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توطئة بقلم بيتر ماورير
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

كانــت أهــوال الحــرب العالميــة الثانيــة لا تــزال حــاضرة في الأذهــان عندمــا كُتــب أول تعليــق عــى 
اتفاقيــة جنيــف الأولى في عــام 1952، لكــن كانــت حــاضرةً كذلــك الــروحُ الإنســانيةُ التــي ســادت 
في المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، والتــي جعلــت مــن إقــرار اتفاقيــات جنيــف أمــراً 
ممكنًــا. وهــا نحــن نجــد أنفســنا في مواجهــة تناقــض مماثــل بعــد انقضــاء نيــف وســتين ســنة بعــد 

ذلــك التاريــخ.
فمــن جهــة، نشــهد تزايــدًا في تشــظي وتعقــد النزاعــات المســلحة هــذا اليــوم، التــي تتســم في أغلــب 
الأحيــان بعــدم احــرام القانــون. وتنقــل لنــا وســائل الإعــام المتنوعــة، يوميًــا، المأســاة التــي تخلقهــا 
تلــك النزاعــات، مثــل معانــاة الاطفــال، ويــأس الأسر العالقــة في الحصــارات أو المكرهــة عــى الفــرار 
ــدولي  ــة الجرحــى والمــرضى. ومــن الجهــة الأخــرى، اتفــق المجتمــع ال مــن ديارهــا، وإســاءة معامل
عــى إطــار مــن القواعــد القانونيــة أكــر قــوةً وشــمولً مــن ذي قبــل. ونحــن نــدرك أن القيــم التــي 
وَجــدت طريقهــا إلى اتفاقيــات جنيــف أصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن تراثنــا الإنســاني المشــرك، حيــث 

يؤمــن عــدد متزايــد مــن النــاس حــول العــالم إيمانـًـا راســخًا، قانونيًــا وأخلاقيًــا، بتلــك القيــم.
ــاك  ــاة وانته ــدي للمعان ــل: للتص ــى العم ــا ع ــدٍ لقدرتن ــو تح ــه ه ــض في ذات ــع المتناق ــذا الواق ه

ــاس. ــن الأس ــاك م ــك الانته ــاة وذل ــك المعان ــوع تل ــع وق ــون، ولمن القان
ــدولي الإنســاني، وهــو جــزءٌ  ــون ال ويــرز في تلــك الجهــود العمــل للوصــول إلى فهــمٍ مشــرك للقان
مــن دور اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وولايتهــا، عــر التواصــل مــع جميــع الأطــراف المعنيــة، 
لا ســيما الزعــاء السياســيين والدينيــن، وصنــاع الــرأي والسياســات الرئيســيين، والدوائــر الأكاديميــة، 

والقضــاء، وأخــراً وليــس آخــراً، حامــي الســاح.
تقــدم اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر طــي التعليــق المحــدث عــى اتفاقيــة جنيــف الأولى الماثــل 
بــن أيديكــم أداةً جديــدةً يفيــد منهــا الممارســون والباحثــون بحســبانه جــزءًا مــن ســعينا المشــرك 

نحــو ســد الهــوة بــن القانــون بحالتــه الراهنــة والقانــون كــا هــو مطبــق عــى أرض الواقــع.
نحــن نــدرك أن الطبعــات الأولى للتعليــق عــى اتفاقيــات جنيــف الأربــع كانــت مفيــدة للممارســن 
مــن العســكريين والمدنيــن وكذلــك للقضــاة والأكاديميــن. وقــد مــر وقــت طويــل منــذ نــر تلــك 
الطبعــات اكتســبنا خلالــه خــرة طويلــة في تطبيــق اتفاقيــات جنيــف وتفســرها في ســياقات تختلــف 
اختلافًــا كبــراً عــن تلــك التــي أدت إلى إقرارهــا. ولهــذا الســبب، أخــذت اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر عــى عاتقهــا، منــذ ســنوات خمــس مضــت، مهمــة جســيمة هــي تحديــث جميــع التعليقات 
ــا  ــن بينه ــادر م ــن المص ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــه ع ــدت في ــد اعتم ــل جدي ــداد دلي ــة وإع القائم



توطئة بقلم بيتر ماورير xii

تفســرات الــدول والمحاكــم صــدرت خــال العقــود الماضيــة. وبنــر الجــزء الأول، وهــو التعليــق 
. عــى اتفاقيــة جنيــف الأولى، نكــون قــد حققنــا أول هــدفٍ مرحــيٍّ

تحتــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر موقعًــا فريدًا يمكنهــا مــن الإشراف على تحديــث التعليقات. 
فهــي تجمــع بــن منظــوري القانــون وواقــع العمــل، وتســتفيد التعليقــات المحدثــة مــن مســاهمات 
ــح  ــة، انفت ــن الأهمي ــه م ــدر نفس ــى الق ــا. وع ــن عملن ــب م ــك الجوان ــون تل ــن يمثل ــاء الذي الزم
التعليــق المحــدث عــى آراء خارجيــة غــر مســبوقة أطلقتهــا شــبكة عالميــة مــن الباحثــن والممارســن 
ــة جنيــف وراجعــوا كل المســودات وقدمــوا  الذيــن صاغــوا تعليقــاتٍ عــى مــواد بعينهــا في اتفاقي

المشــورة. وبهــذا جــاء النــص النهــائي نتاجًــا لعمليــة تضافــرت فيهــا جهــود عــدد مــن الباحثــن.
ويقــدم التعليــق الجديــد إرشــادًا بشــأن قواعــد اتفاقيــة جنيــف كــا يضــع تلــك القواعــد في ســياقها. 
فهــو يعــرض تفســر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للقانــون ويوضــح في الوقــت عينــه وجهــات 
النظــر الرئيســة المتباينــة والمســائل التــي تتطلــب المزيــد مــن النقــاش والإيضــاح. وســتلتفت اللجنــة 
ــا أن  ــع إدراكه ــي، م ــا اليوم ــق المحــدث في عمله ــر بحــق إلى هــذا التعلي ــب الأحم ــة للصلي الدولي

الممارســات والتفاســر قــد تتطــور مــع مــرور الوقــت.
وتعــرب اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــن امتنانهــا للخــراء الذيــن أعطــوا، دون ضــن، 
 peer( الجزيــل مــن وقتهــم وخبرتهــم، وتخــص بالذكــر المســاهمين الخارجيــن والمراجعــن القرنــاء
ــة  ــاء هيئ ــروع وأعض ــق الم ــر وفري ــة التحري ــاء لجن ــكر إلى أعض ــه بالش ــا تتوج reviewers(. ك

ــارهَ. ث ثم ــدَّ ــق المح ــؤتي التعلي ــل في أن ي ــم الفض ــع إليه ــن يرج ــن، الذي ــن الآخري العامل
واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، بتقديمهــا هــذا المجلــد إلى الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف 
وإلى جمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر وغيرهــا مــن المنظــات الإنســانية، وإلى القضــاة 
والباحثــن، وإلى الأطــراف المهتمــة الأخــرى، يحدوهــا أمــل صــادق في أن يوضــح هــذا التعليــق، إلى 
جانــب التعليقــات الأخــرى التــي ســتصدر في الســنوات القادمــة، معنــى اتفاقيــات جنيــف ومغزاهــا، 

وأن يســاعد في كفالــة قــدر أكــر مــن الحمايــة لضحايــا الحــرب.
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لم يكــن ليتســنى إخــراج هــذا التعليــق لــولا اشــراك عــدد كبــر مــن الأشــخاص فيــه، وتعــر اللجنــة 
ــا ذكــره  ــذر إلى كل شــخص قــد أغفلن ــا. ونعت ــا لهــم جميعً ــة للصليــب الأحمــر عــن امتنانه الدولي

دون قصــد.

لجنة التحرير
أشرفــت لجنــة التحريــر عــى الصياغــة وراجعــت كل المســودات مــرة قبــل إجــراء عمليــة مراجعــة 
ــاء )peer review( ومــرة أخــرى قبــل النــر. تشــكلت اللجنــة مــن عضويــن يعمــان لــدى  القرن

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر:
الســيد/ فيليــب ســبوري، المراقــب الدائــم للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في الأمــم المتحــدة في 
نيويــورك ومديــر إدارة القانــون الــدولي والتعــاون مــن عــام 2006 حتــى عــام 2014، والســيد/ كنوت 
دورمــان، كبــر المســؤولين القانونيــن ورئيــس الشــعبة القانونيــة، بالإضافــة إلى عضويــن خارجيــن 
وهــا الســيدة/ إليزبيــث ليغنــزاد، المستشــار القانــوني لــوزارة الخارجيــة الهولندية، وأســتاذ ممارســة 
القانــون الــدولي في جامعــة ماســرخت، والســيد/ ماركــو ساســولي، أســتاذ القانــون الــدولي في جامعــة 

جنيــف وأســتاذ القانــون الــدولي المســاعد في جامعــة كيبــك في مونتريــال.

فريق المشروع التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر
تشــكل فريــق المــروع التابــع للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن الســيد/ جان-مــاري هنكارتس، 
الــذي كان مســؤولً، بصفتــه رئيــس المــروع، عــن التعــاون الــكلي في المــروع والتنســيق النهــائي، 
بالإضافــة إلى المستشــارين القانونيــن في الشــعبة القانونيــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر: 
الســيدة/ لينــدسي كامــرون، والســيدة/ إيــف لا هــاي، والســيدة/ إيريــس مولــر، والســيد/ هايــك 

نيبرجول-لاكــر.
نظــم فريــق المــروع البحــث المتصــل بهــذا التعليــق وصياغتــه ومراجعتــه ونســقه وأشرف عليــه 
ــازم لوضــع  ــن البحــث ال ــر م ــد أجــرى الجــزء الأك ــك، فق ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــه المختلف في مراحل
هــذا التعليــق. كــا ســاهم أعضــاء الفريــق بعــدد كبــر مــن المســودات وراجعــوا كل المســودات 
وحرروهــا ونســقوها ودمجــوا الملاحظــات التــي تمخضــت عــن مراجعــة القرنــاء، وذلــك بالتشــاور 

مــع المؤلفــن.

لجنة القراءة
ــت  ــروع. وراجع ــة إلى فريــق الم ــن بالإضاف ــاهمين الخارجي ــراءة مــن المس ــكلت لجنــة الق تش
ــه. وضمــت  ــكلي ل ــق والاتســاق ال ــة للتعلي ــات المختلف ــن الموضوع ــط ب المســودات لضــان التراب
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ــة: ــذه اللجن ه
السيد/ فرانسوا بونيو، عضو جمعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛-	
	- The« الســيدة/ دانــا كونســتانتين، المنســق الأكاديمــي لمجموعــة برلــن بوتســدام البحثيــة

ــدم أم  ــون- تق ــة للقان ــيادة الدولي International Rule of Law – Rise or Decline«، )الس
ــو 2016(؛ ــى ماي ــن )حت ــدت، برل ــة هامبول ــع(، جامع تراج

الأســتاذ/ جوفــري س. كــورن، أســتاذ القانــون، كليــة الحقــوق في جنــوب تيكســاس، هيوســن، -	
مقــدم )متقاعــد( في الجيــش الأمريــي؛

الســيدة/ هيلــن دورهــام، مديــر القانــون الــدولي الإنســاني، الصليــب الأحمــر الأســرالي )2007--	
2014(، وتشــغل حاليًــا منصــب مديــر القانــون والسياســات، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر؛

الأستاذ/ روبين جيس، رئيس قسم القانون والأمن الدوليين، جامعة جلاسجو؛-	
ــة -	 ــدولي، جامع ــون ال ــز القان ــس مرك ــدولي ورئي ــون ال ــتاذ القان ــر، أس ــان ك. كليف ــتاذ/ ج الأس

ــتوكهولم؛ ــويدية، س ــاع الس الدف
السيد/ مايكل ميير، رئيس دائرة القانون الدولي، الصليب الأحمر البريطاني؛-	
ــويسرية، -	 ــة الس ــة الاتحادي ــدات، وزارة الخارجي ــم المعاه ــس قس ــكل، رئي ــتيفين ماي ــيد/ س الس

ــدولي؛ ــون ال ــة القان مديري
الســيد/ كلــود شــينكر، نائــب رئيــس قســم المعاهــدات، وزارة الخارجيــة الاتحاديــة الســويسرية، -	

مديريــة القانــون الــدولي؛
الأستاذ/ سانديش سيفاكوماران، أستاذ القانون الدولي العام، جامعة نوتينجهام؛-	
الســيد/ ســيلفين فيتــي، محــاضر في جامعــة بيلكنــت، أنقــرة )2013-2015( ويعمــل الآن -	

مستشــارًا قانونيًــا، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.
بالإضافــة إلى مــا تقــدم، قــدم كل مــن الأســتاذ وولــف هايتشــيل فــون هاينــج مــن جامعــة فيادرينــا 
ــة الحقــوق جامعــة  ــروس أوســوولد مــن كلي ــة، والأســتاذ فرانكفــورت )أودر(، والأســتاذ ب الأوروبي
ملبــورن، والأســتاذ جــاري ســوليس مــن كليــة الحقــوق جامعــة جــورج تــاون، والأســتاذ ســن واتــس 
مــن كليــة الحقــوق جامعــة كريتــون ملاحظــات عــى مختــارات مــن التعليــق، كــا تفضــل الأســتاذ 

جــورج نولتــي مــن جامعــة هومبولــدت في برلــن بمراجعــة المقدمــة.

 )peer-review group( مجموعة مراجعة القرناء
قدُمــت المســودات إلى مجموعــة كبــرة مشــكلة مــن المراجعــن القرنــاء الذيــن ينتمــون إلى مناطــق 
ــك  ــخصية، وذل ــم الش ــا بصفاته ــم عليه ــدوا ملاحظاته ــودات وأب ــوا المس ــة، راجع ــة مختلف جغرافي
بــن شــهري أيلــول/ ســبتمبر 2014 وشــباط/ فبرايــر 2015. وكانــت الملاحظــات التــي أبدتهــا تلــك 

المجموعــة ذات أهميــة لإكــال عمليــة الصياغــة.
ــة  ــة الدولي ــن للجن ــارين القانوني ــاعدة المستش ــولا مس ــأتى ل ــاء لتت ــة القرن ــة مراجع ــن عملي لم تك

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــود م ــر في وف ــب الأحم للصلي
تشكلت مجموعة مراجعة القرناء من الأشخاص التالية أسماؤهم:*

* ملحوظة من المترجم: اعتمدنا في ترتيب البلدان الترتيب الألفبائي باللغة العربية، مع إسقاط أداة التعريف »ال«.
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الاتحاد الروسي
القــاضي/ بختيــار ر. توزموخاميــدوف، قــاض ســابق في دائــرة اســتئناف المحكمتــن الجنائيتــن 

ــدولي. ــون ال ــتاذ القان ــابقة؛ أس ــافيا الس ــدا وليوغوس ــن لروان الدوليت

أذربيجان
ــة؛ عضــو ســابق في  ــدولي العــام، جامعــة باكــو الحكومي ــون ال د/ لطيــف هوســينوف، أســتاذ القان
اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب؛ مديــر قســم القانــون الدســتوري، أمانــة المجلــس المـِـيّ )البرلمــان( 

لجمهوريــة أذربيجــان.

الأرجنتين
د/ جــوزي أليخانــدرو كونســيجلي، عميــد جامعــة فاســتا في قرطبــة؛ أســتاذ زائــر ســابق في القانــون 

الــدولي الإنســاني في الكليــة الحربيــة البحريــة وكليــة الحــرب العليــا للجيــش الأرجنتينــي.

أرمينيا
ــة  ــتورية لجمهوري ــة الدس ــة، المحكم ــارات القانوني ــة الاستش ــس خدم ــان، رئي ــر فارداني د/ فلاديم

ــة. ــان الحكومي ــة يريف ــدولي، جامع ــون ال ــون الأوروبي والقان ــم القان ــاضر، قس ــا؛ مح أرميني

أستراليا
الأستاذ/ روب ماكلاجلين، أستاذ مساعد في كلية الحقوق جامعة أستراليا الوطنية، كانبيرا.

الســيد/ ريتشــارد، حاصــل عــى ميداليــة الخدمــة العامــة، كبــر المستشــارين القانونيــن الســابق، 
ــة أســراليا  ــوق جامع ــة الحق ــتاذ مســاعد في كلي ــارة، أســراليا؛ أس ــة والتج وزارة الشــؤون الخارجي

ــرا. ــة، كانب الوطني

إسرائيل
الأســتاذ/ إيــال بنفنيســتي، كليــة الحقــوق جامعــة تــل أبيــب؛ أســتاذ كــرسي ويويــل للقانــون الــدولي 

في جامعــة كامبرديــج.

ألمانيا
د/ ديتر فليك، المدير السابق للاتفاقات الدولية والسياسات، وزارة الدفاع الألمانية.

إندونيسيا
ــؤون  ــابق لإدارة الش ــام س ــر ع ــج ومدي ــاداران بباندون ــة بادج ــاميتا، جامع ــي أتماس ــتاذ/ روم الأس
القانونيــة، ومديــر عــام ســابق لإدارة شــؤون التشريــع، في وزارة القانــون وحقوق الإنســان، بمســاعدة 
د/ تريــوني ناليســتس ديــوي، محــاضر، جامعــة ســوجيابراناتا الكاثوليكيــة في ســارانج، ود/ فاديــا 
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أجــوس، مستشــار قانــوني ســابق، وفــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في جاكرتــا، ويعمــل حاليًــا 
مستشــارًا، والســيدة/ رينــا روســان، مستشــار قانــوني، وفــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في 

جاكرتــا.

أوكرانيا
الأســتاذ/ مايكــولا غناتوفســي، أســتاذ القانــون الــدولي، جامعــة تــاراس شيفشــينكو الوطنيــة، كييف؛ 

رئيــس اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيب.

إيران
الأســتاذ/ دجامشــيد ممتــاز، أســتاذ القانــون الــدولي العــام، جامعــة طهــران؛ عضــو ســابق ورئيــس 

لجنــة القانــون الــدولي التابعــة للأمــم المتحــدة.

إيطاليا
الأستاذ/ باولو بينفينوتي، جامعة روما تري، قسم الفقه. 

باكستان
ــوني ســابق، وزارة  ــوم الإدارة؛ مستشــار قان الأســتاذ/ ســيكاندر شــاه، أســتاذ في جامعــة لاهــور لعل

ــة. الخارجي

البرازيل
تاركيــزو دال ماســو جارديــم، عضــو اللجنــة الوطنيــة للقانــون الــدولي الإنســاني في البرازيــل؛ مستشــار 

قانــوني لمجلــس الشــيوخ البرازيــي؛ مستشــار رئيــس المحكمــة العليــا في البرازيــل.

بلجيكا
الأســتاذ/ إريــك ديفيــد، أســتاذ فخــري في جامعــة بروكســل الحــرة؛ عضــو في اللجنــة الدوليــة لتقــي 

الحقائــق في المســائل الإنســانية.

بوليفيا
ــدولي،  ــون ال ــص في القان ــث متخص ــتاذ وباح ــار، أس ــاس، مستش ــانتالا فارج ــث س ــتاذ/ إليزابي الأس
والقانــون الجنــائي الــدولي، والقانــون الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان؛ مقــرر مــروع أكســفورد 

ــدولي. ــون ال ــز مانشســر للقان ــذه مرك ــذي ينف ــة ال للمنظــات الدولي
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بيرو
ــة في  ــة الكاثوليكي ــدولي في الجامعــة البابوي ــون ال الأســتاذ/ إليزابيــث ســالمون جــارات، أســتاذ القان

بــرو.

بيلاروس
ــة  ــة القانــون الــدولي والتحكيــم )بيــاروس(؛ عضــو اللجن د/ أنــدري ل. كوزيــك، أمــن عــام جمعي

ــدولي الإنســاني في بيــاروس. ــون ال ــذ القان ــة بتنفي ــة المعني الوطني

تايلاند
الأستاذ/ فيتيت مونتاربهورن، أستاذ القانون الدولي، جامعة شولالونغكورن، بانكوك.

تركيا
الأســتاذ/ إمــري أوكتــام، جامعــة غلطــة سراي، أســطنبول، عضــو في مجلــس تحريــر المجلــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، بمســاعدة محمــد أوزن.

تشيلي
الســفير/ هيرنــان ســاليناس بورجــوز، أســتاذ القانــون الــدولي ورئيــس قســم القانــون الــدولي، جامعــة 
ــات  ــة الولاي ــة لمنظم ــدان الأمريكي ــة للبل ــة القضائي ــو اللجن ــقفية؛ عض ــة الأس ــيلي الكاثوليكي تش
الأمريكيــة؛ عضــو ســابق في اللجنــة الدوليــة لتقــي الحقائــق في المســائل الإنســانية ورئيــس ســابق 

للجنــة الوطنيــة للقانــون الــدولي الإنســاني في تشــيلي.

الجزائر
الأســتاذ/ كــال فيــالي، أســتاذ القانــون الــدولي في جامعــة قســنطينة؛ وعضــو في مفوضيــة الاتحــاد 

الأفريقــي للقانــون الــدولي؛ ونائــب ســابق لرئيــس لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة للأمــم المتحــدة.

)جمهورية( كوريا
القــاضي/ ســيون كي بــارك، قــاض في آليــة الأمــم المتحــدة للمحكمتــن الجنائيتــن الدوليتــن؛ شريــك 
في مكتــب محامــاة وتوثيــق ديادونــج؛ قــاض مخصــص ســابق في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا؛ 

المستشــار العــام الســابق لــوزارة الدفــاع الوطنــي.
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جمهورية الكونغو الديمقراطية
ــة  ــوق، وجامع ــة الحق ــا، كلي ــة كينشاس ــتاذ في جامع ــل، أس ــن ليلي ــدا ميكوي ــتاذ/ جــرارد بالان الأس
الكونغــو البروتســتانية؛ رئيــس اللجنــة الدائمــة بشــأن إصــاح القانــون الكونغــولي؛ رئيــس المحكمــة 

ــا الســابق )حتــى عــام 1998(. العلي

جنوب أفريقيا
ــا؛ أســتاذ  الأســتاذ/ غــارث أبراهــام، الرئيــس التنفيــذي لكليــة ســانت أوغســطين في جنــوب أفريقي

ــد. ــة الحقــوق جامعــة ويتواترسران ســابق في كلي
العقيــد/ أندريــه ريتيــف، كبــر ضبــاط الأركان: قانــون النــزاع المســلح، والتعليــم، والتدريــب 

ــا. ــوب أفريقي ــي لجن ــاع الوطن ــوات الدف ــة، ق والتنمي

جورجيا
السيد/ تمار توماشفيلي، أستاذ قانون مساعد، جامعة تبليسي الحرة، كلية القانون.

ساحل العاج
الأســتاذ/ دجيدجــرو فرانسيســكو ميليدجــي، أســتاذ متفــرغ في القانــون العــام والعلــوم السياســية، 

جامعــة كوكــودي.

سريلانكا
ــورك؛ مستشــار  ــم المتحــدة في نيوي ــدى الأم ــكا ل ــم لسريلان ــل الدائ ــرا، الممث ــور/ روهــان بيري الدكت
ــم المتحــدة  ــة للأم ــدولي التابع ــون ال ــة القان ــابق في لجن ــة، عضــو س ــابق، وزارة الخارجي ــوني س قان

.)2011-2007(

السويد
السيدة/ سيسيليا تنجروث، مستشار قانوني أقدم، الصليب الأحمر السويدي.

السيدة/ كريستينا ليندفال، مستشار قانوني، الصليب الأحمر السويدي.

صربيا
ــة الحقــوق جامعــة نوتنغهــام؛ نائــب رئيــس  الأســتاذ/ ماركــو ميلانوفيتــش، أســتاذ مســاعد في كلي

ــدولي. ــون ال ــة للقان ــة الأوروبي الجمعي
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الصين
عميــد )متقاعــد(/ شــياو فينجشــينج، أســتاذ القانــون في جامعــة الصــن للعلــوم السياســية والقانــون، 

بكــن؛ عضــو ســابق في مكتــب الشــؤون التشريعيــة للجنــة العســكرية المركزيــة.
ــوم السياســية  ــدولي، جامعــة الصــن للعل ــون ال ــة القان ــدولي، كلي ــون ال ــان، أســتاذ القان ــج ي د/ لين

ــون، بكــن. والقان

فرنسا
الســيد/ إيريــك داري، لــواء طبيــب، مفتــش في الخدمــات الطبيــة للجيــش الفرنــي، وزارة الدفــاع 

الفرنســية.
الأســتاذ/ إمانويــل ديكــو، أســتاذ في جامعــة بانتيــون أســاس )باريــس الثانيــة(؛ عضــو في لجنــة الأمــم 

المتحــدة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القــري ورئيــس ســابق لهــا )2015-2012(.

الفلبين
الأستاذ/ راؤول بانجالانجان، كلية الحقوق بجامعة الفلبين، مانيلا.

الأستاذ/ هاري روكي، كلية الحقوق بجامعة الفلبين، مانيلا.

كرواتيا
الأستاذ/ دافورين لاباس، كلية القانون، جامعة زغرب.

كندا
لواء/ بليزي كاثكارت، المحامي العام للقوات المسلحة الكندية.

كولومبيا
ــا؛ قــاض مســاعد في  ــي أرتيجــا، أســتاذ في جامعــة إكســرنادو في كولومبي ــدرو رامي الأســتاذ/ أليخان

ــا الدســتورية. محكمــة كولومبي
عميــد قــوات جويــة/ خــوان كارلــوس جوميــز راميريــز، رئيــس المكتــب القانــوني ومكتــب حقــوق 

الإنســان في القــوات الجويــة الكولومبيــة.

الكويت
الدكتور/ رشيد حامد العنزي، أستاذ القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الكويت.
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كينيا
العميــد/ تيتــوس غيثيــورا، محامــي عــام متقاعــد لقــوات الدفــاع الكينيــة؛ منــدوب ســابق في القــوات 
ــا القانــون الــدولي  المســلحة وقــوات الأمــن التابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ويــدرِّس حاليً

الإنســاني في مدرســة الحوكمــة في كينيــا.

لبنان
ــة في جامعــة الحكمــة،  ــادة القانوني ــر العي ــدولي ومدي ــون ال ــي، أســتاذ القان ــم المفت ــور/ كري الدكت

ــروت. ب

مصر
الأستاذ/ أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

المغرب
الأستاذ/ محمد البزاز، أستاذ القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مكناس.

المكسيك
ــن  ــة والأم ــدولي الإنســاني في وزارة الخارجي ــون ال ــي بالقان ــر المعن ــا ســالازار، المدي الســيدة/ ماريان

ــون الإنســاني. ــة بالقان ــة المعني ــة الوطني ــي للجن التقن

المملكة المتحدة
عقيــد )متقاعــد(/ تشــارليز إتــش. بي. غــراوي، عضــو ونائــب رئيــس ســابق، اللجنــة الدوليــة لتقــي 

الحقائــق في المســائل الإنســانية؛ زميــل في مركــز حقــوق الإنســان، جامعــة إســيكس.

نيبال
الأستاذ/ جيتا باثاك ساجرولا، مدير تنفيذي، كلية الحقوق في كاتماندو.

النيجر
الدكتــور/ أومــارو نــاري، كليــة الحقــوق، جامعــة عبــدو مومــوني، نيامــي؛ قــاض المحكمــة الدســتورية 

النيجر. في 
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نيجيريا
الأســتاذ/ بونيفــاس أوبينــا أوكــري، أســتاذ القانــون الفخــري في جامعــة نيجيريــا فــرع إينوغــو؛ عضــو 

في مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي المعنيــة بالقانــون الــدولي.

الهند
ــة  ــور الوطني ــة الحقــوق، جامعــة جايب ــر كلي الأســتاذ/ ف. س. مــاني، نائــب رئيــس الجامعــة ومدي

ــدولي )2013-2011(. ــون ال ــة الآســيوية للقان ــس ســابق للجمعي ورئي
الأستاذ سانوج راجان، عميد كلية القانون بجامعة أنسال، جورجاون.

الولايات المتحدة الأمريكية
عقيــد )متقاعــد(/ ريتشــارد جاكســون، مســاعد خــاص للمحامــي العــام العســكري لشــؤون قانــون 

الحــرب.
ــة  ــة الحربي ــدولي في الكلي ــون ال ــة القان ــتوكتون لدراس ــز س ــر مرك ــميت، مدي ــكل ش ــتاذ/ ماي الأس

ــر. ــة إكس ــام في جامع ــدولي الع ــون ال ــتاذ القان ــدة وأس ــات المتح ــة للولاي البحري

اليونان
ــان في مجلــس  ــم لليون ــل دائ ــا؛ ممث ــون، أثين الســفير/ ســتيليوس بيراكيــس، أســتاذ في جامعــة بانتي
ــز الأوروبي  ــر المرك ــق في المســائل الإنســانية؛ مدي ــة لتقــي الحقائ ــة الدولي ــا؛ عضــو في اللجن أوروب
للبحــث في حقــوق الإنســان والعمــل الإنســاني والتدريــب عليهــا، بمســاعدة الســيدة ماريا-دانييــا 
ــوق  ــث في حق ــز الأوروبي للبح ــر المرك ــب مدي ــون ونائ ــة بانتي ــاعد في جامع ــتاذ مس ــارودا، أس م

ــا. ــب عليه ــل الإنســاني والتدري الإنســان والعم

منظمات دولية وغيرها
الولايــات المتحــدة: الســيد/ ســتيفن ماتيــاس، مســاعد الأمــن العــام للشــؤون القانونيــة، بمســاعدة الســيد/ 
لــوك ملابــا، موظــف قانــوني رئيــي؛ والســيدة/ كاتارينــا جرينفيــل والســيد/ كيشــرو أوكيموتــو، موظفــان 

قانونيــان.

الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر: الســيد/ ماتيــاس شــالي، وكيــل الأمــن العــام 
الســابق )حتــى 2015(.

هيومن رايتس ووتش: السيد/ جيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات.
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موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر
قــدم العديــد مــن موظفــي اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الملاحظــات والمشــورة والدعــم، ولــولا ذلــك 

لمــا كان مــن الممكــن إكــال هــذا التعليــق.
وراجــع العديــد مــن الخــراء القانونيــن في الشــعبة القانونيــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر المســودات 
وأبــدوا ملاحظــات مفيــدة، وهــم: ألكســندر بريتجــر )الجرحــى والمــرضى، أفــراد الخدمــات الطبيــة ووســائل 
النقــل الطبــي(، وكــوردولا درويغــي )المــادة 3 المشــركة(، وتريســتان فــرارو )المادتــان 1 و3 المشــركتان(، 
وغلوريــا جاجيــولي )المــادة 3 المشــركة(، ولورنــت جيســيل )المــادة 3 المشــركة(، وســارة ماكوســكر )المادتــان 
38 و39(، وخوســيه ســرالفو )المــادة 1 المشــركة(، وجيلينــا بيجيــك )المــادة 3 المشــركة والمادتــان 13 و14(.
بالإضافــة إلى مــا تقــدم، أفــاد هــذا المــروع مــن آراء أعضــاء آخريــن في الشــعبة القانونيــة للجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر، فضــاً عــن الخــراء القانونيــن في الوفــود الذيــن كانــوا أســخياء بوقتهــم. وينطبــق الــيء 
نفســه عــى منــدوبي اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لــدى القــوات المســلحة، ولا ســيما راؤول فورســر، 

وأنــدرو كارســويل، وبيــت إيفانــز وكان أكدوجــان.
وراجــع العديــد مــن الزمــاء الآخريــن المســودات ذات الصلــة بمجــال خبرتهــم وأبــدوا ملاحظــات قيّمــة، 
ــس  ــات بشــأن المــوتى(؛ وموري ــا، تعلي ــاربي )تســجيل المعلومــات وإبلاغه ــا غيســن وصــوفي ب وهــم: كاتي
تيدبــول بينــز، وشــوالا مارتــن درودي ووهــران فينجــن )تعليــات بشــأن المــوتى(؛ وماســيمو مــارلي )حمايــة 
البيانــات(؛ والدكتــور بــول بوفييــه )الجرحــى والمــرضى(؛ وكريســتينا بيلاندينــي وأنطــوان بوفييــه )العقوبات 
ــة(؛  ــات الجزائي ــاري لاروزا )العقوب ــه وآن-م ــارد ديغانيي ــة(؛ وريتش ــكام النهائي ــر والأح ــة، والن الجزائي
وأودري بالامــا )دور المجموعــات المســلحة غــر التابعــة للــدول(؛ وخيمينــا لوندونــو، وكولــن رابنــو وماريــا 
تيريــزا غاريــدو )حمايــة النســاء، العنــف الجنــي(؛ وتومــاس دو ســانت موريــس وباســكال داوديــن )الحــق 
ــان  ــا وإتي ــا نيكولوف ــا، وماري ــا ديان ــانية(؛ ورافايي ــادئ الإنس ــو )المب ــر دي ف ــانية(؛ وكل ــادرة الإنس في المب
كوســر وفرانســوا سينيشــاد )النــر والتنفيــذ الدقيــق(. وراجــع ســتيفان هانكنــز وأنطــوان بوفييــه جميــع 
الملاحظــات بشــأن حمايــة الشــارة، بالإضافــة إلى الــدور المســاعد الــذي تضطلــع بــه الجمعيــات الوطنيــة 
)المادتــان 26 و27( وقدمــا ملاحظــات ثاقبــة. وقدمــت ليــزلي ليتــش وســو فيذرســتون مســاعدة قيمــة في 

جمــع الممارســات بشــأن اســتخدام الشــارة.
تلقــى فريــق المــروع دعــاً بحثيًّــا قيّــاً مــن الأشــخاص التاليــة أســاؤهم الذيــن كانــوا في ذلــك الوقــت 
ــون، وأودري  ــول أندرس ــر: نيك ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة للجن ــعبة القانوني ــن في الش ــن قانوني متدرب
ــا هاريســون، وأوكيــو إيرماكيســن، وإيفيــت إيســار،  بايتــي، وتريــي بيجــي، ومارســيلا جيرالــدو، وأندري
ــا  ــر، وفانيس ــوس باي ــو، وروش ــا لوندون ــكايا، وخيمين ــا ليشكينس ــيه، وآن ــروم ماس ــو، وج ــا ماريتان وكلودي
بوودوماســك، وتيلــان رودنهــاوسر، وخوســيه ســرالفو، وهيلينــا ســينجارد، ونيــي فارلنــدن، وأوليفــر ووتــرز 

وكورنيليــوس فيزنــر.
ــة  ــة اللجن ــن مكتب ــود م ــن وإســاعيل راب ــة خاصــة إلى ميشــيل هــو، وســونيا كري وتجــدر الإشــارة بصف
الدوليــة للصليــب الأحمــر الذيــن قدمــوا دعــاً كامــاً للبحــث. وقــدم فابريزيــو بنــزي، وجــان ميشــيل دييــز 
ودانييــل بالمــري مــن أرشــيف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الدعــم ذاتــه بشــأن البحــث الأرشــيفي، إلى 

جانــب مايــا رومبالــدي ريفــاز، وإيزابيــل نيكليــس ونيكــول دوكــرو.
كما أن الدعم الإداري الذي قدمه كاثرين ديليس وميلاني شفايتزر جدير بالشكر والتقدير.

ــر أن  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــود اللجن ــورة وت ــم والمش ــن الدع ــخاص الآخري ــن الأش ــد م ــدم العدي وق



xxiiiشكر وتقدير

ــة. ــات الوطني ــون للجمعي ــارون القانوني ــيما المستش ــكرهم، لا س تش

محررو اللغة الإنجليزية
اضطلعت كريستينا جريزيوود وسوزان وولد بالمهمة الضخمة بتحرير التعليق.

النسخ الإلكترونية والمطبوعة
أعــد فالــري بلانــك وفلورنــت إيســلين النســخة الإلكترونيــة، اللــذان اســتفادا مــن مشــورة ســاندرا مانــزي 

ودعمهــا.
ــة للصليــب الأحمــر  ــة الدولي ــاج المطبوعــات في اللجن ــوود إنت ــغ وكريســتينا جريزي ونظمــت ســارة فليمن

ــدج. ــولا أوســوليفان وإيمــا كوليســون في مطبعــة جامعــة كامبري وفين
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مقدمة الاتفاقية الأولى 2

1.   مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديث التعليقات
1-1.   معلومات أساسية عن المشروع ونطاقه

	1 ــان المؤرخــان في . ــع المؤرخــة في 1949 والبروتوكــولان الإضافي ــات جنيــف الأرب تشــكل اتفاقي
ــون  ــد القان ــذه الصكــوك تتضمــن قواع ــوم. فه ــدولي الإنســاني الي ــون ال 1977 أســاس القان
الإنســاني الأساســية التــي تحمــي المدنيــن والأشــخاص العاجزيــن عــن القتــال وأفــراد 
الخدمــات الطبيــة والدينيــة، بالإضافــة إلى مجموعــة مــن الأعيــان المحميــة كالأعيــان ذات 
ــذا  ــه ه ــذي كان في ــت ال ــي. وفي الوق ــل الطب ــة والنق ــدات الطبي ــة والوح ــة المدني الطبيع
ــا عــى  ــا به ــا أو ملتزمً ــا عليه ــا مصدقً ــف إم ــات جني ــت اتفاقي ــداد كان ــد الإع ــق قي التعلي
. وزيــادة عــى ذلــك، فالغالبيــة العظمــى مــن البلــدان، أي أكــر مــن خمســة  مســتوى عالمــيٍّ

ــن في 1.1977 ــن المؤرخ ــن الإضافي ــا في البروتوكول ــت أطرافً ــتة، أصبح ــن كل س ــدان م بل
	2 ــن . ــن الخــراء القانوني ــة م ــرت مجموع ــام 1949، ان ــف في ع ــات جني ــرار اتفاقي ــرد إق بمج

التابعــن للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الذيــن شــاركوا في صياغــة تلــك الاتفاقيــات وفي 
المفاوضــات التــي جــرت بشــأنها، في كتابــة تعليــق تفصيــي عــى كل حكــم مــن أحكامهــا. 
وكان نتيجــة ذلــك نــر تعليــق عــى كل مــن الاتفاقيــات الأربــع بــن عامــي 1952 و1960، 
تحــت الإشراف العــام عــى التحريــر للســيد/ جــان بيكتيــه.2 وبالمثــل، عندما أقــر البروتوكولان 
الإضافيــان في عــام 1977، انطلــق الخــراء القانونيــون الذيــن شــاركوا في المفاوضــات بشــأنهما 

إلى كتابــة تعليــق عــى كل منهــا، ونــر التعليقــان في 3.1987-1986
	3 ــب الأحمــر الســتة . ــة للصلي ــة الدولي ــح ينظــر إلى تعليقــات اللجن ــر الأعــوام، أصب وعــى م

عــى أنهــا تعليقــات جديــرة بالاحــرام وتفســرات مرجعيــة لاتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا 
الإضافيــن المؤرخــن في 1977، وأنهــا جوهريــة لفهــم القانــون وتطبيقــه.4

	4 اســتندت التعليقــات الأولى بشــكل رئيــي إلى تاريــخ المفاوضــات التــي أجريــت بشــأن هــذه .
المعاهــدات، حســبما شــهدها المعلقــون شــخصيًّا، واســتندت كذلــك إلى الممارســات الســابقة 
للــدول، ومــن ثــم تحتفــظ تلــك التعليقــات بقيمتهــا التاريخيــة. وتحتــوي هــذه التعليقــات 

للحصول على تحديث مستمر، انظر مواقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر )http://www.icrc.org/ihl( ومستودع الوثائق 	1

(https://www.fdfa.admin.ch/depositary).

اتفاقيــة جنيــف الأولى: تعليــق بقلــم جــان س. بيكتيــه، بمشــاركة كل مــن فريدريــك ســيورديه، وكلــود بيلــو، وجان-بيــر شــونهولتزر، ورينــي- 	2

جــان فيلهيلــم، وأوســكار م. أولــر، نــر عــام 1952 )الأصــل باللغــة الفرنســية والإنجليزيــة(. اتفاقيــة جنيــف الثانيــة: تعليــق بقلــم جــان س. 

ــر شــونهولتزر،  ــو، وجان-بي ــود بيل ــك ســيورديه، وكل ــدا(، بمشــاركة كل مــن فريدري ــون )هولن ــواء بحــري م. و. موت ــه، بالتعــاون مــع الل بيكتي

وريني-جــان فيلهيلــم، وأوســكار م. أولــر، نــر عــام 1959 باللغــة الفرنســية، وعــام 1960 بالإنجليزيــة. اتفاقيــة جنيــف الثالثــة: تعليــق بقلــم 

ــر  ــر، وجان-بي ــم، وأوســكار م. أول ــو، وهيــري كورســيه، وريني-جــان فيلهيل ــود بيل ــك ســيورديه، وكل ــرو، بمســاهمات مــن فريدري جــان دو ب

شــونهولتزر، نــر عــام 1958 باللغــة الفرنســية، وعــام 1960 بالإنجليزيــة. اتفاقيــة جنيــف الرابعــة: تعليــق بقلــم أوســكار م. أولــر، وهيــري 

كورســيه، بمشــاركة فريدريــك ســيورديه وكلــود بيلــو، وروجــر بــوب، وريني-جــان فيلهيلــم، وجان-بيــر شــونهولتزر، نــر عــام 1956 بالفرنســية، 

وعــام 1958 بالإنجليزيــة.

ــن،  ــو زيمرمــان، وفيليــب إيبرل ــرو، وإيــف ســاندوز، وبرون ــو، وجــان دو ب ــود بيل ــم كل البروتوكــول الإضــافي الأول )والملحــق الأول(: تعليــق بقل 	3

وهانز-بيــر جــاسر، وكلــود ف. فينجــر. البروتوكــول الإضــافي الثــاني: تعليــق بقلــم ســيلفي س. جونــود. أعُــد كلا التعليقــن بتحريــر إيــف ســاندوز، 

وكريســتوف سوينارســي، وبرونــو زيمرمــان، ونــرا باللغــة الفرنســية في عــام 1986، وبالإنجليزيــة عــام 1987.

See e.g. W. Hays Parks, ‘Pictet’s Commentaries’, in Christophe Swinarski (ed.), Studies and Essays on International Hu� 	4

 manitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, ICRC/ Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984,

pp. 495–497.

http://www.icrc.org/ihl
http://www.fdfa.admin.ch/depositary


3المقدمة

في عــدة مواضــع منهــا عــى مقارنــة تفصيليــة بالاتفاقيــات الســابقة، كعــرض مقارنــة بــن 
الاتفاقيــات المؤرخــة في 1949 واتفاقيــات جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى وأسرى الحــرب 

المؤرخــة في 1929.
	5 ــر . ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــة، أدرك ــور الممارس ــت وتط ــرور الوق ــع م ــن م ولك

ــا  ــا طموحً ــدأ مشروعً ــررت أن تب ــم، ق ــن ث ــات. وم ــث التعليق ــة إلى تحدي ــة حقيقي حاج
ــورت  ــي تط ــات الت ــح الممارس ــث إلى توضي ــذا التحدي ــعى ه ــرض. ويس ــك الغ ــق ذل لتحقي
ــذ إقرارهــا، مــع الحفــاظ  ــن وتفســرها عــر العقــود من ــات والبروتوكول ــق الاتفاقي في تطبي
ــك هــو التأكــد أن  ــزال ملائمــة. والهــدف مــن ذل ــي لا ت ــاصر التعليقــات الأولى الت عــى عن
ــإن  ــمَّ ف ــن ث ــن. وم ــوني المعاصَري ــدة تعكــس الممارســات والتفســر القان الإصــدارات الجدي
ــق  ــت عــى تطبي ــا انبن ــاً لأنه ــر تفصي ــات جــاءت أك ــذه التعليق ــدة له الإصــدارات الجدي
اتفاقيــات جنيــف عــى مــدى أكــر مــن 60 عامًــا- وأكثر مــن 40 عامًــا في تطبيــق البروتوكولين 
الإضافيــن المؤرخــن في 1977- ومــا قدمتــه الــدول والمحاكــم والباحثــون مــن تفســر. وتوضح 
التعليقــات الجديــدة تفســرات القانــون الحاليــة، إن وجــدت، التــي ذهبــت إليهــا اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، إن كان ثــم تفســرات، إلى جانــب توضيــح تبايـُـن وجهــات النظــر 

الرئيســية عنــد الوقــوف عليهــا.
	6 ــواد . ــن م ــكل م ــاً ل ــه يعــرض تحلي ــات، أي إن ــث بالنمــط الأصــي للتعليق ــظ التحدي يحتف

وأحــكام اتفاقيــات جنيــف والبروتوكولــن واحــدة تلــو الأخــرى. وصيغــت التعليقــات عــى 
المــواد المشــركة في الاتفاقيــة الأولى بحيــث تغطــي الاتفاقيــات الأربــع. وعدلــت تلــك 
التعليقــات بحيــث تلائــم ســياقات معينــة في الاتفاقيــة المعنيــة، كأن يضــاف تعريــف لكلمــة 

ــة. ــة الثاني “غرقــى” في ســياق الاتفاقي
	7 المجلــد الــذي بــن يديــك هــو الجــزء الأول مــن سلســلة مــن ســتة تعليقــات محدثــة. ولا .

يدخــل ضمــن إطــار هــذا المــروع التعليــق عــى البروتوكــول الإضــافي الثالــث الــذي نــر 
ــام 5.2007 في ع

1-2.   دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التعليق على اتفاقيات جنيف والبروتوكولات
	8 ــا مــن . ــا بكتابــة التعليقــات الأولى انطلاقً أصــدرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تكليفً

ــه، ويصــدق عــن القــول عــى  ــا إلي ــون الإنســاني وداعيً ــا عــى القان دورهــا بوصفهــا حارسً
الإصــدار الحــالي المحــدث. وهــذا الــدور أقــره النظــام الأســاسي والنظــام الداخــي للحركــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، وبشــكل خــاص دور اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــق في  ــدولي الإنســاني الواجــب التطبي ــون ال ــر القان ــم ون الأحمــر وهــو “العمــل عــى فه
ــا “]بالاضطــاع[  ــن دوره ــا م ــا أيضً ــه”،6 وانطلاقً ــر ل ــداد أي تطوي ــات المســلحة وإع النزاع

جان-فرانســوا كيجينــي، تعليــق عــى البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 12 آب/ أغســطس 1949 بشــأن اعتــاد شــارة مميــزة  	5

ــن 175 إلى 207. ــارس 2007، الصفحــات م ــم 865، م ــد 89، رق ــر، المجل ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــث(، المجل ــول الثال ــة )البروتوك إضافي

النظــام الأســاسي والنظــام الداخــي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، المــادة 5)2()ز(. لمعلومــات عــن دور اللجنــة الدوليــة  	6

ــا: ــدولي الإنســاني، انظــر أيضً ــون ال ــر في تفســر القان ــب الأحم للصلي

 François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan,

 Oxford, 2003, pp. 914–922.
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ــن  ــق الأم ــل التطبي ــن أج ــل م ــف” و“العم ــات جني ــب اتفاقي ــا بموج ــة إليه ــام الموكل بالمه
ــأي  ــم ب ــذ العل ــلحة، وأخ ــات المس ــق في النزاع ــب التطبي ــاني الواج ــدولي الإنس ــون ال للقان
شــكاوى مبنيــة عــى مزاعــم بانتهــاكات هــذا القانــون”.7 وفي الكثــر مــن الحــالات، تجعــل 
ــة للصليــب الأحمــر أن تفــر معاهــدات القانــون  ــة الدولي ــا عــى اللجن هــذه المهــامُّ لزامً
ــإن تفســر  ــا ســبق، ف ــاءً عــى م ــف. وبن ــا هــذا التكلي ــي يرتكــز عليه ــدولي الإنســاني الت ال

ــع أنشــطتها. ــب العمــل اليومــي للمنظمــة عــر جمي ــون الإنســاني يقــع في صل القان
	9 وهنــاك أيضًــا مجموعــةٌ كبــرة مــن الأطــراف الفاعلــة الأخــرى تصــدت إلى تفســر الاتفاقيــات .

والبروتوكــولات، وبشــكل خــاص الــدول )عــن طريــق الخــراء القانونيــن في الــوزارات، 
والقــادة العســكريين، وضبــاط أركان الحــرب والقانونيــن، والمحامــن أمــام المحاكــم(، 
ــة  ــات حرك ــة، ومكون ــم، والمنظــات الدولي ــات التحكي ــة، وهيئ ــة والدولي ــم الوطني والمحاك
الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، والمنظــات غــر الحكوميــة والأكاديميــن. ولقــد أخذنــا 
في الحســبان، عنــد الملاءمــة، في إعدادنــا هــذا التعليــق التفســرات التــي خرجــت بهــا تلــك 
الأطــراف الفاعلــة، وعــى الأخــص تفســرات الــدول وقــرارات المحاكــم، وهــي مــن ضمــن 

أهــم المصــادر التــي تعــن عــى التفســر.
.	10 ــة  ــا اللجن ــت بإعداده ــي كلف ــة الت ــات المحدث ــز التعليق ــا يمي ــبق، م ــا س ــة إلى م بالإضاف

ــهموا في  ــن أس ــو أن م ــرى ه ــة الأخ ــات الأكاديمي ــن التعليق ــر ع ــب الأحم ــة للصلي الدولي
إعــداد تلــك التعليقــات اســتطاعوا الاعتــاد عــى الأبحــاث المودعــة في محفوظــات اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، مــع حفاظهــم عــى طبيعتهــا السريــة، مــن أجــل تقييــم تطبيــق 

ــا. ــذ إقراره ــرها من ــولات وتفس ــات والبروتوك الاتفاقي

2.   عملية الصياغة
.	11 نفــذ عمليتــي البحــث والتنســيق بشــأن إعــداد هــذا التعليــق فريــقُ مــروع تابــع للجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر. وقــد صــاغ الفريــق هــذا التعليــق بالتعــاون مــع مجموعــة مــن 
ــة  ــة الدولي ــل اللجن ــق عم ــن في فري ــن الإضافي ــن القانوني ــدد م ــن وع ــاركين الخارجي المش
ــع مســودات التعليقــات بغــرض المراجعــة إلى مجموعــة  ــب الأحمــر. وســلمت جمي للصلي

مــن المشــاركين، أي لجنــة القــراءة.
.	12 وفي الوقــت ذاتــه، أســند إلى طاقــم اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مراجعــة عــدد مــن 

المســودات، لا ســيما العاملــون في مجــال دمــج القانــون والترويــج لــه، والسياســات، والتعــاون 
ــاورات  ــرت مش ــاعدة. وج ــة والمس ــر، والحماي ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة الصلي في حرك
ــر أو  ــب الأحم ــة الصلي ــن لجمعي ــكريين أو تابع ــن، أو عس ــن حكومي ــع قانوني ــة م إضافي

الهــال الأحمــر بشــأن أمــور معينــة.
.	13 قدُمــت مســودات التعليقــات بعــد ذلــك بغــرض المراجعــة إلى لجنــة التحريــر المؤلفــة مــن 

ــة  ــة الدولي ــدى اللجن ــل ل ــا يعم ــاني، أحده ــون الإنس ــراء في القان ــى الخ ــن قدام ــن م اثن
للصليــب الأحمــر والآخــر خبــر خارجــي. واســتنادًا إلى تعليقــات اللجنــة، أعــدت مســودات 
ــا  ــن 60 باحثً ــة م ــا مجموع ــاملة نفذته ــراء ش ــة نظ ــة مراجع ــت إلى عملي ــدة وانتقل جدي

النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المادة 5)2()ج(. 	7



5المقدمة

وممارسًــا اختــروا مــن جميــع بقــاع العــالم، وهــم ممــن يعملــون في دراســة القانون الإنســاني 
ــروع  ــق الم ــد فري ــراء، أع ــة النظ ــن مراجع ــة ع ــات الناتج ــى التعليق ــاءً ع ــه. وبن وتطبيق
مســودة نهائيــة لتعتمدهــا لجنــة التحريــر. وبنــاءً عــى مــا تقــدم، فــإن النــص النهــائي أتى 

ــا لعمليــة تعاونيــة.8 نتاجً
.	14 كان الهــدف مــن هــذه الخطــوات المتعــددة مــن التشــاور والمراجعــة هــو التحقــق مــن أن 

التعليــق المحــدث، الــذي كتــب بعــد التعليــق الأول الصــادر عــام 1952 بعــد نيــف وســتين 
عامًــا، يعكــس الممارســات الحاليــة بأقــى قــدر ممكــن مــن الدقة، ويقــدم تفســرات قانونية 
حديثــة تســتند إلى أحــدث الممارســات والســوابق القضائيــة والملاحظــات الأكاديميــة وخــرة 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. ويمكــن الحصــول عــى التفاصيــل الخاصــة بالمعاهــدات 
والمســتندات الأخــرى والأدلــة العســكرية والتشريعــات الوطنيــة والســوابق القضائيــة 
الوطنيــة والدوليــة التــي رجعنــا إليهــا في الجــداول الخاصــة بــكل مــن تلــك الأصنــاف مــن 

المراجــع في نهايــة هــذا المجلــد.
.	15 جــرى إعــداد التعليــق المحــدث لــي يفيــد منــه مخاطبــون كــر وعــى الأخــص مــن 

يطبقــون القانــون الــدولي الإنســاني كالقــادة العســكريين وضبــاط أركان الحــرب والقانونيــن 
ــة  ــة الدولي ــة، واللجن ــة والدولي ــم الوطني ــام المحاك ــن أم ــاة والقانوني ــكريين، والقض العس
للصليــب الأحمــر ومكونــات أخــرى مــن مكونــات حركــة الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، 

ــن. ــن والباحث ــب الأكاديمي ــة، إلى جان ــر الحكومي ــات غ ــي المنظ وموظف

3.   المنهجية
3-1.   المقدمة

.	16 يطبــق التعليــق المحــدث منهجيــة تفســر المعاهــدات حســبما أوردتهــا اتفاقيــة فيينــا لقانون 
المعاهــدات المؤرخــة في 1969، في المــواد مــن 31 إلى 33 عــى وجــه التحديــد.9 ومــع أن هــذه 
الاتفاقيــة أقُــرت بعــد مــرور عشريــن عامًــا مــن اتفاقيــات جنيــف، فــإن تلــك القواعــد ينظــر 

إليهــا عمومًــا عــى أنهــا تعكــس القانــون الــدولي العــرفي.10 
.	17 يعــرض النــص التــالي كيفيــة تطبيــق هــذه المنهجيــة عــى تفســر اتفاقيــات جنيــف، وعــى 

الأخــص الاتفاقيــة الأولى.
.	18 ــدات  ــر المعاه ــب أن تف ــدات، يج ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة 31 م ــاً بالم عم

“بحســن نيــة ووفقًــا للمعنــى العــادي الــذي يعطــى لألفاظهــا في الســياق الــذي تــرد فيــه 
وفي ضــوء موضوعهــا والغــرض منهــا”. ومــع أن قاعــدة التفســر هــذه تحتــوي عــى عنــاصر، 

للحصول على تفاصيل عن المشاركين في البحث والصياغة والمراجعة، انظر القسم المعنون »شكر وتقدير«. 	8

ما يلي ما هو إلا موجزٌ  للمسائل التي طرحتها هذه المواد. لتعليق أكثر تفصيلً على هذه الأحكام، انظر: 	9

Aust, pp. 205–226; Gardiner, 2015; Sinclair, pp. 114–158; and the sections on Articles 31–32 in Corten/Klein, Dörr/

Schmalenbach, and Villiger.

 See e.g. ICJ, Kasikili/Sedudu Island case, Judgment, 1999, paras 18–20; Application of the Genocide Convention case, 	10

Merits, Judgment, 2007, para. 160;

لجنــة القانــون الــدولي، الاتفاقيــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة فيــا يتعلــق بتفســر المعاهــدات، الاســتنتاج 1-1، )أقــر بصفــة مؤقتــة(، تقريــر 

لجنــة القانــون الــدولي عــن أعــال دورتهــا الخامســة والســتين، وثيقــة الأمــم المتحــدة )A/68/10(، 2013، صفحــة 11.
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ــاه تحــت عناويــن منفصلــة، يجــب أن يضــم التفســر نفســه تلــك العنــاصر  مشروحــة أدن
ــا.11 جميعً

.	19 ينبــع الالتــزام بتفســر بنــود المعاهــدة بحســن نيــة مــن الالتــزام العــام باحــرام مــا تنــص 
عليــه المعاهــدات مــن التزامــات بحســن نيــة، وهــو المبــدأ القانــوني المعــروف العقــد شريعــة 

المتعاقديــن )pacta sunt servanda( )“وجــوب احــرام الاتفاقيــات”(.12

3-2.   المعنى العادي للألفاظ
.	20 ــات  ــات جنيــف، فالاتفاقي ــب الألفــاظ في اتفاقي ــى العــادي لأغل يســهل التحقــق مــن المعن

ــلَ المهمــة في الأحــكام نفســها )انظــر  ــة وتحــوي التفاصي ــب عــادةً بلغــة بســيطة جلي تكت
ــال(. ــة عــى ســبيل المث ــة الثالث ــة في الاتفاقي ــر مــن الأحــكام المفصل الكث

.	21 وفي ســبيل تحقيــق اتفاقيــات جنيــف الغــرض منهــا، فقــد صيغــت بطريقــة يســهل معهــا 
عــى الجنــود وعــى قادتهــم فهمهــا، وكذلــك المدنيــن. تشــرط الاتفاقيــات إدراج دراســتها 
ــا في  ــة بكامله ــة الثالث ــق نســخة مــن الاتفاقي ــم العســكري،13 وأن تعل ضمــن برامــج التعلي
ــوع  ــع الأسرى الرج ــا لجمي ــن فيه ــن يمك ــرب، في أماك ــة أسرى الح ــكرات الأسرى “بلغ معس
ــة وأن  ــراءة الاتفاقي ــى ق ــن ع ــون الأسرى قادري ــو أن يك ــك ه ــن ذل ــرض م ــا”.14 والغ إليه
ــل،  ــم. بالمث ــرة اعتقاله ــاء ف ــة أثن ــب الاتفاقي ــم بموج ــل بحقوقه ــم كام ــى عل ــوا ع يكون
تســتشرف اتفاقيــة جنيــف دورًا يؤديــه الســكان المدنيــون في البحــث عــن المصابــن والمــرضى 
وجمعهــم عــى ســبيل المثــال، ومــن ثــم فمــن المهــم أن يكــون المدنيــون قادريــن عــى فهــم 
النــص )الواضــح( للاتفاقيــات. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن المدنيــن محميــون بموجــب اتفاقيــة 
ــة فهمهــم الكامــل لهــذه المعاهــدة. ــدرك تمــام الإدراك أهمي ــا ن جنيــف الرابعــة، مــا يجعلن

.	22 ولكــن، حســبما أظهــرت الممارســات في تطبيــق اتفاقيــات جنيــف وتفســرها عــر العقــود 
الســتة الماضيــة، فــإن معــاني ألفــاظ الاتفاقيــات لا تكــون واضحــة دائمـًـا أو قــد يــؤدي عــدم 
وضوحهــا إلى الحاجــة إلى مزيــد مــن التفســر. يحــدد هــذا التعليــق المعنــى العــادي للألفــاظ 
 Concise عنــد اللــزوم بالرجــوع إلى معاجــم مرجعيــة في اللغــة الإنجليزيــة الفصحــى مثــل

.Black’s Law Dictionary أو معاجــم قانونيــة مثــل ،Oxford English Dictionary
.	23 لقــد صيــغ التعليــق المحــدث باللغــة الإنجليزيــة، ومــع ذلــك كان الكتـّـاب يرجعون باســتمرار 

إلى النســخة الفرنســية مــن الاتفاقيــة، وهــي عــى القــدر نفســه مــن الحجيــة، ويقارنونهــا 

ــة  ــات اللاحق ــان 9 و 10؛ »الاتفاقي ــة 220، الفقرت ــاني، 1966، صفح ــد الث ــدولي، المجل ــون ال ــة القان ــة لجن ــدولي، حولي ــون ال ــة القان ــر لجن انظ 	11

والممارســة اللاحقــة فيــا يتعلــق بتفســر المعاهــدات، الاســتنتاج 1-5 الــذي أقــر بصفــة مؤقتــة«، تقريــر لجنــة القانــون الــدولي عــن أعــال 

ــة 11، ــدة )A/68/10(، 2013، صفح ــم المتح ــة الأم ــتين، وثيق ــة والس ــا الخامس دورته

Gardiner, 2015, pp. 31–32; and Aust, p. 208.

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، للمزيد من التفاصيل، انظر: 	12

Gardiner, 2015, pp. 167–181.

الاتفاقية الأولى، المادة 47؛ الاتفاقية الثانية، المادة 48؛ الاتفاقية الثالثة، المادة 127؛ الاتفاقية الرابعة، المادة 144. 	13

الاتفاقية الثالثة، المادة 41. وبالمثل، يجب أن تعلق الاتفاقية الرابعة في معسكرات المعتقلين المدنيين؛ انظر الاتفاقية الرابعة، المادة 99. 	14
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بالنســخة الإنجليزيــة.15 وعنــد تبــن فــروق بــن النســختين، يقــرح التعليــق تفســرًا يوفــق 
ــأ  ــة، لج ــاظ في النســخة الفرنســية للاتفاقي ــاني الألف ــن مع ــق م ــبيل التحق ــا.16 وفي س بينه
 Le أو Le Petit Robert المعلقــون إلى معاجــم مرجعيــة في اللغــة الفرنســية الفصحــى مثــل

.Petit Larousse

3-3.   السياق
.	24 ــد  ــبيل تحدي ــب، في س ــدات، يج ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة 31)1( م ــاً بالم عم

المعنــى العــادي الــذي ســيُعطى لألفــاظ الاتفاقيــة، وضــع تلــك الألفــاظ “في الســياق الــذي 
ــا للــادة 31)2(، لا يشــمل الســياق الواجبــة مراعاتــه لتفســر المعاهــدة  تــرد فيــه”. ووفقً

ــك. نــصَّ المعاهــدة فحســب، وإنمــا الديباجــة والملاحــق كذل
.	25 للاتفاقيــة الأولى ملحقــان: الأول هــو مــروع اتفــاق يتعلــق بمناطــق ومواقــع الاستشــفاء، 

والثــاني نمــوذج لبطاقــة تحقيــق الهويــة لأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الملحقــن 
ــد الملاءمــة في ســياق حكــم محــدد.17  ــن الملحقــن عن بالقــوات المســلحة. ويشــار إلى هذي
لم تخضــع التعليقــات عــى الملحقــن للتحديــث لانتفــاء الأهميــة العمليــة التــي تســتوجبه 

ــا. مــن منظورن
.	26 ــواد  ــوص الم ــول ونص ــن الفص ــا وعناوي ــات وعناوينه ــة الاتفاقي ــك بني ــياق كذل ــمل الس يش

ــر  ــا مؤتم ــي أقره ــا الت ــة به ــرارًا الملحق ــة والأحــد عــر ق ــة الختامي ــدُّ الوثيق الأخــرى. وتع
ــك  ــن تل ــر كل م ــرض تفس ــا لغ ــياق أيضً ــن الس ــزءًا م ــام 1949 ج ــاسي لع ــف الدبلوم جني

المعاهــدات.18
.	27 وفي حالــة اتفاقيــات جنيــف، العناويــن الهامشــية ليســت جــزءًا مــن النــص ولا جــزءًا مــن 

الســياق، فقــد وضعهــا الوديــع، وهــو مجلــس الاتحــاد الســويسري، بعــد المؤتمــر الدبلوماسي، 
بغــرض تســهيل الرجــوع إلى الاتفاقيــة. فمــواد الاتفاقيــات غــر معنونــة عــى عكــس مــواد 
ــذا  ــا في ه ــرًا طفيفً ــواد تغي ــض الم ــية لبع ــن الهامش ــرت العناوي ــد غُ ــولات.19 ولق البروتوك

التعليــق لتحديــد موضوعــات المــواد عــى نحــوٍ أفضــل.

3-4.   الموضوع والغرض
.	28 ــا للدقــة، يمكــن القــول إن موضــوع المعاهــدة يشــر إلى الحقــوق والالتزامــات التــي  تحريً

تنــص عليهــا،20 أمــا الغــرض فيشــر إلى الغايــة التــي يرجــى تحقيقهــا مــن أحــكام المعاهــدة.21 

انظر الاتفاقية الأولى، المادة 55، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 33. 	15

للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 55، القسم 2-2. 	16

انظر التعليقين على المادتين 23 و28. 	17

See Aust, p. 211; Gardiner, 2015, p. 86; Sinclair, p. 129; and Villiger, p. 430. 	18

انظر العناوين الهامشية )أو عناوين المواد( التي وضعتها وزارة الشؤون الخارجية للاتحاد السويسري،  	19

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, Part III.

Reuter, p. 186, para. 283; see also Buffard/Zemanek, pp. 331–332. 	20

Buffard/Zemanek, pp. 331–332. 	21
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ومــع تلــك التفرقــة يســتخدم لفظــا “الموضــوع والغــرض” بحســبانهما “وحــدة واحــدة”.22 
وبنــاءً عــى ذلــك، يشــار إلى موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا عــى أنهــا “ســبب 

ــري”.25  ــا الجوه ــاسي”،24 أو “محتواه ــا الأس ــا”،23 أو “جوهره وجوده
.	29 النظر بحسن نية في الموضوع والغرض هو ما يكفل فاعلية بنود المعاهدة:

إذا قبلــت معاهــدة تفســرين، أحدهــا يمكّــن مــن إنشــاء الآثــار المتوخــاة منهــا، والآخــر لا يمكّــن مــن 
ذلــك، فــإن حســن النيــة وأهــداف المعاهــدة وأغراضهــا تفــرض إقــرار التفســر الأول.26

ــة،  ــدل الدولي ــة الع ــه محكم ــا أقرت ــاس، وحســب م ــن هــذا الاقتب ــرى م ــن أن ن ــا يمك وك
قــد تتعــدد موضوعــات المعاهــدة الواحــدة وأغراضهــا.27 والموضــع الــذي نجــد فيــه عــادةً 
الموضــوع والغــرض هــو الديباجــة.28 والديباجــة في اتفاقيــات جنيــف شــديدة الاقتضــاب ولا 
تقــدم إلا إرشــادًا محــدودًا، عــى العكــس مــن البروتوكــولات الإضافيــة ذات الديابيــج الأوســع 
نطاقًــا.29 ولكــن، فيــا تتجــاوز الديباجــة، يجــب النظــر في نــص الاتفاقيــات بالكامــل بمــا في 

ذلــك العناويــن والملاحــق عنــد التحقــق مــن موضوعهــا والغــرض منهــا.30
.	30 وعــى هــذا الأســاس، يمكــن التحقــق مــن أن موضــوع الاتفاقيــة الأولى وغرضهــا الشــاملين 

هــا كفالــة احــرام الجرحــى والمــرضى وحمايتهــم، بالإضافــة إلى المــوتى، في النزاعــات 
المســلحة الدوليــة. وصيغــت الأحــكام الأخــرى للاتفاقيــة بمــا يهــدف تحقيــق هــذا الغــرض، 
عــى ســبيل المثــال قواعــد البحــث عــن الجرحــى والمــرضى والمــوتى وجمعهــم. وبالإضافــة إلى 
ذلــك، فالقواعــد التــي تلُــزم باحــرام أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة وحمايتهــم، واحــرام 

 Villiger, p. 427, with further references; Gardiner, 2015, pp. 212–213:                      ;David S. Jonas and Thomas N. Saun� 	22

 ders, ‘The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive Methods’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 43,

No. 3, May 2010, pp. 565–609, at 578 :                 .

ICJ, Reservations to the Genocide Convention, Advisory Opinion, 1951, para. 23. 	23

Alain Pellet, ‘Article 19. Formulation of reservations’, in Corten/Klein, pp. 405–488, at 450–451. 	24

 David S. Jonas and Thomas N. Saunders, ‘The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive Methods’, Vanderbilt 	25

Journal of Transnational Law, Vol. 43, No. 3, May 2010, pp. 565–609, at 576.

لجنة القانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، 1966، صفحة 219، الفقرة 6. 	26

See also ICJ, Territorial Dispute case (Libya v. Chad), Judgment, 1994, para. 51:

في القانون الدولي، ينظر إلى مبدأ إعمال النص على أنه “أحد المبادئ الأساسية لتفسير المعاهدات”.

 ICJ, Morocco case, Judgment, 1952, p. 196; see also Villiger, p. 427, para. 11; Mark E. Villiger, Customary International 	27

Law and Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985, pp. 321–322; Gardiner, 2015, p. 214:

ــة  ــا مــن جه ــة، والغــرض مــن أحــكام بعينه ــا مــن جه ــن موضــوع المعاهــدة والغــرض منه ــة ب ــة في التفرق ــاب الخصوصي ــا غي ــدو أحيانً )»يب

أخــرى«(.

Sinclair, p. 130; and Fitzmaurice, p. 228. But see Jan Klabbers, ‘Some Problems Regarding the Object and Purpose of 

Treaties’, Finnish Yearbook of International Law, Vol. 8, 1997, pp. 138–160, at 152–153:

)المشكلات المحتملة للإقرار بصحة الحجج القائمة على موضوع أحكام منفردة والغرض منها(.

ICJ, Morocco case, Judgment, 1952, p. 196; see also Fitzmaurice, p. 228, and Sinclair, pp. 125–126. 	28

للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على الديباجة. 	29

See Gardiner, 2015, p. 213; Fitzmaurice, p. 228; and Buffard/Zemanek, p. 332. 	30

(عنصر مركب(

)مفهوم كلي(
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الوحــدات الطبيــة والنقــل الطبــي وحمايتهــا، والشــارات المميــزة، تخــدم جميعهــا غــرض 
ــي  ــرى الت ــكام الأخ ــن الأح ــدد م ــاك ع ــراً، هن ــم. أخ ــرضى ومعالجته ــة الجرحــى والم حماي

قصــد منهــا احــرام الاتفاقيــة عــن طريــق الترويــج لهــا وتطبيقهــا وإنفاذهــا.
.	31 تضيــف المــادة 3 المشــركة إلى الاتفاقيــة الأولى، بــل وإلى الاتفاقيــات الأربــع جميعهــا، 

ــة الأشــخاص غــر المشــاركين في أعــال  ــث تهــدف إلى حماي ــن، حي ــا آخري ــا وغرضً موضوعً
ــا. ــاركتهم فيه ــت مش ــن توقف ــك الذي ــدولي، أو أولئ ــر ال ــلح غ ــزاع المس ــالات الن ــة في ح عدائي

.	32 الموازنــة بــن الاعتبــارات الإنســانية مــن جهــة، والــرورة العســكرية مــن الجهــة الأخــرى، 
هــي ســمة مميــزة للقانــون الــدولي الإنســاني. وتنعكــس تلــك الموازنــة في نــص الاتفاقيــات 

التــي أقرهــا المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949.

3-5.   عناصر إضافية في التفسير
.	33 ــر  ــي التفس ــب أن يراع ــدات، يج ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة 31)3( م ــاً بالم عم

ــة: ــور التالي ــدة، الأم ــياق المعاه ــة إلى س ــق، بالإضاف ــوارد في التعلي ال
أ. 	 أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛
ب. 	 أي ممارسة لاحقة في مجال تطبيق المعاهدة بما يؤسس اتفاق الأطراف على تفسيرها؛
ج. 	 أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق على العلاقات بين الأطراف.

البنــدان )ب( و)ج( هــا اعتبــاران لهــا أهميــة خاصــة عنــد تفســر اتفاقيــات جنيــف. فمن 
ــذي تراكــم عــر عــرات  ــات ال ــق الاتفاقي المهــم التحقــق مــن الممارســة اللاحقــة في تطبي

الســنين منــذ إقــرار الاتفاقيــات.
.	34 ومــن الممكــن أن تظــل الممارســات اللاحقــة التــي لا تحقــق معايــر هــذا الحكــم، أي التــي 

لا تؤســس لاتفــاق الأطــراف عــى تفســر معاهــدة مــا، مفيــدةً بحســبانها وســيلةً تكميليــة 
ــر في  ــرف أو أك ــلوك ط ــن س ــف م ــات تتأل ــذه الممارس ــادة 31.32 وه ــب الم ــر بموج للتفس
ــا  ــدى وضوحه ــى م ــات ع ــك الممارس ــد وزن تل ــا.32 ويعتم ــد إبرامه ــدة بع ــق المعاه تطبي
ــرار  ــذ إق ــت من ــي انقض ــتة الت ــود الس ــهدت العق ــد ش ــا.33 ولق ــرة تكراره ــا، ووت ودقته
ــد في هــذا الصــدد  ــات جنيــف تطــورًا لأوجــه الممارســات المتعــددة، وهــو أمــر مفي اتفاقي

بشــكل خــاص.

لجنــة القانــون الــدولي، الاتفاقيــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة فيــا يتعلــق بتفســر المعاهــدات، الاســتنتاج 1-4، )أقــر بصفــة مؤقتــة(، تقريــر  	31

لجنــة القانــون الــدولي عــن أعــال دورتهــا الخامســة والســتين، وثيقــة الأمــم المتحــدة )A/68/10) ، 2013، صفحــة 11.

المرجع السابق نفسه، الاستنتاج، 4-3، أقرت بصفة مؤقتة، صفحة 12. 	32

لجنــة القانــون الــدولي، الاتفاقيــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة فيــا يتعلــق بتفســر المعاهــدات، الاســتنتاج 8-3، أقــر بصفــة مؤقتــة، تقريــر  	33

ــا الخامســة والســتين، وثيقــة الأمــم المتحــدة )A/69/10) ، 2014، صفحــة 169. ــدولي عــن أعــال دورته ــون ال ــة القان لجن
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.	35 تتضمــن أحــكام القانــون الــدولي الأخــرى ذات الصلــة القانونَ الإنســاني العــرفي والبروتوكولات 
الثلاثــة الإضافيــة، بالإضافــة إلى معاهــدات القانــون الــدولي ذات الصلــة، لا ســيما القانــون 
الجنــائي الــدولي وقانــون حقــوق الإنســان حــال انطباقهــا.34 ولقــد كانــت تلــك المجــالات 
القانونيــة عندمــا أقُــرت اتفاقيــات جنيــف في عــام 1949 في مرحلــة وليديــة، لكنهــا تطــورت 
بشــكل ملحــوظ منــذ ذلــك الحــن. وكــا ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة: “يجــب أن تفــر 

الصكــوك الدوليــة وتطبــق في إطــار النظــام القانــوني الكامــل الســائد وقــت التفســر”.35

3-5-1.   القانون الجنائي الدولي
.	36 عنــد النظــر إلى القانــون الجنــائي الــدولي عــى ســبيل المثــال، نجــد أن الــركام المتعاظــم مــن 

ــم  ــن المحاك ــة فضــاً ع ــة الدولي ــم الجنائي ــة للمحاك ــال المختلف ــة والأع الســوابق القانوني
الوطنيــة، يوضــح الطريقــة التــي طبقــت بهــا، وفــرت، تلــك المحاكــم مفاهيــم متطابقــة أو 
متشــابهة في القانــون الــدولي الإنســاني بغــرض تقديــر المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. ولقــد 

درســنا ذلــك الإرث حســب درجــة وثاقــة صلتــه بتفســر الاتفاقيــات.
.	37 فعــى ســبيل المثــال، أصبحــت الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهائــن لعــام 1979 نقطــة 

انطــاق لتفســر مفهــوم أخــذ الرهائــن. وتثبــت الممارســات اللاحقــة ذلــك المفهــوم أيضًــا، 
عــى ســبيل المثــال جريمــة الحــرب المتمثلــة في أخــذ الرهائــن الــواردة في النظــام الأســاسي 
ــة  ــة الجنائي ــن المحكم ــادر ع ــم الص ــف أركان الجرائ ــة، وتعري ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

ــة.36 ــة لعــام 2002، والســوابق القضائي الدولي
.	38 وهكــذا فمــن المهــم إبــراز أن الإلــزام الــذي تفرضــه المعاهــدة الإنســانية قــد يكــون أكــر 

اتســاعًا مــن الأقســام المعنيــة بالتجريــم في قاعــدة تــرد في صــك مــن صكــوك القانــون الجنائي 
الــدولي. والالتــزام بمعاهــدة إنســانية هــو التــزام قائــم بذاتــه مســتقلًّ عــن قاعــدة القانــون 
الجنــائي الــدولي التــي انبنــت عــى أساســها الســوابق القضائيــة، ومــن ثــمَّ قــد لا يتطابــق 

مضمــون الالتــزام في مجموعتــي القوانــن ويشــار إلى الاختلافــات حيــث وجــدت.

يجــب ملاحظــة أننــا اســتخدمنا المعاهــدات التــي أشرنــا إليهــا في التعليقــات، بخــاف الاتفاقيــات موضــوع التعليــق، اســتنادًا إلى الــرأي القائــل  	34

بأنهــا لا تنطبــق إلا في حالــة تحقــق جميــع شروط نطاقهــا الجغــرافي والزمنــي والأشــخاص المعنيــن بهــا. كــا لا تنطبــق تلــك المعاهــدات إلا عــى 

الــدول التــي صدقــت عليهــا أو انضمــت إليهــا، إلا إذا ارتقــت لتكــون مــن مفــردات القانــون الــدولي العــرفي، وبقــدر هــذا الارتقــاء.

ICJ, Namibia case, Advisory Opinion, 1971, para. 53. 	35

للمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر، أيضًــا، لجنــة القانــون الــدولي، اســتنتاجات أعــال الفريــق الــدراسي المعنــي بتجــزؤ القانــون الــدولي: الصعوبــات 

الناشــئة عــن تنــوع وتوســع القانــون الــدولي، واردة في تقريــر لجنــة القانــون الــدولي عــن أعــال دورتهــا الثامنــة والخمســن، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة )A/61/10(، 2006، الفصــل الثــاني عــر، الفقــرة 251، الفقــرات الفرعيــة مــن )17( إلى )23(، الصفحــات مــن 413 إلى 415.

للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 3-7. 	36
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3-5-2.   القانون الدولي لحقوق الإنسان
.	39 مــن المعــرف بــه بشــكل عــام في اتفاقيــات جنيــف، بشــأن العلاقــة بــن القانــون الإنســاني 

وقانــون حقــوق الإنســان، أن قانــون حقــوق الإنســان واجــب التطبيــق في مواقــف النزاعــات 
المســلحة يكمــل الحمايــة التــي يكفلهــا القانــون الإنســاني، لأن كلا القانونــن تجمعهــا قيمــة 
واحــدة وهــي حمايــة الحيــاة والكرامــة الإنســانيتين.37 بيــد أن العلاقــة بينهــا معقــدةٌ ولا 
تــزال خاضعــة للمزيــد مــن التوضيــح والتطــور. وهــذه العلاقــة هــي أيضًــا علاقــة شــديدة 
الارتبــاط بالســياق ومــن ثــمَّ يتوقــف التفاعــل بــن القانونــن عــى المســألة المطروحــة. ولا 
يزعــم هــذا التعليــق أنــه يضــع نظريــة عامــة للعلاقــة التــي تنطبــق عــى كل التفاعــات 
المحتملــة بــن كل قاعــدة مــن قواعــد الاتفاقيــات وكل قاعــدة مــن قواعــد حقــوق الإنســان، 
ــة  ــلمة الطبيع ــتنادًا إلى مس ــدة اس ــى ح ــة ع ــكل حال ــة ل ــج العلاق ــق يعال ــذا التعلي وه

التكامليــة التــي يتســم بهــا القانونــان.
.	40 وعليــه، رجعنــا إلى قانــون حقــوق الإنســان عنــد ارتباطــه بالموضــوع بهــدف تفســر المفاهيــم 

ــي  ــذا لا يعن ــد أن ه ــة(. بي ــة بالكرام ــانية والحاطَّ ــية واللاإنس ــة القاس ــركة )كالمعامل المش
إمكانيــة تحــول قانــون حقــوق الإنســان وتفســراته تلقائيًّــا إلى أحــكام في القانــون الإنســاني. 
وأشرنــا إلى الاختلافــات بينهــا عنــد الملاءمــة. فتعريــف التعذيــب منصــوص عليــه في اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب المؤرخــة في 1984 عــى ســبيل المثــال، مــع أن الســوابق القضائيــة 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة وأركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فسرتــا هــذا المفهــوم عــى أنــه أكــر اتســاعًا في القانــون الإنســاني منــه في 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.38
.	41 ــون حقــوق الإنســان، وإن كان يحتفــظ بوجــوده ونطــاق تطبيقــه  ــأتي الحديــث عــن قان ي

ــون حقــوق  ــات قان ــا بالتزام ــر تطبيقه ــا يتأث ــف عندم ــات جني المســتقلين، في ســياق اتفاقي
ــة  ــال )إضاف ــبيل المث ــادة 3 المشــركة عــى س ــى الم ــق ع ــن التعلي ــدولي. ولم يك الإنســان ال
ــي  ــة( الت ــة الرابع ــن الاتفاقي ــادة 86 م ــة، والم ــة الثالث ــن الاتفاقي ــن 100 و101 م إلى المادت
تتحســب لاحتــال اســتخدام عقوبــة الإعــدام، ليكتمــل دون الإشــارة إلى المعاهــدات الدوليــة 
الهادفــة إلى إلغــاء عقوبــة الإعــدام.39 ولا تــرد هــذه الإشــارات عــى ســبيل تفســر الالتزامــات 
التــي تفرضهــا اتفاقيــات جنيــف عــن طريــق قانــون حقــوق الإنســان، ولكــن عــى ســبيل 

ذكــر التزامــات موازيــة لتقديــم نظــرة كاملــة للقواعــد القانونيــة الدوليــة.

 See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 25; Legal Consequences of 	37

 the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 106; and Armed Activities

 on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras 215–220. See also ICRC, Handbook on International Rules

Governing Military Operations, ICRC, Geneva, 2013, p. 67; Cordula Droege, ‘The Interplay between International Hu-

 manitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict’, Israel Law Review, Vol. 40, No. 2,

 Summer 2007, pp. 310–355; and Cordula Droege, ‘Elective affinities? Human rights and humanitarian law’, International

Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 501–548.

للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 3، القسم 7-2، والتعليق على المادة 50، القسم 1-2-4. 	38

ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــق بالعه ــاني الملح ــاري الث ــول الاختي ــم 6؛ والبروتوك ــول رق ــان )1983(، البروتوك ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــر الاتفاقي انظ 	39

بالحقــوق المدنيــة والسياســية )1989(؛ وبروتوكــول الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان الهــادف إلى إلغــاء عقوبــة الإعــدام )1990(.
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3-5-3.   البروتوكولات الإضافية
.	42 ــة لعــام 1977  ــف لعــام 1949 والبروتوكــولات الإضافي ــات جني ــط اتفاقي ــي ترب ــة الت العلاق

ــى  ــات الأولى ع ــت التعليق ــث صيغ ــة، حي ــة خاص ــألة ذات طبيع ــي مس ــام 2005 ه ولع
ــرض  ــة إلى ع ــات المحدث ــدف التعليق ــة. وته ــولات الإضافي ــرار البروتوك ــل إق ــات قب الاتفاقي
مضمــون الالتزامــات المنصــوص عليهــا في كل مــادة مــن مــواد الاتفاقيات، في ضــوء الالتزامات 

التــي تفرضهــا البروتوكــولات الإضافيــة عــى الــدول الأطــراف فيهــا في أوضــح صــورة.
.	43 ــة  ــد ذات الصل ــوني للقواع ــر القان ــة الأث ــات المحدث ــح التعليق ــبق، توض ــا س ــى م ــاءً ع وبن

ــدًا.  ــاح مفي ــك الإيض ــون ذل ــا يك ــات، عندم ــر الاتفاقي ــى تفس ــولات ع ــواردة في البروتوك ال
ويوضــح التعليــق عــى البروتوكولــن الإضافيــن بالتفصيــل كيــف غــرت قاعــدةٌ في البروتوكول 
قاعــدةً مقابلــة لهــا في الاتفاقيــات أو كملتهــا أو عززتهــا، أو جميــع مــا ســبق. عــى ســبيل 
المثــال، يذُكــر بإيجــاز أثــرُ التعاريــف التــي أوردتهــا المــادة 8)ك( مــن البروتوكــول الإضــافي 
ــكام ذات  ــى الأح ــي ع ــل الطب ــة والنق ــدات الطبي ــة والوح ــات الطبي ــراد الخدم الأول لأف
الصلــة مــن الاتفاقيــة الأولى، في حــن يعــرض التعليــق عــى المــادة 8 مــن البروتوكــول نفســه 

هــذه التعاريــف بمزيــد مــن التفصيــل.

3-5-4.   القانون الدولي الإنساني العرفي
.	44 ــدولي الإنســاني  ــون ال ــون المعاهــدات والقان ــط قان ــي ترب ــة الت مســألة أخــرى هــي العلاق

العــرفي. اتفاقيــات جنيــف صدقــت عليهــا 196 دولــة، وهــي تعــدُّ بشــكل عــام جــزءًا مــن 
القانــون العــرفي.40 ومــع ذلــك، عنــد وضــع أحــد أحــكام الاتفاقيــة في الســياق العــام للقانــون 
الــدولي، أشــر إلى القواعــد ذات الصلــة في القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي حســبما ذهبــت 
إليــه المحاكــم الدوليــة والأجهــزة الأخــرى، أو مــن واقــع دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر لهــذا الموضــوع.
.	45 ومــع ذلــك، لا تســعى التعليقــات المحدثــة إلى تقريــر مــا إذا كان كل حكــم يرقــى إلى مرتبــة 

القانــون العــرفي لأن ذلــك يقــع خــارج نطاقهــا، ولأن اتفاقيــات جنيــف، كــا ذكــر ســابقًا، 
ــرفي  ــع الع ــارة إلى الوض ــدم الإش ــر ع ــب ألا يف ــه، يج ــةً. وعلي ــة- عرفي ــة عام ــدّ- بصف تع
لحكــم مــا عــى أنــه يعنــي أن ذلــك الحكــم ليــس جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي، وإنمــا 
كل مــا في الأمــر أن تلــك المســألة لم تطــرح للبحــث بوصفهــا جــزءًا مــن تحديــث التعليقــات.

3-6.   المعنى الخاص للألفاظ
.	46 عمــاً بالمــادة 31)4( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، “يعطــى معنــى خــاص للفــظ 

ــة الأولى،  ــا يخــص الاتفاقي ــك”. وفي ــد اتجهــت إلى ذل ــة الأطــراف ق ــت أن ني معــن إذا ثب
يجــب تطبيــق هــذه القاعــدة عــى تعريــف الجرحــى والمــرضى عــى ســبيل المثــال وهــا 

 See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, paras 79 and 82; Eritrea-Ethiopia 	40

 Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, para. 40; and Prisoners of War, Ethiopia’s

Claim, Partial Award, 2003, para. 31.
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أوســع وأضيــق في الآن ذاتــه مــن المعنــى العــادي لهاتــن الكلمتــن.41

3-7.   الأعمال التحضيرية
.	47 ــوء” إلى  ــن اللج ــدات، “يمك ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة 32 م ــاً بالم ــراً، عم وأخ

ــق  ــن تطبي ــج ع ــى النات ــد المعن ــا لتأكي ــات عقده ــدة وملابس ــة للمعاه ــال التحضيري الأع
ــة إلى  ــدة العام ــق القاع ــؤدي تطبي ــا ي ــى عندم ــد المعن ــة، أو لتحدي ــر العام ــدة التفس قاع
اســتمرار المعنــى عــى غموضــه أو التباســه، أو إلى نتيجــة بــن تهافتهــا أو عــدم استســاغتها 

عقــاً.
.	48 ــا بــأن الرجــوع إلى الأعــال التحضيريــة  تعطــي هــذه الصيغــة “يمكــن اللجــوء إلى” انطباعً

ــا، تــدرس غالبيــة التعليقــات الأكاديميــة عــى المعاهــدات  هــو أمــر اختيــاري. ولكــن عمليًّ
الأعــال التحضيريــة بحســبانها مســألة أساســية مــن مســائل البحــث، ولا يقتــر اســتخدامها 
ــؤدي إلى  ــا ي ــا، أو عندم ــا أو ملتبسً ــى غامضً ــا المعن ــون فيه ــي يك ــالات الت ــى الح ــط ع فق

نتيجــة بــن تهافتهــا أو عــدم استســاغتها عقــاً.42
.	49 ــائل  ــكل المس ــل ل ــص المفص ــذ الفح ــي أن يأخ ــن المنطق ــدو م ــبق، يب ــا س ــى م ــدًا ع وتأكي

الأعــال التحضيريــة في الحســبان حتــى وإن أدت قاعــدة التفســر العامــة إلى نتيجــة مُرضيــة. 
وهــذا يســاعد المعلــق، أيضًــا، عــى فهــم “ألفــاظ الاتفاقيــة في ســياقها” وهــو شرط بموجــب 
القاعــدة العامــة )انظــر المــادة 31)1( و )2( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات(. 
ويكتــي اللجــوء إلى الأعــال التحضيريــة أهميــة خاصــة عنــد عــدم الوقــوف عــى شــكل 
حديــث مــن أشــكال الممارســة بشــأن موضــوع معــن، كــا هــي الحــال في المادتــن 33 و 34 
مــن الاتفاقيــة الأولى التــي تختــص بمصــر مبــاني الوحــدات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة 

وموادهــا وجمعيــات الإغاثــة بعــد أن تقــع في أيــدي العــدو.

انظر التعليق على المادة 12، القسم 2-4. 	41

 See e.g. Corten/Klein; Dörr/Schmalenbach; Villiger; Jiří  Toman, The Protection of Cultural Property in the Event of  	42

 Armed Conflict: Commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

 and its Protocol, Dartmouth/UNESCO, Aldershot, 1996; Stuart Maslen (ed.), Commentaries on Arms Control Treaties,

 Volume I: The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and

 on their Destruction, Oxford University Press, 2004; Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR

 Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Kehl am Rhein, 2005; Manfred Nowak and Elizabeth McArthur (eds), The

 United Nations Convention Against Torture: A Commentary, Oxford University Press, 2008; Jiří  Toman, Commentary

 on the Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed

 Conflict, UNESCO Publishing, Paris, 2009; William A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the

 Rome Statute, Oxford University Press, 2010; Gro Nystuen and Stuart Casey-Maslen (eds), The Convention on Cluster

 Munitions: A Commentary, Oxford University Press, 2010; Andreas Zimmermann, Jonas Dörschner and Felix Machts

 (eds), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary, Oxford University

Press, 2011; Bruno Simma, Daniel-Erasmus Khan, Georg Nolte and Andreas Paulus (eds), The Charter of the United Na�

 tions: A Commentary, 3rd edition, Oxford University Press, 2012; Christian J. Tams, Lars Berster and Björn Schiffbauer,

 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: A Commentary, Beck/Hart/Nomos, Oxford,

 2014; Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford

 University Press, 2015; and Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court:

A Commentary, 3rd edition, Hart Publishing, Oxford, 2016.
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.	50 ــذا  ــداد ه ــناها لإع ــي درس ــة الت ــال التحضيري ــةٌ بالأع ــد، قائم ــذا المجل ــة ه ــردِ، في نهاي ت
التعليــق.

3-8.   غياب التطبيق وإهمال النص
.	51 ــا إبــان  ــا كثيفً هنــاك أحــكام معينــة مــن الاتفاقيــة يبــدو أنهــا لم تكــن قــد طبقــت تطبيقً

العقــود الســتة الماضيــة. بيــد أن عــدم التطبيــق العمــي لحكــم مــا لا يــؤدي في حــد ذاتــه 
إلى ســقوط ذلــك الحكــم في دائــرة الإهــال. ويعنــي الســقوط في دائــرة الإهــال أن قاعــدة 
ــا، وهــذا اســتخلاص يجــب ألا  ــق أو جــرى تعديله ــة التطبي ــد ممكن ــا لم تع في معاهــدة م
ــة  ــروط صارم ــع ل ــال يخض ــرة الإه ــص في دائ ــقوط الن ــه. فس ــول إلي ــص في الوص نترخ
ويتطلــب الاتفــاق، بــن الأطــراف، اتفاقـًـا ضمنيًّــا عــى الأقــل، أو ظهــور قاعــدة غــر متســقة 

مــن قواعــد القانــون الــدولي العــرفي.43
.	52 ــا عــى وجــه الإطــاق أو  ــق عمليًّ ــة الأولى لم تطب ــا الاتفاقي ــة عــى أحــكام تنــص عليه أمثل

ــا محــدودًا: طبقــت تطبيقً
• المادتان 8 و 10 بشأن الدول الحامية وبدائلها، لم تطبق إلا نادرًا منذ عام 1949؛	
• ــك 	 ــان 11 و 52 بشــأن التوفيــق وإجــراءات التحقيــق، التــي لم يعُتمــد عليهــا بذل المادت

ــة؛ المعنــى في النزاعــات الحديث
• المــادة 26 بشــأن موظفــي جمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر الوطنيــة 	

ــذ  ــه من ــدر حدوث ــر ن ــش، وهــو أم ــة للجي ــات الطبي الموضوعــن تحــت تــرف الخدم
1949. ولم تطبــق المــادة 34 بشــأن ممتلــكات هــذه الجمعيــات عمليًّــا.

• ــدان 	 ــة للبل ــات الإغاث ــة لجمعي ــة التابع ــدات الطبي ــأن الوح ــواد 27 و 32 و 43 بش الم
ــام 1949. ــذ ع ــق من ــدات لم تطب ــك الوح ــي تل ــدة وموظف المحاي

• المــواد 28 و 30 و 31 بشــأن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة، هــذه المســألة 	
لم تكــن ذات بــال إلا فيــا نــدر في النزاعــات المســلحة الحديثــة.

لكــن يســتمر بقــاء هــذه الأحــكام بوصفهــا قواعــد ســارية مــن قواعــد المعاهــدة، ويجــب 
تطبيقهــا عنــد توفــر شروط تطبيقهــا.

4.   هيكل التعليقات
.	53 يعــرض كل تعليــق نــص الحكــم محــل الــدرس، وأضيــف ترقيــمٌ للفقــرات في المــواد متعــددة 

ــات  ــة بالتحفظ ــم، قائم ــص الحك ــد ن ــرض، بع ــا. وتعُ ــوع إليه ــهل الرج ــى يس ــرات حت الفق
والإعلانــات الســارية وقــت نــر التعليــق.

.	54 جــدول المحتويــات الــذي يقــدم الوصــف العــام للموضوعــات محــل النقــاش يســبق التعليق 

Jan Wouters and Sten Verhoeven, ‘Desuetudo’, version of November 2008, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Ency� 	43

clopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL, paras 10–11.

عــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن اعتبــار التطبيــق الحــالي للــادة 38 مــن الاتفاقيــة الأولى بشــأن اســتخدام الشــارات المميــزة قاعــدة عدلتهــا 

قاعــدةٌ لاحقــة عليهــا نــصَّ عليهــا القانــون الــدولي العــرفي، والاتفــاق الضمنــي بــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة. للمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر 

التعليــق عــى المــادة 38.

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL
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نفســه. ويتيــح هــذا الجــدول للقــارئ يـُـر تصفــح التعليــق وسرعــة تحديــد أقســام التعليــق 
التــي تهمــه أكــر مــن غيرهــا. وجميــع التعليقــات مقســمة بطريقــة واحــدة وهــي:

.	55 المقدمــة: تــؤدي المقدمــة وظيفــة الملخــص الــوافي للتعليــق، فهــي تــرز الموضوعات الرئيســية 
المعروضــة وتقــدم عرضًــا سريعًــا للموضــوع الــذي تعالجــه المــادة المعنيــة. ويمكــن الحصــول 
ــج  ــالات تدم ــض الح ــة”. وفي بع ــون “المناقش ــم المعن ــل في القس ــن التفاصي ــد م ــى المزي ع

المقدمــة مــع القســم التــالي لهــا وهــو القســم المعنــون “الخلفيــة التاريخيــة”.
.	56 الخلفيــة التاريخيــة: يــرز هــذا الجــزء المراحــل الأساســية في تطــور حكــم معــن، بــدلً مــن 

ــه. ويتوقــف مــدى اســتفاضة  ــخ الصياغــة بأكمل ــم عــرض شــامل لتاري الســعي نحــو تقدي
هــذا الجــزء عــى أهميــة الخلفيــة التاريخيــة للفهــم الحــالي للحكــم، وعــى حجــم التغــر 
والتطــور اللذيــن طــرأا عــى ذلــك الحكــم بعينــه بمــرور الوقــت. وترشــد الهوامــش أدنى كل 

صفحــة القــارئ إلى التفاصيــل الضروريــة.
.	57 عنــاصر تاريــخ الصياغــة ذات التأثــر المبــاشر عــى تفســر وجــه معــن مــن أوجــه الحكــم 

تــأتي تحــت القســم المعنــون “المناقشــة”.
.	58 وفي حالــة المــواد متعــددة الفقــرات، كالمــادة 3 المشــركة، يركــز هــذا القســم عــى الخلفيــة 

التاريخيــة العامــة للــادة نفســها وليــس لــكل فقــرة مــن فقراتهــا. وقــد يعــرض- بعــد ذلــك- 
الخلفيــة التاريخيــة لفقــرة معينــة في قســم منفصــل، أو قــد يدخلهــا ضمــن مــن المقدمــة 

أو المناقشــة.
.	59 ــدة  ــرة الواح ــواد ذات الفق ــوص الم ــق. وبخص ــب التعلي ــزء قل ــذا الج ــكل ه ــة: يش المناقش

يقســم هــذا الجــزء إلى أقســام حســب الموضــوع، أمــا المــواد التــي يكــون قوامهــا أكــر مــن 
ــة حســب الموضــوع.  ــرات فرعي ــد تضــم فق ــرات، وق ــرة، تقســم المناقشــة حســب الفق فق
ــد التفســر  ــق قواع ــع التعلي ــا، يتب ــا أشرن ــق مضمــون الحكــم ويشرحــه. وك ــرز التعلي وي
التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات. ويتوقــف المضمــون الدقيــق لقســم 

المناقشــة عــى المــادة قيــد البحــث، لكــن بشــكل عــام تضــم أهدافــه العامــة مــا يــي:
• ــه وموضوعــه والغــرض 	 ــذي ورد في ــى العــادي للنــص في ضــوء الســياق ال تفســر المعن

منــه؛
• تحديــد مــا جــرى اتباعــه في تنفيــذ حكــم مــا، إذا كان هــذا يعــن عــى إيضــاح نطاقــه 	

ومضمونــه؛
• الوصف التحليلي لتفسيرات المحاكم الدولية للمادة المعنية؛	
• تحديد المجالات التي تكون فيها اشتراطات بعينها لقاعدة ما محل جدال؛	
• ــألة 	 ــأن المس ــة بش ــر حجي ــة الأك ــآراء الأكاديمي ــع ل ــة والمراج ــوط العريض ــع الخط وض

ــة؛ ــن الآراء المتباين ــة ب ــية الفاصل ــوط الرئيس ــى الخط ــز ع ــع التركي ــة، م المطروح
• ــي 	 ــة الت ــأن الكيفي ــد، بش ــر، إن وج ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــف اللجن ــح موق توضي

ــف؛ ــك الموق ــه ذل ــت علي ــذي بن ــي ال ــاس المنطق ــا والأس ــادة وتطبيقه ــر الم ــا تفس ــرى به ج
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• عــرض العنــاصر الرئيســية لتنفيــذ الالتــزام مــن منظــور عمــي عــى الصعيديــن الإنســاني 	
والعسكري؛

• ــق 	 ــا التطبي ــر به ــي يؤث ــة الت ــأن الكيفي ــة، بش ــب الملاءم ــز، حس ــف موج ــم وص تقدي
ــا عنــد تطبيقــه عــى النســاء والرجــال والفتيــات  العمــي لأحــد الأحــكام تأثــراً مختلفً

ــة؛ والصبي
• إيضــاح بإيجــاز، حســب الملاءمــة، مــا إذا كانــت مخالفــة مــا، تســتتبع المســؤولية الجنائية 	

الفرديــة عــى المنتهــك طبقًــا للقانــون الدولي؛

.	60 ــق  ــق بالتعلي ــم، يلح ــق بالحك ــا تتعل ــات بعينه ــر دراس ــد توف ــارة: عن ــع المخت ــت المراج ثب
ــة إلى  ــق، بالإضاف ــا في التعلي ــارة. وتضــم القائمــة الأعــال المشــار إليه قائمــة بالمراجــع المخت
مــواد للاســتزادة. تعــرض الجــداول الــواردة في نهايــة هــذا المجلــد المعاهــدات والمســتندات 
الأخــرى والأدلــة العســكرية والتشريعــات الوطنيــة والســوابق القضائيــة الوطنيــة والدوليــة 

المشــار إليهــا.

5.   اتفاقية جنيف الأولى
5-1.   المقدمة

.	61 اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة في الميــدان هــي الأولى 
مــن بــن الاتفاقيــات الأربــع التــي أقرهــا مؤتمــر جنيــف الدبلومــاسي لعــام 1949.

.	62 ــوني  ــار قان ــع إط ــن في 1929 ووض ــن المؤرخت ــة الاتفاقيت ــرار مراجع ــاذ ق ــى اتخ ــجع ع ش
ــا النزاعــات المســلحة، العنــف غــر المســبوق الــذي شــهدته الحــرب  أشــمل لحمايــة ضحاي
العالميــة الثانيــة مــن حيــث نطاقــه والمعانــاة التــي ســببها بــن المتحاربــن والســكان المدنيــن 
عــى حــد ســواء. ومــع أن تحســينات الحمايــة التــي يقدمهــا القانــون الــدولي الإنســاني ظلــت 
قيــد النقــاش قبــل انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة بوقــت ليــس بقصــر، حثــت تجــارب تلــك 
الحــرب الحكومــات المشــاركة في المؤتمــر الدبلومــاسي عــى ســد بعــض الفجــوات في اتفاقيــات 

القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي التــي كشــفت عنهــا الحــرب العالميــة الثانيــة.
.	63 مــرَّ أكــر مــن 65 عامًــا، ولا تــزال اتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة في 1949 تشــكل أســاس 

القانــون الــدولي الإنســاني، كــا أنهــا مــن بــن أهــم المعاهــدات التــي تحكــم حمايــة ضحايــا 
النزاعــات المســلحة. ويشــمل هــؤلاء الضحايــا الجرحــى والمــرضى، والغرقــى، وأسرى الحــرب، 
والمعتقلــن المدنيــن، والمدنيــن الذيــن يعيشــون تحــت ســيطرة دولــة معاديــة، أو في ظــل 
احتــال، أو في أرض طــرف خصــم، ويتضمــن هــؤلاء الضحايــا فئــات خاصــة مــن الأشــخاص 
ــات جنيــف قــد نصــت عــى القواعــد  كالنســاء والأطفــال والنازحــن. وبهــذا تكــون اتفاقي
الجوهريــة التــي تحمــي الأفــراد الذيــن لا يشــاركون في الأعــال العدائيــة مبــاشرة أو توقفــت 

مشــاركتهم فيهــا.
.	64 سرعــان مــا لقيــت الاتفاقيــات المؤرخــة في 1949 قبــولً كبــراً لــدى الــدول التــي صدقــت، 

ــز النفــاذ في 21  ــع حي ــات الأرب دون اســتثناء، عليهــا كمجموعــة واحــدة. ودخلــت الاتفاقي



17المقدمة

ــة  ــا.44 وصــدق عليهــا 74 دول ــر عــام 1950، بعــد أول تصديقــن عليه ــن الأول/ أكتوب تشري
أخــرى في خمســينيات القــرن العشريــن وحصلــت عــى 48 تصديقًــا آخــر في الســتينيات مــن 
ــادة مطــردة في الســبعينيات والثمانينيــات مــن  القــرن ذاتــه، وزادت هــذه التصديقــات زي
ــعينيات، نتجــت  ــل التس ــدًا في أوائ ــا جدي ــن 26 تصديقً ــت موجــة م ــرن نفســه. وحدث الق
بصفــة خاصــة عــن تفــكك الاتحــاد الســوفييتي، وتشيكوســلوفاكيا، ويوغوســافيا الســابقة. 
وبعــد التصديقــات المعــدودة التــي جــرت منــذ عــام 2000 أصبــح سريــان اتفاقيــات جينــف 
ــا وقــت إعــداد هــذا التعليــق.45  ــة طرفً ــغ عــدد الأطــراف فيهــا 196 دول شــاملً، والتــي بل
ــي  ــق العالم ــرفي.46 التصدي ــون الع ــن القان ــزءًا م ــات ج ــدُّ الاتفاقي ــك، تع ــى ذل ــادة ع وزي
عــى هــذه الاتفاقيــات وســمة القانــون العــرفي لقواعدهــا هــا برهــان ســاطع عــى اقتنــاع 

الكثيريــن بوجــوب وضــع حــد للحــروب.

5-2.   الخلفية التاريخية
.	65 لا ينفصــل أصــل اتفاقيــة جنيــف الأولى وتاريــخ اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر ومؤسســوها 

الأصليــون؛ ولقــد عــر هــري دونــان في كتابــه “تــذكار ســولفرينو”، الــذي نــر في تشريــن 
ــد  ــة مــن شــقين- الأول: هــو وجــوب أن ينشــئ كل بل ــر عــام 1862، عــن رغب الأول/ أكتوب
ــات  ــش في أوق ــة للجي ــة التابع ــات الطبي ــاعد الخدم ــلم لتس ــت الس ــة في وق ــة إغاث جمعي
الحــرب؛ والآخــر: أن تصــدق الــدول بواســطة اتفاقيــة عــى مبــدأ معظــم مــن شــأنه منــح 
ــوات المســلحة  ــة للق ــة التابع ــة الطبي ــدولي لمســاعدة الخدم ــراف ال ــات الاع ــك الجمعي تل
ــة  ــر ترجم ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــات الصلي ــل جمعي ــلحة. تواص ــات المس ــاء النزاع أثن
أولى هاتــن الأمنيتــن إلى واقــع. أمــا الأمنيــة الثانيــة فهــي مــا أدى إلى إقــرار اتفاقيــة جنيــف 
الأولى في حــد ذاتهــا، وهــي اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال جرحــى الجيــوش العســكريين في 
الميــدان المؤرخــة في 1864. ويعــزى القــدر الأكــر مــن تحقــق إقــرار تلــك المعاهــدة في هــذه 

المــدة القصــرة إلى رؤيــة مؤســي اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وإصرارهــم.
66.	 ــا  ــت أساسً ــا أرس ــط، لكنه ــواد فق ــن 10 م ــة في 1864 م ــة الأولى المؤرخ ــت الاتفاقي  تكون

ــوات  ــراد الق ــة أف ــوب حماي ــدأ وج ــدت مب ــد جس ــن. لق ــك الح ــذ ذل ــط من ــزع ق لم يتزع
المســلحة العاجزيــن عــن القتــال بســبب الإصابــة أو المــرض، والذيــن يفتقــرون إلى وســيلة 
ــن  ــدأ، وم ــك المب ــة لذل ــة لازم ــت، نتيج ــيتهم. وأضاف ــت جنس ــا كان ــم أيًّ ــاع، ورعايته دف
ــات الإســعاف والمستشــفيات  ــة مركب أجــل مصلحــة الجرحــى عــى الأخــص، وجــوب حماي
ــز،  ــر الشــعار الممي ــة. واخت ــة، مــن الهجــات العدائي ــراد الخدمــات الطبي العســكرية، وأف

ــة. ــى هــذه الحماي ــارزة ع ــارةً ب ــة بيضــاء، إش ــى أرضي ــر المرســوم ع ــب الأحم الصلي

كانت سويسرا ويوغوسلافيا أول بلدين صدقا على اتفاقيات جنيف، في 31 آذار/ مارس و 21 نيسان/ أبريل 1950 على الترتيب؛ انظر: 	44

 ‘Les Conventions de Genève du 12 août 1949 entrent dans le droit positif ’, Revue internationale de la Croix-Rouge et

Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 32, No. 378, June 1950, p. 448

لمعلومات عن دخول اتفاقية جنيف الأولى حيز النفاذ، انظر، أيضًا، التعليق على المادة 58.

للحصول على وضع الاتفاقيات حاليًّا من ناحية التصديق وتواريخ تصديق الدول الأطراف عليها أو انضمامها إليها، انظر 	45

https://www.fdfa.admin.ch/depositary أو https://www.icrc.org/ihl

See e.g. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, paras 79 and 82. 	46

http://www.fdfa.admin.ch/depositary
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/party_main_treaties.htm
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.	67 ومهــا يبلــغ تأكيدنــا عــى أهميــة تقنــن مبــدأ وجــوب حمايــة الجرحــى والمــرضى بالقــوات 
المســلحة ورعايتهــم دون تمييــز، فــا نكــون- بذلــك- قــد أدينــا هــذه الأهميــة حقهــا. وكانــت 
ــات  ــب الحكوم ــن جان ــذ م ــع منذئ ــود لم تنقط ــة لجه ــة البداي ــي نقط ــة ه ــك الأهمي تل
ــة  ــر في الحماي ــادة النظ ــة في إع ــات الوطني ــر والجمعي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي واللجن
المقدمــة للضحايــا في أوقــات الحــرب ورفــع مســتوى تلــك الحمايــة. ومــع أن تلــك الحمايــة 
ــا  ــن، فإنه ــلحة دون المدني ــوات المس ــرضى بالق ــى والم ــى الجرح ــة إلا ع ــبغ في البداي لم تس
ــذي  ــدولي الإنســاني التعاهــدي ال ــون ال ــن نصــوص القان ــاً م ــاءً متكام ــح بن تطــورت لتصب

ــا النزاعــات المســلحة. ــع ضحاي ــة جمي يحكــم حماي
.	68 وفي وقــت مبكــر، يعــود إلى عــام 1868، عُقــد مؤتمــر دبلومــاسي لمناقشــة تعديــل الاتفاقيــة 

ق قــط عــى أي مــن المــواد  المؤرخــة في 1864 بحيــث تلائــم الحــرب في البحــار، لكــن لم يصــدَّ
الإضافيــة التــي أقرهــا هــذا المؤتمــر.

.	69 وأقــر المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1906 اتفاقيــة جديــدة وموســعة بشــأن الجرحــى والمــرضى، 
ــوم  ــة في 1906 مفه ــف المؤرخ ــة جني ــت اتفاقي ــادة. وأضاف ــواد إلى 33 م ــدد الم ــا زاد ع م
ــه  ــص علي ــذي تن ــم ال ــم ورعايته ــام بجمعه ــزام الع ــرضى” إلى الالت ــى والم ــرام الجرح “اح
ــل  ــوتى ونق ــن الم ــة بدف ــدة معني ــكام جدي ــى أح ــت ع ــة في 1864، ونص ــة المؤرخ الاتفاقي

ــم. ــة بهويته ــات المتعلق المعلوم
.	70 وفي عــام 1929، أقُــرت اتفاقيــة جديــدة توســعت في أحــكام تلــك الســابقة عليهــا اســتنادًا إلى 

تجربــة الحــرب العالميــة الأولى. وكانــت التغيــرات الأبــرز هــي إلغــاء المبــدأ القانــوني القائــل 
ــة إلا  ــة ملزم ــه لم تكــن الاتفاقي ــذي بموجب ــة )clausula si omnes(، وال بالمشــاركة الجماعي
ــتحداث  ــرت اس ــي أق ــود الت ــة البن ــا؛ وإضاف ــا فيه ــزاع أطرافً ــن في الن إذا كان كل المتحارب
ــي  ــطة الت ــمل الأنش ــارة ليش ــتخدام الش ــاق اس ــيع نط ــة؛ وتوس ــرات الطبي ــتخدام الطائ اس

تمارســها الجمعيــات الوطنيــة في أوقــات الســلم؛ والالتــزام بقمــع انتهــاكات الاتفاقيــة.
.	71 وحســبما أشرنــا أعــاه، فــإن المراجعــات التاليــة التــي أجريــت بعــد 20 عامًــا تأثــرت بتجربــة 

ــر  ــد أك ــع قواع ــن وض ــار ب ــن الاختي ــد م ــراً. وكان لا ب ــراً كب ــة تأث ــة الثاني ــرب العالمي الح
ــا  ــة م ــن المرون ــا م ــة به ــادئ عام ــة مب ــة، أو صياغ ــالات الممكن ــاً تشــمل كل الاحت تفصي
يكفــي لتعديلهــا بحيــث تلائــم الظــروف القائمــة في كل بلــد. واتفــق المؤتمــر الدبلومــاسي في 
النهايــة عــى حــلٍّ وســط ضــم أحكامًــا تفصيليــة ومبــادئ عامــة محــددة لا يجــوز انتهاكهــا. 
ــزة،  ــة الممي ــاتها القانوني ــف س ــات جني ــي اتفاقي ــا تعط ــي م ــا ه ــادئ بعينه ــذه المب وه
ــا إلى مــا وراء العلاقــات  ــداد نطاقه ــات، وامت ــا للاتفاقي ــة المطلقــة طبقً فهــي تكفــل الحماي
بــن الــدول وصــولً إلى المســتفيدين النهائيــن الذيــن لا يجــوز لهــم التنــازل عــن الحقــوق 
المؤمنــة لهــم.47 ومــع توفــر إمكانيــة إبــرام اتفاقــات خاصــة مــع الاسترشــاد بالحــدود التــي 
ــه لا يجــوز أن تخفــض  ــات، فإن ــح الملحقــة بالاتفاقي ــات واللوائ ــا نمــاذج الاتفاق تنــص عليه
هــذه الاتفاقــات مســتوى الحمايــة الــذي توفــره اتفاقيــات جنيــف. وللمــرة الأولى، نصــت 
الاتفاقيــات صراحــةً عــى وجــوب أن تتعهــد الــدول الأطــراف باحــرام الاتفاقيــات وكفالــة 

انظر المادة 7 المشتركة )المادة 8 في الاتفاقية الرابعة(. انظر، أيضًا، أبي صعب، الصفحتين 267 و 268. 	47
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احترامهــا. وللمصالــح التــي تحميهــا الاتفاقيــات أهميــةٌ رئيســيةٌ تجعــل لــكل دولــة طــرف 
فيهــا مصلحــةٌ قانونيــة في الالتــزام بهــا. ويتطلــب تحقيــق الهــدف المتوخــى لنظــام الحمايــة 
الــذي تنــص عليــه اتفاقيــات جنيــف ألا تطبــق الــدول الأطــراف في ذاتهــا أحــكام الاتفاقيــات 
فحســب، بــل أن تنهــض- بــكل مــا في وســعها- وبشــكل مناســب لكفالــة الاحــرام العالمــي 
ــة  ــة في مواجه ــة مطلق ــاتٍ ذات حجي ــات التزام ــق الاتفاقي ، تخل ــمَّ ــن ث ــك الأحــكام. وم لتل

ــة )erga omnes partes(، أي ملزمــة إزاء كل الأطــراف الســامية المتعاقــدة.48 الكاف
.	72 ــث  ــف حي ــراء في جني ــرات خ ــدة مؤتم ــدت ع ــج، عق ــذه النتائ ــول إلى ه ــبيل الوص وفي س

جمعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر المــادة التحضيريــة، وجمعــت كذلــك المشروعــات 
الأولى وخضعــت تلــك المــواد للمناقشــة. وكان الأهــم مــن بينهــا اثنــان: المؤتمــر التمهيــدي 
للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر الــذي عقــد في عــام 1946 ومؤتمــر الخــراء الحكوميين 
الــذي عقــد في عــام 1947. وقدمــت المشروعــات التــي أعدتهــا هــذه المؤتمــرات إلى المؤتمــر 

الــدولي للصليــب الأحمــر في ســتوكهولم لعــام 1948، الــذي أقــر المزيــد مــن التعديــات.
.	73 كانــت مشروعــات  ســتوكهولم هــي أســاس المفاوضــات التــي جــرت في المؤتمــر الدبلومــاسي، 

ــات المؤرخــة في  ــع الاتفاقي ــه ودي ــذي دعــا مجلــس الاتحــاد الســويسري إلى عقــده بصفت ال
1929، والــذي عقــد في جنيــف مــن 21 نيســان/ أبريل إلى 12 آب/ أغســطس من عــام 1949. 
ــوص؛  ــة النص ــة لمناقش ــات كامل ــمية ذات صلاحي ــود رس ــة وف ــن دول ــعًا وخمس ــل تس ومث
ــدت  ــية انعق ــان رئيس ــع لج ــور أرب ــى الف ــر ع ــكل المؤتم ــن. ش ــعُ دول مراقب ــلت أرب وأرس
جميعهــا في الوقــت ذاتــه ونظــرت في النقــاط التاليــة )1( مراجعــة اتفاقيــة جنيــف الأولى، 
وصياغــة اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، وهــي نتــاج تعديــل عــى الاتفاقيــة الأولى بحيــث تلائــم 
ــة  ــأسرى الحــرب؛ )3( وصياغ ــة ب ــف المعني ــة جني ــة اتفاقي ــة؛ )2( ومراجع الحــروب البحري
اتفاقيــة جديــدة كليًّــا عالجــت، للمــرة الأولى، حمايــة المدنيــن؛ )4( والأحــكام المشــركة بــن 

الاتفاقيــات الأربــع.
.	74 ــص  ــر الن ــا تحري ــة تولت ــة صياغ ــيق ولجن ــة تنس ــه لجن ــرب نهايت ــك ق ــر كذل ــكل المؤتم ش

ــدة.49 ــل عدي ــات عم ــب مجموع ــك إلى جان ــط، وذل ــاق والتراب ــول بــه إلى الاتس للوص
.	75 يعــرض التعليــق عــى كل مــن المــواد المباحثــات التــي دارت في مختلــف اللجــان ومجموعات 

 See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, 	48

para. 157:

»تــرى المحكمــة أن هــذه القواعــد ]الخاصــة بالقانــون الإنســاني المنطبــق في النزاعــات المســلحة[ تنطــوي عــى التزامــات تتســم بطابــع الحــق 

ــة )erga omnes(.«؛  إزاء الكاف

ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 519:

»لا تطــرح قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني التزامــات تبادليــة، بمعنــى التزامــات دولــة تجــاه دولــة أخــرى. بــل... تضــع التزامــات تجــاه المجتمــع 

ككل«؛ الدولي 

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 25:

»أنــه ليــس اتفاقًــا مبرمًــا عــى أســاس المعاملــة بالمثــل، أي توقــف التــزام أحــد طــرفي العقــد عــى مراعــاة الطــرف الآخــر لالتزاماتــه، بــل هــو 

سلســلة مــن الالتزامــات مــن جانــب واحــد تعقــد رســميًّا أمــام العــالم ممثــاً في الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى«. انظــر، أيضًــا، التعليــق عــى المــادة 

1 المشــركة، وأبي صعــب صفحــة 270.

يشــر النــص الفرنــي للأعــال التحضيريــة إلى هــذه المجموعــات بعبــارة “groupes de travail” )أي مجموعــات العمــل( في حــن يشــر إليهــا  	49

ــارة “Working Parties” )أي أطــراف العمــل(. النــص الإنجليــزي بعب
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العمــل والنتائــج التــي توصلــت إليهــا- عــادةً- في الأقســام المعنونــة “الخلفيــة التاريخيــة”، 
ومــن ثــمَّ لا داعــي لذكرهــا في صــورة موجــزة في هــذا المقــام. ولكــن يجــدر بنــا أن نذكــر أن 
ســجلات المؤتمــر الدبلومــاسي، وهــي منشــورة،50 وتقاريــر فــرادى المشــاركين، هــا شــاهدان 
عــى جهــد ســخي بذلــه المفوضــون عــى مــدى مــا يقــرب مــن أربعــة أشــهر، فهــا يعكســان 
روحًــا إنســانيةً لافتــة للنظــر ورغبــة في التعــاون سرت في جنبــات المؤتمــر الدبلومــاسي مــع 

مــا شــهده مــن تبايــن في الآراء. 

5-3.   مضمون اتفاقية جنيف الأولى
.	76 ــاة  ــا هــو احــرام حي ــع جميعه ــف الأرب ــات جني ــه اتفاقي ــذي تقــوم علي ــدأ الأســاسي ال المب

الفــرد وكرامتــه حتــى في حــالات النزاعــات المســلحة- بــل عــى الأخــص- في تلــك الحــالات. 
وأولئــك الذيــن يعانــون أثنــاء النزاعــات المســلحة تجــب مســاعدتهم وحمايتهــم ورعايتهــم. 
ويجــب أن يعاملــوا تحــت أي ظــرف بإنســانية دون أي تفرقــة ضدهــم عــى أســاس العنــر 
أو اللــون أو الديــن أو المعتقــد أو الجنــس أو المولــد أو الــروة أو أي معايــر أخــرى مماثلــة 

أيًّــا مــا كانــت.
.	77 ــى  ــلحة الجرح ــوات المس ــاء الق ــة بأعض ــد المعني ــاس القواع ــو أس ــاه ه ــور أع ــدأ المذك المب

ــواردة في الاتفاقيــة الأولى، التــي تنــص، فــوق كل شيء، عــى الالتــزام الرئيــي  والمصابــن ال
الواقــع عــى الأطــراف باحــرام أولئــك الجرحــى وحمايتهــم تحــت أي ظــرف، ومعاملتهــم 
ــز. ويجــب البحــث عــن الجرحــى والمــرضى مــن  ــة إنســانية، ورعايتهــم دون أي تميي معامل

ــة. أعضــاء القــوات المســلحة وجمعهــم وحمايتهــم مــن الســلب وســوء المعامل
.	78 وترتبــط الأحــكام المعنيــة بالمــوتى ارتباطًــا وثيقًــا بالالتــزام ســابق الذكــر. حيــث تنــص هــذه 

الأحــكام عــى وجــوب البحــث عــن المــوتى وحمايــة جثثهــم مــن الســلب ودفنهــم باحــرام 
واحــرام قبورهــم. كــا يجــب اتخــاذ إجــراءات لتســجيل المعلومــات التــي قــد تســاعد في 
ــة  ــات المتعلق ــاغ المعلوم ــر إب ــث يتي ــوتى، بحي ــرضى أو الم ــى أو الم ــى الجرح ــرف ع التع
بمصيرهــم إلى الدولــة التــي ينتمــون إليهــا وإلى أسَُهــم في النهايــة. ويجــب أن يســبق دفــن 
ــح  ــكل صحي ــم بش ــز مقابره ــم، وتميي ــن هوياته ــق م ــدف التحق ــق به ــصٌ دقي ــوتى فح الم

وتســجيل موقــع تلــك المقابــر.
.	79 تكفــل اتفاقيــة جنيــف الأولى الحمايــة لأفــراد الخدمــات الطبيــة العســكرية والمــواد الطبيــة 

ــى  ــع الجرح ــا لجم ــا جوهريًّ ــك شرطً ــبان ذل ــم بحس ــي تأويه ــاني الت ــي وللمب ــل الطب والنق
والمــرضى ورعايتهــم. وتنطبــق هــذه الحمايــة في ميــدان المعركــة، وعندمــا يقــع أولئــك الأفــراد 
في أيــدي العــدو. تشــرط الاتفاقيــة الأولى كذلــك ظروفًــا محــددة يمكــن أن يــؤدي تحققهــا 
إلى فقــدان تلــك الحمايــة، لكــن هــذه الظــروف المعينــة تعيينًــا واضحًــا والمحــدودة تضيــف 
ــة  ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــي بعــدم جــواز الهجــوم عــى أف ــزام الرئي ــاً إلى الالت ثق
ــة،  ــروف معين ــون في ظ ــون المؤقت ــم الموظف ــن فيه ــكرية، بم ــآت العس ــكرية والمنش العس

وواجــب حمايتهــم الملقــى عــى عاتــق أطــراف النــزاع.

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, 4 volumes, Volume I, Volume II-A, Volume II-B, Vol� 	50

ume III, Federal Political Department, Berne, 1950.
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.	80 وتؤكــد اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى شــكلي الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر المرســومين 
عــى أرضيــة بيضــاء بحســبانهما الشــارتين المميزتــن اللتــن يجــب أن تســتخدمهما الخدمــات 
الطبيــة للقــوات المســلحة في البــاد، وكان ذلــك وســيلةً لتحســن حمايــة الجنــود الجرحــى 
والمــرضى والخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة.51 وتفيــد الشــارة المميــزة إلى تمتــع 
حامليهــا بحمايــة خاصــة مــن الهجــوم أو الأذى أو أي عرقلــة أخــرى لمهامهــم. والخدمــات 
ــك الشــارات. وفي الوقــت  ــي لتل ــوات المســلحة هــي المســتخدم الرئي ــة التابعــة للق الطبي
ذاتــه، تؤكــد الاتفاقيــة عــى جــواز اســتخدام الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال 
الأحمــر شــارة الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر لإظهــار صلتهــا بالحركــة الدوليــة للصليــب 
ــات  ــة بموجــب اتفاقي ــة إلى اســتحقاقها الحماي الأحمــر والهــال الأحمــر دون إشــارة ضمني
ــرام  ــراف اح ــى الأط ــة الأولى ع ــرط الاتفاقي ــا. وتش ــك به ــد للتمس ــف، ودون أي قص جني
اســتعمال الشــارات وكفالــة احترامــه ومراقبتــه، ومنــع إســاءة اســتعمال الشــارات في جميــع 

الأوقــات.
.	81 بالنظــر إلى أن غالبيــة النزاعــات المســلحة اليــوم هــي نزاعــات ليس لهــا طابــع دولي، أصبحت 

ــن الأحــكام الرئيســية في  ــات واحــدة م ــك النزاع ــق عــى تل ــي تنطب ــادة 3 المشــركة الت الم
القانــون الــدولي الإنســاني واكتســبت أهميــة ربمــا لم يســتشرفها مــن تولــوا الصياغــة في عــام 
1949. كانــت المــادة 3 المشــركة الحكــم التعاهــدي الأول الــذي يعنــى بالنزاعــات المســلحة 
غــر الدوليــة بصفــة خاصــة. وهــي مــن عــدة أوجــه52 اتفاقيــة مصغــرة داخــل الاتفاقيــة، 
والســمة الأساســية المعتــرة لأحكامهــا هــي أنهــا تعبــر عــن “اعتبــارات إنســانية أساســية” 
ــزم في كل النزاعــات المســلحة.53 أكمــل البروتوكــول الإضــافي  ــار أدنى” مل ــة “معي ــا بمثاب وأنه
ــادة 3  ــار، الم ــذا المض ــرفي في ه ــدولي الع ــون ال ــتمر للقان ــور المس ــب التط ــاني، إلى جان الث

المشــركة بشــأن عــدد مــن الموضوعــات المهمــة.
.	82 وأخــراً، تضــم اتفاقيــة جنيــف الأولى مجموعــة شــاملة مــن الأحــكام بشــأن وقــف إســاءة 

ــز  ــة الأولى وإلى تعزي ــرام الاتفاقي ــة اح ــة إلى كفال ــة الرامي ــات الجزائي ــتعمال والعقوب الاس
الحمايــة التــي توفرهــا. كانــت هــذه الأحــكام جديــدة تمامًــا في عــام 1949، وأدرجــت أحــكامٌ 
مماثلــة في اتفاقيــات جنيــف الأربــع جميعهــا. تلــزم المــادة 49 الــدول الأطــراف بســن تشريع 
ينــص عــى عقوبــات جزائيــة فعالــة، وبــأن تحاكـِـم أو تســلم المخالفــن المشــتبه في ارتكابهــم 
ــا  إحــدى المخالفــات الجســيمة المنصــوص عليهــا في المــادة 50 إلى الــدول التــي يتبعونهــا أيًّ

كانــت جنســياتهم.

5-4.   الهيكل
.	83 ــون  ــكاد أن يك ــا ي ــة تطابقً ــف الأولى بالأحــكام المشــركة وهــي متطابق ــة جني ــدأ اتفاقي تب

ــا في الاتفاقيــات الأربــع جميعهــا. تعنــى هــذه الأحــكام المشــركة التــي يوردهــا الفصــل  تامًّ
الأول بالالتــزام باحــرام الاتفاقيــات وكفالــة احترامهــا، وبالنــص عــى نطــاق تطبيقهــا. كــا 

منذ عام 1980، لم تستخدم أي دولة شارة الأسد والشمس الأحمرين المذكورة في المادة 38 من الاتفاقية الأولى. 	51

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 35, 98 and 326. 	52

See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219. 	53



مقدمة الاتفاقية الأولى 22

تنــص عــى إبــرام اتفاقــات خاصــة بــن الأطــراف، شريطــة ألا يترتــب عــى تلــك الاتفاقــات 
ــة التــي توفرهــا اتفاقيــة جنيــف أو الحــد منهــا؛ ومــن ثــم، تؤكــد عــى عــدم  زوال الحماي
ــازل الأشــخاص المحميــن عــن حقوقهــم. وتســتشرف كذلــك دور الــدول الحاميــة  جــواز تن
أو بدائلهــا، وتنــص عــى إجــراءات التوفيــق بــن الأطــراف. كــا نصــت تلــك الأحــكام عــى 
حــق اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والمنظــات الإنســانية المحايــدة الأخــرى، وأنزلــت 
هــذا الحــق منزلــة خاصــة، في أن تعــرض عــى أطــراف النزاعــات المســلحة الدوليــة أنشــطتها 
الإنســانية لحمايــة الجرحــى والمــرضى. وكــا ذكرنــا أعــاه، المــادة 3 المشــركة هــي اتفاقيــة 
ــات  ــأن النزاع ــة بش ــد خاص ــى قواع ــدات ع ــون المعاه ــرة الأولى في قان ــص للم ــرة تن مصغ

المســلحة غــر الدوليــة.
.	84 تــرد في نهايــة الاتفاقيــة الأولى، أيضًــا، أحــكامٌ مشــركة بــن الاتفاقيــات الأربع، أبرزهــا الأحكام 

ــة والأحــكام  ــات الجزائي ــات أخــرى والاقتصــاص والعقوب ــة إلى لغ ــر والترجم ــة بالن المعني
النهائيــة التــي تحــدد إجــراءات التوقيــع عــى الاتفاقيــة والتصديــق عليهــا ودخولهــا حيــز 

النفــاذ والانضــام إليهــا.
.	85 يــأتي الفصــل الثــاني، الــذي يمثــل جوهــر الاتفاقيــة، بعــد الأحــكام المشــركة الــواردة في الفصل 

ــلحة.  ــوات المس ــرضى الق ــى وم ــة جرح ــة بحماي ــد المعني ــى القواع ــتمل ع ــو يش الأول، وه
تــورد المــادة 12 قائمــة بأفعــال محظــورة، مــن بينهــا الاعتــداء عــى الحيــاة والتعذيــب وتــرك 
ــادة 12،  ــادة 15 الم ــت الم ــن. وكمل ــاعدة طبيت ــة ومس ــدًا دون رعاي ــى عم ــرضى والجرح الم
حيــث تفــرض عــى الأطــراف التزامــات جوهريــة محــددة تجــاه الجرحــى والمــرضى، لا ســيما 
الالتــزام بالبحــث عنهــم وجمعهــم ونقلهــم مــن المناطــق الخطــرة. وفي حــن تحــي المــادة 
13 فئــات الأشــخاص المســتحقين للحمايــة بموجــب الاتفاقيــة عنــد الإصابــة أو المــرض، توضــح 
المــادة 14 أن الجرحــى والمــرضى العســكريين الذيــن يقعــون في أيــدي العــدو هــم أسرى حرب 
ــة كلتاهــا. وتحــدد  ــان الأولى والثالث ــة التــي تكفلهــا الاتفاقيت ــمَّ يتمتعــون بالحماي ومــن ث
ــات  ــن الأسرى والواجب ــى م ــأن الجرح ــا بش ــب تقديمه ــات الواج ــان 16 و17 المعلوم المادت

الواجــب أداؤهــا نحــو المــوتى.
.	86 ــة وينــص عــى إنشــاء مناطــق  ــة الوحــدات والمنشــآت الطبي ــج الفصــل الثالــث حماي يعال

ــة. ومواقــع آمن
.	87 ــة العســكريين،  والفصــل الرابــع يعنــى بالوضــع القانــوني لأفــراد الخدمــات الطبيــة والديني

ويوجــب احترامهــم وحمايتهــم في ميــدان القتــال. ومــن حيــث المبــدأ، عندمــا يقــع أولئــك 
ــص  ــن تن ــه. لك ــذي يتبعون ــزاع ال ــرف الن ــم إلى ط ــب إعادته ــدو تج ــدي الع ــراد في أي الأف
الاتفاقيــة الأولى عــى جــواز اســتبقائهم لتقديــم الرعايــة لأسرى الحــرب، وذلــك في حــالات 
معينــة. ولقــد حــددت المــواد 28 و 30 و 31 بدقــة المركــز القانــوني الخــاص لأولئــك الذيــن لا 
يلــزم اســتبقاؤهم لتقديــم الرعايــة للجرحــى والمــرضى مــن أسرى الحــرب، وشروط إعادتهــم. 
ويعالــج هــذا الفصــل أيضًــا في المــواد 26 و 27 و 30 دور موظفــي جمعيــات الإغاثــة الوطنية 
ــك  ــا أو تل ــلحة لدولته ــوات المس ــة بالق ــة الخاص ــة الطبي ــن للخدم ــون معاون ــا يعمل عندم

الخاصــة بالقــوات المســلحة لدولــة أخــرى، وحمايتهــا.
.	88 ــة  ــة الوحــدات الطبي يتكــون الفصــل الخامــس مــن مادتــن فقــط. تنظــم المــادة 33 حماي
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المتنقلــة والمنشــآت الثابتــة التابعــة للقــوات المســلحة عندمــا تقــع في أيــدي العــدو. وتنــص 
المــادة 34 عــى أن ممتلــكات جمعيــات الإغاثــة تعــدُّ ممتلــكات خاصــة، وأنــه لا يجــوز عــى 

وجــه الإطــاق أخذهــا غنائــم حــرب أو الاســتيلاء عليهــا.
.	89 ــة.  ــرات الطبي ــات النقــل والطائ ــة مركب ــاً بشــأن حماي ــورد الفصــل الســادس حكــاً مماث ي

ــق في  ــي أن يحل ــة الأولى للطــران الطب ــادة 37 مــن الاتفاقي ــك، ترخــص الم ــة إلى ذل بالإضاف
ــدة. ــدان المحاي ــة فــوق أراضي البل حــالات معين

.	90 ــال  ــر أو اله ــب الأحم ــارة الصلي ــتخدام ش ــة باس ــكام المتعلق ــابع الأح ــل الس ــم الفص يض
الأحمــر المميــزة، والحمايــة الممنوحــة بموجبهــا. ويؤكــد هــذا الفصــل مجــددًا الحمايــة التــي 
ــة  ــكام إضافي ــة أح ــن مطالع ــتخدامها. ويمك ــر اس ــح معاي ــزة ويوض ــارة الممي ــبغها الش تس

ــا في الفصــل التاســع. ــة عليه ــع إســاءة اســتعمال الشــارة والمعاقب بشــأن من
.	91 ــا  ــا لتنفيذه ــا جوهريًّ ــبانه شرطً ــا بحس ــة ونشره ــع الاتفاقي ــن بتوقي ــل الثام ــى الفص ويعن

عــى نحــو فعــال، وعنــرًا مهــاًّ في خلــق بيئــة مواتيــة للســلوك المــروع. ويحتــوي هــذا 
الفصــل كذلــك عــى مــادة تنــص عــى المنــع المطلــق لاقتصــاص المتحاربــن مــن الجرحــى 
ــذا  ــا. وه ــي تحميه ــدات الت ــاني والمع ــة والمب ــم الاتفاقي ــن تحميه ــن الذي ــرضى والموظف والم
المنــع المطلــق هــو وســيلة تأمــن الأشــخاص المحميــن مــن جميــع أطــراف النــزاع المســلح 
بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى مــن خطــر الــردي الــكارثي والسريــع في معاملتهــم بســبب 
ــكاب الأفعــال نفســها أو أفعــال مشــابهة لهــا. ــداءات بارت ــة عــى الاعت رد الأطــراف المتحارب

.	92 ــذي يضــم مــواد تتصــل بقمــع حــالات إســاءة  ــة الأولى بالفصــل التاســع ال تنتهــي الاتفاقي
ــة. ــائي يضــم الأحــكام الختامي ــات، وبقســم نه الاســتعمال والمخالف

.	93 منــذ إقــرار الاتفاقيــة الأولى في عــام 1949، جــاء البروتوكــول الإضــافي الأول والتطــور المســتمر 
للقانــون الــدولي العــرفي في هــذا المضــار مكملــن لعــدة جوانــب مهمــة فيهــا. فلــم تعَُــد 
ــى  ــن الجرح ــور، ب ــة أم ــن جمل ــن ب ــافي الأول، م ــول الإض ــب البروتوك ــة بموج ــاك تفرق هن
ــش  ــرضى. تناق ــع الجرحــى والم ــة لجمي ــل الحماي ــل يكف ــن، ب ــرضى العســكريين والمدني والم
ــى  ــق ع ــل في التعلي ــن التفصي ــد م ــرى بالمزي ــات أخ ــات وإيضاح ــع إضاف ــور م ــذه الأم ه

ــافي الأول. ــول الإض البروتوك

5-5.   الملاءمة والتحديات المعاصرة
.	94 ــم  ــا، فقي ــت إقراره ــه وق ــا نفس ــدر ملاءمته ــالي بق ــا الح ــة في وقتن ــة الأولى ملائم الاتفاقي

الإنســانية والكرامــة الأساســية التــي تقــوم عليهــا اتفاقيــات جنيــف كلهــا لا ترتبــط بزمــان 
محــدد، فالحــروب تتغــر، ومنظومــات الأســلحة الجديــدة تظهــر، لكــن يظــل هنــاك عامــل 
ثابــت مقلــق، ألا وهــو اســتمرار صفــة النزاعــات المســلحة فيــا تخلفــه مــن أعــداد كبــرة 
ــزوح  ــة، ون ــة الأساســية الصحي ــة، ودمــار للبني ــة الطبي ممــن هــم بحاجــة ماســة إلى الرعاي
ــواد  ــة والم ــات الطبي ــراد الخدم ــة أف ــز وحماي ــل تعزي ــض. يظ ــاق عري ــى نط ــن ع المدني
ــة تلقــي  ــة، والتأكــد مــن إمكاني ــذان يســهل بهــا الأداء الفعــال للمهــام الطبي ــة، الل الطبي

ــا رئيســيًّا. ــة، تحديً ــات المســلحة المســاعدة والحماي ــا النزاع ضحاي
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.	95 ــى  ــة لجرح ــة والحماي ــة الرعاي ــة لكفال ــة الأهمي ــا بالغ ــف الأولى أنه ــة جني ــت اتفاقي أثبت
ــر عــى تطــور السياســات والإجــراءات  ــر كب ــا تأث ومــرضى القــوات المســلحة، كــا كان له
ــتنادًا  ــذ. واس ــب والتنفي ــى التدري ــذا ع ــوارد، وك ــص الم ــى تخصي ــة وع ــكرية الوطني العس
إلى قواعــد الاتفاقيــة، تدعــو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الــدول إلى الالتــزام بمعايــر 
محــددة لمعالجــة الجرحــى والمــرضى في أوقــات النزاعــات المســلحة، وهــذه القواعــد، مــن 
ــن أداء  ــدان وم ــانية في المي ــا الإنس ــذ مهمته ــن تنفي ــة م ــن اللجن ــرى، تمكّ ــور أخ ــن أم ضم

ــات المســلحة. ــاء النزاع أعــال إنســانية أثن
.	96 ــي انعــدام وجودهــا:  ــف لا يعن ــات جني ــة لاتفاقي ــار الإيجابي إن عــدم ســهولة إحصــاء الآث

فوفــود اللجنــة الحــاضرون في النزاعــات المســلحة حــول العــالم شــهدوا تلــك الآثــار الإيجابيــة 
مــرات ومــرات. وتأكيــدًا عــى ذلــك، فالملايــن الذيــن أصابهــم أذى النزاعــات المســلحة حــول 
العــالم، لكــن نجــوا دون المســاس بكرامتهــم، ربمــا كانــوا الدليــل الأقــوى عــى التأثــر الإنســاني 
لاتفاقيــات جنيــف. وعــززت شــارات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر المميــزة حمايــة عــدد 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــراد الخدمــات الطبي ــة وأف لا يحــى مــن المستشــفيات، والوحــدات الطبي
عــدد يفــوق الحــر مــن الجرحــى والمــرضى. وتلــك الشــارات التــي تســتمد قيمتهــا الحاميــة 

مــن الاتفاقيــة الأولى معروفــة عــى مســتوى العــالم.
.	97 ــة  ــإن حماي ــه، ف ــة الأولى ونجاحات ــته الاتفاقي ــذي أسس ــاص ال ــة الخ ــام الحماي ــم نظ ورغ

ــن  ــر م ــوات المســلحة والكث ــن الق ــدد م ــات. فع ــزال تواجــه تحدي ــرضى لا ت الجرحــى والم
ــم تمييزهــم عــى الإطــاق،  ــة لا يمكنه ــات طبي ــراد خدم ــات المســلحة توظــف أف المجموع
وفي بعــض الأحيــان يختــار أفــراد الخدمــات الطبيــة والنقــل الطبــي والوحــدات الطبيــة ألا 
يميــزوا أنفســهم بالشــارة. النزاعــات المســلحة المعــاصرة كانــت تتســم- ولا تــزال- بانتشــار 
التدخــل في أعــال أفــراد الخدمــات الطبيــة والمرافــق والنقــل الطبــي، بالإضافــة إلى تهديدهــا 
وشــن هجــات عليهــا. تؤثــر حــالات عــدم الاحــرام تلــك تأثــراً كبــراً عــى قــدرة الجرحــى 
والمــرضى عــى الحصــول عــى رعايــة طبيــة كــا تقــوض الجهــود المبذولــة للتخفيــف مــن 
ــة  ــة الدولي ــع للحرك ــر”54 التاب ــة في خط ــة الصحي ــروع “الرعاي ــع م ــد جم ــم. ولق معاناته
ــذي يهــدف إلى بســط قــدر أكــر مــن الأمــان عــى  للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر- ال
ــا في  ــة في النزاعــات المســلحة وفي حــالات الطــوارئ الأخــرى- أحداثً ــة الصحي ــم الرعاي تقدي
ــة  ــان الطبي ــة والأعي ــراد الخدمــات الطبي ــا الجرحــى والمــرضى وأف ــدان تعــرض فيه عــدة بل
ــة.55 اســتخدمت  ــذ الأعــال العدائي ــاء تنفي ــاشر، أو أضــروا بشــكل آخــر أثن إلى هجــوم مب
ــن  ــك لأغــراض عســكرية: لإطــاق هجــات، أو تخزي ــي كذل ــة والنقــل الطب ــق الطبي المراف
ــذه  ــكل ه ــا تش ــراً م ــكرية. وكث ــم عس ــادة وتحك ــز قي ــيس مراك ــا، أو تأس ــلحة ونقله الأس

مــروع الرعايــة الصحيــة في خطــر هــو مــروع تابــع للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر تقــوده اللجنــة الدوليــة للصليــب  	54

ــزة  ــر متحي ــة وغ ــة فعال ــة صحي ــم خدم ــاءة وتقدي ــق كف ــه هــو تحقي ــدف من ــى 2017 واله ــن 2012 حت ــه أن يســتمر م ــر مخطــط ل الأحم

ــرار والمنظــات  ــة يمكــن لصانعــي الق ــن لوضــع إجــراءات عملي ــق خــراء متنقل في النزاعــات المســلحة وحــالات الطــوارئ الأخــرى عــن طري

ــات، انظــر ــن المعلوم ــد م ــال. للمزي ــة تنفيذهــا في ســاحة القت ــات الصحي ــون الخدم ــن يقدم ــن الذي الإنســانية والمهني

http://healthcareindanger.org/hcid-project/

 See e.g. ICRC, Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care, January 2012 to December 	55

2014, ICRC, Geneva, 2015.

http://healthcareindanger.org/hcid-project/
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ــؤدي-  ــاكات لا ت ــك الانته ــوض. وتل ــا الغم ــد لا يكتنفه ــة لقواع ــاكات عمدي ــداث انته الأح
فقــط- إلى فقــدان الحمايــة الممنوحــة بموجــب الاتفاقيــة الأولى، بــل تقــوض الثقــة في الطابــع 
ــك إلى خطــر  ــا بذل ــة معرضــة إياهــا كله ــل الطبي ــق ووســائل النق ــص للمراف ــي الخال الطب
ــى  ــع الجرح ــود جم ــل جه ــك أن يعرق ــأن ذل ــن ش ــل؛ وم ــرف المقاب ــوم الط ــرض لهج التع

ــم. ــرضى ورعايته والم
.	98 يجــب التأكيــد عــى أن التحديــات الأساســية التــي تفرضهــا تلــك الحــالات لا ترجــع إلى عــدم 

كفايــة قواعــد القانــون الإنســاني. ومــع ذلــك، لا يمكــن أن تكــون القواعــد التــي تنــص عليهــا 
اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى ســبيل المثــال فعالــة إلا إذا احترمهــا المتحاربــون والتزمــوا بهــا 
عــى نحــو صحيــح. ودون تجاهــل احتماليــة، بــل ووجــوب، إدخــال تحســينات عــى القانون، 
تــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بنــاءً عــى مــا ســبق أن مفتــاح رفــع مســتوى رعايــة 
الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة وحمايتهــم هــو احــرام القواعــد القائمــة والالتــزام بهــا 

عــى نحــو أفضــل.
.	99 ومنــذ إقــرار الاتفاقيــة المؤرخــة في 1864، لم تتوقــف جهــود تطويــر هــذا الفــرع مــن القانون 

ســالف الذكــر. وفي ســبيل تقديــر أهميــة اتفاقيــة جنيــف الأولى التقديــر الحــق بعــد أكــر 
مــن 65 ســنة مــن إقرارهــا، يجــب ألا ينظــر إليهــا بمعــزل عــن الاتفاقيــات الثــاث الأخــرى 
والبروتــوكلات الإضافيــة ومنظومــة القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي الكبــرة القائمــة. وهــذه 
القواعــد في مجموعهــا تمثــل النظــام القانــوني الرئيــي الرامــي إلى التخفيــف مــن المعانــاة 

الإنســانية أثنــاء الحــرب.
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• نص الديباجة	
إن الموقعــن أدنــاه، المفوضــن مــن قِبَل الحكومــات الممثلة في المؤتمــر الدبلومــاسي، المنعقد في جنيف 
مــن 21 نيســان/ أبريــل إلى 12 آب/ أغســطس 1949، بقصــد مراجعــة اتفاقيــة جنيــف لتحســن حال 
الجرحــى والمــرضى بالجيــوش في الميــدان، المؤرخــة في 27 تمــوز/ يوليــو 1929، قــد اتفقــوا عــى ما يلي:

• التحفظات أو الإعلانات:	
لا توجد

المحتويات
	1 المقدمة.
	2 الخلفية التاريخية	.
	3 المناقشة.

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
0.	10 ــة  ــارة افتتاحي ــرد عب ــن مج ــون م ــي تتك ــاز؛ فه ــا إيج ــزة أيم ــة الأولى موج ــة الاتفاقي ديباج

ــة النــص نفســه  ــة، لكنهــا لم تذكــر بواعــث كتاب ــة بأجزائهــا التنفيذي تربــط عنــوان الاتفاقي
ــاد. فبمعــزل عــن إشــارة الديباجــة إلى الحكومــات  ــج في المعت ــا تذكــر الديابي عــى نحــو م
ــر كان  ــرض المؤتم ــر إلا إلى أن غ ــد في 1949، لم ت ــاسي المنعق ــر الدبلوم ــاركة في المؤتم المش
ــا  ــى م ــاءً ع ــة في 1929. وبن ــرضى المؤرخ ــى والم ــأن الجرح ــف بش ــة جني ــة اتفاقي مراجع
ــد  ــة. بي ــذه الديباج ــي كه ــص نمط ــى ن ــق ع ــروري التعلي ــر ال ــن غ ــدو م ــد يب ــبق، ق س
ــدم  ــع ع ــاً. وم ــر تفصي ــج الأك ــات الديابي ــن مشروع ــر م ــش الكث ــد ناق ــر كان ق أن المؤتم
ــاصر مهمــة منهــا طريقهــا إلى الظهــور في  ــة، وجــدت عن إقــرار تلــك المشروعــات  في النهاي
الأحــكام التنفيذيــة في اتفاقيــات جنيــف، مــا تــرر المناقشــة التــي بــن يديــك لهــذه الجملــة 

ــة. ــا التاريخي ــة، وخلفيته الافتتاحي
1.	10 ــة  ــف الثاني ــات جني ــج لاتفاقي ــون ديابي ــا لتك ــرى إقراره ــة ج ــة مماثل ــل افتتاحي ــم جم ث

والثالثــة والرابعــة.1 وعــى العكــس مــن ذلــك، تســبق النصــوص التنفيذيــة في البروتوكولــن 

للتفاصيل، انظر التعليقات على ديابيج اتفاقيات جنيف الثانية والثالثة والرابعة. 	1
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الإضافيــن لعــام 1977 ديباجتــان أكــر تفصيــاً تذكــران الخلفيــة التاريخيــة لهذيــن الصكــن 
وموضوعهــا والغــرض منهــا.2

2.   الخلفية التاريخية
2.	10 اشــتملت الاتفاقيــات الســابقة عــى اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، باســتثناء اتفاقيــة جنيف 

المؤرخــة في 1864، عــى ديابيــج أكــر تفصيــاً. فقــد اشــتملت تلــك الديابيــج عــى الــدول 
المعنيــة وحــددت الاتفاقيــات الســابقة التــي حســنتها أو عدلتهــا الاتفاقيــة الجديــدة، وذلــك 
بالإضافــة إلى النــص بإيجــاز عــى الباعــث عــى إقــرار الاتفاقيــة الجديــدة. نصــت ديباجــة 

اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929عــى مــا يــي:
إذ تحركهــا- بالقــدر نفســه- الرغبــةُ في تقليــل الــرور الملازمــة للحــرب بالقــدر الــذي يقــع 
في نطــاق ســلطتها، وإذ ترغــب في الوصــول بالأحــكام المتفــق عليهــا في جنيــف في 22 آب/ 
ــو 1906 لتحســن حــال الجرحــى والمــرضى بالجيــوش في  أغســطس 1864 وفي 6 تمــوز/ يولي

الميــدان إلى الوضــع الأمثــل وإكمالهــا لتحقيــق ذلــك الغــرض...3
3.	10 خلــت مــن الديابيــج مشروعــات الاتفاقيــات التــي قدمتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر إلى 

المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر في ســتوكهولم عــام 1948 الذي انعقــد بهدف مراجعــة اتفاقيتي 
جنيــف المؤرختــن في 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى وأسرى الحــرب، ولمراجعــة اتفاقيــة لاهــاي 
العــاشرة المؤرخــة في 1907، ولوضــع اتفاقيــة جديــدة بشــأن حمايــة المدنيــن في وقــت الحــرب 

حيــث آثــرت اللجنــة أن تــرك مهمــة صياغتهــا إلى المؤتمــر الدبلومــاسي اللاحــق.4
4.	10 ومــع ذلــك أقــر مؤتمــر ســتوكهولم، بنــاءً عــى اقــراح الوفــد الفرنــي، مــروع ديباجــة للاتفاقيــة 

ــراح إدراج  ــر إلى اق ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــدا باللجن ــا ح ــن،5 م ــة بالمدني ــدة المعني الجدي

للتفاصيل، انظر التعليقين على ديباجتي البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني. 	2

انظــر بالمثــل ديابيــج اتفاقيــة لاهــاي الثالثــة المؤرخــة في 1899، واتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906، واتفاقيــة لاهــاي العــاشرة المؤرخــة في 1907،  	3

واتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن أسرى الحــرب. أشــارت ديباجــة اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 إلى مــا يــي »إذ تحركهــا- بالقــدر 

نفســه- الرغبــةُ في تقليــل الــرور الملازمــة للحــرب بالقــدر الــذي يقــع في نطــاق ســلطتها، وإذ ترغــب لتحقيــق هــذا الغــرض في تحســن الأحــكام 

ــن في 1906 و 1929  ــف المؤرخت ــي جني ــة لاتفاقيت ــخة الأصلي ــا، ...«. وفي النس ــطس 1864، وتكميله ــف في 22 آب/ أغس ــا في جني ــق عليه المتف

الصــادرة بالفرنســية، أشــارت الديباجتــان إلى ذلــك باســتخدام كلــات مطابقــة ]للكلــات المســتخدمة في النــص الإنجليــزي[:

«également animés du désir de diminuer, autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparables de la guerre…”.

بمــا أن الديابيــج ليســت جــزءًا مــن النــص التنفيــذي للمعاهــدات، هنــاك رأي يقــول إن الوضــع الأمثــل هــو عــدم التفــاوض بشــأنها إلا بعــد  	4

ــر: ــاسي؛ انظ ــدة الأس ــص المعاه ــد ن تحدي

Aust, p. 368, and Pazarci, p. 2, para. 1.

ينص مشروع الديباجة هذا على ما يلي: 	5

تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة، بوعــي منهــا بالتزامهــا بالوصــول إلى اتفــاق لحمايــة الســكان المدنيــن مــن أهــوال الحــرب، باحــرام مبــادئ 

حقــوق الإنســان التــي تشــكل ضمانـًـا للحضــارة، وأن تطبــق عــى الأخــص القواعــد المنصــوص عليهــا فيــا يــي في كل وقــت وكل مــكان:

	1 وجوب حماية الأفراد من العنف الذي يمارس ضد حياتهم أو سلامتهم البدنية..

	2 حظر أخذ الرهائن..

	3 ــة . ــب إضاف ــك، وتج ــابقًا بذل ــاً س ــة حك ــول المرعي ــب الأص ــكلة حس ــة مش ــدرت محكم ــدام إلا إذا أص ــكام الإع ــذ أح ــواز تنفي ــدم ج ع

ــا. ــى عنه ــا لا غن ــة أنه ــعوب المتمدن ــرى الش ــي ت ــة الت ــات القضائي الضمان

	4 حظر التعذيب أيًّا كان نوعه حظراً مطلقًا..

يجــب احــرام هــذه القواعــد التــي تشــكل أســاس القانــون الــدولي الإنســاني دون الإخــال بالــروط الخاصــة التــي تنــص عليهــا هــذه الاتفاقيــة 

لصالــح الأشــخاص المحميــن.

انظر مشروعات الاتفاقيات التي أقرها مؤتمر ستوكهولم عام 1948، صفحة 113.
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الديباجــة التاليــة في مشروعــات الاتفاقيــات الأربــع، مرســية بذلــك “المبــدأ الرئيــي الذي يشــكل 
أســاس الاتفاقيــات الإنســانية”:

احترام الشخص الإنساني واحترام كرامته يشكل مبدأ عالميًّا ملزمًا حتى في غياب معاهدات.
يقتــي هــذا المبــدأ أن يُنــح الاحــرامَ المســتحق، في وقــت الحــرب، كلُّ مــن لا يشــارك مبــاشرةً في 
الأعــال العدائيــة وكلُّ عاجــز عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الأسَر أو أي ظــرف آخــر، 
وأن يمنــح الحمايــة مــن آثــار الحــرب، وأن يمنــح كل مــن يعــاني مــن بينهــم الرعايــة والخدمــة 
دون تفرقــة عــى أســاس العنــر أو الجنســية أو المعتقــد الدينــي أو الــرأي الســياسي أو أي صفــة 

أخــرى.
وتؤكــد رســميًّا  الأطــراف الســامية المتعاقــدة عــى قصدهــا الالتــزام بهــذا المبــدأ، كــا تكفــل 
تطبيقــه، طبقًــا لــروط هــذه الاتفاقيــة، عــى الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة في الميــدان، 

وتتعهــد باحــرام الاتفاقيــة المذكــورة وبكفالــة احترامهــا في جميــع الأوقــات.6

5.	10 تنــاول المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، عــر لجانــه الثــاث التــي شــكلت لمناقشــة مشروعــات  
الاتفاقيــات الأربــع، مســألة الديابيــج.7 ودارت مناقشــات حــادة داخــل هــذه اللجــان بشــأن هذه 
المســألة. ومــع غيــاب أي اعــراض جوهــري عــى ضــم الديابيــج إلى الاتفاقيــات الأربــع، أو عــى 
مشروعــات الديابيــج المقترحــة، وهــو مــا أثبــت صعوبــة الاتفــاق عــى مضمونهــا عــى وجــه 
التحديــد. وقــد أدى اقــراح الكــرسي الرســولي عــى الأخــص »بوجــوب الإشــارة إلى الإلــه بشــكل ما 
في كل ديباجــة« إلى جــدال.8 أبــرزت مقترحــات أخــرى أهميــة الإشــارة إلى أن تمنــع الــدول الأطراف 

انتهــاكات معينــة للاتفاقيــات وأن توقــع عقوبــات عنــد اقــراف مخالفــات بعينهــا.9
6.	10 وفي نهايــة المطــاف، وحيــث إن المؤتمــر الدبلومــاسي رأى أن غيــاب الديباجــة أفضــل مــن وجــود 

ديباجــة لم يتــأت الوصــول إلى الاتفــاق عليهــا بالإجــاع،10 قــررت اللجــان الثــاث عــدم إقــرار أي 
مــن الديابيــج المقترحــة.11

 ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, pp. 8, 26 and 36. 	6

ــا بديــاً لمــروع الاتفاقيــة الجديــدة بشــأن المدنيــن. انظــر المرجــع الســابق،  ــا إضافيًّ واقترحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، كذلــك، نصًّ

الصفحتــن 66 و 67.

انظر المحضر النهائي لمؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 1949، المجلد )2-أ(، صفحة 33. 	7

أوكلــت إلى اللجنــة الأولى مهمــة مناقشــة المــروع الــذي راجــع اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929، والمــروع الــذي 

ــة جنيــف بشــأن أسرى  ــذي راجــع اتفاقي ــة مهمــة مناقشــة المــروع ال ــة الثاني ــة لاهــاي العــاشرة المؤرخــة في 1907، وإلى اللجن راجــع اتفاقي

الحــرب المؤرخــة في 1929، وإلى اللجنــة الثالثــة مهمــة مناقشــة مــروع الاتفاقيــة الجديــدة بشــأن حمايــة المدنيــن وقــت الحــرب.

انظر المحضر النهائي لمؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 1949، المجلد )2-أ(، الصفحات من 112 إلى 114. 	8

انظر المرجع السابق نفسه، صفحة 165. 	9

عــى ســبيل المثــال، أثنــاء المناقشــة »جازفــت« ]اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر[ بــأن أوصــت بوجــوب أن تكــون الديباجــة التــي ســيجري  	10

إقرارهــا عنــرًا ضمــن وحــدة، مجســدة مبــدأ واحــدًا عــى الأقــل يســتطيع الجميــع الاتفــاق عليــه- وهــو مبــدأ احــرام معانــاة الإنســانية. كان 

الغــرض مــن المؤتمــر الاتفــاق عــى الأحــكام الــواردة في اتفاقيــات القانــون الإنســاني، وليــس عــى بواعــث فلســفية أو ميتافيزيقيــة ألهمــت وضــع 

تلــك الأحــكام، وهــي بواعــث قــد تختلــف مــن أمــة إلى أخــرى«.؛ انظــر المرجــع الســابق، صفحــة 166.

قــررت اللجنــة الثالثــة أولً ومــن بعدهــا الثانيــة عــدم إقــرار ديابيــج، انظــر المرجــع الســابق، الصفحــات مــن 691 إلى 697، ومــن 777 إلى 782،  	11

ــة 561  ــن 393 إلى 398، وصفح ــات م ــن 366 و 367، والصفح ــن 322 و 323، والصفحت ــة( والصفحت ــة الثالث ــن 807 و 813 )اللجن والصفحت

)اللجنــة الثانيــة(. وفي ضــوء مــا ســبق، قــررت اللجنــة الأولى- أيضًــا- عــدم إضافــة ديباجــة إلى مشروعــي الاتفاقيتــن التــي أوكلــت إليهــا مهمــة 

مناقشــتهما؛ انظــر المرجــع الســابق، الصفحتــن 181 و 182. وكانــت قــد أقــرت قبــل ذلــك مــروع نــص ديباجــة فصلتــه مجموعــة العمــل التــي 

شــكلت لذلــك الغــرض؛ انظــر المرجــع الســابق، الصفحــات مــن 164 إلى 168.
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7.	10 ونتيجــة لمــا ســبق، لم يقــر المؤتمــر ديابيــج موضوعية لاتفاقيــات جنيف الأربــع المؤرخــة في 1949. 
ولكــن وجــدت عنــاصر مهمــة في مشروعــات الديابيــج التــي نوقشــت في المؤتمــر الدبلومــاسي 
ــزام الأســاسي  ــات، وعــى الأخــص الالت ــن الاتفاقي ــة م ــور في الأجــزاء التنفيذي ــا إلى الظه طريقه
بالمعاملــة الإنســانية الــذي تنــص عليــه المــادة 3 المشــركة التــي تحكــم النزاعــات المســلحة غــر 

الدوليــة.12
8.	10 ا أدنى في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة منطبقًا،  إذا كان الأمــر بالمعاملــة الإنســانية بوصفــه حــدًّ

فمــن بــاب أولى )a fortiori( يجــب أن يكــون واجــب التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة الدولية، 
حتــى إن لم تكــرر ديباجــة الاتفاقيــة ذلــك الأمــر. وبذلــك يمثــل هــذا الأمــر مبــدأ إرشــاديًّا مشــركًا 

في جميــع اتفاقيــات جنيف.

3.   المناقشة
9.	10 تمهــد المعاهــدات عــادةً بديباجــة مــع أن القانــون الــدولي لا ينــص عــى ذلــك بحســبانه شرطًــا 

أساســيًّا. تذكــر الديابيــج الــدول أو ممثــي الــدول الذيــن شــاركوا في وضــع المعاهــدة أو تشــر 
بصفــة أعــم إلى الــدول الأطــراف فيهــا؛ وعــادةً مــا تذكــر أيضًــا بواعــث إقرارهــا.13 وليســت 
الديباجــة جــزءًا مــن البنــود التنفيذيــة في المعاهــدة،14 بــل هــي جــزءٌ مــن ســياقها، وبالتــالي 
يمكــن الرجــوع إليهــا للاسترشــاد في تفســر المعاهــدة؛ والســبب في ذلــك عــى الأخــص أنهــا 

قــد تعطــي مــؤشًرا عــى موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا.15
0.	11 ــإلى  ــة. ف ــزة للغاي ــف الأولى موج ــة جني ــةً لاتفاقي ــرت ديباج ــي أقُ ــة الت ــة الافتتاحي الجمل

ــة في المؤتمــر  ــات الممثل ــل الحكوم ــن قِبَ ــاه، المفوضــن م ــب الإشــارة إلى “الموقعــن أدن جان
ــل إلى 12 آب/ أغســطس”، أشــارت  ــف مــن 21 نيســان/ أبري الدبلومــاسي، المنعقــد في جني
فقــط إلى أن المؤتمــر قــد انعقــد “بقصــد مراجعــة اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى 

ــو 1929”. ــوز/ يولي ــة في 27 تم ــدان، المؤرخ ــوش في المي ــرضى بالجي والم
1.	11 ــة المؤرخــة في 1929  ــة، والاتفاقي ــة الأولى مــن ناحي ــن الاتفاقي ــة ب ــادة 59 العلاق تــرح الم

المشــار إليهــا في الديباجــة والاتفاقيــات الأخــرى الســابقة مــن ناحيــة أخــرى، والتــي تنــص 
عــى أن الاتفاقيــة الأولى “تحــل محــل” تلــك الاتفاقيــات الســابقة عليهــا »في العلاقــات بــن 

الأطــراف الســامية المتعاقــدة«.16
2.	11 ــذي  ــر ال ــة الأولى المؤرخــة في 1949، الأم ــرار الاتفاقي ــة لإق ــباباً إضافي ــورد الديباجــة أس لم ت

ــة  ــوع الاتفاقي ــى موض ــوف ع ــة إلى الوق ــد الحاج ــدة عن ــدودة الفائ ــة مح ــا ديباج جعله
والغــرض منهــا. ومــع ذلــك، يســتطيع المــرء أن يســتنتجهما بالنظــر في ديباجتــي الاتفاقيتــن 
ــف  ــة جني ــوع اتفاقي ــون موض ــه يك ــن في 1906 و 17.1929 وعلي ــا المؤرخت ــابقتين عليه الس

للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 2. 	12

See Aust, pp. 366–367; Mbengue, para. 1; and Pazarci, p. 3, paras 5–6. 	13

For a discussion, see Mbengue, paras 11–14. 	14

لمعلومات بشأن الوظيفة التفسيرية للديابيج، انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 31)1(-)2(؛ 	15

Gardiner, pp. 192, 194 (fn. 162) and 196–197; and Mbengue, paras 3–5.

انظر التعليق على المادة 59، الفقرة 3198. 	16

اتفاقيــة جنيــف )1906( واتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(. ولا تتضمــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1864 ديباجــة كــا أشرنــا  	17

ســابقًا.
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الأولى المؤرخــة في 1949 والغــرض منهــا هــو “تقليــل الــرور الملازمــة للحــرب بالقــدر الــذي 
يقــع في نطــاق ســلطة الــدول”،18 بوضــع قواعــد قانونيــة لتحســن حــال الجرحــى والمــرضى 

ــدان. بالقــوات المســلحة في المي
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الفصل الأول

أحكام عامة

3.	11 تنطــوي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 عــى أحــكام بعينهــا ذات طابــع عــام وأخــرى ذات 
محدوديــة أكــر في التطبيــق. وقــد امتــزج نوعــا الأحــكام هــذان في اتفاقيــة جنيــف لعــام 
1929 الخاصــة بالجرحــى والمــرضى، كــا كانــت الحــال في الاتفاقيــات الســابقة عليهــا. ولكــن 
عندمــا طـُـرح اقــراح بتنقيــح الاتفاقيــات، ارتئُــي أنــه مــن الــروري ترتيــب الأحــكام بشــكل 
منهجــي. وعــى ذلــك، وضعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر- في مســتهل كل مــروع 
مــن مشروعــات اتفاقيــات جنيــف الأربــع- الأحــكام الأساســية ذات الطابــع العــام؛ وعــى 
ــات  ــادئ الأساســية الواجــب تكرارهــا في الاتفاقي ــي تنطــق بالمب ــك الت وجــه الخصــوص، تل
ــة جمــع  ــام عملي ــق أم ــد الطري ــزة تمهي ــة بمي ــب الأكــر منطقي ــع. واتســم هــذا الترتي الأرب
ــك الوقــت.1 وقــد  ــا في ذل ــع في صــك واحــد، وهــو مــا كان مطروحً ــات جنيــف الأرب اتفاقي
أقــر المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر الــذي عُقــد في ســتوكهولم عــام 1948 الترتيــب المقــرح، 

ولاحقًــا أقــره المؤتمــر الدبلومــاسي. 
4.	11 ــا مــن حيــث الشــكل أو بتعديــل  وعــى ذلــك، جــاء معظــم مــواد الفصــل الحــالي متطابقً

ــذه  ــى ه ــات ع ــاءت التعليق ــك، ج ــةً لذل ــرى. ونتيج ــاث الأخ ــات الث ــف في الاتفاقي طفي
الأحــكام متطابقــة إلى حــد كبــر أيضًــا إلا فيــا يتعلــق بتطبيقهــا الخــاص في ســياق اتفاقيــة 

ــا. بعينه
5.	11 أصبحــت المــواد الــواردة في هــذا الفصــل تعُــرف باســم »المــواد المشــركة« لاتفاقيــات جنيف، 

وهــي، في المقــام الأول، كالتالي:
المادة 1 المشتركة: بشأن الالتزام باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها؛-	
ــات المســلحة -	 ــا يخــص النزاع ــة في ــق الاتفاقي ــادة 2 المشــركة: تحــدد نطــاق تطبي الم

ــال؛  ــة والاحت الدولي
المادة 3 المشتركة: بشأن النزاعات المسلحة غير الدولية.-	

6.	11 ــى:  ــذا المعن ــركتين به ــر مش ــا غ ــع كونه ــن 4 و 5 م ــا المادت ــل أيضً ــذا الفص ــمل ه ويش
تتنــاول المــادة 4 تطبيــق الاتفاقيــة بواســطة الــدول المحايــدة، وتتنــاول المــادة 5 مــدة انطباق 
الاتفاقيــة.2 وحيــث إن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تحتــوي عــى حكــم إضــافي منفصــل في المــادة 

See Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 332, and Draft Conventions submitted to the 1948 Stock� 	1

holm Conference, p. 4.

ــدة. وفي  ــدول المحاي ــة بواســطة ال ــق الاتفاقي ــادة 5 تطبي ــاول الم ــة، في حــن تتن ــق الاتفاقي ــادة 4 مجــال تطبي ــاول الم ــة، تتن ــة الثاني في الاتفاقي 	2

الاتفاقيــة الثالثــة، تحــدد المــادة 4 قائمــة الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم التمتــع بالوضــع القانــوني أو معاملــة أسرى الحــرب، وتنظــم المــادة 5 بدايــة 
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6، تحمــل المــواد المشــركة- بــدءًا مــن هــذه المــادة فصاعــدًا- الترقيــم نفســه في الاتفاقيــات 
الثــاث الأولى في حــن تحمــل المــادة المقابلــة لهــا في الاتفاقيــة الرابعــة رقــاً واحــدًا أعــى. 

ولذلــك، فــإن المــواد المتبقيــة في هــذا الفصــل هــي عــى النحــو التــالي:
المــادة 6 المشــركة )المــادة 7 في الاتفاقيــة الرابعــة(: تتنــاول الاتفاقــات الخاصــة التــي -	

يجــوز للأطــراف الســامية المتعاقــدة إبرامهــا؛
المــادة 7 المشــركة )المــادة 8 في الاتفاقيــة الرابعــة(: تتضمــن مبــدأ عــدم جــواز التنــازل -	

عــن الحقــوق؛
المادة 8 المشتركة )المادة 9 في الاتفاقية الرابعة(: تنظم دور الدول الحامية؛-	
المــادة 9 المشــركة )المــادة 10 في الاتفاقيــة الرابعــة(: تتنــاول أنشــطة اللجنــة الدوليــة -	

للصليــب الأحمــر أو الهيئــات الإنســانية الأخــرى غــر المتحيــزة؛
ــدول -	 ــل ال ــن بدي ــأن تعي ــة(: بش ــة الرابع ــادة 11 في الاتفاقي ــركة )الم ــادة 10 المش الم

ــة؛  الحامي
المــادة 11 المشــركة )المــادة 12 في الاتفاقيــة الرابعــة(: تحــدد إجــراءات التوفيــق -	

بموجــب الاتفاقيــات.
7.	11 ــن  ــل الثام ــدًا في الفص ــف الأولى، تحدي ــة جني ــة اتفاقي ــا في نهاي ــركة أيضً ــواد مش ــة م ثم

)تنفيــذ الاتفاقيــة( والفصــل التاســع )قمــع إســاءة الاســتعمال والمخالفــات( وكذلــك الأحــكام 
ــن الفصلــن. ــل، انظــر مقدمــة هذي ــد مــن التفاصي ــة. لمزي النهائي

تطبيــق الاتفاقيــة ونهايتــه. وفي الاتفاقيــة الرابعــة، تعــرفّ المــادة 4 الأشــخاص المحميــن في ظــل الاتفاقيــة، وتحــدد المــادة 5 بعــض الاســتثناءات 

المحــدودة جــدًا مــن الحقــوق والمزايــا التــي تمنحهــا الاتفاقيــة.
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	    1.   المقدمة
8.	11 ــع المؤرخــة في 1949 النــص  ــات جنيــف الأرب ورد في ذات المــادة الأولى مــن كل مــن اتفاقي

»تتعهــد الأطــراف الســامية بــأن تحــرم هــذه الاتفاقيــة وتكفــل احترامهــا في جميــع 
الأحــوال«. ويؤكــد هــذا البنــد الطابــع الخــاص لاتفاقيــات جنيــف التــي يشــدد الكثــر مــن 
ــة للإنســانية«.1 ولذلــك تــرى الأطــراف الســامية المتعاقــدة  ــارات أولي قواعدهــا عــى »اعتب
ــات  ــى أن اتفاقي ــص ع ــذي ين ــام ال ــدأ الع ــى المب ــةً، ع ــدد، صراح ــم أن تش ــن الملائ ــه م أن
جنيــف ملزمــة لأطرافهــا التــي يجــب عليهــا »احترامهــا«. وإضافــةً إلى ذلــك، تتعهــد الأطــراف 
الســامية المتعاقــدة بــأن تبــذل كل مــا في وســعها بشــكل مناســب »لتكفــل احــرام« اتفاقيات 
ــى  ــام الأول ع ــا« في المق ــل احترامه ــة[ وتكف ــرم ]الاتفاقي ــارة »أن تح ــق عب ــف. وتنطب جني
الأطــراف الســامية المتعاقــدة نفســها، وقواتهــا المســلحة، والأشــخاص والجماعــات الأخــرى 

ــة عنهــا، وســكانها ككل. التــي تتــرف بالنياب
9.	11 ــزاع  ــا في ن ــت أطرافً ــواء أكان ــدة، س ــامية المتعاق ــراف الس ــد الأط ــك، تتعه ــة إلى ذل بالإضاف

مســلح أم لا، بــأن تكفــل احــرام اتفاقيــات جنيــف مــن جانــب الأطــراف الســامية المتعاقــدة 
ــات  ــا اتفاقي ــي تحميه ــح الت ــدول. وللمصال ــزاع مســلح مــن غــر ال الأخــرى والأطــراف في ن
ــدة  ــن الأطــراف الســامية المتعاق ــكل م ــل ل ــة لشــخص الإنســان تجع ــة بالغ ــف أهمي جني
مصلحــة قانونيــة في الالتــزام بهــا أينــا يقــع نــزاع وأيمــا تكــون ضحايــاه.2 ويتطلــب تحقيــق 
ــدول  ــق ال ــات جنيــف ألا تطب ــه اتفاقي ــذي تنــص علي ــة ال الهــدف المتوخــى لنظــام الحماي
الأطــراف في ذاتهــا أحــكام الاتفاقيــات فحســب، بــل أن تنهــض بــكل مــا في وســعها بشــكل 
ــات جنيــف تنشــئ  ــه، فــإن اتفاقي ــة الاحــرام العالمــي لتلــك الأحــكام. وعلي مناســب لكفال
التزامــات ذات حجيــة مطلقــة في مواجهــة الكافــة )erga omnes partes(، أي التزامــات في 

مواجهــة ســائر الأطــراف الســامية المتعاقــدة الأخــرى.3

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 218: 	1

بخصوص المادة 3 المشتركة: هي قواعد تعكس، وفقًا لرأي المحكمة، ما سمته المحكمة في عام 1949 »الاعتبارات الأولية للإنسانية«؛

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 79:

ــة  ــون الإنســاني واجب ــد القان ــن قواع ــراً م ــددًا كب ــت اســتجابة عريضــة... إذ إن ع ــد لاق ــف ق ــات لاهــاي وجني ــه أن اتفاقي ــب في »مــا لا ري

ــة للإنســانية«. ــارات الأولي ــن أجــل احــرام شــخص الإنســان و»الاعتب ا م ــة جــدًّ ــات المســلحة هــي ضروري ــق في النزاع التطبي

تنطبــق اعتبــارات مماثلــة، عــى ســبيل المثــال، عــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا المؤرخــة في عــام 1948، التــي ورد  	2

فيهــا النــص: »ليــس للــدول المتعاقــدة مصالــح خاصــة، بــل لهــا فــرادى وجماعــة مصلحــة مشــركة ألا وهــي تحقيــق تلــك الأغــراض الســامية 

التــي هــي ســبب )raison d’être( وجــود الاتفاقيــة؛

ICJ, Reservations to the Genocide Convention, Advisory Opinion, 1951, p. 23.

 See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, 	3

para. 157:

»تــرى المحكمــة أن هــذه القواعــد ]الخاصــة بالقانــون الإنســاني واجــب التطبيــق في النزاعــات المســلحة[ تنطــوي عــى التزامــات تتســم بطابــع 

الحجيــة المطلقــة في مواجهــة الكافــة )erga omnes(«؛

ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 519:

»لا تطــرح قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني التزامــات تبادليــة، بمعنــى التزامــات دولــة تجــاه دولــة أخــرى. بــل... تضــع التزامــات تجــاه المجتمــع 

ككل«؛ الدولي 

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 25:

»أنــه ليــس اتفاقًــا مبرمًــا عــى أســاس المعاملــة بالمثــل، أي توقــف التــزام أحــد طــرفي العقــد عــى مراعــاة الطــرف الآخــر لالتزاماتــه، بــل هــو 

سلســلة مــن الالتزامــات مــن جانــب واحــد تعقــد رســميًّا أمــام العــالم ممثــاً في الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى«.
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0.	12  أثــار تفســر المــادة 1 المشــركة، وبالأخــص عبــارة »تكفــل احترامهــا«، مجموعــة مــن 
ــذا  ــان في ه ــان متبع ــاك نهج ــام، هن ــكل ع ــة. وبش ــود الماضي ــدى العق ــى م ــاؤلات ع التس
ــادة 1  ــب الم ــدت بموج ــد تعه ــدول ق ــة إن ال ــر القائل ــة النظ ــا وجه ــد أوله ــدد، يؤي الص
المشــركة باتخــاذ جميــع التدابــر اللازمــة كي تكفــل احــرام اتفاقيــات جنيــف فقــط مــن قبل 
أجهزتهــا والأفــراد في نطــاق ولايتهــا. في حــن يعكــس النهــج الآخــر وجهــة النظــر الســائدة 
ــا  ــزم أيضً ــادة 1 تل ــي أن الم ــر وه ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــي تدعمه ــوم والت الي
ــر  ــن غ ــراف م ــرى والأط ــدول الأخ ــب ال ــن جان ــات م ــرام الاتفاقي ــل اح ــأن تكف ــدول ب ال
الــدول. وقــد أعــرب بيكتيــه عــن وجهــة النظــر هــذه في تعليقــه الصــادر عــام 4.1952 ومنــذ 
ذلــك الحــن، أكــدت التطــورات التــي دخلــت عــى القانــون الــدولي العــرفي وجهــة النظــر 

هــذه.5 
1.	12 المــادة 1 المشــركة ليســت مجــرد نــص إنشــائي، بــل إن لهــا وظيفــة الإلــزام وهــي واحــدة 

ــال لاتفاقيــات جنيــف. وقــد اعترفــت الــدول كذلــك،  مــن الوســائل المتاحــة لضــان الامتث
ــع  ــة اتخــاذ جمي ــات جنيــف، بأهمي ــأن تحــرم وأن تكفــل احــرام« اتفاقي ــزام »ب عــر الالت

ــداءً. ــاكات ابت ــوع انته ــة دون وق ــر المناســبة للحيلول التداب

	    2.   الخلفية التاريخية
2.	12 ــركة.  ــادة 1 المش ــابهة لل ــادة مش ــن م ــي 1864 و 1906 م ــف لعام ــا جني ــت اتفاقيت خل

ــا العنــر الأول مــن المــادة 1 المشــركة )»أن  ومــع ذلــك، أوردت اتفاقيــة عــام 1864 ضمنيًّ
تحــرم«( الأطــراف وتكفــل الاحــرام مــن جانــب قواتهــا المســلحة وذلــك حــن نصــت عــى 
ــا  ــة اتباعً ــة الماثل ــق الاتفاقي ــب تطبي ــة ترتي ــوش المتحارب ــام للجي ــادة العظ ــولى الق أن: »يت
لتعليــات حكوماتهــم المعنيــة وبالامتثــال للمبــادئ العامــة الــواردة في الاتفاقيــة الماثلــة«.6 
ــف  ــة جني ــا، في اتفاقي ــها تقريبً ــارات نفس ــا، بالعب ــرت صياغته ــي ج ــادة الت ــررت الم وتك

ــام 7.1907  ــة لاهــاي العــاشرة المؤرخــة ع ــام 1906 واتفاقي المؤرخــة ع
3.	12 ورد مبــدأ العقــد شريعــة المتعاقديــن )pacta sunt servanda( »وجــوب احــرام الاتفاقات«، 

الــذي تكملــه عبــارة »في جميــع الأحــوال«، بشــكل صريــح للمــرة الأولى في اتفاقيتــي جنيــف 
لعــام 1929 حيــث ورد النــص: »يجــب عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة احــرام أحــكام 
ــروع الأول  ــارة في الم ــذه العب ــت ه ــد ارتبط ــوال«.8 وق ــع الأح ــة في جمي ــة الماثل الاتفاقي
بالالتــزام بتطبيــق الاتفاقيــات فيــا يتعلــق بالأطــراف المتعاقــدة الأخــرى حتــى لــو لم تكــن 

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, 1952, p. 26: 	4

»تســتخدم النســخة الصــادرة باللغــة الإنجليزيــة مــن التعليــق الفعــل »يتعــن أن تســعى«، في حــن يتضــح أن الأصــل المكتــوب باللغــة الفرنســية 

يســتخدم الفعــل »doivent« )»يجــب«(، بمــا يفيــد الوجــوب«.

See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220:	 5

ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 144.

اتفاقية جنيف )1864(، المادة 8. 	6

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 25؛ واتفاقية لاهاي العاشرة )1907(، المادة 19. 	7

ــادة 82،  ــف بشــأن أسرى الحــرب )1929(، الم ــة جني ــرة الأولى؛ واتفاقي ــادة 25، الفق ــف الخاصــة بالجرحــى والمــرضى )1929(، الم ــة جني اتفاقي 	8

الفقــرة الأولى.
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ــا في الاتفاقيــات. بيــد أن هذيــن الالتزامــن في إطــار عمليــة  جميــع الــدول المتحاربــة أطرافً
الصياغــة انقســا إلى فقرتــن منفصلتــن حيــث اكتســب الالتــزام باحــرام الاتفاقيــة في جميــع 

 9. الأحــوال معنــى مســتقلًّ
4.	12 ــع الأحــوال، في  ــات في جمي ــذي ينــص عــى احــرام الاتفاقي ــزام ال ــل الالت في عــام 1948، نقُ

المشروعــات المقدمــة إلى المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر في ســتوكهولم، إلى مكانــه البــارز 
الحــالي في المــادة 1 مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع وأضُيــف عنــر »أن تكفــل احترامهــا« إلى 
المــادة »للتشــديد عــى أن نظــام حمايــة الاتفاقيــة ليكــون فعــالً، ليــس بمســتطاع الأطــراف 
الســامية المتعاقــدة أن تتقيــد فقــط بتطبيــق الاتفاقيــة« ولكــن »يجــب عليهــا كذلــك بــذل 
ــن  ــة م ــئت الاتفاقي ــي أنُش ــانية الت ــادئ الإنس ــق المب ــة تطبي ــعها لكفال ــا في وس ــارى م قص
أجلهــا بشــكل عالمــي«.10 ومــن ثــمَّ أصبــح نــص المــادة 1 مــن مشــاريع الاتفاقيــات كالتــالي: 
ــة  ــة الماثل ــأن تحــرم الاتفاقي ــةً عــن شــعوبها، ب »تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة، نياب
ــرُح النــص نفســه، باســتثناء  ــالي، اق ــع الأحــوال«.11 وفي العــام الت ــا في جمي وتكفــل احترامه
ــةً عــن شــعوبها« التــي حذفهــا مؤتمــر ســتوكهولم،12 عــى المؤتمــر الدبلومــاسي  ــارة »نياب عب
ــود  ــدى عــدد محــدود فقــط مــن الوف ــا أب ــر مــن المناقشــات بعدم ــره دون الكث ــذي أق ال

ملاحظاتــه عــى المــادة.13

	    3.   نطاق التطبيق
	    3-1.   القواعد التي تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

5.	12 تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تحــرم »الاتفاقيــة الماثلــة« وأن تكفــل احترامهــا في 
جميــع الأحــوال. ولا تغطــي هــذه الصياغــة الأحــكام التــي تنطبــق عــى النزاعــات المســلحة 
ــل  ــب، ب ــركة، فحس ــادة 2 المش ــوارد في الم ــه ال ــا لتعريف ــال وفقً ــيما الاحت ــة، ولا س الدولي
تغطــي كذلــك الأحــكام التــي تنطبــق عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة طبقًــا للــادة 
ــراف  ــى الأط ــب ع ــه يج ــة«. وعلي ــة الماثل ــن »الاتفاقي ــزءًا م ــكل ج ــي تش ــركة، الت 3 المش
الســامية المتعاقــدة أن تكفــل أيضًــا احــرام القواعــد التــي تنطبــق عــى النزاعــات المســلحة 
غــر الدوليــة ولا ســيما تلــك التــي تقــع بــن جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول )للتفاصيــل 
ــع  ــر م ــذا التفس ــق ه ــمين 5-2 و5-3(.14 ويتس ــر القس ــزام، انظ ــذا الالت ــاق ه ــأن نط بش
الطبيعــة الأساســية للــادة 3 المشــركة، الــذي وصفتــه محكمــة العــدل الدوليــة بأنــه »معيار 

نقُــل الالتــزام بكفالــة الاحــرام في جميــع الأحــوال إلى الفقــرة الأولى مــن المــادة 25 مــن اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بالجرحــى والمــرضى في حــن  	9

جــاء الالتــزام بتطبيــق الاتفاقيــات المتعلقــة بالأطــراف المتعاقــدة الأخــرى، حتــى لــو لم تكــن جميــع الــدول المتحاربــة أطرافًــا في الاتفاقيــات، في 

الفقــرة الثانيــة. وبالمثــل جــرت صياغــة المــادة 82 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن أسرى الحــرب. للاطــاع عــى موجــز مفصــل لتاريــخ 

الصياغــة، انظــر:

See Kalshoven, pp. 6–10.

 Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, p. 5. 	10

Ibid. pp. 4, 34, 51 and 153 for the four draft conventions, respectively. 	11

 Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pp. 9, 31, 51 and 114. 	12

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 53 (statements by France, Italy, Norway and the 	13

United States). See also the remarks made on other occasions by the delegates of Monaco (p. 79) and France (p. 84).

See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220. 	14

10

11

12

13

14
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أدنى« في حالــة أي مــن النزاعــات المســلحة.15
6.	12 ــا لدراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون  بالإضافــة إلى مــا تقــدم ووفقً

الــدولي الإنســاني العــرفي، لا يقتــر الالتــزام بالاحــرام وكفالــة الاحــرام على اتفاقيــات جنيف 
فحســب، بــل يمتــد ليشــمل القانــون الــدولي الإنســاني بجملتــه الملــزم لدولــة بعينهــا.16

	    3-2.   القواعد واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة وفي وقت السلم
7.	12 ــا لا يقتــر عــى النزاعــات المســلحة،  ــة احترامه ــات جنيــف وكفال ــزام باحــرام اتفاقي الالت

ولكنــه ينطبــق كذلــك بالمثــل في وقــت الســلم، وإلا لــكان الالتــزام موجهًــا بشــكل خــاص إلى 
»أطــراف النــزاع« وليــس إلى »الأطــراف الســامية المتعاقــدة« بشــكل أكــر عموميــة. ولقــد 
أشــر في مناقشــات المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1929، إلى هــذا المعنــى الضمنــي عــى وجــه 
ــادة  ــة لمــروع الم ــة الأصلي ــا الصــن مفادهــا أن الصياغ ــد ردًّا عــى مخــاوف أثارته التحدي
ــكام  ــراع أح ــرب«- لم ت ــة الح ــر- »في حال ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــي اقترحته الت

الاتفاقيــة التــي تكــون واجبــة التطبيــق في وقــت الســلم.17
8.	12 ــا عــى أحــكام  ــان أيضً ــة الاحــرام يسري ــاءً عــى ذلــك، فــإن الالتزامــن بالاحــرام وكفال وبن

ــادة 2  ــارت الم ــد أش ــت الســلم. وق ــح في وق ــق بشــكل صري ــي تنطب ــف الت ــات جني اتفاقي
المشــركة ضمنيًّــا في فقرتهــا الأولى إلى تلــك القواعــد في عبــارة )»عــاوة عــى الأحــكام التــي 

تــري في وقــت الســلم«(.18
9.	12 ويظهــر نطــاق التطبيــق الزمنــي المتســع كذلــك في عبــارة »في جميــع الأحــوال« التــي فـُـرت 

عــى أنهــا تعنــي في النزاعــات المســلحة وفي وقــت الســلم عــى حــد ســواء.19

	    4.   المخاطبون بالمادة 1 المشتركة
0.	13 يوضــح هــذا القســم الجهــات الفاعلــة التــي يقــع عليهــا الالتــزام باحــرام اتفاقيــات جنيــف 

وكفالــة احترامهــا. ولمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن مضمــون تلــك الالتزامــات، انظــر القســم 5.

المرجع السابق نفسه، الفقرة 218.  	15

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 139. 	16

Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 329–330. 	17

.Sceptical Focarelli، p. 159 لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 3؛ 	18

 See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 186: ‘On 	19

 a voulu signaler ici que la Convention doit s’appliquer en toutes circonstances – ce que ne disait pas celle de 1906 – en

  temps de paix comme en temps de guerre, quant aux dispositions qui se trouvent appliquables dans l’un comme dans

’autre cas. On a insisté sur son caractère d’obligation générale.’e

ــة عــام 1906- في وقــت الســلم وفي  ــذي لم تحــدده اتفاقي ــع الأحــوال- الأمــر ال ــة في جمي ــه يجــب تطبيــق الاتفاقي ــا بهــذا أن نوضــح أن »أردن

ــز عــى  ــة التطبيــق في أي مــن هــذه المواقــف. وكان ينبغــي أن ينصــب التركي وقــت الحــرب عــى الســواء وذلــك فيــا يخــص الأحــكام واجب

ــزام«.  ــع العــام للالت الطاب
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	    4-1.   الأطراف السامية المتعاقدة
1.	13 ــض  ــى النقي ــب، ع ــدة« ولا تخاط ــامية المتعاق ــراف الس ــركة »الأط ــادة 1 المش ــب الم تخاط

، لا تغطــي المــادة  ــمَّ ــزاع«. ومــن ث ــة، »أطــراف الن مــن بعــض الأحــكام الأخــرى في الاتفاقي
ــزاع مســلح غــر دولي. ــي تنخــرط في ن ــدول الت الجماعــات المســلحة مــن غــر ال

2.	13 ــداد  ــزاع امت ــع أطــراف الن ــة لجمي ــادة 3 المشــركة الملزم ــا تقــدم، يتفــرع عــن الم  ومــع م
ــص  ــي تن ــات الت ــرم« الضمان ــأن تح ــدول »ب ــر ال ــن غ ــلحة م ــات المس ــزام إلى الجماع الالت
عليهــا هــذه المــادة.20 وإضافــة إلى ذلــك، يجــب عــى هــذه الجماعــات »أن تكفــل احــرام« 
المــادة 3 المشــركة مــن جانــب أعضائهــا ومــن جانــب الأفــراد أو الجماعــات التــي تتــرف 
نيابــةً عنهــا.21 وينبنــي ذلــك عــى اشــراط أن تكــون الجماعــات المســلحة منظمــة وخاضعــة 
ــون الإنســاني. كــا يشــكل هــذا الأمــر  ــة احــرام القان ــا كفال ــادة مســؤولة يجــب عليه لقي

جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي.22

	    4-2.   الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة في عمليات متعددة الجنسيات
3.	13 ــد مشــاركة الأطــراف الســامية  ــادة 1 المشــركة عن ــق الم ــور تســاؤلات بشــأن تطبي ــا تث ربم

ــات التــي تجريهــا  ــال، العملي ــات متعــددة الجنســيات، عــى ســبيل المث المتعاقــدة في عملي
ــم أو ائتــاف  ــف دائ ــة أو تحال ــن أو أكــر تحــت إشراف منظمــة دولي قــوات تابعــة لدولت
ــة. ــة الأمــم المتحــدة أو أي منظمــة إقليمي ــرى تحــت مظل ــي تجُ ــات الت ــل العملي مخصــص، مث

4.	13 وقــد تتخــذ هــذه العمليــات أشــكالً عــدة تتبايــن حســب درجــة احتفــاظ الــدول بالســيطرة 
ــط-  ــوات- ق ــاهمة بق ــدان المس ــلم البل ــة، لا تس ــة العملي ــن الناحي ــن م ــا. ولك ــى قواته ع
»القيــادة« الكاملــة إلى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة التــي تقــود العمليــات ولكــن تســلمها 
ــة«.23  ــادة الميداني ــلطة »القي ــان س ــض الأحي ــة« أو في بع ــيطرة الميداني ــلطة »الس ــط س فق
وإضافــة إلى ذلــك، تحتفــظ الــدول دائمـًـا بحــق الرقابــة التأديبيــة والاختصــاص الجنــائي عــى 

وحداتهــا الوطنيــة.
5.	13 وهــذا قــد يثــر تســاؤلات بشــأن إلى أي مــدى يمكن نســبة عمــل تلــك الوحــدات إلى الأطراف 

الســامية المتعاقــدة ومــن ثــمَّ تســاؤلات بشــأن شــخص )أشــخاص( القانــون الــدولي الــذي 

لمزيد من التفاصيل بشأن الطبيعة الملزمة للمادة 3 المشتركة إزاء جميع أطراف النزاع، انظر التعليق على المادة، القسم 1-4. 	20

انظر أيضًا التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 13-5-1؛ 	21

 Liesbeth Zegveld, The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press,

2002, pp. 92–93.

وللاطــاع عــى بعــض الوثائــق، انظــر عــى ســبيل المثــال اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تعزيــز احــرام القانــون الــدولي الإنســاني في النزاعــات 

المســلحة غــر الدوليــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2008؛

 Sandesh Sivakumaran, ‘Implementing humanitarian norms through non-State armed groups’, in Heike Krieger (ed.),

 Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African Great Lakes Region, Cambridge

University Press, 2015, pp. 125–146.

انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 139؛ 	22

Henckaerts/Doswald-Beck, commentary on Rule 139, pp. 497–498.

للاطلاع على تعاريف هذه المصطلحات، انظر: 	23

 Terry D. Gill and Dieter Fleck (eds), The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford University

Press, 2010, pp. 631 and 638.
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ــن مســائل  ــو م ــة ه ــدول والمنظــات الدولي ــا. وموضــوع مســؤولية ال ــن أعماله يســأل ع
ــل،  ــناد الفع ــن إس ــض النظــر ع ــادة 1 المشــركة.24 وبغ ــن الم ــة ع ــدولي المنفصل ــون ال القان
تظــل الأطــراف الســامية المتعاقــدة ملزمــة باحــرام اتفاقيــات جنيــف وكفالــة احترامهــا أثنــاء 

العمليــات متعــددة الجنســيات.
6.	13 المشــاركة في عمليــات متعــددة الجنســيات لا تجعــل الأطــراف الســامية المتعاقــدة في حــل 

ــدة  ــامية المتعاق ــراف الس ــى الأط ــب ع ــركة. ويج ــادة 1 المش ــب الم ــا بموج ــن التزاماته م
مواصلــة كفالــة احــرام وحداتهــا لاتفاقيــات جنيــف مــا دامــت تحتفــظ بالســيطرة عليهــا. 
وتفــي الأطــراف الســامية المتعاقــدة بهــذا الالتــزام بحرصهــا عــى تدريــب قواتهــا وتجهيزهــا 
وتزويدهــا بالإرشــاد الــكافي؛25 وممارســتها الســلطات التأديبيــة والجنائيــة التــي لا تــزال تحت 
ســلطانها؛ وســعيها إلى ضــان امتنــاع شركائهــا في الائتــاف عــن إتيــان ســلوك قــد لا يكــون 
مشروعًــا؛ وأخــراً انســحابها مــن عمليــات بعينهــا إذا كان ثمــة توقــع بــأن هــذه العمليــات 

قــد تنتهــك اتفاقيــات جنيــف.26
7.	13 ونتيجــة لمــا تقــدم، تظــل الأطــراف الســامية المتعاقــدة ملزمــة بكفالــة احــرام الاتفاقيــات، 

ــة أو  ولا يجــوز لهــا التملــص مــن التزاماتهــا بوضــع وحداتهــا تحــت تــرف منظمــة دولي
تحالــف دائــم أو ائتــاف مخصــص.27 ويتفــرع عــن هــذا المفهــوم رهــن الأطــراف الســامية 
ــك  ــد تل ــى تقي ــة ع ــات كافي ــم ضمان ــادة والســيطرة بتقدي ــة تســليم القي ــدة عملي المتعاق

ــات جنيــف.28 الوحــدات باتفاقي

	    4-3.   المنظمات الدولية
8.	13 ــادة  ــارس القي ــي تم ــة الت ــات الدولي ــإن المنظ ــوات، ف ــاهمة بق ــدان المس ــة إلى البل بالإضاف

ــوة  ــوء إلى الق ــا باللج ــاء فيه ــدول الأعض ــا ال ــة أو تكلفه ــدات وطني ــى وح ــيطرة ع والس
ــا. ــوات له ــذه الق ــرام ه ــة اح ــف وكفال ــات جني ــرام اتفاقي ــا- باح ــة- أيضً ــي ملزم ــلحة ه المس

انظــر مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول )2001(، المــواد 4 و 5 و 8؛ ومشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية المنظــات الدوليــة )2011(،  	24

ــان 6 و 7. المادت

ــق قــوة الطــوارئ التابعــة للأمــم  ــا، 1965، القــرار رقــم 25، تطبي ــن للصليــب الأحمــر، فيين ــدولي العشري ــال المؤتمــر ال انظــر عــى ســبيل المث 	25

المتحــدة لاتفاقيــات جنيــف، الفقــرة 2 )بعــد الإشــارة إلى المــادة 1 المشــركة في الديباجــة، نــوصي »بــأن تــزود حكومــات البلــدان التــي تتيــح بعض 

وحداتهــا لتــرف الأمــم المتحــدة قواتهــا- نظــراً للأهميــة البالغــة للمســألة- بتعليــات كافيــة بشــأن اتفاقيــات جنيــف قبــل المغــادرة وكذلــك 

بالأوامــر التــي تنــص عــى الامتثــال لهــذه الاتفاقيــات«(.

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول الجوانــب الســلبية والإيجابيــة للالتــزام بكفالــة احــرام الاتفاقيــات مــن جانــب الأطــراف الأخــرى في النــزاع، انظــر  	26

القســم 3-5.

.See also Naert, p. 511 .61 انظر مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية )2011(، المادة 	27

انظــر عــى ســبيل المثــال المؤتمــر الــدولي العشريــن للصليــب الأحمــر، فيينــا، 1965، القــرار 25، تطبيــق اتفاقيــات جنيــف مــن قبــل قــوة الطوارئ  	28

التابعــة للأمــم المتحــدة، الفقــرة 1 )التوصيــة بعمــل »الترتيبــات اللازمــة لكفالــة أن تراعــي القــوات المســلحة الموضوعــة تحــت تــرف الأمــم 

:Naert, p. 511 المتحــدة أحــكام اتفاقيــات جنيــف«(؛

الذي يرى أن المادة 1 المشتركة ربما »تعزز التزامات الدول بألا تمنح المنظمات الدولية سلطات دون تقديم ضمانات كافية«.

See also Zwanenburg, p. 108

»يمكــن القــول بــأن تســليم الــدول لســلطتها عــى جــزء مــن قواتهــا المســلحة لإحــدى المنظــات الدوليــة دون تقديــم ضمانــات كافيــة عــى أن 

هــذه المنظمــة ســتحترم القانــون الإنســاني يعــد خرقـًـا لهــذا الالتــزام«.
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9.	13 المنظــات الدوليــة غــر ملزمــة باتفاقيــات جنيــف بشــكل مبــاشر أو رســمي، وذلــك وفقًــا 
للوضــع الراهــن للقانــون الــدولي، وذلــك لأن الــدول- فقــط- هــي التــي يجــوز لهــا أن تصبــح 
ــا  ــا ســامية متعاقــدة«. ومــع ذلــك، مــن المتفــق عليــه عــى نطــاق عريــض في وقتن »أطرافً
هــذا أن تلــك المنظــات بحســبانها مــن أشــخاص القانــون الــدولي ملزمــة بالقانــون الــدولي 

الإنســاني العــرفي،29 ومــن ثــمَّ ملزمــة باحــرام هــذا القانــون وكفالــة احترامــه.30
0.	14 ــرم  ــا أن تح ــا عليه ــة م ــأن عملي ــيطرة بش ــادة والس ــارس القي ــي تم ــة الت ــة الدولي المنظم

ــه  ــا ل ــت تصرفه ــة تح ــة الموضوع ــدات الوطني ــرام الوح ــل اح ــاني وأن تكف ــون الإنس القان
ــات وأن تكفــل احــرام  ــدول أن تحــرم بهــا الاتفاقي بالطريقــة نفســها التــي يجــب عــى ال
ــا  قواتهــا المســلحة لهــا. عــى ســبيل المثــال، توفــر الأمــم المتحــدة- بصــورة منهجيــة- تدريبً
في مجــال القانــون الإنســاني لأفــراد وحداتهــا العســكرية، في بدايــة انتشــارها وخلالــه عــى 

الســواء.31
1.	14 ــن  ــرة الأم ــدة في ن ــم المتح ــة للأم ــوات التابع ــى الق ــاني ع ــون الإنس ــاق القان ــد انطب تأك

ــية  ــد الأساس ــادئ والقواع ــع المب ــرض وض ــادرة »لغ ــام 1999 الص ــدة ع ــم المتح ــام للأم الع
ــي  ــدة الت ــم المتح ــة للأم ــوات التابع ــى الق ــق ع ــة التطبي ــاني واجب ــدولي الإنس ــون ال للقان
تجــري عمليــات تحــت قيــادة الأمــم المتحــدة وســيطرتها«، والتــي يجــوز النظــر إليهــا عــى 
أنهــا وســيلة لاحــرام القانــون الإنســاني وكفالــة احترامــه.32 وإضافــة إلى ذلــك، فــإن اتفاقــات 
مركــز القــوات المبرمــة بــن الأمــم المتحــدة والــدول المضيفــة لعملياتهــا للســام تلــزم الأمــم 
المتحــدة بشــكل عــام بــأن تضمــن تنفيــذ عملياتهــا »مــع مراعاتهــا الكاملــة لاحــرام مبــادئ 
وقواعــد الاتفاقيــات الدوليــة واجبــة التطبيــق عــى ســلوك الأفــراد العســكريين«، ولا ســيما 
ــان  ــا الإضافي ــع المؤرخــة في 12 آب/ أغســطس 1949 وبروتوكولاه ــف الأرب ــات جني »اتفاقي
المؤرخــان في 8 حزيــران/ يونيــو 1977 واتفاقيــة اليونســكو بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافية 
ــاً  ــا مقاب ــرض واجبً ــا تف ــو 1954«، ك ــار/ ماي ــة في 14 أي ــلح المؤرخ ــزاع المس ــة الن في حال
عــى الــدول المضيفــة بــأن تعامــل الأفــراد العســكريين المشــاركين في العمليــات، في جميــع 

الأوقــات، في ســياق الاحــرام التــام لهــذه المبــادئ والقواعــد.33

 See ICJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 1949, p. 179; Interpretation 	29

 of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 1980, para. 37; and Legality of the

Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (WHO), Advisory Opinion, 1996, para. 25:

ــا  ــى أنه ــص«، بمعن ــدأ التخص ــع »لمب ــا تخض ــة. وإنم ــة العام ــع بالولاي ــدول،... لا تتمت ــس ال ــى عك ــة، ع ــات الدولي ــة أن »المنظ ــرى المحكم ت

مناطــة بالصلاحيــات مــن قبــل الــدول التــي أنشــأتها«. لمناقشــة الآثــار المترتبــة عــى هــذا المبــدأ بشــأن إمكانيــة تطبيــق القانــون الإنســاني عــى 

نشــاطات المنظــات الدوليــة، انظــر:

Kolb/Porretto/Vité, pp. 121–143; Naert, pp. 533–534; Shraga, 1998, p. 77; and Engdahl, p. 519.

 See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, 	30

 para. 160; ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 93; see also

 Boisson de Chazournes/Condorelli, 2000, p. 70; Boisson de Chazournes/Condorelli, 2006, pp. 15–16; and Engdahl, p.

517.

31	 انظــر عــى ســبيل المثــال الاتفاقيــة المبرمــة بــن الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي وحكومــة الســودان بشــأن وضــع العمليــة المختلطــة للاتحــاد 

الأفريقــي والأمــم المتحــدة في دارفــور )2008(.

32	 نشرة الأمين العام للأمم المتحدة )1999(، الديباجة.

33	 انظــر عــى ســبيل المثــال اتفــاق مركــز القــوات المــرم بــن الأمــم المتحــدة وحكومــة جمهوريــة جنــوب الســودان المتعلــق ببعثــة الأمــم المتحــدة 
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2.	14 ــى  ــع ع ــك، يق ــيطرة تل ــادة والس ــام القي ــة مه ــاب ممارس ــى في غي ــه وحت ــت عين وفي الوق
عاتــق المنظــات الدوليــة، ســواء أكانــت هــي نفســها طرفًــا في نــزاع أم لم تكــن طرفًــا فيــه، 
التــزام بموجــب القانــون الــدولي العــرفي بــأن تكفــل الاحــرام مــن قبــل الآخريــن.34 وهــذه 
هــي الحــال تحديــدًا عندمــا تفُــوض المنظــات باســتخدام القــوة المســلحة ابتــداءً،35 أو عنــد 

مشــاركتها في العمليــات لدعــم أطــراف أخــرى في النــزاع.36

	    5.   الالتزامات المنبثقة عن المادة 1 المشتركة
ــن  ــا م ــلحة وغيره ــوات المس ــب الق ــن جان ــرام م ــة الاح ــرام وكفال ــزام بالاح 	    5-1.   الالت

المتعاقــدة الســامية  الأطــراف  إلى  ســلوكها  ينســب  التــي  الجماعــات  أو  الأشــخاص 
3.	14 ــون المعاهــدات  ــدأ العــام لقان ــد المب ــات جنيــف يؤكــد مــن جدي إن واجــب احــرام اتفاقي

»العقــد شريعــة المتعاقديــن« )pacta sunt servanda( بالصيغــة الــواردة في المــادة 26 مــن 
اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المؤرخــة في 1969: »كل معاهــدة نافــذة ملزمــة لأطرافهــا 

ويجــب عليهــم تنفيذهــا بحســن نيــة«.
4.	14 ــف يســتتبع  ــات جني ــاك اتفاقي ــذي يصــل إلى حــد انته ــن العمــل ال ــاع ع العمــل أو الامتن

المســؤولية الدوليــة للطــرف الســامي المتعاقــد المعنــي، شريطــة إمكانيــة إســناد ذلــك العمــل 
ــدول. ولا يتعلــق هــذا  ــا للقواعــد المتعلقــة بمســؤولية ال ــك الطــرف وفقً ــاع إلى ذل أو الامتن
ــة فحســب،  ــة عــى النحــو المحــدد في القانــون الداخــي للدول الأمــر بســلوك أجهــزة الدول
بــل- أيضًــا- ســلوك الأفــراد أو الجماعــات الأخــرى التــي تتــرف نيابــةً عنهــا، مثــل القــوات 
المتطوعــة والمليشــيات بالمعنــى الــوارد في المــادة 4)أ()2( مــن الاتفاقيــة الثالثــة، والجماعــات 
ــة،  ــالات معين ــة؛ وفي ح ــيطرة الدول ــوع لس ــتوفي شرط الخض ــي تس ــرى الت ــلحة الأخ المس
ــة الحصــول عــى  ــدول بغي ــا ال ــد معه ــي تتعاق ــة الخاصــة الت ــركات العســكرية والأمني ال

في جنــوب الســودان، جوبــا، 8 آب/ أغســطس 2011، الفقرتــان 6)أ( و 6)ب(. وفي حــن أن هــذه الأحــكام غــر مدرجــة في »الاتفــاق النموذجــي 

لمركــز القــوات لعمليــات حفــظ الســام« عــى النحــو الــذي أعُــد بمعرفــة الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بنــاءً عــى طلــب الجمعيــة العامــة )وثيقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم )A/45/594( المؤرخــة في 9 تشريــن الأول/ أكتوبــر 1990(، إلا أنهــا أدُرجــت في اتفاقــات مركــز القــوات ذات الصلــة مــذ أن 

أبرمــت الأمــم المتحــدة اتفاقهــا مــع روانــدا المتعلــق ببعثــة الأمــم المتحــدة لتقديــم المســاعدة إلى روانــدا في 5 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1993، 

مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد 1748، 1993، الصفحــات مــن 3 إلى 28.

 See Shraga, 1998, p. 71, and David, para. 3.13. 	34

أشــارت محكمــة العــدل الدوليــة إلى الالتــزام بكفالــة الاحــرام مــن قبــل الآخريــن في فتواهــا التــي أدلــت بهــا عــام 2004 بشــأن الآثــار القانونيــة 

الناشــئة عــن تشــييد جــدار في الأرض الفلســطينية المحتلــة، الفقــرة 160، تحديــدًا فيــا يتعلــق بالأمــم المتحــدة حيــث تناولــت في آخــر فتواهــا، 

في ثــاث فقــرات )الفقــرات مــن 158 إلى 160( الالتزامــات الخاصــة باحــرام القانــون الإنســاني وكفالــة احترامــه: »وختامًــا، تــرى المحكمــة أنــه 

ينبغــي عــى الأمــم المتحــدة، ولا ســيما الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، النظــر في اتخــاذ أي إجــراء آخــر مطلــوب لإنهــاء الوضــع غــر القانــوني 

الناتــج عــن إنشــاء الجــدار والنظــام المرتبــط بــه، مــع وضــع هــذه الفتــوى في الاعتبــار عــى النحــو الواجــب«.

 See Shraga, 1998, pp. 71–72, and Kolb/Porretto/Vité, pp. 153–154 and 332–333. 	35

انظــر سياســة بــذل العنايــة الواجبــة في مراعــاة حقــوق الإنســان عنــد تقديــم دعــم الأمــم المتحــدة إلى قــوات أمنيــة غــر تابعــة للأمــم المتحــدة،  	36

ــال عمــي، انظــر مجلــس الأمــن  وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )A/67/775-S/2013/110( المؤرخــة في 5 آذار/ مــارس 2013. للاطــاع عــى مث

التابــع للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 1906، 23 كانــون الأول/ ديســمبر 2009، الفقــرة 22: »يكــرر التأكيــد... عــى أن دعــم بعثــة منظمــة الأمــم 

المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة للعمليــات العســكرية التــي تقودهــا القــوات المســلحة لجمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة ضــد الجماعــات المســلحة الأجنبيــة والكونغوليــة غــر الشرعيــة رهــن بالتقيــد الصــارم بشرطــن هــا امتثــال تلــك القــوات للقانــون 

الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان وقانــون اللاجئــن والتخطيــط لتلــك العمليــات تخطيطًــا مشــركًا وفعــالً«.

34

35
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خدماتهــا.37 وفيــا يتعلــق بهــذا المبــدأ، لا تضيــف المــادة 1 المشــركة شــيئاً جديــدًا إلى مــا 
ســبق أن نــصَّ عليــه القانــون الــدولي العــام.

5.	14 وتكمــن حداثــة المــادة في إضافــة واجــب »كفالــة الاحــرام« الــذي يجــب أداؤه »في جميــع 
ــد مــن حــدوث  ــي »التأك ــة« يعن ــا، لأن لفــظ »كفال ــارًا واضحً الأحــوال«. وهــذا يضــع معي
ــا لمــا قصــد إليــه« أو بشــكل عكــي »التأكــد مــن عــدم وقــوع  شيء مــا أو أن يكــون وفقً
، يتعــن عــى الــدول أن تتخــذ التدابــر الملائمــة للحيلولــة دون وقــوع  )مشــكلة(«.38 ومــن ثــمَّ
انتهــاكات ابتــداءً.39 وعــى ذلــك، يجــب عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة- ابتــداءً في أوقات 
ــي  ــف.40 ويقت ــات جني ــة احــرام اتفاقي ــة لكفال ــر اللازم ــع التداب الســلم- أن تتخــذ جمي

احــرام الاتفاقيــات في حــالات النــزاع المســلح ســبق التحضــر لذلــك مقدمًــا.41
6.	14 تتمتــع الأطــراف الســامية المتعاقــدة، مــن حيــث المبــدأ، ببعــض الحريــة في اختيــار التدابــر 

التــي يمكــن بهــا كفالــة احــرام اتفاقيــات جنيــف، مــا دامــت تلــك التدابــر كافيــة لتحقيــق 
النتيجــة المرجــوة. ومــع ذلــك، يظــل نطــاق الاختيــار محــدودًا، لا ســيما في الحــالات التــي 
تلــزم الاتفاقيــات الأطــراف الســامية المتعاقــدة باتخــاذ تدابــر محــددة. وتتضمــن الاتفاقيــات 

عــددًا مــن الأحــكام الراميــة إلى كفالــة تنفيذهــا مــن قبــل الأطــراف الســامية المتعاقــدة:
ــر -	 ــأن تن ــدة ب ــزم الأطــراف الســامية المتعاق ــوات المســلحة: تلت ــم في نطــاق الق التعلي

ــأن  ــة خاصــة ب ــزم بصف ــا، وتلت ــف عــى أوســع نطــاق ممكــن في بلدانه ــات جني اتفاقي
ــا.42 ــكري لديه ــم العس ــج التعلي ــن برام ــتها ضم ــدرج دراس تُ

ــادل التراجــم الرســمية -	 ــأن تتب ــدة ب ــزم الأطــراف الســامية المتعاق ــق: تلت ــد التطبي قواع
ــا.43 ــة تطبيقه ــا لكفال ــي تعتمده ــح الت ــن واللوائ ــك القوان ــف وكذل ــات جني لاتفاقي

قمــع المخالفــات: تلتــزم الأطــراف الســامية المتعاقــدة بملاحقــة المتهمــن باقــراف -	
مخالفــات جســيمة أو محاكمتهــم أو تســليمهم، »أيًّــا كانــت جنســيتهم«، وبــأن تصــدر 
كل تشريــع لازم في هــذا الصــدد. كــا تلتــزم بقمــع جميــع المخالفــات الأخــرى لاتفاقيات 

جنيــف.44
ــر -	 ــذ التداب ــأن تتخ ــدة ب ــامية المتعاق ــراف الس ــزم الأط ــارة: تلت ــتعمال الش ــاءة اس إس

ــرو المتعلقــة بالــركات  ــدول، انظــر وثيقــة مون ــا ال ــي تتعاقــد معه ــة الخاصــة الت ــد بشــأن الــركات العســكرية والأمني 37	 للاطــاع عــى المزي

العســكرية والأمنيــة الخاصــة )2008(، الجــزء الأول، الفقــرة 7.

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 475. 	38

39	 انظــر، أيضًــا، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والتعويــض لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي 

ــرة 3)أ(. ــاني، 2005، الفق ــدولي الإنس ــون ال ــرة للقان ــاكات الخط ــان والانته ــوق الإنس لحق

40	 انظــر، أيضًــا، المــادة 2 المشــركة في فقرتهــا الأولى »عــاوة عــى الأحــكام التــي تــري في وقــت الســلم«؛ والاتفاقيــة الأولى، المــادة 45؛ والاتفاقيــة 

الثانيــة، المــادة 46. انظــر، أيضًــا، البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 80. 

41	 للاطلاع على التدابير التحضيرية، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 3. 

42	 الاتفاقيــة الأولى، المــادة 47؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 48؛ والاتفاقيــة الثالثــة، المــادة 127؛ والاتفاقيــة الرابعــة، المــادة 144. وتسُــتكمل هــذه 

ــول الإضــافي الأول. ــن البروتوك ــادة 80 م الأحــكام بالم

43	 الاتفاقيــة الأولى، المــادة 48؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 49؛ والاتفاقيــة الثالثــة، المــادة 128؛ والاتفاقيــة الرابعــة، المــادة 145. وتسُــتكمل هــذه 

ــول الإضــافي الأول. ــن البروتوك ــادة 84 م الأحــكام بالم

44	 الاتفاقيــة الأولى، المــادة 49؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 50؛ والاتفاقيــة الثالثــة، المــادة 129؛ والاتفاقيــة الرابعــة، المــادة 146. وتسُــتكمل هــذه 

ــول الإضــافي الأول. ــن البروتوك ــادة 85 م الأحــكام بالم
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اللازمــة، إذا لم يكــن تشريعهــا مــن الأصــل كافيًــا، مــن أجــل منــع وقمــع حــالات إســاءة 
ــات.45 ــع الأوق ــارة في جمي ــتعمال الش اس

7.	14 ــن  ــدة ع ــامية المتعاق ــراف الس ــن للأط ــرى يمك ــر أخ ــدة تداب ــف ع ــات جني ــرح اتفاقي تط
طريقهــا كفالــة الاحــرام، ولا ســيما تعيــن دولــة حاميــة أو بديــل للــدول الحاميــة،46 

واســتخدام إجــراءات التحقيــق المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات جنيــف.47
8.	14 بالإضافــة إلى مــا ســبق ذكــره، هنــاك عــدد مــن التدابــر يمكــن اعتبارهــا قــد وردت ضمنيًّــا في 

اتفاقيــات جنيــف أو تعــدُّ جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي، ومــن ثــمَّ ينبغــي أن تعتمدهــا 
الــدول بحســبانها وســائل للوفــاء بالتزاماتهــا باحــرام الاتفاقيــات وكفالــة احترامهــا. وتشــمل 
هــذه التدابــر، عــى وجــه الخصــوص، إصــدار الأوامــر والتعليــات إلى المرؤوســن بكفالــة 
احــرام اتفاقيــات جنيــف والإشراف عــى تنفيــذ هــذه الأوامــر،48 وتوفــر المستشــارين 

القانونيــن للقــوات المســلحة عنــد الــرورة.49
9.	14 ــا بموجــب  ــل احــرام التزاماته ــر دولي أن تكف ــزاع مســلح غ ــدول الأطــراف في ن ويجــوز لل

المــادة 3 المشــركة بشــكل أســاسي عــر اتخــاذ التدابــر نفســها. وتلــزم المــادة 3)3( المشــركة 
عــى وجــه التحديــد أطــراف النــزاع بالســعي نحــو إبــرام اتفاقــات خاصــة لتفعيــل جميــع 

الأحــكام الأخــرى لاتفاقيــات جنيــف أو أجــزاء منهــا.

ــراف  ــد الأط ــارس أح ــي يم ــكان الت ــع الس ــل جمي ــن قب ــرام م ــة الاح ــزام بكفال 	    5-2.   الالت
الســامية المتعاقــدة ســلطة عليهــا

0.	15 لا يشــمل واجــب كفالــة الاحــرام القــوات المســلحة وغيرهــا مــن الأشــخاص أو الجماعــات 
التــي تعمــل بالنيابــة عــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة فحســب، بــل يمتــد أيضًــا إلى جميــع 
الســكان الخاضعــن لســلطة تلــك الأطــراف، بمعنــى امتــداده إلى الأشــخاص العاديــن الذيــن 

الاتفاقيــة الأولى، المــادة 54؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 45. وتسُــتكمل هــذه الأحــكام بالمــادة 18 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول والمــادة 6 مــن  	45

البروتوكــول الإضــافي الثالــث.

الاتفاقية الأولى، المادتان 8 و 10؛ والاتفاقية الثانية، المادتان 8 و 10؛ والاتفاقية الثالثة، المادتان 8 و 10؛ والاتفاقية الرابعة، المادتان 9 و11. 	46

الاتفاقيــة الأولى، المــادة 52؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 53؛ والاتفاقيــة الثالثــة، المــادة 132؛ والاتفاقيــة الرابعــة، المــادة 149. وتسُــتكمل هــذه  	47

ــول الإضــافي الأول. ــن البروتوك ــادة 90 م ــق في المســائل الإنســانية بموجــب الم ــة لتقــي الحقائ ــة الدولي الأحــكام بإنشــاء اللجن

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 26: 	48

)»عــى ســبيل المثــال، فإنــه ليــس كافيًــا للــدول إصــدار الأوامــر أو التوجيهــات إلى عــدد محــدود مــن الســلطات المدنيــة أو العســكرية، وتــرك 

ترتيــب تفاصيــل تنفيذهــا كــا يحلــو لهــم. يقــع عــى عاتــق الــدول مســؤولية الإشراف عــى تنفيــذ تلــك الأوامــر أو التوجيهــات.«(؛

Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 41:

)»إن واجــب الاحــرام يســتلزم كفالــة الاحــرام مــن قبــل الســلطات المدنيــة والعســكرية وأفــراد القــوات المســلحة، وبشــكل عــام، مــن قبــل 

الســكان ككل. ولا يعنــي هــذا أنــه يجــب اتخــاذ تدابــر تحضيريــة للســاح بتنفيــذ البروتوكــول فحســب، بــل يعنــي أيضًــا وجــوب الإشراف عــى 

تنفيــذه. وفي هــذا الصــدد، فــإن عبــارة »أن تكفــل احــرام« تســتشرف- أساسًــا- تدابــر التنفيــذ والإشراف المنصــوص عليهــا في المــادة 80 )»تدابــر 

التنفيــذ«(.«( انظــر أيضًــا البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 80)2(.

ــرفي )2005(،  ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــر بش ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ــادة 82، ودراس ــافي الأول، الم ــول الإض ــر البروتوك انظ 	49

القاعــدة 141.
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ــا ببــذل العنايــة الواجبــة عــى  ــا عامًّ لا ينســب ســلوكهم إلى الدولــة.50 وهــذا يشــكل واجبً
ــة  ــم المقيمــون في الأراضي المحتل ــدول، بمــن فيه ــن الخاضعــن لســلطة ال الأشــخاص العادي
للحيلولــة دون وقــوع انتهــاكات لاتفاقيــات جنيــف وقمعهــا.51 وهــذا التــزام ببــذل عنايــة 
يعتمــد مضمونــه عــى ظــروف محــددة، ولا ســيما التنبــؤ بالانتهــاكات ومعرفــة الدولــة بهــا، 
وجســامة المخالفــة، والوســائل المتاحــة بشــكل مناســب أمــام الــدول، ومــدى الســلطة التــي 

تمارســها الــدول عــى الأشــخاص العاديــن.52
1.	15 ــزم الأطــراف  ــات جنيــف تل ــواردة في اتفاقي ــاك عــدد مــن الأحــكام ال ــك، هن ــة إلى ذل إضاف

الســامية المتعاقــدة صراحــةً بــأن تتخــذ التدابــر اللازمــة لكفالــة احــرام الأشــخاص العاديــن 
للاتفاقيــات:

نــر الاتفاقيــات بــن المدنيــن مــن الســكان: تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن -	
تــدرج دراســة اتفاقيــات جنيــف ضمــن برامــج التعليــم المــدني، إن أمكــن، بحيــث تصبــح 

المبــادئ التــي تتضمنهــا معروفــة لجميــع الســكان.53
قمــع المخالفــات: تلتــزم الأطــراف الســامية المتعاقــدة بملاحقــة المتهمــن باقــراف -	

ــزم  ــت جنســيتهم«، كــا تلت ــا كان ــم أو تســليمهم، »أيًّ ــات جســيمة أو محاكمته مخالف
بقمــع جميــع المخالفــات الأخــرى لاتفاقيــات جنيــف. ويشــمل ذلــك المخالفــات التــي 

ــون.54 ــخاص العادي ــا الأش يقترفه
2.	15 ــأن تحمــي  ــدة بشــكل أعــم ب ــزم الأطــراف الســامية المتعاق ــاك عــدة أحــكام أخــرى تل هن

ــخاص  ــال الأش ــد أع ــة ض ــر الحماي ــيما توف ــددة، ولا س ــا مح ــن أو أعيانً ــخاصًا محددي أش
ــة: ــن المجــالات التالي ــا م ــن. وتغطــي هــذه الأحــكام بعضً العادي

الجرحى والمرضى والغرقى: تستلزم الاتفاقيتان الأولى والثانية احترام وحماية -	

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 53 (Norway, United States) (‘ensure respect of 	50

the Conventions by the population as a whole’)

See also Inter-American Court of Human Rights, Mapiripán Massacre case, Judgment, 2005, para. 114.

 See Koivurova, para. 32; Sassòli, pp. 411–412; and Ryngaert/Van de Meulebroucke, pp. 462–463. 	51

للاطلاع على المزيد بشأن معيار العناية الواجبة، انظر: 	52

 ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 430–431. See also Pisillo-Mazzeschi, p.

45, and Ryngaert/Van de Meulebroucke, p. 463.

للاطلاع على تفسير معيار العناية الواجبة في سياق قانون حقوق الإنسان، انظر:

 European Court of Human Rights, Osman v. UK, Judgment, 1998, paras 115–116; Inter-American Court of Human

 Rights, Velásquez Rodríguez case, Judgment, 1988, paras 172–175; Pueblo Bello Massacre case, Judgment, 2006, paras

 123–141;

ولجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، طبيعــة الالتــزام القانــوني العــام المفــروض عــى الــدول الأطــراف في 

العهــد، وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13،      أيــار/ مايــو 2004 الفقــرة 8؛

 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS v.

Cameroon, Decision, 2009, paras 89–92.

الاتفاقيــة الأولى، المــادة 47؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 48؛ والاتفاقيــة الثالثــة، المــادة 127؛ والاتفاقيــة الرابعــة، المــادة 144. وتسُــتكمل هــذه  	53

ــول الإضــافي الأول. ــن البروتوك ــادة 83)1( م الأحــكام بالم

الاتفاقيــة الأولى، المــادة 49؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 50؛ والاتفاقيــة الثالثــة، المــادة 129؛ والاتفاقيــة الرابعــة، المــادة 146. وتسُــتكمل هــذه  	54

ــول الإضــافي الأول. ــن البروتوك ــادة 85 م الأحــكام بالم
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الجرحــى والمــرضى والغرقــى في جميــع الأحــوال.1 وتلــزم الاتفاقيتــان الأولى والثانيــة، عــى -	
وجــه الخصــوص، الســكان المدنيــن باحــرام الجرحــى والمــرضى والامتنــاع عــن اقــراف 
أي أعــال عنــف ضدهــم.2 إضافــة إلى ذلــك، تنــص الاتفاقيتــان الأولى والثانيــة، صراحــةً، 

عــى واجــب حمايــة الجرحــى والمــرضى والغرقــى مــن الســلب وســوء المعاملــة.3
ــل -	 ــائل النق ــة، ووس ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــة، وأف ــآت الطبي ــدات والمنش الوح

الطبــي: تنــص الاتفاقيتــان الأولى والثانيــة عــى احــرام وحمايــة المنشــآت الثابتــة 
ــة،  ــة والديني ــة، وأفــراد الخدمــات الطبي والوحــدات المتحركــة التابعــة للخدمــات الطبي

ــا.4 ــراد أطقمه ــفيات وأف ــفن المستش ــي، والس ــل الطب ــائل النق ووس
المــوتى: تنــص الاتفاقيتــان الأولى والثانيــة عــى واجــب منــع ســلب جثــث الموتى. ويشــمل -	

ذلــك أعــال الســلب التــي يقترفهــا الســكان المدنيون.5
ــع -	 ــرب في جمي ــة أسرى الح ــب حماي ــى واج ــة ع ــة الثالث ــص الاتفاقي ــرب: تن أسرى الح

الأوقــات، وعــى الأخــص ضــد جميــع أعــال العنــف أو التهديــد، وضــد الســباب وفضول 
الجماهــر.6

ــأن -	 ــة الرابعــة ب ــن: تســتلزم الاتفاقي الجرحــى والمــرضى والعجــزة والحوامــل مــن المدني
يكــون الجرحــى والمــرضى وكذلــك العجــزة والحوامــل موضــع حمايــة واحــرام خاصــن. 
ويشــمل هــذا الحمايــة مــن أي عنــف أو مضايقــة أو أعــال أخــرى غــر مشروعــة مــن 

قبــل الســكان المدنيــن.7
المستشــفيات المدنيــة وأفــراد أطقمهــا: تنــص الاتفاقيــة الرابعة عــى حماية المستشــفيات -	

ــن والعجــزة والنســاء  ــك نقــل الجرحــى والمــرضى المدني ــا، وكذل ــراد أطقمه ــة وأف المدني
النفــاس.8

الأشــخاص المحميــون: تنــص الاتفاقيــة الرابعــة عــى واجــب احــرام الأشــخاص المحميــن، -	
ــد، وضــد الســباب  ــف أو التهدي ــال العن ــع أع ــم- بشــكل خــاص- ضــد جمي وحمايته

وفضــول الجماهــر.9
ــى -	 ــداء ع ــد أي اعت ــاء ض ــة النس ــب حماي ــى واج ــة ع ــة الرابع ــص الاتفاقي ــاء: تن النس

ــن.10 ــك لحرمته ــارة أو أي هت ــى الدع ــراه ع ــاب أو الإك ــد الاغتص ــيما ض ــن، ولا س شرفه

الاتفاقيــة الأولى، المــادة 12)1(؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 12)1(. وتسُــتكمل هــذه الأحــكام بالمــادة 10 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، والمــادة  	1

ــاني. 7 مــن البروتوكــول الإضــافي الث

الاتفاقية الأولى، المادة 18)2(. ويسُتكمل هذا الحكم بالمادة 17)1( من البروتوكول الإضافي الأول. 	2

الاتفاقية الأولى، المادة 15)1(؛ والاتفاقية الثانية، المادة 18)1(. 	3

الاتفاقيــة الأولى، المــواد 19)1( و 24 و25 و26 و35)1(؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــواد 22)1( و24 و25 و27 و36 و37)1(. وتسُــتكمل هــذه الأحــكام  	4

بالمــادة 12 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول )الوحــدات الطبيــة(، والمادتــان 21 و31 )النقــل الطبــي(.

الاتفاقية الأولى، المادة 15)1(؛ والاتفاقية الثانية، المادة 18)1(. وتسُتكمل هذه الأحكام بالمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول. 	5

الاتفاقية الثالثة، المادة 13)2(. 	6

الاتفاقية الرابعة، المادة 16. 	7

الاتفاقيــة الرابعــة، المــواد 18)1( و 20)1( و 21 و 22. وتسُــتكمل هــذه الأحــكام بالمــادة 12 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول )الوحــدات الطبيــة(،  	8

ــان 21 و 31 )النقــل الطبــي(. والمــادة 15 )الموظفــون الطبيــون المدنيــون(، والمادت

الاتفاقية الرابعة، المادة 27)1(. 	9

الاتفاقية الرابعة، المادة 27)2(. ويسُتكمل هذا الحكم بالمادة 76)1( من البروتوكول الإضافي الأول. 	10
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	    5-3.   الالتزام بكفالة الاحترام من جانب الآخرين
3.	15 الالتــزام بكفالــة الاحــرام لــه، أيضًــا، بعُــد إضــافي يتعلــق بكفالــة احــرام الأطــراف الأخــرى 

ــدة أو  ــواء المحاي ــدول، س ــى ال ــب ع ــك، يج ــى ذل ــاءً ع ــف. وبن ــات جني ــزاع لاتفاقي في الن
المتحالفــة أو المعاديــة، أن تبــذل كل مــا في وســعها بشــكل مناســب لكفالــة احــرام الأطــراف 

الأخــرى في النــزاع لاتفاقيــات جنيــف.
4.	15 ينطــوي هــذا الواجــب الــذي ينــص عــى كفالــة الاحــرام مــن جانــب الآخريــن عــى التــزام 

ســلبي وآخــر إيجــابي. فالأطــراف الســامية المتعاقــدة، بموجــب الالتــزام الســلبي، لا تشــجع أو 
تعــاون أو تســاعد أطــراف النــزاع عــى ارتــكاب انتهــاكات لاتفاقيــات جنيــف. بينــا يجــب 
ــة  ــذل كل مــا في وســعها بشــكل مناســب للحيلول ــزام الإيجــابي، أن تب ــا، بموجــب الالت عليه
دون وقــوع هــذه الانتهــاكات ووضــع حــد لهــا. ويتجــاوز البعــد الإضــافي للالتــزام بكفالــة 

.)pacta sunt servanda( احــرام الاتفاقيــات مبــدأ العقــد شريعــة المتعاقديــن
5.	15 ــات  ــا لاتفاقي ــة احترامه ــب كفال ــي يج ــات الت ــة الكيان ــركة ماهي ــادة 1 المش ــح الم ولا توض

ــرض  ــط ف ــف قصــدوا فق ــات جني ــي اتفاقي ــدد أن صائغ ــذا الص ــل في ه ــد قي ــف، ولق جني
واجــب عــى الــدول بــأن تكفــل الاحــرام من جانــب شــعوبها.11 ويشــر البيانــان اللــذان أدلى 
بهــا مندوبــا النرويــج والولايــات المتحــدة في المؤتمــر الدبلومــاسي، واللــذان أديــا إلى إقــرار 
ــد  ــا تعه ــى أنه ــل الاحــرام« بشــكل أســاسي ع ــأن تكف ــارة »ب ــا لعب ــات إلى فهمه الاتفاقي
ــك، اتفــق  ــل ســكانها ككل.12 ومــع ذل ــات مــن قب ــأن تكفــل احــرام الاتفاقي ــدول ب مــن ال
الصائغــون عــى وضــع صياغــة شــديدة الاتســاع تســتوعب البعــد الإضــافي للالتــزام بكفالــة 
احــرام الاتفاقيــات وذلــك مراعــاة للأهميــة الإنســانية الكبــرة لاتفاقيــات جنيــف وتوقيــت 
صياغتهــا الــذي جــاء بعــد فــرة وجيــزة بعــد أن كانــت الحــرب العالميــة الثانيــة قــد وضعــت 
أوزارهــا. أوضحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في بياناتهــا الســابقة لمؤتمــر ســتوكهولم 
عــام 1948، وخــال المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في 1949، أنهــا تــرى أن مــا قصــدت إليــه 
ــي  ــعها ل ــا في وس ــذل كل م ــب أن تب ــدة »يج ــراف المتعاق ــو أن الأط ــركة ه ــادة 1 المش الم
تصبــح المبــادئ الإنســانية الأساســية الــواردة في اتفاقيــات جنيــف مطبقــة بشــكل عالمــي«.13

6.	15 أكــدت الممارســات اللاحقــة وجــود الالتــزام بكفالــة الاحــرام مــن جانــب الآخريــن بموجــب 
المــادة 1 المشــركة. وقــد أقــر مؤتمــر طهــران لحقــوق الإنســان المنعقــد في 1968 هــذا الالتزام 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة.15 وفي ضــوء هــذه  ــه الجمعي ــك أشــارت إلي صراحــةً،14 وبعــد ذل
المعرفــة الكاملــة بتلــك التطــورات، أعُيــد تأكيــد هــذا البنــد في المــادة 1)1( مــن البروتوكــول 

 See Kalshoven, p. 28. 	11

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 53 (Norway and United States). 	12

 Ibid. For the original statement, see Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, p. 5 	13

»تــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أنــه مــن الــروري التأكيــد عــى أنــه لــي يكــون نظــام الحمايــة الــذي تنــص عليــه الاتفاقيــة فعــالً، 

فــا يجــوز للأطــراف الســامية المتعاقــدة أن تقــر دورهــا عــى تنفيــذ الاتفاقيــة فحســب، بــل يجــب عليهــا أن تبــذل كل مــا في وســعها، أيضًــا، 

في ســبيل أن تكفــل تطبيــق المبــادئ الإنســانية التــي تقــوم عليهــا الاتفاقيــة بشــكل عالمــي«.

المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، طهران، 1968، القرار رقم 23، حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة، الديباجة. 	14

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 2851 )26(، تقريــر اللجنــة الخاصــة بالتحقيــق في الممارســات الإسرائيليــة التــي تمــس حقــوق  	15

ــرة 9. ــة والفق ــمبر 1971، الديباج ــون الأول/ ديس ــة، 20 كان ــكان الأراضي المحتل ــان لس الإنس
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الإضــافي الأول،16 وفيــا بعــد في المــادة 38)1( مــن اتفاقيــة عــام 1989 بشــأن حقــوق الطفــل، 
والمــادة 1)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الثالــث المــؤرخ في عــام 2005. وتشــر معاهــدة تجــارة 
ــون  ــرام القان ــلحة باح ــل الأس ــرارات نق ــن ق ــي تره ــام 2013، الت ــة في ع ــلحة المؤرخ الأس
الإنســاني مــن قبــل المتلقــي، صراحــةً إلى الالتزامــن بالاحــرام وكفالــة الاحــرام.17 وقــد أقــر 
ــدة،19  ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــة،18 ومجل ــدل الدولي ــة الع ــن محكم ــةً كل م صراح
والمؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر،20 والأطــراف الســامية المتعاقــدة التــي 
تجتمــع في محافــل أخــرى، الالتــزام بكفالــة الاحــرام مــن جانــب الآخريــن.21 وقــد اتخــذت 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــددًا مــن الخطــوات، سرًّا أو علانيــة، كي تحــث الــدول، 
ــم تعاونهــا  ــزاع، عــى اســتخدام نفوذهــا أو تقدي ــا في ن ــك التــي ليســت أطرافً بمــا فيهــا تل

بغــرض كفالــة احــرام اتفاقيــات جنيــف.22

انظــر عــى ســبيل المثــال اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، اســتبيان بشــأن التدابــر الراميــة إلى تعزيــز تطبيــق اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في  	16

ــة 19؛ ــف، 1973، صفح ــطس 1949، جني 12 آب/ أغس

 Levrat, p. 269; and Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para.

44. But see Kalshoven, p. 52:

 وفيهــا يــرح كالســهوفن: »ليــس باســتطاعتي أن أزعــم بشــكل جــدي أن التكــرار )قطعــي الدلالــة( وإعــادة التأكيــد )بشــكل فنــي محــض( 

عــى نــص المــادة 1 المشــركة في البروتوكــول الأول يعــر عــن أي شيء ينــم عــن فهــم كامــل وأمنيــة مــن جانــب هــذا المؤتمــر فيــا يتعلــق بالنــص، 

وإنمــا هــذه العبــارات مــا هــي إلا مجــرد تكــرار حــرفي«.

معاهدة تجارة الأسلحة )2013(، الديباجة، الفقرة الخامسة من »المبادئ«. 	17

 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220; Legal 	18

 Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, paras 158–159;

and Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras 211 and 345.i

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 681، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1990، الفقرة 5. 	19

المؤتمــر الــدولي الخامــس والعــرون للصليــب الأحمــر، جنيــف، 1986، القــرار رقــم 1، احــرام القانــون الــدولي الإنســاني في النزاعــات المســلحة  	20

ــدولي الســادس  ــرة 5؛ والمؤتمــر ال ــف، الفق ــات جني ــن بموجــب اتفاقي ــر بشــأن الأشــخاص المحمي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي وإجــراءات اللجن

والعــرون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 1995، القــرار رقــم 1، القانــون الــدولي الإنســاني: مــن القانــون إلى العمــل. تقريــر حــول 

متابعــة المؤتمــر الــدولي لحمايــة ضحايــا الحــروب، الفقــرة 2، والقــرار رقــم 2. حمايــة الســكان المدنيــن في أوقــات النزاعــات المســلحة، الفقــرة 

ــدولي الســابع والعــرون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 1999، اعتــاد إعــان وخطــة العمــل، القــرار رقــم 1،  أ)أ(؛ والمؤتمــر ال

الهــدف النهــائي 1-1، الفقــرة 1؛ والمؤتمــر الــدولي الثامــن والعــرون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2003، القــرار رقــم 1، اعتــاد 

إعــان وجــدول أعــال العمــل الإنســاني، الهــدف النهــائي 2-3؛ والمؤتمــر الــدولي الثلاثــون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، 

القــرار رقــم 3، إعــادة تأكيــد القانــون الــدولي الإنســاني وتنفيــذه: الحفــاظ عــى الحيــاة والكرامــة الإنســانية في النزاعــات المســلحة، الفقــرة 2.

انظــر عــى ســبيل المثــال المؤتمــر الــدولي لحمايــة ضحايــا الحــروب، جنيــف، 1993، الإعــان النهــائي، الجــزء الثــاني، الفقــرة 11؛ ومؤتمــر الأطــراف  	21

ــامية  ــراف الس ــر الأط ــرة 4؛ ومؤتم ــان، الفق ــمبر 2001، الإع ــون الأول/ ديس ــف، 5 كان ــة، جني ــف الرابع ــة جني ــدة في اتفاقي ــامية المتعاق الس

ــرة 4. ــان، الفق ــون الأول/ ديســمبر 2014، الإع ــف، 17 كان ــة، جني ــف الرابع ــة جني ــدة في اتفاقي المتعاق

ــم  ــق الحك ــة ومناط ــل والأراضي المحتل ــم 63/03، إسرائي ــي رق ــان الصحف ــر، البي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــال، اللجن ــبيل المث ــى س ــر، ع انظ 	22

ــة  ــار: اللجن ــم 07/82، ميانم ــي رق ــان الصحف ــول/ ســبتمبر 2003؛ والبي ــن، 10 أيل ــف الهجــات المتعمــدة عــى المدني الفلســطيني: يجــب وق

ــان الصحفــي  ــو 2007؛ والبي ــران/ يوني ــدولي الإنســاني، 29 حزي ــون ال ــدد بالانتهــاكات الجســيمة والمتكــررة للقان ــة للصليــب الأحمــر تن الدولي

رقــم 8/95، روانــدا: اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تــدق ناقــوس الخطــر بشــأن الأوضــاع المريعــة الســائدة في الســجون، 31 آذار/ مــارس 

1995؛ والــراع القائــم في الجنــوب الأفريقــي، نــداء اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 19 آذار/ مــارس 1979، وارد في المجلــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر، المجلــد 19، العــدد 209، نيســان/ أبريــل 1979، الصفحــات مــن 85 إلى 90، في الصفحــة 89؛ النــزاع بــن العــراق وإيــران، نــداء اللجنــة 

ــد 23، العــدد 235، آب/ أغســطس 1983،  ــة للصليــب الأحمــر، المجل ــة الدولي ــو 1983، وارد في المجل ــار/ ماي ــة للصليــب الأحمــر، 11 أي الدولي

الصفحــات مــن 220 إلى 222، في الصفحــة 222؛ النــزاع بــن العــراق وإيــران، النــداء الثــاني للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 15 شــباط/ فبرايــر 

1984، وارد في المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المجلــد 24، العــدد 239، نيســان/ أبريــل 1984، الصفحــات مــن 113 إلى 115، في الصفحــة 115؛ 

نــداء اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن التعبئــة الإنســانية، وارد في المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المجلــد 25، العــدد 244، تشريــن 
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7.	15 ــة الاحــرام مــن جانــب الآخريــن عــى التزامــات  ــا، ينطــوي واجــب كفال ــر آنفً حســبما ذكُ
ســلبية وأخــرى إيجابيــة عــى الســواء:

	    5-3-1.   الالتزامات السلبية
8.	15 يقــع عــى عاتــق الأطــراف الســامية المتعاقــدة بموجــب المــادة 1 المشــركة التزامــات ســلبية 

معينــة، بمعنــى وجــوب امتناعهــا عــن إتيــان أفعــال بعينهــا. عــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز 
ــت  ــف.23 وكان ــات جني ــاكات لاتفاقي ــكاب انته ــاعد في ارت ــاون أو تس ــجع أو تع ــا أن تش له
المــادة 1 المشــركة لتقــع في تناقــض إذا ألزمــت الأطــراف الســامية المتعاقــدة »بــأن تحــرم 
]الاتفاقيــة[ وأن تكفــل احترامهــا« مــن قبــل قواتهــا المســلحة في حــن تســمح لهــا بالإســهام في 
الانتهــاكات التــي تقترفهــا الأطــراف الأخــرى في النــزاع. وعــى ذلــك، أقــرت محكمــة العــدل 
الدوليــة في عــام 1986 الالتــزام الســلبي »بعــدم تشــجيع الأشــخاص أو الجماعــات المشــاركة 
في النــزاع القائــم في نيكاراغــوا عــى القيــام بالأعــال التــي تنتهــك أحــكام المــادة 3 المشــركة 
ــامية  ــراف الس ــرت الأط ــا أق ــام 1949«.24 ك ــة في ع ــع المؤرخ ــف الأرب ــات جني ــن اتفاقي م

المتعاقــدة نفســها صراحــةً هــذا الالتــزام »بعــدم التشــجيع«.25
9.	15 بالإضافــة إلى مــا تقــدم، الــدول مســؤولة بموجــب القانــون الــدولي العــام عــن مــا تقدمــه 

ــا.26  عــن علــم مــن معاونــة أو مســاعدة لــدول أخــرى في ارتــكاب عمــل غــر مــروع دوليًّ
ووفقًــا للجنــة القانــون الــدولي، فــإن هــذا الأمــر يســتلزم أن تكــون »أجهــزة الدولــة المعنيــة 
قــد قصــدت، عــر المعاونــة أو المســاعدة المقدمــة، إلى تيســر إتيــان الســلوك غــر المــروع« 
)التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.27 ومــع ذلــك، فــإن الركــن الشــخصي 
للفــظ »القصــد« غــر مطلــوب لأغــراض المــادة 1 المشــركة. وتماشــيًا مــع الأســاس المنطقــي 
ــدول عــن  ــادة 1 المشــركة أن تســاهم ال ــز الم ــرة الســابقة، لا تجي ــه في الفق المنصــوص علي
علــم في ارتــكاب أحــد أطــراف النــزاع انتهــاكات لاتفاقيــات جنيــف دون اعتــداد بقصدهــا.

0.	16 وبنــاءً عــى مــا تقــدم، فــإن المــادة 1 المشــركة والقواعــد المتعلقــة بمســؤولية الــدول تنطبــق 
ــة احــرام اتفاقيــات جنيــف هــو التــزام أســاسي  عــى مســتويات مختلفــة. والالتــزام بكفال
ــة  ــد الثانوي ــا القواع ــي تتطلبه ــك الت ــن تل ــة م ــا أشــد صرام ــرض شروطً ــه يف مســتقل بذات
المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن تقديــم المعاونــة أو المســاعدة. ومــا هــو عــى المحــك هنــا 
هــو مــا يتجــاوز المعاونــة أو المســاعدة في انتهــاكات قواعــد القانــون الــدولي، ولكــن يتعلــق 
ــدة  ــي أخــذت الأطــراف الســامية المتعاق ــد الت ــاكات القواع ــة أو المســاعدة في انته بالمعاون

الأول/ أكتوبر 1985، الصفحات من 30 إلى 34، في الصفحة 33. 

للاطــاع عــى الواجــب العــرفي المقابــل الــذي ينــص عــى كفالــة الاحــرام، انظــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي  	23

الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 144: »يجــب ألا تشــجع الــدول انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني مــن قبــل أطــراف النــزاع المســلح«.

 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220. 	24

المؤتمــر الــدولي الثلاثــون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، القــرار رقــم 3، إعــادة تأكيــد القانــون الــدولي الإنســاني وتنفيــذه:  	25

ــاة والكرامــة الإنســانية في النزاعــات المســلحة، الفقــرة 2. الحفــاظ عــى الحي

انظر المشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول )2001(، المادة 16. 	26

المرجــع الســابق نفســه. التعليــق عــى المــادة 16، الفقــرة 5. انظــر أيضًــا الفقــرة 9 فيــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان. وللمزيــد مــن  	27

.Boivin, pp. 471–472 :ــر ــياق، انظ ــذا الس ــد« في ه ــارة إلى »القص ــد الإش ــع في نق المراج
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، فــإن  عــى عاتقهــا، عــى وجــه التحديــد، مســؤولية احترامهــا وكفالــة احترامهــا.28 ومــن ثــمَّ
ــأن هــذا  ــم ب ــع العل ــدم م ــي تق ــم الت ــن أشــكال الدع ــادي أو غــره م ــالي أو الم ــم الم الدع
الدعــم سيســتخدم في ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الإنســاني، هــو إخــال بالمــادة 1 المشــركة، 
حتــى وإن لم يصــل إلى حــد معاونــة أو مســاعدة الــدول المتلقيــة لهــذا الدعــم في ارتــكاب 

فعــل غــر مــروع، وذلــك مــن حيــث مســؤولية الــدول.
1.	16 في حالــة العمليــات متعــددة الجنســيات، تلــزم المــادة 1 المشــركة الأطــراف الســامية 

المتعاقــدة بالانســحاب مــن عمليــة بعينهــا إذا كان هنــاك توقــع، اســتنادًا إلى وقائــع أو إلى 
معرفــة بالأنمــاط الســابقة، بــأن تلــك العمليــة قــد تــؤدي إلى انتهــاك اتفاقيــات جنيــف، إذ 

ــاكات. ــة أو مســاعدة في الانته ــن شــأنه أن يشــكل معاون ــر م إن هــذا الأم
2.	16 ــادة 1  ــزم الم ــلحة. إذ تلُ ــل الأس ــات نق ــياق عملي ــلبي في س ــزام الس ــح الالت ــن توضي ويمك

المشــركة الأطــراف الســامية المتعاقــدة بالامتنــاع عــن نقــل الأســلحة إذا كان هنــاك توقــع، 
ــد  ــلحة ق ــذه الأس ــأن ه ــابقة، ب ــاط الس ــراف بالأنم ــة الأط ــع أو إلى معرف ــتنادًا إلى الوقائ اس

ــف.29 ــات جني ــاك لاتفاقي ــكاب انته ــتخدم في ارت تسُ
3.	16 أخــراً، ووفقًــا للقانــون الــدولي العــام، هنــاك المزيــد مــن الالتزامــات الســلبية، ألا وهــي عــدم 

الاعــراف بشرعيــة وضــع ناجــم عــن إخــال خطــر بالقواعــد الآمــرة للقانــون الــدولي وعــدم 
ــات  ــى هــذا الوضــع.30 وتتصــل هــذه الالتزام ــاء ع ــة أو المســاعدة في الإبق ــم المعاون تقدي
باتفاقيــات جنيــف مــن حيــث تجســيدها للقواعــد التــي لا يجــوز الانتقــاص منهــا.31 ويبــدو 
أن محكمــة العــدل الدوليــة قــد ربطــت، في فتواهــا التــي أبدتهــا عــام 2004 بشــأن قضيــة 

ــة المتلقيــة ترتكــب  ــة بــأن الدول انظــر، أيضًــا، في ســياق عمليــات نقــل الأســلحة: Sassòli, p. 413: يــرى ساســولي أنــه بمجــرد أن تعلــم الدول 	28

بصــورة منتظمــة انتهــاكات للقانــون الإنســاني باســتخدام أســلحة معينــة، »فــإن المســاعدة المســتمرة يكــون تقديمهــا بالــرورة بهــدف تيســر 

ارتــكاب المزيــد مــن الانتهــاكات. وقــد لا يكــون هــذا المعيــار الصــارم هــو نفســه المعيــار الــذي اســتندت إليــه لجنــة القانــون الــدولي في تعليقهــا، 

ــا التــي ليــس عليهــا فقــط أن تمتنــع  ــزام الخــاص، بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، للــدول التــي ليســت طرفً ولكــن مــا يدعمــه هــو الالت

عــن المســاعدة في الانتهــاكات، بــل عليهــا »أن تكفــل احــرام« جميــع الــدول الأخــرى لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني. فالــدول التــي تقــدم 

.See also Brehm, pp. 385–386 .»المســاعدة، مــع علمهــا أنهــا ستسُــتخدم في ارتــكاب انتهــاكات، هــي بالتأكيــد لا تمتثــل لهــذا الالتــزام المحــدد

يتطلب هذا الأمر إجراء تقييم ملائم قبل الشروع في أي عملية لنقل أسلحة. انظر: 	29

 Dörmann/Serralvo, pp. 732–735; Daniel Thürer, International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context, The Hague

Academy of International Law, 2011, p. 223;

واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القــرارات المتعلقــة بنقــل الأســلحة: تطبيــق معايــر القانــون الــدولي الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر، جنيــف، أيــار/ مايــو 2007.

انظر مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول )2001(، المادة 41)2(.  	30

31	 See ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 79: »هنــاك عــدد كبــر مــن قواعــد 

القانــون الإنســاني واجبــة التطبيــق في النزاعــات المســلحة... تشــكل مبــادئ القانــون الــدولي العــرفي التــي لا يجــوز الخــروج عليهــا«؛ 

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 157;

Draft Articles on State Responsibility (2001), commentary on Article 40, para. 5:

»القواعــد الأساســية للقانــون الــدولي الإنســاني واجبــة التطبيــق في النزاعــات المســلحة هــي جــزء مــن القواعــد الآمــرة للقانــون الــدولي«؛ ولجنــة 

القانــون الــدولي، اســتنتاجات أعــال الفريــق الــدراسي المعنــي بتجــزؤ القانــون الــدولي: الصعوبــات الناشــئة عــن تنــوع وتوســع القانــون الــدولي، 

واردة في تقريــر لجنــة القانــون الــدولي عــن أعــال دورتهــا الثامنــة والخمســن، وثيقــة الأمــم المتحــدة )A/61/10(، 2006، الفصــل الثــاني عــر، 

الفقــرة 251، الفقــرة الفرعيــة )33(، صفحــة 182: )»الأمثلــة الأكــر شــيوعًا عــى القواعــد القطعيــة )jus cogens( هــي... القواعــد الأساســية 

مــن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني التــي تنطبــق عــى النــزاع المســلح«(؛ ICTY, Kupreški Trial Judgment, 2000, para. 520: )»معظــم 

قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني، ولا ســيما تلــك التــي تحظــر جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة، هــي أيضًــا مــن 

قواعــد القانــون الــدولي الآمــرة أو القطعيــة )jus cogens( بمعنــى أنهــا قواعــد ذات أســبقية لا يجــوز الانتقــاص منهــا«(.  
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ــك،  ــة إلى ذل ــف الرابعــة.32 وإضاف ــة جني الجــدار، الالتزامــات نفســها بالمــادة 1 مــن اتفاقي
ــي  ــذي يق ــب ال ــة للواج ــة الطبيعي ــا النتيج ــى أنه ــات ع ــذه الالتزام ــر إلى ه ــن النظ يمك

ــف. ــات جني ــاكات لاتفاقي ــكاب انته ــاعدة في ارت ــة أو المس ــجيع أو المعاون ــدم التش بع

	    5-3-2.   الالتزامات الإيجابية
4.	16 ــا للــادة 1  يقــع عــى عاتــق الأطــراف الســامية المتعاقــدة- أيضًــا- التزامــات إيجابيــة وفقً

المشــركة، وهــذا يعنــي وجــوب اتخــاذ خطــوات اســتباقية للقضــاء عــى انتهــاكات اتفاقيــات 
ــات، ولا ســيما بممارســة  ــزاع المخطــئ إلى وضــع احــرام الاتفاقي جنيــف وإرجــاع طــرف الن
نفوذهــا عليــه.33 ولا يقتــر هــذا الالتــزام عــى وقــف الانتهــاكات المســتمرة، ولكنه يشــمل- 
ــكاب  ــع بارت ــر متوق ــود خط ــال وج ــاكات ح ــوع الانته ــة دون وق ــا بالحيلول ــا- التزامً أيضً

انتهــاكات وكــذا الحيلولــة دون وقــوع المزيــد منهــا حــال كانــت قــد وقعــت.34
5.	16 وتظــل الــدول، مــن حيــث المبــدأ، حــرة في الاختيــار مــا بــن مختلــف التدابــر الممكنــة، مــا 

دامــت تلــك التدابــر التــي تعتمدهــا تعــدُّ كافيــة لكفالــة الاحــرام. وينبغــي بــذل العنايــة 
الواجبــة في القيــام بواجــب كفالــة الاحــرام. وحســبما هــو مذكــور أعــاه، يعتمــد الواجــب في 
مضمونــه عــى ظــروف محــددة، مثــل جســامة المخالفــة، والوســائل المتاحــة بشــكل مناســب 
أمــام الــدول، ومــدى الســلطة التــي تمارســها الــدول عــى المســؤولين عــن المخالفــة. وعــى 
عكــس الالتــزام الســلبي المذكــور أعــاه، الالتــزام الإيجــابي هــو التــزام ببــذل عنايــة، بمعنــى 
أن الأطــراف الســامية المتعاقــدة ليســت مســؤولة عــن احتــال فشــل جهودهــا مــا دامــت 

قــد بذلــت كل مــا في وســعها بشــكل مناســب لوضــع حــد لهــذه الانتهــاكات.35

 See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, 	32

 paras 158–159. See also Tom Moerenhout, ‘The Obligation to Withhold from Trading in Order Not to Recognize and

 Assist Settlements and their Economic Activity in Occupied Territories’, Journal of International Humanitarian Law

Studies, Vol. 3, 2012, pp. 344–385.i

انظــر المؤتمــر الــدولي الثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، القــرار رقــم 3، إعــادة تأكيــد القانــون الــدولي الإنســاني وتنفيذه:  	33

الحفــاظ عــى الحيــاة والكرامــة الإنســانية في النزاعــات المســلحة، الفقــرة 2. انظــر أيضًــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر،  »الإجــراءات التــي 

تتخذهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في حالــة انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني أو القواعــد الأساســية الأخــرى بشــأن حمايــة الأشــخاص 

ــو  ــران/ يوني ــد 87، العــدد 858، حزي ــب الأحمــر، المجل ــة للصلي ــة الدولي ــر 2005، وارد في المجل في حــالات العنــف«، أ 1308، 16 شــباط/ فبراي

ــا أن المــادة 1 المشــركة تقتــي مــن  ــه عمومً 2005، الصفحــات مــن 393 إلى 400، في الصفحــة 396: »بالإضافــة إلى مــا ســبق، مــن المســلم ب

ــا في نزاعــات مســلحة بــأن تســعى نحــو كفالــة احــرام القانــون عــر اتخــاذ جميــع التدابــر الممكنــة لوضــع حــد  الــدول التــي ليســت أطرافً

لانتهــاكات طــرف في نــزاع مــا للقانــون، ولا ســيما بممارســة نفوذهــا عــى ذلــك الطــرف«. للاطــاع عــى الواجــب العــرفي المقابــل الــذي ينــص 

عــى كفالــة الاحــرام، انظــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 144: )»يجــب 

أن تمــارس ]الــدول[ نفوذهــا، إلى الحــد الممكــن، لوقــف انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني«(.

More cautious, Gasser, p. 32: »في النهايــة، يمكــن القــول بــأن الــدول التــي ليســت أطرافًــا في النــزاع يقــع عــى عاتقهــا عــى الأقــل التــزام 

بــأن تتحقــق مــن المواقــف التــي تنطــوي عــى انتهــاك إحــدى الــدول المتحاربــة للقانــون الإنســاني، وبــأن تــدرس بحســن نيــة مــا إذا كان ينبغــي 

لهــا اتخــاذ أي إجــراءات«.

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــد القان ــادة تأكي ــم 3، إع ــرار رق ــف، 2007، الق ــر، جني ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــن للصلي ــدولي الثلاث ــر ال ــر المؤتم انظ 	34

ــرة 2؛ ــلحة، الفق ــات المس ــانية في النزاع ــة الإنس ــاة والكرام ــى الحي ــاظ ع ــذه: الحف وتنفي

Dörmann/Serralvo, pp. 728–732; Geiss, 2015a, p. 117; Devillard, pp. 96–97; Gasser, pp. 31–32; and Levrat, p. 277.

 See also ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 430. 	35

انظــر، أيضًــا، دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 144: )»إلى الحــد الممكــن«(؛ 

واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، »الإجــراءات التــي تتخذهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في حالــة انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني 

أو القواعــد الأساســية الأخــرى بشــأن حمايــة الأشــخاص في حــالات العنــف«، أ 1308، 16 شــباط/ فبرايــر 2005، وارد في المجلــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر، المجلــد 87، العــدد 858، حزيــران/ يونيــو 2005، الصفحــات مــن 393 إلى 400، في الصفحــة 396: )»اتخــاذ جميــع التدابــر الممكنــة«(؛ 



53احترام الاتفاقية

6.	16 هنــاك التــزام مماثــل ببــذل العنايــة الواجبــة بموجــب المــادة 1 مــن اتفاقيــة منــع جريمــة 
ــادق  ــا »تص ــا له ــي وفقً ــام 1948، الت ــة في ع ــا المؤرخ ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي الإب
الأطــراف المتعاقــدة عــى الإبــادة الجماعيــة، ســواء ارتكبــت في أيــام الســلم أو أثنــاء الحــرب، 
هــي جريمــة بمقتــى القانــون الــدولي، وتتعهــد بمنعهــا والمعاقبــة عليهــا«. وقضــت محكمــة 
ــة  ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من ــق اتفاقي ــة بتطبي ــة المتعلق ــة في القضي ــدل الدولي الع

ــأن: والمعاقبــة عليهــا ب
الالتــزام ]بمنــع الإبــادة الجماعيــة[ هــو التــزام ببــذل عنايــة وليــس التزامًــا بتحقيــق نتيجــة، 
ــادة  ــكاب الإب ــع ارت ــاح في من ــق النج ــة بتحقي ــون ملزم ــن أن تك ــدول لا يمك ــى أن ال بمعن
الجماعيــة أيًّــا مــا كانــت الظــروف: إذ يتلخــص التــزام الــدول الأطــراف في اســتخدام جميــع 
ــدول،  ــكان. وال ــدر الإم ــة بق ــادة الجماعي ــع الإب ــا بشــكل مناســب لمن ــائل المتاحــة له الوس
ــا  ــك، فإنه ــق النتيجــة المرجــوة؛ ومــع ذل ــد عــدم تحقي ــد، لا تتحمــل المســؤولية عن بالتأكي
تتحمــل المســؤولية إذا ثبــت بشــكل جــي أنهــا لم تتخــذ جميــع التدابــر التــي كان بوســعها 
أن تتخذهــا لمنــع الإبــادة الجماعيــة، والتــي كان مــن الممكــن أن تســاهم في منعهــا. وفي هــذا 
الشــأن، يكــون لمفهــوم »العنايــة الواجبــة«، الــذي يتطلــب تقييــم ظــروف كل حالــة عــى 

ــة حاســمة.36 حــدة )in concreto(، أهمي
	    وفيما يتعلق بمعيار العناية الواجب التطبيق، ارتأت المحكمة أن:

تسُــتخدم معايــر مختلفــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت الــدول قــد أوفــت بالالتــزام المعنــي 
عــى النحــو الواجــب. المعيــار الأول، الــذي يختلــف اختلافـًـا كبــراً مــن دولــة إلى أخــرى، هــو 
بوضــوح القــدرة عــى التأثــر بفعاليــة عــى عمــل الأشــخاص الذيــن يحتمــل أن يرتكبــوا أو 
الذيــن قــد ارتكبــوا بالفعــل جريمــة إبــادة جماعيــة. وتعتمــد هــذه القــدرة، في حــد ذاتهــا، 
عــى جملــة أمــور منهــا البعــد الجغــرافي للــدول المعنيــة عــن موقــع الأحــداث، وعــى قــوة 
ــة  ــة والجهــات الفاعل ــن ســلطات الدول ــط ب ــواع الرواب ــط السياســية وغيرهــا مــن أن الرواب

الرئيســية في الأحــداث.37
7.	16 تــرز قــوة واجــب كفالــة احــرام اتفاقيــات جنيــف، تحديــدًا، في حالــة الشريــك في عمليــات 

ــب  ــق بالواج ــكل وثي ــط بش ــة ترتب ــذه الحال ــر لأن ه ــدر أك ــه بق ــرز قوت ــل ت ــركة، ب مش
الســلبي بعــدم التشــجيع أو المعاونــة أو المســاعدة في ارتــكاب انتهــاكات لاتفاقيــات جنيــف. 
وعــى ســبيل المثــال، فــإن حقيقــة مشــاركة الأطــراف الســامية المتعاقــدة في تمويــل القــوات 
ــط  ــى تخطي ــا أو حت ــليحها أو تدريبه ــا أو تس ــزاع أو تجهيزه ــراف الن ــد أط ــلحة لأح المس
العمليــات وتنفيذهــا وتقديــم التقاريــر بشــأنها بالاشــراك مــع تلــك القــوات، يضعهــا 
ــة احــرام  ــمَّ كفال ــن ث ــوات، وم ــك الق ــر عــى ســلوك تل ــن التأث ــا م ــز يمكّنه في وضــع ممي

ــف. ــات جني اتفاقي
8.	16 في حالــة نقــل محتجزيــن إلى إحــدى الــدول المتحاربــة أو غــر المتحاربــة أو المحايــدة، ينبغــي 

Condorelli/Boisson de Chazournes, p. 24: (‘agir par tout moyen approprié’)i: )»العمل بجميع الوسائل المناسبة«(؛

 Boisson de Chazournes/Condorelli, 2000, p. 69: )»اتخــاذ جميــع الخطــوات الممكنــة«(؛ Pfanner, p. 305: )»العمــل بجميــع الوســائل 

 :Azzam, p. 69 جميــع الوســائل المشروعــة تحــت تصرفهــا في علاقاتهــا الدوليــة«(؛«( :Bothe/Partsch/Solf, p. 43 ؛)»المناســبة

)»استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة أمامها«(؛Sandoz, p. 167: (‘dans la mesure de ses possibilités’)i: )»بقدر الإمكان«(.

 ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 430. 	36

Ibid 	37
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للأطــراف الســامية المتعاقــدة، حتــى في حالــة غيــاب أحــكام محــددة تتنــاول المســؤوليات 
اللاحقــة عــى النقــل )انظــر عــى ســبيل المثــال المــادة 12)3( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، 
ــال  ــان امتث ــر لض ــزم الأم ــا إذا ل ــارس نفوذه ــن وأن تم ــك المحتجزي ــر أولئ ــب مص أن تراق

الدولــة التــي ينقــل إليهــا المحتجــزون لاتفاقيــات جنيــف.38
9.	16 أعــرب البعــض عــا يســاورهم مــن شــكوك حيــال الطبيعــة القانونيــة للعنــر الإيجــابي مــن 

واجــب كفالــة الاحــرام مــن قبــل الآخريــن حيــث إن مضمــون الالتــزام غــر محــدد بشــكل 
واضــح وأمــر بلورتــه موكــول، إلى حــد بعيــد، إلى الأطــراف الســامية المتعاقــدة.39

0.	17 المــادة 1 المشــركة كونهــا جــزءًا مــن معاهــدة دوليــة إنمــا يعنــي أنهــا ليســت تعهــدًا صيــغ 
ــة  ــد أكــدت محكمــة العــدل الدولي ــوني. وق ــر قان ــه أث ــا ل ــل التزامً ــارات فضفاضــة ب في عب
هــذا الأمــر في قضيــة نيكاراغــوا حيــث ارتــأت المحكمــة أن المــادة تعكــس التزامًــا قانونيًّــا.40 
ــراف  ــزام الأط ــى الت ــك ع ــركة كذل ــادة 1 المش ــتخدم في الم ــد« المس ــظ »تتعه ــدد اللف ويش
الســامية المتعاقــدة بكفالــة الاحــرام مــن قبــل الآخريــن. ويقُصــد بلفــظ »تتعهــد« في معنــاه 
العــادي »تضمــن أو تعــد أو تلتــزم رســميًّا«.41 والــرأي عنــد محكمــة العــدل الدوليــة هــو أن 

هــذا اللفــظ »ليــس مــن قبيــل التشــجيع المحــض أو التعبــر عــن قصــد معــن«.42
1.	17 في عــام 1973، اعــرف عــدد مــن الــدول صراحــةً، ردًّا عــى أســئلة اســتبيان أعدتــه اللجنــة 

ــن، درج  ــك الح ــذ ذل ــابي.43 ومن ــب الإيج ــذا الواج ــود ه ــر، بوج ــب الأحم ــة للصلي الدولي
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة،44 والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة،45 والأمــن العــام 

 See e.g. Colassis, pp. 467–468: 	38

ــة الاحــرام في الســياقات التــي يكــون لهــا فيهــا وجــود دبلومــاسي  ــدول القائمــة بالنقــل، عــى وجــه الخصــوص، وســائل أكــر لكفال تمتلــك ال

وعســكري قــوي داخــل الــدول المنقــول إليهــا كــا هــي الحــال مــع الولايــات المتحــدة في العــراق. ويمكــن لهــذه الــدول أن تقيــم حــوارًا بشــأن 

معاملــة المحتجزيــن وأن تــرع في اتخــاذ تدابــر أكــر عمقًــا، مثــل متابعــة مــا بعــد عمليــة النقــل أو بنــاء القــدرات عــى مســتويات مختلفــة 

ــق عــى المــادة 3  ــا، التعلي ــا. انظــر، أيضً ــا لالتزاماته ــدول المنقــول إليه ــال ال ــك لضــان امتث ــن، وذل مــن تسلســل المســؤوليات عــن المحتجزي

المشــركة، القســم 7-7، والمــادة 12 مــن الاتفاقيــة الثالثــة والمــادة 45 مــن الاتفاقيــة الرابعــة.

See Kalshoven, pp. 59–61: )»حافز معنوي«(؛ 	39

 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Separate Opinion of Judge

ــا ينشــأ مــن هــذا الالتــزام، يمكــن توقعــه مــن فــرادى  Kooijmans, 2004, paras 46–50: )»إننــي لا أرى مــا عســاه أن يكــون عمــاً إيجابيًّ

ــذ غــر محــدد«(؛  ــان 170 و 171: )»معنــى محب ــة«(، والصفحت ــدول، بخــاف الجهــود الدبلوماســية«(؛ Focarelli, p. 125: )»مجــرد توصي ال

:’Frutig; and Kolb, p. 518 (‘une faculté d’intervenir … mais … pas l’existence d’une obligation en toutes circonstances

)»صلاحية التصرف... ولكن... ليس التزامًا بالاضطلاع بذلك في جميع الظروف«(.

 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220. 	40

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1573.i 	41

في معنى اللفظ »تتعهد« الوارد في المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في عام 1948، انظر: 	42

ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 162: )»اللفــظ ليــس مــن قبيــل مجــرد التشــجيع 

أو التعبــر عــن قصــد معــن. فالتعهــد غــر مــروط...؛ ويجــب ألا يفهــم عــى أنــه مجــرد مقدمــة لإشــارات صريحــة إلى ]التزامــات أخــرى[ 

تــأتي لاحقًــا«(.

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، اســتبيان بشــأن التدابــر الراميــة إلى تعزيــز تطبيــق اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 12 آب/ أغســطس 1949،  	43

ــا  ــة كوري ــة 21(، وجمهوري ــكا )صفح ــة 20(، وبلجي ــة )صفح ــا الاتحادي ــة ألماني ــب جمهوري ــن جان ــم 2 م ــؤال رق ــة الس ــف، 1973، إجاب جني

)صفحــة 23(، والولايــات المتحــدة )الصفحتــان 24 و 25(، والمملكــة المتحــدة )صفحــة 30(. كــا أعربــت باكســتان عــن وجهــة النظــر نفســها 

في المؤتمــر الدبلومــاسي: »تشــر المــادة 1 المشــركة مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة في 1949 والمــادة 70 مــن مــروع البروتوكــول الأول 

إلى أنــه في حالــة عــدم وفــاء أحــد الأطــراف بالتزاماتــه، يقــع عــى الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى التــزام بالســعي إلى إعادتــه إلى وضــع احــرام 

ــد الثامــن، صفحــة 185، الفقــرة 3. ــه«.، الوثائــق الرســمية لمؤتمــر جنيــف الدبلومــاسي 1974-1977، المجل التزامات

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 681، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1990، الفقرة 5. 	44

الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 21/43، انتفاضة الشعب الفلسطيني، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، الفقرة 5. 	45
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ــدة  ــامية المتعاق ــراف الس ــا،47 والأط ــس أوروب ــة لمجل ــة البرلماني ــدة،46 والجمعي ــم المتح للأم
ــة الاحــرام. وعــى هــذا  نفســها،48 عــى الإشــارة- صراحــةً- إلى وجــود التــزام إيجــابي بكفال
ــال،  ــكل فع ــل، بش ــدول إلى أن تكف ــر ال ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــاس، دع الأس
امتثــال الأطــراف الســامية المتعاقــدة الأخــرى.49 وفي عــام 2004، خلصــت محكمــة العــدل 
الدوليــة مــن نــص المــادة 1 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة إلى أن »كل دولــة طــرف في تلــك 
الاتفاقيــة، ســواء أكانــت طرفـًـا في نــزاع معــن أم لا، عليهــا التــزام بكفالــة الامتثــال لمتطلبــات 

الصكــوك المشــار إليهــا«.50
2.	17 يصعــب بــكل تأكيــد تحديــد المضمــون الدقيــق لهــذا الالتــزام الإيجــابي بشــكل مجــرد، بيــد 

ــادة 1  ــزام. والم ــي وجــود هــذا الالت ــببًا لنف ــا س ــض في حــد ذاته ــة لا تنه أن هــذه الصعوب
ــد  ــف، وعن ــات جني ــام لاتفاقي ــة يجــب تفســرها في الســياق الع ــادة حي المشــركة هــي م
الاقتضــاء، في الســياق العــام للبروتوكــولات والنظــام القانــوني الــدولي ككل. وســتتواصل 

ــة. ــود المقبل ــا خــال العق ــادة وتفعيله ــورة مضمــون الم ــا بل عمليت
3.	17 ــا لمــا ســبق، هنــاك واجــب قانــوني إيجــابي بكفالــة احــرام الاتفاقيــات، يدعمــه عــى  ووفقً

نطــاق عريــض الخــراء والباحثــون.51 وبهــذا المعنــى يمكــن فهــم الواجــب العــرفي المقابــل 
ــة احــرام القانــون الإنســاني.52 لكفال

ــع للأمــم  ــا لقــرار مجلــس الأمــن التاب ــل المقــدم وفقً ــر الخــاص بالوضــع في الأراضي التــي تحتلهــا إسرائي الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، التقري 	46

ــرة 27.  ــر 1988، الفق ــاني/ يناي ــون الث ــدة )S/19443(،     كان ــم المتح ــة الأم ــم 605 )1987(، وثيق ــدة رق المتح

مجلــس أوروبــا، الجمعيــة البرلمانيــة، الــدورة العاديــة التاســعة والثلاثــون، القــرار رقــم 881 )1987( بشــأن أنشــطة اللجنــة الدوليــة للصليــب  	47

ــرة 23)3(. ــا، الفق ــر، أيضً ــرة 21، انظ ــو 1987، الفق ــوز/ يولي ــر )1984-1986(، 1 تم الأحم

انظــر، عــى ســبيل المثــال، المؤتمــر الــدولي لحمايــة ضحايــا الحــروب، جنيــف، 1993، الإعــان النهــائي، الجــزء الثــاني، الفقــرة 11، والمؤتمــر الــدولي  	48

الثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، القــرار رقــم 3، إعــادة تأكيــد القانــون الــدولي الإنســاني وتنفيــذه: الحفــاظ عــى 

الحيــاة والكرامــة الإنســانية في النزاعــات المســلحة، الفقــرة 2. 

انظــر، عــى ســبيل المثــال، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، كتــاب مديــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للمبــادئ والقانــون والعلاقــات  	49

داخــل الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر المــؤرخ في 18 تشريــن الأول/ أكتوبــر 1989 إلى اثنــن مــن أعضــاء برلمــان المملكــة 

ــدة، وارد في: المتح

 Labour Middle East Council and Conservative Middle East Council (eds), Towards a Strategy for the Enforcement of

Human Rights in the Israeli Occupied West Bank and Gaza, A Working Symposium, London, 25 July 1989, pp. vii–viii;

وبيــان اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، نــزاع البلقــان واحــرام القانــون الــدولي الإنســاني، 26 نيســان/ أبريــل 1999، وارد في المجلــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، المجلــد 81، العــدد 834، حزيــران/ يونيــو 1999، الصفحــات مــن 408 إلى 411، في الصفحــة 411؛ واللجنــة الدوليــة للصليــب 

ــة للصليــب الأحمــر تنــدد بالانتهــاكات الجســيمة والمتكــررة للقانــون الــدولي  ــة الدولي ــان الصحفــي رقــم 07/82، ميانمــار: اللجن الأحمــر، البي

الإنســاني، 29 حزيــران/ يونيــو 2007. انظــر بشــكل عــام اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، »الإجــراءات التــي تتخذهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر في حالــة انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني أو القواعــد الأساســية الأخــرى بشــأن حمايــة الأشــخاص في حــالات العنــف«، أ 1308، 16 

شــباط/ فبرايــر 2005، وارد في المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المجلــد 87، العــدد 858، حزيــران/ يونيــو 2005، الصفحــات مــن 393 إلى 400، 

في الصفحــة 396.

 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 	50

158; see also para. 159.i

 See Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 368–369; Bothe/Partsch/Solf, p. 43; Kessler, 2001b, pp. 504–507; David, para. 3.13; 	51

 Levrat, pp. 267 and 276–279; Benvenuti, p. 29; Azzam, p. 68; Condorelli/Boisson de Chazournes, p. 24; Boisson de

 Chazournes/Condorelli, 2000, p. 69; Brehm, pp. 374–375; Sachariew, p. 184; Palwankar, p. 9; Sandoz, p. 167; Gasser, p.

 32; Vöneky, para. 1432, pp. 696–697; Niyungeko, p. 127; Pfanner, pp. 304–305; Obradovi, pp. 487–488; Fleck, p. 182;

Zwanenburg, p. 108; and Dörmann/Serralvo.i

كــا أظهــرت خمــس مــن مشــاورات الخــراء التــي جــرت عــى المســتوى الإقليمــي في عــام 2003 بشــأن تحســن الامتثــال للقانــون الإنســاني 

ــا عــى أن هــذا الواجــب هــو التــزام قانــوني؛ انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات النزاعــات  اتفاقـًـا عامًّ

المســلحة المعــاصرة، تقريــر معــد مــن أجــل المؤتمــر الــدولي الثامــن والعشريــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2003، صفحــة 22.

انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 144. 	52
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الاتفاقية الأولى: المادة 1 56

	    5-3-3.   قيود على الأفعال المباحة
4.	17 المــادة 1 المشــركة لا تضــع أساسًــا للخــروج عــن قواعــد القانــون الــدولي واجبــة التطبيــق،53 

وخصوصًــا لأنهــا في حــد ذاتهــا لا تســوغ مشــاركة دولــة أو مجموعــة مــن الــدول في »التهديد 
ــاق الأمــم  ــا يتعــارض مــع المــادة 2)4( مــن ميث باســتخدام القــوة أو اســتخدامها« وهــو م
ــن  ــون ش ــلحة )قان ــوة المس ــوء إلى الق ــة باللج ــدولي المتعلق ــون ال ــد القان ــدة. فقواع المتح
الحــرب )jus ad bellum(( هــي فقــط التــي تحــدد مشروعيــة التهديــد باســتخدام القــوة 
أو اســتخدامها، وإن كان المــراد بهــذا الاســتخدام وضــع حــدٍّ لانتهــاكات جســيمة لاتفاقيــات 

جنيــف.
5.	17 لا يجيــز الالتــزام بكفالــة الاحــرام الانتقــاص مــن ضمانــات اتفاقيــات جنيــف، حيــث إن هذا 

الأمــر مــن شــأنه أن يخــل مبــاشرةً بواجــب احــرام أحكامهــا »في جميــع الأحــوال«. ويسُــمح 
بهــذه الاســتثناءات، فقــط، بالقــدر الــذي تشــكل معــه أعــال اقتصــاص مشروعــة.54

6.	17 زيــادة عــى مــا ســبق، فكــون قانــون الحيــاد يلــزم الــدول المحايــدة بمعاملــة جميــع أطــراف 
النــزاع الــدولي المســلح عــى أســاس مــن عــدم التمييــز، لا يحــل تلــك الــدول مــن التزامهــا 
بكفالــة الاحــرام بموجــب المــادة 1 المشــركة. وبالمقابــل، لا تضــع المــادة 1 المشــركة أساسًــا 

لانتهــاك قانــون الحيــاد.55
7.	17 ولا يشــكل مبــدأ عــدم التدخــل في حــد ذاتــه عائقًــا أمــام اتخــاذ الــدول غــر الأطــراف تدابــر 

 erga omnes( ــة ــة المطلقــة في مواجهــة الكاف بموجــب المــادة 1 المشــركة. وطبيعــة الحجي
partes( للالتزامــات التــي تنــص عليهــا الاتفاقيــات تســتتبع عــدم النظــر إلى انتهــاك أحــد 
الأطــراف الســامية المتعاقــدة لأحــكام اتفاقيــات جنيــف عــى أنــه شــأن داخــي خــاص بــه، 

وإن ارتكــب تلــك الانتهــاكات في ســياق نــزاع مســلح غــر دولي.56
8.	17 وأخــراً، فــإن المــادة 1 المشــركة لا تــولي التدابــر الجماعيــة أفضليــة عــى التدابــر الفرديــة.57 

 See ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, 	53

para. 159:

)»مــع احترامهــا لميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الــدولي«(؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 89: )»بمــا يتــاءم مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة«(؛ 

والمؤتمــر الــدولي الثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، القــرار رقــم 3، إعــادة تأكيــد القانــون الــدولي الإنســاني وتنفيــذه: 

الحفــاظ عــى الحيــاة والكرامــة الإنســانية في النزاعــات المســلحة، الفقــرة 2: )»بالامتثــال للقانــون الــدولي«(. انظــر أيضًــا فيــا يتعلــق بالالتــزام 

بمنــع الإبــادة الجماعيــة:

 ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 430:

)»تعمل الدول فقط في حدود ما يسمح به القانون الدولي«(.

انظــر بشــأن حظــر أعــال الاقتصــاص، الاتفاقيــة الأولى، المــادة 46؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 47؛ والاتفاقيــة الثالثــة، المــادة 13)3(؛ والاتفاقيــة  	54

ــواد 20 و 51)6( و 52)1( و 53)ج( و 54)4( و 55)2( و 56)4(.  ــافي الأول، الم ــول الإض ــا البروتوك ــر أيضً ــادة 33)3(. انظ ــة، الم الرابع

انظر بشأن نطاق تطبيق قانون الحياد، التعليق على المادة 4. 	55

 )erga omnes( بشــأن الطبيعــة ذات الحجيــة المطلقــة في مواجهــة الكافــة :See e.g. ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 519 	56

لمعظــم الالتزامــات التــي تفرضهــا قواعــد القانــون الإنســاني: )»لــكل عضــو في المجتمــع الــدولي »مصلحــة قانونيــة« يجنيهــا مــن الامتثــال لهــذه 

الالتزامــات ومــن ثــمَّ يملــك حقًــا قانونيًّــا في المطالبــة باحترامهــا«(. انظــر، أيضًــا، مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول )2001(، المــادة 48؛ 

واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة المعــاصرة، تقريــر معــد بمعرفــة اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر مــن أجــل المؤتمــر الــدولي الثامــن والعشريــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2003، صفحــة 49: )»ينبغــي ألا 

تفُــر الإجــراءات التــي تتُخــذ وفقًــا للــادة 1 المشــركة عــى أنهــا تدخــل غــر مــروع في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى«(.

ينطبــق الأمــر، عينــه، عــى واجــب منــع الإبــادة الجماعيــة عمــاً بالمــادة 1 مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا المؤرخــة  	57

في عــام 1948: 

See ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 427. But see Sachariew, p. 193:



57احترام الاتفاقية

، في حالــة مخالفــة اتفاقيــات جنيــف، يحــق لــكل مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة  ومــن ثــمَّ
منفــردًا اللجــوء إلى التدابــر المناســبة لوضــع حــد لهــذه المخالفــات.58 وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن 
ــام 2001  ــادرة ع ــدول الص ــؤولية ال ــة بمس ــواد المتعلق ــاريع الم ــن مش ــادة 48)1()ب( م الم
تنــص عــى أنــه يحــق لجميــع الــدول التمســك بمســؤولية دولــة مــا عــن خــرق الالتزامــات 
ذات الحجيــة المطلقــة في مواجهــة الكافــة )erga omnes(. ومــن حيــث الممارســة العمليــة، 
تشــجب الــدول كل عــى حــدة مخالفــة القانــون الإنســاني أو تلجــأ إلى تدابــر قسريــة لمنــع 
ــة مــن الإخــال الجســيم  ــك، فــإن حــالات معين المخالفــات أو لوضــع حــد لهــا.59 ومــع ذل
ــدة.60  ــم المتح ــار الأم ــيما في إط ــة، لا س ــر جماعي ــاذ تداب ــتدعي اتخ ــد تس ــات ق بالاتفاقي
وتطــرح هــذا الخيــار تحديــدًا المــادة 89 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول: »تتعهــد الأطــراف 
الســامية المتعاقــدة بــأن تعمــل، مجتمعــة أو منفــردة، في حالات الخــرق الجســيم للاتفاقيات 
وهــذا اللحــق »البروتوكــول«، بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة وبمــا يتــاءم مــع ميثــاق الأمــم 

المتحــدة«.
9.	17 ــافي  ــول الإض ــن البروتوك ــادة 89 م ــركة والم ــادة 1 المش ــا في الم ــوص عليه ــات المنص للالتزام

ــة الســكان مــن  ــل »المســؤولية عــن حماي الأول وجــود مســتقل عــن أي مفهــوم آخــر، مث
الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والتطهــر العرقــي والجرائــم ضــد الإنســانية« تعــرف بــه 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة.61

	    5-3-4.   نظرة عامة حول التدابير الممكنة
0.	18 يمكــن، مــن حيــث المفهــوم، التمييــز بــن التدابــر الفرديــة والجماعيــة لكفالــة الاحــرام مــن 

قبــل الآخريــن.62
1.	18 تتضمن التدابير الفردية ما يلي:

معالجة المسائل المتعلقة بالامتثال في سياق الحوار الدبلوماسي؛-	
ممارسة الضغوط الدبلوماسية عبر الاحتجاجات السرية أو الشجب العلني؛-	
ــن( -	 ــا مجتمع ــركة )أو كلاه ــط المش ــات التخطي ــركة أو عملي ــات المش ــن العملي ره

بامتثــال الشريــك في الائتــاف للالتزامــات التــي تفرضهــا اتفاقيــات جنيــف عليــه 
للحيلولــة دون وقــوع هــذه الانتهــاكات؛63

إذ يمنح التدابير الجماعية أفضلية بشكل عام.

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــد القان ــادة تأكي ــم 3، إع ــرار رق ــف، 2007، الق ــر، جني ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــن للصلي ــدولي الثلاث ــر ال ــر المؤتم انظ 	58

ــرة 2. ــلحة، الفق ــات المس ــانية في النزاع ــة الإنس ــاة والكرام ــى الحي ــاظ ع ــذه: الحف وتنفي

 See the examples cited by Palwankar, p. 16. 	59

بموجــب القانــون الــدولي العــام، هنــاك- عــى الأقــل- اتجــاه نحــو واجــب التعــاون؛ انظــر مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول )2001(،  	60

المــادة 41)1(: »تتعــاون الــدول في ســبيل وضــع حــد، بالوســائل المشروعــة، لأي إخــال خطــر بالمعنــى المقصــود في المــادة 40«.

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 1/60، نتائــج مؤتمــر القمــة العالمــي لعــام 2005، 24 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2005، الفقرتــان 138  	61

و 139؛ ومجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 1674، 28 نيســان/ أبريــل 2006، الفقــرة 4. للاطــاع عــى مناقشــة المفهــوم المرتبــط 

.See Ryniker :بموضــوع »التدخــات الإنســانية« والقانــون الإنســاني

:Palwankar, pp. 12–24 :لاستعراض لمحة عامة عن التدابير التي تتضمن القائمة التالية عددًا منها، انظر 	62

)الــذي يميــز بــن التدابــر اللازمــة لممارســة الضغــط الدبلومــاسي، والتدابــر القسريــة التــي يمكــن أن تتخذهــا الــدول بنفســها، والتدابــر التــي 

تتُخــذ بالتعــاون مــع المنظــات الدوليــة، وغــر ذلــك(.

انظــر سياســة بــذل العنايــة الواجبــة في مراعــاة حقــوق الإنســان عنــد تقديــم دعــم الأمــم المتحــدة إلى قــوات أمنيــة غــر تابعــة للأمــم المتحــدة،  	63

113



الاتفاقية الأولى: المادة 1 58

التدخــل المبــاشر مــع القــادة العســكريين في حالــة وقــوع انتهــاكات، عــى ســبيل المثــال، -	
هجــوم منــاف للقانــون عــى وشــك الحــدوث ضــد مدنيــن مــن قبــل شريــك في الائتــاف؛

تقديــم المســاعدة القانونيــة لأطــراف النــزاع والمســاعدة المســاندة )أو أي منهــا( -	
المقدمــة مــن جانــب الآخريــن مثــل التعليــم أو التدريــب؛

ــة( أو -	 ــة الرابع ــادة 9 في الاتفاقي ــركة )الم ــادة 8 المش ــا لل ــة وفقً ــة حامي ــل كدول العم
ــة(؛ ــة الرابع ــادة 11 في الاتفاقي ــركة )الم ــادة 10 المش ــا لل ــة وفقً ــدول الحامي ــل لل كبدي

بــذل المســاعي الحميــدة لتســوية الخلافــات التــي تنشــأ بشــأن تطبيــق اتفاقيــات جنيف -	
أو تفســرها وفقًــا للــادة 11؛

الموافقــة عــى وضــع إجــراءات للتحقيــق بشــأن مزاعــم مخالفــة اتفاقيــات جنيــف وفقًــا -	
للــادة 52؛

إحالــة حــالات بعينهــا، حســب مقتــى الحــال، إلى اللجنــة الدوليــة لتقــي الحقائــق في -	
المســائل الإنســانية؛64

طلب الاجتماع بالأطراف السامية المتعاقدة؛65-	
ــض -	 ــة أو رف ــات الجاري ــق المفاوض ــل تعلي ــرد، مث ــل ال ــن قبي ــة م ــر ضاغط ــاذ تداب اتخ

التصديــق عــى اتفاقيــات ســبق توقيعهــا، وعــدم تجديــد الامتيــازات التجاريــة، وخفــض 
ــا؛ ــة أو تعليقه المســاعدات العامــة الطوعي

إقــرار تدابــر مضــادة مشروعــة مثــل حظــر توريــد الأســلحة، وفــرض القيــود التجاريــة -	
والماليــة، وحظــر الطــران، وخفــض اتفاقيــات المعونــة والتعــاون أو تعليقهــا؛

تقييد عمليات نقل الأسلحة أو خفضها أو رفضها؛66-	

وثيقــة الأمــم المتحــدة )S/2013–775/A/67/110( المؤرخــة في 5 آذار/ مــارس 2013. وفي إطــار بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار 

ــون الأول/  ــم 1906، 23 كان ــرار رق ــم المتحــدة، الق ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــال مجل ــة، انظــر عــى ســبيل المث ــو الديمقراطي ــة الكونغ في جمهوري

ديســمبر 2009، الفقــرة 22؛ للاطــاع عــى المزيــد مــن التدابــر، انظــر المرجــع الســابق، الفقــرة 9: »أفرقــة مشــركة للحمايــة ومراكــز للإنــذار 

المبكــر وقنــوات للاتصــالات بالقــرى المحليــة«.

:See also Pfanner, p. 286 .)البروتوكول الإضافي الأول، المادة 90)2( الفقرتان )أ( و )د 	64

مــن حيــث المبــدأ، لا يجــوز أن تجــري اللجنــة الدوليــة لتقــي الحقائــق تحقيقًــا إلا إذا أبــدى جميــع الأطــراف المعنيــة الموافقــة عــى ذلــك، 

ولكــن ليــس هنــاك مــا يحــول دون أن تطلــب دولــة مــن الغــر مــن اللجنــة إجــراء تحقيــق في مخالفــة جســيمة أو انتهــاك خطــر للقانــون 

الإنســاني يرتكبهــا أحــد الأطــراف في نــزاع، شريطــة أن يعــرف الطــرف المعنــي، أيضًــا، بانعقــاد الاختصــاص للجنــة. وتنشــأ هــذه الإمكانيــة مــن 

واجــب »كفالــة احــرام« قانــون النزاعــات المســلحة.

عُقــدت ثلاثــة مؤتمــرات للأطــراف الســامية المتعاقــدة في الاتفاقيــة الرابعــة حتــى الآن بغيــة تطبيــق الاتفاقيــة عــى الأراضي الفلســطينية المحتلــة،  	65

ــة  ــه الجمعي ــذي أوصــت ب ــو 1999 )عــى النحــو ال وقــد أشــر خلالهــا، صراحــةً، إلى المــادة 1 المشــركة: عُقــد المؤتمــر الأول في 15 تمــوز/ يولي

ــة  ــة المحتل ــدس الشرقي ــة في الق ــر القانوني ــة غ ــال الإسرائيلي ــم )ES-10/6(، الأع ــرار رق ــرى، في الق ــور أخ ــن أم ــدة ضم ــم المتح ــة للأم العام

وبقيــة الأراضي الفلســطينية المحتلــة، 9 شــباط/ فبرايــر 1999، الفقــرة 6(؛ وعُقــد المؤتمــر الثــاني في 5 كانــون الأول/ ديســمبر 2001 )عقــب قــرار 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )ES-10/7(، الأعــال الإسرائيليــة غــر القانونيــة في القــدس الشرقيــة المحتلــة وبقيــة الأراضي الفلســطينية 

المحتلــة، 20 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2000، الفقــرة 10(؛ وعُقــد المؤتمــر الثالــث في 17 كانــون الأول/ ديســمبر 2014 )عــى النحــو الــذي أوصــت 

بــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 10/64، متابعــة تنفيــذ تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــي الحقائــق بشــأن النــزاع في غــزة، 

تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2009، الفقــرة 5(. انظــر، أيضًــا، مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 681، 20 كانــون الأول/ ديســمبر 

1990، الفقــرة 6.

66	 انظــر، عــى ســبيل المثــال، المؤتمــر الــدولي الحــادي والثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2011، القــرار رقــم 2، الملحــق 1: خطــة 

عمــل لتنفيــذ القانــون الــدولي الإنســاني، الهــدف 5: نقــل الأســلحة؛ والمؤتمــر الــدولي الثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، 

القــرار رقــم 3، إعــادة تأكيــد القانــون الــدولي الإنســاني وتنفيــذه: الحفــاظ عــى الحيــاة والكرامــة الإنســانية في النزاعــات المســلحة؛ والمؤتمــر 

الــدولي الثامــن والعشريــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2003، جــدول أعــال العمــل الإنســاني، الهــدف النهــائي 2)3(؛ والمبــادئ 

التوجيهيــة للاتحــاد الأوروبي بشــأن تعزيــز الامتثــال للقانــون الــدولي الإنســاني )2009(، الفقــرة 16)1(.

See also Dörmann/Serralvo, p. 734; Boivin, pp. 475–479; Fleck, pp. 182–183; and Brehm, pp. 375–377.

)A/67/775- S/2013/110(
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إحالــة مســائل بعينهــا إلى منظمــة دوليــة مختصــة، مثــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم -	
المتحــدة أو الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة؛67

إحالــة مســائل بعينهــا، حســب الإمــكان، إلى محكمــة العــدل الدوليــة أو أي هيئــة أخــرى -	
معنيــة بتســوية النزاعات؛68

اللجوء إلى التدابير الجزائية لقمع انتهاكات القانون الإنساني؛69و-	
دعــم الجهــود المحليــة والدوليــة لتقديــم المشــتبه في ارتكابهــم انتهــاكات خطــرة للقانون -	

الــدولي الإنســاني إلى العدالة.70
2.	18 ويجــوز بالقــدر نفســه- أيضًــا- اتخــاذ الكثــر مــن تلــك التدابــر إلى جانــب التدابــر الأكــر 

ــف عــى  ــات جني ــال لاتفاقي ــع مســتوى الامتث ــون أو رف ــة إلى إيضــاح القان ــة الرامي عمومي
نحــو جماعــي مــن جانــب مجموعــة مــن الــدول71 أو في إطــار منظمــة دوليــة.72 ويقــع عــى 
عاتــق الأمــم المتحــدة دور خــاص يتمثــل في كفالــة الامتثــال لاتفاقيــات جنيــف، وهــو الــدور 
ــام 1977.  ــؤرخ في ع ــافي الأول الم ــول الإض ــن البروتوك ــادة 89 م ــةً- الم ــه- صراح ــذي أقرت ال
ولقــد تزايــد نشــاط الأمــم المتحــدة في هــذا الصــدد وشــاركت في عــدد مــن الأنشــطة تــراوح 
مــا بــن إدانــة انتهــاكات بعينهــا، وإرســال بعثــات تقــي الحقائــق بغيــة إقــرار العقوبــات 
بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة المــؤرخ في عــام 1945، ونــر قــوات 

لحفــظ الســام مهمتهــا حمايــة المدنيــن.73
3.	18 وفيــا يخــص التدابــر التــي قــد تقرهــا الأطــراف الســامية المتعاقــدة إزاء الــدول الأطــراف 

في نــزاع مســلح غــر دولي، يمكــن الإشــارة بالأســاس إلى التدابــر نفســها التــي يتــاح اتخاذهــا 
ــدول والمنظــات  ــدد ال ــة، تن ــة العملي ــة. ومــن الناحي في ســياق النزاعــات المســلحة الدولي
الدوليــة باســتمرار بانتهــاكات المــادة 3 المشــركة، ولا ســيما تلــك التــي ترتكبهــا الجماعــات 
ــر  ــات غ ــن العقوب ــك م ــر ذل ــة وغ ــات اقتصادي ــر عقوب ــدول، وتق ــر ال ــن غ ــلحة م المس

العســكرية.74

تفــرض معاهــدة تجــارة الأســلحة المؤرخــة في 2013 عــى الــدول الأطــراف فيهــا مراعــاة احــرام القانــون الإنســاني مــن جانــب الــدول المتلقيــة 

لعمليــات مزمعــة لنقــل أســلحة )المادتــان 6 و7(.

انظر ميثاق الأمم المتحدة )1945(، المادة 35)1(. 	67

 See e.g. ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, Separate Opinion of Judge Simma, para. 	68

34:

نتيجــة لمــا ســبق ذكــره وبغــض النظــر عــا إذا كان الأفــراد الذيــن تعرضــوا لســوء المعاملــة مــن الأوغنديــن أو مــن غيرهــم، فإنــه كان يحــق 

لأوغنــدا- بــل يتوجــب عليهــا- أن تثــر مســألة انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني المرتكبــة ضــد الأشــخاص العاديــن في المطــار. ومــن المؤكــد أن 

تنفيــذ الواجــب القانــوني الــدولي للــدول الأطــراف الــذي ينــص عــى كفالــة احــرام الــدول الأطــراف الأخــرى للالتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدات 

الإنســانية عــن طريــق رفعهــا إلى محكمــة العــدل الدوليــة هــو واحــد مــن أكــر الســبل البنــاءة في هــذا الصــدد.

 See e.g. ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, 1995, para. 71: 	69

)»قــد يســتلزم الــرط الــوارد في المــادة 1 المشــركة الــذي ينــص عــى أنــه يجــب عــى جميــع الأطــراف المتعاقــدة أن تحــرم الاتفاقيــات وأن 

تكفــل احترامهــا اللجــوء إلى تدابــر جزائيــة«(.

انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 88، بشأن التعاون المتبادل في الشؤون الجنائية. 	70

انظر، على سبيل المثال، وثيقة مونترو المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة )2008(. 	71

انظــر، عــى ســبيل المثــال، قائمــة وســائل العمــل الــواردة في المبــادئ التوجيهيــة المحدثــة للاتحــاد الأوروبي بشــأن تعزيــز الامتثــال للقانــون الــدولي  	72

الإنســاني لعــام 2009، الفقــرة 16، التــي تحــدد الأدوات الميدانيــة للاتحــاد الأوروبي ومؤسســاته وهيئاتــه الراميــة إلى تعزيــز الامتثــال للقانــون 

الإنســاني.

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 89 من البروتوكول الإضافي الأول. 	73

انظــر، بوجــه عــام، المبــادئ التوجيهيــة المحدثــة للاتحــاد الأوروبي بشــأن تعزيــز الامتثــال للقانــون الــدولي الإنســاني )2009(، الفقــرة 2: »تتــاشى  	74

ــدولي الإنســاني، وتهــدف إلى معالجــة مســألة  ــون ال ــه تجــاه القان ــدول الأعضــاء في ــزام الاتحــاد الأوروبي وال ــة مــع الت ــادئ التوجيهي هــذه المب
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	    6.   عبارة »في جميع الأحوال«
4.	18 أخــراً، تعهــدت الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تحــرم اتفاقيــات جنيــف وتكفــل احترامهــا 

في جميــع الأحــوال. وقــد ارتبطــت هــذه العبــارة في المقــام الأول بإلغــاء مــا يســمى بــرط 
ــة  ــكام، في اتفاقي ــة أح ــن جمل ــم وردَ، ضم ــو حك ــة )si omnes(،75 وه ــاركة الجماعي المش
ــق إلا  ــات لا تنطب ــاده أن الاتفاقي ــات لاهــاي لعــام 1907، ومف جنيــف لعــام 1906 واتفاقي
ــام  ــات.76 وفي ع ــك الاتفاقي ــا في تل ــن أطرافً ــزاع مع ــة في ن ــدول المتحارب ــع ال إذا كان جمي
1929، ارتــأى الصائغــون أن انخــراط دولــة ليســت طرفًــا في الاتفاقيــات في نــزاع مــا ينبغــي 
ــة الأطــراف  ــدول المتحارب ــك ال ــف بشــأن تل ــات جني ــزم لاتفاقي ــع المل ــى الطاب ــر ع ألا يؤث
ــع  ــة الاحــرام في جمي ــزام بكفال ــة الالت ــة صياغ ــي ســياق عملي ــا، فف ــر آنفً ــا ذك ــا. وك فيه
الأحــوال والالتــزام بتطبيــق الاتفاقيــات فيــا يخــص الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى، حتــى وإن 
لم يكــن جميــع الــدول المتحاربــة أطرافًــا في تلــك الاتفاقيــات، فصُــل الالتزامــان إلى التزامــن 
ــادة 2  ــارت الم .77 وص ــتقلًّ ــى مس ــل، معن ــذا الفص ــى ه ــا، بمقت ــب أوله ــن، اكتس مختلف
المشــركة تنــص، صراحــةً، في فقرتهــا الثالثــة عــى الالتــزام الثــاني، وهــو أنــه حتــى وإن لم يكن 

امتثــال الــدول مــن الغــر والجهــات الفاعلــة مــن غــر الــدول العاملــة في دول مــن الغــر، حســب مقتــى الحــال، للقانــون الــدولي الإنســاني« 

)التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(. وتشــمل الأمثلــة المحــددة العقوبــات التــي أقرهــا مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 

ضــد: الاتحــاد الوطنــي للاســتقلال التــام لأنغــولا )عــى ســبيل المثــال قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 864، 15 أيلــول/ ســبتمبر 

1993، القســم بــاء، الفقــرة 19(؛ وليبيريــا، ولا ســيما العنــاصر غــر الخاضعــة لســلطة حكوميــة )عــى ســبيل المثــال قــرار مجلــس الأمــن التابــع 

ــة  ــة والكونغولي ــة والرابعــة(؛ والجماعــات الأجنبي ــان الثاني ــاء، الفقرت ــون الأول/ ديســمبر 2003، القســم ب ــم 1521، 22 كان للأمــم المتحــدة رق

المســلحة والمليشــيات التــي تعمــل في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )عــى ســبيل المثــال، قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 

1493، 28 تمــوز/ يوليــو 2003، الفقــرة 20(؛ وكــوت ديفوار)عــى ســبيل المثــال قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 1572، 15 تشرين 

الثــاني/ نوفمــر 2004، الفقــرات 7 و 9 و 11(؛ والكيانــات غــر الحكوميــة والأفــراد العاملــن في دارفــور )عــى ســبيل المثــال قــرار مجلــس الأمــن 

التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 1556، 30 تمــوز/ يوليــو 2004، الفقرتــان 7 و 8(. للاطــاع عــى لمحــة عامــة بشــأن مســألة إنفــاذ الامتثــال مــن الــدول 

.Kessler, 2001a, pp. 219–234  :غــر الأطــراف، انظــر

ظهــر الالتــزام باحــرام الاتفاقيــة في جميــع الأحــوال، لأول مــرة، في تعديــل مــروع المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى  	75

والمــرضى، الــذي قدمــه منــدوب المملكــة المتحــدة:

 Les dispositions de la présente Convention doivent être respectées par les Hautes Parties Contractantes en toutes

 circonstances, sauf le cas où une Puissance belligérante ne serait pas partie à cette dernière. En ce cas, les dispositions de

 la Convention ne seront pas applicables entre ce belligérant et ses adversaires, mais devront néanmoins être respectées

 dans les rapports entre les belligérants parties à la Convention.

)يجــب عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة أن تحــرم أحــكام هــذه الاتفاقيــة في جميــع الأحــوال إذا لم تكــن إحــدى الــدول المتحاربــة طرفًــا في 

الاتفاقيــة. وفي هــذه الحالــة، لا تــري أحــكام الاتفاقيــة بــن تلــك الدولــة وخصومهــا، ولكــن يجــب، مــع ذلــك، احــرام أحــكام الاتفاقيــة في 

.Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 322 .)ــا ــة الأطــراف فيه ــدول المتحارب ــن ال ــات ب العلاق

ــة نشــوب حــرب بــن دولتــن منهــا أو  ــدول المتعاقــدة في حال ــة ملزمــة فقــط لل ــة جنيــف )1929(، المــادة 24: »أحــكام هــذه الاتفاقي اتفاقي 	76

أكــر. ولا تصبــح الأحــكام المشــار إليهــا ملزمــة إذا لم توقــع إحــدى الــدول المتحاربــة عــى الاتفاقيــة«. انظــر، أيضًــا، إعــان ســان بطرســبورغ 

عــام 1868، الفقــرة التاســعة؛ واتفاقيــة لاهــاي )الرابعــة( )1907(، المــادة 2؛ واتفاقيــة لاهــاي )الخامســة( )1907(، المــادة 20؛ واتفاقيــة لاهــاي 

)السادســة( )1907(، المــادة 6؛ واتفاقيــة لاهــاي )الســابعة( )1907(، المــادة 7؛ واتفاقيــة لاهــاي )الثامنــة( )1907(، المــادة 7؛ واتفاقيــة لاهــاي 

)التاســعة( )1907(، المــادة 8؛ واتفاقيــة لاهــاي )العــاشرة( )1907(، المــادة 18؛ واتفاقيــة لاهــاي )الحاديــة عــرة( )1907(، المــادة 9؛ واتفاقيــة 

لاهــاي )الثانيــة عــرة( )1907(، المــادة 51، الفقــرة الأولى؛ واتفاقيــة لاهــاي )الثالثــة عــرة( )1907(، المــادة 28؛ وإعــان لاهــاي )الرابــع عــرة( 

)1907(، الفقــرة الثالثــة؛ وإعــان لنــدن المتعلــق بقوانــن الحــرب البحريــة )1909(، المــادة 66.

نقُــل الالتــزام بكفالــة الاحــرام في جميــع الأحــوال إلى الفقــرة الأولى مــن المــادة 25 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى،  	77

وجــاء الالتــزام بتطبيــق الاتفاقيــات فيــا يتعلــق بالأطــراف المتعاقــدة الأخــرى، حتــى وإن لم يكــن جميــع الــدول المتحاربــة أطرافـًـا في الاتفاقيات، 

في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 25: »إذا لم تكــن إحــدى الــدول المتحاربــة طرفًــا في الاتفاقيــة، في وقــت الحــرب، تكــون أحــكام الاتفاقيــة ملزمــة، 

مــع ذلــك، فيــا بــن الــدول المتحاربــة الأطــراف فيهــا«. ويصــدق الأمــر ذاتــه بخصــوص اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن أسرى الحــرب، المــادة 

.See Kalshoven, pp. 6–10, and Dörmann/Serralvo, pp. 712–716 :82. لعــرض مفصــل بشــأن تاريــخ الصياغــة
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جميــع الأطــراف في نــزاع مســلح أطرافـًـا في اتفاقيــات جنيــف، فــإن الأطــراف فيهــا تبقــى مــع 
ذلــك ملتزمــة بــه في علاقاتهــا المتبادلــة.78

5.	18 وبالإضافــة إلى مــا تقــدم، تفيــد عبــارة »في جميــع الأحــوال«، عــى النحــو المذكــور أعــاه في 
)الفقــرة 129(، أن الالتزامــن بالاحــرام وكفالــة الاحــرام ينطبقــان خــال النــزاع المســلح وفي 
وقــت الســلم عــى حــد ســواء، وذلــك رهنًــا بالالتــزام المعنــي. وأشــارت المــادة 2 المشــركة 
بوضــوح في فقرتهــا الأولى إلى وجــوب سريــان أحــكام معينــة مــن اتفاقيــات جنيــف في وقــت 

الســلم )»بالإضافــة إلى الأحــكام التــي تــري في وقــت الســلم«(.79 
6.	18 ــام  ــل الت ــددًا الفص ــوال« مج ــع الأح ــرام »في جمي ــة الاح ــرام وكفال ــد بالاح ــد التعه يؤك

بــن قانــون شــن الحــرب )jus ad bellum( وقانــون الحــرب )jus in bello(، بحســبانه 
ــق  ــؤداه أن تطبي ــر م ــذا الأم ــات. وه ــال للاتفاقي ــية للامتث ــات الأساس ــن الضمان ــدًا م واح
 jus( اتفاقيــات جنيــف ليــس مرهونـًـا بالتبريــر القانــوني للنــزاع في إطــار قانــون شــن الحــرب
ــان 2 و 3  ــا المادت ــص عليه ــي تن ــق الت ــق أي مــن شروط التطبي ad bellum(. وبمجــرد تحق
المشــركتان، لا يصبــح بإمــكان الــدول الملزمــة باتفاقيــات جنيــف إبــداء حجــة مقنعــة، ســواء 
قانونيــة أو غيرهــا، لعــدم احــرام الاتفاقيــات، في مجملهــا، وفيــا يتعلــق بالأشــخاص الذيــن 
تحميهــم الاتفاقيــات. ولا تتأثــر ضمانــات الاتفاقيــات بــأي حــال ســواء أكان النــزاع المســلح 
»مشروعًــا« أم »غــر مــروع«، وســواء أكانــت حربًــا عدوانيــة أم حربًــا لمقاومــة عــدوان.80 
وعــى ذلــك، فــإن الدفــاع عــن النفــس ضــد هجــوم مســلح، )انظــر المــادة 51 مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة(، لا ينفــي صفــة عــدم المشروعيــة عــن انتهــاكات الاتفاقيــات،81 ولا ينفيهــا 
كذلــك كــون الأطــراف الســامية المتعاقــدة تتــرف اســتنادًا إلى ولايــة أســندها إليهــا مجلــس 

الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة.
7.	18 ــزاع عــى أرض الواقــع مــن  ــن أطــراف الن ــن ب ــإن التباي ــة إلى مــا ســلف ذكــره، ف وبالإضاف

ــا  ــى التزاماته ــر ع ــك لا يؤث ــر ذل ــة أو غ ــة أو الجغرافي ــكرية أو الاقتصادي ــة العس الناحي
ــة  ــدرة الفعلي ــن الق ــر ع ــض النظ ــا بغ ــد به ــب التقي ــي يج ــف الت ــات جني ــب اتفاقي بموج
ــة  ــة بصــورة متباين ــذل العناي ــا بب ــي تعكــس التزامً ــق الأحــكام الت للأطــراف. ويمكــن تطبي
ا أدنى  اســتنادًا إلى الوســائل المتاحــة.82 ويجــوز، أيضًــا، تطبيــق الالتزامــات التــي تفــرض حــدًّ

ــك الحــد الأدنى.83 ــا يجــاوز ذل ــة عــى م بصــور متباين

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 2 المشــركة، القســم 6-1. وهــذا الأمــر منفصــل عــن كــون أن جميــع الــدول تظــل ملزمــة  	78

ــرفي. ــدولي الع ــون ال بالقان

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 3. 	79

:But see Kalshoven, p. 48 .5 تأكد هذا المبدأ مجددًا صراحةً في البروتوكول الإضافي الأول، الديباجة، الفقرة 	80

»إن الحاجة إلى إدراج هذا النص تدحض، عمليًّا، الحجة القائلة بأن المادة 1 المشتركة قد حسمت تلك المسائل بشكل قاطع«.

ــف  ــات جني ــى أن اتفاقي ــص ع ــي تن ــرة 3، الت ــادة 21، الفق ــى الم ــق ع ــدول )2001(، التعلي ــؤولية ال ــة بمس ــواد المتعلق ــاريع الم ــر مش انظ 	81

والبروتوكــول الإضــافي الأول »ينطبقــان بالقــدر نفســه عــى جميــع الأطــراف في النزاعــات الدوليــة المســلحة«؛

with reference to ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 79:

)»مبادئ القانون الدولي العرفي التي لا يجوز الانحراف عنها«(.

ــة  ــادة 76)1(؛ والاتفاقي ــة، الم ــة الثالث ــادة 18)1(؛ والاتفاقي ــة، الم ــة الثاني ــادة 15)1(؛ والاتفاقي ــة الأولى، الم ــال، الاتفاقي ــبيل المث ــى س ــر، ع انظ 	82

الرابعــة، المــادة 76)1(.

انظــر، عــى ســبيل المثــال، القواعــد المتعلقــة بتوفــر الاحتياجــات الأساســية للأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم )الغــذاء والمــاء والملبــس والمــأوى  	83

والرعايــة الطبيــة( الــواردة في المــواد مــن 25 إلى 32 مــن الاتفاقيــة الثالثــة والمــواد 76 و 85 و 87 و 89 و 90 و 91 و 92 مــن اتفاقيــة جنيــف 

الرابعــة. أشــارت لجنــة المطالبــات الخاصــة بإثيوبيــا وإريتريــا في قرارهــا الجــزئي الصــادر بشــأن ادعــاء إريتريــا المتعلــق بــأسرى الحــرب إلى أنــه لا 
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8.	18 ــة  ــف، الملزم ــات جني ــة لاتفاقي ــر التبادلي ــة غ ــوال« الطبيع ــع الأح ــارة »في جمي ــد عب وتؤي
لــكل طــرف ســام متعاقــد بغــض النظــر عــا إذا كانــت الأطــراف الأخــرى تتقيــد بالتزاماتهــا 
ــة في  ــدات المؤرخ ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة 60)5( م ــرت الم ــه.84 وأق ــن عدم م
1969 هــذا المبــدأ صراحــةً، حيــث تســتبعد انقضــاء المعاهــدة أو إيقــاف العمــل بهــا نتيجــة 
الإخــال الجوهــري بهــا فيــا يخــص »الأحــكام المتعلقــة بحمايـــة الإنســان المنصــوص عليهــا 
في المعاهــدات ذات الطابــع الإنســاني وبخاصــة الأحــكام التــي تحظــر أي شــكل مــن أشــكال 

الانتقــام مــن الأشــخاص المحميــن بموجــب هــذه المعاهــدات«.
9.	18 ــه، إلى حظــر  ــا، في حــد ذات ــع الأحــوال«، لا يشــر ضمنً ــإن الاحــرام »في جمي ــل ف وفي المقاب

ــدًا في  ــا تحدي ــوص عليه ــورات المنص ــك المحظ ــاوز تل ــا يج ــاص، في ــر الاقتص ــق لتداب مطل
ــة  ــة للمحكم ــوابق القضائي ــق في الس ــذا المنط ــد ه ــع تأيي ــك م ــف،85 وذل ــات جني اتفاقي
ــار  ــا- في إط ــال- أيضً ــي الح ــك ه ــت تل ــابقة.86 وكان ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي الجنائي

ــام 87.2005 ــه لع ــب تقييم ــرفي حس ــدولي الع ــون ال القان
0.	19 ــدأ  ــا يســمى مب ــر اللجــوء إلى م ــع الأحــوال« تســتبعد إلى حــد كب ــارة »في جمي غــر أن عب

»الظــروف النافيــة لعــدم المشروعيــة« الــذي يقــره القانــون العــام لمســؤولية الــدول بغيــة 
تســويغ انتهــاكات اتفاقيــات جنيــف.88 وتــرد مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول 
لعــام 2001 ســتة ظــروف تنفــي، إذا تبــن وجودهــا، صفــة عــدم المشروعيــة عــن الأفعــال 
التــي تشــكل في ظــروف أخــرى خرقـًـا للالتزامــات الدوليــة للــدول. وهــذه الظــروف هــي: )أ( 
الموافقــة؛ )ب( الدفــاع عــن النفــس؛ )ج( التدابــر المضــادة؛ )د( القــوة القاهــرة؛ )ه( حالــة 
ــإن الموافقــة لا يجــوز أن  ــات، ف ــق بانتهــاكات الاتفاقي ــا يتعل الشــدة؛ )و( الــرورة.89 وفي
تكــون مــررًا وذلــك عــى نحــو مــا يتبــن مــن الحظــر المفــروض عــى تحلــل طــرف ســام 
ــق  ــا يتعل ــه في ــع علي ــي تق ــؤوليات الت ــن المس ــر م ــد آخ ــرف متعاق ــه ط ــد أو حل متعاق

يمكــن مطالبــة إريتريــا وإثيوبيــا، عــى الأقــل في الوقــت الراهــن، بامتــاك معايــر المعالجــة الطبيــة نفســها أســوةً بالبلــدان المتقدمــة. ومــع ذلــك، 

فــإن نــدرة المــوارد الماليــة والبنيــة الأساســية لا يمكــن أن تعفــي البلديــن مــن مســؤولية عــدم تقديــم المعيــار الأدنى مــن الرعايــة الطبيــة التــي 

يقتضيهــا القانــون الإنســاني 

(Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, para. 138).

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــد القان ــادة تأكي ــم 3، إع ــرار رق ــف، 2007، الق ــر، جني ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــن للصلي ــدولي الثلاث ــر ال ــر المؤتم انظ 	84

ــدولي  ــون ال ــزام باحــرام القان ــات المســلحة، الديباجــة: )»إذ تشــر إلى أن الالت ــة الإنســانية في النزاع ــاة والكرام ــاظ عــى الحي ــذه: الحف وتنفي

ــل«(؛ ــة بالمث ــدأ المعامل ــا بمب ــس مرهونً ــزام لي ــذا الالت ــى أن ه ــدد ع ــلحة، وإذ تش ــات المس ــراف في النزاع ــع الأط ــد جمي ــاني يقي الإنس

ICTY, Kupreškic Trial Judgment, 2000, para. 517.

انظــر، بشــأن الطابــع العــرفي لهــذا المبــدأ، دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 

.Condorelli/Boisson de Chazournes, p. 19 :1929 140. وانظــر بشــأن اتفاقيــة عــام

انظــر الاتفاقيــة الأولى، المــادة 46؛ والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 47؛ والاتفاقيــة الثالثــة، المــادة 13)3(؛ والاتفاقيــة الرابعــة، المــادة 33)3(. انظــر أيضًــا  	85

البروتوكــول الإضــافي الأول، المــواد 20 و 51)6( و 52)1( و 53)ج( و 54)4( و 55)2( و 56)4(.

 See ICTY, Martić Rule 61 Decision, 1996, para. 15. 	86

ــا لقواعــد هنكرتــس ودوزوالد-بــك، صفحــة 523  في النســخة الإنجليزيــة مــن الكتــاب، »مــن الصعــب الاســتنتاج أنّ قاعــدة عرفيــة قــد  وفقـً 	87

ــة«.  ــات العدائي ــر العملي ــن خــال س ــن المدني ــدد، الاقتصــاص م ــر، وبشــكل مح ــورت، تحظ تبل

 See also Vöneky, para. 1402: 	88

ــة »بســبب اللجــوء إلى بعــض الظــروف  ــون العــرفي هــي مســألة غــر قانوني ــول الإضــافي الأول والقان ــف والبروتوك ــات جني ــاكات اتفاقي )انته

ــك«(. ــا إلى ذل ــة الــرورة، وم ــة، وحال ــة الضحي ــاع عــن النفــس، وموافقــة الدول ــل الدف ــة، مث ــة لعــدم المشروعي النافي

مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول )2001(، المواد من 20 إلى 25 على التوالي. 	89
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بانتهــاكات اتفاقيــات جنيــف.90 وأبــدى الفكــرة ذاتهــا الحكــم الــذي ينــص على أن الأشــخاص 
المحميــن لا يجــوز لهــم التنــازل عــن الحقــوق الممنوحــة لهــم بموجــب الاتفاقيــات.91 التــذرع 
ــات  ــاكات اتفاقي ــر انته ــلح لتبري ــوم مس ــد هج ــس ض ــن النف ــي ع ــاع الوطن ــروف الدف بظ
 jus( ــون الحــرب ــن قان ــام ب ــك بالفصــل الت جنيــف هــو أمــر مســتبعد، كــا أســلفنا، وذل
in bello( وقانــون شــن الحــرب )jus ad bellum(.92 وبالإضافــة إلى ذلــك، مــن المتفــق 
عليــه عمومًــا أن الــرورة الحربيــة/ العســكرية، وفقًــا للأحــكام التــي تنــص تحديــدًا عــى 
اســتثناءات،93 لا يجــوز أن تــرر انتهــاكات الاتفاقيــات حيــث راعــى صائغــو أحــكام اتفاقيــات 
جنيــف اعتبــارات الــرورة الحربيــة/ العســكرية.94 وتنطبــق اعتبــارات مماثلــة عــى حالــة 

الشــدة.95
1.	19 ــا بخــاف  وفيــا يتعلــق بالتدابــر المضــادة التــي تتخــذ ردًّا عــى فعــل غــر مــروع دوليًّ

انتهــاك قواعــد القانــون الإنســاني، ينــص مــروع المــواد- صراحــةً- عــى أن هــذه التدابــر 
يجــب ألا تؤثــر عــى »الالتزامــات ذات الطابــع الإنســاني التــي تمنــع الأعــال الانتقاميــة«.96 
وبالنظــر إلى أنــه لا يمكــن حتــى للدفــاع عــن النفــس ضــد الهجــات غــر المشروعــة، عــى 
ــى الحــال،  ــات والبروتوكــولات، حســب مقت ــاكات الاتفاقي ــرر انته ــا أســلفنا، أن ي نحــو م
ــع  ــاق أوس ــى نط ــتثناء ع ــذا الاس ــة ه ــدم صياغ ــي ع ــا إذا كان ينبغ ــاؤل ع ــوز التس يج
ــا إذا  ــر ع ــرف النظ ــاني«، ب ــع الإنس ــات ذات الطاب ــع »الالتزام ــا- جمي ــمل- عمومً ليش
كانــت هــذه الالتزامــات تنــدرج تحــت مســألة حظــر الأعــال الانتقاميــة.97 وأخــرًا، تنــص 
المــادة 26 مــن مــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــى أنــه ليــس مــن بــن الظــروف 
الســتة مــا ينفــي صفــة عــدم المشروعيــة عــن انتهــاكات القواعــد الآمــرة للقانــون الــدولي 
التــي تــرى لجنــة القانــون الــدولي أنهــا تغطــي أيضًــا القواعــد الأساســية للقانــون الإنســاني.98
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104
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112
113
114
115
117
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119

120
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	    1.   المقدمة
2.	19 المــادة ركيــزة أساســية لاتفاقيــات جنيــف لأنهــا تحــدد الظــروف والــروط التــي بموجبهــا 

تنطبــق تلــك الاتفاقيــات.1 وكانــت المــادة الثانيــة، المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع 
ــوك  ــرة في صك ــج ثغ ــا تعال ــام 1949 لأنه ــرت في ع ــذ أن أقُ ــام من ــية إلى الأم ــوة رئيس خط
ــي 1899  ــاي لعام ــا لاه ــدد اتفاقيت ــع، لم تح ــابقة. وفي الواق ــاني الس ــدولي الإنس ــون ال القان
ـرت  و1907 ولا اتفاقيــات جنيــف لأعــوام 1864 و1906 و1929 الــروط التــي إن توفّـَ
تســتوجب تطبيــق اتفاقيــات جنيــف. وفي غيــاب أي إشــارة صريحــة إلى موجبــات التطبيــق، 
ــة واقــران  ــاء الحــرب المعُلن ــا أن تلــك الصكــوك تنطبــق فقــط أثن كان مــن المفهــوم عمومً

ــة حــرب بينهــم. ــن بوجــود حال ــك باعــراف المتحارب ذل
3.	19 ــزاع المســلح«،  ــات جنيــف بإدخــال مفهــوم »الن ــق اتفاقي الفقــرة 2)1( توســع نطــاق تطبي

وبذلــك تجعــل تطبيقهــا أقــل اعتــادًا عــى الشــكليات المرتبطــة بفكــرة »الحــرب المعلنــة«. 
بالإضافــة إلى ذلــك، تنــص المــادة 2)2( عــى أن اتفاقيــات جنيــف تنطبــق عــى جميــع أنــواع 
ــاء  ــو لم يوُاجــه هــذا الاحتــال بمقاومــة مســلحة أثن الاحتــال العســكري الأجنبــي، حتــى ل
ــأتي الفقــرة 2 مــن المــادة 2 اســتكمالً للفقــرة 1 مــن  الغــزو أو بعــده. وفي هــذا الصــدد، ت
نفــس المــادة، وهــي تغطــي حــالات الاحتــال الناجمــة عــن الأعــال العدائيــة بــن الــدول. 
ــزاع المســلح  ــن الن ــز ب ــهم المــادة 2- فضــاً عــن المــادة 3 المشــركة- في ترســيخ التميي وتسُ
الــدولي والنــزاع المســلح غــر الــدولي، وهــذا الفصــل بــن نوعــي النــزاع أكدتــه بمــرور الزمــن 

باســتثناء المــادة 3 المشــركة التــي تنظــم النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. للمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر التعليــق عليهــا، عــى الأخــص القســم  	1

.3
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معاهــدات القانــون الإنســاني التــي أقُــرت بعــد اتفاقيــات جنيــف.
4.	19 تلعــب المــادة 2 المشــركة دورًا أصيــاً في بنيــة القانــون الإنســاني، مــع أن النزاعــات المســلحة 

ــزال النزاعــات  ــة أصبحــت الآن أكــر أشــكال النزاعــات المســلحة انتشــارًا. ولا ت غــر الدولي
ــم  ــاق الأم ــع أن ميث ــم م ــا الحاس ــادة 2 دوره ــزال لل ــدول، ولا ي ــن ال ــأ ب ــلحة تنش المس
ــا.2  ــيلة لتســوية خلافاته ــوة المســلحة بحســبانها وس ــدول إلى الق المتحــدة يحظــر لجــوء ال
وبالنظــر إلى الأبعــاد السياســية والوجدانيــة المرتبطــة بمفهــوم الحــرب أو النــزاع المســلح، فــإن 
الــدول كثــراً مــا تــردد في الاعــراف بتورطهــا في حــربٍ مــا. وهــذا يجعــل مــن المــادة 2)1( 
المــادة الأكــر أهميــة لأنهــا تشــر بجــاء إلى أن اتفاقيــات جنيــف والقانــون الإنســاني بشــكل 

أعــم ينطبقــان اســتنادًا إلى معايــر موضوعيــة.
5.	19 تؤكــد المــادة 2)3( هجــر شرط المشــاركة الجماعيــة )si omnes(3 الــذي كان فيــا ســبق عقبة 

أمــام التطبيــق الفعــال للقانــون الإنســاني عــى العنــف المســلح بــن الــدول. كــا أنهــا تتيــح 
لدولــة غــر طــرف إمكانيــة تطبيــق اتفاقيــات جنيــف عــر القبــول الصريــح، الأمــر الــذي 
ــا عــى  ــل تصديقه ــزاع مســلح قب ــة النشــأة في ن ــة حديث ــورط دول ــا تت ــه عندم ــرز أهميت ت

تلــك الصكــوك.
6.	19 المادة 2 المشتركة تلعب، أيضًا، دورًا في تحديد نطاق تطبيق البروتوكول الإضافي الأول.4

  	
	    2.   الخلفية التاريخية

7.	19 ــاق  ــدد نط ــاً يح ــاً مماث ــن حك ــوام 1864 و1906 و1929 لم تتضم ــف لأع ــات جني اتفاقي
تطبيقهــا. وبــدا واضحًــا إبــان الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي، أنــه مــن المفيــد الإشــارة، عــى 
ــة في 1929  ــف المؤرخ ــات جني ــا اتفاقي ــتنطبق عليه ــي س ــالات الت ــد، إلى الح ــه التحدي وج
ــواردة في تلــك الاتفاقيــات  بشــأن الجرحــى والمــرضى وأسرى الحــرب، لأن بعــض الأحــكام ال
ــا، فقــد  ت تفســراً ضيقً ــرِّ ــة، وهــي، إذا فُ ــارات مماثل تشُــر إلى »زمــن الحــرب« أو إلى عب
يتبــادر إلى الذهــن أنهــا تعنــي حــالات الحــرب المعُلنــة فقــط.5 وفي الوقــت نفســه، ولا ســيما 

باســتثناء حــالات الدفــاع عــن النفــس، والحــالات التــي يــرح فيهــا مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بذلــك؛ انظــر ميثــاق الأمــم المتحــدة  	2

ــب. ــى الترتي ــن 51 و 42، ع )1945(، المادت

ينــص شرط المشــاركة الجماعيــة )si omnes( الــوارد في المعاهــدات الأولى المعنيــة بقانــون الحــرب عــى أن الصــك غــر ملــزم إذا لم يكــن أحــد  	3

أطــراف النــزاع طرفـًـا فيــه فحينئــذ لا يلــزم الصــك أيًّــا مــن الأطــراف، انظــر عــى ســبيل المثــال المــادة 2 مــن اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام 1907 

التــي تنــص عــى مــا يــي: »إن الأحــكام التــي تتضمنهــا القواعــد المشــار إليهــا في المــادة الأولى، والــواردة في هــذه الاتفاقيــة، لا تطبــق إلا بــن 

ــا في الاتفاقيــة«. ونطالــع حكــاً مماثــاً في المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في  الأطــراف المتعاقــدة إلا إذا كان جميــع المتحاربــن أطرافً

.1906

تنــص المــادة 1)3( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول عــى مــا يــي: »ينطبــق هــذا اللحــق »البروتوكــول« الــذي يكمــل اتفاقيــات جنيــف لحمايــة  	4

ــا الحــرب الموقعــة بتاريــخ 12 آب/ أغســطس 1949 عــى الأوضــاع التــي نصــت عليهــا المــادة الثانيــة المشــركة مــا بــن هــذه الاتفاقيــات«. ضحاي

انظــر، عــى ســبيل المثــال، المــواد 24 و 25 و 29 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى. تشــر المــادة 37 مــن تلــك  	5

الاتفاقيــة إلى »حالــة حــرب«. وتشــر اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن أسرى الحــرب إلى »الحالــة القصــوى للحــرب« )الديباجــة(، و»زمــن 

الحــرب« )المــادة 28( و»حالــة الحــرب« )المــادة 95(. وفي رد فعــل عــى هــذه الشــواغل، أقــر المؤتمــر الــدولي الخامــس عــر للصليــب الأحمــر 

بطوكيــو في عــام 1934 قــرارًا يعــر عــن الرغبــة في تطبيــق اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1929 بطريقــة القيــاس في حالــة النزاعــات المســلحة 

التــي تقــع بــن الــدول حتــى في حالــة عــدم إعــان الحــرب. 

 See Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 16, No. 191,

 November 1934, p. 899. See also Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 14–15, and Report

of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 8, 102 and 272.

انظر، أيضًا، الهامش رقم 29 من هذا التعليق.
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في ضــوء الحــرب الأهليــة الإســبانية، أصبــح واضحًــا أن النزاعــات المســلحة لم تكــن بالــرورة 
لتنشــب بــن الــدول فقــط، وأن اتفاقيــات جنيــف 1929 لا تنطبق عــى »الحــروب الأهلية«.6 
وبالإضافــة إلى ذلــك، ســلطت الخــرة المكتســبة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة الضــوء عــى 
الحاجــة إلى تطبيــق الاتفاقيــات عــى جميــع حــالات الاحتــال العســكري. وجــاءت صياغــة 
مــروع المــادة 2 المشــركة التــي وافــق عليهــا المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر في ســتوكهولم 
لعــام 1948 وناقشــها المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 مــن أجــل معالجــة كل تلــك الشــواغل.7

8.	19 لم تكــن جوانــب مــروع المــادة التــي تنــص عــى تطبيــق اتفاقيــات جنيــف عــى جميــع 
حــالات النــزاع المســلح بــن الــدول، بمــا في ذلــك الاحتــال العســكري، مثــار خــاف ومــرِّرت 
ــكاد  ــا ي ــة تطابقً ــي نوقشــت متطابق ــادة الت ــاث الأولى مــن الم دون جــدل.8 والفقــرات الث
ــا مــع الصــورة التــي توجــد عليهــا المــادة 2 المشــركة اليــوم. والعنــر الــذي  أن يكــون تامًّ
ثبــت أنــه مثــر للجــدل كان الاقــراح الــوارد في الفقــرة الرابعــة مــن النــص الأصــي للــادة 
ــر  ــزاع المســلح غ ــا في حــالات الن ــف بكامله ــات جني ــق اتفاقي ــذي كان يقــي بتطبي 2 وال

ل وأصبــح في نهايــة المطــاف المــادة 3 المشــركة.9 الــدولي، هــذا النــص عُــدِّ

	    3.   الفقرة 1: انطباق الاتفاقية في وقت السلم
9.	19 الفقــرة الأولى مــن المــادة 2 المشــركة هــي بمثابــة تذكــرة مهمــة بــأن اتفاقيــات جنيــف مــع 

أنهــا قــد أصبحــت منطبقــة بالكامــل في حــالات النــزاع المســلح، تلقــي عــى عاتــق الــدول 
الأطــراف التزامــات في وقــت الســلم أيضًــا. ويجــب عــى الــدول، عــى وجــه الخصــوص، إقرار 
تشريعــات وعقوبــات جزائيــة عــى المخالفــات الجســيمة وإنفاذهــا واتخــاذ التدابــر لقمــع 
انتهــاكات أخــرى لاتفاقيــات جنيــف؛ ويجــب عليهــا أن تقــر وتنُفــذ تشريعــات لحظــر إســاءة 
اســتعمال الشــارات أو التجــاوز في اســتعمالها؛ ويجــب عــى الــدول، أيضًــا، تدريــب القــوات 
ــة  ــر المعرف ــا، ون ــال له ــى الامتث ــادرة ع ــون ق ــف ولتك ــات جني ــة اتفاقي ــلحة لمعرف المس

 ICRC, Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, Report prepared 	6

for the 16th International Conference of the Red Cross, London, 1938, pp. 7–8.

ينص مشروع المادة 2 من مشروعات اتفاقيات جنيف التي أقرها مؤتمر ستوكهولم لعام 1948 على ما يلي: 	7

بالإضافــة إلى الاشــراطات واجبــة التطبيــق في وقــت الســلم، يجــب تطبيــق هــذه الاتفاقيــة عــى جميــع حــالات الحــرب المعلنــة أو أي نزاعــات 

مســلحة أخــرى قــد تنشــب بــن اثنــن أو أكــر مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة، حتــى إن لم يعــرف أي مــن تلــك الأطــراف بحالــة الحــرب. 

تطبــق الاتفاقيــة، أيضًــا، عــى جميــع حــالات الاحتــال الــكلي أو الجــزئي لأرض طــرف ســامٍ متعاقــد، حتــى إن لم يلــقَ ذلــك الاحتــال أي مقاومــة 

. مسلحة

إذا لم تكــن إحــدى الــدول المنخرطــة في النــزاع طرفـًـا في الاتفاقيــة الماثلــة، يجــب، مــع ذلــك، عــى الــدول الأطــراف فيهــا الالتــزام بهــا في علاقاتهــا 

المشتركة.

وفي جميــع حــالات النزاعــات المســلحة التــي ليــس لهــا طابــع دولي التــي قــد تنشــب عــى أرض واحــد أو أكــر مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة، 

ــوني  ــا كان الوضــع القان ــة في هــذه الظــروف، أيًّ ــق الاتفاقي ــة. ويجــب أن تنطب ــة الماثل ــذ أحــكام الاتفاقي ــزم كل الخصــوم بتنفي يجــب أن يلت

لأطــراف النــزاع ودون الإخــال بهــا.

Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-B, p. 128. 	8

للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرات من 372 إلى 383. 	9
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بشــأنها عــى أوســع نطــاق ممكــن بــن الســكان المدنيــن.10 وحيــث إن التدريــب والتعليــم 
عــادةً يكــون أكــر فاعليــة إذا كان بلغــة المــرء، فينبغــي للــدول ترجمــة اتفاقيــات جنيــف 

)بــل صكــوك القانــون الإنســاني كلهــا( إلى اللغــة )اللغــات( الوطنيــة.11
0.	20 ــاء  ــل أثن ــذ الأمث ــف، التنفي ــات جني ــا في اتفاقي ــوص عليه ــرى المنص ــات الأخ ــذ الالتزام تنف

النزاعــات المســلحة، إذا كان ثمــة خطــوات تحضيريــة قــد ســبق اتخاذهــا في وقــت الســلم. 
ــم شــارات  ــل خت ــة مث ــك الالتزامــات مهــام فني ــة الأولى، تشــمل تل ــق بالاتفاقي ــا يتعل وفي
ــة العســكريين، ووضــع علامــات الوحــدات  ــراد الخدمــات الطبي ــا عــى أف ــذراع وتوزيعه ال
والمنشــآت الطبيــة، بــل تمتــد أيضًــا إلى التزامــات مركبــة مثــل ضــان توفُّــر عــدد كاف مــن 
ــبة،  ــزات المناس ــم التجهي ــر لديه ــدًا، وتتوفَّ ــا جي ــن تدريبً ــة المدرب ــات الطبي ــراد الخدم أف
ويكونــون عــى اســتعداد لتقديــم الخدمــات الطبيــة.12 وقــد ترغــب الــدول، أيضًــا، في إنشــاء 
مناطــق للاستشــفاء في وقــت الســلم.13 وإضافــة إلى مــا تقــدم، وكــا يؤكــد الالتــزام بنــر 
ــى  ــرام الجرح ــى اح ــلحة ع ــوات المس ــراد الق ــع أف ــب جمي ــإن تدري ــف، ف ــات جني اتفاقي
ــة في كل مــا  ــة ووســائل النقــل الطبي ــة والوحــدات الطبي والمــرضى وأفــراد الخدمــات الطبي

ــه مــن عمليــات، هــي مهمــة بالغــة الأهميــة في وقــت الســلم.14 ينفذون

انظــر المــادة 49 مــن الاتفاقيــة الأولى، والمــادة 50 مــن الاتفاقيــة الثانيــة، والمــادة 129 مــن الاتفاقيــة الثالثــة، والمــادة 146 مــن الاتفاقيــة الرابعــة  	10

ــة،  ــة الثاني ــن الاتفاقي ــادة 48 م ــة الأولى، والم ــن الاتفاقي ــادة 47 م ــرى(؛ والم ــاكات الأخ ــف الانته ــيمة ووق ــات الجس ــأن المخالف ــع بش )التشري

والمــادة 127 مــن الاتفاقيــة الثالثــة، والمــادة 144 مــن الاتفاقيــة الرابعــة )النــر(. انظــر، أيضًــا، المــادة 54 مــن الاتفاقيــة الأولى )حظــر إســاءة 

الاســتعمال(.

ــة  ــادة 145 مــن الاتفاقي ــة، والم ــة الثالث ــادة 128 مــن الاتفاقي ــة، والم ــة الثاني ــادة 49 مــن الاتفاقي ــة الأولى، والم ــادة 48 مــن الاتفاقي تفــرض الم 	11

ــات. ــمية للاتفاقي ــم الرس ــادل التراج ــدول أن تب ــى ال ــة ع الرابع

انظــر المــادة 12 والمــواد مــن 40 إلى 43. للاطــاع عــى الالتزامــات المحــددة المتصلــة بــكل اتفاقيــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 2 المشــركة في  	12

ــا. كل منه

المادة 23. 	13

بالإضافــة إلى ذلــك، يقــع عــى عاتــق الــدول التزامــات يســتمر انطباقهــا إلى مــا بعــد انتهــاء النــزاع المســلح )المــادة 6 )4( مــن الاتفاقيــة الرابعــة(،  	14

أو يجــب أن تطبــق بعــد انتهــاء النــزاع أيضًــا حتــى تكــون ذات مغــزى وفعاليــة )المادتــان 16 و 17 مــن الاتفاقيــة الأولى عــى ســبيل المثــال(. 

يجــب أن تواصــل العمــل مكاتــب الاســتعلامات الوطنيــة المشــار إليهــا في المــادة 122 مــن الاتفاقيــة الثالثــة )والمــادة 136 مــن الاتفاقيــة الرابعــة 

المناظــرة لهــا(، مــن بــن عــدة مــواد أخــرى، بعــد النــزاع. وبالإضافــة إلى الالتزامــات التــي تنــص عليهــا اتفاقيــات جنيــف، يقــع عــى عاتــق الــدول 

الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي الأول التزامــات معينــة تنفــذ في زمــن الســلم. وتضــم هــذه الالتزامــات تدريــب موظفــن أكفــاء لتســهيل تطبيــق 

اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا الإضافيــة وتأمــن توفُّــر المستشــارين القانونيــن لتقديــم المشــورة للقــادة العســكريين عنــد الاقتضــاء )المــادة 6 

)1( والمــادة 82 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، عــى الترتيــب(. وتفــرض معاهــدات أخــرى في القانــون الإنســاني، أيضًــا، التزامــات في زمــن الســلم 

لتأمــن فاعليــة الحمايــة التــي تقدمهــا أثنــاء النزاعــات المســلحة. فاتفاقيــة لاهــاي بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة نــزاع مســلح 

المؤرخــة في 1954 عــى ســبيل المثــال تشــرط عــى الــدول الأطــراف فيهــا الاســتعداد في وقــت الســلم لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة )المــادة 3(؛ 

وتغيــر لوائحهــا العســكرية أو تعليماتهــا العســكرية لكفالــة احــرام الاتفاقيــة )المــادة 7)1((؛ والتخطيــط لإعــداد متخصصــن، أو اقســام ضمــن 

صفــوف القــوات المســلحة، بغــرض الســهر عــى احــرام الممتلــكات الثقافيــة والتعــاون مــع الســلطات المدنيــة المســؤولة عــن حمايتهــا )المــادة 

7)2((، مــن بــن عــدة مــواد أخــرى(. 
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	    4.   الفقرة 1: الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر بين الأطراف السامية المتعاقدة
1.	20 ــزاع المســلح«، فكلاهــا يســتوجب  تشــمل المــادة 2)1( مفهومــي »الحــرب المعلنــة« و»الن

ــوم  ــن، فالمفه ــن مختلف ــن قانوني ــان مفهوم ــا يغطي ــد أنه ــف، بي ــات جني ــق اتفاقي تطبي
الأخــر أكــر مرونــة وموضوعيــة مــن الأول. ومــع ذلــك، فهــا متكامــان، بــل قــد يتداخــان، 
ــه الحــال في ظــل  ــت علي ــا كان ــر م ــن أك ــن المتحارب ــات ب ــن العلاق ــة م ــان طائف ويغطي

ــات جنيــف المؤرخــة في 1949. ــل اتفاقي ــون قب القان
2.	20 هــدف المــادة 2)1( هــو توســيع نطــاق تطبيــق اتفاقيــات جنيــف بحيــث تــري أحكامهــا 

حتــى وإن لم تكــن الأعــال العدائيــة بــن الــدول ناتجــة عــن إعــان الحــرب رســميًّا. وهكــذا، 
تخــدم المــادة 2)1( الغــرض الإنســاني لاتفاقيــات جنيــف بــأن تنــزل بإمكانيــة تملــص الــدول 
مــن التزاماتهــا بموجــب القانــون الإنســاني إلى أدنى حــد، بــأن تمتنــع- ببســاطة- عــن إعــان 

الحــرب أو رفــض الاعــراف بوجــود نــزاع مســلح.15

	    4-1.   مفهوم الحرب المعلنة
3.	20 مفهــوم الحــرب المعلنــة حســبما أوردتــه اتفاقيــات جنيــف يتفــق مــع مفهــوم الحــرب عــى 

ــع ديباجــة  ــك م ــام 1899، وكذل ــة لع ــة لاهــاي الثاني ــن اتفاقي ــادة 2 م ــن في الم النحــو المب
اتفاقيــة لاهــاي الثالثــة لعــام 1907 فيــا يتعلــق ببــدء الأعــال العدائيــة. مفهــوم الحــرب 
ــث  ــن حي ــادة 2)1( م ــوارد في الم ــلح ال ــزاع المس ــوم الن ــن مفه ــة م ــر محدودي ــة أك المعلن
إغراقــه في الشــكلية والذاتيــة. وإذا كانــت اتفاقيــات جنيــف تمحــورت حــول المفهوم الشــكلي 
ــة  ــة رســميًّا بحال ــا باعــراف أحــد الأطــراف المتحارب ــا مرهونً ــكان تطبيقه للحــرب فقــط، ل
الحــرب )أو خلــق تلــك الحالــة( عــر إصــدار إعــان الحــرب. وإعــان الحــرب، وهــو تــرف 
مــن جانــب واحــد، ينشــئ حالــة الحــرب بغــض النظــر عــن موقــف وســلوك مــن وجــه إليــه 
ــة الحــرب تنشــأ  )إليهــم(.16 وقــد تكــرر هــذا المفهــوم في المــادة 2)1(، التــي تؤكــد أن حال

حتــى وإن لم يعــرف بهــا أحــد المتحاربــن.
4.	20 وطبقًــا للنظريــة التقليديــة للحــرب المعُلنــة، فــإن مجــرد حقيقــة انخــراط الــدول في العنــف 

ــون الإنســاني  ــق القان ــون الســلم ووجــوب تطبي ــا لإزاحــة قان المســلح لا ينهــض ســببًا كافيً
ــدأ بإعــان  ــوني تب ــة بمعناهــا القان ــإن الحــرب المعلن ــا تقــدم، ف ــاءً عــى م ــه. وبن ــاً عن بدي

الحــرب،17 الــذي يفُــرَّ عــى أنــه التعبــر الوحيــد عــن نيــة الــدول الدخــول في حــرب.

يكــون ذلــك، عــى ســبيل المثــال، بــأن تصــف الدولــة أفعالهــا بأنهــا عمليــات لا ترقــى إلى مســتوى الحــرب، أو أنهــا علميــات عســكرية خــاف  	15

ــار تلــك الأفعــال مجــرد عمليــات لإنفــاذ القانــون لا ينطبــق عليهــا القانــون الإنســاني. الحــرب، أو باعتب

 Dinstein, 2011, p. 30. 	16

انظــر اتفاقيــة لاهــاي الثالثــة )1907(، المــادة 1: »تقــر الــدول المتعاقــدة بــأن الأعــال العدائيــة بينهــا يجــب ألا تبــدأ دون إنــذار ســابق وصريــح،  	17

إمــا في صــورة إعــان حــرب مــع إبــداء الأســباب، أو إنــذار أخــر يتوقــف عليــه إعــان الحــرب«.

16

17
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5.	20 أهميــة إعــان الحــرب حددتهــا لجنــة دعــاوى إريتريــا- إثيوبيــا  في عــام 2005، التــي 
ــن  ــرب ب ــة ح ــود حال ــى وج ــح ع ــد الصري ــو التأكي ــرب ه ــان الح ــر إع ــرت أن »جوه ذك
المتحاربــن«.18 وينبغــي الفهــم أن إعــان الحــرب هــو »إعــان رســمي يصــدر عــن جانــب 
واحــد تصــدره الســلطة المختصــة دســتوريًّا في دولــة مــا، يحــدد بالضبــط اللحظــة التــي تبــدأ 
ــاءً عــى ذلــك، فــإن الحــرب المعلنــة هــي علاقــة  عندهــا الحــرب مــع عــدو معــن«.19 وبن
التحــول عــن تطبيــق قانــون الســلم إلى تطبيــق قانــون الحــرب، كــا أنهــا تفُــي إلى نتائــج 
قانونيــة أخــرى، مثــل تطبيــق قانــون الحيــاد،20 واحتــال قطــع العلاقــات الدبلوماســية بــن 

ــدولي.22 ــون الغنيمــة ال المتحاربــن،21 وتطبيــق قان
6.	20 تصُبــح اتفاقيــات جنيــف واجبــة التطبيــق تلقائيًّــا فــور إعــان الحــرب حتــى وإن لم تعقــب، 

ذلــك، مواجهــات مســلحة بــن الدولــة المعلنــة والخصــم )الخصــوم( المحــدد مــن جانبهــا،23 
فــإن إعــان الحــرب ليــس بحاجــة إلى تأكيــد بإتيــان أعــال عدائيــة ضــد العــدو حتــى يصبــح 
القانــون الإنســاني واجــب التطبيــق.24 ولذلــك، يتعــن عــى الدولــة التــي تقتــر عــى إعــان 
ــف. وهــذا يســلط الضــوء،  ــات جني ــق اتفاقي ــال أن تطب ــا لا تنخــرط في القت الحــرب ولكنه
أيضًــا، عــى التكامــل بــن مفهــوم الحــرب المعلنــة ومفهــوم النــزاع المســلح حيــث إن الأخــر 
لا بــد وأن تؤيــده أعــال عدائيــة ليتــأتى للقانــون الإنســاني أن يــري عــى ســلوك المتورطــن 

في النــزاع المســلح حســب المعنــى الــوارد في المــادة 2)1(.
7.	20 منــذ دخــول اتفاقيــات جنيــف حيــز النفــاذ، لم يحــدث أن أعلنــت الــدول الحــرب إلا فيــا 

ــون  ــاق الأمــم المتحــدة في عــام 1945، وإنشــاء نظــام قان ــج عــن إقــرار ميث ــدر. ولقــد نت ن
شــن الحــرب )jus ad bellum( الــذي قــى بعــدم مشروعيــة حــروب العــدوان، انخفــاض 
كبــر في انتهــاج الــدول إعــان الحــرب. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي بالــرورة ســقوط 
فكــرة الحــرب المعلنــة في دائــرة الإهــال، حتــى وإن ادعــى الكتــاب الأكاديميــون أن مفهــوم 

Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Jus Ad Bellum, Ethiopia’s Claims, Partial Award, 2005, para. 17. 	18

 Dinstein, 2011, p. 30. 	19

ينطبــق قانــون الحيــاد عنــد صــدور إعــان الحــرب، واقــران ذلــك بالإقــرار بحالــة الحــرب التــي صــدر بشــأنها، وينطبــق كذلــك عندمــا يظهــر  	20

ــات جنيــف. ــوارد في المــادة )1( مــن اتفاقي ــى ال ــزاع مســلح دولي في حــدود المعن إلى الوجــود ن

 See Michael Bothe, ‘The Law of Neutrality’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd

 edition, Oxford University Press, 2013, pp. 549–580, at 549; Wolff Heintschel von Heinegg, ‘“Benevolent” Third States in

 International Armed Conflicts: The Myth of the Irrelevance of the Law of Neutrality’, in Michael N. Schmitt and Jelena

Pejic (eds), International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines. Essays in Honour of Yoram Dinstein, Marti-

 nus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, pp. 543–568; Dietrich Schindler, ‘Transformations in the Law of Neutrality since

 1945’, in Astrid J.M. Delissen and Gerard J. Tanja (eds), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead, Essays

 in Honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 367–386; and Wolff Heintschel von

 Heinegg, ‘Wider die Mär vom Tode des Neutralitätsrechts’, in Horst Fischer (ed.), Crisis Management and Humanitarian

Protection: Festschrift für Dieter Fleck, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004, pp. 221–241.

Greenwood, 1987, pp. 283–306. 	21

 Wolff Heintschel von Heinegg, ‘The Current State of International Prize Law’, in Harry H.G. Post (ed.), International 	22

Economic Law and Armed Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1994, pp. 5–50.

 Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 268; Greenwood, 2008, p. 43 	23

في الحــرب العالميــة الثانيــة عــى ســبيل المثــال أعلنــت غالبيــة دول أمريــكا اللاتينيــة الحــرب ضــد دول المحــور لكــن لم تشــارك في أي أعــال  	24
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الحــرب قــد تــوارى،25 فــإن إمكانيــة إصــدار دولــة إعــان حــرب لا يمكــن تجاهلهــا.26 ولذلــك 
ســيكون مــن الســابق لأوانــه الإقــرار بــزوال مفهــوم الحــرب المعلنــة، حتــى وإن كان مــن غــر 

الممكــن تجاهــل التراجــع التدريجــي لهــذا المفهــوم.27
8.	20 ــن  ــى وإن لم تك ــانيًّا، حت ــا إنس ــا غرضً ــدم أيضً ــة يخ ــرب المعلن ــوم الح ــى مفه ــاء ع الإبق

الــدول قــد انخرطــت فعليًّــا في أعــال عدائيــة صريحــة، لأنــه يتيــح لمواطنــي الدولــة العــدو 
ــون  ــي يســبغها القان ــة الت ــن الحماي ــتفادة م ــادي الاس ــى أرض الطــرف المع ــن ع الموجودي
ــة عــى إعــان الحــرب ومــا يلازمــه مــن  ــار الضــارة المترتب ــة تعرضهــم للآث الإنســاني في حال
خطــاب وأجــواء عدوانيــة. وفي مثــل تلــك الحالــة، يتعــن عــى الــدول أن تعامــل المدنيــن 
مــن رعايــا الدولــة المعاديــة الموجوديــن عــى أراضيهــا وفقًــا لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وعــى 
هــذا، فــإن تطبيــق اتفاقيــات جنيــف في حالــة الحــرب المعلنــة تثبــت فائدتــه مــن منظــور 

ــة التــي تســبغها وينســجم مــع أهدافهــا الإنســانية.28 الحماي
9.	20 وفي غيــاب تعريــف أكــر موضوعيــة للظــروف التــي تســتوجب تطبيــق القانــون الإنســاني، 

فــإن الاعتــاد فقــط عــى مفهــوم الحــرب المعلنــة ومــا يرتبــط بــه مــن ســمة ذاتيــة يمكــن أن 
يقــوض تحقيــق الأهــداف الإنســانية لاتفاقيــات جنيــف،29 ومــن ثــمَّ تولــد الشــعور في عــام 
1949 بالحاجــة الماســة إلى التخــي عــن الذاتيــة والشــكلية المرتبطــن بمفهــوم الحــرب المعلنة 
ــة  ــة ومرتبط ــر موضوعي ــاس إلى معاي ــاني في الأس ــون الإنس ــاق القان ــتناد انطب ــان اس وض
بالوقائــع. وعــى هــذه الخلفيــة، أدخلــت اتفاقيــات جنيــف مفهــوم النــزاع المســلح القائــم 
ــة أن يكــون  ــوني، بغي ــاه القان ــس بمعن ــادي ولي ــاه الم ــزاع بمعن ــف الن ــع، أي تعري عــى وقائ
ــو  ــد صائغ ــاظ، ابتع ــة الألف ــول في دلال ــذا التح ــر ه ــة. وع ــرب المعلن ــوم الح ــاً لمفه مكم
اتفاقيــات جنيــف عــن اشــراط انطبــاق اتفاقيــات جنيــف عــى المفهــوم القانــوني للحــرب 
ــط  ــا فق ــاني مرتبطً ــون الإنس ــاق القان ــد انطب ــدًا، لم يع ــن فصاع ــك الح ــذ ذل ــده. ومن وح
بــالإرادة المعلنــة للــدول، بــل أصبــح معتمــدًا عــى معايــر موضوعيــة ومرتبطــة بالوقائــع 

See Kolb, 2009, p. 161; Partsch, p. 252; and Marco Sassòli, ‘La “guerre contre le terrorisme”, le droit international human� 	25

itaire et le statut de prisonnier de guerre’, Annuaire canadien de droit international, Vol. 39, 2001, pp. 211–252, at 215.

ــدولي مــن دون  ــزاع المســلح ال ــت الن ــة تاديتــش عرفّ ــة ليوغوســافيا الســابقة في قضي ــة الدولي ــك إلى أن المحكمــة الجنائي تجــدر الإشــارة كذل

(Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70). »الإشــارة إلى لفــظ »حــرب

International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in Inter� 	26

national Law, The Hague Conference, 2010, pp. 7–8. See also Greenwood, 1987, p. 294:

، مــن المفــرض أن تقبــل اســتمرار  »تفيــد ممارســات الــدول أن الكثــر منهــا لا تــزال تنظــر إلى إنشــاء حالــة الحــرب عــى أنهــا احتماليــة، ومــن ثــمَّ

وجــود الحــرب بوصفهــا نظامًــا قانونيًّا«.

Dinstein, 2011, p. 32. 	27

تطبيــق اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 في تلــك الظــروف لا يخــل بالتطبيــق المــوازي لقانــون حقــوق الإنســان، والحمايــة التــي يقدمهــا  	28

ــون الإنســاني. ــا القان ــي يقدمه ــك الت تكمــل تل
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جنيــف إلا أن تنكــر وجــود حالــة الحــرب بالمعنــى القانــوني )بســبب عــدم إعــان حالــة الحــرب(، حتــى وإن وقعــت مواجهــات مســلحة. المثــال 
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الحالــة، ســيفقد المتأثــرون بالأعــال العدائيــة الحمايــة القانونيــة المناســبة.
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ــق  ــه واجــب التطبي ــوارد في المــادة 2)1(، مــا يجعل ــزاع المســلح ال ــق عــن مفهــوم الن تنبث
بمجرد قيام دولة بعمل )أعمال( عسكري معادٍ ضد دولة أخرى.	

	    4-2.   مفهوم النزاع المسلح
0.	21 ــات جنيــف المؤرخــة في 1949  ــل اتفاقي ــر أعــاه، القاعــدة التــي كانــت ســائدة قب كــا ذكُ

ــن  ــن دولت ــة حــرب ب ــا، حال ــاك، قانونً ــت هن ــط إذا كان ــن الحــرب فق ــاق قوان هــي انطب
ــاق  ــى انطب ــدت ع ــأن أك ــدة ب ــدة الجام ــى هــذه القاع ــادة 2)1( ع ــت الم ــر. وتغلب أو أك
اتفاقيــات جنيــف عنــد عــدم الاعــراف بحالــة الحــرب إلى جانــب الحــرب المعلنــة.30 ومنــذ 
ــع  ــا جمي ــى فيه ــي تتج ــلحة، الت ــات المس ــن النزاع ــر م ــارب أن الكث ــرت التج 1907، أظه
خصائــص الحــرب، قــد تنشــأ دون أن يســبقها أي مــن الإجــراءات الشــكلية المنصــوص عليهــا 
ــي  ــود الفع ــادة 2)1( أن الوج ــى الم ــب ع ــام 31.1907 ويترت ــة لع ــاي الثالث ــة لاه في اتفاقي
لنــزاع مســلح كافٍ لانطبــاق القانــون الإنســاني.32 وبالإضافــة إلى ذلــك، يشــمل مفهــوم النــزاع 
ــرب  ــة أو الح ــال العدائي ــن الأع ــة ع ــال الناجم ــة الاحت ــادة 2)1( حال ــا لل ــلح طبقً المس
المعلنــة.33 ولذلــك، فــإن القيمــة المضافــة الرئيســية لمفهــوم النــزاع المســلح تتمثــل في إرســاء 

ــع. ــة ومرتبطــة بالوقائ ــر موضوعي ــات جنيــف اســتنادًا إلى معاي ــاق اتفاقي انطب
1.	21 تؤكــد المــادة 2)1( عــى أن الأولويــة، في الواقــع، للوجــود الفعــي للنــزاع المســلح أكــر مــن 

حالــة الحــرب الرســمية. ولذلــك، فالجــزم بوجــود نــزاع مســلح بالمعنــى المقصــود في المــادة 
2)1( يجــب أن يســتند، فقــط، إلى الوقائــع الســائدة التــي تبرهــن عــى وجــود أعــال عدائية 

بــن المتحاربــن بحكــم الواقــع )de facto(، حتــى مــن دون إعــان الحــرب.
2.	21 يظهــر هــذا الــرأي، أيضًــا، في قــرارات دوليــة حديثــة وفي بعــض الأدلــة العســكرية إلى جانــب 

ــة  ــة الجنائي ــدت المحكم ــد أك ــع.34 ولق ــاق واس ــى نط ــه ع ــن ب ــاب الأكاديمي ــك الكُت تمس
الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا عــى أنــه يتعــن تقريــر 
ــة  ــكان إلى الآراء الذاتي ــدلً مــن الارت ــا للظــروف الســائدة ب ــون الإنســاني وفقً ــاق القان انطب

Dietrich Schindler, ‘The Different Types of Armed Conflicts according to the Geneva Conventions and Protocols’, Col� 	30

lected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 163, 1979, pp. 117–164, at 131.

اتفاقية لاهاي الثالثة )1907(، المادة 1. 	31

International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in Inter� 	32

national Law, The Hague Conference, 2010, p. 2.

لتحليل مفصل لمفهوم الاحتلال، انظر القسم 5. 	33

 See e.g. David, p. 120; Robert Kolb and Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, 3rd 	34

 edition, Hart Publishing, Oxford, 2008, pp. 75–76; Kleffner, pp. 47–48; Geoffrey S. Corn et al. (eds), The Law of Armed

 Conflict: An Operational Approach, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2012, pp. 72 and 80; Gabriele Porretto

 and Sylvain Vité, ‘The application of international humanitarian law and human rights to international organisations’,

 Research Papers Series No. 1, Centre Universitaire de Droit International Humanitaire, 2006, p. 32; and Shraga, 2008,

 p. 94. See also International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed

Conflict in International Law, The Hague Conference, 2010, p. 33:

»إن وجود نزاع مسلح يعتمد من الناحية القانونية على وجود وقائع ملموسة وملحوظة، وبعبارة أخرى معايير موضوعية«.
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ــة  ــة الجنائي ــة للمحكم ــرة الابتدائي ــرت الدائ ــال، ذك ــبيل المث ــى س ــزاع.35 فع ــراف الن لأط
الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في قضيــة بوسكوســي وتاركولوفســي أن »مســألة تقريــر مــا 
إذا كان هنــاك نــزاع مســلح في ذلــك الوقــت هــو مســألة واقــع تســتقل بتقريرهــا الدائــرة 
الابتدائيــة لــدى ســاع المرافعــات ومراجعــة الأدلــة المقبولــة في المحاكمــة«.36 وعــى المنــوال 
نفســه، أكــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في قضيــة أكاييســو أنــه »إذا كان تطبيــق 
القانــون الــدولي الإنســاني يعتمــد حــرًا عــى الحكــم التقديــري لأطــراف النــزاع، فســيميل 

أطــراف النــزاع في معظــم الحــالات إلى التهويــن منــه إلى أدنى قــدر ممكــن«.37
3.	21 وفي هــذا الصــدد، ليــس بمســتطاع المــرء أن يســتبعد ميــل بعــض الــدول إلى إنــكار وجــود 

ــا خــاف ذلــك. وحتــى إذا لم يعــرف أي مــن  نــزاع مســلح حتــى وإن أثبتــت الوقائــع فعليًّ
الأطــراف بوجــود حالــة حــرب أو نــزاع مســلح، فــإن القانــون الإنســاني يظــل منطبقًــا شريطــة 
ــات المســلحة لا  ــدول المواجه ــا ال ــي تصــف به ــة الت ــل. والكيفي ــزاع مســلح بالفع وجــود ن
تؤثــر عــى تطبيــق اتفاقيــات جنيــف إذا أثبــت الوضــع الفعــي أن الدولــة المعنيــة تنخــرط- 
ــا، لأســباب  ــة م ــدم إشــارة دول ــة أخــرى. وع ــة مســلحة ضــد دول ــا- في أعــال عدائي فعليًّ
ــوارد في  ــى ال ــلح بالمعن ــزاع مس ــود ن ــة إلى وج ــارة صريح ــرى، إش ــباب أخ ــية أو لأس سياس
المــادة 2)1( في حالــة بعينهــا لا يحــول دون تصنيفــه- قانونـًـا- عــى أنــه كذلــك. ولقــد ذكــر 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، في أحــد قرارتــه عــى ســبيل المثــال، تصنيفــه لحالــة مــا 
طبقًــا للقانــون الإنســاني.38 وانطبــاق اتفاقيــات جنيــف يســتقل عــن التصريحــات الرســمية 
لتفــادي الحــالات التــي يُكــن فيهــا للــدول أن تتنصــل مــن الحمايــة التــي تنــص عليهــا تلــك 

الاتفاقيــات.39

حتــى وإن كانــت غالبيــة تلــك الحــالات قــد عالجــت مســألة تقريــر وجــود نــزاع مســلح غــر دولي، فــإن تحليــات المحاكــم الدوليــة، أيضًــا،  	35

تكــون ذات صلــة فيــا يخــص النزاعــات المســلحة الدوليــة. وتســتند غالبيــة تلــك القــرارات إلى تعريــف مفهــوم النــزاع المســلح الــوارد في قــرار 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة عــام 1995 في قضيــة تاديتــش، الــذي يتضمــن النزاعــات المســلحة بنوعيهــا، الدوليــة وغــر 

ــة  ــة الجنائي ــه المحكم ــذي أجرت ــار ال ــا، المعي ــا وبيمب ــة لوبانغ ــة، في قضي ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــرة الابتدائي ــتخدمت الدائ ــة. اس الدولي

 ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, paras .ــزاع مســلح ــا إذا كان ثمــة ن ــرر م ــش كي تق ــة تاديت ــة ليوغوســافيا الســابقة في قضي الدولي

531–538, and Bemba Trial Judgment, 2016, para. 128.

وعلى ذلك، تقر المحكمة الجنائية الدولية صراحةً أن وجود نزاع مسلح هو أمر يتعين تقريره استنادًا إلى الوقائع في وقت وقوعها.

ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 174. 	36

  ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 603. See also ICTY, Milutinović Trial Judgment, 2009, para. 125: 	37

 In the same vein, see Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 82: .»وجود نزاع مسلح لا يعتمد على وجهات نظر أطراف النزاع«

»أيًّــا مــا كان الأمــر، لا يجــوز لأطــراف النــزاع أن يتفقــوا فيــا بينهــم عــى تغيــر طبيعــة النــزاع، فهــذا أمــر يخضــع للوقائــع التــي يتــولى تفســرها 

See also United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 3.2.3. .»القاضي بحسب الأحوال

وفقًــا للــادة 103 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة المــؤرخ في عــام 1945، فإنــه يمكــن القــول بــأن أي تقريــر مــن جانــب مجلــس الأمــن التابــع للأمــم  	38

المتحــدة يســتند إلى الفصــل الســابع يكــون ملزمًــا. وفي حــن، أنــه مــن المحتمــل أن يكــون لهــذا الأمــر مــا يــرره، فــإن هــذا الاســتنتاج هــو موضــع 

شــك إذا مــا كان يــؤدي إلى إنهــاء أو تعديــل التزامــات لهــا طبيعــة القواعــد الآمــرة )ius cogeus(. انظــر عــى ســبيل المثــال:

Robert Kolb, Peremptory International Law: Jus Cogens, Hart Publishing, Oxford, 2015, pp. 119–121; Marco Sassòli, ‘Leg-

 islation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers’, European Journal of International Law,

Vol. 16, No. 4, 2005, pp. 661–694, at 680–682 and 684.

انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة المعــاصرة، تقريــر معــد مــن أجــل المؤتمــر  	39

.Vité, 2009, p. 72 ــة 8؛ ــف، 2011، صفح ــر، جني ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــن للصلي ــادي والثلاث ــدولي الح ال

36

37
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4.	21 ــد أو  ــدولي لتحدي ــون ال ــب القان ــة بموج ــلطة مركزي ــود س ــدم وج ــارة إلى ع ــدر الإش وتج
تصنيــف موقــف مــا عــى أنــه نــزاع مســلح. وعــى الــدول وأطــراف النــزاع تحديــد الإطــار 
القانــوني الــذي ينطبــق عــى ســر عملياتهــا العســكرية. وتقــدر اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر مــن جانبهــا الوقائــع بصــورة مســتقلة، وتصنــف بانتظــام الحــالات لأغــراض عملهــا، 
ــة للصليــب الأحمــر  ــة الدولي ــه اللجن وهــذه مهمــة أصيلــة ضمــن الــدور المتوقــع أن تؤدي
بموجــب اتفاقيــات جنيــف عــى النحــو المنصــوص عليــه في النظــام الأســاسي والنظــام الداخلي 
للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر.40 وقــد تــرى جهــات فاعلــة أخــرى، مثــل 
الأمــم المتحــدة والمنظــات الإقليميــة، أن تصنــف الحــالات المتعلقــة بعملهــا، ويصــدق ذات 
القــول عــى المحاكــم الدوليــة والوطنيــة بغــرض ممارســة اختصاصهــا. وفي جميــع الحــالات، 
يجــب أن يجــرى التصنيــف بحســن نيــة، اســتنادًا إلى الوقائــع والمعايــر ذات الصلــة طبقًــا 

للقانــون الإنســاني.41
5.	21 ينبغــي أن يكــون التقديــر القائــم عــى الوقائــع الســائدة منســجمً مــع الفصــل الصــارم بــن 

ــى  ــون شــن الحــرب )jus ad bellum( وأن يســاعد ع ــون الحــرب )jus in bello( وقان قان
الإبقــاء عــى ذلــك الفصــل.42 وبحكــم هــذا التمييــز، فــإن تقديــر وجــود نــزاع مُســلح ومــا 
ــا، عــى الظــروف الســائدة  يرتبــط بــه مــن انطبــاق القانــون الــدولي الإنســاني يتوقــف، حقًّ

النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر )1986(، المادة 5. 	40

حيــث إن القانــون الــدولي هــو نظــام ذاتي التطبيــق، فمــن الممكــن أن تتبنــى الجهــات الفاعلــة المختلفــة وجهــات نظــر متباينــة حــول نفــس  	41

ــا مســلحًا أو نزاعًــا مســلحًا غــر دولي أو  الوقائــع. وفي جميــع الحــالات، الوقائــع هــي منــاط تقريــر مــا إذا كان موقــف مــا يشــكل نزاعًــا دوليًّ

ليــس نزاعًــا مســلحًا عــى الإطــاق. 

بالإضافــة إلى قانــون المعاهــدات )المــادة 1 المشــركة وديباجــة البروتوكــول الإضــافي الأول( تؤكــد المحاكــم الدوليــة والداخليــة وكذلــك لفيــف مــن  	42

 jus( وقانــون شــن الحــرب )jus in bello( الكتــاب الأكاديميــن والكثــر مــن الأدلــة العســكرية عــى صحــة الفصــل الصــارم بــن قانــون الحــرب

ad bellum( ومناســبته للمقــام، وليــس ذلــك فحســب بــل مــا يلــزم عنــه مــن مبــدأ المســاواة بــن الأطــراف المتحاربــة أمــام القانــون الإنســاني. 

 US Military Tribunal at Nuremberg( 1948 يشــكل الحكــم الصــادر عــن محكمــة نورمــرغ العســكرية الأمريكيــة في قضيــة الرهائــن عــام

 )jus in bello( ــون الحــرب ــن قان ــق بالفصــل الصــارم ب ــا يتعل ــا في ــرارًا تاريخيًّ in the Hostages case in 1948(، عــى وجــه الخصــوص، ق

وقانــون شــن الحــرب )jus ad bellum(. واتبعــت أحــكام أخــرى تتعلــق بجرائــم حــرب ارتكبــت خــال الحــرب العالميــة الثانيــة النهــج نفســه، 

وأكــدت أهميــة الحفــاظ عــى ذلــك الفصــل الصــارم )See Okimoto, p. 17, and Orakhelashvili, pp. 167–170(. أيــد كتــاب أكاديميــون، 

عــر تتبــع مســار تلــك الســوابق القضائيــة المتســقة، الفصــل الصــارم تأييــدًا ســاحقًا وأكــدوا أن الوضــع القانــوني للأطــراف المتحاربــة بموجــب 

قانــون شــن الحــرب )jus ad bellum( ينبغــي ألا يؤثــر عــى انطبــاق القانــون الإنســاني أو تطبيقــه.

 See e.g. Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 6th edition, Longman’s, Green and Co., London, 1940, pp.

174–175; Charles Rousseau, Le droit des conflits armés, Pedone, Paris, 1983, pp. 24–26; Myres S. McDougal and Flor-

 entino P. Feliciano, The International Law of War: Transnational Coercion and World Public Order, New Haven Press,

 1994, pp. 530–542; Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 5th edition, Cambridge University Press, 2011,

 pp. 167–175; Leslie C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2nd edition, Manchester University Press, 2000,

 pp. 18–19; Christopher Greenwood, ‘International Humanitarian Law (Laws of War): Revised Report for the Centennial

Commemoration of the First Hague Peace Conference 1899’, in Frits Kalshoven (ed.), The Centennial of the First Inter�

 national Peace Conference: Reports and Conclusions, Kluwer, The Hague, 2000, pp. 173–192; François Bugnion, ‘Guerre

 juste, guerre d’agression et droit international humanitaire’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 84, No. 847,

 September 2002, pp. 523–546; Okimoto; Sassòli, 2007, pp. 241–264; Christopher Greenwood, ‘The relationship between

jus ad bellum and jus in bello’, Review of International Studies, Vol. 9, No. 4, 1983, pp. 221–234; Ryan Goodman, ‘Con-

 trolling the recourse to war by modifying jus in bello’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, pp.

 53–84; and Jasmine Moussa, ‘Can jus ad bellum override jus in bello? Reaffirming the separation of the two bodies of law’,

International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 872, December 2008, pp. 963–990.
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عــى أرض الواقــع فقــط وليــس عــى مــا إذا كان اســتخدام القــوة ضــد دولــة أخرى مســموحًا 
بــه بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة. وســواء مــا إذا كانــت دولــة مــا تســتخدم القــوة وفقًــا 
للحــق في الدفــاع عــن النفــس، أو لأنهــا مخولــة بذلــك بموجــب تفويــض مــن مجلــس الأمــن 
ــر  ــى تقري ــر ع ــك لا يؤث ــوة، فذل ــتخدام الق ــر اس ــاكًا لحظ ــدة، أو انته ــم المتح ــع للأم التاب
ــة  ــا باللجــوء إلى القــوة المســلحة أو مشروعي ــة م ــض دول ــزاع مســلح دولي. وتفوي وجــود ن
ــون  ــع في إطــار قان ــي تق ــت أو متصــورة، هــي مــن المســائل الت ــة كان ــك اللجــوء، فعلي ذل
شــن الحــرب )jus ad bellum(، وليــس لهــا أي تأثــر عــى وجــوب تطبيــق القانــون الــدولي 

الإنســاني عــى حالــة محــددة تشــمل طرفــن أو أكــر مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة.
6.	21 هــدف القانــون الــدولي الإنســاني وغرضــه الأساســيان- وهما حمايــة أولئك الذين لا يشــركون 

أو توقفــت مشــاركتهم في الأعــال العدائيــة أثنــاء النــزاع المســلح- ينتفيــان إذا مــا اســتند 
 .)jus ad bellum( تطبيــق هــذا القانــون إلى مشروعيــة النــزاع بموجــب قانــون شــن الحــرب
ويسُــتنتج مــن ذلــك أن عــدم انطبــاق القانــون الإنســاني أو انطباقــه بشــكل مختلــف عــى 
ــا  ــا«، يحــرم ضحاي ــا مســلحًا يــراه »عــادلً« أو »مشروعً أحــد المتحاربــن الــذي يبتــدئ نزاعً
هــذا النــزاع تعســفيًّا مــن الحمايــة المســتحقة لهــم. وقــد يفتــح هــذا، أيضًــا، البــاب أمــام 
ــر  ــون الإنســاني ع ــة بموجــب القان ــم القانوني ــكار التزاماته ــات المســلحة لإن أطــراف النزاع
وصــف اســتخدام العــدو للقــوة بأنــه غــر قانــوني أو عــر التأكيــد عــى شرعيتهــا الدوليــة. 
ــع  ــى جمي ــه، ع ــدر نفس ــق، بالق ــروق وينطب ــك الف ــل تل ــاني مث ــون الإنس ــل القان ويتجاه

الــدول المنخرطــة في النــزاع.

	    4-2-1.   العناصر الأساسية لتعريف النزاع المسلح
7.	21 تتحــدث المــادة 2)1( فقــط عــن »أي نــزاع مســلح آخــر قــد ينشــأ بــن طرفــن أو أكــر مــن 

الأطــراف الســامية المتعاقــدة«. وبينــا تذكــر هــذه المــادة تعريفًــا للأطــراف في نــزاع مســلح 
دولي مــا، فإنهــا ســكتت عــن تعريــف النــزاع المســلح. والغــرض الرئيــي مــن إدخــال مفهــوم 
ــع  ــم عــى أســاس الوقائ ــار موضوعــي يقي ــم معي ــزاع المســلح في المــادة 2)1( هــو تقدي الن

الســائدة. 
8.	21 ــة  ــة الملامــح القانوني ــة والدراســات الأكاديمي ــدول والســوابق القضائي رســمت مُمارســات ال

ــا  ــي ينبغــي أن تفــر به ــة الت ــة عــن الكيفي ــزاع المســلح، وقدمــت نظــرة ثاقب ــوم الن لمفه
المــادة 2)1(. والنزاعــات المســلحة بالمعنــى الــوارد في المــادة 2)1( هــي النزاعــات التــي تنشــأ 
بــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة )أي الــدول( وتحــدث عندمــا تقُــدم دولــة أو أكــر عــى 
اللجــوء إلى القــوة المســلحة ضــد دولــة أخــرى، بــرف النظــر عــن أســباب تلــك المواجهــة 
أو شــدتها.43 وفي قضيــة تاديتــش، ذكــرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة 
أن »النزاعــات المســلحة تنشــأ عندمــا تلجــأ الــدول إلى القــوة المســلحة فيــا بينهــا«.44 ومنــذ 
ذلــك الحــن، أقــرت هيئــات دوليــة أخــرى هــذا التعريــف الــذي يعــدُّ بوجــه عــام المرجــع 

 ICRC, ‘How is the term “armed conflict” defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper, March 2008, p. 1. 	43

كما لعب التعليق على اتفاقية جنيف الرابعة الذي صدر عام 1958 دورًا مهمًّ في إيضاح مفهوم »النزاع المسلح«:

See Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, Geneva, 1958, pp. 20–21.

 ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. 	4444
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المعــاصر لأي تفســر لمفهــوم النــزاع المســلح طبقًــا للقانــون الإنســاني.
9.	21 ــوء  ــي اللج ــادة 2)1( يقت ــا لل ــلح طبقً ــزاع المس ــوم الن ــدم أن مفه ــا تق ــن كل م ــن م يب

ــر.45 ــن أو أك ــب دولت ــن جان ــلحة م ــوة المس ــدواني إلى الق الع

	    4-2-1-1.   الوضــع القانــوني للمتحاربــن: »بــن اثنــن أو أكــر مــن الأطــراف الســامية 
المتعاقــدة«

0.	22 ــالات...  ــع ح ــى »جمي ــف ع ــات جني ــق اتفاقي ــركة، تنطب ــادة 2)1( المش ــص الم ــب ن حس
النــزاع المســلح التــي قــد تنشــأ بــن طرفــن أو أكــر مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة، حتــى 
ــا(.  ــن جانبن ــد باســتخدام الخــط مضــاف م ــة الحــرب« )التأكي ــو لم يعــرف أحدهــا بحال ل
تشــر عبــارة »الأطــراف الســامية المتعاقــدة« إلى الــدول التــي تــري عليهــا تلــك الصكــوك.46 
ــن  ــا في المــادة 2)1( تقتــر عــى النزاعــات المســلحة ب ــار إليه ــإن الحــالات المشُ ــك ف ولذل

الــدول.47
1.	22 ــدول-  ــة- أي ال ــال العدائي ــن المشــاركين في الأع ــة الفاعل ــادة 2)1(، تحــدد هوي ــا لل طبقً

الطابــع الــدولي للنــزاع المســلح.48 وفي هــذا الصــدد، تظــل صفــة الدولــة هــي الأســاس الــذي 
يقــاس اســتنادًا إليــه وجــود نــزاع مســلح طبقًــا لهــذه المــادة 2)1( مــن عدمــه.

2.	22 ــة  ــى اتفاقي ــق ع ــادة 2)1(، يشــر التعلي ــوارد في الم ــزاع المســلح ال ــوم الن ــاول مفه ــد تن عن
جنيــف الرابعــة الصــادر عــام 1958 إلى »أي خــاف ينشــأ بــن دولتــن ويــؤدي إلى تدخــل 

 ICRC, ‘How is the term “armed conflict” defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper, March 2008, p. 1. 	45

يجــب تفســر عبــارة »الأطــراف الســامية المتعاقــدة«، حســبما هــو مســتخدم في اتفاقيــات جنيــف، في ســياق المعنــى الــوارد في المــادة 2 )1( )ز(  	46

مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المؤرخــة في 1969 للفــظ »طــرف« ألا وهــو »الدولــة التــي رضيــت الالتــزام بالمعاهــدة وكانــت المعاهــدة 

:See Kritsiotis, p. 275 .»نافــذة في مواجهتهــا

»إن اســتخدام لفــظ »الــدول« بــدلً مــن »الأطــراف الســامية المتعاقــدة« باعتبارهــا الجهــات الفاعلــة التــي تدخــل في العلاقــة القانونيــة التــي 

يطلــق عليهــا »نــزاع مســلح دولي« هــي، بطبيعــة الحــال، خطــوة ضروريــة اتخذتهــا دائــرة الاســتئناف ]للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 

الســابقة[ في تعريــف مفهــوم النــزاع المســلح الــدولي مــن منظــور العــرف بالنظــر إلى مصطلــح الأطــراف الســامية المتعاقــدة التقليــدي في حــد 

ذاتــه«.

ــل الأمــم المتحــدة أو حلــف شــال الأطلــي أن  ــة مث ــدول، يمكــن للمنظــات الدولي ــه، إلى جانــب ال تظهــر النزاعــات المســلحة المعــاصرة أن 	47

تنخــرط في نــزاع مســلح. انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة المعــاصرة، تقريــر 

.Ferraro, 2012a ــن 30 و 31؛ ــف، 2011، الصفحت ــر، جني ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــن للصلي ــادي والثلاث ــدولي الح ــر ال ــن أجــل المؤتم ــد م مع

غــر أن اتفاقيــات جنيــف لا تنطبــق عــى هــذا النحــو عــى المنظــات الدوليــة. فالمنظــات الدوليــة لا يمكنهــا أن توقــع اتفاقيــات جنيــف، ومــن 

ثــمَّ لا يمكــن أن تصبــح أطرافـًـا ســامية متعاقــدة، ولكنهــا ملزمــة بالقانــون الــدولي الإنســاني العــرفي.

وصفــت حكومــة الولايــات المتحــدة، في إطــار جهودهــا بعــد أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر للقضــاء عــى التهديــد الــذي يشــكله تنظيــم  	48

القاعــدة الحالــة عــى أنهــا نــزاع مســلح دولي مــع أن أحــد الأطــراف ليــس بدولــة؛

See Hamdan case, Government Brief on the Merits, 2006.

ــا  ته ــة، عدَّ ــك الحال ــق عــى تل ــادة 3 المشــركة تنطب ــاده أن الم ــة حمــدان، ومف ــات المتحــدة في قضي ــا للولاي ــة العلي ــرار المحكم ــاب ق وفي أعق

ــراً للحــدود. ــا مســلحًا غــر دولي عاب ــات المتحــدة نزاعً ــة الولاي حكوم

 See United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 629–631; John B. Bellinger, ‘Prisoners in War:

 Contemporary Challenges to the Geneva Conventions’, lecture at the University of Oxford, 10 December 2007, reported

 in American Journal of International Law, Vol. 102, pp. 367–370. See also Marko Milanovic, ‘Lessons for human rights

and humanitarian law in the war on terror: comparing Hamdan and the Israeli Targeted Killings case’, International Re�

view of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June 2007, pp. 373–393.
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أفــراد القــوات المســلحة« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.49 غــر أن 
ــوارد في المــادة 2)1(، يقتــي تزامــن  ــزاع مســلح بالمعنــى ال هــذا الأمــر يعنــي أن وجــود ن
ــات عســكرية. وهــذا  ــل في عملي ــن عــى الأق ــن متعاديت ــوات المســلحة لدولت انخــراط الق

تفســر يضيــق كثــراً مــن نطــاق النــزاع المســلح الــدولي. 
3.	22 في واقــع الأمــر، مــن شــأن هــذا الوضــع أن يســتبعد مــن نطــاق النــزاع المســلح اســتخدام 

ــادة  ــر لل ــذا التفس ــض ه ــرى. يتناق ــة أخ ــد دول ــد ض ــب واح ــن جان ــوة م ــا للق ــة م دول
2)1( مــع هــدف اتفاقيــات جنيــف وغرضهــا، وهــو تنظيــم جميــع أشــكال اســتخدام القــوة 
المســلحة التــي تقــع فيهــا دولتــان أو أكــر. ويمكــن أن ينشــأ النــزاع المســلح عنــد اســتخدام 
دولــة مــا القــوة المســلحة مــن جانــب واحــد ضــد دولــة أخــرى حتــى لــو لم تــردّ الأخــرة، 
أو كان لا يمكنهــا الــرد، بالوســائل العســكرية. ويفــرض الاســتخدام المنفــرد للقــوة المســلحة 
تعــدد الجهــات الفاعلــة ولا يــزال يعكــس مواجهــة مســلحة تشــمل دولتــن أو أكــر، الدولــة 
ــوارد  ــم يسُــتوفى الــرط ال ــدول( التــي تتعــرض للهجــوم، ومــن ث ــة )أو ال المهاجمــة والدول
في المــادة 2)1(. إن لجــوء دولــة مــا إلى القــوة المســلحة ضــد دولــة أخــرى يكفــي لتوصيــف 
الحالــة عــى أنهــا نــزاع مســلح بالمعنــى الــوارد في اتفاقيــات جنيــف. ومــن هــذا المنظــور، 
ــا«،  ــاً حربيًّ ــاره »عم ــاذه، باعتب ــه وإنف ــي وفرض ــوي فع ــري أو ج ــار بح ــان حص ــإن إع ف
ــا لبــدء نــزاع مســلح دولي ينطبــق عليــه أيضًــا القانــون الــدولي الإنســاني.50  قــد يكــون كافيً
ــة مــا في  ــوة أو نــر قــوات مســلحة تابعــة لدول ــاح عن ــإن الاجتي ــوال نفســه، ف وعــى المن
إقليــم دولــة أخــرى- حتــى لــو لم يوُاجــه بالمقاومــة المســلحة- قــد يشــكل اســتخدامًا منفــردًا 
وعدائيًّــا للقــوة المســلحة مــن جانــب دولــة ضــد دولــة أخــرى، الأمــر الــذي يســتوفي شروط 

النــزاع المســلح الــدولي وفقًــا للــادة 2)1(.51 
4.	22 ــا إلى  ــدم توجيهه ــع ع ــلحة م ــوة المس ــتخدام الق ــإن اس ــبق، ف ــا س ــابه لم ــو مش ــى نح وع

ــة ولا  ــان المدني ــن والأعي ــن المدني ــم والســكان م ــا إلى الإقلي ــدو وإنم ــوات المســلحة للع الق
ســيما البنيــة الأساســية التابعــة لــه عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر، أو إلى أي مــن ذلــك، 
ــإن  ــون الإنســاني، ف ــا للقان ــادة 2)1(. ووفقً ــراض الم ــا لأغ ــا وفقً ــا مســلحًا دوليًّ يشــكل نزاعً
وجــود نــزاع مســلح دولي لا يقتــي بالــرورة أن يكــون الأشــخاص أو الأعيــان )أو كليهــا( 
المســتهدفين جــزءًا مــن الســلطة التنفيذيــة، ولا يشــرط- أيضًــا- أن يكــون الهجــوم موجهًــا 
ضــد الحكومــة القائمــة.52 فالنزاعــات المســلحة الدوليــة هــي قتــال بــن الــدول. والحكومــة 

 Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 20. 	49

في الســياق نفســه، يعــرف بيكتيــه النزاعــات المســلحة الدوليــة بأنهــا »أي مواجهــة بــن دولتــن ينطــوي عــى تدخــل قواتهــا المســلحة وتســفر 

عــن وقــوع ضحايــا«.

See Jean S. Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, Henry Dunant Institute, Geneva, 1975, p. 52.

اســتخدمت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في قضيــة تاديتــش، الصيغــة نفســها تقريبًــا، وأكــدت أن »النزاعــات المســلحة تنشــأ 

عندمــا تلجــأ الــدول إلى القــوة المســلحة فيــا بينهــا« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(؛ 

Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. See also Kritsiotis, p. 274.

 Wolff Heintschel von Heinegg, ‘Naval Blockade’, in Michael N. Schmitt (ed.), International Law Across the Spectrum of 	50

 Conflict: Essays in Honour of Professor L.C. Green on the Occasion of his Eightieth Birthday, International Law Studies,

U.S. Naval War College, Vol. 75, 2000, pp. 203–230, at 204.

هــذه هــي الحــال عندمــا لا يكــون هــذا العمــل العســكري الانفــرادي نتيجــة الأخطــاء أو الأفعــال التــي تتجــاوز حــدود الســلطة المقــررة ونطــاق  	51

اختصــاص مــن قــام بالتــرف )ultra vires( )انظــر الفقــرات مــن 236 إلى 244(.

 Akande, p. 75. 	52
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ليســت ســوى أحــد العنــاصر المكونــة للدولــة، والعنــران الآخــران هــا الإقليــم والســكان. 
ولذلــك، فــإن أي هجــوم موجــه ضــد الإقليــم أو الســكان أو البنيــة الأساســية العســكرية أو 
المدنيــة يشــكل لجــوءًا إلى القــوة المســلحة ضــد الدولــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا الإقليــم أو 

البنيــة الأساســية أو الســكان.53
5.	22 ــى  ــدة ع ــة واح ــوات المســلحة لدول ــدولي مشــاركة الق ــلح ال ــزاع المس ــي وجــود الن ويقت

ــر الوســائل  ــزاع المســلح ن ــر، يفــرض الن ــة الأم ــة.54 وفي حقيق ــدول المتعادي ــل مــن ال الأق
العســكرية للتغلــب عــى العــدو أو إرغامــه عــى الاستســام، والقضــاء عــى التهديــد الــذي 
يمثلــه أو إجبــاره عــى تغيــر مســلكه. وعنــد ظهــور الأســاليب والوســائل التقليديــة للحــرب- 
مثــل نــر قــوات في إقليــم العــدو أو اســتخدام المدفعيــة أو الاســتعانة بالطائــرات المقاتلــة 
النفاثــة أو طائــرات الهليكوبــر المقاتلــة- عــى الســاحة، يصبــح ذلــك وبــا جــدال مواجهــة 

مســلحة بــن الــدول يســتوجب معهــا تطبيــق اتفاقيــات جنيــف.
6.	22 مــع ذلــك، ينبغــي ألا يتجاهــل المــرء تمــام التجاهــل إمكانيــة وجــود نــزاع مســلح بالمعنــى 

الــوارد في المــادة 2)1( حتــى لــو لم تكــن المواجهــة المســلحة تشــمل العســكريين، بــل جهــات 
غــر عســكرية تابعــة للــدول مثــل القــوات شــبه العســكرية وقــوات حــرس الحــدود أو خفــر 
الســواحل.55 ويمكــن لأي مــن تلــك القــوات أن تشــارك في أعــال عنــف مســلح لهــا خــواص 

الأعــال نفســها التــي تنطــوي عــى مشــاركة القــوات المســلحة التابعــة للــدول.
7.	22 ــا للقانــون الــدولي واجــب التطبيــق في البحــر، يجــوز للــدول، في  في الســياق البحــري ووفقً

ظــروف معينــة، أن تســتخدم القــوة بصــورة مشروعــة ضــد ســفينة تملكهــا أو تشــغلها دولــة 
أخــرى أو تكــون مســجلة في تلــك الدولــة. وقــد تكــون تلــك هــي الحــال، عــى ســبيل المثــال، 
ــن  ــة التابع ــاك للدول ــد الأس ــات مصاي ــاك تشريع ــواحل في انته ــر الس ــتبه خف ــا يش عندم
لهــا، ومحاولتهــم اعتــاء ظهــر تلــك الســفينة لكنهــم يواجَهــون بمقاومــة. وينُظــم اســتخدام 
القــوة في ســياق هــذا النــوع وغــره مــن عمليــات إنفــاذ القانــون البحــري مفاهيــم قانونيــة 
مماثلــة لتلــك التــي تنظــم اســتخدام القــوة وفقًــا لقانــون حقــوق الإنســان.56 ومــن حيــث 

انظر الفقرات من 236 إلى 244. 	53

 See Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 274; Schindler, p. 131; and David, p. 122. 	54

يمكــن القــول، أحيانًــا، إنــه نظــراً لأن اســتخدام القــوة بــن الــدول خــال الاشــتباكات المســلحة البســيطة أو المتفرقــة، أو كليهــا، التــي تشــرك  	55

 See Arimatsu, .فيهــا جهــات غــر عســكرية، فــإن هــذه الحالــة لا ينبغــي أن تفــرَّ عــى أنهــا نــزاع مســلح دولي ولا تخضــع للقانــون الإنســاني

.p. 77

 Examples of relevant cases setting out the legal framework include: ICJ, Fisheries Jurisdiction case (Spain v. Canada), 	56

 Jurisdiction of the Court, Judgment, 1998, para. 84; International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), The M/V

 ‘Saiga’ (No. 2) case, Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea, Judgment, 1 July 1999, paras 155–159 (see also the last

 paragraph of the Separate Opinion of Judge Anderson); and Arbitral Tribunal constituted Pursuant to Article 287, and

 in accordance with Annex VII, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, In the Matter of an Arbitration

 between Guyana and Suriname, Award of the Arbitral Tribunal, Registry: The Permanent Court of Arbitration, The

 Hague, 17 September 2007, para. 445. See further Claim of the British Ship ‘I’m Alone’ v. United States, Joint Interim

 Report of the Commissioners, 30 June 1933, in American Journal of International Law, Vol. 29, 1936, pp. 326–331, and

‘Investigation of certain incidents affecting the British Trawler Red Crusader’, Report of 23 March 1962 of the Commis-

 sion of Enquiry established by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the

 Government of the Kingdom of Denmark on 15 November 1961, International Law Reports, 1962, Vol. 35, p. 485. For

 academic literature, see Efthymios Papastavridis, The Interception of Vessels on the High Seas, Hart Publishing, Oxford,

 2014, pp. 68–72; Douglas Guilfoyle, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2009, pp.

 271–272; Patricia Jimenez Kwast, ‘Maritime Law Enforcement and the Use of Force: Reflections on the Categorisation
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المبــدأ، لا تشــكل تلــك التدابــر نزاعًــا دوليًّــا مســلحًا بــن الــدول التابعــة لها الســفن، لا ســيما 
عنــد ممارســة القــوة ضــد ســفينة خاصــة. بيــد أنــه لا يمكــن اســتبعاد أن اســتخدام القــوة في 
البحــر قــد يحركــه دافــع آخــر بخــاف ســلطة الدولــة لإنفــاذ نظــام لائحــي واجــب التطبيــق 
ــادًا عــى  ــك اعت ــزاع مســلح دولي وذل ــه ن ــار هــذا الوضــع عــى أن في البحــر. ويمكــن اعتب

الظــروف.
8.	22 وينبغــي ألا يكــون لمســألة »مــن« هــو المنخــرط في المواجهــة المســلحة بــن الــدول كبــر الأثــر 

ــا إلى وســائل  ــة م ــا مســلحًا. فحــن تلجــأ دول ــا دوليًّ ــة بحســبانها نزاعً ــف الحال عــى تصني
ــزاع مســلح دولي،  ــا ن ــة عــى أنه ــك الحال ــة أخــرى، تصنــف تل وأســاليب الحــرب ضــد دول
بــرف النظــر عــن كنــه أي مــن أجهــزة الدولــة الــذي لجــأ إلى هــذه الوســائل والأســاليب.

9.	22 ــا نــر  وبوجــه عــام، حتــى وإن كانــت النزاعــات المســلحة وفقًــا للــادة 2)1( تعنــي ضمنً
القــوات العســكرية واشــراكها في العمليــات، قــد تكــون هنــاك حــالات يكفــي فيها اســتخدام 
القــوة مــن جانــب مســؤولين آخريــن في الدولــة أو أفرادهــا بوصفهــم »وكلاء« للدولــة. غــر 
ــة بحكــم  ــزة التابعــة للدول ــب الأجه ــوة مــن جان ــزاع المســلح يقتــي اســتخدام الق أن الن
القانــون )de jure( أو بحكــم الواقــع )de facto(، ولا يكفــي في هــذا الصــدد اســتخدام 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــرة التمهيدي ــت الدائ ــوة.57 واتبع ــن للق ــخاص العادي الأش
المنطــق نفســه في قضيــة بيمبــا، والتــي خلصــت فيهــا إلى أن »النــزاع المســلح الــدولي ينشــأ 
في حالــة الأعــال العدائيــة المســلحة بــن الــدول عــن طريــق قواتهــا المســلحة أو غيرهــا مــن 
ــد باســتخدام الخــط مضــاف مــن  ــة. )التأكي ــة التــي تعمــل لحســاب الدول الجهــات الفاعل

جانبنــا(.58
0.	23 تؤكــد هــذه الحــالات أن الأجهــزة غــر العســكرية للدولــة، حتــى وإن لم تكــن رســميًّا ضمــن 

ــا  ــف بوصفه ــزاع مســلح دولي شريطــة أن تصن ــون أصــل ن ــن أن تك ــا المســلحة، يمك قواته
ــى انخــراط  ــات المســلحة ع ــر وجــود النزاع ــة. وإن ق ــة المعني ــزة الدول ــن أجه ــن ضم م
القــوات المســلحة لــكل مــن الجانبــن عــى النحــو المحــدد في القوانــن الداخليــة لــكل منهــا 
قــد يمكّــن الــدول مــن تجنــب الخضــوع لتطبيــق القانــون الإنســاني باســتخدام هيئــات غــر 
عســكرية أو بدائــل أخــرى لا تعــدُّ رســميًّا مــن أفــراد القــوات المســلحة. ومــن شــأن هــذا 
ــوض  ــا تق ــاق إذ إنه ــى الإط ــة ع ــر منطقي ــة غ ــؤدي إلى نتيج ــادة 2)1( أن ي ــر لل التفس

الهــدف الحــائي لاتفاقيــات جنيــف.
1.	23 ــا إذا كان  ــي م ــدولي ه ــلح ال ــزاع المس ــود الن ــر وج ــررة في تقري ــاكل المتك ــن المش ــن ب وم

أحــد أطــراف النــزاع الــذي يدعــي لنفســه كيــان الدولــة هــو دولــة فعــاً حســب تعريــف 
الدولــة في القانــون الــدولي. وتمكــن مواجهــة هــذه المســألة، تحديــدًا، في حالــة المشروعــات 

 of Forcible Action at Sea in Light of the Guyana/Suriname Award, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 13, No. 1,

 2008, pp. 49–91; Natalie Klein, Maritime Security and the Law of the Sea, Oxford University Press, 2001, pp. 62–146; Ivan

 Shearer, ‘The Development of International Law with Respect to the Law Enforcement Roles of Navies and Coast Guards

 in Peacetime’, International Law Studies, Vol. 71, 1998, pp. 429–453; and Anna van Zwanenberg, ‘Interference with Ships

on the High Seas’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 10, No. 4, 1961, pp. 785–817.

Greenwood, 2008, p. 48. 	57

ICC, Bemba Decision on the Confirmation of Charges, 2009, para. 223. 	58

See Bemba Trial Judgment, 2016, paras 654–656. كما طبُق هذا النهج أيضًا أثناء المحاكمة؛

لتحليــل أكــر تفصيــاً بشــأن الحالــة التــي يقــدر فيهــا وجــود النــزاع المســلح الــدولي عــى أســاس ســيطرة الدولــة عــى جماعــات مســلحة مــن 

غــر الــدول داخــل إقليــم خصمهــا، انظــر الفقــرات مــن 265 إلى 273.
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ــد  ــر دولي.59 وفي هــذا الصــدد، ق ــزاع مســلح غ ــاب ن ــدول في أعق ــكك ال ــة أو تف الانفصالي
يتحــول النــزاع الــذي بــدأ نزاعًــا مســلحًا غــر دولي إلى نــزاع مســلح دولي إذا نجــح الكيــان 
الانفصــالي في أن يصبــح دولــة عــر وفائــه بمعايــر صفــة الدولــة وفقًــا للقانــون الــدولي. صفــة 
الدولــة عنــد المتحاربــن، وهــي التــي يتقــرر عــى أساســها طبيعــة النــزاع المســلح باعتبــاره 
ــا مســلحًا، تثبتهــا معايــر موضوعيــة يحددهــا القانــون الــدولي، ولتلــك المعايــر  نزاعًــا دوليًّ
تعقيداتهــا الخاصــة.60 ولا يعتــد بعــدم اعــراف أحــد الأطــراف بصفــة الدولــة للطــرف الآخــر.

2.	23 وعــى غــرار مــا ســبق، يثــر الوضــع القانــوني للمتحاربــن أيضًــا بعــض المشــاكل فيــا يتعلــق 
ــن  ــال ب ــي قت ــة ه ــلحة الدولي ــات المس ــح أن النزاع ــن الواض ــن كان م ــدول. ول ــل ال بتمثي
ــر أي  ــائكة.61 فتقري ــألة ش ــون مس ــد يك ــدول ق ــك ال ــل تل ــن يمث ــألة م ــإن مس ــدول، ف ال
الكيانــات هــو حكومــة الدولــة هــو أمــر مهــم حيــث يتوقــف عــى هــذه المســألة عــدد مــن 
ــرد عــى هــذا التســاؤل بعــض التأثــر  مســائل القانــون الــدولي. وفي الواقــع، قــد يكــون لل
عــى تصنيــف النــزاع المســلح منــذ لحظتــه الأولى أو إعــادة تصنيفــه مــع مــرور الوقــت إذا 
تغــرت الحكومــة نتيجــة لعمليــة انتقاليــة سياســية أو انتصــار عســكري لجماعــة مســلحة 

مــن غــر الــدول.62

عــى ســبيل المثــال، كان عــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة تحديــد مــا إذا كانــت كرواتيــا قــد أصبحــت دولــة مــن أجــل  	59

ــزاع مســلح دولي. ــم في يوغوســافيا الســابقة هــو ن ــزاع القائ ــا إذا كان الن ــر م تقدي

See ICTY, Slobodan Milošević Decision on Motion for Judgment of Acquittal, 2004, paras 85–93.

 See Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933), Article 1: 	60

»ينبغــي للــدول، بحســبانها مــن أشــخاص القانــون الــدولي، أن تســتوفي الــروط التاليــة: أ( ســكان دائمــون؛ ب( إقليــم محــدد؛ ج( حكومــة؛ د( 

القــدرة عــى الدخــول في علاقــات مــع الــدول الأخــرى«.

 Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 279. 	61

انظــر، عــى ســبيل المثــال، الخطــاب الموجــه مــن المستشــار القانــوني للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى مجلــس العمــوم البريطــاني )اللجنــة  	62

ــون الأول/ ديســمبر 2002: ــة(، في 20 كان ــة الدولي ــة بالتنمي المعني

ردًّا عــى المســائل التــي أثــرت، أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لإطــاع اللجنــة المعنيــة بالتنميــة الدوليــة عــى التوصيــف القانــوني للجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر للنــزاع القائــم في أفغانســتان وبعــض الآثــار المترتبــة عليــه.

وتجــدر الإشــارة، عــى وجــه الخصــوص، إلى أن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر رأت أن اتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة في 12 آب/ أغســطس 

1949، واجبــة التطبيــق بالكامــل عــى النــزاع المســلح الــذي اندلــع في أفغانســتان في 7 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2001. وذلــك نتيجــة تصنيــف 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر هــذا النــزاع عــى أنــه نــزاع مســلح دولي.

ــة في أفغانســتان في 19  ــاه مــن تشــكيل الحكومــة الانتقالي ــا ت ــو 2002، وم ــران/ يوني ــول في حزي ــا جيرغــا في كاب ــس اللوي ــاد مجل عقــب انعق

حزيــران/ يونيــو 2002، التــي لم تحــظ بالاعــراف بالإجــاع مــن مجتمــع الــدول بكاملــه فحســب، بــل- أيضًــا- يمكــن الزعــم أنهــا قــد حظيــت 

باعــراف عريــض النطــاق داخــل أفغانســتان عــر عمليــة اللويــا جيرغــا، بدّلــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر توصيفهــا الأولي عــى النحــو 

التــالي: لم تعــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تــرى العمليــات العســكرية الجاريــة في أفغانســتان ضــد المشــتبه في أنهــم مــن حركــة طالبــان 

أو غيرهــا مــن الجماعــات المســلحة كنــزاع مســلح دولي.

وعــى ذلــك، فــإن الأعــال العدائيــة التــي تنفذهــا الولايــات المتحــدة والقــوات المتحالفــة ضــد جماعــات مثــل حركــة طالبــان وتنظيــم القاعــدة 

ــث يجــري  ــدولي، حي ــر ال ــزاع المســلح غ ــى حــالات الن ــق ع ــة التطبي ــد واجب ــو 2002 تخضــع للقواع ــران/ يوني ــد 19 حزي في أفغانســتان بع

الاضطــاع بالعمليــات العســكرية المشــار إليهــا بموافقــة حكومــة دولــة ذات ســيادة معــرف بهــا، ألا وهــي دولــة أفغانســتان الإســامية.

61

62
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3.	23 ومــع مــا تقــدم، فالطابــع الــدولي الــذي تشــكل في البدايــة للنــزاع المســلح هــو أمــر لا تغــره 
ــة  ــر حكوم ــة الطــرف المحــارب المنت ــة أو إقام ــة القائم ــة بالحكوم ــة إلحــاق الهزيم حقيق
ــزاع المســلح  ــة الن ــا طبيع ــر به ــي يمكــن أن تتغ ــة الت ــدة الممكن ــة الوحي ــة. والطريق صوري
نتيجــة لإلحــاق الهزيمــة بالحكومــة الســابقة هــي التأكــد مــن أن الحكومــة الجديــدة هــي 
حكومــة فعليــة وتوافــق عــى وجــود قــوات أجنبيــة عــى أراضيهــا أو على قيــام تلــك القوات 
بعمليــات عســكرية، وذلــك مــا لم تكــن الحكومــة الجديــدة قــد شــكلتها دولــة الاحتــال.63 

4.	23 وفقًــا للقانــون الــدولي، الــرط الرئيــي لأن تكــون هنــاك حكومــة هــو وجودهــا الفعــال، 
أي قدرتهــا عــى أن تمــارس بفاعليــة المهــام التــي تسُــند، عــادةً، إلى الحكومــة داخــل حــدود 
ــام  ــة هــي القــدرة عــى القي ــون والنظــام.64 والفعالي ــة، ولا ســيما حفــظ القان ــم الدول إقلي

بمهــام الدولــة في الداخــل والخــارج، أي في علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى.65
5.	23 ــن  ــاء م ــس في ادع ــث التناف ــمة حي ــدول المنقس ــالات ال ــك في ح ــكلة كذل ــأ المش ــد تنش وق

هــي حكومــة الدولــة. وتحققــت هــذه الحالــة في أفغانســتان عــام 2001، وفي كــوت ديفــوار 
عامــي 2010-2011، وفي ليبيــا عــام 2011. وفي هــذا الصــدد، لا يهــم عــدم تحقــق اعــراف 
ــا وتســيطر  المجتمــع الــدولي قاطبــة بالحكومــة. فحقيقــة أن الحكومــة المعنيــة قائمــة فعليًّ
 )de facto( عــى معظــم أراضي الدولــة التــي تحكمهــا مفادهــا أنهــا حكومــة بحكــم الواقــع
ويتعــن التعامــل مــع الإجــراءات التــي تتخذهــا عــى أنهــا مــن أعــال الدولــة التــي تمثلهــا 
بــكل مــا يترتــب عــى ذلــك مــن آثــار وذلــك لتقريــر وجــود نــزاع مســلح دولي مــن عدمــه.66 

	    4-2-1-2.   حدة المواجهة المسلحة
6.	23 فيــا يتعلــق بالنزاعــات المســلحة الدوليــة، ليــس هنــاك مــا يقتــي بــأن يصــل اســتخدام 

القــوة المســلحة بــن الطرفــن إلى مســتوى معــن مــن الحــدة قبــل أن يتســنى القــول بوجــود 
نــزاع مســلح. ولا تتضمــن المــادة 2)1( نفســها أي حــد فاصــل لحــدة الأعــال العدائيــة أو 
المــدة التــي تســتغرقها. وقــد ذكــر بيكتيــه في تعليقــه عــى المــادة 2 المشــركة الصــادر عــام 

1958، الــذي يتكــرر الاقتبــاس منــه أن:

انظــر الاتفاقيــة الرابعــة، المــادة 47. في الحــالات التــي تتمخــض عــن ظهــور حكومــة محليــة أثنــاء احتــال، »ويكــون لديهــا قــدر كبــر مــن  	63

ــلح. ــزاع المس ــة الن ــر طبيع ــا أن تغ ــن لموافقته ــة«، يمك ــة تمثيلي ــة كهيئ ــة، ومقبول ــلطة والمصداقي الس

See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, p. 29.

 Hersch Lauterpacht, ‘Recognition of Governments: I’, Columbia Law Review, Vol. 45, 1945, pp. 815–864, especially at 	64

825–830; Malcolm N. Shaw, International Law, 5th edition, Cambridge University Press, 2003, pp. 376–382.

يعَُدُّ البعض هذا العامل عنصًرا في المشروعية. 	65

For further discussion, see Jean d’Aspremont, ‘Legitimacy of Governments in the Age of Democracy’, New York Uni�

 versity Journal of International Law and Politics, Vol. 38, 2006, pp. 877–917; see also Hersch Lauterpacht, ‘Recognition

 of Governments: I’, Columbia Law Review, Vol. 45, 1945, pp. 815–864, especially at 830–833, and Malcolm N. Shaw,

International Law, 5th edition, Cambridge University Press, 2003, 379.

 Dinstein, 2004, p. 888. See also Christopher Greenwood, ‘International law and the “war against terrorism”’, International 	66

Affairs, Vol. 78, No. 2, April 2002, pp. 301–317, at 312–313.

لمســألة تمثيــل الــدول أيضًــا قــدر مــن الأهميــة فيــا يتعلــق بالحالــة التــي تتدخــل فيهــا دولــة غــر طــرف في النــزاع في إقليــم دولــة أخــرى. 

وفي هــذه الحالــة، يتمحــور مــدى انطبــاق القانــون الإنســاني ومــا يرتبــط بــه مــن تقريــر طبيعــة النــزاع المســلح حــول مفهــوم الرضــا. وفي هــذا 

الصــدد، تشــكل هويــة الــراضي وقدرتــه عــى إبــداء الرضــا عنــرًا حاســاً تتعــن مراعاتــه. انظــر الفقــرات مــن 257 إلى 263.
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ــلح  ــزاع مس ــو ن ــلحة ه ــا المس ــل قواته ــؤدي إلى تدخ ــن وي ــن دولت ــأ ب ــاف ينش أي خ
ــرة  ــم الف ــة الحــرب. ولا ته ــن وجــود حال ــر أحــد الطرف ــى وإن أنك ــادة 2، حت ــوم الم بمفه
التــي يســتغرقها النــزاع أو عــدد القتــى الذيــن يخلفهــم، فالاحــرام الواجــب إيــاؤه لشــخص 

ــا.67 ــاس بعــدد الضحاي ــه إنســاناً لا يق الإنســان بوصف
وإضافــة إلى ذلــك، لا يهــم »عــدد القــوات المشــاركة، إذ يكفــي أن تــأسر القــوات المســلحة 
ــة  ــن الاتفاقي ــادة 4« م ــون في نطــاق الم ــن يدخل ــن الخصــوم مم ــرادًا م ــدول أف لإحــدى ال

ــا الراهــن. ــرأي قائمــة في وقتن ــة.68 وتظــل أهميــة هــذا ال الثالث
7.	23 حتــى المناوشــات البســيطة بــن القــوات المســلحة، بريــة كانــت، أو جويــة، أو بحريــة، مــن 

شــأنها أن تشــعل نزاعًــا دوليًّــا مســلحًا وتــؤدي إلى وجــوب تطبيــق القانــون الإنســاني.69 وأي 
عمليــة عســكرية تقــوم بهــا إحــدى الــدول في إقليــم دولــة أخــرى غــر قابلــة لهــا ينبغــي أن 
تفــر عــى أنهــا تدخــل مســلح في نطــاق ســيادة تلــك الدولــة ومــن ثــمَّ قــد تشــكل نزاعًــا 

دوليًّــا مســلحًا وفقًــا للــادة 2)1(.
8.	23 كانــت هنــاك ممارســات وأفــكار نظريــة إبــان العقــود التــي تلــت إقــرار اتفاقيــات جنيــف 

ــدول أن النزاعــات المســلحة  ــرت بعــض ال ــال، اعت تدعــم هــذا التفســر. فعــى ســبيل المث
الدوليــة التــي تــؤدي إلى انطبــاق اتفاقيــات جنيــف يتحقــق وجودهــا فعليًّــا بعــد أسر فــرد 
ــة عــدم اشــراط مســتوى  ــدت محاكــم دولي ــد أي ــا المســلحة.70 وق واحــد فقــط مــن قواته
ــافيا  ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــال، المحكم ــبيل المث ــى س ــا ع ــدة، ومنه ــن الح ــن م مع
الســابقة التــي رأت أن »وجــود قــوة مســلحة بــن الــدول كافٍ في ذاتــه لانطبــاق القانــون 

ــرأي نفســه عــدد كبــر مــن الخــراء الأكاديميــن.72 ــدولي الإنســاني«.71 ويقــول بال ال
9.	23 ثمــة أســباب ملحــة للحمايــة وراء عــدم ربــط تحقــق النــزاع المســلح الــدولي بمســتوى معــن 

ــة  ــات جنيــف، وهــو كفال مــن العنــف. ويتفــق هــذا النهــج مــع الغــرض الأســمى لاتفاقي

 Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, pp. 20–21. 	67

Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 23. 	68

اســتخدم مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نهــج الحــد الفاصــل المنخفــض نفســه، لا ســيما فيــا يتعلــق بالحادثــة البحريــة  	69

ــي وقعــت عــام 2010 في البحــر الأصفــر؛ الت

see Situation in the Republic of Korea: Article 5 Report, June 2014, paras 45–46.

 Digest of United States Practice in International Law (1981–1988), Vol. III, 1993, p. 3456. See also Sassòli, 2008, p. 94, and 	70

Berman, p. 39.

ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 184 (see also para. 208); Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocu� 	71

 tory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70; ICC, Lubanga Decision on the Confirmation of Charges, 2007, para. 207.

استخدمت المحكمة الخاصة لسيراليون تعريف النزاع المسلح الدولي الذي اقترحته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قضية تاديتش؛

see SCSL, Taylor Trial Judgment, 2012, paras 563–566.

 See Hans-Peter Gasser, ‘International humanitarian law: An introduction’, in Hans Haug (ed.), Humanity for All: The 	72

 International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Geneva, 1993, pp. 510–511; David, p. 122;

 Kolb, 2003, p. 73; Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 274; Kritsiotis, pp. 278–279; Clapham, pp. 13–16. Schmitt, 2012b, pp.

459–461; and Grignon, p. 75, fn. 255.

67

68

69
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أقــى قــدر مــن الحمايــة لأولئــك الذيــن تســتهدف حمايتهــم تلــك الصكــوك.73 فعــى ســبيل 
المثــال، وفقًــا للاتفاقيــة الثالثــة، إذا وقــع أفــراد القــوات المســلحة لدولــة في نــزاع مــع دولــة 
أخــرى في أيــدي العــدو، يحــق لهــم المطالبــة بالتمتــع بالمركــز القانــوني لأســر الحــرب بغــض 
ــرب  ــوني لأسرى الح ــع القان ــن. والوض ــن الدولت ــل ب ــال كام ــاك قت ــا إذا كان هن ــر ع النظ
ومعاملتهــم هــا أمــران محــددان تحديــدًا واضحًــا في اتفاقيــات جنيــف، بمــا في ذلــك حقيقــة 
أن الدولــة الحاجــزة لا يجــوز لهــا محاكمــة أســر الحــرب عــن الأعــال الحربيــة المشروعــة. 
ــكريون  ــراد العس ــع الأف ــن يتمت ــلحًا، ل ــا مس ــا نزاعً ــا بوصفه ــة م ــف حال ــاب تصني وفي غي
المحتجــزون بحمايــة قانونيــة مماثلــة بموجــب القوانــن الداخليــة للدولــة الحاجــزة، حتــى 

وإن اســتكمل تلــك الحمايــة القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.74
0.	24 يســمح هــذا النهــج، أيضًــا، بتطبيــق القانــون الإنســاني عــى مرحلــة بــدء الأعــال العدائيــة، 

ومــن ثــمَّ تجنــب الشــكوك التــي تحيــط بالفــرة التي تجــري خلالهــا محاولــة ترقــب الوصول 
إلى درجــة معينــة مــن الحــدة.75

1.	24 مــن المهــم كذلــك، أن يســتبعد مــن نطــاق تطبيــق القانــون الإنســاني الحــالات التــي تنتــج 
 ultra( ــة تتجــاوز حــدود الســلطة المقــررة ونطــاق اختصــاص عــن أخطــاء أو أفعــال فردي
vires( والتــي لا تقرهــا الــدول المعنيــة. هــذه الأفعــال لا ترقــى إلى مســتوى النــزاع المســلح 
حتــى وإن كانــت تســتتبع المســؤولية الدوليــة للدولــة التــي ينتمــي إليهــا مرتكبهــا.76 ويتقرر 
وجــود نــزاع مســلح دولي مــن عدمــه بتوجيــه الأعــال العدائيــة ضــد ســكان دولــة أخــرى أو 
قواتهــا المســلحة أو إقليمهــا مــن جانــب وكلاء الدولــة الذيــن يتصرفــون بصفتهــم الرســمية 
ــات  ــم تعلي ــن تصــدر إليه ــب غيرهــم مــن الأشــخاص الذي ــات أو مــن جان ــا لتعلي ووفقً
ــا، ولم يكــن  ــة أو أجهزته ــق وكلاء الدول ــة عــن طري ــك الأعــال العدائي ــذ تل محــددة بتنفي
ذلــك مــن قبيــل الخطــأ.77 فعــى ســبيل المثــال، حــن تبــن حالــة مــا بموضوعيــة أن إحــدى 
الــدول تنخــرط فعليًّــا في العمليــات العســكرية أو غيرهــا مــن الأعــال العدائيــة ضــد دولــة 
ــا العســكرية،  ــل عملياته ــدو، أو تعرق ــراد أو الأصــول العســكرية للع ــد الأف أخــرى، أو تحَُيِ
أو تســتخدم إقليمهــا أو تســيطر عليــه، فهــذه الحالــة تشــكل نزاعًــا مســلحًا يســتدل عــى 

وجــوده مــن الوقائــع.
2.	24 خلافًــا إلى مــا تقــدم، لا بــد مــن التســليم بــأن البعــض يــرى أن الأعــال العدائيــة يجــب أن 

تصــل إلى مســتوى معــن مــن الحــدة لتكتســب وصــف النــزاع المســلح وفقًــا للــادة 2)1(.78 

Arimatsu, p. 76. 	73

ليودــلا رــتمؤلما لــجأ نــم دــعم رــيرقت ،ةصراــعلما ةحلــسلما تاــعازنلا تاــيدحتو نياــسنلإا ليودــلا نوــناقلا ،رــمحلأا بــيلصلل ةــيلودلا ةــنجللا  	74

ــحلا .7 ةــحفص ،2011 ،فــينج ،رــمحلأا لاــهلاو رــمحلأا بــيلصلل نــثلاثلاو يدا

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرات من 422 إلى 437. 	75

غير أن بيرمان يرى أن نهج الحد الفاصل المنخفض لا يراعي الحوادث )الصفحتان 39 و 40(. 	76

See e.g. Vité, p. 72; Kritsiotis, p. 262; David, p. 122; Françoise J. Hampson, ‘The relationship between international hu� 	77

 manitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty body’, International Review of the Red

 Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 549–572, at 553; Nils Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford

University Press, 2008, p. 250; and Ferraro, 2012b, p. 19.

International Law Association, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in Inter� 	78

national Law, The Hague Conference, 2010, pp. 32–33.
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ــدول  ــن ال ــان، يوصــف الاســتخدام المنفــرد أو المتقطــع للقــوة المســلحة ب وفي بعــض الأحي
ــك مــن  ــه »توغــل داخــل الحــدود« أو »حــادث بحــري« أو »اشــتباك« أو غــر ذل عــى أن
أنــواع »الاســتفزاز المســلح«، مــا يدفــع البعــض إلى القــول بــأن تلــك الحــالات لا تعــدُّ نزاعــات 

مســلحة دوليــة بســبب قــر مدتهــا أو انخفــاض حــدة العنــف الــذي يكتنفهــا.79
3.	24 في واقــع الأمــر، قــد لا تعــرف الــدول علنًــا بــأن تلــك الحــالات تشــكل نزاعــات مســلحة وقــد 

تصفهــا ببســاطة بأنهــا »حــوادث«. وقــد تختــار الــدول أيضًــا عــدم الــرد باســتخدام العنــف 
عــى هجــوم يقــع ضــد أفرادهــا العســكريين أو ســكانها، أو عــى أرضهــا. غــر أنــه بالنظــر 
ــةً  ــا تســتخدم علاني ــة م ــع، فكــون دول ــق اســتنادًا إلى الوقائ ــون الإنســاني ينطب إلى أن القان
مصطلحًــا آخــر بخــاف مصطلــح »نــزاع مســلح« لوصــف حالــة تنطــوي عــى أعــال عدائيــة 
مــع دولــة أخــرى ليــس أمــراً حاســاً في ذاتــه لتصنيــف تلــك الحالــة عــى أنهــا نــزاع مســلح. 
ــض،  ــا البع ــد بعضه ــوة ض ــتخدام الق ــدول في اس ــدأ ال ــرد أن تب ــك، فبمج ــة إلى ذل وإضاف
ــتباكات  ــدّ الاش ــن. وإذا لم تع ــة المتضرري ــه لحماي ــا ب ــارًا معترفً ــاني إط ــون الإنس ــر القان يوف
الخفيفــة بــن الــدول نزاعًــا دوليًّــا مســلحًا أو إذا كان القانــون الإنســاني لا يتنــاول بالتنظيــم 
بدايــة الأعــال العدائيــة، عندئــذ يتعــن البحــث عــن بديــل ليكــون هــو القانــون الواجــب 
التطبيــق. ويبــدو أن قانــون حقــوق الإنســان والقوانــن الداخليــة غــر مهيــأة لتنــاول العنــف 
ــارًا  ــدوره، إط ــون شــن الحــرب )jus ad bellum(، ب ــر قان ــة. ويوف ــدول بصــورة تام ــن ال ب
ــا بشــأن مشروعيــة اللجــوء إلى اســتخدام القــوة إلا أنــه لا يتضمــن ســوى قواعــد شــديدة  عامًّ
العموميــة بشــأن كيفيــة اســتخدام القــوة.80 وبمجــرد اســتخدام إحــدى الــدول للقــوة فعليًّــا 
في مواجهــة دولــة أخــرى، يوفــر القانــون الإنســاني قواعــد مفصلــة محكمــة الصياغة لتناســب 
ــإن عــدم اشــراط مســتوى معــن مــن حــدة  ــك، ف ــدول. ولذل ــن ال المواجهــات المســلحة ب
العنــف لوصــف نــزاع مــا بأنــه نــزاع مســلح دولي هــو أمــر منطقــي ويتفــق مــع الغــرض 

الإنســاني لاتفاقيــات جنيــف.
4.	24 وأخــراً، تجــدر الإشــارة إلى أن تطبيــق اتفاقيــات جنيــف لا ينطــوي بالــرورة عــى تدخــل 

الآليــات المعقــدة، ويتوقــف الأمــر برمتــه عــى الظــروف. ففــي حالــة الاتفاقيــة الأولى، عــى 
ســبيل المثــال، فــإذا أصيــب شــخص واحــد فقــط نتيجــة للنــزاع، فــإن الاتفاقيــة الأولى تكــون 
قــد انطبقــت واحتُمــت أحكامهــا بمجــرد نقلــه مــن موقــع إصابتــه والاعتنــاء بــه، وإخطــار 

الدولــة التــي يتبعهــا بهويتــه، بمقتــى أحــكام المــادة 12.

	    4-2-2.   مسائل محددة فيما يتعلق بمفهوم النزاعات المسلحة الدولية 
	    4-2-2-1.   النزاعات المسلحة التي تضم قوات متعددة الجنسيات

5.	24 ــة التــي  ليــس بــن أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني مــا يمنــع الــدول أو المنظــات الدولي
ــر  ــال توف ــلح ح ــزاع مس ــا في ن ــح طرفً ــن أن تصب ــيات81 م ــددة الجنس ــوات متع ــل ق ترُس

Ibid. pp. 32–33; Greenwood, 2008, p. 48. See also Marouda, pp. 393–400. 	79

انظر المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 1945، بالإضافة إلى متطلبات الضرورة والتناسب. 	80

يصــف مصطلــح »القــوات المتعــددة الجنســيات« المســتخدم في هــذا القســم، القــوات المســلحة التــي وضعتهــا البلــدان المســاهمة بقــوات تحــت  	81

تــرف عمليــات الســام. وليــس هنــاك تعريــف قاطــع لمفهــوم عمليــات الســام في القانــون الــدولي. فعبــارات »عمليــات الســام«، و»عمليــات 

ــاق الأمــم المتحــدة. ويمكــن تفســر هــذه  ــا وجــود في ميث ــس له ــاذ الســام« لي ــات إنف ــات حفــظ الســام«، و»عملي دعــم الســام«، و»عملي
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الــروط التقليديــة لانطبــاق القانــون الإنســاني. وبحكــم الفصــل الصــارم بــن قانــون الحــرب 
)jus in bello( وقانــون شــن الحــرب )jus ad bellum(، الــذي تناولنــاه أعــاه، فــإن انطبــاق 
ــن  ــا م ــأن غيره ــك ش ــأنها في ذل ــيات، ش ــددة الجنس ــوات متع ــى الق ــاني ع ــون الإنس القان
ــر  ــض النظ ــع بغ ــى أرض الواق ــائدة ع ــروف الس ــى الظ ــط- ع ــد- فق ــا يعتم ــن، إنم الفاعل
عــن أي تفويــض دولي يمنحــه مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، وبغــض النظــر- أيضًــا- 
ــددة  ــوات المتع ــم المتحــدة عــى الأطــراف خصــوم الق ــه الأم ــذي تصبغ ــف ال ــن التوصي ع
ــادئ  ــة محــددة منشــأها مب ــر إلى اســتيفاء شروط قانوني الجنســيات. ويســتند هــذا التقري
ــا يخــص النزاعــات المســلحة  ــادة 2)1( المشــركة في ــة، أي الم ــون الإنســاني ذات الصل القان
ــل  ــة.82 ويدخ ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــص النزاع ــا يخ ــركة في ــادة)3( المش ــة، والم الدولي
ــن نطــاق  ــا ضم ــددة الجنســيات وشرعيته ــوات متع ــوكل إلى الق ــي ت ــام الت ــض بالمه التفوي
قانــون شــن الحــرب )jus ad bellum( وليــس لــه مــن تأثــر عــى انطبــاق القانــون الإنســاني 

عــى أعــال تلــك القــوات.
6.	24 ــات  ــم النزاع ــذي ينظ ــاني ال ــون الإنس ــاق القان ــض إلى أن انطب ــب البع ــر، ذه ــا ذك ــع م م

المســلحة الدوليــة يتطلــب، أو ينبغــي أن يتطلــب، وجــود درجــة أعــى للعنــف عنــد 
ــيطرتها في  ــدة وس ــم المتح ــادة الأم ــت قي ــل تح ــيات تعم ــددة الجنس ــوات متع ــراط ق انخ
أعــال عســكرية اســتنادًا إلى تفويــض مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة.83 هــذا الــرأي 
لا يعــارض انطبــاق القانــون الإنســاني ككل، بــل يشــر إلى أن الــروط التــي ينطبــق بموجبهــا 
ــم المتحــدة  ــادة الأم ــوات متعــددة الجنســيات تعمــل تحــت قي ــد مشــاركة ق ــف عن تختل
وســيطرتها.84 وهنــاك رأي أقــل شــيوعًا وهــو أن القــوات متعــددة الجنســيات حــن تعمــل 
بموجــب تفويــض مــن الأمــم المتحــدة، ولكــن ليــس تحــت قيادتهــا وســيطرتها، فــإن الــدول 
المســاهمة بقــوات في العمليــات لا تكــون مشــاركة في النــزاع المســلح الــدولي مــا دام الهــدف 
ــن وإعــادة إحــال الســام والأمــن  ــة المدني ــات العســكرية هــو حماي ــد مــن العملي الوحي

ــن.85 الدولي
7.	24 غــر أنــه ليــس مــن بين مــا نصــت عليــه اتفاقيات جنيــف مــا يعنــي ضمنًــا أن شروط انطباق 

تلــك الاتفاقيــات تختلــف عنــد انخــراط قــوات متعــددة الجنســيات- ولا ســيما القــوات التــي 

العبــارات بطــرق مختلفــة، كــا تســتخدم في بعــض الأحيــان بالتبــادل. وبوجــه عــام، يغطــي مصطلــح »عمليــات الســام« عمليــات حفــظ الســام 

وعمليــات إنفــاذ الســام التــي تضطلــع بهــا المنظــات الدوليــة أو المنظــات الإقليميــة أو تحالفــات الــدول التــي تعمــل بالنيابــة عــن المجتمــع 

الــدولي بمقتــى قــرار يصــدره مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بموجــب الفصــل الســادس أو الســابع أو الثامــن مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 

المــؤرخ في 1945. كــا تنطبــق الاعتبــارات الــواردة في هــذا القســم، مــن حيــث المبــدأ، عــى القــوات المتعــددة الجنســيات التــي تعمــل خــارج 

نطــاق التفويــض الــذي يســنده إليهــا المجتمــع الــدولي، عــى ســبيل المثــال، عنــد القيــام بعمليــات عســكرية مــن منطلــق الدفــاع عــن النفــس.

للاطلاع على مناقشة تلك المسألة، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرات من 411 إلى 413. 	82
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Operations’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, pp. 3–34, at 24; and International Law Associa-

 tion, Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, The Hague

Conference, 2010, p. 17. For an overview of the discussion, see Ferraro, 2013, pp. 580–583.

Shraga, 2008, pp. 359–360. 	84
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تخضــع لقيــادة الأمــم المتحــدة وســيطرتها- في النزاعــات المســلحة. وطبقًــا للقانــون الحــالي، 
ــوات متعــددة الجنســيات هــي  ــزاع مســلح ينطــوي عــى ق ــر وجــود ن ــر تقري ــإن معاي ف
المعايــر المســتخدمة نفســها في الأشــكال الأكــر »تقليديــة« للنزاعــات المســلحة.86 واشــراط 
مســتوى أعــى مــن الحــدة فيــا يخــص الأعــال العدائيــة للوصــول إلى حــد فاصــل للنــزاع 
المســلح الــذي تشــرك فيــه قــوات متعــددة الجنســيات هــو أمــر لا تؤيــده الممارســة العامــة 
ولا يؤكــده الاعتقــاد بإلزاميــة رأي يمليــه القانــون أو الــرورة )opinio juris(.87 وعــى ذلــك، 
فــإن تقريــر مــا إذا كانــت القــوات متعــددة الجنســيات منخرطــة في نــزاع مســلح دولي أو 
غــر دولي أو غــر منخرطــة في نــزاع مســلح عــى الإطــاق، ينبغــي أن يتفــق مــع التفســر 
المعتــاد للمادتــن 2 و3 المشــركتين، حتــى عنــد العمــل اســتنادًا إلى تفويــض مجلــس الأمــن 

التابــع للأمــم المتحــدة.88
8.	24 ــم  ــن المه ــح م ــزاع مســلح دولي، يصب ــوات متعــددة الجنســيات في ن بمجــرد أن تشــارك الق

ــا في  ــات المتعــددة الجنســيات ينبغــي أن يعــد طرفً ــن المشــاركين في العملي ــن ب ــد مَ تحدي
النــزاع. وقــد يكــون طــرف أو أطــراف النــزاع هــي البلــدان المســاهمة بقــوات أو المنظمــة 
الدوليــة التــي تعمــل القــوات متعــددة الجنســيات تحــت قيادتهــا وســيطرتها، أو كليهــا، 

ــا للظــروف. ــك تبعً وذل
9.	24 عندمــا تنفــذ دول ليســت خاضعــة لقيــادة منظمــة دوليــة، وســيطرتها، عمليــات متعــددة 

الجنســيات، ينبغــي أن تعــد فــرادى الــدول المشــاركة في العمليــات العســكرية ضــد دولــة 
)دول( أخــرى عــى أنهــا أطــراف في النــزاع المســلح الــدولي. 

0.	25 ــدًا حــن يتعلــق الأمــر بعمليــات متعــددة الجنســيات تجــري تحــت  ويــزداد الوضــع تعقي
قيــادة منظمــة دوليــة وســيطرتها. والمنظــات الدوليــة المشــاركة في تلــك العمليــات تجمعهــا 
ــبيل  ــا. وفي س ــة به ــلحة خاص ــوات مس ــك ق ــا لا تمتل ــي أنه ــدة، ألا وه ــمة واح ــا س عمومً
تنفيــذ هــذه العمليــات، يجــب عــى تلــك المنظــات الاعتــاد عــى الــدول الأعضــاء فيهــا 
ــرف  ــا تحــت ت ــي تضــع قواته ــدول الت ــا. وال ــا المســلحة تحــت تصرفه ــي تضــع قواته الت
منظمــة دوليــة دائمًــا مــا تحتفــظ بجــزء مــن الســلطة والســيطرة عــى قواتهــا المســلحة بمــا 
يجعــل القــوات المســلحة التابعــة للــدول حــن تعمــل بالنيابــة عــن منظمــة دوليــة، فإنهــا 
ــك، يتســبب  ــا. وعــى ذل ــي تتبعه ــة الت ــزة الدول ــن أجه ــاز م ــه كجه ــت ذات تعمــل في الوق
ــات المتعــددة الجنســيات  ــوني المــزدوج للقــوات المســلحة المشــاركة في العملي الوضــع القان
التــي تجــري تحــت قيــادة منظمــة دوليــة وســيطرتها- بحســبانها مــن أجهــزة البلــد المســاهم 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة المعــاصرة، تقريــر معــد مــن أجــل المؤتمــر الــدولي  	86
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ــذي ينبغــي أن  ــد مــن ال ــد مســألة تحدي ــة- في تعقي بقــوات ومــن أجهــزة المنظمــة الدولي
ــا في النــزاع المســلح. تعــدّ طرفً

1.	25 إحــدى الوســائل التــي يمكــن بهــا تقريــر أطــراف النــزاع في مثــل تلــك الحــالات هــي تحديــد 
ــدولي.89 وبموجــب  ــون ال ــا لقواعــد القان ــه التــرف وفقً ــند إلي ــذي يمكــن أن يسُ ــان ال الكي
ــدول، يكــون  ــة وال قواعــد إســناد التــرف الموضوعــة في شــأن مســؤولية المنظــات الدولي
ــاد  ــة اعت ، في حال ــمَّ ــن ث ــة.90 وم ــة بالغ ــي أهمي ــرف المعن ــى الت ــيطرة ع ــوم الس لمفه
ــزاع  ــرف في ن ــات( الط ــان )الكيان ــة الكي ــد ماهي ــي أن تحدي ــك يعن ــإن ذل ــج، ف ــذا النه ه
مســلح يقتــي البحــث في مســتوى الســيطرة الــذي تمارســه المنظمــة الدوليــة عــى القــوات 

ــا. الموضوعــة تحــت تصرفه
2.	25 قــد يكــون هــذا المســعى محفوفًــا بالصعــاب حيــث لا يوجــد نهــج »واحــد يناســب جميــع 

الحــالات« فيــا يتعلــق بترتيبــات القيــادة والســيطرة ومــا يقابلهــا مــن مســتويات الســلطة 
التــي تــري عــى العمليــات المتعــددة الجنســيات. وتتفــاوت ترتيبــات القيــادة والســيطرة 
ــاع  ــة إلى أخــرى.91 وفي هــذا الصــدد، يتعــن اتب ــة إلى أخــرى ومــن منظمــة دولي مــن عملي
نهــج محــدد لــكل حالــة عــى حــدة مــن أجــل الوقــوف عــى الكيانــات التــي تمتلــك ســيطرة 
ــي ينبغــي  ــات الت ــد الكيان ــمَّ تحدي ــات العســكرية ومــن ث ــة عــى العملي ــة أو إجمالي فعلي
عدّهــا أطرافـًـا في النــزاع المســلح الــدولي.92 وفي بعــض الحــالات، قــد تكــون المنظمــة الدوليــة 

وبعــض الــدول المســاهمة بقــوات في العمليــات أو جميعهــا أطرافًــا في النــزاع المســلح.93
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 See also Tom Dannenbaum, ‘Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective Accountability:

 How Liability Should be Apportioned for Violations of Human Rights by Member State Troop Contingents Serving as

 United Nations Peacekeepers’, Harvard International Law Journal, Vol. 51, No. 1, 2010 pp. 113–192, and Christopher

 Leck, ‘International Responsibility in United Nations Peacekeeping Operations: Command and Control Arrangements

 and the Attribution of Conduct’, Melbourne Journal of International Law, Vol. 10, No. 1, 2009, pp. 346–364. For States,

see also paras 265–273.

 Terry D. Gill, ‘Legal Aspects of the Transfer of Authority in UN Peace Operations’, Netherlands Yearbook of International 	91

 Law, Vol. 42, 2011, pp. 37–68; Blaise Cathcart, ‘Command and control in military operations’, in Terry D. Gill and Dieter

Fleck (eds) The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford University Press, 2010, pp. 235–244.

 For a discussion of these issues, see Engdahl, pp. 233–271; Zwanenburg, 2012b, pp. 23–28; and Ferraro, 2013, pp. 	92

588–595.

ا بهيــكل القيــادة والســيطرة للمنظمــة الدوليــة بحيــث يــكاد يكــون  قــد يحــدث أن تكــون البلــدان المســاهمة بقــوات عــى صلــة وثيقــة جــدًّ

مســتحيلً تبــن مــا إذا كانــت المنظمــة الدوليــة نفســها أو البلــدان المســاهمة بقــوات هــي مــن تمــارس الســيطرة الإجماليــة أو الفعليــة عــى 

العمليــات العســكرية. وفي مثــل تلــك الحــالات، ينبغــي، عــادةً، أن تنُســب العمليــات إلى المنظمــة الدوليــة والبلــدان المســاهمة بقــوات في آن 

واحــد. النتيجــة القانونيــة المنطقيــة لهــذا الأمــر، مــن منظــور القانــون الإنســاني، هــي أنــه ينبغــي عدّهــا، كليهــا، أطرافًــا في النــزاع المســلح؛ 

انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة المعــاصرة، تقريــر معــد مــن أجــل المؤتمــر 

الــدولي الثــاني والثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2015، الصفحتــن 23 و24.

قد أصبح من المقبول أن هذه المنظمات ملزمة بالقانون الدولي العرفي. 	93

See ICJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 1949, p. 179; Interpreta�

 tion of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 1980, para. 37; and Legality of

the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (WHO), Advisory Opinion, 1996, para. 25.

انظر أيضًا التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 3-1-4.
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	    4-2-2-2.   النزاعات المسلحة الدولية التي تحدثها العمليات السيبرانية
3.	25 تثــر أوجــه التقــدم التكنولوجــي، لا ســيما الزيــادة المطــردة في القــدرات الســيبرانية للــدول 

ــى  ــا ع ــن تأثيره ــاً ع ــية، فض ــة الأساس ــن والبني ــكان المدني ــى الس ــل ع ــا المحتم وتأثيره
القــدرات العســكرية للــدول المعاديــة، تثــر تســاؤلات مهمــة بشــأن وجــوب تطبيــق القانــون 
ــات  ــر مــا إذا كان باســتطاعة العملي ــدًا، مــن المهــم تقري الإنســاني. وعــى نحــو أكــر تحدي

ــا مســلحًا. ــا دوليًّ الســيبرانية أن تحــدث نزاعً
4.	25 عندمــا تنفــذ إحــدى الــدول عمليــات ســيبرانية ضــد دولــة أخــرى، واقــران ذلــك ودعمــه 

ــزاع مســلح  ــة ن ــة، فهــذه الحــالات، بــا ريــب، هــي بمثاب بعمليــات عســكرية أكــر تقليدي
دولي.94 غــر أن الوضــع يبــدو أقــل وضوحًــا حــن تكــون العمليــات الســيبرانية هــي الشــكل 
الوحيــد للأعــال العدائيــة التــي تنفذهــا الــدول. وتــزداد المســألة تعقيــدًا حــن تظــل هــذه 
ــوة  ــوء إلى الق ــة »اللج ــات بمثاب ــك العملي ــدّ تل ــن ع ــل يمك ــردة. فه ــالً منف ــات أفع العملي

المســلحة« بــن الــدول بحســبانها عنــرًا أساســيًّا مــن عنــاصر مفهــوم النــزاع المســلح؟
5.	25 ــات  ــر العملي ــل تأث ــر يماث ــات الســيبرانية التــي لهــا تأث ــا أن العملي ــه عمومً مــن المســلم ب

ــذه  ــفرت ه ــة.95 وإذا أس ــلحة الدولي ــات المس ــاف النزاع ــى إلى مص ــة ترق ــة التقليدي الحركي
ــا عــن تدمــر أصــول مدنيــة أو عســكرية أو تســببت في مقتــل أو جــرح جنــود  العمليــات حقًّ
أو مدنيــن، فلــن يكــون ثمــة ســبب يدعــو إلى معالجــة الوضــع بشــكل مختلــف عــن وضــع 

الهجــات الممُاثلــة التــي تجُــرى عــر وســائل الحــرب وأســاليبها الأكــر تقليديــة. 
6.	25 ــات  ــار. والهج ــك الآث ــرورة، تل ــا وبال ــيبرانية، دائمً ــات الس ــس للعملي ــدم، لي ــا تق ــع م م

الســيبرانية قــد تعطــل، أيضًــا، عمــل البنيــة الأساســية العســكرية أو المدنيــة وإن لم تدمرهــا 
ــك الهجــات لجــوءًا إلى  ــدّ تل ــكان ع ــزال بالإم ــل لا ي ــة. فه ــة المادي ــن الناحي ــا م أو تخربه
القــوة المســلحة وفقًــا للــادة 2)1(؟ وهــل لا يــزال نهــج الحــدة المنخفضــة مناســباً للأعــال 
ــدار  ــف مق ــل يختل ــيبرانية؟ وه ــات الس ــق العملي ــن طري ــط ع ــذ فق ــي تنف ــة الت العدائي
ــة  ــتنادًا إلى الطبيع ــيبرانية اس ــات الس ــن العملي ــررة م ــدول المت ــه ال ــذي تتحمل ــرر ال ال
العســكرية أو المدنيــة للأعيــان »المســتهدفة«؟ وتظــل هــذه التســاؤلات مطروحــة حتــى الآن، 
كــا أن القانــون ليــس حاســاً في هــذا الشــأن. ولذلــك، لم يتضــح بعــد إذا مــا كانــت الــدول 
ــوة  ــبانها ق ــتقبلً بحس ــيبرانية مس ــات الس ــك العملي ــع تل ــرف، م ــت أي ظ ــتتعامل، وتح س

ــون الإنســاني.96 ــزاع المســلح بموجــب القان مســلحة ترقــى إلى مســتوى الن

See Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), Rule 22. 	94

 See Schmitt, 2012a, p. 251; Knut Dörmann, Applicability of the Additional Protocols to Computer Network Attacks, ICRC, 	95

 2004, p. 3; Heather Harrison Dinniss, Cyber Warfare and the Laws of War, Cambridge University Press, 2012, p. 131; Nils

Melzer, Cyberwarfare and International Law, UNIDIR Resources Paper, 2011, p. 24; and Tallinn Manual on the Inter-

 national Law Applicable to Cyber Warfare (2013), Rule 23, para. 15. See, however, Report of the Group of Governmental

 Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, UN

Doc. A/68/98, 24 June 2013, para. 16.

Cordula Droege, ‘Get off my cloud: cyber warfare, international humanitarian law, and the protection of civilians’, Inter� 	96

 national Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 886, June 2012, pp. 545–549.
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	    4-2-2-3.   الرضا وصلته بوجود نزاع مسلح دولي 
7.	25 تبــن النزاعــات المســلحة المعــاصرة تزايــد تنفيــذ الــدول عمليــات عســكرية في إقليــم دول 

ــه تلــك التدخــات ضــد جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول وتشــكل  أخــرى. وغالبًــا مــا توجَّ
م إلى الحكومــات المحلية في إطــار النزاعات المســلحة  جــزءًا مــن الدعــم العســكري الــذي يقــدَّ
غــر الدوليــة القائمــة بالفعــل. وفي حــالات أخــرى، قــد يشــكل التدخــل ضــد تلــك الجماعــات 
جــزءًا مــن نــزاع مســلح غــر دولي يجــري في إقليــم دولــة أخــرى ولا تكــون تلــك الدولــة طرفاً 
فيــه. وقــد تتدخــل أيضًــا دول ليســت أطرافـًـا في نــزاع مســلح غــر دولي قائــم، بالفعــل، عــر 
تقديــم الدعــم وحتــى ممارســة شــكل مــن أشــكال الســيطرة عــى الجماعــات المســلحة التــي 

تقاتــل الحكومــة الإقليميــة.97
8.	25 تثــر جميــع هــذه الأشــكال مــن التدخــات العابــرة لإقليــم الدولــة مســألة تأثــر الأعــال 

العســكرية التــي تقــوم بهــا دولــة غــر طــرف عــى تصنيــف الحالــة حســب أغــراض القانــون 
الإنســاني. وفي بعــض الأحيــان، قــد تشــكل تلــك الحــالات نزاعًــا مســلحًا دوليًّــا بمفهــوم المــادة 

.)1(2
9.	25 تجــدر الإشــارة، أولً وقبــل كل شيء، إلى أن اســتخدام القــوة المســلحة في إقليــم دولــة أخــرى، 

بمــا في ذلــك مياههــا الإقليميــة ومجالهــا الجــوي، لا ينشــئ- دائمـًـا- علاقــة عدوانيــة مــع دولــة 
الإقليــم، ومــن ثــمَّ ليــس ضروريًّــا أن يصنــف ذلــك الاســتخدام عــى أنــه نــزاع مســلح دولي. 
وفي واقــع الأمــر، قــد تــرضى دولــة مــا بــأن تســتخدم دولــة أجنبيــة القــوة داخــل إقليمهــا، 
ــد تشــكله  ــال، بغــرض التصــدي لتهدي ــد تدعــو إلى هــذا التدخــل، عــى ســبيل المث ــل وق ب
جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول تقاتــل الحكومــة أو تعمــل ضــد دول أخــرى مــن داخــل 
ــك الرضــا مــن شــأنه أن يســتبعد، وبوضــوح،  إقليمهــا. وفي تلــك الحــالات، فــإن تحقــق ذل
تصنيــف التدخــل عــى أنــه نــزاع مســلح دولي، شريطــة أن يظــل التدخــل ضمــن الحــدود 

التــي تفرضهــا الدولــة التــي أبــدت الرضــا، ولم تســحبه بعــد.
0.	26 ــن  ــق ب ــب التطبي ــوني واج ــار القان ــد الإط ــة في تحدي ــره أهمي ــدم توف ــا أو ع ــر الرض ولتوف

الدولتــن إذ إنــه يؤثــر عــى تقريــر الطابــع الــدولي أو غــر الــدولي للنــزاع المســلح بــن هاتــن 
الدولتــن.98 وفي حالــة تدخــل دولــة مــن الغــر دون رضــا دولــة الإقليــم، فقــد يرقــى هــذا 

التدخــل إلى مســتوى نــزاع مســلح دولي بــن الدولــة المتدخلــة ودولــة الإقليــم.99

	    - التدخل المسلح في إقليم دولة أخرى
1.	26 في بعــض الحــالات، قــد تدّعــي الدولــة المتدخلــة أن العنــف ليــس موجهًــا ضــد الحكومــة أو 

البنيــة الأساســية للدولــة، بــل ينــرف، عــى ســبيل المثــال، فقــط إلى طــرف آخــر يقاتــل في 
إطــار نــزاع مســلح غــر دولي عــر وطنــي أو عابــر للحــدود أو تمتــد آثــاره إلى دول الجــوار. 

For a more detailed review of these different scenarios, Vité, pp. 69–94. 	97

Fleck, p. 608: 	98

»حيــث إن اســتخدام دولــة مــا للقــوة في إقليــم دولــة أخــرى، دون رضــا الأخــرة، فهــذا اســتخدام للقــوة مــن قبــل دولــة أجنبيــة ضــد دولــة 

ــا حالــة نــزاع مســلح بــن البلديــن«. الإقليــم، الوضــع الــذي ينشــأ عنــه تلقائيًّ

.)jus ad bellum( لا يخل ذلك الأمر بمسألة الأثر الذي قد ينتج عن الرضا فيما يتعلق بقانون شن الحرب 	99
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ــكل تســللً مســلحًا في  ــإن هــذا التدخــل يشُ ــك الحــالات ف ــل تل ــى في مث ــك، وحت ومــع ذل
ــوارد  ــى ال ــزاع مســلح دولي بالمعن ــى إلى ن ــم دون رضاهــا، ويرق ــة الإقلي نطــاق ســيادة دول
ــة  ــا في قضي ــة هــذا الموقــف ضمنيًّ ــد أكــدت محكمــة العــدل الدولي ــادة 2)1(.100 وق في الم
الأنشــطة المســلحة في إقليــم الكونغــو، الــذي طبقــت فيــه المحكمــة القانــون الــذي يحكــم 
ــة  ــدا في جمهوري ــا أوغن ــت به ــي قام ــدولي عــى الأعــال العســكرية الت ــزاع المســلح ال الن
الكونغــو الديمقراطيــة خــارج المناطــق التــي احتلتهــا منهــا. ووفقًــا لمحكمــة العــدل الدوليــة، 
ــة  ــوات في جمهوري ــا ق ــت أن لديه ــدا ادّع ــع أن أوغن ــه م ــا بطبيعت ــزاع كان دوليًّ ــإن الن ف
الكونغــو الديمقراطيــة لمحاربــة الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول في المقــام الأول وليــس 
ــزاع  ــود ن ــتبعد وج ــذا لا يس ــة.101 وه ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــلحة لجمهوري ــوات المس الق

ــا بــن الدولــة المتدخلــة والجماعــة المســلحة. مســلح غــر دولي موازيً
2.	26 يــرى البعــض أنــه في الحــالات التــي لا تهاجــم فيهــا دولــة مــا ســوى أعضــاء جماعــة مســلحة 

ــا  ــا موازيً ــا دوليًّ غــر دولــة أو أملاكهــا عــى إقليــم دولــة أخــرى، فــإن ذلــك لا ينشــئ نزاعً
بــن دولــة الإقليــم والدولــة التــي تحــارب الجماعــة المســلحة.102 ولهــذا الــرأي تداعيــات مــن 
ــا  ــم وممتلكاته ــة الإقلي ــر أن ســكان دول ــد أن نتذك ــك، فمــن المفي ــع ذل ــا؛ وم بعــض الزواي
ــد  ــلحة، وق ــة المس ــا الجماع ــد فيه ــي توج ــق الت ــن في المناط ــان موجودي ــد يكون ــة ق العام
ــا،  ــن مواطنيه ــم أو م ــة الإقلي ــن المقيمــن في دول ــا، م ــة، أيضً يكــون بعــض أعضــاء الجماع
بحيــث تؤثــر مثــل تلــك الهجــات ضــد الجماعــة المســلحة بالتبعيــة عــى الســكان المحليــن 
والبنيــة الأساســية للدولــة. لهــذه الأســباب وغيرهــا، فــإن الخلــوص إلى نشــوء نــزاع مســلح 
دولي بــن دولــة الإقليــم والدولــة المتدخلــة عنــد اســتخدام القــوة في إقليم الدولــة الأولى دون 

رضــا منهــا هــو أمــر أكــر اتســاقاً مــع حقيقــة الواقــع.
3.	26 ــمَّ يســتبعد وجــود  ــن ث ــة، وم ــة المتدخل ــة عــى أعــال الدول ــة إقليمي ــق دول ــا تواف عندم

ــد  ــداء الرضــا أو تأك ــا إب ــد ســبق له ــة ق ــوازٍ، فيجــب أن تكــون الدول ــزاع مســلح دولي م ن

Akande, pp. 74–75. 	100

لاســتعراض مناقشــة مســألة النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة غــر ذات الطبيعــة الداخليــة البحتــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، 

ــم 3-3-3 . القس

 ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras 108, 146 and 208ff. For a similar position, 	101

 see UN Commission of Inquiry on Lebanon, Report of the Commission of Enquiry on Lebanon pursuant to Human Rights

 Council resolution S-2/1, UN Doc. A/HRC/3/2, 23 November 2006, paras 50–62,

في هــذه الحالــة، اعترفــت لجنــة التحقيــق المعنيــة بلبنــان التــي أنشــأتها الأمــم المتحــدة بوقــوع نــزاع مســلح دولي عــام 2006 بــن إسرائيــل 

ــة فقــط. ــه والقــوات المســلحة الإسرائيلي ــة تشــمل حــزب الل ــان حتــى وإن كانــت الأعــال العدائي ولبن

 See Noam Lubell, Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors, Oxford University Press, 2010, pp. 92–134; 	102

 Djemila Carron, L’acte déclencheur d’un conflitarmé international, Thèse de doctorat, Université de Genève, 2015, pp.

 402–425; Andreas Paulus and MindiaVashakmadze, ‘Asymmetrical war and the notion of armed conflict – a tentative

 conceptualization’, International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 873, March 2009, pp. 95–125, at 111–119; and Claus

 Kreß, ‘Some Reflections on the International Legal Framework Governing Transnational Armed Conflicts’, Journal of

Conflict and Security Law, Vol. 15, No. 2, 2010, pp. 245–274, at 255–277.
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ــا، أي أن يصــدر عــن  ــا(.103 ويجــب أن يكــون الرضــا صحيحً ــك الرضــا )صراحــةً أو ضمنً ذل
شــخص مفــوض في إبدائــه نيابــةً عــن الدولــة، وأن يكــون قــد صــدر عنــه دون إكــراه مــن 
الدولــة المتدخلــة عــى الإطــاق.104 ومــع ذلــك، فــإن إثبــات صحــة الرضــا قــد يكــون صعبًــا 
للغايــة لعــددٍ مــن الأســباب، فالــدول لا تعُلــن- عــادةً- اتفاقاتهــا الرضائيــة. إضافــة إلى ذلــك، 
فــإن تدخــل دولــة مــن الغــر قــد لا يثُــر أي احتجــاج مــن دولــة الإقليــم، أو قــد يــؤدي إلى 
ــة تســتهدف  ــلطاتها، أو إلى احتجاجــات رمزي ــب س ــن جان خــروج تصريحــات متناقضــة م
ــا عــى وجــود رضــا ضمنــي عــى  إرضــاء جمهورهــا. وإذا كان غيــاب الاحتجــاج مــؤشًرا قويًّ
الأقــل، تظــل الحالتــان الأخريــان بقــدر كبــر مــن التعقيــد والحساســية. ولكــن إذا احتجــت 
دولــة الإقليــم، صراحــةً، عــى التدخــل وصــدر هــذا الاحتجــاج عــن الأشــخاص الذيــن يحــق 
لهــم إبــداء الرضــا أو ســحبه، ينبغــي افــراض أن الرضــا كان معدومًــا ابتــداءً أو جــرى ســحبه، 
الأمــر الــذي يســتوجب تطبيــق القانــون الإنســاني عــى العلاقــة بــن دولــة الإقليــم والدولــة 

المتدخلــة.

	    - وجود قوات مسلحة على أرض دولة أخرى لدعم جماعة مسلحة من غير الدول
4.	26 تتدخــل الــدول أحيانًــا عــن طريــق قواتهــا المســلحة في إقليــم دولــة أخــرى لدعــم جماعــة 

مســلحة أو أكــر مــن غــر الــدول في قتالهــا ضــد الحكومــة المحليــة. وطبيعــة هــذا الدعــم 
ــوات  ــاشرة للق ــاركة المب ــكل المش ــان ش ــن الأحي ــر م ــذ في كث ــا تتخ ــد أنه ــف، بي ــد تختل ق
ــا إلى جنــب مــع الجماعــة )الجماعــات( المســلحة.  ففــي مثــل  المســلحة لتلــك الدولــة جنبً
ــة والجماعــة  ــة المحلي ــن الحكوم ــزاع مســلح غــر دولي ب ــام ن ــب قي ــة- إلى جان ــك الحال تل
)الجماعــات( المســلحة- تكــون المواجهــة المســلحة بــن الدولــة المتدخلــة ودولــة الإقليم ذات 
ــة أخــرى عــن  ــم دول ــوةً، في إقلي ــن الغــر تتدخــل، عن ــة م ــع، أن الدول ــع دولي. والواق طاب
طريــق الوســائل العســكرية المســتخدمة ضــد دولــة الإقليــم. وهنــا تسُــتوفى جميــع شروط 
قيــام النــزاع المســلح طبقًــا للــادة 2)1( وتحكــم اتفاقيــات جنيــف كلهــا علاقــة الحــرب بــن 
ــم  ــة الإقلي ــزاع بــن دول ــك مــع خضــوع الن ــم )ويتزامــن ذل ــة الإقلي ــة ودول ــة المتدخل الدول
والجماعــة )الجماعــات( المســلحة للقانــون واجــب التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة غــر 

ــة(.105 الدولي

لجنــة القانــون الــدولي، »تقريــر لجنــة القانــون الــدولي إلى الجمعيــة العامــة عــن أعــال دورهتا الثالثــة والخمســن«، حوليــة لجنــة القانــون  	103

ــاني، 2001، صفحــة 73. ــاني، الجــزء الث ــد الث ــدولي، المجل ال

See also Antonio Cassese, International Law, 2nd edition, Oxford University Press, 2005, pp. 370–371.

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v2_p2.pdf

انظــر مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول )2001(، التعليــق عــى المــادة 20، صفحــة 73. وللاطــاع عــى مناقشــة مفصلــة بشــأن مفهــوم  	104

الرضــا في ســياق نــزاع مســلح، انظــر

ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 20–23.

See Vité, pp. 85–87. 	105

يــرى البعــض أنــه عندمــا تتدخــل دولــة مــا في نــزاع مســلح غــر دولي دائــر، يصبــح النــزاع بكاملــه دوليًّــا، لكــن الممارســة أو الســوابق القضائيــة 

لم يقبــا ذلــك الــرأي.

 See e.g. David, pp. 167–178. See also George H. Aldrich, ‘The Laws of War on Land’, American Journal of International

Law, Vol. 94, No. 1, 2000, pp. 42–63, especially at 62–63
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	    4-2-2-4.   سيطرة الدولة على جماعة مسلحة من غير الدول والنزاع المسلح الدولي
5.	26 في بعــض الحــالات يرقــى الدعــم المقــدم مــن الدولــة الخارجيــة إلى الجماعــة )الجماعــات( 

المســلحة مــن غــر الــدول إلى شــكل مــن أشــكال الســيطرة، وهــذه الســيطرة يمكن ممارســتها 
بالإضافــة إلى الوجــود المــادي للقــوات المســلحة التابعــة للدولــة في إقليــم دولــة أخــرى أو 
ــة مــا تأخــذ  بديــاً عنــه. وهــذا الســيناريو عالجتــه المحاكــم الدوليــة، التــي قبلــت أن حال
ــزاع مســلح غــر دولي قائــم مــن قبــل عــر  ــة أخــرى في ن ــا عندمــا تتدخــل دول بعــدًا دوليًّ
ــات المســلحة  ــن الجماع ــر م ــة أو أك ــن الســيطرة عــى جماع ممارســة مســتوى محــدد م

ــا في النــزاع. التــي كانــت طرفً
6.	26 ــوازٍ،  ــر دولي م ــزاع مســلح غ ــزاع مســلح دولي ون ــة ن ــن يكــون ثم ــة، ل ــك الحال ــل تل في مث

ــت  ــو كان ــى ول ــم، حت ــة الإقلي ــة ودول ــة المتدخل ــن الدول ــلح دولي ب ــزاع مس ــط ن ــل فق ب
إحــدى الدولتــن تســتخدم جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول.106 وكانــت تلــك هــي الحــال 
ــا  ــا كرواتي ــت حكومت ــا، مارس ــابقة، حين ــافيا الس ــزاع في يوغوس ــاء الن ــعينيات أثن في التس
ــلحة  ــات المس ــل في النزاع ــة تقات ــلحة معين ــات مس ــى جماع ــة ع ــيطرة إجمالي ــا س وصربي
غــر الدوليــة في البوســنة والهرســك وفي كرواتيــا وذلــك وفقًــا للنتائــج التــي توصلــت إليهــا 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة. هــذا النــوع مــن الســيطرة يســلط الضــوء 
عــى علاقــة التبعيــة بــن الجماعــة )الجماعــات( المســلحة والدولــة المتدخلــة، واعتــادًا عــى 
مســتوى تلــك العلاقــة قــد يتحــول نــزاع مســلح غــر دولي قائــم مــن قبــل إلى نــزاع دولي 

صرف.
7.	26 ــات أن الجماعــة المســلحة تتــرف  ــزم إثب ــة قائمــة، يل ــة التبعي ــت علاق ــا إذا كان ــر م لتقري

ــة  ــال الجماع ــط أع ــي ضرورة رب ــذي يعن ــر ال ــة، الأم ــة المتدخل ــن الدول ــةً ع ــا نياب فعليًّ
ــة مــن الناحيــة  هــا مــن أعــال تلــك الدول ــة المتدخلــة، حتــى يتســنى عدُّ المســلحة بالدول
ــا إذا  ــد م ــون الإنســاني لتحدي ــا للقان ــار محــدد طبقً ــه لا يوجــد معي ــث إن ــة. وحي القانوني
كانــت قــوات الجماعــة المســلحة »تنتمــي« إلى دولــة مــن الغــر،107 يتعــن النظــر إلى القواعد 
العامــة للقانــون الــدولي، التــي تســاعد عــى تحديــد متــى وتحــت أي ظــروف يمكــن اعتبــار 
أن الأشــخاص العاديــن )بمــا في ذلــك أعضــاء الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول( يتصرفــون 
نيابــةً عــن دولــة مــن الغــر. ويقــدم القانــون الــدولي الــذي ينظــم مســؤولية الــدول بعــض 

الحلــول المناســبة لهــذه المســألة.
8.	26 وكــا هــي الحــال في القانــون الــدولي الــذي ينظــم مســؤولية الــدول، فــإن المســألة المطروحة 

لتصنيــف النــزاع تــدور حــول مــا إذا كان مــن الممكــن إســناد الأعــال التــي يقــوم بهــا أفــراد 
ــة(. وهــذا  ــة المتدخل ــة )أي الدول أو مجموعــة مــن الأفــراد إلى المكلــف بالالتزامــات الدولي
ــا  ــة م ــراد ودول ــن الأف ــة م ــن مجموع ــة ب ــد العلاق ــتخدم في تحدي ــار المس ــي أن المعي يعن
ــار نفســه  ــا للقانــون الإنســاني ينبغــي أن يكــون هــو المعي لأغــراض تصنيــف نــزاع مــا طبقً

ومــع ذلــك، قــد يتصــور المــرء أن النــزاع المســلح الــدولي يندلــع في غيــاب نــزاع مســلح غــر دولي ســابق عليــه إذا اشــركت دولــة في عمليــات  	106

عســكرية ضــد دولــة أخــرى باســتخدام جماعــة مســلحة تســيطر عليهــا بالقــدر الــازم مــن الســيطرة. وفي مثــل ذلــك الموقــف، يحكــم قانــون 

النزاعــات المســلحة الدوليــة عــى الفــور منفــردًا تلــك الاشــتباكات المســلحة.

المــادة 4)أ()2( مــن الاتفاقيــة الثالثــة هــي المــادة الوحيــدة التــي تشــر إلى علاقــة التبعيــة لكنهــا تصفهــا بطريقــة واقعيــة، ولا تســتلزم بالــرورة  	107

ممارســة ســيطرة عــى الجماعــة.
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ــن(  ــراد العادي ــون )أو مجموعــة مــن الأف ــراد عادي ــه أف ــام ب المســتخدم في إســناد عمــل ق
ــا للقانــون الــدولي لمســؤولية الــدول.108 وتلعــب مســألة »الإســناد« دورًا  ــة مــا طبقً إلى دول
ــناد  ــألة الإس ــمح مس ــع دولي، إذ تس ــه ذو طاب ــى أن ــلح ع ــزاع المس ــف الن ــا في تعري رئيسً
ــب  ــة109 إلى جان ــة المتدخل ــن الدول ــادرة ع ــلًا ص ــلحة أع ــة المس ــال الجماع ــبان أع بحس

إمكانيــة إثبــات علاقــة التبعيــة.
9.	26 ــدول  ــر ال ــن غ ــلحة م ــات المس ــى الجماع ــة ع ــة الأجنبي ــيطرة الدول ــتوى س ــزال مس ولا ي

الــازم لإضفــاء صفــة الدوليــة عــى نــزاع مســلح محــل جــدال.110 إذ اعترفــت لجنــة القانــون 
الــدولي111 وبعــض المحاكــم الدوليــة )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة(،112 وكذلــك كتـّـاب أكاديميــون،113 بــأن مفهــوم الســيطرة هــو 
أمــر محــوري في مســألة إســناد أعــال جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول إلى دولــة مــا، غــر 
أن المحاكــم الدوليــة التــي تنظــر المســألة قــد فــرت ابتــداءً مفهــوم الســيطرة بطريقــة غــر 
، أثــارت المعايــر المختلفــة التــي اقترحتهــا المحاكم، ولا ســيما تلــك المتعلقة  موحــدة. ومــن ثــمَّ
ــا. وبعيــدًا عــن الإغــراق في تفاصيــل  بالســيطرة الفعليــة والســيطرة الإجماليــة، جــدلً فكريًّ
التحليــل القانــوني لمفهــوم الســيطرة في تحديــد قواعــد القانــون الإنســاني واجبــة التطبيــق في 
حالــة بعينهــا، مــن الــروري التأكيــد عــى أن الفقــه والقضــاء الدوليــن قــد تــرددا كثــراً بــن 
الخيــارات الأكــر تقييــدًا للاعتــاد والســيطرة الكاملــن أو »الســيطرة الفعليــة« التــي أقرتهــا 
ــا الصــادرة عامــي 1142007  ــدول في قراراته ــراض مســؤولية ال ــة لأغ ــة العــدل الدولي محكم
و1151986 وبــن المفهــوم الأوســع »للســيطرة الإجماليــة« الــذي اقترحتــه المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة.116 ولا يكفــي لتحقــق مفهــوم الســيطرة الفعليــة أن تكــون 

 Zwanenburg, 2012b,p.26. See also MarinaSpinedi, ‘On the Non-Attribution of the Bosnian Serbs’Conduct to Serbia’, 	108

Journal of International Criminal Justice, Vol. 5, No. 4, 2007, pp. 829–838, at 832–833.

ــار نفســه المســتخدم  ــار إســناد الســلوك لا يشُــرط أن يكــون المعي ــة يبــدو أنهــا تشــر إلى أن معي يرجــى ملاحظــة أن محكمــة العــدل الدولي

لتصنيــف النــزاع؛ 

see ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 404–405.

ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, para. 104. 	109

see e.g. Akande, pp. 57–62 and 63–64. ،لعرض شامل للمناقشة 	110

مشاريع المواد المتعلقة بمسؤوولية الدول )2001(، التعليق على المادة 8 الصفحات من 110 إلى 112. 	111

 ICC, Lubanga Decision on the Confirmation of the Charges, 2007, and Trial Judgment, 2012, para. 541; ICTY, Tadić 	112

Appeal Judgment, 1999.

طلــب أطــراف في قضايــا عــدة مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أن تطبــق معيــار الإســناد لتحديــد الاختصــاص، ولكــن المحكمــة أكــدت 

في عــدد مــن أحكامهــا أنهــا تســتخدم معيــارًا مختلفًــا. 

 See e.g. Chiragov and others v. Armenia, Grand Chamber, Judgment, 2015, para. 169; see also Partly Dissenting Opinion

 of Judge Ziemele, paras 6–12, and Dissenting Opinion of Judge Gyuluman, paras 49–95. See also Al-Skeini and others

 v. UK, Judgment, 2011, paras 130–142; Catan and others v. Moldova and Russia, Grand Chamber, Judgment, 2012,

 paras 106–107; Jaloud v. The Netherlands, Judgment, 2014; Loizidou v. Turkey, Judgment, 1996; and Cyprus v. Turkey,

Judgment, 2001.

Milanovic, pp. 553–604; Cassese, pp. 649–668; Talmon, p. 496. 	113

ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 392–393. 	114

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 115. 	115

يظهــر هــذا الــردد في تعليقــات لجنــة القانــون الــدولي عــى مشــاريع المــواد التــي تنظــم مســؤولية الــدول المؤرخــة في 2001. لم تحســم لجنــة  	116

القانــون الــدولي خيارهــا أثنــاء مناقشــتها مفهــوم الســيطرة في إطــار التعليــق عــى المــادة 8 بــن الســيطرة الفعليــة والســيطرة الإجماليــة، وقــررت 

ببســاطة أنــه: »المســألة عــى أي حــال هــي مســألة تقديــر مــا إذا كانــت تصرفــات معينــة قــد وقعــت أو لم تقــع تحــت رقابــة دولــة مــا لدرجــة 



الاتفاقية الأولى: المادة 2 98

الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول مجهــزة أو ممولــة مــن جانــب الدولــة المتدخلــة، أو كلا 
ــة. بــل يجــب لتحقــق مفهــوم الســيطرة  الأمريــن، وأن تخضــع أعمالهــا لإشراف تلــك الدول
الفعليــة أن تتلقــى الجماعــة المســلحة تعليــات محــددة مــن الدولــة، أو أن تكــون العمليــة 
التــي يقــع بصددهــا الانتهــاك تحــت ســيطرة الدولــة.117 وخلافـًـا لمــا تقــدم، أكــدت المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في عــام 1999 في قضيــة تاديتــش أنــه:
لإســناد أعــال جماعــة عســكرية أو شــبه عســكرية إلى دولــة مــا، يجــب إثبــات أن الدولــة 
تمــارس ســيطرة إجماليــة عــى تلــك الجماعــة، ليــس فقــط بتجهيزهــا وتمويلهــا، بــل أيضًــا 
ــذ فقــط يمكــن  ــه. وعندئ ــام ل ــط الع بتنســيق نشــاطها العســكري أو المســاعدة في التخطي
ــس مــن  ــه لي ــد أن ــا عــن أي ســوء تــرف يصــدر عــن الجماعــة. بي ــة دوليًّ مســاءلة الدول
الــروري، بالإضافــة إلى ذلــك، أن تصــدر الدولــة أيضًــا تعليــات بارتــكاب أفعــال محــددة 

تتنــافى مــع القانــون الــدولي،118 ســواء لقائــد الجماعــة أو أعضائهــا. 
ــار  ــق معي ــابقة تطبي ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــت المحكم ــك، رفض ــى ذل وع
الســيطرة الفعليــة لأغــراض تصنيــف النــزاع المســلح في حالــة وجــود مجموعــة عســكرية أو 

ــة«.119  ــارت شرط »الســيطرة الإجمالي شــبه عســكرية واخت
0.	27 لم تقبــل محكمــة العــدل الدوليــة اســتخدام معيــار »الســيطرة الإجماليــة« عــى النحــو الــذي 

أبرزتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة بغــرض إســناد الســلوك إلى الدولــة، 
بيــد أن أحــدث قــرارات المحاكــم الدوليــة تظهــر ميــاً واضحًــا نحــو تطبيــق ذلــك المعيــار 
لأغــراض تصنيــف النــزاع. وبطبيعــة الحــال، كانــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
الســابقة في الطليعــة، إذ إن مفهــوم الســيطرة الإجماليــة ولــد برعايتهــا.120 اتبعــت المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة هــذه المنهجيــة لاحقًــا في قضيــة لوبانغــا. وفي عــام 2007، ذكــرت الدائــرة 
التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنــه »حيــث لا تتدخــل دولــة مــا بقواتهــا مبــاشرةً 
في أراضي دولــة أخــرى، يســتخدم معيــار الســيطرة الإجماليــة لتحديــد مــا إذا كانــت القــوات 

تستوجب إسناد التصرفات الخاضعة لرقابتها إليها« )صفحة 48(.

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para.115. 	117

ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, para. 131. 	118

بهــذا المعنــى، لا يشــر مفهــوم الســيطرة الإجماليــة ببســاطة إلى نشــاط الرصــد أو الرقابــة، إنمــا يتطلــب كذلــك ممارســة نــوع مــن الســلطة 

عــى جهــة أخــرى. مــن الواضــح أن مفهــوم »الســلطة« المشــار إليــه في هــذا الســياق أكــر عموميــة وشــمولً مــن مفهــوم »الصلاحيــة لإصــدار 

تعليــات«، ومــن ثــمَّ يكــون المفهــوم الأول مماثــاً بدرجــة أكــر لصلاحيــة »التوجيــه والتنســيق«.

ــزم  ــة الإقليــم، »يل ــة المســيطرة هــي دول ــه عندمــا لا تكــون الدول ــة ليوغوســافيا الســابقة أقــرت، كذلــك، بأن ــة الدولي لكــن المحكمــة الجنائي 	119

ــا عــى الوحــدات والجماعــات«، ويعنــي ذلــك أن تحديــد اشــراك الدولــة في  توفــر أدلــة أكــر تفصيــاً، وقطعيــة لإثبــات أن الدولــة تســيطر حقًّ

التخطيــط والتنســيق للعمليــات العســكرية قــد يكــون أكــر صعوبــة؛

(Tadić Appeal Judgment, 1999, paras 138–140).

أشارت المحكمة، أيضًا، إلى اختلاف المنهجية المتبعة عندما يكون الأشخاص أو الجماعات غير منظمين في هياكل عسكرية.

 (ibid. paras 132–137).

طالمــا جــذب حكــم دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في قضيــة تاديتــش انتبــاه المعلقــن. لكــن مفهــوم  	120

ــص  ــة أكيسفوسكيل في 1999. ولقــد خل ــة في قضي ــرة الابتدائي ــك الحكــم في حكــم الدائ ــل ذل ــع قب ــد نشــأ في الواق ــة كان ق الســيطرة الإجمالي

القاضيــان فوهــراه ونيتــو نافيــا، بحــق، في آرائهــا المشــركة بشــأن انطبــاق المــادة 2 المشــركة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ليوغوســافيا الســابقة، الفقــرة 27:

لم تــف هيئــة الادعــاء بواجــب عــبء إثبــات أن مجلــس الدفــاع الكــرواتي، في زمــان الادعــاء ومكانــه، كان في الواقــع تحــت الســيطرة الإجماليــة 

لجيــش جمهوريــة كرواتيــا في خــوض النــزاع المســلح ضــد البوســنة والهرســك. تــرى أغلبيــة هيئــة المحاكمــة أن مجلــس الدفــاع الكــرواتي لم يكــن 

وكيــاً لكرواتيــا بحكــم الواقــع )de facto(... وعليــه، لم تثبــت هيئــة الادعــاء دوليــة النــزاع.
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المســلحة تعمــل نيابــةً عــن الدولــة الأولى أم لا«.121 وفي حكمهــا في القضيــة ذاتهــا الصــادر 
في عــام 2012، أقــرت الدائــرة الابتدائيــة هــذا التحليــل.122 وأخــرًا، أشــارت محكمــة العــدل 
الدوليــة في عــام 2007 صراحــةً إلى إمكانيــة اســتخدام مفهــوم الســيطرة الإجماليــة لتحديــد 

التصنيــف القانــوني لحالــة مــا طبقًــا للقانــون الإنســاني.123
1.	27 وفي ســبيل تصنيــف حالــة مــا طبقًــا للقانــون الإنســاني عنــد وجــود علاقــة وثيقــة، إذا لم تكــن 

علاقــة تبعيــة، تربــط بــن جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول ودولــة مــن الغــر فــإن معيــار 
ــة  ــرز حقيق ــة ي ــيطرة الإجمالي ــوم الس ــم؛ لأن مفه ــار الملائ ــو المعي ــة ه ــيطرة الإجمالي الس
العلاقــة بــن الجماعــة المســلحة والدولــة مــن الغــر، كــا أنــه ملائــم لتقريــر إســناد الفعــل. 
ــا إلى أن الجماعــة المســلحة قــد تكــون تابعــة للدولــة حتــى وإن لم تتلــق  فهــو يشــر ضمنً
تعليــات محــددة بــكل عمــل مــن أعــال الحــرب. وبالإضافــة إلى ذلــك، فاللجــوء إلى معيــار 
 de( الســيطرة الإجماليــة يمكّــن مــن تقييــم مســتوى الســيطرة عــى الكيــان بحكــم الواقــع
facto(، أو الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول ككل، ومــن ثــمَّ يتيــح إســناد عــدة أفعــال إلى 
الدولــة مــن الغــر.124 ومــن الناحيــة الأخــرى، قــد يتطلــب الاعتــاد عــى معيــار الســيطرة 
الفعليــة، إعــادة تصنيــف النــزاع مــع كل عمليــة، وهــو أمــر غــر عمــي. وإضافــة إلى ذلــك، 
يجــب أن يتفــادى المعيــار المسُــتخدم الحــالات التــي تخضــع فيهــا بعــض الأفعــال لقانــون 

النزاعــات المســلحة الدوليــة ولكــن لا يكــون ممكنًــا إســنادها إلى دولــة مــا.
2.	27 لا يحظــى هــذا الوضــع في الوقــت الحــالي بالقــدر نفســه مــن القبــول. حيــث تــرى محكمــة 

العــدل الدوليــة أنــه مــن الممكــن اســتخدام معيــار الســيطرة الإجماليــة لتصنيــف النزاعــات، 
ــدول،  ــا إلى إحــدى ال ــار إســناد فعــل م ــة هــو معي ــار الســيطرة الفعلي في حــن يظــل معي
ــا.125 ولقــد تشــكك عــدد محــدود مــن المعلقــن  دون توضيــح كيفيــة عمــل المعياريــن معً

الأكاديميــن في مســألة اســتخدام معيــار الســيطرة الإجماليــة.126

 ICC, Lubanga Decision on the Confirmation of the Charges, 2007, para. 211. 	121

  ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 541: 	122

وذكرت لجنة القانون الدولي في حكم الدائرة الابتدائية في قضية لوبانغا:

ــار »الســيطرة  ــرة المحكمــة إلى أن معي ــا، خلصــت دائ ــةً عنه ــة أخــرى عــى جماعــة مســلحة تتــرف نياب ــازم لســيطرة دول بشــأن القــدر ال

الإجماليــة« هــو المنهجيــة الصحيحــة لتحديــده. ويحــدد هــذا المعيــار مــا إذا كان نــزاع مســلح مــا ليــس لــه طابــع دولي مــن المحتمــل أن يصبــح 

See also Bemba Trial Judgment, 2016, para. 130. ــا بســبب اشــراك قــوات مســلحة تتــرف نيابــةً عــن دولــة أخــرى ــا دوليًّ نزاعً

 ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 404. 	123

العبــارات التــي اســتخدمتها محكمــة العــدل الدوليــة هــي: »بالقــدر الــذي يوظــف بــه معيــار »الســيطرة الإجماليــة« لتحديــد مــا إذا كان نــزاع 

مســلح مــا هــو نزاعًــا دوليًّــا أم لا...، قــد يكــون ذلــك المعيــار بالأحــرى منطبقًــا وملائمـًـا«.

وعــى العكــس مــن ذلــك، يــكاد يكــون مــن المســتحيل إثبــات الســيطرة الفعليــة المتصلــة بــكل عمليــة منفــردة لأن ذلــك يتطلــب قــدرًا مــن  	124

الإثبــات مــن المســتبعد تحقيقــه. ومــن بــاب أولى، فــإن معيــار الإســناد القائــم عــى »الســيطرة والتبعيــة الكاملتــن« الــذي اســتخدمته محكمــة 

العــدل الدوليــة في عــام 2007 في القضيــة المتعلقــة بتطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الابــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، وفي عــام 1986 في القضيــة 

ــد مســؤولية  ــة( لتحدي ــات المتحــدة الأمريكي ــوا ضــد الولاي ــوا وضدهــا )نيكاراغ ــة بالأنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية في نيكاراغ المتعلق

الدولــة عــن أي فعــل غــر قانــوني عــى المســتوى الــدولي يجعــل معيــار الإســناد أشــد صرامــة.

 See Ascencio, pp. 290–292, and Jörn Griebel and Milan Plücken, ‘New Developments regarding the Rules of Attribution?

 The International Court of Justice’s Decision in Bosnia v. Serbia’, Leiden Journal of International Law, Vol. 21, No. 3,

2008, pp. 601–622.

 ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 404–407. 	125

 For an analysis of these views, see e.g. Milanovic, 2006, pp. 553–604; Milanovic, 2007, pp. 669–694; Talmon, pp. 493–517; 	126

Akande, pp. 57–62; Katherine Del Mar, ‘The Requirement of “Belonging” under International Humanitarian Law’, Eu�
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3.	27 تــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن النتائــج المترتبــة عــى مفهــوم الســيطرة الإجماليــة 
ــح  ــدول إلى أن تصب ــر ال ــن غ ــلحة م ــة المس ــول الجماع ــث تح ــن حي ــمة م ــتكون حاس س
تابعــة للدولــة المتدخلــة. ويصبــح أعضــاء الجماعــة المســلحة »وكلاء« الدولــة المتدخلــة طبقًــا 
ــا في النــزاع القائــم بــدلً  للقانــون الــدولي. ويعنــي هــذا أن الدولــة المتدخلــة أصبحــت طرفً
مــن الجماعــة المســلحة، وأن النــزاع قــد أصبــح ذا طابــع دولي بالكليــة. وقــد يمنــع مفهــوم 
ــا لالتزاماتهــا  الســيطرة الإجماليــة الدولــة المتدخلــة مــن الاختبــاء خلــف قنــاع الوكيــل تجنبً
ــا للقانــون الإنســاني. كــا أن هــذا المفهــوم يمكّــن مــن الطعــن  ومســؤولياتها الدوليــة طبقً
ــة مــن الغــر بــأن تلــك الأفعــال كانــت في الواقــع صــادرة عــن أشــخاص لا  في ادعــاء الدول
هــم أشــخاصًا رســميين أو يــأتي تصرفهــم بالنيابــة عنهــا، ومــن ثــمَّ لا يمكــن عــدُّ تلــك  يمكــن عدُّ

الدولــة طرفًــا في النــزاع.127

	    4-2-3.   نهاية النزاع المسلح الدولي
4.	27 قــد يكــون تقديــر انتهــاء نــزاع مســلح بالمعنــى الــوارد في المــادة 2)1( عمــاً شــديد الصعوبة. 

وترجــع هــذه الصعوبــة بالأســاس إلى ســكوت اتفاقيــات جنيــف عــن هــذه المســألة، كــا 
ترجــع، كذلــك، إلى ممارســات الــدول التــي تشــر إلى أن لجوءهــا إلى إبــرام معاهــدات الســام 

آخــذ في التراجــع.128
5.	27 ووفقًــا للمنهجيــة الفقهيــة التقليديــة، تنتهــي الحــرب بإبــرام معاهــدة ســام أو بــأي إشــارة 

واضحــة أخــرى )مثــل صــدور إعــان( تصــدر عــن المتحاربــن تفيــد أنهــم يــرون أن حالــة 
الحــرب قــد انتهــت. هــذا الموقــف يدعــم الحُجــة القائلــة بأنــه بمجــرد ظهــور حالــة الحــرب 
ــة  ــال العدائي ــف الأع ــة توق ــإن حقيق ــز الوجــود، ف ــدي( إلى حي ــوني التقلي ــى القان )بالمعن
ــاءً  ــة الحــرب«.129 وبن الفعليــة والعمليــات العســكرية »غــر كافٍ في حــد ذاتــه لإنهــاء حال
ــة  ــار أو هدن ــات أخــرى، ولتكــن عــى شــكل وقــف لإطــاق الن ــإن أي اتفاق ــك، ف عــى ذل
غــر رســمية، أو وقــف للأعــال العدائيــة أو هدنــة رســمية، كانــت تعــدّ اتفاقــات مؤقتــة 
ــا للأعــال العدائيــة، وليــس إنهــاءً لهــا.130 والســمة المشــركة بــن هــذه الاتفاقــات  وتعليقً
هــي أنهــا لا تغــر مــن اســتمرارية وجــود نــزاع مســلح دولي، وبصفــة عامــة لا تكــون كافيــة 
لتحقيــق الســلم. ومــع ذلــك، فــإن المقصــود مــن كل تلــك التدابــر وقــف الأعــال العدائيــة 

هــا خطــوةً نحــو إنهــاء قاطــع للنــزاع المســلح.131 ــا ويمكــن عدُّ مؤقتً
6.	27 ــرام معاهــدة ســام  ــة بإب ــات المســلحة الدولي ــي النزاع ــا تنته ــادرًا م ــت الراهــن، ن في الوق

ــا مــا تتســم بوقــف غــر مســتقر لإطــاق النــار، وانخفــاض بطــيء ومتــدرج في  ولكنهــا غالبً
خــل حفظــة الســام. وفي بعــض الحــالات، يظــل هنــاك احتــال قــوي  درجــة حدتهــا، أو تدُّ

 ropean Journal of International Law, Vol. 21, No. 1, 2010, pp. 105–124; and Theodor Meron, ‘Classification of Armed

 Conflict in the former Yugoslavia: Nicaragua’s Fallout’, American Journal of International Law, Vol. 92, No. 2, April 1998,

pp. 236–243.

Cassese, p. 656. See also ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, para. 117. 	127

تــورد اتفاقيــات جنيــف، مــع ذلــك، عــددًا مــن المــواد المعنيــة بمــدد انطباقهــا. انظــر عــى ســبيل المثــال الاتفاقيــة الأولى، المــادة 5، والاتفاقيــة  	128

الرابعــة، المــادة 6؛ انظــر، أيضًــا، البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 3.

 Kleffner, p. 62; Dinstein, 2004, pp. 889–890. 	129

 Dinstein, 2004, pp. 889–890. 	130

Shields Delessert, p. 97. مــن ناحيــة الجوهــر، ربمــا يكــون اتفــاق الهدنــة الرســمية هــو مــا يذهــب إلى أبعــد مــدى بحيــث يشــر ضمنيًّــا إلى  	131

.See Greenwood, 2008, p. 58 نيــة المتحاربــن البــدء في اتخــاذ خطــوات نحــو إنهــاء الحــرب؛
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لاســتئناف أعــال القتــال.132 وفي ضــوء هــذا الاتجــاه، يصبــح التمييــز بــن الاتفاقــات الراميــة 
ــر  ــإن تقدي ــال، ف ــى أي ح ــا. وع ــام ملتبسً ــدات الس ــة ومعاه ــال العدائي ــف الأع إلى وق
انتهــاء نــزاع مســلح دولي لا يســتند إلى اتفــاق ســام، بــل إلى تقديــر للوقائــع عــى الأرض.

7.	27 ــار  ــات العســكرية« هــو المعي ــل، في هــذا الصــدد، عــى أن »الإنهــاء الشــامل للعملي والدلي
ــة  ــة ونهائي ــة عام ــي بصف ــد أنُه ــدولي ق ــلح ال ــزاع المس ــر أن الن ــد لتقري ــي الوحي الموضوع
ــى  ــة يجــب أن تتوقــف بقــدر مــن الاســتقرار والديمومــة حت ــة.133 والأعــال العدائي وفعلي
يمكــن اعتبــار النــزاع المســلح الــدولي قــد أنُهــي.134 وقــد أكــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســافيا الســابقة في قضيــة غوتوفينــا أن الإنهــاء الشــامل للعمليــات العســكرية يشــكل 

جوهــر تقريــر نهايــة النــزاع المســلح الــدولي، حيــث أفــادت:135
بمجــرد أن يصبــح قانــون النزاعــات المســلحة منطبقًــا، لا ينبغــي للمــرء أن يترخص في اســتنتاج 
ــزاع مســلح قــد يجــدون أنفســهم يتراوحــون في  توقــف انطباقــه. وإلا فــإن المشــاركين في ن
الولــوج عــر بــاب دوار بــن الانطبــاق وعــدم الانطبــاق، مــا يــؤدي إلى قــدر كبــر مــن عــدم 
ــزاع المســلح  ــا إذا كان الن ــة م ــرة الابتدائي ــك، ســتنظر الدائ ــاك. لذل ــوني والارتب ــن القان اليق
ــائي  ــام ونه ــاء ع ــام، إلى إنه ــة الاته ــا عريض ــر إليه ــي تش ــرة الت ــل، في الف ــد وص ــدولي ق ال
ــرة، بوجــه  ــات المســلحة. وســتنظر الدائ ــون النزاع ــان قان ــي لتوقــف سري ــا يكف وفعــي بم

خــاص، فيــا إذا كانــت العمليــات العســكرية انتهــت بشــكل عــام.136
8.	27 ــة  ــام 1958 عــى الاتفاقي ــق ع ــات العســكرية فــره تعلي ــاء الشــامل للعملي ــوم الإنه مفه

ــت لاحــق،  ــن«.137 وفي وق ــع المعني ــن جمي ــه ب ــال كل ــات للقت ــاف الب ــه »الإيق ــة بأن الرابع
ــامل  ــاء الش ــر »الإنه ــل إن تعب ــافي الأول، قي ــول الإض ــى البروتوك ــام 1987 ع ــق ع وفي تعلي
للعمليــات العســكرية« هــو أكــر مــن مجــرد وقــف الأعــال العدائيــة الفعليــة، لأن 
العمليــات العســكرية ذات الطابــع الحــربي لا تعنــي بالــرورة العنــف المســلح، ويمكــن أن 
تســتمر مــع غيــاب الأعــال العدائيــة.138 الإنهــاء الشــامل للعمليــات العســكرية لا يقتــر 
ــركات  ــاء التح ــا- انته ــمل- أيضً ــل يش ــب، ب ــة فحس ــة الفعلي ــال العدائي ــة الأع ــى نهاي ع
العســكرية ذات الطابــع الحــربي، بمــا في ذلــك تلــك التــي تجــري إصلاحــات أو إعــادة تنظيــم 
ــة. ــال اســتئناف الأعــال العدائي ــا، اســتبعاد احت ــى يمكــن، منطقيًّ أو إعــادة تشــكيل، حت

9.	27 وحيــث إن »العمليــات العســكرية« قــد عُرفــت بأنهــا »الحــركات والمنــاورات والأفعــال، أيًّــا 
كان نوعهــا، التــي تنفذهــا القــوات المســلحة بهــدف القتــال«،139 فــإن إعــادة نــر القــوات 
ــة القــوات أو نشرهــا لأغــراض  ــع القــدرات العســكرية أو تعبئ عــى طــول الحــدود لتجمي
دفاعيــة أو هجوميــة، يجــب أن تعُــدُّ مــن قبيــل التدابــر العســكرية بهــدف القتــال. وحتــى 
في غيــاب الأعــال العدائيــة الفعليــة، فــإن اســتمرار تــازم تلــك العمليــات العســكرية مــع 

Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 134–135. 	132

تقــدم المــادة 6)2( في الاتفاقيــة الرابعــة المزيــد مــن الدعــم لهــذه الحُجــة، حيــث تنــص عــى توقــف انطبــاق الاتفاقيــة بعــد »الإنهــاء الشــامل  	133

للعمليــات العســكرية«. 

See also Greenwood, 2008, p. 72: »يجب أن يكون توقف الأعمال العدائية الفعلية كافيًا لإنهاء النزاع المسلح«.
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النــزاع المســلح الــدولي المعنــي تــرر الإبقــاء عــى تصنيــف الحالــة بوصفهــا نزاعًــا مســلحًا 
دوليًّــا. والصــورة العامــة المنبثقــة عــن هــذا الوضــع هــي صــورة تعــر موضوعيًّــا عــن نــزاع 

مســلح لم ينتــه بشــكل عــام ونهــائي وفعــي.
0.	28 ــا،  ــة لكنه ــة عــن الانخــراط في الأعــال العدائي ــدول المتحارب ــا تتوقــف ال ، عندم ــمَّ ــن ث وم

عــى ســبيل المثــال، تبقــي القــوات متأهبــة، أو تعُبــئ الاحتيــاط أو تنفــذ تحــركات عســكرية 
ــا مــن  ــة ســيكون، بوجــه عــام، نوعً ــة الجاري ــاب الأعــال العدائي ــإن غي عــى حدودهــا، ف
التوقــف أو التعليــق المؤقــت للاشــتباكات المســلحة وليــس وقفًــا مســتقرًّا لإطــاق النــار أو 
هدنــة رســمية يمكــن تفســرها عــى أنهــا المرحلــة الأولى نحــو وضــع ســام وشــيك التحقــق. 
ــة  ــب دول ــي تؤل ــة الت ــة الفعلي ــال العدائي ــى إلى الأع ــي لا ترق ــات العســكرية الت فالعملي
ــدولي، شريطــة أن  ــزاع المســلح ال ــررًا لاســتمرار الن ــا م ــة ضــد أخــرى تظــل في ذاته محارب
يكــون مــن المنطقــي ترجيــح اســتئناف الأعــال العدائيــة بــن الــدول المتنازعــة في المســتقبل 
القريــب بســبب تحركاتهــا العســكرية المســتمرة. في مثــل تلــك الظــروف، لا يمكــن أن نخلــص 

إلى أن العمليــات العســكرية قــد أنُهيــت عــى نحــو شــامل. 
1.	28 وفي ســياق مماثــل لمعيــار »الإنهــاء الشــامل للعمليــات العســكرية«، طرُحــت فكــرة مفادهــا 

ــق  ــف »تطبي ــو توق ــاسي وه ــام أس ــدأ ع ــول مب ــدور ح ــلح ي ــزاع المس ــة الن ــر نهاي أن تقدي
ــي اســتوجبت تطبيقــه في المقــام  ــدولي الإنســاني بمجــرد أن تنتفــي الظــروف الت ــون ال القان
الأول«.140 إن تطبيــق هــذا المبــدأ يعنــي أن النــزاع المســلح بالمعنــى الــوارد في المــادة 2)1( 
ــات مســلحة. يتضــح  ــة عــن الانخــراط في مواجه ــدول المتحارب ــا تتوقــف ال ســينتهي عندم
ذلــك في الحــالات التــي ينشــأ فيهــا النــزاع المســلح، ويقتــر عــى ســبيل المثــال، عــى مجــرد 
أسر الجنــود أو عمليــات توغــل عســكرية متفرقــة ومؤقتــة في أراضي الدولــة المعاديــة، وفي 
ــف التوغــات العســكرية لوضــع حــدّ  ــود أو وق ــي إطــاق سراح الجن ــك الحــالات، يكف تل
ــر  ــراً أك ــزاع المســلح أم ــة الن ــر نهاي ــون تقري ــد يك ــك، فق ــع ذل ــزاع المســلح. وم ــة الن لحال
تعقيــدًا في الســياقات التــي ينشــأ فيهــا النــزاع المســلح عــن مواجهــة مســلحة أكــر تقليديــة، 
أي الأعــال العدائيــة المفتوحــة بــن القــوات المســلحة لدولتــن أو أكــر. وهكــذا، فــإن المبــدأ 
العــام الــوارد بهــذا الشــكل مــن الوضــوح ينُظــر إليــه في ســياق العوامــل التــي توفــر الدليــل 

عــى الإنهــاء الشــامل للعمليــات العســكرية عــى النحــو المشــار إليــه أعــاه.
2.	28 ــو  ــا ه ــا، إنم ــا أو قانونيًّ ــا فنيًّ ــس مفهومً ــلح لي ــزاع المس ــب إلى أن الن ــذي يذه ــرأي ال إن ال

ــة، يدعــم الاســتنتاج أن الاتفاقــات الأقــل رســمية مــن  إقــرار بواقــع حــدوث أعــال عدائي
معاهــدات الســام يمكــن أن تشــر إلى نهايــة النــزاع المســلح. وتلــك الاتفاقــات التــي لا ترقــى 
إلى مرتبــة معاهــدات الســام قــد تــؤدي إلى إنهــاء الأعــال العدائيــة بشــكل دائــم. وهكــذا، 
ــار أو الهدنــة أو حتــى إبــرام معاهــدة  فــإن وقــف الأعــال العدائيــة أو وقــف إطــاق الن
ــاف  ــى الأرض خ ــق ع ــرت الحقائ ــدولي إذا أظه ــلح ال ــزاع المس ــة الن ــي نهاي ــام، لا يعن س

 Milanovic, 2013, pp. 86–87. 	140
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ذلــك.141 والاتفــاق هــو بالأحــرى مجــرد دليــل، عنــد اقترانــه بعنــاصر أخــرى، قــد يكشــف 
، فــإن »تصنيــف«  عــن نيــة المتحاربــن المؤكــدة لإنهــاء النــزاع المســلح بشــكل قاطــع، مــن ثــمَّ
ــن  ــض ع ــذي يتمخ ــي )de facto( ال ــع الواقع ــل إن الوض ــة؛ ب ــر ذي صل ــر غ ــاق أم الاتف
ــا عــى إنهــاء النــزاع المســلح.142  الاتفــاق هــو مــا يحــدد معنــاه الحقيقــي وقدرتــه موضوعيًّ
، اتفاقــات وقــف إطــاق النــار أو أي صكــوك مــن هــذا القبيــل التــي تــؤدي إلى  ومــن ثــمَّ
إيقــاف عــام فعــي )de facto( للعمليــات العســكرية أو تتزامــن معــه، قــد تشــر إلى النقطــة 

الزمنيــة التــي عندهــا يعــدّ النــزاع المســلح قــد انتهــى.
3.	28 بنــاءً عــى مــا ســبق، ينبغــي تحديــد نهايــة النــزاع المســلح، كــا هــي الحــال مــع بدايتــه، 

اســتنادًا إلى معايــر واقعيــة وموضوعيــة.143 والمهــم في الأمــر هــو أن المواجهــة المســلحة بــن 
ــا بأنــه  الــدول المتحاربــة قــد توقفــت إلى الحــد الــذي يمكــن معــه تفســر الموقــف منطقيًّ

إنهــاء شــامل للعمليــات العســكرية.
4.	28 انتهــاء النــزاع المســلح لا يعنــي توقــف انطبــاق القانــون الإنســاني بالكليــة، فــا تــزال بعــض 

ــن  ــادة 5 م ــك الم ــى ذل ــة ع ــمل الأمثل ــلح. وتش ــزاع المس ــاء الن ــد انته ــق بع ــكام تطُب الأح
الاتفاقيــة الأولى، والمــادة 5)1( مــن الاتفاقيــة الثالثــة، والمــادة 6)4( مــن الاتفاقيــة الرابعــة، 

والمــادة 3 )ب( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، والتــي تنــص عــى مــا يــي:
ــد  ــزاع عن ــراف الن ــم أط ــول« في إقلي ــق »البروتوك ــذا اللح ــات وه ــق الاتفاقي ــف تطبي يتوق
ــال،  ــة الاحت ــد نهاي ــة عن ــة الأراضي المحتل ــكرية، وفي حال ــات العس ــام للعملي ــاف الع الإيق
ويســتثنى مــن هاتــن الحالتــن حــالات تلــك الفئــات مــن الأشــخاص التــي يتــم في تاريــخ 
لاحــق تحريرهــا النهــائي أو إعادتهــا إلى وطنهــا أو توطينهــا. ويســتمر هــؤلاء الأشــخاص في 
ــم  ــول« إلى أن يت ــق »البروتوك ــذا اللح ــات وه ــة في الاتفاقي ــكام الملائم ــن الأح ــتفادة م الاس

ــم. ــم أو توطينه ــم إلى أوطانه ــائي أو إعادته ــم النه تحريره

في هــذا الصــدد، في قضيــة بوسكوســي وتاركولوفســي، كانــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة محقــة في أن نصــت عــى مــا  	141

يــي:

ذكــرت دائــرة الاســتئناف بالمحكمــة أن النطــاق الزمنــي لتطبيــق قوانــن الحــرب وأعرافهــا يســتمر في حالــة النزاعــات المســلحة الداخليــة إلى حــن 

تحقيــق تســوية ســلمية. هــذا الاســتنتاج لا ينبغــي أن يفُهــم عــى أنــه يقــر اختصــاص المحكمــة عــى الجرائــم التــي ارتكُبــت قبــل الوصــول 

إلى اتفــاق ســام بــن الأطــراف؛ إنمــا إذا اســتمر النــزاع المســلح حتــى بعــد الوصــول إلى ذلــك الاتفــاق، يجــوز اعتبــار أن النــزاع المســلح لا يــزال 

مســتمرًّا وأن قوانــن الحــرب وأعرافهــا لا تــزال منطبقــة.

تلــك الحالــة تناولــت النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، بيــد أنــه مــن المســلم بــه في هــذا المقــام أن هــذا الــرأي يمكــن إنزالــه عــى النزاعــات 

المســلحة الدوليــة حيــث يعكــس بدقــة الفكــرة الكامنــة وراء المــادة 2)1( وغرضهــا وهــو تقديــر مــدى انطبــاق القانــون الإنســاني اســتنادًا إلى 

الحقائــق الســائدة وحدهــا. 

See also Venturini, p. 57.

 Shields Delessert, pp. 97–100. 	142

يبــدو أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة حــددت معيــارًا قائًمــا عــى الحقائــق في قرارهــا في قضيــة غوتوفينــا أكــر مــن ذلــك في  	143

قضيــة تاديتــش »إلى حــن الوصــول إلى إبــرام اتفــاق ســام شــامل« والــذي كان يعــرضّ المســألة لخطــر إدخــال قــدر مــن الشــكلية غــر المرغــوب 

 . فيه
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	    5.   الفقرة 2: انطباق الاتفاقيات في حالة الاحتلال
	    5-1.   الاحتلال الذي لا يواجَه بمقاومة مسلحة

5.	28 المــادة 2)2( هــي أول نــص في اتفاقيــات جنيــف يشــر صراحــةً إلى مفهــوم الاحتــال. ومــع 
ذلــك عــرت المــادة 2)1( المشــركة، التــي تســبقها، عــن هــذا المفهــوم بصــورة غــر مبــاشرة، 
وتعنــي بــه الاحتــال الــذي يقــع أثنــاء الأعــال العدائيــة أو نتيجــة لهــا في ســياق الحــرب 
المعلنــة أو النــزاع المســلح.144 ومــع ذلــك، ولأســباب تتعلــق بتحريــر النصــوص، عالــج هــذا 

القســم مــن التعليــق جميــع القضايــا ذات الصلــة بالاحتــال.
6.	28 ــال  ــه الاحت ــا لا يواج ــى عندم ــال حت ــون الاحت ــق قان ــل تطبي ــادة 2)2( لتكف ــت الم أدُرجِ

مقاومــة. وتهــدف المــادة إلى معالجــة حــالات الاحتــال التــي وقعــت دون أعــال قتاليــة، 
ــادة 2)2( إلى  ــي لل ــل التاريخ ــتند الأص ــادة 2)1(. ويس ــا الم ــي خلفته ــرة الت ــد الثغ وتس
ــة للدنمــارك في عــام 1940.  ــا النازي ــة، لا ســيما احتــال ألماني ــة الثاني ــة الحــرب العالمي تجرب
ففــي ذلــك الحــدث، قــررت الدنمــارك ألا تقــاوم الاحتــال بســبب التفــوق الســاحق للقــوات 
الألمانيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، وفي وقــت ســابق عــى إقــرار اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 
ــة مــع  ــا أراضي محتل ــا ومورافي ــا بوهيمي 1949، عــدت المحكمــة العســكرية الدوليــة لألماني
خضوعهــا للســيطرة الفعليــة لألمانيــا دون أي مقاومــة مســلحة،145 وبذلــك أدخلــت المــادة 
2)2( إلى قانــون المعاهــدات تصــورًا كان الأكاديميــون والمحاكــم قــد ســبقوا إلى الاعــراف بــه 

ــا عنــد إقــراره.146 ولم يكــن بدعًــا قانونيًّ
7.	28 ــع  ــى جمي ــال ع ــون الاحت ــاق قان ــل انطب ــادة 2)1( وتكف ــادة 2)2( الم ــل الم ــذا تكُم وهك

صــوره.
8.	28 ــاً عدائيًّــا.  ــال بمقاومــة مســلحة لا يحــول دون ثبــوت كونــه عم عــدم مواجهــة الاحت

ــا أو وجودهــا  ــة م ــال تنجــم عــن غــزو القــوات المســلحة لدول ــة للاحت فالطبيعــة العدائي
عــى أراضي دولــة أخــرى دون رضــا الأخــرة.147 والاحتــال العســكري بحكــم تعريفــه هــو 
علاقــة غــر متكافئــة: فالاحتــال يــدل عــى فــرض قــوات أجنبيــة ســلطتها عــى الحكومــة 
المحليــة بوســائل عســكرية أو بوســائل إكــراه أخــرى. وفــرض هــذه الســلطة بوســائل 
ــوة.  ــار الق ــرد إظه ــا بمج ــن تحققه ــل يمك ــة، ب ــة صريح ــلًا قتالي ــتلزم أع ــكرية لا يس عس
والتفــوق العســكري الحقيقــي أو المتصــور قــد يدفــع الحكومــة المحليــة إلى الإحجــام عــن 
المقاومــة العســكرية لنــر قــوات أجنبيــة عــى أرضهــا. وغيــاب المقاومــة العســكرية مــن 
ــن  ــن أشــكال الرضــا ع ــه شــكل م ــى أن ــرَّ ع ــة ذات الســيادة يجــب ألا يف ــب الدول جان
ــل هــو  ــون الاحتــال، ب ــع تطبيــق قان ــة عــى أرضهــا، وهــو مــا يمن وجــود القــوات الأجنبي

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 331–339 	144

See also Pictet (ed.) Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, pp. 18–22.

 International Military Tribunal for Germany, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1946, pp. 220–222. 	145

 Arnold D. McNair and Arthur D. Watts, The Legal Effects of War, Cambridge University Press, 1966, p. 423. 	146

تتحقــق تلــك الحالــة، أيضًــا، إذا مكثــت قــوات مســلحة تابعــة لدولــة مــا عــى ســبيل المثــال عــى أرض دولــة أخــرى بعــد ســحب الأخــرة رضاهــا  	147

 See e.g. Roberts 2005, pp. 43–44; Dörmann/Colassis, pp. 309–311. See also para. 289. عــن وجودهــا
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قــرار يتُخــذ تحــت إكــراه.148 وفي هــذا الســياق، فــإن وجــود القــوات الأجنبيــة ينجــم بوضــوح 
ــع  ــى الطاب ــاً ع ــدم دلي ــا يق ــا، م ــاً عدائيًّ ــراه العســكري، ويتعــن حســبانه فع ــن الإك ع

ــال. الحــربي للاحت
9.	28 عــدم مواجهــة الاحتــال مقاومــة مســلحة لا يعنــي أن الســكان المحليــن قــد »قبلــوا« بوجود 

الدولــة المحتلــة وأنهــم ليســوا بحاجــة إلى حمايــة قانونيــة. فمتــى وجــد المدنيــون والأعيــان 
ــك  ــمل ذل ــارب، ويش ــدو مح ــة لع ــكرية والإداري ــيطرة العس ــت الس ــهم تح ــة أنفس المدني
الاحتــال الــذي وقــع دون أعــال قتاليــة، يتحقــق خطــر إعــال الهــوى وإســاءة المعاملــة. 
ولذلــك، فــإن الأســاس المنطقــي لتطبيــق القانــون الإنســاني يظــل حــاضًرا حتــى عندمــا يقــع 
ــة لا  الاحتــال دون مقاومــة مســلحة، وترحيــب بعــض الســكان المحليــن بالقــوات الأجنبي

أثــر لــه عــى تصنيــف الوضــع عــى أنــه احتــال.
0.	29 ــم  ــادة الأم ــت قي ــل تح ــي تعم ــيات الت ــددة الجنس ــوات المتع ــارة إلى أن الق ــي الإش تنبغ

ــة  ــدة وبموافق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــن مجل ــرار م ــب ق ــيطرتها بموج ــدة وس المتح
الدولــة المضيفــة لا تعــدّ قــوات احتــال.149 وفي تلــك الحــالات، يكمــن أســاس غيــاب المقاومة 
المســلحة للقــوة في رضــا الدولــة المبــدى صراحــةً عــن وجــود القــوات المتعــددة الجنســيات 
عــى أراضيهــا، وعــن عملياتهــا أيضًــا. بيــد أنــه في الحالــة التــي تظــل فيهــا قــوة متعــددة 
الجنســيات في دولــة مــا وتســتمر في العمــل في غيــاب رضــا الدولــة المضيفــة، أو عندمــا تنــر 
قواتهــا دون رضــا الدولــة المضيفــة، فــإن تلــك القــوة )أو الــدول التــي تســاهم بقــوات فيهــا( 

تســتوفي معايــر الاحتــال، بغــض النظــر عــن الأســاس القانــوني لولايتهــا.150
1.	29 ــف  ــات جني ــق اتفاقي ــون الإنســاني تطبي ــوارد في القان ــى ال ــال بالمعن يســتدعي وجــود احت

ــث مــن  ــق القســم الثال ــا. وهــذا الوضــع يوجــب، عــى نحــوٍ خــاص، تطبي ــع جميعه الأرب
البــاب الثالــث مــن الاتفاقيــة الرابعــة المعنــون )»الأراضي المحتلــة«(، وغــر ذلــك مــن القواعد 
التــي تحكــم الاحتــال المنصــوص عليهــا في معاهــدات أخــرى مثــل لوائــح لاهــاي المؤرخــة في 

1907 والبروتوكــول الإضــافي الأول، واجبــة التطبيــق عــى أطــراف تلــك المعاهــدات.151

ــة أخــرى مــن جانــب، والرضــا الرســمي مــن  تجــب التفرقــة بوضــوح بــن غيــاب المقاومــة التــي تواجــه نــر القــوات الأجنبيــة في أرض دول 	148

ــاني بالــرورة. ــدل عــى الث ــالأول لا ي ــب آخــر، ف جان

 See Roberts, 1984, pp. 289–91; Dinstein, 2009, p. 37; Kolb/Vité, pp. 102–103; and Michael Kelly, Restoring and Maintain� 	149

ing Order in Complex Peace Operations, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, pp. 167–181.

انظر أيضًا: القسم 5-4-5.

ترى الأغلبية أن هذا الاحتمال قائم في حالة ما يعرف عمومًا بعبارة »عملية الإنفاذ« أو »إنفاذ السلام«. 	150

 See Alexandre Faite, ‘Multinational Forces Acting Pursuant to a Mandate of the United Nations: Specific Issues on the

Applicability of International Humanitarian Law’, International Peacekeeping, Vol. 11, No. 1, 2007, pp. 143–157, espe-

 cially at 150–151; Shraga, 1998, pp. 64–81, especially at 68–70; Kolb/Vité, pp. 99–105; and Dinstein, 2009, p. 37. See also

Benvenisti, pp. 62–66.

انظر لوائح لاهاي )1907(، المواد من 42 إلى 56، والبروتوكول الإضافي الأول، على الأخص المواد 14 و 15 و 63 و 69. 	151
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	    5-2.   تعريف مفهوم الاحتلال
2.	29 ــاب  ــن الب ــث م ــم الثال ــا القس ــي يتضمنه ــكام الت ــيما الأح ــال، ولا س ــون الاحت ــكل قان يش

ــاً  ــاني تفصي ــون الإنس ــد القان ــر قواع ــن أك ــة م ــة، مجموع ــة الرابع ــن الاتفاقي ــث م الثال
ــة.  ــك الاتفاقي ــن تل ــادة 4 م ــدد في الم ــو المح ــى النح ــن« ع ــخاص المحمي ــة »للأش وحمائي
ــزاع المســلح  ــا دام الن ــا، م ــدًا دقيقً ــال تحدي ــوم الاحت ــد مفه ــروري تحدي ــن ال ــك م ولذل
الــذي أدى إليــه لم يوضــح، بعــد، ذلــك المفهــوم، حيــث إن ذلــك التحديــد يوجــب تطبيــق 
ــة  ــات الأولى والثاني ــال مــن الاتفاقي ــة بالاحت ــك الأحــكام ذات الصل ــال وكذل ــون الاحت قان

ــات. ــك الاتفاقي ــراف تل ــى أط ــافي الأول، ع ــول الإض ــن البروتوك ــاً ع ــة، فض والثالث
3.	29 تحديــد مفهــوم الاحتــال ليــس ســهلً بســبب عــدد مــن العوامــل التــي يحتمــل أنهــا تعقّــد 

الوضــع، مثــل اســتمرار الأعــال العدائيــة، ومواصلــة الحكومــة المحليــة ممارســة قــدر مــن 
الســلطة، أو رفــض الطــرف الغــازي أن يأخــذ عــى عاتقــه الالتزامــات الناشــئة عــن ممارســة 

ســلطته في إقليــم أجنبــي.
4.	29 وتــزداد صعوبــة تقريــر قيــام حالــة الاحتــال بســبب عــدم وضــع اتفاقيــات جنيــف تعريــف 

لــه. وفي المقابــل، وضعــت المــادة 42 مــن لوائــح لاهــاي المؤرخــة في 1907 وصفًــا إجماليًّــا لــه 
عــى النحــو التــالي: »تعُــدُّ أرض الدولــة محتلــة حــن تكــون تحــت الســلطة الفعليــة لجيــش 
العــدو. ولا يشــمل الاحتــال ســوى الأراضي التــي يُكــن أن تُــارس فيهــا هــذه الســلطة بعــد 

قيامهــا«. ولم تغــر المعاهــدات اللاحقــة، بمــا في ذلــك اتفاقيــات جنيــف، ذلــك التعريــف.
5.	29 ــد  ــادة 2)2( يشــمل عــى وجــه التحدي ــوارد في الم ــال ال ــوم الاحت ــإن مفه وكــا أســلفنا، ف

الاحتــال الــذي لم يلــق أي مقاومــة مســلحة. وفيــا عــدا الإضافــة التــي تؤكــد عــى 
دخــول حــالات عــدم وجــود مقاومــة مســلحة في مفهــوم الاحتــال، فــا يوجــد في الأعــال 
التحضيريــة مــا يشــر إلى أن مــن تولــوا صياغــة اتفاقيــات جنيــف قــد قصــدوا تغيــر مفهــوم 
ــول عــى نطــاق واســع، إنمــا أرادوا  ــح لاهــاي المقب ــادة 42 مــن لوائ ــوارد في الم ــال ال الاحت

ــف فقــط.152 ــك التعري ــح مضمــون ذل توضي
6.	29 حيــث إن المــادة 2 المشــركة تقــر صراحــةً تطبيــق تلــك الصكــوك في جميــع حــالات الاحتــال 

ــا إلى أن انطبــاق  ــا لمفهــوم الاحتــال، يمكــن للمــرء أن يخلــص منطقيًّ لكنهــا لا تضــع تعريفً
القواعــد المعنيــة بالاحتــال مــن اتفاقيــات جنيــف يســتند إلى تعريفــه المنصــوص عليــه في 
المــادة 42 مــن لوائــح لاهــاي، وهــذا مــا أوحــت بــه المــادة 154 مــن الاتفاقيــة الرابعــة التــي 
تحكــم العلاقــة بــن هــذا الصــك واتفاقيــات لاهــاي المؤرخــة في 153.1907 وحســب نــص تلــك 
المــادة، فــإن الاتفاقيــة الرابعــة مكملــة للوائــح لاهــاي. وبعبــارة أخــرى، الاتفاقيــة الرابعــة 
ــد الحديــث عــن تعريــف  ــا عن ــاً عنه ــا ليســت بدي ــح لاهــاي، ولكنه ــة إلى لوائ هــي إضاف

مفهــوم الاحتــال.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 650, 672, 675–676, 728 and 811. See also 	152

 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, paras

78 and 89; ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 215; and Dinstein, 2009, pp. 6–7. See also Kolb/

 Vité, pp. 70–71.

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 124 من الاتفاقية الرابعة. 	153
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7.	29 وبنــاءً عــى مــا ســبق، فــإن قانــون الاحتــال هــو مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة تتكــون 
في الأســاس مــن لوائــح لاهــاي والاتفاقيــة الرابعــة، وحســب الأحــوال، البروتوكــول الإضــافي 

الأول.154 
8.	29 ــة ليوغوســافيا الســابقة هــذا  ــة الدولي ــة والمحكمــة الجنائي ــد محكمــة العــدل الدولي تؤك

التفســر لمفهــوم الاحتــال، كــا وصفتــا المــادة 42 مــن لوائــح لاهــاي بأنهــا المعيــار الحــري 
لتقريــر وجــود الاحتــال طبقًــا للقانــون الإنســاني.155

9.	29 ونتيجــة لذلــك، وحيــث إن مفهــوم الاحتــال كــا اســتخدمته اتفاقيــات جنيــف لا يختلــف 
عــن ذاك الــذي اســتخدمته لوائــح لاهــاي، لــذا فــإن شروط تقريــر وجــود الاحتــال تســتند 

إلى المــادة 42 مــن لوائــح لاهــاي.156
0.	30 ــا  ــال بحســبانه نوعً ــإن وجــود الاحت ــادة 2)1( المشــركة، ف ــق عــى الم ــا ورد في التعلي وك

ــة يجــب أن يتقــرر، فقــط، عــى أســاس الوقائــع الســائدة.  مــن النزاعــات المســلحة الدولي
 jus( فالتقديــر المســتند إلى الوقائــع الســائدة يتفــق مــع الفصــل الصــارم بــن قانــون الحــرب
ــه المحكمــة العســكرية  ــون شــن الحــرب )jus ad bellum(، وهــذا مــا أيدت in bello( وقان
ــألة  ــي مس ــال ه ــزو إلى احت ــور الغ ــألة تط ــرت أن »مس ــي ذك ــرغ الت ــة في نورم الأمريكي
واقــع«.157 وبحســبان تماثــل مفهــوم الاحتــال طبقًــا لمــا أوردتــه لوائــح لاهــاي لعــام 1907 
ــاق  ــدم انطب ــي ع ــذا لا يعن ــة في 1949 فه ــف المؤرخ ــات جني ــوارد في اتفاقي ــه ال ومفهوم
ــد  ــض قواع ــق بع ــد تنطب ــزو. فق ــة الغ ــال مرحل ــال خ ــون الاحت ــن قان ــا م ــد بعينه قواع

ــة الغــزو. ــاء مرحل ــد أثن ــال بالتأكي ــون الاحت قان

لقد قيل إن ثمة تعريفين مستقلين للاحتلال، أحدهما يستند إلى لوائح لاهاي والآخر إلى اتفاقية جنيف الرابعة. 	154

 See Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 60; Sassòli, 2012, pp. 42–50; Akande, pp.

44–48;and Koutroulis, pp. 719–728.

ولكــن في حالــة غيــاب أي تعريــف واضــح للاحتــال طبقًــا للاتفاقيــة الرابعــة وبالنظــر إلى انطبــاق المــادة 154 مــن تلــك الاتفاقيــة، فــإن الجــزم 

بــأن اتفاقيــات جنيــف تقــدم تعريفًــا متميــزاً للاحتــال، لم يحــظ بقبــول عــام.

)See Zwanenburg, 2012a, pp. 30–36, and Ferraro, 2012b, pp. 136–139(

اســتخدمت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة تعريــف الاحتــال الــوارد في لوائــح لاهــاي في الكثــر مــن قراراتهــا لــي تقــرر مــا  	155

إذا كان النــزاع القائــم خاضعًــا للاتفاقيــة الرابعــة مــن اتفاقيــات جنيــف. واســتنادًا إلى المــادة 154 مــن الاتفاقيــة، قــررت المحكمــة مــا يــي: 

بينــا تشــكل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تقنينًــا إضافيًّــا لحقــوق دولــة الاحتــال وواجباتهــا، فإنهــا لم تنســخ لوائــح لاهــاي بهــذا الخصــوص. ولذلــك، 

في ظــل ســكوت اتفاقيــات جنيــف عــن تعريــف »الاحتــال«، فإننــا ]قضــاة المحكمــة[ نشــر إلى لوائــح لاهــاي والتعريــف الــذي تنــص عليــه، 

مــع مراعــاة الطبيعــة العرفيــة لتلــك اللوائــح.

Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 215

اقتبســت بعــد ذلــك الدائــرة الابتدائيــة المــادة 42 مــن لوائــح لاهــاي وركــزت عــى أن المــادة أوضحــت هــذا المفهــوم ) الفقــرة 216(. وفي فتـــوى 

محكمـــة العـــدل الدوليـــة بشـــأن الآثـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن تشـــييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2004 وحكمها بشأن قضية 

الأنشــطة المســلحة في إقليــم الكونغــو لعــام 2005، اعتمــدت المحكمــة تحديــدًا عــى المــادة 42 مــن لوائــح لاهــاي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك 

احتــال في الأقاليــم المعنيــة أم لا، ومــا إذا كان قانــون الاحتــال واجــب التطبيــق عــى تلــك الأوضــاع أم لا. 

لمزيد من التفاصيل انظر التعليق على المادة 6 من الاتفاقية الرابعة. 	156

 See also United Kingdom, Military Manual,1958, p. 141, para. 501; United States, Field Manual,1956, p. 138, para. 352(b);

and ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, paras 221–222.

 United States, Military Tribunal at Nuremberg, Hostages case, Judgment, 1948. The same approach has been reaffirmed 	157

 in ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, para. 173, and ICTY, Naletilić and Martinović

Trial Judgment, 2003, para. 211.
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	    5-3.   العناصر الأساسية للاحتلال
1.	30 في ســبيل تحديــد العنــاصر المكونــة لمفهــوم الاحتــال، يتعــن أولً دراســة مفهــوم الســيطرة 

الفعليــة الــذي يقــع في صميــم مفهــوم الاحتــال، ولطالمــا ارتبــط بــه. وكثــراً مــا تســتخدم 
ــن  ــك، لم تتضم ــع ذل ــال؛ وم ــن الاحت ــث ع ــياق الحدي ــة« في س ــيطرة الفعلي ــارة »الس عب
اتفاقيــات جنيــف أو لوائــح لاهــاي المؤرخــة في 1907 أي إشــارة إليهــا. و»الســيطرة الفعليــة« 
تعكــس فكــرة تطــورت عــى مــر الزمــن في الخطــاب القانــوني المتعلــق بالاحتــال لوصــف 

الظــروف والــروط التــي تحــدد وجــود حالــة احتــال.158
2.	30 ــة  مــن البديهــي أن الاحتــال ينطــوي عــى قــدر مــن الســيطرة مــن جانــب قــوات عدائي

عــى كامــل أرض أجنبيــة أو أجــزاء منهــا، بــدلً مــن الســيادة الإقليميــة عــى تلــك الأرض. 
ومــع ذلــك، فمــن منظــور القانــون الإنســاني، فــإن مــدى الســيطرة الفعليــة هــو مــا يســتلزم 
تطبيــق قانــون الاحتــال. وإن الســيطرة الفعليــة، وحدهــا، هــي مــا يســمح للقــوات الأجنبية 
بتطبيــق قانــون الاحتــال. وفي هــذا الصــدد، فــإن »الســيطرة الفعليــة« هــي مفهــوم أســاسي 
ــم تعريــف  ــذي يقــع في صمي ــه، وهــو ال لأنهــا تعطــي مضمــون مفهــوم »الســلطة« وتعين
ــة  ــك، فالســيطرة الفعلي ــاءً عــى ذل ــح لاهــاي. وبن ــن لوائ ــادة 42 م ــوارد في الم ــال ال الاحت
هــي الســمة الرئيســية للاحتــال، فــا تصبــح أرض مــا محتلــة دون أن تمــارس قــوات أجنبيــة 
ــة لا تتطلــب فــرض ســلطة  ــك، فالســيطرة الفعلي ــا. ومــع ذل ــة عليه ــة ســيطرة فعلي معادي
كاملــة عــى الإقليــم؛ بــل يكفــي مجــرد القــدرة عــى ممارســة تلــك الســلطة. ويمكــن القــول 
ــا،  ــول بوجــوده، أيضً ــن الق ــه، ويمك ــن مقاومت ــرف النظــر ع ــال عســكري ب بوجــود احت

ــار كلمــة  ــط اختي ــدول. يرتب ــون مســؤولية ال ــة في قان ــال عــن مفهــوم الســيطرة الفعلي ــة« المتعلقــة بالاحت ــز مفهــوم »الســيطرة الفعلي يتمي 	158

»فعليــة« عــادةً بمفهــوم الســيطرة بغــرض تعريــف طبيعــة ظهــور القــوات الأجنبيــة وهيمنتهــا عــى الأراضي المعنيــة، ويعكــس ذلــك الاختيــار 

الرغبــة في قيــاس الاحتــال عــى الحصــار وهــو مــا نوقــش أثنــاء المفاوضــات المتعلقــة بإعــان بروكســل لعــام 1874. وأثنــاء صياغــة هــذا الإعــان 

أشــار المندوبــون دون اســتثناء )تقريبًــا( إلى أوجــه التشــابه بــن الاحتــال والحصــار: وكلاهــا يجــب أن يكــون فعليًّــا للقــول بوجودهــا لأغــراض 

قانــون النــزاع المســلح.

See Marten Zwanenburg, ‘The law of occupation revisited: the beginning of an occupation’, Yearbook of International Hu�

 manitarian Law, Vol. 10, 2007, pp. 99–130 at 102; Shane Darcy and John Reynolds, ‘“Otherwise occupied”:‘An Enduring

 Occupation:The Status of the Gaza Strip from the Perspective of International Humanitarian Law’, Journal of Conflict

 and Security Law, Vol. 15, No. 2, 2010, pp. 211–243, at 218–220; Thomas J. Lawrence, The Principles of International Law,

 6th edition, Macmillan & Co., London, 1917, pp. 435–436; and James M.Spaight, War Rights on Land, Macmillan & Co.,

London, 1911, pp. 328–329.

ــا، بالمثــل يجــب أن يتقــرر وجــود الاحتــال أيضًــا عــى  وذهــب البعــض إلى أنــه كــا في حالــة الحصــار الــذي لا يعُــرف بــه حتــى يصبــح فعليًّ

أســاس الســيطرة الفعليــة. وفي هــذا الصــدد، فــإن الاتفــاق الواضــح بــن المندوبــن يشــر إلى أن وجــود الاحتــال يتحقــق فقــط حســب قــدرة 

الجيــش الأجنبــي عــى ممارســة قــدر مــن الســيطرة عــى أراضي الدولــة المعنيــة. 

 See Doris A. Graber, The Development of the Law of Belligerent Occupation 1863–1914: A Historical Survey, Columbia

University Press, New York, 1949.
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حتــى عندمــا تســيطر قــوات مقاومــة ســيطرة مؤقتــة عــى جــزء مــن الإقليــم المعنــي.159
3.	30 اتفاقيــات جنيــف حتــى وإن لم تتضمــن تعريفًــا للاحتــال، فــإن لوائــح لاهــاي المؤرخــة في 

1907 وأعمالهــا التحضيريــة، والدراســات الأكاديميــة، والأدلة العســكرية والقــرارات القضائية، 
ــة الاحتــال، وهــي وجــود قــوات أجنبيــة عــى  كلهــا تبــن أهميــة عنــاصر ثلاثــة في معادل
أرض دولــة أخــرى عــى غــر رضــا منهــا، وقــدرة القــوات الأجنبيــة عــى ممارســة الســلطة 
عــى الأرض المعنيــة بــدلً مــن الســلطات المحليــة، وعــدم قــدرة تلــك الأخــرة عــى ممارســة 
ــار  ــه »معي ــق علي ــا يطل ــة م ــاصر مجتمع ــذه العن ــكل كل ه ــم. تش ــى الإقلي ــلطتها ع س
ــن منظــور  ــال م ــر وصــف الاحت ــدى توف ــد م ــذي يســتخدم لتحدي ــة« ال الســيطرة الفعلي
القانــون الإنســاني. وهــذه العنــاصر الثلاثــة هــي، أيضًــا، العنــاصر الوحيــدة التــي تعكــس- 
مجتمعــة- حالــة الشــد والجــذب التــي تعــري مصالــح الحكومــة المحليــة والدولــة المحتلــة 

والســكان المحليــن، وهــي ســمة مميــزة لحالــة الاحتــال العســكري.160
4.	30 وعــى هــذا الأســاس، يجــب أن تتوفَّــر، مجتمعــة، الــروط الثلاثــة التاليــة مــن أجــل إثبــات 

وجــود حالــة احتــال بالمعنــى الــوارد في القانــون الإنســاني:161
ــة -	 ــة دون رضــا الحكوم ــا عــى أرضٍ أجنبي ــة م ــوات المســلحة لدول ــادي للق الوجــود الم

ــة القائمــة وقــت الغــزو؛ ــة الفعلي المحلي
عــدم قــدرة الحكومــة المحليــة الفعليــة القائمــة وقــت الغــزو أو احتــال عــدم قدرتهــا -	

عــى ممارســة ســلطاتها بشــكل كامــل أو شــبه كامــل نظــراً لوجــود قــوات أجنبيــة عــى 
أرضهــا دون رضــا منهــا؛

وجــود القــوات الأجنبيــة في وضــع يمكّنهــا مــن ممارســة الســلطة عــى الأرض المعنيــة )أو -	
أجــزاء منهــا( بــدلً مــن الحكومــة المحليــة.162

United States, Military Tribunal at Nuremberg, Hostages case, Judgment, 1948, pp. 55–59. 	159

وينص الدليل العسكري البريطاني على ما يلي:

تمــرد بعــض الســكان، أو تحقيــق أفــراد حــرب العصابــات أو محــاربي المقاومــة نجاحــات بــن وقــت وآخــر لا ينهيــان الاحتــال. وحتــى إن نجــح 

التمــرد في جــزء مــن المنطقــة المحتلــة لا ينهــي بالــرورة الاحتــال مــا دامــت دولــة الاحتــال تتخــذ خطــوات للتعامــل مــع التمــرد واســتعادة 

ســلطتها أو إذا كانــت المنطقــة المعنيــة مطوقــة ومعزولــة.

Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 11.7.1.

ــة  ــال مهمــة لاســتعادة الســيطرة عــى المنطقــة المعني ــات قت ــة للاشــراك في عملي ــك، إذا تطلــب الأمــر وجــود قــوات مســلحة أجنبي ومــع ذل

مــن قــوات المقاومــة المســلحة المحليــة، فــا يمكــن اعتبــار ذلــك الجــزء مــن الأرض بأنــه محتــل حتــى تتمكــن القــوات الأجنبيــة مــن اســتعادة 

الســيطرة الفعليــة عليــه. 

See also United States, Law of War Manual, 2015, p.476.

See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 16–26. 	160

لمزيد من التفاصيل حول العناصر المكونة لمفهوم الاحتلال:  	161

 See Ferraro, 2012b, pp. 133–163; Sassòli, 2015; Dinstein, 2009, pp. 31–45; and Benvenisti, 2012, pp. 43–51. See also ICRC,

Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 16–35.

يفــرض قانــون الاحتــال أن دولــة الاحتــال تتحمــل جميــع المســؤوليات في الأراضي المحتلــة بوصفهــا نتيجــة لفــرض ســيطرتها العســكرية، لكنــه  	162

ــون الإنســاني أن تحــدد إلى أي درجــة ســتمارس ســلطتها  ــة الاحتــال بموجــب القان ــا بالمشــاركة الرأســية في الســلطة. يجــوز لدول يســمح أيضً

الإداريــة، ومــا  الصلاحيــات التــي ســتتركها تحــت يــدي الدولــة المحتلــة. ولا يؤثــر هــذا الوضــع، في اقــع الأمــر، عــى وجــود الســيطرة الفعليــة 

لدولــة الاحتــال عــى الأراضي المحتلــة. 

 See Ferraro, 20122012b, pp. 148–150, and ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, p.

20. See also Israel, Supreme Court sitting as High Court of Justice, Tzemel case, Judgment, 1983, pp. 373–374.
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5.	30 تقديــر انتهــاء الاحتــال قــد يكــون صعبًــا، أيضًا، من منظــور قانــوني. إذ إن الإنهــاء التدريجي، 
والانســحاب الجــزئي، والاحتفــاظ بمســؤوليات محــددة عــى مناطــق ســبق احتلالهــا، والإبقاء 
عــى وجــود عســكري اســتنادًا إلى رضــا مشــكوك فيــه مــن قبــل الدولــة، أو تطــور وســائل 
ممارســة الســيطرة منــذ لوائــح لاهــاي: كل تلــك القضايــا يمكــن أن تعقــد التصنيــف القانــوني 

لحالــة معينــة وتثــر تســاؤلات كثــرة بشــأن متــى يمكــن القــول إن الاحتــال قــد انتهــى.163
6.	30 ينطبــق مــن حيــث المبــدأ معيــار الســيطرة الفعليــة بنفــس القــدر لتحديــد بدايــة الاحتــال 

ونهايتــه. والواقــع أن معايــر تحديــد نهايــة الاحتــال هــي، عمومًــا، مماثلة لتلك المســتخدمة 
لتحديــد بدايتــه،164 ولكــن بترتيــب عكــي.165 ولذلــك فــإن الوجــود المــادي للقــوات الأجنبية، 
وقدرتهــا عــى فــرض الســلطة عــى الأراضي المعنيــة بــدلً مــن الســلطة الحكوميــة المحليــة 
القائمــة، واســتمرار غيــاب رضــا الحكومــة المحليــة عــى وجــود القــوات الأجنبيــة يجــب أن 
تخضــع تلــك الــروط مجتمعــة لدراســة دقيقــة لتقريــر مــا إذا كان الاحتــال قــد انتهــى 

مــن عدمــه. وإذا انتفــى توفــر أي مــن تلــك الــروط، يمكــن عــدّ الاحتــال قــد انتهــى.
7.	30 ــوات  ــا تنســحب الق ــتثنائية- خاصــةً عندم ــددة والاس ــالات المح ــض الح ــك، في بع ــع ذل وم

الأجنبيــة مــن الأراضي المحتلــة )أو أجــزاء منهــا( مــع الاحتفــاظ بالعنــاصر الأساســية للســلطة 
أو غيرهــا مــن الوظائــف الحكوميــة المهمــة التــي تماثــل تلــك التــي تضطلــع بهــا عــادةً دولــة 
الاحتــال- قــد يســتمر انطبــاق قانــون الاحتــال ضمــن الحــدود الإقليميــة والوظيفيــة لتلــك 

الســلطات.166

وقــد ينتهــي الاحتــال بعــد معاهــدة ســام وفيهــا قــد تختــار الدولــة التــي اســردت ســيادتها أن تتنــازل عــن الحــق في الأراضي المحتلــة إلى دولــة  	163

الاحتــال مــا دام هــذا التنــازل يتطابــق مــع المــادة 52 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المؤرخــة في 1969.

164	 ذهبــت شراغــا إلى أن المــادة 6)3( مــن الاتفاقيــة الرابعــة قــد ابتكــرت تعريفًــا جديــدًا لنهايــة الاحتــال بــدل المعيــار مــن الســيطرة الفعليــة إلى 

ممارســة وظائــف الحكومــة؛ 

 See Daphna Shraga, ‘Military Occupation and UN Transitional Administrations – the Analogy and its Limitations’, in

Marcelo G. Kohen (ed.), Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law: Liber Ami�

corum Lucius Caflisch, Martinus Nijhoff, Leiden, 2007, pp. 479–498, at 480–481.

بيــد أن البعــض قــد ذهــب إلى أن هــذا الــرأي قــد بنــي عــى ســوء تفســر للــادة 6)3(. ولم يكــن هنــاك أي نيــة لــي تقــدم تلــك المــادة معيــارًا 

لتقديــر بدايــة احتــال ونهايتــه، ولكــن فقــط لــي تضبــط نهايــة انطبــاق الاتفاقيــة الرابعــة أو مــداه عــى أســاس أن ذلــك الاحتــال سيســتمر. 

المــادة 42 مــن لوائــح لاهــاي المؤرخــة في 1907 والمــادة 6)3( مــن الاتفاقيــة الرابعــة هــا نصــان متمايــزان يتعلقــان بظــروف ماديــة محــددة 

ــا مرجعيًّــا لتحديــد نهايــة الاحتــال. مختلفــة. ولذلــك لا يمكــن اســتخدام المــادة 6)3( بوصفهــا نصًّ

See Ferraro, 2012b, p. 149.

 See Yuval Shany, ‘Faraway, So Close: The Legal Status of Gaza after Israel’s Disengagement’, Yearbook of International 	165

Humanitarian Law, Vol. 8, 2005, pp. 369–383, at 378.

يمكــن اســتنتاج الطبيعــة المتطابقــة للمعايــر التــي تجُــرى لتحديــد بدايــة احتــال ونهايتــه مــن الكتابــات القانونيــة والأدلــة العســكرية، لأن تلــك 

المعايــر لا تفــرق بــن المعايــر المســتخدمة في تقديــر بدايــة الاحتــال ونهايتــه، مــا يعنــي أن المعيــار واحــد لتحديــد بدايــة الاحتــال ونهايتــه.

See Kolb/Vité, p. 150.

See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 31–33; Ferraro, 2012b, p. 157. 	166
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8.	30 ــا في الإقليــم المعنــي، فــإن الســلطة التــي تحتفــظ  مــع عــدم وجــود القــوات الأجنبيــة فعليًّ
بهــا قــد ترقــى إلى مرتبــة الســيطرة الفعليــة مــن منظــور قانــون الاحتــال، وتســتلزم اســتمرار 

تطبيــق الأحــكام ذات الصلــة.167
9.	30 لا يمكــن اليــوم اســتبعاد إمكانيــة اســتمرار ممارســة الســيطرة الفعليــة مــن خــارج إقليــم 

ــكرية  ــة والعس ــورات التكنولوجي ــأن التط ــق، ب ــض، وبح ــج البع ــد يحت ــه. وق ــبق احتلال س
ــا دون  ــا أو جزئيًّ جعلــت مــن الممكــن تأكيــد الســيطرة الفعليــة عــى الإقليــم الأجنبــي كليًّ
ــة. وفي مثــل تلــك الحــالات، مــن المهــم النظــر  وجــود عســكري مســتمر في المنطقــة المعني
في القــدر الــذي تتوفــر بــه الســلطة التــي تحتفــظ بهــا القــوات الأجنبيــة بــدلً مــن التركيــز 
حــرًا عــى وســائل ممارســتها فعليًّــا. ولا بــد أن نــدرك أيضًــا، في ظــل تلــك الظــروف، أن أي 
اتصــال جغــرافي بــن الــدول المتحاربــة قــد يــؤدي دورًا أساســيًّا في تيســر ممارســة الســيطرة 
الفعليــة عــن بعــد، مثــاً بتمكــن دولــة الاحتــال التــي نقلــت قواتهــا خــارج الإقليــم مــن أن 

تكــون ســلطتها ملموســة عــى أرض الواقــع في غضــون فــرة زمنيــة مناســبة.
0.	31 وهكــذا يمكــن اســتخدام هــذا النهــج الوظيفــي في التعاطــي مــع الاحتــال بوصفــه معيــارًا 

ــال ســارية  ــون الاحت ــا قان ــي ينــص عليه ــر إلى أي مــدى تظــل الالتزامــات الت ــا لتقري ملائمً
ــل  ــم محت ــا أو فجــأةً مــن إقلي ــي تنســحب تدريجيًّ ــة الت ــة المعادي في حــق القــوات الأجنبي
ــذي  ــار إلى المــدى ال ــق هــذا المعي ــه. وينطب مــع الاحتفــاظ بقــدر معــن مــن الســلطة علي
تســتمر فيــه ممارســة القــوات الأجنبيــة، في كل الإقليــم أو بعضــه، الوظائــف الحكوميــة التــي 

ــا ومســتمرًّا عــى الإقليــم بشــكل قاطــع. اضطلعــت بهــا عندمــا كان الاحتــال قائمً
1.	31 ــى  ــق ع ــب التطبي ــوني واج ــار القان ــة للإط ــر دق ــد أك ــا، بتحدي ــمح، أيضً ــج يس ــذا النه ه

ــا تقريــر مــا إذا كان الاحتــال قــد انتهــى أم لا. وأصبــح  الحــالات التــي يصعــب فيهــا يقينً
هــذا النهــج أكــر أهميــة حيــث إن قانــون الاحتــال لا يعالــج، صراحــةً، مســألة الالتزامــات 
القانونيــة واجبــة التطبيــق أثنــاء الانســحاب أحــادي الجانــب مــن أرضٍ محتلــة. والســكوت 
ــاق، أو  ــوة، أو باتف ــادةً بالق ــي ع ــال ينته ــوح إلى أن الاحت ــع بوض ــألة يرج ــك المس ــن تل ع
بانســحاب أحــادي الجانــب غالبًــا مــا يتبعــه تمكــن للحكومــة المحليــة المعنيــة. وفي معظــم 
الحــالات، لا تواصــل القــوات الأجنبيــة التــي تغــادر الإقليــم ممارســة وظائــف مهمــة هنــاك، 

عــى الأقــل دون رضــا مــن الحكومــة المحليــة.
2.	31 التطبيــق المســتمر لأحــكام قانــون الاحتــال ذات الصلــة لــه، وبحــق، أهميــة خاصــة لأنــه 

مجهــز خصيصًــا للتعامــل مــع تنظيــم التشــارك في الســلطة ومــا يتصــل بذلــك مــن إســناد 
المســؤوليات فيــا بــن الــدول المتحاربــة.

تعتمــد الأحــكام ذات الصلــة عــى طبيعــة الصلاحيــات التــي احتفظــت بهــا دولــة الاحتــال. ولذلــك ليــس مــن الممكــن أن نحــدد نظريًّــا قواعــد  	167

معينــة عــدا المــادة 43 ذات النطــاق العريــض مــن لوائــح لاهــاي المؤرخــة في 1907. 
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3.	31 ــون  ــن قان ــة م ــكام ذات الصل ــق الأح ــدم تطبي ــمح بع ــا يس ــك، أي بم ــس ذل ــول بعك الق
الاحتــال في مثــل تلــك الحــالات المحــددة، مــن شــأنه أن يشــجع دول الاحتــال عــى 
ســحب قواتهــا مــن الأراضي المحتلــة كليًّــا أو جزئيًّــا مــع الاحتفــاظ ببعــض الوظائــف المهمــة 
التــي تمارســها عــن بعُــد مــن أجــل التنصــل مــن الواجبــات التــي يفرضهــا عليهــا القانــون 
ــن  ــن م ــأنه أن يحــرم الســكان المحلي ــن ش ــة المطــاف م ــج في نهاي الإنســاني.168 وهــذا النه

ــال وغرضــه. ــون الاحت ــع هــدف قان ــافى م ــة، ويتن ــة القانوني الحماي

	    5-4.   قضايا خاصة تتعلق بمفهوم الاحتلال
	    5-4-1.   النطاق الإقليمي للاحتلال

4.	31 تشــر الجملــة الثانيــة مــن المــادة 42 مــن لوائــح لاهــاي لعــام 1907 إلى أن النطــاق الإقليمي 
ــا،  ــم وإثباته ــذا الإقلي ــى ه ــلطته ع ــى بســط س ــل ع ــدرة المحت ــع ق ــال يتناســب م للاحت
ــذي يشــر إلى أن بعــض أجــزاء الأراضي التــي تعرضــت للغــزو قــد تكــون خــارج  والأمــر ال

نطــاق ســيطرة المحتــل الفعليــة ومــن ثــمَّ فإنهــا لا تعُــدّ محتلــة.
5.	31 ــال الجــزئي  ــادة 2)2( المشــركة تؤكــد هــذا النهــج إذ تشــر، صراحــةً، إلى مفهــوم الاحت الم

حيــث ترفــض، بجانــب المــادة 42 مــن قواعــد لاهــاي، فكــرة أن تكــون الأراضي إمــا محتلــة 
بالكامــل أو غــر محتلــة عــى الإطــاق. فهــذا النهــج قــد لا يراعــي إمكانيــة تنــوع الحــالات. 
ــال  ــادة 2)2( أن الاحت ــح الم ــا، توض ــة بأكمله ــل دول ــور أن تحُت ــن المتص ــى وإن كان م حت
ــادة 2)2(  ــاي والم ــح لاه ــن لوائ ــادة 42 م ــد أن الم ــا. بي ــزاء منه ــى أج ــر ع ــن أن يقت يمك
ــور  ــن منظ ــال. وم ــة للاحت ــدود الجغرافي ــق للح ــيم الدقي ــران إلى الترس ــركة لا يش المش
ــل  ــال مناطــق صغــرة المســاحة )مث ــا يحــول دون احت ــاك م ــس هن ــون الإنســاني، لي القان
ــة في  ــأرض المحتل ــإن الوقــوف عــى الحــدود الدقيقــة ل ــذا ف قــرى أو جــزر صغــرة(.169 ول

ــة الاحتــال الجــزئي قــد يكــون مســألة معقــدة.170 حال
6.	31 ــا لقانــون الاحتــال،  تنشــأ هــذه الصعوبــة لأن مفهــوم الســيطرة الفعليــة لا يتطلــب، طبقً

ــيطرة  ــارس الس ــد تم ــة. فق ــن الأرض المحتل ــع م ــر مرب ــة كل م ــوات الأجنبي ــغل الق أن تش
الفعليــة عــر وضــع القــوات في مواقــع اســراتيجية مــن الأرض المحتلــة، شريطــة أن يكــون 
مــن الممكــن نــر هــذه القــوات، في غضــون فــرة زمنيــة مناســبة، لإثبــات وجــود ســلطة 

Yuval Shany, ‘Faraway, So Close: The Legal Status of Gaza after Israel’s Disengagement’, Yearbook of International Human� 	168

itarian Law, Vol. 8, 2005, pp. 369–383, at 380–383.

 See also Israel, Supreme Court sitting as High Court of Justice, Bassiouni case, Judgment, 2008, para. 12. But compare

 e.g. Dinstein, pp. 276–280 and, Michael Bothe, Cutting off electricity and water supply for the Gaza Strip: Limits under

 international law, preliminary expert opinion commissioned by Diakonia, 18 July 2014, p. 2, as well asand ICC, Office of

 the Prosecutor, Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia, Article 53(1) Report, 6 November

2014, para 16.

See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, p. 24. 	169

انظــر، مثــاً، الصعوبــة التــي واجهتهــا محكمــة العــدل الدوليــة عــام 2005 في وضــع حــدود إقليميــة متعلقــة باحتــال أوغنــدا لأجــزاء مــن  	170

ــة ــو الديمقراطي ــة الكونغ جمهوري

(Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras 167-180).
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الاحتــال في جميــع أنحــاء المنطقــة المعنيــة.171 مثــل هــذا الوضــع، يمكــن أن ينشــأ عندمــا 
تكــون أجــزاء مــن إقليــم قــد خضعــت للســيطرة الفعليــة للقــوات الأجنبيــة فيــا لا يــزال 
البعــض الآخــر عُرضــة لأعــال عدائيــة مفتوحــة، أو عندمــا تكــون المــوارد المتاحــة للقــوات 
ــد  ــا، تحدي ــد يصعــب، أيضً ــدو. وق ــع مســاحة أرض الع ــا لا يتناســب م ــة بم ــة قليل الأجنبي
الحــدود الإقليميــة للاحتــال عندمــا تنســحب قــوات الاحتــال تدريجيًّــا مــن الأراضي المحتلة 

مــع الاحتفــاظ بســيطرةٍ فعليــةٍ عــى مناطــق محــددة.
7.	31 وهكذا، فإن البعد الإقليمي للاحتلال قد يختلف تبعًا للظروف.172

	    5-4-2.   النطاق الزمني للاحتلال
8.	31 ا أدنى  هنــاك مســألة لم يتناولهــا القانــون بالتفصيــل، وهــي مــا إذا كان القانــون يســتلزم حــدًّ

مــن الوقــت للتحقــق يقينًــا مــن أن الاحتــال قــد وقــع فعــاً.
9.	31 وذهــب البعــض إلى أنــه مــن الــروري انقضــاء مــدة معينــة للتمييــز بــن مرحلــة الغــزو 

ــدرًا مــن الاســتقرار ويتطلــب  ــال ق ــا لهــذا النهــج، يقتــي الاحت ــال. ووفقً ــة الاحت ومرحل
بعــض الوقــت قبــل اعتبــار أن المنطقــة المتنــازع عليهــا قــد اســتولت عليهــا تمامًــا القــوات 
ــة  ــا عــى ممارس ــري أو كليًّ ــكل جوه ــادرة بش ــة غــر ق ــة، وأن الســلطات المحلي الأجنبي
ســلطاتها بســبب وجــود القــوات الأجنبيــة عــى غــر رضــا مــن الدولــة.173 وفي هــذا الصــدد، 
ذهــب بعــض الخــراء إلى أن الســيطرة الفعليــة تتطلــب انقضــاء مــدة معينــة مــن الوقــت 
قبــل عــدّ أراض مــا محتلــة لأغــراض القانــون الإنســاني وأن دولــة الاحتــال في وضــع يمكّنهــا 

ــال.174 ــون الاحت مــن الاضطــاع بمســؤولياتها بموجــب قان
0.	32 لم يضــع قانــون الاحتــال حــدودًا زمنيــة محــددة للاحتــال بــل وســكت عــن موضــوع الحــد 

ــة  ــأن يســتمر لبضع ا، ب ــال قصــرةً جــدًّ ــدة الاحت ــون م ــد تك ــة.175 فق ــدة الزمني الأدنى للم
أســابيع أو بضعــة أيــام فقــط عــى ســبيل المثــال.176 وقــد يكــون الانتقــال مــن مرحلــة الغــزو 
ــة  ــة مقاوم ــوات الغازي ــه الق ــا لا توُاج ــيما عندم ا، لا س ــدًّ ــا ج ــال سريعً ــة الاحت إلى مرحل
ــا بسرعــة ممارســة  ــي تكــون في وضــع يســمح له ــة ل ــوارد كافي ــا م مســلحة وتكــون لديه

ــة. الســلطة عــى الأراضي المعني

See United States, Field Manual, 1956, p. 139. 	171

Dinstein, 2009, pp. 45–47. 	172

See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 38–40. 	173

Ibid. p. 24. 	174

 Dinstein, 2009, p. 39. 	175

وفيها: »ليس هناك قاعدة راسخة ومحكمة تحدد الحد الأقصى لطول مدة الغارة أو الحد الأدنى للاحتلال الحربي«.

ــا القــوات  ــة ســيطرت عليه ــال في منطق ــدور القت ــا لا ي ــث رأت: »عندم ــا هــذا الوضــع حي ــا وإريتري ــات الخاصــة بإثيوبي ــة المطالب ــدت لجن أي 	176

ــة«؛ ــى الأراضي المحتل ــق ع ــة التطبي ــة واجب ــح القانوني ــق اللوائ ــرورة تطبي ــن ب ــة تؤم ــإن اللجن ــط، ف ــة فق ــام قليل ــة لأي ــوة المعادي المســلحة للق

Central Front, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2004, para. 57.
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1.	32 لا يتطلــب مفهــوم الســيطرة الفعليــة طبقًــا لقانــون الاحتــال، أن يكــون المحُتــل قــادرًا عــى 
الاضطــاع بجميــع المســؤوليات المســندة إليــه لتقريــر أن الاحتــال قــد ظهــر إلى الوجــود، 

بــل يتيــح المفهــوم تطبيــق قانــون الاحتــال تدريجيًّــا بمــرور الوقــت.
2.	32 ــق  ــات الســلبية تطب ــة. الالتزام ــات ســلبية وأخــرى إيجابي ــال التزام ــون الاحت يتضمــن قان

عــى الفــور مثــل حظــر ترحيــل الأشــخاص المحميــن خــارج الأراضي المحتلــة، في حــن تدخــل 
الالتزامــات الإيجابيــة، ومعظمهــا التزامــات ببــذل عنايــة، حيــز النفــاذ بمــرور الوقــت وفقًــا 
لمســتوى الســيطرة، والقيــود الســائدة في المراحــل الأوليــة للاحتــال، والمــوارد المتاحــة للقوات 
الأجنبيــة. فعــى ســبيل المثــال، في الاحتــال قصــر المــدة، مــن المنتظــر أن يوفــر الاحتــال 
ــن،  ــل الأشــخاص المحمي ــدم ترحي ــذاء وع ــاء والغ ــل الم الاحتياجــات الأساســية للســكان مث
ولكــن لا يمكــن أن يتُوقــع منــه إقامــة نظــام تعليمــي أو صحــي فعــال إذا لم يكــن مثــل ذلــك 
النظــام قائمًــا قبــل الاحتــال، أو انهــار نتيجــةً لــه. وفي المقابــل، قــد يتطلــب الأمــر الســاح 
للنظــم القائمــة بمواصلــة أداء وظائفهــا. وبعبــارة أخــرى، فــإن الواجبــات الملقــاة عــى عاتــق 
دولــة الاحتــال تتناســب مــع مــدة الاحتــال؛ فمــع اســتمرار الاحتــال، تتزايــد المســؤوليات 

الواقعــة عــى عاتــق دولــة الاحتــال.177

	    5-4-3.   احتلال أقاليم وضعها القانوني الدولي غير واضح
3.	32 ــة  ــة الرابع ــن الاتفاقي ــث م ــم الثال ــن القس ــث، م ــزء الثال ــب إلى أن الج ــن ذه ــاك م هن

ــون  ــف القان ــة« حســب تعري ــق إلا في حــدود »دول ــن ينطب ــة، ل ــالأراضي المحتل ــة ب المتعلق
الــدولي للدولــة. وبنــاءً عــى ذلــك، الإقليــم الــذي يقــع تحــت الســيادة الفعليــة لدولــة مــا 

ــة.178 ــا محتل ه أرضً هــو فقــط مــا يمكــن عــدُّ
4.	32 إلا أن هــذه الحُجــة تناقــض روح قانــون الاحتــال ورفضتها الســوابق القضائية179 والدراســات 

القانونيــة180 عــى نطــاق عريــض. إن عــدم وضــوح الوضــع القانــوني لأي إقليــم لا يحــول دون 
انطبــاق قواعــد الاتفاقيــة الرابعــة، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بــالأراضي المحتلــة، والتــي يكفــي 
لانطباقهــا ألا تكــون الدولــة التــي فرضــت قواتهــا المســلحة ســيطرة فعليــة عــى الأرض هــي 

See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 18 and 24–26. 	177

اســتند هــذا الوضــع في الأســاس إلى أن لوائــح جنيــف لعــام 1907 تحمــل عنــوان »الســلطة العســكرية عــى أراضي الدولــة المعاديــة« )التأكيــد  	178

باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا( وأن المــادة 2)2( المشــركة تشــر إلى أراضي »أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة«، هــذه العبــارة 

ــا لهــذا النهــج، فــالأراضي التابعــة لكيــان مــا ولم تســتوف، بعــد،  فُــرت عــى أنهــا تشــر إلى دولــة تحقــق أشراطهــا القانونيــة بالفعــل. وطبقً

المعايــر القانونيــة للدولــة لا تدخــل في إطــار مصطلــح »أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة« الــذي تنــص عليــه المــادة 2)2( المشــركة.
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ذاتهــا صاحبــة الســيادة الشرعيــة عــى تلــك الأرض عندمــا اندلــع النــزاع أو عندمــا لا يوُاجــه 
الغــزو أي مقاومــة مســلحة. وينشــأ وضــع الاحتــال بمجــرد وقــوع أرض مــا تحــت الســيطرة 
الفعليــة لدولــة ليســت هــي صاحبــة الســيادة المعــرف بهــا عــى تلــك الأرض. ولا يهــم في 
ــم  ــن وقعــت دولته ــان الســكان الذي ــا لا يجــوز حرم ــلبت الأرض، ك ــر ممــن سُ هــذا الأم
تحــت الاحتــال مــن الحمايــة الممنوحــة لهــم بســبب النزاعــات بــن المتحاربــن فيــا يتعلــق 

بالســيادة عــى الأرض المعنيــة.181
5.	32 ــه  ــال« أن ــة الأخــرة حيــث يقصــد بلفــظ »الاحت يظهــر هــذا التفســر في القــرارات الدولي

يتضمــن الحــالات التــي تحتــل فيهــا دولــة مــا أراض وضعهــا الــدولي مثــار خــاف. ومثــال 
ذلــك مــا أقرتــه فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة عــام 2004 مــن أن:

ــف  ــة جني ــق اتفاقي ــاق تطبي ــد نط ــادة 2 تقيي ــن الم ــة م ــرة الثاني ــن الفق ــدف م ــس اله لي
ــع  ــي لا تق ــه الأراضي الت ــتبعد من ــأن يس ــرة الأولى، ب ــدد في الفق ــو المح ــى النح ــة، ع الرابع
تحــت ســيادة أحــد الأطــراف المتعاقــدة. وهدفهــا، ببســاطة، هــو توضيــح أن الاحتــال حتــى 
وإن وقــع فعليًّــا أثنــاء النــزاع مــن دون مقاومــة مســلحة لــه، فــإن الاتفاقيــة لا تــزال واجبــة 

التطبيــق.182
6.	32 ســارت لجنــة المطالبــات الخاصــة بإثيوبيــا وإريتريــا عــى النهــج نفســه في عــام 2004، حيــث 

أفادت:
ــاً لســلطة  ــة تخضــع فع ــة معادي ــة هــي أراضي دول ــدّ أن الأراضي المحتل ــح لاهــاي تعُ لوائ
ــى  ــام 1949... ع ــن لع ــة المدني ــة بحماي ــف المتعلق ــة جني ــق اتفاقي ــادٍ، وتنطب ــش مع جي
ــم الطــرف الســامي المتعاقــد«. ولكــن لم  ــكلي لإقلي ــع حــالات الاحتــال الجــزئي أو ال »جمي
ــط هــي  ــا فق ــازع عليه ــر المتن ــا وغ ــن النصــن إلى أن الأراضي الواضحــة تبعيته ــر أي م ي

ــة.183 ــا محتل ــي يمكــن أن تكــون أرضً الت
7.	32 مــن شــأن أي تفســر آخــر أن يــؤدي إلى نتيجــة غــر منطقيــة لأن تطبيــق قانــون الاحتــال 

يعتمــد عــى الاعتبــارات الذاتيــة للدولــة الغازيــة. ويكفــي أن تحتــج تلــك الدولــة بالوضــع 
الــدولي المتنــازع عليــه للإقليــم المعنــي لــي تنكــر أن المناطــق المعنيــة هــي أراض محتلــة 

ومــن ثــم تتهــرب مــن مســؤولياتها بموجــب قانــون الاحتــال.

	    5-4-4.   الاحتلال بالوكالة
8.	32 في ســياق الاحتــال »التقليــدي«، توجــد القــوات المســلحة لدولــة الاحتــال فعليًّــا في الإقليــم 

المحتــل. غــر أن حــالات مــن قبيــل تلــك التــي ســادت في يوغوســافيا الســابقة في تســعينيات 
القــرن العشريــن قــد أظهــرت أن الــدول، حتــى دون نــر قواتهــا المســلحة )حســب تعريفهــا 

See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Central Front, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2004, para. 28. 	181

 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, para. 	182

95.

See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Central Front, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2004, para. 29. 	183
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الــوارد في قوانينهــا الداخليــة( عــى الأرض، قــد تتــرف في إقليــم دولــة أخــرى عــن طريــق 
جماعــات مســلحة تعمــل بالنيابــة عنهــا.

9.	32 وكــا ذكُــر أعــاه، فــإن الاحتــال يثبــت عندمــا تُــارس قــوات ســيطرة فعليــة عــى إقليــم 
مــا. ووفقًــا للقانــون الإنســاني، قــد تمــارس قــوات مســلحة بديلــة ســيطرة فعليــة عــى إقليــم 
أجنبــي بالكامــل أو عــى أجــزاء منــه مــا دامــت تلــك القــوات خاضعــة للســيطرة الإجماليــة 
للدولــة الأجنبيــة.184 وعــى ذلــك، يمكــن عــدّ دولــة مــا دولــة احتــال عندمــا تمــارس ســيطرة 
إجماليــة عــى الســلطات المحليــة القائمــة بحكــم الواقــع )de facto( أو غيرها مــن الجماعات 
المحليــة المنظمــة التــي تمــارس، هــي نفســها، ســيطرة فعليــة عــى كامــل الإقليــم أو أجــزاءٍ 

منــه.
0.	33 ويثبــت وجــود هــذه النظريــة وأهميتهــا القــرارات المختلفــة الصــادرة عــن محاكــم دوليــة. 

ففــي قضيــة تاديتــش، عــى ســبيل المثــال، قــررت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
ــوكلاء القائمــن بحكــم الواقــع )de facto( مــع  ــة الأجهــزة أو ال الســابقة أن »تتضمــن علاق
ــا أو  ــاً معينً ــة إقلي ــة الأجنبي ــا الدول ــل« فيه ــي »تحت ــالات الت ــك الح ــة تل ــة الأجنبي الدول
ــم  ــن بحك ــن القائم ــوكلاء المحلي ــزة أو ال ــال الأجه ــق أع ــن طري ــردة ع ــه منف ــرف في تت
الواقــع )de facto(«.185 وفي قضيــة الأنشــطة المســلحة في إقليــم الكونغــو، تناولــت محكمــة 
العــدل الدوليــة مســألة مــا إذا كانــت أوغنــدا تســيطر عــى الجماعــات المســلحة الكونغوليــة 
ــيطرة  ــق الس ــن طري ــال ع ــام الاحت ــة قي ــل إمكاني ــة تقب ــدو أن المحكم ــه. ويب ــن عدم م
الفعليــة غــر المبــاشرة، شريطــة أن يكــون قائمـًـا عــى أســاس ممارســة الدولــة ســيطرة فعليــة 

عــى الجماعــة أو الجماعــات المســلحة ذات الصلــة.186
1.	33 ــر  ــة غ ــوم الســيطرة الفعلي ــة العســكرية مفه ــة أو الأدل ــت الدراســات القانوني ــا تناول قل

المبــاشرة. ومــن المسُــلم بــه أن المعيــار الــذي يســتلزم الوجــود العســكري للقــوات الأجنبيــة 
المعاديــة يتحقــق عنــد ثبــوت الســيطرة الفعليــة غــر المبــاشرة. فالســيطرة الإجماليــة التــي 
ــول  ــة تح ــق المعني ــى المناط ــة ع ــيطرة فعلي ــا س ــي له ــة الت ــات المحلي ــى الكيان ــارس ع تُ
الأفــراد المنتمــن إلى تلــك الكيانــات إلى »وكلاء« أو »مســاعدين« للدولــة الأجنبيــة. وتعكــس 
الســيطرة التــي تمــارسَ عــى تلــك الكيانــات المحليــة صلــة حقيقيــة وفعليــة بــن مجموعــة 
الأشــخاص الذيــن يمارســون الســيطرة الفعليــة والدولــة الأجنبيــة التــي تعمــل عــن طريــق 

تلــك الكيانــات البديلــة.187

انظــر الفقــرات مــن 265 إلى 273 بشــأن الســيطرة الإجماليــة عــى كيــان أو جماعــة مســلحة مــا. ومســألة الســيطرة الإجماليــة عــى الجماعــة  	184

أو الكيــان تختلــف عــن مســألة مــا إذا كانــت تلــك الجماعــة أو الكيــان تمــارس ســيطرة فعليــة عــى الإقليــم.

ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, para. 584. 	185

أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة هذا التفسير في قضية بلاشكيتش إذ تقول:

لعبــت كرواتيــا دور قــوة الاحتــال في تلــك الأراضي الحبيســة عــر الســيطرة الإجماليــة التــي مارســتها عــى مجلــس الدفــاع الكــرواتي، والدعــم 

الــذي قدمتــه لــه، واحتفاظهــا بعلاقــات قويــة معــه. وعــى ذلــك، وباســتخدام المنطــق نفســه المطبــق لإثبــات الطبيعــة الدوليــة لهــذا النــزاع، 

فــإن الســيطرة الإجماليــة التــي مارســتها كرواتيــا عــى مجلــس الدفــاع الكــرواتي تعنــي أن ممتلــكات مســلمي البوســنة كانــت عنــد تدميرهــا 

خاضعــة لســيطرة كرواتيــا وأن تلــك الممتلــكات كانــت في إقليــم محتــل.

Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 149.

ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo case, Judgment, 2005, paras 160 and 177. 	186

تناول الدليل العسكري البريطاني مسألة السيطرة الفعلية غير المباشرة كالآتي: 	187

ــك الحــالات، ومــع   ــة التنصيــب... في تل ــة قائمــة أو حديث ــاشر عــر حكومــة أهلي في بعــض الحــالات، عملــت قــوات الاحتــال بشــكل غــر مب
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2.	33 ــوني  ــراغ قان ــا نشــوء ف ــث منعه ــة مــن حي ــاشرة أهمي ــة غــر المب ــة الســيطرة الفعلي لنظري
ــال. ــون الاحت ــا لقان ــن مســؤولياتها وفقً ــة للتنصــل م ــل محلي ــا لبدائ ــة م نتيجــة لاســتغلال دول

	    5-4-5.   الاحتلال من قبل قوات متعددة الجنسيات188
3.	33 ولفــرة طويلــة، قوبــل بالرفــض تطبيــق قانــون الاحتــال عــى القــوات المتعــددة الجنســيات، 

ولا ســيما تلــك التــي تخضــع لقيــادة الأمــم المتحــدة وســيطرتها. وقيــل إن الوضــع القانــوني 
الخــاص لتلــك القــوات بموجــب القانــون الــدولي القائــم عــى ولايــة محــددة يمنحهــا مجلــس 
الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، والطبيعــة الإيثاريــة لأعمالهــا، والغيــاب المتصــور للعــداء بينهــا 

وبــن الســكان المحليــن يتناقــض مــع مفهــوم الاحتــال العســكري.189 
4.	33 ــون  ــرب )jus in bello( وقان ــون الح ــن قان ــا ب ــة الأولى م ــط الحُج ــدم، تخل ــا تق ــع م وم

شــن الحــرب )jus ad bellum( ويتجاهــل منطــق هــذه الحُجــة حقيقــة أن تطبيــق قانــون 
الاحتــال إنمــا يتقــرر عــى أســاس الوقائــع الســائدة والوفــاء بالمعايــر المنبثقــة عن المــادة 42 
مــن لوائــح لاهــاي، بــرف النظــر عــن الولايــة المســندة إلى القــوات المتعــددة الجنســيات.190

5.	33 ــول دون  ــا يح ــاني م ــون الإنس ــس في القان ــلحة، لي ــات المس ــرى للنزاع ــكال الأخ ــا للأش وفقً
ــة احتــال عنــد تحقــق شروطــه.191  تصنيــف القــوات المتعــددة الجنســيات عــى أنهــا دول
ولا تحمــي الولايــة التــي يســندها المجتمــع الــدولي إلى القــوات المتعــددة الجنســيات، بــأي 
شــكل مــن الأشــكال، تلــك القــوات مــن إعــال قانــون الاحتــال ومــن توصيفهــا عــى أنهــا 
دولــة احتــال بالطريقــة نفســها التــي لا تحمــي فيهــا الجهــات الفاعلــة الأخــرى. غــر أنــه 
حــن تنفــذ قــوة متعــددة الجنســيات تعمــل تحــت قيــادة الأمــم المتحــدة وســيطرتها ولايــة 
أقرهــا مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بموجــب الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، فمــن غــر المرجــح أن تتحقــق في هــذه القــوة المعايــر اللازمــة لتوصيفهــا بأنهــا 

دولــة احتــال.
6.	33 ــد انتشــار قــوات  ــات المتعــددة الجنســيات- لا ســيما عن ــة لبعــض العملي الســات الحديث

متعــددة الجنســيات دون رضــا الدولــة المضيفــة أو في بلــد يعــاني انهيــار الســلطة الحكوميــة 

وجــود بعــض الاختلافــات عــن الشــكل التقليــدي للاحتــال العســكري، مــن المرجــح أن يطبــق القانــون المتعلــق بالاحتــال العســكري. وقــد 

ــارات السياســة العامــة، والضغــوط الدبلوماســية الخارجيــة، جميعهــا، إلى تلــك النتيجــة. تشــر الالتزامــات القانونيــة، واعتب

Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 11.3.1.

للاطلاع على تعريف القوات المتعددة الجنسيات لأغراض هذا التعليق، انظر الهامش رقم 81. 	188

Shraga, 1998, pp. 69–70. 	189

See ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp. 33–34. 	190

For a detailed analysis of this issue, see Ferraro, ‘The applicability of the law of occupation to peace forces’, in GianLu-

 caBeruto(ed.), International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, Proceedings of the 31st Round

 Table on Current Problems of International Humanitarian Law, International Institute of Humanitarian Law, San Remo,

2008, pp. 133–156.

 See Roberts, 1984, pp. 289–291; Christopher Greenwood, ‘International Humanitarian Law and United NationsMilitary 	191

 Operations’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, pp. 3–34, at 28; Marco Sassòli, ‘Legislation and

 Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers’, European Journal of International Law, Vol. 16, No. 4,

2005, pp. 661–694, at 689–690; and Kolb/Porretto/Vité, p. 218.
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والبنيــة الأساســية للدولــة- تشــر، أيضًــا، إلى أهميــة قانــون الاحتــال بوصفــه إطــارًا قانونيًّــا 
ــون  ــن القان ــراغ م ــذا الف ــق ه ــة تطبي ــت وكيفي ــد وق ــالات وإلى ضرورة تحدي ــك الح في تل

الإنســاني عــى القــوات المتعــددة الجنســيات.
7.	33 تنطبــق الــروط التقليديــة لتقديــر حالــة الاحتــال، بالقــدر نفســه، عــى القــوات المتعــددة 

ــاركين في  ــن المش ــن ب ــن مِ ــد مَ ــن في تحدي ــية تكم ــة الرئيس ــر أن الصعوب ــيات، غ الجنس
العمليــة متعــددة الجنســيات التــي تفــرض ســيطرة فعليــة عــى إقليــم مــا الــذي ينبغــي أن 
ــة احتــال لأغــراض القانــون الإنســاني. وبخصــوص القــوات المتعــددة الجنســيات  يعــد دول
التــي تخضــع لقيــادة منظمــة دوليــة وســيطرتها، ينبغــي النظــر إلى المنظمــة الدوليــة، مــن 

حيــث المبــدأ، بحســبانها دولــةَ احتــال.192
8.	33 ــددة  ــوات متع ــذه ق ــال تنف ــق باحت ــن يتعل ــة ح ــغ الصعوب ــر بال ــو أم ــر ه ــذا التقدي ه

الجنســيات تقودهــا دول.193 فقــد تكلَّــف الــدول المشــاركة في القــوات المتعــددة الجنســيات 
بمهــام مختلفــة في إطــار العمليــة. وثمــة خيــاران لتحديــد أي مــن الــدول المشــاركة في 
القــوة المتعــددة الجنســيات التــي تمــارس ســيطرة فعليــة عــى إقليــم مــا هــي التــي يمكــن 
ــكل  ــال ل ــة للاحت ــر القانوني ــم المعاي ــار الأول هــو تقيي ــال. الخي ــا دول احت ــا بأنه تصنيفه
ــي  ــاني ل ــون الإنس ــي القان ــالات، يقت ــك الح ــدة. وفي تل ــى ح ــوات ع ــاهمة بق ــة مس دول
تصنَّــف الدولــة عــى أنهــا دولــة احتــال، أن يكــون لــكل دولــة مســاهمة في القــوة المتعــددة 
الجنســيات قــوات منتــرة عــى الأرض دون رضــا الســلطة الحكوميــة المحليــة، وأن تكــون 
في وضــع ممارســة الســلطة المســندة إليهــا، بــدلً مــن الحكومــة المحليــة التــي أزيحــت عــن 

الســلطة، عــى تلــك الأجــزاء مــن الإقليــم المحتــل.
9.	33 والخيــار الثــاني هــو مــا يطلــق عليــه »النهــج الوظيفــي«.194 ووفقًــا لهــذا النهــج، فبالإضافــة 

ــرى  ــدول الأخ ــإن ال ــة، ف ــيطرة الفعلي ــر الس ــا معاي ــق فيه ــي تتحق ــدول الت ــرادى ال إلى ف
المســاهمة في القــوة المتعــددة الجنســيات التــي تــؤدي الوظائــف والمهــام التــي تضطلــع بهــا، 
عــادةً، دول الاحتــال والتــي تقــع تحــت طائلــة قانــون الاحتــال، ينبغــي تصنيفهــا- أيضًــا- 
ــام  ــدول المســاهمة والمه ــإن أعــال هــذه ال ــك، ف ــاءً عــى ذل ــال. وبن ــا دول احت عــى أنه

المســندة إليهــا تحولهــا إلى دول احتــال.
0.	34 ــكل  ــوني ل ــع القان ــن الوض ــز ب ــا التميي ــب عمليًّ ــد يصع ــي، ق ــج الوظيف ــة النه ــع أهمي م

ــاع  ــر إلى اتس ــا بالنظ ــدًا م ــل بل ــيات تحت ــددة الجنس ــوة متع ــاهمة في ق ــدول المس ــن ال م
نطــاق الأنشــطة التــي تنفذهــا غــر أن أداء المهــام تحــت قيــادة أو توجيــه دول الاحتــال 
ــة عــى أولئــك المتعاونــن مــع  ــة المحتل ــازع فيــه« يميــل إلى إضفــاء وضــع الدول »غــر المتن

Kolb/Vité, pp. 99–105. See also Benvenisti, p. 63 (with further references); Dinstein, 2009, p. 37. 	192

وفي حــن لا يــزال البعــض يفــرق بــن مفهومــي »حفــظ الســام« و»إنفــاذ الســام« حــن يتعلــق الأمــر بإمكانيــة توصيــف قــوة خاضعــة لقيــادة 

الأمــم المتحــدة وســيطرتها عــى أنهــا قــوة احتــال بســبب الظــروف المعتــادة لانتشــار تلــك القــوات، يكــون مــن المناســب الاعتــاد عــى وقائــع 

الحالــة وليــس عــى الاســم الــذي يطلــق عــى العمليــة للخــروج باســتنتاج. 

انظر الفقرات من 248 إلى 252.  	193

استخدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا النهج فيما يتعلق بالاحتلال في العراق عام 2003؛  	194

 See Dörmann/Colassis, pp. 302–304; ICRC, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, pp.

34–35; and Ferraro, 2012b, pp. 160–162.
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دول الاحتــال تلــك، لا ســيما عندمــا تكــون تلــك المهــام ضروريــة للاضطــاع بالمســؤوليات 
ــال.195 ــون الاحت ــق قان ــن تطبي ــة الناشــئة ع الإداري

1.	34 وبالإضافــة إلى مــا تقــدم، ينبغــي الإقــرار، أيضًــا، بــأن تطــور حقــوق دول الاحتــال وواجباتهــا 
ــا  ــة- ك ــؤولية الإدارة كامل ــع بمس ــن يضطل ــه لم ــرف ب ــدور المع ــل، وال ــم المحت إزاء الإقلي
تفترضهــا المــادة 43 مــن لوائــح لاهــاي والمــادة 64 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة- تجعل من 
العســر التمييــز بــن المهــام الأساســية المسُــندة إلى المحتــل )مثــل فــرض النظــام والقانــون( 
والمهــام الأخــرى الأقــل رمزيــة، حيــث تنــدرج جميــع هــذه المهــام ضمــن صلاحيــات المحتــل. 
وعــى ذلــك، يبــدو أن هنــاك افتراضًــا بوجــوب النظــر إلى الــدول المشــاركة في قــوة متعــددة 
الجنســيات عــى أنهــا تمــارس ســيطرة فعليــة عــى إقليــم أجنبــي هــي قــوات احتــال إذا 
اضطلعــت بوظائــف مــن بــن تلــك التــي تضطلــع بهــا عــادةً دول الاحتــال. بيــد أن هــذا 
الافــراض قابــل للنقــض، مثــاً حــن تســلم إحــدى الــدول المســاهمة القيــادة أو الســيطرة 

الميدانيــة عــى قواتهــا إلى دولــة أخــرى مشــاركة في القــوة المتعــددة الجنســيات.

ــا في  ــس طرفً ــزاع لي ــرف في الن ــون ط ــن يك ــف ح ــات جني ــق اتفاقي ــرة 3: تطبي 	   6.   الفق
الاتفاقيــات

2.	34 ــراف في  ــدول الأط ــع ال ــا جمي ــون فيه ــي لا تك ــالات الت ــركة الح ــادة 2)3( المش ــاول الم تتن
نــزاع مــا أطرافـًـا في اتفاقيــات جنيــف. وحتــى وقــت كتابــة هــذا التعليــق، تتمتــع اتفاقيــات 
ــر أن  ــوع. غ ــادر الوق ــر ن ــي أم ــالات ه ــك الح ــي أن تل ــا يعن ــي، م ــق عالم ــف بتصدي جني
احتــال إنشــاء دول جديــدة )بغــض النظــر عــن كــون ذلــك أمــراً نــادر الوقــوع( يعنــي أنــه 
قــد يكــون هنــاك فاصــل زمنــي بــن قيــام الدولــة وتصديقهــا عــى اتفاقيــات جنيــف، حتــى 

تنطبــق عليهــا تلــك الأحــكام.
3.	34 وتنطوي المادة 96)2( من البروتوكول الإضافي الأول على حكم مماثل.

)si omnes( 6-1.   الجملة الأولى: إلغاء شرط المشاركة الجماعية    	
4.	34 ــذه  ــا في ه ــزاع طرفً ــدى دول الن ــن إح ــه »إذا لم تك ــى أن ــا ع ــادة 2)3( في صدره ــص الم تن

الاتفاقيــة، فــإن دول النــزاع الأطــراف فيهــا تبقــى مــع ذلــك ملتزمــة بهــا في علاقاتهــا 
ــص عــى  ــي تن ــادة 2، الت ــام لل ــة في الســياق الع ــة«. ويجــب تفســر هــذه الجمل المتبادل
أن اتفاقيــات جنيــف تنطبــق عــى النزاعــات التــي تقــع بــن طرفــن أو أكــر مــن الأطــراف 
الســامية المتعاقــدة. وعــى ذلــك، ففــي النزاعــات التــي تقــع بــن دولتــن فقــط ولا تكــون 
إحداهــا طرفًــا في الاتفاقيــات )إلا إذا »قبلــت ]تلــك الدولــة أحــكام الاتفاقيــة[ وطبقتهــا«، 
الأمــر الــذي يجــوز لهــا القيــام بــه وفقًــا للجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 3(، فــإن الاتفاقيــات لا 
تنطبــق بحكــم القانــون )de jure( عــى ذاك النــزاع، غــر أن الالتزامــات الموضوعيــة تظــل 

ملزمــة للأطــراف بمــا أنهــا تعكــس القانــون الــدولي العــرفي.
5.	34 ــا،  ــزاعٍ م ــاث دول في ن ــاك ث ــه إذا كان هن ــوم، أن ــر، الي ــا عــن الذك ــا وغنيًّ ــدو واضحً ــد يب ق

 See Roberts, 2005, p.33, and Lijnzaad, p. 298. 	195
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اثنتــان منهــا فقــط أطــراف في اتفاقيــات جنيــف، تنطبــق الاتفاقيــات مــع ذلــك بــن هذيــن 
الطرفــن، غــر أنــه لم تكــن تلــك هــي الحــال دائمـًـا. وفي حقيقــة الأمــر، وفقًــا لإحــدى المــواد 
الــواردة في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906، وكذلــك في اتفاقيتــي لاهــاي لعامــي 1899 و1907، 
ــا.196  ــى يتســنى تطبيقه ــات حت ــا في الاتفاقي ــزاع أطرافً ــع أطــراف الن يجــب أن يكــون جمي
وعُــرف هــذا الحكــم بــرط المشــاركة الجماعيــة )si omnes(. عنــد تنقيــح اتفاقيــة جنيــف 
 )si omnes( ــة ــاركة الجماعي ــاء شرط المش ــرة إلغ ــت فك ــام 1929، أدُرجِ ــام 1906 في ع لع
ــف  ــة مختل ــد مناقش ــة الأولى.197 وبع ــرب العالمي ــة الح ــوء تجرب ــال في ض ــدول الأع في ج
ــوارد في المــادة 2)3(.198 وأبُقــي  ــك ال ــا لذل ــق تقريبً ــر نــص مطاب المقترحــات عــام 1929، أقُِ

ــه دون مناقشــة في عــام 1949. علي
6.	34 لهــذا النــص، أيضًــا، أهميــة خاصــة للــدول التــي تشــارك في عمليــات متعــددة الجنســيات- 

ــة  ــادي للقــوات مــن عدمــه- بوصفهــا دولً متحارب بغــض النظــر عــن وحــدة الهيــكل القي
حليفــة أو شريكــة لدولــة ليســت طرفـًـا في اتفاقيــات جنيــف )أو البروتوكــول الإضــافي الأول(. 
وفي تلــك الحالــة، تظــل الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف مقيــدة بالتزاماتهــا إزاء جميــع 

الــدول الأخــرى الملتزمــة بــذات القــدر بتلــك المعاهــدات.

	    6-2.   الجملــة الثانيــة: تطبيــق اتفاقيــات جنيــف بحكــم الواقــع )De facto( مــن جانــب 
ــا دولــة ليســت طرفً

7.	34 خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، لم تكــن بعــض الــدول الأطــراف في النــزاع أطرافـًـا في اتفاقيــة 
ــة  ــر عملي ــو خط ــى نح ــوض ع ــذي ق ــر ال ــرب، الأم ــأن أسرى الح ــام 1929 بش ــف لع جني
حمايــة أسرى الحــرب.199 وفي هــذا الصــدد، هنــاك اختــاف مهــم بــن معاهــدات القانــون 

انظر اتفاقية لاهاي )الثانية( )1899(، المادة 2: 	196

إن الأحكام التي تتضمنها اللوائح المشار إليها في المادة 1 غير ملزمة للدول المتعاقدة إلا في حالة الحرب بين طرفين منها أو أكثر.

تتوقف الصفة الإلزامية لتلك الأحكام، في حالة الحرب بين الدول المتعاقدة، حين تنضم دولة غير متعاقدة إلى إحدى الدول المحاربة.

انظــر، أيضًــا، المــادة 2 مــن اتفاقيــة لاهــاي )الرابعــة( لعــام 1907 التــي تنــص عــى مــا يــي: »إن الأحــكام التــي تتضمنهــا اللوائــح المشــار إليهــا 

ــة  ــدول المحارب ــع ال ــت جمي ــدة وفقــط إذا كان ــدول المتعاق ــن ال ــق إلا ب ــة، لا تنطب ــة الماثل ــك في الاتفاقي ــرد ذكرهــا كذل ــي ي ــادة 1، والت في الم

ــا في الاتفاقيــة«. أطرافً

أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، لم تكــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 نافــذة عــى وجــه الإطــاق في مواجهــة أطــراف النــزاع حيــث لم يكــن الجبــل  	197

الأســود طرفًــا في الاتفاقيــة؛ ومــع ذلــك فقــد طبقتهــا جميــع الــدول المشــركة في النــزاع تقريبًــا واحتكمــت إليهــا.

 See Paul Des Gouttes, ‘De l’applicabilité des Conventions de La Haye de 1889 et de 1907, ainsi que de celles de Genève

 de 1864 et de 1906’, Revue internationale de La Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol.

1, No. 1, 1919, pp. 3–10.

وفي حــن اســتمرت معظــم الــدول في الاحتــكام إلى الاتفاقيــات حيــث رأتهــا واجبــة التطبيــق، إلا أن دولــة واحــدة، وهــي الولايــات المتحــدة، لم 

تــر نفســها ملزمــة باتفاقيــة عــام 1906 نتيجــة لإعــال نــص المــادة 24 )شرط المشــاركة الجماعيــة )si omnes((. وعــى ذلــك، رفضــت ألمانيــا 

تســليم العاملــن الطبيــن الأمريكيــن الواقعــن في الأسر. إلا أن الولايــات المتحــدة عــى مــا يبــدو قــد غــرت موقفهــا لاحقًــا.

See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 188, fn. 2.

ظلت اتفاقيات لاهاي نافذة حتى عام 1917 وعند تلك المرحلة انضمت عدة دول ليست أطرافاً في تلك الاتفاقيات إلى النزاع.

ــا في  ــة طرفً ــدول المحارب ــدى ال ــن إح ــادة 25)2(: »إذا لم تك ــلحة )1929(، الم ــوات المس ــرضى بالق ــى والم ــأن الجرح ــف الأولى بش ــة جني اتفاقي 	198

ــا«. ــراف فيه ــة الأط ــدول المحارب ــن ال ــا ب ــك، في ــع  ذل ــة، م ــة ملزم ــكام الاتفاقي ــون أح ــرب، تك ــت الح ــة، في وق الاتفاقي

 See Bugnion, pp. 169–170 and 176–194. 	199

ولم تترتــب تلــك المشــكلة المعينــة عــى تطبيــق اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى لعــام 1929 حيــث إنهــا قــد حظيــت بتصديــق عالمــي 
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ــا  ــزاع ملزمً ــرف في الن ــون ط ــن لا يك ــان: فح ــوق الإنس ــون حق ــدات قان ــاني ومعاه الإنس
ــا، في  ــة، أيضً ــك الطــرف لا تكــون ملزم ــع ذل ــة م ــة المتنازع ــإن الدول ــف، ف ــات جني باتفاقي
ــا في اتفاقيــات جنيــف. أمــا معاهــدات قانــون  مواجهتــه؛ وحتــى حــن تكــون الدولــة طرفً
ــد أضيفــت  ــات.200 وق ــع الأوق ــا في جمي ــدول الأطــراف فيه ــزم ال ــا تل حقــوق الإنســان فإنه

ــة مــن الفقــرة 3 مــن أجــل توفــر ســبيل انتصــاف لمثــل تلــك الحــالات. ــة الثاني الجمل
8.	34 ــذا  ــة له ــغ المحتمل ــف الصي ــام 1949، جــرت مناقشــة مختل ــاسي لع ــر الدبلوم خــال المؤتم

النــص، بمــا في ذلــك إمكانيــة مطالبــة طــرف في نــزاع بقبــول التقيــد بالاتفاقيــة ومنــح فــرة 
زمنيــة للإذعــان لهــذا الطلــب، وفي نهايــة المطــاف، اختــر النهــج الأكــر عمليــة بحكــم الواقــع 

201.)de facto(
9.	34 وتبــن الأعــال التحضيريــة أن الــدول لم تــرد أن تجعــل التزامــات الــدول الأطــراف مرهونــة، 

فقــط، بإعــان القبــول الرســمي لدولــة أخــرى. وبنــاءً عــى ذلــك، فتــرف دولــة مــا بطريقــة 
تظُهــر أنهــا قــد قبلــت اتفاقيــات جنيــف وأنهــا تطبقهــا يكفــي لجعــل كلا الطرفــن خاضعــن 
تمامًــا للالتزامــات المنصــوص عليهــا في تلــك الاتفاقيــات.202 وقــد حــدث ذلــك في عــدد مــن 
ــل، إذا  ــام 203.1956 وفي المقاب ــاة الســويس ع ــة قن ــاء أزم ــال، أثن الحــالات، عــى ســبيل المث
ــا في اتفاقيــات جنيــف، صراحــةً، قبــول التقيــد بهــا، لــن تجــدي  رفضــت دولــة ليســت طرفً

نفعًــا في المــادة 2)3( لإدخــال اتفاقيــات جنيــف حيــز النفــاذ لأي مــن الطرفــن.204
0.	35 ومــن الناحيــة العمليــة، انخفضــت، حاليًــا، أهميــة انطبــاق اتفاقيــات جنيــف بحكــم الواقــع 

)de facto( حيــث حظيــت تلــك الاتفاقيــات بتصديــق عالمــي، كــا تعــدّ أحكامهــا- عمومًــا- 
جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي.205
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 3

النزاعات التي ليس لها طابع دولي

• نص المادة*	
	1 في حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولي في أراضي أحــد الأطــراف الســامية المتعاقدة، .

يلتــزم كل طــرف في النــزاع بــأن يطبــق كحــد أدنى الأحــكام التالية:
ــراد  ــم أف ــن فيه ــة، بم ــال العدائي ــاشرةً في الأع ــركون مب ــن لا يش ــخاص الذي 1-1.    الأش
القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص العاجــزون عــن القتــال 
بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي ســبب آخــر، يعامَلــون في جميــع 
ــون، أو  ــر أو الل ــوم عــى العن ــز ضــار يق ــة إنســانية، دون أي تميي الأحــوال معامل

ــر.  ــل آخ ــار مماث ــروة أو أي معي ــد أو ال ــس، أو المول ــد، أو الجن ــن أو المعتق الدي
ولهــذا الغــرض، تحظــر الأفعــال التاليــة فيــا يتعلــق بالأشــخاص المذكوريــن أعــاه، 

وتبقــى محظــورة في جميــع الأوقــات والأماكــن:
1-1-1.   الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، 

والتشــويه، والمعاملــة القاســية، والتعذيــب؛
1-1-2.   أخذ الرهائن؛

1-1-3.   الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية، وعــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطة 
بالكرامة؛

ــام  ــابقة أم ــة س ــراء محاكم ــات دون إج ــذ العقوب ــكام وتنفي ــدار الأح 1-1-4.   إص
ــة  ــات القضائي ــع الضمان ــل جمي ــا، وتكف ــكيلً قانونيً ــكّلة تش ــة مش محكم

ــة. ــعوب المتمدن ــر الش ــة في نظ اللازم
1-2.    يجُمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم.

	2 ــب الأحمــر، أن تعــرض . ــة الدوليــة للصلي ــوز لهيئــة إنســانية غــر متحيــزة، كاللجن ويج
ــزاع. ــراف الن ــى أط ــا ع خدماته

	3 وعــى أطــراف النــزاع أن تعمــل فــوق ذلــك، عــن طريــق اتفاقــات خاصــة، عــى تنفيــذ كل .
الأحــكام الأخــرى مــن هــذه الاتفاقيــة أو بعضهــا.

	4 وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع..

• التحفظات أو الإعلانات	
لا يوجد1

عند توقيع اتفاقيات جنيف في عام 1949، قدمت الأرجنتين التحفظ التالي على المادة 3 المشتركة: 	1
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3-1.   المقدمة 	
3-2.   »في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي 	

		   3-2-1.   أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية
		   3-2-2.   الحد الفاصل للنزاع المسلح غير الدولي

3-3.   نطاق التطبيق الجغرافي 	
		   3-3-1.   المقدمة

		   3-3-2.   النزاعات المسلحة غير الدولية »الداخلية
		   3-3-3.   النزاعات المسلحة غير الدولية غير المحدودة بأرض دولة واحدة

3-4.   نطاق التطبيق الزمني 	
		   3-4-1.   المقدمة

		   3-4-2.   بداية النزاع المسلح غير الدولي
		   3-4-3.   نهاية النزاع المسلح غير الدولي

		   3-4-4.   استمرار تطبيق المادة 3 المشتركة بعد انتهاء النزاع المسلح غير الدولي
الفقرة الأولى: القوة الملزمة للمادة 3 المشتركة 	.4
4-1.   »يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق« 	

		   4-1-1.   عام
		   4-1-2.   القوة الملزمة للمادة 3 المشتركة على الجماعات المسلحة من غير الدول

		   4-1-3.   القوة الملزمة للمادة 3 المشتركة على القوات المتعددة الجنسيات
4-2.   »كحد أدنى، الأحكام التالية 	

الفقرة الفرعية )1(: الأشخاص المحميون 	.5
5-1.   المقدمة 	

5-2.   الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية 	

See United Nations Treaty Series,Vol. 75, 1950, p. 422:

... وعليـه، أوقـع الاتفاقيـات الأربـع باسـم حكومتـي توقيعًا مرهونـًا بالتصديق، مـع التحفظ على أن المادة 3، التي تشرتك فيهـا الاتفاقيات الأربع  	

جميعهـا، هـي المـادة الوحيـدة واجبـة التطبيـق في حـالات النـزاع المسـلح التـي ليـس لهـا طابـع دولي مـع اسـتبعاد كل المـواد الأخرى. 

لكن لم تؤكد الأرجنتين هذا التحفظ رسميًا عند تصديقها على اتفاقيات جنيف في عام 1956:
See United Nations Treaty Series, Vol. 251, 1956, pp. 372–375.

وقدمت البرتغال التحفظ التالي عند التوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع في عام 1949:
See United Nations Treaty Series, Vol. 75, 1950, p. 446.

نظـراً لانتفـاء تعريـف فعلي لمـا تعنيـه عبـارة »نـزاع ليـس له طابـع دولي«،وفي حالـة أن يكـون المقصود من هـذه العبـارة هو الإشـارة إلى الحرب  	

الأهليـة فقـط، وبمـا أنـه مـن غري المحـدد بوضـوح النقطـة التـي يجـب عندهـا اعتبار أن تمـردًا مسـلحًا في بلـد ما قـد صار حربـًا أهليـة، تحتفظ 

البرتغـال بالحـق في عـدم تطبيـق أحـكام المـادة 3، بالقـدر الـذي تخالف به أحـكام القانون البرتغـالي، في جميـع الأراضي الخاضعة لسـيادتها في أي 

جـزء مـن العالم.

وسحبت البرتغال هذا التحفظ عند تصديقها على اتفاقيات جنيف في عام 1961؛
See United Nations Treaty Series, Vol. 394, 1961, p. 258.
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1.   المقدمة
1.	35 مــن بــن التطــورات العديــدة الهامــة عــى ســاحة القانــون الــدولي الإنســاني التــي شــكلها 

إقــرار اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949، تــرز المــادة الثالثــة عــى نحــو خــاص. فبالنــص 
عليهــا، اتفقــت الــدول للمــرة الأولى عــى تنظيــم مــا وصفتــه بعبــارة »النزاعــات المســلحة 
التــي ليــس لهــا طابــع دولي« في إطــار معاهــدة دوليــة.1 فالمــادة 3 المشــركة تمثــل واحــدًا من 

يشـار بشـكل عـام إلى النزاعـات المسـلحة حسـب نـص المـادة 3 بعبـارة »نزاعـات مسـلحة غري دوليـة«، إلا إذا ذكـر النص خالف ذلـك؛ ويناقش  	1

القسـم ج مـا تحملـه العبـارة مـن معـانٍ.
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أوائــل أحــكام القانــون الــدولي التــي عالجــت مــا كانــت الــدول تعتــره آنــذاك شــأناً داخليـًـا 
خالصًــا. وهــذه المــادة مشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع.2

2.	35 وأثبتــت العقــود اللاحقــة أهميــة المــادة 3 المشــركة. فرغــم أن النزاعــات الدوليــة المســلحة 
لا تــزال تحــدث، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن النزاعــات المســلحة الحديثــة كانــت ولا تــزال 
ذات طابــع غــر دولي، كــا أنهــا كانــت ولا تــزال تولــد قــدرًا مــن المعانــاة لا يقــل عــن ذلــك 

الــذي نواجهــه في حــالات النزاعــات الدوليــة المســلحة.3
3.	35 ومنــذ عــام 1949، تطــور القانــون المعنــي بالنــزاع المســلح غــر الــدولي تطــورًا كبــراً، حيــث 

أقــرت الــدول معاهــدات إضافيــة تنظــم ذلــك النــوع مــن النزاعــات، لا ســيما البروتوكــول 
ــق في هــذا  ــة التطبي ــن الصكــوك الأخــرى واجب ــددًا م ــؤرخ في 1977، وع ــاني الم الإضــافي الث
النــوع مــن النزاعــات.4 بالإضافــة إلى ذلــك، حــددت دراســة أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي عــددًا من القواعــد العرفيــة واجبــة التطبيق 

في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.5
4.	35 ــون  ورغــم هــذه التطــورات، تظــل المــادة 3 المشــركة هــي قلــب أحــكام معاهــدات القان

الإنســاني المعنــي بتنظيــم النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. وهــذه المــادة بحســبانها جــزءًا 
ــدة  ــادة الوحي ــي الم ــا، ه ــا عالميً ــدق عليه ــة في 1949 المص ــف المؤرخ ــات جني ــن اتفاقي م
الملزمــة عالميًــا التــي تحكــم كل النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. وبمقارنــة ذلــك بالبروتوكول 
ــا، ونطــاق تطبيقــه أكــر محدوديــة دون أن  الإضــافي الثــاني نجــد أنــه لم يصــدق عليــه عالميً

يعــدل، رغــم ذلــك، مــن الــروط الراهنــة لتطبيــق المــادة 3 المشــركة.6
5.	35 ــة  ــواد المعني ــدد الم ــةً بع ــة، مقارن ــاظ عام ــة بألف ــادة موجــزة مصاغ ــادة 3 المشــركة م والم

ــف. ــات جني ــواد، في اتفاقي ــك الم ــل تل ــة، وتفصي ــلحة الدولي ــات المس بالنزاع
6.	35 لاحــظ المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 ســمة المــادة 3 المشــركة بشــأن النزاعــات التــي ليــس 

يتطابـق نـص المـادة 3 »المشرتكة« في اتفاقيـات جنيـف الأربـع، باسـتثناء الاتفاقيـة الثانيـة التي تشري إلى »الجرحـى والمرضى والغرقـى« في مقابل  	2

الإشـارة إلى »الجرحـى والمـرضى« فقـط في الاتفاقيـات الأولى والثالثـة والرابعـة.
 For various assessments from the perspective of international humanitarian law and other disciplines, see e.g. Stuart 	3
 Casey-Maslen (ed.), The War Report: Armed Conflict in 2013, Oxford University Press, 2014, pp. 26–32 and 35–233, and
 LottaThemnér and Peter Wallensteen, ‘Patterns of organized violence, 2002–11’, SIPRI Yearbook 2013, Oxford University
Press, 2013, pp. 41–60.

انظـر عىل سـبيل المثـال اتفاقيـة لاهـاي بشـأن حمايـة الممتلـكات الثقافيـة في حالـة نـزاع مسـلح )1954(، المـادة 19؛ البروتوكـول الإضـافي الثـاني  	4

المعـدل الملحـق بالاتفاقيـة الخاصـة بأسـلحة تقليديـة معينة )1996(، المـادة 1)3(؛ واتفاقيـة حظر الألغام المضـادة للأفـراد )1997(؛ الملحق الثاني 

لاتفاقيـة لاهـاي بشـأن حمايـة الممتلـكات الثقافيـة في حالـة نـزاع مسـلح )1999(، المـادة 22؛ البروتوكـول الاختيـاري بشـأن اشرتاك الأطفـال في 

النزاعـات المسـلحة )2000(؛ تعديـل المـادة 1 مـن الاتفاقية الخاصة بأسـلحة تقليدية معينـة المؤرخة في 1980 )2001( )التي تمـد تطبيق الاتفاقية 

وبروتوكولاتهـا إلى النزاعـات المسـلحة غري الدوليـة(؛ والاتفاقيـة المعنيـة بالذخائر العنقوديـة )2008(.

جـون – مـاري هنكرتـس ولويـز دوزوالـد – بـك، القانـون الدولي الإنسـاني العرفي، المجلـد الأول: القواعـد والمجلد الثاني: الممارسـة، اللجنـة الدولية  	5

للصليـب الأحمـر، دار نرش جامعـة كامبريـدج، 2005، متـاح عىل الرابـط الإلكرتوني التـالي:
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.

أعـدت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر هـذه الدراسـة اتباعًـا للتوصيـة الثانيـة التـي خـرج بها فريـق الخرباء الـدولي الحكومي المعنـي بحماية 

ضحايـا الحـرب في الاجتامع المنعقـد في عـام 1995، الـذي أيده القـرار رقم 1 للمؤتمر الدولي السـادس والعشرين للصليب الأحمـر والهلال الأحمر، 

.1995 جنيف، 

للوضـع الحـالي لاتفاقيـات جنيـف والبروتوكـولات الإضافيـة طالـع الرابـط: .https://www.icrc.org/ihl وللاطالع عىل مقارنـة بين نطـاق تنفيذ  	6

المـادة 3 المشرتكة ونطـاق تنفيـذ البروتوكـول الإضـافي الثـاني، انظـر القسـم ج-2 مـن هـذا التعليق، بالإضافـة إلى التعليـق على المادتني 1 و 2 من 

البروتوكـول الإضـافي الثاني.
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لهــا طابــع دولي وهــي أنهــا »اتفاقيــة مصغــرة«.7 ومنــذ ذلــك الحــن أصبــح ينظــر إلى الســمة 
الأساســية لأحــكام هــذه المــادة بأنهــا »معيــار أدنى« ملــزم في كل النزاعــات المســلحة، وأنهــا 

إبــراز »لاعتبــارات إنســانية أساســية«.8

2.   الخلفية التاريخية
7.	35 لم تكــن النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة ظاهــرةً جديــدةً عندمــا نظمتهــا المــادة 3 المشــركة 

للمــرة الأولى في عــام 1949، فالنزاعــات ذات الطابــع الــدولي أو غــر الــدولي عــى حــد ســواء 
لطخــت التاريــخ الإنســاني ووضعــت بصمتهــا عــى ملامحــه منــذ القــدم.9

8.	35 ــى  ــال جرح ــن ح ــف لتحس ــة جني ــف الأولى- اتفاقي ــة جني ــت اتفاقي ــك، تناول ــم ذل ورغ
الجيــوش العســكريين في الميــدان المؤرخــة في 1864- حــرًا النــزاع المســلح بــن الــدول، أو 
ــا للدقــة،10 وحــذا حذوهــا مراجعــات الاتفاقيــة وكــذا المعاهــدات المعنيــة  »الحــرب« تحريً
بمســائل إنســانية تتعلــق بالحــرب والتــي تــوالى إقرارهــا تباعًــا.11 وجــاء هــذا النهــج انعكاسًــا 
ــةً لســلطة الســيادة، وهــي  ــنها كان ممارس ــادرة بالحــرب وش ــو أن المب ــم الســائد وه للفه
امتيــاز تتمتــع بــه الــدول، ولــذا فمــن الملائــم أن ينظــم القانــون الــدولي هــذا الأمــر. وعــى 
العكــس مــن ذلــك، كانــت النظــرة إلى العنــف الــذي لا يســتند إلى امتيــاز الســيادة أنــه ينبــو 
عــن هــذا الشــكل مــن التنظيــم.12 فمعاملــة هــذا العنــف عــى أنــه »حــرب«، وإخضاعــه 
ــوني لمــن  ــدولي مــن شــأنه أن يرفــع- دون وجــه حــق- مــن شــأن الوضــع القان ــون ال للقان

يمارســونه.13
9.	35 مــا ذكرنــاه آنفًــا لا يعنــي أن الوعــي بــرورة تنظيــم جوانــب بعينهــا مــن جوانــب العنــف 

ــادة 3  ــرار الم ــل إق ــا قب ــدول كان غائبً ــر ال ــن غ ــلحة م ــات مس ــه جماع ــرط في ــذي تنخ ال
ــات  ــة بشــأن حقــوق وواجب ــال نصــت ]الاتفاقي المشــركة في عــام 14.1949 عــى ســبيل المث
ــدول  ــا ال ــزم به ــد تلت ــى قواع ــة في 1928[ ع ــة المؤرخ ــات الأهلي ــة الصراع ــدول في حال ال
الأطــراف في حالــة وقــوع صراعــات أهليــة في دولــة متعاقــدة أخــرى.15 وعــاوةً عــى ذلــك، 

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 326. 	7

اسـتخدمت تلـك العبـارة آنـذاك لإبـراز نهـج الإيجاز والاسـتقلالية اللذين اتصف بهام مشروع المادة 3 المشرتكة الذي أقر في نهايـة المطاف، وذلك 

للتمييـز عـن النهـج الأخـرى التـي درسـها المؤتمـر الدبلومـاسي، والتي كانـت لتجعل أحكامًـا معينة مـن اتفاقيات جنيـف على النحو الـذي جاءت 

بـه واجبـة التطبيـق في النزاعات المسـلحة غري الدولية. انظر أيضًا القسـم ب.
See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219. 	8

see Neff. :لنقاش مفصل حول حالات العنف التي ينظر إليها على أنها ذات طابع دولي أو غير دولي على مر القرون، وعبر الثقافات 	9

لتفاصيل عن مفهوم »الحرب« بموجب القانون الدولي، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم )د(.  	10

انظـر اتفاقيـة لاهـاي الثالثـة )1899(؛ واتفاقيـة جنيـف )1906(؛ واتفاقيـة لاهـاي العـاشرة )1907(؛ واتفاقيـة جنيـف بشـأن الجرحـى والمـرضى  	11

)1929(؛ واتفاقيـة جنيـف بشـأن أسرى الحـرب )1929(. انظـر أيضًـا إعالن سـان بطرسـبورغ )1868( ولوائـح لاهـاي )1899( و )1907(.
See e.g. Moir, p. 3, and Sivakumaran, 2012, p. 9. 	12

 See e.g. Milanovic/Hadzi-Vidanovic, pp. 261–262, and Sivakumaran, 2012, p. 9. 	13
 See e.g. the work of Emer de Vattel, The Law of Nations, Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and 	14
 Affairs of Nations and Sovereigns, Slatkine Reprints – Henry Dunant Institute, Geneva, 1983, Book III, Chapter XVIII,
 paras 287–296

)دعـوة طـرفي الحـرب الأهليـة إلى مراعـاة القوانني الراسـخة المنظمـة للحـروب في سـبيل تجنـب تصاعـد الحـروب الأهليـة وتحولهـا إلى حـروب 

بربرية(.
See also the two resolutions adopted by the Institut de Droit International at its session in Neuchâtel in 1900: Resolu� 	15
 tion I, Règlement sur la responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers en cas d’émeute,

12

13
14
15
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أحيانـًـا كانــت الــدول التــي تواجــه عنفًــا مســلحًا داخليًــا تــرم اتفاقــات خاصــة مــع أطــراف 
مــن غــر الــدول،16 أو تصــدر تعليــات أحاديــة الجانــب إلى قواتهــا المســلحة، ومدونــة ليــر 

الصــادرة في 1863 مثــال لافــت للنظــر عــى ذلــك.17
0.	36 وعــاوة عــى مــا ســبق، تطــور مفهــوم الاعــراف بالتحــارب خــال القــرن التاســع عــر.18 

فبالاعــراف بــأن بعــض الأطــراف مــن غــر الــدول لديــه القــدرة الفعليــة عــى شــن »حــرب« 
ــى وإن  ــزاع، حت ــراف في الن ــر أط ــح دول غ ــى مصال ــر ع ــأنه أن يؤث ــن ش ــاق م ــى نط ع
افتقــرت تلــك الأطــراف إلى الصفــة القانونيــة لأن تفعــل ذلــك،19 فالاعــراف بالتحــارب جعــل 
مــن الممكــن تطبيــق قواعــد بعينهــا مــن قواعــد القانــون الــدولي التــي تحكــم »الحــرب« 
ــدول- ونعنــي  ــدول في نزاعــات مســلحة محــددة تشــرك فيهــا أطــرافٌ مــن غــر ال ــن ال ب
بذلــك قانــون الحيــاد بــن الــدول المتحاربــة والــدول المحايــدة، وقوانــن الحــرب وأعرافهــا 
ــزاً  ــر جائ ــزاع المســلح،21 يعت ــة في الن ــة.20 وشريطــة توافــر شروط معين ــدول المتحارب ــن ال ب
ــا عليهــا كــا يــرى بعــض الكتــاب(22  للــدول مــن غــر الأطــراف في النــزاع )بــل يعتــر واجبً
أن تعــرف بطــرف النــزاع مــن غــر الــدول »طرفـًـا محاربـًـا«، الأمــر الــذي يســتوجب تطبيــق 

قانــون الحيــاد.23
1.	36 ــارٌ  ــرب آث ــة ح ــام حال ــزاع بقي ــراف الن ــر أط ــن غ ــدول م ــراف ال ــن لاع ــك، لم يك ــع ذل وم

ــرب  ــن الح ــل قوان ــن ليجع ــراف لم يك ــذا الاع ــه. فه ــن أطراف ــات ب ــى العلاق ــة ع قانوني
الدوليــة وأعرافهــا واجبــة التطبيــق عــى ذلــك النــزاع، ولم يمكــن أيضًــا لينشــئ التزامًــا قانونيـًـا 
ــة  ــا.24 وكان للدول ــي محاربً ــا الداخ ــرف بخصمه ــأن تع ــزاع ب ــرف في الن ــة الط ــى الدول ع
الطــرف في النــزاع حريــة أن تعــرف أو لا تعــرف بخصمهــا محاربـًـا؛ ولم يكــن القانــون الــدولي 

 d’insurrection ou de guerre civile; and Resolution II, Droits et devoirs des Puissances étrangères, au cas de mouvement
insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prises avec l’insurrection.

 For examples, see Sivakumaran, 2012, pp. 25–28. 	16

أرست مدونة ليبر لعام 1863 القواعد الواجب على قوات الاتحاد مراعاتها أثناء الحرب الأهلية الأمريكية. 	17
On this concept, see e.g. Milanovic/Hadzi-Vidanovic, pp. 263–264; Moir, pp. 4–18; and Sivakumaran, 2012, pp. 9–20. 	18
See e.g. Oppenheim, pp. 92–93. 	19

 See Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 262, with reference to Neff, p. 251, 	20

مع ملاحظة الرغبة في جعل قانون الحياد واجب التطبيق باعتباره العامل المحدد لتطور مفهوم الاعتراف بالتحارب.
	See e.g. Oppenheim, p. 93, para. 76: 	21

إن جـواز أن تعترب الـدول المتمرديـن طرفـًا محاربـًا هـو قاعـدة عرفيـة في قانـون الأمـم شريطـة أن يكـون المتمـردون: )1( مسـتحوذين عىل جزء 

محـدد مـن أرض تابعـة للحكومـة الشرعيـة؛ )2( قـد أقامـوا حكومـة خاصـة بهـم؛ )3( يمارسـون نزاعهـم المسـلح ضـد الحكومـة الشرعيـة طبقًـا 

لقوانني الحـرب وأعرافها.
Seealso Institut de Droit International, Resolution II, Droits et devoirs des Puissances étrangères, au cas de mouve-
 ment insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prises avec l’insurrection, adoptedatits
 Neuchâtel Session, 1900, Article 8. See further Lauterpacht, 1947, pp. 175–176, and 1952, pp. 249–250, with additional
considerations.
See Lauterpacht, 1947, pp. 175–176, and 1952, pp. 249–250. 	22

ورغم ذلك فإن هذا الرأي لم يكن، بصورة عامة، محل إقرار.
See Oppenheim, p. 69, and Lauterpacht, 1952, p. 209. 	23

بالنسـبة للدولـة الطـرف في النـزاع المسـلح، كان »يعتقـد أنـه يحـق للحكومـة القانونيـة في أي حالـة أن تقـر صفـة المحـارب وما يترتـب عليها من 

حقـوق للمتحاربين؛
see Lauterpacht, 1952, p. 249, fn. 4, with further references.
 See e.g. Oppenheim, pp. 69 and 366. See also Lauterpacht, 1947, pp. 246–247, with further considerations, and1952, pp. 	24
251 and 209–210.

17
18
19
20
21
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لينطبــق إلا إذا اختــارت هــي الاعــراف مخضعــة النــزاع بذلــك إلى قوانــن الحــرب الدوليــة 
ــرف  ــة الط ــراف الدول ــر إلى اع ــن ينظ ــزاع، لم يك ــي الن ــرد أن ينته ــن بمج ــا.25 ولك وأعرافه
ــة  ــة الخون ــع لهــا مــن معاملتهــم معامل ــه مان ــا عــى أن ــا محاربً ــن طرفً المنتــرة بالمتمردي
ومــن تطبيــق قانونهــا الجنــائي عليهــم؛ فصفــة الطــرف المتحــارب التــي اكتســبت بالاعــراف 
ــتثناءات،27  ــض الاس ــع بع ــر، م ــدول تش ــة لل ــة العملي ــت الممارس ــة.26 وكان ــدت بالهزيم فق
إلى ترددهــا في الاســتفادة مــن صــك الاعــراف بالحــرب، وعــدم رغبتهــا في الاعــراف بقيــام 
ــه، وأن  ــب تطبيق ــل ويتطل ــا، ب ــل حدوده ــدولي داخ ــون ال ــق القان ــوغ لتطبي ــف مس موق
ترفــع مــن شــأن الوضــع القانــوني لخصــم داخــي. وعــاوة عــى ذلــك، لم تكــن الــدول مــن 
غــر الأطــراف ترغــب عــادةً في الإســاءة إلى الــدول الأخــرى بالاعــراف بخصومهــا الداخليــن 

ــاد.28 ــون الحي ــود قان محاربــن، وكانــت تفضــل ألا تخضــع نفســها لقي
2.	36 في البدايــة، كانــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــرددة أيضًــا حيــال اعتبــار النزاعــات 

المســلحة غــر الدوليــة شــاغلً مــن الشــواغل الإنســانية الدوليــة.29 لكــن في ضــوء التجربــة 
ــب الأحمــر الحاجــة في  ــة للصلي ــة الدولي ــا لناظــري اللجن ــح واضحً ــع، أصب عــى أرض الواق
حــالات النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة إلى قواعــد مماثلــة وعــى نفــس القــدر مــن الملاءمة 
لتلــك التــي أرســتها اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 30.1864 في عــام 1912، قدمــت جمعيتــان 
ــر  ــب الأحم ــدولي التاســع للصلي ــر إلى المؤتمــر ال ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــن الجمعي م
تقريريــن يناقشــان دور الصليــب الأحمــر في حــالات »الحــرب الأهليــة« و»التمــرد«.31 لكــن 
ــي  ــاش التفصي ــا للنق ــدول دون طرحه ــض ال ــب بع ــن جان ــديدة م ــة الش ــت المقاوم حال

وبالإضافـة إلى ذلـك، أصبحـت الدولـة الطـرف في النـزاع المسـلح ملزمـة بمراعـاة قانـون الحيـاد في مواجهـة الغري، بينام لم تكـن الـدول مـن غري  	25

الأطـراف في النـزاع ذاتهـا ملزمـة بـه التزامًـا ترتـب عىل اعرتاف الدولـة الطـرف بالطرف من غري الـدول محارباً، ولم تكـن حتى ملزمـة بالاعتراف 

بالطـرف مـن غري الـدول محاربـًا لمجـرد أن الدولـة الطـرف اعترفـت به؛
see e.g. Oppenheim, pp. 69 and 366, and Lauterpacht, 1947, pp. 246–247, with further considerations. See also Sivaku-
maran, 2012, pp. 15–16, with further references.

 see Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 264, and Sivakumaran, 2012, pp. 17–19. 	26

انظر أيضًا مدونة ليبر )1863(، المادة 154:

»لم تمنـع قـط معاملـة العـدو المتمـرد طبقًـا لقانـون الحـرب وأعرافهـا في الميـدان الحكومـة الشرعية من محاكمـة قادة التمـرد أو كبـار المتمردين 

بتهمـة الخيانـة العظمـى، ومـن معاملتهـم بما يسـتحقون عن ذلـك، إلا إذا شـملتهم بالعفـو العام«.

هناك مثال على الاعتراف لطالما نوقش، وهو اعتبار الاتحاد الكونفدرالي طرفاً محارباً في الحرب الأهلية الأمريكية؛ 	27
see Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 264, and Sivakumaran, 2012, pp. 17–19.
See Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 264, and Duculesco, p. 126. 	28

يذكـر محضر الاجتامع الثـاني الـذي عقـد في 17 آذار/ مـارس1863 للجنـة الفرعيـة التـي كونتهـا جمعيـة جنيـف للمنفعـة العامة بهدف دراسـة  	29

تنفيـذ مـا اقترحـه هنري دونـان في كتابـه تـذكار سـولفرينو، وهـي الجهـة المؤسسـة للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، أن:

اتفقـت اللجنـة، أولً وقبـل كل شيء، عىل أنهـا تـرى عـدم النظـر في اتخـاذ إجـراء أثنـاء الحـروب الأهليـة، وأن ما يجـب أن يسرتعي انتباهها هو 

الحـروب الأوروبيـة فقـط. وبعـد خربة سـنوات قليلة، من الممكـن بالطبع أن يمتد برنامـج المنفعة العامة بطرق شـتى بمجرد إقـراره عالميًا وبمجرد 

إرسـاء دعائمـه، لكـن علينـا في اللحظـة الراهنـة أن نكتفي بمسـألة النزاعات واسـعة النطاق بين الـدول الأوروبية.
Reproduced in Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Supple-
ment, Vol. II, No. 3, March 1949, p. 130.

 See Moynier, p. 304, and Ador/Moynier, pp. 168–169. 	30
 The American Red Cross submitted a report on ‘Le rôle de la Croix-Rouge en cas de guerre civile ou d’insurrection’, 	31
 and the CubanRed Cross on ‘Mesures à prendre par la Croix-Rouge dans un pays en état d’insurrection permettant à
 cette institution d’accomplir ses fonctions entre les deux belligérants sans manquer à la neutralité’; see American Red
 Cross, Neuvième Conférence Internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 Mai 1912, Compte Rendu,
 Washington, 1912, pp. 45–49.

27

31
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والتصويت عليهما.32
3.	36 ورغــم ذلــك أقــر المؤتمــر الــدولي العــاشر للصليــب الأحمــر لعــام1921 قــرارًا يعالــج، مــن بــن 

جملــة أمــور، اعتبــارات إنســانية أثنــاء حــالات »الحــروب الأهليــة«.33 ورغــم أن هــذا القــرار 
ــم  ــه، في تقدي ــر، وواجب ــب الأحم ــق الصلي ــى ح ــد ع ــد أك ــا، فق ــا ملزمً ــكًا قانونيً ــس ص لي
ــا اعــرف  ــة. ك ــة والاجتماعي ــات الثوري ــة والاضطراب المســاعدة في حــالات الحــروب الأهلي
القــرار بــأن كل ضحايــا الحــروب الأهليــة، أو ضحايــا هــذه الاضطرابــات، يســتحقون الإغاثــة 

دون اســتثناء أيًــا مــا كان، وفقًــا للمبــادئ العامــة للصليــب الأحمــر.34
4.	36 في عــام 1938، تأكــدت الخطــوة المهمــة التــي اتخــذت في القــرار المــؤرخ في 1921، عندمــا 

ــا، أثنــاء الحــرب الأهليــة  أقــر المؤتمــر الــدولي الســادس عــر للصليــب الأحمــر قــرارًا إضافيً
ــا  ــد عــى خبرته ــر أن »تعتم ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــه م ــب في ــبانية، يطل الإس
ــا  ــة في ــروب الأهلي ــا الح ــي تخلقه ــكلات الت ــة للمش ــة العام ــة الدراس ــة في مواصل العملي
يتعلــق بالصليــب الأحمــر، وأن تعــرض نتيجــة دراســتها عــى المؤتمــر الــدولي التــالي للصليــب 

الأحمــر«.35
5.	36 حالــت الحــرب العالميــة الثانيــة دون انعقــاد المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر حســبما كان 

مقــررًا لعقــده في عــام 1942. وبعــد نهايــة الحــرب، وعــى خلفيــة تجــارب الحــرب الأهليــة 
الإســبانية والحــرب الأهليــة اليونانيــة، أعــادت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر النظــر في 
المســائل الإنســانية التــي تنشــأ في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة باعتبــار ذلــك جــزءًا مــن 
عملهــا في مراجعــة اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1929 واتفاقيــة لاهــاي العــاشرة المؤرخــة 

في 1907، وصياغــة اتفاقيــة جديــدة معنيــة بحمايــة المدنيــن في وقــت الحــرب.
6.	36 وفي عــام 1946، عقــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر »المؤتمــر التمهيــدي للجمعيــات 

الوطنيــة للصليــب الأحمــر لدراســة اتفاقيــات جنيــف ومختلــف المشــكلات المتعلقــة 
بالصليــب الأحمــر«. وبالنظــر إلى مراجعــة اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخة 
في 1929، اقترحــت اللجنــة أنــه »في حالــة قيــام حــرب أهليــة داخــل حــدود دولــة مــا، يجــب 
دعــوة الخصــوم لإعــان اســتعدادهم لتطبيــق مبــادئ الاتفاقيــة، تحــت شرط مبــدأ المعاملــة 

بالمثــل«.36
7.	36 ــوب  ــل لوج ــة بالمث ــذف شرط المعامل ــاشرة بح ــر مب ــا أك ــدي نهجً ــر التمهي ــار المؤتم واخت

تطبيــق الاتفاقيــة كــا ورد في مــروع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، وإضافــة افــراض 
تطبيقهــا. اقــرح المؤتمــر إدراج مــادة في مســتهل الاتفاقيــة تحــدد نطــاق تطبيقهــا اشــتملت 

عــى الفقــرة التاليــة:

انظـر نفـس المرجـع السـابق، صفحـة 45 والصفحات من 199 إلى 208. على سـبيل المثال، أشـار وفـد إحدى الدول إلى أن كل عـرض تقدمه اللجنة  	32

الدوليـة للصليـب الأحمـر، سـواء كان مبـاشًرا أو غري مبـاشر، لخدماتهـا إلى »المتمرديـن أو الثـوار« لا يمكن النظر إليـه إلا على أنه »فعـل لا تتوافر 

فيـه مقتضيـات التعامل بني الأصدقاء«.
 10th International Conference of the Red Cross, Geneva, 1921, Resolution XIV, Guerre Civile, reproduced in Dixième 	33
 conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au 7 avril 1921. Compte rendu, Imprimerie Albert
Renaud, Geneva, 1921, pp. 217–218.
Ibid. section entitled ‘Résolutions’, paras 4–6. 	34
 16th International Conference of the Red Cross, London, 1938, Resolution XIV, Role and Activity of the Red Cross in 	35
Time of Civil War, reproduced in Sixteenth International Red Cross Conference, London, June 1938, Report, p. 104.

 Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 15. 	3637
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في حالــة قيــام نــزاع مســلح داخــل حــدود دولــة مــا، يجــب أن يطبــق الاتفاقيــة أيضًــا كل 
طــرف مــن الأطــراف المعاديــة، إلا إذا أعلــن أحدهــا صراحــةً نيتــه بمــا يخالــف ذلــك.37

8.	36 استرشــد المؤتمــر التمهيــدي بفكــرة مفادهــا »لــن تغامــر أي دولــة أو جهــة متمــردة بالإعــان 
أمــام العــالم أجمــع عــن نيتهــا عــدم الامتثــال لقوانــن الإنســانية التــي يعــرف العــالم كلــه 
بقيمتهــا وجوهريتهــا«.38 وبالنســبة لاتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب المؤرخــة في 1929، 
رأى المؤتمــر أن »الأحــكام التــي تجســدها الاتفاقيــة... يجــب أن تطبــق...، مــن حيــث المبــدأ، 

في حــالات الحــروب الأهليــة«.39
9.	36 ناقــش مؤتمــر الخــراء الحكوميــن المنعقــد عــام 1947 هــذه الاقتراحــات. أمــا عــن مراجعــة 

اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1929 وصياغــة اتفاقيــة جديــدة بشــأن المدنيــن، فلقــد اتفــق 
المشــاركون عــى حكــمٍ اشــتمل أيضًــا عــى شرط تطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل:

في حالــة الحــروب الأهليــة، في أي جــزء مــن وطــن طــرف متعاقــد أو أرض يســتعمرها، يجــب 
ــا بالتــزام الطــرف الخصــم  أن يطبــق الطــرف المعنــي مبــادئ الاتفاقيــة بنفــس القــدر، رهنً

بهــا.40
0.	37 ــام 1948،  ــتوكهولم ع ــر في س ــب الأحم ــر للصلي ــابع ع ــدولي الس ــر ال ــر للمؤتم وفي التحض

صاغــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في إطــار ذلــك التحضــر- الصيغــة التاليــة للــادة 
2)4( بحيــث تــدرج مســتقبلً في كل مــن الاتفاقيــات التــي روجعــت أو في الاتفاقيــات 

ــدة: الجدي
في جميــع حــالات النزاعــات المســلحة التــي ليــس لهــا طابــع دولي، وعــى الأخــص حــالات 
ــى  ــوم ع ــد تق ــي ق ــة، الت ــروب الديني ــتعمارية، أو الح ــات الاس ــة، أو النزاع ــرب الأهلي الح
أرض دولــة واحــدة أو أكــر مــن الــدول الســامية المتعاقــدة، يكــون تنفيــذ مبــادئ الاتفاقيــة 
ــا لــكل الخصــوم. ولا يعتمــد تطبيــق الاتفاقيــة في هــذه الظــروف بــأي شــكل  الماثلــة ملزمً

عــى الوضــع القانــوني لأطــراف النــزاع ويجــب ألا يؤثــر عــى ذلــك الوضــع.41

نفس المرجع السابق. 	37

نفس المرجع السابق. 	38

نفس المرجع السابق، صفحة 70. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى مسائل محددة يعنى بها الصليب الأحمر، المؤتمر التمهيدي  	39

]»]رغـب[ في أن يـرى الأعامل التاليـة مجسـدة في الاتفاقيـة:. .. في حالـة الحـرب الأهليـة، يجـب أن يصرح للصليـب الأحمـر بمد رعايته لتشـمل 

جميـع الجرحـى، دون التمييـز اسـتنادًا إلى الطـرف الـذي يتبعونـه«[؛ نفـس المرجـع السـابق، صفحة 105.
Report of the Conference of Government Experts of 1947 	40

صفحـة 8 )النـص الـذي أقـره المؤتمـر للاتفاقيـة المعنيـة بالجرحـى والمـرضى(. تختلـف صياغـة الفقـرة اختلافـًا طفيفًا بعـد المراجعة التـي أجريت 

عىل اتفاقيـة أسرى الحـرب والاتفاقيـة الجديـدة المعنيـة بحماية المدنيين، ولكنهـا متطابقة من حيث الموضـوع؛ انظر أيضًا الصفحتني 103 و271. 

أعيـد إدراج عبـارة »مبـادئ الاتفاقيـة« )ذكرهـا اقرتاح اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر لكـن حـل محلها لفـظ »الاتفاقيـة« في النص الـذي أقره 

 ،Minutes of the Conference of Government Experts of 1947 المؤتمـر التمهيـدي المنعقـد عـام 1946( بعـد اقرتاح أحـد الوفـود؛ انظـر

المجلـد 2-1، اللجنـة الأولى، الصفحتني 5 و 6. مـن حيـث عـودة النـص الذي أقره مؤتمـر الخبراء الحكوميين إلى اسـتخدام عبارة »الحـرب الأهلية« 

 ،Report of the Conference of Government Experts of 1947 بينام أقـر المؤتمـر التمهيـدي المنعقد عام 1946 عبارة »نزاع مسـلح«(، انظـر(

الصفحتني9 و 270.
 Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, pp. 5, 34–35, 52, 153 and 222. 	41
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1.	37 بنــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر اســتبعادها شرط تطبيــق المعاملــة بالمثــل في 
مســودتها عــى رؤيتهــا أن هــذا الــرط مــن شــأنه أن »يهــدر قيمــة هــذا النــص، لأن أيـًـا مــن 
الأطــراف يســتطيع دائمـًـا الادعــاء بــأن خصمــه قــد أغفــل بنــدًا معينًــا مــن بنــود الاتفاقيــة«. 
ولقــد وافــق مؤتمــر الخــراء الحكوميــن لعــام 1947 عــى الإيضاحــات الجليــة بشــأن الوضــع 

القانــوني لأطــراف النــزاع بنــاءً عــى توصيــة قدمهــا أحــد الوفــود.42
2.	37 ــادة  ــوص إع ــة بخص ــادة 2)4( التالي ــودة الم ــتوكهولم مس ــر س ــر مؤتم ــك، أق ــى ذل ــاءً ع وبن

ــاشرة: ــاي الع ــة لاه ــرضى، واتفاقي ــى والم ــأن الجرح ــف بش ــة جني ــر في اتفاقي النظ
ــرف أو  ــع في أرض ط ــد تق ــي ق ــع دولي الت ــا طاب ــس له ــي لي ــلحة الت ــات المس في كل النزاع
أكــر مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة، يجــب أن يلتــزم كل مــن الخصــوم بتنفيــذ أحــكام 
ــا كان الوضــع القانــوني  اتفاقيــات جنيــف. ويجــب تطبيــق الاتفاقيــة في هــذه الظــروف، أيً

ــا.43 ــزاع، ودون الإخــال به لأطــراف الن
3.	37 ــة في 1929  ــرب المؤرخ ــأن أسرى الح ــف بش ــة جني ــر في اتفاقي ــادة النظ ــق بإع ــا يتعل في

وصياغــة اتفاقيــة جديــدة لحمايــة المدنيــن، أضــاف مؤتمــر ســتوكهولم شرط تطبيــق المعاملــة 
بالمثــل كــا يــي:

ــرف أو  ــع في أرض ط ــد تق ــي ق ــع دولي الت ــا طاب ــس له ــي لي ــلحة الت ــات المس في كل النزاع
أكــر مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة، يجــب أن يلتــزم كل مــن الأطــراف بتنفيــذ أحــكام 
الاتفاقيــة الماثلــة، شريطــة أن يتــرف الطــرف الخصــم بالمثــل طبقًــا لهــا. ويجــب تطبيــق 
ــزاع، ودون الإخــال بهــا.44 ــا كان الوضــع القانــوني لأطــراف الن ــة في هــذه الظــروف أيً الاتفاقي
ــرب  ــأسرى الح ــة ب ــات المعني ــاريع الاتفاقي ــل في مش ــة بالمث ــق المعامل ــف شرط تطبي أضي
والمدنيــن نظــراً للــرأي الســائد القائــل بــأن الســمة الإنســانية للاتفاقيــات المعنيــة بالجرحــى 
ــى في  ــة حت ــا في النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــق أحكامه ــت تطبي والمــرضى والغرقــى كفل
ــة بــأسرى  ــة بالمثــل، لكــن لم يصــدق ذلــك عــى ســائر الأحــكام المعني ــة انتفــاء المعامل حال
ــا عــى وجــه الخصــوص الأحــكام  ــن، ومنه ــة بالمدني ــدة المعني ــات الجدي الحــرب والاتفاقي
المعنيــة بالــدول الحاميــة.45 وفي نهايــة المطــاف جــاء حــذف أمثلــة النزاعــات المســلحة التــي 
ــى  ــر )»ع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــروع اللجن ــا م ــي ذكره ــع دولي الت ــا طاب ــس له لي
الأخــص الحــروب الأهليــة، والنزاعــات الاســتعمارية، والحــروب الدينيــة«( استرشــادًا بالــرأي 
القائــل بــأن الإغــراق في تفصيــل الحكــم أكــر مــا ينبغــي يحمــل في طياتــه خطــر إضعافــه 
لاســتحالة التنبــؤ بــكل الظــروف في المســتقبل، ولأن ســمة النــزاع المســلح التــي يكتــي بهــا 

نفس المرجع السابق، صفحة 6. 	42
See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pp. 10 and 32. 	43

جـاء تغيري عبـارة »مبـادئ الاتفاقيـة الماثلة« إلى عبارة »أحـكام الاتفاقية الماثلـة« توفيقًا بين النصني الإنجليزي والفرنسي. فالنـص الأصلي الفرنسي 

 »dispositions de la présente Convention « الـذي اقترحتـه اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر وقدمتـه إلى مؤتمـر سـتوكهولم اسـتخدم عبـارة

والتـي اسـتخدمت ترجمتهُـا خطأ لفـظ »مبادئ«. 
See Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, p. 46.
See ibid. pp. 51–52 and 114, emphasis omitted. 	44
 See Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, pp. 48–57 and 64. 	45

لعرض موجز لكل حجج الوفود المؤيدة لإضافة شرط تطبيق المعاملة بالمثل في هذه الاتفاقيات، انظر:
ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, pp. 37–38.

46
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موقف ما مستقلة عن بواعثه.46
4.	37 ــن  ــددًا م ــدول ع ــام 1949 عــى ال ــع ع ــر في مطل ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي وزعــت اللجن

ــات تحضــراً للمؤتمــر الدبلومــاسي المقــرر  الملاحظــات والمقترحــات بشــأن مشــاريع الاتفاقي
انعقــاده في جنيــف في وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام. وبالنظــر إلى المــادة 2)4( مــن مــروع 
ــة المدنيــن  ــأسرى الحــرب ومــروع اتفاقي ــة جنيــف لعــام 1929 الخاصــة ب ــل اتفاقي تعدي
ــى  ــا ع ــات47 أيضً ــذه الاتفاقي ــر في ه ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــددت اللجن ــدة، ش الجدي
ــارة« شريطــة أن يتــرف الخصــم  ــه »يظــل مــن الأفضــل حــذف هــذه العب اعتقادهــا بأن

ــا لهــا«. بالمثــل طبقً
5.	37 ــاء المؤتمــر الدبلومــاسي، كان مــن الواضــح، وكــا ســبق واتضــح مــن المناقشــات التــي  وأثن

ــدولي  ــر ال ــع غ ــات المســلحة ذات الطاب ــاده، أن مســألة حــل النزاع أدت بدورهــا إلى انعق
ــا المطروحــة عــى بســاط البحــث. كانــت بحــق واحــدة مــن أصعــب القضاي

6.	37 أصبــح الانقســام في موقــف الــدول في اجتــاع اللجنــة المشــركة ظاهــراً للعيــان أثنــاء القــراءة 
ــم  ــوص تنظ ــن أي نص ــى تضم ــدول ع ــض ال ــق بع ــادة )2(.48 ولم يواف ــروع الم الأولى لم
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة في اتفاقيــات جنيــف الجديــدة، في حــن حبــذت دول أخــرى 
ــة مــن  ــة، بينــا اتفقــت مجموعــة ثالث تنظيــم كل حــالات النزاعــات المســلحة غــر الدولي
الــدول عــى ضرورة وجــود بعــض التنظيــم، ولكــن فضلــت أن يقتــر فقــط عــى حــالات 

محــددة تحديــدًا قاطعًــا.49
7.	37 شــكلت لجنــة خاصــة وكلفــت بالاضطــاع بمهمــة إيجــاد صيغــة توافقيــة. وبعــد الاتفــاق 

ــدة بصــورة أو  ــف الجدي ــات جني ــج اتفاقي بشــأن المســألة الأساســية وهــي ضرورة أن تعال
ــا عــى المقترحــن  ــة الخاصــة عمله ــة، ركــزت اللجن بأخــرى النزاعــات المســلحة غــر الدولي

ــن: التالي
	1 تطبيــق كل اتفاقيــات جنيــف عــى حــالات خاصــة فقــط مــن النزاعــات المســلحة غــر .

الدوليــة؛
	2 أو تطبيــق أحــكام معينــة فقــط مــن اتفاقيــات جنيــف عــى جميــع النزاعــات المســلحة .

غــر الدوليــة.50

See Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, pp. 36–45 and 64. 	46

انظـر ملاحظـات ومقترحـات اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر بشـأن المشروع المقدم لمؤتمر سـتوكهولم لعـام 1948، الصفحـات 36-38 و68، حيث  	47

لاحظـت اللجنـة، مـن بين ملاحظـات أخـرى في الصفحـة 38 ما يلي: »تود اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر أن تؤكـد، على غرار ما سـبق أن أبدته 

مـن ملاحظـات عىل مشـاريع اتفاقيـات جنيف وحسـب ما لاحظته مؤخـراً إحدى الجمعيـات الوطنية للصليـب الأحمر، أن إضافـة شرط المعاملة 

بالمثـل في هـذه الفقـرة قـد يـؤدي إلى الاسـتهانة الكاملـة بتطبيـق الاتفاقيـة في حالـة الحـرب الأهليـة إذ يسـتطيع أحد الأطـراف دائماً التـذرع بأن 

الخصـم لم يـراع كـذا وكيـت مـن أحـكام الاتفاقيـة، وهذا أمـر بالغ اليرس في حرب هـذه طبيعتها.
See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 9–15 	48

ضمـت اللجنـة المشرتكة اللجـان الثالث التـي أنشـأها المؤتمـر لمناقشـة: مرشوع الاتفاقيتني المعنيتني بالجرحـى والمـرضى، والبحريـة؛ ومرشوع 

اتفاقيـة أسرى الحـرب؛ ومرشوع اتفاقيـة المدنيني الجديـدة. اضطلعـت اللجنـة المشرتكة بمناقشـة المـواد المشرتكة بني تلـك المشـاريع.
See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 16 and 26 	49
See ibid. p. 122 	50

والـذي يشري أيضًـا إلى أن »اتبـاع أحـد النهجني لا يحـول دون اتبـاع الآخـر. والصـور المختلفة التـي أوردتها اتفاقيـات جنيف الأربـع لإمكانية حل 

المشـكلة أدت إلى ازديـاد في عـدد الحلـول التـي يتعني النظر فيهـا«. انظر أيضًـا صفحة 76.
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8.	37 ــق العمــل  ــن المقترحــن. وقــدم فري ــق عمــل51 لدراســة هذي ــة الخاصــة فري شــكلت اللجن
المــروع الأول الــذي رأى تطبيــق جميــع أحــكام اتفاقيــات جنيــف في النزاعــات المســلحة 
ــدًا  ــددة تحدي ــالات مح ــة، في ح ــدول الحامي ــة بال ــكام الخاص ــتثناء الأح ــة باس ــر الدولي غ
قاطعًــا، وعنــد عــدم توافــر تلــك الحــالات تطبــق المبــادئ الإنســانية الأساســية مــن اتفاقيــات 
جنيــف بشــكل عــام.52 بيــد أن هــذا الاقــراح لم يلــقَ قبــولً مــن مؤيــدي ومعــارضي تنظيــم 

النــزاع المســلح غــر الــدولي عــى حــد ســواء.53
9.	37 قــدم فريــق العمــل، اســتنادًا إلى مــا تلقــاه مــن ردود، المــروع الثــاني في إصداريــن منفصلــن 

ــام 1907،  ــاشرة54 لع ــاي الع ــة لاه ــام 1929 واتفاقي ــف لع ــي جني ــح اتفاقيت ــا لتنقي أوله
وثانيهــا الاتفاقيــة الجديــدة لحمايــة الأشــخاص المدنيــن في وقــت النــزاع المســلح.55

0.	38 أثــارت تلــك المشروعــات مجــددًا عــددًا مــن مقترحــات التعديــل،56 مــن بينهــا اقــراح تقــدم 
ــف في حــالات  ــات جني ــل لاتفاقي ــق الكام ــج التطبي ــا إلى هجــر نه ــي دع ــد الفرن ــه الوف ب
ــات  ــاع النزاع ــع إخض ــة م ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــن النزاع ــا م ــدًا قاطعً ــددة تحدي مح
المســلحة غــر الدوليــة الأخــرى للمبــادئ الإنســانية الأساســية فقــط مــن اتفاقيــات جنيــف. 
ــة  ــة حماي ــة اتفاقي ــروع ديباج ــكام م ــي إلى أح ــروع الفرن ــار الم ــك، أش ــن ذل ــدلً م وب
ــا في  ــن تطبيقه ــزة، يتع ــن متمي ــدودة،57 لك ــانية مح ــر إنس ــار إلى معاي ــذي أش ــن ال المدني

ــدولي.58 ــزاع المســلح غــر ال ــع حــالات الن جمي

See ibid. pp. 45 and 122. 	51
See ibid. pp. 46–47 and 124, Annex A. 	52
 See ibid. pp. 47–50. 	53

وبالنظـر إلى المرشوع، رأى ممثـل اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر أن »النـص الذي صاغه فريق العمـل لا يمكن تطبيقـه في أي حالة حرب أهلية 

(ibid. pp. 47–48).  .»قائمـة لذلـك لن يحـرز أي تقدم في الوضع الراهـن
See ibid. pp. 76–77 and 125, Annex B. 	54
See ibid. pp. 76–77 and 125, Annex C. 	55
See ibid. pp. 77–79 and 122–123. 	56

لخـص التقريـر السـابع الـذي أعدتـه اللجنـة الخاصـة ورفعتـه إلى اللجنـة المشرتكة ردود أفعـال الوفود عىل المشروع الثـاني من النص عىل النحو 

التـالي: أوجـه الاعرتاض الأساسـية عىل المرشوع الثـاني الـذي صاغه فريـق العمـل تمثلت في أن التقسـيم الفرعـي للنزاعات المسـلحة غري الدولية 

مـن شـأنه أن يثري مناقشـات لا تنتهـي عنـد بدايـة كل حرب سـواء أكانت أهلية أم اسـتعمارية أم غير ذلك بشـأن تحيـد الفئة التي تنـدرج تحتها 

تلـك الحـرب، وأن المرشوع لم ينـص عىل تحديـد الاختصـاص بتقديـر مـدى توافـر الرشوط التـي تسـتوجب التطبيق الكامـل لاتفاقيـات جنيف 

عىل حالـة بعينهـا؛ وأن هـذا القـرار قـد تـرك فعلياً للسـلطة التقديريـة للحكومـة القانونيـة )de jure(؛ وأن الشروط محـل التسـاؤل لم تتوافر إلا 

(Ibid. p. 123).  .في حـالات نـادرة نـدرة بالغـة

اقترح الوفد الايطالي هذا الخيار أيضًا في بداية المناقشات أمام اللجنة المشتركة وفي اجتماعات اللجنة الخاصة قبل تشكيل فريق العمل الأول.  	57
See ibid. pp. 13 and 40.

مرشوع الديباجـة الـذي أشـار إليـه المقترح الفرنيس صاغه في البداية مؤتمر سـتوكهولم لعـام 1948 لكي يـدرج في مشروع اتفاقيـة حماية المدنيين؛  	58

انظـر مشـاريع الاتفاقيـات التـي أقرهـا مؤتمـر سـتوكهولم، صفحـة 113. اقترحـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر نـص ديباجة مماثـل لكي يدرج 

باتفاقيـات جنيـف الأربـع التـي أقرهـا مؤتمر سـتوكهولم لعـام 1948؛ انظر ملاحظـات ومقترحـات اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر بشـأن المشروع 

المقـدم لمؤتمـر سـتوكهولم لعـام 1948 الصفحـات 8 و26 و36 و67 )مشـفوعًا بنص إضافي بديل ليـدرج باتفاقية حماية المدنيني(. وفي نهاية المطاف 

قـرر المؤتمـر الدبلومـاسي ألا يقـر ديابيـج موضوعيـة لاتفاقيـات جنيف الأربـع ؛ بيد أن جوهر مشـاريع الديابيج وجد سـبيله إلى الظهـور في المادة 

)3( المشرتكة. للتفاصيـل انظـر التعليق على الديباجة، القسـم )ب(.



الاتفاقية الأولى: المادة 3 140

1.	38 وعــى ذلــك الأســاس جــرى تشــكيل فريــق عمــل ثــانٍ تابــع للجنــة الخاصــة بغــرض دراســة 
المقــرح الفرنــي59 وتقديــم مــروع نــص لإدراجــه في اتفاقيــات جنيــف الأربــع وهــو مــا 

كان بمثابــة الأســاس الــذي بنــي عليــه النــص الــذي أقُــر في النهايــة.60
2.	38 وأثنــاء اجتــاع اللجنــة الخاصــة جــرى التصويــت عــى عــدد كبــر مــن مقترحــات التعديــل،61 

ونجحــت اللجنــة الخاصــة في إحالــة النــص إلى اللجنــة المشــركة التــي أنهــت بصــورة تــكاد 
أن تكــون كاملــة وضــع الصياغــة النهائيــة التــي أقُــرت في نهايــة المطــاف لتكــون المــادة 62.3 
ــة المشــركة في مشــاريع أخــرى، بمــا فيهــا مــروع قدمــه وفــد الاتحــاد  كــا نظــرت اللجن
الســوفيتي يدعــو إلى تطبيــق أحــكام اتفاقيــات جنيــف في جميــع النزاعــات المســلحة غــر 
ــا إنســانيًا.63 وفي النهايــة حــاز النــص الــذي أحالتــه اللجنــة  الدوليــة مــا دامــت تخــدم هدفً
ــا  ــة الأمــر بوصفــه مشروعً ــر في نهاي ــت، وأقُ ــة التصوي ــة المشــركة بأغلبي الخاصــة إلى اللجن

جديــدًا للــادة )2()أ( وعــرض عــى الجلســة العامــة للمؤتمــر.64
3.	38 ــل 12  ــة مــروع المادة)2()أ(مقاب في التصويــت النهــائي في الجلســة العامــة، أقــرت 34 دول

دولــة عارضتــه وامتنعــت دولــة واحــدة عــن التصويــت.65 وفى تسلســل المــواد التــي جــرى 
ــف  ــات جني ــركة في اتفاقي ــادة 3 المش ــون الم ــادة )2()أ( ليك ــروع الم ــتقر م ــا، اس إقراره

ــع.66 الأرب

3.   الفقرة 1: نطاق تطبيق المادة 3 المشتركة
3-1.   المقدمة

4.	38 لم تــورد المــادة 3 المشــركة تعريفًــا تفصيليًــا لنطــاق تطبيقهــا، ولم تتضمــن أيضًــا قائمــة بمعايير 
تحديــد الحــالات التــي اتجــه القصــد إلى تطبيقهــا عليهــا، بــل نصــت فقــط عــى أنــه »في 
حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولي في أراضي أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة« 

فيجــب عــى أطــراف النــزاع احــرام أحــكام بعينهــا.
5.	38 البســاطة الظاهــرة في صياغــة المــادة 3 المشــركة هــي نتيجــة تاريــخ المفاوضــات بشــأنها.67 

ــرض  ــارض ف ــن يع ــن م ــام 1949 ب ــاسي لع ــر الدبلوم ــدول في المؤتم ــف ال ــت مواق وتراوح
القانــون الــدولي أي قيــود عــى حــق الــدول في الــرد عــى العنــف المســلح في إطــار ســيادتها، 
ــن  ــدر ممك ــر ق ــة لأك ــر الدولي ــات المســلحة غ ــى إخضــاع النزاع ــم بشــدة ع ــن يصم وم
مــن اتفاقيــات جنيــف. وكان مــن الــازم التوصــل إلى حــل وســط. ومــن بــن خياريــن هــا 
حــر الحــالات الخاضعــة للتنظيــم في مجموعــة فرعيــة محــددة مــن النزاعــات المســلحة 
ــة  ــة في النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــة أو اشــراط عــدد مــن القواعــد الملزم غــر الدولي

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 79. 	59
See ibid. pp. 82–83 and 125–126. 	60
See ibid. pp. 83–84, 90, 91 and 93–95. 	61
See ibid. pp. 101 and 126, Annex E. 	62
See ibid. pp. 97–98 and 127. 	63
See ibid. pp. 34–35 and 36–37. 	64
See ibid. p. 339. 	65
See ibid. Vol. I, pp. 383–385. 	66

لمزيد من التفاصيل، انظر القسم )ب(. 	67
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مــع كفالــة انطباقهــا عــى مجموعــة واســعة مــن الحــالات، اختــارت الــدول الأخــر، ولكنهــا 
ــد مــن قواعــد  ــرام اتفاقــات خاصــة تســمح بتطبيــق المزي ــا أمــام إب تركــت المجــال مفتوحً

اتفاقيــات جنيــف.68
6.	38 ورغــم ذلــك لم تــأتِ الصياغــة التــي اتفــق عليهــا بحــلٍ للســؤال الملــح بشــأن نطــاق تطبيــق 

المــادة 3 المشــركة. وربمــا يكــون عــدم الإفــراط عــن قصــد في عــرض تفاصيــل تلــك النقطــة 
هــو مــا يــر إقــرار المــادة 3 المشــركة. ومــع ذلــك فــإن وضــوح نطــاق تطبيقهــا هــو أمــر 
مهــم لأن ثبــوت وصــف »نــزاع مســلح غــر ذي طابــع دولي« أو انتفــاءه يســتتبع عواقــب 
ــادة  ــه الم ــذي أوردت ــف ال ــد ملاحظــة أن التوصي ــة. وفي هــذا الصــدد، مــن المفي ذات أهمي
ــل  ــة مث ــر الداخلي ــات والتوت ــالات الاضطراب ــأن »ح ــاني، بش ــافي الث ــول الإض ــن البروتوك 1 م
الشــغب وأعــال العنــف العرضيــة النــدرى وغيرهــا مــن أعــال ذات طبيعــة مماثلــة لا تعــد 

نزاعــات مســلحة« يعتــر توصيفًــا دقيقًــا لأغــراض المــادة 3 المشــركة.69
7.	38 ــا مســلحًا ليــس لــه طابــع دولي«  إن حالــة العنــف التــي تبلــغ الحــد الــذي يجعلهــا »نزاعً

هــي تلــك المواجهــة بــن أطــراف منظمــة بعنــف يبلــغ درجــة معينــة مــن الشــدة. وتقديــر 
توافــر هــذه الحالــة يرتكــز عــى الوقائــع.

8.	38 ــة العنــف إلى مرتبــة النــزاع المســلح غــر الــدولي، فــإن انطبــاق المــادة 3  وإذا وصلــت حال
المشــركة وأحــكام القانــون الــدولي الإنســاني الأخــرى واجبــة التطبيــق عــى النــزاع المســلح 
ــة  ــكالً معين ــن أش ــوني دولي يضم ــزام قان ــزاع لإل ــراف الن ــاع أط ــن إخض ــدولي تضم ــر ال غ
مــن الحمايــة الأساســية لضحايــا النــزاع ويضمــن احــرام القواعــد في حالــة تنفيــذ الأعــال 
ــك  ــت تل ــون الإنســاني ســواء أكان ــزاع للقان ــة.70 ومــن المهــم أن يخضــع أطــراف الن العدائي
الأطــراف مــن الــدول أم مــن غــر الــدول.71 ولقــد صيغــت أحــكام المــادة 3 المشــركة بشــأن 
ــع  ــدًا وقائ ــج تحدي ــاني لتعال ــدولي الإنس ــون ال ــن القان ــرى م ــكام أخ ــق وأح ــاق التطبي نط
ــا في الحفــاظ عــى حيــاة  ــا جوهريً النــزاع المســلح غــر الــدولي الأمــر الــذي يحــدث اختلافً

ــزاع وفي رعايتهــم وحفــظ كرامتهــم. ــا الن ضحاي
9.	38 تحتــوي المــادة 3 المشــركة عــى قواعــد تحــد مــن إيقــاع الــرر أو منعــه في حالــة النــزاع 

المســلح غــر الــدولي، بيــد أنهــا، في ذاتهــا، لا تقــدم قواعــد تضبــط تنفيــذ الأعــال العدائيــة. 
ــدولي  ــون ال ــا أن أحــكام القان ــق المــادة 3 المشــركة يكــون مفهومً ــك عندمــا تنطب ومــع ذل
ــج  ــي تعال ــد الت ــا القواع ــا فيه ــدولي، بم ــر ال ــزاع المســلح غ الإنســاني الأخــرى الخاصــة بالن
تنفيــذ الأعــال العدائيــة، تنطبــق أيضًــا. فعليــه قــد لا يكــون ثــم حاجــة واضحــة للنظــر في 

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 122–123; see also pp. 46–50, 76–79 and 	68
122–125.
See Bothe/Partsch/Solf, p. 719. 	69

والإشـارة في المـادة 1)2( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني إلى »عبـارة ]»التـي لا تعـد نزاعـات مسـلحة«[ ينبغـي ألا تفرس عىل أنها محاولـة لتغيير 

معنـى المـادة 3 المشرتكة الـذي لم تعـدل المـادة )1( مـن البروتوكـول الإضافي الثـاني »الرشوط القائمـة لتطبيقها««.

وإلى جانـب المـادة 3 المشرتكة هنـاك معاهـدات أخرى للقانون الإنسـاني واجبـة التطبيق على النزاع المسـلح غير الدولي خاصـةً البروتوكول الإضافي  	70

الثـاني. لمزيـد مـن التفاصيـل انظـر التعليـق على المادة 1 مـن البروتوكول الإضافي الثاني والقسـم )ج(-2 مـن نفس التعليق. علاوة عىل ذلك، يجب 

احرتام قواعـد القانـون الـدولي العـرفي واجبـة التطبيق عىل النزاعات المسـلحة غير الدوليـة؛ للاطلاع على تقييـم، انظر هنكرتـس/ دوزوالد بك.

لمزيد من التفاصيل حول قوة إلزامية المادة 3 انظر: قسم )د(-1. 	71



الاتفاقية الأولى: المادة 3 142

وضــع قيــود ممكنــة عــى نطــاق تطبيــق المــادة 3 المشــركة، بيــد أنــه مــن المهــم تطبيــق 
القواعــد واجبــة التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة في الأوضــاع التــي مــن أجلهــا صيغــت.72

0.	39 ــزاع  ــف تجــاوزت حــد »ن ــة عن ــد وجــود حال ــك يجــب ألا نترخــص في تأكي ــاءً عــى ذل وبن
ــتبعاد  ــدة« أو اس ــامية المتعاق ــراف الس ــد الأط ــع دولي في أراضي أح ــه طاب ــس ل ــلح لي مس
وجودهــا. ويجــب تطبيــق معايــر القانــون الــدولي الإنســاني فقــط في حالــة النــزاع المســلح 
ــن  ــة ب ــرص في الموازن ــي الح ــع توخ ــورت، م ــر وط ــك المعاي ــت تل ــه وضع ــن أجل ــذي م ال

ــانية. ــارات الإنس ــكرية والاعتب ــرورة العس ــارات ال اعتب
1.	39 تقييــم نطــاق تطبيــق المــادة 3 المشــركة لــه غــرض آخــر بمعــزل عــن مســألة مــا إذا كانــت 

ــد  ــدولي، ألا وهــو تأكي ــزاع المســلح غــر ال ــد تجــاوزت الحــد الفاصــل للن ــف ق ــة العن حال
التمايــز بــن النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. ومــا زال هنــاك 
عنــاصر مهمــة في القانــون الــدولي الإنســاني تحكــم النزاعــات المســلحة الدوليــة وليــس لهــا ما 
يقابلهــا في القانــون الــدولي الإنســاني واجــب التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، 
رغــم التطــور الكبــر الــذي شــهده القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي واجــب التطبيــق عــى 
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة منــذ عــام 1949. لم ينــص القانــون الــدولي الإنســاني الــذي 
يحكــم النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة بوجــه خــاص عــى وضــع أسرى الحــرب كــا خــا 
ــز بــن النزاعــات المســلحة  مــن نظــام مماثــل لنظــام قانــون الاحتــال. ولذلــك فــإن التماي

الدوليــة وغــر الدوليــة لــه أهميــة متواصلــة.
2.	39 ــد  ــة بتحدي ــدولي معني ــون ال ــة في ظــل القان يجــب الإشــارة إلى عــدم وجــود ســلطة مركزي

وتصنيــف حالــة مــا عــى أنهــا حالــة نــزاع مســلح. وعــى الــدول وأطــراف النــزاع تحديــد 
الإطــار القانــوني الــذي ينطبــق عــى تنفيــذ عملياتهــم العســكرية. وتقــدر اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر الوقائــع بصــورة مســتقلة، وتصنــف الحــالات بصــورة منتظمــة لأغــراض 
عملهــا. وتلــك المهمــة كامنــة في الــدور المنتظــر مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن 
تنهــض بــه بمقتــى اتفاقيــات جنيــف وحســبما نصــت عليــه قوانــن حركــة الهــال الأحمــر 
والصليــب الأحمــر الدوليــة.73 وقــد يكــون مــن المتعــن أيضًــا عــى الجهــات الفاعلــة الأخــرى 
ــة تصنيــف الحــالات لأغــراض أعمالهــا، ويصــدق  مثــل الأمــم المتحــدة والمنظــات الإقليمي
القــول أيضًــا عــى المحاكــم الوطنيــة والدوليــة بغيــة ممارســة اختصاصهــا. وفي كل الأحــوال 
لا بــد مــن أن يبنــى التصنيــف عــى أســاس مــن حســن النيــة اســتنادًا إلى الوقائــع والمعايــر 

ذات الصلــة طبقًــا للقانــون الإنســاني.74

لمزيد من التفاصيل حول النطاق الجغرافي والزمني لتطبيق المادة 3 المشتركة انظر: الأقسام )ج-3( و)ج-4(. 	72

قواعد الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر )1986(، المادة 5. 	73

نظـراً لأن القانـون الـدولي هـو نظـام ذاتي التطبيـق، مـن الممكـن أن تتبايـن وجهـات نظـر الجهـات المختلفـة عـن ذات الوقائـع. وعىل أي حـال،  	74

فالوقائـع هـي التـي تحـدد مـا إذا كانـت الحالـة تشـكل نزاعًـا مسـلحًا دوليًـا أو غري دولي أم أنهـا ليسـت نزاعًـا مسـلحًا عىل الإطالق.
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3-2.   »في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي
3-2-1.   أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية

3-2-1-1.   عام
3.	39 ترتكــز المــادة 3 المشــركة عــى وصــف ســلبي وهــو أنهــا واجبــة التطبيــق عــى النزاعــات 

المســلحة التــي »ليــس لهــا طابــع دولي«، والنزاعــات المســلحة التــي »ليــس لهــا طابــع دولي« 
هــي تلــك النزاعــات التــي يكــون أحــد أطرافهــا عــى الأقــل مــن غــر الــدول. وهــذا الفهــم 
يدعمــه ســياق المــادة 3 المشــركة التــي تــأتي عقــب المــادة 2 المشــركة واجبــة التطبيــق عــى 
ــذي  ــف المجــال ال ــة. ويختل ــات المســلحة الدولي ــدول أي النزاع ــن ال ــات المســلحة ب النزاع
تطبــق فيــه المــادة 3 المشــركة عــن ذلــك الــذي تطبــق فيــه المــادة 2 المشــركة التــي تتنــاول 
النزاعــات المســلحة بــن الــدول.75 ولذلــك فــإن النزاعــات المســلحة التــي ليــس لهــا طابــع 
دولي هــي أولً وقبــل كل شيء نزاعــات مســلحة بــن حكومــة دولــة طــرف وطــرف أو أكــر 
ــذي تركــزت  ــة ال ــوع النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــك هــو ن ــدول.76 وكان ذل مــن غــر ال

عليــه المناقشــات أثنــاء مفاوضــات المــادة 3 المشــركة.77
4.	39 بالإضافــة إلى مــا تقــدم، مــن المقبــول عــى نطــاق واســع أن النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 

ــي لا تنطــوي عــى  ــا النزاعــات المســلحة الت حســب مفهــوم المــادة 3 المشــركة تضــم أيضً
دولــة طــرف، بمــا يعنــي النزاعــات المســلحة فيــا بــن مجموعــات مســلحة مــن غــر الــدول 
فقــط.78 ومــع ذلــك فمــن الجديــر بالملاحظــة أن البروتوكــول الإضــافي الثــاني لا ينطبــق عــى 
تلــك النزاعــات،79 إلا أن هــذا لا يغــر مــن نطــاق تطبيــق المــادة 3 المشــركة.80 ولقــد أكــدت 
ــام 1998، مجــددًا عــى  ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــا النظــام الأســاسي للمحكم ــدول بإقراره ال

 See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 3.8 	75

تنـص الفقـرة 3.8 عىل مـا يلي: »يختلـف النزاع المسـلح غير الدولي عـن النزاع المسـلح الدولي بسـبب الوضع القانـوني للكيانـات المتحاربة؛ حيث 

لا تكـون أطـراف النـزاع دولً ذات سـيادة إنمـا تكـون حكومـة دولـة واحـدة في النـزاع في مواجهـة مجموعـة أو أكثر مـن القـوى المسـلحة داخـل 

إقليمهـا«. انظـر أيضًـا حكـم المحكمـة العليـا في الولايات المتحدة في قضيـة حمدان، 548، الولايـات المتحدة )2006(، صفحـة 72. صفحة 67 وفيها 

مـا يلي: »ويسـتخدم مصطلـح »نـزاع مسـلح ليـس لـه طابـع دولي« هنـا لتمييزه عن مـا يقابله وهـو النزاع الـذي تنخرط فيـه دولتـان. وهذا هو 

مـا يتضـح مـن »المنطق الرئييس لأحـكام الاتفاقية لـدى تطبيقها« ولكـن انظر:
Israel, Supreme Court, Public Committee against Torture in Israel case, Judgment, 2006, para. 18

حيـث ورد تعريـف للنزاعـات المسـلحة التـي ليـس لهـا طابـع دولي كام يلي: »يطبـق هذا القانـون ]القانـون الدولي المختـص بالنزاعات المسـلحة 

الدوليـة[ عىل أي حالـة مـن حـالات النـزاع المسـلح الدولي بمـا يعني النـزاع الذي يتجـاوز حـدود الدولة«.
 See e.g. ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. See also 	76
Gasser, p. 555

لمزيد من التفاصيل انظر القسم )ب(. 	77
 See e.g. ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. See also 	78
Gasser, p. 555:

حيـث ورد مـا يلي: »حالـة أخـرى ]مـن حالات النزاع المسـلح غري الدولي[ وهـي انهيار سـلطة الحكومة في البلاد بمـا يؤدي إلى دخـول مجموعات 

أخـرى في النزاع على السـلطة«.

طبقًـا للامدة 1)1( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني، يطبـق البروتوكـول عىل النزاعـات المسـلحة »التـي تـدور عىل إقليـم أحـد الأطراف السـامية  	79

المتعاقـدة بني قواتـه المسـلحة وقـوات مسـلحة منشـقة أو جماعـات نظاميـة مسـلحة أخـرى« ؛ لمزيـد مـن التفاصيـل انظـر التعليـق على تلـك المادة.

طبقًـا للامدة 1 مـن البروتوكـول الإضـافي الثاني، هذا اللحـق )البروتوكول( »يطـور ويكمل« المادة 3 المشرتكة »دون أن يعدل من الرشوط الراهنة  	80

لتطبيقهـا«. ولنفـس السـبب، فـإن اشرتاط المـادة 1)1( مـن البروتوكول الإضافي الثـاني أن يمارس طرف غري دولي من أطراف النزاع سـيطرة إقليمية 

ينطبـق فقـط فيام يتعلـق بالبروتوكـول الإضـافي الثـاني وليـس المـادة 3 المشرتكة. أمـا فيما يتعلـق بالمادة 3 المشرتكة، فـإن السـيطرة الإقليمية قد 

تكـون مـؤشًرا واقعيًـا عىل أن تنظيـم المجموعـة المسـلحة غري الدولية قد وصـل إلى الحد الـذي يجعلها طرفاً في نزاع مسـلح غري دولي، لكنه ليس 

شرطـًا مسـبقًا مسـتقلً لتطبيـق تلك المـادة؛ لمزيد من التفاصيـل انظر القسـم )ح(-2-)ب(.
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ــة مــن  أن النــزاع القائــم فقــط بــن مجموعــات مســلحة مختلفــة ولا تشــرك فيــه أي دول
الممكــن أن يرقــى أيضًــا إلى مصــاف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.81

3-2-1-2.   حالات خاصة
5.	39 مفهــوم النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة مــن منظــور المــادة 3 المشــركة بحســبانها النزاعــات 

التــي يكــون أحــد أطرافهــا عــى الأقــل طرفًــا مــن غــر الــدول يمكــن مــن التمييــز بوضــوح 
بــن النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. ومــع ذلــك قــد تنشــأ 

حــالات لا يكــون فيهــا هــذا المفهــوم واضحًــا بنفــس القــدر.
6.	39 تعالــج معاهــدات القانــون الــدولي الإنســاني ذاتهــا حــالات معينــة. وطبقًــا للــادة 1)4( مــن 

البروتوكــول الإضــافي الأول، تتضمــن النزاعــات المســلحة الدوليــة في ضــوء المــادة 2 المشــركة 
مــن اتفاقيــات جنيــف أيضًــا مــا يــي:

ــال  ــتعماري والاحت ــلط الاس ــد التس ــعوب ض ــا الش ــل به ــي تناض ــلحة الت ــات المس النزاع
الأجنبــي وضــد الأنظمــة العنصريــة، وذلــك في ممارســتها لحــق الشــعوب في تقريــر المصــر، 
ــة  ــدولي الخاص ــون ال ــادئ القان ــق بمب ــان المتعل ــدة والإع ــم المتح ــاق الأم ــه ميث ــا كرس ك

ــم المتحــدة. ــاق الأم ــا لميث ــدول طبقً ــن ال ــاون ب ــة والتع ــات الودي بالعلاق
7.	39 وبشــأن الــدول الأطــراف في البروتوكــول، ينطبــق القانــون الإنســاني الــذي يحكــم النزاعــات 

المســلحة الدوليــة عــى تلــك النزاعــات.82
8.	39 الحــالات التــي لا يتضــح فيهــا مــا إذا كان النــزاع المســلح ذا طابــع دولي أو غــر دولي هــي 

تلــك التــي تنخــرط فيهــا إحــدى الــدول مــع كيــان صفــة الدولــة فيــه محــل شــك. واســتنادًا 
إلى صفــة ذلــك الكيــان دولــة أم غــر دولــة، تتحــدد دوليــة النــزاع وهــو مــا يجعــل قانــون 
النــزاع المســلح الــدولي أو غــر الــدولي واجــب التطبيــق.83 وبشــكل عــام لم تقــدم المــادة 3 
المشــركة أو القانــون الإنســاني إجابــة عــن الســؤال المتعلــق باعتبــار كيــان مــا  دولــة أو لا 
طبقًــا للقانــون الــدولي؛ حيــث إن قواعــد القانــون الــدولي العــام هــي التــي تحــدد المعايــر 
ــزاع دولً أم  ــة في الن ــات المنخرط ــت الكيان ــا إذا كان ــول م ــؤال ح ــرح الس ــة.84 طُ ذات الصل
غــر دول، عــى ســبيل المثــال، أثنــاء النزاعــات في يوغوســافيا الســابقة في بدايــة تســعينيات 

لا تنـص المـادة 8)2()د( مـن النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائية الدولية بشـأن نطاق تطبيق المـادة 8)2()ج( على أي قيد للنزاعات المسـلحة غير  	81

الدوليـة التـي تشـمل عىل الأقـل دولـة واحدة ولكنها اسـتخدمت رغـم ذلك أفكارًا ظهـرت في البروتوكـول الإضافي الثـاني. وعلاوة على ذلـك، طبقًا 

للامدة 8)2()و( مـن النظـام الأسـاسي فـإن المـادة 8)2()ه( تنطبـق صراحةً عىل »النزاعات المسـلحة التي تقـع في إقليم دولة عندمـا يوجد صراع 

مسـلح متطـاول الأجـل بني السـلطات الحكومية وجماعات مسـلحة منظمـة أو فيما بين هـذه الجماعات«.

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 96 )3(. لمزيد من التفاصيل، انظر التعليقات على المادة 1)4( والمادة 96 من البروتوكول الإضافي الأول. 	82

بشرط أن تبلغ الحالةُ الأخيرةُ مرتبةَ النزاع المسلح غير الدولي.. 	83
 On statehood under international law, see e.g. James R. Crawford, ‘State’, version of January 2011, in Rüdiger Wolfrum 	84
 (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL,
 as well as, for a detailed analysis, James R. Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd edition, Oxford
 University Press, 2006.

عرضـت المـادة 1 مـن اتفاقيـة مونتفيديـو للعـام 1933 المعايير العامـة التقليدية لصفة الدولة التـي تعتمد على عنصر الوجـود الفعلي، وهي: »إن 

الدولـة كشـخص في القانـون الـدولي يجـب أن يتحقـق فيهـا أربعـة عنـاصر وهي: )ا( سـكان دائمـون، )ب( إقليم محـدد، )ج( حكومـة، )د( أهلية 

الدخـول في علاقـات مـع الـدول الأخـرى«. انظـر أيضًـا التعليـق عىل المـادة 2 المشرتكة الفقـرة 231. دور الوديع في هـذا الصدد انظـر التعليقات 

عىل المـادة 60، القسـم )ج(-1 والمادة 62، القسـم )ج(-2.
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ــا، والبوســنة والهرســك.85  ــي أدت إلى اســتقلال كرواتي ــك النزاعــات الت ــن، تل القــرن العشري
وهــذه الحالــة وغيرهــا بينــت إمكانيــة تحــول أي نــزاع مســلح غــر دولي إلى نــزاع مســلح 

دولي والعكــس صحيــح.
9.	39 بالإضافــة إلى مــا تقــدم، عندمــا تكــون دولــة طرفـًـا في نــزاع ضــد كيــان مــا قــد يكــون حكومــة 

ــع دولي  ــزاع ذا طاب ــا إذا كان الن ــا م ــة أخــرى أو لا فقــد يكــون مــن غــر الواضــح أيضً دول
أم غــر دولي. فعــى عكــس الحالــة المذكــورة أعــاه، فالعنــر غــر المؤكــد ليــس هــو صفــة 
الدولــة، إنمــا يكــون الســؤال عــا إذا كان خصــم الدولــة الأولى هــو حكومــة الدولــة الثانيــة. 
ولم يقــدم القانــون الإنســاني إرشــادًا في تقريــر مــا إذا كان كيــان مــا هــو حكومــة دولــة، بــل 
رهــن تقديــر ذلــك بقواعــد القانــون الــدولي العــام. وطبقًــا للقانــون الــدولي، فــإن الــرط 
الأســاسي لوجــود حكومــة هــو فعاليتهــا، أي قدرتهــا عــى ممارســة المهــام التــي تســند عــادةً 
إلى الدولــة، بشــكل فعــال وذلــك في حدودهــا الإقليميــة، لا ســيما حفــظ القانــون والنظــام.86 
وبعبــارة أخــرى، الفعاليــة هــي القــدرة عــى الاضطــاع بمهــام الدولــة داخليًــا وخارجيًــا، أي 
ــلح  ــزاع المس ــون الن ــة يك ــو الحكوم ــي ه ــان المعن ــرى. وإذا كان الكي ــدول الأخ ــة بال العلاق
دوليًــا بــن دولتــن ممثلتــن في حكومــة كل منهــا. أمــا إذا لم يكــن حكومــة فيكــون النــزاع 
غــر دولي، شريطــة وصــول النــزاع إلى الحــد الفاصــل للنــزاع المســلح غــر الــدولي بطبيعــة 

الحــال.87
0.	40 بــرز هــذا الســؤال عــى ســبيل المثــال بشــأن العمليــة العســكرية التــي أطلقتهــا دول حلــف 

شــال الأطلــي بقيــادة الولايــات المتحــدة في أكتوبــر عــام 2001 في أفغانســتان. واســتنادًا 
ــة مــن  ــة الأولي ــة للصليــب الأحمــر المرحل ــة الدولي ــارات الســابقة، صنفــت اللجن إلى الاعتب
العمليــة عــى أنهــا نــزاع مســلح دولي بــن التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ونظــام 
طالبــان في أفغانســتان الــذي كان يســيطر في ذلــك الوقــت عــى 90% تقريبًــا مــن أراضيهــا. 
ــا  وبعــد تأســيس حكومــة أفغانيــة جديــدة في حزيــران/ يونيــو عــام 2002 مــن خــال لوي
جيرغــا )المجلــس الأعــى(، أعــادت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تصنيــف الموقــف عــى 
ــدة المدعومــة مــن دول  ــة الجدي ــن الحكومــة الأفغاني ــر ب ــزاع مســلح غــر دولي دائ ــه ن أن
ــن غــر  ــان وجماعــات مســلحة أخــرى م ــة، ونظــام طالب ــي مــن جه ــف شــال الأطل حل

الــدول مــن جهــة أخــرى.88

 ICTY, Slobodan Milošević Decision on Motion for Judgment of Acquittal, 2004, paras 87–115; Delalić Trial Judgment, 	85
 1998, paras 96–108 and 211–214; Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995,
para. 72.
 See HerschLauterpacht, ‘Recognition of Governments: I’, Columbia Law Review, Vol. 45, 1945, pp. 815–864, especially 	86
 at 825–830, and Malcolm N. Shaw, International Law, 5th edition, Cambridge University Press, 2003, pp. 376–382.See
 also Siegfried Magiera, ‘Governments’, version of September 2007, in RüdigerWolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of
Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL, paras 14 and 17.

وانظـر أيضًـا المـادة 4)أ()3( مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثة التي يسـتخلص منها أن عـدم اعتراف دولة حاجزة بحكومة أو سـلطة لا يؤثـر على الطابع 

الـدولي للنـزاع المسـلح. لمزيد من التفاصيـل انظر التعليق عىل تلك المادة.

بشرط ألا ينتمي ذلك الكيان إلى دولة أخرى. لمزيد من التفاصيل حول الحد الفاصل للنزاع المسلح غير الدولي انظر القسم )ج(2-)ب(. 	87
 See e.g. ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2007, p. 7, and 	88
International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2011, p. 10.
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1.	40 ومــع ذلــك صنفــت بعــض الــدول المشــاركة ذلــك النــزاع تصنيفًــا مختلفًــا تــراوح بــن نــزاعٍ 
ــة،89 إلى عمليــة تحقيــق اســتقرار، قــد تتضمــن مهمــة حفــظ ســام،  مســلح دولي في البداي
وهــو مــا يجعــل الوضــع كلــه غــر معــرف بــه عــى الــدوام باعتبــاره نزاعًــا مســلحًا )دولي 

ــر دولي(.90 كان أم غ

3-2-1-3.   اشتراك دولة أجنبية واحدة أو أكثر في نزاع مسلح غير دولي
2.	40 قــد يتعقــد أيضًــا نــزاع مســلح مــا، دولي أم غــر دولي، عندمــا تنضــم دولــة أجنبيــة أو أكــر 

ــح حكومــة  ــزاع وتحــارب لصال ــة في ن ــة أجنبي ــزاع مســلح غــر دولي. فقــد تنضــم دول إلى ن
ــراك  ــة اش ــدول. وفي حال ــر ال ــن غ ــلحة م ــة مس ــح جماع ــزاع أو لصال ــرف في الن ــة ط دول
عــدة دول أجنبيــة، فمــن المتصــور كذلــك أن تحــارب دولــة أو أكــر لدعــم الحكومــة، بينــا 

تحــارب دولــة أو أكــر لدعــم الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول.
3.	40 نظــراً للطبيعــة المركبــة لتلــك التصــورات، اقــرح البعــض أن أي اشــراك عســكري مــن جانــب 

دولــة أجنبيــة في نــزاع مســلح غــر دولي )أي أنهــا تحــارب لدعــم طــرف مــا( يجعــل النــزاع 
ــا، مــا مــن شــأنه أن يجعــل القانــون الإنســاني الــذي يحكــم النزاعــات المســلحة  ــه دوليً كل
الدوليــة واجــب التطبيــق عــى العلاقــات بــن جميــع الأطــراف المتعاديــة.91 وذلــك النهــج 
اقترحتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في مؤتمــر الخــراء الحكوميــن المــؤرخ في 1971، 

لكنــه رفُــض.92

صنفـت مذكـرة البيـت الأبيـض في الولايـات المتحـدة بتاريـخ 7 شـباط/ فبرايـر 2002 بشـأن المعاملـة الإنسـانية للمحتجزيـن مـن أفـراد طالبـان  	89

والقاعـدة النـزاع نزاعًـا مسـلحًا دوليًـا.
Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers case, Decision to Terminate Proceed� 	90
 ings, 2010, pp. 33–36. See also Nina M. Serafino, Peacekeeping and Related Stability Operations: Issues of U.S. Military
 Involvement, Congressional Research Service Report, updated 24 January 2007; Constantine D. Mortopoulos, ‘Note:
 Could ISAF be a PSO? Theoretical Extensions, Practical Problematic and the Notion of Neutrality’, Journal of Conflict
 and Security Law, 2010, Vol. 15, No. 3, pp. 573–587; and Françoise J. Hampson, ‘Afghanistan 2001–2010’, in Elizabeth
Wilmshurst (ed.), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford University Press, 2012, pp. 242–279.

انظـر عىل سـبيل المثـال مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة، التقريـر المؤقـت للجنة الخرباء المنشـأة عملً بقـرار مجلـس الأمـن 780 )1992(،  	91

وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم )S/25274(، 10 شـباط/ فبرايـر 1993، الملحـق 1، الفقـرة 45:

تقرتح اللجنـة تطبيـق القانـون الإنسـاني الذي يحكـم النزاعات المسـلحة الدولية على »سـائر النزاعات المسـلحة التي تجري في أراضي يوغوسالفيا 

سابقًا«.
 Seealso David, p. 178: ‘En résumé, le principe du fractionnement du conflit est théoriquement admissible mais difficile à
mettre en pratique et parfois susceptible de mener à des incohérences. Nous sommes donc favorable à l’internationalisa-
tion générale du conflit en cas d’intervention étrangère.’

يذكـر ديفيـد: )»خلاصـة القـول فإنـه مـن الممكـن القبـول نظريـًا بمبدأ تقسـيم النـزاع ]إلى عناصر داخليـة ودولية[، ولكـن قد يكون مـن الصعب 

تفعيـل ذلـك التقسـيم الـذي قـد يـؤدي إلى حـالات عـدم اتسـاق. ولذلك في حالـة التدخل الأجنبـي من المفضـل اعتبار هـذا التدخل تدوياًل عامًا 

للنزاع.«(

كان نـص الاقرتاح كالتـالي: »في حالـة وجـود نـزاع مسـلح غير دولي، إذا اسـتفاد أحـد طرفي النـزاع، أو كلاهما، من مسـاعدة ميدانيـة تقدمها قوات  	92

مسـلحة تابعـة لدولـة غري طـرف في النزاع، يجب عىل طرفي النزاع تطبيـق كامل القانون الدولي الإنسـاني الواجـب التطبيق في النزاعات المسـلحة 

الدولية«؛ 
Report of the Conference of Government Experts of 1971, p. 50.

مـن بني الأسـباب التـي أشـار إليهـا الخبراء في رفضهـم ذلك المقترح أنه قد يشـجع الجماعات المسـلحة غير الدوليـة على أن تنشـد الدعم من دول 

أجنبيـة؛ انظـر نفس المرجع السـابق، الصفحتان 51 و 52.
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4.	40 وبــدلً مــن ذلــك النهــج، لقــي نهــج تمييــزي قبــولً واســعًا حيــث يفــرق بــن الحالــة التــي 
تحــارب فيهــا الدولــة الخارجيــة دعــاً للدولــة الطــرف في النــزاع، والحالــة التــي تحــارب فيهــا 
دعــاً للجماعــة المســلحة.93 في الحالــة الأولى، يحتفــظ النــزاع المســلح بطابعــه غــر الــدولي 
لأنــه يظــل مواجهــة بــن جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول وســلطات الدولــة. وفي الحالــة 
الثانيــة، يظــل النــزاع الأصــي بــن الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول والدولــة الطــرف أيضًــا 
غــر دولي مــن حيــث الطابــع )مــا لم تمــارس الدولــة المتدخلــة درجــة معينــة مــن الســيطرة 
ــن  ــوازٍ ب ــزاع م ــة ن ــة الثاني ــأ في الحال ــه، ينش ــت ذات ــلحة(.94 وفي الوق ــة المس ــى الجماع ع
الدولــة الأجنبيــة المتدخلــة والدولــة الطــرف في النــزاع المســلح الأصــي، لأنــه في ذلــك المثــال 
ــح أي مــن  ــة لصال ــا تتدخــل عــدة دول أجنبي ــن. وأخــراً، عندم ــن دولت تكــون المواجهــة ب
أطــراف النــزاع المســلح غــر الــدولي الأصــي، يعتمــد الطابــع الــدولي أو غــر الــدولي لــكل 
مــن العلاقــات الثنائيــة في النــزاع عــى مــا إذا كانــت الأطــراف المتعاديــة تتكــون مــن دولٍ 
فقــط أم أنهــا تضــم جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول. وتتبــع اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر أيضًــا هــذا النهــج اليــوم.95
5.	40 ورغــم أن ذلــك النهــج التمييــزي دقيــق قانونيًــا، فقــد أشــر إلى عــدم ســهولة تطبيقــه أحيانـًـا 

عــى أرض الواقــع.96 فعــى ســبيل المثــال، في نمــوذج النــزاع المســلح الــدولي والنــزاع المســلح 
غــر الــدولي المتوازيــان الــذي يظهــر بعــد تدخــل دولــة أجنبيــة لدعــم جماعــة مســلحة مــن 
ــة عــى  ــة مختلف ــق أنظمــة قانوني ــزاع المســلح الأصــي، تنطب ــدول مــن أطــراف الن غــر ال
ــة مــن  ــة المتدخل ــدول أو الدول ــن حرمتهــم الجماعــة المســلحة مــن غــر ال الأشــخاص الذي
ــزام  ــة لالت ــة المتدخل ــؤلاء الأشــخاص، تخضــع الدول ــوني له ــم. وحســب الوضــع القان حريته
معاملتهــم بموجــب اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة أو الرابعــة، في حــن تلتــزم الجماعــة المســلحة 

مــن غــر الــدول بالقانــون الــذي ينظــم النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة فقــط.

3-2-1-4.   سيطرة دولة أجنبية متدخلة على جماعة مسلحة من غير الدول طرف في النزاع
6.	40 تنشــأ حالــة لهــا خصوصيتهــا عندمــا لا يقــف الأمــر عنــد مجــرد انضــام دولــة أجنبيــة إلى 

مجموعــة مســلحة مــن غــر الــدول ولكــن يمتــد إلى ســيطرة الدولــة عــى الجماعــة فعليًــا في 
نزاعهــا المســلح أمــام القــوات المســلحة لدولــة أخــرى. وفي تلــك الحالــة، لــن يكــون هنــاك 
نــزاع مســلح دولي وآخــر غــر دولي متوازيــان، ولكــن نــزاع دولي فقــط بــن الدولــة المتدخلــة 
والدولــة الإقليميــة حتــى وإن كانــت إحداهــا تعمــل عــن طريــق مجموعــة مســلحة مــن 
غــر الــدول. وأثــارت مســألة مســتوى ســيطرة الدولــة الأجنبيــة عــى الجماعــة المســلحة مــن 

وقد أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد ضمنيًا على ذلك النهج المميز.  	93
 See Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 219.See also Akande,
pp. 57 and 62–64; Schindler, p. 150; and Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict (2006), com-
mentary on Section 1.1.1.

انظر الفقرات من 406 إلى 410. 	94
 See ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2011, p. 10, and for 	95
multinational forces intervening within the framework of an international organization, p. 31.
See e.g Schindler, p. 150; Vité, p. 86; and, generally, Stewart. 	96
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غــر الــدول الــازم لجعــل نــزاع مســلح مــا دوليًــا جــدلً واســعًا.97
7.	40 ــة  ــة الدولي ــرة اســتئناف المحكمــة الجنائي ــة تاديتــش، اعتمــدت دائ في عــام 1999، في قضي

ليوغوســافيا الســابقة عــى القانــون الــدولي لمســؤولية الــدول لتسترشــد في تلــك المســألة.98 
وفي قــرار محكمــة العــدل الدوليــة الصــادر في قضيــة نيكاراجــوا عــام 1986، حــددت 
ــن مــن الســيطرة بغــرض إســناد فعــل تمارســه مجموعــة مــن  المحكمــة مســتويين محددي
غــر الــدول إلى دولــة أجنبيــة لأغــراض تحديــد مســؤولية الــدول، وهــذان المســتويان هــا: 
اعتــاد الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول اعتــادًا تامًــا عــى الدولــة وذلــك لإســناد أي مــن 
أعمالهــا إلى تلــك الدولــة؛ أو الســيطرة الفعليــة للدولــة عــى عمليــات محــددة وذلــك لإســناد 
ــة، وضعــت  ــك الخلفي ــة.99 وفي ضــوء تل ــات إلى الدول ــك العملي ــاء تل ــة أثن ــال المرتكب الأع
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة معيــار »الســيطرة الإجماليــة« لدولــة مــا 
عــى جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول لأنــه كان يلائــم أمثــل ملاءمــة تصنيــف النزاعــات إلى 
نزاعــات دوليــة ونزاعــات غــر دوليــة، ويلائــم كذلــك أغــراض إســناد المســؤولية إلى الدولة.100 
وطبقًــا لهــذا المعيــار، فــإن مــا يلــزم لنشــوء نــزاع مســلح دولي، وليتــأتى إســناد أفعــال جماعــة 
مســلحة مــن غــر الــدول إلى دولــة مــا، هــو درجــة مــن الســيطرة تتخطــى »مجــرد تمويــل 
وتجهيــز« الدولــة المتدخلــة للجماعــة المســلحة »بــل أيضًــا تتضمــن المســاهمة في تخطيــط 
عملياتهــا العســكرية والإشراف عليهــا«، لكــن لا يلــزم »أن تمتــد تلــك الســيطرة إلى إصــدار 

أوامــر أو تعليــات معينــة بشــأن فــرادى الأعــال العســكرية«.101
8.	40 وفي حكــم محكمــة العــدل الدوليــة الصــادر في قضيــة تطبيــق اتفاقيــة منــع الإبــادة 

الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا عــام 2007، أشــارت المحكمــة إلى أنــه »مــا دام معيــار »الســيطرة 
ــا أم غــر دولي، ... فمــن  الإجماليــة« قــد اســتخدم لتحديــد مــا إذا كان نــزاع مــا نزاعًــا دوليً
المرجــح أن يكــون ذلــك المعيــار ممكــن التطبيــق ومناســب«. ورغــم ذلــك لم توافــق محكمــة 
العــدل الدوليــة عــى معيــار »الســيطرة الإجماليــة« عنــد إســناد الأعــال غــر المشروعــة إلى 

الدولــة.102
9.	40 ولتصنيــف حالــة مــا وفقًــا للقانــون الإنســاني تنطــوي عــى علاقــة وثيقــة، إن لم تكــن علاقــة 

تبعيــة، بــن جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول ودولــة ليســت طرفـًـا في النــزاع ، يكــون معيــار 

For an overview of the debate, see e.g. Akande, pp. 57–62 and 63–64. 	97
 See ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, paras 88–114. 	98
 See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 110–116. 	99
See ICTY, TadićAppeal Judgment, 1999, paras 115–145. 	100
 Ibid. para. 145. See in this sense also ICC, Lubanga Decision on the Confirmation of Charges, 2007, paras 210–211, and 	101
 Trial Judgment, 2012, para. 541.

وفي قـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الصـادر بشـأن تأييـد الاتهامـات في قضية لوبانغا وحكـم الدائرة الابتدائيـة الصادر في نفـس القضية في عامي 

2007 و 2012 عىل الترتيب.

وفيام يتعلـق بأغـراض تصنيـف النـزاع، فقـد ثـار التسـاؤل عام إذا كان مـن الملائـم اسـتخدام حجة تسـتند إلى مجـال قانـوني ثانوي بالنسـبة إلى 

هـذا الغـرض، ألا وهـو قانـون إسـناد مسـؤولية الـدول، أم أن الأكثر ملاءمـة هـو إيجـاد حـل يسـتند إلى المجـال القانـوني الأولي بالاعتبـار في هذه 

الحالـة وهـو القانـون الدولي الإنسـاني نفسـه.
For a discussion, see Cassese, 2007, and Milanovic, 2006 and 2007a.
See ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 404–407. 	102

لمناقشـة تفصيليـة لمعايري السـيطرة المقترحـة وتقديـر مـدى جدواهـا في تصنيـف نـزاع مـا على أنـه نـزاع دولي أو غري دولي على وجـه الخصوص، 

انظـر التعليـق عىل المـادة 2 المشرتكة، الفقرات مـن 265 إلى 273.

99
100
101
102



149النزاعات التي ليس لها طابع دولي

الســيطرة الإجماليــة مناســبًا، لأن مفهــوم الســيطرة الإجماليــة يعكــس بشــكل أفضــل العلاقــة 
الواقعيــة بــن الجماعــة المســلحة والدولــة غــر الطــرف في النــزاع، بمــا في ذلــك لغــرض إســناد 
الأفعــال. يشــر هــذا المعيــار إلى أن الجماعــة المســلحة قــد تكــون تابعــة للدولــة حتــى إن 
ــة إلى  ــال الحــرب. وإضاف ــن أع ــل م ــكل عم ــات خاصــة محــددة ل ــى تعلي ــن تتلق لم تك
ــيطرة  ــتوى الس ــر مس ــن تقدي ــة م ــيطرة الإجمالي ــار الس ــوء إلى معي ــن اللج ــدم يمك ــا تق م
ــا  ــدول ككل بم ــر ال ــن غ ــة المســلحة م ــع )de facto( أو الجماع ــم الواق ــان بحك ــى الكي ع
ــتناد إلى  ــزاع.103 والاس ــا في الن ــت طرفً ــي ليس ــة الت ــال إلى الدول ــدة أفع ــناد ع ــمح بإس يس
معيــار الســيطرة الفعليــة، مــن الجهــة الأخــرى، قــد يتطلــب إعــادة تصنيــف النــزاع مــع كل 
عمليــة، وهــو أمــر غــر عمــي. وعــاوة عــى ذلــك، يجــب أن يتفــادى المعيــار المســتخدم 
ــدولي بعــض الأفعــال في حــن لا يمكــن  ــزاع المســلح ال ــون الن ــة يحكــم فيهــا قان ــاج حال إنت

ــة. إســنادها إلى الدول
0.	41 لا يحظــى هــذا الموقــف في الوقــت الحــالي بالقبــول مــن قبــل الكافــة. حيــث قــررت محكمــة 

العــدل الدوليــة أنــه مــن الممكــن اســتخدام معيــار الســيطرة الإجماليــة لتصنيــف نــزاع مــا، 
لكــن يظــل معيــار الســيطرة الفعليــة هــو معيــار إســناد فعــل مــا إلى إحــدى الــدول، دون 

أن توضــح كيفيــة عمــل المعياريــن معًــا.104

3-2-1-5.   القوات متعددة الجنسيات في النزاعات المسلحة غير الدولية
1.	41 ليــس هنــاك أحــكام في القانــون الــدولي الإنســاني تمنــع الــدول أو المنظــات الدوليــة التــي 

ــا في نــزاع مســلح إذا مــا توافــرت  ترســل قــوات متعــددة الجنســيات105من أن تصبــح أطرافً
الــروط التقليديــة لانطبــاق ذلــك القانــون.106 ويســتند وجــوب تطبيــق القانــون الإنســاني 
عــى القــوات متعــددة الجنســيات فقــط، كــا هــي الحــال تجــاه الأطــراف الفاعلــة الأخــرى، 
ــندها  ــي يس ــة الت ــة الدولي ــر إلى الولاي ــع دون النظ ــى أرض الواق ــة ع ــروف القائم إلى الظ

وعىل العكـس مـن ذلـك، يـكاد يكـون من المسـتحيل إثبات السـيطرة الفعلية المتصلـة بكل عملية عىل حدة لأن ذلـك يتطلب قدرًا مـن الإثبات  	103

مـن المسـتبعد تحقيقـه. ومـن بـاب أولى، فإن معيار الإسـناد القائم على »السـيطرة والتبعيـة الكاملتين« الذي اسـتخدمته محكمة العـدل الدولية 

في عـام 2007 في القضيـة المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جريمـة الابـادة الجماعيـة والمعاقبة عليهـا، وفي عـام 1986 في القضية المتعلقة بالأنشـطة 

العسـكرية وشـبه العسـكرية في نيكاراغـوا وضدهـا )نيكاراغوا ضد الولايـات المتحدة الأمريكية( لتحديد مسـؤولية الدولة عـن أي فعل غير قانوني 

على المسـتوى الـدولي يجعل معيار الإسـناد أشـد صرامة.
 See Hervé Ascencio, ‘La responsabilitéselon la Courinternationale de Justice dans l’affaire du génocide bosniaque’, Revue
 générale de droit international public, Vol. 111, No. 2, 2007, pp. 285–304, at 290–292, and Jörn Griebel and Milan Plücken,
 ‘New Developments regarding the Rules of Attribution? The International Court of Justice’s Decision in Bosnia v. Serbia’,
 Leiden Journal of International Law, Vol. 21, No. 3, 2008, pp. 601–622.
 ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, paras 404–407. 	104

يسـتخدم هـذا القسـم مصطلـح »القـوات متعـددة الجنسـيات« في وصـف القـوات المسـلحة الموضوعـة تحـت تصرف عملية السالم مـن جانب  	105

البلـدان المشـاركة بقـوات. لا ينـص القانـون الـدولي عىل تعريـف قاطـع لعمليـات السالم، فالمصطلحـات التاليـة لم تـرد في ميثاق الأمـم المتحدة 

المـؤرخ في 1945: »عمليـات السالم« و»عمليـات دعـم السالم« و»عمليـات حفـظ السالم« و»عمليـات تعزيـز السالم« التـي قـد تفرس بطـرق 

متعـددة وتسـتخدم أحيانـًا بالتبـادل. وبوجه عام، مصطلح »عمليات السالم« يشـمل عمليات حفظ السالم وعمليات تعزيز السالم التي تنفذها 

منظامت دوليـة أو منظامت إقليميـة أو تحالفـات مكونـة من دول تتصرف نيابةً عن المجتمع الـدولي طبقًا لقرار صادر عن مجلـس الأمن التابع 

للأمـم المتحـدة أقـر وفقًـا للفصول السـادس والسـابع والثامن مـن ميثاق الأمـم المتحدة. 

دون الإخالل بمسـألة مـا إذا كان الطـرف المشـارك في النـزاع هـو المنظمـة الدوليـة ككل أم إحدى الهيئـات التابعة لهـا، فهذه مسـألة مختلفة عن  	106

تلـك التي نناقشـها هنا.
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ــف المعطــى للأطــراف  ــوات، أو التوصي ــك الق ــم المتحــدة إلى تل ــع للأم ــن التاب ــس الأم مجل
ــة  ــروط قانوني ــاء ب ــى الوف ــد ع ــذا التحدي ــد ه ــا. ويعتم ــل أن تواجهه ــن المحتم ــي م الت
محــددة منشــؤها قواعــد القانــون الإنســاني ذات الصلــة بهــذه الحالــة، ألا وهــي المــادة 3 

المشــركة في حالــة النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.
2.	41 وبالتــالي فــإن تصنيــف تلــك القــوات أو كيفيــة تشــكيلها، ســواء كانــت قــوات حفــظ ســام 

ــا لقــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، أم قــوات متعــددة الجنســيات  تعمــل وفقً
تعمــل بموجــب ولايــة ممنوحــة مــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة أو دونهــا، هــو 
ــة  ــة جماعي ــا في أعــال عدائي ــد شــاركت فعليً ــوات ق ــت الق ــإذا كان ــال. ف ــر ذي ب ــر غ أم
ــزاع مســلح غــر دولي في مواجهــة جماعــة  ــذي ينشــأ معــه ن وصلــت إلى الحــد الفاصــل ال
مســلحة أو أكــر، فــإن المنظمــة الدوليــة التــي أرســلت قــوة متعــددة الجنســيات أو الــدول 

ــا( في النــزاع.107 ــا )أو أطرافً التــي شــكلت تلــك القــوة قــد تصبــح طرفً
3.	41 ونظــراً للخلفيــة الدوليــة للقــوات متعــددة الجنســيات، اقــرح البعــض أن أي نــزاع تشــرك 

ــا أحــد أطــراف  ــي ينخــرط فيه ــك الت ــة لتل ــوات، وتنخــرط في أعــال مكافئ ــك الق ــه تل في
ــل ضــد  ــك القــوات تقات ــت تل ــزاع مســلح دولي، بــرف النظــر عــا إذا كان ــزاع، هــو ن الن
ــور الســؤال عــن مــدى  ــدول.108 لكــن قــد يث ــة أو ضــد جماعــة مســلحة مــن غــر ال الدول
ملاءمــة ذلــك التدويــل التلقــائي للنــزاع، خاصــةً عندمــا تصبــح القــوات المتدخلــة مشــركة 
في الأعــال العدائيــة في مواجهــة جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول فقــط.109 ووفقًــا لــرأي 
آخــر، وهــو الــرأي الــذي تتبنــاه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر،110 فــإن تقديــر الطابــع 
الــدولي أو غــر الــدولي لنــزاع مســلح تصبــح قــوات متعــددة الجنســيات مشــاركة فيــه يتبــع 
ذلــك النهــج التمييــزي المســتخدم في حالــة تدخــات فــرادى الــدول الأجنبيــة.111 وعليــه، فــإن 
مــا يحــدد ســمة نــزاع مســلح مــا مــن حيــث الدوليــة هــو صفــة الأطــراف المتنازعــة: دول 
أم غــر الــدول. وبنــاءً عــى ذلــك، لا تســبغ صفــة الدوليــة عــى نــزاع مســلح تشــرك فيــه 
قــوات متعــددة الجنســيات إلا إذا كان ذلــك الاشــراك ضــد دولــة، ودون تأثــر عــى الطابــع 
غــر الــدولي للنــزاع المســلح الأصــي المــوازي بــن تلــك الدولــة وجماعــة مســلحة مــن غــر 
الــدول. وعــى العكــس، عندمــا تحــارب القــوات متعــددة الجنســيات لدعــم دولــة طــرف 
ــون النزاعــات المســلحة غــر  ــدول يحكــم قان ــزاع ضــد جماعــة مســلحة مــن غــر ال في الن

لمناقشـة مـن هـو الطـرف المشـارك في النـزاع )أي المنظمـة الدوليـة أم الـدول التي تشـارك بقـوات في القـوة المتعددة الجنسـيات(، انظـر التعليق  	107

عىل المـادة 2 المشرتكة، الفقـرات مـن 245 إلى 252. 
 See also Ferraro, 20132013b, pp. 588–595and ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary
Armed Conflicts, 2015, pp. 21–26.
See Shraga, 1998, p. 73, and David, pp. 178–186. 	108
For a discussion, see Ferraro, 2013b, pp. 596–599. 	109
See ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2011, p. 31. 	110

 See e.g Pejic, 2007, p. 94; Ferraro, 2013b, pp. 536–539; Marten Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations, 	111
 Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, pp. 185–193; Ola Engdahl ‘The Status of Peace Operation Personnel under
 International Humanitarian Law’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 11, 2008, pp. 109–138; Françoise J.
 Hampson, ‘Afghanistan 2001–2010’, in Elizabeth Wilmshurst (ed.), International Law and the Classification of Conflicts,
 Oxford University Press,2012, pp. 242–279; and Robert Kolb, Gabriele Porretto and Sylvain Vité, L’application du droit
 international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales: Forces de paix et administrations
civiles transitoires, Bruylant, Brussels, 2005.
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الدولية العلاقات بين الأطراف المتحاربة.112

3-2-2.   الحد الفاصل للنزاع المسلح غير الدولي
3-2-2-1.   المقدمة

4.	41 العنــف المســلح الــذي يــدور بــن أطــراف فاعلــة مــن غــر الــدول وســلطات حكوميــة أو 
بــن عــدة أطــراف فاعلــة غــر حكوميــة ليــس ظاهــرة غريبــة. فســيطرة الدولــة عــى العنــف 
داخــل حدودهــا وحفــظ القانــون والنظــام واســتعادتهما عنــد الــرورة بممارســتها الاحتــكار 
ــا لهــذا الغــرض هــو جــزء مــن دورهــا.113  المــروع لاســتخدام القــوة المكفــول لهــا تحقيقً
ــدولي والإقليمــي،  ــوق الإنســان ال ــون حق ــدولي، وخاصــةً قان ــان المحــي وال ــدم القانون ويق

حســب مــا يقتــي الأمــر، الإطــار الــذي يجــوز لدولــة مــا أن تمــارس فيــه هــذا الحــق.
5.	41 وفي حــالات العنــف الــذي يــدور بــن جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول وســلطات 

حكوميــة، أو بــن عــدة جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول، يكــون الســؤال الأســاسي هــو مــا 
هــي النقطــة التــي يصبــح عندهــا ذلــك العنــف نزاعًــا مســلحًا غــر دولي خاضعًــا للقانــون 

الإنســاني؟
6.	41 ويختلــف الحــد الفاصــل الــذي يصبــح عنــده العنــف نزاعًــا مســلحًا غــر دولي عــن الحــد 

ــون  ــة، يك ــلحة الدولي ــات المس ــة النزاع ــي حال ــة. فف ــلحة الدولي ــات المس ــل للنزاع الفاص
ــا لجعــل القانــون الإنســاني واجــب التطبيــق  »اللجــوء إلى قــوة مســلحة بــن الــدول« كافيً
ــة العنــف التــي لا  ــه ليــس بالــرورة أن تكــون حال في الحــال بــن تلــك الــدول.114 بيــد أن
يمكــن وصفهــا بأنهــا نــزاع مســلح دولي لأن أحــد أطرافــه مــن غــر الــدول نزاعًــا مســلحًا غــر 
دولي. واختــاف هذيــن الحديــن الفاصلــن ينتــج عــن ميــل الــدول إلى التحــرز مــن تنظيــم 
القانــون الــدولي شــؤونها المحليــة أكــر مــن ميلهــا نحــو عــدم تنظيــم القانــون ذاتــه علاقاتهــا 
ــرار  ــد إق ــد عن ــال بالتأكي ــك هــي الح ــت تل ــيادة. وكان ــرى ذات س ــع دول أخ ــة م الخارجي

المــادة 3 المشــركة.115

النهج التمييزي الخاص بحالة تدخل قوات متعددة الجنسيات حاز على تأييد الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف؛  	112
 See e,g Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers case, Decision to Terminate
Proceedings, 2010, p. 34:

قـوات المسـاعدة الدوليـة التـي يقودهـا حلـف الناتـو موجـودة في أفغانسـتان بطلـب لجـأت إليـه الحكومـة الأفغانيـة، وهـذا يعنـي أن الدولـة 

الإقليميـة ذات الصلـة- أي أفغانسـتان في هـذه الحالـة- قبلـت بطريقـة صحيحـة طبقًـا للقانـون الـدولي نرش قـوات المسـاعدة الدوليـة. وعليـه، 

ورغـم اشرتاك قـوات دوليـة في النـزاع، فإنه يجـب تصنيفه على أنـه ذو طبيعة »غير دوليـة« بموجب القانون الـدولي لأن قوات المسـاعدة الدولية 

تقاتـل نيابـةً عن سـلطات الحكومـة الأفغانية.
 See Max Weber, ‘PolitikalsBeruf ’, speech at Munich University, 1919, in Gesammelte Politische Schriften, Munich, 1921, 	113
pp. 396–450.
 See ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. For a detailed 	114
discussion

للشرح التفصيلي انظر: التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 236 إلى 244.
 For a detailed discussion and further references, see e.g. Milanovic/Hadzi-Vidanovic, pp. 269–272. 	115

انتقـدت بعـض الـدول في مؤتمـر سـتوكهولم لعـام 1948 المرشوع )الـذي بموجبـه كانـت الاتفاقيـات كلهـا لتصبـح واجبـة التطبيـق عىل النزاعات 

المسـلحة غري الدوليـة( وذلـك بسـبب التخـوف مـن أن ذلك المرشوع »سيسـتبق تغطية جميع أشـكال التمـرد والثـورة والفوضى وتفـكك الدول، 

وحتـى مجـرد قطـع الطريق«؛
 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 43.

كانـت الـدول قلقـة بشـكل خـاص مـن العواقـب المحتملـة التي قد تنجـم عن الاعتراف بأي شـكل من أشـكال الصفـة القانونية للأطـراف من غير 
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7.	41 ــام 1952، في إشــارة إلى  ــف الأولى الصــادر ع ــة جني ــه عــى اتفاقي ــه في تعليق ــر بيكتي ويذك
ــع دولي«: ــه طاب ــزاع مســلح ليــس ل ــح »ن ــاب تعريــف لمصطل غي

ــوة  ــب بق ــل يرتك ــي أي عم ــتخدامه ليغط ــة اس ــن احتمالي ــود م ــن الوف ــر م ــوف الكث تخ
الســاح- أي شــكل مــن أشــكال الفــوضى، أو الثــورة، أو حتــى مجــرد قطــع الطريــق. عــى 
ســبيل المثــال، إذا قــام عــدد قليــل مــن الأفــراد بثــورة ضــد الدولــة وهاجمــوا مركــز الشرطــة، 

فهــل هــذا كافٍ لينشــئ نزاعًــا مســلحًا في إطــار معنــى المــادة؟«116
تلــك المخــاوف المتعلقــة بالســيادة تســاعد في تفســر ارتفــاع الحــد الفاصــل لوجــوب تطبيــق 

القانــون الإنســاني في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة عنــه في النزاعــات المســلحة الدوليــة.
8.	41 وتجــدر الإشــارة، رغــم مــا تقــدم، إلى أنــه عندمــا جــرى التفــاوض بشــأن البروتوكــول الإضــافي 

ــك دون  ــق نســبيًا، وذل ــق ضي ــه نطــاق تطبي ــدول ل ــام 1977 وضعــت ال ــراره ع ــاني وإق الث
إدخــال تغيــر في نطــاق تطبيــق المــادة 3 المشــركة.117

9.	41 ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــي نشرته ــف الت ــات جني ــى اتفاقي ــات ع ــد أوردت التعليق وق
الأحمــر تحــت الإشراف العــام عــى التحريــر مــن جانــب جــان بيكتيــه في الفــرة مــن 1952 
إلى 1960 قائمــة بعــدد مــن »المعايــر الملائمــة« لتقديــر انطبــاق المــادة 3 المشــركة.118 وكــا 
أشــارت تلــك التعليقــات، فقــد انبثقــت تلــك »المعايــر الملائمــة« مــن »مختلــف التعديــات 
التــي جــرت مناقشــتها« أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي الــذي عقــد عــام 1949، نظــراً لأن »تلــك 
ــة«  ــر ملائم ــكل معاي ــاق، تش ــى الإط ــة ع ــت إلزامي ــا ليس ــم أنه ــة، رغ ــروط المختلف ال
و»مفيــدة بوصفهــا وســيلة لتمييــز النزاعــات المســلحة الحقيقيــة عــن مجــرد أعــال الخــروج 

الدول ينشأ بموجب القانون الإنساني.
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 49. 	116

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 1. انظـر أيضًـا الفقـرة 394 مـن التعليـق الماثـل و )Cullen, pp. 88–101( للمحـة عامـة عـن تاريـخ صياغـة  	117

البروتوكـول الإضـافي الثـاني.
 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 49–50: 	118

1(  أن يمتلـك الطـرف الـذي يثـور ضـد حكومـة قائمـة بحكـم القانـون )de jure( قـوة عسـكرية نظامية وسـلطة مسـؤولة عن أفعالهـا ويعمل في 

إقليـم محـدد ويمتلـك وسـائل احترام الاتفاقيـات وكفالـة احترامها.

2(  أن تضطـر الحكومـة القانونيـة إلى اللجـوء إلى القـوات العسـكرية النظاميـة في مواجهـة متمرديـن منظمني عسـكرياً يسـتحوذون عىل جـزء 

مـن الإقليـم الوطني.

أن تكون الحكومة القائمة بحكم القانون )de jure( قد اعترفت بالمتمردين بوصفهم أطرافاً محاربة؛ 3(  )أ(	

أو أنها قد طالبت لنفسها بحقوق الأطراف المحاربة؛ )ب(	

أو أنها اعترفت بالمتمردين على أنهم أطراف محاربة لأغراض الاتفاقية الحالية فقط؛ )ج(	

أو أن النـزاع قـد أدُرج في جـدول أعامل مجلـس الأمـن أو الجمعيـة العامـة التابعني للأمـم المتحـدة بوصفـه تهديدًا للسالم الـدولي، أو  )د(	

إخلًال بالسالم، أو عدوانـًا.

أن يكون للمتمردين منظمة تزعم امتلاكها لعناصر الدولة. 4(  )أ(	

أن تمارس السلطة المدنية للمتمردين سلطة بحكم الواقع )de facto( على أشخاص داخل إقليم محدد. )ب(	

أن تتصرف القوات المسلحة تحت إشراف سلطة مدنية منظمة وتكون على استعداد لأن تتقيد بالقوانين العادية للحرب. )ج(	

أن توافق السلطة المدنية للمتمردين على أن تتقيد بأحكام اتفاقية جنيف. )د(	
 See further Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 35–36, and Commentary on the
Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, pp. 35–36.

ولم يتكرر ذكر تلك المعايير في التعليق على اتفاقية جنيف الثانية.

118

119
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على القانون أو العصيان غير المنظم وقصير الأجل«.119
0.	42 ــات  ــادية،120ومردها إلى اقتراح ــر إرش ــرد معاي ــي مج ــة« ه ــر الملائم ــك »المعاي ــد أن تل بي

ــن كان  ــام 1949، ح ــد ع ــذي عق ــاسي ال ــر الدبلوم ــاء المؤتم ــت أثن ــي قدُم ــات الت التعدي
ــى  ــزال ع ــة لا ي ــر الدولي ــات المســلحة غ ــى النزاع ــف ع ــات جني ــكلي لاتفاقي ــق ال التطبي
ــادة 3  ــل حــدًا أدنى في الم ــي تمث ــق بعــض الأحــكام الت ــس مجــرد تطبي بســاط البحــث، ولي
ــر  ــدول المعاي ــك اقترحــت ال ــة المطــاف. ولذل ــا في نهاي ــرت به ــي أقُ ــة الت المشــركة بالصيغ
ــات  ــد نطــاق تطبيــق المــادة 3 المشــركة المســتقبلية في ضــوء الواجب المذكــورة لغــرض تقيي
شــديدة التفصيــل والشــاقة التــي ســتقع عــى كاهــل جميع الأطــراف حــال تطبيــق اتفاقيات 
جنيــف كلهــا عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.121 وبمــا إن المــادة 3 المشــركة بصيغتهــا 
ــات جنيــف عــى  ــق الكامــل لاتفاقي ــد هجــرت فكــرة التطبي ــائي ق ــرت بشــكل نه ــي أقُ الت
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة في مقابــل النــص عــى نطــاق تطبيــق متســع، لم تكيــف كل 
تلــك المعايــر لتلائــم تمامًــا المــادة 3 المشــركة.122 غــر أن »المعايــر الملائمــة« قــد تــدل قطعًــا 

حــال تحققهــا عــى وجــود نــزاع مســلح غــر دولي. 
1.	42 ــه  ــه في تعليقات ــا بيكتي ــي سرده ــر الت ــن المعاي ــن م ــق الآن لاثن ــت، تحق ــرور الوق ــع م وم

ــزاع المســلح  ــر وجــود الن ــة لتقدي ــر ملاءم ــا الأك ــا عــى نطــاق واســع بأنه الاعــراف به
ــدور عــى  ــن الحــدة وأن ي ــا م ــدرًا معينً ــف ق ــغ العن غــر دولي، ألا وهــا: وجــوب أن يبل
الأقــل بــن طرفــن منظمــن أو جماعتــن مســلحتين منظمتــن. وبالتــالي، يجــب تقديــر وجــود 

ــدًا. ــا لهذيــن المعياريــن تحدي النــزاع المســلح غــر الــدولي طبقً

3-2-2-2.   تنظيم أطراف النزاع ودرجة حدته
2.	42 تقــدم صياغــة المــادة 3 المشــركة توجيهًــا أوليًــا بشــأن الحــد الفاصــل لتطبيقهــا: فلــي تنطبق 

ــه »أطرافــه«.  ــع دولي تنخــرط في ــه طاب ــزاع« »مســلح« ليــس ل ــاك »ن يجــب أن يكــون هن
وهــذا يشــر إلى أن تطبيــق المــادة 3 المشــركة يتطلــب بالــرورة وجــود حالــة عنــف تصــل 
إلى مســتوى معــن مــن الحــدة تلجــأ فيهــا إلى الســاح جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول 

بإمكانهــا أن تصبــح أطرافًــا في نــزاع مســلح.123

نفس المرجع السابق. 	119
See e,g ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 176 	120

وعىل ذلـك، تعكـس المعايري عنـاصر المفهـوم التقليـدي لحالـة الحـرب مثـل: ضرورة اعرتاف الدولـة المعنيـة، أو اشرتاط توافـر خصائـص تشـبه  	121

خصائـص الدولـة في الجماعـة المسـلحة مـن غري الـدول، ولا سـيما إعالن صريـح بالإذعـان للقـوة الملزمـة لاتفاقيـات جنيـف. 

عىل سـبيل المثـال، إذا اسـتوفي معيـار الاعرتاف بالطـرف المتمـرد طرفـًا متحاربـًا فهـذا يعنـي أن كل قوانني النـزاع المسـلح وليـس فقـط المـادة 3  	122

المشرتكة سـتكون واجبـة التطبيـق، الأمـر الـذي يجعـل المـادة 3 المشرتكة نفاًل. ومـن المعرتف به، رغـم ما تقـدم، أن تعليـق بيكتيـه الأصلي كان 

مؤيـدًا لتطبيـق تطبيـق المـادة 3 المشرتكة عىل »أوسـع نطـاق ممكن«.
see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 50.

تجـدر الإشـارة إلى أن مصطلـح الأعامل العدائية »يشري إلى اللجوء )الجماعي( من قبل أطراف النزاع إلى وسـائل وأسـاليب إلحـاق الأذى بالعدو«.  	123

اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر، الدليل التفسريي، صفحة 43.
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3.	42 ــدولي  ــزاع المســلح غــر ال ــا للن ــة للصليــب الأحمــر عــن فهمه ــة الدولي وقــد أعربــت اللجن
ــالي: ــة عــى النحــو الت ــة الدولي ــاً يرتكــز عــى الممارســة وتطــورات الســوابق القضائي فه

النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة هــي مواجهــات مســلحة متطاولــة الأجــل تقــع بــن قــوات 
ــات مســلحة في  ــن جماع ــر، أو تنشــأ ب ــة مســلحة أو أك ــوات جماع ــة وق مســلحة حكومي
إقليــم إحــدى الــدول ]الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف[. ويجــب أن تصــل المواجهــة المســلحة 
إلى حــد أدنى مــن الحــدة وأن تظهــر الأطــراف المنخرطــة في النــزاع حــدًا أدنى مــن التنظيــم.124

4.	42 تعريــف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة عــى أنهــا »عنــف مســلح متطــاول الأجــل بــن 
ــة إلى  ــات«، بالإضاف ــك الجماع ــن تل ــة أو ب ــلحة نظامي ــات مس ــة وجماع ــلطات حكومي س
ــي  ــور الت ــن الأم ــم«، وهــا م ــن »الحــدة« و»التنظي ــن في كل م ــد المتمثل ــاري التحدي معي
طالمــا أظهرتهــا عــى نطــاق واســع ممارســات مؤسســات أخرى غــر اللجنــة الدوليــة للصليب 
ــات جنيــف.126 ــدول الأطــراف في اتفاقي ــا في ممارســات ال الأحمــر،125 فضــاً عــن تجليهــا أيضً

5.	42 تحــدد هــذان المعيــاران مبكــراً منــذ عــام 1962، حــن نظــرت لجنــة خــراء دعتهــا اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر لدراســة مســألة تقديــم المعونــة الإنســانية إلى ضحايــا النزاعــات 
المســلحة الداخليــة مســألة الحــد الفاصــل لوجــوب تطبيــق المــادة 3 المشــركة.127 وفي عــام 
1979 لاحــظ أحــد ثقــات الباحثــن مؤكــدًا مــن جديــد عــى وجــوب توافــر درجــة معينــة 

مــن حــدة الأعــال العدائيــة وتنظيــم الأطــراف بحســبانهما مــن العنــاصر المرشــدة أن:
الممارســة هــي التــي أرســت المعايــر التاليــة للتمييــز بــن النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 
ــوة  ــة بق ــال العدائي ــب الأع ــب أن ترتك ــام الأول، يج ــي المق ــة. فف ــات الداخلي والاضطراب
الســاح وأن تظُهــر درجــة مــن الحــدة تضطــر معهــا الحكومــة بوصفهــا ســلطة الحكــم إلى 
ــا، فيــا  اســتخدام قواتهــا المســلحة ضــد المتمرديــن وليــس قواتهــا الشرطيــة فحســب. وثانيً

 See ICRC, How is the Term ‘Armed Conflict’ Law?Defined in International Humanitarian, Opinion Paper, March 2008, p. 	124
5.

القضية الرئيسية وراء هذا التفسير هي:
ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70, and Trial Judg-
 ment, 1997, para. 562.
 See SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 95, and ICC, Bemba Decision on the Confirmation of Charges, 2009, para. 	125
231, and Trial Judgment, 2016, para. 128. For further examples, see Sivakumaran, 2012, p. 166.

 Seee.g. Canada, Use of Force for CF Operations, 2008, para. 104.6; Colombia, Operational Law Manual, 2009, Chapter 	126
 II; Netherlands, Military Manual, 2005, para. 1006; Peru, IHL Manual, 2004, Chapter 9, Glossary of Terms; and United
 Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, p. 29. Seealso Colombia, Constitutional Court, Constitutional Case
 No. C-291/07, Judgment, 2007, pp. 49–52; and Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel
Tankers case, Decision to TerminateProceedings, 2010, p. 34.

أشـارت اللجنـة التـي دعيـت لنظـر عـدة مسـائل مـن بينهـا مسـألة »الحـالات... التي تكـون فيها المـادة 3 المشرتكة بني اتفاقيات جنيـف الأربع  	127

المؤرخـة في 12 آب/ أغسـطس 1949، واجبـة التطبيـق مـن الناحيـة القانونيـة« إلى أن:

الممارسـات التـي لوحظـت مكنـت اللجنـة مـن تحديـد الحـالات التـي تدخل في مجـال تطبيق المـادة 3. ... فالمسـألة يجـب أن تكون مسـألة نزاع 

»مسـلح« داخلي يفضي إلى نشـوب »أعامل عدائيـة«. ... وتـرى اللجنـة أن وجـود نزاع مسـلح بالمعنـى الوارد في المـادة 3 هو أمر لا يمكـن إنكاره 

حـال كان العمـل العـدائي ذا طابـع جماعـي وينطـوي على حد أدنى مـن التنظيم وموجه ضـد حكومة قانونيـة. وفي هذا الصـدد، ودون أن تجتمع 

هـذه الظـروف بالضرورة، ينبغـي النظـر في عوامـل مثل طول النـزاع، وعدد الجماعات المتمـردة وإطار عملهـا، ومكان إقامتها أو نشـاطها في جزء 

مـن الإقليـم، ودرجـة انعـدام الأمن، وسـقوط ضحايا، والأسـاليب التـي تسـتخدمها الحكومة القانونيـة لإحلال النظام، ومـا إلى ذلك.
ICRC, ‘Humanitarianaid to the victims of internalconflicts. Meeting of a Commission of Experts in Geneva, 25–30 Oc-
tober 1962, Report’, International Review of the Red Cross, Vol. 3, No. 23, February 1963, pp. 79–91, at 82–83.
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يخــص المتمرديــن، فــإن الأعــال العدائيــة يجــب أن تكــون ذات طابــع جماعــي، أي يجــب 
ألا تنفذهــا جماعــات منفــردة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن يظُهــر المتمــردون حــدًا أدنى 
مــن التنظيــم، وأن تكــون قواتهــم المســلحة تحــت قيــادة مســؤولة وأن تكــون قــادرة عــى 

الوفــاء بالقــدر الأدنى مــن المتطلبــات الإنســانية.128
6.	42 وفي التســعينيات مــن القــرن العشريــن، أســهمت الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا إســهامًا كبــراً في إيضــاح 
تعريــف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة أو المعايــر الأساســية لتحديدهــا. ولــي تتمكــن 
المحكمتــان مــن ممارســة اختصاصهــا بشــأن الانتهــاكات الجســيمة وجرائــم الحــرب الأخرى، 
كان عليهــا تحديــد مــا إذا كانــت الحــالات التــي زعــم ارتــكاب جرائــم فيهــا تشــكل نزاعــات 
مســلحة أم لا، وإذا كان الأمــر كذلــك، تحديــد مــا إذا كانــت تلــك النزاعــات ذات طابــع دولي 

أم غــر دولي.129
7.	42 خلصــت دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، في قرارهــا 

بشــأن الاختصــاص في قضيــة تاديتــش عــام 1995، إلى أن معيــار النــزاع المســلح غــر الــدولي  
يتحقــق  »كلــا كان هنــاك ... عنــف مســلح متطــاول الأجــل بــن ســلطات حكوميــة 
وجماعــات مســلحة منظمــة، أو بــن تلــك الجماعــات داخــل الدولــة«.130 وواصلــت المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، في حكمهــا الصــادر في نفــس القضيــة عــام 1997، 
تطويــر هــذا النهــج حيــث قضــت بــأن »المعيــار الــذي تطبقــه دائــرة الاســتئناف ... يركز على 
جانبــن مــن النــزاع ... وهــا حــدة النــزاع وتنظيــم أطرافــه«.131 وفيــا بعــد، تأكــدت تلــك 
الاســتنتاجات مــن جديــد في الســوابق القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الجنائيــة الدولية.132وعــى نحــو مــا 
أشــارت إليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــم الأطــراف هــا مســألتان تتمحــوران حــول  ــزاع وتنظي ــد حــدة الن ــإن »تحدي ــدا، ف لروان

الوقائــع يتعــن البــت فيهــا في ضــوء أدلــة محــددة ولــكل حالــة عــى حــدة«.133

See Schindler, pp. 146–147. 	128

انظـر النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا السـابقة )1993(، المادتني 2 و 3. والنظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية  	129

لروانـدا )1994(، المـادة 3.
See ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. 	130
See ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, para. 562: 	131

)أ( العنف المسلح متطاول الأجل بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة

562. المعيـار الـذي طبقتـه دائـرة الاسـتئناف بشـأن وجـود نـزاع مسـلح لأغـراض القواعـد الـواردة في المـادة 3 المشرتكة يركـز عىل جانبني مـن 

جوانـب النـزاع وهام؛ حـدة النـزاع وتنظيـم أطرافـه. وفي النزاعات المسـلحة ذات الطابع الداخلي أو المختلط، لا يسـتخدم هذان المعيـاران وثيقا 

الصلـة إلا بغـرض تمييـز النزاعـات المسـلحة عـن الخـروج على القانـون أو العصيان غير المنظـم وقصير الأجل أو الأنشـطة الإرهابيـة التي لا تخضع 

للقانـون الـدولي الإنسـاني، وذلـك كحـد أدنى. ويتنـاول التعليـق على اتفاقية جنيف لتحسني حالـة الجرحى والمـرضى بالقوات المسـلحة في الميدان، 

الاتفاقيـة الأولى، العوامـل ذات الصلـة بذلـك التحديـد، )»التعليـق، اتفاقيـة جنيـف الأولى«(. )التأكيـد باسـتخدام الخـط المائل مضاف مـن جانبنا(.
 See e.g. ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 84, and Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 175. See 	132
also e.g. ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, paras 619–620, and Rutaganda Trial Judgment, 1999, paras 91–92.

 See ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 84. See also Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 175, and 	133
ICTR, Rutaganda Trial Judgment, 1999, para. 92.
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8.	42 يتوافــق النهــج الــذي طــوره الفقــه الجنــائي الــدولي مــع تفســر اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر لمفهــوم »النزاعــات المســلحة التــي ليــس لهــا طابــع دولي« طبقًــا للــادة 3 المشــركة. 
ــك  ــون تل ــم مضم ــد في فه ــي تفي ــاصر الت ــن العن ــدًا م ــة مزي ــم الدولي ــه المحاك ــر فق ويوف

المعايــر.
9.	42 ــة  ــوات المســلحة التابع ــن المفــرض أن تكــون الق ــم«، م ــار »التنظي ــق بمعي ــا يتعل أولً، في

للدولــة منظمــة. ولــي تكــون جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول منظمــة بالشــكل الــكافي 
ــة.  ــك قــوات مســلحة نظامي ــزاع مســلح غــر دولي، يجــب أن تمتل ــا في ن ــح طرفً ــى تصب حت
»ويجــب أن تخضــع ]تلــك القــوات[ لهيــكل قيــادة محــدد، وأن يكــون لديهــا القــدرة عــى 
أن تحافــظ عــى اســتمرار العمليــات العســكرية«.134 بالإضافــة إلى ذلــك، »لا يقتــي الأمــر 
أن تكــون الجماعــة عــى نفــس مســتوى تنظيــم القــوات المســلحة الحكوميــة، غــر أنهــا لا 
ــدرة عــى  ــاط والق ــي والانضب ــن التسلســل الهرم ــا مســتوى معــن م ــر لديه ــد وأن يتواف ب

ــدولي الإنســاني«.135 ــون ال ــذ الالتزامــات الأساســية للقان تنفي
0.	43 ــة في  ــل الدلالي ــض العوام ــابقة بع ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــددت المحكم ح

ســبيل تقديــر مســتوى التنظيــم الــازم للجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول، ورغــم ذلــك 
أوضحــت أن أيـًـا مــن تلــك العوامــل ليــس ضروريـًـا، في ذاتــه، لتحديــد مــدى اســتيفاء معيــار 

ــم«: »التنظي
ــة داخــل  ــات تأديبي ــادي وقواعــد وآلي ــكل قي ــة: وجــود هي ــك العوامــل الدلالي تتضمــن تل
ــا عــى إقليــم محــدد؛ وقــدرة  الجماعــة؛ ووجــود مقــرات للقيــادة، وســيطرة الجماعــة فعليً
الجماعــة عــى الحصــول عــى الأســلحة وغيرهــا مــن المهــات العســكرية ومجنديــن وتلقــي 
ــات العســكرية وتنســيقها وتنفيذهــا  ــط العملي ــا عــى تخطي التدريــب العســكري؛ وقدرته
ولا ســيما تحــركات القــوات وإمداداتهــا؛ وقدرتهــا عــى وضــع اســراتيجية عســكرية موحــدة 
ــرام  واســتخدام الأســاليب العســكرية؛ وقدرتهــا عــى توحيــد كلمتهــا، وعــى التفــاوض وإب

الاتفاقــات مثــل اتفاقــات وقــف إطــاق النــار أو اتفاقــات الســام.136
1.	43 ــة ذات  ــال العدائي ــون الأع ــن تك ــدة »ح ــن الح ــة م ــة المطلوب ــق الدرج ــد تتحق ــا، ق ثانيً

طابــع جماعــي أو حــن تضطــر الحكومــة إلى اســتخدام القــوة العســكرية ضــد المتمرديــن 
بــدلً مــن القــوات الشرطيــة فحســب«.137 وفي ضــوء ذلــك، مــن المفهــوم أن المــادة 1)2( مــن 
البروتوكــول الإضــافي الثــاني التــي تنــص عــى أنــه »لا يــري هــذا اللحــق )البروتوكــول( عــى 
ــادرة  ــة الن ــف العرضي ــل الشــغب وأعــال العن ــة مث ــر الداخلي ــات والتوت حــالات الاضطراب
وغيرهــا مــن الأعــال ذات الطبيعــة المماثلــة التــي لا تعــد نزاعــات مســلحة«، كــا تضــع 

ICRC, How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?, Opinion Paper, 2008, p. 3. 	134
 See Droege, 2012, p. 550. See also ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed 	135
Conflicts, 2003, p. 19.

 See ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 60. See also ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, paras 	136
199–203, and Limaj Trial Judgment, 2005, paras 94–134.

طبقت المحكمة الجنائية الدولية بعضًا من تلك العوامل؛
 See Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 537, Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1186, and Bemba Trial Judgment,
2016, paras 134–136.
See ICRC, How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?, Opinion Paper, 2008, p. 3. 	137
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ــدول هــذا التفســر  ــاق المــادة 3 المشــركة.138 وقــد أكــدت ممارســات ال الحــد الأدنى لانطب
حيــث اختــارت الإشــارة إلى المــادة 3 المشــركة والمــادة 1)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني 
ــق عــى النزاعــات المســلحة  ــة التطبي ــق بالمعاهــدات الأخــرى واجب ــا يتعل ــن في مجتمعت

غــر الدوليــة.139
2.	43 وضعــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة عــددًا مــن »العوامــل الدلاليــة« 

التــي يمكــن اســتخدامها في تقديــر حــدة النــزاع، وتشــمل:
خطــورة الهجــات ومــا إذا كان هنــاك زيــادة في الاشــتباكات المســلحة، وانتشــار الاشــتباكات 
عــر الإقليــم عــى مــدى فــرة زمنيــة، والزيــادة في عــدد القــوات الحكوميــة وتعبئــة الأســلحة 
وتوزيعهــا بــن أطــراف النــزاع، ومــا إذا كان النــزاع قــد اســرعى انتبــاه مجلــس الأمــن التابــع 
ــد راعــت  ــد صــدرت بشــأن هــذه المســالة. وق ــرارات ق ــت ق ــا إذا كان ــم المتحــدة، وم للأم
الدوائــر الابتدائيــة في هــذا الصــدد عــدد المدنيــن الذيــن أرُغمــوا عــى الفــرار مــن مناطــق 
ــدات  ــن المع ــا م ــة وغيره ــلحة الثقيل ــة الأس ــتخدمة وبخاص ــلحة المس ــوع الأس ــال؛ ون القت
العســكرية مثــل الدبابــات والمركبــات الثقيلــة الأخــرى؛ ومحــاصرة المــدن أو تطويقهــا 
وقصفهــا قصفًــا كثيفًــا؛ ومــدى الدمــار وعــدد الإصابــات الناجمــة عــن القصــف والمعــارك؛ 
وحجــم القــوات والوحــدات المنتــرة؛ ووجــود خطــوط للمواجهــة بــن الأطــراف وتغيرهــا؛ 
واحتــال أراضٍ ومــدن وقــرى؛ ونــر قــوات حكوميــة في منطقــة الأزمــة؛ وإغــاق الطــرق؛ 
وأوامــر واتفاقــات وقــف إطــاق النــار، ومحاولــة ممثــي المنظــات الدوليــة التوســط وإنفاذ 

اتفاقــات وقــف إطــاق النــار.140
3.	43 وعــى نحــو مــا أكدتــه المحاكــم، فمــؤشرات الحــدة والتنظيــم ســالفة الذكــر ليســت ســوى 

أمثلــة مــن الممكــن أن تجتمــع في حالــة معينــة، وإن لم يكــن مــن الــروري اجتماعهــا، حتــى 
نخلــص إلى تحقــق معيــاري الحــدة والتنظيــم في حالــة بعينهــا.

See Bothe/Partsch/Solf, p. 719; 	138

حيـث الإشـارة في المـادة 1)2( مـن البروتوكـول الإضـافي الثاني إلى »عبـارة ]»التي لا تعد نزاعات مسـلحة«[ ينبغي ألا تفسر على أنهـا محاولة لتغيير 

معنـى المـادة 3 المشرتكة الـذي لم تعدل المادة )1( مـن البروتوكول الإضافي الثاني في »الرشوط القائمة لتطبيقها«.
See also e.g Abi-Saab, p. 147,

حيـث الإشـارة إلى أن المـادة 1)2( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني تكتيس في واقـع الأمـر أهميـة للامدة 3 المشرتكة أكبر مـن أهميتهـا للبروتوكول 

الإضـافي الثـاني نفسـه؛ لمزيـد مـن التفاصيـل، انظـر التعليق عىل المـادة 1 مـن البروتوكول الإضـافي الثاني.
 See also, for descriptions of ‘internal disturbances’ and ‘tensions’, ICRC, ‘The ICRC, the League and the Report on the
 re-appraisal of the Role of the Red Cross (III): Protection and assistance in situations not covered by international
 humanitarian law, Comments by the ICRC’, International Review of the Red Cross, Vol. 18, No. 205, August 1978, pp.
 210–214. See also Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras
4475–4476.

انظـر عىل سـبيل المثـال النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة )1998(، المـادة 8)2()ج(–)د(؛ والبروتوكول الثـاني لاتفاقية لاهـاي الخاصة  	139

بحمايـة الممتلـكات الثقافيـة في حالـة نـزاع مسـلح )1999(، المـادة 22، الفقرتني )1( و )2(؛ وتعديـل المادة 1 مـن اتفاقية عام 1980 بشـأن حظر 

أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينة )2001(، المـادة 1)2(. 
 See ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 177, 	140

حذفت الهوامش التي تشير إلى السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
See also Haradinaj Trial Judgment, 2008, paras 49 and 90–99, and Limaj Trial Judgment, 2005, paras 90 and 135–170.

طبقت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا بعضًا من تلك العوامل:
 See Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 538; Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1187; and Bemba Trial Judgment,
2016, paras 137–141.

141



الاتفاقية الأولى: المادة 3 158

4.	43 في جميــع الأحــوال، يجــب أن يجتمــع معيــارا الحــدة والتنظيــم كي تبلــغ حالــة العنــف مرتبــة 
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. ويبــدو أنــه مــن الممكــن، اســتنادًا إلى الظــروف، اســتخلاص 
بعــض الاســتنتاجات مــن أحــد المعياريــن تــؤدي إلى اســتنتاج تحقــق المعيــار الآخــر. فعــى 
ســبيل المثــال، قيــام مواجهــات مســلحة عــى درجــة عاليــة مــن الحــدة بــن ســلطات الدولــة 
والجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول أو بــن عــدة جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول، هــو 
أمــر قــد يســتدل منــه عــى أن تلــك الجماعــات قــد بلغــت حــد التنظيــم المطلــوب الــذي 

تصبــح معــه أطرافـًـا في نــزاع مســلح غــر دولي.
5.	43 وخلاصــة القــول فــإن حــدة النــزاع ومســتوى تنظيــم الخصــوم المقــدران على أســاس التفســر 

الشــامل لمختلــف المــؤشرات الواقعيــة هــا عامــان حاســان في تلــك الحــالات. كــا أن بــدء 
ــد  ــادة 3 المشــركة، والتأكي ــرار الم ــن إق ــزة م ــرة وجي ــد ف ــن بع ــك المعياري ــارة إلى ذين الإش
مــن جديــد عــى تبلورهــا عــى مــر الســنين، يؤكــد عــى دورهــا الحاســم في رســم الحــد 
ــة  ــا أيمــا صعوب ــك ثمــة حــالات يصعــب فيه ــق المــادة 3 المشــركة. ومــع ذل الفاصــل لتطبي

تفســر هذيــن المعياريــن.
6.	43 ــر تســاؤلً عــا إذا  ــة تث ــا ســبق، تجــدر الإشــارة إلى أن التطــورات التكنولوجي وفي ضــوء م

كانــت العمليــات الســيبرانية يمكــن أن ترقــى إلى مســتوى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، 
شــأنها في ذلــك شــأن النزاعــات المســلحة الدوليــة، وفي أي نقطــة يحــدث ذلــك الارتقــاء.141 
ــر  ــزاع مســلح غ ــر وجــود ن ــد تقدي ــف الحــركي عن ــر الخاصــة بالعن ــس المعاي ــق نف وتطب
دولي ينطــوي عــى عمليــات ســيبرانية.142 وإذا توافــر شرطــا التنظيــم والحــدة الكافيــان في 
الحــالات التــي تنطــوي عــى عمليــات ســيبرانية أو تســتند حــرًا إليهــا، فــإن تلــك الحــالات 

تدخــل في نطــاق المــادة 3 المشــركة. 
7.	43 تنشــأ تحديــات معينــة عنــد تطبيــق معايــر التصنيــف المســتقرة عــى العمليــات الســيبرانية. 

أولً، الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول المنظمــة تنظيــاً يكفــي لأن تصبــح طرفـًـا في نــزاع 
مســلح غــر دولي تقليــدي، يمكــن أن تصبــح طرفًــا في نــزاع ينطــوي عــى عمليــات ســيبرانية 
أو يســتند حــرًا إليهــا. ورغــم ذلــك، فالجماعــات التــي تنظــم نفســها عــر الإنترنــت فقــط 
ــد  ــت ق ــا إذا كان ــر م ــر المســتحيل143- تقدي ــن غ ــن م ــن الصعــب- إن لم يك ــون م ــد يك ق
ــا في نــزاع مســلح غــر دولي.144  اســتوفت الحــد الأدنى للتنظيــم المطلــوب حتــى تصبــح طرفً
ــا  ــي تفــي إليه ــات الســيبرانية إلى »نفــس العواقــب العنيفــة الت ــا، إذا أفضــت العملي ثانيً
العمليــات الحركيــة، أي إذا اســتخدمت عــى ســبيل المثــال لفتــح بوابــات الســدود أو 
التســبب في اصطــدام الطائــرات أو القطــارات«،145 فإنهــا تصــل إلى درجــة الحــدة اللازمــة لأن 

انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 253 إلى 256. 	141
 See Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), Rule 23, and Droege, 2012, pp. 	142
549–550.
See Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), Rule 23, para. 13. 	143
SeeDroege, 2012, p. 550. 	144

للاطلاع على معارضة أقوى لفكرة إمكانية ارتقاء »جماعة افتراضية لامركزية« إلى مستوى طرفٍ في نزاع مسلح غير دولي انظر: 
 See Robin Geiss, ‘Cyber Warfare: Implications for Non-international Armed Conflicts’, International Law Studies, U.S.
Naval War College, Vol. 89, 2013, pp. 627–645, at 637.
See Droege, 2012, p. 551. 	145



159النزاعات التي ليس لها طابع دولي

تصبــح نزاعًــا مســلحًا غــر دولي. وفي المقابــل قــد لا يكــون لبعــض العمليــات الســيبرانية تأثــر 
مماثــل لتأثــر الهجــات الحركيــة ولكنهــا تقتــر عــى إعاقــة وظائــف الإنترنــت أو اســتغلال 
ــيبرانية لا  ــات الس ــت العملي ــا. وإذا كان ــا أو إتلافه ــات أو حذفه ــة البيان ــبكات أو سرق الش
تنطــوي إلا عــى النــوع الأخــر مــن الأفعــال، فمــن غــر المرجــح الوصــول إلى درجــة حــدة 

العنــف التــي يقتــي القانــون الإنســاني توافرهــا.146

3-2-2-3.   هل تشكل المدة الزمنية معيارًا مستقلً؟
8.	43 اســتخدام مصطلــح »عنــف مســلح متطــاول الأجــل« في بعــض التعريفــات يثــر مســألة مــا 

إذا كانــت المــدة الزمنيــة للأعــال العدائيــة التــي تقــع بــن الســلطات الحكوميــة وجماعــات 
مســلحة مــن غــر الــدول أو بــن تلــك الجماعــات يشــكل معيــارًا إضافيًــا مســتقلً لتحديــد 

وجــود نــزاع مســلح غــر دولي مــن عدمــه.
9.	43 ــد  ــال بع ــر الأع ــوص تقدي ــه الخص ــى وج ــب ع ــة تناس ــال العدائي ــة للأع ــدة الزمني الم

وقوعهــا، أثنــاء ســر الإجــراءات القضائيــة عــى ســبيل المثــال. ومــن حيــث التطبيــق العمــي 
ــل إلى  ــؤدي في المقاب ــتقل أن ي ــة المس ــدة الزمني ــود شرط الم ــن لوج ــاني، يمك ــون الإنس للقان
ــة  ــة الأولي ــون الإنســاني خــال المرحل ــاق القان ــدى انطب ــن بشــأن م ــدم اليق ــن ع ــة م حال
مــن القتــال بــن الأطــراف التــي يتُوقــع منهــا احــرام القانــون أو يــؤدي إلى تأخــر التطبيــق 
في الحــالات التــي تكــون القــوة التنظيميــة للقانــون الإنســاني مطلوبــة فيهــا فعــاً في وقــت 

مبكــر.
0.	44 وعــى ذلــك، تعتــر المــدة الزمنيــة للأعــال العدائيــة ملائمــة لأن تصبــح مــن بــن عوامــل 

ــرة  ــة قص ــال العدائي ــل الأع ــد تص ــك فق ــم ذل ــلحة. ورغ ــات المس ــدة المواجه ــر ح تقدي
الأجــل، في حالــة بعينهــا واســتنادًا إلى الظــروف، إلى مســتوى حــدة النزاعــات المســلحة غــر 
الدوليــة إذا كان ثــم مــؤشرات أخــرى عــى أعــال عدائيــة عــى درجــة كافيــة مــن الحــدة 

ــرره.147 ــر وت ــك التقدي تســتلزم ذل

لم تتضـح بعـد كيفيـة تطـور ممارسـات الـدول بشـأن تصنيـف العمليات السـيبرانية نزاعات مسـلحة غري دولية. ويوافـق بعض المعلقني على أنه  	146

في ضـوء »العمليـات السـيبرانية الأشـد تدمرياً وتخريبًـا، والمجتمعـات التـي أصبحـت تعتمـد اعتامدًا كبيراً عىل البنية الأساسـية السـيبرانية، فمن 

المتوقـع أن تـؤدي ممارسـات الـدول المصحوبـة بالاعتقـاد بإلزاميـة رأي يمليـه القانـون أو الضرورة )opinio juris( إلى التخفيـف مـن المعيـار القائم«؛
 See Michael N. Schmitt, ‘Classification of Cyber Conflict’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 17,No. 2, 2012, pp.
245–260, at 260.
 See e.g Sivakumaran, 2012, pp. 167–168. 	147

في عـام 1997، خلصـت اللجنـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان في قضيـة تابلادا بنـاءً على تطبيق معيـاري الحـدة والتنظيم بصورة عامة إلى اسـتنتاج 

مفـاده أن هجومًـا ينفـذه 42 شـخصًا عىل ثكنـة عسـكرية ويفضي إلى وقـوع قتـال يـدوم لمدة 30 سـاعة، هـو أمر تتحقـق معه متطلبـات النزاع 

المسـلح غير الدولي؛ 
 See Case 11.137 (Argentina), Report, 1997, paras 154–156. But see Germany, Federal Prosecutor General at the Federal
Court of Justice, Fuel Tankers case, Decision to TerminateProceedings, 2010, pp. 34–35:

فيام يخـص عنصر الوقـت الـذي يسـتغرقه النـزاع المسـلح، ينص القانـون الألمـاني للجرائم ضـد القانون الدولي الإنسـاني عىل أن القتـال يجب أن 

يسـتمر لمـدة معينـة... وهـذا لا يعنـي أنـه يجب أن تنُفذ العمليات العسـكرية دون توقف. ومـن ناحية أخرى، يجب أن تسـتمر الأعمال العدائية 

التـي تنُفـذ باسـتخدام القوة المسـلحة بشـكل ملحـوظ لفترات أطول مـن مجرد سـاعات أو أيام.
(however, also see the Inter-American Commission on Human Rights, Report no. 55/97 Case no. 1113711.137in Ar-
gentina,

في ذلك التقرير، صُنف الهجوم على الثكنات العسكرية الذي يستمر لمدة يومين فقط على أنه »نزاع مسلح« بسبب حدته غير العادية(.
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1.	44 في هــذا الصــدد أشــارت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، التــي أوضحــت 
أنهــا تفــر الفــرة الزمنيــة بحســبانها مــؤشًرا عــى حــدة المواجهــات المســلحة، إلى أنــه:

ــا، ولا ســيما  ــار العنــف المســلح متطــاول الأجــل عمليً ــك، جــرى تفســر معي ــاءً عــى ذل بن
ــف  ــدة العن ــر إلى ح ــدر أك ــر بق ــه يش ــى أن ــش، ع ــة تاديت ــرة محاكم ــب دائ ــن جان م
ــة ذات  ــل دلالي ــة إلى عوام ــر الابتدائي ــة. واســتندت الدوائ ــه الزمني ــس إلى مدت المســلح ولي
ــا هــو أســاسي في حــد  ــل م ــك العوام ــن تل ــن ب ــس م ــار »الحــدة«، ولي ــر معي ــة بتقدي صل
ذاتــه لإثبــات تحقــق المعيــار. وتتضمــن تلــك العوامــل الدلاليــة: عــدد المواجهــات المنفــردة 

ــا.148 ــة حدته ــة ودرج ــا الزمني ومدته
2.	44 ــة ليوغوســافيا الســابقة إلى وجــوب  ــة الدولي ــة الجنائي ــد أشــارت المحكم ــك فق ــم ذل ورغ

ــال  ــت الأع ــا إذا كان ــر م ــد تقدي ــلحة عن ــات المس ــة للمواجه ــدة الزمني ــال الم ــدم إغف ع
ــر دولي أم لا: ــلح غ ــزاع مس ــدة ن ــتوى ح ــت إلى مس ــد وصل ــة ق العدائي

يتعــن توخــي الحــرص عنــد تقديــر حــدة النــزاع حتــى لا يختفــي مــن أمــام أعيننــا شرط 
ــا  ــة ارتباطً ــر مترابط ــي، فالمعاي ــلح الداخ ــزاع المس ــة الن ــاول في حال ــلح المتط ــف المس العن
وثيقًــا، وهــي أمــور مرتبطــة بالواقــع يجــب تحديدهــا في ضــوء توافــر دليــل محــدد ولــكل 

حالــة عــى حــدة.149
3.	44 ــة وإقــراره عــام 1998 أتاحــا  ــة الدولي التفــاوض بشــأن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي

ــره  ــدولي أو معاي ــر ال ــلح غ ــزاع المس ــف الن ــألة تعري ــاول مس ــدةً لتن ــةً جدي ــدول فرص لل
الأساســية لا ســيما طــول المــدة الزمنيــة الــذي يجــب أن تبلغــه المواجهــات المســلحة لتصبــح 
ــم الحــرب تعكــس مــا  ــدول مــادة واحــدةً تحكــم جرائ ــا مســلحًا غــر دولي. أقــرت ال نزاعً
ــة  ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 8)2()ج( م ــي الم ــركة، وه ــادة 3 المش ــه الم ــاءت ب ج
الجنائيــة الدوليــة، ومــادة واحــدة تختــص بجرائــم الحــرب تــدرج انتهــاكات جســيمة أخــرى 
ــادة  ــس النظــام الأســاسي. فبالنظــر إلى الم ــن نف ــادة 8)2()د( م ــن الحــرب، وهــي الم لقوان
8)2()ج(، أعــادت الــدول النــص عــى نطــاق تطبيــق المــادة 3 المشــركة، وكل مــا غيرتــه هــو 
أن أضافــت بغيــة التوضيــح اســتثناء الاضطرابــات والتوتــرات الداخليــة اللــذان تنــص عليهــا 
المــادة 1)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني.150 ونطــاق التطبيــق الــذي أقرتــه الــدول بشــأن 
قائمــة جرائــم الحــرب الأخــرى التــي تنــص عليهــا المــادة 8)2()ه( مشــمول في المــادة 8)2(

)و( التــي تنــص عــى أنهــا:
تنطبــق عــى النزاعــات المســلحة غــر ذات الطابــع الــدولي وبالتــالي فهــي لا تنطبــق عــى 
حــالات الاضطرابــات والتوتــرات الداخليــة، مثــل أعــال الشــغب أو أعــال العنــف المنفــردة 
أو المتقطعــة أو غيرهــا مــن الأعــال ذات الطبيعــة المماثلــة. وتنطبــق عــى النزاعــات 
ــن  ــل ب ــاول الأج ــلح متط ــد صراع مس ــا يوج ــة عندم ــم دول ــع في إقلي ــي تق ــلحة الت المس
الســلطات الحكوميــة وجماعــات مســلحة منظمــة أو فيــا بــن هــذه الجماعــات. )التأكيــد 

ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 49. 	148

وفي المقابـل، انظـر الحكـم السـابق للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا السـابقة، الذي أشـارت فيـه المحكمة إلى أنـه »من أجـل التمييز بين 

قضايـا الشـغب المـدني أو النشـاطات الإرهابيـة، ينصـب التأكيـد عىل طول أمـد العنف المسـلح ودرجة تنظيـم الأطـراف المنخرطة فيه.
See Delalić Trial Judgment, 1998, para. 184.
ICTY, Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 175. 	149

انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8)2()د(. 	150
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ــا( باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبن
4.	44 وبعــد إقــرار النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ظهــر تســاؤل حــول مــا إذا كان 

ــة أم لا.151فلقــد  ــا مــن النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــا مختلفً ــد أنشــأ نوعً هــذا النــص ق
فــر البعــض الإشــارة إلى »صراع مســلح متطــاول الأجــل« عــى أنهــا تنشــئ نوعًــا جديــدًا 
ــركة  ــادة 3 المش ــه الم ــص علي ــا تن ــن م ــط ب ــة يتوس ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــن النزاع م
ــن  ــادة 8)2()و( م ــرون أن الم ــا رأى آخ ــافي الثاني.152بين ــول الإض ــه البروتوك ــص علي ــا ين وم
النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لم تقــدم تصــورًا لشــكل جديــد مــن النزاعــات 
ــارة »صراع مســلح متطــاول الأجــل« حقــق الغــرض  ــة، فاســتخدام عب المســلحة غــر الدولي
منــه وهــو تفــادي إضافــة المعايــر المقيــدة التــي ينــص عليهــا البروتوكــول الإضــافي الثــاني إلى 
النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمــا يقــدم للــدول صيغــة توفيقيــة مســتوحاة 
ــد  ــابقة.153لم تؤي ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــوابق القضائي ــن الس م
ــن  ــن م ــن مختلف ــود نوع ــة وج ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــكام الأولى الص الأح
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة بموجــب المادتــن 8)2()ج( و8)2()ه( مــن النظــام الأســاسي 
للمحكمــة الجنائيــة الدولية.154ولتأكيــد وجــود نــزاع مســلح غــر دولي، اضطــر المدعــي العــام 
إلى أن يثبــت أن الجماعــات المســلحة تظهــر درجــة كافيــة مــن التنظيــم تمكنهــا مــن تنفيــذ 
ــوح  ــة بوض ــر الابتدائي ــذه الدوائ ــت ه ــد رفض ــة الأجل.155ولق ــلحة متطاول ــات مس مواجه
ــؤولة،  ــادة مس ــا لقي ــن الأراضي أو خضوعه ــزء م ــى ج ــلحة ع ــة مس ــيطرة جماع ــا س شرط
وهــا شرطــان مســتمدان مــن المــادة 1)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني، حســب انطباقــه 
بموجــب المــادة 8)2()ه( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدولية.156وإضافــةً إلى 
مــا تقــدم، فبــا أن المــادة 8)2()و( تنــص عــى ضرورة ألا تكــون أعــال العنــف متقطعــة 
أو منفــردة انتبهــت الدوائــر الابتدائيــة إلى حــدة النــزاع المســلح.157 ومــن أجــل تقديــر حــدة 
ــي اســتخدمتها  ــك الت ــل مشــابهة لتل ــة عوام ــة الدولي ــة الجنائي ــزاع اســتخدمت المحكم الن
ــث  ــابقة، حي ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــة التابع ــر الابتدائي الدوائ
ــم  ــلحة بالتنظي ــات المس ــاف الجماع ــلحة واتص ــة المس ــال العدائي ــدة الأع ــت أن ح أوضح

هــا المعيــاران اللازمــان لتقديــر وجــود نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولي.

3-2-2-4.   مشاركة قوات مسلحة إضافية في نزاعٍ مسلحٍ غير دولي قائم
5.	44 كــا ذكُــر أعــاه، قــد تصبــح قــوات مســلحة متعــددة الجنســيات أو قــوات مســلحة أجنبيــة 

ــا  ــام.158 فعندم ــة س ــاركتها في عملي ــد مش ــلحٍ عن ــزاعٍ مس ــا في ن ــة طرفً ــة أو متفرق مجتمع

For an overview of the various views, see Vité, pp. 80–83, with further references, and Cullen, pp. 174–185. 	151
Seee.g. Sassòli/Bouvier/Quintin, Vol. I, p. 123; Condorelli, pp. 112–113; and Bothe, 2002, p. 423. 	152
Seee.g. von Hebel/Robinson, pp. 119–120; Meron, 2000, p. 260; and Fleck, p. 588. 	153

 See ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, paras 534–538, and Katanga Trial Judgment, 2014, paras 1183–1187. 	154
 See ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 536; Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1185; and Bemba Trial Judgment, 	155
2016, paras 134–136.

  See ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 536;Katanga Trial Judgment, 2014, para.1186; and Bemba Trial Judgment, 	156
2016, para. 136.
 See, in particular, ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para.538; Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1187; and Bemba 	157
Trial Judgment, 2016, paras 138–140.

انظر الفقرات من 411 إلى 413 من هذا التعليق. 	158

155
156
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يتعلــق الأمــر بعمليــات الســام بشــأن نــزاع مســلح غــر دولي، تــرى اللجنــة الدوليــة للصليب 
ــيات،   ــددة الجنس ــوات المتع ــال الق ــت أع ــا إذا كان ــر م ــا تقدي ــزم دائمً ــه لا يل ــر أن الأحم
ــد  ــر دولي جدي ــلح غ ــزاع مس ــوء ن ــازم لنش ــدة ال ــتوى الح ــل إلى مس ــا، تص ــد ذاته في ح
ــا فيــه. قــد يكــون هــذا هــو الوضــع عــى ســبيل المثــال  حتــى تصبــح تلــك القــوات أطرافً
في الحــالات التــي يقــع فيهــا نــزاع مســلح غــر دولي بــن حكومــة دولــة وجماعــة مســلحة 
مــن غــر الــدول مــع دعــم القــوات الأجنبيــة الحكومــة أو عندمــا تكــون قــوات متعــددة 
الجنســيات مشــركة فعليًــا في نــزاعٍ مســلحٍ غــر دولي ضــد جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول، 
ــد يشــهد تصــور  ــة دعــاً للقــوات المتعــددة الجنســيات. وق ــة إضافي وتقــدم قــوات أجنبي
ــن بعــض  ــى م ــر دولي تتلق ــزاع مســلح غ ــددة الجنســيات في ن ــوات متع ــث اشــراك ق ثال
ــة.  ــات العدائي ــي للعملي ــذ الجماع ــاركة في التنفي ــل إلى المش ــاً لا يص ــة دع ــرق الوطني الف
وفي الحالتــن الأخيرتــن، فــإن الــدول التــي ترســل تلــك القــوات قــد تصبــح أطرافـًـا في النــزاع 
المســلح غــر الــدولي، ويتوقــف ذلــك عــى الوظيفــة )الوظائــف( التــي تؤديهــا. ويرجــع هــذا 
إلى أن ذلــك المعيــار قــد اســتوفي بالفعــل بوجــود نــزاع مســلح غــر دولي تشــارك فيــه تلــك 

الــدول.159
6.	44 مــن المهــم التأكيــد عــى أن ذلــك النهــج المتبــع لتحديــد أطــراف النــزاع المســلح غــر الــدولي 

هــو نهــج يكمــل، ولا يحــل محــل، عمليــة تقديــر وجــوب تطبيــق القانــون الإنســاني اســتنادًا 
إلى معايــر تنظيــم الأطــراف وحــدة الأعــال العدائيــة. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن أفعــال أو 
ــوات  ــح الق ــا إلى  أن تصب ــؤدي كله ــا لا ت ــار إليه ــم المش ــكال الدع ــاركة أو أش ــكال المش أش
متعــددة الجنســيات أطرافًــا في نــزاعٍ مســلحٍ غــر دولي قائــم فعــاً. والعنــر الحاســم هنــا 
هــو مشــاركة تلــك القــوات في التنفيــذ الجماعــي للأعــال العدائيــة بحيــث تكــون الأنشــطة 
التــي تشــارك بهــا ذات أثــر مبــاشر عــى قــدرة الطــرف الخصــم في تنفيــذ عمليــات عســكرية، 
تلــك هــي الأنشــطة التــي تحــول القــوات المتعــددة الجنســيات إلى طــرف في نــزاع مســلح 
غــر دولي قائــم فعــاً. وعــى العكــس مــن ذلــك، الأنشــطة التــي تمكــن الطــرف المســتفيد 
مــن مشــاركة القــوات المتعــددة الجنســيات مــن بنــاء قدراتــه أو إمكانياتــه العســكرية ليــس 
مــن شــأنها أن تــؤدي إلى نفــس النتيجــة. ومــع ذلــك عــر البعــض عــن مخــاوف حيــال هــذا 

النهــج.160

3-2-2-5.   هل الغرض المحدد معيار إضافي؟
7.	44 قــد تظهــر مســألة أخــرى وهــي هــل تــؤدي معايــر إضافيــة، أي إلى جانــب حــدة النــزاع 

وتنظيــم الجماعــة )الجماعــات( غــر المســلحة، دورًا في تحديــد مــا إذا كانــت حالــة العنــف 
ــى وإن كان  ــة، حت ــة عادي ــة إجرامي ــزاعٍ مســلحٍ غــر دولي، وليســت مجــرد حال ترقــى إلى ن

العنــف حــادًا والجماعــة جيــدة التنظيــم؟

For a description of this approach, see Ferraro, 2013b, especially pp. 583–587. 	159
 See the remarks by Marten Zwanenburg and Mona Khalil, in ‘Peace Forces at War: Implications Under International 	160
 Humanitarian Law’, in Proceedings of the 108th Annual Meeting of the American Society of International Law, April 7–12,
2014, pp. 149–163.
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8.	44 أشــر إلى الغــرض الســياسي عــى وجــه التحديــد بوصفــه خصيصــة مميــزة للنزاعــات 
ــادة 3 المشــركة حــول  ــاء المفاوضــات بشــأن الم ــاش أثن ــة.161 ودار نق ــر الدولي المســلحة غ
تضمــن أغــراض بعينهــا لتكــون عنــاصر ضروريــة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. غــر 

ــدد.162 ــذا الص ــات في ه ــد المقترح ــدول لم تعتم أن ال
9.	44 وعــى مــر الســنين رفُــض صراحــةً اعتبــار الغــرض مــن المشــاركة في أعــال العنــف معيــارًا 

لتحديــد مــا إذا كانــت حالــة العنــف ترقــى إلى نــزاعٍ مســلحٍ غــر دولي أم لا. ذهبــت المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة إلى مــا يــي: 

يعتمــد تحديــد وجــود نــزاع مســلح مــن عدمــه عــى معياريــن فقــط وهــا: حــدة النــزاع، 
ومــدى تنظيــم الأطــراف، وعليــه يصبــح غــرض القــوات المســلحة مــن المشــاركة في أعــال 

عنــف أو مــن تحقيــق غــرض إضــافي أمــراً غــر ذي صلــة بذلــك التحديــد.163
0.	45 ويجــب ملاحظــة أن اقــراح الدافــع الســياسي بوصفــه شرطـًـا أساســياً لاعتبــار نــزاعٍ مــا نزاعًــا 

مســلحًا غــر دولي قــد يفتــح البــاب أمــام مجموعــة مــن الأســباب التــي تســتند إلى دوافــع 
أخــرى بهــدف إنــكار وجــود تلــك النزاعــات المســلحة.164 بالإضافــة إلى ذلــك، قــد يصعــب 
ــال، مــا يمكــن  ــدول. فعــى ســبيل المث ــد دوافــع جماعــة مســلحة مــن غــر ال ــا تحدي عمليً
اعتبــاره أهدافـًـا سياســية قــد يكــون مثــراً للجــدل؛ وقــد تتراصــف دوافــع غــر سياســية مــع 
أخــرى سياســية؛ وقــد تكــون الأنشــطة غــر السياســية في الواقــع وســيلة لتحقيــق أهــداف 

سياســية.165

See e.g. Gasser, p. 555: 	161

النزاعـات المسـلحة غري الدوليـة هـي مواجهـات مسـلحة تحـدث في أراضي دولـة ما، وتكـون بين الحكومـة من جهـة وجماعات متمردة مسـلحة 

مـن الجهـة الأخـرى. ويحـارب أعضـاء تلـك الجماعـات مـن أجـل الاسـتيلاء على مقاليـد السـلطة، أو من أجـل الحصول عىل قدر أكبر مـن الحكم 

الـذاتي، أو مـن أجـل الانفصـال وإنشـاء دولتهـم الخاصـة، سـواء وُصفوا بأنهم مثيرو شـغب، أو متمـردون، أو ثـوار، أو انفصاليـون، أو مقاتلون من 

أجـل الحريـة، أو إرهابيـون، أو أي أسامء مشـابهة، .. والحالـة الأخـرى هـي انهيـار كامـل لسـلطة الحكومـة في البالد، وهـو مـا يـؤدي بـدوره إلى 

تحـارب مجموعـات مختلفـة في صراعٍ عىل السـلطة. )التأكيـد باسـتخدام الخـط المائل مضاف مـن جانبنا(.

أورد المرشوع الـذي أصبـح في النهايـة المـادة 3 المشرتكة الـذي عـرض عىل المؤتمر الـدولي للصليب الأحمـر في سـتوكهولم لعـام 1948 أمثلة معينة  	162

عىل »حـالات النـزاع المسـلح التـي ليس لها طابـع دولي« ألا وهي »حـالات الحرب الأهليـة، أو النزاعات الاسـتعمارية، أو الحـروب الدينية«. ومع 

ذلـك رفـض مؤتمـر سـتوكهولم تلـك الأمثلـة بعد مناقشـات سـاد فيهـا الـرأي القائل بـأن الإفـراط في التفاصيل يهـدد بإضعـاف المادة لأنـه كان من 

المسـتحيل التنبـؤ بـكل الظـروف المسـتقبلية، ولأن طابـع الحالـة يسـتقل عن البواعـث عليها. وأثنـاء المؤتمر الدبلومـاسي لعام 1949، اقرتح الوفد 

الدنمـاركي »إضافـة معيـار إلى شروط التطبيـق، أنـه يجـب ]عىل وجـه التحديد[ إدراج عبارة »نزاع مسـلح سـياسي«. ومن شـأن ذلـك أن يفرق بين 

الحـالات ذات الطابـع القضـائي وتلـك ذات الطابـع السـياسي«. بيـد أن الوفـد الفرنيس رد بأنـه »لا يـرى أن الوصف »سـياسي« مناسـب لأن النزاع 

قـد يكـون ذا طابـع دينـي أو ذا جوانـب تتعلـق بالقانـون العـام. كانـت الحكومة الفرنسـية مسـتعدة لتطبيق المبـادئ المدرجة في نـص مجموعة 

العمـل الثانيـة حتى عىل الخارجين عىل القانون.
see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 99. The Danish proposal was not pursued.
 See ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 170. See also Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of 	163
Justice, Fuel Tankers case, Decision to Terminate Proceedings, 2010, p. 33:

»لأغـراض تصنيـف النزاعـات المسـلحة التـي تشرتك فيها أطراف مـن غير الدول، فـإن التوجه السـياسي أو الدوافع الأخرى للأطراف المشـاركة أمور 

غري ذات صلـة مـن الناحة القانونيـة ويصدق ذات القول على أسـلوب وصف الأطراف لنفسـها وأفعالها«.
 See also Germany, Federal Prosecutor General, Targeted Killing in Pakistan case, Decision to Terminate Proceedings,
2013, pp. 741–742.

انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، صفحة 11. 	164
 See e.g. Vité, p. 78, 	165

انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، صفحة 11.
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1.	45 ــة  ــت حال ــا إذا كان ــؤال ع ــن الس ــة ع ــر أن الإجاب ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــرى اللجن ت
ــم.166 ــدة والتنظي ــاري الح ــى معي ــد إلا ع ــر دولي لا تعتم ــلحٍ غ ــزاعٍ مس ــى إلى ن ــف ترق العن

3-3.   نطاق التطبيق الجغرافي
3-3-1.   المقدمة

2.	45 تصبــح المــادة 3 المشــركة واجبــة التطبيــق بمجــرد التأكــد مــن قيــام نــزاع مســلح غــر دولي 
اســتنادًا إلى صفــة الأطــراف المشــاركة ودرجــة حــدة النــزاع وتنظيــم الأطــراف. لكــن يــدور 
بعــض الجــدل بشــأن نطــاق التطبيــق الجغــرافي للقانــون الإنســاني الــذي يحكــم النزاعــات 

المســلحة غــر الدوليــة طبقًــا للوصــف الــوارد في المــادة 3 المشــركة.
3.	45 بالإضافــة إلى ذلــك، عندمــا تتخطــى الأعــال العدائيــة حــدود دولــة واحــدة، يثــور الســؤال 

حــول مــا إذا كان الموقــع الجغــرافي للأحــداث يؤثــر عــى تصنيــف الحالــة نزاعًــا مســلحًا غــر 
دولي.

4.	45 ــرة  ــة كب ــئلة أهمي ــك الأس ــل تل ــة، اكتســبت مث ــتها الممارس ــي أرس وبســبب التطــورات الت
ــوع  ــائل موض ــذه المس ــوة. وه ــتخدام الق ــة باس ــائل المعني ــق بالمس ــا يتعل ــا في وخصوصً

ــق.167 ــذا التعلي ــة ه ــت كتاب ــى وق ــتمرت حت ــة اس مناقش

3-3-2.   النزاعات المسلحة غير الدولية »الداخلية«
5.	45 ــا بشــكل  اســتقر الفهــم بشــأن النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة ولا يــزال ذات الفهــم قائمً

رئيــي عــى أنهــا تلــك النزاعــات التــي تنشــب داخــل حــدود دولــة واحــدة، أي النزاعــات 
المســلحة »الداخلية«.168وانطبــاق المــادة 3 المشــركة، وبشــكل أعــم القانــون الإنســاني الــذي 
يحكــم النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة الداخليــة 

ليــس محــل جــدال.
6.	45 لكــن ثــار التســاؤل بشــأن مــدى انطبــاق القانــون الإنســاني: هــل ينطبــق في إقليــم الدولــة 

ــة؟  ــال العدائي ــا الأع ــع فيه ــي تق ــى المناطــق الت ــه ع ــر انطباق ــل أم يقت ــة بالكام المعني
ــن أماكــن  ــة مــا وتفصــل ب ــة داخــل دول ــا الأعــال العدائي ــي تقــل فيه ففــي المناطــق الت
وقوعهــا مســافات كبــرة، أو حتــى المناطــق التــي لا تنفــذ فيهــا أعــال عدائيــة، قــد يبــدو 
مــدى انطبــاق القانــون الإنســاني أمــراً محــل تســاؤل. فهنــاك شــاغل بشــأن عــدم انطبــاق 

انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2011، الصفحتين 11 و 12. 	166
See also Akande, p. 52, with further references, and Moir, 2015, pp. 408–409.

 See e.g. Akande; Anderson; Arimatsu; Bartels, 2012; Bianchi, pp. 10–11; Blank; Corn/Jensen; Corn, 2013; Ferraro, 2013a; 	167
Koh, pp. 218–220; Kreß; Milanovic/Hadzi-Vidanovic; Pejic, 2011; Radin; Sassòli, 2006; Schmitt; Schöndorf; Sivakuma-
 ran, 2012, pp. 228–235 and 250–252; and Vité. See also ILA Committee on the Use of Force, Final Report on the Meaning
 of Armed Conflict in International Law (ILA, Report of the Seventy-Fourth Conference, The Hague, 2010), and ILA Study
Group on the Conduct of Hostilities (ongoing).

كان هذا هو التفسير الذي ورد في تعليقات بيكتيه »النزاعات. .. التي... تقوم داخل حدود دولة واحدة«؛ انظر: 	168
Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 36 (see also Commentary on the Second Ge�
neva Convention, 1960, ICRC, p. 33, and Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 37.

لم ترد هذه العبارة في التعليق على اتفاقية جنيف الأولى:
See also Gasser, p. 555; Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict (2006), para. 1.1.1; and Milan-
ovic, 2007b, pp. 379–393.
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القانــون الإنســاني، وعــى الأخــص القواعــد التــي تنظــم تنفيــذ الأعــال العدائيــة، في المناطــق 
التــي لا تقــع فيهــا تلــك الأعــال حتــى وإن كانــت تلــك المناطــق تقــع داخــل الدولــة التــي 
يقــع فيهــا نــزاع مســلح. ففــي المناطــق التــي تنعــم بالســام مقارنــةً بمناطــق النــزاع المســلح 
ــون، في حــدود  ــاذ القان ــة وإنف ــائي للدول ــون الجن ــي القان ــن شــأن نظام ــة، م ــك الدول في تل
ــق، أن  ــة التطبي ــة واجب ــة والإقليمي ــان الدولي ــوق الإنس ــن حق ــا قوان ــي تحدده ــر الت الأط

ــا.169 ــا كافيً يوفــرا إطــارًا قانونيً
7.	45 لكــن صياغــة المــادة 3 المشــركة تشــر إلى أنــه بمجــرد قيــام نــزاع مســلح غــر دولي، فإنهــا 

تنطبــق في جميــع أنحــاء أرض الدولــة المعنيــة: »تحظــر الأفعــال التاليــة فيــا يتعلــق 
ــد  ــن« )التأكي ــات والأماك ــع الأوق ــورة في جمي ــى محظ ــاه، وتبق ــن أع ــخاص المذكوري بالأش

ــا(. ــن جانبن ــل مضــاف م ــتخدام الخــط المائ باس
8.	45 وفي عــام 1995، أشــارت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في قضيــة تاديتــش 

إلى مــا يــي:
ــاوزاً  ــد متج ــة يمت ــة والدولي ــلحة الداخلي ــات المس ــرافي للنزاع ــي والجغ ــاق الزمن 67.....النط

ــة... ــوع الأعــال العدائي ــكان وق ــان وم حــدود زم
...

ــن لا  ــك الذي ــم أولئ ــف ه ــات جني ــن اتفاقي ــركة م ــادة 3 المش ــن الم ــتفيدون م 69.....المس
يشــاركون مشــاركة نشــطة )أو توقفــت مشــاركتهم النشــطة( في الأعــال العدائيــة. وهــذا 
يــدل عــى أن القواعــد التــي تنــص عليهــا المــادة 3 المشــركة تنطبــق أيضًــا خــارج النطــاق 

ــال. ... ــات القت ــق للمــرح الفعــي لعملي الجغــرافي الضي
ــدولي الإنســاني في كل أرض  ــون ال ــاق القان ــة يســتمر انطب ــة النزاعــات الداخلي 70.....في حال
الــدول المتحاربــة أو في كامــل الأرض التــي تقــع تحــت ســيطرة طــرف مــا ســواء دار فيهــا 

قتــال فعــي أو لم يــدر.170
9.	45 بمجــرد تخطــي النــزاع الحــد الفاصــل للنــزاع المســلح غــر الــدولي في دولــة مــا، يمكــن بشــكل 

عــام اعتبــار أن انطبــاق المــادة 3 المشــركة وأحــكام القانــون الإنســاني الأخــرى التــي تحكــم 
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة يمتــد ليشــمل كامــل أرض الدولــة المعنيــة.171

0.	46 ورغــم مــا ســبق ذكــره، فوجــوب تطبيــق القانــون الإنســاني في كامــل أرض طــرفٍ في النــزاع 
لا يعنــي أن كل الأفعــال التــي ترتكــب عــى هــذه الأرض تخضــع بالــرورة لنظــام القانــون 
ــب أن  ــابقة، يج ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــرت المحكم ــبما ذك ــاني. وحس الإنس

حتـى عنـد انطبـاق القانـون الإنسـاني، يسـتمر انطبـاق القانـون الوطنـي للدولة إلى جانـب القانون الـدولي لحقوق الإنسـان، ما لم تنتقـص الدولة  	169

مـن نطـاق تطبيقه.
 ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, paras 67–70. See further 	170
Delalić Trial Judgment, 1998, para. 185, and ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 636.

  See e.g. Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Fuel Tankers case, Decision to Terminate 	171
 Proceedings, 2010, p. 36:

»الأغـراض الرئيسـية للقانـون الـدولي الإنسـاني، والاسـتحالة العمليـة للتفرقـة في هـذا السـياق، يميالن إلى دعـم الاسـتنتاج القائل بأنـه، من حيث 

المبـدأ، لا يمكـن لأحـد أشـخاص القانـون الـدولي كأفغانسـتان- وحلفائهـا- أن يشرتك في نـزاع مسـلح غري دولي إلا كوحـدة إقليميـة واحدة«. 
 See further David, pp. 261–262, and Kleffner, 2013b, p. 59.

لأغـراض القانـون الـدولي، لا تضـم أرض الدولـة سـطح الأرض فحسـب، وإنمـا تضـم كذلـك الأنهـار والبحريات المغلقة، والبحـر الإقليمـي، والمجال 

الجـوي الوطنـي الـذي يعلوها.
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ــن  ــي تحــدث في أجــزاء أخــرى م ــة الت ــا بالأعــال العدائي ــا وثيقً ــا »ارتباطً ــط فعــل م يرتب
ــة في  ــل حلق ــك الفع ــح ذل ــى يصب ــزاع« حت ــراف الن ــيطرة أط ــت س ــع تح ــي تق الأراضي الت
ســياق النــزاع المســلح وحتــى ينطبــق عليــه القانــون الإنســاني.172 وعليــه يتطلــب وجــوب 
تطبيــق القانــون الإنســاني عــى فعــل معــن، قيــام صلــة محــددة تربــط ذلــك الفعــل بالنــزاع 
المســلح غــر الــدولي. أمــا الأفعــال التــي تفتقــر إلى تلــك الصلــة فتظــل بوجــه عــام خاضعــة 
ــواردة في  ــدود ال ــار الح ــك في إط ــن، وذل ــون الوطني ــاذ القان ــائي وإنف ــون الجن ــرًا للقان ح

قانــون حقــوق الإنســان الــدولي والإقليمــي.173
1.	46 وعــاوة عــى مــا ســبق، إذا وقــع فعــل مــا، أو أنتــج أثــره، في مناطــق تنعــم بالســام مقارنــةً 

ــة  ــة عام ــع بصف ــل أن يق ــك الفع ــأن ذل ــن ش ــدول، فم ــن المناطــق في إحــدى ال ــا م بغيره
ــت  ــي نوقش ــارات الت ــع الاعتب ــاقاً م ــك اتس ــاني وذل ــون الإنس ــق القان ــاق تطبي ــن نط ضم
ــة  ــر القانوني ــة بالمعاي ــاط المتعلق ــه، النق ــى محــل تســاؤل، في كل تصــور بعين ــاه. وتبق أع
ــتخدام  ــا إذا كان اس ــر م ــدة، تقري ــى ح ــة ع ــا، في كل حال ــن أيضً ــق. ويتع ــة التطبي واجب
القــوة بشــكل محــدد، يخضــع بالــرورة لقانــون تنفيــذ الأعــال العدائيــة، أو لنظــام إنفــاذ 

ــوق الإنســان.174 ــون حق ــون المســتند إلى قان القان
2.	46 كانــت هــذه المســائل موضــوع بعــض المناقشــات.175وفي حــالات الأعــال العدائيــة الفعليــة، 

تحكــم قواعــد القانــون الإنســاني المنظمــة لتنفيــذ الأعــال العدائيــة اســتخدام أطــراف النزاع 
ــا مــن ناحيــة  ــة تكــون أقــل وضوحً للقــوة المســلحة ضــد أهــداف مشروعة.176ولكــن الحال
ــون  ــا للقان ــة طبقً ــا مشروع ــادةً أهدافً ــرون ع ــن يعت ــراد معزول ــد أف ــوة ض ــتخدام الق اس
الــدولي الإنســاني، بيــد أنهــم موجــودون في مناطــق تخضــع للســيطرة المحكمــة والمســتقرة 
للدولــة حيــث لا تقــع فيهــا أعــال عدائيــة، كــا أنــه مــن غــر المتوقــع منطقيًــا أن يتيــر 

للخصــم تلقــي تعزيــزات فيهــا.
3.	46 ــة  ــرات القانوني ــن التفس ــدد م ــر ع ــن ظه ــألة، ولك ــذه المس ــد ه ــون بع ــم القان لم يحس

المختلفــة التــي يمكــن تصنيفهــا تصنيفًــا فضفاضًــا حســب أربعــة آراء. طبقًــا لأولهــا، تحكــم 
قواعــد القانــون الإنســاني التــي تنظــم تنفيــذ الأعــال العدائيــة الحالــة المذكــورة أعــاه دون 

See ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. 	172

اتبعت المحكمة الجنائية الدولية هذا التفسير؛
see ICC, Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1176, and Bemba Trial Judgment, 2016, paras 142–144.

:See e.g. ICRC, The Use of Force in Armed Conflicts, p. 5 	173

»يجـب أن يكـون اسـتخدام القـوة في حالـة نـزاع مسـلح، ويجـب أن يرتبـط ذلـك الاسـتخدام بالنزاع المعنـي حتى يكـون القانون الدولي الإنسـاني 

واجـب التطبيـق«. للاطالع عىل طـرح مـن منظـور القانـون الجنائي الـدولي، انظر أيضًـا على سـبيل المثال:
ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 636, and ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, paras 58–59.

قد يضم هذا أيضًا قوانين الطوارئ.
  For a detailed discussion, with further references, see ICRC, The Use of Force in Armed Conflicts, pp. 13–23, 	174

ويناقش مسألة استخدام القوة ضد أهداف مشروعة أثناء النزاع المسلح.

انظـر اجتماعـات الخرباء التـي عقـدت بشـأن مفهـوم المشـاركة المبـاشرة في الأعامل العدائيـة طبقًـا للقانون الإنسـاني وبشـأن اسـتخدام القوة في  	175

النزاعـات المسـلحة. للاطالع عىل تفاصيـل، انظـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، الدليـل التفسريي،
See also ICRC, The Use of Force in Armed Conflicts.

مسـألة الأشـخاص أو الأعيـان الذيـن يعتربون أهدافـًا مشروعـة هـي مسـألة منفصلـة. للتفاصيـل، انظـر التعليـق على المـادة 13 مـن البروتوكول  	176

الإضـافي الثـاني. وبشـأن الأشـخاص، يوضـح الدليـل التفسريي موقـف اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر.

175
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قيــود باســتثناء تلــك التــي تنــص عليهــا قواعــد محــددة مــن القانــون الإنساني.177واســتنادًا 
إلى الــرأي الثــاني، تحكــم التوصيــة التاســعة الــواردة في »الدليــل التفســري لمفهــوم المشــاركة 
ــة  ــدولي الإنســاني« الصــادر عــن اللجن ــون ال ــة بموجــب القان ــات العدائي المبــاشرة في العملي
الدوليــة للصليــب الأحمــر اســتخدام القــوة في تلــك الحالة.178وتنــص تلــك التوصيــة، بالإضافة 
إلى التعليــق عليهــا، عــى أنــه في المناطــق التــي تنعــم بقــدر مــن الســام مقارنــةً بغيرهــا في 
دولــة مــا »يجــب ألا يتجــاوز نــوع ودرجــة القــوة المســموح باســتخدامها ضــد أشــخاص لا 
يتمتعــون بالحمايــة مــن الهجــات المبــاشرة مــا هــو ضروري فعــاً لتحقيــق غــرض عســكري 
مــروع في ضــوء الظــروف الســائدة«.179 لكــن مــن وجهــة نظــر أخــرى، فــإن الإطــار القانــوني 
الــذي ينطبــق في كل حالــة يجــب أن يحــدد لــكل حالــة عــى حــدة أخــذًا في الاعتبــار كل 
ــتخدام  ــم اس ــروف يحك ــك الظ ــه في تل ــة بأن ــر القائل ــة النظ ــد وجه ــرًا نج الظروف.180وأخ

القــوة قواعــد إنفــاذ القانــون المســتندة إلى قواعــد حقــوق الإنســان.181
4.	46 يلاحــظ أن تطبيــق أي مــن الآراء الثلاثــة الأخــرة مــن شــأنه أن يــؤدي في الواقــع إلى نتائــج 

متماثلــة.

3-3-3.   النزاعات المسلحة غير الدولية غير المحدودة بأرض دولة واحدة
5.	46 كــا أشرنــا أعــاه، لقــد كان المفهــوم الشــائع والتقليــدي للنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، 

ولا يــزال، هــو أنهــا نزاعــات مســلحة ضــد جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول، أو فيــا بــن 
ــك  ــر ذل ــن يث ــزاع مســلح »داخلي«.182لك ــا، أي ن ــة م ــات، داخــل حــدود دول ــك الجماع تل

طبقًـا لهـذا الـرأي، فـإن مبـادئ الضرورة العسـكرية والإنسـانية لا تنشـئ التزامـات أكثر من تلـك التي تنشـؤها قواعـد القانون الإنسـاني رغم أن  	177

تلـك المبـادئ يسترشـد بهـا القانـون الإنسـاني في كل جوانبـه. انظـر عىل سـبيل المثال:
 W. Hays Parks, ‘Part IX of the ICRC “Direct Participation in Hostilities” Study: No Mandate, No Expertise, and Legally
Incorrect’, N.Y.U. Journal of International Law and Politics, Vol. 42, 2009–2010, pp. 769–830.

في عـام 2009، نرشت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر الدليـل التفسريي لمفهوم المشـاركة المبـاشرة في العمليـات العدائية طبقًا للقانـون الدولي  	178

الإنسـاني، وهـو يعالـج اسـتخدام القـوة مـن منظـور القانون الإنسـاني وحده، دون الإخالل بمجموعـات القوانين الأخـرى التي قد تنطبـق في حالة 

مـا بالتزامـن معه، وعىل الأخـص قانون حقوق الإنسـان.

ينص النص الكامل للتوصية التاسعة على ما يلي: 	179

إضافـةً إلى القيـود التـي يفرضها القانون الدولي الإنسـاني على اسـتخدام وسـائل وأسـاليب حرب معينـة، ودون الإخلال بإمكانية فـرض قيود أخرى  	

قـد تربز بموجـب فـروع أخـرى مـن القانون الـدولي واجبـة التطبيق، يجـب ألا يتجاوز نـوع ودرجة القوة المسـموح باسـتخدامها ضد أشـخاص لا 

يتمتعـون بالحمايـة مـن الهجامت المبـاشرة مـا هـو ضروري فعاًل لتحقيـق غرض عسـكري مشروع ضمـن الظروف السـائدة.

وطبقًـا لهـذا الـرأي، تخفـض مبـادئ الضرورة العسـكرية والمبادئ الإنسـانية المجمـوع الكلي للأعمال العسـكرية المسـموح بها من المسـتوى الذي 

لا ينـص القانـون الإنسـاني صراحـةً عىل حظـره لكي تصـل إلى المسـتوى الالزم فعليًـا لتحقيق غرض عسـكري مرشوع في ضـوء الظروف السـائدة 

آنـذاك؛ اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، الدليـل التفسريي، الصفحـات مـن 77 إلى 82. ومـن المسـتقر عليـه وقـت كتابـة هـذه المـادة أن هـذا 

التفسري لا يحظـى باتفـاق عالمـي. انظـر على سـبيل المثال:
‘Forum: The ICRC Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International Hu-
manitarian Law’, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, No. 3, 2010, pp. 637–916.
 Marco Sassòli and Laura Olson, ‘The relationship between international humanitarian and human rights law where it 	180
 matters: admissible killing and internment of fighters in non-international armed conflicts’, International Review of the
 Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 599–627, at 603–605. See also ICRC, The Use of Force in Armed Conflicts,
pp. 20–21.
 Charles Garraway, ‘Armed Conflict and Law Enforcement: Is There a Legal Divide?, in Mariëlle Matthee, Brigit Toebes 	181
 and Marcel Brus (eds), Armed Conflict and International Law: In Search of the Human Face, Liber Amicorum in Memory
of Avril McDonald, Asser Press, The Hague, 2013, pp. 259–283, at 282.

انظر الفقرة 455 من هذا التعليق. 	182
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تســاؤلً حــول مــا إذا كان الاقتصــار عــى أرض دولــة واحــدة شرطـًـا لأن يكــون النــزاع المســلح 
المعنــي غــر دولي حســب مفهــوم المــادة 3 المشــركة.

6.	46 ــر  ــي لا تذك ــد: فه ــك القي ــرط ذل ــركة تش ــادة 3 المش ــة الم ــة الأولى أن صياغ ــرى للوهل ن
النزاعــات المســلحة »التــي ليــس لهــا طابــع دولي« فقط،183وإنمــا تشــرط أن تقــع النزاعــات 
المســلحة »في أراضي أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة«. وقــد تفــر هــذه العبــارة عــى أن 
النــزاع يجــب أن يقــع داخــل أرض »واحــد« مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة عــى وجــه 
التحديــد، مــا يقــر تطبيــق المــادة 3 المشــركة عــى النزاعــات المســلحة »الداخليــة«. بينــا 
ــزاع في أرض واحــد مــن »الأطــراف الســامية  ــع الن ــد تفســرٌ آخــر عــى وجــوب أن يق يؤك
ــا  المتعاقــدة«، مســتثنيًا بذلــك فقــط النزاعــات التــي تحــدث عــى أرض دولــة ليســت طرفً
في اتفاقيــات جنيف.184وتحتــوي المــادة 2 المشــركة أيضًــا عــى إشــارة إلى الــدول الأطــراف في 
اتفاقيــات جنيــف. والإشــارة إلى »الأطــراف الســامية المتعاقــدة« في هــذا الســياق في المادتــن 
كلتيهــا قــد أضيفــت ربمــا بغيــة تجنــب أي فهــم خاطــئ قــد يعنــي أن اتفاقيــات جنيــف 

لعــام 1949 تخلــق التزامــات جديــدة عــى الــدول مــن غــر الأطــراف فيهــا.
7.	46 موضــوع المــادة 3 المشــركة والغــرض منهــا يدعــان انطباقهــا في النزاعــات المســلحة غــر 

الدوليــة التــي تمتــد خــارج أرض دولــة واحــدة. وبمــا أن هــدف هــذه المــادة هــو توفــر حــد 
ــن توقفــت  ــة أو الذي ــن لا يشــاركون في الأعــال العدائي ــة للأشــخاص الذي أدنى مــن الحماي
مشــاركتهم فيهــا أثنــاء المواجهــات المســلحة الحــادة بــن الــدول مــن جانــب، والجماعــات 
ــدول مــن جانــب آخــر، أو بــن تلــك الجماعــات، فمــن المنطقــي أن  المســلحة مــن غــر ال

تــري تلــك الحمايــة عندمــا يمتــد العنــف إلى أرض أكــر مــن دولــة واحــدة.185
8.	46 ويصــدق القــول بأنــه رغــم انطبــاق المــادة 3 المشــركة، فقــد تنطبــق كذلــك قواعــد أخــرى، 

ــة  ــودًا مختلف ــرض قي ــي تف ــة والت ــال العدائي ــذ الأع ــة لتنفي ــك المنظم ــص تل ــى الأخ ع
عــى الطريقــة التــي قــد تســتخدم بهــا القــوة مقارنــةً بقانــون وقــت الســلم. لكــن يجــب 
ــاق  ــب انطب ــا يوج ــو م ــس ه ــا لي ــة م ــى حال ــركة ع ــادة 3 المش ــاق الم ــر أن انطب أن نتذك
ــل إن  ــة، ب ــي تحكــم النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــون الإنســاني الأخــرى الت قواعــد القان
ــادة 3 المشــركة، وأحــكام  ــق الم ــا يوجــب تطبي ــة هــو م ــام نزاعــات مســلحة غــر دولي قي
القانــون الإنســاني الأخــرى.186 وبالنظــر إلى المســألة في ضــوء مــا ســبق، يكــون انطبــاق المــادة 
3 المشــركة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة غــر المحــدودة بــأرض دولــة واحــدة متســقًا 

مــع الغــرض الــذي وضعــت هــذه المــادة مــن أجلــه.

وهـو مـا قـد يفهـم بشـكل رئييس عىل أنـه إشـارة إلى الطابـع الـدولي أو غري الـدولي لأطـراف في نزاع مسـلح غري دولي محتمـل، ولكـن النص لا  	183

يفهـم بالضرورة عىل هـذا النحـو، انظـر القسـم )ج(-2)ب(.
See, in this sense, e.g. Sassòli, 2006, p. 9. 	184

والإشـارة إلى »الأطـراف السـامية المتعاقـدة« في هـذا السـياق في المادتني كلتيهما، ربمـا تكون تلك العبـارة قد أضيفت بغية تجنـب أي فهم خاطئ 

قـد يفيـد بـأن اتفاقيـات جنيف لعـام 1949 تخلـق التزامات جديدة عىل الدول من غير الأطـراف فيها.
See, in this sense, e.g. Sassòli, 2006, p. 9. 	185

في هـذا الصـدد، يجـب أن نتذكـر أن المـادة 3 المشرتكة لا تضـع تعريفًـا للنـزاع المسـلح غري الـدولي؛ وإنمـا تحـدد النزاعات المسـلحة التـي تنطبق  	186

فحسـب. عليها 
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9.	46 مــا دام هنــاك شــك يخلفــه التحليــل الســابق بشــأن اقتصار المــادة 3 المشــركة عــى النزاعات 
المســلحة الداخليــة، يمكــن الرجــوع إلى تاريــخ صياغــة المــادة للاســتيضاح.187ففي مرحلــة مــا، 
نظــرت الــدول في مــروع ذكــر النزاعــات المســلحة »التــي قــد تقــع في أراضي طــرفٍ ســامٍ 
متعاقــد أو أكــر« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنا(.188ولأســباب غــر 
ــا  ــك ليــس ثمــة م ــارة »أو أكــر«، لذل محــددة، لم يقــر المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 عب
يمكــن اســتخلاصه مــن غيــاب هــذه العبــارة في تفســر المــادة 3 المشــركة.189وفي أربعينيــات 
القــرن العشريــن، بــدا أن الــدول كانــت تفكــر بشــكل رئيــي في تنظيــم النزاعــات المســلحة 
الداخليــة، وكانــت حمايــة شــؤونها الداخليــة ضــد التنظيــم الشــامل الــذي يــورده القانــون 
ــة  ــد الأحــكام الموضوعي ــا عــى تقيي ــدولي واحــدة مــن شــواغلها الرئيســية وأحــد بواعثه ال
واجبــة التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة غــر الدولية.190لكــن إذا كانــت صياغــة المــادة 3 
المشــركة »تعنــي أن النزاعــات القائمــة بــن الــدول والجماعــات المســلحة المنظمــة، والتــي 
تنتــر في أراضي عــدة دول، ليســت »نزاعــات مســلحة غــر دوليــة«، لنشــأت بذلــك ثغــرة 

في الحمايــة، وهــو مــا لم يكــن مــن الممكــن تفســره بمخــاوف الــدول بشــأن ســيادتها«.191
0.	47 ــخ صياغتهــا،  ــه رغــم الغمــوض النســبي لنــص المــادة 3 المشــركة وتاري وخلاصــة القــول إن

فموضوعهــا وغرضهــا يــدلان عــى انطباقهــا عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة العابــرة 
للحــدود.

1.	47 كان هنــاك وقــت كتابــة هــذا التعليــق بعــض الدلائــل مــن ممارســات الــدول الأطــراف في 
اتفاقيــات جنيــف التــي تدعــم الــرأي القائــل بــأن النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة قــد تعــر 

حــدود الدولــة في ظــروف معينــة ومحــدودة.192
2.	47 تعــددت أوصــاف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة العابــرة للإقليــم، فوصفــت تــارة 

يرد فيما يلي دراسة لتطبيق الدول للمادة، الفقرات من 473 إلى 478. 	187
 See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference and Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm 	188
Conference, p. 10;

انظر أيضًا القسم )ب(.
 For a detailed history, see KatjaSchöberl, ‘The Geographical Scope of Application of the Conventions’, in Andrew 	189
 Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press,
 2015, pp. 67–83, at 79–82.
See e.g. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 10–15; 	190

انظر أيضًا القسم )ب(.
 Marco Sassòli, ‘Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law’ HPCR Occasional Paper Series, 	191
Winter 2006, p. 9.
See United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 66–67. 	192

يشري الدليـل العسـكري الألمـاني إلى أن النزاعـات المسـلحة غري الدوليـة هـي مواجهـة تحـدث »في الوضـع العـادي« داخـل أرض دولـة مـا؛ ومـع 

التأكيـد عىل الطابـع الداخلي المعتـاد للنزاعـات المسـلحة غري الدولية، تبـدو هذه الصياغـة أيضًا مراعيـة للحالات التـي لا ينطبـق عليها الوصف 

المذكور؛
see Military Manual, 2013, p. 186, para. 1301. See also Netherlands, Advisory Committee on Issues of Public Internation-

 al Law, Advisory Report on Armed Drones, Advisory Report No. 23, The Hague, July 2013, p. 3

)»في النزاعـات المسـلحة غري الدوليـة التـي تقـع بني دولـة أو أكثر مـن جهـة، وجماعـة مسـلحة منظمـة أو أكثر مـن جهـة أخـرى، أو بني تلـك 

الجماعـات، لا ينطبـق القانـون الـدولي الإنسـاني، مـن حيـث المبـدأ، إلا في أرض الدولـة التـي يقـع فيهـا النـزاع.«(،
 and United States, Law of War Manual, 2015, section 3.3.1:

»يجـوز وصـف الحـرب القائمـة بني جماعتني مسـلحتين من غري الـدول، أو بين الدول وجماعات مسـلحة مـن غير الـدول بأنها »نزاعات مسـلحة 

غري دوليـة«، حتـى إن عبرت الحـدود الدولية أثنـاء القتال«.
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بالنزاعــات »عــر الحــدود«، وتــارة بالنزاعــات »الممتــدة«، وأخــرى بعبــارة »النزاعــات 
المســلحة المتخطيــة للحــدود«. اســتخدمت كذلــك عبــارات مثــل »النزاعــات المســلحة غــر 
الدوليــة العابــرة للإقليم«.193وهــذه العبــارات ليســت أصنافـًـا أو مصطلحــات قانونيــة، لكنهــا 

ــراض الوصــف. ــدة لأغ ــد تكــون مفي ق
3.	47 يتحقــق عمليًــا أحــد أنمــاط النزاعــات المســلحة غــر المحــدودة بحــدود دولــة واحــدة والــذي 

يبــدو أن الــدول قــد قبلتــه بحســبانه مــن النزاعــات »غــر الدوليــة« في حالــة انضــام دولــة 
أو أكــر إلى دولــة أخــرى تحــارب مجموعــة مســلحة عــى أرضهــا. رغــم أن مثــل هــذا النــزاع 
قــد يجــري داخــل أرض دولــة واحــدة فــإن الــدول الأخــرى تســتخدم القــوة عــر الإقليــم، 
أي خــارج أرضهــا، بوصفهــا أطرافًــا في النــزاع، ويظــل النــزاع في مثــل تلــك الحــالات نزاعًــا ذا 
طبيعــة غــر دولية.194أصبحــت مســألة مــدى انطبــاق المــادة 3 المشــركة والقانــون الإنســاني 
ــة إلى  ــد تقســيم أرض الدول ــى الأخــص عن ــك الحــالات، ع ــة في تل ــر أهمي ــم أك ــة أع بصف
مناطــق أصغــر تحــت مســؤولية الــدول الأجنبيــة المتدخلــة المختلفــة، وعندمــا تشــهد بعــض 
ــري  ــك الأحــوال، ي ــذي تشــهده مناطــق أخــرى. في تل ــن ال ــر حــدة م ــا أك المناطــق عنفً
القانــون الإنســاني في شــأن كل الــدول المشــاركة بنفــس نهــج سريانــه في النزاعــات المســلحة 
»الداخليــة« غــر الدوليــة الــرف حســبما ورد ذكــره بإيجــاز أعلاه.195وثــارت مســائل أخــرى 
بشــأن مــا إذا كان القانــون الــدولي أيضًــا ينطبــق في أرض »الوطــن« بشــأن الــدول الأطــراف 
في تلــك النزاعات،196لكــن ليــس هنــاك مــن الممارســات الدوليــة حتــى كتابــة هــذا التعليــق 

مــا يكفــي لتقريــر انطباقــه في أرض الوطــن.
4.	47 ــة  ــا إلى أرض دول ــدأ فيه ــي ب ــة الت ــزاع مســلح غــر دولي مــن أرض الدول ــد ن ــد يمت ــا، ق ثانيً

ــر  ــلحة غ ــات المس ــا النزاع ــات أحيانً ــذه النزاع ــمى ه ــه.197 تس ــا في ــت طرفً ــة ليس متاخم

See Vité, p. 89. 	193

انظـر الفقرتني 402 و 405 مـن هـذا التعليـق. وذلـك دون الإخالل بوجـود نـزاع دولي مسـلح منفصـل بني حكومـة الإقليـم والـدول المعنية من  	194

عدمـه؛ للتفاصيـل انظـر التعليـق عىل المـادة 2، الفقـرات مـن 257 إلى 264.

ينظـر إلى حـد كبري إلى النـزاع القائـم في أفغانسـتان مـن بعـد عـام 2002 عىل أنـه مثـال للنزاعات المسـلحة غري الدولية التـي يشـارك فيها عدد  	195

مـن الـدول خـارج أقاليمها.
See e.g. Schmitt, pp. 10–11. 	196

 See Germany, Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Targeted Killing in Pakistan case, Decision to 	197
 Terminate Proceedings, 2013, p. 742:

»كان اسـتخدام طالبـان الأفغانيـة لإقليـم المناطـق القبليـة الخاضعـة للإدارة الاتحاديـة مالذًا ومنطقـة إطالق سـببًا واضحًـا في أن »يمتـد« النزاع 

الأفغـاني إلى هـذا الجـزء بالتحديـد مـن أرض باكسـتان الوطنيـة«. انظـر أيضًا صفحـة 723:

في وقـت الهجـوم بالطائـرات دون طيـار ]4 تشريـن الأول/ أكتوبـر 2010[، كان هنـاك نزاعـان مسـلحان غري دوليني عىل الأقـل: أحدهام بني 

حكومـة باكسـتان وجماعـات مسـلحة مـن غري الـدول )مـن ضمنهـا القاعـدة( تمـارس نشـاطها في المناطـق القبليـة الخاضعـة للإدارة الاتحاديـة 

والآخـر بني طالبـان الأفغانيـة وجماعـات مواليـة لهـا وحكومـة أفغانسـتان تدعمهـا قـوات المسـاعدة الدوليـة لإرسـاء الأمـن في أفغانسـتان، وهو 

نـزاع امتـد إلى أرض باكسـتان.
 Netherlands, Advisory Committee on Issues of Public International Law, Advisory Report on Armed Drones, Advisory
 Report No. 23, The Hague, July 2013, p. 3:

»قـد يمتـد انطبـاق القانـون الـدولي الإنسـاني إذا امتـد النـزاع إلى دولـة أخـرى في الحـالات التـي تنتقـل فيهـا بعـض القـوات المسـلحة التابعـة 

لأحـد الأطـراف المتحاربـة، أو كل تلـك القـوات، إلى أرض دولـة أخـرى- وتكـون عـادةً دولـة مجـاورة- وتواصـل أعمالهـا العدائيـة منهـا«. يعـرض 

ميلانوفيتـش، 2015، أمثلـة متعـددة للنزاعـات التـي اعتربت ممتـدة إلى أرض دولـة أخـرى، والفقـرات 52 و56 و58 )أمثلة لحالات امتـداد النزاع 

مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة إلى الـدول المجـاورة؛ وهجامت مليشـيات أوغادين من إثيوبيا ومليشـيات الشـباب من الصومـال إلى كينيا؛ 
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الدوليــة »الممتــدة«، وهــو مصطلــح وصفــي وليــس مصطلحًــا قانونيًــا متخصصًــا. فلنفــرض، 
ــة الطــرف في  ــة وافقــت عــى أن تســتخدم الدول ــة الثاني ــل، أن الدول لأغــراض هــذا التحلي
ــا إذا  ــور تســاؤل ع ــا يث ــزاع دولي مســلح بينه ــك وجــود ن ــا مســتبعدة بذل ــزاع أرضه الن
ــم  ــة سيســتمر في تنظي ــذي ينظــم النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــون الإنســاني ال كان القان
العلاقــات بــن الدولــة الأولى وطــرف النــزاع مــن غــر الــدول أم لا، وذلــك في الوقــت الــذي 
يتحــارب فيــه الطرفــان عــى أرض الدولــة الثانيــة المتاخمة.198قــد يكــون الوضــع كذلــك إذا 
توافــر معيــارا النــزاع المســلح غــر الــدولي، أي الحــدة والتنظيــم، في العنــف المســلح الدائــر 
ــة نفســها. لكــن عندمــا يختلــف الوضــع، وعندمــا لا تقــع  ــة الثاني بينهــا عــى أرض الدول
ــرء  ــاءل الم ــد يتس ــة، ق ــدة أو متقطع ــة متباع ــال عدائي ــة إلا أفع ــة الثاني ــى أرض الدول ع
عــا إذا كان مــن الممكــن ربــط هــذا »الامتــداد« الــذي يقــع مــن وقــت إلى آخــر بالنــزاع 
المســلح غــر الــدولي القائــم بالفعــل في الدولــة الأولى، بوصفــه امتــدادًا للنــزاع ليــس إلا.199 
في تلــك الحــالات يبــدو أن ممارســات الــدول تشــر إلى أن عبــور حــدود دوليــة لا يغــر مــن 
الطابــع غــر الــدولي للنــزاع المســلح.200 كل الأمثلــة عــى ممارســات الــدول بشــأن »امتــداد« 

النزاعــات ترتبــط بحــالات امتــد فيهــا النــزاع مــن إقليــم إلى إقليــم متاخــم أو مجــاور.
5.	47 ويبــدو أن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا المــؤرخ في 1994 قــد أقــر 

بوجــود تلــك الحــالات، حيــث يذكــر أن اختصــاص المحكمــة يمتــد إلى محاكمــة »الأشــخاص 
المســؤولين عــن الإبــادة الجماعيــة، والانتهــاكات الجســيمة الأخــرى للقانــون الــدولي الإنســاني 
ــة  ــادة الجماعي ــن الإب ــؤولين ع ــدا المس ــي روان ــدا، ومواطن ــى أرض روان ــت ع ــي ارتكب الت
والانتهــاكات الأخــرى التــي ارتكبــت عــى أراضي دول مجــاورة« )التأكيــد باســتخدام الخــط 

المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.201
6.	47 ــر  ــلح غ ــزاع مس ــه ن ــل إلي ــا يص ــذي عندم ــدى ال ــن الم ــاؤلات ع ــتمر التس ــك تس ــع ذل وم

والأكـراد إلى تركيـا وإيـران؛ والقوات المسـلحة الكولومبية وقوات كولومبيا المسـلحة الثوريـة إلى الإكوادور. ويذكر ميلـزر في الصفحتين 259 و260، 

مـن بني حـالات أخـرى، منـح السـودان أوغندا موافقتها عىل تنفيذ عمليـات على أرضها ضد جيـش الرب للمقاومـة؛ وعمليـات المقاومة الجنوب 

أفريقيـة في بوتسـوانا وموزمبيـق وزيمبابـوي ضد المؤتمر الوطنـي الأفريقي؛ وامتداد نزاع فيتنـام إلى كمبوديا.

قد يبرز هذا التساؤل أيضًا عندما لا تمنح الدولة الثانية موافقتها. وفي هذه الحالة قد يقع نزاع مسلح دولي وآخر غير دولي في نفس الوقت. 	198

وكام أشـارت المحكمـة الجنائيـة الدولية ليوغوسالفيا السـابقة، فإن الأفعال المفـردة التي »ترتبط ارتباطـًا وثيقًا« بالمواجهات التـي تجري في أجزاء  	199

أخـرى مـن أرض دولـة ما، يجـوز ربطها بذلك النزاع المسـلح غري الدولي؛
 see Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70.

وقد اقترح أن تطبيق نفس الفكرة ممكن في حالات النزاعات الممتدة،
see Milanovic/Hadzi-Vidanovic, pp. 290–291.

انظـر الممارسـات المدرجـة في الهامـش 198. انظـر أيضًـا اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر، تقريـر عن القانون الدولي الإنسـاني وتحديـات النزاعات  	200

المسـلحة المعـاصرة، 2011، الصفحتني 9 و11، الـذي يشري إلى أنه:

مـن المسـلمّ بـه أنّ العلاقـات بني الأطـراف الذيـن ]امتد[ نزاعهـم، تبقى كحـد أدنى محكومة بالمـادة 3 المشرتكة والقانون الدولي الإنسـاني العرفي. 

ويسـتند هـذا الموقـف إلى الفهـم بـأنّ امتـداد النـزاع المسـلح غري الـدولي إلى إقليـم مجـاور لا يمكـن أن يكـون لـه مفعـول إعفـاء الأطـراف مـن 

التزاماتهـم التـي يفرضهـا القانـون الـدولي الإنسـاني لمجـرد عبور حـدود دولية. إذ إنّ الفـراغ القانوني الذي يترتـب على ذلك سـيحرم المدنيين الذين 

ربمـا يتضررون مـن القتـال، فضاًل عن الأشـخاص الذين يقعـون في قبضـة العدو، مـن الحماية.
 ICTR Statute (1994), Title and Preamble. But see ICTR, Musema Trial Judgment, 2000, para. 248: 	201

»عبـارة »النزاعـات المسـلحة« تقرتح معيـارًا أساسـيًا:. .. وفي إطـار تلـك الحـدود، فالنزاعات المسـلحة غري الدولية هي حـالات النـزاع التي تندلع 

فيهـا الأعامل العدائيـة بني القـوات المسـلحة أو جماعـات مسـلحة منظمـة داخل أرض دولـة واحـدة«[ )التأكيد باسـتخدام الخـط المائل مضاف 

مـن جانبنا(.



الاتفاقية الأولى: المادة 3 172

دولي دائــر في بلــد مجــاور يمكــن اعتبــاره »نزاعًــا ممتــدًا« إليهــا. بعبــارة أخــرى، ليــس مــن 
الواضــح مــا إذا كان مــن شــأن القانــون الإنســاني أن ينطبــق في أرض الدولــة التــي امتــد إليهــا 
ــه  ــة(، أم أن تطبيق ــة« التقليدي ــلحة »الداخلي ــات المس ــال في النزاع ــي الح ــا ه ــزاع )ك الن
ــح  ــزاع إلى أرضهــا لم تصب ــد الن ــدول التــي امت ــك.202 فــا دامــت ال ــة مــن ذل أكــر محدودي
طرفـًـا في النــزاع فهنــاك دافــع للتســاؤل عــن انطباقــه في كل أنحــاء أرضهــا.203 وعــى اختــاف 
النظريــات القانونيــة التــي وضعــت لم ترســخ الممارســة قاعــدة واضحــة بعــد.204 وبالإضافــة 
ــم يقتــر،  ــزاع مســلح غــر دولي قائ ــداد« ن إلى مــا ســبق، يــرز تســاؤل عــا إذا كان »امت
حســب الظــروف الجغرافيــة أو القــدرات الفنيــة، عــى الــدول المجــاورة أم لا، وهــذا التصــور 

الأخــر هــو مــا نناقشــه فيــا يــي.
7.	47 هنــاك تصــور ثالــث للنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة غــر المحــدودة بــأرض دولــة واحــدة 

وهــو المواجهــات المســلحة التــي تصــل إلى الحــد الفاصــل للحــدة المطلــوب توافــره، وتجــري 
بــن دولــة وجماعــة مســلحة مــن غير الــدول تمــارس نشــاطها في أرض دولــة ثانية مجــاورة.205 
وقــد تجــري المواجهــات المســلحة أيضًــا بــن جماعتــن مســلحتين منظمتــن مــن غــر الــدول. 
وفي تصــور مــن هــذا القبيــل تكــون المواجهــات ذات طبيعــة »عابــرة للحــدود«. وإذا كانــت 
الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول تتــرف نيابــةً عــن الدولــة الثانيــة، ربمــا يقــوم نــزاع 
ــا إذا لم  ــن.206 أم ــن دولت ــع ب ــتكون في الواق ــة س ــذه الحال ــة في ه ــلح لأن المواجه دولي مس
تكــن الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول تتــرف نيابــةً عــن الدولــة الثانيــة، فمــن المفهــوم 
ــب أن  ــدول، يج ــر ال ــن غ ــلحة م ــة المس ــة الأولى والجماع ــن الدول ــة ب ــة القائم أن المواجه
ينظــر إليهــا باعتبارهــا نزاعًــا مســلحًا غــر دولي.207 وفي مثــل تلــك الحالــة، قــد يندلــع أيضًــا 
نــزاع دولي مســلح بــن الدولــة الأولى والثانيــة إذا لم تــرضَ الأخــرة عــن عمليــات الأولى عــى 
أرضهــا.208 وبذلــك قــد يقــع نــزاع مســلح غــر دولي بالتــوازي مــع آخــر دولي بــن الدولتــن 

المعنيتــن.

8.	47 ــؤدي دورًا  ــأنها أن ت ــن ش ــة م ــارات الجغرافي ــت الاعتب ــا إذا كان ــألة م ــر مس ــراً، تظه وأخ

Schöberl, p. 82; Lubell/Derejko, p. 78. 	202
ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70 	203

)ينطبق القانون الإنساني على كامل الأرض التي تقع تحت سيطرة أحد الأطراف(.

على سبيل المثال، حصر انطباق القانون الإنساني على الأشخاص والأماكن والأعيان المرتبطة بالنزاع المسلح فقط. 	204
 See, e.g., Milanovic/Hadzi-Vidanovic, pp. 307–308; Lubell/Derejko, pp. 75–76; ICRC, International Humanitarian Law
and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2015, p. 15, fn. 13.

للاطلاع على مناقشات بشأن هذا الموضوع، انظر على سبيل المثال الدراسات المشار إليها في الهامش 168. 	205

انظر الفقرات من 406 إلى 410 والتعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 265 إلى 273. 	206

انظـر في هـذا الصـدد، اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر، تقرير عن القانون الدولي الإنسـاني وتحديات النزاعات المسـلحة المعـاصرة، 2011، صفحة  	207

12، الـذي يذكـر: »وقـد كان مـن الصعـب تصـوّر هذا السـيناريو عندمـا تمت صياغة المادة 3 المشرتكة، ومع ذلك فمن المسـلمّ بـه أنّ هذه المادة، 

فضاًل عـن القانـون الـدولي الإنسـاني العـرفي، كانـا الإطـار القانـوني المناسـب لذلك المسـار المـوازي، بالإضافـة إلى تطبيـق قانـون النزاعـات الدولية 

المسـلحة بين الدولتين«.

للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 257 إلى 264. 	208
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محــدودًا في النزاعــات المســلحة غــر الدولية.209فعــى ســبيل المثــال، ثــارت مســألة إمكانيــة 
قيــام نــزاع مســلح غــر دولي بــن جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول ودولــة ســواء وجــد أم لم 
يوجــد مرتكــز في دولــة معنيــة ليكــون مسرحًــا رئيســيًا أو أساســياً للأعــال العدائيــة. هنــاك 
ــوارد  ــع ال ــد المتس ــزاع الممت ــة الن ــو حال ــي. الأول ه ــا ي ــا في ــان نعرضه ــوران محتم تص
وصفــه أعــاه. ففــي هــذا التصــور، يكفــي توافــر الحــدة والتنظيــم لينشــأ نــزاع وليصنــف 
كذلــك عــى أنــه المــرح الرئيــي للأعــال العدائيــة، والمســألة الوحيــدة التــي تتبقــى هــي 
المــدى الــذي قــد يصــل إليــه امتــداد النــزاع. والتصــور الثــاني يــدرس احتــال نشــوء نــزاع 
ــي  ــاف موقع ــع اخت ــن م ــدول، لك ــر ال ــن غ ــة مســلحة م ــال جماع ــط إلى أفع يســتند فق
الأعــال العدائيــة وأعضــاء الجماعــة المســلحة. المســألة الرئيســية، في هــذا التصــور، هــي مــا 
إذا كان مــن الممكــن تقييــم الأعــال العدائيــة المتباعــدة بحســبانها وحــدة واحــدة بحيــث 
ــة أم لا.  ــدول ودول ــن جماعــة مســلحة مــن غــر ال ــزاع مســلح واحــد ب نســتنتج وجــود ن
وعليــه، ومــع عــدم هجــر معيــاري التنظيــم والحــدة الــازم توافرهــا لينشــأ نــزاع مســلح 
ــة أو  ــدو متفرق ــي تب ــار مجمــوع الأعــال الت ــة اعتب ــل إمكاني ــج يقب ــذا النه غــر دولي، فه

منعزلــة في حــدود الدولــة التــي تقــع فيهــا نزاعًــا مســلحًا غــر دولي.
9.	47 ومــن شــأن افــراض وجــود مثــل ذلــك النــزاع المســلح العالمــي، أو النــزاع المســلح غــر الــدولي 

ــا  ــة ليســت طرفً ــون الإنســاني في أرض دول ــدول، أن يوجــب تطبيــق القان ــر لحــدود ال العاب
ــون  ــزاع، حيــث كان لينطبــق حــرًا القان ــك الن في  المواجهــة التــي تجــري بــن أطــراف ذل
ــوة، في  ــتخدام الق ــأن اس ــون بش ــاذ القان ــد إنف ــائي وقواع ــون الجن ــيما القان ــي، لا س الوطن

حــدود قانــون حقــوق الإنســان واجــب التطبيــق.
0.	48 يثــر هــذا التصــور مخــاوف مهمــة حيــال الحمايــة. فقــد يعنــي ذلــك عــى ســبيل المثــال أنــه 

عندمــا يشــن طــرف في مثــل ذلــك النــزاع المســلح غــر الــدولي العالمــي أو العابــر لحــدود 
ــت  ــرى ليس ــة أخ ــى أرض دول ــل ع ــرف المقاب ــن الط ــل م ــرد مقات ــد ف ــا ض ــدول هجومً ال
طرفًــا في النــزاع، قــد يخضــع ســكانُ تلــك الدولــة لتطبيــق معايــر القانــون الإنســاني بشــأن 
اســتخدام القــوة. فبموجــب القانــون الإنســاني مثــاً قــد تكــون الهجــات التــي تنفــذ ضــد 
أهــداف عســكرية ويتوقــع أن تتســبب عرضًــا في وفــاة مدنيــن قــد تكــون متجــاوزة الحــد 
ــي  ــات ه ــك الهج ــن تل ــودة م ــاشرة المنش ــة والمب ــكرية الملموس ــزة العس ــاس إلى المي بالقي
وحدهــا الهجــات غــر المشروعــة. وقــد يعنــي ذلــك، حســب الظــروف، أن مقــدارًا معينًــا 
مــن »الــرر المــازم« الــذي يقــع بــن الســكان المدنيــن لدولــة ليســت طرفـًـا في المواجهــات 
الدائــرة بــن أطــراف النــزاع المســلح غــر الــدولي العالمــي أو العابــر لحــدود الــدول قــد لا 
يكــون أمــراً غــر مــروع، وهــذا ينقــص بشــكل كبــر مــن الحمايــة التــي يكفلهــا القانــون 

الــدولي لأولئــك الأشــخاص.
1.	48 ــدولي الإنســاني  ــون ال ــار القان ــا ســابقًا، حتــى وإن كان مــن الواجــب اعتب لكــن، وكــا أشرن

واجــب التطبيــق في حالــة تحقــق ذلــك التصــور، لا يعنــي ذلــك بالــرورة أنــه يحكــم كل 
ــة.210 الأفعــال في تلــك الحال

للاطلاع على مناقشات بشأن ها الموضوع، انظر على سبيل المثال الدراسات المشار إليها في الهامش 168. 	209

انظر الفقرات من 460 إلى 463 من هذا التعليق. 	210
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2.	48 بالإضافــة إلى مــا ســبق، تظــل ممارســات الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف التــي تســاند 
ــل  ــدول، تظ ــدود ال ــرة لح ــة أو العاب ــة العالمي ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــا إلى النزاع نظرته
ــأن  ــا ب ــن رأيه ــر ع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــه، عــرت اللجن ــة.211 وعلي ممارســات معزول
تقديــر وجــود نــزاع مســلح، أو تقييــم علاقــة عمليــة عســكرية بعينهــا بنــزاع مســلح قائــم، 

ــة عــى حــدة.212 يجــب أن يكــون لــكل حال

3-4.   نطاق التطبيق الزمني
3-4-1.   المقدمة

3.	48 ــي  ــع دولي الت ــا طاب ــس له ــي لي ــلحة الت ــات المس ــى النزاع ــركة ع ــادة 3 المش ــق الم تنطب
ــى  ــدم إرشــادًا بشــأن مت ــا لا تق ــدة، لكنه ــوم« في أرض أحــد الأطــراف الســامية المتعاق »تق
ــس  ــى عك ــام«. وع ــد »ق ــلحًا ق ــا مس ــار أن نزاعً ــا اعتب ــب عنده ــي يج ــة الت ــل اللحظ تح
اتفاقيــات جنيــف، مــن حيــث انطباقهــا عــى النزاعــات الدوليــة المســلحة،213 أو البروتوكــول 
الإضــافي الأول214 والبروتوكــول الإضــافي الثــاني في واقــع الأمــر،215 لا تنــص المــادة 3 المشــركة 

ــا مــا كان بشــأن نطــاق تطبيقهــا الزمنــي. عــى حكــم محــدد أيً

3-4-2.   بداية النزاع المسلح غير الدولي
4.	48 ــادة 3  ــق الم ــوب تطبي ــة وج ــأن بداي ــدد بش ــم مح ــى حك ــص ع ــروري الن ــر ال ــن غ م

المشــركة التــي تصبــح واجبــة التطبيــق بمجــرد أن ينشــب نــزاع مســلح غــر دولي حســب 
التحليــل الــوارد في الفقــرات أعــاه، أي بمجــرد تحقــق معيــاري الحــدة والتنظيــم في حالــة 
عنــف يجــري بــن دولــة وجماعــة مســلحة مــن غــر الــدول، أو بــن جماعتــن مســلحتين أو 

انظـر عىل سـبيل المثـال، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تعليقـات الرئيـس أوبامـا في جامعة الدفـاع الوطنـي، 23 أيـار/ مايـو 2013: »إن الولايات  	211

المتحـدة بموجـب القوانني المحليـة والدوليـة تخـوض حربـًا ضـد القاعـدة وطالبـان والقـوى المرتبطـة بهما«.
 See also e.g. US Department of Justice, Office of Legal Counsel, Memorandum for the Attorney General Re: Applicability
 of Federal Criminal Laws and the Constitution to Contemplated Lethal Operations Against Shaykh Anwar al-Aulaqi, 16
July 2010, released publicly on 23 June 2014, p. 24:

»... وهذا يجعل من عمليات وزارة الدفاع الأمريكية في اليمن جزءًا من نزاع مسلح غير دولي مع القاعدة«.
Compare also United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 66–67.

أمـا فيام يتعلـق بمـا إذا كانـت المحكمـة العليـا الأمريكيـة قـد اعتربت أن النـزاع المسـلح غري الـدولي التـي أكـدت وجـوده في حكمهـا الصادر في 

قضيـة حمـدان هـو نـزاع مسـلح ذو طابـع عالمـي، انظر
 see e.g. Milanovic, 2007b, pp. 378–379, with further references. But see Germany, Federal Prosecutor General at the
 Federal Court of Justice, Targeted Killing in Pakistan case, Decision to Terminate Proceedings, 2013, p. 745,

وانظـر أيضًـا الحكـم بوقـف السري في قضيـة القتـل بالاسـتهداف في باكسـتان التـي أكـدت أن »القـرار بـأن نزاعًا مسـلحًا قائـم يصح فقـط عندما 

يكـون القـرار قـد اتخـذ بشـأن نطـاق إقليمـي معين ومـدة زمنيـة معينة«.

انظـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، تقريـر عـن القانون الدولي الإنسـاني وتحديـات النزاعات المسـلحة المعـاصرة، 2011، صفحـة 12، وللإطار  	212

المحـدد للقـوات المتعـددة الجنسـيات المتدخلـة في إطـار منظمـة دوليـة، انظر الصفحتني 12 و13.

انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 5؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 5)1(؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 6. 	213

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 3. 	214

انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 2)2(: 	215

يتمتـع بحمايـة المادتني الخامسـة والسادسـة عنـد انتهاء النزاع المسـلح كافة الأشـخاص الذين قيدت حريتهم لأسـباب تتعلق بهذا النـزاع، وكذلك  	

كافـة الذيـن قيـدت حريتهـم بعـد النـزاع للأسـباب ذاتهـا، وذلـك إلى أن ينتهـي مثـل هـذا التقييـد للحرية.
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أكــر مــن الجماعــات مــن غــر الــدول.

3-4-3.   نهاية النزاع المسلح غير الدولي
5.	48 تترتــب نتائــج مهمــة عــى تحديــد النقطــة التــي ينتهــي عندهــا النــزاع المســلح غــر الــدولي، 

كــا هــي الحــال بشــأن بدايتــه. ومثلــا كانــت الحــال فيــا يتعلــق بتقديــر وجــود النــزاع 
ــون  ــا أن القان ــه. فك ــي انتهائ ــزاع أو نف ــة الن ــد نهاي ــص في تأكي ــب ألا نترخ ــداءً، فيج ابت
الإنســاني يجــب ألا يطبــق في حالــة عنــف لم تتخــطَ بعــد الحــد الفاصــل للنــزاع المســلح غــر 

الــدولي، يجــب ألا يطبــق في الحــالات التــي لم تعــد تشــكل نزاعًــا مســلحًا غــر دولي.
6.	48 رأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أن »القانــون الــدولي الإنســاني ينطبــق 

مــن بــدء ]نــزاع مســلح غــر دولي[ ويمتــد، في حالــة النزاعــات الداخليــة، إلى مــا بعــد توقــف 
الأعــال العدائيــة لحــن، تحقيــق تســوية ســلمية...«.216 أكــدت الســوابق القضائيــة الدوليــة 

هــذه المنهجيــة وشــددت عليهــا مصــادر أخــرى محليــة ودوليــة.217
7.	48 ــد  ــزاع مســلح غــر دولي ق ــا إذا كان ن ــم م ــد تقيي ــع عن ــروري الاســتناد إلى الوقائ ــن ال م

انتهــى، أو بمعنــى آخــر، أنــه قــد جــرى التوصــل فيــه إلى »تســوية ســلمية«.218 إن منهجيــة 
الاســتناد إلى الوقائــع لا تبــن فقــط المعيــار لتقديــر بــدء نــزاع مســلح غــر دولي،219بــل تتســق 
أيضًــا بشــكل أعــم مــع القانــون الإنســاني الحديــث الــذي لا تلعــب المعايــر الشــكلية دورًا 

مهــاً في تحديــد مــدى انطباقــه.220
8.	48 ويجــب أن يراعــي تقييــم الوقائــع الــذي يجــرى لتحديــد انتهــاء نــزاع مســلح غــر دولي مــن 

عدمــه مــا يــي:
9.	48 ــر  ــراف غ ــد الأط ــح أح ــدولي إذا أصب ــر ال ــلح غ ــزاع المس ــي الن ــن أن ينته ــن الممك أولً: م

موجــود. فالهزيمــة العســكرية الســاحقة لأحــد الأطــراف، أو تسريــح أفــراد طــرف مــن غــر 
الــدول، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال انقضــاء وجــود طــرف مــا، يعنــي أن النــزاع قــد انتهى، 
حتــى إن نفــذت فلــول الطــرف المنحــل أفعــال عنــف متقطعــة أو عرضيــة. ولكــن عندمــا 

 ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 70. 	216
 See e.g. ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 100; ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 619; Rutaganda 	217
 Trial Judgment, 1999, para. 92; and ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, paras 533 and 548. It has also been reflected in
State practice; see e.g. United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 15.3.1; Council of the Europe-

 an Union, Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, Report, Vol. II, 2009, pp. 299–300;
 Colombia, Constitutional Court, Constitutional Case No. C-291-07, Judgment, 2007, para. 1.2.1. For a discussion of the
 notion of ‘peacefulsettlement’, seee.g. Jean-François Quéguiner, ‘Dix ans après la création du Tribunal pénal international
 pour l’ex-Yougoslavie: évaluation de l’apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire’, Revue internationale
de la Croix-Rouge, Vol. 85, No. 850, June 2003, pp. 271–311, at 282–283

 See ICTY, Boškoskiand Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 293. See e.g. David, pp. 267–268, generally for the end 	218
of application of humanitarian law where there are no specific provisions. See also Kolb/Hyde, p. 102, for both interna-
 tional and non-international armed conflicts,as well as Sivakumaran, 2012, pp. 253–254as well as Sivakumaran, 2012, pp.
253–254.

انظر القسم )ج(-2. 	219

انظـر اشـتمال المـادة 2 المشرتكة على مفهوم »اشـتباك مسـلح آخـر« بالإضافـة إلى المفهوم التقليدي الرسـمي »للحـرب المعلنـة«. للتفاصيل، انظر  	220

التعليـق عىل المادة 2 المشرتكة، الفقرتني 201 و 202.
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تلحــق هزيمــة غــر ســاحقة بأحــد الأطــراف ويعــاني نوعًــا مــن الفــوضى فقــد يتمكــن رغــم 
ذلــك مــن إعــادة تنظيــم صفوفــه حتــى وإن اســتغرق ذلــك مــدة طويلــة وأن يواصــل أعماله 
ــة مســلحة  ــا تســيطر جماع ــد يكــون هــذا هــو الوضــع عــى الأخــص عندم ــة. وق العدائي
مــن غــر الــدول عــى أرض أو تواصــل تجنيــد قــوات وتدريبهــا وتســليحها. وفي مثــل تلــك 

الحــالات، لا يســوغ اســتنتاج انقضــاء وجــود ذلــك الطــرف.
0.	49 ــاذ  ــد اتخ ــر بع ــس بقص ــت لي ــلحة لوق ــات المس ــتمر المواجه ــان تس ــض الأحي ــا: في بع ثانيً

قــرار أو إعــان إجــراء رســمي مــن طــرف واحــد كوقــف إطــاق النــار أو هدنــة أو اتفــاق 
ســام. والاعتــاد عــى مثــل تلــك الاتفاقــات وحدهــا لتقديــر انتهــاء نــزاع مســلح غــر دولي 
مــن شــأنه أن يــؤدي إلى انقضــاء انطبــاق القانــون الإنســاني قبــل أوانــه في حــالات يســتمر 
فيهــا النــزاع فعليًا.221وعــى العكــس مــن ذلــك، فقــد تنتهــي المواجهــات المســلحة أيضًــا دون 
اتفــاق لوقــف إطــاق النــار أو هدنــة أو إبــرام اتفــاق ســام عــى الإطــاق، أو قبــل إبرامــه. 
وبنــاءً عليــه، رغــم وجــوب اعتبــار وجــود تلــك الاتفاقــات عنــد تقييــم كل الوقائــع، فهــي 

ليســت ضروريــة ولا كافيــة في ذاتهــا لتســتوجب وقــف تطبيــق القانــون الإنســاني.
1.	49 ثالثـًـا: توقــف المواجهــات المســلحة توقفًــا مســتقراً لفــرة طويلــة مــع انتفــاء خطــر اســتئنافها 

فعليًــا يشــكل دون شــك نهايــة نــزاع مســلح غــر دولي، حيــث إن هــذا مــن شــأنه أن يعــادل 
ــرام  ــاك أي إجــراء رســمي يشــتمل عــى إب ــى وإن لم يكــن هن ــزاع، حت تســوية ســلمية للن
اتفــاق لوقــف إطــاق النــار أو هدنــة أو اتفــاق ســام، أو حتــى إعــان مــن جانــب واحــد 

موضوعــه أحــد تلــك الإجــراءات بصــورة رســمية.
2.	49 رابعًــا: يجــب ألا يفــر الهــدوء المؤقــت للمواجهــات المســلحة عــى أنــه منــهٍ بذاتــه للنــزاع 

المســلح غــر الــدولي. فقــد »تتذبــذب« حــدة النــزاع،222 لكــن مجــرد وجــود فــرات هــدوء 
مــع اســتمرار بقــاء أطــراف النــزاع ليــس كافيًــا وحــده لنســتنتج أن النــزاع قــد انتهى.ومــن 
ــات  ــدوث مواجه ــا دون ح ــب انقضاؤه ــي يج ــدة الت ــول الم ــد ط ــا تحدي ــتحيل نظريً المس
مســلحة لنســتطيع أن نخلــص بقــدر مقبــول مــن اليقــن إلى أن الموقــف قــد اســتقر وأصبــح 
ــال  ــف الأع ــال وق ــبيل المث ــى س ــراف ع ــد الأط ــرر أح ــد يق ــلمية. وق ــوية س ــادل تس يع
العدائيــة مؤقتًــا، أو قــد يكــون النســق المعهــود للنــزاع هــو الــراوح بــن وقــف المواجهــات 
ــد  ــا ق ــة م ــص إلى أن حال ــتحيل أن نخل ــن المس ــالات، م ــك الح ــتئنافها.في تل ــلحة واس المس
وصلــت إلى الاســتقرار، بــل يجــب أن تراقــب لمــدة أطــول، وفي تلــك الأثنــاء يســتمر انطبــاق 

القانــون الإنســاني.
3.	49 ــا دوارًا يتأرجــح بــن وجــوب تطبيــق وعــدم وجــوب  يجــب ألا يكــون تصنيــف النــزاع »بابً

تطبيــق« القانــون الإنســاني، لأن ذلــك قــد »يــؤدي إلى قــدر كبــر مــن عــدم اليقــن واللبــس 

 See e.g. ICTY, Boškoskiand Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 293. 	221

انظـر أيضًـا التطبيـق العملي، في الفقـرة 294: »النطـاق الزمنـي للنـزاع المسـلح الـذي امتد إلى 12 آب/أغسـطس واسـتمر بعد ذلـك التاريخ حتى 

نهايـة ذلـك الشـهر، واتفاقيـة أوهريـد الإطاريـة المؤرخة في 13 أغسـطس إلى نهاية ذلك الشـهر«.
ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 100. 	222
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القانونيــن«.223 وبالتــالي يجــب عــى التقييــم المســتند إلى الوقائــع أن يراعــي طبيعــة 
النزاعــات التــي يغلــب عليهــا التقلــب لتجنــب الاســتنتاج الســابق لأوانــه بــأن النــزاع المســلح 

غــر الــدولي قــد انتهــى.
4.	49 وفي هــذا الصــدد، ليــس بالمســتطاع اســتنتاج أن نزاعًــا مســلحًا غــر دولي قــد انتهــى اســتنادًا 

ــا دون الدرجــة  ــن الأطــراف إلى م ــات المســلحة ب فقــط إلى تراجــع مســتوى حــدة المواجه
ــك، فقــد يكــون اســتمرار توقــف المواجهــات  ــداءً.224 ومــع ذل ــزاع ابت اللازمــة لأن ينشــأ الن
المســلحة بــن أطــراف النــزاع الأصليــة مــؤشًرا عــى نهايــة ذلــك النــزاع المســلح غــر الــدولي، 
ويتوقــف ذلــك عــى الوقائــع الســائدة، حتــى وإن اســتمرت أعــال عنــف محــدودة 

ــة. متقطعــة أو عرضي
5.	49 وتضــم الأمثلــة عــى العنــاصر التــي قــد تشــر إلى اســتقرار حالــة مــا بقــدر يكفــي لتقريــر أن 

نزاعًــا مســلحًا غــر دولي قــد انتهــى مــا يــي: التنفيــذ الفعــي لاتفــاق ســام أو وقــف إطــاق 
ــع  ــف بجمي ــد للعن ــا المؤك ــد نبذه ــي تفي ــراف والت ــن الأط ــادرة ع ــات الص ــار؛ والإعلان الن
أشــكاله بــرط ألا تناقضهــا الوقائــع الفعليــة؛ وتفكيــك الوحــدات الحكوميــة الخاصــة التــي 
أنشــئت خصيصًــا مــن أجــل النــزاع؛ وتنفيــذ برامــج نــزع الســاح والتسريــح وإعــادة الدمــج، 
أو أحــد تلــك البرامــج؛ وزيــادة المــدة التــي تنقــي دون تنفيــذ أعــال عدائيــة؛ ورفــع حالــة 

الطــوارئ أو غيرهــا مــن الإجــراءات المقيــدة الأخــرى.
6.	49 وعــى ذلــك فــإن تقديــر اســتقرار حالــة مــا طــوال المــدة الزمنيــة وإلى الحــد الــذي يمكــن 

معــه اعتبــار ذلــك بمثابــة »تســوية ســلمية« للنــزاع لا يمكــن أن يتــأتى إلا بتقييــم كامــل لــكل 
ــق،  ــن مطل ــؤات بيق ــك التنب ــه لا يمكــن التوصــل إلى تل ــا أن ــدو جليً ــرة. ويب ــع المتوف الوقائ
حيــث إن الأمــر لا يتعلــق بمســألة علميــة بحتــة. وتــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
في ضــوء ذلــك أنــه مــن المفضــل عــدم التعجــل والمخاطــرة بالتذبــذب في تصنيــف النــزاع مــا 

قــد يــؤدي إلى عــدم يقــن ولبــس قانونيــن.

3-4-4.   استمرار تطبيق المادة 3 المشتركة بعد انتهاء النزاع المسلح غير الدولي
7.	49 يثــور التســاؤل عــن مــدى اســتمرار انطبــاق أحــكام معينــة مــن المــادة 3 المشــركة، عنــد 

الــرورة، بعــد انتهــاء النــزاع المســلح غــر الــدولي. لا تذكــر المــادة 3 المشــركة أي مــؤشرات 
بهــذا الخصــوص.

ICTY, Gotovina Trial Judgment, 2011, para. 1694. 	223
 For a discussion, see Marko Milanovic, ‘End of application of international humanitarian law’, International Review of the 	224
 Red Cross, Vol. 96, No. 893, March 2014, pp. 163–188, at 178–181. See also Bartels, 2014, pp. 303 and 309, and Grignon,
pp. 270–275,

 the( لنـزاع مسـلح بوصفه عنصًرا حاساًم في تقرير انتهاء نزاع مسـلح غري دولي )global end( ويؤكـد غريغنـون عىل النهايـة الشاملة/الحاسـمة

 general( مقارنـةً بفكـرة الوقـف العـام للعمليـات العسـكرية في النزاعـات المسـلحة الدوليـة ،)end of non international armed conflict

.)close of military operations
 For a similar view in the context of multinational operations, see Ferraro, 2013, p. 607, and Sivakumaran, 2012, pp.
 253–254. See also Kolb/Hyde, p. 102, and Sassòli/Bouvier/Quintin, Vol. I, p. 135, paraphrasing ICTY, Haradinaj Trial
 Judgment, 2008, para. 100. For a similar view in the context of multinational operations, see Ferraro, 2013, p. 607, and
 Sivakumaran, 2012, pp. 253–254. See also Kolb/Hyde, p. 102, and Sassòli/Bouvier/Quintin, Vol. I, p. 135, paraphrasing
ICTY, Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 100.
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8.	49 ــة للصليــب الأحمــر بغــرض  ــة الدولي ــة الخــراء التــي شــكلتها اللجن ــك فــإن لجن ورغــم ذل
دراســة مســألة المســاعدة الإنســانية لضحايــا النزاعــات الداخليــة قــد أشــارت في وقــت مبكــر 

يرجــع إلى عــام 1962 إلى مــا يــي:
درســت اللجنــة أيضًــا تطبيــق المــادة 3 في المــاضي. إن تســوية نــزاع داخــي خاضــع إلى المــادة 
ــا كان شــكل تلــك التســوية  3 لا تنهــي في حــد ذاتهــا وعــن حــق كامــل تطبيــق المــادة، أيً
ــم النظــام نفســه، أو اختفــت  ــت دعائ ــة تثبي ــة القانوني ــا، ســواء أعــادت الحكوم وشروطه
وحــل محلهــا حكومــة شــكَّلها خصومهــا، أو أبرمــت اتفاقـًـا مــع الطــرف الآخــر. كــا أشــارت 
اللجنــة إلى وجــوب احــرام كل الالتزامــات التــي تنــص عليهــا المــادة 3 »في جميــع الأحــوال 
ــاءً عــى مــا ســبق أن أحــكام المــادة 3  ــة بن ... في جميــع الأوقــات والأماكــن«. وتــرى اللجن
تظــل واجبــة التطبيــق في الحــالات الناشــئة عــن النــزاع وعــى المشــاركين فيــه.225 )التأكيــد 

باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.
9.	49 وفي عام 1977 أقرت الدول الحكم التالي في ضوء البروتوكول الإضافي الثاني:

ــزاع المســلح كل الأشــخاص  ــاء الن ــد انته ــن الخامســة والسادســة عن ــة المادت ــع بحماي يتمت
الذيــن قيــدت حريتهــم لأســباب تتعلــق بهــذا النــزاع، وكذلــك كافــة الذيــن قيــدت حريتهــم 

بعــد النــزاع للأســباب ذاتهــا وذلــك إلى أن ينتهــي مثــل هــذا التقييــد للحريــة.226
0.	50 يمكــن أن يكــون لضمانــات المــادة 3 المشــركة- الملزمــة للــدول الأطــراف وغــر الأطــراف عــى 

الســواء- أهميــة جوهريــة لضحايــا النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة حتــى بعــد انتهــاء تلــك 
النزاعات.

1.	50 تســتمر اســتفادة الأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 3 المشــركة مــن الحمايــة التــي تكفلهــا 
المــادة حتــى بعــد انتهــاء النــزاع المســلح غــر الــدولي، مــا دامــوا في حالــة ترتبــت عــى النــزاع 
ــم يجــب، عــى  ــة المــادة 3 المشــركة. ومــن ث ــه الحماي مــع اســتمرارهم في وضــع تكفــل ل
ســبيل المثــال، أن يعامــل الأشــخاص المحتجــزون بســبب لــه صلــة بالنــزاع حســب مقتضيــات 
ــم  ــدم تعريضه ــانية ع ــة الإنس ــك المعامل ــمل تل ــزاع وتش ــاء الن ــد انته ــى بع ــانية حت الإنس

للتعذيــب أو المعاملــة القاســية أو إنــكار حقهــم في المحاكمــة العادلــة.227
2.	50 أمــا إذا كانــت العــودة إلى الإطــار القانــوني المحــي والــدولي المعتــاد بعــد نهايــة نــزاع مســلح 

ــة للأشــخاص المحميــن بموجــب  ــذي مــن شــأنه توفــر قــدر أكــر مــن الحماي غــر دولي ال

 See ICRC, ‘‘Humanitarian aid to the victims of internal conflicts. Meeting of a Commission of Experts in Geneva, 25–30 	225
 October 1962, Report’, International Review of the Red Cross, Vol. 3, No. 23, February 1963, pp. 79–91, at 83. See also
Sassòli/Bouvier/Quintin, Vol. I, p. 136, and David, p. 265.

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 2)2(. تقـدم المادتـان الخامسـة والسادسـة مـن البروتوكـول حمايـة للأشـخاص الذيـن سـلبت حريتهم لأسـباب  	226

تتعلـق بالنـزاع المسـلح وأثنـاء المحاكمـة الجنائيـة. للتفاصيـل، انظر التعليقات عىل المواد الأولى والخامسـة والسادسـة للبروتوكول الإضـافي الثاني. 

وبالنسـبة للنزاعـات الدوليـة المسـلحة، قـارن أيضًـا كلً مـن: المـادة 5 مـن اتفاقية جنيـف الأولى، والمـادة 5)1( من الاتفاقيـة الثالثة، والمـادة 6)3( 

مـن الاتفاقيـة الرابعـة، والمـادة 3)ب( مـن البروتوكول الإضـافي الأول.

لا تقصر المـادة 2)2( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني الحمايـة المسـتمرة التـي تكفلها المادتـان 5 و 6 من نفس البروتوكـول، بعد نهايـة النزاع، على  	227

سـلب الحريـات أو تقييدهـا فحسـب لأسـباب تتعلـق بالنـزاع أثنـاء وقوعـه، إنما تمنحها لحالات سـلب الحريـة أو تقييدهـا المرتبطة بالنـزاع لكنها 

وقعـت بعـده. قـد يرغـب أطـراف النـزاع المسـلح غير الدولي المنتهي حسـب المعنـى الوارد في المـادة 3 المشرتكة في التفكير في إسـباغ تلك الحماية 

واسـعة النطـاق والممتـدة بموجب المادة 3 المشرتكة.
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المــادة 3 المشــركة، فيجــب بطبيعــة الحــال تفعيــل تلــك الأشــكال مــن الحمايــة.228

4.   الفقرة الأولى: القوة الملزمة للمادة 3 المشتركة
4-1.   »يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق«

4-1-1.   عام
3.	50 بمجــرد قيــام نــزاع مســلح غــر دولي حســب المعنــى الــوارد في المــادة 3 المشــركة، فإنهــا تنــص 

نصًــا قاطعًــا عــى أن »يلتــزم كل طــرف في النــزاع بــأن يطبــق« الأحــكام الأساســية التــي تنــص 
ــا المادة. عليه

4.	50 هــذا الحكــم البســيط والقاطــع هــو إنجــاز مهــم. فبمجــرد أن تنطبــق المــادة 3 المشــركة، 
يــري الالتــزام باحــرام أحكامهــا تلقائيًــا وقطعيًــا عــى أطــراف النــزاع مــن الــدول والأطراف 
مــن غــر الــدول عــى حــد ســواء. وهــذا الالتــزام لا يتوقــف فحســب عــى قبولهــا صراحــةً 
مــن جانــب الطــرف مــن غــر الــدول بــل لا يتوقــف أيضًــا عــى مــا إذا كان الطــرف الخصــم 
ــادة 3  ــتند الم ــك، تس ــى ذل ــاوة ع ــركة أم لا.229ع ــادة 3 المش ــكام الم ــع لأح ــل في الواق يمتث
المشــركة إلى مبــدأ المســاواة بــن أطــراف النــزاع، فهــي تمنــح ذات الحقــوق للــدول الأطــراف 
والأطــراف مــن غــر الــدول وتفــرض ذات الالتزامــات عليهــا، وهــي جميعهــا- أي الحقــوق 
ــة  ــح حصان ــا من ــي ضمنً ــذا لا يقت ــن ه ــت.230 ولك ــاني بح ــع إنس ــات- ذات طاب والالتزام
ــذا  ــوم به ــذا المفه ــث إن ه ــدول  حي ــر ال ــن غ ــلحة م ــات المس ــراد الجماع ــن لأف المقاتل

الوصــف لا ينطبــق عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.

4-1-2.   القوة الملزمة للمادة 3 المشتركة على الجماعات المسلحة من غير الدول
5.	50 ــات  ــدة« في اتفاقي ــامية متعاق ــا س ــت »أطرافً ــدول ليس ــر ال ــن غ ــلحة م ــات المس الجماع

جنيــف. وفي عــام 1949، قــررت الــدول أنــه لا يجــوز للكيانــات مــن غــر الــدول أن تصبــح 
ــا الحــالي أن المــادة 3 المشــركة  ــا في اتفاقيــات جنيــف. ولكــن أصبــح مقبــولً في وقتن أطرافً
ــا في ذات  ــا عرفيً ملزمــة للجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول، بحســبانها معاهــدة وقانونً

الآن.231
6.	50 تدعــم صياغــة المــادة 3 المشــركة، التــي تفــرق بــن »الأطــراف الســامية المتعاقــدة« وأطــراف 

النــزاع، هــذا المفهــوم دعــاً واضحًــا إذ يجــري نصهــا كــا يــي »في حالــة قيــام نــزاع مســلح 
ليــس لــه طابــع دولي في أراضي أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة، يلتــزم كل طــرف في النــزاع 

See e.g. David, p. 268. 	228

انظر أيضًا القسم )و(-1)ج(. 	229
Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4442. See also Si� 	230

 vakumaran, 2012, pp. 242–244; Bugnion, 2003b, p. 167; and Christopher Greenwood, ‘The relationship between ius ad
bellum and ius in bello’, Review of International Studies, Vol. 9, No. 4, 1983, pp. 221–234, at 221.

بشأن صفة القانون العرفي للمادة 3 المشتركة، انظر على سبيل المثال: 	231
 ICJ, Military and ParamilitaryActivities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219; ICTY,
 Tadić Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, 1995, para. 98; Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003,
para. 228; and ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, paras 608–609.
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بــأن يطبــق...« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(. وخــال المفاوضــات 
بشــأن المــادة 3 المشــركة، قوبــل بالرفــض مقــرح لتعديــل الإشــارة في عجــز الجملــة بحيــث 

تشــر أيضًــا إلى الأطــراف الســامية المتعاقــدة.232
7.	50 ــا ســاميًا  الآليــة المحــددة التــي تصبــح بهــا المــادة 3 المشــركة ملزمِــة لكيــان مــا ليــس طرفً

متعاقــدًا في اتفاقيــات جنيــف لا زالــت محــل جــدل.233 وتشــمل تفســرات تلــك الآليــة مــا 
عــي أنــه يمثــل دولــة مــا أو أجــزاء منهــا، وبالأخص عبر ممارســة ســيادة  يــي: الكيــان الــذي يدَّ
فعليــة عليهــا، يصبــح ملزمًــا بالالتزامــات الدوليــة التــي تقــع عــى عاتــق تلــك الدولــة؛234 أو 
أن المــادة 3 المشــركة تصبــح عقــب تصديــق دولــة مــا عــى اتفاقيــات جنيــف جــزءًا مــن 
قانونهــا الوطنــي، وعليــه تصبــح ملزمــة لجميــع الأفــراد الذيــن يخضعــون لســلطانها بمــن 
فيهــم أعضــاء الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول؛235 أو أن المــادة 3 المشــركة ومعاهــدات 
القانــون الإنســاني الأخــرى الراميــة إلى إلــزام أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة مــن 
ــة  ــر بطريق ــى الغ ــات ع ــا التزام ــئ قانونً ــة تنش ــدة دولي ــكام معاه ــي أح ــدول ه ــر ال غ
مماثلــة لتلــك التــي تنشــئ بهــا المعاهــدات، في ظــروف معينــة،236 التزامــات عــى الــدول غير 
الأطــراف فيهــا؛237 أو أن الدولــة عندمــا تصــدق عــى معاهــدة مــا فإنهــا تفعــل ذلــك بالنيابــة 
عــن جميــع الأفــراد الذيــن يخضعــون لســلطانها والذيــن يمكــن بنــاءً عــى ذلــك أن يصبحــوا 
مخاطبــن بالحقــوق المبــاشرة الممنوحــة والالتزامــات المبــاشرة المفروضــة بموجــب القانــون 
ــادة 3  ــا ]الم ــي تتضمنه ــد الت ــة للقواع ــة الجوهري ــى الطبيع ــي ع ــه »ينبن ــدولي؛238 أو أن ال
المشــركة[ ومــن اعــراف المجتمــع الــدولي بــأسره بهــا بأنهــا الحــد الأدنى الثابــت المطلــوب 
لحمايــة المصالــح الإنســانية الرئيســية«؛239 أو أن الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول يمكنهــا 
الموافقــة أيضًــا عــى أن تلتــزم بالمــادة 3 المشــركة عــر إصــدار إعــان مــن طــرف واحــد أو 

إبــرام اتفــاق خــاص بــن أطــراف نــزاع مســلح عــى ســبيل المثــال.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 90, with a response by the ICRC; see further 	232
pp. 93–94 and 99–100.

 For an overview, see Sivakumaran, 2012, pp. 238–242, and 2015, pp. 415–431; Kleffner, 2011; Moir, pp. 52–58; Murray, 	233
pp. 101–131; and Dinstein, 2014, pp. 63–73.
Seee.g. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 51–52; Commentary on the Second Ge� 	234

 neva Convention, ICRC, 1960, p. 34; Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 37–38; Commentary
on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 37; Elder, p. 55; Schindler, p. 151; and Sivakumaran, 2015, pp. 422–423.

يشار إلى ذلك الأمر عادةً بمبدأ الاختصاص التشريعي. انظر على سبيل المثال: 	235
 Pictet (ed.), Commentary on the Second Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 34; Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds),
 Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4444; Sivakumaran, 2015, pp. 418–419; Dinstein, p. 70; and
Elder, p. 55. See also Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 94 (statement by Greece).

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المواد من 34 إلى 36. 	236
SeeCassese, 1981, pp. 423–429, and Sivakumaran, 2015, pp. 419–420. 	237

 See Sivakumaran, 2015, pp. 417–418; Antonio Cassese, ‘La guerre civile et le droit international’, Revue générale de droit 	238
international public, Vol. 90, 1986, pp. 553–578, at 567; Dinstein, p. 66; and Schindler, p. 151.
SeeBugnion, p. 336: 	239

الـذي يقـول أيضًـا بـأن الطبيعـة الملزمـة للمادة 3 المشرتكة »مسـتمدة من العـرف الـدولي وقوانين الإنسـانية وما يفرضـه الضمير العـام«. للمزيد 

بشـأن هـذه النقطة، انظـر أيضًا:
Sivakumaran, 2015, p. 424.
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8.	50 طرحــت تلــك النظريــات القانونيــة المتنوعــة بغــرض شرح أســاس إلــزام الجماعــات المســلحة 
مــن غــر الــدول بالمــادة 3 المشــركة، ولكــن ليــس هنــاك مــن ينــازع في أن الأحــكام 
ــا  الموضوعيــة للــادة 3 المشــركة ملزمــة لجميــع الجماعــات المســلحة عندمــا تكــون أطرافً

ــزاع مســلح.  في ن

4-1-3.   القوة الملزمة للمادة 3 المشتركة على القوات المتعددة الجنسيات
9.	50 كــا أشرنــا ســابقًا،240 يمكــن للقــوات متعــددة الجنســيات الانخــراط في أنشــطة مــن شــأنها 

أن تجعــل الــدول أو المنظــات الدوليــة التــي ترســلها طرفـًـا في نــزاع مســلح غــر دولي، ســواء 
ــات  ــن العملي ــز ب ــن التميي ــع. ويمك ــا أو نتيجــة لتطــورات عــى أرض الواق ــا لولايته تحقيقً
ــدى  ــادة إح ــع لقي ــر خاض ــدول غ ــن ال ــف م ــا تحال ــي ينفذه ــيات الت ــددة الجنس المتع
ــذ  ــي تنُف ــددة الجنســيات الت ــات متع ــة، والعملي ــن ناحي ــة وســيطرتها م المنظــات الدولي
ــة الأخــرى. ــة أخــرى وســيطرتها مــن الناحي ــادة الأمــم المتحــدة أو منظــات دولي تحــت قي

0.	51 في الأحــوال التــي يكــون فيهــا منفــذ العمليــات متعــددة الجنســيات تحالفًــا مؤلفًــا مــن دول 
غــر خاضعــة لقيــادة منظمــة دوليــة وســيطرتها، تكــون فــرادى الــدول المشــاركة في القــوات 
ــت القــوات متعــددة  ــا إذا كان ــادًا عــى م ــزاع.241 واعت ــا في الن متعــددة الجنســيات أطرافً
الجنســيات مشــاركة ضــد دولــة طــرف أو طــرف مــن غــر الــدول، يكــون القانــون الحاكــم 
ــة  ــدول المشــاركة بقــوات. وفي الحال ــا لل ــة ملزمً ــة أو غــر الدولي للنزاعــات المســلحة الدولي

الأخــرة، تكــون المــادة 3 المشــركة ملزمــة لقــوات تلــك الــدول.
1.	51 ــا  ــيات في إطاره ــددة الجنس ــة متع ــذ العملي ــي تنُف ــة الت ــارس المنظم ــي تم ــوال الت في الأح

القيــادة والســيطرة عــى القــوات فقــد تصبــح تلــك المنظمــة طرفـًـا في هــذا النــزاع المســلح.242 
وبمــا أن المنظــات الدوليــة التــي تنــر قــوات دوليــة ليســت دولً، وبالتــالي لا يمكــن بشــكل 
ــون  ــف أو أي معاهــدات أخــرى ترتكــز عــى القان ــات جني ــا في اتفاقي ــح طرفً عــام أن تصب
الإنســاني، فــا تكــون تلــك المعاهــدات في هــذه الحالــة ملزمــة لهــا. ولكــن اتفاقيــات مركــز 
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــتضيف عملي ــي تس ــدول الت ــدة وال ــم المتح ــن الأم ــة ب ــوات المبرم الق
للســام تلــزم الأمــم المتحــدة عــادةً بضــان تنفيــذ عملياتهــا »مــع المراعــاة الكاملــة لمبــادئ 
ــا  ــكريين«.243 وفي ــراد العس ــلوك الأف ــى س ــري ع ــي ت ــة الت ــات الدولي ــد الاتفاقي وقواع

انظر الفقرات من 411 إلى 413، بالإضافة إلى التعليق على المادة 2 المشتركة، الفقرات من 245 إلى 252. 	240

للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرات من 411 إلى 413 من التعليق الماثل. 	241

مـن المحتمـل كذلـك في بعـض الظـروف أن تعُترب المنظمـة الدوليـة والدول المشـاركة بقـوات أطرافـًا في النزاعات المسـلحة. للمزيد مـن التفاصيل  	242

بشـأن هـذه المسـألة، انظـر الفقـرات مـن 411 إلى 413؛ والتعليـق عىل المـادة 2 المشرتكة، الفقرات مـن 245 إلى 252؛
Ferraro, 2013, pp. 588–595.

انظـر عىل سـبيل المثـال اتفـاق مركـز القـوات المربم بني الأمـم المتحـدة وحكومـة جمهورية جنـوب السـودان المتعلـق ببعثـة الأمـم المتحدة في  	243

جنـوب السـودان، جوبـا، 8 آب/ أغسـطس 2011، الفقرتـان 6)أ( و 6)ب(. وفي حني أن هـذه الأحـكام غري مدرجـة في »الاتفـاق النموذجـي لمركز 

القـوات لعمليـات حفـظ السالم« عىل النحـو الـذي أعُـد بمعرفـة الأمني العـام للأمـم المتحـدة بنـاءً عىل طلـب الجمعيـة العامـة )وثيقـة الأمم 

المتحـدة رقـم )A/45/594( المؤرخـة في 9 تشريـن الأول/ أكتوبـر 1990(، إلا أنهـا أدُرجـت في اتفاقـات مركـز القـوات ذات الصلـة منـذ أن أبرمـت 

الأمـم المتحـدة اتفاقهـا مـع روانـدا المتعلـق ببعثـة الأمـم المتحـدة لتقديـم المسـاعدة إلى روانـدا في 5 تشريـن الثـاني/ نوفمرب 1993، مجموعـة 

معاهـدات الأمـم المتحـدة، المجلـد 1748، 1993، الصفحـات مـن 3 إلى 28.
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يتعلــق بالقــوات التــي تخضــع لقيــادة الأمــم المتحــدة وســيطرتها، أكــد الأمــن العــام للأمــم 
المتحــدة صراحــةً عــى وجــوب سريــان »مبــادئ وقواعــد رئيســية للقانــون الــدولي الإنســاني« 

بعينهــا أيضًــا عــى القــوات المتعــددة الجنســيات.244
2.	51 ــدولي العــرفي أمــراً  ــون ال ــدم، أصبــح إلــزام هــذه المنظــات بالقان بالإضافــة إلى مــا تق

ــا الأمــم  ــة، بمــا فيه ــة أن المنظــات الدولي ــولً.245 ولقــد بينــت محكمــة العــدل الدولي مقب
ــا  ــة عليه ــات مفروض ــأي التزام ــة ب ــي ملزم ــدولي وه ــون ال ــخاص القان ــن أش ــدة، م المتح

ــة.246 ــده العام ــب قواع بموج
3.	51 ــن  ــا ع ــازل كليً ــادةً لا تتن ــوات ع ــاركة بق ــدول المش ــراً لأن ال ــبق، نظ ــا س ــى م ــاوة ع وع

الســيطرة عــى قواتهــا إلى المنظمــة التــي تنــر قــوات متعــددة الجنســيات، يــرى العديــد 
ــون  ــا القان ــي يفرضه ــات الت ــاء بالالتزام ــة بالوف ــل ملزمَ ــوات تظ ــذه الق ــدول أن ه ــن ال م

ــا.247 ــي تتبعه ــدول الت الإنســاني عــى ال

4-2.   »كحد أدنى، الأحكام التالية«
4.	51 ــا«  ــزام بالأحــكام »الدني ــة الالت ــع أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدولي يجــب عــى جمي

التــي تنــص عليهــا المــادة 3 المشــركة. وهــذه الالتزامــات الجوهريــة واجبــة التطبيــق تلقائيًــا 
في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة بمجــرد قيامهــا.

5.	51 وكما أشارت المادة 3 المشتركة نفسها، هذه الأحكام هي أحكام »دنيا«.
6.	51 لم تتمكــن الــدول التــي أقــرت المــادة 3 المشــركة في 1949 مــن التوصــل إلى اتفــاق عــى جعل 

ــا في النزاعــات  ــق تلقائيً ــة التطبي ــا، واجب ــف، أو جميعه ــات جني ــد مــن أحــكام اتفاقي المزي
ــاً  ــة وأكــر تفصي ــق قواعــد إضافي ــدرك أن تطبي ــا كانــت ت ــة،248 لكنه المســلحة غــر الدولي

انظر على سبيل المثال نشرة الأمين العام للأمم المتحدة لعام 1999، وفيها لا يفُرق بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. 	244
See ICJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 1949, p. 179; Interpreta� 	245

 tion of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 1980, para. 37; and Legality of
the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (WHO), Advisory Opinion, 1996, para. 25.

فيام يتعلـق بمشروعيـة اسـتخدام دولـة ما للأسـلحة النووية في نزاع مسـلح )طلب مقدم مـن منظمة الصحـة العالمية(، فتـوى، 1996، الفقرة 25،  	246

أوضحـت محكمـة العدل الدوليـة ما يلي:

»المنظامت الدوليـة، عىل عكـس الـدول،... لا تتمتـع بالولايـة العامـة. وتخضـع المنظامت الدوليـة »لمبـدأ التخصـص«، بمعنـى أنهـا مناطـة 

بالصلاحيـات مـن قبـل الـدول التـي أنشـأتها«.... وتكـون الصلاحيـات الممنوحـة لهـا عـادةً موضـوع بيـان صريـح في الصكـوك المنشِـئة الخاصـة بهـا«.

للاطلاع على مناقشة آثار هذا المبدأ على وجوب تطبيق القانون الإنساني على المنظمات الدولية، انظر:
Kolb/Porretto/Vité, pp. 121–143; Naert, pp. 533–534; Shraga, 1998, p. 77; and Engdahl, p. 519.

انظـر القسـم الثـاني مـن نرشة الأمني العام للأمم المتحـدة لعام 1999، التـي تنص على أن: »هـذه الأحكام لا... تحـل محل القوانني الوطنية التي  	247

يظـل الأفـراد العسـكريون ملزمني بها أثنـاء العملية«. انظـر أيضًا على سـبيل المثال:
Netherlands, Military Manual, 2005, para. 1231:

)»تبقـى كل البلـدان التـي تشـارك في عمليـة تحـت رايـة الأمـم المتحـدة، بطبيعة الحـال، ملزمـةً بالقانون العـرفي والمعاهـدات والاتفاقيـات التي 

وقعتهـا وصدقـت عليها«(؛
Germany, Military Manual, 2013, para. 1405:

)»لا يؤثـر إصـدار الأمـم المتحـدة تكليفًـا مـن عدمـه على مسـألة وجوب تطبيق قانـون النزاعات المسـلحة، بـل إن قواعد القانون الدولي الإنسـاني 

تكـون واجبـة التطبيـق مبـاشرةً إذا انطبقـت عىل الـدول المعنيـة التـي ترسـل قـوات وحـال وجـود نـزاع مسـلح في البلـد التـي تنرش فيـه تلـك 

القوات«(.

للمزيد من التفاصيل، انظر القسم )ب(. 	248
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ــرة 3  ــة الفق ــالي، اتفقــت عــى إضاف ــات. وبالت ــراً مستحســنًا في هــذه النزاع ــون أم ــد يك ق
مــن المــادة 3 المشــركة، والتــي بموجبهــا يكــون »عــى أطــراف النــزاع أن تعمــل فــوق ذلــك، 
ــة أو  ــن هــذه الاتفاقي ــذ كل الأحــكام الأخــرى م ــى تنفي ــات خاصــة، ع ــق اتفاق ــن طري ع

بعضهــا«.249
7.	51 بالإضافــة إلى الالتزامــات الأساســية المفروضــة بموجــب المــادة 3 المشــركة وخيــار الاتفاقــات 

الخاصــة، فقــد تكــون أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة ملزمَــة بمعاهــدات أخــرى 
للقانــون الإنســاني.250 بالإضافــة إلى ذلــك، تلتــزم الأطــراف بالقانــون الإنســاني العــرفي الواجــب 
التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة وبالالتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الــدولي 
لحقــوق الإنســان في نطــاق تطبيقــه. ولم يفُصــل في مســألة مــا إذا كان قانــون حقوق الإنســان 
ــا.  ــق عليه ــدى ينطب ــدول أم لا، وإلى أي م ــر ال ــن غ ــلحة م ــات المس ــى الجماع ــق ع ينطب
وعــى الأقــل، يبــدو أنــه مــن المقبــول أن الجماعــات المســلحة التــي تمــارس ســيطرة إقليميــة 
وتــؤدي وظائــف تشــبه الوظائــف الحكوميــة تتحمــل بأدائهــا تلــك الوظائــف مســؤوليات 

بموجــب قانــون حقــوق الإنســان.251

5.   الفقرة الفرعية )1(: الأشخاص المحميون
5-1.   المقدمة

8.	51 ــال  ــاشرةً في الأع ــركون مب ــن لا يش ــخاص الذي ــع »الأش ــة )1( جمي ــرة الفرعي ــي الفق تغط
العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص 
العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي ســبب آخــر«. لم تتوســع 
المــادة في شرح هــذه المفاهيــم كــا لم يــر هــذا الجــزء مــن المــادة الكثــر مــن النقــاش في 
المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949. وتقتــي الحمايــة الممنوحــة بموجــب هــذه الفقــرة الفرعية 

أن يكــون الشــخص خاضعًــا لســلطة أحــد أطــراف النــزاع )انظــر القســم )ه(-4(.252
9.	51 حمايــة الأشــخاص الذيــن لا يشــركون في الأعــال العدائيــة أو الذيــن توقفــوا عــن المشــاركة 

فيهــا هــي جوهــر القانــون الإنســاني. وعــى ذلــك، تذكــر المــادة 3 المشــركة بتحديــد قاطــع 
ــاشرةً في الأعــال  ــن لا يشــركون مب ــا، وهــم: »الأشــخاص الذي ــن بموجبه الأشــخاص المحمي
العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص 

للتفاصيل، انظر القسم )ك(. 	249

ملزمـة بالبروتوكـول الإضـافي الثـاني عىل وجـه الخصـوص، ويتوقـف ذلـك عىل تصديـق الطرف عليـه شريطـة أن يتوافر في نـزاع مسـلح غير دولي  	250

بعينـه معايري وجـوب تطبيـق ذلـك البروتوكـول. انظـر للتفاصيـل، التعليق عىل البروتوكول الإضافي الثـاني. انظر أيضًـا أمثلة من معاهـدات أخرى 

مشـار إليهـا في الهامـش 5 من هـذا التعليق.
 For an overview of the practice and debate on this issue, see e.g. Sivakumaran, 2012, pp. 95–99; Jean-Marie Henckaerts 	251
 and Cornelius Wiesener, ‘Humanrights obligations of non-state armed groups: a possible contribution fromcustomary
international law?’, in Robert Kolb and Gloria Gaggioli (eds), Research Handbook on HumanRights and Humanitari�
 an Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 146–169; Andrew Clapham, ‘Focusing on Armed Non-State Actors’, in
Andrew Clapham and Paola Gaeta (eds), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford Uni-

 versityPress, 2014, pp. 766–810, at 786–802; and Konstantinos Mastorodimos, Armed Non-State Actors in International
 Humanitarian and HumanRights Law: Foundation and Framework of Obligations, and Rules on Accountability, Ashgate,
Farnham, 2016.

انظر بشأن الأشخاص المحميين بموجب الفقرة الفرعية )2( الخاصة بالجرحى والمرضى، القسم )ط(-4. 	252
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العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي ســبب آخــر« )التأكيــد 
باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(. ويقــع عــى عاتــق أطــراف النزاعات المســلحة 
غــر الدوليــة التــزام قاطــع بمعاملــة أولئــك الأشــخاص في جميــع الأحــوال معاملــة إنســانية 

دون أي تمييــز ضــار.
0.	52 ورغــم ذلــك، وخــارج إطــار المــادة 3 المشــركة، يتضمــن القانــون الإنســاني أيضًــا عــددًا مــن 

ــة. وتشــمل  ــة في الأعــال العدائي ــاء مشــاركتهم الفعلي ــد الأشــخاص أثن ــي تفي الأحــكام الت
تلــك الأحــكام الحظــر العــام المفــروض عــى اســتخدام وســائل أو أســاليب الحــرب التــي قــد 
تحــدث إصابــات أو آلام لا مــرر لهــا، والحظــر المفــروض عــى وســائل وأســاليب بعينهــا.253

5-2.   الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية
1.	52 ــة«.  تحمــي المــادة 3 المشــركة »الأشــخاص الذيــن لا يشــركون مبــاشرةً في الأعــال العدائي

وينطبــق هــذا الوصــف في المقــام الأول عــى المدنيــن مــن الســكان، الذيــن لا يشــركون عادةً 
في الأعــال العدائيــة.254 وبالتــالي، ينتفــع المدنيــون مــن الحمايــة التــي تســبغها عليهــم المادة 
ــة. وتعــود الحمايــة لأولئــك الأشــخاص  3 المشــركة إلا إذا اشــركوا مبــاشرةً في أعــال عدائي
فــور توقفهــم عــن الاشــراك في الأعــال العدائيــة، لا ســيما حــن يكونــون »عاجزيــن عــن 
ــوم  ــمل مفه ــر«.255 ويش ــبب آخ ــاز أو لأي س ــرح أو الاحتج ــرض أو الج ــبب الم ــال بس القت
الســكان المدنيــن أيضًــا أفــراد القــوات المســلحة الســابقين الذيــن جــرى تسريحهــم أو الذيــن 

تخلــوا عــن وظيفتهــم العســكرية.256
2.	52 ــا، يشــمل مفهــوم الأشــخاص الذيــن لا يشــركون مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة الأفــراد  ثانيً

ــون. وهــم لا  ــون والديني ــن في صفــوف القــوات المســلحة، أي الموظفــون الطبي غــر المقاتل
ــة.257 ــة والديني ــة حيــث عليهــم أداء المهــام الطبي يشــركون عــادةً في الأعــال العدائي

3.	52 ثالثـًـا وكــا ورد في المــادة 3 المشــركة، يشــمل مفهــوم الأشــخاص الذيــن لا يشــركون مبــاشرةً 
في الأعــال العدائيــة »أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص 

العاجــزون عــن القتــال«. تــرد مناقشــة هــذه الفئــة عــى نطــاق أوســع في القســم )ه(-3.

لبيـان انطبـاق هـذه القواعـد عىل النزاعـات المسـلحة غري الدوليـة بحسـبانها مـن مسـائل القانون الـدولي العـرفي؛ انظر دراسـة اللجنـة الدولية  	253

للصليـب الأحمـر بشـأن القانـون الـدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، تحديـدًا القواعـد 46، و 64-65، و 70، و 72-74، و 77-80، و 86-85.

انظـر أيضًـا أركان الجرائـم الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة )2002(، الأركان المشرتكة بني جميـع الجرائـم بموجـب المـادة 8)2()ج( من  	254

النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المـؤرخ في عـام 1998 )الـذي يصـف الأشـخاص المحميني بموجـب المـادة 3 المشرتكة مـن اتفاقيـات 

جنيـف عىل النحـو التـالي: »أن يكـون هذا الشـخص أو الأشـخاص إما عاجزين عن القتـال، أو مدنيين، أو مسـعفين أو رجال دين ممن لم يشـاركوا 

فعاًل في القتال«.

للتفاصيـل بشـأن الأشـخاص العاجزيـن عـن القتـال، انظـر القسـم )ه(-3)ب(. تتفـرع الاعتبـارات المتعلقـة بالأشـخاص العاجزيـن عـن القتـال  	255

المنطبقـة عىل المدنيني الذيـن يشـاركون مبـاشرةً في الأعامل العدائيـة عـن الربـط بني »الأشـخاص العاجزيـن عـن القتـال« و»أولئـك الذيـن لا 

يشرتكون مبـاشرةً في الأعامل العدائيـة«. النسـخة الصـادرة باللغـة الفرنسـية أكثر وضوحًـا حيـث يتكـرر فيهـا اللفـظ »أشـخاص«:
 (‘Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris … les personnes qui ont été mises hors de
combat …’). See also Kleffner, 2015, pp. 442–443.

انظر بشأن الانسحاب من الجماعات المسلحة من غير الدول، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، الصفحتين 72 و 73. 	256

انظـر أيضًـا أركان الجرائـم الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة )2002(، الأركان المشرتكة بني جميـع الجرائـم بموجـب المـادة 8)2()ج( من  	257

النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المـؤرخ في عـام 1998 )الـذي يصـف الأشـخاص المحميني بموجـب المـادة 3 المشرتكة مـن اتفاقيـات 

جنيـف عىل النحـو التـالي: »أن يكـون هذا الشـخص أو الأشـخاص إما عاجزين عن القتـال، أو مدنيين، أو مسـعفين أو رجال دين ممن لم يشـاركوا 

فعاًل في القتال«.
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4.	52 ــرد  ــة، كــا لم ي لا تعــرف المــادة 3 المشــركة مفهــوم المشــاركة المبــاشرة في الأعــال العدائي
ذكــر المفهــوم في أي مــن أحــكام اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 أو المعاهــدات الســابقة 
عليها.258ورغــم ذلــك، فالتفرقــة بــن مفهــوم الأشــخاص المشــاركين مبــاشرةً في الأعــال 
ــك هــي مــن الســات الرئيســية  ــوا أو لم يعــودوا كذل ــة والأشــخاص الذيــن لم يكون العدائي

ــون الإنســاني. للقان
5.	52 ــن  ــن المؤرخ ــن الإضافي ــة في البروتوكول ــال العدائي ــاشرة في الأع ــاركة المب ــر المش ــرد ذك وي

ــون  ــن يتمتع ــخاص المدني ــى أن الأش ــوك ع ــك الصك ــص في تل ــرى الن ــث ج في 1977، حي
ــاشر  ــدور مب ــوا ب ــكرية« إلا إذا قام ــات العس ــن العملي ــة ع ــار الناجم ــن الأخط ــة م بحماي
ــد  ــدور«.259 وق ــذا ال ــه به ــون خلال ــذي يقوم ــت ال ــدى الوق ــة وعــى م في الأعــال العدائي
أصبــح مــن المقبــول عــى نطــاق واســع أن عبــارة المشــاركة »المبــاشرة« في الأعــال العدائيــة 
الــواردة في المــادة 3 المشــركة وعبــارة القيــام »بــدور مبــاشر« في الأعــال العدائيــة الــواردة 

ــوم.260 ــس المفه ــران إلى نف ــن تش ــن الإضافي في البروتوكول
6.	52 الغــرض مــن الإشــارة إلى المشــاركة المبــاشرة في الأعــال العدائيــة في البروتوكولــن هــو 

تحديــد متــى يصبــح المدنيــون أهدافـًـا مشروعــة طبقًــا للقانــون الإنســاني أثنــاء ســر الأعــال 
العدائيــة. ونطــاق وتطبيــق مفهــوم المشــاركة المبــاشرة في الأعــال العدائيــة هــا موضــوع 

للجــدل في إطــار القواعــد المتعلقــة بســر الأعــال العدائيــة.261
7.	52 ــا كانــت وجهــة النظــر التــي يتبناهــا طــرف في النــزاع بشــأن مفهــوم المشــاركة المبــاشرة  أيً

في الأعــال العدائيــة لأغــراض قراراتــه المتعلقــة بالاســتهداف، فبمجــرد أن يتوقــف الشــخص 
عــن المشــاركة المبــاشرة في الأعــال العدائيــة، مثلــا يحــدث عنــد وقوعــه في أيــدي العــدو، 
فــإن هــذا الشــخص يدخــل في نطــاق الحمايــة الــذي تســبغه المــادة 3 المشــركة ويجــب أن 

يعُامــل معاملــة إنســانية.
8.	52 وبالتــالي، فــإن أي شــكل مــن أشــكال ســوء المعاملــة- مثــل التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو 

المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة- لا يمكــن أبــدًا تســويغه بــأن الشــخص قــد يكــون قــد شــارك 

ولكـن انظـر المـادة 15 مـن الاتفاقيـة الرابعـة، التـي تنص على أنـه يجوز لأطـراف النزاعات المسـلحة الدولية إنشـاء مناطق محيّـدة بقصد حماية  	258

»الأشـخاص المدنيني الذيـن لا يشرتكون في الأعامل العدائيـة ولا يقومـون بـأي عمـل لـه طابع عسـكري أثنـاء إقامتهـم في هذه المناطـق«، ضمن 

غيرهـم من الأشـخاص.

انظـر البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 51)3(؛ والبروتوكـول الإضافي الثـاني، المادة 13)3(. انظر أيضًا دراسـة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشـأن  	259

القانـون الدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعدة 6.
See e.g. ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 629; 	260

انظـر أيضًـا اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، الدليـل التفسريي، صفحـة 43. وتورد النسـخة الفرنسـية للامدة 3 المشرتكة المتسـاوية في الحجية 

«personnes qui ne participent pas directement aux hostilités« »الأشـخاص الذيـن لا يشرتكون مبـاشرةً في الأعامل العدائيـة« )التأكيـد 

باسـتخدام الخـط المائـل مضاف مـن جانبنا(.

لأغـراض مبـدأ التمييـز في سري الأعامل العدائيـة، قدمـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر توصيات بشـأن تفسري مفهـوم المشـاركة المباشرة في  	261

الأعامل العدائيـة؛ انظـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، الدليـل التفسريي. للاطالع عىل مناقشـة بشـأن هـذا الإصـدار، انظـر عىل سـبيل المثال:
 Michael N. Schmitt, ‘The Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities: A Critical Analysis’,
 Harvard National Security Journal, Vol. 1, 2010, pp. 5–44; Report of the Special Rapporteur on Extra-Judicial, Summary or
 Arbitrary Executions, Philip Alston,Addendum: Study on targeted killings, UN Doc. A/HRC/14/24/Add.6, 28 May 2010,
 pp. 19–21; and ‘Forum: The ICRC Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under
 International Humanitarian Law’, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, No. 3, 2010, pp.
637–916.

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول والتعليق على المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني.
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بشــكل مبــاشر في الأعــال العدائيــة فيــا مــى. فليــس ثمــة مجــال للقصــاص طبقًــا للقانــون 
الإنساني.

5-3.   أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم والأشــخاص العاجــزون عــن 
القتــال

5-3-1.   أفراد القوات المسلحة
9.	52 ــراد  ــح »أف ــا لمصطل ــم، تعريفً ــورة أع ــف، بص ــات جني ــركة أو اتفاقي ــادة 3 المش ــورد الم لم ت

ــلحة«.262 ــوات المس الق
0.	53 ــلحة  ــوات المس ــلحة« إلى الق ــوات المس ــح »الق ــر مصطل ــركة، يش ــادة 3 المش ــياق الم في س

ــرد هــذا الأمــر  ــدول عــى الســواء. وي ــدول ومــن غــر ال ــزاع مــن ال ــكل مــن أطــراف الن ل
ضمنيًــا في نــص المــادة 3 المشــركة، التــي تنــص عــى أن »كل طــرف في النــزاع« عليــه توفــر 
ــة، بمــن فيهــم أفــراد  ــاشرةً في الأعــال العدائي ــن لا يشــركون مب ــة »للأشــخاص الذي الحماي
قــوات مســلحة«.263 وعــاوة عــى ذلــك، فــإن المــادة 3 المشــركة لم تســتخدم أداة التعريــف 
في اللغــة الإنجليزيــة »the« مــع عبــارة »قــوات مســلحة«، مــا كان مــن الممكــن أن يوحــي، 
حــال اســتخدامها، بأنهــا إشــارة إلى القــوات المســلحة التابعــة للدولــة فقــط، بــل اســتخدمت 
ــة.*264  ــف »ال« في العربي ــأداة التعري ــاة ب ــون مح ــلحة« دون أن تك ــوات مس ــارة »ق العب
ــزاع  ــوازن الالتزامــات بــن جميــع أطــراف الن وأخــراً، فــإن المــادة 3 المشــركة تســتند إلى ت
ــدول  ــة أفــراد القــوات المســلحة للــدول والجماعــات المســلحة مــن غــر ال وتقتــي معامل
معاملــة إنســانية بمجــرد أن يلقــوا عنهــم أســلحتهم أو حــن يصبحــون عاجزيــن عــن 

ــال.265 القت
1.	53 ــة  ــة المكفول ــح الحصان ــا من ــانية ضمنً ــة الإنس ــي شرط المعامل ــدم، لا يقت ــا تق ــم م ورغ

للمقاتلــن لأفــراد الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول  حيــث إن هــذا المفهــوم لا ينطبــق 
ــون  ــى القان ــك الأشــخاص بمقت ــم أولئ ــد يحُاك ــة. وق ــر الدولي ــات المســلحة غ عــى النزاع
ــي لا  ــال الت ــن الأفع ــة ع ــك المحاكم ــا في ذل ــة، بم ــال العدائي ــاركتهم في الأع ــي لمش الوطن
يعتبرهــا القانــون الــدولي الإنســاني أفعــالً غــر مشروعــة. وتؤكــد الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 

ــزاع. ــوني لأطــراف الن ــر عــى الوضــع القان ــادة لا يؤث ــق هــذه الم 3 المشــركة أن تطبي
2.	53 تتكــون القــوات المســلحة للدولــة، بــادئ ذي بــدء، مــن القــوات المســلحة النظاميــة التابعــة 

ــات المســلحة  ــائر الجماع ــا س ــة يشــمل أيضً ــوات المســلحة للدول ــوم الق ــد أن مفه ــا. بي له
ــة الطــرف في نــزاع  ــادة مســؤولة قبــل الدول أو الوحــدات النظاميــة التــي تكــون تحــت قي

مســلح غــر دولي.266

اسـتغرق الأمـر حتـى عـام 1977 لإدراج تعريـف لمفهـوم القـوات المسـلحة في معاهـدات القانـون الإنسـاني المتعلقـة بالنزاعات المسـلحة الدولية؛  	262

انظـر البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 43.

انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، الصفحة 28. 	263

»les membres de forces armées« انظر أيضًا النسخة الفرنسية للمادة 3 المشتركة المتساوية في الحجية، التي تشير إلى 	264

وليس إلى »les membres des forces armées« )التأكيد باستخدام الخط المائل مضاف من جانبنا(.
See also Sassòli, 2006, p. 977. 	265

يمكـن أن يشـمل هـذا المفهـوم الكيانـات التـي قـد لا تنـدرج تحـت تعريف القـوات المسـلحة بموجب القوانني الوطنيـة، ولكنها إمـا أن تكون قد  	266

دُمجـت رسـمياً فيهـا أو أنهـا تتـولى عىل أرض الواقـع مهام القوات المسـلحة النظامية، مثـل الحرس الوطني، وقـوات الجمارك، وقـوات الشرطة أو 

*ملحوظـة مـن المترجـم: النـص الأصلي في الإنجليزية لم يسـتخدم أداة التعريف »the« بينما اسـتخدم النـص العربي أداة التعريف »ال« وهو ما تسـبب 

في اللبـس ومـا كان للتعليـق أن يفهـم دون الإلمـاح إلى ذلك الخطـأ في الترجمة بتعريف مـا جاء منكراً.
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3.	53 وتتكــون القــوات المســلحة للدولــة عــادةً مــن الأفــراد الذيــن تســند إليهــم وظيفــة القتــال 
وأولئــك الذيــن لا تســند إليهــم وظيفــة القتــال، أي الموظفــون الطبيــون والدينيــون. وكــا 
ــال  ــاشر في الأع ــدور مب ــا، ب ــون، عمومً ــون والديني ــون الطبي ــوم الموظف ــاه، لا يق ــر أع ذك
العدائيــة، ويدخلــون في نطــاق الحمايــة التــي تســبغها المــادة 3 المشــركة عليهــم أثنــاء أداء 

دورهــم غــر القتــالي.267
4.	53 ــى الراســخ في  ــزاع مســلح قــوات مســلحة بالمعن ــدول في ن ــك الأطــراف مــن غــر ال ولا تمتل

القوانــن الداخليــة.268 ومــع ذلــك، فــإن وجــود نــزاع مســلح غــر دولي يقتــي إشراك قــوات 
مقاتلــة نيابــةً عــن الطــرف مــن غــر الــدول في هــذا النــزاع، وهــي قــوات يمكنهــا الانخــراط 
ــم.269  ــن التنظي ــا م ــدرًا معينً ــتلزم ق ــذي يس ــر ال ــلح مســتمرة، الأم ــف مس ــات عن في عملي
وتشــكل هــذه الجماعــات المســلحة المنظمــة »القــوات المســلحة« للطــرف مــن غــر الــدول 

في النزاعــات بالمعنــى الــوارد في المــادة 3 المشــركة.270

5-3-2.   الأفراد الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال
5.	53 تشــر المــادة 3 المشــركة إلى »أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهم أســلحتهم« بشــكل 

منفصــل عــن »الأشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو 
لأي ســبب آخــر«. ومــا يميــز أفــراد القــوات المســلحة »الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم« عــن 
»الأشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجاز أو لأي ســبب آخر« 
هــو أن توقــف مشــاركتهم في النــزاع ليــس نتــاج عوامــل خارجيــة لا تخضــع لســيطرتهم، بــل 
ينطــوي عــى قــرار مــن جانبهــم بالاستســام.271 رغــم ذلــك، فــإن نتيجــة هــذا القــرار هــي 
نفســها كــا لــو أنهــم قــد أصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال نتيجــة لعوامــل خارجيــة: أي أنهــم 
ــة  ــه الحماي ــراد كل لســاحه يســبغ علي ــرادى الأف ــزاع. وإلقــاء ف لم يعــودوا مشــاركين في الن

بموجــب المــادة 3 المشــركة، ولا يقتــي الأمــر قيــام القــوات المســلحة ككل بذلــك.272

ما يماثلها من قوات. انظر على سبيل المثال:
Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4462; ICRC, Inter-
pretive Guidance, pp. 30–31; and Sivakumaran, 2012, p. 180.

انظر الفقرة 522 من هذا التعليق. 	267

رغم أنها قد تتضمن في بعض الأحيان القوات المسلحة المنشقة عن الدولة؛ انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 1)1(. 	268

انظر القسم )ج(-2)ب(. 	269

انظـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، القانـون الـدولي الإنسـاني وتحديـات النزاعـات المسـلحة المعـاصرة، 2011، صفحـة 43؛ واللجنـة الدوليـة  	270

للصليـب الأحمـر، الدليـل التفسريي، الصفحـات مـن 27 إلى 36؛ والتعليقـات عىل المادتني 1)1( و 13 مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني. 

أثنـاء المؤتمـر الدبلومـاسي لعـام 1949، فضلـت الوفـود الصياغـة التـي جـاء نصهـا النهـائي كام يلي: »الذين ألقـوا عنهم أسـلحتهم« عىل الصيغة  	271

المقترحـة »وأولئـك الذيـن يستسـلمون«؛ 
See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 84, 90 and 100.

عبـارة »أفـراد القـوات المسـلحة الذيـن ألقـوا عنهـم أسـلحتهم« )»les membres de forces armées qui ont déposé les armes«( التـي تـرد  	272

في النسـخة الفرنسـية للامدة 3 المشرتكة المتسـاوية في الحجيـة، يمكـن تفسريها عىل أنهـا إشـارة إلى أفـراد القوات المسـلحة الذين يلقـون عنهم 

أسـلحتهم فـرادى أو عىل أنهـا تسـتلزم قيام القوات المسـلحة بكاملهـا بهذا الأمر حتى يتسـنى لأفرادها الانتفـاع من الحماية التي تسـبغها عليهم 

المـادة 3 المشرتكة. ورغـم ذلـك، أوضحـت مناقشـات المؤتمـر الدبلومـاسي لعـام 1949 أن القصـد اتجـه إلى القـراءة الأولى. وجـاء اعتامد النسـخة 

الإنجليزيـة بشـكلها الحـالي، باسـتخدام عبـارة »الذيـن ألقـوا عنهم أسـلحتهم«، التي فيها يتصـل اللفظ »الذين« فقط بالأشـخاص، عـن عمد. وقد 

رفـض مقرتح بالاسـتعاضة عـن الضمري »الـذي- who« وهـو الـذي يـدل عىل العاقـل باسـتخدام الضمري »الـذي -which« الـذي يـدل على غير 

العاقـل في اللغـة الإنجليزيـة، وكان ذلـك »بغيـة الإشـارة إلى أنـه يجـب على القـوات المسـلحة ككل أن تلقي عنها أسـلحتها«. 
See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 100.
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6.	53 لم تــورد المــادة 3 المشــركة أو اتفاقيــات جنيــف، بصــورة أعــم، تعريفًــا لمفهــوم »العاجــزون 
عــن القتــال«.

7.	53 ورغــم مــا تقــدم، حــدد البروتوكــول الإضــافي الأول الأثــر الناتــج وشروط أن يكــون الشــخص 
»عاجــزاً عــن القتــال« وذلــك لأغــراض ســر الأعــال العدائيــة:

	1 ــا . ــك لم ــه كذل ــرف بأن ــذي يع ــال، أو ال ــن القت ــز ع ــخص العاج ــون الش ــوز أن يك لا يج
ــن ظــروف، محــاً للهجــوم. ــه م ــط ب يحي

	2 يعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا:.
وقع في قبضة الخصم؛-	
أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام؛-	
أو فقــد الوعــي أو أصبــح عاجــزاً عــى نحــو آخــر بســبب جــروح أو مــرض ومــن ثــم -	

غــر قــادر عــى الدفــاع عــن نفســه؛
ــاول  ــدائي وألا يح ــل ع ــن أي عم ــالات ع ــذه الح ــن ه ــم في أي م ــة أن يحج شريط

ــرار.273 الف
ــق في النزاعــات المســلحة  ــون العــرفي واجــب التطبي وهــذه القاعــدة هــي جــزء مــن القان

ــة.274 غــر الدولي
8.	53 يفــر الجــزء الأخــر مــن هــذا التعريــف )»شريطــة أن يحجــم في أي مــن هــذه الحــالات عن 

أي عمــل عــدائي وألا يحــاول الفــرار«( الســبب في ألا يكــون الشــخص العاجــز عــن القتــال 
محــاً للهجــوم. فحــن يحجــم الشــخص عــن الأعــال العدائيــة ولا يحــاول الفــرار، فــا يعــود 
ثمــة ســبب لإيذائــه. ولذلــك، تظهــر الرابطــة بــن هــذه الــروط والمــادة 3 المشــركة بشــأن 
تحديــد اللحظــة التــي يعتــر ابتــداءً منهــا أحــد أفــراد القــوات المســلحة )أو أحــد المدنيــن 
الذيــن يشــركون مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة( في وضــع الأشــخاص العاجزيــن عــن القتــال، 

وعــى ذلــك يصبــح محميًــا بموجــب المــادة 3 المشــركة. 
9.	53 الأشــخاص العاجــزون عــن القتــال، عــى وجــه الخصــوص، بإفصاحهــم الواضــح عــن نيتهــم 

ــركة،  ــادة 3 المش ــوارد في الم ــى ال ــلحتهم« بالمعن ــم أس ــون عنه ــن »يلق ــم م ــام ه الاستس
ــة الــذي تســبغه عليهــم هــذه المــادة.275 وتشــر المــادة 3  ويدخلــون ضمــن نطــاق الحماي
ــك، إلى العوامــل الأخــرى، التــي يــي ذكرهــا، والتــي يحتمــل أن تجعــل  المشــركة، بعــد ذل
ــر«.  ــبب آخ ــاز أو لأي س ــرح أو الاحتج ــرض أو الج ــال، أي »الم ــن القت ــزاً ع ــخص عاج الش
فالمــرض والجــرح هــا حــالان مألوفــان لأفــراد القــوات المســلحة أثنــاء النزاعــات المســلحة 
ــزاع  ــالات الن ــه في ح ــأ إلي ــث تلج ــاز، حي ــأن الاحتج ــال بش ــي الح ــا ه ــة، ك ــر الدولي غ
ــرى  ــباب أخ ــة أس ــواء.276 وثم ــى الس ــدول ع ــر ال ــن غ ــراف م ــدول والأط ــن ال ــراف م الأط

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41. 	273

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 47. 	274

يمكـن أيضًـا القـول بـأن الأشـخاص الذيـن جـرى تسريحهـم أو الذين تخلـوا عـن وظيفتهـم القتالية قد »ألقـوا عنهـم أسـلحتهم«، شريطة حدوث  	275

ذلـك قبـل الوقـوع في يـد العـدو، ويدخلـون ضمـن نطـاق الحماية التي تسـبغها المادة 3 المشرتكة عنـد وقوعهم في يـد العدو نظـراً لأنهم في تلك 

اللحظـة »لا يشرتكون مبـاشرةً في الأعامل العدائيـة«؛ انظر أيضًـا الفقرة 521.

في المؤتمـر الدبلومـاسي، فضُـل مصطلـح »احتجـاز« الـوارد في المـادة 3 المشرتكة عىل مصطلـح »الأسر«. وعبر أحد الوفـود عن وجهة النظـر القائلة  	276

بـأن الأسر »يشـمل ضمنًـا وضـع أسري الحـرب ويتنـافى مـع فكـرة الحرب الأهليـة«، وعلى ذلـك، اقترح اسـتخدام مصطلـح »احتجـاز«، في حين رأى 

وفـد آخـر »أنـه ليـس ثمـة صعوبـة في اسـتخدام لفـظ »الأسر« الـذي يعنـي »الوضـع قيـد الاحتجاز« سـواء عـن طريق قـوات الشرطـة أو القوات 

المعادية«؛ 
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ــون في البحــار، أو  ــال، المنكوب ــا عــى ســبيل المث ــال، منه ــن القت ــل الشــخص عاجــزاً ع تجع
الهابطــون بالمظلــة مــن طائــرة مكروبــة، أو الذيــن يقعــون في قبضــة أحــد أطــراف النــزاع أو 
الذيــن يكونــون بشــكل آخــر في قبضتــه- عــى ســبيل المثــال عنــد نقطــة تفتيــش- حتــى لــو 
لم يصــل الوضــع بعــد إلى حالــة احتجــاز. وتشــر العبــارة المضافــة »لأي ســبب آخــر« إلى أن 
مفهــوم »العاجزيــن عــن القتــال« الــوارد في المــادة 3 المشــركة لا ينبغــي أن يفــر تفســراً 

ضيقًــا.277

5-4.   المادة 3 المشتركة وسير الأعمال العدائية
0.	54 لا تتطــرق المــادة 3 المشــركة إلى ســر الأعــال العدائيــة. فأشــكال الحمايــة الموضوعيــة في 

ذاتهــا التــي تشــتمل عليهــا المــادة 3 المشــركة، مثــل حظــر التعذيــب وأخــذ الرهائــن، تتصــور 
وجــود قــدر معــن مــن الســيطرة عــى الأشــخاص المعنيــن: وهــم الواقعــون في قبضــة أحــد 
ــة لســيطرة  ــن يعيشــون في المناطــق الخاضع ــن الذي ــك المدني ــزاع. ويشــمل ذل أطــراف الن
ــا  ــي تتخذهــا الأطــراف خضوعً ــق بالإجــراءات الت ــا يتعل ــزاع ولكــن ليــس في طــرف في الن
ــة  ــال التحضيري ــده في الأع ــا يؤي ــه م ــر ل ــذا التفس ــة. وه ــال العدائي ــر الأع ــد س لقواع
لاتفاقيــات جنيــف والأدلــة العســكرية والســوابق القضائيــة،278 كــا تؤيــده المؤلفــات 

ــة.279 الأكاديمي
1.	54 ــذي  ــل العمــد ال ــارت شــكوكًا في هــذا الصــدد هــي حظــر القت ــي أث ــدة الت ــة الوحي الحماي

ــاء ســر الأعــال  ــه ينطبــق في بعــض الحــالات عــى الهجــات غــر المشروعــة أثن وجــد أن
العدائيــة.280 ويؤيــد بعــض الشــارحين وجهــة النظــر القائلــة بــأن المــادة 3 المشــركة تتضمــن 

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 94 and 100.

انظر بشأن الاحتجاز بمعزل عن سياق الإجراءات الجنائية، القسم )ح(.

وكان هذا أيضًا نفس ما ذهب إليه القائمون على وضع أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية عام 2002؛  	277
See Dörmann, p. 389.
See e.g. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 407–410. 	278

)البيانـات التـي قدمهـا كل مـن الولايـات المتحـدة، وكنـدا، والمكسـيك، وفرنسـا، وسـويسرا بشـأن فحوى عبـارة »تحت سـلطتها« في المـادة 32 من 

اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، وهـي المـادة التـي جرت مقارنتهـا صراحةً بالمـادة 3 المشرتكة في تلك المناقشـات(؛
See also United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, p. 215; and Inter-American Commission on Hu-
man Rights, Case 11.137 (Argentina), Report, 1997, para. 176:

)»تغطي ضمانات المادة 3 المشتركة ]المدنيين[ عند وقوعهم في الأسر أو خضوعهم، بصورة أخرى، لسلطة طرف معادٍ(.
See Meron, 1991, p. 84; Pejic, 2011, pp. 203, 205–206 and 219: 	279

 )المـادة 3 المشرتكة تحمـي الأشـخاص الذيـن سـقطوا في »قبضـة« العـدو أو الذيـن »وقعـوا في الأسر«؛ تتنـاول مسـألة »حمايـة الأشـخاص الذيـن 

سـقطوا في قبضـة العدو«(؛
 YukataArai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change; )فيام يخـص حظـر القتل العمـد( :Melzer, 2008, p. 216
 of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law, Martinus NijhoffPublishers,
Leiden, 2009, p. 299:

)تنطبـق المـادة 3 المشرتكة في حالـة الأشـخاص الذيـن »وقعـوا في الأسر في نـزاع مسـلح«؛ يجـوز ارتـكاب القتـل العمـد في سـياق القانـون والنظام 

.and Dinstein, p. 134 ;)فيام يخـص حظـر القتـل العمـد( Knuckey, p. 456: ؛)فقـط وليـس في سـياق الأعامل العدائيـة
ICTY, Strugar Trial Judgment, 2005: 	280

تتنـاول المحكمـة مسـألة هجـوم المدفعيـة ضـد مدينـة دوبروفنيك القديمـة المأهولة بأشـخاص لم يشرتكوا مبـاشرةً في الأعمال العدائيـة. وخلصت 

المحكمـة إلى ثبـوت الاتهامـات بارتـكاب جرائـم حـرب مثل القتـل العمد والمعاملـة القاسـية ومهاجمة المدنيين؛ انظـر الفقرات مـن 234 إلى 240 

والفقرتني 260 و261 والفقـرات مـن 277 إلى 283، مـع الإشـارة إلى السـوابق القضائية.
 Compare further ICC, Katanga Trial Judgment, 2014, paras 856–879. See also Inter-American Commission on Human
Rights, Third Report on the Human Rights Situation in Colombia, 26 February 1999, para. 41; Human Rights Council, Re�

 port of the International Commission of Inquiry to investigate all alleged violations of international human rights law in the
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بعضًــا مــن التنظيــم لســر العمليــات العدائيــة.281 فــإذا كانــت تلــك هــي الحــال، فيجــب 
تفســر حظــر القتــل العمــد في ضــوء قواعــد محــددة مــن بين قواعــد ســر الأعــال العدائية، 
ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالتمييــز والتناســب والحيطــة. إن إزهــاق الأرواح بالامتثــال لقواعــد 

ســر الأعــال العدائيــة لا يرقــى إلى مســتوى القتــل العمــد بموجــب المــادة 3 المشــركة.
2.	54 وتــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أنــه يتفــرع عــن ســياق اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 

ــم ســر  ــا تنظي ــه لم يكــن القصــد منه ــا المــادة 3 المشــركة، أن ــي وضعــت فيه في 1949، الت
ــة نشــأت  ــذي اعتمــد في النهاي ــا ال ــادة 3 المشــركة حســب نصه ــة.282 والم الأعــال العدائي
عــن صياغــات تقــرح تطبيــق مبــادئ اتفاقيــات جنيــف- أو أحــكام تلــك الاتفاقيــات كــا 
هــي- عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. فالشــاغل الرئيــي وراء اتفاقيــات جنيــف هــو 
حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة الواقعــن في قبضــة أحــد أطــراف النــزاع، وليــس 
تنظيــم ســر الأعــال العدائيــة ذاتهــا ومــن ثــم ينبغــي أن ينســحب ذات القــول عــى المــادة 
3 المشــركة التــي أقُــرت بغيــة توســيع نطــاق جوهــر اتفاقيــات جنيــف لــي تطبــق عــى 

النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.283
3.	54 إنــه لأمــر واقــع في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة أن تــؤدي الأعــال العدائيــة إلى وفــاة أو 

إصابــة أشــخاص لا يشــركون مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة، ســواء أكان ذلــك نتيجــة لأنهــم 
قــد اتخُــذوا، عــى نحــو غــر مــروع، هدفـًـا لهجــات أم لأنهــم قــد ســقطوا عرضًــا ضحايــا 
لتلــك الهجــات. ومــع ذلــك، لا تصلــح المــادة 3 المشــركة لتقييــم مشروعيــة ســر الأعــال 
ــا يخــص النزاعــات  ــون الإنســاني. وفي ــا قواعــد محــددة مــن القان ــي تحكمه ــة الت العدائي
ــاني  ــك القواعــد في البروتوكــول الإضــافي الث ــة، يمكــن الوقــوف عــى تل المســلحة غــر الدولي

والقانــون الــدولي العــرفي.284

ــع المدنيــن وعــى القــوات المســلحة التابعــة  ــاق المــادة 3 المشــركة عــى جمي 5-5.   انطب
لأحــد الأطــراف

4.	54 يقتــر العديــد مــن أحــكام اتفاقيــات جنيــف، ولا ســيما الاتفاقيتــان الثالثــة والرابعــة، عــى 

 Libyan Arab Jamahiriya, UN Doc. A/HRC/17/44, 12 January 2012, para. 146; and UN, Report of the Secretary-General’s
Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka, 31 March 2011, paras 193, 206 and 242.

 See e.g. Bond, p. 348; William H. Boothby, The Law of Targeting, Oxford University Press, 2012, p. 433; Cassese, p. 107; 	281
and Rogers, p. 301. For a more intermediate position, see Bothe/Partsch/Solf, p. 667, fn. 1.

كان ذلـك هـو نفـس الفهـم السـائد في عـام 1977 أثنـاء صياغـة مـا أصبـح يعـرف باسـم المـادة 13 مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني، التـي تحظـر  	282

الهجامت ضـد السـكان المدنيني والمدنيني الذيـن لا يشرتكون مبـاشرةً في الأعامل العدائيـة؛
See Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, p. 363:

»القانـون الـدولي العـام الوحيـد فيام يتعلـق بالنزاعـات المسـلحة غري الدولية هو المادة 3 المشرتكة بني اتفاقيـات جنيف الأربـع المؤرخة في عام 

1949، والتـي لا تتضمـن أحكامًـا ذات صلـة بموضـوع هذه المـادة من البروتوكـول الثاني«.
 See also Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 4365 and
4776; Draper, 1965, pp. 84–85:

)»أقـرت ]اتفاقيـات جنيـف[ الحـل الـذي يقضي بتجنـب أي محاولـة مبـاشرة لصياغـة نـص تشريعـي بشـأن سري الأعامل العدائيـة... وتتصـل 

المحظـورات بالتعامـل خـارج القتـال«(؛ واللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، الدليـل التفسريي، صفحـة 28؛
 Pejic, 2011, p. 219; Gasser, p. 478; Meron, 1991, p. 84; Watkin, p. 271, withfn. 31; Zegveld, pp. 82–84; and Abresch, p.
748, withfn. 22.

للتفاصيل، انظر القسم )ب(. 	283

انظـر عىل وجـه التحديـد، البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـواد مـن 13 إلى 17؛ ودراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن القانـون الـدولي  	284

الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعدتني 1 و 2، والقواعـد مـن 5 إلى 21 ومـن 42 إلى 48 والقاعدتني 53 و 54.
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توفــر الحمايــة حــال الوقــوع في أيــدى العــدو،285في حــن لا تقتــر أحــكام أخــرى عــى تلــك 
الحمايــة. وتلــك هــي الحــال في الاتفاقيــة الأولى وبالأخــص الحكــم الــوارد فيهــا الــذي يحــدد 

أشــكال الحمايــة الرئيســية التــي تنــص عليهــا هــذه الاتفاقيــة، أي المــادة 286.12
5.	54 ــع الأشــخاص الذيــن لا يشــركون  تشــر صياغــة المــادة 3 المشــركة إلى انطباقهــا عــى جمي

مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة »دون أي تمييــز ضــار«.287 ولا تتضمــن المــادة أي قيــود تقتــي 
ــي  ــة في قبضــة العــدو ل ــاشرةً في الأعــال العدائي ــن لا يشــركون مب وقــوع الأشــخاص الذي

تســبغ عليهــم الحمايــة التــي توفرهــا هــذه المــادة.
6.	54 مــن المنطقــي أن يتمتــع المدنيــون بالحمايــة التــي توجبهــا المــادة 3 المشــركة بــرف النظــر 

عــن طــرف النــزاع الخاضعــن لــه. ومــن المســتحيل عمــاً في غالــب الأحــوال في النزاع المســلح 
ــال  ــاشرةً في الأع ــركون مب ــن لا يش ــكان الذي ــوم الس ــا إذا كان عم ــد م ــدولي تحدي ــر ال غ
ــلحة  ــات المس ــوف في النزاع ــو مأل ــا ه ــا لم ــرف أو ذاك. وخلافً ــذا الط ــن له ــة تابع العدائي
الدوليــة،288 لا يمكــن اللجــوء إلى معايــر موضوعيــة مثــل معيــار الجنســية.289 ولذلــك يصعــب 
ــن،  ــخاص التابع ــى الأش ــركة ع ــادة 3 المش ــا الم ــي توفره ــة الت ــر الحماي ــن ق ــق ب التوفي
أو الذيــن يعُتقــد أنهــم تابعــون، للطــرف المعــادي وبــن الحمايــة المنشــودة مــن المــادة 3 

المشــركة. 
7.	54 ــزاع تنتفــع  ــاك مســألة أخــرى وهــي مــا إذا كانــت القــوات المســلحة لطــرف مــا في ن وهن

مــن تطبيــق الطــرف الــذي تتبعــه للــادة 3 المشــركة.290 وتشــمل الأمثلــة أفــراد القــوات 
المســلحة الذيــن حوكمــوا عــى جرائــم ادعــى الطــرف الــذي يتبعونــه ارتكابهــم لهــا- مثــل 
جرائــم الحــرب أو الجرائــم العاديــة في ســياق نــزاع مســلح- وأفــراد القــوات المســلحة الذيــن 
ــتغلال.291وكون  ــكال الاس ــن أش ــك م ــر ذل ــه أو غ ــذي يتبعون ــرف ال ــيًا الط ــتغلهم جنس اس
المحاكمــة يجريهــا الطــرف الــذي يتبعــه الأفــراد، أو أن الاســتغلال يقــع مــن جانبــه، لا ينهــض 
أساسًــا لحرمــان أولئــك الأفــراد مــن الحمايــة التــي تكفلهــا لهــم المــادة 3 المشــركة. ويؤيــد 
ذلــك الفهــم الطابــع الجوهــري للــادة 3 المشــركة التــي أقُــرت بحســبانها »أدنى معيــار« في 

جميــع النزاعــات المســلحة وأنهــا إبــراز »للاعتبــارات الأوليــة للإنســانية«.292
8.	54 في العديــد مــن الحــالات، قــد لا يكــون مــن الــروري بالطبــع الاســتناد إلى المادة 3 المشــركة 

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 4. 	285

انظر التعليق على المادة 12، الفقرات 1337 و 1368 و 1370. 	286

انظر بشأن حظر التمييز الضار، القسم )و(-2. 	287

للتفاصيل، انظر التعليق على المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة. 	288

للاطلاع على مناقشة الجنسية كمعيار محظور للتمييز الضار بموجب المادة 3 المشتركة، انظر القسم )و(2-)ب(. 	289
For a detailed discussion, see Kleffner, 2013c, and Sivakumaran, 2012, pp. 246–249. 	290
See ICC, Ntaganda Decision on the Confirmation of Charges, 2014, paras 76–82: 	291

أقـرت المحكمـة اتهامـات بالاغتصـاب والاسـتعباد الجنيس للجنـود الأطفال بحسـبانها جرائم حرب زعـم ضحاياها أن طـرف النزاع الـذي يتبعونه 

قد ارتكبهـا ضدهم؛
See also Katanga Decision on the Confirmation of Charges, 2008, para. 248:

تشري المحكمـة إلى أن اسـتخدام الجنـود الأطفـال في الأعامل العدائيـة »هـو عمـل قـد يرتكبـه الفاعـل ضـد أفـراد مـن طـرف النزاع نفسـه الذي 

يتبعـه هو شـخصيًا«. 
But see SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, paras 1451–1457:

قضـت محكمـة سرياليون الخاصـة بـأن »قانـون النزاعـات المسـلحة لا يحمي أعضـاء الجماعات المسـلحة من أعامل العنف الموجهـة ضدهم من 

قواتهم«.
See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219. 	292
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ــة إنســانية،  ــه المســلحة معامل ــة أفــراد قوات ــزاع عــى معامل مــن أجــل حمــل طــرف في الن
ســواء لأنــه يشــعر بــأن عليــه التــزام طبيعــي لمعاملتهــم عــى ذلــك النحــو، أو أن ذلــك مــن 
ــدولي، في  ــوق الإنســان ال ــون حق ــي وقان ــون الوطن ــه الشــخصية، أو لأن القان أجــل مصلحت
حالــة الأطــراف مــن الــدول عــى الأقــل، يقتضيــان معاملــة إنســانية تعــادل عــى أقــل تقديــر 

تلــك المعاملــة حســب المعنــى الــوارد في المــادة 3 المشــركة.
9.	54 ــة  ــا المســلحة معامل ــة قواته ــزاع معامل ــع أطــراف الن ــدم، ينبغــي عــى جمي ــا تق ــم م ورغ

إنســانية اســتنادًا إلى المــادة 3 المشــركة وذلــك بقــدر ارتبــاط حالــة معينــة بنــزاع مســلح غــر 
دولي كــا هــي الحــال في الأمثلــة الــواردة أعــاه.

6.   الفقرة الفرعية )1(: الالتزامات الأساسية بموجب المادة 3 المشتركة
6-1.   الالتزام بالمعاملة الإنسانية

6-1-1.   المقدمة
0.	55 ــة التــي توفرهــا المــادة 3  ــة الإنســانية هــو حجــر الزاويــة لأشــكال الحماي ــزام بالمعامل الالت

المشــركة. ورغــم اقتضــاب صياغــة هــذا الالتــزام، فإنــه التــزام جوهــري. وتتفــرع عــن هــذا 
الالتــزام المحظــورات المحــددة التــي تنــص عليهــا المــادة 3 المشــركة في الفقــرة الفرعيــة )1(، 
بهــدف كفالــة معاملــة جميــع الأشــخاص الذيــن لا يشــركون، أو الذيــن لم يعــودوا يشــركون، 
ــر  ــلحة غ ــات المس ــراف في النزاع ــب الأط ــن جان ــانية م ــة إنس ــة معامل ــال العدائي في الأع

الدوليــة ســواء مــن الــدول أو مــن غــر الــدول.
1.	55 كتــب جــان بيكتيــه في عــام 1958 أن مبــدأ المعاملــة الإنســانية »هــو في واقــع الأمــر الفكــرة 

المهيمنــة التــي يتكــرر ظهورهــا في اتفاقيــات جنيــف الأربــع«.293 وفيــا يتعلــق بالنزاعــات 
المســلحة الدوليــة، جــرى تقنــن مبــدأ المعاملــة الإنســانية في لوائــح لاهــاي الصــادرة عامــي 
1899 و 1907، واتفاقيــات جنيــف المتعاقبــة، والبروتوكــول الإضــافي الأول.294 أمــا فيــا يتعلق 
بالنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، فقــد جــرى تقنــن ذلــك الالتــزام للمــرة الأولى في المــادة 3 

المشــركة، وتأكــد مــن جديــد فيــا بعــد في البروتوكــول الإضــافي الثــاني.295

6-1-2.   المعاملة الإنسانية
2.	55 المعاملــة الإنســانية للأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 3 المشــركة ليســت مجــرد توصية أو 

نــداء أخلاقــي. وكــا يتضــح مــن اســتخدام الفعــل »يجــب«، فإنهــا التــزام يقــع عــى أطــراف 

Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 204. 	293

انظـر لوائـح لاهـاي الصـادرة عامـي )1899( و )1907(، المـادة 4؛ واتفاقيـة جنيـف بشـأن الجرحـى والمـرضى )1949(، المـادة 1؛ واتفاقيـة جنيف  	294

بشـأن معاملـة أسرى الحـرب )1929(، المـادة 2. وفي وقتنـا الراهـن، انظر عىل وجه الخصوص اتفاقية جنيـف الأولى، المـادة 12؛ والاتفاقية الثانية، 

المـادة 12؛ والاتفاقيـة الثالثـة، المـادة 13؛ والاتفاقيـة الرابعـة، المـادة، 27؛ والبروتوكـول الإضافي الأول، المادتني 10 و 75.

يعـود تاريـخ القواعـد الرسـمية الـواردة في هـذا الشـأن إلى قانـون ليرب الـذي صدر في سـياق النزاعـات المسـلحة غير الدوليـة، أي الحـرب الأهلية  	295

الأمريكيـة؛ انظـر قانـون ليرب )1863(، المادتني 4 و 76. انظـر أيضًـا إعالن بروكسـل )1874(، المـادة 23. المـادة 73 مـن قانون ليبر هـي خير مثال 

عىل الأهميـة الخاصـة للمعاملـة الإنسـانية: »يجـب عىل جميـع الضباط، عنـد وقوعهـم في الأسر، تسـليم أسـلحتهم الشـخصية إلى الجانب الذي 

يقعـون في قبضتـه. ويجـوز أن يعيـد القائـد تلـك الأسـلحة إلى الأسري في حـالات معينـة للدلالـة عىل الإعجـاب بشـجاعته البـارزة أو استحسـان 

معاملتـه الإنسـانية لألسرى قبـل الأسر« )التأكيـد باسـتخدام الخـط المائل مضاف مـن جانبنا(. انظر المادة 4 مـن البروتوكول الإضـافي الثاني، الحكم 

الأول مـن البـاب الثـاني مـن البروتوكـول، تحـت عنـوان »المعاملـة الإنسـانية«. وفقًـا للمادتني 5)1( و )3( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني، تنطبق 

حتميـة المعاملـة الإنسـانية أيضًـا عىل الأشـخاص »الذين حرموا مـن حريتهم لأسـباب تتعلق بالنزاع المسـلح سـواء أكانوا معتقلني أم محتجزين« 

وعىل الأشـخاص »الذيـن قيـدت حريتهـم بأية صورة لأسـباب تتعلـق بالنزاع المسـلح«.
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النــزاع بموجــب القانــون الــدولي.
3.	55 ــكام  ــن أح ــا م ــكت غيره ــركة وس ــادة 3 المش ــكتت الم ــد س ــره، فق ــلف ذك ــا س ــم م ورغ

ــانية«.  ــة الإنس ــارة »المعامل ــق لعب ــف دقي ــراد تعري ــن إي ــاني ع ــون الإنس ــدات القان معاه
بيــد أن هــذا الســكوت ليــس خلــاً في تلــك الأحــكام. ويتحــدد معنــى المعاملــة الإنســانية 
حســب الســياق الــذي تــرد فيــه مــع مراعــاة النظــر فيــه في ضــوء الملابســات الماديــة التــي 
تكتنــف كل حالــة عــى حــدة أخــذًا في الاعتبــار العوامــل الموضوعيــة والذاتيــة، مثــل البيئــة، 
والحالــة البدنيــة والنفســية/ المعنويــة للشــخص، وســنه، وخلفيتــه الاجتماعيــة أو الثقافيــة 
أو الدينيــة أو السياســية، وخبراتــه الســابقة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يتزايــد الاعــراف بتبايــن 
ــر الــذي تخلفــه النزاعــات المســلحة عــى كل مــن النســاء والرجــال والفتيــات  أشــكال الأث
ــة الفــرد وقدراتــه واحتياجاتــه الذاتيــة، ولا ســيما كيفيــة  والفتيــان. ويجــب التنبــه إلى حال
ــة  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــاكل الاجتماعي ــن النســاء نتيجــة للهي ــال ع ــدى الرج ــا ل اختلافه
والسياســية في المجتمــع، حيــث إن كل ذلــك يســهم في فهــم المعاملــة الإنســانية التــي تنــادي 

بهــا المــادة 3 المشــركة.296
4.	55 ــك  ــانية لأدى ذل ــة الإنس ــاملً للمعامل ــا ش ــد أوردت تعريفً ــركة ق ــادة 3 المش ــت الم إذا كان

ــأتي  ــم ي ــن ث ــه، وم ــه وعــدم مرونت ــق الشــديد لنطاق ــدده خطــر الضي إلى وضــع إطــار يته
ــا النظــر إلى ظــروف  ــن فيه ــي يتع ــة الإنســانية في الحــالات الت ــة المعامل ــن كفال عاجــزاً ع
معينــة أو ظــروف لم يكــن مــن الممكــن التنبــؤ بهــا مثــل الظــروف المناخيــة أو الأمــور ذات 
ــن  ــق ع ــكوت المطب ــت، فالس ــة. وفي ذات الوق ــات الفردي ــة أو الاحتياج ــية الثقافي الحساس
ــزاع  ــة الإنســانية مــن شــأنه أن يجعــل أطــراف الن ــى المعامل ــم أي إرشــاد بشــأن معن تقدي
المســلح في ســعة أكــر مــا ينبغــي، مــا يــؤدي إلى تعــدد التأويــات بمــا يتعــارض مــع أهــداف 
هــذه القاعــدة الأساســية.297 وكان النهــج الــذي وقــع عليــه الاختيــار للــادة 3 المشــركة هــو 
جعــل حتميــة المعاملــة الإنســانية محورهــا الرئيــي، مــع توضيــح ذلــك بإيــراد أمثلــة عــى 
الأفعــال المحظــورة. وبنــاءً عــى ذلــك، تقتــي المــادة 3 المشــركة، بصــورة قاطعــة، معاملــة 
الأشــخاص الذيــن لا يشــركون، أو الذيــن لم يعــودوا يشــركون، مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة 
ــال  ــر« الأفع ــرض تحُظ ــذا الغ ــه »له ــة إلى أن ــوال، بالإضاف ــع الأح ــانية في جمي ــة إنس معامل
التاليــة: الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وأخــذ الرهائــن، والاعتــداء عــى الكرامــة 
الشــخصية، وإصــدار الأحــكام دون محاكمــة عادلــة »وتبقــى محظــورة في جميــع الأوقــات 

والأماكــن«.
5.	55 تبــن عبــارة »لهــذا الغــرض« بوضــوح أن الالتــزام بالمعاملــة الإنســانية هــو جوهــر موضــوع 

لمزيد من المعلومات بشأن الآثار المختلفة الناتجة عن النزاعات المسلحة، انظر على سبيل المثال: 	296
 Lindsey, 2001, or Lindsey/Coomaraswamy/Gardam, 2005, or parallel information in UN Security Council, Report of the
Secretary-General on women, peace and security, UN Doc. S/2002/1154, 16 October 2002.

 يجـب إشراك النسـاء والرجـال مبـاشرةً في تخطيـط وتنفيـذ الأنشـطة التـي تجُـرى لمصلحتهـم. ولذلـك، فمـن المهـم إدراج وجهـات نظـر الرجـال 

والنسـاء مـن مختلـف الأعامر والخلفيـات في تحديـد هـذه المسـائل وتقييمهـا. للتوجيهـات، 
 See i.e. Cecilia Tengroth and Kristina Lindvall, IHL and gender – Swedish experiences, Swedish Red Cross and Swedish
 Ministry for Foreign Affairs, Stockholm, 2015, Recommendations, and chapter 6, Checklist – a gender perspective in
the application of IHL.
Seee.g. ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 49; see also Elder, p. 61, and Sivakumaran, 2012, pp. 257–258. 	297
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المــادة 3 المشــركة. وللمعاملــة الإنســانية معناهــا الخــاص الــذي يتجــاوز المحظــورات 
ــا أدنى شــك،  ــف، ب ــذي يخال ــة محــددة عــى الســلوك ال ــي هــي مجــرد أمثل المذكــورة الت

ــانية.298 ــة الإنس ــزام بالمعامل الالت
6.	55 ــة »الرحيمــة  ــه هــو المعامل ــا ندعــو إلي ــإن م ــاد لكلمــة »إنســانية«، ف ــى المعت ــا للمعن وفقً

أو الخــرة«299 تجــاه الأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 3 المشــركة. ويظهــر هــذا المعنــى 
بشــكل مبــاشر في النســخة الفرنســية مــن النــص الــذي صيــغ فيــه الالتــزام باقتضــاء »معاملــة 

]الأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 3 المشــركة[ معاملــة إنســانية«.
7.	55 وقــد دعــت ممارســات الــدول إلى معاملــة تحــرم الكرامــة المتأصلــة للفــرد بوصفه إنســاناً.300 

ويــرز نفــس الفهــم للمعاملــة الإنســانية في الســوابق القضائيــة الدوليــة أيضًا.301 فالأشــخاص 
المحميــون بموجــب المــادة 3 المشــركة يجــب ألا يعاملــوا أبــدًا عــى أنهــم أقــل مــن غيرهــم 

مــن البــر، كــا يجــب احــرام كرامتهــم الإنســانية المتأصلــة وحمايتهــا.
8.	55 إضافــةً إلى مــا ذكــر، تقــدم الأســاليب التي أســهبت في تبيانهــا الدول بشــأن الالتــزام بالمعاملة 

الإنســانية في أدلتهــا العســكرية ومدوناتهــا لقواعــد الســلوك ووثائــق سياســاتها دلائــل أخــرى 
عــى مــا يترتــب عــى هــذا الالتــزام، وبالأخــص فيــا يتعلــق بالأشــخاص ســليبي الحريــة. ولا 
تقتــر هــذه الوثائــق عــى سرد الممارســات التــي لا تتفــق مــع مفهــوم المعاملــة الإنســانية 
ــذه  ــمل ه ــانية. وتش ــة الإنس ــتتبعه شرط المعامل ــا يس ــى م ــة ع ــدم أمثل ــل تق ــب، ب فحس
الأمثلــة المعاملــة مــع إيــاء الاهتــام الواجــب لجنــس الفــرد؛302 واحــرام عقائــده وشــعائره 
الدينية؛303وتوفــر ميــاه الــرب والطعــام بكميــات كافيــة،304 والملبــس،305 وضمانــات الصحــة 

تأكد هذا النهج من جديد في المادة 4)1(-)2( من البروتوكول الإضافي الثاني. انظر أيضًا: 	298
Sivakumaran, 2012, pp. 257–258.
Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 693: 	299

انظر التعريف المعجمي في قاموس »أكسفورد« الذي أضاف عبارة »إلحاق أدنى حد من الألم« كعنصر آخر.
See e.g. Colombia, Constitutional Case No. C-291/07, Judgment, 2007, section III-D-5: ‘La garantía general de trato hu� 	300

 mano provee el principio guía general subyacente a las convenciones de Ginebra, en el sentido de que su objeto mismo
es la tarea humanitaria de proteger al individuo en tanto persona, salvaguardando los derechos que de allí se derivan.’

)»يعـرض الضامن العـام للمعاملـة الإنسـانية المبـدأ التوجيهـي الشـامل الـذي ترمـي إليـه اتفاقيـات جنيـف، بمعنـى أن غرضهـا في حـد ذاتـه هو 

المهمـة الإنسـانية المتمثلـة في حمايـة الفـرد باعتبـاره إنسـاناً وحمايـة الحقـوق المسـتمدة منهـا«(. انظـر أيضًا:
United States, Naval Handbook, 2007, paras 11.1–11.2:

»المعاملة الإنسانية... يراعى ما يلي في التعامل مع المعتقلين:... )و( احترامهم كبشر«.
See e.g. ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 49. 	301

 See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, paras 9.48 and 9.49; Canada, Code of Conduct, 2007, p. 	302
 2-9, para. 5; Djibouti, Manual on International Humanitarian Law, 2004, p. 23; Turkey, LOAC Manual, 2001, p. 49; and
Sri Lanka, Military Manual, 2003, para. 1603.

 See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 9.58; Chad, IHL Manual, 1996, p. 28 (version before 	303
 Chad ratified Additional Protocol II); Nepal, Army Handbook, 2011, p. 6; Sri Lanka, Military Manual, 2003, para. 1222;
 Turkey, LOAC Manual, 2001, p. 158; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, p. 2-5; and United States,
Naval Handbook, 2007, para. 11.2.

 See e.g. Chad, IHL Manual, 1996, p. 28; Sri Lanka, Military Manual, 2003, para. 1221; Turkey, LOAC Manual, 2001, p. 	304
158; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, p. 2-4; and United States, Naval Handbook, 2007, para. 11.2.
 See e.g. United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, p. 2-5, and United States, Naval Handbook, 2007, para. 	305
11.2.
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والــروط الصحيــة؛306 وتوفــر الرعايــة الطبيــة المناســبة؛307 والحمايــة مــن العنــف وأخطــار 
النزاع المسلح؛308 وتوفير الاتصالات المناسبة مع العالم الخارجي.309

6-1-3.   في جميع الأحوال
9.	55 وفقًــا للــادة 3 المشــركة، ينطبــق الالتــزام بالمعاملــة الإنســانية »في جميــع الأحــوال«، وهــي 

الصيغــة التــي تظهــر أيضًــا في مــواد أخــرى مــن معاهــدات القانــون الإنســاني.310
0.	56 ــه  ــال في ــق لا مج ــزام مطل ــو الت ــانية ه ــة الإنس ــزام بالمعامل ــى أن الالت ــة ع ــدد الصيغ تش

لاســتثناءات وليــس ثمــة ظــروف تســوغ الخــروج عنــه.311 وكــا أوضحنــا أعــاه، فــإن الوفــاء 
ــروف  ــا للظ ــف تبعً ــد يختل ــاً، ق ــة مث ــة الطبي ــكافي أو الرعاي ــذاء ال ــر الغ ــزام بتوف بالالت
المحــددة للنــزاع المســلح،312إلا أن المعاملــة التــي يلقاهــا شــخص محمــي بموجــب المــادة 3 
المشــركة يجــب ألا تكــون أقــل إنســانية مــن المعيــار الأدنى للمعاملــة الواجبــة لغــره مــن 

ــر.313 الب

 See e.g. Chad, IHL Manual, 1996, p. 28; Sri Lanka, Military Manual, 2003, para. 1228; Turkey LOAC Manual, 2001, p. 	306
158; and United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, p. 2-4.

 See e.g. Canada, Prisoner of War Handling Manual, 2004, p. 1B-4; Chad, IHL Manual, 1996, p. 28; Sri Lanka, Military 	307
 Manual, 2003, para. 1228; Turkey, LOAC Manual, 2001, pp. 159–160; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons,
2015, p. 2-5: and United States, Naval Handbook, 2007, para. 11.2.
 See e.g. Chad, IHL Manual, 1996, p. 28; Sri Lanka, Military Manual, 2003, para. 1228; and Turkey, LOAC Manual, 2001, 	308
p. 158.
 See e.g. Chad, IHL Manual, 1996, p. 28; Nepal, Army Handbook, 2011, p. 3; Sri Lanka, Military Manual, 2003, para. 1228; 	309
 Turkey, LOAC Manual, 2001, pp. 159–160; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, p. 2-5; and United
 States, Department of Defense (DoD), DoD Detainee Program, Directive No. 2310.01E, 19 August 2014, section 3(b)(1)
‘Policy’. See also Copenhagen Process: Principles and Guidelines (2012), paras 2, 9 and 10.

بالإشـارة إلى المعاملـة والاحرتام والحمايـة لفئـات معينـة مـن الأشـخاص »في جميـع الأحـوال«، انظـر عىل سـبيل المثـال، اتفاقيـة جنيـف الأولى،  	310

المادتني 12 و 24؛ والاتفاقيـة الثانيـة، المـادة 12؛ والاتفاقيـة الثالثـة، المـادة 14؛ والاتفاقيـة الرابعة، المـادة 27؛ والبروتوكول الإضـافي الأول، المادتين 

10)2( و 75)1(؛ والبروتوكـول الإضـافي الثـاني، المادتـان 4)1( و 7)2(. وتظهـر الصيغـة أيضًـا في المادة 1 المشرتكة من اتفاقيـات جنيف والمادة 1)1( 

مـن البروتوكـول الإضـافي الأول، ملزمـةً للأطـراف السـامية المتعاقدة بأن تحرتم الاتفاقيات أو البروتوكـول وأن تكفل احترامهـا »في جميع الأحوال«. 

وفي سـياق سري الأعامل العدائيـة، تتضمـن المـادة 51)1( مـن البروتوكـول الإضـافي الأول والمـادة 13 مـن البروتوكول الإضـافي الثاني التزامًـا بمراعاة 

القواعـد التـي تكفـل الحمايـة للمدنيني ضـد الأخطـار الناجمة عـن العمليات العسـكرية »في جميـع الأحوال«.
See e.g. United States, Manual on Detainee Operations, 2014, with respect to detained persons, p. I-1: 	311

»تحظـر المعاملـة اللاإنسـانية للمحتجزيـن بموجـب القانـون الموحد للعدالـة العسـكرية، والقانون الداخلي والـدولي، وسياسـة وزارة الدفاع. وعلى 

ذلـك، ليـس هنـاك أي اسـتثناء أو خـروج عـن شرط المعاملـة الإنسـانية المذكور« )التأكيد باسـتخدام الخـط المائل مضاف مـن جانبنا(.
See also United States, Naval Handbook, 2007, paras 11.1–11.2.

 See e.g. Côte d’Ivoire, Teaching Manual, 2007, Book IV, p. 14; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, 	312
pp. 2-5 and 2-8; and United States, Naval Handbook, 2007, para. 11.1. See also Elder, p. 60.
 See e.g. ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, paras 168, 173 and 18, and in the context of international armed conflict, 	313
Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, paras 58, 65, 68 and 138.
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1.	56 ــذرع  ــواز الت ــدم ج ــى ع ــدًا ع ــا تأكي ــا باعتباره ــوال« أيضً ــع الأح ــارة »في جمي ــر عب وتفُ
بالــرورة العســكرية تكئــة لعــدم الوفــاء بالالتــزام بالمعاملــة الإنســانية الــوارد في المــادة 3 
المشــركة.314 وتتضمــن بعــض مــواد القانــون الإنســاني صراحــةً اعتبــارات تتعلــق بالــرورة 
ــم  ــة حك ــدم إقام ــة ع ــانية. وفي حال ــب الإنس ــن المطال ــا وب ــة بينه ــع الموازن ــكرية، م العس
مــا تلــك الموازنــة فــا بــد حينئــذ مــن افــراض أن الموازنــة بــن الــرورة العســكرية 
ــذرع بالــرورة العســكرية  ــالي لا يجــوز الت والإنســانية قــد أدُرجــت ضمــن القاعــدة وبالت
لتســويغ عــدم التقيــد بتلــك القاعــدة.315 ولا يخضــع الالتــزام بالمعاملــة الإنســانية الــوارد في 
المــادة 3 المشــركة لأي قيــد صريــح يســتند إلى الــرورة العســكرية. وعــى ذلــك، لا تــرر 
حجــة التمســك بالــرورة العســكرية إتيــان أفعــال، أو الامتنــاع عــن إتيانهــا، لا تتســق مــع 

ــة الإنســانية. ــات المعامل متطلب
2.	56 تعــزز عبــارة »في جميــع الأحــوال« أيضًــا الطبيعــة غــر التبادليــة، أي تلــك غــر القائمــة عــى 

المعاملــة بالمثــل، التــي يتســم بهــا القانــون الإنســاني، ولا ســيما المــادة 3 المشــركة. فالطــرف 
في النــزاع المســلح ملــزم بمــا يفرضــه عليــه القانــون الإنســاني مــن التزامــات بــرف النظــر 
ــال أحــد الأطــراف في نــزاع مســلح لالتزاماتــه لا  عــن ســلوك الطــرف المعــادي. وعــدم امتث
يعفــي الطــرف الآخــر مــن أن يفــي بهــا.316 ويدعــم تاريــخ صياغــة المــادة 3 المشــركة هــذا 
الفهــم. وكــا ناقشــنا في القســم )ب(، نصــت المشــاريع الأولى لصياغــة هــذه المــادة عــى 
ــر  ــزاع مســلح غ ــن أطــراف ن ــون الإنســاني ب ــق القان ــى يتســنى تطبي ــل حت ــة بالمث المعامل
دولي.317 غــر أن النــص أغفــل شرط المعاملــة بالمثــل وعــر عــن نقيضــه باســتخدام عبــارة »في 

See Kleffner, 2013a, pp. 326–327: 	314

تعليق كلفنر على عبارة »في جميع الأحوال« في المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى.
In the words of the US Military Tribunal at Nuremberg in the Hostages case, Judgment, 1948, pp. 66–67: 	315

»الضرورة العسكرية أو المصلحة العامة لا تبرران انتهاك القواعد الثابتة قطعياً«.
See further Kalshoven/Zegveld, pp. 32–33 and 84; O’Connell, pp. 36–38; and Rogers, pp. 7–10.

 See Condorelli/Boisson de Chazournes, p. 19; Moir, p. 60; and Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on 	316
the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 49–51:

تعليقًا على عبارة »في جميع الأحوال« الواردة في المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول.
Seealso ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 517:

إن دفـاع الخطـأ يربر الخطـأ )Tu quoque( عوارهـا واضـح مـن حيـث المبـدأ، فهـي تصـور القانـون الإنسـاني كما لـو كان مرتكـزاً إلى تبـادل ثنائي 

ضيـق النطـاق للحقـوق والالتزامـات. وغالبيـة أحـكام هذا القانون، بالأحـرى، تفرض التزامات مطلقـة، أي التزامات غير مشروطـة أو بعبارة أخرى 

التزامـات لا تقـوم عىل مبدأ المعاملـة بالمثل. 

انظـر أيضًـا في هـذا الصـدد المـادة 60)5( مـن اتفاقيـة فيينـا لقانـون المعاهـدات التي لا تجيـز للدول إيقـاف العمل بـأي من أحـكام المعاهدة أو 

إنهـاء العمـل بهـا نتيجـة إخالل جوهري بها »فيما يخص الأحكام المتعلقة بحمايــة الإنسـان المنصوص عليهـا في المعاهدات ذات الطابع الإنسـاني 

وبخاصـة الأحـكام التـي تحظـر أي شـكل من أشـكال الانتقام من الأشـخاص المحميني بموجب هـذه المعاهدات«.

انظـر عىل سـبيل المثـال، مرشوع المـادة 2)4( مـن مرشوع الاتفاقيـة المتعلقـة بمعاملـة أسرى الحـرب التـي أقرهـا المؤتمـر الـدولي السـابع عرش  	317

للصليـب الأحمـر في سـتوكهولم عـام 1948 وكانـت بمثابـة الأسـاس للمفاوضـات التـي جـرت في المؤتمـر الدبلومـاسي لعـام 1949:

في كل حـالات النـزاع المسـلح الـذي ليـس لـه طابـع دولي الـذي قـد يقع في إقليـم طرف أو أكثر من الأطـراف السـامية المتعاقدة، يجـب أن يلتزم 

جميـع الأطـراف بتنفيـذ أحـكام الاتفاقيـة الماثلـة، شريطـة أن يتصرف الطـرف الخصم بالمثـل طبقًا لهـا. يجب أن تكـون الاتفاقية واجبـة التطبيق 

في هـذه الظـروف، أيـًا كان الوضـع القانوني لأطـراف النـزاع ودون الإخلال به.

مشاريع الاتفاقيات التي أقرها مؤتمر ستوكهولم لعام 1948، الصفحتان 51 و 52. لمزيد من التفاصيل، انظر القسم )ب(.
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جميــع الأحــوال«.
3.	56 خــا القانــون الــدولي عنــد الحديــث عــن النــزاع المســلح غــر الــدولي مــن قواعــد تتعلــق 

باللجــوء إلى القــوة بمعنــى قانــون شــن الحــرب )jus ad bellum(. وتؤكــد عبــارة »في جميــع 
الأحــوال« مــن جديــد عــى أن مشروعيــة لجــوء أحــد الأطــراف إلى القــوة أو عــدم مشروعيــة 
ــتخدام  ــة اس ــم طريق ــذي ينظ ــون ال ــاكات القان ــرران انته ــوة لا ت ــم للق ــتخدام الخص اس
هــذه القوة.318وعــادةً مــا تحظــر القوانــن الوطنيــة للــدول أعــال العنــف ضــد الســلطات 
الحكوميــة أو فيــا بــن الأشــخاص داخــل إقليمهــا، ورغــم ذلــك تتمتــع الــدول، بوجــه عــام، 
بحــق اســتخدام القــوة لاســتعادة الأمــن العــام والقانــون والنظــام داخــل أراضيهــا.319 وبغــض 
ــة العنــف إلى الحــد الفاصــل للنزاعــات  ــإن مجــرد وصــول حال ــك الحــق، ف النظــر عــن ذل
المســلحة غــر الدوليــة يفــرض عــى جميــع أطــراف النــزاع التقيــد بالالتزامــات التــي تفرضهــا 
معاهــدات القانــون الإنســاني والقانــون العــرفي الإنســاني. وســواء أكان يحــق لطــرف في نــزاع 
مســلح غــر دولي مــن الــدول أو مــن غــر الــدول الانخــراط في هــذا النــزاع طبقًــا للقانــون 
الداخــي مــن عدمــه، فهــذا أمــر لا يمــت بصلــة بالتزاماتــه طبقًــا للقانــون الإنســاني. فالقانــون 
ــم  ــدًا لتنظي ــة وُضــع تحدي الإنســاني واجــب التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة غــر الدولي
ــن لا يشــركون،  ــع الأشــخاص الذي ــة جمي ــك، وبخاصــة مــن أجــل حماي حــالات العنــف تل
ــون  ــاق القان ــن انطب ــة ره ــة. وفي حال ــال العدائي ــاشرةً في الأع ــركون، مب ــودوا يش أو لم يع
ــون الإنســاني  ــن للقان ــم يك ــوة، فل ــة اللجــوء إلى الق ــدم مشروعي ــة أو ع الإنســاني بمشروعي

ليحقــق هــذا الغــرض.320
4.	56 ــى  ــم ع ــب ألا تفه ــوال« يج ــع الأح ــارة »في جمي ــر إلى أن عب ــم أن نش ــن المه ــراً، م وأخ

ــات  ــع النزاع ــى جمي ــق ع ــدات تنطب ــكام المعاه ــن أح ــا م ــركة باعتباره ــادة 3 المش أن الم
المســلحة، أي في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى حــد ســواء. ويتعــارض هــذا 
ــات  ــى النزاع ــر ع ــذي يقت ــركة ال ــادة 3 المش ــق الم ــدد لتطبي ــاق المح ــع النط ــر م التفس
ــا في  ــون الإنســاني المنصــوص عليه ــد أن القواعــد الأساســية للقان ــة. بي المســلحة غــر الدولي
ــا  ــت الراهــن، بالاعــراف بحســبانها »حــدًا أدنى« ملزمً ــت، في الوق ــادة 3 المشــركة حظي الم
في جميــع النزاعــات المســلحة وأنهــا إبــراز »للاعتبــارات الأوليــة للإنســانية«.321 وإضافــةً إلى 
ذلــك، هنــاك قواعــد أكــر تفصيــاً في المعاهــدات تنــص عــى المعاملــة الإنســانية للأشــخاص 

See Bugnion, p. 173: 	318

وذلك فيما يخص الإشارة إلى عبارة »في جميع الأحوال« الواردة في المادة 1 المشتركة.
For more details, see Bugnion, pp. 169–170. 	319

وللاطالع عىل موجـز المناقشـة التـي جـرت بشـأن مـا إذا كانـت المـادة 51 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة المؤرخ عـام 1945 تنطـوي أيضًـا على حق 

الـدول في اسـتخدام القـوة للدفـاع عـن النفـس ضـد جهـات فاعلـة مـن غري الـدول تعمـل انطلاقاً مـن إقليم دولـة أخرى،
SeeTams.
For more details, see Bugnion, pp. 186 and 197, and Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 114–121. 	320
ICJ, Military and ParamilitaryActivities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219. 	321
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المعرضــن للخطــر مثــل أولئــك الذيــن تشــملهم المــادة 3 المشــركة بالحمايــة أثنــاء النزاعــات 
ــلحة الدولية.322 المس

6-2.   حظر التمييز الضار
6-2-1.   المقدمة

5.	56 يعامــل الأشــخاص المحميــون بموجــب الفقــرة الفرعيــة )1( مــن المــادة 3 المشــركة في جميــع 
الأحــوال معاملــة إنســانية »دون أي تمييــز ضــار يقــوم عــى العنــر أو اللــون، أو الديــن أو 

المعتقــد، أو الجنــس، أو المولــد أو الــروة أو أي معيــار مماثــل آخــر«.
6.	56 ويؤكد البروتوكول الإضافي الثاني من جديد هذا الالتزام.323
7.	56 ــع إلى  ــن أن يرج ــز يمك ــاني دون تميي ــون الإنس ــد القان ــض قواع ــق بع ــى تطبي إن الإصرار ع

ــة.324  ــلحة الدولي ــات المس ــى النزاع ــق ع ــب التطبي ــاني واج ــون الإنس ــن القان ــول تدوي أص
فقــد نصــت المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن معاملــة أسرى الحــرب عــى 
ــمح  ــاني: »لا يس ــون الإنس ــار في القان ــز الض ــر التميي ــاس حظ ــكل أس ــي تش ــارات الت الاعتب
بفــروق في المعاملــة بــن الأسرى إلا إذا كانــت هــذه الفــروق قائمــة عــى الرتــب العســكرية، 
ــتفيدين  ــس المس ــة، أو جن ــدرات المهني ــة، أو الق ــية/ المعنوي ــة أو النفس ــة البدني أو الصح
منهــا«. وعــى هــذا النحــو، فــإن التمييــز في المعاملــة ليــس محظــورًا في حــد ذاتــه، بــل قــد 
يكــون مطلوبًــا بموجــب القانــون الإنســاني. ويعكــس هــذا النهــج البنــد الــوارد في المــادة 3 
ــذي لا تســوغه حــالات واحتياجــات  ــز ال ــن أشــكال التميي المشــركة. ويحظــر أي شــكل م

ــا.325 ــا جوهريً مختلفــة اختلافً

انظـر بشـأن حتميـة المعاملـة الإنسـانية للجرحـى والمـرضى والغرقـى، المـادة 12)2( مـن اتفاقيتي جنيـف الأولى والثانية؛ وبشـأن حتميـة المعاملة  	322

الإنسـانية لأسرى الحـرب، انظـر المـادة 13)1( مـن الاتفاقيـة الثالثـة؛ وبشـأن حتميـة المعاملـة الإنسـانية للأشـخاص المحميني مـن المدنيني، انظر 

المـادة 27)1( مـن الاتفاقيـة الرابعـة؛ وبشـأن حتميـة المعاملة الإنسـانية للأشـخاص الواقعني في قبضة طرف في النـزاع، الذين لا يتمتعـون بمعاملة 

أكثر ملاءمـة بموجـب اتفاقيـات جنيـف أو البروتوكـول الإضـافي الأول، انظر المـادة 75)1( مـن البروتوكول الإضـافي الأول.

في واقـع الأمـر، تمـد المـادة 2)1( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني حظـر التمييـز الضـار ليشـمل تطبيـق البروتوكـول ككل. وفيام يتعلـق بالمعاملـة  	323

الإنسـانية »دون أي تمييـز ضـار« للأشـخاص الذيـن لا يشرتكون، أو لم يعـودوا يشرتكون، مبـاشرةً في الأعامل العدائيـة، انظـر المـادة 4)1( مـن 

البروتوكـول الإضـافي الثـاني. لمزيـد مـن التفاصيـل، انظـر التعليقـات عىل المادتني 2 و 4 مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني.

انظـر اتفاقيـة جنيـف )1864(، المـادة 6؛ واتفاقيـة جنيف )1906(، المادة 1؛ واتفاقيـة لاهاي )العاشرة( )1907(، المادة 11؛ واتفاقية جنيف بشـأن  	324

الجرحـى والمـرضى )1929(، المـادة 1. لمزيـد مـن التفاصيل، انظر التعليـق على المادة 12، القسـم )و(-1)ج(.

بالنسـبة للنزاعـات الدوليـة المسـلحة، تنـص المـادة 12 مـن اتفاقيتـي جنيـف الأولى والثانيـة والمـادة 9 مـن البروتوكـول الإضـافي الأول عىل حظـر  	325

التمييـز الضـار فيام يخـص الجرحـى والمـرضى والغرقى؛ وفي المـادة 16 من الاتفاقيـة الثالثة، فيما يخـص أسرى الحرب؛ وفي المـادة 13 من الاتفاقية 

الرابعـة، فيام يخـص جميـع سـكان البلـدان المنخرطة في نـزاع؛ وفي المادة 27 مـن الاتفاقية الرابعة، فيما يخص الأشـخاص المحميني؛ وفي المادة 75 

مـن البروتوكـول الإضـافي الأول، فيام يخـص الأشـخاص الواقعني في قبضـة طرف في نزاع الذيـن لا يتمتعون بمعاملـة أكثر ملاءمة بموجـب اتفاقيات 

جنيـف أو البروتوكـول الإضافي الأول.



199النزاعات التي ليس لها طابع دولي

6-2-2.   التمييز الضار
8.	56 تقتــي المــادة 3 المشــركة المعاملــة الإنســانية »دون أي تمييــز ضــار«. وتعــزز هــذه العبــارة 

الطابــع المطلــق لالتــزام المعاملــة الإنســانية بموجــب هــذه المــادة.
9.	56 ــس،  ــد، أو الجن ــن أو المعتق ــون، أو الدي ــر أو الل ــر »العن ــادة 3 المشــركة معاي ــرد الم وت

أو المولــد أو الــروة« بوصفهــا أســس حظــر التمييــز الضــار بــن الأشــخاص المحميــن. وكــا 
يتضــح مــن إضافــة العبــارة الختاميــة »أو أي معيــار مماثــل آخــر«، فــإن هــذا الــرد ليــس 
ــه يحظــر  ــك، فإن ــل فقــط. وعــى ذل ــل التمثي ــل هــو مــن قبي ــر ب ــكل المعاي سردًا شــاملً ل
بالمثــل التمييــز الضــار القائــم عــى أســس أخــرى، مثــل الســن أو الحالــة الصحيــة أو مســتوى 

التعليــم أو الروابــط الأسريــة للشــخص المحمــي بموجــب المــادة 3 المشــركة.
0.	57 ــول  ــن البروتوك ــادة 2)1( م ــةً في الم ــار صراح ــز الض ــر التميي ــرى لحظ ــس أخ ــت أس وأضيف

الإضــافي الثــاني، وهــي: اللغــة أو الديــن أو العقيــدة أو الآراء السياســية أو غيرهــا أو الانتــاء 
الوطنــي أو الاجتماعــي، ومــرة أخــرى تــأتي هــذه الأســس مصحوبــة أيضًــا بالعبــارة الختاميــة 
ــة  ــة »مماثل ــر مجحف ــا معاي ــس أيضً ــذه الأس ــكل ه ــر«.326 وتش ــل آخ ــار مماث »أو أي معي

أخــرى« تحظرهــا المــادة 3 المشــركة. 
1.	57 ــية«  ــركة »الجنس ــادة 3 المش ــدرج الم ــرى،327 لم ت ــاني الأخ ــون الإنس ــكام القان ــا لأح وخلافً

ــار أن  ــراز للاعتب ــرد إب ــه مج ــى أن ــك ع ــر إلى ذل ــد ينظ ــورًا.328 وق ــارًا محظ ــا معي باعتباره
مســائل الجنســية في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة لا يتوافــر ظهورهــا بــذات القــدر في 
النزاعــات المســلحة الدوليــة. بيــد أنــه ليــس مــن الــروري أن يكــون الأمــر كذلــك حيــث 
ــد  ــر دولي أو ق ــلح غ ــزاع مس ــة في ن ــيات مختلف ــن جنس ــخاص م ــا أش ــرط أيضً ــد ينخ ق
يتأثــرون بــه. ورغــم تســليم الفريــق العامــل المعنــي بإعــداد مــروع النــص النهــائي للــادة 
ــرر عــدم  ــذا الأمــر، فلقــد ق ــذي عقــد عــام 1949 به 3 المشــركة في المؤتمــر الدبلومــاسي ال
إدراج الجنســية كمعيــار، نظــراً لأنهــا قــد تجعــل مــن المــروع تمامًــا لحكومــة مــا أن تعامــل 
ــا  ــن معاملته ــار ع ــى الض ــة بالمعن ــة مختلف ــيتها معامل ــون جنس ــن يحمل ــن الذي المتمردي
للأجانــب المشــركين في حــرب أهليــة. وقــد ينُظــر إلى الأجانــب عــى أنهــم مذنبــن بارتــكاب 

انظـر البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 2)1(. هـذه المعايري شـديدة الشـبه بتلـك الـواردة في المـادة 2)1( مـن ‎العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق  	326

المدنيـة والسياسـية‏‏ المـؤرخ في 1966، الـذي يـرد فيـه: »العـرق، أو اللون، أو الجنـس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسـيًا أو غير سـياسي، أو الأصل 

القومـي أو الاجتماعـي، أو الثروة، أو النسـب، أو غري ذلـك من الأسـباب«.
For an explanation of these criteria, see e.g. Nowak, pp. 47–57.

للاطالع عىل قائمـة معايري التمييـز الضـار المحظـورة في النزاعـات الدولية المسـلحة، انظـر اتفاقيتي جنيـف الأولى والثانيـة، المـادة 12؛ والاتفاقية 

الثالثـة، المـادة 16؛ والاتفاقيـة الرابعـة، المـادة 27)3(؛ والبروتوكول الإضـافي الأول، المادتني 9)1( و 75)1(.

فيما يخص النزاعات الدولية المسلحة، انظر اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية، المادة 12؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 16. 	327

تشري المـادة 2)1( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني، عىل غرار المادتني 9)1( و 75)1( مـن البروتوكول الإضـافي الأول والمادة 2)1( مـن ‎العهد الدولي  	328

الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية‏‏ المـؤرخ في 1966، إلى »الأصـل القومـي« وهي بذلـك تدُخل مفهومًا يتعلق بالجنسـية وإن لم تكن الجنسـية 

في حـد ذاتها؛
See e.g. Sivakumaran, 2012, p. 259.

 بيـد أن الاصـل القومـي يفرس في سـياق العهـد الـدولي عىل أنـه يتداخـل مـع معايري العـرق واللون والأصـل العرقـي وليـس باعتباره إشـارة إلى 

الجنسـية التـي تدخـل ضمـن نطـاق »غري ذلـك من الأسـباب«؛ للاطلاع على لمحـة عامة بشـأن المناقشـة، انظر، بالإضافة إلى ما سـبق، على سـبيل 

المثال:
Nowak, pp. 54–55.
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جريمــة أشــد مــن مواطنــي البلــد المعنــي أو، عــى النقيــض مــن ذلــك، قــد يعاملــون بشــكل 
ــل فحســب.329 أقــل حــدة أو يتعرضــون للترحي

2.	57 ــدول  ــار، وبحــق، إلى أن ال ــك القائمــة أخــذًا في الاعتب وكان في عــدم إدراج »الجنســية« في تل
لهــا الحــق في فــرض عقوبــات بمقتــى القوانــن الوطنيــة عــى مــن يشــرك في نــزاع مســلح 
غــر دولي. بيــد أن هــذا الأمــر لا يؤثــر إطلاقـًـا في حتميــة المعاملــة الإنســانية التــي تقتضيهــا 
المــادة 3 المشــركة دون أي تمييــز ضــار. والمــادة 3 المشــركة هــي مــادة ذات طابــع إنســاني 
ــة  ــة أو معاقب ــدول في قمــع النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــد حــق ال بحــت، وهــي لا تقي
المتورطــن فيهــا. وينحــر تركيزهــا عــى ضــان أن يعامــل كل شــخص لا يشــرك أو لم يعــد 
يشــرك مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة معاملــة إنســانية. وفي ســياق التقييــم القضــائي المحــي 
ــددًا أو  ــا مش ــا ظرفً ــية بوصفه ــر إلى الجنس ــن النظ ــة، يمك ــر الدولي ــلحة غ ــات المس للنزاع
مخففًــا، ولكــن لا يمكــن النظــر إليهــا عــى أنهــا تؤثــر بــأي شــكل مــن الأشــكال في الالتــزام 
بالمعاملــة الإنســانية بموجــب القانــون الإنســاني. ومعاملــة المواطنــن الأجانــب في نزاع مســلح 
غــر دولي معاملــة غــر إنســانية تتنــافى مــع المــادة 3 المشــركة.330 وفي حــن لم يــدرج المؤتمــر 
ــورة،  ــر المحظ ــن المعاي ــارًا م ــا معي ــية بوصفه ــام 1949 الجنس ــد ع ــذي عق ــاسي ال الدبلوم
للأســباب المذكــورة أعــاه، يجــب أن يفــر ذلــك عــى أنهــا تدخــل ضمــن مفهــوم »معيــار 

مماثــل آخــر« بموجــب المــادة 3 المشــركة.331
3.	57 وحتــى يكــون حظــر »أي تمييــز ضــار« بموجــب المــادة 3 المشــركة كامــل الفعاليــة، يجــب 

أن يفُــر عــى أنــه لا يشــمل فقــط التدابــر التــي تميــز بعــض الأشــخاص المحميــن بموجــب 
المــادة 3 المشــركة ليعاملــوا معاملــة ضــارة، بــل أيضًــا مــا يبــدو محايــدًا مــن التدابــر التــي 
لهــا تأثــر ســلبي عــى أشــخاص بأعيانهــم. وفيــا يخــص الأشــخاص الواقعــن ضمــن نطــاق 
الحمايــة الــذي تكفلــه المــادة 3 المشــركة، فــا يهــم مــا إذا كان الاختيــار قــد وقــع عليهــم 
مبــاشرةً ليعاملــوا معاملــة لاإنســانية، أو مــا إذا كانــت تلــك المعاملــة اللاإنســانية هــي نتيجــة 

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 94. 	329

تنطبـق اعتبـارات مماثلـة عىل عبـارة »الآراء السياسـية أو غيرهـا« المذكـورة صراحةً في المـادة 2)1( من البروتوكول الإضافي الثاني بحسـبانها أساسًـا  	330

محظـورًا للتمييـز الضـار ويمكـن إدراجهـا تحـت حظر التمييز الضار بسـبب »أي معيـار مماثل آخر« الوارد في المادة 3 المشرتكة. »الآراء السياسـية 

أو غيرهـا« للأشـخاص المحميني بموجـب المـادة 3 المشرتكة التـي تـؤدي على سـبيل المثال إلى مشـاركة مباشرة في نزاع مسـلح غري دولي أو تحالف 

مـع أحـد أطـراف النـزاع قـد تكـون ذات تأثري طبقًـا للقوانني الوطنيـة، إلا أنهـا لا تؤثـر مطلقًـا في الالتـزام المطلـق الواقـع عىل الأطـراف في نزاع 

حسـبما نصـت عليـه المـادة 3 المشرتكة بمعاملـة أولئـك الأشـخاص معاملـة إنسـانية. وعىل نقيـض مسـألة الجنسـية، لم يناقـش الوفـود في المؤتمر 

الدبلومـاسي الـذي عقـد عـام 1949 تحديدًا مسـألة الآراء السياسـية أو غيرها.

تشـبه المـادة 3 المشرتكة مـن حيـث عدم إدراجها الجنسـية ضمن المعايير المحظـورة المادة 27)3( من الاتفاقيـة الرابعة التي تحظـر التمييز الضار  	331

تجـاه الأشـخاص المحميني. وبالنظـر إلى أن انطبـاق أحـكام معينـة من الاتفاقية الرابعة يعتمد في الواقع على جنسـية الشـخص، فقـد أغفل المؤتمر 

الدبلومـاسي الـذي عقـد عـام 1949 ذكـر الجنسـية مـن قائمـة المعايري الـواردة في المـادة 27)3(: »أغُفلـت كلمـة »الجنسـية« في المـادة 25 ]جرى 

إقرارهـا في نهايـة المطـاف لتصبـح المـادة 27[ حيـث إن الاعتقـال أو التدابير التـي تقيد الحرية الشـخصية تنطبق عىل الأجانب الأعـداء، تحديدًا، 

على أسـاس الجنسية«؛
See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Volume II-A, p. 641.

رغـم ذلـك وكام هـي الحـال في المـادة 3 المشرتكة، فـإن الالتـزام المطلـق بالمعاملـة الإنسـانية الـوارد في المـادة 27)1( مـن اتفاقية جنيـف الرابعة 

قائـم بشـكل مسـتقل عـن تلـك الاعتبـارات. لمزيـد مـن التفاصيـل، انظر التعليـق على المـادة 27 مـن الاتفاقيـة الرابعة.
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غــر مبــاشرة للسياســات العامــة.332 ولذلــك، يجــب عــى الأطــراف في النزاعــات المســلحة غــر 
ــة لتلــك السياســات عــى  ــد إقــرار سياســات عامــة، مراعــاة العواقــب المحتمل ــة، عن الدولي

جميــع الأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 3 المشــركة الذيــن يتأثــرون بهــذه السياســات.

6-2-3.   التمييز غير الضار
4.	57 المــادة 3 المشــركة، كــا أســلفنا، شــأنها شــأن الأحــكام الأخــرى للقانــون الإنســاني، لا تحظــر 

التمييــز في حــد ذاتــه.
5.	57 فالمــادة 3 المشــركة لا تحظــر التمييــز غــر الضــار، أي التمييــز الــذي تــرره الحــالات 

والاحتياجــات المختلفــة اختلافـًـا جوهريـًـا للأشــخاص المحميــن بموجبهــا.
6.	57 وهــذا يســمح بتبايــن المعاملــة الــذي يحقــق، في واقــع الأمــر، أغــراض الوصــول إلى المعاملــة 

الإنســانية للشــخص. فالالتــزام القانــوني بالمعاملــة الإنســانية طبقًــا للــادة 3 المشــركة هــو 
التــزام مطلــق؛ ومــع ذلــك يجــب تكييــف طــرق تحقيــق هــذه المعاملــة حســب الاحتياجــات 
ــة إنســانية  الخاصــة للشــخص.333والمعاملة التــي يحظــى بهــا أحــد الأشــخاص وتعــد معامل
قــد لا تكــون بالــرورة كافيــة في ذاتهــا لأن تعــد معاملــة إنســانية إذا طبقــت عــى غــره 
مــن الأشــخاص. ولذلــك، فــإن المــادة 3 المشــركة لا تحظــر المعاملــة المتمايــزة التــي هــي في 

الواقــع ضروريــة مــن أجــل تحقيــق المعاملــة الإنســانية.334
7.	57 ــزة  ــة المتماي ــرر المعامل ــي ت ــس الت ــى الأس ــدد ع ــكل مح ــركة بش ــادة 3 المش ــص الم لا تن

بــن الأشــخاص الذيــن تشــملهم بالحمايــة. غــر أنــه يمكــن الوقــوف عــى هــذه الأســس في 
العديــد مــن أحــكام القانــون الإنســاني الأخــرى. ولقــد جــرى العــرف عــى وجــه الخصــوص 
ــة، بــل في حقيقــة  ــز المعامل ــة أو ســنه أو جنســه يــرر تماي ــة الشــخص الصحي عــى أن حال
الأمــر يقتضيهــا.335 ومــن أجــل الحفــاظ عــى حيــاة الشــخص، عــى ســبيل المثــال، قــد تقتضي 
ــن أو  ــل غــره مــن المصاب ــة لعلاجــه قب ــاء الأولوي خطــورة جــروح الشــخص أو مرضــه، إي
ــة مناســبة،  ــه معامل المــرضى بدرجــة أقــل.336 وقــد تتطلــب ســن الشــخص المســلوبة حريت
ــه؛ كــا إن  ــة ل ــة المقدم ــة الطبي ــة الطعــام أو الرعاي ــث نوعي ــال، مــن حي عــى ســبيل المث

مـن الأمثلـة عىل الحالـة الأخرية توزيـع حصـص غذائيـة موحـدة عىل الأشـخاص المسـلوبة حريتهم، والتـي قد تكـون غير كافيـة أو غري مقبولة  	332

ثقافيًـا لبعضهـم رغـم كفايتهـا مـن حيـث القيمـة الغذائية بوجـه عام.

في سـياق القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان، يشـار إلى ذلك عادةً بمفهوم المسـاواة الموضوعية وليس المسـاواة الشـكلية. وفي قضيـة ثليمينوس ضد  	333

اليونـان، خلصـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان عىل ضـوء المـادة 14 مـن الاتفاقيـة الأوروبية لحقـوق الانسـان المؤرخـة في 1950 إلى أن: 

»الحـق في عـدم التعـرض للتمييـز في التمتـع بالحقـوق المكفولـة بموجـب الاتفاقيـة ينتهـك أيضًا عندمـا لا تعامل الـدول الأشـخاص الذين تختلف 

حالاتهـم بشـكل جوهـري معاملـة متمايـزة دون الاسـتناد إلى مبررات موضوعيـة ومناسـبة.« )الحكـم، 2000، الفقرة 44(.
See e.g. Pejic, 2001, p. 186. 	334

فيام يخـص النزاعـات المسـلحة غري الدوليـة، انظـر المـادة 4)3( مـن البروتوكـول الإضافي الثـاني: »يجب توفري الرعايـة والمعونة للأطفـال بقدر ما  	335

يحتاجـون إليـه«. وفيام يخـص النزاعـات الدولية المسـلحة، انظر على سـبيل المثال اتفاقيتـي جنيف الأولى والثانيـة، المـادة 12)3(-)4(؛ والاتفاقية 

الثالثـة، المـادة 16؛ والاتفاقيـة الرابعـة، المـادة 27)2(-)3(؛ والبروتوكـول الإضـافي الأول، المـواد 76 و 77 و 78. انظـر أيضًـا المواد التـي تنظم إصدار 

الأحـكام بعقوبـة الإعـدام وتنفيذهـا عىل الأشـخاص دون الثامنـة عرشة، وأولات الأحامل، وأمهـات الرضـع وصغار الأطفـال المعالني: البروتوكول 

الإضـافي الثـاني، المـادة 6)4(؛ اتفاقيـة جنيـف الرابعة، المـادة 68)4(؛ والبروتوكول الإضـافي الأول، المادتني 77)5( و 76)3(.
See also Rona/McGuire, p. 195.

لمزيد من التفاصيل، انظر القسم )ط(-6. 	336
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النســاء الحوامــل أو المراضــع المحتجــزات قــد يتطلــن، بالمثــل، تغذيــة ورعايــة طبيــة خاصتين 
أو إجــراء تعديــات عــى تنظيــم أماكــن إيوائهــنَ وتجهيزها.

8.	57 كــا يمكــن أيضًــا الوقــوف عــى أســس للتمييــز غــر الضــار في الوعــي بالكيفيــة التــي يشــكل 
بهــا الســياق الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو الثقــافي أو الســياسي في مجتمــع مــا أدوارًا أو أنماطـًـا 
ذات أوضــاع واحتياجــات وقــدرات محــددة تختلــف بــن الرجــال والنســاء حســب اختــاف 
الأعــار والخلفيــات. ومراعــاة هــذه الاعتبــارات ليــس انتهــاكًا لحظــر التمييــز الضــار، بــل 
بالأحــرى يســهم في تحقيــق المعاملــة الإنســانية لجميــع الأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 

3 المشــركة.337
9.	57 ــوق مســتوى  ــة تف ــح معامل ــار من ــزاع مســلح غــر دولي أن يخت ــا لطــرف في ن ويمكــن دائمً

ــوني في هــذا الشــأن.  ــزام قان ــورد أي الت ــادة 3 المشــركة لم ت ــد أن الم ــة الإنســانية. بي المعامل
0.	58 وفي جميــع الأحــوال، يجــب ألا تــؤدي المعاملــة التــي تفــوق مســتوى المعاملــة الإنســانية، 

الممنوحــة لبعــض الأشــخاص، بــأي حــال مــن الأحــوال، إلى منــح معاملــة أقــل مــن المعاملــة 
الإنســانية لجميــع الأشــخاص الآخريــن المحميــن بموجــب الفقــرة الفرعيــة )1( مــن المــادة 3.

7.   الفقرة الفرعية )1(: الأفعال المحظورة طبقًا للمادة 3 المشتركة
7-1.   المقدمة

1.	58 تســتهل هــذه الفقــرة الفرعيــة بجملــة نصهــا، »ولهــذا الغــرض، تحظــر الأفعــال التاليــة فيــا 
يتعلــق بالأشــخاص المذكوريــن أعــاه، وتبقــى محظــورة في جميــع الأوقــات والأماكــن« هــذه 
الكلــات الأولى مــن المــادة- »ولهــذا الغــرض«- تؤكــد مجــددًا أن الأفعــال المحظــورة التــي 
نصــت عليهــا هــذه الفقــرة الفرعيــة تهــدف إلى كفالــة المعاملــة الإنســانية لجميــع الأشــخاص 

الذيــن يقعــون ضمــن نطــاق الحمايــة الــذي تنــص عليــه المــادة.
2.	58 ــك  ــددًا أن تل ــد مج ــورة« تؤك ــى محظ ــر، وتبق ــارة »تحظ ــإن عب ــدم ف ــا تق ــة إلى م بالإضاف

ــا. ــتثناء عليه ــل أي اس ــة ولا تقب ــورات مطلق المحظ
3.	58 العبــارة »في جميــع الأوقــات والأماكــن« تشــر إلى النطــاق الجغــرافي والزمنــي لتطبيــق المــادة 

ــي إشــارة إلى الأشــخاص  ــن أعــاه« فه ــا الإشــارة إلى »الأشــخاص المذكوري 3 المشــركة.338 أم
الذيــن تشــملهم بالحمايــة الفقــرة الفرعيــة الماثلــة.339

لا يختلـف القانـون الإنسـاني عـن صنـوه قانـون حقوق الإنسـان في نهجه المتعلق بعدم التمييز وذلك بسامحه، بـل واقتضائـه، بالتمييز غير الضار  	337

ولكنـه التمييـز الـذي يـأتي في صالـح الأشـخاص حتـى يتسـنى لهـم الاسـتفادة الكاملة من المعاملـة الإنسـانية؛ انظر على سـبيل المثـال، لجنة الأمم 

المتحـدة لحقـوق الإنسـان، التعليـق العـام رقـم 18: عدم التمييـز، 10 تشرين الثاني/ نوفمرب 1989، الفقـرات 7 و 8 و 13.

للتفاصيل، انظر القسمين )ج(-3 و )ج(-4. 	338

للتفاصيل، انظر القسم )ه(. 	339
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7-2.   الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه 
والمعاملــة القاســية، والتعذيــب

7-2-1.   الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية
7-2-1-1.   المقدمة

4.	58 جــاء الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة في صــدارة الأفعــال التــي تحظرهــا، عــى وجــه 
ــة في  ــه الجوهري ــارز لهــذا الحظــر أهميت ــد، المــادة 3 المشــركة. ويؤكــد الموضــع الب التحدي

كفالــة المعاملــة الإنســانية.
5.	58 تحمــي المــادة 3 المشــركة الأشــخاص الذيــن لا يشــركون، أو الذيــن لم يعــودوا يشــركون، في 

ــا ســبب تجريــم المــادة الاعتــداء عــى حيــاة  الأعــال العدائيــة.340 وعــى ذلــك يصبــح جليً
ــى  ــر ع ــداء أي تأث ــن الاعت ــوع م ــذا الن ــس له ــة. فلي ــامتهم البدني ــخاص وس ــك الأش أولئ
العمليــات أو القــدرات العســكرية للعــدو، وليــس هنــاك حاجــة عســكرية تقتــي الاعتــداء 
ــة  ــى الســامة البدني ــداء ع ــة للأشــخاص.341 فإزهــاق الأرواح أو الاعت ــى الســامة البدني ع
أو النفســية/ المعنويــة للشــخص يتنــافى مــع حتميــة المعاملــة الإنســانية التــي تقــوم عليهــا 

المــادة 3 المشــركة.
6.	58 ــى  ــداء ع ــر الاعت ــد حظ ــن جدي ــاني م ــول الإضــافي الث ــن البروتوك ــادة 4)2()أ( م ــد الم وتؤك

ــة. ــامة البدني ــاة والس الحي
7.	58 توضــح المــادة 3 المشــركة حظــر الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة عــر سرد العنــاصر 

التاليــة »وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة القاســية، والتعذيــب« وهي 
أفعــال محظــورة. وهــذا يعنــي أن الأفعــال التــي أغفــل الــرد ذكــر أمثلــة بعينهــا عليهــا لا 
يــزال مــن الممكــن إدراجهــا تحــت الحظــر العــام، وهكــذا فهنــاك مــن الأفعــال مــا لا يصــل 
إلى مســتوى التعذيــب أو المعاملــة القاســية، عــى ســبيل المثــال، ولكــن لا يــزال مــن الممكــن 

حظرهــا بحســبانها فعــاً مــن أفعــال العنــف الموجــه ضــد الأشــخاص.
8.	58 ــة، كل في نطــاق انطباقــه، احــرام  ــة والإقليمي وتقتــي معاهــدات حقــوق الإنســان الدولي

الحــق في الحيــاة342 والحــق في الســامة البدنيــة.343 وبوجــه عــام، تســتبعد هــذه الصكــوك 
الانتقــاص مــن هذيــن الحقــن في حــالات الطــوارئ العامــة.344

للتفاصيل، انظر القسم )ه(. 	340

عىل النحـو الـوارد بإيجـاز في ديباجـة إعالن سـان بطرسـبورغ عـام 1868، وإن كان ذلـك في سـياق النزاعـات الدولية المسـلحة، »يجـب أن يكون  	341

الغـرض الشرعـي الوحيـد الـذي تسـتهدفه الـدول أثنـاء الحرب هو إضعـاف قوات العـدو العسـكرية؛. .. ويكفي لتحقيـق هذا الغـرض إبعاد أكبر 

عـدد ممكـن من الرجـال عـن القتال«.

انظـر عىل سـبيل المثـال، العهـد الـدولي الخـاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية )1966(، المـادة 6؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان )1950(،  	342

المـادة 2؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 4؛ والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المـادة 4.

تحمـي بعـض الصكـوك المتعلقـة بحقـوق الإنسـان صراحةً الحـق في السالمة البدنية، في حين تتنـاول صكوك أخرى تلك المسـألة فقـط عن طريق  	343

سرد المحظـورات الأكثر تحديـدًا المفروضـة عىل التعذيب أو المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو الحاطَّة بالكرامة. انظـر العهد الدولي 

الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية )1966(، المـادة 7؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان )1950(، المـادة 3؛ والاتفاقيـة الأمريكية لحقوق 

الإنسـان )1969(، المـادة 5؛ والميثـاق الأفريقـي لحقوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المادة 4.

انظـر عىل سـبيل المثـال العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية )1966(، المـادة 4؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان )1950(،  	344

المـادة 15؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 27. وتجـدر الإشـارة أيضًـا إلى أنـه وفقًا للامدة 15)2( من الاتفاقيـة الأوروبية، 

لا يحظـر الانتقـاص مـن الحـق في الحيـاة »حالـة الوفـاة الناتجة عـن أعمال حربيـة مشروعة«؛ قارن تلـك المادة، في هذا السـياق، مع المـادة 2)2( 

مـن نفـس الاتفاقيـة. ولا يتضمـن الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب الصادر عـام 1981 بنـدًا بشـأن الانتقاص من تلـك الحقوق.
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7-2-1-2.   القيم المحمية: الحياة والسلامة البدنية
9.	58 ــاة  ــة هــي حي ــاة والســامة البدني ــى الحي ــداء ع ــا حظــر الاعت ــي يحميه ــة الأولى الت القيم

الإنســان. ويؤكــد هــذا الحظــر عــى الأهميــة الشــاملة لاحــرام حيــاة الأشــخاص المســتفيدين 
ــو  ــادة، وه ــائي لل ــرض النه ــح الغ ــركة. ويصب ــادة 3 المش ــا الم ــي تكفله ــة الت ــن الحماي م

ــاة الأشــخاص.345 ــال في حــال عــدم احــرام حي ــد المن ــة الإنســانية، أمــراً بعي المعامل
0.	59 القيمــة الثانيــة التــي يحميهــا هــذا الحظــر هــي »شــخص الإنســان«. ولكــن في النــص الصادر 

ــة تشــر المــادة 3 المشــركة إلى »شــخص الإنســان« دون أن تحــدد مــا إذا  باللغــة الإنجليزي
كان هــذا الأمــر يقتــر عــى الســامة البدنيــة للشــخص أم يشــمل أيضًــا ســامته النفســية/ 
المعنويــة. أمــا النســخة الفرنســية المتســاوية في الحجيــة، [وتجاريهــا في ذلــك النســخة 
  atteintes portées à la vie et à l’intégrité«( العربيــة]،* تــأتي الصياغــة أكــر تحديــدًا
corporelle«(، )الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة( بما يشــر إلى أن الســامة النفســية/ 
المعنويــة للشــخص مســتبعدة مــن نطــاق حمايــة حظــر الاعتــداء عــى الســامة البدنيــة في 
المــادة 3 المشــركة. وتحظــر المــادة 4)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني صراحــةً »الاعتــداء 
عــى ... الصحــة والســامة البدنيــة أو العقليــة للأشــخاص« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل 
ــداء  ــح أن الاعت ــه توضي ــى أن ــك ع ــر ذل ــن تفس ــة، يمك ــن ناحي ــا(. فم ــن جانبن ــاف م مض
عــى »شــخص الإنســان« يشــمل أيضًــا الاعتــداء عــى الســامة النفســية/ المعنويــة للشــخص، 
ــاً عــى أن الاعتــداء عــى الســامة النفســية/  ــاره دلي ــة الأخــرى، يمكــن اعتب أو مــن الناحي
المعنويــة قــد اســتبعد عمــدًا مــن حظــر الاعتــداء عــى الســامة البدنيــة الــوارد في المــادة 3 
المشــركة.346 بيــد أنــه مــن المقبــول عــى نطــاق واســع اليــوم أن حظــر التعذيــب والمعاملــة 
ــداء عــى  ــالان محــددان عــى حظــر الاعت ــادة 3 المشــركة- وهــا مث القاســية بموجــب الم

الأشــخاص- يشــمل أفعــالً تلحــق الــرر بالســامة النفســية/المعنوية للشــخص.347

7-2-1-3.   السلوك المحظور: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية
1.	59 ــن  ــخاص الذي ــة للأش ــامة البدني ــاة والس ــى الحي ــداء« ع ــركة »الاعت ــادة 3 المش ــر الم تحظ

ــداء«. ــة »الاعت ــا لكلم ــادة تعريفً ــع الم ــا؛ ولم تض ــاق حمايته ــون في نط يدخل
2.	59 ــذي  ــف ال ــمل العن ــة يش ــامة البدني ــاة والس ــى الحي ــداء ع ــر الاعت ــح أن حظ ــن الواض م

ــال  ــركة. إلا أن الإخ ــادة 3 المش ــب الم ــي بموج ــخص محم ــة ش ــاة أو إصاب ــي إلى وف يف
بحظــر الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة ليــس مرهونـًـا بمــوت الضحيــة. وفي كثــر من 
الحــالات يــؤدي الاعتــداء عــى الحيــاة الــذي لا يفــي إلى مــوت الضحيــة، عــى الأقــل، إلى 
بعــض الــرر البــدني أو النفــي/ المعنــوي، وبالتــالي يدخــل في نطــاق حظــر الاعتــداء عــى 

ــة. الســامة البدني
3.	59 ــة- أي  ــامة البدني ــاة والس ــى الحي ــداء ع ــر الاعت ــن وراء حظ ــرض الكام ــاة الغ ــع مراع م

كفالــة المعاملــة الإنســانية للأشــخاص الذيــن لا يشــركون، أو لم يعــودوا يشــركون، مبــاشرةً 

See Nowak, p. 121, with further references: 	345

حيـث الإشـارة في سـياق القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان إلى أن: »الحـق في الحياة يوصـف، عن حق، بكونه أسـمى حقوق الإنسـان،... وأنه دون 

ضامن فعـال لهـذا الحق، ينتفي معنـى جميع الحقـوق الأخرى«.
See Sandoz/Swinarski/Zimmermann, para. 4532, as well as Zimmermann/Geiss, para. 888. 	346

للتفاصيل، انظر القسمين )ز(-2)د( و )ز(-2)ه(. 	347
 *ملحوظة من المترجم.
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في الأعــال العدائيــة- يجــب أن يفُهــم الحظــر أيضًــا عــى أنــه يشــمل الامتنــاع عــن إتيــان 
أفعــال بعينهــا في ظــل ظــروف معينــة. عــى ســبيل المثــال، أن يــرك المــرء الأشــخاص الواقعين 
ــا حتــى المــوت بعــدم تقديــم الغــذاء لهــم، أو أن يــرك  تحــت مســؤوليته يتضــورون جوعً
هــؤلاء الأشــخاص يموتــون أو تســتمر معاناتهــم مــن الجــروح أو المــرض بعــدم توفــر الرعايــة 

الطبيــة، رغــم إمكانيــة توفــر ذلــك، وهــذا يتنــافى مــع شرط المعاملــة الإنســانية.348
4.	59 وكــا هــو واضــح مــن إقــرار »الإعدامــات« في الفقــرة الفرعيــة )1()د(، لا تحظــر المــادة 3 

المشــركة عقوبــة الإعــدام ضــد الأشــخاص الداخلــن في نطــاق حمايتهــا. بيــد أنهــا تقتــي ألا 
يصــدر حكــم بالإعــدام أو تنفــذ العقوبــة بــه إلا بعــد »إجــراء محاكمــة ســابقة أمــام محكمــة 
ــة اللازمــة في نظــر الشــعوب  ــات القضائي ــع الضمان ــادًا، وتكفــل جمي مشــكّلة تشــكيلً معت
المتمدنــة«.349 ولــن يكــون إصــدار أحــكام الإعــدام أو تنفيذهــا* دون احــرام هــذه الــروط 
ــداءً غــر مــروع  ــا اعت ــل يشــكل أيضً ــة )1()د(، ب الصارمــة مجــرد انتهــاك للفقــرة الفرعي

عــى الحيــاة بمفهــوم الفقــرة الفرعيــة )1()أ(.350
5.	59 ــذا  ــر ه ــرد ذك ــة. وي ــات البدني ــى العقوب ــددًا ع ــراً مح ــركة حظ ــادة 3 المش ــن الم لا تتضم

الحظــر صراحــةً في المــادة 4)2()أ( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني الــذي يحظــر: »الاعتــداء 
عــى حيــاة الأشــخاص وصحتهــم وســامتهم البدنيــة أو النفســية/ المعنويــة ولا ســيما القتــل 
ــة«  ــات البدني ــن صــور العقوب ــب أو التشــويه أو أي صــورة م ــية كالتعذي ــة القاس والمعامل
)التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(. ويمكــن تفســر ذلــك الأمــر عــى 
ــص  ــى الن ــاني اقت ــول الإضــافي الث ــة في البروتوك ــات البدني ــر العقوب ــارة إلى أن حظ ــه إش أن
صراحــةً عــى ذلــك، وأنهــا ليســت محظــورة بموجــب المــادة 3 المشــركة.351 غــر أن المــادة 
ــدرج  ــي ت ــا الت ــة ذاته ــية، وهــي الفئ ــة القاس 3 المشــركة تتضمــن حظــراً محــددًا للمعامل
ــى  ــة ع ــات البدني ــر العقوب ــاني حظ ــافي الث ــول الإض ــن البروتوك ــادة )4()2()أ( م ــا الم تحته
ســبيل المثــال. وعــاوة عــى ذلــك، تحُظــر العقوبــات البدنيــة ضمــن تلــك المحظــورات التــي 
تتضمنهــا المــادة 3 المشــركة إذا اســتوفيت الــروط المحــددة للتشــويه أو التعذيــب، عــى 

ســبيل المثــال.352

بشأن مسألة الامتناع عن فعل، انظر التعليق على المادة 50، الفقرة 2954. 	348

لمزيد من التفاصيل، انظر القسم )ز(-5. 	349

من منظور النزاعات الدولية المسلحة، انظر: 	350
Dörmann, 2003, pp. 40–41:

حيـث ورد فيام يخـص جريمـة الحـرب المتمثلـة في »القتـل العمـد« بموجـب المـادة 8)2()أ()1( مـن النظام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية 

الصـادر عـام 1998، أن السـلوكيات تاليـة الذكـر تعترب جرائـم حرب: »القتـل دون محاكمـة )عادلة(.... إصـدار حكم بعقوبة إعـدام غير مشروعة 

وتنفيذهـا بالمخالفـة، تحديـدًا، للمادتني 100-2 و107 مـن اتفاقيـة جنيف الثالثة فيام يخص أسرى الحرب، والمـواد 68 و71 و74 و75 من اتفاقية 

جنيـف الرابعـة فيام يخـص المدنيين... يشـكل حالة مـن حالات القتـل العمد«.

ربمـا يؤيـد تاريـخ صياغـة المـادة 4 مـن البروتوكول الإضافي الثاني هذا الاسـتنتاج: عىل النقيض من الأجزاء الأخـرى للمادة 4)2()أ( مـن البروتوكول،  	351

أثـار إدراج الإشـارة إلى العقوبـة البدنيـة جـدلً في المؤتمـر الدبلومـاسي المنعقـد في الفرتة مـا بني 1974-1977، إذ فضـل بعـض الوفـود حظـر »أي 

شـكل مـن أشـكال الضرر البـدني« محتجني في ذلـك بأن العقوبة البدنية تشـمل السـجن ومشريين إلى أن العقوبـة البدنية هي »وسـيلة للعقاب 

يقرهـا العديد مـن التشريعـات الوطنية«؛
 See, in particular, Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. VIII, pp. 421–429, paras 5
and 12, andVol. X, pp. 49–50, paras 146–147, and pp. 103–104.

في سـياق النزاعـات الدوليـة المسـلحة، كان الحظـر الصريـح للعقوبـة البدنيـة للأشـخاص المحميين قائمـًـا تحت المـادة 46 من اتفاقيـة جنيف لعام  	352

1929 بشـأن أسرى الحـرب، وفي وقـت لاحـق، تحـت المـادة 87 مـن اتفاقية جنيف الثالثـة، والمادة 32 مـن الاتفاقية الرابعة، والمـادة 75)2()أ()3( 
*ملحوظـة مـن المترجـم: وردت في ترجمـة المـادة الثالثـة مـن اتفاقيـات جنيـف عبـارة »تنفيـذ العقوبـات« وهـي خطـأ في الترجمـة لأن المقصـود هـو 

تنفيـذ أحـكام الإعدام.
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7-2-2.   القتل العمد
6.	59 المثــال المحــدد الأول »الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة« الــوارد في المــادة 3 المشــركة 

هــو »القتــل بجميــع أشــكاله«. تأكــد حظــر القتــل العمــد مــن جديــد في المــادة 4)2()أ( مــن 
البروتوكــول الإضــافي الثــاني، وهــو أيضًــا جــزء مــن القانــون الــدولي العــرفي.353

7.	59 لم تضــع المــادة 3 المشــركة أو غيرهــا مــن أحــكام القانــون الإنســاني تعريفًــا لكلمــة »القتــل«. 
ــدًا  ــة بوضــوح ومحــددة تحدي ــة مفهوم ــل هــو جريم ــل في هــذا الصــدد أن »القت ــد قي وق
ــد  ــة إلى مزي ــس بحاج ــور لي ــل المحظ ــذا الفع ــة. وه ــكل دول ــي ل ــون الوطن ــدًا في القان جي
مــن الإيضــاح«.354 ومــع ذلــك، تتبايــن التصــورات بشــأن مفهــوم القتــل العمــد في القوانــن 
الوطنيــة تأثــراً بتقاليــد القانــون الجنــائي في كل منهــا.355 وعــى ذلــك، مــن المفيــد ملاحظــة 
أن المــادة 3 المشــركة تحظــر القتــل »بجميــع أشــكاله«، الأمــر الــذي يعنــي أن حظــر القتــل 

العمــد الــوارد في المــادة 3 المشــركة ينبغــي ألا يفــر تفســراً ضيقًــا.
8.	59 ــخاص  ــاكات المــادة 3 المشــركة، ولا ســيما »قتــل« الأش اســتمرت ملاحقــة مرتكبــي انته

الذيــن لا يشــركون، أو لم يعــودوا يشــركون، مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة، بموجــب المــادة 
3 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة المــؤرخ في 1993 
)انتهــاكات قوانــن الحــرب أو أعرافهــا(.356 ووفقًــا للمحكمــة، »ربمــا لا يكــون مــن المســتطاع 
)murder(»ــل العمــد ــل العمــد« )willful killing( و»القت ــن »القت وضــع خــط فاصــل ب

بشــكل يؤثــر عــى مضمــون كل منهــا«،*357 فالاختــاف الوحيــد هــو أنــه »طبقًــا للــادة 3 
مــن النظــام الأســاسي، لا يتطلــب الأمــر أن تكــون الجريمــة موجهــة ضــد »شــخص محمــي« 
ــة«.358  ــاشرةً في الأعــال العدائي ــركون مب ــخاص الذيــن »لا يش ــد أي مــن الأش ــن ض ولك
وتأكــد هــذا النهــج مجــددًا في أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــام 
ــا تــكاد تتطابــق في جرائــم الحــرب المتمثلــة في »القتــل العمــد« في  2002، الــذي أقــر أركانً
النزاعــات المســلحة الدوليــة، و»القتــل العمــد« في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، باســتثناء 
ضحايــا الجرائــم.359 وعــى ذلــك، يمكــن الرجــوع إلى الســوابق القضائيــة الدوليــة في مفهــوم 
ــل  ــد« )willful killing(  أو »القت ــل العم ــى »القت ــى معن ــوف ع ــد« للوق ــل العم »القت

360.)murder(»ــد العم
9.	59 ــل  ــر »القت ــر لحظ ــة الذك ــاصر تالي ــى العن ــوف ع ــن الوق ــره، يمك ــبق ذك ــا س ــى م ــاءً ع بن

ــركة: ــادة 3 المش ــب الم ــد« بموج العم
يحظر قتل الأشخاص المحميين بموجب المادة 3)1( المشتركة أو التسبب في وفاتهم.361-	

من البروتوكول الإضافي الأول.

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 89. 	353

انظـر مرشوع مدونـة الجرائـم المخلـة بسـلم الإنسـانية وأمنهـا )1996( من إعـداد لجنة القانون الـدولي، صفحـة 48، تعليقًا عىل »القتل العمد«  	354

بوصفـه جريمة ضد الإنسـانية.

.Horder :للاطلاع على لمحة موجزة بشأن بعض الأنظمة، انظر على سبيل المثال 	355
See e.g. ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, para. 316. 	356

نفس المرجع السابق. الفقرة 422. 	357
ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 233. 	358

انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، المادة 8)2(، الفقرتين الفرعيتين )أ()1( و )ج()1(. 	359

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم )د(-1. 	360
 See e.g. ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, para. 424; Jelisić Trial Judgment, 1999, para. 35; Blaškić Trial Judgment, 2000, 	361
*ملحوظـة مـن المترجـم: الخالف بني المصطلحني باللغـة الإنجليزيـة يعكـس خلافـًا في التقاليـد القانونيـة للـدول ولا يعكس مضمونـًا مختلفًـا إلا فيما 

نـدر. وهـذا خالف اصطلاحـي في الـدول الناطقـة بالإنجليزيـة، لكن المحكمـة الجنائيـة الدولية تسـتخدم في أركان الجرائـم المصطلحين بالمعنى نفسـه، 

وهـو مـا طبقنـاه في هـذا النص.
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يحظــر أيضًــا بحســبانه قتــاً عمــدًا إزهــاق روح أولئــك الأشــخاص بنيــة ذلــك أو التســبب -	
في وفاتهــم عــن رعونــة أو إهــال، بحســبان ذلــك شــكلً مــن أشــكال »القتــل العمــدي«. 
ولا تنــدرج تحــت الحظــر المفــروض عــى »القتــل العمــدي« حــالات الوفــاة التــي تقــع 
عرضًــا بشــكل محــض أو نتيجــة لم يكــن مــن الممكــن التنبــؤ بتحققهــا عــن إهــال المــرء 
ــة ســلب الحريــة، يخضــع  أو امتناعــه عــن فعــل.362 وفي كثــر مــن الحــالات، مثــل حال
ــزاع،  ــة لطــرف في الن الأشــخاص المحميــون بمقتــى المــادة 3 المشــركة للســيطرة الكامل
وبالتــالي يعتمــدون عــى ذلــك الطــرف للبقــاء عــى قيــد الحيــاة. ونتيجــةً لذلــك، قــد 
ينُظــر إلى خلــق ظــروف احتجــاز غــر صحيــة أو التهــاون مــع وجــود مثــل تلــك الظــروف 
عــى أنــه إتيــان فعــل أو الامتنــاع عنــه عــن قصــد أو عــن رعونــة، وكلاهــا يتحقــق بــه 

»العمــد«.363
الفعــل والامتنــاع عــن الفعــل كلاهــا محظــور.364 عــى ســبيل المثــال، يمكــن أن ينــدرج -	

عــدم توفــر القــدر الــكافي مــن الغــذاء أو الرعايــة الطبيــة للأشــخاص المحميــن بموجــب 
المــادة 3 المشــركة الذيــن يقعــون تحــت مســؤولية شــخص مــا مــع إمكانيــة توفــر ذلــك، 

مــا يفــي إلى موتهــم جوعًــا، تحــت حظــر القتــل العمــد طبقًــا للــادة 3 المشــركة.365

 para. 153; Kordić and Čerkez Appeal Judgment, 2004, paras 36–37; Blagojević and Jokić Trial Judgment, 2005, para. 556;
 Limaj Trial Judgment, 2005, para. 241; Krajišnik Trial Judgment, 2006, para. 715; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 486;
 Dragomir Miloševic Appeal Judgment, 2009, para. 108; Milutinović Trial Judgment, 2009, paras 137–138; Gotovina Trial
 Judgment, 2011, para. 1725; Đorđević Trial Judgment, 2011, para. 1708; Perišić Trial Judgment, 2011, para. 102; ICTR,
 Ndindiliyimana Trial Judgment, 2011, para. 2143; Nyiramasuhuko Trial Judgment, 2011, para. 6165; Nizeyimana Trial
 Judgment, 2012, para. 1552; SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, paras 688–690; Fofana and Kondewa Trial Judgment,
 2007, para. 146; Sesay Trial Judgment, 2009, para. 142; Taylor Trial Judgment, 2012, paras 412–413; and ICC, Bemba
Trial Judgment, 2016, paras 91–97.

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم )د(-1.
 See e.g. ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, paras 437 and 439; Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 153; Kordić and Čerkez 	362
 Trial Judgment, 2001, para. 229; Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 248; Stakić Trial Judgment, 2003,
 para. 587; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 386; and Kordić and Čerkez Appeal Judgment, 2004, para. 36. See also
Dörmann, 2016, p. 329–331:

حيـث التعليـق عىل المـادة 8)2()أ()1( مـن النظـام الأسـاسي للمحكمة الجنائيـة الدولية الصـادر عام 1998. ولمزيـد من التفاصيل، انظـر التعليق 

عىل المادة 50، القسـم )د(-1)ب(.
 See Dörmann, 2003, p. 43, referring, inter alia, to United Kingdom, Military Court at Brunswick, Gerike case (also 	363
known as The Velpke Children’s Home case), 1946, pp. 76–81:

وفي تلـك القضيـة أديـن عـدد مـن المتهمني بتهمـة ارتـكاب جريمـة حـرب، لأنـه خالل الفرتة بين شـهري أيـار/ مايـو وكانـون الأول/ ديسـمبر من 

عـام 1944، في مدينـة فيلبـك، ألمانيـا، وبالمخالفـة لقوانني الحـرب وأعرافهـا، قـد اتهموا بجريمة قتـل عدد من الأطفـال البولنديين بسـبب الإهمال 

المتعمد.

هـذا أمـر مسـتقل عـن مسـألة ما إذا كان انتهاك الحظر سينشـئ مسـؤولية جنائية دوليـة. أقرت المحاكم الدولية المسـؤولية الجنائيـة الفردية عن  	364

الامتنـاع عـن الفعـل. انظر على سـبيل المثال:
 ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, para. 424; Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 153; Kordić and Čerkez Trial Judgment,
2001, para. 229; Blagojević and Jokić Trial Judgment, 2005, para. 556; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 241; Krajišnik Tri-
 al Judgment, 2006, para. 715; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 486; Dragomir Miloševic Appeal Judgment, 2009, para.
108; Milutinović Trial Judgment, 2009, paras 137–138; Đorđević Trial Judgment, 2011, para. 1708; Gotovina Trial Judg-

 ment, 2011, para. 1725; Perišić Trial Judgment, 2011, para. 102; ICTR, Nyiramasuhuko Trial Judgment, 2011, para. 6165;
 Nizeyimana Trial Judgment, 2012, para. 1552; SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, paras 688–690; Fofana and Kondewa
Trial Judgment, 2007, para. 146; Sesay Trial Judgment, 2009, para. 142; and Taylor Trial Judgment, 2012, paras 412–413.

انظـر التعليـق عىل المخالفـة الجسـيمة المتمثلـة في »القتل العمد« في المادة 50، القسـم )د(-1. أدانـت الدوائر غير العاديـة في المحاكم الكمبودية  	365

متهاًم بجـرم المخالفـة الجسـيمة المتمثلـة في القتـل العمـد حيـث مـات معتقلـون »نتيجـة للامتنـاع عن الفعـل الذي يرجـح أنه أفضى إلى الوفاة 

See kaing Trial Judgment, 2010, para. 437. وجـراء ظـروف الاحتجاز المفروضـة عليهـم«؛
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0.	60 غــر أن مفهــوم القتــل العمــد بالمعنــى الــوارد في المــادة 3 المشــركة لا ينطبــق عــى القتــل 
ــل عــى  ــوع مــن القت ــة هــذا الن ــم مشروعي ــة.366 ويتعــن تقيي ــاء ســر الأعــال العدائي أثن
ــة، ولا ســيما القواعــد المتعلقــة  أســاس القواعــد المحــددة المتعلقــة بســر الأعــال العدائي

ــز والتناســب والحيطــة. بالتميي

7-2-3.   التشويه
1.	60 المثــال المحــدد الثــاني عــى حظــر »الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة« هــو التشــويه. 

وهــذا الحظــر هــو مــن قواعــد القانــون الإنســاني الراســخة.367 ويــرد ذكــر التشــويه أيضًــا 
ــن  ــد مجــددًا في البروتوكول ــة ويتأك ــة والرابع ــف الثالث ــي جني ــن اتفاقيت ــواد أخــرى م في م
الإضافيــن المؤرخــن في عــام 368.1977 وأصبــح هــذا الحظــر الآن جــزءًا مــن القانــون الــدولي 
العــرفي.369 ويخلــو القانــون مــن أي إشــارة إلى اكتســاب مصطلــح »التشــويه« معنــى مختلفًــا 
في النزاعــات المســلحة الدوليــة أو غــر الدوليــة، ولا يســتنبط أيضًــا مــن الممارســات مــا يشــر 

إلى ذلــك.370

7-2-3-1.   تعريف التشويه
2.	60 لم تــورد اتفاقيــات جنيــف أو البروتوكــولات الإضافيــة تعريفًــا محــددًا للتشــويه. وتســتخدم 

ــرف  ــدني« و»التشــويه«.371 ويعُ ــولان مصطلحــي »التشــويه الب ــف والبروتوك ــات جني اتفاقي
مصطلــح »التشــويه« بمعنــاه العــادي عــى أنــه »إلحــاق الأذى أو الــرر بشــدة، عــادةً بغيــة 
ــح التشــويه يشــر إلى فعــل مــن أفعــال العنــف  ــإن مصطل ــالي ف إحــداث عاهــة«.372 وبالت
البــدني. وعــى ذلــك، يجــب أن يفُهــم مصطلحــا »التشــويه« و»التشــويه البــدني« عــى أنهــا 

مــن قبيــل الــرادف.373
3.	60 ــل  ــة عــى أن التشــويه يتمث ــة الدولي ــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائي ــص أركان الجرائ تن

»عــى نحــو خــاص« في »إحــداث عاهــة مســتديمة لهــذا الشــخص أو الأشــخاص« أو »إحــداث 
عجــز دائــم أو بــر في عضــو مــن أعضائهــم أو طــرف مــن أطرافهــم«.374 ويتُبع هــذا التعريف 
في الســوابق القضائيــة للمحكمــة الخاصــة لســراليون.375 ومــع ذلــك، لا يبــدو أن هنــاك، في 
الوقــت الراهــن، ســوابق قضائيــة وطنيــة أو دوليــة تعــزز تفســر مصطلحــات »التشــويه« 
أو »إحــداث عاهــة مســتديمة« أو »إحــداث عجــز دائــم أو بــر« عــى النحــو المســتخدم في 

See also Knuckey, pp. 452–456. .4-)لمزيد من التفاصيل، انظر القسم )ه 	366
See e.g. Lieber Code (1863), Articles 16 and 44 (prohibitingmaiming) and 56 (prohibiting mutilation). 	367

المادتني 11)2()أ( و75)2()أ()4(؛  الأول،  الإضـافي  والبروتوكـول  32؛  المـادة  الرابعـة،  والاتفاقيـة  المـادة 13)1(؛  الثالثـة،  اتفاقيـة جنيـف  انظـر  	368

4)2()أ(. المـادة  الثـاني،  الإضـافي  والبروتوكـول 

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 92. 	369
See Dörmann, 2003, pp. 231 and 484. 	370

تسـتخدم اتفاقيـات جنيـف والبروتوكـولان مصطلـح »التشـويه«، باسـتثناء المـادة 13)1( مـن الاتفاقيـة الثالثـة والمـادة 11)2()أ( مـن البروتوكـول  	371

الإضـافي الأول اللتـان تسـتخدمان مصطلـح »التشـويه البـدني«.
Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford UniversityPress, 2011, p. 945. 	372
See Dörmann, 2012, pp. 230 and 397, and Zimmermann, pp. 489–490. 	373

أركان الجرائـم الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة )2002(، المـادة 8)2(، الفقـرات الفرعيـة )ب()10(-1 و )ج()1(-2 و)ه()11(-1. للاطلاع  	374

عىل تعليـق بشـأن تلـك الأركان، انظر:
Dörmann, 2012, pp. 229–233, 396–397 and 482–484. Seealso La Haye, 2001, pp. 164–166 and 208–209.

 See SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, para. 724, and Sesay Trial Judgment, 2009, para. 180, and Appeal Judgment, 2009, 	375
para. 1198.
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أركان الجرائــم.
4.	60 ينبغــي أن يفُهــم مصطلــح ضرر »دائــم« المســتخدم في أركان الجرائــم بمعنــاه العــادي وهــو 

ــر  ــك؛ أي غ ــون كذل ــه أن يك ــد من ــة، أو يقص ــا لا نهاي ــر إلى م ــاق دون تغي ــم أو ب »دائ
ــد.377 ــة إلى الأب ــروري أن تســتمر الإصاب ــن ال ــس م ــه لي ــا إلى أن ــك ضمنً مؤقت«.376ويشــر ذل

5.	60 كــا ينبغــي أيضًــا أن يفُهــم مصطلــح »إحــداث عاهــة« المســتخدم في أركان الجرائــم بمعنــاه 
ــة  ــدوره، يســتلزم درجــة معين العــادي، أي »إفســاد مظهــر المــرء«.378 ولفــظ »الإفســاد«، ب

مــن الشــدة.379
6.	60 توضــح الممارســات الموثقــة في النزاعــات المســلحة المعــاصرة الســلوكيات التــي تتوافــر فيهــا 

شروط التشــويه. وتشــمل هــذه الســلوكيات أفعــالً مثــل بــر الكفــن أو القدمــن،380 أو قطــع 
أجــزاء أخــرى مــن الجســم،381 أو تشــويه الأعضــاء التناســلية،382 أو الحفــر عــى الجســم.383 
ومــن الأمثلــة الأخــرى المذكــورة فــقء العــن، أو ثــرم الأســنان، أو إصابــة الأعضــاء الداخليــة، 

أو تشــويه الوجــه تشــويهًا دائمـًـا بســكب حمــض عليــه.384

7-2-3-2.   الاستثناء
7.	60 لا يجــوز تبريــر التشــويه إلا لأســباب طبيــة قاطعــة، تحديــدًا إذا كان مــن شــأن التشــويه أن 

يفــي إلى تحســن الحالــة الصحيــة للشــخص المعنــي، مثــل بــر الأطــراف المصابــة بالغرغرينا. 

Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford UniversityPress, 2011, p. 1068. 	376
See also United States, Manual for Military Commissions, 2010, Part IV, para. 5(14)(c): 	377

تعترب جريمـة التشـويه مكتملـة الأركان »حتـى وإن كان هنـاك احتامل بـأن الضحيـة قـد تتمكـن في نهايـة المطاف من اسـتخدام العضو المشـوه 

مـرة أخـرى، أو إمكانية عالج العاهـة جراحيًا«.
See Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 410: 	378

)يعُرف »إحداث عاهة« على أنه »إفساد مظهر المرء«(.

انظر المرجع السابق، صفحة 1395 )يعرف »الإفساد« على أنه »إنقاص قيمة الشيء أو جودته أو القضاء على تلك القيمة«(. 	379
See SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 179:

)»التشويه هو على وجه التحديد شكل سافر من أشكال العنف المحظور«(؛
ICTR, Kayishema and Ruzindana Trial Judgment, 1999, para. 108:

and Appeal Judgment, 2001, para. 361: التشويه يصل إلى »الضرر البدني الجسيم«(؛(

)بعض أنواع الضرر هي أكثر حدة من غيرها، مثل التشويه على سبيل المثال(؛
Akayesu Trial Judgment, 1998, paras 706–707:

)التشويه يسبب »ضرر بدني جسيم«(؛
and Canada, Superior Court, Criminal Division, Province of Québec, Munyaneza case, Judgment, 2009, para. 88:

)من المسلم به أن التشويه هو »إلحاق الضرر البدني الجسيم«(.
See also United States, Manual for Military Commissions, 2010, Part IV, para. 5(14)(c):

ليـس مـن الضروري أن يكـون إحـداث العاهـة بتشـويه أحـد الأعضـاء بالكامـل أو أن يكـون من نـوع محدد حتـى يدخـل في إطار المـادة، ولكن 

يجـب أن يكـون مـن شـأنه الإضرار عىل نحـو ملمـوس ومـادي بالمظهـر الحسـن للضحية. ويجـب أن يكون إحـداث العاهـة أو تقويـض القوة أو 

إتالف أي عضـو أو التسـبب في عجـزه عـن طريـق إصابـة خطرية ذات طبيعة يغلـب عليهـا الديمومة.
See e.g. SCSL, Koroma Indictment, 2003, para. 31. 	380

 See e.g. ICTR, Kajelijeli Trial Judgment, 2003, paras 935–936, and Human Rights Watch, Shattered Lives: Sexual Violence 	381
during the Rwandan Genocide and itsAftermath, September 1996.
 See e.g. ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 2266; Kajelijeli Trial Judgment, 2003, paras 935–936; and ICTY, 	382
 Tadić Trial Judgment, 1997, paras 45 and 237; UN Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur
on violence againstwomen, its causes and consequences on her mission to Colombia (1–7 November 2001), UN Doc. E/

 CN.4/2002/83/Add.3, para. 42; and Human Rights Watch, Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide
and its Aftermath, September 1996.
See e.g. SCSL, Koroma Indictment, 2003, para. 31. 	383
See United States, Manual for Military Commissions, 2010, Part IV, para. 5(14)(c). 	384
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ورغــم أن هــذا الاســتثناء لم يــرد صراحــةً في المــادة 3 المشــركة، فــإن أي تفســر آخــر مــن 
ــة  ــزام برعاي ــع الالت ــارض م ــه يتع ــا لكون ــادة والغــرض منه ــع هــدف الم ــافى م شــأنه أن يتن
الجرحــى والمــرضى. ويعُــزز هــذا الاســتنتاج الرجــوع إلى اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والبروتوكــول 

الإضــافي الأول، اللذيــن ينصــان صراحــةً عــى هــذا الاســتثناء.385
8.	60 تنــص أيضًــا أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فيــا يخــص الأركان 

التــي جــرى إقرارهــا بشــأن جريمــة الحــرب المتمثلــة في التشــويه، عــى الاســتثناء حــن يكــون 
ذلــك الســلوك »مــررًا بعــاج ذلــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص طبيًــا أو عــاج أســنانهم أو 
علاجهــم في المستشــفى ولم ينفــذ لمصلحــة ذلــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص«.386 وتؤكــد 

هــذا الاســتثناء الســوابق القضائيــة للمحكمــة الخاصــة لســراليون.387
9.	60 ــا أن يكــون الرضــا  ــد. ولا يجــوز مطلقً ــذي أســلفنا ذكــره هــو الاســتثناء الوحي الاســتثناء ال

مســوغًا للتشــويه. وقــد ورد ذلــك صراحــةً في المــادة 11)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، 
كــا يتجــى ذلــك في أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــذي تنــص 

عــى أنــه لا يعتــد برضــا الضحيــة بحســبانه دفاعًــا مقبــولً.388
0.	61 عــاوة عــى مــا تقــدم، لا يجــوز إخضــاع الأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 3 المشــركة 

للتشــويه كجــزء مــن عقوبــة بموجــب القانــون الوطنــي، لأن هــذا الاســتثناء لم يــرد في المــادة 
3 المشــركة أو في القانــون الإنســاني بوجــه عــام.

7-2-3-3.   التمثيل بالجثث
1.	61 ــد ليشــمل  ــاء ولا يمت ــوارد في المــادة 3 المشــركة إلا عــى الأحي لا ينطبــق حظــر التشــويه ال

التمثيــل بالجثــث. والحمايــة مــن إحــداث عاهــة دائمــة أو فقــدان أحــد الأعضــاء أو الأطــراف 
تفــرض بالــرورة حيــاة الضحيــة وقــت وقــوع العمــل المحظــور. وبالتــالي، فــإن موضــوع 
ــد أن  ــوتى. بي ــان بالم ــه لا يتعلق ــرض من ــركة والغ ــادة 3 المش ــوارد في الم ــويه ال ــر التش حظ
التمثيــل بالجثــث محظــور بموجــب المــادة 3 المشــركة لأنــه يشــكل اعتــداءً عــى الكرامــة 

الشــخصية.389 وهــو أيضًــا حظــر مســتقل بموجــب القانــون الــدولي العــرفي.390

7-2-4.   المعاملة القاسية
7-2-4-1.   المقدمة

2.	61 المعاملــة القاســية هــي المثــال الثالــث المحــدد عــى الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنية. 
وهــذا الحظــر هــو مــن القواعــد المســتقرة في القانــون الإنســاني.391 كــا يــرد الحظــر أيضًــا في 
أحــكام أخــرى مــن الاتفاقيتــن الثالثــة والرابعــة، ويتأكــد مــرة أخــرى في البروتوكــول الإضــافي 

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 13)1(، والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 11)1(-)2(. 	385

انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، المادة 8)2()ج()1(-2، الركن الثاني.  	386
See also La Haye, 2001, p. 209.
See SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, para. 725, and Sesay Trial Judgment, 2009, para. 181. 	387

انظـر أركان الجرائـم الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة )2002(، الهامش 46 فيام يخص المـادة 8)2()ب()10(-1، الركن الثالـث، والهامش  	388

69 فيام يخـص المـادة 8)2()ه()11(-1، الركـن الثالـث. إن إغفـال هذا الهامش فيما يخص المـادة 8)2()ج()10( قد يعـزى إلى »خطأ في الصياغة« 

.Dörmann, 2003, p. 396 :طبقًـا لما ذكـره

انظر القسم )ز(-4. 	389

انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 113. 	390
See e.g. Lieber Code (1863), Article 16; see also Articles 11 and 56. 	391
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ــدات  ــص معاه ــرفي.393 وتن ــدولي الع ــون ال ــن القان ــزءًا م ــر الآن ج ــح الحظ ــاني.392 وأصب الث
حقــوق الإنســان الدوليــة والإقليميــة، كل في نطــاق تطبيقــه، عــى حظــر المعاملــة القاســية 

باعتبــاره غــر قابــل للانتقــاص منــه.394
3.	61 وبالإضافــة إلى المعاملــة القاســية، تحظــر المــادة 3 المشــركة التعذيــب والاعتداء عــى الكرامة 

الشــخصية- ويشــار إلى جميــع هــذه المصطلحــات أحيانـًـا باعتبارهــا أشــكالً مختلفــة »لســوء 
المعاملــة«. وهــذه المحظــورات متشــابهة ولكنهــا غــر متطابقــة، ونتطــرق إليهــا، كل عــى 

حــدة، أدنــاه بالترتيــب الــذي تظهــر بــه في المــادة 3 المشــركة.
4.	61 ورغــم مــا تقــدم، التمييــز بــن مصطلحــات »المعاملــة القاســية« و»التعذيــب« و»الاعتــداء« 

ــال مــن حيــث حظــر تلــك الأعــال، وترتيــب ورودهــا في النــص  هــي مســألة غــر ذات ب
لا يشــر بــأي شــكل مــن الأشــكال إلى ترتيــب تصاعــدي أو تنــازلي في أثــر الحظــر. وتحظــر 
المــادة 3 المشــركة، بصــورة مطلقــة، جميــع أشــكال ســوء المعاملــة هــذه في جميــع حــالات 
النــزاع المســلح غــر الــدولي.395 ولا يمكــن تســويغ أي مــن أشــكال المعاملــة المحظــورة لأي 
ســبب، ســواء أكان سياســيًا أم اقتصاديـًـا أم ثقافيًــا أم دينيًــا؛ ولا يمكــن تبريــر هــذه المعاملــة 
باعتبــارات الأمــن الوطنــي، ولا ســيما مكافحــة الإرهــاب أو التمــرد. كــا إن إباحــة التعذيــب 
أو غــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة اســتنادًا إلى الظــروف الســائدة تتناقــض مــع الطبيعــة 
ــادة 3 المشــركة،  ــه الم ــذي تتوخــى تحقيق ــر الحظــر ال ــن أث ــة للحظــر، وتضعــف م المطلق
وتزيــد مــن خطــر وقــوع انتهــاكات لاحقــة. وفي واقــع الأمــر، هــذا بــاب أذى يجــب الإبقــاء 
عليــه موصــدًا؛  حيــث إن الســاح بإتيــان هــذه الأشــكال مــن ســوء المعاملــة في أي ظــرف 
ــل  ــراط في مث ــررات للانخ ــن م ــث ع ــة البح ــز عملي ــع إلى تحفي ــد يدف ــروف ق ــن الظ م
هــذا الســلوك المحظــور، مــا يجعــل تصاعــد تلــك الممارســات أمــراً يــكاد تفاديــه أن يكــون 
مســتحيلً )وهــذا مــا يطلــق عليــه حجــة »المنحــدر الزلــق«(. كــا قــد يقــوض هــذا الأمــر 
ــوارد عــى  ــأن الحظــر ال ــزاع للــادة 3 المشــركة، إذ قــد يوحــي إليهــا ب احــرام أطــراف الن
تلــك الأفعــال حظــر مــروط في حــن أن الحظــر مطلــق بموجــب المــادة 3 المشــركة )انظــر 
أيضًــا عبــارة »تحظــر الأفعــال التاليــة ]فيــا يتعلــق بالأشــخاص المذكوريــن أعــاه[ وتبقــى 

محظــورة في جميــع الأوقــات والأماكــن«(.

7-2-4-2.   تعريف المعاملة القاسية
5.	61 لم تورد اتفاقيات جنيف ولا البروتوكولات الإضافية تعريفًا للمعاملة القاسية.396
6.	61 خلصــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة إلى أن حظــر المعاملــة القاســية 

انظر الاتفاقية الثالثة، المادة 87؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 118؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4)2()أ(. 	392

انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 90. 	393

انظـر العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية )1966(، المـادة 7؛ والاتفاقيـة الأوروبية لحقوق الانسـان )1950(، المـادة 3؛ والاتفاقية  	394

الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 5)2(؛ والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المادة 5.

بالمثـل، يحظـر القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان حظـراً مطلقًا جميع أشـكال سـوء المعاملـة؛ وينطبق هـذا الحظر أيضًـا في حالات الطـوارئ، مثل  	395

الحـرب أو التهديـد بالحـرب. انظـر العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية )1966(، المـادة 4؛ والاتفاقيـة الأوروبية لحقوق الانسـان 

)1950(، المـادة 15؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 27؛ واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب )1984(، المادة 2)2(.

لم تعـرف صكـوك حقـوق الإنسـان أيضًـا المعاملـة القاسـية، لكـن ينشـئ صـكان منهـا رابطـًا بني منـع المعاملـة القاسـية واحرتام كرامة الإنسـان  	396

المتأصلـة. انظـر الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 5)2(: )»يعامل جميع الذين سـلبت حريتهم معاملة تصون كرامة الإنسـان 

المتأصلـة فيـه«(؛ والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المـادة 5: )»لـكل فـرد الحـق فى احرتام كرامتـه والاعرتاف بشـخصيته 

القانونية«(.
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ــة أن يعامــل  ــة هــي كفال ــة، وهــذه الغاي في المــادة 3 المشــركة هــو »وســيلة لتحقيــق غاي
ــة  ــوال معامل ــع الأح ــة في جمي ــال العدائي ــاشرةً في الأع ــاركون مب ــن لا يش ــخاص الذي الأش
إنســانية«.397وعليه عرفــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة المعاملــة 

ــالي: القاســية عــى النحــو الت
ــا  ــة خطــرة أو تشــكل افتئاتً ــة أو بدني ــاة نفســية/ معنوي ــي تتســبب في معان ــة الت المعامل
خطــراً عــى الكرامــة الإنســانية، وهــي تعــادل جريمــة المعاملــة اللاإنســانية في إطــار أحــكام 

المخالفــات الجســيمة التــي تنــص عليهــا اتفاقيــات جنيــف.398
7.	61 وبنــاءً عــى مــا ســبق فــإن المحكمــة لا تفــرق بــن »المعاملــة القاســية« التــي تحظرهــا المــادة 

ــات  ــا اتفاقي ــص عليه ــيمة تن ــة جس ــا مخالف ــانية« بوصفه ــة اللاإنس ــركة، و»المعامل 3 المش
جنيــف.399 وتتبــع أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة المنهجيــة 
ذاتهــا.400 وبالتــالي يمكــن اســتخدام لفظــي »قاســية« و»لاإنســانية« بالتبــادل. للاطــاع عــى 
المزيــد مــن التفاصيــل بشــأن »المعاملــة اللاإنســانية« بوصفهــا مخالفــة جســيمة في النزاعــات 

الدوليــة المســلحة، انظــر التعليــق عــى المــادة 50، القســم )د(-3.
8.	61 يجــب أن يتســبب الفعــل في معانــاة بدنيــة أو نفســية/ معنويــة ذات طبيعــة خطــرة حتــى 

يوصــف بأنــه معاملــة قاســية )أو لاإنســانية(. وعــى العكــس مــن التعذيــب، ليــس هنــاك 
ــية/ ــاة النفس ــورة المعان ــدى خط ــق بم ــا يتعل ــية. وفي ــة القاس ــدد وراء المعامل ــرض مح غ
ــر  ــة ليوغوســافيا الســابقة إن »تقدي ــة الدولي ــرى المحكمــة الجنائي ــة، ت ــة أو البدني المعنوي
ارتفــاع تــرف معــن إلى مرتبــة المعاملــة القاســية مــن عدمــه هــو مســألة واقــع ويجــب 
ــات  ــه هيئ ــت إلي ــذي ذهب ــك التفســر ال ــق ذل ــة عــى حدة«.401ويطاب ــكل حال ــده ل تحدي

ــا.402 حقــوق الإنســان ونصوصه
9.	61 ويجــب لتقديــر مــدى خطــورة المعانــاة النظــر في ظــروف كل حالــة عــى حــدة مــن ناحيــة 

ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, para. 723. 	397
 ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 551. See also Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 246; Kordić 	398
 and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 256; Blaškić Trial Judgment, 2000, paras 154–155; Limaj Trial Judgment, 2005,
 para. 231; Orić Trial Judgment, 2006, para. 351; Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 126; Mrkšić Trial Judgment, 2007,
para. 514; Lukić and Lukić Trial Judgment, 2009, para. 957; and Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 853.

وتتبـع سياسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر الخاصـة بالتعذيـب والمعاملـة القاسـية واللاإنسـانية والحاطـة بالكرامـة التي يتلقاها الأشـخاص 

الذيـن سـلبوا حرياتهـم المؤرخـة في 9 حزيـران / يونيـو 2011 التعريـف نفسـه؛
see International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, June 2011, pp. 547–562, fn. 1.
See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 550–552: 	399

)»المعاملة القاسية هي المعاملة اللاإنسانية«(؛
see also Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 265, and Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 186.

انظـر أركان الجرائـم الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة )2002(، المـادة 8)2()أ()2(-2 )جريمـة الحـرب المتمثلـة في المعاملـة اللاإنسـانية(،  	400

والمـادة 8)2()ج()1(-3 )جريمـة الحـرب المتمثلـة في المعاملـة القاسـية(.

ينـص جـزء مـن أركان الجرائـم بشـأن جريمـة الحـرب المتمثلـة في المعاملة القاسـية على ما يلي: »1- المرتكب الـذي تسـبب في ألم أو معاناة بدنية 

أو نفسـية/ معنوية لشـخص واحـد أو أكثر«.
For a commentary, see Dörmann, 2003, pp. 398–401; see also pp. 63–70 (inhuman treatment).

 ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 232, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352; Mrkšić Trial Judgment, 	401
2007, para. 517; Lukić and Lukić Trial Judgment, 2009, para. 957; and Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 854.
For more details, see Droege, 2007, pp. 521–522, and Doswald-Beck, 2011, pp. 196–199. 	402
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العنــاصر الموضوعيــة المتصلــة بشــدة الــرر، والعنــاصر الذاتيــة المتعلقــة بحالــة الضحيــة. 
وعــادةً لا تتخــذ المعاملــة القاســية شــكل عمــل منفــرد، فقــد ترتكــب عــر فعــل واحــد وقــد 
تكــون أيضًــا نتــاج مجموعــة أفعــال، أو تراكمهــا، قــد لا ترقــى عنــد النظــر إليهــا منفــردة إلى 
مرتبــة المعاملــة القاســية.403ووفقًا لمــا ذهبــت إليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
الســابقة، تضــم هــذه العنــاصر »طبيعــة الفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل، والســياق الــذي 
يقــع فيــه، ومدتــه أو تكــرار حدوثــه، والآثــار البدنيــة والنفســية والمعنويــة الناشــئة عنــه على 
الضحيــة، وظــروف الضحيــة الشــخصية، لا ســيما الســن والجنــس والحالة«.404وليــس شرطًــا 
ديمومــة المعانــاة التــي تســببت فيهــا المعاملــة القاســية مــا دامــت »فعليــة وخطرة«.405بيــد 
أن ترتــب آثــار طويلــة المــدى عــى المعاملــة قــد يكــون لــه أثــر في تقديــر مــدى خطــورة 

الفعــل.406
0.	62 ــة ليوغوســافيا الســابقة  ــة الدولي ــا المحكمــة الجنائي ــي اعتبرته ومــن الأفعــال المحــددة الت

قاســية نقــص الرعايــة الطبيــة الملائمــة،407 وظــروف العيــش اللاإنســانية في مراكــز الاعتقال،408 
والضرب،409والــروع في القتــل،410 واســتخدام المعتقلــن في حفــر الخنــادق عــى الجبهــة في 

ظــروف خطــرة،411 واســتخدامهم كــدروع بشريــة.412
1.	62 ــوق الإنســان  ــات حق ــات هيئ ــن ممارس ــي تكشــفت م ــية الت ــة القاس ــة المعامل ــن أمثل وم

ومعاييرهــا: طــرق محــددة للعقــاب وعــى الأخــص العقــاب البــدني،413 وطــرق معينــة لتنفيذ 

 See European Court of Human Rights, Dougoz v. Greece, Judgment, 2001, para. 46; Iovchev. v. Bulgaria, Judgment, 2006, 	403
 para. 137; and UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States parties under Article 19 of the
Convention: Israel, UN Doc. A/52/44, 10 September 1997, para. 257.
 ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 131; see also Hadžihasanović Trial Judgment, 2006, para. 33; Orić Trial 	404
 Judgment, 2006, para. 352; Martić Trial Judgment, 2007, para. 80; Delić Trial Judgment, 2008, para. 51; Lukić and Lukić
Trial Judgment, 2009, para. 957; and Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 854.

لا تذكر كل هذه الأحكام القائمة الكاملة للعوامل التي يجب مراعاتها.
 ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 131. See also Martić Trial Judgment, 2007, para. 80, and Lukić and Lukić 	405
 Trial Judgment, 2009, para. 957.
See ICTY, Vasiljević Trial Judgment, 2002, para. 235. 	406
 See ICTY, Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 517; see also Inter-American Court of Human Rights, Tibi case, Judgment, 	407
2004, para. 157, and European Court of Human Rights, Koval v. Ukraine, Judgment, 2006, para. 82.

 See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 554–558 and 1112–1119, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 	408
 352. See also Hadžihasanović Trial Judgment, 2006, para. 35. For conditions of detention, see Droege, 2007, pp. 535–541,
and Doswald-Beck, 2011, pp. 205–214.
See ICTY, Jelisić Trial Judgment, 1999, paras 42–45, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352; see also Hadži� 	409
hasanović Trial Judgment, 2006, para. 35.
See ICTY, Vasiljević Trial Judgment, 2002, para. 239, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352. 	410
See ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 713, confirmed in OrićTrial Judgment, 2006, para. 352. 	411
See ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000 para. 716, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352. 	412

يحظـر القانـون الـدولي الإنسـاني بشـكل قاطـع اسـتخدام العقوبـة البدنيـة. انظـر اتفاقيـة جنيـف الثالثـة، المـواد 87)3(، و89 و108؛ والاتفاقيـة  	413

الرابعـة، المـادة 32 والمادتني 118 و119؛ والبروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 74؛ والبروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 4.
 See also UN Human Rights Committee, Osbourne v. Jamaica, Views, 2000, para. 9.1; Inter-American Court of Human
 Rights, Caesar v. Trinidad and Tobago, Judgment, 2005, paras 67–89; and African Commission on Human and Peoples’
Rights, Doebbler v. Sudan, Decision, 2003, paras 42–44.
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ــم القــري،416  ــة،415 والتعقي ــة الإعــدام بعــد محاكمــة غــر عادل الإعــدام،414 وإيقــاع عقوب
والإهانــة المبنيــة عــى النــوع الاجتماعــي كتكبيــل المحتجــزات أثنــاء الــولادة،417 واســتخدام 
أدوات الصدمــات الكهربائيــة لشــل حركــة )تقييــد حركــة( الأشــخاص المحتجزيــن.418 ترقــى 

هــذه الأفعــال كذلــك إلى مرتبــة الانتهــاكات طبقًــا للــادة 3 المشــركة.
2.	62 وحســبما يوضــح تعريــف المعاملــة القاســية، لا يشــرط أن تكــون المعانــاة بدنيــة، فالمعانــاة 

النفســية/ المعنويــة في حــد ذاتهــا يمكــن أن تكــون ذات طبيعــة خطــرة بمــا يجعلهــا تصنــف 
ــي لا  ــة الت ــى الصل ــا ع ــي أيضً ــية مبن ــة القاس ــم للمعامل ــذا الفه ــية.419 وه ــة قاس معامل
ــر  ــي لا تقت ــق الت ــة الإنســانية المطل ــة القاســية وشرط المعامل ــن حظــر المعامل تنفصــم ب
عــى الحفــاظ عــى ســامة الشــخص البدنيــة. فاســتخدام الفــرد كــدرع بــري عــى ســبيل 
المثــال قــد ينُــزل بــه معانــاة نفســية/ معنويــة تماثــل إخضاعــه للمعاملــة القاســية.420 ومــن 
بــن الأمثلــة الأخــرى الــواردة في أحــكام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة: 
ــل،422 وضرب الســجناء  ــل زمي ــن معتق ــن عــى دف ــار أحــد المعتقل ــد بالقتل،421وإجب التهدي
ــة  ــة التالي ــات حقــوق الإنســان أن الأمثل ــار عليهــم عشــوائيًا.423 ووجــدت هيئ وإطــاق الن
عــى المعانــاة النفســية/ المعنويــة تصنــف معاملــة قاســية: التهديــد بالتعذيــب،424 مشــاهدة 

ــاء تعرضهــم لمعاملــة ســيئة425 أو الاغتصــاب426 أو الإعــدام.427 الآخريــن أثن
3.	62 وفي هــذا الصــدد، مــن المهــم ملاحظــة أن ركــن »الاعتــداء الجســيم عــى الكرامــة الإنســانية« 

ــة  ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــم الص ــية في أركان الجرائ ــة القاس ــف المعامل ــرد في تعري لم ي
الدوليــة.428 فهــذا الركــن، الــذي ترســخ في قــررات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
الســابقة واســتمر عــى رســوخه، تجاهلتــه اللجنــة التحضيريــة التــي وضعــت أركان الجرائــم 

See UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Conven� 	414
tion: United States of America, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, 25 July 2006, para. 31.
 See European Court of Human Rights, Öcalan v. Turkey, Judgment, 2005, paras 168–175, and UN Committee against 	415
 Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Convention: Guatemala, UN Doc.
CAT/C/GTM/CO/4, 25 July 2006, para. 22.

 See UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Conven� 	416
tion: Peru, UN Doc. CAT/C/PER/CO/4, 25 July 2006, para. 23.
See UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Conven� 	417
tion: United States of America, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, 25 July 2006, para. 33.
See ibid. para. 35. 	418
 See e.g.ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 369; Inter-American Court of Human Rights, Loayza 	419
 Tamayo v. Peru, Judgment, 1997, para. 57; European Court of Human Rights, Ireland v. UK, Judgment, 1978, para. 167;
and UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Conven�
tion: United States of America, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, 25 July 2006, para. 13.
See ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 716, confirmed in Orić Trial Judgment, 2006, para. 352. 	420
See ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 655. 	421
See ibid. paras 313 and 657. 	422
See ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 394. 	423
See Inter-American Court of Human Rights, Villagrán Morales and others v. Guatemala, Judgment, 1999, para. 165; ‘Ju� 	424

 venile Reeducation Institute’ v.Paraguay, Judgment, 2004, para. 167; and Inter-American Commission on Human Rights,
 Case 11.710 (Colombia), Report, 2001, para. 34. For a finding that a threat of torture does not necessarily constitute cruel
treatment, see European Court of Human Rights, Hüsniye Tekin v. Turkey, Judgment, 2005, para. 48.
See Inter-American Court of Human Rights, Caesar v. Trinidad and Tobago, Judgment, 2005, para. 78. 	425
See Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.565 (Mexico), Report, 2000, para. 53. 	426
See Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.520 (Mexico), Report, 1998, para. 76. 	427

انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، المادة 8)2()ج(»1«-3. 	428
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ــتغطي  ــخصية« س ــة الش ــى الكرام ــداء ع ــة في »الاعت ــرب المتمثل ــة الح ــا رأت أن جريم لأنه
الاعتــداء عــى الكرامــة الإنســانية.429

7-2-5.   التعذيب
7-2-5-1.   المقدمة

4.	62 التعذيــب هــو المثــال المحــدد الأخــر عــى الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة 
الــذي تحظــره المــادة 3 المشــركة. هــذا الحظــر قاعــدة قديمــة الأمــد مــن قواعــد القانــون 
الإنســاني.430 وهــو وارد في مــواد أخــرى في اتفاقيــات جنيــف الأربــع، وأكــد عليــه مــن جديــد 
البروتوكــولان الإضافيــان المؤرخــان في 431.1977 ويعتــر هــذا الحظــر في عصرنــا الحــالي جــزءًا 
مــن القانــون الــدولي العــرفي.432 كــا تــورد معاهــدات حقــوق الإنســان الدوليــة والإقليميــة 
ــت  ــه.433 خل ــاص من ــن الانتق ــراً لا يمك ــه حظ ــب بوصف ــر التعذي ــه حظ ــار تطبيق كل في إط
ــلحة  ــات المس ــب« في النزاع ــظ »تعذي ــى لف ــاف معن ــي باخت ــؤشر يف ــن أي م ــن م القوان
الدوليــة عــن النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة كــا لم يســتدل مــن الممارســة العمليــة عــى 

مــا يفيــد بذلــك.434
5.	62 يحظــر النــص الفرنــي للــادة 3 المشــركة »tortures et supplices« )وهــا لفظــان يعنيــان 

 »torture« التعذيــب« وأي صــورة مــن صــور التعذيــب(، بينــا يحظــر النــص الإنجليــزي«
)وهــو لفــظ يعنــي »التعذيــب«(، لكــن لا يضيــف اســتخدام كلمــة »supplices« في النــص 

435.»torture« الفرنــي نوعًــا جديــدًا مــن المعاملــة المحظــورة التــي قــد لا يشــملها لفــظ

7-2-5-2.   تعريف التعذيب
6.	62 ــر أول  ــب، وظه ــف التعذي ــن تعري ــان ع ــولان الإضافي ــف والبروتوك ــات جني ســكتت اتفاقي

ــب  ــة التعذي ــة مناهض ــن اتفاقي ــادة 1)1( م ــة في الم ــدة دولي ــب في معاه ــف للتعذي تعري
المؤرخــة في 1984 ويشــرط هــذا التعريــف أن يرتكــب التعذيــب »أو يحــرض عليــه أو يوافق 
عليــه أو يســكت عنــه« موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية. لكــن 

لا يشــرط القانــون الإنســاني أي تدخــل رســمي في فعــل التعذيــب )انظــر الفقــرة 645(.
7.	62 وعليــه، تعــرف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة التعذيــب، لأغــراض 

ــا كان أم نفســيًا/ القانــون الإنســاني، بأنــه الإلحــاق المتعمــد لــألم أو المعانــاة المبرحــن بدنيً
معنويـًـا، بالفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل لأغــراضٍ مثــل الحصــول مــن الضحيــة أو الغــر عــى 

See Dörmann, 2003, pp. 63–64. 	429
See e.g. Lieber Code (1863), Article 16. 	430

بالإضافـة إلى المـادة 3 المشرتكة، تنـص المـادة 12 مـن اتفاقية جنيـف الأولى على حظر التعذيـب؛ والمادة 12 مـن اتفاقية جنيف الثانيـة؛ والمادتان  	431

17 و87 مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثـة؛ والمـادة 32 مـن اتفاقية جنيـف الرابعة؛ والمـادة 75)2()أ()ثانيًا( مـن البروتوكول الإضـافي الأول؛ والمادة 4)2(

)أ( مـن البروتوكول الإضـافي الثاني.

انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 90. 	432

العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية )1989(، المـادة 7؛ الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان )1950(، المـادة 3؛ والاتفاقيـة  	433

الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 5)2(؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المادة 5. انظر أيضًـا الاتفاقيات الخاصة 

بمناهضـة التعذيـب: اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب )1984( واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمناهضـة التعذيـب )1985(.
See Dörmann, 2003, p. 401. 	434

يترجـم قاموسـا Le Grand Robert و Collins français-anglais، 2008، لفـظ »supplices« بعبـارة »form of torture, torture«، أي »صـورة  	435

من صـور التعذيـب، تعذيب«.
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ــز ضــد أي  ــة، أو لتخويــف، أو لإكــراه أي منهــا، أو للتميي معلومــات أو اعــراف، أو لمعاقب
منهــا عــى أيٍ مــن أســس التمييــز.436

8.	62 وعليــه يكــون الفــرق بــن التعذيــب والمعاملــة القاســية هــو ارتفــاع الحــد الفاصــل بينهــا 
ــرط في  ــا. ويش ــة تعذيبً ــح المعامل ــه تصب ــذي بتخطي ــاة ال ــاع الألم أو المعان ــث إيق ــن حي م
التعذيــب أن يكــون الألم أو المعانــاة »مبرحًــا« أكــر منــه »شــديدًا«، كــا يشــرط فضــاً عــن 

ذلــك أن يكــون إلحــاق الألم أو المعانــاة تحقيقًــا لغــرض معــن أو بدافــع محــدد.

الألم أو المعاناة المبرحين-	
9.	62 ــاة الــذي تشــرطه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا  الحــد الفاصــل لــألم أو للمعان

ــا أعــى مــن ذلــك الــذي تشــرطه  الســابقة الــذي بتخطيــه تصبــح المعاملــة القاســية تعذيبً
ــى  ــديدًا«. وع ــه »ش ــر من ــا« أك ــون »مبرحً ــب أن يك ــث يج ــية: حي ــة قاس ــح المعامل لتصب
ــدة  ــة ش ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــم الص ــرط أركان الجرائ ــر، تش ــب الآخ الجان
الألم أو المعانــاة بدنيًــا أو نفســياً/ معنويـًـا لتصبــح المعاملــة تعذيبًــا أو معاملــة قاســية،437 ولا 
تفــرق بينهــا إلا بنــاءً عــى الغــرض مــن المعاملــة. كان ذلــك نتاجًــا لحــل وســط، وانحرافًــا 

ــة ليوغوســافيا الســابقة.438 ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي عــن الســوابق القضائي
0.	63 ــة القاســية  ــاة بشــأن المعامل ــب للمعان ــد مرات ــاب عــى وجــوب تحدي اعــرض بعــض الكت

ــة  ــب والمعامل ــن التعذي ــرق ب ــذي يف ــد ال ــن الوحي ــرون أن الرك ــث ي ــب،439 حي والتعذي
القاســية يجــب أن يكــون الغــرض المحــدد الــازم توافــره للتعذيــب. والحجــة التــي يســتند 
إليهــا هــذا الــرأي هــي صعوبــة تحديــد قــدر الشــدة الــذي يفصــل بــن المعانــاة الشــديدة 
والمعانــاة المبرحــة، كــا أنــه يبــدو مــن العبــث التفكــر في وجــود معاملــة أشــد مــن المعاملــة 

»القاســية«.440
1.	63 ــن  ــادة 16 م ــم.441تذكر الم ــألة دون حس ــت المس ــة ترك ــدات المختلف ــة المعاه ــن صياغ لك

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب »أعــال أخــرى مــن أعــال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

أدرجت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في البداية الأغراض في قائمة محدودة:  	436
see Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 497.

في ذلـك الوقـت كانـت الدائـرة الابتدائيـة مطمئنـة إلى أن هـذه الأغـراض قـد أصبحـت جـزءًا مـن القانـون الـدولي العـرفي ولم تجد حاجـة لبحث 

.see ibid. para. 485 أغـراض أخـرى محتملـة بخصـوص القضيـة محـل النظـر- قضيـة كونـاراك؛

أقرت المحكمة بعد ذلك بأن قائمة الأغراض ليست على سبيل الحصر:
 see e.g. Brđanin Trial Judgment,2004, para. 487; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 235; and Mrkšić Trial Judgment, 2007,
para. 513.

انظـر أركان الجرائـم الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة )2002(، المـادة 8)2()ج(»1«-3 )جريمـة الحـرب المتمثلـة في المعاملـة القاسـية(  	437

و)ج(»1«-4 )جريمـة الحـرب المتمثلـة في التعذيـب(.
See Dörmann, 2003, p. 63. 	438

 See Evans; Rodley, 2002; and Nowak, 2005, p. 678, and 2006, p. 822.See also Nowak/McArthur, pp. 74 and 558, referring 	439
to the European Commission of Human Rights, Greek case, Report, 1969, p. 186

يذكـر نـواك وماكارثـر في إشـارة إلى تقريـر اللجنـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان بشـأن قضيـة اليونان: )»تسـتخدم كلمـة »تعذيـب« غالبًا في وصف 

المعاملـة اللاإنسـانية، وهـي معاملـة لهـا غـرض... وهي بشـكل عام صورة مشـددة مـن المعاملة اللاإنسـانية«(، وهو مـا أكدته المحكمـة الجنائية 

الدولية ليوغوسالفيا السـابقة في قضيـة ديلاليتش.
as confirmed by ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 442. See also Rodley/Pollard, pp. 123–124.
See Evans, pp. 33–49,especially at49. 	440

انظـر عىل وجـه التحديـد العهـد الدولي الخـاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية )1966(، المـادة 7؛ والاتفاقية الأوروبيـة لحقوق الإنسـان )1950(،  	441

المـادة 3؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 5)2(؛ والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المادة 5.
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اللاإنســانية أو المهينــة التــي لا تصــل إلى حــد التعذيــب« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل 
مضــاف مــن جانبنــا(، وهــو مــا قــد يعنــي ضمنيًــا اشــراط درجــة أعــى مــن شــدة المعانــاة 
ــة  ــة معامل ــون المعامل ــة لتك ــة اللازم ــن الدرج ــى م ــا، أي أع ــة تعذيبً ــر المعامل ــى تعت حت
قاســية أو لاإنســانية أو مهينــة. لكــن قــد يعنــي ذلــك أيضًــا أن الغــرض المحــدد الــازم توافــره 
في التعذيــب يشــكل العنــر المشــدد، ويبــدو أن المســألة تركــت دون حســم أثنــاء صياغــة 

تلــك الاتفاقيــة.442
2.	63 ــتمرت  ــة، اس ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــم الص ــرار أركان الجرائ ــد إق ــى بع وحت

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في تطبيــق حــد فاصــل مميِّــز مــن الألم أو 
المعانــاة للتمييــز بــن التعذيــب والمعاملــة القاســية.443 تشــرط المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان أيضًــا حــدًا فاصــاً أعــى مــن الحــد المعنــي لــألم، والغــرض مــن إلحــاق الألم هــو 
عامــل مهــم في تحديــده،444 وأحيانـًـا عامــل حاســم.445 وتشــرط اللجنــة الأمريكيــة والمحكمــة 
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، مثلهــا في ذلــك مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
ــا درجــة أعــى مــن شــدة الألم  الســابقة، أن ينتــج عــن المعاملــة التــي يمكــن أن تعــد تعذيبً
ــا  ــون له ــك أن يك ــرط كذل ــة، وتش ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــن المعامل ــج ع النات
غــرض.446 وتعمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أيضًــا اســتنادًا إلى حــد فاصــل مختلــف 
ــوق  ــة بحق ــدة المعني ــم المتح ــة الأم ــعى لجن ــر، لا تس ــب الآخ ــى الجان ــدة الألم.447 وع لش

الإنســان إلى التفريــق بــن التعذيــب والمعاملــة القاســية.448
3.	63 ــن  ــز ب ــدًا للتميي ــارًا وحي ــرض معي ــار الغ ــتخدام معي ــى اس ــة ع ــية المترتب ــة الرئيس النتيج

ــا إلى مرتبــة التعذيــب  التعذيــب والمعاملــة القاســية هــو أن المعاملــة القاســية تصــل تلقائيً
في حــالات توافــر غــرضٌ محــدد لهــا. وإذا أخذنــا بأوســع تعريــف لكلمــة »غــرض«، الــذي 
ــة  ــك للمعامل ــرك ذل ــن ي ــراه،449 ل ــف أو الإك ــا كالتخوي ــن النواي ــعًا م ــا واس ــن طيفً يتضم
ــة  ــداء عــى الكرام ــب والاعت ــن التعذي ــع ب ــا يكــون يق ــق م ــن أضي ــا م القاســية إلا هامشً
الشــخصية. وكــا أشرنــا عاليــه، لم تلــغِ الســوابق القضائيــة حتــى وقتنــا هــذا عنــر شــدة 
ــر  ــن غ ــن م ــية، ولك ــة القاس ــب والمعامل ــن التعذي ــزاً ب ــرًا ممي ــا عن ــاة باعتباره المعان

Burgers/Danelius, p. 150, refer only to the purpose as a distinctive feature; see also the account in Rodley, 2002. 	442
 See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 468; Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 142; Krnojelac Trial Judgment, 	443
 2002, paras 180–181; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 483; Martić Trial Judgment, 2007, paras 75 and 80; Haradinaj
Trial Judgment, 2008, paras 126–127; Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 422; and Limaj Trial Judgment, 2005, pa-

 ras 231 and 235. For an example of cruel treatment not deemed severe enough to amount to torture, see ICTY, Naletilić
and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 369.
 See European Court of Human Rights, Ireland v. UK, Judgment, 1978, para. 167; Aksoy v. Turkey, Judgment, 1996, para. 	444
 64; Selmouni v. France, Judgment, 1999, paras 96–105; Salman v. Turkey, Merits, Judgment, 2000, para. 114; European
 Commission of Human Rights, Corsacov v. Moldova, Judgment, 2006, para. 63; and Menesheva v. Russia, Judgment,
2006, para. 60.
See European Commission of Human Rights, Kismir v. Turkey, Judgment, 2005, paras 129–132. 	445
See Inter-American Court of Human Rights, Caesar v. Trinidad and Tobago, Judgment, 2005, paras 50, 68 and 87. 	446

 See the ICRC policy on torture and cruel, inhuman or degrading treatment inflicted on persons deprived of their liberty 	447
of 9 June 2011, reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, June 2011, pp. 547–562, fn. 1.

448	 تشري لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في التعليـق العـام رقـم 20 عىل المـادة 7 مـن العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية 

إلى »طبيعـة وغـرض وشـدة« المعاملـة )التعليـق العـام رقـم 20، المـادة 7 )حظـر التعذيـب، أو غريه مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو 

اللاإنسـانية أو المهينـة(، 10 آذار/ مـارس 1992، الفقـرة 4؛ ويشري رودلي، 2002، إلى اسـتحالة اسـتنتاج معايري عامـة من السـوابق القضائية الأولى 

الخاصـة للجنة.
See ICTY, Kvočka Appeal Judgment, 2005, para. 140, and ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 682. 	449
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المســتبعد احتــال تغــر ذلــك في المســتقبل وخاصــةً إذا اتبعــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الصياغــة الواضحــة لأركان الجرائــم. ولكــن إذا أدخلــت المحكمــة ذلــك التغيــر في المســتقبل 
فيجــب ألا يــؤدي ذلــك إلى اشــراط حــد أعــى مــن الشــدة لتصنيــف معاملــة مــا عــى أنهــا 

ــة قاســية. معامل
4.	63 ولتقييــم شــدة الألم أو المعانــاة، يجــب النظــر إلى الظــروف المحيطــة بــكل حالــة عــى حــدة، 

وتســتوي في ذلــك العنــاصر الموضوعيــة ذات الصلــة بشــدة الأذى، والعنــاصر الذاتيــة ذات 
الصلــة بحالــة الضحيــة.450 وعــى ذلــك يجــب أن يراعــى في هــذا التقييــم عــددٌ مــن العنــاصر 
المســتندة إلى وقائــع، كالبيئــة، والمــدة، والعــزل، وحالــة الضحيــة البدنيــة أو النفســية/
المعنويــة، والمعتقــدات الثقافيــة والحساســية الثقافيــة، والنــوع الاجتماعــي، والعمــر، 

ــابقة.451 ــارب الس ــية، أو التج ــة أو السياس ــة أو الديني ــة أو الثقافي ــة الاجتماعي والخلفي
5.	63 ــبق الإصرار  ــه«452 و»س ــياق إيقاع ــالألم وس ــبب ب ــة التس دة »طبيع ــدَّ ــل المح ــم العوام تض

وإضفــاء ســمة المؤسســاتية عــى ســوء المعاملــة« و»الحالــة البدنيــة للضحيــة« و»الأســلوب 
والطريقــة المســتخدمين« و»وضــع الدونيــة للضحيــة«.453 وكــا هــي الحــال في جميع أشــكال 
ــة  ــروف الاجتماعي ــبب الظ ــة بس ــروف معين ــاة في ظ ــم المعان ــد تتفاق ــة، »ق ــوء المعامل س
والثقافيــة، وعنــد تقييــم شــدة الســلوك المزعــوم يجــب مراعــاة الخلفيــة الاجتماعيــة 

ــا«.454 دة للضحاي ــدَّ ــة المح ــة والديني والثقافي
6.	63 التعذيــب لا يأخــذ في الغالــب صــورة فعــل منفــرد، مثلــه في ذلــك مثــل المعاملــة القاســية. 

وإذ يمكــن أن يرتكــب التعذيــب في صــورة فعــل منفــرد، لكنــه قــد ينتــج أيضًــا عــن اجتــاع 
أو تراكــم عــدة أفعــال قــد لا يصــل كل منهــا إن نظــر إليــه منفــردًا إلى مســتوى التعذيــب. 
فمــدة ســوء المعاملــة وتواتــر إيقاعهــا واختــاف أشــكالها يقيــم كوحــدة واحــدة.455 ومــع 
ذلــك، »ليــس هنــاك شرط صــارم للمــدة في تعريــف« التعذيــب،456 ولا يشــرط أن يتســبب في 
إصابــة مســتديمة.457 ونتيجــة لمــا تقــدم، »لا يشــرط أن يكــون الدليــل عــى المعانــاة ظاهــراً 

بعــد ارتــكاب الجريمــة«.458

See ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 143, and Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 483. 	450
 SeeICTY, Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 182; Limaj Trial Judgment, 2005, 	451
 para. 237; Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 417; Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 300;
 Brđanin Trial Judgment, 2004, paras 483–484; Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 143; and Martić Trial Judgment, 2007,
para. 75.

 ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 182, confirmed by ICTY, Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514. See also 	452
 Limaj Trial Judgment, 2005, para. 237; Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 417; and Martić Trial Judgment, 2007,
para. 75

)لم يذكر حكم الدائرة الابتدائية في قضية مارتيدش إلا لفظ »طبيعة«(.
 ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 182. See also Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; Limaj Trial Judgment, 	453
 2005, para. 237; Haradinaj Retrial Judgment, 2012 para. 417; Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 300;
Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484; and Martić Trial Judgment, 2007, para. 75.
ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 237. 	454
See ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 182, and Limaj Trial Judgment, 2005, para. 237. 	455
ICTY, Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 300. 	456
 See ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, paras 148–149; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484; Limaj Trial Judgment, 	457
2005, para. 236; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; and Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 417. See also Brđa�
nin Appeal Judgment, 2007, para. 249

)»يمكـن أن يتضمـن التعذيـب البـدني أفعـالً تصيـب بـألم بـدني أو معانـاة أقـل شـدة مـن »الألم الأقصى أو المعانـاة« أو »الألم ... الـذي يسـاوي 

في شـدته الألم المصاحـب للإصابـات البدنيـة الخطرية كفشـل في أحـد أعضـاء الجسـم أو اعتالل وظيفـة مـن وظائـف الجسـم أو حتـى المـوت«(. 
 ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484; see also Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 150, and Stanišić and 	458
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7.	63 تســتوفي بعــض الأفعــال في ذاتهــا الحــد المتطلــب للشــدة لأنهــا تــدل بالــرورة على التســبب 
في الألم أو المعانــاة المبرحــن،459 وهــذا مــا ينطبــق عــى الاغتصــاب عــى وجــه التحديــد.460 

وفي هــذا الصــدد أوضحــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة مــا يــي:
يتضــح وصــول بعــض الأفعــال بطبيعتهــا كالاغتصــاب إلى حــد الشــدة، فهــو انتهــاك للكرامــة 
ــه أو  ــه أو إهانت ــن كرامت ــف شــخص أو الحــط م ــا يســتخدم لأغــراض تخوي الإنســانية، ك
التمييــز ضــده أو عقابــه أو الســيطرة عليــه أو إهلاكــه، مثلــه في ذلــك مثــل التعذيــب. يمكــن 
ــا لتعريــف جريمــة التعذيــب  القــول بــأن الألم أو المعانــاة المبرحــن اللازمــن توافرهــا طبقً
يتوفــران بمجــرد إثبــات الاغتصــاب، لأن فعــل الاغتصــاب يــدل بالــرورة عــى ذلــك الألم أو 

تلــك المعانــاة.461
8.	63 ومــن الأمثلــة الأخــرى المجمعــة مــن الأحــكام الدوليــة: الصدمــات الكهربيــة،462 والحــرق،463 

والشــد العكــي للركبــة،464 والجثــو فــوق آلات حــادة،465 والخنــق باســتخدام المــاء أو 
تحتهــا،466 والدفــن حيًــا،467 والتعليــق،468 والجلــد والــرب الشــديد469على باطــن القــدم عــى 
الأخــص،470 والإعــدام الوهمــي،471 والدفــن الوهمــي،472 والتهديــد بإطــاق النــار أو القتــل،473 

Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 48.
See ICTY, Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 299, and Brđanin Appeal Judgment, 2007, para. 251. 	459

 See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 495–497; Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 151; ICTR, Akayesu Trial 	460
Judgment, 1998, para. 682; European Court of Human Rights, Aydin v. Turkey, Judgment, 1997, paras 82–86; UN Com-

 mittee against Torture, T.A. v. Sweden, Decisions, 2005, paras 2.4 and 7.3; and Inter-American Commission on Human
Rights, Case 10.970 (Peru), Report, 1996, p. 185.

انظـر أيضًـا لجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، التعذيب وغريه مـن ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة، 

تقريـر مقـدم مـن المقـرر الخاص المعين لدراسـة المسـائل الخاصة بالتعذيـب، وثيقة الأمـم المتحدة رقـم )E/CN.4/1986/15(، 19 شـباط/ فبراير 

1986، الفقـرة 119.
ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 485. See also Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 48. 	461
 See International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, in Röling/Rüter, 	462
 pp. 406–407; UN Human Rights Committee, Rodríguez v. Uruguay, Views, 1994, paras 2.1 and 12.1; Tshitenge Muteba v.
 Zaire, Views, 1984, paras 8.2 and 12; European Court of Human Rights, Çakici v. Turkey, Judgment, 1999, para. 93; and
 UN Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States Parties under Article 19 of the Convention:
Switzerland, UN Doc. CAT/C/CR/34/CHE, 21 June 2005, para. 4(b)(i).
 See International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, in Röling/Rüter, 	463
p. 407.
See ibid. 	464
See ibid. 	465

 See ibid. p. 406 (the so-called ‘water treatment’); see also UN Human Rights Committee, Rodríguez v. Uruguay, Views, 	466
1994, paras 2.1 and 12.1.
See UN Human Rights Committee, Eduardo Bleier v. Uruguay, Views, 1980, paras 2.3 and 12. 	467

 See International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, in Röling/Rüter, 	468
 pp. 406–407 (sometimes combined with flogging); European Court of Human Rights, Aksoy v. Turkey, Judgment, 1996,
para. 64; and UN Human Rights Committee, Torres Ramírez v. Uruguay, Views, 1980,para. 2.
 See International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, in Röling/Rüter, 	469
p. 408, and European Court of Human Rights, Selmouni v. France, Judgment, 1999, para. 101.
See European Court of Human Rights, Aksoy v. Turkey, Judgment, 1996, para. 64. 	470

 See International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, in Röling/Rüter, 	471
p. 408; European Commission of Human Rights, Greek case, Report, 1969, pp. 462–465; and UN Human Rights Com-
mittee, Tshitenge Muteba v. Zaire, Views, 1984, pp. 182–188, paras 8.2 and 12.
See Inter-American Commission on Human Rights, Case 7823 (Bolivia), Resolution, 1982, p. 42. 	472
See European Commission of Human Rights, Greek case, Report, 1969, pp. 462–465. 	473
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ــرب  ــدد مطولة،474وال ــرد الشــديد لم ــن يجــري اســتجوابهم لل ــن الذي ــض المحتجزي وتعري
المتبــوع باحتجــاز لمــدة ثلاثــة أيــام يمنــع فيهــا الطعــام والمــاء وقضــاء الحاجــة،475 واجتــاع 
كل مــن الحجــز في ظــروف شــديدة الإيــام مــع تغطيــة الــرأس والوجــه في ظــروف خاصــة 
ــيما  ــدات، لا س ــة، والتهدي ــرات مطول ــة لف ــيقى عالي ــتخدام موس ــاء باس ــداث ضوض وإح
ــع.476 ــد الأطــراف مــن الصقي ــارد لتجمي ــل، والهــز العنيــف واســتخدام الهــواء الب ــد بالقت التهدي

9.	63 ــاة في حــد ذاتــه قــد يكــون شــديدًا بمــا يكفــي للوصــول إلى  الألم النفــي/ المعنــوي والمعان
التعذيــب.477 تذكــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والبروتوكــول الإضــافي الأول تفصيــاً أن التعذيــب 
البــدني والنفــي/ المعنــوي كلاهــا محظــور.478 ووســائل التعذيــب النفســية وكذلــك آثــاره 
مــن شــأنهما التســبب في معانــاة بنفــس شــدة التعذيــب البــدني وآثــاره الجســانية.479 ولقــد 
ــار عــى مشــاهدة  ــة ليوغوســافيا الســابقة إلى أن الإجب ــة الدولي ــت المحكمــة الجنائي ذهب
ســوء معاملــة شــديد لأحــد الأقــارب،480 أو الإجبــار عــى مشــاهدة اعتــداءات جنســية عــى 
أحــد معارفــه، هــو تعذيــب للمشــاهد المكــرهَ.481 ورأت أن التهديــد بالقتــل الــذي يســبب 
ــار  ــل،482 أو إجب ــد قتُ ــاه ق ــا أن أب ــة كذبً ــار الضحي ــة شــديدة وإخب ــاة نفســية/ معنوي معان
الضحايــا عــى جمــع جثــث أشــخاص آخريــن مــن نفــس جماعتهــم العرقيــة، عــى الأخــص 

جثــث جيرانهــم وأصدقائهــم هــو مــن قبيــل التعذيــب أيضًــا.483

الغرض المحدد-	
0.	64 أحــد العنــاصر المكونــة للتعذيــب هــو أنــه يرُتكــب لغــرض أو دافــع محــدد. تعــرض اتفاقيــة 

مناهضــة التعذيــب الأمثلــة التاليــة: )أ( الحصــول عــى معلومــات أو اعــراف، )ب( معاقبــة 
ــة  ــد الضحي ــز ض ــه، )ج( التميي ــا أو إكراه ــف أي منه ــث أو تخوي ــخص ثال ــة أو ش الضحي
أو شــخص ثالــث عــى أي مــن أســس التمييــز.484 وتعتــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ليوغوســافيا الســابقة تلــك الأغــراض جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي.485
1.	64 تلــك الأغــراض هــي مــن قبيــل التوضيــح فقــط وليســت حصريــة، وأكــد ذلــك الأمــر صياغــة 

 See UN Committee against Torture, Report on Mexico produced by the Committee under Article 20 of the Convention, and 	474
reply of the Government of Mexico, UN Doc. CAT/C/75, 26 May 2003, para. 165.

 See UN Committee against Torture, Danilo Dimitrijević v. Serbia and Montenegro, Decisions, 2005, paras 2.1, 2.2, 7.1 and 	475
7.2.

انظـر لجنـة الأمـم المتحـدة لمناهضـة التعذيـب، النظـر في التقاريـر المقدمـة من الـدول الأعضاء بموجب المـادة 19 مـن الاتفاقية: إسرائيـل، وثيقة  	476

الأمـم المتحـدة رقـم )A/52/44(، 10 أيلـول/ سـبتمبر 1997، الفقـرات مـن 253 إلى 260.
 See ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 149; see also Limaj Trial Judgment, 2005, para. 236; Haradinaj Retrial 	477
Judgment, 2012, para. 417; and Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514.

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 17، والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 75)2()أ()ثانيًا(. 	478
 See Inter-American Court of Human Rights, Maritza Urrutiav.Guatemala, Judgment, 2003, para. 93. For more details on 	479
this subject, see Reyes.
See ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 149. 	480
See ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 267. 	481

 See ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, paras 294–295. 	482
 See ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 511. 	483

انظر اتفاقية مناهضة التعذيب )1984(، المادة 1. 	484
See ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 485. 	485

في هذه الحالة- قضية كوناراك- لم يكن على المحكمة أن تحدد ما إذا كان هناك أغراض أخرى أدرجها القانون الدولي العرفي.
See also Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 185.
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المــادة الأولى مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، التــي تــورد ذكــر عبــارة »لأغــراض مثــل«.486 
ــا في  ــا أيضً ــوص عليه ــب منص ــة التعذي ــة مناهض ــواردة في اتفاقي ــة ال ــر الحصري ــة غ القائم
ــة  ــة الجنائي ــر المحكم ــة.487 وتعت ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــم الص أركان الجرائ

الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أيضًــا هــذه القائمــة غــر حصريــة.488
2.	64 مــن الناحيــة العمليــة، تــؤدي عــدم حصريــة القائمــة إلى معنــى فضفــاض للغايــة للغــرض 

غــر المــروع، فمفاهيــم مثــل »تخويــف وإكــراه ]الضحيــة[ أو شــخص ثالــث« و»أي ســبب 
يقــوم عــى التمييــز أيـًـا كان نوعــه« هــي مفاهيــم واســعة إلى درجــة تجعــل غالبيــة الأفعــال 
المتعمــدة التــي تســبب معانــاة شــديدة لشــخص محــدد، وعــى الأخــص إذا كان محتجــزاً، 
ناتجــة عــن أحــد تلــك الأغــراض أو غــرض مماثــل لــه. لكــن لا يمكــن أن يكــون الغــرض مــن 
أي نــوع، إنمــا يجــب أن »يشــبه الأغــراض المذكــورة صراحــةً في القائمــة مــن أحــد الوجــوه«.489 
ومــن ثـَـم اعتــرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أن مفهــوم »الإهانــة«، 
الــذي اعتبرتــه مجــاورًا لمفهــوم التخويــف، كان كذلــك أحــد الأغــراض المحتملــة للتعذيــب.490

3.	64 ونتيجــةً لذلــك، أكــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أن تلــك الأغــراض 
تتحقــق في حالــة اغتصــاب محتجــز أثنــاء اســتجوابه: »يلجــأ المســتجوب نفســه أو أشــخاص 
آخــرون ذوي صلــة باســتجواب محتجــز مــا إلى الاغتصــاب باعتبــاره وســيلة عقــاب للضحيــة 
ــا، أو وســيلة للحصــول عــى معلومــات أو اعــراف مــن  ــا أو إهانته ــا أو إكراهه أو تخويفه

الضحيــة أو مــن الغــر«.491
4.	64 حــددت كذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أن الغــرض المحظــور »لا 

ــاة  ــاق الألم أو المعان ــن إلح ــس م ــرض الرئي ــد أو الغ ــرض الوحي ــو الغ ــون ه ــرط أن يك يش
المبرحــن« لدعــم قرارهــا بوقــوع تعذيــب.492

التدخل الرسمي-	
5.	64 لا يشــرط تعريــف التعذيــب وفقًــا للقانــون الإنســاني تدخــل رســمي في الفعــل. لكــن عــى 

الجانــب الآخــر تنــص اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب المؤرخــة في 1984 عــى أن الألم أو المعانــاة 
ــمي  ــف رس ــه موظ ــكت عن ــه أو يس ــق علي ــه أو يواف ــرض علي ــه »أو يح ــب أن يوقع يج
أو أي شــخص يتــرف بصفــة رســمية«.493وقررت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 

 See also ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 470, and ICTR, Musema Trial Judgment, 2000, para. 285. 	486

انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، مادة 8)2()أ(»2« و8)2()ج(»1«: 	487

»أن يوقـع مرتكـب الجريمـة ألمـًا أو معانـاة لأغـراض مـن قبيـل: الحصول على معلومـات أو اعرتاف، أو لغرض العقـاب أو التخويـف أو الإكراه أو 

لأي سـبب يقـوم عىل أي نوع مـن التمييز«.
See e.g. ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 487; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 235; and Mrkšić Trial Judg� 	488
ment, 2007, para. 513.
 Burger/Danelius, p. 118. 	489
 See ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 162. See also Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 337. 	490
 ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 163. 	491
ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 153. See also Delalić Trial Judgment, 1998, para. 470; Krnojelac Trial Judg� 	492
 ment, 2002, para. 184; Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 486, and Appeal Judgment, 2002, para. 155; Haradinaj Trial
 Judgment, 2008, para. 128, and Retrial Judgment, 2012, para. 418; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 239; Martić Trial
 Judgment, 2007, para. 77; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 515; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 487; and Kunarac
Trial Judgment, 2001, para. 486, and Appeal Judgment, 2002, para. 155.

اتفاقية مناهضة التعذيب )1984(، المادة 1. 	493

488

491
492
493
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ــرفي  ــدولي الع ــون ال ــن القان ــزءًا م ــف كان ج ــذا التعري ــا الأولى أن ه ــابقة في أحكامه الس
واجــب التطبيــق في النزاعــات المســلحة.494 لكنهــا خلصــت لاحقًــا إلى أن تعريــف التعذيــب 
ــا  وفقًــا للقانــون الإنســاني لا يشــمل نفــس الأركان. فعــى وجــه الخصــوص لم يعتــر ضروريً
ــار الجــرم  ــب« لاعتب ــة التعذي »حضــور موظــف رســمي أو شــخص آخــر ذي ســلطة عملي
المرتكــب تعذيبًــا بموجــب القانــون الإنســاني.495 هــذا التســبيب يتــاشى مــع نطــاق تطبيــق 
ــة  ــه قــوات مســلحة تابعــة لدول ــي لا تحظــر التعذيــب حــن ترتكب المــادة 3 المشــركة، الت

فحســب، إنمــا أيضًــا حــن ترتكبــه جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول.

7-3.   أخذ الرهائن
7-3-1.   المقدمة

6.	64 كان أخــذ الرهائــن حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة يعُتــر عمــاً مشروعًــا وإن كان ذلــك 
يخضــع لــروط صارمــة للغايــة.496 بيــد أنــه ردًا عــى ســوء معاملــة الرهائــن أثنــاء الحــرب 
ــك الممارســات حظــراً  ــام 1949 تل ــف المؤرخــة ع ــات جني ــة، حظــرت اتفاقي ــة الثاني العالمي
تامًــا.497 وهــو مــا أكــده البروتوكــولان الإضافيــان مجــددًا.498 وأصبــح الحظــر الآن جــزءًا مــن 

القانــون الــدولي العــرفي.499

7-3-2.   تعريف أخذ الرهائن
7.	64 ــن. وفي  ــذ الرهائ ــوم أخ ــا لمفه ــان تعريفً ــولان الإضافي ــف والبروتوك ــات جني ــدم اتفاقي لم تق

ــام 1979  ــن لع ــذ الرهائ ــة أخ ــة لمناهض ــة الدولي ــرف الاتفاقي ــف، تع ــوني مختل ــياق قان س
أخــذ الرهائــن عــى أنــه القبــض عــى شــخص )الرهينــة( أو احتجــازه مــع التهديــد بقتلـــه 
أو إيذائــه أو اســتمرار احتجــازه مــن أجــل إكــراه طــرف ثالــث عــى القيــام بفعــل معــن أو 

ــة.500 ــاع عنــه كــرط صريــح أو ضمنــي للإفــراج عــن الرهين الامتن
8.	64 أرسى هــذا التعريــف الأســاس لأركان جريمــة الحــرب المتمثلــة في أخــذ الرهائــن الــواردة في 

النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المــؤرخ في 1998، ولكــن مــع إضافــة الصيغــة 
الجامعــة أن يعُتقــل الشــخص أو يحُتجــز أو »يؤُخــذ رهينــة بــأي طريقــة أخرى«.501وعــى 

 See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 459, and Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 162, and Appeal Judg� 	494
ment, 2000, para. 111.

 ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 496, confirmed in Appeal Judgment, 2002, para. 148. See also Simić Trial 	495
 Judgment, 2003, para. 82; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 488; Kvočka Appeal Judgment, 2005, para. 284; Limaj Trial
 Judgment, 2005, para. 240; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 419; and
Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 49.
See United States, Military Court at Nuremberg, Hostages case, Judgment, 1948, pp. 1249–1251. 	496

لمزيد من التفاصيل بشأن تاريخ حظر أخذ الرهائن، انظر التعليق على المادة 34 من اتفاقية جنيف الرابعة. 	497

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75)2()ج(؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4)2()ج(. 	498

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 96. 	499

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن )1979(، المادة 1. 	500

المـادة 8)2()أ(»8« مـن أركان الجرائـم الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدولية عام 2002 بشـأن جريمة الحـرب المتمثلة في أخـذ الرهائن، جاء في  	501

جـزء منها مـا يلي:

	1 أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصًا أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى..

	2 أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص..

	3 أن ينـوي مرتكـب الجريمـة إجبـار دولـة، أو منظمـة دوليـة، أو شـخص طبيعـي أو اعتبـاري، أو مجموعـة أشـخاص، عىل القيام بفعـل ما أو .

الامتنـاع عنـه كرشط صريـح أو ضمنـي لسالمة هـذا الشـخص أو هؤلاء الأشـخاص أو الإفـراج عنـه أو عنهم.

496
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هــذا الأســاس خلصــت دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الخاصــة لســراليون إلى أن »الوســائل 
المحــددة التــي يقــع عــن طريقهــا الفــرد في قبضــة مرتكــب الجريمــة ليســت هــي الســمة 

التــي تعــرف بهــا الجريمــة«.502
9.	64 ينطبــق التعريــف الموســع الــوارد في أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

أيضًــا عــى الحظــر الأســاسي لأخــذ الرهائــن الــوارد في المــادة 3 المشــركة وفي المــادة 34 مــن 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. كــا أن فريــق الخــراء الــذي صــاغ أركان الجرائــم انتــر للــرأي 
القائــل بانتفــاء الفــرق بــن أخــذ الرهائــن في النزاعــات المســلحة الدوليــة وأخــذ الرهائــن في 

النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.503
0.	65 وبنــاءً عــى مــا تقــدم ولأغــراض المــادة 3 المشــركة، يمكــن تعريــف أخــذ الرهائــن عــى أنــه 

ــه أو اســتمرار  ــه أو إيذائ ــد بقتلـ ــع التهدي ــة( أو احتجــازه م ــض عــى شــخص )الرهين القب
احتجــازه مــن أجــل إكــراه الغــر عــى القيــام بفعــل معــن أو الامتنــاع عنــه كــرط صريــح 

أو ضمنــي للإفــراج عــن الرهينــة أو ســامتها أو رفاههــا.
1.	65 ــا مــا تؤُخــذ الرهائــن للمطالبــة بفديــة، أو للمطالبــة بتبــادل أسرى،  في وقتنــا الراهــن، غالبً

أو لاســرداد »ضرائــب حــرب«.504 وفي بعــض الأحيــان، يشــار إلى هــذه الممارســات عــى أنهــا 
اختطــاف أو خطــف، ولا يؤثــر اختــاف التســميات عــى التوصيــف القانــوني لها.505وتشــكل 
ــا للــادة 3 المشــركة وذلــك  هــذه الممارســات جريمــة أخــذ الرهائــن وهــي محظــورة وفقً

رهنًــا باســتيفاء جميــع الــروط المطلوبــة.

7-3-2-1.   الرهائن
2.	65 ــن  ــع الأشــخاص الذي ــادة 3 المشــركة عــى جمي ــوارد في الم ــن ال ــق حظــر أخــذ الرهائ ينطب

يدخلــون ضمــن نطــاق الحمايــة الــذي توفــره المــادة.506 وفي قضيــة سيســاي، قضــت الدائــرة 
ــرى  ــن ج ــخاص الذي ــخص أو الأش ــأن »الش ــراليون ب ــة لس ــة الخاص ــة في المحكم الابتدائي
احتجازهــم كرهائــن يجــب ألا يكونــوا مشــاركين مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة وقــت وقــوع 
الانتهــاك المزعــوم«.507 وتــرى تلــك الدائــرة أن »مصطلــح »رهينــة« يجــب أن يفــر بأوســع 
معانيــه«.508 وفي هــذا المثــال، وجهــت إلى المتهمــن تهــم خطــف مئــات مــن أفــراد قــوات 

	4 أن يكـون هـذا الشـخص أو هـؤلاء الأشخــاص ممـن تشـملهم بالحمــاية اتفاقية أو أكثر مـن اتفاقيات جنيـف لعام 1949 ]بمعنـى أن يكون .

هـذا الشـخص أو هـؤلاء الأشـخاص إمـا عاجزيـن عـن القتـال، أو مدنيني، أو من أفـراد الخدمات الطبيـة والدينيـة ممن لم يشـاركوا مباشرةً 

في الأعامل العدائية[.

.Dörmann, 2003, pp. 406–407; see also pp. 124–127 :لاستعراض تعليق بشأن تلك الأركان، انظر
SCSL, Sesay Appeal Judgment, 2009, para. 598. 	502
Dörmann, 2003, p. 406. 	503

.Herrmann/Palmieri, pp. 142–145, and Sivakumaran, 2012, pp. 269–271 :للاطلاع على أمثلة للممارسات الحالية، انظر 	504

للاطالع عىل تعريـف بشـأن الاختطـاف، انظـر المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي، القـرار رقـم )16/2002(، التعـاون الـدولي على منـع الاختطاف  	505

ومكافحتـه والقضـاء عليـه وتقديـم المسـاعدة للضحايـا، 24 تمـوز/ يوليـو 2002، الفقـرة 1: )»احتجـاز شـخص أو أشـخاص بالإكـراه بهـدف طلـب 

مكسـب غري مرشوع أو أي مكسـب اقتصـادي آخـر مقابـل الإفراج عنهـم، أو بهدف إجبار شـخص على القيـام أو الامتناع عن القيـام بشيء ما«(. 

ولا يـورد القانـون الـدولي تعريفًـا للخطـف. والخطـف بمعنـاه العـادي يشري إلى أخـذ شـخص عىل نحـو غير مرشوع عن طريـق القـوة أو الخداع؛
See Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 2.

لمزيد من التفاصيل، انظر القسم )ه(. 	506
SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 241. 	507

 Ibid. with reference to Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, Article 34, p. 230, cited 	508
with approval by ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 187.
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حفــظ الســام التابعــة لبعثــة الأمــم المتحــدة في ســراليون واســتخدامهم كرهائــن.509
3.	65 ــا  ــا مثــل المدنيــن الذيــن لا يشــكلون تهديــدًا أمنيً ــا مــا يكــون الرهينــة شــخصًا طبيعيً غالبً

وجــرى القبــض عليهــم واحتجازهــم عــى نحــو غــر مــروع. غــر أن الاحتجــاز غــر القانــوني 
ليــس شرطًــا مســبقًا لأخــذ الرهائــن. وفيــا يخــص الأشــخاص الذيــن قــد يكــون احتجازهــم 
ــا، فيمكــن مــع  ــا، كــا هــي الحــال بالنســبة للمدنيــن الذيــن يشــكلون تهديــدًا أمنيً قانونيً
ذلــك تصــور اســتخدامهم رهائــن، الأمــر الــذي تتحــول معــه الحالــة إلى حالــة أخــذ رهائــن. 
ولا يلــزم توافــر شرط النيــة لأخــذ رهائــن في بدايــة الاحتجــاز، إذ يمكــن أن تنشــأ النيــة أثنــاء 
ــرة اســتئناف المحكمــة الخاصــة لســراليون عــام 2009  ــه دائ ــا أكدت الاحتجــاز.510 وهــذا م

حيــث ذكــرت:
مــن الناحيــة القانونيــة، قــد يتوافــر شرط النيــة ]لأخــذ الرهائــن[ لحظــة احتجــاز الفــرد أو 
قــد تتكــون النيــة لاحقًــا أثنــاء احتجــاز الأشــخاص. في الحالــة الأولى، تكتمــل الجريمــة وقــت 
ــة،  ــة الثاني ــة(، وفي الحال ــرى للجريم ــع الأركان الأخ ــق جمي ــراض تحق ــاز الأول )باف الاحتج
ــك الغــرض )مــرة أخــرى،  ــة لذل ــور الني ــة إلى جريمــة أخــذ رهائــن لحظــة تبل تتحــول الحال

عــى افــراض تحقــق الأركان الأخــرى للجريمــة(.511
4.	65 ــافيا  ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــكام الأولى للمحكم ــث إن الأح ــه  حي ــبق أهميت ــا س ولم

ــة عــى نحــو غــر مــروع كان جــزءًا  ــدو إلى أن ســلب الحري ــا يب الســابقة تشــر عــى م
ــأن  ــول ب ــك الأحــكام للق ــا تفســر تل ــه يجــوز أيضً ــد أن ــن.512 بي ــف أخــذ الرهائ ــن تعري م
ــن. ولعــل الأمــر الأهــم هــو  ــه كان أخــذًا للرهائ ــوني لأن ــة كان عمــاً غــر قان ســلب الحري
أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة لم تنظــر نفــس المســألة التــي نظرتهــا 
المحكمــة الخاصــة لســراليون، أي مــا إذا كان مــن الممكــن أن يتحــول الاحتجــاز الأولي الــذي 
لم يكــن بقصــد أخــذ رهائــن إلى حالــة أخــذ رهائــن إذا توافــر القصــد غــر المــروع في وقــت 

لاحــق.

7-3-2-2.   تهديد الرهائن
5.	65 كــا هــو محــدد أعــاه، أخــذ الرهائــن ينطــوي عــى تهديــدات بقتــل الرهائــن أو إيذائهــم 

ــي تتعــرض لســامتهم  ــدات الت ــذاء التهدي ــد بالإي أو اســتمرار احتجازهــم. ويشــمل التهدي
البدنيــة والنفســية/المعنوية. وينبثــق هــذا التفســر عــن حظــر الاعتــداء عــى ســامة 

SCSL, Sesay Corrected Amended Consolidated Indictment, 2006, Count 18. 	509
See also Sivakumaran, 2010a, p. 1033, and 2012, p. 269. 	510
SCSL, Sesay Appeal Judgment, 2009, para. 597. 	511

 See ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, 	512

الفقـرة 158 التـي مفادهـا أن: )»الرهائـن المدنيني هـم أشـخاص سُـلبت حريتهـم بصـورة غري مشروعـة، غالبًـا على نحـو تعسـفي وأحياناً تحت 

التهديـد بالقتـل. ورغـم ذلـك، وكام يؤكـد الدفـاع، قد يكـون الاحتجاز قانونيًـا في بعض الظروف، مـن بينهـا، إذا كان بغية حمايـة المدنيين أو حين 

تسـتدعي ذلـك أسـباب أمنيـة.«(، والفقـرة 187 التـي مفادهـا أنـه: )»يجـب تفسري تعريـف الرهائـن عىل أنـه مماثـل لتعريـف المدنيني الذين 

يؤُخـذون رهائـن بالمعنـى المقصـود مـن المخالفـات الجسـيمة بموجـب المـادة 2 مـن النظـام الأسـاسي ]للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا 

السـابقة المـؤرخ في عـام 1993[، أي الأشـخاص الذيـن سُـلبت حريتهـم بصـورة غري مشروعـة، غالبًـا بصـورة متعمـدة وأحيانـًا تحـت التهديـد 

بالقتل.«(؛
and Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 314:

)»يرتكـب الفـرد جريمـة أخـذ مدنيني كرهائـن حني يهـدد بتعريـض مدنيني، يحتجزهـم عىل نحو غري مرشوع، لمعاملة غري إنسـانية أو الموت 

كوسـيلة لتحقيـق شرط ما«(.
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المحتجزيــن البدنيــة والنفســية/ المعنويــة.513 وعــى ذلــك، قضــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــذ  ــة أخ ــن جريم ــق م ــه للتحق ــب إثبات ــافي الواج ــن الإض ــأن »الرك ــابقة ب ــافيا الس ليوغوس
ــق بســامة  ــد مــروط يتعل ــن عــى نحــو غــر مــروع هــو صــدور تهدي ــن كرهائ المدني

ــة«.514 ــية/ المعنوي ــة والنفس ــن البدني المدني
6.	65 يجــب أن يكــون التهديــد في حــد ذاتــه غــر مــروع طبقًــا للقانــون الإنســاني. وعــى ذلــك، 

فالتهديــد باســتمرار احتجــاز شــخص مــا لا يصــل دائمًــا إلى حالــة أخــذ رهائــن. عــى ســبيل 
المثــال، لا ينُتهــك حظــر أخــذ الرهائــن بالتهديــد باســتمرار احتجــاز أحــد الأشــخاص الذيــن 
ــادل  ــة في إطــار مفاوضــات بشــأن تب ــة القانوني ــا مــن الناحي لا يكــون الإفــراج عنهــم واجبً
الأسرى. غــر أنــه مــن غــر المــروع إصــدار هــذه التهديــدات إذا كان الاحتجــاز تعســفيًا.515 
فمجــرد احتجــاز جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول لأحــد المقاتلــن هــو أمــر لا يمكــن النظــر 

إليــه عــى أنــه يمثــل حالــة أخــذ رهائــن وفقًــا للــادة 3 المشــركة.

7-3-2-3.   قصد إكراه الغير
7.	65 تؤخــذ الرهائــن »بغيــة إكــراه« الغــر. ولذلــك، يجــب أن يصــدر تهديــد مــروط »يقصــد بــه 

أن يكــون إجــراءً قسريًــا لتحقيــق شرط مــا«.516 وكــا هــو مبــن في تعريــف أخــذ الرهائــن، 
فــإن التهديــد قــد يكــون صريحًــا أو ضمنيًــا.517

8.	65 في قضيــة سيســاي، رأت الدائــرة الابتدائيــة في المحكمــة الخاصــة لســراليون أن »جريمــة أخــذ 
الرهائــن تقتــي توجيــه التهديــد إلى الغــر بقصــد إرغامــه عــى القيــام بفعــل أو الامتنــاع 
عــن فعــل كــرط لســامة المحتجزيــن أو الإفــراج عنهــم«.518 وفي هــذه القضيــة، خلصــت 
الدائــرة الابتدائيــة إلى أن المتهــم قــد هــدد مــرارًا أفــراد حفــظ الســام المحتجزيــن،519 ولكنهــا 
لم تقــع عــى دليــل عــى توجيــه التهديــد إلى الغــر، كــا لم تعــر عــى دليــل عــى وجــود 
ــاغ أي شروط  ــى إب ــأذى أو ع ــيتعرضون ل ــام س ــظ الس ــراد حف ــأن أف ــي ب ــد ضمن تهدي
ضمنيــة لســامة أفــراد حفــظ الســام أو إطــاق سراحهــم.520 ومــع ذلــك، اعتــرت الدائــرة 
ــر  ــد إلى الغ ــه التهدي ــرط توجي ــه »لا يش ــراليون أن ــة لس ــة الخاص ــتئنافية في المحكم الاس
حتــى يكــون التهديــد بنيــة الإكــراه« وخلصــت إلى »أنــه يكفــي توجيــه التهديــد إلى الشــخص 

المحتجــز«.521

7-3-2-4.   الغرض وراء أخذ الرهائن
9.	65 كــا هــو مبــن في التعريــف، تؤُخــذ الرهائــن مــن أجــل إكــراه طــرف مــن الغــر عــى فعــل 

معــن أو الامتنــاع عنــه، وهــو مفهــوم شــديد الاتســاع. وذكــرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

انظـر القسـم )ز(2-)أ( والبروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 4)2()أ(. عالوة عىل ذلـك، يتسـق هـذا مـع واقـع أن التهديـدات مـن هـذا النوع من  	513

السـلوكيات هـي أيضًـا غري مشروعـة؛ انظـر »البروتوكـول الإضـافي الثـاني«، المـادة 4)2()ح(.
ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 313. 	514

انظر بشأن الحظر العرفي للاحتجاز التعسفي، هنكرتس/ دوزوالد بك، القاعدة 99 والتعليق عليها، الصفحات من 344 إلى 352. 	515
 ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 313; SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 243, and Appeal 	516
Judgment, 2009, para. 583.
See SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 1964. 	517

نفس المرجع السابق. 	518

نفس المرجع السابق. الفقرة 1963. 	519

نفس المرجع السابق. الفقرات من 1965 إلى 1968. 	520
SCSL, Sesay Appeal Judgment, 2009, paras 582–583. 	521
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ليوغوســافيا الســابقة أن أخــذ الرهائــن يجــري »للحصــول عــى تنــازل أو تحقيــق مكســب«، 
وهــو مفهــوم يتســم بنفــس القــدر مــن الاتســاع.522

0.	66 ــدة  ــة المتح ــاء الجبه ــن أعض ــون م ــز المتهم ــال، احتج ــبيل المث ــى س ــاي، ع ــة سيس في قضي
ــك  ــتخدموا تل ــة في الأسر اس ــم الجبه ــع زعي ــد أن وق ــام، وبع ــظ الس ــوات حف ــة ق الثوري

ــه.523 ــراج عن ــى الإف ــام ع ــن للإرغ ــوات كرهائ الق
1.	66 ويمكــن أن تشــمل الأغــراض الأخــرى لأخــذ الرهائــن تحصــن المناطــق أو الأهداف العســكرية 

ــة.524 وفي هــذه  ــن كــدروع بشري ــن المحتجزي ــات العســكرية باســتخدام المدني ضــد العملي
الحــالات، يشــكل أخــذ الرهائــن أيضًــا انتهــاكًا لحظــر المعاملــة القاســية أو حظــر العقوبــات 

الجماعيــة.525 غــر أنــه يجــب تحليــل كل انتهــاك محــدد عــى حــدة.
2.	66 ــز  ــعى محتج ــذي يس ــرف ال ــن الت ــر ع ــرف النظ ــور ب ــل محظ ــو فع ــن ه ــذ الرهائ أخ

الرهائــن إلى فرضــه. وعــى ذلــك، فــإن أخــذ الرهائــن هــو فعــل غــر مــروع حتــى حــن 
ــادة 3 المشــركة  ــر مــروع. الإخــال بالم ــرف غ ــاف ت ــى إيق ــر ع ــار الغ يســتهدف إجب

ــاني.526 ــون الإنس ــرام القان ــة اح ــة لكفال ــيلة مشروع ــس وس لي

7-4.   الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة
7-4-1.   المقدمة

3.	66 ــده  ــركة. وأك ــادة 3 المش ــرة في الم ــخصية لأول م ــة الش ــى الكرام ــداء ع ــر الاعت ــر حظ ظه
مجــددًا البروتوكــولان الإضافيــان، ويعتــر اليــوم جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي.527 وتــورد 
ــة  ــة، كل في نطــاق تطبيقــه، حظــر »المعامل ــة والإقليمي معاهــدات حقــوق الإنســان الدولي
اللاإنســانية والحاطــة بالكرامــة« بوصفــه حظــراً لا يجــوز الانتقــاص منــه.528 وكــا ذكــر أعلاه، 
يمكــن ربــط مصطلــح »الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية« بالمعاملــة القاســية والتعذيــب، 

ولكــن تظــل لــه أيضًــا ســاته.

7-4-2.   تعريف الاعتداء على الكرامة الشخصية
4.	66 ــى  ــداء ع ــح »الاعت ــا لمصطل ــان تعريفً ــولان الإضافي ــف والبروتوك ــات جني ــدم اتفاقي لم تق

ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 158; see also para. 187: 	522

)»حتـى يمكـن توصيـف المحتجزيـن بحسـبانهم رهائـن يجـب أن يكونوا قد اسـتخدموا لتحقيـق بعض المكاسـب أو لضمان تقديم طـرف محارب 

أو شـخص آخـر أو مجموعـة أخرى من الأشـخاص بعـض التعهدات«(؛
Blaškić Appeal Judgment, 2004, para. 639:

)»استخدام التهديد فيما يتعلق بالمحتجزين للحصول على تنازل أو تحقيق مكسب«(؛
Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 319.
SCSL, Sesay Appeal Judgment, 2009, paras 596–601. 	523
See also Gasser/Dörmann, para. 535(3). 	524

انظـر بشـأن توصيـف اسـتعمال »الـدروع البشريـة« عىل أنـه معاملـة قاسـية، الفقرتني 620 و 622. انظـر بشـأن حظـر العقوبـات الجماعيـة،  	525

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 4)2()ب(؛ انظـر أيضًـا دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر بشـأن القانون الدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، 

القاعـدة 103.

فيما يتعلق بمفهوم تدبير الاقتصاص الحربي في النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر القسم )م(-6. 	526

البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 75)2()ب(؛ البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 4)2()ه(؛ دراسـة اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر بشـأن القانون  	527

الـدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعدة 90.

العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية )1966(، المـادة 7؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان )1950(، المـادة 3؛ والاتفاقيـة  	528

الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 5)2(؛ والميثـاق الأفريقـي لحقوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المـادة 5. انظر أيضًـا اتفاقية مناهضة 

التعذيـب )1984(؛ واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمناهضـة التعذيـب )1985(؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لمنـع التعذيـب )1987(.
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الكرامــة الشــخصية«. وتشــرط المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أن »يكــون 
المتهــم قــد ارتكــب أو اشــرك عمــدًا في فعــل أو امتنــع عــن فعــل يعتــر بوجــه عــام مســببًا 
لإذلال أو حــط مــن الكرامــة عــى نحــو خطــر أو يشــكل، بصــورة أخــرى، اعتــداءً جســيمً 
عــى الكرامــة الإنســانية«.529 ورأت المحكمــة أن هــذا التقييــم لا ينبغــي أن يســتند إلى معايير 
ذاتيــة تتعلــق بحساســية الضحيــة فحســب، بــل أيضًــا إلى معايــر موضوعيــة تتعلق بجســامة 
ــة  ــون إهان ــب أن تك ــه يج ــل، أن ــامة الفع ــق بجس ــا يتعل ــة، في ــل.530 ورأت المحكم الفع

الضحيــة أمــراً شــديدًا للغايــة للدرجــة التــي تجعــل أي شــخص رشــيد يشــعر بالإهانــة.531
5.	66 الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية عــادةً لا يأخــذ شــكل أفعــال منفــردة شــأنه في ذلــك شــأن 

المعاملــة القاســية والتعذيــب. فالجريمــة يمكــن أن ترتكــب كفعــل واحــد منفــرد، ويمكــن أن 
تكــون أيضًــا نتــاج مجموعــة أفعــال، أو تراكــم منهــا، ربمــا لا ترقــى تلــك الأفعــال إلى مرتبــة 
ــة  ــة الجنائي ــا للمحكم ــردة. ووفقً ــا منف ــا إليه ــخصية إن نظرن ــة الش ــى الكرام ــداء ع الاعت

الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة:
خطــورة فعــل مــا والآثــار المترتبــة عليــه قــد تنشــأ إمــا عــن طبيعــة الفعــل في حــد ذاتــه أو 
عــن تكــرار الفعــل أو عــن مجموعــة مــن الأفعــال المختلفــة التــي إذا نظرنــا إليهــا منفــردة 
لــن تشــكل جريمــة بالمعنــى الــوارد في المــادة 3 مــن النظــام الأســاسي ]للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة المــؤرخ في عــام 1993[. وإن شــكل العنــف وشــدته ومدتــه، 
وحــدة المعانــاة البدنيــة أو النفســية/ المعنويــة ومدتهــا، عنــاصر بمثابــة أســاس تحديــد مــا 

إذا كانــت جرائــم قــد ارتكبــت.532
6.	66 ــه  ــد أن ــن وجســيمين«، بي ــن »حقيقي ــا فعل ــة يجــب أن يكون ــن الكرام ــة والحــط م الإهان

ــب  ــي تتطل ــك الت ــل تل ــزم وجــود أغــراض محظــورة مث ــا دائمــن.533 ولا يل ــزم أن يكون لا يل
ــب.534 ــة التعذي ــا جريم توافره

7.	66 ــداء  ــة للاعت ــة الأركان المادي ــة الدولي ــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائي تعــرف أركان الجرائ
ــإذلال شــخص أو أكــر أو  ــه فعــل »يقــوم مرتكــب الجريمــة ب عــى الكرامــة الشــخصية بأن
ــدر أو  ــن الق ــط م ــدة الإذلال والح ــغ ش ــه« و»أن تبل ــاك كرامت ــدره أو انته ــن ق ــط م الح
غيرهــا مــن الانتهــاكات حــدًا يعــرف بــه عــى وجــه العمــوم بأنــه اعتــداءٌ عــى الكرامــة 
ــه  ــى، إلا إن ــرار نفــس المعن ــل تك ــن قبي ــف هــو م الشــخصية«.535 في حــن أن هــذا التعري
يقــدم مــؤشًرا عــى أن الانتهــاك لا يتطلــب وجــود ألم نفسي/معنــوي أو بــدني شــديد )عــى 

 ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 514, and Appeal Judgment, 2002, paras 161 and 163. See also Haradinaj Trial 	529
Judgment, 2008, para. 132:

)استخدام لفظ »مبرحًا« بدلً من لفظ »شديدًا«(؛
ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 2250; Renzaho Trial Judgment, 2009, para. 809; Nyiramasuhuko Trial Judg-
 ment, 2011, para. 6178; SCSL, Taylor Trial Judgment, 2012, para. 431; Sesay Trial Judgment, 2009, para. 175; and Brima
Trial Judgment, 2007, para. 716.
 See ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 56, and Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 504, and Appeal Judgment, 	530
2002, paras 162–163.
Ibid. 	531
ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 57. 	532

 See ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 501, and Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 168. See also SCSL, Sesay 	533
Trial Judgment, 2009, para. 176.
ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 226. 	534

أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، المادة 8)2()ج()2(. 	535
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غــرار التعذيــب(، ولكــن يجــب أن يكــون الانتهــاك كبــراً حتــى يمكــن تمييــزه عــن مجــرد 
ــداء«.537 ــح »الاعت ــى العــادي لمصطل ــا عــن المعن ــق هــذا الفهــم أيضً الإســاءة.536 وينبث

8.	66 وفقًــا لأركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن حظــر الاعتــداء عــى 
الكرامــة الشــخصية وعــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة يشــمل الاعتــداءات 
المرتكبــة ضــد المــوتى.538 وهــذا الإيضــاح مهــم إذ تظهــر النزاعــات المســلحة التــي نشــبت 
ــة  ــات البشري ــة الرف ــى في الوقــت الراهــن، معامل ــاد، حت ــه ليــس مــن غــر المعت مؤخــراً أن
بطريقــة فيهــا حــط مــن الكرامــة وإهانــة. فعــى ســبيل المثــال، وثقــت المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة عمليــات تمثيــل 

ــث.539 بالجث
9.	66 كــا توضــح أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنــه لا يلــزم أن يكــون  

ــي  ــي تغط ــرة ل ــة الأخ ــت النقط ــة.540 وصيغ ــه للمعاملــة المهين ــا بتعرض ــة واعيً الضحي
المعاملــة المهينــة المتعمــدة لشــخص فاقــد الوعــي أو لأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة العقليــة. 
ــة  ــة بالخلفي ــب ذات الصل ــاه إلى الجوان ــب الانتب ــه يج ــا إلى أن ــم أيضً ــر أركان الجرائ وتش
الثقافيــة للشــخص، وهــي بذلــك تغطــي المعاملــة المهينــة لشــخص مــن جنســية أو ثقافــة أو 

ديــن معــن، في حــن أنهــا قــد لا تكــون بالــرورة مهينــة لغــره.541
0.	67 ــة المهينــة« و»الحاطــة  ــز بــن »المعامل ــة التميي لم تحــاول أي مــن المحاكــم الجنائيــة الدولي

ــد  ــذي يوحــي بأنهــا ق ــر ال ــادة 3 المشــركة كلا المصطلحــن، الأم ــة«. تســتخدم الم بالكرام
يشــران إلى مفاهيــم مختلفــة، إلا أنهــا في معناهــا العــادي متطابقــان تقريبًــا.542 ومســألة 
ــة الشــخصية  ــداء عــى الكرام ــى إلى مســتوى الاعت ــا ترق ــة م ــم تصــور لمعامل ــا إذا كان ث م
تمثــل معاملــة مهينــة وغــر حاطــة بالكرامــة )أو العكــس بالعكــس( هــي في النهايــة أمــر لا 
طائــل منهــا  حيــث إن المــادة 3 المشــركة تحظــر الفعلــن كليهــا. ويمكــن أن يقــال نفــس 
الــيء عــن »الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية« فيــا يتعلــق بالمفهومــن الآخريــن. ورغــم 
اســتخدام المــادة عبــارة »عــى الأخــص«، يصعــب تصــور »اعتــداء« لا يمثــل معاملــة مهينــة 

أو حاطــة بالكرامــة.
1.	67 ــل  ــد أن تص ــة لا ب ــية/ المعنوي ــة أو النفس ــاة البدني ــت المعان ــا إذا كان ــؤال ع ــور الس ويث

ــكام  ــك أن أح ــي بذل ــد يوح ــية. وق ــة قاس ــكل معامل ــح كي تش ــن التبري ــن م ــد مع إلى ح
ــداء  ــن لا تجــرم الاعت ــية( ولك ــانية )أو القاس ــة اللاإنس ــات الجســيمة تجــرم المعامل المخالف

للاطالع عىل الـرأي الـذي يقـول أن الحظـر المفـروض بموجـب القانـون الـدولي الإنسـاني أوسـع مـن الحظـر المفـروض بموجـب القانـون الجنـائي  	536

.Sivakumaran, 2012, p. 264 :انظـر الـدولي، 
Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1017: 	537

)»رد فعل قوي للغاية من الغضب أو السخط؛ انتهاك أو خرق )قانون أو مبدأ( بشكل صارخ«(.

أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، المادة 8)2()ج()2(، الهامش 57. 	538
 See also UN Human Rights Council, Advisory Committee, Fourth Session, 25–29 January 2010, Study on best practices
 on the issue of missing persons, UN Doc. A/HRC/AC/4/CRP.2/Rev.1, 25 January 2010, paras 66–71, and ICTY, Tadić Trial
Judgment, 1997, para. 748.
See ICTR, Niyitegeka Trial Judgment, 2003, para. 303, and ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 849. 	539

ومن الأمثلة الأخرى على الاعتداء على الكرامة الشخصية أخذ أعضاء الجسم كتذكارات وعرض الجثث على الملأ والحط من كرامتها.

أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(،المادة 8)2()ج()2(، الهامش 57. 	540

نفس المرجع السابق. 	541
The Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 377: 	542

يعرف القاموس المعاملة الحاطة بالكرامة على أنها »التسبب في فقدان احترام الذات؛ والمعاملة المهينة«.
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عــى الكرامــة الشــخصية. وهكــذا يتداخــل التعريفــان اللــذان وضعتهــا المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة للمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية، والاعتــداء عــى الكرامــة 
الشــخصية حيــث يضــم كلاهــا عبــارة »اعتــداء جســيم عــى الكرامــة الإنســانية«. يتداخــل 
ــا للظــروف، فالمعاملــة التــي تعتــر حاطــة  المفهومــان بالــرورة إلى حــد معــن. ووفقً
ــة  ــرة زمني ــدى ف ــى م ــررت ع ــية إذا تك ــة قاس ــد تتحــول إلى معامل ــة ق ــة أو مهين بالكرام
معينــة أو إذا ارتكبــت ضــد شــخص في وضــع ضعيــف عــى نحــو خــاص. ويمكــن توصيــف 
المعاملــة الحاطــة بالكرامــة أو المهينــة عــى أنهــا تعذيــب إذا ارتكبــت لغــرض معــن وســببت 

ــاة شــديدة. ــا مبرحــة أو معان آلامً
2.	67 تشــمل الأفعــال المحــددة التــي اعتبرتهــا المحاكــم الجنائيــة الدوليــة بمثابــة معاملــة حاطــة 

بالكرامــة: الإجبــار عــى التعــري في العلــن؛543 والاغتصــاب والعنــف الجنسي؛544 أو »الاســتعباد 
الجنــي، ولا ســيما اختطــاف النســاء والفتيــات بوصفهــن »زوجــات أدغــال«؛ أي الاســتعباد 
الجنــي في صــورة زواج«؛545 أو اســتخدام المعتقلــن كــدروع بشريــة أو كعــال لحفــر 
ــى أداء  ــراه ع ــرادي؛ أو الإك ــس الانف ــكان الحب ــة في م ــر الملائم ــاع غ ــادق؛546 أو الأوض الخن
أفعــال مذلــة؛ أو الإجبــار عــى قضــاء الحاجــة حــال ارتــداء الملابــس؛ أو التخويــف الدائــم 

مــن التعــرض للعنــف البــدني أو النفــي/ المعنــوي أو الجنــي.547
3.	67 ــوق  ــات حق ــرارات هيئ ــن ق ــتخلصت م ــي اس ــة الت ــة المهين ــى المعامل ــة ع ــمل الأمثل تش

ــك  ــرض ذل ــة »تع ــك المعامل ــت تل ــه إذا كان ــرد أو معاقبت ــة الف ــي: معامل ــا ي ــان م الإنس
الشــخص للمهانــة أمــام الآخريــن أو تدفعــه إلى التــرف ضــد إرادتــه أو خــاف مــا يقتضيــه 
ضمــره«؛548 وعــدم الســاح للســجين بتغيــر ملابســه المتســخة؛549 وقــص شــعر الشــخص أو 

ــه كنــوع مــن العقــاب.550 لحيت

7-5.   شرط المحكمــة المشــكلة تشــكيلً قانونيًــا والتــي تكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة 
اللازمــة

7-5-1 المقدمة
4.	67 تحظــر المــادة 3 المشــركة »إصــدار الأحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجــراء محاكمــة ســابقة 

ــة في  ــة اللازم ــات القضائي ــع الضمان ــل جمي ــا، وتكف ــة مشــكّلة تشــكيلً قانونيً ــام محكم أم
ــه  ــاني، كــا أن ــة«. تجســد هــذا الحكــم  في البروتوكــول الإضــافي الث نظــر الشــعوب المتمدن

جــزء مــن القانــون الــدولي العــرفي.551
5.	67 يحظــر ذاك الحكــم القضــاء »بإجــراءات مســتعجلة« والمحاكــات التــي تجريهــا محاكــم لا 

ــا. بيــد أن ذلــك الحكــم  ينطبــق عليهــا وصــف المحاكــم العادلــة والمشــكّلة تشــكيلً قانونيً

ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, paras 766–774. 	543
ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, paras 270–275; ICTR, Ndindiliyimana Trial Judgment, 2011, para. 2158. 	544
SCSL, Taylor Trial Judgment, 2012, para. 432. 	545
ICTY, Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 229. 	546
ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 173. 	547
European Commission of Human Rights, Greek case, Report, 1969, p. 186. 	548
European Court of Human Rights, Hurtado v. Switzerland, Judgment, 1994, para. 12. 	549
European Court of Human Rights, Yankov v. Bulgaria, Judgment, 2003, paras 114 and 121. 	550

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 6)2(؛ دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن القانون الدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعـدة 100.  	551

انظـر أيضًـا البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 75. 
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لا يوفــر حصانــة مــن المحاكمــة عــى أي جريمــة؛ إذ إنــه لا يمنــع اعتقــال المشــتبه بارتكابــه 
جريمــة ومحاكمتــه وإصــدار الأحــكام عليــه ومعاقبتــه وفقًــا للقانــون.

6.	67 ــم«  ــرف »الحك ــات«. ويع ــذ العقوب ــكام وتنفي ــدار الأح ــركة إلى »إص ــادة 3 المش ــر الم تش
عــى أنــه »الحكــم القضــائي الــذي يصــدر بشــكل رســمي عــن المحاكــم بعــد إدانــة المدعــى 
ــا؛ والعقوبــة التــي توقــع عــى مرتكــب الفعــل غــر المــروع جنائياً«.552وهــذا  عليــه جنائيً
يعنــي أن ضــان توفــر محاكمــة عادلــة الــوارد في المــادة 3 المشــركة ينطبــق عــى محاكمــة 

ومعاقبــة الأشــخاص المتهمــن بارتــكاب جرائــم جنائيــة.
7.	67 قــد يكــون للمعاهــدات الأخــرى تأثــر عــى الــدول الأطــراف فيــا يتعلــق »بتنفيــذ 

العقوبــات« الــذي لا تحظــره المــادة 3 المشــركة. بــادئ ذي بــدء، البروتوكــول الإضــافي الثــاني 
يقيــد الحــق في فــرض عقوبــة الإعــدام وتنفيذهــا عــى مــن هــم دون الثامنــة عــر وقــت 
ــب.553ولا  ــار، عــى الترتي ــال الصغ ــات الأطف ــكاب الجريمــة، وعــى أولات الأحــال، وأمه ارت
يحظــر القانــون الإنســاني إصــدار أحــكام الإعــدام أو تنفيذهــا عــى أشــخاص آخريــن. غــر 
أنــه يضــع قواعــد صارمــة فيــا يخــص النزاعــات المســلحة الدوليــة للإجــراءات التــي يمكــن 
ــن  ــد م ــك، تحظــر العدي ــة إلى ذل ــا.554 وبالإضاف ــدام وتنفيذه ــا إصــدار أحــكام الإع بموجبه
ــاً.555 وقــد ألغــت  ــةً وتفصي ــة الإعــدام جمل ــدول الأطــراف فيهــا عقوب المعاهــدات عــى ال

ــة الإعــدام حتــى عــى الجرائــم العســكرية.556 الكثــر مــن الــدول عقوب

7-5-2.   المحاكم المشكلة تشكيلً قانونيًا
8.	67 اســتعيض عــن شرط تشــكيل المحاكــم تشــكيلً قانونيًــا بالــرط الــذي ينــص عــى أن 

ــن  ــادة 6)2( م ــوارد في الم ــدة« ال ــتقلال والحي ــية للاس ــات الأساس ــم »الضمان ــل المحاك تكف
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 84 م ــن الم ــة م ــك الصياغ ــاني. وأخــذت تل ــول الإضــافي الث البروتوك
ــر  ــة أك ــم عــى إجــراء محاكــات عادل ــدرة المحاك ــز عــى ق ــا ينصــب التركي ــة، وفيه الثالث
ــة  ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــع النزاع ــي واق ــر يراع ــذا الأم ــائها. وه ــة إنش ــى كيفي ــه ع من
)انظــر أيضًــا الفقرتــن 692 و693(. وتــورد أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة 

Bryan A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, 10th edition, Thomson Reuters, 2014, pp. 1569–1570. 	552

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 6)4(. انظـر بشـأن النزاعـات المسـلحة الدوليـة، المـادة 68)4( مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة والمادتني 76)3( و  	553

77)5( مـن البروتوكـول الإضـافي الأول. 

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 100 و101 و107؛ والاتفاقية الرابعة، المواد 68 و71 و 74 و 75. 	554

البروتوكـول الاختيـاري الثـاني للعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية )1989(؛ والبروتوكـول الملحـق بالاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق  	555

الإنسـان الراميـة إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام، والبروتوكـول رقـم 6 )1983( والبروتوكـول رقـم 13 )2002( الملحقـان بالاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق 

الإنسان.

تبيـح المـادة 2)1( مـن البروتوكـول الاختيـاري الثـاني للعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية للـدول إبـداء تحفظـات عىل هـذا  	556

البروتوكـول الـذي »ينـص عىل تطبيـق عقوبـة الإعـدام في وقـت الحـرب طبقًـا للإدانـة في جريمـة بالغـة الخطـورة ذات طبيعة عسـكرية وترتكب 

أثنـاء الحـرب«. وعليـه أبُديـت ثمانيـة تحفظـات على هذه المادة، سـحبت ثلاثة منها بينما لا تزال خمسـة منها سـارية المفعول. ويبيـح البروتوكول 

الملحـق بالاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان الراميـة إلى إلغـاء عقوبة الإعـدام المؤرخ في عـام 1990 إبـداء تحفظات مماثلة. وعىل ذلك، أبدت 

دولتـان تحفظاتهام في هـذا الشـأن، ولا تـزال تلـك التحفظـات سـارية المفعـول. لمزيـد مـن المعلومـات حـول عقوبـة الإعدام، انظـر على سـبيل المثال:
 Hans Nelen and Jacques Claessen (eds), Beyond the Death Penalty: Reflections on Punishment, Intersentia, Cambridge,
 2012; Austin Sarat and Jürgen Martschukat (eds), Is the Death Penalty Dying? European and American Perspectives,
Cambridge University Press, 2011; William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, 3rd edi-

 tion, Cambridge University Press, 2002, and ‘The Right to Life’, in Andrew Clapham and Paola Gaeta (eds), The Oxford
 Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, 2014, pp. 365–385; and Elizabeth Wicks, The
Right to Life and Conflicting Interests, Oxford University Press, 2010.
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ــا بأنهــا المحاكــم التــي توفــر »ضمانتــي  الدوليــة تعريفًــا للمحاكــم المشــكلة تشــكيًلا قانونيً
اسلاـلاقتل والنزاهــة الأساســيتين«.557ووفقًا لهذيــن النصــن، فــإن شرطــي الاســتقلال والنزاهــة 

ــح. ــى هــذا المصطل ــاران الأساســيان لتفســر معن هــا المعي
9.	67 ــة والسياســية المــؤرخ في عــام 1966 وغــره  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال ــص العه ين

مــن معاهــدات حقــوق الإنســان عــى الحــق في المحاكمــة العادلــة. وتبــن تلــك المعاهــدات 
أنــه كي تكــون المحاكمــة عادلــة، يجــب أن تجريهــا محكمــة »مســتقلة« و»نزيهــة«.558 كــا 
أوضحــت هيئــات حقــوق الإنســان المبــادئ الأساســية للمحاكمــة العادلــة وأن شرط المحاكــم 
ــي  ــن ه ــك المصطلح ــات لذين ــك الجه ــرات تل ــه.559 تفس ــى عن ــة لا غن ــتقلة والنزيه المس
أيضًــا تفســرات متعلقــة بســياق المــادة 3 المشــركة، عــى الأقــل فيــا يخــص المحاكــم التــي 

تديرهــا ســلطات الدولــة.
0.	68 ــا دون تدخــل  ــادرة عــى أداء مهامه ــى تكــون المحكمــة مســتقلة، يجــب أن تكــون ق وحت

ــع  ــك يجــب أن يتمت ــة.560 ولذل ــة أخــرى ولا ســيما الســلطة التنفيذي مــن أي جهــة حكومي
القضــاة بضمانــات الأمــن الوظيفــي.561 وشرط الاســتقلال لا يمنــع بالــرورة أن تضــم المحاكم 
أشــخاصًا تابعــن للأجهــزة التنفيذيــة في الحكومــة مثــل أفــراد القــوات المســلحة، وذلــك إذا 

مــا توافــرت التدابــر التــي تكفــل أداءهــم لمهامهــم القضائيــة باســتقلال وحياديــة.
1.	68 ــاضي  ــون الق ــا، وليك ــي. أوله ــر موضوع ــخصي والآخ ــا ش ــقان؛ أحده ــاد ش ــرط الحي ل

محايــدًا يجــب ألا يتأثــر في أحكامــه بتحيــز أو تحامــل شــخصي، وألاّ تكــون لديــه تصــورات 
ــق  ــه ح ــدم دون وج ــة تخ ــرف بطريق ــه، وألا يت ــة علي ــة المعروض ــأن القضي ــبقة بش مس
ــن  ــة م ــا، يجــب أن تكــون المحكمــة حيادي ــح طــرف عــى حســاب الآخــر.562 ثانيه مصال

أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2010(، المادة 8)2()ج()4(. 	557

العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية )1966(، المـادة 14)1(؛ واتفاقيـة حقـوق الطفـل )1989(، المـادة 40)2()ب(؛ والاتفاقيـة  	558

الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان )1950(، المـادة 6)1(؛ والاتفاقيـة الأمريكية لحقوق الإنسـان )1969(، المادة 8)1(؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان 

والشـعوب )1981(، المادتني 7 و 26.

انظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29: حالات الطوارئ )المادة 4(، وثيقة الأمم المتحدة رقم 	559

(CCPR/C/21/Rev.1/Add.11)، 31 آب/ أغسطس 2001، الفقرتين 11 و 16؛
 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Civil Liberties Organisation and others v. Nigeria, Decision, 2001,
para. 27; Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights, OAS Doc. OEA/

 Ser.L/V/II.116 Doc. 5 rev. 1 corr., 22 October 2002, paras 245–247; and Inter-American Court of Human Rights, Judicial
Guarantees case, Advisory Opinion, 1987, paras 29–30.

 See e.g. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Centre for Free Speech v. Nigeria, Decision, 1999, paras 	560
 15–16; European Court of Human Rights, Belilos case, Judgment, 1988, para. 64; Findlay v. UK, Judgment, 1997, paras
73–77; and UN Human Rights Committee, Bahamonde v. Equatorial Guinea, Views, 1993, para. 9.4.

لمزيـد مـن التفاصيـل، انظـر لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، التعليق العـام رقم 32، المـادة 14: الحـق في المسـاواة أمام المحاكـم والهيئات  	561

القضائيـة وفي محاكمـة عادلـة، وثيقـة الأمـم المتحدة رقم )CCPR/C/GC/32(، 23 آب/ أغسـطس 2007، الفقرة 19؛ والمبادىء الأساسـية بشـأن 

اسـتقلال السـلطة القضائيـة )1985(. شـددت لجنـة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسـان عىل ضرورة التحرر من تدخل السـلطة التنفيذية وضمان 

الأمن الوظيفـي للقضاة؛
 See Inter-American Commission on Human Rights, Annual Report 1992–1993, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.83 doc. 14,
 12 March 1993, p. 207, and Case 11.006 (Peru), Report, 1995, section VI(2)(a). See also Canada, Supreme Court, Ell case,
Judgment, 2003, paras 18–32, and United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, p. 632.

لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، التعليق العـام رقم 32، المادة 14: الحق في المسـاواة أمام المحاكـم والهيئات القضائيـة وفي محاكمة عادلة،  	562

وثيقـة الأمـم المتحدة رقـم )CCPR/C/GC/32(، 23 آب/ أغسـطس 2007، الفقرة 21؛
 Karttunen v. Finland, Views, 1992, para. 7.2; and European Court of Human Rights, Incal v. Turkey, Judgment, 1998,
para. 65. See also Australia, Military Court at Rabaul, Ohashi case, Judgment, 1946.
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وجهــة نظــر موضوعيــة، بمعنــى أن يراهــا المراقــب الرشــيد حيادية.563وقــد طبقــت المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا شــقي شرط 

ــر.564 ــة ســالفي الذك الحيادي
2.	68 ينطبــق شرط اســتقلال الســلطة القضائيــة، لا ســيما عــن الســلطة التنفيذيــة، وشرط الحيادية 

الذاتيــة والموضوعيــة، بنفــس القــدر عــى المحاكــم المدنيــة والعســكرية والأمنيــة الخاصــة. 
وينبغــي أن تكــون محاكمــة المدنيــن أمــام محاكــم عســكرية أو أمنيــة خاصــة أمــراً اســتثنائيًا 
وأن تجــرى في ظــل ظــروف توفــر بصــورة حقيقيــة الضمانــات الكاملــة للمحاكمــة العادلــة 

وفقًــا لمقتضيــات المــادة 3 المشــركة.565

7-5-3.   الضمانات القضائية اللازمة
3.	68 شــهد المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 بعــض الجــدل بشــأن مــا إذا كان ينبغــي إدراج قائمــة 

بالضمانــات في المــادة 3 المشــركة أو الإشــارة إلى بقيــة الاتفاقيــات والضمانــات الــواردة 
فيهــا. واســتبعد مقــرح بالإشــارة إلى الضمانــات القضائيــة في اتفاقيــات جنيــف، بمــا في ذلــك 
المــادة 105 مــن الاتفاقيــة الثالثــة.566 وفي النهايــة، اعتمــدت الصياغــة التــي نصهــا »الضمانات 
القضائيــة اللازمــة في نظــر الشــعوب المتمدنــة« دون سرد ضمانــات محددة. غــر أن المندوبين 
لم يتركــوا بــاب التفســر مفتوحًــا عــى مصراعيــه إذ تنــص الجملــة عــى وجــوب أن تكــون 
الضمانــات »لازمــة في نظــر الشــعوب المتمدنــة«. واســتعاضت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
في أركان الجرائــم الصــادرة عنهــا عــن صيغــة »لازمــة في نظــر الشــعوب المتمدنــة« بالصيغــة 
»المســلم عمومًــا بأنــه لا غنــى عنهــا بموجــب القانــون الــدولي«،567 وهــو مــا ينبغــي أن تفــر 

عليــه في الوقــت الحــاضر.
4.	68 ــول  ــن البروتوك ــادة 6 م ــن الم ــة محــددة، ولك ــات قضائي ــادة 3 المشــركة ضمان ــرد الم لم ت

انظـر لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، التعليق العـام رقم 32، المـادة 14: الحق في المسـاواة أمام المحاكـم والهيئات القضائيـة وفي محاكمة  	563

عادلـة، وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم )CCPR/C/GC/32(، 23 آب/ أغسـطس 2007، الفقرة 21؛
 See also African Commission on Human and Peoples’ Rights, Constitutional Rights Project v. Nigeria, Decision, 1995,
 para. 8; Malawi African Association and others v. Mauritania, Decision, 2000, para. 98; European Court of Human
 Rights, Piersack v. Belgium, Judgment, 1982, paras 28–34; De Cubber case, Judgment, 1984, paras 24–26; Findlay v. UK,
 Judgment, 1997, para. 73; and Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.970 (Peru), Report, 1996, section
V(B)(3)(c).
 See e.g. ICTY, Furundžija Appeal Judgment, 2000, paras 189–191; Mucić Appeal Judgment, 2001, paras 682–684; and 	564
 Galić Appeal Judgment, 2006, paras 37–41; ICTR, Akayesu Appeal Judgment, 2001, paras 203–207; Rutaganda Appeal
Judgment, 2003, paras 39–41; and Nahimana Appeal Judgment, 2007, paras 47–50.

لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، التعليق العـام رقم 32، المادة 14: الحق في المسـاواة أمام المحاكـم والهيئات القضائيـة وفي محاكمة عادلة،  	565

وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم )CCPR/C/GC/32(، 23 آب/ أغسـطس 2007، الفقـرة 22؛ في عـدد مـن الحـالات، تبني أن عـدد تلـك المحاكـم غير 

كاف. انظـر على سـبيل المثال:
 UN Human Rights Committee, Espinoza de Polay v. Peru, Views, 1997, para. 8; African Commission on Human and
 Peoples’ Rights, Constitutional Rights Project v. Nigeria, Decision, 1995, para. 8; Civil Liberties Organisation and others
 v. Nigeria, Decision, 2001, paras 25, 27 and 43–44; European Court of Human Rights, Findlay v. UK, Judgment, 1997,
 paras 73–77; Çiraklar v. Turkey, Judgment, 1998, para. 38; Mehdi Zana v. Turkey, Judgment, 2001, paras 22–23; Şahiner
 v. Turkey, Judgment, 2001, paras 45–47; Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.084 (Peru), Report,
 1994, section V(3); and Inter-American Court of Human Rights, Castillo Petruzzi and others v. Peru, Judgment, 1999,
paras 132–133. For more details, see Doswald-Beck, 2011, pp. 337–344.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 83–84. 	566

أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، المادة 8)2()ج()4(. 	567
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الإضــافي الثــاني سردت تلــك الضمانــات، ويتعــن الآن تفســر شرط المحاكمــة العادلــة الــوارد 
ــا  ــة.568 وك ــكام العرفي ــن الأح ــا م ــكام ومقابلاته ــك الأح ــوء تل ــركة في ض ــادة 3 المش في الم
ــة  ــت قائم ــة ليس ــذه القائم ــادة 6، فه ــواردة في الم ــاص« ال ــه خ ــارة »بوج ــن عب ــتفاد م يس
ــا بأنــه لا غنــى  حصريــة ولكنهــا تبــن الضمانــات الدنيــا للمحاكمــة العادلــة المســلم عمومً
ــة  ــات القضائي ــوم الضمان ــر الي ــن.569 وتعت ــا الراه ــدولي في وقتن ــون ال ــب القان ــا بموج عنه

ــة.570 ــات عرفي ــاني ضمان ــول الإضــافي الث ــن البروتوك ــادة 6 م ــا في الم المنصــوص عليه
5.	68 بنــاءً عــى مــا تقــدم، تشــتمل الضمانــات القضائيــة، المســلم عمومًــا بأنــه لا غنــى عنهــا في 

الوقــت الحــالي، عــى مــا يــي ذكــره، كحــد أدنى:
الالتزام بإعلان المتهم دون إبطاء بطبيعة وسبب الجريمة المنسوبة إليه؛571-	
شرط حصول المتهم على جميع الحقوق والوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه؛572-	
الحق في ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية؛573-	
مبــدأ لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص )nullum crimen, nulla poena sine lege( وحظــر -	

توقيــع أي عقوبــة أشــد مــن العقوبــة الســارية وقــت ارتــكاب الجريمة؛574
الحق في افتراض براءة المتهم بجريمة؛575-	
الحق في أن يحاكم المتهم بجريمة حضورياً؛576-	
الحــق في ألا يجــر أي شــخص عــى الإدلاء بشــهادة عــى نفســه أو عــى الاعــراف بأنــه -	

مذنــب؛577

See also Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4597. 	568

هـذه القائمـة مدعومـة بمختلـف صكـوك قانـون حقوق الإنسـان. انظـر، على وجه الخصـوص، العهد الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية  	569

)1966(، المـادة 14؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان )1950(، المـادة 6؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقوق الإنسـان )1969(، المـادة 8؛ والميثاق 

الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المادة 7. 

انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، الممارسة المتعلقة بالقاعدة 100. متاح على الرابط التالي: 	570
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul.

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 6)2()أ(. انظـر أيضًـا البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 75)4()أ(؛ والعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة  	571

لحقـوق  الأمريكيـة  والاتفاقيـة  6)3()أ(؛  المـادة   ،)1950( الإنسـان  لحقـوق  الأوروبيـة  والاتفاقيـة  14)3()أ(؛  المـادة   ،)1966( والسياسـية 

8)2()ب(.  المـادة  الإنسـان )1969(، 

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 6)2()أ(. انظـر أيضًـا البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 75 )4()أ(؛ والعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة  	572

والسياسـية )1966(، المـادة14)3(؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان )1950(، المـادة 6)3(؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقوق الإنسـان )1969(، 

المـادة 8)2(؛ والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المـادة 7)ج(.

البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6)2()ب(. انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75)4()ب(. 	573

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 6)2()ج(. انظـر أيضًـا البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 75)4()ج(؛ والعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة  	574

والسياسـية )1966(، المـادة 15؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان )1950(، المـادة 7؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان )1969(، المادة 9؛ 

والميثـاق الأفريقـي لحقوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المـادة 7)2(.

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 6)2()د(. انظـر أيضًـا البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 75)4()د(؛ والعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة  	575

والسياسـية )1966(، المـادة 14)2(؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان )1950(، المـادة 6)2(؛ والاتفاقيـة الأمريكية لحقوق الإنسـان )1969(، 

المـادة 8)2(؛ والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المـادة 7)1()ب(.

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 6)2()هــ(. انظـر أيضًـا البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 75)4()هــ(؛ والعهد الـدولي الخاص بالحقـوق المدنية  	576

والسياسـية )1966(، المـادة 14)3()د(. انظـر بشـأن مسـألة المحاكمـة الغيابيـة )in absentia(، التعليـق عىل المـادة 49، الفقـرة 2871.

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 6)2()و(. انظـر أيضًـا البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 75)4()و(؛ والعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة  	577

والسياسـية )1966(، المـادة 14)3()ز(؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 8)2()ز(. لم تنـص الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق 

الإنسـان المؤرخـة في عـام 1950 صراحـةً عىل هـذا الحـق ولكـن فسرتـه المحكمة الأوربيـة لحقوق الإنسـان على أنه أحـد أركان المحاكمـة العادلة 

وفقًـا للامدة 6)1(؛ 
See e.g. Pishchalnikov v. Russia, Judgment, 2009, para. 71.
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الحــق في تنبيــه المتهــم بجريمــة بالإجــراءات القضائيــة وغيرهــا التــي يحــق لــه الالتجــاء -	
إليهــا وإلى المــدد الزمنيــة التــي يجــوز لــه خلالهــا أن يتخــذ تلــك الإجــراءات.578

لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن هــذه الضمانــات القضائيــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 6 مــن 
البروتوكــول الإضــافي الثــاني.

6.	68 تــورد المــادة 75 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول قائمــة مشــابهة لهــا صلــة أيضًــا بهــذا 
الســياق.579 وكلتــا القائمتــن مســتوحاة مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية.580 وتصنــف المــادة 75 ثلاثــة ضمانــات إضافيــة، ألا وهــي:
الحق في تقديم ومناقشة الشهود؛581-	
الحق في طلب النطق بالحكم علنًا؛582-	
الحــق في عــدم إقامــة الدعــوى أو توقيــع العقوبــة أكــر مــن مــرة مــن ذات الطــرف عــن -	

 non bis in( »نفــس الفعــل أو التهمــة »عــدم جــواز المحاكمــة عــى ذات الجــرم مرتــن
583.)idem

7.	68 خــا البروتوكــول الإضــافي الثــاني مــن الضمانــن الإضافيــن الأولــن مــن بــن الضمانــات ســالفة 
ــدر  ــة بق ــار القائم ــى اختص ــاء ع ــن في الإبق ــض المندوب ــة بع ــتجابةً لرغب ــك اس ــر وذل الذك
ــر  ــلحة غ ــات المس ــا في النزاع ــي أن يطبق ــا ينبغ ــول إنه ــن الق ــه يمك ــد أن ــكان.584 بي الإم
ــة، كــا يظهــران في الصكــوك  الدوليــة بقــدر مــا هــا ضروريــان لأغــراض المحاكمــة العادل
الرئيســية لحقــوق الإنســان. أمــا الضــان الثالــث، مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة عــى ذات 

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 6)3(. انظـر أيضًـا البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 75)4()ي(. تكفـل صكوك حقوق الإنسـان حق الاسـتئناف.  	578

انظـر العهـد الـدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية )1966(، المادة14)5(؛ واتفاقية حقوق الطفل )1989(، المـادة 40)2()ب()5(؛ والاتفاقية 

الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 8)2()ح(؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المـادة 7)1()أ(؛ والبروتوكول رقم 7 

الملحـق بالاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان )1984(، المـادة 2)1(. »يبلـغ تأثري قانـون حقوق الإنسـان في هذه المسـألة حدًا يمكـن معه القول 

بـأن الحـق في الاسـتئناف عىل وجهـه الصحيـح- وليس فقط الحـق في الإبلاغ عما إذا كان الاسـتئناف متاحًا- أصبح مكوناً أساسـياً للحق في محاكمة 

عادلـة في سـياق النـزاع المسـلح«. هنكرتـس/ دوزوالد بك، التعليق عىل القاعدة 100، الصفحتني 369 و 370.
See e.g. United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 632–634. 	579

)نظـرت المحكمـة في المـادة 75 مـن البروتوكـول الإضـافي الأول، ولاحظت أنه رغـم أن الولايات المتحـدة لم تصدق على البروتوكـول، إلا أن الحكومة 

الأمريكيـة لم تجـد أدنى مشـكلة في المـادة 75 التـي تضـع العديـد مـن الاشرتاطات كحـد أدنى. وعالوة عىل ذلك، الولايـات المتحدة هـي طرف في 

العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية المـؤرخ في عـام 1966، الـذي يتضمـن العديـد مـن شروط المحاكمـة العادلة نفسـها. وقررت 

المحكمـة أن اللجـان العسـكرية انتهكـت المبـادئ الأساسـية التـي تنص على أن الشـخص المتهم يجب أن يكـون لديه الحق في الاطالع على الدليل 

المقـام ضـده وأن يكـون حاضًرا أثنـاء المحاكمة(.
 See also Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3084, and
ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 2011, p. 16.

 On the relevance of the International Covenant on Civil and Political Rights, see e.g. United Kingdom, Manual of 	580
 the Law of Armed Conflict, 2004, para. 15.30.5, and United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp.
632–634.

انظـر البروتوكـول الإضـافي الأول ، المـادة 75)4()ز(. انظـر أيضًـا العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية )1966(، المـادة 14)3()هـ(؛  	581

والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان )1950(، المـادة 6)3()د(؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 8)2()و(.

انظـر البروتوكـول الإضـافي الأول، المـادة 75)4()ط(. انظـر أيضًـا العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية )1966(، المـادة 14)1(؛  	582

المـادة 8)5(. الإنسـان )1969(،  الأمريكيـة لحقـوق  المـادة 6)1(؛ والاتفاقيـة  الإنسـان )1950(،  الأوروبيـة لحقـوق  والاتفاقيـة 

انظـر اتفاقيـة جنيـف الثالثـة، المادة 86؛ والاتفاقيـة الرابعة، المادة 117)3(؛ والبروتوكـول الإضافي الأول، المادة 75)4()ح(. انظـر أيضًا العهد الدولي  	583

الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية )1966(، المـادة 14)7(؛ والبروتوكـول رقم 7 الملحق بالاتفاقيـة الأوروبية لحقوق الإنسـان )1950(، المادة 4؛ 

والاتفاقيـة الأمريكية لحقوق الإنسـان )1969(، المادة 8)4(.
Bothe/Partsch/Solf, p. 745. 	584
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الجــرم مرتــن )non bis in idem(، فلــم يــدرج حيــث »لا يمكــن تطبيــق هــذا المبــدأ بــن 
 )a contrario( محاكــم الدولــة ومحاكــم المتمرديــن«.585 وعــى ذلك يمكــن بمفهــوم المخالفــة
ــى ذات  ــة ع ــواز المحاكم ــى ج ــراً ع ــاره حظ ــدأ باعتب ــق المب ــي تطبي ــه ينبغ ــاج بأن الاحتج
ــة مــن نفــس الطــرف بنفــس  ــع العقوب ــث إقامــة الدعــوى أو توقي ــن مــن حي الجــرم مرت
الطريقــة حســبما جــرت صياغــة هــذا المبــدأ في المــادة 75 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. 
المحاكمــة الثانيــة عــن نفــس الفعــل أو التهمــة التــي ســبق أن صــدر بشــأنها حكــم نهــائي 

بتبرئــة أو إدانــة الشــخص المعنــي ينبغــي أن يعتــر أمــراً جائــراً.
8.	68 القائمتــان الواردتــان في البروتوكولــن الإضافيــن هــا، كــا أســلفنا القــول، مــن قبيــل التمثيــل 

وليــس الحــر. وأثرهــا التراكمــي في ضــان حصــول المتهــم عــى محاكمــة عادلــة. وينبغــي 
ــص  ــك، تن ــى ذل ــاوة ع ــة. وع ــة العادل ــل المحاكم ــي تكف ــة الت ــق بالطريق ــق كل ح تطبي
صكــوك حقــوق الإنســان عــى الحــق في المحاكمــة »دون تأخــر لا مــرر لــه« أو »في غضــون 
فــرة زمنيــة مناســبة«.586 ويــرد هــذا المبــدأ أيضًــا في المــادة 103 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، 
ولكنــه لا يــرد في المــادة 6 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني أو في المــادة 75 مــن البروتوكــول 
الإضــافي الأول. بيــد أن التأخــر الــذي لا مــرر لــه يمكــن أيضًــا أن يعيــب المحاكــات في ســياق 
ــدى  ــر م ــد تقدي ــك عن ــاة ذل ــك، ينبغــي مراع ــة، وعــى ذل ــر الدولي ــات المســلحة غ النزاع

عدالــة تلــك المحاكــات.

7-5-4.   محاكم عقدتها جماعات مسلحة من غير الدول
9.	68 مــن المعلــوم في واقــع العمــل أن الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول قــد عقــدت محاكــم، 

تحديــدًا لمحاكمــة أعضائهــا عــن جرائــم جنائيــة متصلــة بالنزاعــات المســلحة.587 ورغــم إن 
ــي تجــرى  ــة، إلا إن المحاكــات الت ــق بالشرعي ــا تتعل ــر قضاي ــد يث إنشــاء هــذه المحاكــم ق
عــر هــذه الوســائل قــد تشــكل بديــاً عــن المحاكــات المســتعجلة، وســبيلً أمــام الجماعــات 
المســلحة للحفــاظ عــى »القانــون والنظــام« وكفالــة احــرام القانــون الإنســاني.588 وكثــرًا مــا 
يطلــب إلى الجماعــات المســلحة كفالــة احــرام القانــون الإنســاني، عــى ســبيل المثــال مــن 

جانــب مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة.589
0.	69 ــذا  ــزز ه ــة يع ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــى النزاع ــادة ع ــؤولية الق ــة مس ــق نظري إن تطبي

التقديــر.590 ووفقًــا لهــذه النظريــة، يســأل قــادة الجماعــات المســلحة جنائيـًـا إذا كانــوا عــى 
علــم أو كان هنــاك مــن الأســباب مــا يجعلهــم عــى علــم، بارتكاب مرؤوســيهم جرائــم حرب، 
ولم يتخــذوا جميــع التدابــر اللازمــة والمناســبة في حــدود ســلطتهم لمعاقبــة المســؤولين عــن 

Ibid. 	585

العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية )1966(، المـادة 14)3()ج(؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان )1950(، المـادة 6)1(؛  	586

والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان )1969(، المـادة 8)1(؛ والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب )1981(، المـادة 7)1()د(.
 See examples of practice provided by Sivakumaran, 2009, pp. 490–495, and 2012, pp. 550–555; Somer, pp. 678–682; and 	587
Willms, pp. 22–24.
Sivakumaran, 2009, pp. 490 and 497, and 2012, p. 550. 	588

انظـر عىل سـبيل المثـال مجلـس الأمن التابع للأمـم المتحدة، قرار رقـم 1479 )2003( بشـأن كوت ديفوار، الفقـرة 8؛ والقرار رقـم 1509 )2003(  	589

بشـأن ليبيريـا، الفقـرة 10؛ والقـرار رقـم 1962 )2010( بشـأن كـوت ديفـوار، الفقـرة 9؛ والقـرار رقـم 1933 )2010( بشـأن كـوت ديفـوار، الفقرة 

13؛ والقـرار رقـم 2041 )2012( بشـأن أفغانسـتان، الفقـرة 32؛ والقـرار رقـم 2139 )2014( بشـأن سـوريا، الفقرة 3.
Sivakumaran, 2009, p. 497, and 2012, p. 557; Sassòli, 2010, p. 35; Somer, p. 685. 	590
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تلــك الجرائــم.591 ورأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن توافــر نظــام قضــائي كان يمكــن عــن 
طريقــه للقائــد في الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول أن يعاقـَـب عــى جرائــم الحــرب هــو 

عنــر مهــم في تطبيــق هــذه النظريــة عمليًــا.592
1.	69 هــذه المحاكــم، وإن لم تعــرف الــدول بشرعيتهــا، تخضــع لــرط المحاكمــة العادلــة الــوارد في 

المــادة 3 المشــركة. ويســتخلص هــذا مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 3 المشــركة التــي تنــص عــى 
أن »يلتــزم كل طــرف في النــزاع بــأن يطبــق«.

2.	69 ــا«. إذا كان مــن شــأن  تشــرط المــادة 3 المشــركة وجــود »محكمــة مُشــكَّلة تشــكيلً قانونيً
ــة،  ــا لقوانينهــا الداخلي ــدول وفقً هــذا الأمــر أن يشــر حــرًا إلى المحاكــم التــي تشــكلها ال
ــن  ــرط. وم ــذا ال ــال له ــة الامتث ــر الدول ــن غ ــلحة م ــات المس ــة الجماع ــون بمكن ــن يك فل
ثــم ينعــدم أثــر تطبيــق هــذه القاعــدة الــواردة في المــادة 3 المشــركة عــى »كل طــرف في 
ــأن المحاكــم تشُــكل تشــكيلً  ــك ولإعــال هــذا الحكــم، يمكــن القــول ب ــزاع«. وعــى ذل الن
قانونيًــا مــا دامــت مشــكلة وفقًــا »لقوانــن« الجماعــة المســلحة.593 ويمكــن بديــاً عــن ذلــك 
أن تواصــل الجماعــات المســلحة العمــل بالمحاكــم القائمــة التــي تطبــق التشريعــات القائمــة.

3.	69 وقــد جــرى الاعــراف بهــذه الصعوبــة في تفســر المــادة 3 المشــركة في المؤتمــر الدبلومــاسي 
ــا في  ــكيلاً قانونيً ــكلة تش ــة المش ــن شرط المحكم ــتعيض ع ــك، اس ــةً لذل 1974-1977. ونتيج
ــات الأساســية للاســتقلال  ــاني بــرط محكمــة »تتوفــر فيهــا الضمان البروتوكــول الإضــافي الث
والحيــدة«. وقــد أخُــذت الصيغــة الــواردة في البروتوكــول الإضــافي الثــاني مــن المــادة 84 مــن 
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة ولم تلــق أي معارضــة مــن جانــب المندوبــن الحاضريــن في المؤتمــر.594

4.	69 ــب  ــن جان ــة أو م ــلطات الدول ــب س ــن جان ــواء م ــات، س ــرى أي محاك ــي ألا تج  وينبغ
الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول، إذا لم يكــن بالإمــكان توفــر تلــك الضمانــات. وتبقــى 
مســألة مــا إذا كانــت الجماعــات المســلحة قــادرة عــى عقــد محاكــات تتوافــر فيهــا تلــك 
ــة عــى حــدة.595 وإذا لم  ــكل حال ــات مــن مســائل الواقــع التــي يجــب تحديدهــا ل الضمان
يتــأت توفــر محاكمــة عادلــة، يمكــن النظــر في أشــكال أخــرى للاحتجــاز، لا ســيما الاعتقــال 
ــاز  ــر الاحتج ــرام حظ ــب اح ــة، يج ــذه الحال ــم )ح((. وفي ه ــر القس ــة )انظ ــباب أمني لأس

ــفي.596 التعس
5.	69 يرمــي التحليــل الــوارد أعــاه إلى تقييــم مــدى امتثــال الجماعــات المســلحة لمتطلبــات المــادة 

ــة  ــة المعني ــا وجــوب أن تعــرف الدول ــي ضمنً ــا يعن ــادة م ــس في هــذه الم 3 المشــركة. ولي

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 152. 	591
ICC, Bemba Decision on the Confirmation of Charges, 2009, para. 501, and Trial Judgment, 2016, paras 205–209. 	592

 See Bond, p. 372; Sivakumaran, 2009, pp. 499–500, and 2012, p. 306; Somer, pp. 687–689; and Willms, p. 6. The UK 	593
Manual on the Law of Armed Conflict, 2004:

يشري الدليـل إلى أن »اسـتخدام كلمـة »قانـون« دون توصيـف ]في المـادة 6)2()ج( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني[ ... يمكـن أن يكـون واسـعًا بما 

فيـه الكفايـة لتغطيـة »القوانني« التـي تصدرهـا السـلطات المتمـردة« )الفقـرة 15-42، الهامش 94(.
According to Bothe/Partsch/Solf, p. 746:

»ليـس ثمـة مـا يدعـو للقـول بـأن هناك ما يحـول بين المتمرديـن وبين تغيير النظـام القانوني القائـم في الإقليم الذي يمارسـون عليه سـلطة فعلية«. 

ورأت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان إنـه »يجـوز، في بعـض الظـروف، اعتبـار محكمـة تنتمـي إلى نظـام قضائي تابـع لكيان غري معترف به 

بموجـب القانـون الـدولي عىل أنهـا محكمـة »منشـأة بحكـم القانـون« شريطـة أن تشـكل جـزءًا مـن نظـام قضـائي يعمل على »أسـاس دسـتوري 

وقانـوني« يعكـس تقاليـد قضائيـة تتسـق مـع اتفاقيـات جنيـف، وذلك بغيـة تمكين الأفـراد من التمتـع بضمانـات الاتفاقية«
(Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, Judgment, 2004, para. 460).
Sandoz/Swinarksi/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4600. 	594
See generally Sivakumaran, 2009; Somer; and Willms. 	595

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 99. 	596
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بنتائــج المحاكــات أو الإجــراءات القضائيــة الأخــرى التــي يجريهــا طــرف مــن غــر الــدول 
في النــزاع أو أن تضفــي طابــع النفــاذ القانــوني عليهــا. وهــذا يتفــق مــع الفقــرة الأخــرة مــن 

المــادة 3 المشــركة فيــا يتعلــق بالوضــع القانــوني لتلــك الأطــراف.

7-6.   العنف الجنسي
7-6-1.   المقدمة

6.	69 المــادة 3 المشــركة لم تحظــر العنــف الجنــي صراحــةً، إلا أنهــا تحظــره ضمنًــا إذ تنــص عــى 
ــة، ولا ســيما  ــاة والســامة البدني ــداء عــى الحي ــة الإنســانية وتحظــر الاعت ــزام بالمعامل الالت

التشــويه والمعاملــة القاســية والتعذيــب والاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية.
7.	69 ــع جنــي يرتكــب ضــد  ــح »العنــف الجنــي« لوصــف أي فعــل ذي طاب يســتخدم مصطل

أي شــخص في ظــروف قسريــة.597 وتشــمل الظــروف القسريــة اســتخدام القــوة أو التهديــد 
باســتخدامها أو الإكــراه، كأن يرغــم الشــخص بســبب الخــوف مــن التعــرض لأعــال عنــف 
ــا  ــذاء نفــي أو إســاءة اســتعمال الســلطة،598 كــا تشــمل أيضً ــس أو احتجــاز أو إي أو حب
الحــالات التــي يســتغل فيهــا مرتكــب الجريمــة بيئــة قسريــة أو عــدم قــدرة الشــخص عــى 
ــتخدامها أو  ــد باس ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــه اس ــن توجي ــة.599 ويمك ــة حقيقي ــداء موافق إب
الإكــراه ضــد الضحيــة أو أي شــخص آخــر.600 وينطــوي العنــف الجنــي أيضًــا عــى الأعــال 
ــا في الظــروف المشــار  ــي يحمــل الشــخص عــى الانخــراط فيه ذات الطبيعــة الجنســية الت

إليهــا أعــاه.601
8.	69 وينطــوي العنــف الجنــي عــى أعــال مثــل الاغتصــاب، والإكــراه عــى الدعــارة،602 وهتــك 

الحرمــة*،603 والاســتعباد الجنــي، والحمــل القــري، والتعقيــم القــري.604 وتشــمل الأمثلــة 

See ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 688. 	597

وللاطلاع على لمحة موجزة بشأن هذا المفهوم في النزاعات المسلحة، انظر على سبيل المثال:	
Durham; Gardam/Jarvis; Haeri/Puechguirbal; Brammertz/Jarvis; and Viseur Sellers/Rosenthal.

انظـر أركان الجرائـم الصـادرة عـن المحكمـة الجنائية الدوليـة )2002(، المادة 8)2()ه()6(-6؛ انظـر أيضًا المادتني 7)1()ز(-6 و 8)2()ب()22(-6؛  	598

ومنظمـة الصحـة العالميـة، التقريـر العالمـي حـول العنف والصحـة، جنيـف، 2002، الصفحات مـن 149 إلى 181.

تشري أركان الجرائـم الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في الهوامـش إلى جريمـة الحـرب المتمثلـة في الاغتصـاب: »مـن المفهوم أن الشـخص  	599

قـد لا يكـون قـادرًا عىل الإعـراب حقيقـةً عـن رضـاه لإصابته بعجـز طبيعـي أو محدث أو بسـبب كبر السـن«. وتنطبق هـذه الحاشـية أيضًا على 

أركان جريمـة الحـرب المتمثلـة في العنـف الجنسي.

انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، المادة 8)2()ه()6(-6. 	600

نفس المرجع السابق. 	601
See also ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 1066.

انظـر البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة )4()2()ه(. انظـر أيضًا اتفاقيـة جنيف الرابعة، المـادة 27؛ والبروتوكـول الإضافي الأول، المـادة 75)2()ب(.  	602

الاغتصـاب والإكـراه عىل البغـاء مدرجـان بوصفهام مـن جرائـم الحـرب في المـادة 8)2()ه()6( مـن النظام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية 

الصـادر عـام 1998، والمـادة 4)ه( مـن النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائية الدوليـة لرواندا الصـادر عـام 1994، والقسـم 6)1()ه()6( من لائحة 

إدارة الأمـم المتحـدة الانتقاليـة في تيمـور الشرقيـة رقـم )15/2000(، والمـادة 3)ه( من النظام الأسـاسي للمحكمـة الخاصة لسرياليون الصادر عام 

.2002

انظـر البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة )4()2()ه(. انظـر أيضًا اتفاقيـة جنيف الرابعة، المـادة 27؛ والبروتوكـول الإضافي الأول، المـادة 75)2()ب(.  	603

هتـك الحرمـة مـدرج بوصفـه مـن جرائـم الحـرب في المـادة 4)ه( مـن النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا الصـادر عـام 1994 

والمـادة 3)ه( مـن النظـام الأسـاسي للمحكمـة الخاصـة لسرياليون الصادر عـام 2002.

جرائـم الاسـتعباد الجنيس والحمـل القرسي والتعقيم القرسي مدرجة بوصفها جرائم حرب في المـادة 8)2()ه()6( من النظام الأسـاسي للمحكمة  	604

الجنائيـة الدوليـة الصـادر عـام 1998، والقسـم 6)1()ه()6( من لائحـة إدارة الأمم المتحـدة الانتقالية في تيمور الشرقيـة رقم )15/2000(.
*ملحوظـة مـن المترجـم: وردت عبـارة »هتـك الحرمـة« في الاتفاقيـات، بينام وردت في البروتوكولني عبـارة »خـدش الحيـاء« تعبرياً عن المصطلـح ذاته، 

والعبـارة العربيـة الأقـرب للمعنـى هي »هتـك الحرمة«.
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الأخــرى المســتقاة مــن أحــكام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة عــى التعــري القــري في العلــن،605 
والتحــرش الجنــي مثــل التجريــد القــري مــن الملابــس،606 وتشــويه الأعضــاء الجنســية.607 
ــزواج القــري، والخضــوع  ــل ال ــالً مث ــي يشــمل أفع ــف الجن ــا أن العن ــر أيضً ــد اعت ولق
ــية  ــات جنس ــى خدم ــول ع ــل الحص ــي مث ــتغلال الجن ــة، والاس ــص العذري ــري لفح الق
ــراض الاســتغلال  ــر لأغ ــاض القــري،608 والاتجــار بالب ــة، والإجه ــذاء أو الحماي ــل الغ مقاب

الجنــي.609
9.	69 ــة  ــم الجنائي ــية للمحاك ــة الأساس ــة والأنظم ــوابق القضائي ــر الس ــا، تظه ــن لاحقً ــا يب وك

الدوليــة أن العنــف الجنــي قــد يرقــى إلى مســتوى واحــد أو أكــر مــن الأعــال المحظــورة 
ــك الأعــال في نطــاق إحــدى  ــب، لا تدخــل تل ــي تسردهــا المــادة 3 المشــركة. وفي الغال الت
ــل قــد تشــكل، عــى ســبيل  ــي تحظرهــا المــادة 3 المشــركة فحســب، ب ــات الأعــال الت فئ
ــخصية«  ــة الش ــى الكرام ــداءً ع ــة« و»اعت ــامة البدني ــاة والس ــى الحي ــداءً ع ــال، »اعت المث
عــى الســواء. وبالاضافــة إلى ذلــك، قــد يقــع العنــف الجنــي في صــورة تسلســل عــدد مــن 
الأفعــال المحظــورة، عــى ســبيل المثــال، الاغتصــاب المقــرن بالقتــل أو الإكــراه عــى التعــري 

ــن.610 في العل
0.	70 ــاء  ــة النس ــى حماي ــددة ع ــورة مح ــة بص ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 27)2( م ــص الم تن

ــا الراهــن،  ــه في وقتن ــن.611 غــر أن ــك حرمته ــارة وهت ــراه عــى الدع ضــد الاغتصــاب، والإك
مــن المســلم بــه أن حظــر العنــف الجنــي لا يتضمــن فقــط العنــف الموجــه ضــد النســاء 
والفتيــات ولكنــه يشــمل العنــف ضــد أي شــخص بمــا في ذلــك الرجــال والفتيــان.612 وتحظــر 
المــادة )4()2()ه( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني والمــادة 75)2()ب( مــن البروتوكــول 
الإضــافي الأول الأعــال التــي تنطــوي عــى عنــف جنــي بغــض النظر عــن جنــس الضحية.613 
ويصــدق ذات القــول في مــا أورده القانــون الــدولي العــرفي.614 كــا تعــرف الأنظمــة الأساســية 
ــا محايــدة  للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة جرائــم العنــف الجنــي مســتخدمةً في ذلــك ألفاظً
مــن حيــث التذكــر والتأنيــث.615 وفي حــن إن غالبيــة ضحايــا العنــف الجنــي في النزاعــات 
المســلحة هــم مــن النســاء والفتيــات، غالبًــا مــا يقــع الرجــال والفتيــان أيضًــا ضحايــا للعنــف 

ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 688. See also ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, paras 766–774. 	605
ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 693. See also Bastick/Grimm/Kunz, p. 19. 	606
See ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 976. 	607
For all these examples, see Bastick/Grimm/Kunz, p. 19; 	608

ومنظمـة الصحـة العالميـة، التقريـر العالمـي حـول العنـف والصحـة، جنيـف، 2002، صفحـة 149؛ ومنظمـة الصحـة العالميـة، المبـادئ التوجيهيـة 

للعنايـة الطبيـة- القانونيـة لضحايـا العنـف الجنيس، جنيـف، 2003، صفحـة 7.

الاتجـار بالبرش لأغـراض الاسـتغلال الجنيس غالبًـا مـا ينـدرج تحـت تعريف الإكراه عىل الدعارة، في حني أنه قد ينطـوي، على سـبيل المثال، على  	609

اسـتغلال الأشـخاص جنسـياً في تصويـر المـواد الإباحيـة. انظـر اللجنـة الدائمـة المشرتكة بني الـوكالات، إرشـادات دمـج تدخالت مواجهـة العنف 

المبنـي عىل النـوع الاجتماعـي في العمـل الإنسـاني، الصفحـة 6. انظـر أيضًـا بروتوكـول الاتجـار بالأشـخاص )2000(، المادة 3.
See e.g. ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 933. 	610

انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 76)1(. 	611

يسـتثنى مـن ذلـك الحمـل القرسي والإجهاض القرسي والخضوع القرسي لفحص العذريـة، التي هي أفعال بحكـم طبيعتها لا يمكـن أن ترتكب  	612

سـوى ضد النسـاء والفتيات.
Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3049. 	613

هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 93، صفحة 327. 	614

انظـر النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا )1994(، المـادة 4)ه(؛ والنظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة )1998(، المادة  	615

8)2()ه()6(؛ ولائحـة إدارة الأمـم المتحـدة الانتقاليـة في تيمـور الشرقيـة رقـم )15/2000(، القسـم 6)1()ه()6(؛ والنظـام الأسـاسي للمحكمـة 

الخاصـة لسرياليون )2002(، المـادة 3)ه(.
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الجنــي، لا ســيما حــن يودعــون في مرافــق الاحتجــاز.616

7-6-2.   حظر العنف الجنسي بموجب المادة 3 المشتركة
7-6-2-1.   العنف الجنسي وشرط المعاملة الإنسانية

1.	70 تحظــر المــادة 3 المشــركة العنــف الجنــي لأنــه يشــكل انتهــاكًا للالتــزام بالمعاملــة الإنســانية 
للأشــخاص الذيــن لا يشــركون مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة. وتــرد المــادة 27 مــن اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة الاغتصــاب والإكــراه عــى الدعــارة وهتــك الحرمــة كأمثلــة عــى المعاملــة 
التــي تعتــر لاإنســانية. وعــى ذلــك، ينبغــي أيضًــا اعتبــار هــذه الأفعــال أفعــالً لاإنســانية في 

إطــار المــادة 3 المشــركة.617

ــة، وبخاصــة   ــاة والســامة البدني ــداء عــى الحي ــي وحظــر الاعت ــف الجن 7-6-2-2.   العن
ــب ــة القاســية، والتعذي التشــويه، والمعامل

2.	70 ــة«  ــاة والســامة البدني ــداء عــى الحي ــا في نطــاق حظــر »الاعت ــف الجنــي غالبً يقــع العن
ــة القاســية. ــب والتشــويه والمعامل ــى إلى مســتوى التعذي ــه يرق ــن أن ــد تب وق

3.	70 ثبــت لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــا.  لروانــدا أن الاغتصــاب وبعــض أشــكال العنــف الجنــي الأخــرى يمكــن أن تشــكل تعذيبً
وقــد اســتقرت المحكمتــان، فضــاً عــن بعــض هيئــات حقــوق الإنســان، عــى أن الاغتصــاب 
ــتوى  ــل إلى مس ــى بالفع ــذي يرق ــدة ال ــن الش ــوب م ــد المطل ــل إلى الح ــه يص ــد ذات في ح
التعذيــب، إذ إنــه ينطــوي بالــرورة عــى الألم والمعانــاة المبرحــن.618 وعــى ســبيل المثــال، 
ــة  ــابقة في قضي ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــتئناف في المحكم ــرة الاس ــت دائ قض
ــا  ــاة، ســواء بدنيً ــأن »العنــف الجنــي يتســبب بالــرورة في ألم شــديد أو معان ــاراك ب كون
ــال  ــن أفع ــل م ــه عــى أنــه فع ــوغ توصيف ــذا النحــو يس ــا، وعــى ه ــيًا/ معنويً أو نفس
التعذيــب«.619 كــا رأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أن إكــراه المــرء 
ــذي  ــب للشــخص ال ــه هــو تعذي ــداءات الجنســية عــى شــخص يعرف عــى مشــاهدة الاعت

ــر عــى المشــاهدة.620 أجُ
4.	70 ــية أو  ــة القاس ــويه والمعامل ــى إلى التش ــي ترق ــف الجن ــال العن ــا أن أع ــرر أيضً ــد تق ولق

See Lindsey, p. 29; Solangon/Patel, pp. 417–442; and Sivakumaran, 2010b. 	616

في سياق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، تقرر أن العنف الجنسي يندرج تحت الأفعال اللاإنسانية؛  	617
 see e.g. ICTR, Muvunyi Trial Judgment, 2006, para. 528; Kamuhanda Trial Judgment, 2004, para. 710; and SCSL, Brima
Appeal Judgment, 2008, para. 184.
 See ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 485; Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 48; Delalić Trial 	618
 Judgment, 1998, para. 495; Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 151; and ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para.
682.

للاطلاع على أمثلة مأخوذة من قانون حقوق الإنسان، انظر: 
 European Court of Human Rights, Aydin v.Turkey, Judgment, 1997, paras 82–86; UN Committee against Torture, T.A. v.
 Sweden, Decisions, 2005, paras 2.4 and 7.3; Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.970 (Peru), Report,
1996, p. 185; and Report of the Special Rapporteur on Torture, UN Doc. E/CN.4/1986/15, 19 February 1986, para. 119.
ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 150. 	619
ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 267. See also Kvoćka Trial Judgment, 2001, para. 149. 	620

خلصـت لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان إلى أن الإكراه على مشـاهدة آخريـن يتعرضون للاغتصاب هـو أمر يرقى إلى مسـتوى المعاملة 

.See Case 11.565 (Mexico), Report, 1999, para. 53 القاسية؛
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اللاإنســانية. وخلصــت الدائــرة الإبتدائيــة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
الســابقة في قضيــة برليتــش، إلى أن »أي عنــف جنــي يلحــق بالســامة البدنيــة والمعنويــة 
للأشــخاص عــن طريــق التهديــد أو الترهيــب أو القــوة بشــكل يحــط مــن كرامــة الضحيــة أو 
يهينهــا، يشــكل معاملــة لاإنســانية«.621 وثبــت أيضًــا أن التعقيــم القــري يرقــى إلى مســتوى 
ــف  ــال عــى التشــويه في ســياق العن ــة القاســية.622 وتشــويه الأعضــاء الجنســية مث المعامل

الجنــي.623

7-6-2-3.   العنف الجنسي وحظر الاعتداء على الكرامة الشخصية
5.	70 ــال  ــركة أع ــادة 3 المش ــوارد في الم ــخصية« ال ــة الش ــى الكرام ــداء ع ــر »الاعت ــي حظ يغط

العنــف الجنــي. وقــد تأكــد هــذا التفســر في وقــت لاحــق بــإدراج بعــض أعــال العنــف 
الجنــي باعتبارهــا تشــكل انتهــاكًا للكرامــة الشــخصية في المــادة )4()2()ه( مــن البروتوكــول 
ــة. وتــرد المــادة )4()2( ــة الدولي ــاني وفي الأنظمــة الأساســية للمحاكــم الجنائي الإضــافي الث
ــارة  ــى الدع ــراه ع ــاب والإك ــح »الاغتص ــكل صري ــاني بش ــافي الث ــول الإض ــن البروتوك )ه( م
وكل مــا مــن شــأنه هتــك العــرض« عــى أنهــا أفعــال تنتهــك الكرامــة الشــخصية.624 ويــرد 
ــدا والمحكمــة الخاصــة لســراليون  ــة لروان ــة الدولي النظامــان الأساســيان للمحكمــة الجنائي
أيضًــا الاغتصــاب والإكــراه عــى الدعــارة وأي شــكل مــن أشــكال هتــك الحرمــة باعتبارهــا 

انتهــاكًا للكرامــة الشــخصية بموجــب المــادة 3 المشــركة.625
6.	70 وقــد قضــت محاكــم دوليــة في مناســبات عديــدة بــأن العنــف الجنــي ينــدرج تحــت فئــة 

ــن  ــة. وم ــة والحاطــة بالكرام ــة المهين ــة الشــخصية، وبخاصــة المعامل ــداء عــى الكرام الاعت
أمثلــة العنــف الجنــي التــي تقــرر أنهــا معاملــة حاطــة بالكرامــة أو مهينــة الاغتصــاب،626 
أو التعــري القــري في العلــن،627 أو الاســتعباد الجنــي ولا ســيما اختطــاف النســاء 
والفتيــات بوصفهــن »زوجــات أدغــال«، أو الاســتعباد الجنــي في صــورة زواج،628 أو الاعتــداء 
الجنــي،629 أو التعريــض للخــوف الدائــم مــن التعــرض للعنــف البــدني أو النفــي/ المعنــوي 
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ــة  ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي ــرة الابتدائي ــة باغوســورا، رأت الدائ أو الجنــي.630 وفي قضي
لروانــدا أن المتهــم مذنــب بالاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية لارتكابــه جريمــة الاغتصــاب 

التــي تشــكل انتهــاكًا للــادة 3 المشــركة والبروتوكــول الإضــافي الثــاني.631
7.	70 ــأن بعــض أعــال العنــف الجنــي  ــا إلى أنــه جــرى التســليم ب وأخــراً، تجــدر الإشــارة أيضً

ترقــى إلى جرائــم حــرب قائمــة بذاتهــا في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة وجــرى 
إدراجهــا عــى هــذا النحــو في النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.632

7-7.   عدم الإعادة القسرية* بموجب المادة 3 المشتركة
8.	70 نظــراً للحقــوق الأساســية التــي تحميهــا المــادة 3 المشــركة، ينبغــي أن تفــر عــى أنهــا تحظــر أيضًا 

عــى أطــراف النــزاع نقــل الأشــخاص الخاضعــن لســلطتهم إلى ســلطة أخــرى حــن يكــون هــؤلاء 
الأشــخاص معرضــن لخطــر انتهــاك هــذه الحقــوق الأساســية عنــد نقلهــم. ويعــرف الحظــر عــى 

النقــل المذكــور باســم »عــدم الإعــادة القسريــة«.
9.	70 يحظــر مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة، بمعنــاه التقليــدي، نقــل أي شــخص مــن دولــة إلى أخــرى بــأي 

شــكل كان، إذا كان هنــاك أســباب قويــة تدعــو إلى الاعتقــاد بــأن الشــخص ســيتعرض لخطــر انتهــاك 
بعــض الحقــوق الأساســية عــى أرض تلــك الدولــة. وجــرى التســليم بذلــك، عــى وجــه التحديــد، 
فيــا يتعلــق بالتعذيــب؛ أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ أو الحرمــان 
ــية  ــات أساس ــر ضمان ــدام دون تواف ــكام إع ــدار أح ــة إص ــيما نتيج ــاة )لا س ــن الحي ــفي م التعس
للمحاكمــة العادلــة(؛ أو الاضطهــاد عــى أســاس العــرق، أو الديــن، أو الجنســية، أو الانتــاء إلى فئــة 
اجتماعيــة معينــة، أو الــرأي الســياسي. ويــرد مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة، مــع بعــض الاختــاف 
في النطــاق، في عــدد مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة، بمــا في ذلــك في القانــون الإنســاني وقانــون 
اللاجئــن وقانــون حقــوق الإنســان وبعــض معاهــدات تســليم المجرمــن.633 وهــو أيضًــا في جوهــره 

ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 173. 	630
ICTR, Bagosora Trial Judgment, 2008, para. 2254. 	631

النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة )1998(، المـادة 8)2()ه()6(1-6: جرائـم الحـرب المتمثلـة في الاغتصـاب أو الاسـتعباد الجنيس أو  	632

الإكـراه عىل البغـاء أو الحمـل القرسي أو التعقيـم القرسي أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف الجنسي يشـكل أيضًا انتهـاكًا خطرياً للمادة 3 

المشرتكة بني اتفاقيـات جنيـف الأربـع. للاطالع عىل الإدانـة الأولى مـن قبـل المحكمـة الجنائيـة الدولية لجريمـة الحـرب المتمثلـة في الاغتصاب، 

نظر: ا
Bemba Trial Judgment, 2016, paras 98– 112 and 631–638.

انظر أيضًا لائحة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية رقم )15/2000(، القسم 6)1()ه()6(.

تحظـر اتفاقيـة جنيـف الثالثـة عىل الدول الأطراف نقـل أسرى الحرب إلى الدول التي ليسـت راغبة أو قـادرة على تطبيق الاتفاقيـة الثالثة )المادة  	633

12(، وتشرتط بأنـه »لا يجـوز أن يعـاد إلى الوطـن ضـد إرادتـه أثناء الأعمال العدائية... أي أسري حـرب جريح أو مريض« )المـادة 109)3((؛ تحظر 

اتفاقيـة جنيـف الرابعـة نقـل الأشـخاص المحميني إلى الـدول التي ليسـت راغبة أو قادرة عىل تطبيق الاتفاقيـة الرابعة، وتنص عىل أنه »لا يجوز 

نقـل أي شـخص محمـي في أي حـال إلى بلـد يخشى فيـه الاضطهاد بسـبب آرائه السياسـية أو عقائـده الدينية« )المـادة 45(. وتشـمل المعاهدات 

الأخـرى التـي تحظـر عىل وجـه التحديد الإعادة القسرية مـا يلي: الاتفاقية الخاصـة بوضع اللاجئني )1951(، المادة 33؛ واتفاقيـة منظمة الوحدة 

الإفريقيـة التـي تحكـم المظاهـر الخاصـة بمشـكلات اللاجئني في إفريقيـا )1969(، المـادة 2)3(؛ واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب )1984(، المـادة 3؛ 

والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص من الاختفاء القرسي )2006(، المـادة 16)1(؛ والاتفاقيـة الأمريكية لحقوق الإنسـان )1969(، المادة 

22)8(؛ واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمناهضة التعذيـب )1985(، المادة 13)4(؛ وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسـية )2000(، المادة 19)2(. 

انظـر أيضًـا مبـادئ بانكـوك بشـأن مركـز ومعاملة اللاجئني )2001(، المـادة 3)1(. لا يناقش هـذا التعليق التزامـات الدول بعدم إلاعـادة القسرية 

الجماعيـة لأشـخاص يسـعون إلى دخـول أراضيها عنـد فرارهم في حالة نزاع مسـلح.

  .Refoulement Non ملحوظـة مـن المترجـم: »عـدم الإعـادة القسريـة« هـي الترجمة المسـتقرة في أدبيات اللجنـة الدولية للصليب الأحمـر لمصطلـح *

ويترجـم هـذا المصطلـح أحيانـًا في وثائق الأمـم المتحدة إلى »عـدم الإبعاد«. 
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مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الــدولي العــرفي.634
0.	71 لا تتضمــن المــادة 3 المشــركة حظــراً صريحًــا للإعــادة القسريــة. بيــد أن اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر تــرى أن المحظــورات القاطعــة الــواردة في المــادة 3 المشــركة مــن شــأنها أن تحظــر أيضًــا 
نقــل الأشــخاص إلى أماكــن أو ســلطات حــن يكــون هنــاك أســباب قويــة تدعــو إلى الاعتقــاد بأنهــم 
ــل أو التعذيــب  ــل القت ــة، مث ــاة والســامة البدني ــداء عــى الحي ســيواجهون خطــر التعــرض للاعت
ــزام بعــدم  ــار أن الالت ــدة لاعتب ــل إن الحجــج المؤي ــد قي ــة.635 وق وغــره مــن ضروب ســوء المعامل
الإعــادة القسريــة جــزء مــن القانــون الإنســاني واجــب التطبيــق في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 
»ضعيفــة للغايــة«،636 إلا أن بعــض الخــراء الحكوميــن، في المقابــل، قــد أشــاروا إلى أن هــذا الالتــزام 
ــل عــى  ــف التحاي ــات جني ــم«.637 وتحظــر اتفاقي ــدولي الإنســاني القائ ــون ال ــا في القان »وارد ضمنً
الحمايــة المســتحقة للأشــخاص المحميــن في النزاعــات المســلحة الدوليــة بنقلهــم إلى طــرف ســام 
متعاقــد غــر ممتثــل،638 وعــى نفــس النحــو ينبغــي عــدم التحايــل عــى القانــون الإنســاني واجــب 
ــزاع، أو إلى  ــل الأشــخاص إلى طــرف آخــر في الن ــة بنق ــات المســلحة غــر الدولي ــق في النزاع التطبي
ــزاع.639 ويمكــن القــول إن هــذا يــري عــى  ــا في الن ــة أخــرى ليســت طرفً ــة أو منظمــة دولي دول
جميــع الضمانــات الأساســية الــواردة في المــادة 3 المشــركة، بمــا في ذلــك المعاملــة الإنســانية، فضــاً 
عــن حظــر أخــذ الرهائــن وإصــدار الأحــكام دون توفــر جميــع الضمانــات القضائيــة.640 بيــد أنــه 
فيــا يخــص الحالــة الأخــرة وبالنظــر أيضًــا إلى التفســر الأكــر تقييــدًا ​​في فقــه حقــوق الإنســان،  
فــإن حظــر عــدم الإعــادة القسريــة يحتمــل أن يقتــر في معظــم الأحيــان عــى المحاكــات التــي 

يبــن بجــاء عــدم عدالتهــا.641
1.	71 هــذا المنطــق كرســته أيضًــا، إلى حــد معــن، المــادة 5)4( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني التــي تلــزم 

الســلطات التــي تقــرر إطــاق سراح الأشــخاص بــأن تتخــذ »التدابــر اللازمــة لضــان ســامتهم«. 
ــودة  ــق بع ــا يتعل ــذ، في ــع التنفي ــع موض ــه، ووض ــتناد إلي ــرى الاس ــذي ج ــدأ ال ــا المب ــو أيضً وه

 UNHCR, ‘The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law. Response to the Questions 	634
 Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/93,
 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93’, 31 January 1994; UNHCR, ‘Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of
 Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol’, 26
January 2007, paras 15 and 21. See also Lauterpacht/Bethlehem, pp. 87–177, and Hathaway, pp. 503–536.
See Gisel. 	635

 Françoise J. Hampson, ‘The Scope of the Obligation Not to Return Fighters under the Law of Armed Conflict’, in David 	636
 James Cantor and Jean-François Durieux (eds), Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian
Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, pp. 373–385, at 385.

 ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from 	637
Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 23.

انظر على وجه التحديد اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 12؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 45؛ والمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. 	638

أثنـاء مشـاورات خرباء اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، »وافـق الخبراء عىل أن تحظر المادة 3 المشرتكة، على الأقـل، أطراف النزاعات المسـلحة  	639

غري الدوليـة مـن التحايـل عىل قواعـد المـادة بتعمد نقـل محتجزيـن إلى طرف آخر يخـل بتلـك القواعد«.
 ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from
 Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 23. See also ICTY, Mrkšić Appeal
Judgment, 2009, paras 70–71.
See Copenhagen Process: Principles and Guidelines (2012), Commentary, para. 15.4: 	640

)»في حـالات النقـل، مـن المهـم ضامن عدم تعرض المحتجـز المزمع نقله إلى خطـر حقيقي من الانتهاكات التـي تخل بالالتزامات التـي ينص عليها 

القانون الدولي بخصوص المعاملة الإنسـانية وحسـن سري العدالة«(.
 European Court of Human Rights, Mamatkulov and Askarov v. Turkey, Judgment, 2005, para. 90; UN Human Rights 	641
Committee, Yin Fong v. Australia, Views, 2009, para. 9.7.
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ــادة لا  ــذه الم ــص ه ــم أن ن ــة، رغ ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 118 م ــالً لل ــرب امتث أسرى الح
يشــر صراحــةً إلى عــدم الإعــادة القسريــة.642 أخــرًا وليــس آخــراً، تنطــوي المــادة 1 المشــركة مــن 
اتفاقيــات جنيــف عــى الالتــزام »بكفالــة احــرام« الاتفاقيــات.643 فــإذا كان طــرف في النــزاع بصــدد 
نقــل محتجزيــن إلى ســلطة أخــرى حيــث يكــون المحتجــزون في عهدتهــا معرضــن لخطــر انتهــاك 
حقوقهــم الأساســية التــي تكفلهــا لهــم المــادة 3 المشــركة، فــإن طــرف النــزاع هــذا لم يكــن قــد 

بــذل كل مــا في وســعه لكفالــة احــرام المــادة 3 المشــركة.644
2.	71 مــا يعــزز تفســر المــادة 3 المشــركة عــى أنهــا تحظــر الإعــادة القسريــة هــو أن الحظــر المطلــق 

للتعذيــب أو المعاملــة القاســية أو الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية في المــادة 3 المشــركة ينبغي أن 
يفــر »في ضــوء الأحــكام الموازيــة في قانــون حقــوق الإنســان«.645 ومنطــق المــادة 3 المشــركة هــو 
ذات المنطــق: فــإذا كان الحظــر المطلــق في قانــون حقــوق الإنســان لا يوجــب أن تمتنــع الســلطات 
ــع الســلطات عــن  ــا يوجــب أن تمتن ــة فحســب، وإنمــا أيضً عــن إخضــاع الأشــخاص لهــذه المعامل
ــس ثمــة حجــة ألا تكــون هــذه هــي  ــذا لي ــة، ل ــك المعامل ــا لتل ــن يتعرضــون فيه ــم إلى أماك نقله
الحــال بموجــب القانــون الإنســاني.646 وعــاوة عــى ذلــك، تبــنَّ أيضًــا في الفقــه الــدولي أن عــدم 
ــة بعــض الحقــوق- لا ســيما الحــق في عــدم  ــة تشــكل جــزءًا لا يتجــزأ مــن حماي الإعــادة القسري
التعــرض للتعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة، أو الحرمــان التعســفي 
مــن الحيــاة- وهــو مــا خلصــت إليــه لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة حتــى وإن لم 

يــرد ذلــك باعتبــاره حكــاً منفصــاً.647

Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 547–548: 	642

لا يجـوز عىل الإطالق الاسـتثناء مـن هـذه القاعدة ]يجـب على الـدول الحاجزة إعـادة أسرى الحرب إلى أوطانهـم دون إبطاء بعـد انتهاء الأعمال 

العدائيـة الفعليـة[ إلا إذا كان هنـاك أسـباب جديـة تحمـل عىل الخـوف مـن أن يتعـرض أسري الحـرب، الـذي يمانـع في إعادته إلى وطنـه، لتدابير 

مجحفـة، بعـد إعادتـه، مـن شـأنها التأثري عىل حياته أو حريته، لا سـيما على أسـاس العـرق أو الطبقـة الاجتماعية أو الديـن أو الآراء السياسـية، 

وبالتـالي تتعـارض الإعـادة إلى الوطـن مـع المبـادئ العامـة للقانـون الدولي بشـأن حماية الإنسـان. ويجب أن تـدرس كل حالـة على حدة.
 See also ICRC, Annual Report 1987, ICRC, Geneva, 1988, p. 77; ICRC, Annual Report 1991, ICRC, Geneva, 1992, pp.
 111–112; ICRC, Annual Report 1992, ICRC, Geneva, 1993, pp. 141–142; ICRC, Annual Report 2000, ICRC, Geneva,
 2001, p. 201. See further Alain Aeschlimann, ‘Protection of detainees: ICRC action behind bars’, International Review of
the Red Cross, Vol. 87, No. 857, March 2005, pp. 83–122, at 104–105; and Meron, 2000, pp. 253–256.
 ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from 	643
Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 24:

)يشري التقريـر إلى أن بعـض الخرباء اعترب التزامـات النقـل عىل أنهـا »جـزء مـن التزامـات الـدول وفقًـا للامدة 1 المشرتكة بـأن تتخـذ التدابري 

.Horowitz, pp. 50–51 المناسـبة لكفالـة أن تحرتم الـدول الأخـرى القانـون الـدولي الإنسـاني«(؛

يبلور زيغلر روفن هذه الحجة لنقل المحتجزين من الدول غير المتحاربة إلى الدول الأطراف في نزاع مسلح غير دولي في مقاله:
 ‘Non-Refoulement between “Common Article 1” and “Common Article 3”’, in David James Cantor and Jean-François
 Durieux (eds), Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014,
pp. 386–408.
See Gisel, pp. 118–120. 	644
Droege, 2008, p. 675. See also Bellinger/Padmanabhan, p. 236, and Horowitz, p. 57. 	645
Droege, 2008, p. 675. See also Sanderson, pp. 798–799, and Byers. 	646

انظـر بشـأن التعذيـب أو المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو الحاطـة بالكرامـة، الفقرتني 613 و 614. انظـر بشـأن المـادة 7 مـن العهـد الـدولي  	647

الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية‏‏ المـؤرخ في عـام 1966، لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، التعليـق العـام رقـم 20: المـادة 7 )حظــر 

التعذيـب وغريه مـن ضروب المعاملــة أو العقوبة القاسيــة أو اللاإنسـانية أو المهينة(، 10 آذار/ مـارس 1992، الفقرة 9؛ والتعليـق العام رقم 31: 

طبيعـة الالتـزام القانـوني العـام المفـروض على الـدول الأطراف في العهـد، وثيقة الأمـم المتحـدة رقـم (CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13)، 26 أيار/ 

مايـو 2004، الفقـرة 12؛ والسـوابق القضائيـة. انظـر بشـأن المـادة 3 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان المؤرخة في عـام 1950:
 European Court of Human Rights, Soering v. UK, Judgment, 1989, paras 88–91; Chahal v. UK, Judgment, 1996, para. 74;
and El Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, Judgment, 2012, para. 212.
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3.	71 ومــن حيــث ماهيــة الأطــراف الملزمــة بحظــر الإعــادة القسريــة، يقتــي منطــق المــادة 3 المشــركة 
أنــه ليــس فقــط الــدول هــي التــي تتقيــد بالحظــر وإنمــا الأطــراف مــن غــر الــدول في النزاعــات 
المســلحة غــر الدوليــة أيضًــا. والدافــع وراء مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة هــو النقــل مــن ســيطرة 
ــال،  ــة(. فعــى ســبيل المث ــر دول ــة أو غ ــدول إلى ســيطرة ســلطة أخــرى )دول ــر ال ــن غ طــرف م
المــادة 3 المشــركة تحظــر عــى الأطــراف مــن غــر الــدول في النــزاع إعــادة الأشــخاص إلى إقليــم 
ــدول إذا كان ثمــة خطــر لتعرضهــم لســوء  خاضــع لســيطرة الخصــم أو إلى طــرف حليــف غــر ال

معاملــة في ذلــك الإقليــم أو عــى أيــدي أعضــاء ذلــك الطــرف.
4.	71 ــة أشــخاصًا أو تمــارس ســلطة وســيطرة عليهــم، فــإن  حــن تحتجــز القــوات أو الســلطات الأجنبي

ــلطات  ــذه الس ــا ه ــراد تنفذه ــل أف ــة نق ــى أي عملي ــق ع ــة ينطب ــادة القسري ــدم الإع ــدأ ع مب
ــت  ــة.648 وإذا كان ــة دولي ــة( أو منظم ــة المضيف ــا الدول ــرى )غالبً ــة أخ ــيطرة دول ــم أو س إلى إقلي
القــوات الأجنبيــة خاضعــة لقيــادة وســيطرة منظمــة دوليــة، فــإن حظــر الإعــادة القسريــة ينبثــق 
مــن القانــون العــرفي الملــزم للمنظــات الدوليــة أيضًــا، ومــن اســتمرار انطبــاق التزامــات الــدول 
المســاهمة بقــوات في المنظــات الدوليــة وفقًــا للقانــون الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان حتــى 
حــن تجــري تلــك القــوات عمليــات في الخــارج.649 غــر أن بعــض الــدول التــي اشــركت قواتهــا في 
الخــارج في عمليــات نقــل لم تقبــل تطبيــق مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة في تلــك الحــالات.650 وكان 
هــذا الموقــف محــل نقــد مــن جانــب هيئــات حقــوق الإنســان.651 وتــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب 

عمليات النقل التي قد تؤدي إلى سلسلة من عمليات الإعادة القسرية هي أيضًا محظورة، انظر من بين مصادر أخرى:
Hirsi Jamaa and others v. Italy, Judgment, 2012, paras 146–147.

رأت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان أيضًـا أن الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، التـي جـرى التصديـق عىل بروتوكولهـا رقـم 13 في عـام 2002 

الـذي يحظـر عقوبـة الإعـدام، يجـب عليهـا ألا تقيـد الأشـخاص إلى الـدول التـي يواجهـون فيهـا خطـر عقوبـة الإعـدام وذلـك بصرف النظـر عن 

عدالـة المحاكمـة، انظر:
Al-Saadoon and Mufdhi v. UK, Judgment, 2010, paras 115–120 and 137.

انظـر أيضًـا لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل، التعليـق العـام رقـم 6)2005(: معاملـة الأطفال غري المصحوبين والمنفصلين عـن ذويهم خارج 

بلـد المنشـأ، الفقـرة 28، التـي تنـص عىل أنـه نظـراً للخطـر الشـديد الـذي يعـرض الأطفـال لضرر لا يمكـن جربه فيام يتعلـق بحقـوق الإنسـان 

الأساسـية، بمـا فيهـا الحـق في الحيـاة، يتعني عىل الـدول أن تمتنع عـن إعادة أي طفـل »حيث يكـون هناك خطر حقيقـي يعُرض القـاصر للتجنيد 

سـواء للمشـاركة في أعامل القتـال أو لتقديـم خدمـات جنسـية للأفراد العسـكريين أو حيـث يوجد خطر حقيقي لمشـاركة القاصر المبـاشرة أو غير 

المبـاشرة في أعامل القتـال، سـواء بوصفـه محاربـًا أو مـن خلال أدائـه لمهام عسـكرية أخرى«.
Droege, 2008, pp. 683–687. See also UN Department of Peacekeeping Operations, Interim Standard Operating Proce� 	648
dures: Detention in United Nations Peace Operations, 24 January 2010, para. 80.

لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، التعليـق العـام رقـم 31: طبيعـة الالتـزام القانـوني العـام المفروض عىل الدول الأطـراف في العهـد، وثيقة  	649

الأمـم المتحـدة رقـم )CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13(، 26 أيـار/ مايـو 2004، الفقـرة 10؛ الملاحظـات الختاميـة: بلجيـكا، وثيقـة الأمـم المتحـدة 

رقـم )CCPR/CO/81/BEL(، 12 آب/ أغسـطس 2004، الفقـرة 6؛ تعليقـات حكومـة ألمانيـا عىل الملاحظـات الختاميـة، وثيقـة الأمـم المتحـدة 

CCPR/CO/82/( 5 كانـون الثـاني/ ينايـر 2005؛ الملاحظـات الختامية: بولندا، وثيقة الأمم المتحـدة رقم ،)CCPR/CO/80/DEU/Add.1( رقـم

 24 ،)CCPR/C/SR.1680( 2 كانـون الأول/ ديسـمبر 2004، الفقـرة 3؛ النظـر في التقاريـر الدوريـة: إيطاليـا، وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم ،)POL

أيلـول/ سـبتمبر 1998، الفقـرة 22؛ النظـر في التقاريـر الدوريـة: بلجيـكا، وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم )CCPR/C/SR.1707(، 27 تشريـن الأول/ 

أكتوبـر 1998، الفقـرة 22؛ النظـر في التقاريـر الدوريـة: كنـدا، وثيقـة الأمم المتحـدة رقـم )CCPR/C/SR.1738(، 7 آذار/ مـارس 1999، الفقرات 

29 و 32 و 33. انظـر أيضًـا نرشة الأمني العـام )199(، القسـم 2. وقـد تنطبق أيضًا التزامات الـدول المضيفة في مجال حقوق الإنسـان؛ انظر لجنة 

 14 ،)CCPR/C/UNK/CO/1( وثيقة الأمم المتحـدة رقـم ،)الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، الملاحظـات الختامية: كوسـوفو )جمهورية صربيـا

آب/ أغسـطس 2006.
See Gillard, pp. 712–715, and Bellinger/Padmanabhan, p. 237. 	650
See European Court of Human Rights, Al-Saadoon and Mufdhi v. UK, Judgment, 2010, para. 143; 	651

لجنـة مناهضـة التعذيـب، الاسـتنتاجات والتوصيـات: المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشاملية – الأقاليـم التابعـة، وثيقـة الأمـم 

المتحـدة رقـم )CAT/C/CR/33/3(، 10 كانـون الأول/ ديسـمبر 2004، الفقـرة 5)ه(؛ لجنـة الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان، الملاحظات الختامية: 
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الأحمــر أن مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة ينطبــق بغــض النظــر عــن مســألة عبــور الحــدود. ومــا 
يهــم لأغــراض مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة بموجــب المــادة 3 المشــركة هــو عمليــة نقــل ســيطرة 

تمــارس عــى شــخص مــا.652
5.	71 ويترتــب عــى حظــر الإعــادة القسريــة أنــه يجــب عــى أطــراف النــزاع التــي تخطــط لإعــادة أو 

نقــل شــخص إلى ســيطرة ســلطة أخــرى أن تقيــم بدقــة وبحســن نيــة مــا إذا كان هنــاك أســباب 
قويــة تدعــو إلى الاعتقــاد بــأن الشــخص ســيتعرض للتعذيــب، أو غــره مــن ضروب ســوء المعاملــة، 
أو الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة، أو الاضطهــاد بعــد النقــل. وفي حــال كان هنــاك أســباب وجيهــة 
ــأنها أن  ــن ش ــر م ــاذ تداب ــد اتخ ــخص إلا بع ــل الش ــدم نق ــب ع ــك، يج ــاد بذل ــو إلى الاعتق تدع
تزيــل فعليًــا هــذه المخاطــر. وينبغــي أن يغطــي التقييــم سياســات وممارســات ســلطات الاســتلام، 
والظــروف الشــخصية والمخــاوف الذاتيــة للشــخص المحتجــز،653 اســتنادًا إلى مقابــات مــع المحتجــز، 
ــدى ســلطة الاســتلام، ومعلومــات مــن مصــادر  ــة الحاجــزة بممارســات الاحتجــاز ل ومعرفــة الدول

مســتقلة.654
6.	71 في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة التــي نشــبت مؤخــراً، اتفــق بعــض الــدول والمنظــات الدوليــة 

عــى نمــاذج مختلفــة للرصــد مــا بعــد النقــل وطبقــت العمــل بهــا.655 وفي معظــم الحــالات، كان 
المقصــود أن تكــون مــدة الرصــد متناســبة مــع الفــرة التــي قــدر أن المحتجــز قــد يتعــرض خلالهــا 
ــلطة  ــل الس ــد النق ــا بع ــد م ــات رص ــت آلي ــد منح ــة. وق ــر مشروع ــة غ ــوع لمعامل ــر الخض لخط
ــد  ــا رص ــنى له ــى يتس ــن، حت ــن المنقول ــول إلى المحتجزي ــق الوص ــل ح ــة النق ــى عملي ــة ع القائم
راحتهــم وبنــاء قــرارات النقــل المســتقبلية عــى مــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج، الأمــر الــذي أدى في 

الولايات المتحدة الأمريكية، وثيقة الأمم المتحدة رقم )CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1(، 18 كانون الأول/ ديسمبر 2006، الفقرة 16.

في حني لم تنـص أي معاهـدة صراحـةً عىل ذلـك الأمـر، فـإن هـذا التفسري يتفـق مـع موضـوع وغـرض الحظـر المفـروض عىل الإعـادة القسرية.  	652

وبالنظـر إلى تركيـز مبـادئ كوبنهاغـن عىل العمليـات العسـكرية الدوليـة، فإن الفقرة 15 مـن ذات المبادئ تتنـاول في المقـام الأول عمليات النقل 

التـي تجـرى دون عبـور حـدود، وهـو مـا تؤكـده الإشـارة إلى »الدولـة المضيفـة« في التعليـق عىل تلـك المبـادئ؛ انظـر مجموعة عمـل كوبنهاغن: 

المبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة )2012(، الفقـرة 15)2(. كام رأى بعـض المشـاركين في مشـاورات خرباء اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر 

»أن أي التـزام قائـم بعـدم الإعـادة القسريـة تكـون لـه الغلبـة عىل أي طلـب نقل مـن الـدول المضيفـة«، إلا أن آخرين قـد خالفوا هذا التفسري 

مشريين بذلـك إلى صعوبـة تبريـر الالتـزام في بعـض الظروف؛
 See ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report
from Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 33.

انظر الإشارات الواردة في الهامش 652 أعلاه.
ICRC, Meeting of all States on Strengthening Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of their Liberty: Chair’s Con� 	653
clusion, 27–29 April 2015, p. 12.
 ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from 	654
Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 25.

في حني اقرتح بعـض الخرباء أن الظـروف قـد تحـد مـن الحاجـة إلى تقييامت فردية، غري أن تلك الحاجـة كانت قد بـرزت منذ فرتة طويلة فيما 

يتعلـق بنقـل أسرى الحـرب رغـم غيـاب نص صريح في هذا الشـأن؛
 (Pictet (ed.),Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 547. See also Droege, 2008, pp. 679–680;
Gillard, pp. 731–738; and Gisel, pp. 125–127. For a partially different view, see Horowitz, p. 64.

خالل مشـاورات اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، »اعترب بعض ]خبراء الـدول[ أن ]رصد ما بعد النقل[ هـو التزام قانوني، في حني اعتبره آخرون  	655

مجرد ممارسـة جيدة«؛
 ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from
Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013, p. 26.

للاطلاع على أمثلة بشأن الاتفاقات التي تضع آليات رصد ما بعد النقل، انظر:
Gisel, pp. 128–130, text in relation to fns 60–78.
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ــة  ــة المعني ــدول والمنظــات الدولي ــات النقــل.656 كــا أجــرت ال ــق عملي بعــض الحــالات إلى تعلي
ــة  ــيما معامل ــاز، لا س ــات الاحتج ــق بعملي ــا يتعل ــدرات في ــاء الق ــال بن ــة في مج ــاذج مختلف نم
ــا، فإنهــا تتــاشى أيضًــا مــع الواجــب الواقــع  المحتجزيــن. وإذا كانــت هــذه التدابــر مطبقــة فعليً

ــادة 1 المشــركة. ــة الاحــرام حســبما هــو وارد في الم ــدول بكفال ــق ال عــى عات

8.   الاحتجاز دون إجراءات جنائية
7.	71 الاحتجــاز هــو أمــر معتــاد وقوعــه في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة، وتمارســه الــدول 

والأطــراف مــن غــر الــدول عــى الســواء.657 وتفــرض المــادة 3 المشــركة فيــا يخــص الإجــراءات 
الجنائيــة المتعلقــة بالاحتجــاز ، التزامًــا بالمحاكمــة العادلــة )انظــر القســم )و(-5(.

8.	71 ــا باســم  ــة، وهــو مــا يعــرف أيضً ــاول هــذا القســم الاحتجــاز خــارج إطــار الإجــراءات الجنائي يتن
ــزاع المســلح، بمــا  ــة في حــالات الن الاعتقــال. ويشــر لفــظ »الاعتقــال« إلى الاحتجــاز لأســباب أمني
يعنــي الاحتجــاز غــر الجنــائي لشــخص اســتنادًا إلى التهديــد الخطــر الــذي يشــكله نشــاطه عــى 

أمــن الســلطة الحاجــزة فيــا يتعلــق بالنزاعــات المســلحة.658
9.	71 تنظــم اتفاقيتــا جنيــف الثالثــة والرابعــة هــذا النــوع مــن الاحتجــاز بقــدر كبــر مــن التفصيــل مــن 

حيــث اتصالــه بالنزاعــات المســلحة الدوليــة.659 أمــا فيــا يخــص النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، 
فــا تنطــوي المــادة 3 المشــركة ولا البروتوكــول الإضــافي الثــاني عــى إطار مشــابه بشــأن الاعتقــال.660 
ورغــم ذلــك يشــرط القانــون الــدولي العــرفي ألا يكــون الاحتجــاز تعســفيًا.661 وعــى ذلــك، يجــب أن 
تتوافــر أســس وإجــراءات معينــة للاحتجــاز. غــر أنــه لم يســتقر بعــد عــى المضمــون الدقيــق لتلــك 

الأســس والإجــراءات في القانــون الــدولي. 

 See Horowitz, pp. 57 and 61–64; U.S.Monitoring of Detainee Transfers in Afghanistan: International Standards and Lessons 	656
 from the UK & Canada, Human Rights Institute, Columbia Law School, December 2010; and United Kingdom, High
Court of Justice, R (on the application of Maya Evans) v. Secretary of State for Defence, Judgment, 2010, paras 287–327.

انظـر عىل سـبيل المثـال، المؤتمـر الـدولي الثـاني والثلاثني للصليـب الأحمـر والهلال الأحمـر، جنيـف، 2015، القـرار رقـم 1، تعزيز أحـكام القانون  	657

الـدولي الإنسـاني التـي تحمـي الأشـخاص المحرومني مـن حريتهـم، الديباجـة، الفقـرة الأولى: )»إذ تـدرك أن الحرمـان مـن الحريـة هـو أمـر عادي 

ومتوقـع في النزاعـات المسـلحة...«(؛ ومجموعـة عمـل كوبنهاغـن: المبادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة )2012(، الديباجة، الفقـرة الثالثة: )»أقر 

المشـاركون بـأن الاحتجـاز هـو من الوسـائل الضروريـة والقانونية والمشروعـة لتحقيق أهـداف العمليات العسـكرية الدولية«(. انظـر أيضًا اللجنة 

الدوليـة للصليـب الأحمـر، القانـون الـدولي الإنسـاني وتحديـات النزاعات المسـلحة المعـاصرة، 2011، صفحة 17؛
Dörmann, p. 349.

ليـس كل حرمـان مـن الحريـة يترتـب على سري العمليات العسـكرية- على سـبيل المثـال، التوقف عنـد نقاط التفتيـش أو فرض قيود عىل التنقل  	658

أثنـاء عمليـات التفتيـش - يصـل إلى مسـتوى الاعتقـال. ولكـن حين يصل الحرمان مـن الحرية إلى حد زمني معني أو كان وراءه قـرار باحتجاز فرد 

بحجـة أنـه يشـكل تهديـدًا أمنيـًا خطرياً، عندئذ يجـب التخفيف من خطر التعسـف عن طريـق إيضاح أسـباب الاعتقال والإجـراءات المطلوبة.

انظر على وجه الخصوص اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 21 ؛ والاتفاقية الرابعة، المادتين 42 و 78. 	659

تتنـاول المـادة 5 مـن البروتوكـول الإضـافي الثاني معاملة »الأشـخاص الذين حرموا من حريتهم لأسـباب تتعلق بالنزاع المسـلح سـواء أكانوا معتقلين  	660

أم محتجزيـن«، ولكنهـا لا تنظـم أسـس الحرمان من الحريـة وإجراءاته. 

دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن القانـون الـدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعـدة 99. انظـر أيضًـا مجموعـة عمـل كوبنهاغـن:  	661

المبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة )2012(، التعليـق، الفقـرة 4-4:

إن عنصرًا مهاًم مـن عنـاصر مشروعية الاحتجاز هو ألا يكون تعسـفياً. ولأغراض مجموعة عمـل كوبنهاغن: المبادئ الأساسـية والمبادئ التوجيهية، 

يشري مصطلـح »تعسـفي« إلى ضرورة ضامن أن يكـون لـكل احتجـاز مـا يسـوغه مـن الناحيـة القانونيـة، بحيـث يمكن إثبـات أن الاحتجـاز يظل 

ملائمـًا ومشروعًـا في جميـع الظـروف. ويتطلـب تسـويغ الاحتجـاز أن يكون القرار بشـأنه مبنيًا على القانون لأسـباب سـليمة منطقيـة وضرورية في 

ضـوء جميـع الظـروف. وعالوة عىل ذلـك، لا يجـوز أن يكون الاحتجـاز عقابـًا جماعياً. ولذلـك يجب أن يخـدم الاحتجـاز هدفاً قانونيًـا ومشروعًا 

وأن يسـتمر كذلـك، مثل الهـدف الأمني أو العدالـة الجنائية.
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0.	72 أصبــح الافتقــار إلى القواعــد الكافيــة في القانــون الإنســاني واجــب التطبيــق في النزاعــات المســلحة 
غــر الدوليــة مســألة قانونيــة وحمائيــة. وتشــر المــادة 3 المشــركة إلى الاحتجــاز بوجــه عــام بغيــة 
ــادة. وســكتت  ــا الم ــي تكفله ــة الت ــع بالحماي ــن التمت ــه يحــق للأشــخاص المحتجزي ــارة إلى أن الإش
ــزاع مســلح غــر دولي،  ــن في ن ــة للأشــخاص المعتقل ــات الإجرائي ــادة عــن سرد الأســس والضمان الم
رغــم ذلــك وكــا أســلفنا، الاعتقــال أمــر تمارســه الــدول والجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول عــى 
الســواء. ويــورد البروتوكــول الإضــافي الثــاني الاعتقــال صراحــةً بمــا يؤكــد عــى أنــه شــكل مــن أشــكال 
ــات  ــرار اتفاقي ــى غ ــة. وع ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــه النزاع ــوي علي ــة تنط ــن الحري ــان م الحرم
جنيــف، لا يشــر البروتوكــول الإضــافي الثــاني أيضًــا إلى أســس الاعتقــال ولا إلى الحقــوق الإجرائيــة. 

1.	72 ــة« باعتبارهــا أدنى  ــة الضروري ــة للصليــب الأحمــر عــى »الأســباب الأمني ــة الدولي اعتمــدت اللجن
ــة.  ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــال في النزاع ــرارات الاعتق ــه في ق ــتناد إلي ــي الاس ــوني ينبغ ــار قان معي
وجــرى اختيــار هــذا المعيــار إذ إنــه يشــدد عــى الطابــع الاســتثنائي للاعتقــال، كــا أنــه يســتخدم 
عــى نطــاق واســع حــال لجــوء الــدول إلى الاحتجــاز غــر الجنــائي لأســباب أمنيــة. ويبــدو أن المعيــار 
مناســب أيضًــا في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة العابــرة للإقليــم حيــث تحتجــز قــوة )أو قــوات( 
أجنبيــة أشــخاصًا غــر مواطنــن في أراضي الدولــة المضيفــة، إذ ترتكــز الصياغــة عــى معيــار الاعتقــال 
واجــب التطبيــق في الأراضي المحتلــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.662 ويعكــس المعيــار ســمة 
ــارات  ــن الاعتب ــوازن ب ــق الت ــون الإنســاني ألا وهــي الحاجــة إلى تحقي ــن ســات القان أساســية م

الإنســانية مــن جهــة والــرورة العســكرية مــن جهــة أخــرى.
2.	72 ــون  ــن ســكوت معاهــدات القان ــن الناجــم ع ــدم اليق ــة إلى معالجــة ع ــود الرامي وفي إطــار الجه

ــدرت  ــة، أص ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــة في النزاع ــن الحري ــان م ــراءات الحرم ــن إج ــاني ع الإنس
ــادئ  ــوان »المب ــة مؤسســية تحــت عن ــادئ توجيهي ــة للصليــب الأحمــر في 2005 مب ــة الدولي اللجن
والضمانــات الإجرائيــة المتعلقــة بالاحتجــاز والاعتقــال الإداري في النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن 
حــالات العنــف«.663 وتســتند هــذه المبــادئ التوجيهيــة إلى القانــون والسياســات، ويــراد تنفيذهــا 
ــر  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــتخدمت اللجن ــة. واس ــددة القائم ــروف المح ــي الظ ــو يراع ــى نح ع
المبــادئ التوجيهيــة في حوارهــا الميــداني مــع الــدول والقــوات الدوليــة والإقليميــة والجهــات 

ــة الأخــرى. الفاعل
3.	72 فيــا يخــص عمليــة إعــادة النظــر مــن أجــل تحديــد مشروعيــة الاعتقــال، تنــص المبــادئ التوجيهيــة 

الإثنــى عــر المحــددة، ضمــن جملــة أمــور، عــى وجــوب إبــاغ الشــخص بأســباب اعتقالــه دون 
إبطــاء وبلغــة يفهمهــا. ويحــق للشــخص المعتقــل أيضًــا أن يطعــن في مشروعيــة احتجــازه في غضون 
ــة  ــزة بعملي ــة مســتقلة وغــر متحي ــع هيئ ــة مــن التأخــر.664 ويجــب أن تضطل ــل مــدة ممكن أق

انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 78. 	662

انظـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، »المبـادئ والضمانـات الإجرائية المتعلقـة بالاحتجـاز والاعتقـال الإداري في النزاعات المسـلحة وغيرها من  	663

حـالات العنـف«، 2007. تعالـج تلـك المبـادئ التوجيهيـة الاعتقـال أو الاحتجـاز الإداري، الذي تعرفه على أنه »حرمان شـخص مـن الحرية بمبادرة 

أو بأمـر السـلطة التنفيذيـة... دون توجيـه تهـم جنائيـة ضد الشـخص المعتقل أو المحتجـز إدارياً«. ولا تتنـاول المبادئ التوجيهية مسـألة الاحتجاز 

السـابق للمحاكمـة لشـخص محتجـز بتهـم جنائيـة، كما أنهـا لا تتناول مسـألة اعتقال أسرى الحـرب في النزاعات المسـلحة الدوليـة، حيث يغطيها 

إطـار قانـوني منفصل بموجـب اتفاقية جنيـف الثالثة.

للاطلاع على المصادر القانونية والأساس المنطقي لصياغة هذا المبدأ، انظر: 	664
Pejic, pp. 385–386.



الاتفاقية الأولى: المادة 3 248

إعــادة النظــر في مشروعيــة الاعتقــال.665 وتجــدر الإشــارة إلى أنــه مــن الناحيــة العمليــة، يفــرض 
التنظيــم المحكــم للطعــن ســبق تحقــق العديــد مــن الخطــوات الإجرائيــة والعمليــة، بمــا في ذلــك: 
1( تزويــد المعتقلــن بأدلــة كافيــة تدعــم الادعــاءات الموجهــة ضدهــم؛ 2( ضــان وضــع الإجــراءات 
ــة إضافيــة والحصــول عليهــا؛ 3( التأكــد مــن فهــم المعتقلــن  التــي تتيــح للمعتقلــن التــاس أدل
لمختلــف مراحــل عمليــة إعــادة النظــر في الاعتقــال والعمليــة ككل. وفي الحــالات التــي تتســم فيهــا 
عمليــة إعــادة النظــر في الاعتقــال بالطابــع الإداري وليــس القضــائي، فــإن ضــان شرطــي اســتقلال 
الهيئــة المنوطــة بالعمليــة وعــدم تحيزهــا اللازمــن يتطلــب اهتمامًــا خاصًــا. وينبغــي توفــر إمكانية 
ــم  ــان تقدي ــرى لض ــائل أخ ــر في وس ــا النظ ــوز أيضً ــا، ويج ــا كان مجديً ــع حيث ــتعانة بمداف الاس

المســاعدة القانونيــة المتخصصــة.
4.	72 تنــص المبــادئ التوجيهيــة أيضًــا عــى الحــق في إعــادة النظــر بشــكل دوري في مشروعيــة اســتمرار 

الاعتقــال. وتلــزم إعــادة النظــر الدوريــة الســلطة الحاجــزة بالتحقــق مــا إذا كان الشــخص 
ــكل  ــه إذا كان لا يش ــاق سراح ــم إط ــن ث ــن، وم ــدًا للأم ــدًا مؤك ــكل تهدي ــزال يش ــز لا ي المحتج

ــة. ــر الدوري ــادة النظ ــى إع ــة ع ــات المنطبق ــق الضمان ــدًا. وتنطب تهدي
5.	72 ــات  ــر والضمان ــد المعاي ــألة تحدي ــزال مس ــات، لا ت ــذه التعليق ــة ه ــت كتاب ــى وق ــه حت ــر أن غ

المطلوبــة لمنــع الاعتقــال التعســفي في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة موضــع نقــاش وتتطلــب 
ــا بمســائل لم تحســم بعــد بشــأن التفاعــل بــن  مزيــدًا مــن الإيضــاح، وتتعلــق تلــك المســألة جزئيً

ــوق الإنســان.666 ــدولي لحق ــون ال ــدولي الإنســاني والقان ــون ال القان
6.	72 في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة التــي تنشــب في إقليــم إحــدى الــدول بــن قواتهــا المســلحة 

ــذي يســتنير  ــة، وال ــون الداخــي للدول ــر، يشــكل القان ــدول أو أك ــن غــر ال ــة مســلحة م وجماع
بالتزامــات قانــون حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني، الإطــار القانــوني لإمكانيــة اعتقــال أشــخاص 

ــا خطــراً. تــرى الدولــة أن نشــاطهم يشــكل تهديــدًا أمنيً
7.	72 بيــد أن مســألة مــا إذا كان القانــون الإنســاني يعطــي ســلطة أو صلاحيــة أصيلــة للاحتجــاز لا تــزال 

ــات  ــص النزاع ــا يخ ــيما في ــدل، لا س ــوء ج ــألة إلى نش ــذه المس ــد أدت ه ــاش.667 وق ــع نق موض
المســلحة غــر الدوليــة التــي تنطــوي عــى عنــر عابــر للإقليــم، أي النزاعــات التــي تقاتــل فيهــا 

للاطلاع على المصادر القانونية والأساس المنطقي لصياغة هذا المبدأ، انظر نفس المرجع السابق، الصفحتين 386 و 387. 	665

نوقشـت تلـك المسـائل، إلى جانـب مسـائل أخـرى، خلال عملية تشـاور جرت بشـأن تعزيـز الحمايـة القانونية لضحايا النزاعات المسـلحة بتيسري  	666

مـن اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر اسـتنادًا إلى القـرار رقـم 1 للمؤتمـر الـدولي الحـادي والثلاثني للصليـب الأحمـر والهالل الأحمـر، جنيـف، 

2011. انظـر عىل سـبيل المثـال، تعزيـز أحـكام القانـون الـدولي الإنسـاني التـي تحمـي الأشـخاص المحرومين مـن حريتهـم، التقريـر المواضيعـي 

للمشـاورات الإقليميـة للخرباء الحكوميين، اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر، جنيف، تشريـن الثاني/ نوفمرب 2013، الصفحتني 10 و 11؛ وتعزيز 

أحـكام القانـون الـدولي الإنسـاني التـي تحمـي الأشـخاص المحرومين مـن حريتهـم، التقريـر الختامـي، وثيقـة أعدتهـا اللجنـة الدوليـة للصليـب 

الأحمـر للمؤتمـر الـدولي الثـاني والثلاثني للصليـب الأحمـر والهلال الأحمـر، حزيـران/ يونيـو 2015، الصفحـات 12 و20 و21؛ المؤتمر الـدولي الثاني 

والثلاثني للصليـب الأحمـر والهالل الأحمر، القـرار رقم 2، تعزيز الامتثـال للقانون الدولي الإنسـاني، الفقرة 8؛ ومجموعة عمـل كوبنهاغن: المبادئ 

الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة )2012(، الديباجـة، الفقـرة الرابعة: )»إن المشـاركين يذكرون ويشـددون عىل التزامات الدول والمنظامت الدولية، 

والجهـات الفاعلـة مـن غري الـدول والأفـراد ذات الصلـة التـي يفرضهـا بموجـب القانـون الـدولي واجـب التطبيـق، ويدركـون على وجـه التحديد 

التحديـات التـي تواجـه الاتفـاق عىل وصـف دقيـق للتفاعـل بين القانـون الـدولي لحقوق الإنسـان والقانـون الدولي الإنسـاني«(.
 See e.g. ‘Expert meeting on procedural safeguards for security detention in non-international armed conflict, Chatham 	667
 House and International Committee of the Red Cross, London, 22–23 September 2008’, International Review of the Red
Cross, Vol. 91, No. 876, December 2009, pp. 859–881.
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ــة، إلى  ــة أو إقليمي ــة دولي ــوات المســلحة لمنظم ــر، أو الق ــة واحــدة أو أك ــوات المســلحة لدول الق
جانــب القــوات المســلحة لدولــة مضيفــة في إقليــم الأخــرة ضــد جماعــة أو أكــر مــن الجماعــات 

المســلحة مــن غــر الــدول.
8.	72 وهنــاك رأي يقــول أن الأســاس القانــوني للحرمــان مــن الحريــة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 

يجــب النــص عليــه صراحــةً كــا هــي الحــال في اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة بشــأن النزاعــات 
المســلحة الدوليــة.668 وتذهــب اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى الــرأي القائــل بــأن القانــون 
ــة تســوغ  ــى ســلطة متأصل ــان ع ــون الإنســاني ينطوي ــرفي ومعاهــدات القان ــدولي الإنســاني الع ال
الاعتقــال في ســياق النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.669 غــر أنــه يجــب في جميــع الأحــوال، تمشــيًا 
ــراءات  ــس وإج ــق بأس ــوني يتعل ــم قان ــك تنظي ــة إلى ذل ــر بالإضاف ــة، أن يتواف ــدأ الشرعي ــع مب م

الحرمــان مــن الحريــة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.670

9.   الفقرة الفرعية)2(: جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم
9-1.   المقدمة

9.	72 تســبغ المــادة 3 المشــركة حمايــة واضحــة المعــالم عــى الجرحــى والمــرضى عــى الأرض )وتســتوي 
معهــا في ذلــك المــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة التــي أضافــت »الغرقــى«( في أوقــات النزاعــات 
المســلحة غــر الدوليــة،  حيــث إنهــا تنــص عــى التزامــن أساســيين بشــأن هــذه المســألة: الجرحــى 
ــان  ــم إيجازهــا، يمث ــان، رغ ــم. وهــذان الالتزام ــى به ــوا، ب( ويعتن والمــرضى يجــب أن أ( يجمع
أســاس الحمايــة الشــاملة للجرحــى والمــرضى في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة عنــد تفســرهما 

مقترنــن بالالتزامــات وأشــكال الحمايــة الأخــرى التــي تنــص عليهــا المــادة 3 المشــركة.
0.	73 ــى  ــدًا ع ــكل تهدي ــد »تش ــة ق ــة العام ــى الصح ــر دولي ع ــلح غ ــزاع مس ــاشرة لن ــر المب ــار غ الآث

صحــة الأشــخاص المتضرريــن أبلــغ كثــراً مــن التهديــد الــذي تشــكله الإصابــة العنيفــة«.671 وتعــوق 
النزاعــات المســلحة الإمــداد بمرافــق الرعايــة الصحيــة والأدويــة، ســواء للحــالات الحــادة أو المزمنــة، 
ــل  ــة، وتعط ــوء التغذي ــاهم في س ــدٍ، وتس ــرض مع ــار م ــؤدي إلى انتش ــا أن ت ــن أيضً ــن الممك وم

ــة صحــة الأم والطفــل.672 ــم، ورعاي التطبيــق الفعــال للطــب الوقــائي كحمــات التطعي

See e.g. United Kingdom, England and Wales High Court, Serdar Mohammed and others v. Ministry of Defence, Judg� 	668
ment, 2014, paras 239–294; and England and Wales Court of Appeal, Appeal Judgment, 2015, paras 164–253.

انظـر المؤتمـر الـدولي الثـاني والثلاثني للصليـب الأحمر والهالل الأحمر، جنيـف، 2015، القرار رقـم 1، تعزيز أحـكام القانون الدولي الإنسـاني التي  	669

تحمـي الأشـخاص المحرومني من حريتهـم، الديباجة، الفقـرة الأولى؛
ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, Opinion Paper, November 2014, p. 7; and Jann K. Klef-
 fner, ‘Operational Detention and The Treatment of Detainees’, in Terry D. Gill and Dieter Fleck (eds), The Handbook of
the International Law of Military Operations, 2nd edition, Oxford University Press, 2015, para. 26.03.
See ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, Opinion Paper, November 2014, p. 8. 	670
 Müller, p. 213. 	671
Ibid.; ICRC, Health Care in Danger: A Sixteen Country Study, ICRC, Geneva, 2011, p. 3. 	672

673
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1.	73 ــا بالــرورة عــى احترامهــم وحمايتهــم.  ــان ضمنً ــة بهــم ينطوي جمــع الجرحــى والمــرضى والعناي
ــة  ــم معامل ــة )1( بمعاملته ــرة الفرعي ــوارد في الفق ــام ال ــزام الع ــن الالت ــا م ــك أيضً ويســتخلص ذل
إنســانية، مــع الحظــر الصريــح لأفعــال معينــة. وعليــه، أقــر الالتــزام باحــرام الجرحــى والمــرضى 
وحمايتهــم بحكــم الواقــع )de facto( منــذ إقــرار اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 673.1949 وكذلــك 
ــا عــى احــرام أفــراد الخدمــات الطبيــة والمرافــق الطبيــة  ينطــوي التزامــا الجمــع والعنايــة ضمنً
ووســائل النقــل الطبــي وحمايتهــم.674 وذلــك لأن احــرام أفــراد الخدمــات الطبيــة ومرافق ووســائل 
ــرضى  ــى والم ــع الجرح ــي جم ــال لالتزام ــذ الفع ــري للتنفي ــر جوه ــم أم ــي وحمايته ــل الطب النق

والعنايــة بهــم.
2.	73 ــيما  ــرضى، ولا س ــى والم ــة بالجرح ــاً متعلق ــر تفصي ــا أك ــاني أحكامً ــافي الث ــول الإض ــم البروتوك يض

أشــكال الحمايــة الصريحــة لأفــراد الخدمــات الطبيــة ومرافــق ووســائط النقــل الطبــي.675 تعتــر 
ــن  ــا في الالتزام ــد وردت ضمنً ــاني ق ــافي الث ــول الإض ــا البروتوك ــص عليه ــي ين ــة الت ــكال الحماي أش
ــة  ــك ضروري ــة تل ــكال الحماي ــا أن أش ــم: وبم ــة به ــرضى والعناي ــى والم ــع الجرح ــيين لجم الأساس
لتنفيــذ ذينــك الالتزامــن، فهــي لا تنفصــل عنهــا.676 ومــع ذلــك ارتئُــي أنــه مــن المفيــد تفصيــل 
أشــكال الحمايــة في البروتوكــول الإضــافي الثــاني. وتعتــر هــذه القواعــد بصفــة عامــة أيضًــا جــزءًا 
مــن القانــون الــدولي العــرفي.677 وتنــص اتفاقيــات جنيــف عــى التزامــات مماثلــة بشــأن النزاعــات 

ــة.678 المســلحة الدولي

9-2.   الخلفية التاريخية
3.	73 كان التزامــا جمــع الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم جــزءًا مــن النظــام القانــوني المعنــي بحمايــة 

ــا فقــط بالنظــر إلى أن مــا  هاتــن الفئتــن منــذ ظهــوره في عــام 1864. وهــذا أمــر يتصــور منطقيً
ألهــم مقــرح هــري دونــان بوضــع اتفاقيــة دوليــة لتحســن حــال الجنــود الجرحــى والمــرضى كان 
الحــالات المفزعــة للجنــود الجرحــى والمــرضى التــي شــهدها في أرض معركــة ســولفرينو، حيــث تــرك 
نحــو 40,000 مــن الجنــود النمســاويين والفرنســيين والإيطاليــن الذيــن ســقطوا ضحايــا في المعركــة 

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 57. 	673
Report of the Conference of Government Experts of 1971, Vol. VII, pp. 30–31. 	674

انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المواد من 7 إلى 12. 	675

676	 يوضـح العمـل التحضريي للبروتوكـول الإضـافي الثـاني أن حماية أفراد الخدمـات الطبية ومرافق ووسـائط النقل الطبي كانت تعترب مذكورة ضمنًا 

في المادة 3 المشرتكة.
See Report of the Conference of Government Experts of 1971, Vol. V, pp. 53–55.

 See also Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4634.

انظـر دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر بشـأن القانون الدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القواعـد 25 و26 و28 و29 و30 و59 و109 و110  	677

و111.

انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادتين 12 و15؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادتين 12 و18؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 16.  	678

675
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ــف المؤرخــة في  ــات جني ــل في اتفاقي ــن التفصي ــد م ــص المزي ــد شــهد هــذا الن ــة.679 ولق دون عناي
1906 و1929 و680،1949 ورغــم ذلــك، ظلــت المبــادئ الأساســية ثابتــة، وهــي عــدم جــواز الهجــوم 

عــى الجرحــى والمــرضى والمنكوبــن في البحــار، وعــدم تركهــم يعانــون دون عنايــة طبيــة.
4.	73 وفي عــام 1949، امتــد التزامــا جمــع الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم ليشــمل المدنيــن بموجــب 

ــة في المــادة 3 المشــركة.   ــك النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــة جنيــف الرابعــة، وليشــمل كذل اتفاقي

9-3.   المناقشة
9-3-1.   المخاطبون بالالتزامين

5.	73 ينطبــق عــى كل طــرف في النــزاع، ســواء كان مــن الــدول أو غــر الــدول، التزامــا جمــع الجرحــى 
ــى  ــص ع ــي تن ــركة، الت ــادة 3)1( المش ــن الم ــا م ــك أيضً ــتخلص ذل ــم. ويس ــة به ــرضى والعناي والم
العبــارة »يلتــزم كل طــرف في النــزاع بــأن يطبــق«. تجــدر الإشــارة إلى أن مدونــات قواعــد الســلوك 
لعــدد مــن الجماعــات المســلحة تبــن إدراكهــا أنهــا مقيــدة بالتزامــات الاحــرام والحمايــة، وبالمثــل 
جمــع الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم.681 وإضافــةً إلى مــا تقــدم، لم تــدرج الأدلــة العســكرية في 

معظمهــا تمييــزاً فيــا يتعلــق بحمايــة الجرحــى والمــرضى يتوقــف عــى طبيعــة النــزاع.682

679	 دونان، صفحة 126.

اتفاقيـة جنيـف )1864(، المـادة 6؛ واتفاقيـة جنيـف )1906(، المادتني 1 و3؛ واتفاقيـة جنيـف بشـأن الجرحى والمـرضى )1929(، المـادة 3. في عام  	680

1899، عُدلـت مبـادئ اتفاقيـة جنيـف المؤرخـة في 1864 بحيث تناسـب الجنود الجرحى والمـرضى والمنكوبين في البحار في الحـرب البحرية بموجب 

اتفاقيـة لاهـاي الثالثـة. وفي عـام 1907، ألغـت اتفاقيـة لاهـاي العـاشرة اتفاقيـة لاهـاي الثالثة، وعدلـت مبادئ اتفاقيـة جنيف المؤرخـة في 1906 

بحيـث تلائـم الحـرب البحريـة )انظـر المـادة 25(. للمزيـد مـن التفاصيـل عـن الخلفيـة التاريخيـة، انظـر التعليقات على المـادة 12 مـن اتفاقيتي 

جنيـف الأولى والثانية، القسـم )ب(.
See e.g. Ejército de Liberación Nacional (ELN), Colombia, Our Principles on Military Doctrine, 1996, Principle 2 	681

 )يعامـل ]جيـش التحريـر الوطنـي[ الأعـداء الذين استسـلموا أو جرحـوا في المعركة معاملة إنسـانية ويحرتم كرامتهم ويمدهم بالمسـاعدة اللازمة 

وفقًـا لحالتهـم.(؛ جبهـة مـورو الإسالمية التحريرية/ قوات بانغاسـامورو الإسالمية المسـلحة، الفلبين، الأمر العـام رقم 2 )صدر أمـر يعدل المادتين 

34 و36 مـن مدونـة قواعـد السـلوك لقـوات بانغاسـامورو الإسالمية المسـلحة إلى جانـب أغـراض أخـرى(، 2006، المـادة 34)4( )»محاربـو العدو 

الجرحـى- لا تغـدروا، ولا تغلـوا، ولا تمثلوا،...)الحديـث(( والمـادة34)6( )»بشـأن سـجناء أو أسرى الحـرب- كـن عطوفـًا دائمـًا وأبـدًا مـع أسرى 

وسـجناء الحـرب. ثـواب الجمـع والعنايـة بالمحاربني الجرحى. )سـورة الإنسـان 5:9(«( ]ملحوظة من المترجم: النص السـابق هـو شرح للآيات 5:9 

في سـورة الإنسـان وليـس النـص الأصلي الـوارد في القـرآن الكريم[؛ المجلـس الوطني الانتقالي الليبـي، مبادئ توجيهية بشـأن قانون النزاع المسـلح، 

2011، صفحـة 3، قواعـد معاملـة المحتجزيـن )»تقديـم الرعايـة الطبيـة العاجلة )الإسـعافات الأولية( لمن هـم بحاجة إليها. هناك التـزام بالبحث 

عـن مصـابي وجرحـى الجانبني مـن أرض المعركـة وجمعهم ومسـاعدتهم. يجب جمـع المـوتى ومعاملتهم باحرتام ودفنهم«(؛
 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Colombia, Beligerancia, Suplemento,
 2000, p. 13 (‘Las FARC-EP tienen como norma de obligado cumplimiento respetar la vida, suministrar auxilio médico,
alimentación y un trato humanitario y digno a los prisioneros de guerra vencidos en combate.

)»تمتثـل قـوات كولومبيـا المسـلحة الثوريـة لقواعـد تلزمهـا باحرتام حيـاة أسرى الحـرب المهزومين في القتـال، وتوفر لهـم الطعام والرعايـة الطبية 

وبمعاملتهـم معاملـة إنسـانية وبكرامـة.«((؛ يمكـن الاطلاع عىل المزيد على:
http://theirwords.org/.

انظـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، القانـون الدولي الإنسـاني العرفي، الممارسـة المتعلقـة بالقاعدتني 109 و 110، متاح على الرابـط الإلكتروني  	682

التالي:
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul.
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9-3-2.   نطاق التطبيق
9-3-2-1.   فئات الأشخاص المحميين

6.	73 تنطبــق هــذه الفقــرة الفرعيــة عــى الجرحــى والمــرضى، ســواء كانــوا مــن أفــراد قــوات مســلحة 
ــن  ــولان للجرحــى والمــرضى م ــم مكف ــة به ــع المــرضى والجرحــى والعناي ــا جم ــن. والتزام أو مدني
أفــراد القــوات المســلحة التابعــة للطــرف نفســه بنفــس قــدر كفالتهــا لأولئــك التابعــن للقــوات 
المســلحة للعــدو، وكذلــك للجرحــى والمــرضى مــن المدنيــن أيضًــا. وكحــد أدنى، يجب اعتبــار المصابين 
بجــراح أو مــرض نتيجــة النــزاع المســلح، أو بســبب العمليــات العســكرية أو المخلفــات المتفجــرة 
للحــرب عــى ســبيل المثــال، وكذلــك الأشــخاص الذيــن تأثــرت حالتهــم الطبيــة أو تأثــر حصولهــم 
عــى العــاج بالنــزاع، ضمــن نطــاق الحمايــة التــي تســبغها المــادة 3 المشــركة للجرحــى والمــرضى. 
ويمكــن القــول بــأن حالــة الشــخص الطبيــة أو حصولــه عــى العــاج قــد تأثــر بالنــزاع عنــد تدمــر 
ــا لا يتمكــن مــن الوصــول إلى  ــي يعتمــد عــاج هــذا الشــخص عــى وجــوده أو عندم مرفــق طب
أفــراد الخدمــات أو المرافــق الطبيــة التــي يعتمــد عليهــا بســبب النــزاع أو عندمــا لا يتمكــن مــن 

الحصــول عــى الأدويــة المهمــة لعلاجــه المســتمر لأســباب تتعلــق بالنــزاع.

9-3-2-2.   الجرحى والمرضى
7.	73 لا تحــدد اتفاقيــات جنيــف بوجــه عــام والمــادة 3 المشــركة بوجــه خــاص متــى يعتــر الشــخص 

ــا مــن المعنــى العــادي للكلمتــن، يعتــر  »جريحًــا« أو »مريضًــا« مــن الناحيــة القانونيــة. فانطلاقً
ــي  ــا يكف ــع بم ــادة تتس ــة الم ــرض. صياغ ــرح أو م ــاني ج ــا إذا كان يع ــا أو مريضً ــخص جريحً الش
لاســتيعاب مجموعــة كبــرة مــن الحــالات المرضيــة التــي تتفــاوت مــن حيــث الشــدة، ســواء كانــت 
جســانية أو نفســية/ معنويــة. ومــن المقبــول عــى نطــاق واســع، وهــو مــا عــر عنــه التعريــف 
الــوارد في المــادة 8)أ( في البروتوكــول الإضــافي الأول، أنــه لتصنيــف شــخص بأنــه جريــحٌ أو مريــضٌ 
ــن: أولاً، حاجتــه إلى  ــتوفيًا لمعياريــن مجتمع ــون مس ــب أن يك ــاني، يج ــون الإنس ــراض القان لأغ

ــا، وجــوب إحجامــه عــن الانخــراط في أي عمــل عــدائي.683 ــة؛ وثانيً ــة الطبي المســاعدة أو العناي
8.	73 التعريــف الــوارد في المــادة 8)أ( في البروتوكــول الإضــافي الأول يعكــس فهــاً معــاصًرا للفظــي 

»جريــح« و»مريــض«، مــا يقــدم معيــارًا مفيــدًا لفهــم نطــاق الالتزامــن المنصــوص عليهــا في المــادة 
3 المشــركة. ينبــو عــن المنطــق تطبيــق تعريــف مــا »للجرحــى« أو »المــرضى« في النزاعــات المســلحة 
الدوليــة وآخــر في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة؛ لذلــك يبــدو مــن الملائــم اســتخدام التعريــف 
الــوارد في المــادة 8)أ( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لأغــراض المــادة 3 المشــركة.684 وأيضًــا، فقــد 
ســبق تصــور إدراج تعريفــات مماثلــة لتلــك الــواردة في المــادة 8)أ( و8)ب( مــن البروتوكــول الإضــافي 

Kleffner, 2013a, pp. 324–325. 	683
 See also Bothe/Partsch/Solf, pp. 655–656, and Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional 	684
Protocols, ICRC, 1987, para. 4631.
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الأول في البروتوكــول الإضــافي الثــاني.685 ودفعــت الرغبــة في إيجــاز النــص بوجــه عــام اتخــاذ قــرار 
عــدم إضافتهــا إلى النــص النهــائي للبروتوكــول الإضــافي الثــاني في نهايــة المطــاف. ومــع ذلــك، لم يكــن 
ثــم اعــراض عــى التعريفــات بالصــورة التــي هــي عليهــا ولا عــى انطباقهــا في النزاعــات المســلحة 

غــر الدوليــة.686
9.	73 يعتمــد إذًا الوضــع القانــوني لتقريــر مــا إذا كان الشــخص جريحًــا أو مريضًــا عــى حالتــه الطبيــة 

وســلوكه أيضًــا. تعريــف القانــون الإنســاني للفظــي »جريــح« و»مريــض« أوســع نطاقـًـا مــن المعنــى 
ــا لأنهــا يشــملان  العــادي لتلــك الكلــات وأضيــق منهــا في الوقــت ذاتــه.687 فهــا أوســع نطاقً
مجموعــة واســعة مــن الحــالات الطبيــة بالإضافــة إلى الإصابــات أو الأمــراض التــي قــد لا تجعــل 
ــا في الوقــت  ــق نطاقً ــن اللفظــن. وأضي ــدارج لهذي ــى ال ــا للمعن ــا وفقً ــا أو مريضً الشــخص جريحً
ــار الشــخص  ــون الإنســاني لاعتب ــن شرط القان ــة جــزءٌ م ــال العدائي ــن الأع ــام ع ــه لأن الإحج ذات

ــا أو مريضًــا. جريحً
0.	74 مــن المفيــد الإشــارة إلى أنــه لأغــراض قانونيــة )في مقابــل الأغــراض الطبيــة، وتحديــد العــاج الطبــي 

ــى  ــب المعن ــا« حس ــا« أو »مريضً ــخص »جريحً ــون الش ــن أن يك ــارق ب ــة ف ــس ثم ــب(، لي المناس
ــي  ــاج طب ــة إلى ع ــن بحاج ــن الذي ــخاص الآخري ــا كل الأش ــملان أيضً ــث يش ــن حي ــدارج للفظ ال

عاجــل.
1.	74 ــة  ــة طبي ــار الحاســم هــو حاجــة الشــخص إلى مســاعدة أو عناي ــا، فالمعي ــة أيضً ــراضٍ قانوني ولأغ

ــه النظــام القانــوني الــذي يحمــي  ــة. ومــا يهــدف إلي بالإضافــة إلى إحجامــه عــن الأعــال العدائي
الجرحــى والمــرضى هــو الاســتجابة إلى هــذه الحاجــة وإلى مــا يصاحبهــا مــن ضعــف معــن. ويتســق 
ــي  ــافي الأول، الت ــول الإض ــن البروتوك ــادة 8)أ( م ــن الم ــة الأولى م ــة الجمل ــع صياغ ــم م ــذا الفه ه
ــن »يحتاجــون  ــة لشــدة الجــروح أو المــرض، إنمــا تشــر إلى الأشــخاص الذي لا تحــدد درجــة معين
إلى مســاعدة أو رعايــة طبيــة«، وتعــدد مجموعــة مــن الحــالات عــى ســبيل المثــال. بالتــالي، ومــا 
دامــت الحالــة الطبيــة هــي المســألة موضــع البحــث، يتعــن التوســع في تفســر لفظــي »الجرحــى« 
ــات  ــة دون متطلب ــة الطبي ــاعدة أو العناي ــة إلى المس ــخص بحاج ــى أي ش ــا ع ــرضى« لينطبق و»الم
ــا بــن المــرض الحــاد والمــرض  ــة الطبيــة. ولم تحــدد المــادة أيضًــا فارقً مقيــدة مثــل خطــورة الحال
ــط.688  ــة فق ــة الطبي ــاعدة أو العناي ــة إلى المس ــو الحاج ــة ه ــد ذو الصل ــل الوحي ــن؛ والعام المزم
ــا العنــف الجنــي أو أي جرائــم أخــرى ضمــن تعريــف  ويســتتبع ذلــك بالــرورة دخــول ضحاي
»الجرحــى أو المــرضى« بوصفهــم أشــخاصًا قــد يحتاجــون إلى المســاعدة أو العنايــة الطبيــة. ويدخــل 
ضمــن ذات التصنيــف أيضًــا الحــالات العقليــة أو النفســية، بمــا فيهــا اضطرابــات الضغــط النفــي 

Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. IV, p. 40, Article 11(a). 	685

ورد وجوب جمع الأشخاص الغرقى والعناية بهم في نص المادة 3 في الاتفاقية الثانية. 
 Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. IV, pp. 39–43, and Vol. XII, pp. 259–272. See 	686
Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4631, and Sivakuma-
ran, 2012, p. 190
Sivakumaran, 2012, p. 274. 	687

تشري المـادة 8)أ( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني، إلى أن الحاجـة إلى الرعاية الطبيـة مبنية على »أي اضطـراب أو عجز بدنيًـا كان أم عقلياً«. وكون  	688

الشـخص »جريحًـا أو مريضًـا« وفقًـا للامدة 3 المشرتكة لا يتعـارض مـع كونـه في الوقـت ذاتـه مـن ذوي الإعاقة وفقًـا لاتفاقية حقوق الأشـخاص 

ذوي الإعاقـة المؤرخـة في 2006 في مواضـع انطباقها.
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الــذي يعقــب الإصابــة كانــت تســتلزم مســاعدة أو عنايــة طبيــة.
2.	74 ــى  ــارة »الجرح ــافي الأول أن عب ــول الإض ــن البروتوك ــادة 8)أ( م ــن الم ــة م ــة الثاني ــح الجمل توض

والمــرضى« تشــمل »حــالات الوضــع، والأطفــال حديثــي الــولادة والأشــخاص الآخريــن... مثــل ذوي 
ــا(، فقــد يكــون  ــل مضــاف مــن جانبن ــد باســتخدام الخــط المائ العاهــات وأولات الأحمال«)التأكي
ــرد  ــالات مج ــك الح ــة. كل تل ــة العاجل ــة الطبي ــاعدة أو العناي ــة إلى المس ــخاص بحاج ــك الأش أولئ
ــا هــي  ــه إليه ــدم حاجت ــة أو ع ــة الطبي ــة، ومســألة حاجــة الشــخص إلى المســاعدة أو العناي أمثل

ــار الحاســم. ــا المعي دائمً
3.	74 لا ترتبــط الحاجــة إلى عنايــة بمســألة نشــوئها عــن حالــة طبيــة تســبق النــزاع أو تتصــل بــه حتــى 

ــى  ــط ع ــر فق ــرضى »لا يقت ــى والم ــف الجرح ــأها.689 تعري ــذي أنش ــو ال ــزاع ه ــن الن وإن لم يك
أولئــك الأفــراد المتضرريــن مــن النــزاع الذيــن جرحــوا أو مرضــوا لأســباب متعلقــة بالنــزاع المســلح، 

لكنــه يشــمل كل الأشــخاص الذيــن بحاجــة إلى عــاج طبــي فــوري«.690
4.	74 ــة الطبيــة، يجــب أن يحجــم الشــخص عــن الأعــال العدائيــة ليصنــف  وبالإضافــة إلى شرط الحال

عــى أنــه »جريــح« أو »مريــض« بالمعنــى القانــوني. وبنــاءً عــى ذلــك، وعــى عكــس الفهــم الــدارج 
للمصطلحــن، الشــخص الــذي يســتمر في المشــاركة في أعــال عدائيــة لا يصنــف جريحًــا أو مريضًــا 
ــم  ــتوفي معظ ــا يس ــا م ــة. وغالبً ــه الطبي ــدة حالت ــدى ش ــن م ــر ع ــض النظ ــوني بغ ــى القان بالمعن
ــا أو مريضًــا  المدنيــن هــذا الــرط. وعــى ذلــك، يرتبــط هــذا الــرط لتصنيــف الشــخص جريحً

ــا.691 بالمقاتلــن عــى وجــه التحديــد حتــى وإن كان معيــارًا عامً
5.	74 ــادة  ــون رغــم جرحهــم أو مرضهــم أداء الأدوار المعت ــن يواصل ــون الجرحــى أو المــرضى الذي المقاتل

في القــوات المســلحة التــي يتبعونهــا يجــوز اعتبارهــم مشــاركين في أعــال عدائيــة. وكذلــك، عــى 
ســبيل المثــال، المقاتــل المصــاب بحالــة طبيــة بســيطة أو يتعــافى مــن جــرح في المعركــة، ولكنــه مــع 
ذلــك يقــود شــاحنة ذخــرة أو ينظــف أســلحة، لا يتمتــع بالحمايــة الممنوحــة للجرحــى والمــرضى. 
لكــن يجــب أن يحصــل ذلــك الشــخص عــى العنايــة الطبيــة اللازمــة مــن قواتــه المســلحة. لكــن 
إذا كان المقاتــل يتلقــى علاجًــا مــن التهــاب رئــوي أو جــروح تتطلــب عنايــة طبيــة أو إشراف طبــي 
مثــاً في عيــادة للإســعاف الأولي أو مستشــفى ولا يشــارك في الأعــال العدائيــة، لا يجــوز الهجــوم 
ــا التمييــز  عليــه ويجــب حمايتــه. ومــن الناحيــة العمليــة قــد تســتطيع الأطــراف المهاجمــة مبدئيً
بــن المقاتلــن الجرحــى أو المــرضى ورفاقهــم الأصحــاء بدنيًــا اســتنادًا إلى وجودهــم في مرفــق طبــي 
ــي  ــة الت ــة الطبي ــم الحــق في الحصــول عــى العناي ــؤلاء الأشــخاص له للحصــول عــى العــاج. فه
تتطلبهــا حالتهــم. وتــزداد صعوبــة التمييــز بــن مــن يتلقــون العــاج وغيرهــم أثنــاء الالتحــام في 

أثنـاء النزاعـات المسـلحة، ينتـج الكثري مـن حـالات الوفـاة عـن أمراض مـن الممكـن الوقاية منهـا وعلاجها لـولا النزاع، وهـذا مـا كان الوضع عليه  	689

عىل سـبيل المثـال في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. انظـر المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي، النظـر في التقاريـر المقدمـة مـن الـدول الأطراف 

بموجـب المادتين 16 و17 مـن العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، الملاحظـات الختاميـة، جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطيـة، وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم )E/C.12/COD/CO/4(، 16 كانـون الأول/ ديسـمبر 2009، الفقـرة 34.
Müller, p. 205. See also para. 736. 	690

في هـذا التعليـق، لفـظ »مقاتـل« يشري إلى أفـراد القـوات المسـلحة للجماعـات المسـلحة مـن غري الـدول بالإضافـة إلى أفـراد القـوات المسـلحة  	691

المحاربني.



255النزاعات التي ليس لها طابع دولي

القتــال، لكــن هنــاك عوامــل أخــرى مثــل الوجــود في مــكان يبــدو أنــه مخصــص كنقطــة لجمــع 
المصابــن، أو عــدم حمــل ســاح، أو عــدم القــدرة عــى الحركــة مــن دون مســاعدة رفــاق آخريــن، 

كلهــا تــدل عــى أن المقاتــل لم يعــد يشــارك في أي عمــل عــدائي. 
6.	74 ــا أن  ــم فيه ــى المهاج ــب ع ــة يج ــأتي لحظ ــد ت ــة ق ــال العدائي ــاء الأع ــل أثن ــرح مقات ــا يج عندم

ــه. وفي ظــروف  ــه وحمايت ــدأ في احترام ــك الشــخص ويب ــن الهجــوم عــى ذل ــف في الحــال ع يتوق
ــا إذا كان هــذا الشــخص  ــدة م ــد بصــورة مؤك ــة البالغــة التحدي ــد يكــون مــن الصعوب ــال، ق القت
جريحًــا أو مريضًــا بالمعنــى القانــوني لحظــة إصابتــه، وعــى الأخــص تحديــد مــا إذا كان قــد أحجــم 
ــل في  ــة المقات ــر حال ــد تتغ ــتمرة، ق ــة المس ــال العدائي ــياق الأع ــة. وفي س ــال العدائي ــن الأع ع
ــة.  ــالي إلى شــخص مشــمول بالحماي ــح- وبالت ــوانٍ مــن هــدف مــروع إلى شــخص جري غضــون ث
وفي مثــل تلــك الحــالات، وبالنظــر إلى المــدة الزمنيــة القصــرة التــي يجــرى خلالهــا التقديــر الأولي، 
مــن الممكــن أن ينصــب التركيــز ابتــداءً عــى تبــن مــا إذا كان هنــاك علامــات مرئيــة تــدل عــى أن 

الشــخص قــد جُــرح وأنــه قــد أحجــم بعــد ذلــك عــن أي عمــل العــدائي.
7.	74 المعيــار المعنــي هنــا هــو مــا إذا كان المقاتــل الرشــيد يعتــر أن الشــخص قــد أحجــم عــن الأعــال 

العدائيــة في ظــل الظــروف القائمــة. عــى ســبيل المثــال، المقاتــل الــذي كان يشــارك في قتــال وأصيب 
لتــوه بجــرح إثــر رصاصــة أصابــت الجــزء الســفلي مــن ســاقه قــد يواصــل حمــل الســاح، ومــع 
ذلــك فإنــه قــد يتوقــف عــن كل الأعــال العدائيــة بســبب مثــل هــذا الجــرح البســيط نســبيًا الــذي 
أصابــه. يجــب عــى القــوة المهاجمــة أن تتأهــب لاحتــال أن يتراجــع مقاتــل مصــاب عــن الأعــال 
ــلطة  ــف س ــالات، تتوق ــك الح ــاس. في تل ــذا الأس ــى ه ــا ع ــف هجومه ــب أن تكُي ــة، ويج العدائي
ــد  ــا إذا كان الشــخص المصــاب بجــرح ق ــة م ــر بحســن ني ــل عــى التقدي اســتمرار مشــاركة المقات
أحجــم عــن الأعــال العدائيــة. الإحجــام الظاهــر للمقاتــل الجريــح أو المريــض عــن جميــع أشــكال 
الأعــال العدائيــة يضــع نهايــة لــكل الأعــال العدائيــة ضــده. لكــن قــد يكــون مــن الصعــب في 
بعــض الحــالات في أرض المعركــة تحديــد مــا إذا كان الشــخص الجريــح قــد أحجــم عــن الأعــال 

العدائيــة. 
8.	74 الشــخص الــذي يواصــل القتــال لا يصنــف جريحًــا بالمعنــى القانــوني حتــى إذا كان مصابًــا بجــرح 

شــديد، وليــس هنــاك التــزام بالإحجــام عــن مهاجمــة شــخص جريــح أو مريــض بالمعنــى الــدارج 
إذا واصــل المشــاركة في أعــال عدائيــة. لأطــراف النــزاع توجيــه أفــراد قواتهــا المســلحة لمســاعدتها 
في تقديــر مثــل تلــك الحــالات عــن طريــق إصــدار وثيقــة داخليــة مثــل »قواعــد اشــتباك« التــي 

يجــب أن تتفــق مــع القانــون الإنســاني.
9.	74 ــا أعــاه، يجــب احــرام الجرحــى والمــرضى وحمايتهــم. هــذا المفهــوم يقــع مــن المــادة  كــا ذكرن

ــن  ــادة 7 م ــواردة في الم ــة ال ــاظ الصريح ــه الألف ــا عززت ــذا م ــب، وه ــع القل ــركة في موق 3 المش
البروتوكــول الإضــافي الثــاني.692 وفي هــذا الســياق، يفــرض الالتــزام باحــرام الجرحــى والمــرضى كحــد 
ــب  ــك، يج ــة إلى ذل ــم. وبالإضاف ــاءة معاملته ــم أو إس ــر قتله ــوم وحظ ــن الهج ــم م أدنى، حمايته
ــاع عنهــم في  ــزامٌ بالنهــوض للدف ــع الأطــراف الت ــق جمي ــه يقــع عــى عات ــي أن حمايتهــم بمــا يعن
ــة لوقــف أو منــع إلحــاق الأذى بهــم، ســواء كان ذلــك مــن جانــب أطــراف مــن الغــر أو  محاول
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مــن آثــار اســتمرار أعــال عدائيــة أو مــن مصــادر أخــرى. عــى ســبيل المثــال، قــد يفــرض الالتــزام 
بالحمايــة اتخــاذ تدابــر لتســهيل عمــل أفــراد الخدمــات الطبيــة، لا ســيما اتخــاذ خطــوات لتســهيل 

مــرور الإمــدادات الطبيــة.693

9-3-3.   الالتزام بجمع الجرحى والمرضى
0.	75 أطــراف النــزاع ملزمــون بجمــع الجرحــى والمــرضى. ويجــب تفســر لفــظ »جمــع« تفســراً موســعًا 

بحيــث تتضمــن الالتــزام بالبحــث عــن الجرحــى والمــرضى وإجلائهــم إلى موقــع أكــر أمنًــا694 وذلــك 
اتســاقاً مــع الأغــراض الإنســانية للــادة 3 المشــركة والقانــون الإنســاني بشــكل أعــم. وعــدم الوفــاء 
ــض  ــذا يناق ــة، وه ــال العدائي ــدان الأع ــخاص في مي ــن الأش ــد م ــيخلف العدي ــزام س ــك الالت بذل
الغــرض مــن هــذه الفقــرة الفرعيــة مــن المــادة 3 المشــركة وهدفهــا. والهــدف مــن هــذه المــادة 
هــو نقــل الجرحــى والمــرضى مــن منطقــة الخطــر المبــاشر وتمكينهــم مــن تلقــي الرعايــة الطبيــة 
ــى  ــن الجرح ــث ع ــزى البح ــي مغ ــن. وينتف ــل وأأم ــروف أفض ــن وفي ظ ــا يمك ــأسرع م ــة ب اللازم
والمــرضى وجمعهــم إذا لم يقــرن بالتــزام إجلائهــم إلى مــكان آمــن. وينــص القانــون الــدولي العــرفي 

ــا بالتزامــي البحــث والجمــع.695 عــى الالتــزام بالإجــاء مقترنً
1.	75 الالتــزام بجمــع الجرحــى والمــرضى وكذلــك الالتــزام بالبحــث عنهــم وإجلائهــم هــا التزامــان ببــذل 

ــار  ــة معي ــة اللازم ــار العناي ــة. ومعي ــة اللازم ــذل العناي ــا بب ــون تطبيقه ــة، أي يجــب أن يك عناي
ــار عــى الظــروف.696 وبالتــالي  نســبي، ويتوقــف المضمــون المحــدد لمــا يلــزم لتحقيــق ذلــك المعي
يجــب تحديــد النقطــة التــي يكــون مــن المناســب عندهــا بــدء أنشــطة البحــث والجمــع والإجــاء، 

والوســائل والإجــراءات المتبعــة، لــكل حالــة عــى حــدة.
2.	75 الالتــزام بجمــع الجرحــى والمــرضى التــزام مســتمر، أي أنــه ينطبــق في الفــرة التــي يســتمر فيهــا 

النــزاع غــر المســلح الــدولي. وتلــزم المــادة 8 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني الأطــراف باتخــاذ كل 
الإجــراءات الممكنــة للبحــث عــن الجرحــى والمــرضى والمنكوبــن في البحــار وتجميعهــم وحمايتهــم 
»حيثــا تســمح الظــروف بذلــك«. وينــص القانــون الــدولي العــرفي عــى ذات الالتــزام.697 وحيثــا 
وجــد مــؤشر عــى وجــود جرحــى ومــرضى في المنطقــة يجــب البــدء في أعــال البحــث والجمــع 
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والإجــاء حيثــا ســمحت الظــروف بذلــك. والاحتــال الغالــب أن يوجــد جرحــى ومــرضى وخاصــةً 
ــارة »خاصــةً بعــد أي اشــتباك« غــر مذكــورة في المــادة 3 المشــركة  بعــد انتهــاء أي اشــتباك. وعب
لكــن تنــص عليهــا المــادة 8 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني.698 ويمكــن اســتنتاج أن تطبيــق المــادة 3 
المشــركة بحســن نيــة يفــرض الالتــزام بإجــراء أعــال البحــث والجمــع والإجــاء بعــد كل اشــتباك 

إلا إذا وجــدت مــؤشرات واضحــة بعكــس ذلــك.
3.	75 لا تســتلزم المــادة 3 المشــركة تعريــض حيــاة القائمــن بأنشــطة البحــث والجمــع والإجــاء للخطــر. 

فعــى ســبيل المثــال قــد تمنــع ظــروف أمنيــة غــر ملائمــة مــن تنفيــذ تلــك الأنشــطة لفــرة مــن 
ــاء الاشــتباك.  ــزام بإجــراء أعــال البحــث والجمــع والإجــاء أثن ــه، لا يشــرط الالت الزمــن.699 وعلي
ــاء  ــة أثن ــى في المنطق ــال، إذا اتضــح وجــود جرح ــبيل المث ــى س ــتثناءات. فع ــد توجــد اس ــن ق لك
حــدوث اشــتباك عــى الأرض، وتوافــر لأحــد الأطــراف إمكانيــة جمعهــم وإجلائهــم جــوًا، أو بــأي 
وســيلة أخــرى، دون تعريــض أفــراد ذلــك الطــرف لخطــر جســيم، يجــب عــى ذلــك الطــرف أن 
يطبــق بحســن نيــة الالتــزام بجمعهــم وإجلائهــم. وبالمثــل، إذا توافــرت مــوارد كبــرة مــن الموظفــن 
والمهــات، يجــب نشرهــم حســب مــا يمليــه المنطــق. وعــى العكــس، إذا كانــت المــوارد شــحيحة، 
ــا هــو ممكــن بالنظــر إلى  ــزم الأطــراف بعمــل المســتحيل، لكــن عليهــم عمــل م ــة لا تل فالاتفاقي

الظــروف القائمــة، مــع مراعــاة المــوارد المتاحــة كلهــا.
4.	75 نظــراً لأن العنايــة الطبيــة العاجلــة تنقــذ الحيــاة في غالــب الأحيــان، فمــن الــروري البحــث عــن 

الجرحــى والمــرضى وجمعهــم بــأسرع مــا يمكــن.700 وهكــذا يقــع في صلــب الالتــزام وجــوب بــدء 
أنشــطة الإنقــاذ بمجــرد أن تســمح الظــروف بذلــك ويحُبَّــذ للأطــراف إبــرام اتفاقــات خاصــة تســمح 

بوقــف مؤقــت للقتــال مــن أجــل القيــام بتلــك الأنشــطة.701
5.	75 ورغــم أنــه مــن الواضــح أن أطــراف النــزاع المســلح غــر الــدولي هــم المســؤولون عــن البحــث عــن 

الجرحــى والمــرضى وجمعهــم، لا تحــدد المــادة 3 المشــركة عــى مــن تحديــدًا يقــع الالتــزام بالقيــام 
بتلــك الأنشــطة ويتضمــن النمــوذج النمطــي الــذي تصــوره هــذه المــادة تنفيــذ طــرف أو أطــراف 
ــات  ــف اشــتباكهم جرحــى أنشــطة البحــث والجمــع والإجــاء. لكــن في النزاع ــن خلّ ــزاع الذي الن
المتعــددة الأطــراف، قــد يعنــي ذلــك وقــوع الالتــزام بالمســاعدة في البحــث عــن الجرحــى والمــرضى 

وجمعهــم عــى طــرف لم يشــارك في مواجهــة معينــة.

تتضمن المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى أيضًا هذا المعنى. 	698
 In this regard, for example, Canada’s Code of Conduct, 2007, p. 2-12, para. 3, 	699

تذكـر مدونـة السـلوك الكنديـة في هـذا الصـدد عىل سـبيل المثـال: »مـع ذلـك، مـن المفهـوم أن هـذا الالتـزام لا يطبـق إلا عندمـا تكـون المنطقة 

مؤمنة«.
 Atul Gawande, ‘Casualties of War – Military Care for the Wounded from Iraq and Afghanistan’, The New England Jour� 	700
nal of Medicine, Vol. 351, 2004, pp. 2471−2475.

للمزيد من التفاصيل، انظر القسم )ك(. 	701

701

702
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6.	75 إذا لم تكــن مــوارد أحــد أطــراف النــزاع كافيــة لتنفيــذ أنشــطة البحــث والجمــع والإجــاء، يجــوز 
لذلــك الطــرف لــي يفــي بالتزاماتــه بموجــب المــادة 3 المشــركة أن يطلــب إلى المدنيــن أو الهيئــات 
ــا تتخطــى احتياجــات الجرحــى  ــل، عندم ــود.702 وبالمث ــك الجه ــم المســاعدة في تل الإنســانية تقدي
ــو  ــعي نح ــرف الس ــك الط ــى ذل ــب ع ــه، يج ــزاع تقديم ــراف الن ــد أط ــتطيع أح ــا يس ــرضى م والم
إجلائهــم إلى مــكان تتوافــر فيــه مرافــق طبيــة. وإذا كان أحــد الأطــراف غــر قــادر عــى البحــث 
عــن الجرحــى والمــرضى وجمعهــم وإجلائهــم بنفســه، عليــه أن يقــدم كل المعلومــات ذات الصلــة 
لتمكــن الآخريــن مــن تنفيــذ تلــك المهــام بأمــان. وعليــه، يجــب عــى الأطــراف تســهيل مــرور آمــن 
وكــفء لوســائل النقــل الطبيــة المســتخدمة للجمــع والإجــاء، وأفــراد الخدمــات الطبيــة المشــاركين 
في تنفيــذ النشــاطين، وأي مهــات أخــرى لازمــة، وتوفــر طــرق وأوقــات للنقــل لا تعــرض الموظفــن 
أو وســائل النقــل لخطــر المناطــق المزروعــة بالألغــام أو موانــع أخــرى.703 وعــى ســبيل المثــال، عــى 
الأطــراف أن تتخــذ إجــراءات لحمايــة العاملــن في المجــال الإنســاني مــن أضرار الألغــام وغيرهــا مــن 
ــات  ــف عــى التزام ــات جني ــان باتفاقي ــولان الملحق ــص البروتوك ــات المتفجــرة للحــرب. وين المخلف

تعاهديــة معينــة بشــأن أســلحة تقليديــة محــددة.
7.	75 ــزام عــى الأطــراف  ــا الالت ــم يســتتبعان منطقيً ــة به ــان بجمــع الجرحــى والمــرضى والعناي الالتزام

ــا يمكــن.  ــأسرع م ــة ب ــق الطبي ــن المراف ــل إلى أماك ــأن تســمح بأنشــطة الإجــاء والنق ــة ب المتعادي
ولتنفيــذ هــذه الالتزامــات يلــزم عــى ســبيل المثــال تنفيــذ إجــراءات عنــد نقــاط التفتيــش لإتاحــة 
أسرع عمليــة ممكنــة لجمــع الجرحــى والمــرضى وإجلائهــم والعنايــة بهــم ولتجنــب التأخــر غــر 
ــى  ــن. فحت ــا يمك ــأسرع م ــي ب ــش الأمن ــذ التفتي ــب تنفي ــة. ويج ــل الطبي ــائل النق ــروري لوس ال
ــن  ــه م ــرف أن ــرى ط ــا ي ــكًا.704 عندم ــون مهل ــد يك ــاعة، ق ــن س ــل م ــدة، لأق ــر الم ــر القص التأخ
الــروري القبــض عــى مصــاب أو مريــض أو احتجــازه أثنــاء نقلــه إلى مرفــق طبــي، يجــب عليــه 
أن يفاضــل بــن أي تدابــر أمنيــة وحالــة المريــض الطبيــة. ويجــب عليــه ألا تعــوق تلــك التدابــر 
ــة  ــاشر عملي ــذي يب ــرف ال ــى الط ــة، وع ــة والملائم ــة اللازم ــة الطبي ــى العناي ــول ع ــة الحص الأمني
القبــض أن يكفــل العنايــة الطبيــة المســتمرة للمقبــوض عليــه والمحتجــز. وبالمثــل، إذا قبــض عــى 
شــخص ينقــل الجرحــى والمــرضى أو يقــوم عــى العنايــة بهــم، أو احتجــز، يجــب أيضًــا كفالــة نقــل 

ــاء نقلهــم. ــة الملائمــة أثن ــم العناي ــة أو تقدي الجرحــى أو المــرضى إلى المرافــق الطبي

هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 109، صفحة 398. انظر أيضًا اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18. 	702

فيام يخـص الـدول الأطـراف في البروتوكـول الثـاني المعـدل المـؤرخ في 1996 الملحق باتفاقية حظر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينة، على  	703

كل طـرف في النـزاع أن يحرتم الالتزامـات ذات الصلـة التـي تنـص عليهـا المـادة 12 مـن ذلـك البروتوكـول )انظر على الأخـص المـادة 12)2(-)5((، 

وفيام يخـص الـدول الأطـراف في البروتوكـول الخامـس المـؤرخ في 2003 الملحق باتفاقية حظر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينة، على كل 

طـرف مـن أطـراف النـزاع أن يحرتم الالتزامـات ذات الصلة التـي تنص عليهـا المادة 6 مـن البروتوكول.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الرعاية الصحية في خطر: حوادث العنف التي تؤثر في تقديم الرعاية الصحية، صفحة 8. 	704
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8.	75 وعــى نفــس المنــوال، يجــب عــى الأطــراف الذيــن ينقلــون جرحــى الخصــم ومرضــاه إلى مرافــق 
طبيــة بالقيــام بذلــك بــأسرع وقــت ممكــن، ولا يجــوز لهــم تحــت أي ظــرف إطالــة الرحلــة عــن 

عمــد لأي أغــراض لا تســتلزمها الحالــة الطبيــة للجرحــى أو المــرضى أثنــاء النقــل.
9.	75 ــادر أو غــر راغــب في إجــاء الجرحــى والمــرضى، يجــب الإسراع إلى  إذا كان أحــد الأطــراف غــر ق

منــح تصريــح إلى منظــات إنســانية غــر متحيــزة للقيــام بذلــك ويجــب ألا يحجــب ذلــك التصريــح 
تعســفياً تحــت أي ظــرف.705 تظهــر الممارســات تكــرر الطلــب إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

عــى الأخــص في إجــاء الجرحــى والمــرضى.706
0.	76 لم تنــص المــادة 3 المشــركة عــى الالتــزام بجمــع المــوتى، ولكــن نصــت المــادة 8 مــن البروتوكــول 

ــم  ــأداء المراس ــم، وب ــاك حرماته ــع انته ــوتى، وبمن ــن الم ــث ع ــات بالبح ــى التزام ــاني ع ــافي الث الإض
الأخــرة لهــم بطريقــة كريمــة. ينــص القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي عــى التزامــات مماثلــة.707 
فبموجــب القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، يجــب كذلــك على أطــراف النــزاع اتخــاذ كل الخطوات 
العمليــة للتحقــق مــن هويــة المتوفــن وإعــادة الجثــث إلى الأسر كلــا كان ذلــك ممكنًــا، لتدفــن 
أو تحــرق أو تقــام لهــا الشــعائر الجنائزيــة بشــكل لائــق.708 ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا بالبحــث 
عــن المــوتى وجمعهــم. مــن الناحيــة العمليــة، يمكــن البحــث عــن المــوتى وجمعهــم في نفــس وقــت 
البحــث عــن المــرضى والجرحــى وجمعهــم، رغــم اختــاف الإجــراءات التــي قــد يتعــن اتباعهــا.709 
وبالنظــر إلى مــا ســبق، يجــب إيــاء الأولويــة للجرحــى والمــرضى حتــى يتلقــون علاجًــا ملائمًــا وفي 

الوقــت المناســب.

9-3-4.   الالتزام بالعناية بالجرحى والمرضى
1.	76 يتطلــب الالتــزام بالعنايــة بالجرحــى والمــرضى أن يتخــذ أطــراف النــزاع خطــوات فعليــة لتحســن 

الحالــة الطبيــة للجرحــى والمــرضى. وهــذا الالتــزام ينطبــق عــى الأطــراف مــن الــدول ومــن غــر 
الــدول عــى الســواء، مثلــه في ذلــك مثــل الالتزامــات الأخــرى التــي تنــص عليهــا المــادة 3 المشــركة. 
تتمتــع بعــض الجماعــات مــن غــر الــدول بالقــدرة عــى تقديــم رعايــة طبيــة متطــورة، بينــا لا 

للمزيد من التفاصيل، انظر القسم )ي(. 	705

على سبيل المثال، أثناء الاشتباكات في بودابست عام 1956 	706
(International Review of the Red Cross, Vol. 38, No. 456, December 1956, p. 720);

وأثناء الحرب الأهلية في جمهورية الدومنيكان عام 1961
(International Review of the Red Cross, Vol. 47, No. 558, June 1965, p. 283);

وأثناء الحرب الأهلية في لبنان عامي 1976 و1981
 (International Review of the Red Cross, Vol. 58, No. 692, August 1976, pp. 477–478, and ICRC, Annual Report 1981, ICRC,
Geneva, 1982, pp. 52–53);

وأثناء الحرب الأهلية في تشاد عام 1979
 (International Review of the Red Cross, Vol. 61, No. 716, April 1979, pp. 95–96).See also ICRC, Communication to the
Press No. 96/25, Russian Federation/Chechnya: ICRC calls on all parties to observe truce, 10 August 1996.

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القواعد من 112 إلى 116. 	707

نفس المرجع السابق، القواعد 114 و115 و116، والممارسات المؤيدة لها متاحة على هذا الرابط: 	708
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul.

عىل سـبيل المثـال، يجـب عدم اسـتخدام سـيارات الإسـعاف لجمع المـوتى. انظـر أيضًا اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر، إدارة الجثـث بعد وقوع  	709

الكـوارث، الصفحتني 7 و8. البحـث عـن المـوتى وتسـجيلهم يسـاعد كذلـك في الحيلولـة دون فقـدان الجثث.
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يتوافــر لجماعــات أخــرى إلا قــدرات أوليــة محــدودة. وفي جميــع الأحــوال، يجــب عــى الجماعــات 
ــت مــن  ــا أوتي ــث تقــدم العــاج بأفضــل م ــا بحي ــر قدراته ــدول أن تســعى إلى تطوي مــن غــر ال
قــدرة، مــع تمكينهــا مــن ذلــك. وعليهــا، مثلهــا في ذلــك مثــل الأطــراف مــن الــدول، التأكــد مــن 
تدريــب قواتهــا عــى الإســعافات الأوليــة. ولهــا أن تلجــأ بالمثــل إلى المســاعدة الطبيــة التــي تقدمهــا 

منظــات إنســانية غــر متحيــزة إذا لــزم الأمــر.
2.	76 ــى  ــق ع ــه الدقي ــد مضمون ــة يعتم ــذل عناي ــزام بب ــو الت ــرضى ه ــى والم ــة الجرح ــزام برعاي الالت

ــة  ــا أن الشــخص المصــاب إصاب ــة عــى حــدة.710 فمــن الواضــح تمامً ــكل حال الظــروف الخاصــة ب
بالغــة يتطلــب رعايــة أكــر مــن تلــك التــي يتطلبهــا المصــاب بإصابــات طفيفــة،711 والطــرف الــذي 
تتوافــر لديــه إمــدادات طبيــة كبــرة عليــه أداء مــا هــو أكــر مــن الطــرف الــذي لا يمتلــك ســوى 
وســائل محــدودة،712 ويتوقــع في حالــة توافــر أطبــاء مســتوى أعــى مــن معايــر الرعايــة الطبيــة 
مــن ذلــك المتوقــع في ظــروف لا يوجــد فيهــا ســوى مقاتلــن محــدودي التدريــب.713 ومــن الجديــر 
بالذكــر أن الحكــم المناظــر في البروتوكــول الإضــافي الثــاني والقانــون العــرفي يلزمــان بتقديــم الرعايــة 
الطبيــة »جهــد الإمــكان ودون إبطــاء«.714 ومــن حيــث المضمــون، يقــع الالتــزام بموجــب اتفاقيــات 
جنيــف والبروتوكــول الإضــافي الثــاني والقانــون الــدولي العــرفي بتقديــم نفــس نــوع الرعايــة الطبيــة 

وجودتهــا.
3.	76 ــا أن  ــك، وبم ــم ذل ــاة. ورغ ــاذ الحي ــبباً في إنق ــون س ــا تك ــا م ــة وغالبً ــة ضروري ــعافات الأولي الإس

الإســعافات الأوليــة قــد يتطلــب الأمــر تقديمهــا في ميــدان القتــال بعــد الاشــتباك وأحيانًــا أثنــاءه، 
ــره في  ــب توف ــاج الواج ــار الع ــس معي ــركة نف ــادة 3 المش ــراط الم ــدم اش ــبب في ع ــح الس يتض
ــم  ــة. وفي حــن أن تقدي ــح أو المريــض إلى وحــدة طبي ــا، أي بمجــرد نقــل الجري ظــروف أكــر أمانً
ــن  ــا يمك ــادة 3 المشــركة إلا م ــول، لا تشــرط الم ــر هــو المأم ــى المعاي ــا لأع ــة وفقً ــة الطبي الرعاي
ــوارد المتاحــة. ــة والم ــل الظــروف الأمني ــل مث ــع النظــر إلى عوام ــة م ــا في الظــروف القائم ــه منطقيً توقع

4.	76 وبالنظــر إلى نــوع الرعايــة الطبيــة الواجــب تقديمهــا بموجــب المــادة 3 المشــركة، وجودتهــا، فــإن 
القاعــدة الأساســية هــي وجــوب أن يتلقــى الجريــح أو المريــض الرعايــة الصحيــة التــي تســتلزمها 
حالتــه. ورغــم عــدم النــص عــى تلــك القاعــدة صراحــةً في هــذه المــادة، فهــي مقبولــة بشــكل عــام 
ــون العــرفي.715 ويمكــن  ــا أورده القان ــل م ــاني صراحــةً وتقاب ــا البروتوكــول الإضــافي الث ــص عليه وين
ــق مــن النصــوص  ــة التطبي ــي واجب ــة للســلوك الطب ــر المهني اســتخلاص إرشــاد عــام بشــأن المعاي
ــا التــي تقرهــا الجمعيــة الطبيــة العالميــة.716 قــد تتغــر  والصكــوك العامــة واجبــة التطبيــق عالميً

 ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 430. 	710

وحتى في حالة الجروح القاتلة، يلُزم واجب العناية اللازمة بأن يعالج الجريح، على الأخص بتخفيف الألم والمعاناة؛ 	711
United States, Law of War Deskbook, 2010.
See e.g. Lindsey, p. 112: 	712

تقول شارلوت ليندسي- كورتي: »وقد تكون الموارد اللازمة لتوفير تبرعات آمنة بالدم محدودة وعلى الأخص في النزاعات المسلحة«.
Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s claim, Partial Award, 2003, paras 57 and 69–70. 	713

البوتوكول الإضافي الثاني، المادة 7)2(، ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 110. 	714

نفس المرجع السابق. 	715

الصكـوك المتعلقـة بـآداب مهنـة الطـب في أوقـات النـزاع المسـلح، وعلى وجه الخصـوص: لوائح الجمعيـة الطبيـة العالمية في أوقات النزاع المسـلح  	716

)أقرهـا الاجتامع العـاشر للجمعيـة الطبيـة العالميـة، هافانـا، كوبـا، تشريـن الأول/ أكتوبـر 1956، بصيغتهـا المعدلـة أو المنقحة في أعـوام 1957 و 

1983 و 2004 و 2006 و 2012(؛ والقواعـد التـي تنظـم رعايـة المـرضى والجرحـى، وبخاصـة في وقـت النـزاع )أقرهـا الاجتامع العـاشر للجمعيـة 
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ــار  ــك، فبشــأن معي ــع ذل ــة إلى أخــرى. وم ــن دول ــف م ــد تختل ــت وق ــرور الوق ــر بم ــذه المعاي ه
الرعايــة الطبيــة، يتطلــب الالتــزام تقديــم ذات العــاج الــذي كان المــارس لمهنــة الطــب قدمهــا في 

تلــك الظــروف وبالنظــر إلى حالــة الشــخص الطبيــة.717
5.	76 وفي جميــع الأحــوال، تقديــم الرعايــة وفقًــا لأخلاقيــات مهنــة الطــب،718 ويســتوجب ذلــك تحديــد 

ــا لمبــادئ الفــرز دون غيرهــا.719 وبالتــالي يكــون انتهــاكًا للالتــزام بالعنايــة بالجرحــى  الرعايــة طبقً
والمــرضى تمســك أي طــرف عــى ســبيل المثــال بمنــح الأولويــة للمقاتلــن المصابــن بإصابــات خفيفــة 
عــى المدنيــن أو أشــخاص آخريــن بحاجــة ملحــة إلى الرعايــة الطبيــة، فالأســس الوحيــدة المســموح 

بالتمييــز في المعاملــة عــى أساســها هــي أســس طبيــة.720
6.	76 قــد تختلــف الاحتياجــات الطبيــة للنســاء والرجــال والفتيــات مــن مختلــف الأعــار والخلفيــات، 

ــة  ــون وصم ــة، أو يواجه ــاواة في الرعاي ــق المس ــوق تحقي ــة تع ــر مختلف ــون لمخاط ــد يتعرض وق
اجتماعيــة مختلفــة متصلــة بالإصابــة أو المــرض. وعليــه فمــن المهــم عنــد تقييــم الحاجــات ذات 
الصلــة بالرعايــة الطبيــة أن تراعــى الاعتبــارات الخاصــة بــكل مــن النســاء والرجــال مــن مختلــف 
الأعــار والخلفيــات بمــا في ذلــك وجهــات نظرهــم الشــخصية، مــع مراعــاة القيــود المحتملــة مثــل 
إمكانيــة الوصــول المــادي إليهــم والأمــن والقيــود الماليــة والقيــود الاجتماعيــة الثقافيــة بالإضافــة 

ــة.721 ــول الممكن إلى الحل
7.	76 ــرض  ــرح أو م ــي لج ــاج الطب ــم الع ــرد تقدي ــرفي، أي مج ــا الح ــة بمعناه ــة الطبي ــراً، فالرعاي وأخ

فحســب، ليســت كافيــة لتحســن حالــة الجريــح أو المريــض. بــل إنــه مــن غــر المجــدي تقديــم 
عنايــة صحيــة إذا لم يقــدم إلى جانبهــا المناســب مــن المــأكل والملبــس والمــأوى والظــروف الصحيــة. 
وتلــك هــي الحــال كذلــك عــى الأخــص عنــد عــاج أشــخاص يعانــون مــن إصابــات بالغــة لمــدة 
زمنيــة طويلــة. وفي ضــوء هــدف المــادة 3 المشــركة والغــرض منهــا بالنــص عــى الالتــزام بالعنايــة 
ــل  ــة، ب ــة الطبي ــألا يتعلــق فقــط بالعناي ــزام ب بالجرحــى والمــرضى، يجــب التوســع في تفســر الالت

الطبيـة العالميـة، هافانـا، كوبـا، تشريـن الأول/ أكتوبـر 1956، نقحـت وعدلـت في عامـي 1957 و1983(؛ ومعايري السـلوك المهني المتعلقة بقسـم 

أبقـراط وصيغتـه الحديثـة، إعالن جنيـف، والمدونـة الدوليـة لآداب مهنـة الطـب المكلمـة لـه )أقرتهـا الجمعيـة العامـة الثالثـة للجمعيـة الطبية 

العالميـة، لنـدن، إنجلرتا، تشريـن الأول/ أكتوبـر 1949، بصيغتهـا المعدلـة في أعـوام 1968 و1983 و2006 (. انظـر أيضًـا اللجنـة الدوليـة للصليـب 

الأحمـر، الرعايـة الصحيـة في خطـر: مسـؤوليات العاملين في مجـال الرعايـة الصحيـة الذيـن يعملـون في النزاعـات المسـلحة وحـالات الطـوارئ 

الأخـرى، اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، جنيـف ، 2012، الصفحـات مـن 55 إلى 62.

هنـاك العديـد مـن الدراسـات حـول نـوع المعـدات والتقنيـات التـي يجـب عىل الممارسني الطبيني اسـتخدامها وحـول الإجـراءات التـي عليهـم  	717

اتباعهـا؛ انظـر عىل سـبيل المثـال، اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، جراحـة الحـرب.
 Bothe/Partsch/Solf, p. 108, para. 2.3. 	718

انظر أيضًا الإشارة الصريحة إلى شرف المهنة الطبية في المادة 16)1(-)2( من البروتوكول الإضافي الأول.

للقـراءة عـن مبـدأ الفـرز، انظـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، الإسـعافات الأوليـة في النزاعـات المسـلحة وغيرها مـن حالات العنـف، صفحة  	719

.116

انظـر البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 7)2(، ودراسـة اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر بشـأن القانـون الدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعدة  	720

.110
 See Charlotte Lindsey-Curtet, Florence Tercier Holst-Roness and Letitia Anderson, Addressing the Needs of Women 	721
Affected by Armed Conflict: An ICRC Guidance Document, ICRC, Geneva, 2004, p. 76.

عنـد التخطيـط للرعايـة وتقديمهـا، مـن المهـم الانتبـاه إلى الكيفيـة التي تخلـق بها الهيـاكل الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصادية والسياسـية الأدوار 

أو الأنمـاط التـي تسـتلزم بدورهـا وضعًـا معينًـا وتنشـئ احتياجـات وقـدرات تختلـف عنـد الرجـال عنهـا عنـد النسـاء. ويسـهم فهـم أثـر النـوع 

الاجتماعـي وغريه مـن أشـكال التنـوع عىل الفـرص التي يتمتع بها الأشـخاص وعىل تفاعلاتهم مـع الآخرين في توفري حماية واحترام أكثر فاعلية 

في رعايـة الجرحـى والمرضى.
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يقرنهــا بتوفــر المــأكل والملبــس والمــأوى والظــروف الصحيــة كحــد أدنى، مــا يســاعد عــى تحســن 
حالــة الجرحــى والمــرضى. وفي جميــع الأحــوال، فــإن حرمــان الجرحــى والمــرضى مــن تلك الأساســيات 
ــام  ــزام الع ــكًا الالت ــة اللاإنســانية منته ــا أن يصــل في معظــم الظــروف إلى المعامل ــن شــأنه أيضً م
الــذي تفرضــه المــادة 3 المشــركة.722 وقــد تســتلزم العنايــة بالمــرضى اتخــاذ تدابــر وقائيــة لكفالــة 

الصحــة الأساســية للســكان، لا ســيما التطعيــم ضــد الأمــراض المعديــة.

9-3-5.   الالتزامات الضمنية في الالتزام بجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم
8.	76 لــي تتحقــق الحمايــة للجرحــى والمــرضى، يجــب حمايــة القائمــن عــى البحــث عنهــم وجمعهــم 

ــا  والعنايــة بهــم، بالإضافــة إلى حمايــة وســائل النقــل الخاصــة بهــم ومعداتهــم. وعليــه يــرد ضمنً
ــة  ــوم أن »حماي ــن المفه ــم، وم ــة وحمايته ــات الطبي ــراد الخدم ــرام أف ــركة اح ــادة 3 المش في الم
ــة بالجرحــى  ــة الرعاي ــة الممنوحــة لكفال ــن الحماي ــع م ــة هــي شــكل تاب ــات الطبي ــراد الخدم أف
والمــرضى«.723 وهــذه القاعــدة يعــرف بهــا القانــون الــدولي العــرفي الــذي يحكــم النزاعات المســلحة 
غــر الدوليــة وتقننهــا المــادة 9 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني.724 تنتــج هــذه الحمايــة كذلــك مــن 
الفقــرة الفرعيــة الأولى مــن المــادة 3 المشــركة، حيــث تحمــي أفــراد الخدمــات الطبيــة الذيــن لا 
يشــاركون مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة. ولا يجــوز تفســر فعــل تقديــم الرعايــة الصحيــة إلى عضــو 
في جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول عــى أنــه فعــل داعــم لمســعى تلــك الجماعــة، ولا عــى أنــه 
اشــراك في عمــل عــدائي. وعليــه، لا يجــوز توقيــع العقــاب عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة لمجــرد 
أنهــم يقدمــون العــاج أو العنايــة للجرحــى والمــرضى وفقًــا لأخلاقيــات مهنــة الطــب.725 إن مضايقــة 
أفــراد الخدمــات الطبيــة أو إنــزال العقــاب بهــم بســبب مــا يقومــون بــه مــن عمــل مــن شــأنه أن 

يشــكل انتهــاكًا لالتــزام العنايــة بالجرحــى والمــرضى حيــث يعرقــل تقديمهــا.
9.	76 وبالمثــل، لا يجــوز الهجــوم عــى الوحــدات الطبيــة ووســائل النقــل الطبــي، ويجــب عــدم جــواز 

الهجــوم عليهــا أيضًــا عنــد اســتخدامها لنقــل المقاتلــن الجرحــى.726 أمــا إذا اســتخدمت لارتــكاب 

للمزيد من التفاصيل، انظر القسم )و(-1. 	722
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 209–210. 	723

انظر أيضًا التعليق على المادة 24، وهنكرتس/دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 25، صفحة 80.
 For the definition that was proposed during the Diplomatic Conference, see Official Records of the Diplomatic Conference 	724
of Geneva of 1974–1977, Vol. XIII, p. 304.

انظر أيضًا هنكرتس/دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 25، الصفحات من 73 إلى 75،
affirmed by Breau, pp. 177–178.

انظـر أيضًـا البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 10)1(، ودراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر بشـأن القانـون الدولي الإنسـاني العـرفي )2005(،  	725

القاعـدة 26.

تـدرج المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ضمـن جرائـم الحـرب في النزاعـات المسـلحة غري الدوليـة كل هجـوم متعمـد ضـد »المبـاني والمـواد والوحدات  	726

الطبيـة ووسـائل النقـل والأفراد من مسـتعملي الشـعارات المميزة المبينـة في اتفاقيات جنيف طبقًـا للقانون الدولي« وضد »المستشـفيات، وأماكن 

تجمـع المـرضى والجرحـى، شريطـة ألا تكون أهدافاً عسـكرية«؛ انظـر النظام الأسـاسي للمحكمة الجنائيـة الدولية )1998(، المادتني 8)2()ه(»2« 

و8)2()ه(»4«.
See also Dörmann, 2003, p. 462.

ويمكـن التنويـه كذلـك إلى مـا خلصـت إليـه لجنـة التحقيـق الدوليـة المسـتقلة المعنيـة بالجمهوريـة العربيـة السـورية: »تنتهـك الهجامت عىل 

العاملني الطبيني والمرافـق الطبيـة المــادة 3 المــشتركة بـني اتفاقيـات جنيـف والقانـون الـدولي الإنسـاني العـرفي وتشـكل جرائـم حــرب«؛ انظر 

مجلـس حقـوق الإنسـان، تقريـر لجنـة التحقيـق الدولية المسـتقلة المعنيـة بالجمهورية العربيـة السـورية، 13 آب/ أغسـطس 2014، وثيقة الأمم 

المتحـدة رقـم )A/HRC/27/60(، الفقـرة 111.
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ــه،  ــة مــن الهجــوم. وعلي ــة، كنقــل أســلحة أو مقاتلــن أصحــاء، فإنهــا تفقــد الحماي أفعــال عدائي
ــق  ــدات والمراف ــة الوح ــة لحماي ــات الممكن ــع الاحتياط ــاذ جمي ــزاع اتخ ــراف الن ــى أط ــب ع يج
الطبيــة ووســائل النقــل الطبــي مــن المخاطــر الناشــئة عــن العمليــات العســكرية. وتتضمــن تلــك 
ــة مــن الهجــوم بغيــة ضــان  الاحتياطــات تجنــب اســتخدامها بطــرق تــؤدي إلى فقدانهــا الحماي
اســتمرار قدرتهــا في جمــع الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم. وإذا فقــدت تلــك الوحــدات الحمايــة 
مــن الهجــوم، يجــب عــى أطــراف النــزاع توجيــه إنــذار ولا يجــوز المــي قدمًــا في الهجــوم عليهــا 
ــادة 11)2(  ــا لل ــه، وفقً ــن توجيه ــبة م ــة مناس ــدة زمني ــذار وانقضــت م ــك الإن ــل ذل إلا إذا أهم
مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني.727 ويختلــف مــا يشــكل مــدة زمنيــة مناســبة حســب الظــروف، 
لكــن يجــب أن تكــون طويلــة بمــا يكفــي إمــا للســاح بإيقــاف الأعــال غــر المشروعــة، أو بنقــل 
ــمح  ــن. يس ــكان آم ــدة إلى م ــن في الوح ــة الموجودي ــات الطبي ــراد الخدم ــرضى وأف ــى والم الجرح
الإنــذار كذلــك للمرفــق الطبــي بالــرد عــى اتهــام غــر قائــم عــى أســاس. ومــع ذلــك يمكــن التخــي 
عــن تحديــد مــدة زمنيــة إذا عــرض ســوء الاســتخدام القــوات المهاجمــة لخطــر مبــاشر عــى حيــاة 
ــا عــن نفســها. قــد يحــدث هــذا عــى  ــة يجــب عليهــا الاســتجابة دفاعً أفرادهــا، وفي هــذه الحال
ســبيل المثــال عنــد اقــراب وســيلة نقــل طبيــة مــن نقطــة تفتيــش وإطلاقهــا النــار عــى الأشــخاص 

الذيــن يحرســون تلــك النقطــة.728
0.	77 تعنــي هــذه الالتزامــات الضمنيــة أيضًــا عــى ســبيل المثــال عــدم ســلب أو تدمــر المرافــق الطبيــة 

أو وســائل النقــل الطبيــة اللازمــة أو المســتخدمة لتقديــم الرعايــة الطبيــة، فســلب المرافــق الطبيــة 
ــة.  ــرة الفرعي ــذه الفق ــات ه ــل بمقتضي ــالي يخ ــرضى، وبالت ــى والم ــة للجرح ــم العناي ــوق تقدي يع
ويتحقــق وضــع الســلب حتــى إذا كان مدفــوع بحاجــة أحــد أطــراف النــزاع إلى الإمــدادات الطبيــة. 
وعليــه يجــوز للأطــراف اتخــاذ تدابــر للتأكــد مــن أن المرافــق الطبيــة ووســائل النقــل الطبيــة لــن 

تتعــرض للســلب أو للنهــب مــن الغــر.
1.	77 بالإضافــة إلى مــا ســبق، الدخــول المســلح إلى المرافــق الطبيــة بهــدف تنفيــذ عمليــات تفتيــش مــن 

ــه يجــب أن تكــون عمليــات التفتيــش العســكرية في  ــة، وعلي ــة الطبي شــأنه إعاقــة تقديــم العناي
المرافــق الطبيــة إجــراءً اســتثنائيًا ويجــب تنفيذهــا بطريقــة تحــد مــن أي أثــر ســلبي عــى تقديــم 
الرعايــة إلى أدنى قــدر. وإذا قبــض عــى شــخص، يجــب كفالــة اســتمرار الرعايــة لــه. ويجــب عــى 
الأطــراف مــن أجــل تجنــب فقــدان الحمايــة مــن الهجــوم عــى المرافــق الطبيــة أو وســائل النقــل 
الطبيــة، ألا يتخــذوا إجــراءات تــؤدي إلى ذلــك. وتضــم الإجــراءات التــي تــؤدي إلى فقــدان الحمايــة 
ــى  ــلحة الجرح ــك أس ــن ذل ــتثنى م ــفيات )ويس ــلحة في المستش ــن الأس ــال تخزي ــبيل المث ــى س ع
ــة  ــاء العناي ــة أثن ــا بصفــة مؤقت ــي يحتفــظ به ــن يتلقــون العــاج في المستشــفى الت والمــرضى الذي

بهــم( أو اســتخدام ســيارات الإســعاف لنقــل أفــراد أصحــاء أو أســلحة أو ذخــرة.

انظـر أيضًـا دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن القانـون الـدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعدتني 28 و29 والتعليـق )هنكرتـس/ 	727

دوزوالـد بـك، الصفحـات مـن 91 إلى 102(؛
Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict (2006), section 4.2.1; United States, Law of War Man�
ual, 2015, p. 1045; Breau, pp. 177–178; and Kleffner, 2013a, p. 338.
 Kleffner, 2013a, p. 338. 	728730



الاتفاقية الأولى: المادة 3 264

2.	77 ــرضى  ــن والم ــة بالمصاب ــى العناي ــن ع ــز القائم ــة تميي ــد إمكاني ــن المفي ــبق، م ــا س ــب م وإلى جان
ــة،  ــق الطبي ــزة للمراف ــات ممي ــع علام ــوم. ووض ــوا لهج ــى لا يتعرض ــم حت ــة به ــق الخاص والمراف
بتفويــض ورقابــة صحيحــن، باســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو الكريســتالة 
الحمــراء يســهل عــى الطــرف المقابــل وعــى العامــة التعــرف عــى تلــك المرافــق وتعزيــز الحصــول 

ــة. ــة الطبي عــى العناي
3.	77 ــر  ــلحة غ ــات المس ــزة في النزاع ــارات الممي ــتخدام الش ــر اس ــن ذك ــركة ع ــادة 3 المش ــكتت الم س

ــروع  ــتخدام الم ــددت شروط الاس ــاني ح ــافي الث ــول الإض ــن البروتوك ــادة 12 م ــن الم ــة، لك الدولي
ــة: ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــة في النزاع ــراض حمائي ــارات لأغ للش

يجــب عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة وأفــراد الهيئــات الدينيــة والوحــدات ووســائل النقــل الطبــي، 
بتوجيــه مــن الســلطة المختصــة المعنيــة، إبــراز العلامــة المميــزة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمر 
أو الأســد والشــمس الأحمريــن عــى أرضيــة بيضــاء ووضعهــا عــى وســائط النقــل الطبــي ويجــب 

احــرام هــذه العلامــة في جميــع الأحــوال وعــدم إســاءة اســتعمالها.
4.	77 أثنــاء المفاوضــات التــي أدت إلى إقــرار المــادة 12 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني، لم يكــن هنــاك 

اعــراض عــى فكــرة جــواز اســتخدام أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن للجماعــات المســلحة مــن 
غــر الــدول الشــارة عــى قــدم المســاواة مــع الدول.729ويعنــي ذلــك أن قيــادة الجماعــة يجــب أن 
تكــون في وضــع يتيــح لهــا الترخيــص باســتخدام الشــارة المميــزة ومراقبــة ذلــك الاســتخدام. يحظــر 
القانــون الــدولي العــرفي إســاءة اســتخدام الشــارات المميــزة التــي تنــص عليهــا اتفاقيــات جنيــف.730 
ــن  ــت م ــي وضع ــراض الت ــا للأغ ــرض خلافً ــارات لغ ــتخدم الش ــتخدام أن تس ــاءة الاس ــي إس وتعن
أجلهــا.731 وعــاوة عــى ذلــك، يجــب أن تكــون الشــارة الحاميــة في صورتهــا البســيطة، أي يجــب 
أن تحتــوي عــى الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو الكريســتالة الحمــراء عــى خلفيــة بيضــاء، 

ودون أي علامــات أو كلــات إضافيــة.732
5.	77 تظهــر الممارســة المعروفــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن 

ــا  ــر، بين ــال أحم ــر أو ه ــب أحم ــا صلي ــارة ذراع عليه ــون ش ــلحة يضع ــات المس ــض الجماع لبع
هنــاك كثيريــن آخريــن لا يضعــون تلــك الشــارة. وقــد ترغــب أطــراف في التعريــف بمواقــع المرافــق 
الطبيــة بإرســال إحداثياتهــا المحــددة وفقًــا للنظــام العالمــي لتحديــد المواقــع إلى الأطــراف الأخــرى.

6.	77 ســواء اختــارت القــوات المســلحة التابعــة لدولــة أو الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول أن تبــن 
اســتخدام الشــارة أم لا، فاحترامهــا لاســتخدام خصومهــا إياهــا هــو أمــر إلزامــي لكفالــة التمكــن 
مــن جمــع الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم. وفي ضــوء مــا ســبق، يجــب أن يكــون مــن المفهــوم 
أنــه، إذا حمــل أفــراد الخدمــات الطبيــة أســلحة خفيفــة بغــرض الدفــاع عــن النفــس أو للدفــاع 

Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 427–431. 	729

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 59. 	730

هنكرتس/دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 59، صفحة 187. 	731

في الممارسـة العمليـة ولأغـراض حمائيـة، تسـتخدم اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر »الحلقـة« الخاصـة بهـا )وهـي صليـب أحمر مرسـوم داخل  	732

دائرتني متحـدتي المركـز مكتـوب بينهام هـذه الكلامت: »COMITE INTERNATIONAL GENEVE« )أي اللجنـة الدولية، جنيـف((، وهذا 

أمـر مقبـول عىل نطـاق واسـع، لكـن لا تنطبـق هذه الممارسـة إلا عىل اللجنة الدوليـة للصليـب الأحمر. انظـر اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر، 

دراسـة عـن اسـتخدام الشـارات: مسـائل تشـغيلية وتجاريـة ومسـائل أخـرى غري تشـغيلية، اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، جنيـف، 2011، 

الصفحـات مـن 156 إلى 157.
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ــك فقدانهــم  ــم فقــط، لا يســتتبع ذل ــة به ــن يقومــون عــى العناي عــن الجرحــى أو المــرضى الذي
الحمايــة مــن الهجــوم، كــا هــي الحــال في النزاعــات المســلحة الدولية.733وعليــه فــإن واقــع حمــل 
أفــراد الخدمــات الطبيــة تلــك الأســلحة لتلــك الأغــراض لا يعفــي أطــراف النــزاع مــن احترامهــم 
وعــدم الهجــوم عليهــم. وللحفــاظ عــى الحمايــة الممنوحــة لهــم، لا يجــوز لأفــراد الخدمــات الطبيــة 

ارتــكاب أي أفعــال مــرة بالعــدو.734
7.	77 أقــر في بعــض النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة اســتخدام شــارة بديلــة لشــارة الصليــب الأحمــر أو 

الهــال الأحمــر لتمييــز الأفــراد والمرافــق الذيــن يقدمــون الرعايــة الصحيــة للســكان المدنيــن عــى 
الأخــص، مثــاً، البعثــة الطبيــة في كولومبيــا.735 وفي جميــع الأحــوال، يجــب احــرام المرافــق الصحيــة 
أو وســائل النقــل الصحيــة وحمايتهــا بمجــرد العلــم بصفتهــا تلــك حتــى إذا لم تكــن مميــزة بشــارة 

أو محــددة بوســيلة أخــرى توضــح اســتحقاقها الحمايــة.736
8.	77 ــة بالجرحــى والمــرضى  ــزاع إنشــاء مناطــق تخصــص للعناي ــك لأطــراف الن ــة، يجــوز كذل وفي النهاي

بموجــب اتفاقــات خاصــة طبقًــا للــادة 3)3( المشــركة.737 ويجــب إنشــاء تلــك المناطــق بموافقــة 
ــاح. أنشــئت مثــل تلــك المناطــق في عــدد مــن  الأطــراف جميعهــم وأن تكــون منزوعــة الس
ــراد  ــع أف ــرضى وجمي ــى والم ــر أن الجرح ــم تذك ــن المه ــة.738 وم ــر الدولي ــلحة غ ــات المس النزاع
الخدمــات الطبيــة الذيــن يقدمــون العــاج في تلــك المناطــق محميــون في جميــع الأحــوال بســبب 
الإصابــة أو المــرض أو بســبب الــدور الــذي يؤدونــه بوصفهــم أفــرادًا في الخدمــات الطبيــة، ومــن 
ثــم فالحمايــة الممنوحــة لهــم ليســت متوقفــة عــى مجــرد إنشــاء المنطقــة. أيضًــا، يظــل الأشــخاص 
خــارج هــذه المناطــق محميــن طبقًــا للقواعــد العامــة للقانــون الإنســاني. وعليــه، حتــى في حالــة 
عــدم إنشــاء تلــك المناطــق، يجــب احــرام الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات الطبيــة والمرافــق 
الطبيــة، والمدنيــن الذيــن لا يشــاركون مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة، وحمايتهــم. ويحظــر توجيــه 

هجــوم ضــد تلــك المناطــق.739

ــة  ــة الدولي ــزة كاللجن ــة إنســانية غــر متحي ــب هيئ ــن جان ــات م ــرة 2: عــرض الخدم 10.   الفق
ــر ــب الأحم للصلي

10-1.   المقدمة
9.	77 ــرض  ــق في ع ــزة الح ــر المتحي ــانية غ ــات الإنس ــة الهيئ ــا الثاني ــركة في فقرته ــادة 3 المش ــح الم تمن

ــة  ــة إلى اللجن ــارة صريح ــة. ووردت الإش ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــراف النزاع ــى أط ــا ع خدماته
الدوليــة للصليــب الأحمــر باعتبارهــا مثــالً عــى الكيانــات التــي يحــق التعويــل عليهــا بشــأن هــذا 

انظر المادة 22. 	733

للاطالع عىل مناقشـة عـن مفهـوم الأفعـال المضرة بالعدو التـي يرتكبها أفراد الخدمـات الطبية، انظـر التعليق على المـادة 24، القسـم )و(؛ انظر  	734

أيضًـا التعليـق عىل المـادة 21، القسـم )ج(-1، وذلك فيام يتعلق بالوحـدات الطبية.
 See Colombia, Ministry of Health and Social Protection, Manual de Misión Médica, Bogotá, 2013, Resolución 4481 de 	735
2012, pp. 11–12.

انظر أيضًا الملحق الأول للبروتوكول الإضافي الأول، المادة 1)2(. 	736

انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدتين 35 و 36. 	737

مـن هـذه النزاعـات عىل سـبيل المثال، النزاعـات في كمبوديا وتشـاد وقبرص ولبنـان ونيكاراغـوا وسريلانكا. انظـر هنكرتس/دوزوالد بـك، التعليق  	738

عىل القاعـدة 35، صفحـة 108، الهامش 6.

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 35. 	739
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الحكــم. ويمكــن ممارســة هــذا الحــق في مواجهــة جميــع أطــراف النــزاع بمــا في ذلــك الأطــراف مــن 
غــر الــدول.

0.	78 أحــكام القانــون الإنســاني الأخــرى التــي تتنــاول هــذا الموضــوع هــي التــي تحــدد الطريقــة التــي 
يجــب ممارســة هــذا الحــق بهــا: إذ يتعــن عــى المنظــات الإنســانية غــر المتحيــزة الحصــول عــى 
الموافقــة مــن أجــل الاضطــاع بالأنشــطة المقترحــة. ومنــذ عــام 1949، تطــور القانــون الــدولي إلى 
الدرجــة التــي لا يجــوز معهــا لأي طــرف مــن أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة أن يتعســف 

في حجــب الموافقــة )انظــر القســم )ي(-6-ب(.
1.	78 ســلمت الأطــراف الســامية المتعاقــدة، بإقرارهــا هــذه الفقــرة وغيرهــا مــن الأحــكام ذات الصلــة، 

بــأن الحــق في عــرض الخدمــات، ســواء بصــدد نــزاع مســلح دولي أو غــر دولي، جديــر بــأن يشــكل 
ــر المســتغرب،  ــس بالأم ــوني الواســع لي ــدولي.740 وهــذا الأســاس القان ــون ال ــا راســخًا في القان أساسً
فهــو يعكــس ببســاطة قاعــدة بديهيــة مفادهــا أن كل نــزاع مســلح بــرف النظــر عــن تصنيفــه 
القانــوني ينشــأ عنــه احتياجــات إنســانية. ولذلــك وبغــض النظــر عــن التوصيــف القانــوني للنــزاع 
المســلح، ســلمت الــدول بــأن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وغيرهــا مــن الهيئــات الإنســانية 
غــر المتحيــزة مــن المرجــح أن تنهــض بــدور في تلبيــة تلــك الاحتياجــات، بحســبان ذلــك مســألة 

حســمها القانــون الــدولي.
2.	78 ــانية  ــات الإنس ــتجابة للاحتياج ــى الاس ــا ع ــزة وقدرته ــر المتحي ــانية غ ــات الإنس ــة الهيئ إن رغب

للمتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة لا يــرف النظــر عن أن المســؤولية الرئيســية عن 
تلبيــة تلــك الاحتياجــات، وفقًــا للقانــون الــدولي، إنمــا تقــع عــى عاتــق أطــراف النــزاع. وينبغــي أن 
تكمــل أنشــطة الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة، عنــد الــرورة، جهــود الأطــراف في هــذا الصــدد. 
ولهــذا الســبب أيضًــا ليــس ثمــة التــزام قانــوني عــى عاتــق الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة بعــرض 
خدماتهــا، كــا يتضــح مــن صيغــة »يجــوز.. أن تعــرض« الــواردة في المــادة 3)2( المشــركة؛ بمعنــى 

أنــه يجــوز لتلــك الهيئــات القيــام بذلــك وفقًــا لســلطتها التقديريــة.
3.	78 ورغــم مــا تقــدم، عــى الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )يشــار إليهــا فيــا 

ــة  ــا ســلطاتها العام ــه له ــب تقدم ــة في أي طل ــة«( النظــر بجدي ــات الوطني ــارة »الجمعي ــي بعب ي
ــادئ  ــال للمب ــك بالامتث ــون ذل ــى أن يك ــا، ع ــاق ولايته ــع في نط ــانية تق ــطة إنس ــاع بأنش للاضط
ــظ  ــي بلف ــا ي ــا في ــار إليه ــر )يش ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــية للحرك الأساس
ــاسي  ــام الأس ــه في النظ ــوص علي ــاص، المنص ــا الخ ــن وضعه ــب م ــذا الواج ــع ه ــة«(. وينب »الحرك
والنظــام الداخــي للحركــة741 ودورهــا الفريــد مــن نوعــه في مســاعدة ســلطاتها العامــة في المجــال 
الإنســاني. وتــرد المبــادئ الأساســية في ديباجــة النظــام الأســاسي الــذي أقــره المؤتمــر الــدولي للصليــب 
ــام 1949 إلى  ــف لع ــات جني ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــن ال ــع ب ــر، ويجم ــال الأحم ــر واله الأحم

ــة.742 ــاره ذا حجي ــالي، يمكــن اعتب ــة، وبالت ــات الحرك ــب مكون جان

الأحـكام الأخـرى ذات الصلـة هـي المـادة 9 المشرتكة )المـادة 10 مـن اتفاقية جنيـف الرابعة( فيما يخـص النزاعات المسـلحة الدوليـة، والمادة 18  	740

مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني بشـأن النزاعات المسـلحة غري الدولية.

النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر )1986(، المادة 4)3(. 	741

صـدرت المبـادئ الأساسـية للمـرة الأولى عـن المؤتمـر الـدولي العشرين للصليـب الأحمر والهالل الأحمر في فيينا عـام 1965. ومن ثـم جرى دمجها  	742

في ديباجـة النظـام الأسـاسي للحركـة الدوليـة للصليـب الأحمر والهالل الأحمر، الذي اعتمـده المؤتمر الـدولي الخامس والعرشون للصليب الأحمر 

عـام 1986، وعدل عامـي 1995 و 2006.
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4.	78 ينبغــي عــدم الخلــط بــن الحــق في عــرض الخدمــات، الــذي يشــار إليــه أيضًــا في بعــض الأحيــان 
ــن  ــه وب ــا يســمى »حــق التدخــل الإنســاني«، أو بين ــن م ــادرة الإنســانية«، وب ــارة »حــق المب بعب
»مســؤولية الحمايــة« وهــا مفهومــان مختلفــان أثــارا الكثــر مــن الجدال، على ســبيل المثال بشــأن 
ــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها  ــر مثــل التهدي ــدولي يبيــح اتخــاذ تداب مــا إذا كان القانــون ال
عندمــا تكــون بواعــز مــن اعتبــارات إنســانية.743 وبالمثــل، فــإن تحليــل المــادة 3)2( المشــركة يظــل 
ــراه  ــذي ي ــى النحــو ال ــرف ع ــم المتحــدة في الت ــع للأم ــن التاب ــس الأم دون مســاس بحــق مجل
مناســبًا فيــا يخــص الأنشــطة الإنســانية، وذلــك عــى أســاس ميثــاق الأمــم المتحــدة المــؤرخ في عــام 
1945 وتمشــيًا مــع أثــر قراراتــه بموجــب القانــون الــدولي. وينظــم هــذه المســائل القانــون الــدولي 
بصفــة عامــة والقانــون الخــاص باســتخدام القــوة )قانــون شــن الحــرب )jus ad bellum(( بصفــة 
خاصــة. وبالتــالي، يجــب أن تبقــى تلــك الأنشــطة منفصلــة عــن موضــوع الأنشــطة الإنســانية التــي 

تنفــذ في إطــار المــادة 3)2( المشــركة.

10-2.   الخلفية التاريخية
5.	78 ــر  ــلحة غ ــات المس ــياق النزاع ــذة في س ــانية المنف ــطة الإنس ــى الأنش ــة ع ــة العملي ــبق الأمثل تس

ــلحة  ــات المس ــة النزاع ــة عام ــكام تعاهدي ــم أي أح ــركة.744 ولم تنظ ــادة 3 المش ــرار الم ــة إق الدولي
غــر الدوليــة عــى هــذا النحــو قبــل عــام 745.1949 ونتيجــة طبيعيــة لذلــك، لم ينظــم أي نــص في 
أي معاهــدة الــروط التــي يمكــن في إطارهــا اقــراح الأنشــطة الإنســانية وتنفيذهــا في النزاعــات 
المســلحة غــر الدوليــة. بيــد أنــه تبــن أن غيــاب الإطــار القانــوني الــدولي بشــأن هــذه المســألة لم 
ــام  ــي تأسســت في ع ــر )الت ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــام اللجن ــا أم ــر عائقً ــادئ الأم يشــكل في ب
1863( والجمعيــات الوطنيــة )التــي أنشــئت فيــا بعــد( في نــر أنشــطتها في عــدد مــن النزاعــات. 
ــدات  ــى المعاه ــم ع ــاري قائ ــار معي ــة إلى إط ــوح الحاج ــت، ازداد وض ــرور الوق ــع م ــه م ــر أن غ
ــا في  ــات الإنســانية عــرض خدماته ــا، هــل يحــق للهيئ ــح بعــض المســائل الأساســية: أبرزه لتوضي

ــك مســألة مــن مســائل المعاهــدات؟ ــزاع مســلح غــر دولي بحســبان ذل ســياق ن
6.	78 وعــى هــذا الأســاس، اعتمــد المؤتمــر الــدولي العــاشر للصليــب الأحمــر في عــام 1921 قــرارًا بشــأن 

الإطــار المعيــاري واجــب التطبيــق عــى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والجمعيــات الوطنيــة.746 

 Vaughan Lowe and Antonios Tzanakopoulos, ‘Humanitarian Intervention’, version of May 2011, in Rüdiger Wolfrum 	743
(ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, para. 2, http://opil.ouplaw.com/
home/EPIL.

 For details, see Bugnion, 2003a, pp. 244–296, Chapter IX, The International Committee of the Red Cross and Internal 	744
Conflicts (1863–1945).

انظر أيضًا القسم )أ(. 	745
10th International Conference of the Red Cross, Geneva, 1921, Resolution XIV, Principles andRules for Red Cross Dis� 	746
aster Relief, Principle I; see Bugnion, 2003a, pp. 260–262.

كان هناك محاولة لم تكلل بالنجاح لإقرار قرار بشأن ذلك الموضوع في المؤتمر الدولي التاسع للصليب الأحمر في واشنطن عام 1912؛ انظر:
Bugnion, 2003a, pp. 248–250.
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وحتــى عــام 1949، ظــل هــذا القــرار هــو الصــك الرئيــي الــذي ينظــم الحــق في عــرض الخدمــات.747
7.	78 ــاد المؤتمــر  ــي ســبقت انعق ــة الت ــادة 3)2( في مراحــل الصياغ ــه الم ــا صــارت إلي ــر لم ــس ثمــة أث لي

الدبلومــاسي عــام 1949. وأثنــاء المؤتمــر، اســتخدمت مجموعــة العمــل الأولى صيغــة مختلفــة فيــا 
ــة  ــل اللجن ــزة، مث ــة إنســانية غــر متحي ــة عــرض هيئ يتعلــق بالحــق في عــرض الخدمــات: إمكاني
الدوليــة للصليــب الأحمــر، خدماتهــا عــى أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة مرهــون بعــدم 
اتفــاق الأطــراف عــى تعيــن الــدول الحاميــة وســر عملهــا.748 كانــت أنشــطة الهيئــة الإنســانية غــر 
ــة.749  ــدول الحامي ــزة، في المــروع الأول، هــي تلــك التــي أســندتها اتفاقيــات جنيــف إلى ال المتحي
ــا،  ــة في مشروعيه ــدول الحامي ــاب ال ــارة إلى غي ــقطت الإش ــة أس ــل الثاني ــة العم ــر أن مجموع غ
ــة  ــة الدولي ــل اللجن ــزة، مث ــة إنســانية غــر متحي ــام هيئ ــة قي ــك إمكاني ــدلً مــن ذل واســتشرفت ب

للصليــب الأحمــر، بعــرض خدماتهــا ببســاطة عــى »أطــراف النــزاع«.750

10-3.   الهيئات الإنسانية غير المتحيزة
10-3-1.   عام

8.	78 ــرض  ــزة« )»impartial humanitarian body«( أن تع ــر متحي ــانية غ ــة إنس ــط »لهيئ ــق فق يح
خدماتهــا بمفهــوم هــذا الحكــم مــع مــا يترتــب عــى ذلــك مــن آثــار قانونيــة. ولم تــورد اتفاقيــات 
جنيــف تعريفًــا لهــذا المفهــوم بالمخالفــة للتعريــف الــذي ذهبــت إليــه لمفهــوم »هيئــة إنســانية 
ــذي  ــا معــه وال ــق جوهريً ــزة« )»impartial humanitarian organization«( المتطاب غــر متحي
ــلحة  ــات المس ــات في النزاع ــرض الخدم ــق في ع ــاول الح ــي تتن ــركة الت ــادة 9 المش ــتخدمته الم اس
الدوليــة. وتســتخدم النســخة الفرنســية لاتفاقيــات جنيــف المتســاوية في الحجيــة مصطلــح 
)»organisme humanitaire impartial«( في كل مــن المــادة 3)2( المشــركة والمــادة 9 المشــركة، 
مــا يعــزز الاســتنتاج القائــل بــأن المصطلــح الــوارد في المــادة 3)2( المشــركة والمصطلــح الــوارد في 

ــا. المــادة 9 المشــركة يمكــن اعتبارهــا مفهومــان متطابقــان جوهريً
9.	78 حــن أدرجــت الأطــراف الســامية المتعاقــدة تلــك العبــارة في نــص المــادة 3 المشــركة، كان مــا يــدور 

في خلدهــا في المقــام الأول هــو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والجمعيــات الوطنيــة باعتبارهــا 
أمثلــة مألوفــة لهــا. ومنــذ عــام 1949، ازدادت الهيئــات التــي تعتــر نفســها هيئــات إنســانية غــر 
متحيــزة بالمعنــى الــوارد في المــادة 3 المشــركة، والتــي تعــرف بهــا أطــراف النزاعــات المســلحة عــى 
هــذا النحــو، عــددًا وتنوعًــا زيــادة كبــرة لتشــمل بعــض المنظــات غــر الحكوميــة والمنظــات بــن 

See Bugnion, 2003a, pp. 263–286. 	747

تجـدر الإشـارة، في تلـك الفرتة، إلى مرشوع قـرار اقترحتـه اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر في المؤتمـر الدولي السـادس عرش للصليـب الأحمر في 

لنـدن عـام 1938. وهـذا القـرار، الـذي كان مـن شـأنه توفير أسـاس قانوني أكثر متانـة للجنة الدوليـة للصليب الأحمـر للعمل في حـالات النزاعات 

المسـلحة غري الدوليـة بينام ترسـخ دورهـا في حالـة »الحرب الأهليـة«، لم يرق إلى مسـتوى الإيضاح الشـامل للإطـار القانوني لهذا الموضـوع؛ انظر 

نفـس المرجـع السـابق، الصفحات مـن 283 إلى 286.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 122. 	748
Ibid. p. 124. 	749
Ibid. pp. 125–126. 	750
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الحكوميــة عــى الســواء.
0.	79 ليــس هنــاك شرط بــأن يقتــر نطــاق أنشــطة الهيئــات عــى الأنشــطة الإنســانية حتــى تســتوفي 

الــروط التــي تجعــل منهــا »هيئــة إنســانية«.751 وعــى ذلــك، فــإن الهيئــات التــي كانــت تركــز 
ــات  ــزاع المســلح يمكــن أن تصبــح فيــا بعــد هيئ ــل انــدلاع الن ــة قب فقــط عــى الأنشــطة الإنمائي
ــه  ــت عين ــا في الوق ــة متابعته ــاس بإمكاني ــك دون المس ــركة وذل ــادة 3 المش ــراض الم ــانية لأغ إنس

ــذ أنشــطة ذات طبيعــة مختلفــة في مــكان آخــر. لتنفي
1.	79 ــأن تكــون الجهــة الراغبــة في عــرض خدماتهــا »هيئــة« إنســانية غــر  تقــي المــادة 3 المشــركة ب

متحيــزة. وبالتــالي، فــإن أفــرادًا لا تربطهــم علاقــة متينــة حتــى وإن ســاهمت أنشــطتهم في تخفيــف 
المعانــاة الإنســانية لا يســتوفي ذاك الــرط وفقًــا لهــذه المــادة. وتلــك هــي الحــال أيضًــا فيــا يخــص 
ــة. ويجــب أن تتمتــع »الهيئــة« بحــد  الأشــخاص العاديــن الراغبــن في الانخــراط في أنشــطة خيري
أدنى مــن البنــاء الهيــكلي حتــى تكــون قــادرة عــى أداء وظائــف الهيئــات الإنســانية. وبالإضافــة إلى 
ذلــك، ينبغــي أن تكــون الهيئــة في جميــع الأوقــات قــادرة عــى الامتثــال للمعايــر المهنيــة للأنشــطة 
الإنســانية،752 وإلا جابهــت، عــى الصعيــد العمــي خطــر تشــكك الســلطات التــي تعــرض عليهــا 

خدماتهــا في طبيعتهــا غــر المتحيــزة والإنســانية.
2.	79 تحتــاج الهيئــات الإنســانية إلى مــوارد ماليــة مــن أجــل تمويــل موظفيهــا وعملياتهــا وشراء الســلع 

والخدمــات الضروريــة. ولذلــك، فــإن التعامــل في الأمــوال لا يمكــن بحــال اعتبــاره ســببًا لانحســار 
الطابــع »الإنســاني« عــن الهيئــة، وعــن أنشــطتها. وعــاوة عــى ذلــك، ليــس هنــاك مــا يحــول دون 
توطيــد الهيئــة علاقتهــا مــع جهــات اقتصاديــة فاعلــة مثــل الــركات الخاصــة أو المملوكــة للدولــة، 
شريطــة أن تســتمر في العمــل كهيئــة إنســانية غــر متحيــزة. وتتضمــن الأمثلــة عــى هــذا النــوع 
مــن العلاقــات مــا يــي: حالــة بيــع جهــة اقتصاديــة فاعلــة لديهــا القــدرة عــى تقديــم الخدمــات 
الإنســانية، مثــل شركات الطــران التجاريــة التــي تســتخدم لنقــل مــواد الإغاثــة، خدماتهــا للهيئــات 
الإنســانية غــر المتحيــزة لقــاء ربــح؛ أو تقديــم تلــك الجهــات خدماتهــا للهيئــات الإنســانية غــر 

المتحيــزة بــا مقابــل، عــى ســبيل المثــال، في إطــار برامــج المســؤولية الاجتماعيــة المشــركة.
3.	79 هنــاك مجموعــة واســعة مــن الحــالات التــي يمكــن فيهــا للجهــات الاقتصاديــة الفاعلــة أن تشــارك 

ــار  ــة في إط ــات مجاني ــدم خدم ــن تق ــة ح ــات الاقتصادي ــك الجه ــن تل ــانية، ولك ــطة إنس في أنش
نشــاط إنســاني معــن، فــإن خاصيــة الســعي إلى الربــح تحــول دون توصيفهــا كهيئــة إنســانية غــر 
متحيــزة بالمعنــى الدقيــق. ومــن الأمثلــة الأخــرى عــى مشــاركة الجهــات الاقتصاديــة الفاعلــة في 
الأنشــطة الإنســانية مــا يــي: تلقــي مدفوعــات مــن جهــة فاعلــة أخــرى )مثــل القــوات المســلحة( 

للاطلاع على تحليل بشأن الأنشطة التي ترقى إلى مستوى »الأنشطة الإنسانية«، انظر القسم )ي(-4-)ج(. 	751

انظـر عىل سـبيل المثـال، اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، المعايري المهنيـة الخاصـة بأنشـطة الحمايـة التـي تضطلـع بهـا الـوكالات الإنسـانية  	752

ومنظامت حقـوق الإنسـان في النزاعـات المسـلحة وحـالات العنف الأخـرى، الطبعة الثانيـة، اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر، جنيـف، 2013.تبرز 

هـذه المعايري التـي جـرى إقرارهـا خلال عمليـة تشـاور قادتها اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر الفكـر والاتفاق المشرتكين بين الهيئات الإنسـانية 

ووكالات حقـوق الإنسـان )وكالات الأمـم المتحـدة، ومكونـات الحركـة، والمنظامت غري الحكوميـة(. وتـرى اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر أن 

معايري الحمايـة التـي توفرهـا الـوكالات ينبغـي ألا تقـل عـن المعايير الـواردة في الصـك الماثل.
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ــع  ــة م ــاشرةً دون وجــود علاق ــات الإنســانية مب ــم الخدم ــات إنســانية، وتقدي ــم خدم ــاء تقدي لق
هيئــة إنســانية غــر متحيــزة. وعــى ذلــك، لا يجــوز للجهــات الاقتصاديــة الفاعلــة التمســك بحقهــا 
ــات  ــا وصــف الهيئ ــادة 3 المشــركة إذ ينســحب عنه ــى المقصــود في الم ــا بالمعن ــرض خدماته في ع

الإنســانية غــر المتحيــزة.
4.	79 ــا  ــرض خدماته ــب في ع ــي ترغ ــانية الت ــات الإنس ــون الهيئ ــى أن تك ــف ع ــات جني ــص اتفاقي تن

اســتنادًا إلى المــادة 3 المشــركة »غــر متحيــزة«. ويشــر مصطلــح عــدم التحيــز إلى المســلك الــازم 
اتخــاذه إزاء الأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع المســلح عنــد تخطيــط الأنشــطة الإنســانية المقترحــة 
وتنفيذهــا. ومصطلــح »عــدم التحيــز«، باعتبــاره أحــد المبــادئ الأساســية للحركــة، هــو شرط عــدم 
ممارســة أي »تمييــز عــى أســاس الجنســية أو العــرق أو المعتقــدات الدينيــة أو الوضــع الاجتماعــي 
ــاسي  ــدأ الأس ــإن المب ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــرى.753 وع ــة أخ ــر مماثل ــية« أو أي معاي أو الآراء السياس
لعــدم التحيــز، الــذي أقرتــه محكمــة العــدل الدوليــة،754 يقتــي مــن عنــاصر الحركــة أن »تســعى 
إلى تخفيــف معانــاة الأفــراد وفقًــا لاحتياجاتهــم فقــط، وإلى إعطــاء الأولويــة لأشــد حــالات الضيــق 
إلحاحًــا«.755 وهــذا التعريــف، بوصفــه مــن إجــراءات الممارســة الجيــدة، لا تتبنــاه مكونــات الحركــة 

فحســب بــل تتبنــاه أيضًــا الجهــات الفاعلــة مــن خــارج الحركــة.
5.	79 ــانية  ــة إنس ــون »هيئ ــة لأن تك ــا مؤهل ــد أنه ــب واح ــن جان ــات م ــي الهيئ ــا أن تدع ــس كافيً ولي

غــر متحيــزة« حتــى يمكــن توصيفهــا عــى هــذا النحــو: فهــي بحاجــة إلى أن تعمــل دون تحيــز 
في جميــع الأوقــات. ومــن حيــث الواقــع العمــي، مــن المهــم أن تلمــس الســلطات التــي تعُــرض 
ــا ســتتصرف  ــق بأنه ــا، وأن تث ــزة فعــاً وإنســانية بطبيعته ــة غــر متحي ــا الخدمــات أن الهيئ عليه

ــا لذلــك. تبعً
6.	79 ــواء:   ــى الس ــا ع ــانية وتنفيذه ــطة الإنس ــط الأنش ــي تخطي ــز في مرحلت ــدم التحي ــدأ ع ــق مب يطب

حيــث إن احتياجــات الأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع هــي وحدهــا مــا يلهــم الهيئــات الإنســانية 
عنــد طــرح مقترحاتهــا وترتيــب أولوياتهــا وقراراتهــا عنــد تحديــد الأنشــطة التــي يتعــن الاضطــاع 

بهــا ومــكان وكيفيــة تنفيذهــا )عــى ســبيل المثــال، مــن يتلقــى المســاعدة الطبيــة أولً(.

لم تظهـر عبـارة »أي معايري مماثلـة أخـرى« في المـادة 9 المشرتكة، إلا إنهـا تظهر في مواد أخرى مـن اتفاقيات جنيف. انظر على سـبيل المثال المادة  	753

12)2( مـن الاتفاقية الأولى.
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 242. 	754

انظـر أيضًـا مرشوع اسـفير، دليـل اسـفير: الميثـاق الإنسـاني والمعايير الدنيـا في مجال الاسـتجابة الإنسـانية، الطبعـة الثالثـة، 2011، الفقـرة 6 التي  	755

تنص عىل أن:

يتوجـب تقديـم المسـاعدة ]الإنسـانية[ وفقًـا لمبـدأ عـدم التحيـز، الـذي يتطلب أن يتـم تقديمها على أسـاس الحاجـة فقط، وبما يتناسـب مع هذه 

الحاجـة. وهـذا يعكـس مبـدأ عـدم التمييـز الأوسـع نطاقـًا الـذي مفـاده: أنـه لا ينبغـي التمييز ضد أي شـخص بسـبب وضعه، من حيـث العمر، 

أو نـوع الجنـس، أو الأصـل، أو اللـون، أو العـرق، أو التوجـه الجنيس، أو اللغـة، أو المعتقـد الدينـي، أو الإعاقـة، أو الحالة الصحية، أو الرأي سـواءً 

كان سياسـياً أو غريه، أو الأصـل القومـي أو الاجتماعي.
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7.	79 وليتــأتى توصيــف المنظــات هيئــات إنســانية غــر متحيــزة بالمعنــى المقصــود في المــادة 3 المشــركة، 
ليــس ثمــة شرط يتعلــق بموقــع مقرهــا الرئيــي الــذي قــد يقــع خــارج إقليــم الدولــة التــي يــدور 

فيهــا النــزاع المســلح غــر الــدولي.
8.	79 ــا مــا  ويختلــف مفهــوم عــدم التحيــز عــن مفهــوم الحيــاد. ورغــم أن الحيــاد، في واقــع الأمــر، غالبً

ــادة 3 المشــركة  ــب الم ــز، لم تتطل ــدرة عــى العمــل دون تحي ــا الق ــأتى له ــيًا لتت ــراً أساس يكــون أم
مــن الهيئــات الراغبــة في أن تصبــح هيئــات إنســانية بمقتــى هــذا الحكــم أن تكــون »محايــدة«. 
وفي ســياق الأنشــطة الإنســانية، يشــر مصطلــح »الحيــاد« إلى المســلك الــازم اتخــاذه إزاء أطــراف 
النــزاع المســلح. والحيــاد هــو أيضًــا أحــد المبــادئ الأساســية للحركــة، ووصفتــه عــى النحــو التــالي: 
»لــي تحتفــظ الحركــة بثقــة الجميــع، فإنهــا تمتنــع عــن تأييــد أي طــرف مــن الأطــراف في الأعــال 
العدائيــة أو المشــاركة، في أي وقــت، في الخلافــات ذات الطابــع الســياسي أو العرقــي أو الدينــي أو 

الأيدولوجــي«.
9.	79 وتجــدر الإشــارة إلى أن الأنشــطة الإنســانية يمكــن أن تؤديهــا أيضًــا جهــات فاعلــة لا تتوافــر فيهــا 

ســات الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة، وقــد تخفــف تلــك الأنشــطة المعانــاة الإنســانية، غــر أن 
ــادئ التــي تنظــم عمــل الهيئــات  المــادة 3)2( المشــركة لم تشــمل تلــك الجهــات ولم تشــملها المب

الإنســانية غــر المتحيــزة.

10-3-2.   اللجنة الدولية للصليب الأحمر
0.	80 تــورد المــادة 3 المشــركة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر كمثــال )مســتخدمة لفــظ »مثــل«( عــى 

المنظــات التــي تتوافــر فيهــا ســات الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة.
1.	80 ــادة 3)2(  ــم الم ــا بالاس ــي ذكرته ــدة الت ــة الوحي ــي المنظم ــر ه ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن

المشــركة والمــادة 9 المشــركة بصــدد الحديــث عــن الحــق في عــرض الخدمــات. فاللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر تجســد مــن منظــور صائغــي اتفاقيــات جنيــف الهيئــة الإنســانية غــر المتحيــزة. 
ــر  ــانية غ ــة الإنس ــال للهيئ ــر مث ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــراً لأن اللجن ــرى، نظ ــة أخ ــن جه وم
المتحيــزة، أشــارت الــدول التــي أســندت إليهــا الحــق في عــرض خدماتهــا إلى أن هــذا الذكــر الصريــح 

مرهــون بــأن تعمــل اللجنــة في جميــع الأوقــات كهيئــة إنســانية غــر متحيــزة.
2.	80 ــام  ــؤرخ في ع ــافي الأول الم ــا الإض ــام 1949 وبروتوكوله ــة في ع ــف المؤرخ ــات جني ــوي اتفاقي تنط

1977 عــى عــدد هائــل مــن الأحــكام التــي تمنــح بموجبهــا الأطــراف الســامية المتعاقــدة اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر صراحــةً الحــق في عــرض أداء أنشــطة إنســانية معينــة حــن يتعلــق الأمــر 
بنــزاع مســلح دولي.756 غــر أنــه فيــا يتعلــق بنصــوص المعاهــدات واجبــة التطبيــق عــى النزاعــات 
ــة  ــةً إلى اللجن ــارت صراح ــي أش ــدة الت ــي الوحي ــركة ه ــادة 3 المش ــة، فالم ــر الدولي ــلحة غ المس
الدوليــة للصليــب الأحمــر دون ربطهــا بأنشــطة محــددة. وعــى نحــوٍ مــوازٍ، يوفــر النظــام الأســاسي 
ــة للصليــب الأحمــر لعــرض خدماتهــا في  ــة الدولي ــا للجن ــا قانونيً والنظــام الداخــي للحركــة أساسً

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 9 المشتركة، الفقرة 1132. 	756
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هــذه الأنــواع مــن النزاعــات مــن بــن حــالات أخــرى.757

10-4.   عرض الخدمات
3.	80 اســتنادًا إلى المــادة 3 المشــركة، تقــر الأطــراف الســامية المتعاقــدة صراحــةً بــأن الهيئــات الإنســانية 

ــة  ــا، عــرض أي خدمــات تراهــا ملائمــة لتلبي ــا عليه ــا، دون أن يكــون لزامً ــزة يحــق له غــر المتحي
الاحتياجــات الإنســانية التــي تتمخــض عــن النزاعــات المســلحة. ويجــوز تقديــم هــذا العــرض دون 
قيــد أو شرط، بغــض النظــر عــن أي نهــج مســبق أو طلــب مــن طــرف أو أكــر مــن أطــراف النــزاع 
المعنــي، وبــرف النظــر عــن أي عوامــل أخــرى مــن شــأنها أن تقيــد حــق تلــك الهيئــات في عــرض 

خدماتهــا.
4.	80 لا يجــوز اعتبــار عــرض الخدمــات عمــاً غــر ودي أو تدخــاً غــر مــروع في الشــؤون الداخليــة 

للدولــة بصفــة عامــة أو في النــزاع بصفــة خاصــة.758 كــا لا يجــوز اعتبــاره اعترافـًـا بطــرف في النــزاع 
أو تأييــدًا لــه. وعــى ذلــك، فــإن عــرض الخدمــات وتفعيلــه لا يجــوز حظــره أو تجريمــه بموجــب 
ــزاع  ــع طــرف في ن ــاك مــا يمن ــة. وليــس هن ــن التنظيمي ــة أو غيرهــا مــن القوان ــن التشريعي القوان
مســلح غــر دولي مــن دعــوة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو غيرهــا مــن الهيئــات الإنســانية 
ــك  ــدولي، فتل ــون ال ــا للقان ــه وفقً ــد أن ــانية. بي ــطة الإنس ــض الأنش ــاع ببع ــزة للاضط ــر المتحي غ
الهيئــات في مندوحــة مــن قبــول طلــب مــن هــذا القبيــل؛ إذ إنهــا تقــرر وفقًــا لســلطتها التقديريــة 
مــا إذا كانــت ستســتجيب للطلــب في ســياق معــن.759 لم تســتلزم المــادة 3 المشــركة عنــد تقديــم 
عــرض خدمــات إلى أحــد أطــراف نــزاع مســلح غــر دولي، تقديــم عــرض مكافــئ إلى الطــرف الآخــر 

أو الأطــراف الأخــرى في النــزاع.
5.	80 ــزة  ــر متحي ــرى غ ــانية أخ ــة إنس ــر أو أي هيئ ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــرض اللجن ــر ع لا يؤث

لخدماتهــا عــى الوضــع القانــوني الــدولي للكيــان الموجــه إليــه العــرض. وكــا يتضــح مــن المــادة 
3)4( المشــركة، فــإن عــرض الخدمــات عــى طــرف مــن غــر الــدول في نــزاع مســلح ليــس لــه أي 
تأثــر عــى الوضــع القانــوني لهــذا الطــرف. وعــى نفــس المنــوال، لا يجــوز تفســر عــرض الخدمــات 

عــى أنــه تأييــد للأســباب التــي دفعــت بالكيــان إلى الانخــراط في نــزاع مســلح.
6.	80 ولــي يكــون الحــق في عــرض الخدمــات الــذي يســتند إلى معاهــدة نافــذ المفعــول، ينبغــي عــى 

الســلطات التــي تمثــل طرفًــا في نــزاع مســلح غــر دولي التأكــد مــن وجــود المســؤولين عــن اتخــاذ 
القــرار في هــذا الصــدد لتلقــي العــرض.

انظـر النظـام الأسـاسي والنظـام الداخلي للحركة الدولية للصليـب الأحمر والهلال الأحمـر )1986(، المـواد 5)2()ج(، و5)2()د(، و 5)3(. للتفاصيل  	757

بشـأن منشـأ هذيـن النظامين، انظـر الفقرة 783.
See ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 242: 	758

»ليـس ثمـة شـك في أن تقديـم المعونـة الإنسـانية الخالصة لأشـخاص أو قوات في بلد آخـر، أياً ما كانـت انتماءاتهم أو أهدافهم السياسـية، لا يمكن 

اعتبـاره تدخاًل غري مشروع، أو مخالفًا بأي شـكل من الأشـكال للقانـون الدولي«.

فيما يتعلق بالوضع الخاص للجمعيات الوطنية في هذا الصدد، انظر الفقرة 783. 	759
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10-5.   الخدمات المعروضة
10-5-1.   الأنشطة الإنسانية

7.	80 ــوز  ــة، يج ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــة النزاع ــه في حال ــى أن ــاز ع ــركة بإيج ــادة 3 المش ــص الم تن
لهيئــة إنســانية غــر متحيــزة أن تعــرض »خدماتهــا«. ولم تقــدم المــادة 3 المشــركة تعريفًــا لمفهــوم 

ــا. ــة عليه ــورد أمثل الخدمــات ولم ت
8.	80 تســمح المــادة 9 المشــركة، وهــي المــادة التــي ترســخ الحــق في عــرض الخدمــات والواجبــة التطبيــق 

في النزاعــات المســلحة الدوليــة، للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو غيرهــا مــن الهيئــات الإنســانية 
غــر المتحيــزة بــأن تعــرض تنفيــذ »أنشــطة إنســانية« بقصــد »حمايــة« و»إغاثــة« )يمكــن اســتخدام 

المصطلــح الأخــر بالتبــادل مــع مصطلــح »عــون«( فئــات معينــة مــن الأشــخاص.
9.	80 مــن المرجــح أن تتطابــق، إلى حــد بعيــد، الاحتياجــات الإنســانية الناجمــة عــن النزاعــات المســلحة 

ــدل عــى  ــد انتفــاء أي مــؤشر ي ــك، فعن ــزاع. وعــى ذل ــوني للن بغــض النظــر عــن التوصيــف القان
ــوارد في المــادة 3 المشــركة تفســراً موســعًا، أي  العكــس، ينبغــي تفســر مصطلــح »الخدمــات« ال
ليشــمل جميــع أنــواع الأنشــطة الإنســانية اللازمــة لتلبيــة احتياجــات جميــع الأشــخاص المتضرريــن 
مــن النــزاع المســلح. وينبغــي ألا تؤثــر طبيعــة النــزاع المســلح عــى الأنشــطة الإنســانية التــي يمكــن 

عــرض تقديمهــا، ســواء أكانــت أنشــطة حمايــة أو إغاثــة/ عــون.
0.	81 يمكــن القــول إن أنشــطة الحمايــة الإنســانية وأنشــطة العــون الإنســاني هدفهــا واحــد، ألا وهــو 

ــن  ــي، م ــك، ينبغ ــلح. ولذل ــزاع المس ــن الن ــن م ــخاص المتضرري ــة الأش ــاة وكرام ــى حي ــاظ ع الحف
الناحيــة العمليــة، ألا ينظــر إليهــا عــى أنهــا أمــران منفصــان أو أن أحدهــا ينفــي وجــود: إذ 
ــم، والعكــس  ــة له ــا حماي ــات المســلحة هــي أيضً ــن النزاع ــن م إن مســاعدة الأشــخاص المتضرري
ــا  ــت بأنه ــس الوق ــانية« في نف ــة الإنس ــطة »الحماي ــف أنش ــن توصي ــك، يمك ــى ذل ــس. وع بالعك
أنشــطة »إغاثــة إنســانية«. وبالتــالي، فــإن ســاح أحــد أطــراف النــزاع بنــوع واحــد مــن الأنشــطة 
ــال،  ــذا المث ــر )في ه ــوع الآخ ــى الن ــة ع ــه الموافق ــانية( ورفض ــة الإنس ــال، الإغاث ــبيل المث ــى س )ع

ــة الإنســانية(، هــو أمــر يتنــافى مــن حيــث المبــدأ مــع غــرض المــادة 3 المشــركة. الحماي
1.	81 يمكــن الوقــوف عــى إشــارة إلى مــا يوصــف بأنــه »إنســاني« في تعريــف المبدأ الأســاسي »الإنســانية«. 

ــادئ الأساســية  ــن المب ــة،760 هــو الأول ب ــا محكمــة العــدل الدولي ــه أيضً ــذي أقرت ــدأ، ال وهــذا المب
الســبعة للحركــة.761 ويمكــن أن نســتدل مــن التعريــف عــى أن الأنشــطة الإنســانية هــي جميــع 
ــا وجــدت«، وتهــدف إلى  ــا أين ــاة الإنســانية وتخفيفه ــب المعان ــي »تســعى إلى تجن الأنشــطة الت
ــذا  ــاة« في ه ــح »الحي ــتخدام مصطل ــان«.762 اس ــرام الإنس ــان اح ــة وض ــاة والصح ــة الحي »حماي
التعريــف لا يخــل بجــواز أداء الأنشــطة الإنســانية لصالــح الأمــوات أيضًــا، عــى ســبيل المثــال حــن 

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 242. 	760

لمزيد من التفاصيل بشأن منشأ المبادئ الأساسية ووضعها، انظر الفقرة 783. 	761

يمكن الاطلاع على المزيد من المناقشات بشأن مبدأ »الإنسانية« والمصطلحات ذات الصلة في: 	762
 Jean S. Pictet, ‘Commentary on the Fundamental Principles of the Red Cross (I)’, International Review of the Red Cross,
Vol. 19, No. 210, June 1979, pp. 130–149.
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يتعلــق الأمــر بمعاملــة رفــات المــوتى معاملــة كريمــة.763
2.	81 ــي  ــات المســلحة، هــي الأنشــطة الت ــياق النزاع ــا ســلف، الأنشــطة الإنســانية، في س ــى م ــاءً ع بن

ــزاع، وأمنهــم وكرامتهــم ورعايتهــم  ــن مــن الن ــاة الأشــخاص المتضرري ترمــي إلى الحفــاظ عــى حي
ــا، أو تلــك التــي تســعى إلى اســتعادة تلــك الرعايــة حــال التعــدي عليهــا.  ــا ونفســيًا/ معنويً بدنيً
ويجــب أن تكــون تلــك الأنشــطة معنيــة بالبــر عــى هــذا النحــو. ومــن ثــم، يجــب أن لا تتأثــر 
الأنشــطة الإنســانية وطريقــة تنفيذهــا، بحســبانها تتلمــس هداهــا أيضًــا مــن شرط عــدم التحيــز، 
بــأي اعتبــار ســياسي أو عســكري أو بــأي اعتبــار يتعلــق بالســلوك الســابق للشــخص، بمــا في ذلــك 
الســلوك الــذي قــد يســتوجب العقــاب وفقًــا للقواعــد الجنائيــة أو غيرهــا مــن القواعــد التأديبيــة. 
ــاة الإنســان وســامته وكرامتــه دون أي دافــع  وتســعى الأنشــطة الإنســانية إلى الحفــاظ عــى حي
آخــر ســوى تحقيــق هــذه الغايــة. وأخــراً، يقتــر تركيــز الجهــات التــي تعــرض تنفيــذ أنشــطة 

إنســانية عــى احتياجــات الأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع.
3.	81 بالإضافــة إلى الاعتبــارات العامــة المذكــورة أعــاه، لم تحــدد الأطــراف الســامية المتعاقــدة الأنشــطة 

التــي تراهــا أنشــطة إنســانية. ولا غــرو في ذلــك نظــراً إلى صعوبــة توقــع الاحتياجــات الإنســانية 
ــك، ونظــراً لأن طبيعــة النزاعــات  ــزاع مســلح معــن؛ وعــاوة عــى ذل ــد تنشــأ نتيجــة لن ــي ق الت
المســلحة قــد تتغــر، وقــد تتغــر الاحتياجــات الإنســانية تبعًــا لهــا، تتغــر الخدمــات التــي يجــوز 
عرضهــا وفقًــا للــادة 3 المشــركة. كــا يســتحيل عمومًــا تحديــد الأنشــطة التــي تتســم في ســياق 
ــا  ــم بدنيً ــم ورعايته ــم وكرامته ــن وأمنه ــخاص المتضرري ــاة الأش ــى حي ــاظ ع ــع الحف ــن بطاب مع

ــا، وبخاصــة حــن يــدوم النــزاع المســلح لعــدة ســنوات أو حتــى عــدة عقــود. ونفســيًا/ معنويً

10-5-2.   الحماية
4.	81 لفــظ »حمايــة« بمعنــاه العــادي يعنــي »الحفــاظ عــى المــرء في مأمــن مــن الأذى أو الإصابــة«.764 

ــة« الأشــخاص في حــالات  ــه الأساســية »حماي ــن أهداف ــدوره يتضمــن مــن ب ــون الإنســاني ب والقان
النــزاع المســلح ضــد إســاءة اســتعمال الســلطة مــن جانــب أطــراف النــزاع.

5.	81 لا تقــدم المــادة 3)2( المشــركة توجيهًــا بشــأن الأنشــطة التــي قــد تســتخدمها الهيئــات الإنســانية 
ــالً  ــة الأشــخاص امتث ــة« أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــزة لضــان أن »حماي غــر المتحي
ــا  ــى في ــة حت ــطة الحماي ــة أنش ــأن ماهي ــن الآراء بش ــق. وتتباي ــب التطبي ــوني واج ــار القان للإط
بــن الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة نفســها. وتــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر واللجنــة 
ــة إلى  ــع الأنشــطة الرامي ــة« يشــمل جمي ــوم »الحماي ــوكالات،765 أن مفه ــن ال ــة المشــركة ب الدائم

يمكـن الوقـوف عىل تعريـف آخـر لمصطلـح »الإنسـانية« في دليـل اسـفير: الميثـاق الإنسـاني والمعايري الدنيا في مجـال الاسـتجابة الإنسـانية، الذي  	763

يشري إلى »الواجـب الإنسـاني: الـذي يقضي باتخـاذ التدابري اللازمـة لتفـادي المعانـاة الإنسـانية الناجمة عـن الكـوارث أو النزاعـات، أو التخفيف 

مـن حدتهـا«، )الميثـاق الإنسـاني، الفقـرة 1(. انظـر أيضًـا بشـأن »الحاجات الإنسـانية«، قواعد السـلوك مـن أجل الحركـة الدوليـة للصليب الأحمر 

والهالل الأحمـر والمنظامت غري الحكوميـة أثنـاء الإغاثـة في حـالات الكـوارث، جنيـف، 1994، صفحـة 3: »أولويـة الحاجات الإنسـانية«.
Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1153. 	764

أنشـئت اللجنـة الدائمـة المشرتكة بني الـوكالات في عام 1992 اسـتجابةً لقرار الجمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 182/46 بشـأن تعزيز المسـاعدة  	765

الإنسـانية. واللجنـة الدائمـة هـي منتـدى مشرتك بني الـوكالات للتنسـيق ووضـع السياسـات وصنع القـرارات التي تشـمل الرشكاء الرئيسـيين في 

المجـال الإنسـاني التابعني وغري التابعين للأمـم المتحدة.
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ــة، بمــا في  ــن ذات الصل ــروح ونــص قواعــد القوان ــا ل ــة الاحــرام الكامــل لحقــوق الفــرد وفقً كفال
ــن.766 ــون اللاجئ ــدولي لحقــوق الإنســان، وقان ــون ال ــدولي الإنســاني، والقان ــون ال ــك القان ذل

6.	81  بنــاءً عــى مــا تقــدم، يشــر مصطلــح »أنشــطة الحمايــة«، في ســياق القانــون الإنســاني، إلى جميــع 
الأنشــطة التــي تســعى إلى ضــان وفــاء الســلطات والجهــات الفاعلــة الأخــرى المعنيــة بالتزاماتهــا 
في دعــم حقــوق الأفــراد.767 وتشــمل أنشــطة الحمايــة الأنشــطة التــي تســعى إلى إنهــاء انتهــاكات 
القانــون الإنســاني أو الحيلولــة دون )تكــرار( وقوعهــا )عــى ســبيل المثــال بتقديــم الاحتجاجــات إلى 
الســلطات أو بتعزيــز التعريــف بالقانــون(، إلى جانــب الأنشــطة التــي تســعى إلى ضــان وقــف 

الســلطات لانتهــاكات القواعــد واجبــة التطبيــق عليهــا أو وضــع حــد لهــا.
7.	81 ــات  ــياق النزاع ــة في س ــذ أنشــطتها للحماي ــد تنفي ــر، عن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــدف اللجن ته

ــاني  ــون الإنس ــد القان ــزاع إلى قواع ــراف الن ــع أط ــاه جمي ــان انتب ــة، إلى ض ــر الدولي ــلحة غ المس
واجبــة التطبيــق وغــره مــن القوانــن واجبــة التطبيــق، أو تنفيذهــا، عنــد اتصالهــا بالأمــر المعنــي. 
ــم والانخــراط في  ــن حريته ــن م ــارات للأشــخاص المحروم ــك الأنشــطة إجــراء زي ــد تشــمل تل وق
حــوار مســتنير وسري مــع الســلطات بشــأن التزاماتهــا بمقتــى القانــون الإنســاني.768 وبصــورة أعــم، 
يجــوز أن تقــرح اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تنفيــذ أي نشــاط تــراه ضروريًــا لرصــد مــدى 

تنفيــذ قواعــد القانــون الإنســاني وغيرهــا مــن الأطــر القانونيــة ذات الصلــة.
8.	81 بعيــدًا عــن اتفاقيــات جنيــف، أصبــح مصطلــح »الحمايــة« يعنــي أمــورًا مغايــرة لمختلــف الجهــات 

ــل  ــد التحلي ــذا يعق ــركة. وه ــادة 3 المش ــاق الم ــل في نط ــور بالكام ــك الأم ــل تل ــة، ولا تدخ الفاعل
المفاهيمــي مــن حيــث الممارســة العمليــة. عــى ســبيل المثــال، حــن تكلــف جهــة عســكرية فاعلــة، 
مثــل وحــدة تشــارك في بعثــة لإقــرار الســام أذنــت بهــا الأمــم المتحــدة، بــأن »تحمــي« الســكان 
المدنيــن، قــد تدخــل أنشــطة ونهــج مختلفــة في الحســبان ولا ســيما اســتخدام القــوة المســلحة. 
ورغــم اســتخدام نفــس المصطلــح، يكتــي مصطلــح »الحمايــة« في هــذا الســياق معنــى يختلــف 

اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، المعايري المهنيـة الخاصـة بأنشـطة الحماية التـي تضطلع بها الـوكالات الإنسـانية ومنظمات حقوق الإنسـان في  	766

النزاعـات المسـلحة وحـالات العنـف الأخـرى، الإصـدار الثـاني، اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، جنيـف، 2013، صفحة 12. انظـر أيضًا:
 Inter-Agency Standing Committee, IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural
Disasters, The Brookings – Bern Project on Internal Displacement, Bern, January 2011, p. 5.

لمزيد من التفاصيل بشأن مفهوم عدم التحيز، انظر الفقرات من 794 إلى 797.
 ICRC Protection Policy, reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 	767
751–775.

تعمـل اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر على أسـاس السرية. وتجدر الإشـارة إلى أن هذه السرية لا تتعلق فقط بأنشـطة اللجنـة في مجال الحماية  	768

كام هـي الحـال في سـياق الاحتجـاز؛ بـل هـي شرط أسـاسي لعمـل اللجنـة الإنسـاني في مجملـه. وتمكـن السريـة اللجنـة مـن الوصـول إلى ضحايـا 

النزاعـات المسـلحة وغيرهـا مـن حـالات العنـف، والدخـول في حـوار ثنـائي مـع السـلطات المعنيـة، وحمايـة المسـتفيدين مـن مسـاعدتها وحماية 

موظفيهـا في الميـدان. لمزيـد مـن المعلومـات، انظـر اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر:
 ‘The International Committee of the Red Cross’s (ICRC’s) confidential approach. Specific means employed by the ICRC
 to ensure respect for the law by State and non-State authorities’, Policy document, December 2012, International Review
of the Red Cross, Vol. 94, No. 887, Autumn 2012, pp. 1135–1144.
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كثــراً عــن النهــج الــذي تتبعــه الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة عنــد الاضطــاع بأنشــطة الحمايــة.

10-5-3.   الإغاثة/ العون
9.	81 يعنــي لفــظ »الإغاثــة« بمعنــاه العــادي »تخفيــف أو إزالــة الألم أو القلــق أو الشــدة«.769 وينطبــق 

ــطة  ــى الأنش ــف، ع ــات جني ــتخدم في اتفاقي ــو مس ــبما ه ــب، حس ــة« في الغال ــح »الإغاث مصطل
الراميــة إلى تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية التــي تنشــأ في حــالات الطــوارئ. وينبغــي تفســر هــذا 
ــا  المصطلــح، في ســياق البروتوكــول الإضــافي الأول، بالاقــران مــع مصطلــح »العــون« الأوســع نطاقً
المســتخدم في المــادة 81)1( مــن البروتوكــول، الــذي يرمــي أيضًــا إلى تغطيــة الاحتياجــات الأطــول 
أجــاً والمتكــررة، بــل وحتــى المزمنــة.770 وكــا هــي الحــال مــع الحمايــة، لم تقــدم اتفاقيــات جنيــف 
أو البروتوكــولات الإضافيــة تعريفًــا للفــظ الإغاثــة أو العــون. كــا إن عــدم وجــود تعريــف شــامل 
أو قائمــة بأنشــطة محــددة يغطيهــا مصطلــح »العــون« يتــاشى مــع حقيقــة أن الحاجــة إلى العــون 

الإنســاني قــد لا تكــون بالــرورة هــي ذاتهــا في كل ســياق وقــد تتطــور بمــرور الوقــت.
0.	82 ــل المــواد في مجــالات  ــات توصي ــع الأنشــطة والخدمــات وعملي تشــر »أنشــطة العــون« إلى جمي

ــه  ــذي عرفت ــة معيشــية مســتدامة(، والأمــن الاقتصــادي )ال ــق بيئ ــل )خل ــاه، والموئ الصحــة، والمي
ــراد أو الأسر المعيشــية أو المجتمعــات  ــه »ظــروف الأف ــة للصليــب الأحمــر عــى أن ــة الدولي اللجن
القــادرة عــى تغطيــة احتياجاتهــا الأساســية ونفقاتهــا التــي لا يمكــن تفاديهــا، بطريقــة مســتدامة 
ــة«(، والتــي ترمــي إلى ضــان أن يكــون الأشــخاص العالقــن في النزاعــات  ــا لمعاييرهــا الثقافي وفقً
المســلحة قادريــن عــى النجــاة والعيــش بكرامــة.771 ومــن الناحيــة العمليــة، يختلــف نــوع أنشــطة 
الإغاثــة تبعًــا لماهيــة المســتفيدين وطبيعــة احتياجاتهــم. وأنشــطة الإغاثــة التــي تقــدم للأشــخاص 
المصابــن في ســاحة المعركــة، عــى ســبيل المثــال، لــن تكــون هــي ذات الأنشــطة بشــأن الأشــخاص 
ــاط  ــا كان نش ــا م ــه أيً ــاني أن ــون الإنس ــية للقان ــادئ الأساس ــن المب ــم. وم ــن حريته ــن م المحروم
الإغاثــة المنفــذ لصالــح الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون، أو لم يعــودوا يشــاركون، مبــاشرةً في الأعــال 
العدائيــة، فــإن هــذه الأنشــطة ينبغــي ألا تعتــر قطعًــا ذات طبيعــة تعــزز القــدرات العســكرية 

للعــدو، بمــا في ذلــك عــى ســبيل المثــال، تقديــم المســاعدة الطبيــة للمقاتلــن الجرحــى.
1.	82 وفيــا يتعلــق بأنشــطة الحمايــة والعــون عــى الســواء، تســتخدم اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

ــائي وسري لحــث الســلطات عــى الوفــاء بالتزامهــا  ــاع، عــى أســاس ثن أســاليب عمــل، مثــل الإقن
ــات  ــر الخدم ــم توف ــي تحك ــد الت ــيما القواع ــا، لا س ــق عليه ــة التطبي ــد واجب ــال للقواع بالامتث

Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1215. 	769
 ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the International Committee of the Red Cross on 29 April 2004 and 	770
reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693.

 ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the ICRC on 29 April 2004 and reproduced in International Review 	771
of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693, at 678.

للاطالع عىل أمثلـة عىل أنشـطة محـددة تغطيهـا تلـك المصطلحـات عىل نحو مـا اضطلعت بـه اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر، انظـر اللجنة 

الدوليـة للصليـب الأحمـر، الأنشـطة الصحيـة: مسـاعدة الأشـخاص المتضرريـن بسـبب النـزاع المسـلح وحـالات العنـف الأخـرى، اللجنـة الدوليـة 

للصليـب الأحمـر، جنيـف، 2015؛ والأمـن الاقتصـادي، اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، جنيـف، 2013.
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ــتجابة  ــق اس ــن تحق ــا ل ــر أن جهوده ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــرى اللجن ــن ت ــية.772 وح الأساس
ــد تشــارك في  ــا ق ــب الســلطات وأن المشــكلة خطــرة، فإنه ــة في الوقــت المناســب مــن جان مرضي
ــذه  ــه.773 وفي ه ــل عن ــم بدي ــاشرةً أو تقدي ــون مب ــم الع ــم لتقدي ــم الملائ ــه في الدع ــت نفس الوق
الحالــة ينبغــي ألا يغيــب عــن الأذهــان أن أطــراف النــزاع هــي التــي يقــع عــى عاتقهــا المســؤولية 
ــة للصليــب  ــة الدولي ــة الاحتياجــات الإنســانية.774 وحــن تعجــز اللجن الأساســية عــن ضــان تلبي
الأحمــر، رغــم مــا تبذلــه مــن جهــود وفي حالــة الانتهــاكات الجســيمة والمتكــررة للقانــون الإنســاني، 
ــا أن تســتخدم أســاليب  ــاع الســلطات بالنهــوض بمســؤولياتها في هــذا الصــدد، يجــوز له عــن إقن

عمــل أخــرى مثــل الشــجب العلنــي في ظــل ظــروف معينــة.775

10-5-4.   المستفيدون
2.	82 ــي يمكــن أن تســتفيد مــن الأنشــطة الإنســانية  ــات الأشــخاص الت ــادة 3 المشــركة فئ لم تحــدد الم

المقترحــة. ويجــب أن يكــون مفهومًــا في ســياق تفســر هــذه المــادة أنــه يمكــن الاضطــاع بالأنشــطة 
الإنســانية ابتــداءً لصالــح جميــع الأشــخاص الذيــن تحميهــم المــادة 3 المشــركة، وهــم »الأشــخاص 
الذيــن لا يشــركون مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا 
عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي 

ســبب آخــر«.

فيما يتعلق بالسرية بوصفها طريقة عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرئيسية في مجال أنشطة الإغاثة، انظر أيضًا الفقرتين 817 و 770. 	772
 ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the ICRC on 29 April 2004 and reproduced in International Review 	773
of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693, at 682.

لا يعنـي اضطالع اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر أو أي هيئـة إنسـانية أخرى غير متحيزة بأنشـطة مسـاعدة، وبالتـالي تحل محل السـلطات أو  	774

تكمـل جهودهـا أن عليهـا التزامًـا قانونيًـا بذلـك. وتتضـح هـذه النقطـة كذلـك من اسـتخدام عبـارة »يجوز أن تعـرض« الـواردة في المادة 3 المشرتكة.
 The ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the ICRC on 29 April 2004 and reproduced in International
Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693,at 683:

توضـح سياسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن المسـاعدة الظـروف التـي توافـق فيهـا اللجنـة عىل أن تعمل كبديـل في توفري الخدمات 

مباشرةً إلى السـكان:

ويتوقـف قـرار الاضطالع بـدور السـلطات وتقديم خدمات مبـاشرة للمتضررين عىل الحاجة الملحة إلى تلبيـة الاحتياجات ومدى شـدتها. ويتعين 

مراعـاة طريقة العمـل هذه حين:

تكون الاحتياجات كبيرة والسلطات المسؤولة غير قادرة على الوفاء بها، أو حين لا توجد سلطات للوفاء بالاحتياجات؛-	

تكون الاحتياجات كبيرة والسلطات المسؤولة ليست على استعداد للوفاء بها؛-	

تقتضي ذلك الظروف الأمنية أو يقتضيها خطر إساءة استخدام المساعدة غير المباشرة أو إساءة تلقيها؛-	

يكون من شأن المساعدة حماية الأشخاص المتضررين.-	
 For further information, see ICRC, ‘Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations of 	775
 international humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence’, International
Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858, June 2005, pp. 393–400.
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3.	82 ــر النزاعــات المســلحة عــى أشــخاص آخريــن بخــاف أولئــك الذيــن أوردتهــم صراحــةً قائمــة  تؤث
الأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 3 المشــركة. غــر أن المــادة لا تنــص عــى أن الأشــخاص 
المذكوريــن في القائمــة هــم الوحيــدون الذيــن يمكــن للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو غيرهــا 
مــن الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة الأخــرى عــرض خدماتهــا مــن أجلهــم. وعــاوة عــى ذلــك، 
ــى يســتفيدوا  ــق حت ــوني واجــب التطبي ــار قان ــا الإخــال بمعي ــزم أن يكــون الأشــخاص ضحاي لا يل
مــن الأنشــطة الإنســانية. ويتجــى هــذا التفســر الموســع بشــأن ماهيــة المســتفيدين مــن الأنشــطة 
ــات«،  ــا النزاع ــي تشــر إلى »ضحاي ــول الإضــافي الأول، الت ــن البروتوك ــادة 81)1( م الإنســانية في الم
ــم  ــرض تقدي ــي ع ــد تلق ــة: عن ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــة في النزاع ــات اللاحق ــده الممارس وتؤك
خدمــات، لا تقــر أطــراف النــزاع عــادةً موافقتهــا عــى الأنشــطة التــي تقــدم فقــط للأشــخاص 
المتضرريــن مــن النــزاع المســلح والذيــن يمكــن توصيفهــم بأنهــم مشــمولون بالمــادة 3 المشــركة. 
ــطة  ــزة أنش ــر المتحي ــانية غ ــات الإنس ــة الهيئ ــة ممارس ــره بإمكاني ــبق ذك ــا س ــل م ــراً، لا يخ وأخ
أخــرى مثــل تلــك التــي تقــع ضمــن مجــال الوقايــة )عــى ســبيل المثــال، زيــادة الوعــي بالقانــون 

ــح المقاتلــن الأصحــاء. ــا لصال ــك الأنشــطة أيضً ــل وممارســتها تل ــدولي الإنســاني(، ب ال
4.	82 الحــق في عــرض الخدمــات يمكــن أن يتصــل أيضًــا بأنشــطة تــؤدى لصالــح المــوتى وذلــك رغــم أن 

المــادة 3 المشــركة لم تذكــر ذلــك صراحــةً.776 وبالمثــل، يســتخلص مــن غــرض المــادة 3 المشــركة أن 
الحــق في عــرض الخدمــات يمكــن أيضًــا ممارســته، في بعــض الظــروف، مــن أجــل حمايــة الأعيــان 
ــة أدائهــا  التــي تعــود بالنفــع عــى الجرحــى والمــرضى مثــل المنشــآت الطبيــة، أو مــن أجــل كفال

لوظيفتهــا، وذلــك رغــم عــدم النــص عــى ذلــك صراحــةً.

10-6.   المخاطبون بعرض الخدمات
5.	82 تجيــز المــادة 3 المشــركة للهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة عــرض خدماتهــا »عــى أطــراف النــزاع«. 

وهــذا يخــول تلــك الهيئــات، في ســياق النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، في أن تعــرض خدماتهــا 
عــى كل مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة في اتفاقيــات جنيــف والجماعــات المســلحة مــن غــر 
ــادة  ــا لل ــات وفقً ــرض الخدم ــار ع ــالي، لا يجــوز اعتب ــزاع، وبالت ــا في الن ــون طرفً ــدول حــن تك ال
3)2( المشــركة تدخــاً في النــزاع المســلح، »ويجــب ألا يؤثــر ذلــك عــى الوضــع القانــوني لأطــراف 

النــزاع«.777
6.	82 ــة الاحتياجــات الإنســانية، تهــدف  ــزاع المســؤولية الرئيســية عــن تلبي ــا يتحمــل أطــراف الن وبين

ــزة باســتكمال عمــل الأطــراف حــن لا  ــات الإنســانية غــر المتحي هــذه الفقــرة إلى الســاح للهيئ
تفــي بالتزاماتهــا في هــذا الصــدد.

10-7.   الموافقة
10-7-1.   شرط الموافقة

7.	82 تنــص المــادة 3 المشــركة عــى أنــه »يجــوز لهيئــة إنســانية غــر متحيــزة، كاللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، أن تعــرض خدماتهــا عــى أطــراف النــزاع«، ولكنهــا لا توضــح ماهيــة الجهــة التــي يتعــن 

انظر بشأن الحماية الممنوحة للموتى وفقًا للمادة 3 المشتركة، الفقرة 760. 	776

انظر الفقرة 805 من القسم )ل(. 	777
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ــرد. وفي هــذا الصــدد، تســلك المــادة 3 المشــركة منحــىً  ــة ال ــك العــرض أو كيفي ــرد عــى ذل أن ت
ــا عــن المنحــى الــذي ســلكته المــادة 18)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني، التــي تتنــاول  مختلفً
شرط الحصــول عــى موافقــة »الطــرف الســامي المتعاقــد المعنــي« فيــا يخــص نــوع معــن مــن 

الأنشــطة الإنســانية مثــل أعــال الإغاثــة.778
8.	82 ورغــم ســكوت المــادة 3 المشــركة، يتضــح مــن المنطــق الــذي يســتند إليــه القانــون الــدولي بشــكل 

عــام779 والقانــون الإنســاني بوجــه خــاص، أن الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة مــن حيــث المبــدأ 
تســتطيع فقــط الاضطــاع بالأنشــطة الإنســانية المقترحــة إذا حــازت عــى الموافقــة عــى ذلــك.

9.	82 ــة التــي عرضــت خدماتهــا، كــا يمكــن  ــرد الخطــي عــى الهيئ يمكــن أن تأخــذ الموافقــة شــكل ال
ــة الإنســانية غــر  ــة يمكــن للهيئ ــاغ بالموافق ــة عــدم وضــوح الإب ــغ شــفوياً. وفي حال ــا أن تبل أيضً
المتحيــزة أن تتأكــد مــن موافقــة طــرف النــزاع المعنــي ضمنًــا عــى الأقــل، بقبولــه الضمنــي، لتنفيــذ 

الأنشــطة الإنســانية المقترحــة التــي جــرى إخطــاره بهــا مقدمًــا حســب الأصــول.
0.	83 ــا  ــول عليه ــي والحص ــرف المعن ــة الط ــب موافق ــبب طل ــد يس ــتثنائية، ق ــروف اس ــه في ظ ــر أن غ

إشــكالية. وقــد تكــون تلــك هــي الحــال، عــى ســبيل المثــال، حــن يكــون هنــاك عــدم يقــن بشــأن 
الحكومــة التــي تمســك بزمــام الســيطرة، أو حــن تنهــار ســلطات الدولــة أو تكــف عــن أداء مهامهــا.

1.	83 بالإضافــة إلى ذلــك، قــد تكــون هنــاك حــالات تكتــي فيهــا الاحتياجــات الإنســانية أهميــة خاصــة. 
ــات  ــب الواجــب الإنســاني اضطــاع هيئ ــا اســتمرت هــذه الاحتياجــات دون معالجــة، يتطل فكل

إنســانية غــر متحيــزة، كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، بأنشــطة إنســانية.

10-7-2.   عدم جواز التعسف في الامتناع عن الموافقة
2.	83 ــا  ــض فيه ــد يرف ــاك ظــروف ق ــت هن ــا إذا كان ــات بشــأن م ــف أي توجيه ــات جني ــر اتفاقي لا توف

ــة  ــن هيئ ــات م ــرض خدم ــى ع ــة ع ــة الموافق ــورة مشروع ــر دولي بص ــلح غ ــزاع مس ــرف في ن ط
إنســانية غــر متحيــزة. وفي عــام 1949، عــى الأقــل فيــا يتعلــق بموافقــة الطــرف الســامي المتعاقــد 
ــا لســياق الــدول  المعنــي، كان فهــم شرط الحصــول عــى موافقــة أطــراف النــزاع المعنــي موضوعً
التــي تتمتــع بســيادة تــكاد تكــون مطلقــة: فالطــرف الســامي المتعاقــد الــذي قــدم إليــه عــرض 
ــا مــن قواعــد القانــون الــدولي تحجــب ســلطته التقديريــة الكاملــة. بيــد  خدمــات، لا يــرى أن أيً
أنــه كان مفهومًــا في ذلــك الوقــت أنــه عنــد رفــض أحــد أطــراف النــزاع عــرض للخدمــات، فــإن ذاك 
الطــرف يتحمــل مســؤولية أخلاقيــة ثقيلــة عــن أي عواقــب تترتــب عــى رفضــه لمــا لهــا مــن طبيعــة 

أو أثــر يخــل بالتزاماتــه الإنســانية تجــاه المســتفيدين المقصوديــن.780

بالمثـل، انظـر أيضًـا فيام يتعلـق بالنزاعـات المسـلحة الدولية التـي ينطبق عليهـا البروتوكول الإضـافي الأول، المـادة 70)1( والمـادة 81)1( من ذات  	778

البروتوكول.
 See also ‘ICRC Q&A and lexicon on humanitarian access’, International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 893, March
2014, pp. 359–375;

انظـر أيضًـا القانـون الـدولي الإنسـاني وتحديات النزاعات المسـلحة المعـاصرة، تقرير معد مـن أجل المؤتمر الـدولي الثاني والثلاثني للصليب الأحمر 

والهالل الأحمـر، جنيف، 2015، الصفحـات من 26 إلى 30.

يشمل ذلك الحق السيادي للدول في تنظيم الدخول إلى أراضيها. 	779
Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 58: 	780

»إن طـرف النـزاع الـذي يرفـض ]حني تكـون هنـاك حاجـة إلى مسـاعدة إضافيـة[ عـروض خدمـات خيريـة من خـارج حـدوده يتحمل مسـؤولية 

ثقيلة«. أخلاقيـة 
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3.	83 منــذ عــام 1949، تطــور القانــون الــدولي بوجــه عــام والقانــون الإنســاني بوجــه خــاص إلى الدرجــة 
التــي لا يكــون معهــا لأطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة ســواء الأطــراف الســامية المتعاقــدة 
أو الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول التــي تتقــدم إليهــا هيئــة إنســانية غــر متحيــزة عرضًــا 
للخدمــات، مطلــق الحريــة لتقريــر كيفيــة اســتجابتها لهــذا العــرض. وقــد أصبــح مــن المقبــول الآن 
تحقــق ظــروف يكــون فيهــا أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة ملزمــن، بمقتــى القانــون 
الــدولي، بمنــح موافقتهــم عــى عــرض خدمــات تقدمــه إحــدى الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة.

4.	83 وقــد تطــور الآن القانــون الــدولي، عــى وجــه الخصــوص، استرشــادًا بالممارســات اللاحقــة للــدول 
ــتنادًا إلى أســس  ــة اس ــح الموافق ــض من ــا رف ــف إلى درجــة لا يجــوز معه ــات جني ــذ اتفاقي في تنفي
تعســفية.781 وبالتــالي، يجــب أن يرتكــز أي عائــق )أو عوائــق( أمــام الأنشــطة الإنســانية على أســباب 
ســليمة، وعــى طــرف النــزاع الــذي يطُلــب الحصــول عــى موافقتــه تقييــم أي عــرض للخدمــات 
بحســن نيــة782 بمــا يتــاشى مــع التزاماتــه القانونيــة الدوليــة بشــأن الاحتياجــات الإنســانية 
للأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع المســلح غــر الــدولي. وعــى ذلــك، إذا لم يرغــب طــرف في نــزاع 
مســلح غــر دولي أو كان غــر قــادر عــى تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية الأساســية، فــإن القانــون 
الــدولي يقتــي منــه قبــول عــرض الخدمــات مــن هيئــة إنســانية غــر متحيــزة. وإذا تعــذر تلبيــة 

قـد حـدث نفـس التطـور بموجـب القانـون الـدولي الإنسـاني العرفي؛ انظـر هنكرتـس/ دوزوالد بـك، التعليق عىل القاعـدة 55، الصفحتني 196 و  	781

197. »لا يمكـن للهيئـات الإنسـانية أن تعمـل دون الحصـول عىل موافقة الطـرف المعني. غير أنه لا يجوز رفض هذه الموافقة لأسـباب تعسـفية«. 

أبديـت تلـك الملاحظـة في سـياق قاعـدة تتنـاول »الإغاثـة الإنسـانية لمدنيين في حاجة للمسـاعدة«. ومـن الناحيـة المنطقية، تنطبق نفـس القاعدة 

عىل عـرض حمايـة أو مسـاعدة الجرحـى أو المـرضى أو الغرقـى، مثلام تنطبـق عىل عـرض الخدمـات التي تقـدم بغـرض حمايـة أسرى الحرب أو 

مسـاعدتهم. وليـس هنـاك مـا يدعـو إلى تنظيـم عـروض الخدمـات مـن هـذا القبيـل بصـورة مختلفـة، وإلا سـيؤدي ذلـك إلى حالـة عبثيـة وغري 

منطقيـة بصـورة جليـة: يحظـر عىل أطـراف النـزاع رفـض عـرض الخدمـات للمدنيني بصـورة تعسـفية، ولكـن يمكنهـم رفضهـا حين يوجـه عرض 

الخدمـات لفائـدة فئـات أخـرى من الأشـخاص المتضررين من النزاع المسـلح. انظـر أيضًا الوثائق الرسـمية لمؤتمر جنيف الدبلومـاسي 1977-1974، 

المجلـد الثـاني عرش، صفحـة 336، حيـث ذكـر ممثل جمهوريـة ألمانيا الاتحادية فيام يتعلق بعبارة »رهنًـا بموافقة طرف النـزاع المعني على أعمال 

الإغاثـة« )هـذه النقطـة أقرهـا عـدد مـن المندوبني الآخريـن( أنـه: »لا تفيد هـذه العبارة ضمنًـا أن الأطـراف المعنية تتمتـع بحريـة مطلقة وغير 

محـدودة في رفـض منـح موافقتهـا عىل أعامل الإغاثـة. فالطـرف الـذي يرفـض الموافقة لا بد وأن يسـتند رفضه إلى أسـباب سـليمة، لا إلى أسـباب 

تعسـفية أو أسـباب مبنيـة عىل أهـواء«. انظر أيضًا المبـادئ التوجيهية المتعلقـة بالتشرد الداخلي )1998(، المبدأ 25)2(: »يجـب ألا يُتنع اعتباطاً 

عـن الموافقـة ]عىل عـرض خدمـات مـن منظمـة إنسـانية دوليـة أو غيرهـا مـن الأطـراف المعنيـة[، وبخاصـة إذا لم يكن بوسـع السـلطات المعنية 

تقديـم المسـاعدة الإنسـانية المطلوبـة أو كانـت راغبـة عـن ذلـك«. انظـر أيضًـا هنكرتـس/ دوزوالد بـك، التعليق عىل القاعـدة 124)ب(، صفحة 

445. وللاطالع عىل مثالني حديثني، انظـر مجلـس الأمن التابـع للأمم المتحدة، القرار رقم 2139 بشـأن سـوريا، 22 شـباط/ فبرايـر 2014، الفقرة 

10 مـن الديباجـة: »إذ يديـن في الوقـت نفسـه جميـع حـالات منع وصول المــساعدات الإنــسانية، وإذ يــشير إلى أن منــع وصــول المــساعدات 

الإنـسانية بـصورة تعـسفية وحرمـان المـدنيين مـن مـواد لا غـنى عنـها لبقــائهم علــى قيــد الحيــاة، بمــا في ذلــك تعمــد عرقلــة إمــدادات 

الإغاثـــة وســـبل الوصـــول، يمكن أن يشـكلا انتهاكًا للقانون الدولي الإنسـاني«؛ والقرار رقم 2216 بشـأن اليمن، 14 نيسـان/ أبريل 2015، الفقرة 

10 مـن الديباجـة، التـي تتضمـن صياغـة مطابقة اعتبـارًا من عبارة »إذ تشري«.

اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، القانـون الـدولي الإنسـاني وتحديـات النزاعات المسـلحة المعـاصرة، تقرير معد من أجـل المؤتمر الـدولي الحادي  	782

والثلاثني للصليـب الأحمـر والهالل الأحمـر، جنيـف، 2011، صفحة 25.
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تلــك الاحتياجــات الإنســانية بطريقــة أخــرى، فــإن رفــض عــرض الخدمــات يصبــح تعســفيًا، ومــن 
ثــم يشــكل انتهــاكًا للقانــون الــدولي.

5.	83 لا يقــدم القانــون الــدولي إيضاحًــا ذا حجيــة بشــأن كيفيــة تفســر معيــار »التعســف«.783 ولا يــزال 
هــذا التقييــم مقترنًــا بالســياق المحــدد الــذي يــرد فيــه. ومــع ذلــك، هنــاك حــالات لا يعتــر فيهــا 
بوضــوح أن رفــض الموافقــة أمــر تعســفي. وتلــك هــي الحــال، عــى ســبيل المثــال، إذا كان الطــرف 
الــذي قــدم إليــه العــرض راغبًــا وقــادرًا عــى تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية ويــؤدي ذلــك بطريقــة 
ــار الرفــض تعســفياً إذا كان ينطــوي عــى إخــال  ــة أخــرى، يمكــن اعتب ــزة. ومــن ناحي غــر متحي
بالتزامــات الطــرف بموجــب القانــون الإنســاني أو غــره مــن مجــالات القانــون الــدولي مثــل قانــون 
حقــوق الإنســان الســاري. وهــذه هــي الحــال، عــى ســبيل المثــال، حــن يكــون الطــرف المعنــي 
غــر قــادر أو غــر راغــب في تقديــم العــون الإنســاني للأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع المســلح، بــل 

وأكــر مــن ذلــك إذا لم تلــب احتياجاتهــم الأساســية التــي تكفــل لهــم كرامــة العيــش.
6.	83 وعــاوة عــى مــا تقــدم، يجــب الانتبــاه إلى حظــر انتهــاج تجويــع الســكان المدنيــن أســلوباً مــن 

أســاليب الحــرب.784 وعــى ذلــك، حــن يــراد مــن نقــص الإمــدادات، أو يمكــن التوقــع، أن يــؤدي 
إلى تجويــع الســكان المدنيــن، فليــس ثمــة ســبب ســليم لرفــض عــرض لتقديــم الإغاثــة الإنســانية 
للســكان.785 وتنتفــي الأســباب الصحيحــة أيضًــا لرفــض عــرض مــن هــذا القبيــل، عــى ســبيل المثــال، 
ــانية  ــات الإنس ــة الاحتياج ــات تلبي ــرض الخدم ــه ع ــدم إلي ــذي يق ــرف ال ــى الط ــذر ع ــن يتع ح
نفســه. وبالمثــل، فــإن رفــض الموافقــة، صراحــةً أو ضمنًــا، بغيــة التســبب في تفاقــم معانــاة المدنيــن 

يصنــف أيضًــا تعســفًا.
7.	83 يمكــن أيضًــا اعتبــار رفــض منــح الموافقــة تعســفًا حــن يســتند الرفــض إلى التمييــز الضــار، أي حــن 

يكــون الغــرض منــه حرمــان الأشــخاص مــن الإغاثــة أو الحمايــة الإنســانية الواجبــة عــى أســاس 
الجنســية أو العــرق أو المعتقــد الدينــي أو الطبقــة أو الــرأي الســياسي.

8.	83 ــليم  ــرض س ــض ع ــاني لرف ــون الإنس ــب القان ــا بموج ــبباً صحيحً ــكرية س ــرورة العس ــكل ال لا تش
ــا. ــزة بكامله ــر المتحي ــانية غ ــات الإنس ــا الهيئ ــي تقترحه ــانية الت ــطة الإنس ــض الأنش ــات أو رف للخدم

9.	83 موافقــة طــرف في نــزاع مســلح غــر دولي عــى الاضطــاع بأنشــطة إنســانية، في جميــع الأوقــات، 
تظــل دون مســاس بحــق هــذا الطــرف في فــرض تدابــر رقابيــة. ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابــر 
ــد  ــاعدة؛ وتقيي ــم المس ــة لتقدي ــات فني ــع ترتيب ــاعدة؛ ووض ــة المس ــن طبيع ــق م ــي: التحق ــا ي م
الأنشــطة الإنســانية مؤقتًــا لأســباب الــرورة العســكرية الملحــة.786 وإذا أســفرت تدابــر التحقــق 
ــه يجــوز رفــض الســاح  ــه، فإن ــز أو غــر إنســاني بطبيعت عــن اســتنتاج مفــاده أن النشــاط متحي
بــه. غــر أن وضــع هــذه الضوابــط والقيــود وتنفيذهــا قــد لا يصــل، فيــا يخــص جميــع المقاصــد 

 See also ‘ICRC Q&A and lexicon on humanitarian access’, International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 893, March 	783
2014, pp. 359–375, at 369.
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ــذي  ــة ال ــإن الحــق في الرقاب ــارة أخــرى، ف ــة، إلى مســتوى رفــض الموافقــة. وبعب والأغــراض العملي
يقــره القانــون الإنســاني ينبغــي ألا يؤخــر دون مــرر العمليــات الإنســانية أو يجعــل تنفيذهــا أمــراً 
مســتحيلً. وفي هــذا الصــدد، لا يمكــن الاحتجــاج بالــرورة العســكرية الملحــة في ظــروف اســتثنائية 
إلا مــن أجــل تنظيــم- وليــس حظــر- وصــول المســاعدات الإنســانية، ويجــوز فقــط تقييــد حريــة 
ــباب  ــد تشــمل أس ــة.787 وق ــة والمكاني ــن الزماني ــن الناحيت ــال الإنســاني م ــن في المج ــل العامل تنق
ــة أو  ــة عســكرية جاري ــع التدخــل في عملي ــال، من ــبيل المث ــى س ــرورة العســكرية الملحــة، ع ال

ــا. موقوفــة مؤقتً

10-7-3.   الالتزام بإجازة وتيسير مرور الإغاثة بسرعة ودون عرقلة
0.	84 عــى عكــس القانــون الإنســاني واجــب التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة الدوليــة،788 لا يتنــاول أي 

مــن القواعــد القائمــة عــى معاهــدات عــى وجــه التحديــد مســألة مــا إذا كان يقــع عــى عاتــق 
الأطــراف الســامية المتعاقــدة، بخــاف أولئــك الأطــراف في نــزاع مســلح غــر دولي، التــزام بإجــازة 
وتســهيل مــرور شــحنات وتجهيــزات الإغاثــة والعاملــن عليهــا بسرعــة ودون عرقلــة. ويمكــن القــول 
ــة  ــذل العناي ــا اســتنادًا إلى أســاس عنــر ب ــار هــذا الأمــر واجبً ــل، باعتب ــدئي عــى الأق بشــكل مب
الواجبــة المنصــوص عليــه في المــادة 1 المشــركة )»كفالــة الاحــرام«(. وفي جميــع الأحــوال، حــن لا 
تســتطيع هيئــة إنســانية الوصــول إلى المســتفيدين مــن خدماتهــا إلا عــن طريــق عبــور أراضي دولــة 
ــات جنيــف تشــر إلى توقــع ذي ســبب  ــا اتفاقي ــي تقــوم عليه ــروح الإنســانية الت ــة، فــإن ال معين
ــك  ــر بأولئ ــد ت ــة ق ــا الســيادية بطريق ــة اســتخدام حقوقه ــك الدول مــروع وهــو ألا تســئ تل
ــا  ــا، فإنه ــهيل إيصاله ــة وتس ــال الإغاث ــاح بإيص ــدول الس ــك ال ــت تل ــا رفض ــتفيدين. وإذا م المس
تحــول في واقــع الأمــر دون تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية، وبذلــك تصبــح الموافقــة التــي قدمتهــا 

أطــراف النــزاع لاغيــة.

11.   الفقرة )3(: الاتفاقات الخاصة
11-1.   المقدمة

1.	84 تدعــو الفقــرة 3 مــن المــادة 3 المشــركة أطــراف النــزاع إلى إبــرام اتفاقــات لتطبيــق »أحــكام أخرى« 
مــن اتفاقيــات جنيــف غــر واجبــة التطبيــق بصــورة رســمية عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، 
بالإضافــة إلى المــادة 3 المشــركة. وعــى هــذا الأســاس، تــرز هــذه الفقــرة الطابــع البســيط للقانــون 
ــذا  ــم في ه ــن المه ــات. وم ــك النزاع ــق في تل ــب التطبي ــدات الواج ــى المعاه ــم ع ــاني القائ الإنس
الســياق التذكــر بــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي ينطبــق حتــى في غيــاب الاتفاقــات الخاصــة 

بــن أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.

انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 56. 	787

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70)2(-)3(، والفقرة 1168 من التعليق على المادة 9. 	788
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2.	84 الاتفاقــات الخاصــة »يمكــن أن تقــدم بيانـًـا كامــاً عــن القانــون المطبــق في الحالــة المعنيــة، أو تقــدم 
مجموعــة واســعة مــن أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني تتجــاوز القانــون المطبــق حاليًــا ويضمــن 
التزامًــا واضحًــا مــن جانــب الأطــراف بتأييــد هــذا القانــون«.789 ومزايــا التفــاوض بشــأن الاتفاقــات 
ــراف  ــع أط ــل إلى جم ــرد التوص ــة. فمج ــواردة في الوثيق ــمية ال ــروط الرس ــاوز ال ــة »تتج الخاص

النــزاع للتفــاوض بشــأن الاتفــاق يمكــن بحــد ذاتــه أن يكــون ذا قيمــة«.790
3.	84 وعــى المنــوال ذاتــه، تحــث اتفاقيــة لاهــاي الخاصــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة نــزاع 

مســلح أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة عــى »أن تحــاول، بعقــد اتفاقــات خاصــة، تطبيــق 
باقــي أحــكام ]تلــك الاتفاقيــة[ أو جــزء منهــا«.791 وتــورد المــادة 6 المشــركة )المــادة 7 مــن اتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة( إمكانيــة إبــرام اتفاقــات خاصــة في النزاعــات المســلحة الدوليــة.

11-2.   الخلفية التاريخية
4.	84 جــاء نــص أحــد المقترحــات الأولى لتطبيــق القانــون الإنســاني عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 

أثنــاء إعــداد مشــاريع الاتفاقيــات للمؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 بأنــه »يتعــن دعــوة 
]أطــراف تلــك النزاعــات[ إلى إعــان اســتعدادها لتطبيــق مبــادئ اتفاقيــة جنيــف«.792 ويتضمــن 
هــذا المقــرح أصــل مفهــوم اســتخدام الاتفاقــات الخاصــة لإنفــاذ أحــكام اتفاقيــات جنيــف عــى 
ــا، في  ــا بــارزاً، تقريبً أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. وقــد وجــدت تلــك الإمكانيــة مكانً
ــاء المؤتمــر  جميــع إصــدارات مــا كان يســمى في ذلــك الوقــت المــروع المقــرح للــادة 2)4( أثن
الدبلومــاسي،793 وقــد أبقــي هــذا النــص ليظهــر في نهايــة المطــاف في صــورة الفقــرة 3 مــن المــادة 

3 المشــركة.
5.	84 وثمــة مثــال تاريخــي عــى اســتخدام اتفاقــات مــن هــذا القبيــل في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 

ــة قــد  بغــر أن تســتند إلى أحــكام معاهــدات حيــث لم تكــن ثمــة معاهــدات تحكــم هــذه الحال
ــع  ــن وق ــبانية )1936-1939(، ح ــة الإس ــرب الأهلي ــال الح ــك خ ــت، وذل ــك الوق ــرت في ذل ظه
أطرافهــا اتفاقــات متوازيــة مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر قبلــوا بموجبهــا أن تقــدم اللجنــة 

خدمــات إنســانية أثنــاء ذاك النــزاع.794

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، صفحة 16. 	789

نفس المرجع السابق، صفحة 17؛ انظر أيضًا: 	790
Bell, p. 20.

اتفاقيـة لاهـاي لحمايـة الممتلـكات الثقافيـة في حالـة نـزاع مسـلح )1954(، المـادة 19)2(. تؤكـد الفقـرة 4 مـن تلـك المـادة كذلـك عىل أن إبرام  	791

اتفاقـات مـن هـذا القبيـل لا يؤثـر عىل الوضـع القانـوني للأطـراف.
Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 15. 	792
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 120–127. See also Siordet, pp. 198–200. 	793

 ‘Comité International: Guerre civile en Espagne’, Revue internationale de la Croix-Rouge,Vol. 67, No. 409, 1936, pp. 	794
758–759.

قبل جميع الأطراف تقديم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخدمات الإنسانية، إلا أن الاتفاقات اختلفت فيما بينها اختلافاً طفيفًا.
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11-3.   المناقشة
6.	84 ــق  ــك، عــن طري ــزاع أن تعمــل فــوق ذل تنــص المــادة 3)3( المشــركة مــا يــي: »عــى أطــراف الن

اتفاقــات خاصــة، عــى تنفيــذ كل الأحــكام الأخــرى مــن هــذه الاتفاقيــة أو بعضهــا«. وإذ فــرت 
ــةً أحــكام  ــي تدخــل صراح ــات الت ــأن الاتفاق ــا توحــي ب ــدو أنه ــد يب ــا، فق ــرة تفســراً مضيقً الفق
أخــرى مــن واحــدة أو أكــر مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع حيــز النفــاذ هــي التــي يجــوز اعتبارهــا 
ــوز  ــف لا يج ــات جني ــواردة في اتفاقي ــكام ال ــاوز الأح ــي تتج ــات الت ــة وأن الاتفاق ــات خاص اتفاق
اعتبارهــا اتفاقــات خاصــة. ولأن الغــرض مــن المــادة هــو تشــجيع أطــراف النزاعــات المســلحة عــى 
الاتفــاق عــى مجموعــة أشــمل مــن القواعــد تحمــي أولئــك الذيــن لا يشــركون، أو توقفــوا عــن 
المشــاركة، في الأعــال العدائيــة، إلا أن الاتفاقــات الخاصــة التــي تنــص عــى تنفيــذ القانــون الــدولي 
الإنســاني العــرفي أو التــي تتضمــن مجموعــة قواعــد أكــر مــن تلــك المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات 
جنيــف، وبخاصــة القواعــد الــواردة في البروتوكــول الإضــافي الأول، يمكــن اعتبارهــا اتفاقــات خاصــة 
ــك، الاتفاقــات التــي تؤكــد عــدم اســتخدام الأطــراف  ــا للــادة 3 المشــركة. وعــاوةً عــى ذل وفقً
ــد  ــة، ق ــال العدائي ــر الأع ــد بشــأن س ــرسي قواع ــد أو تُ ــي تؤك ــلحة أو الت ــن الأس ــن م ــوع مع ن

تشــكل أيضًــا اتفاقــات خاصــة.
7.	84 ــة  ــات واجب ــر التزام ــد تق ــا ق ــب إذ إنه ــفة فحس ــة كاش ــات ذات طبيع ــون الاتفاق ــوز أن تك يج

ــذ  ــاً لتنفي ــر تفصي ــات أك ــع ترتيب ــدات أو تض ــرفي أو المعاه ــون الع ــن القان ــئة ع ــق ناش التطبي
ــز  ــراف حي ــا الأط ــي تدخله ــكام الت ــاعد الأح ــو أن تس ــم ه ــا يه ــة. وم ــدة أو قائم ــات جدي التزام
ــات يمكــن  ــن الاتفاق ــة م ــواع مختلف ــاك أن ــات المســلحة. وهن ــا النزاع ــة ضحاي ــاذ عــى حماي النف
اعتبارهــا اتفاقــات خاصــة لأغــراض المــادة 3 المشــركة. وعــاوة عــى ذلــك، ومــن حيــث الممارســة 
العمليــة، اســتخدمت الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة عــددًا 

ــون الإنســاني.795 ــد القان ــف قواع ــا باحــرام مختل ــن التزامه ــراب ع ــة للإع ــائل المختلف ــن الوس م
8.	84 ــرة  ــل. وتناشــد هــذه الفق ــن هــذا القبي ــات م ــرام اتفاق »عــى ]الأطــراف[... أن تعمــل« عــى إب

ــاة  ــن المعان ــد م ــا والح ــة الضحاي ــات بحماي ــل الالتزام ــادة لتفعي ــود ج ــذل جه ــى ب ــراف ع الأط
الناجمــة عــن النــزاع المســلح، وهــي بذلــك أكــر مــن مجــرد إشــارة إلى إمكانيــة إبــرام الأطــراف 
لاتفاقــات مــن هــذا القبيــل. ويتأكــد الطابــع الملــح لهــذا المناشــدة في النســخة الفرنســية للــادة 

.»s’efforceront« ــل ــتخدم الفع ــي تس الت
9.	84 الصــورة الأكــر وضوحًــا للاتفاقــات الخاصــة التــي تشــر إليهــا المــادة 3 المشــركة هــي الاتفاقــات 

التــي توقــع بــن الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول والــدول التــي تنخــرط تلــك الجماعــات في 
أعــال عدائيــة ضدهــا أو بــن جماعتــن مســلحتين مــن غــر الــدول متحاربتــن. ومــن الأمثلــة عــى 
ــات المســلحة في يوغوســافيا الســابقة  ــن أطــراف النزاع ــا ب ــي جــرى إبرامه ــات الت ــك، الاتفاق ذل
خــال تســعينيات القــرن العشريــن بغيــة إدخــال الكثــر مــن أحــكام اتفاقيــات جنيــف وبعــض 
أحــكام البروتوكولــن الإضافيــن حيــز النفــاذ.796 وتنطــوي الأمثلــة الأخــرى عــى اتفاقــات مــن هــذا 

انظر الفقرات من 855 إلى 857 من التعليق الماثل. 	795

مذكرة تفاهم بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني بين كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية )1991(؛ 	796
Jakovljevic, pp. 108–110.
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القبيــل عــى اتفــاق التبــادل الإنســاني بــن القوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــة وحكومــة كولومبيا 
المــرم عــام 2001؛797 واتفــاق دارفــور لوقــف إطــاق النــار لأســباب إنســانية المــرم عــام 2004؛798 
ومدونــة قواعــد الســلوك المتعلقــة بوقــف إطــاق النــار بــن حكومــة نيبــال والحــزب الشــيوعي 
النيبــالي المبرمــة عــام 2006؛799 والاتفــاق الشــامل بشــأن احــرام حقــوق الإنســان والقانــون الــدولي 
الإنســاني في الفلبــن المــرم عــام 800.1998 وقــد أبرمــت تلــك الاتفاقــات في ســياق نزاعــات مســلحة 
دائــرة لأغــراض مــن بينهــا تنظيــم الأعــال العدائيــة، أو الســاح بوصــول المســاعدات الإنســانية، 

أو تقليــل الآثــار الســلبية للنــزاع عــى الســكان.
0.	85 قــد تشــكل اتفاقــات الســام أو اتفاقــات وقــف إطــاق النــار أو غيرهــا اتفاقــات خاصــة لأغــراض 

ــات  ــأتي بالتزام ــود ت ــى بن ــتملت ع ــركة إذا اش ــادة 3 المش ــذ الم ــركة أو أداة لتنفي ــادة 3 المش الم
إضافيــة مســتقاة مــن اتفاقيــات جنيــف أو مــن البروتوكولــن الإضافيــن أو مــن كليهــا. وفي هــذا 
الشــأن تجــدر الإشــارة إلى أن »اتفاقــات الســام« التــي تــرم بقصــد إنهــاء الأعــال العدائيــة قــد 
ــن  ــح العفــو عــن المقاتل ــل من ــون الإنســاني مث ــا مســتوحاة مــن معاهــدات القان تتضمــن أحكامً
الذيــن نفــذوا عملياتهــم بالامتثــال لقوانــن الحــرب وأعرافهــا، أو إطــاق سراح جميــع الأشــخاص 
المحتجزيــن، أو الالتــزام بالبحــث عــن المفقوديــن.801 وإذا اشــتملت اتفاقــات الســام عــى أحــكام 
ــق  ــون الإنســاني الواقعــة عــى عات ــون الإنســاني أو إذا نفــذت التزامــات القان مأخــوذة عــن القان
ــكل  ــد تش ــال، ق ــى الح ــب مقت ــة، حس ــكام ذات الصل ــات أو الأح ــك الاتفاق ــإن تل ــراف، ف الأط
ــة خاصــة بالنظــر إلى أن  ــر أهمي ــي هــذا الأم ــادة 3 المشــركة. ويكت ــا لل ــات خاصــة وفقً اتفاق

ــا بإبــرام اتفــاق ســام. الأعــال العدائيــة لا تنتهــي دائمً
1.	85 وعــى نفــس المنــوال، يجــوز أن تشــتمل الاتفاقــات عــى التزامــات مســتقاة مــن قانــون حقــوق 

الإنســان وأن تســاعد عــى تطبيــق القانــون الإنســاني. عــى ســبيل المثــال، قــد تهــدف إلى أن تحــدد 
ــون  ــة أو أن تعتمــد بصــورة أخــرى عــى قان ــزام بإجــراء محاكــات عادل ــة الالت ــد مــن الدق بمزي
حقــوق الإنســان.802 وفي بعــض الحــالات قــد تتطابــق القواعــد الــواردة في قانــون حقــوق الإنســان 

اتفاق التبادل الإنساني بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، 2 حزيران/ يونيو 2001، متاح على الرابط التالي: 	797
https://www.c-r.org/accord.

اتفـاق انجمينـا لوقـف إطالق النـار بشـأن النـزاع في دارفـور لأسـباب إنسـانية )2004(؛ انظـر أيضًـا بروتوكـول انجمينـا المصاحـب بشـأن ترسـيخ  	798

العـون الإنسـاني في دارفـور الملحـق بـه )2004(.

مدونة قواعد السلوك المتعلقة بوقف إطلاق النار بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي، غوكانا، 25 أيار/ مايو 2006. 	799

الاتفاق الشامل بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الفلبين )1998(. 	800

البروتوكـول الإضـافي الثـاني، المـادة 6)5(: »تسـعى السـلطات الحاكمة- لدى انتهـاء الأعمال العدائية- لمنح العفو الشـامل على أوسـع نطاق ممكن  	801

للأشـخاص الذيـن شـاركوا في النـزاع المسـلح أو الذيـن قيـدت حريتهـم لأسـباب تتعلـق بالنزاع المسـلح سـواء كانوا معتقلني أم محتجزيـن«. انظر 

أيضًـا دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن القانـون الـدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعـدة 159. انظـر عىل سـبيل المثـال، اتفـاق 

كوتونـو بشـأن ليبريـا )1993(. انظـر أيضًـا، الاتفـاق الشـامل بشـأن حقـوق الإنسـان في غواتيلاام )1994(، المـادة 9)2(: )»هـذه التصريحـات من 

جانـب الطرفني لا تمثـل اتفاقـًا خاصًـا في إطـار أحـكام البنـد 2 مـن الفقـرة 2 مـن المـادة 3 )المشرتكة( من اتفاقيـات جنيـف المؤرخة في عـام 1949«(.
 Marco Sassòli, ‘Possible Legal Mechanisms to Improve Compliance by Armed Groups with International Humanitarian 	802
Law and International Human Rights Law’, Paper presented at the Armed Groups Conference, Vancouver, 13–15 No-
vember 2003, p. 10.

للتأكيد على إدراج التزامات قانون حقوق الإنسان في الاتفاقات، انظر:
Sivakumaran, 2012, pp. 131–132.

انظر أيضًا الاتفاق الشامل بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الفلبين )1998(.
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ــاق إلى  ــراف الاتف ــارة أط ــة إش ــي أهمي ــث تنتف ــاني بحي ــون الإنس ــملها القان ــي يش ــك الت ــع تل م
مصــدر تلــك القواعــد، أي إلى أي القانونــن تســتند. ومــرة أخــرى، أي حكــم يشــمله أي مــن تلــك 
ــادة 3  ــراض الم ــات خاصــة لأغ ــا اتفاق ــد يجعله ــه ق ــون الإنســاني أو يطبق ــل القان ــات يفع الاتفاق

المشــركة.
2.	85  يجــوز أن تأخــذ الاتفاقــات الخاصــة أشــكالً وصيغًــا مختلفــة. فالإعلانــات الموازيــة أو »الاتفاقــات 

ــات  ــدول أو المنظ ــل ال ــر مث ــن الغ ــرف م ــزاع وط ــرف في الن ــن كل ط ــرم ب ــي ت ــة« الت الثلاثي
الدوليــة، قــد تكــون أيضًــا اتفاقــات خاصــة وذلــك تبعًــا للظــروف. ومــا يهــم هــو إعــراب الأطــراف 
عــن موافقتهــا عــى احــرام وتنفيــذ القانــون الإنســاني أو التزامــات بعينهــا. وقــد يجــرى ذلــك عــن 
ــزام.803  ــودًا تظُهــر رغبتهــا في الالت ــة جــرى التفــاوض بشــأنها، وتتضمــن بن ــات موازي طريــق إعلان
وبغــض النظــر عــا إذا كانــت تلــك الإعلانــات تعتــر اتفاقــات خاصــة بمفهــوم المــادة 3 المشــركة 
فحــن يــرم طــرف في نــزاع اتفاقـًـا مــع هيئــة إنســانية ليتيــح لهــا الاضطــاع بأنشــطة إنســانية، فــإن 
تلــك الاتفاقــات قــد تســاعد ذلــك الطــرف عــى تنفيــذ التزاماتــه الناشــئة عــن القانــون الإنســاني أو 

إدخالــه لأحــكام أخــرى مــن اتفاقيــات جنيــف إلى حيــز النفــاذ. 
3.	85 إذا أبرمــت الاتفاقــات في صــورة خطيــة، مــن المرجــح أن يصبــح مــن الســهل إثبــات بنــود التعهدات 

ــات  ــد هــي الحــال بشــأن الاتفاق ــك بالتأكي ــا الأطــراف عــى أنفســهم. وتل ــي قطعه المحــددة الت
ــا عريضًــا مــن الالتزامــات الناشــئة عــن القانــون الإنســاني. وبالإضافــة إلى ذلــك،  التــي تنفــذ نطاقً
ــال، مناطــق الأمــان أو مناطــق المستشــفيات أو تنــص  ــي تحــدد، عــى ســبيل المث ــات الت فالاتفاق
عــى ضمانــات قضائيــة، ينبغــي أن تكــون في صــورة خطيــة.804  بيــد أنــه في بعــض الظــروف، قــد 
لا يكــون مــن الــروري صياغــة الاتفــاق في صــورة خطيــة إذا كانــت المســألة محــدودة وكانــت 
طريقــة إبرامــه تمكــن مــن التعويــل عليــه. وعــى ذلــك، فــإن التعهــد الواضــح، عــى ســبيل المثــال، 
ــاق  ــى نط ــذاع ع ــراف وي ــع الأط ــة جمي ــرى بموافق ــذي يج ــانية ال ــة الإنس ــول الإغاث ــة وص بإتاح
واســع أو يجــري التبليــغ بــه بطريقــة أخــرى عــى نحــو فعــال، يشــكل اتفاقـًـا خاصًــا لأغــراض المــادة 
3 المشــركة. ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي أن تكــون الاتفاقــات مفصلــة بمــا فيــه الكفايــة بحيــث 

تكــون الالتزامــات الــواردة فيهــا والتوقعــات المنتظــرة منهــا واضحــة.805

وتلـك كانـت هـي حـال أحـد الأمثلـة التاريخية عىل الاتفاقـات الخاصـة في النزاعات المسـلحة غير الدوليـة الذي تكررت الإشـارة إليه بني اللجنة  	803

الدوليـة للصليـب الأحمـر وكل طـرف مـن أطـراف الحـرب الأهليـة الإسـبانية. وثمـة مثـال أكثر حداثـة وهـو الإعلانات الصـادرة من جانـب واحد 

بالتـوازي مـن كل مـن حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وحركـة 23 مـارس المسـلحة في ديسـمبر 2013: انظر مجلـس الأمـن التابع للأمم 

المتحـدة، تقريـر الأمين العـام عـن تنفيـذ إطـار السالم والأمـن والتعـاون لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والمنطقـة، 23 كانون الأول/ ديسـمبر 

2013، وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم )S/2013/773(، الفقـرات مـن 3 إلى 11.

انظر على سبيل المثال، التعليقات على المادة 23 من اتفاقية جنيف الأولى؛ والمادة 14 من الاتفاقية الرابعة. 	804

بالإضافـة إلى مزايـا الاتفاقـات المفصلـة بوجـه عـام، تجـدر الإشـارة إلى »إن معرفـة القانون الدولي الإنسـاني لا تكفـي وحدها لإحـداث آثار مباشرة  	805

عىل سـلوك المقاتلني«؛ اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر، مصادر السـلوك في الحـرب، صفحة 11.
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4.	85 يجــب التأكيــد عــى أنــه حتــى إذا وافــق الأطــراف عــى عــدد أقــل مــن الأحــكام الإضافيــة، يظــل 
التزامهــم بجميــع قواعــد القانــون الإنســاني واجبــة التطبيــق قائمـًـا. وعــاوة عــى ذلــك، لا يمكــن أن 
تنتقــص تلــك الاتفاقــات مــن القانــون الإنســاني واجــب التطبيــق بحيــث تقلــل مــن الحمايــة التــي 
يســبغها ذاك القانــون. وهــذا الاســتنتاج ينبثــق عــن التفســر العــادي لنــص المــادة 3 المشــركة التــي 
تنــص عــى أن »يلتــزم كل طــرف في النــزاع بــأن يطبــق كحــد أدنى« الأحــكام الــواردة في المــادة.806 
وهــذا هــو النهــج المتبــع في المــادة 6 المشــركة )المــادة 7 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( التــي تنــص 
ــة لا يجــوز أن  ــات المســلحة غــر الدولي ــرم في ســياق النزاع ــي ت ــات الخاصــة الت عــى أن الاتفاق
تؤثــر ســلبًا عــى وضــع الأشــخاص المحميــن بموجــب اتفاقيــات جنيــف ولا أن تقيــد الحقــوق التــي 

تكفلهــا لهــم.
5.	85 تجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أن أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة عــادةً مــا يبرمــون اتفاقــات 

مــع أطــراف أخــرى في النــزاع، ومــع حلفائهــم، ومــع منظــات دوليــة. وقــد يشــكل الكثــر مــن 
تلــك الاتفاقــات، وليــس جميعهــا، اتفاقــات خاصــة بمفهــوم المــادة 3 المشــركة. والغــرض مــن هــذه 
الفقــرة هــو تشــجيع أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة عــى الاتفــاق عــى مجموعــة أشــمل 
ــة،  ــن لا يشــركون، أو لم يعــودوا يشــركون، في الأعــال العدائي ــك الذي مــن القواعــد تحمــي أولئ
والاتفــاق أيضًــا عــى تنفيــذ الالتزامــات القائمــة عــى نحــو أفضــل. ورغــم أن الاتفاقــات المبرمــة بــن 
الحلفــاء، وليــس بــن أطــراف النــزاع، التــي تنــص عــى تنفيــذ القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي أو 
التــي تشــمل مجموعــة مــن القواعــد أوســع نطاقـًـا مــن تلــك التــي تنــص عليهــا اتفاقيــات جنيــف، 
هــي ليســت اتفاقــات خاصــة بالمعنــى الــوارد في هــذه الفقــرة، إلا أنهــا وســيلة محبــذة وفعالــة 

لكفالــة احــرام القانــون الإنســاني.
6.	85 وقعــت جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول وحكومــات أيضًــا إعلانــات أو اتفاقــات مــع منظــات 

دوليــة تتمتــع بخــرات خاصــة لإلــزام الجماعــة أو الدولــة برفــع مســتوى الوفــاء بالتزامهــا بشــأن 
ــات  ــوع مــن الإعلان ــه ن ــد يفــر عــى أن ــات ق ــات أو الاتفاق ــك الإعلان ــة. بعــض تل مســألة معين
ــت  ــال، وقع ــبيل المث ــى س ــر.807 فع ــن أو أك ــن طرف ــات ب ــا اتفاق ــون بعضه ــد يك ــة، وق الأحادي
إحــدى فصائــل جيــش تحريــر الســودان »خطــة عمــل« مــع اليونيســيف فيهــا »تعهــدت بوضــع 
حــد لتجنيــد جميــع الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامًــا والإفــراج عمــن هــم مجنديــن 
ــزاع المســلح  ــال والن ــي بالأطف ــام المعن ــن الع ــل الخــاص للأم ــب الممث ــع مكت ــد وق ــا«.808 وق لديه
التابــع للأمــم المتحــدة »خطــط العمــل« ســالفة الذكــر مــع عــدد مــن الجماعــات المســلحة مــن غير 

وعالوة عىل ذلـك، لا يجـوز للأطـراف أن ينتقصوا مـن الالتزامات الناشـئة عن القانون الدولي الإنسـاني العـرفي، ولا من أحـكام البروتوكول الإضافي  	806

الثـاني أينام تكـون واجبـة التطبيـق، أو مـن معاهـدات القانون الإنسـاني الأخرى واجبـة التطبيق في النزاعات المسـلحة غري الدولية.
ICRC, Improving Compliance with International Humanitarian Law, ICRC Expert Seminars, October 2003, p. 21; Rob� 	807
erts/Sivakumaran, p. 142.

مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة، التقريـر السـنوي عـن أنشـطة الفريـق العامـل المعنـي بالأطفـال النزاعـات المسـلحة التابـع لمجلـس الأمن  	808

تنفيـذًا للقـرار 1612 )2005( )1 تمـوز/ يوليـو 2007 – 30 حزيـران/ يونيـو 2008(، الملحـق بوثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم )S/2008/455(، 1 تموز/ 

يوليـو 2008، الفقـرة 11)ج(. وبالمثـل، وقـع كل مـن حكومة جمهورية أفريقيا الوسـطى واتحـاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع واليونيسـف 

اتفاقـًا ثالثي الأطـراف في حزيـران/ يونيـو 2007 »وافـق فيـه الاتحـاد عىل فصـل وتسريـح جميـع الأطفـال المرتبطني بجماعتـه المسـلحة وتيسري 

إعـادة إدماجهـم«. انظـر أيضًـا مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة، تقريـر الأمين العـام بشـأن الأطفـال والنـزاع المسـلح، وثيقـة الأمـم المتحدة 

رقـم)A/63/785-S/2009/158(، 26 آذار/ مـارس 2009. ويـرد ذكـر الوثيقتني الأخيرتني في:
Bellal/Casey-Maslen, p. 190.
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الــدول وعــدد مــن الــدول لمنــع أو إيقــاف اســتخدام الأطفــال أو تجنيدهــم في النزاعــات المســلحة، 
أو لتحقيــق كلا الهدفــن.809 وبالمثــل، وقعــت جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول صكــوك التــزام مع 
منظمــة غــر حكوميــة وهــي منظمــة »نــداء جنيــف« وفيهــا تعهــدت بالوفــاء بالتزامهــا باحــرام 
القانــون الإنســاني في مجــالات بعينها.810وهكــذا، فليــس مــن الــروري أن يكــون التعهــد الصريــح 

بــن أطــراف النــزاع لتوضيــح الالتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الإنســاني عــى الطــرف المعنــي.
7.	85 ــا لمــا ســبق، مــن المألــوف تعهــد الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول باحــرام القانــون  ومصداقً

ــال لا الحــر، الاتفاقــات  ــات تشــمل، عــى ســبيل المث الإنســاني عــن طريــق مجموعــة مــن الآلي
ــد  ــات قواع ــة، أو مدون ــات الأحادي ــا الإعلان ــادة 3 المشــركة وأيضً ــا الم ــص عليه ــي تن الخاصــة الت
الســلوك، أو توقيــع »صكــوك التــزام« أو »خطــط عمل.811وتتيــح تلــك الآليــات جميعهــا »فرصــة 
لأطــراف النزاعــات لوضــع »التزامًــا صريحًــا« يعــر عــن رغبتهــا أو نيتهــا الالتــزام بالقانــون الــدولي 
ــون  ــز احــرام القان ــة في تعزي ــات فعال ــك.812  وهــذه الآلي ــى ذل ــن تشــجيعها ع الإنســاني« ويتع
الإنســاني حــن تكــون مفصلــة ومصحوبــة بجهــود جــادة وملموســة عــى الأخــص لتنفيــذ الالتزامات 
ــل مــن الالتزامــات  ــل لا يقل ــاب تعهــدات مــن هــذا القبي ــإن غي ــك، ف ــا.813 ومــع ذل ــواردة فيه ال
الواقعــة عــى عاتــق الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول بالامتثــال للقانــون الــدولي للمعاهــدات 

والقانــون والعــرفي.

 26 ،)A/66/782-S/2012/261( مجلـس الأمـن التابـع للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام بشـأن الأطفال والنزاع المسـلح، وثيقة الأمم المتحدة رقـم 	809

 ،)A/67/845-S/2013/245( نيسـان/ أبريـل 2012؛ وتقريـر الأمين العام للأمم المتحدة بشـأن الأطفال والنزاع المسـلح، وثيقة الأمـم المتحدة رقـم

15 أيـار/ مايـو 2013 )أعُيـد إصدارهـا في 30 تمـوز/ يوليـو 2013(. انظـر أيضًا مكتـب الممثل الخاص للأمين العـام المعني بالأطفال والنزاع المسـلح، 

خطـط العمـل مـع القوات المسـلحة والجماعات المسـلحة، على الرابط الإلكرتوني التالي:
http://childrenandarmedconflict.un.org/our-work/action-plans/.

وضعـت منظمـة نـداء جنيـف ثلاثـة صكـوك التـزام، كالتالي: صـك الالتزام بالتقيـد بالحظر الشـامل للألغـام المضادة للأفـراد والتعـاون في الأعمال  	810

المتعلقـة بالألغـام؛ صـك الالتـزام بحمايـة الأطفـال مـن آثـار النـزاع المسـلح؛ صـك الالتـزام بحظـر العنف الجنيس في حـالات النزاع المسـلح ونحو 

القضـاء عىل التمييـز بين الجنسني.
http://www.genevacall.org/how-we-work/deed-of-commitment/.

 For a list of such commitments, see Sivakumaran, 2012, pp. 143–151, and more generally pp. 107–152. See also ICRC, ‘A 	811
 collection of codes of conduct issued by armed groups’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, June 2011.
 Forexamples of unilateral declarations, codes of conduct and special agreements, see http://theirwords.org/, a database
 maintained by the non-governmental organization Geneva Call. See also Ewumbue-Monono, pp. 905–924; Veuthey, pp.
139–147; Roberts/Sivakumaran, pp. 107–152;

انظـر أيضًـا اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنسـاني في النزاعات المسـلحة غير الدولية، جنيـف، 2008. تقدم هذه 

المراجـع بعـض الأمثلة العمليـة على أنواع المواضيـع التي وضعت بشـأنها الاتفاقات الخاصة.

اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، تعزيـز احرتام القانـون الـدولي الإنسـاني في النزاعات المسـلحة غري الدولية. مشروع المـادة 38 مـن البروتوكول  	812

الإضـافي الثـاني، الـذي حـذف أثنـاء الإيجـاز العام للبروتوكـول في المؤتمر الدبلوماسي، نـص أيضًا على إصدار إعلانـات أحادية. انظر الوثائق الرسـمية 

لمؤتمـر جنيـف الدبلومـاسي 1974-1977، المجلـد الخامـس عشر، الصفحتني 245 و 246، الفقرات من 45 إلى 50. انظر أيضًا المؤتمر الدولي السـابع 

والعشريـن للصليـب الأحمـر والهالل الأحمـر، القـرار رقم 1، اعتامد الإعلان وخطـة العمل، الملحق 2: خطـة العمل للأعوام مـن 2000 إلى 2003، 

الفقـرة 1-1-3: »الجماعـات المسـلحة النظاميـة في النزاعـات المسـلحة غري الدوليـة مطالبة باحرتام القانون الدولي الإنسـاني. وهـي مدعوة كذلك 

إلى إعالن نيتهـا احترام ذلـك القانون وتدريسـه لقواتها«.

813	 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية؛
Sassòli 2010, p. 30; Roberts/Sivakumaran, pp. 126–134.
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8.	85 ــا بــرف النظــر عــن  ــد به ــي يتعه ــات الت ــادرًا عــى احــرام الالتزام يتعــن أن يكــون الطــرف ق
ــة أو  ــات خاص ــرام اتفاق ــق إب ــن طري ــاني ع ــون الإنس ــب القان ــة بموج ــات إضافي ــده بالتزام تعه
إعلانــات أحاديــة أو وســائل التــزام أخــرى، لا ســيما مدونــات قواعــد الســلوك. وهــذا مــن شــأنه 
ــون الإنســاني. ــن احــرام القان ــة المطــاف م ــل في نهاي ــاء تقل ــارات جوف ــات عب ــون الاتفاق ضــان ألا تك

9.	85 قــد تعــرض هيئــة إنســانية غــر متحيــزة خدماتهــا لتيســر إبــرام اتفاقــات خاصــة أو للمســاعدة 
في تنفيذهــا.814 ورغــم عــدم وجــود إلــزام عــام بإبــرام الاتفاقــات الخاصــة، فقــد تكــون في بعــض 
الظــروف وســيلة أساســية لاحــرام التزامــات قائمــة بموجــب القانــون الإنســاني، مثــل إتاحــة جمــع 
الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم أو تحديــد مصــر المفقوديــن. ومــن المهــم أيضًــا الإشــارة إلى أنــه 
إذا رغــب أطــراف اتفــاق مــا في أن تســند للغــر دور مراقبــة أو إشراف خــاص، ينبغــي عليهــا كفالــة 

الحصــول عــى موافقــة ذلــك الكيــان للاضطــاع بالــدور المطلــوب.
0.	86 أخــراً، مــن المفيــد تذكــر أن توافــر الصفــة لإبــرام اتفاقــات خاصــة يرتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالملاحظــة 

الــواردة في المــادة 3)4( التــي تنــص عــى مــا يــي: »ليــس في تطبيــق الأحــكام المتقدمــة مــا يؤثــر 
ــوص إلى أن  ــاً الخل ــاغ عق ــن المستس ــس م ــذا لي ــزاع«. وهك ــراف الن ــوني لأط ــع القان ــى الوض ع
الاعــراف بتوافــر الصفــة لإبــرام اتفاقــات خاصــة التــي توجــب إنفــاذ التزامــات إضافيــة واردة في 
اتفاقيــات جنيــف، يعنــي ضمنًــا الاعــراف بحالــة حــرب أو يشــر بــأي طريقــة إلى أن طــرف الاتفاق 
مــن غــر الــدول لــه شــخصية قانونيــة دوليــة كاملــة.815 ومــن الشــائع أن تكــرر أطــراف الاتفاقــات 
الخاصــة أن الاتفاقــات لا تؤثــر عــى وضعهــا القانــوني.816 وحتــى إذا اعتــرت أن الاتفاقــات الخاصــة 
ــك  ــدم التمس ــي ع ــة، ينبغ ــدات الدولي ــال المعاه ــي ح ــا ه ــي ك ــون الوطن ــى القان ــمو ع لا تس
بالقانــون الوطنــي لإعاقــة تنفيــذ الاتفاقــات الخاصــة التــي تفــاوض أطــراف النــزاع بشــأنها انطلاقـًـا 

مــن حســن النيــة.817

عىل سـبيل المثـال اشرتكت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر في إبـرام الاتفاقـات المؤرخـة في الفرتة 1991-1992 بشـأن نزاعـات يوغوسالفيا  	814

السـابقة. انظـر أيضًـا المـادة 3)2( المشرتكة بشـأن حـق الهيئـات الإنسـانية غري المتحيـزة في عـرض خدماتهـا عىل أطـراف النـزاع.
 See van Steenberghe, pp. 51–65. 	815

كما تضمنت صكوك الالتزام المعيارية الصادرة عن منظمة »نداء جنيف« أيضًا نصًا لهذا الغرض. 	816

تنـص المـادة 3 مـن اتفاقيـة فيينـا لقانـون المعاهـدات المؤرخـة في 1969 تحديدًا على عـدم انطبـاق الاتفاقية عىل »الاتفاقات الدوليـة المبرمة بين  	817

الـدول وأشـخاص القانـون الـدولي الآخريـن، أو بني أولئـك الأشـخاص« )لكن الاتفاقيـة في الوقت ذاتـه تقر بوجـود أولئك الأشـخاص(. وهناك رأي 

يقـول أن الاتفاقـات الخاصـة المبرمـة بني أطـراف نزاعـات مسـلحة غري دولية تنشـئ التزامـات وفقًا للقانون الدولي، سـواء شـكلت، أو لم تشـكل، 

معاهـدات بموجـب القانـون الـدولي. وانتهـت المحكمـة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السـابقة إلى أن هناك اتفاقـًا خاصًا واحدًا عىل الأقل أبرمته 

أطـراف النـزاع الداخـل في اختصاصهـا مام يمكن اعتباره اتفاقـًا ملزمًا، وطبقًا لعبـارة أحد المعلقين، »اتفاق مشـابه للمعاهـدات«؛ وكذلك توصلت 

لجنـة التحقيـق الدوليـة في دارفـور إلى نتيجـة مشـابهة بشـأن الاتفاقـات بين حركة )جيـش( تحرير السـودان وحركة العدل والمسـاواة؛
See Sivakumaran, 2012, p. 109.

 ورغـم اسـتناد الدائـرة الابتدائيـة في المحكمـة الجنائيـة الدولية ليوغوسالفيا السـابقة في تأكيـد الإدانة في إحـدى القضايا إلى اتفـاق خاص بوصفه 

مصـدرًا للالتزامـات القانونيـة، آثـرت المحكمـة في الاسـتئناف إرجاع نفـس الالتزامـات إلى القانون الدولي الإنسـاني العرفي.
See Galić Trial Judgment, 2003, and Appeal Judgment, 2006.

كانت المحكمة تستند في أغلب الأحيان إلى تلك الاتفاقات لأغراض تتصل بالأدلة؛
See Vierucci, 2011, p. 423.

وفي بعـض الحـالات، لم تعترب الاتفاقـات المبرمـة بني الجماعـات المسـلحة من غري الدول والـدول معاهـدات طبقًا للقانـون الدولي، إنمـا »بإمكانها 

إنشـاء التزامـات وحقـوق ملزمـة بين أطـراف الاتفاق في القانـون المحلي«؛
SCSL, Kallon and Kamara Decision on Challenge to Jurisdiction, 2004, para. 49. This decision has been criticized, how-

 ever: Cassese, pp. 1134–1135. See also Colombia, Constitutional Court, Constitutional Case No. C-225/95, Judgment,

817
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12.   الفقرة )4(: الوضع القانوني لأطراف النزاع
12-1.   المقدمة

1.	86 ــر عــى الوضــع  ــق الأحــكام المتقدمــة مــا يؤث ــه »ليــس في تطبي ــذي يؤكــد عــى أن ــد ال هــذا البن
القانــوني لأطــراف النــزاع«، هــو بنــد أســاسي. ويتصــدى لتخــوف قــد يثــور مــن أن تطبيــق اتفاقيــة 
جنيــف، ولــو بدرجــة محــدودة جــدًا، في حــالات النــزاع المســلح غــر الــدولي قــد يحــول دون القمــع 
المــروع مــن جانــب الحكومــة القائمــة بحكــم القانــون )de jure( للعمــل المســلح. ويوضــح هــذا 
البنــد بشــكل قاطــع أن موضــوع الاتفاقيــة إنســاني بحــت، وأنــه لا يتعلــق بــأي حــال مــن الأحــوال 
ــي  ــانية الت ــية للإنس ــد الأساس ــض للقواع ــرام المح ــل الاح ــه يكف ــدول، وأن ــة لل ــؤون الداخلي بالش

تعتبرهــا جميــع الأمــم صالحــة في كل مــكان وفي جميــع الظــروف.

12-2.   الخلفية التاريخية
2.	86 يتســم تاريــخ صياغــة هــذا البنــد بالوضــوح. ولقــد اقــرح هــذا النــص لأول مــرة في مؤتمــر الخــراء 

الحكوميــن الــذي دعــت إليــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــام 1947 وأعيــد اقتراحــه مــع 
ــا كان مــن  ــص، م ــك الن ــة.818 ودون ذل ــع المشــاريع المتعاقب ــه في جمي ــف علي ــر طفي إدخــال تغي
ــأن  ــر ب ــي التذك ــه ينبغ ــد أن ــا. بي ــادة أخــرى في محله ــادة 3 المشــركة أو أي م ــرار الم ــن إق الممك
نطــاق القانــون الإنســاني الــذي كان مــن المتعــن تطبيقــه في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة قــد 
تغــر تغــراً جذريًــا مــن بدايــة عمليــة الصياغــة حتــى نهايتهــا. ونــص الاقــراح الأصــي للفقــرة 4 

مــن مــروع المــادة 2 الــذي نوقــش في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 عــى مــا يــي:
في جميــع حــالات النــزاع المســلح التــي ليــس لهــا طابــع دولي والتــي قــد تقــع في إقليــم واحــد أو 
أكــر مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة، تتقيــد الخصــوم بتنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة الماثلــة. ويجــب 
ــا كان الوضــع القانــوني لأطــراف النــزاع  أن تكــون الاتفاقيــة واجبــة التطبيــق في تلــك الظــروف أيً

ودون الإخــال بهــا.819
3.	86 وللأســباب المبينــة أعــاه، وبــدلً مــن اتفــاق المندوبــن عــى تطبيــق جميــع اتفاقيــات جنيــف عــى 

النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، اســتقر المندوبــون في المؤتمــر الدبلومــاسي عــى المــادة 3 المشــركة 
بشــكلها الــذي نعرفــه الآن.820 كــا أن التأكيــدات التــي قدمهــا المندوبــون في المؤتمــر بشــأن الآثــار 
المترتبــة عــى تطبيــق القانــون الإنســاني عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، وخصوصًــا إذ »يبــدو 
أنــه يضفــي الوضــع القانــوني للمتحاربــن عــى المتمرديــن الذيــن لا يمكــن التســليم بحقهــم في شــن 
الحــرب« يجــب أن ينظــر إليهــا مــن هــذا المنظــور.821 ولم تكــن المشــكلة أي مــن قواعــد القانــون 

1995, para. 17. For a discussion of the status of special agreements, see also Vierucci, 2015, pp. 515–517.
Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 9. 	818
See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, p. 10. 	819

للتفاصيل انظر القسم )ب(. 	820
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 10. 	821
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الإنســاني يطبــق، ولكــن كانــت، مــن وجهــة نظرهــم، أن تطبيــق القانــون بكاملــه يمكــن أن يثــر 
822 مشكلة.

12-3.   المناقشة
4.	86 يؤكــد هــذا الحكــم أن تطبيــق المــادة 3 المشــركة- أو ربمــا بمزيــد مــن الدقــة، تســليم الــدول بــأن 

ــان عــى  ــدولي الإنســاني العــرفي ينطبق ــون ال ــا القان ــي يفرضه ــات الت ــادة 3 المشــركة والالتزام الم
النزاعــات التــي تضــم جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول- لا يشــكل اعترافـًـا مــن جانــب الحكومــة 
القائمــة بحكــم القانــون )de juris( بــأن الطــرف الخصــم يتمتــع بوضــع قانــوني أو ســلطة مــن أي 
نــوع؛ إذ إنــه لا يقيــد حــق الحكومــة في محاربــة الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول مســتخدمة 
في ذلــك جميــع الوســائل المشروعــة؛ ولا يؤثــر عــى حقهــا في ملاحقــة خصومهــا وتقديمهــم 
للمحاكمــة وإصــدار الأحــكام بشــأنهم عــى جرائمهــم وفقًــا لقوانينهــا الخاصــة وبمــا يتناســب مــع 
ــة أخــرى قــد تنطبــق عــى تلــك الإجــراءات.823 ويصــدق ذات القــول  ــة دولي أي التزامــات قانوني
عــى إبــرام الاتفاقــات الخاصــة. كــا إن تطبيــق المــادة 3 المشــركة عــى النزاعــات المســلحة غــر 
ــن أو  ــوني للمتحارب ــدول الوضــع القان ــر ال ــن غ ــات المســلحة م ــى الجماع ــي ع ــة لا يضف الدولي

يمنحهــا مزيــدًا مــن الســلطة.
5.	86 ــا  ــة م ــف حال ــأن تصني ــات بش ــدي تحفظ ــا تب ــدول أحيانً ــإن ال ــم، ف ــذا الحك ــوح ه ــم وض ورغ

عــى أنهــا نــزاع مســلح غــر دولي، ويرجــع ذلــك في كثــر مــن الأحيــان إلى قلقهــا مــن أن يضفــي 
هــذا التصنيــف بطريقــة أو بأخــرى صفــة معينــة أو شرعيــة عــى الجماعــات المســلحة مــن غــر 
ــا إلى عــدم  ــك جزئيً ــة سياســية.824 وقــد يعــزى ذل ــة أو شرعي ــة قانوني ــدول، ســواء كانــت شرعي ال
الرغبــة في التفــاوض بشــأن مســألة معينــة مــع طــرف مــن غــر الــدول في نــزاع، وصفتــه الحكومــة 
ــا مثــل التســوية  بأنــه إرهــابي، أو أن تنخــرط مــع طــرف مــن غــر الــدول في مســائل أوســع نطاقً
ــق  ــة في تطبي ــدم الرغب ــك إلى ع ــزى ذل ــرورة أن يع ــس بال ــه لي ــك أن ــن ذل الســلمية. والأهــم م
القانــون الإنســاني واحترامه.825ورغــم أن الــدول تســتمر في إنــكار وجــود النزاعــات المســلحة غــر 
الدوليــة لأســباب مختلفــة، لا ســيما خشــيتها مــن أن الاعــراف بذلــك النــوع مــن النزاعــات مــن 
شــأنه أن يضفــي الشرعيــة عــى الأطــراف مــن غــر الــدول في النــزاع المســلح، أصبــح المبــدأ القائــل 
بــأن تطبيــق القانــون الإنســاني لا يغــر مــن الوضــع القانــوني للأطــراف مقبــولً عــى نطــاق واســع 

شـعرت الـدول بقلـق خـاص إزاء تطبيـق الوضـع القانـوني لأسرى الحـرب؛ نفـس المرجـع السـابق، الصفحتـان 10 و 11. وبالتـالي، فكـون تطبيـق  	822

القانـون الإنسـاني ليـس لـه أي تأثري عىل الوضـع القانـوني للأطـراف يجـب أن يفرس بالمعنـى الضيـق المتعلق بوضـع المتحاربني، وليـس بالمعنى 

الواسـع المتعلـق بوجـود )أو عـدم وجـود( شـخصية قانونيـة دوليـة للجماعـات المسـلحة مـن غري الـدول. انظـر بشـأن هـذه المناقشـة:
Moir, pp. 65–66.

انظـر رغـم ذلـك، المـادة 6)5( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني، التي تحـث السـلطات الحاكمة عند انتهـاء الأعامل العدائية على أن »تسـعى لمنح  	823

العفو الشـامل على أوسـع نطاق ممكن للأشـخاص الذين شـاركوا في النزاع المسـلح أو الذين قيدت حريتهم لأسـباب تتعلق بالنزاع المسـلح سـواء 

كانـوا معتقلني أو محتجزيـن«. انظـر أيضًـا دراسـة اللجنـة الدولية للصليب الأحمر بشـأن القانـون الدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعدة 159.
United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 15.3.1; Fleck, pp. 589–591, para. 1202. 	824
Sivakumaran, 2012, pp. 209 and 546–549. 	825
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اليــوم.826
6.	86 يؤكــد هــذا الحكــم أن القانــون الإنســاني إذ ينــص عــى حقــوق وواجبــات متســاوية لأطــراف النــزاع 

في معاملــة الأشــخاص الذيــن يخضعــون لســلطتهم فإنــه لا يضفــي شرعيــة عــى أطــراف النــزاع مــن 
الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول.

7.	86 وعــاوة عــى ذلــك، يشــدد ذلــك الحكــم عــى أن القانــون الإنســاني ينطبــق اســتنادًا إلى الوقائــع 
ــف  ــة تص ــت الدول ــا إذا كان ــر ع ــض النظ ــتيفائها بغ ــد اس ــه وعن ــتوفيت شروط انطباق وإذا اس
ــة«. ــا أعــال »إرهابي ــا بأنه ــون« أو أعماله ــدول بأنهــم »إرهابي أعضــاء الجماعــة المســلحة مــن غــر ال

8.	86 ــا في  ولا شــك أن إنــكار احتــال أن تكــون الجماعــات التــي تصفهــا الــدول بأنهــا »إرهابيــة« طرفً
ــه خطــر فقــدان  ــون الإنســاني، يحمــل في طيات ــى المقصــود في القان ــزاع مســلح غــر دولي بالمعن ن
الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول حافــز التقيــد بقواعــد القانــون الإنســاني. وهــذا بــدوره يقلــل 
مــن قــدرة القانــون الإنســاني عــى خدمــة غرضــه الحــائي. ويســعى القانــون الإنســاني إلى حمايــة 
ــا  المدنيــن وجميــع الذيــن لا يشــركون مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة؛ ويحقــق هــذا الهــدف جزئيً
بإلــزام الأطــراف بالتمييــز بــن المدنيــن والأعيــان المدنيــة مــن جانــب والأهــداف العســكرية مــن 

جانــب آخــر.
9.	86 لم يطــرأ أي تغيــر، منــذ تقديــم المــادة 3 المشــركة في عــام 1949، عــى واقــع أن انطبــاق القانــون 

الإنســاني عــى حــالات النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة لا يؤثــر عــى الوضــع القانــوني للجماعــات 
المســلحة مــن غــر الــدول أو يعــزز شرعيتهــا. ولا يــزال هــذا الأمــر أساســياً اليــوم كــا كان عليــه في 
ذلــك الوقــت،  حيــث إن أي تفســر آخــر مــن شــأنه أن يدفــع بالــدول لا محالــة إلى إنــكار انطبــاق 

المــادة 3 المشــركة ومــن ثــم تقويــض هدفهــا الإنســاني.

13.   الجوانب الجنائية والامتثال
13-1.   المقدمة

0.	87 تفتقــر المــادة 3 المشــركة إلى آليــات الامتثــال التــي تضمنتهــا اتفاقيــات جنيــف المعنيــة بالنزاعــات 
ــم  ــق. والأه ــراءات التحقي ــق، وإج ــراءات التوفي ــة، وإج ــدول الحامي ــل ال ــة، مث ــلحة الدولي المس
ــد أن  ــا. بي ــون أحكامه ــن ينتهك ــراد الذي ــة للأف ــص عــى المســؤولية الجنائي ــا لا تن ــك، أنه ــن ذل م
المعاهــدات والقانــون الــدولي العــرفي قــد تطــورا تطــورًا كبــراً عــى مــدى العقــود الماضيــة وســدا 

بعضًــا مــن تلــك الثغــرات.

جـرى إقـرار نـص مماثـل في سـياق اتفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة المؤرخـة في عـام 1980 وفي غيرهـا مـن معاهـدات  	826

القانـون الإنسـاني. انظـر اتفاقيـة لاهاي الخاصة بحمايـة الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسـلح )1954(، المـادة 19)4(؛ والبروتوكول الثاني المعدل 

الملحـق باتفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة )1996(، المـادة 1)6(؛ والبروتوكـول الثـاني لاتفاقيـة لاهـاي الخاصـة بحمايـة 

الممتلـكات الثقافيـة في حالـة نـزاع مسـلح )1999(، المـادة 22)6(؛ وتعديـل المادة 1 من اتفاقية عام 1980 بشـأن حظر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة 

تقليديـة معينـة )2001(، المـادة 1)6(. انظـر أيضًـا رأي المحكمـة الدسـتورية لكولومبيـا بشـأن مدى اتسـاق البروتوكول الإضـافي الثاني:
Constitutional Case No. C-225/95, Judgment, 1995, para. 15.
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13-2.   المسؤولية الجنائية الفردية في النزاعات المسلحة غير الدولية
1.	87 ــة  ــة الفردي ناقــش المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 بإيجــاز مســألة المســؤولية الجنائي

بشــأن انتهــاكات المــادة 3 المشــركة. وأعــرب عــدد قليــل مــن الــدول عــن رغبتــه في أن تتضمــن 
المــادة 3 المشــركة إمكانيــة اعتبــار الــدول انتهــاكات هــذه المــادة جرائــم حــرب؛827 تلــك الــدول 
في الأســاس هــي الــدول التــي أيــدت تطبيــق معظــم أحــكام اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 عــى 
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. بيــد أن معظــم الــدول رفضــت هــذا الاقــراح في ذلــك الوقــت.828 
ــة  ــر واجب ــادة 3، غ ــتثناء الم ــع، باس ــف الأرب ــات جني ــكام اتفاقي ــو أن أح ــة ه وكان رأي الأغلبي
التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.829 وبالمثــل، أظهــرت المناقشــات المتعلقــة بأحــكام 
الانتهــاكات الجســيمة خــال المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 أنــه ليــس مــن المزمــع تطبيــق تلــك 

الأحــكام عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.830
2.	87 تـُـرك أمــر محاكمــة الأفــراد المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للــادة 3 المشــركة لتقديــر الدول 

اســتنادًا إلى قوانينهــا الجنائيــة الداخليــة. ونــادرًا مــا كان ذلــك يحــدث حتــى فــرة التســعينيات مــن 
القــرن المــاضي.831 وكان إقــرار النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة 
في عــام 1993 والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في عــام 1994 بمثابــة نقطــة 
ــة، لا ســيما  ــات المســلحة غــر الدولي ــة في النزاع ــة الفردي تحــول في الاعــراف بالمســؤولية الجنائي
عــن الانتهــاكات الجســيمة للــادة 3 المشــركة. وتكشــف المناقشــات التــي دارت في مجلــس الأمــن 
ــذي طــرأ  ــر ال ــن التغي ــن ع ــن المحكمت ــن إنشــاء هات ــي أســفرت ع ــم المتحــدة والت ــع للأم التاب
عــى ممارســات الــدول، حيــث فــر بعــض أعضــاء مجلــس الأمــن المــادة 3 مــن النظــام الأســاسي 
ــا  ــن الحــرب أو أعرافه ــاكات قوان ــة ليوغوســافيا الســابقة بشــأن انته ــة الدولي للمحكمــة الجنائي

عــى أنهــا تشــمل مــا يــي:
ــم يوغوســافيا الســابقة  ــذة في إقلي ــون الإنســاني الناف ــات القان ــات بموجــب اتفاق ــع الالتزام جمي
ــف لعــام 1949،  ــات جني ــة 3 مــن اتفاقي ــادة العام ــك الم ــراف هــذه الأعــال، بمــا في ذل ــد اق عن

ــام 832.1997 ــات لع ــذه الاتفاقي ــان إلى ه ــولان الإضافي والبروتوك

كان هذا هو الرأي الذي أعرب عنه مندوب إيطاليا: 	827
See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 49.
See La Haye, 2008, p. 133. 	828

انظـر الـرأي الـذي أعـرب عنـه مقـرر اللجنـة الخاصة، السـيد بولا، أثناء المناقشـات التي دارت بشـأن المـادة 3 المشرتكة: »أعربت اللجنـة الخاصة  	829

عـن رأي قاطـع مفـاده أن أحـكام اتفاقيـات جنيـف كانـت، مـن حيـث المبدأ، غري واجبـة التطبيق على الحـرب الأهليـة، وأن بعض الأحـكام التي 

جـرى ذكرهـا بشـكل صريـح فقط هـي ما يكـون واجـب التطبيق عىل تلـك النزاعات«.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 36–37.

انظـر عىل سـبيل المثـال التقريـر الرابـع الـذي أعدتـه اللجنـة الخاصـة التابعـة للجنـة المشرتكة، وفيـه توضـح أن نظـام المخالفات الجسـيمة هو  	830

واجـب التطبيـق فقـط عىل الانتهـاكات الأشـد جسـامة في النزاعـات المسـلحة الدوليـة؛ نفـس المرجـع السـابق، الصفحـات مـن 114 إلى 118.

انظر بشأن عدم عقد محاكمات داخلية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة للمادة 3 المشتركة: 	831
Perna, pp. 139–143.

بيـان ممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في مجلـس الأمن التابع للأمم المتحدة، المحضر الحرفي المؤقت للجلسـة السـابعة عشرة بعـد الثلاثة آلاف  	832

والمائتين، وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم )S/PV.3217(، 25 أيـار/ مايـو 1993، صفحـة 15. انظـر أيضًا بيان فرنسـا الـوارد في صفحـة 11: )»إن تعبير 

»قوانني أو عـادات الحـرب« المسـتخدم في المـادة 3 مـن النظام الأسـاسي يغطي بخاصة، مـن وجهة نظر فرنسـا، جميع الالتزامـات التي تنجم عن 

الاتفاقـات بشـأن القانـون الإنسـاني المطبقـة في إقليم يوغوسالفيا السـابقة في الوقت الـذي ارتكبت فيه الجرائـم«(؛ وبيان المملكـة المتحدة الوارد 

في صفحة 18.
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3.	87 ــن  ــادة 3 م ــة ليوغوســافيا الســابقة الم ــة الدولي ــة الجنائي ــرة الاســتئنافية في المحكم فــرت الدائ
ــي  ــام يغط ــص ع ــا »ن ــابقة بأنه ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس النظ
جميــع انتهــاكات القانــون الإنســاني«، وأنهــا تشــمل تحديــدًا الانتهــاكات الجســيمة للــادة 
ــر  ــلحة غ ــات المس ــى النزاع ــق ع ــة التطبي ــرى واجب ــرفي الأخ ــون الع ــد القان ــركة وقواع 3 المش

الدوليــة.833 وخلصــت الدائــرة الاســتئنافية إلى أن:
القانــون الــدولي العــرفي يفــرض مســؤولية جنائيــة عــن الانتهــاكات الجســيمة للــادة 3 المشــركة، 
عــى نحــو مــا تكملــه المبــادئ والقواعــد العامــة الأخــرى بشــأن حمايــة ضحايــا النــزاع الداخــي، 
وعــن خــرق بعــض المبــادئ والقواعــد الأساســية المتعلقــة بوســائل وأســاليب القتــال في النزاعــات 

الأهليــة.834
4.	87 ــاكات  ــرم الانته ــك دولي يج ــو أول ص ــدا ه ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس النظ

الجســيمة للــادة 3 المشــركة.835 وفي عــام 1998، ورغــم معارضــة مجموعــة صغــرة مــن الــدول،836 
أيــدت الغالبيــة العظمــى مــن الــدول إدراج جرائــم الحــرب في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 
ــيمة  ــاكات الجس ــيما الانته ــة، ولا س ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــاص الموضوع ــن الاختص ضم
ــة الدوليــة  للــادة 3 المشــركة.837 ونتيجــة لذلــك، أن اشــتمل النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي
عــى قائمــة هامــة بجرائــم الحــرب التــي تنطبــق في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، بمــا في ذلــك 

ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 89. 	833

نفـس المرجـع السـابق، الفقـرة 134. أبـدت الدائـرة الابتدائية للمحكمـة الجنائية الدولية لرواندا هذه الاسـتنتاجات في قضية أكاييسـو حيث رأت  	834

أنـه: »مـن الواضـح أن مرتكبـي هـذه الانتهاكات السـافرة عليهم أن يتحملوا المسـؤولية الجنائية الفردية عـن أفعالهم. ... ولذلـك، خلصت الدائرة 

الابتدائيـة إلى أن انتهـاك هـذه القواعـد يرتـب مسـؤولية فردية لمرتكب الجريمـة باعتبار ذلك من مسـائل القانون الـدولي العرفي«.
Akayesu Trial Judgment, 1998, paras 616–617.

انظـر مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة، تقرير الأمين العام المقـدم عملً بالفقرة 5 مـن قرار مجلس الأمـن 955 )1994(، وثيقـة الأمم المتحدة  	835

رقـم (S/1995/134(، 13 شـباط/ فبرايـر 1995، الفقـرة 12، التـي تنـص عىل أن »النظـام الأسـاسي ]للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا 

السـابقة[... لأول مـرة، يعترب بموجبـه جريمـة أي انتهـاك للامدة 3 المشرتكة بني اتفاقيـات جنيـف الأربـع«. والجديـر بالذكـر أنـه وقـت إقـرار 

النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في عـام 1994، أفـاد المقـرر الخـاص للجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان بشـأن حالـة 

حقـوق الإنسـان في روانـدا بـأن: »العديـد مـن الأفعـال المزعومة، مثـل القتل العمـد، والاغتيال السـياسي، وإعـدام الرهائن، وغير ذلـك من الأفعال 

اللاإنسـانية المرتكبـة ضـد السـكان المدنيني أو الجنـود غري المسـلحين مـن جانـب القـوات المسـلحة لطرفي النـزاع تشـكل جرائم حـرب في انتهاك 

مبـاشر لاتفاقيـات جنيـف الأربـع المؤرخـة في 12 آب/ أغسـطس 1949، التـي صدقـت عليهـا روانـدا، وللامدة 3 المشرتكة بني هـذه الاتفاقيات«. 

 28 ،)E/CN.4/1995/7) انظـر لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، تقرير بشـأن حالـة حقوق الإنسـان في روانـدا، وثيقة الأمـم المتحـدة رقـم

حزيـران/ يونيـو 1994، الفقـرة 54.

انظـر عىل سـبيل المثـال بيـان الهنـد أمـام اللجنـة الجامعـة للأمـم المتحـدة في 18 حزيـران/ يونيـو 1998، الـذي أكدت فيـه على أنـه »لا يمكن أن  	836

يكـون هنـاك كيـان متجانـس لمعالجـة النزاعـات المسـلحة الدولية وغري الدولية طالما وجـدت دول ذات سـيادة«. اللجنة الجامعة للأمـم المتحدة، 

المحرض الموجـز للجلسـة الخامسـة، وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم )A/CONF.183/C.1/SR.5(، 20 تشرين الثـاني/ نوفمرب 1998، صفحة 13.

انظـر عىل سـبيل المثـال بيـان بنغلاديـش في 18 حزيـران/ يونيـو 1998: »أيـدت ]بنغلاديـش[ بقوة تنفيـذ المادة 3 المشرتكة مـن اتفاقيات جنيف  	837

المؤرخـة في عـام 1949 تنفيـذًا تامًـا. ... كام إن التمييـز بني النزاعـات الدوليـة وغير الدولية يفقـد أهميته باطـراد إذا نظرنا إليه من زاوية السـلم 

والأمـن العالميني«. مؤتمـر الأمـم المتحـدة الدبلومـاسي للمفوضين المعني بإنشـاء محكمة جنائيـة دولية، المحضر الموجز للجلسـة السـابعة العامة، 

وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم )A/CONF.183/SR.7(، 25 كانـون الثـاني/ ينايـر 1999، الصفحتني 4 و 5. وفي مناسـبة أخـرى، ذكـر ممثـل الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة أن: »الولايـات المتحـدة لديهـا اعتقـاد راسـخ بـأن الانتهـاكات الجسـيمة للقواعـد العرفيـة الأساسـية التـي تتجىل في المـادة 3 

المشرتكة ينبغـي أن تكـون محـور الاختصـاص الموضوعـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة فيام يتعلـق بالنزاعـات المسـلحة غري الدوليـة. ... وتنادي 

الولايـات المتحـدة بأنـه ينبغـي أن يكـون هنـاك قسـم ... يغطي قواعـد أخرى تتعلق بسري الأعامل العدائية في النزاعات المسـلحة غري الدولية«. 

http://www.amicc.org/docs/( ،1998 بيـان الوفـد الأمريكي إلى اللجنـة التحضيريـة المعنيـة بإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة، 23 آذار/ مـارس

USDel3_23_98.pdf(. انظـر لمزيـد مـن الأمثلـة والتحليلات:
La Haye, 2008, pp. 162–164.
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ــادة 3 المشــركة.838 ــاكات الجســيمة لل الانته
5.	87 أصبــح مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن جرائــم الحــرب في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 

جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي في وقتنــا الراهــن. وهنــاك عــدد كبــر مــن القوانــن الوطنيــة، 
بمــا في ذلــك تشريعــات التطبيــق الوطنــي للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومدونــات 
القانــون الجنــائي الوطنيــة فضــاً عــن الأدلــة العســكرية، توصــف الانتهــاكات الجســيمة للــادة 3 
المشــركة بأنهــا جرائــم حــرب. ويظهــر العديــد مــن البيانــات الانفراديــة الصــادرة عــن الــدول في 
مجلــس الأمــن أو أثنــاء المفاوضــات التــي أفضــت إلى إقــرار النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة أن الممارســة، عنــد معظــم الــدول، تقــرن باعتقــاد راســخ بأنــه ينبغــي أن يتحمــل مرتكبــو 

الانتهــاكات الجســيمة للــادة 3 المشــركة المســؤولية الجنائيــة.839
6.	87 إن التســليم بــأن الانتهــاكات الجســيمة للــادة 3 المشــركة تصــل إلى مســتوى جرائــم الحــرب قــد 

مهــد ســبلً جديــدة أمــام المحاكــم الدوليــة والمحاكــم الداخليــة لملاحقــة مــن يزعــم ارتكابهــم لهــا. 
وقــد أنُشــئت محاكــم دوليــة، مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحكمــة الخاصــة لســراليون والمحكمــة 
الجنائيــة العراقيــة العليــا، لملاحقــة مــن يزعــم ارتكابهــم انتهــاكات جســيمة للــادة 3 المشــركة، 

مــن بــن جرائــم دوليــة أخــرى.
7.	87 يمكــن لمحاكــم الــدول التــي ترُتكــب الجرائــم في إقليمهــا أو محاكــم الــدول التــي يحمــل الضحايــا 

جنســيتها أو محاكــم الــدول التــي يحمــل مرتكبــو الجرائــم جنســيتها ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم 
المزعومــن. وفي النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، غالبًــا مــا تجتمــع تلــك الأحــوال في نفــس الدولــة، 
أي دولــة الإقليــم. ويبــدو أن المحاكــم الوطنيــة لدولــة الإقليــم، حــن تمــارس عملهــا كــا ينبغــي، 
هــي أفضــل منصــة لنظــر تلــك القضايــا؛ إذ لديهــا إمكانيــة الوصــول المبــاشر إلى الأدلــة والشــهود 
فضــاً عــن معرفتهــا بالعــادات المحليــة والســات الجغرافيــة للمــكان. كــا أن لأحــكام المحاكــم 
وزن حقيقــي ورمــزي أيضًــا: إذ يمكــن للضحايــا أن يــروا العدالــة تأخــذ مجراهــا، الأمــر الــذي قــد 
يكــون لــه أثــر إيجــابي عــى عمليــة المصالحــة، وأن يكــون في ذلــك ردع أيضًــا للســلوك الإجرامــي 
في المســتقبل.840 بيــد أن الحكومــات لا تســعى دائًمــا إلى الســر في هــذا الاتجــاه؛ إذ قــد يحمــي ذوو 
الســلطة مجرمــن مشــتبه فيهــم، ســواء كانــوا هــم أنفســهم مرتكبــو جرائــم حــرب أو بتصويتهــم 
لصالــح قوانــن العفــو. وحتــى إذا رغبــت الحكومــات في ملاحقــة هــؤلاء، فقــد تفتقــر إلى المــوارد 

الماليــة أو التقنيــة أو البشريــة اللازمــة لإجــراء محاكــات عادلــة.841
8.	87 لم يوســع نطــاق نظــام المخالفــات الجســيمة ليشــمل الانتهــاكات الجســيمة للــادة 3 المشــركة. 

انظـر النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة )1998(، المـادة 8)2()ج(، التي تغطـي الانتهاكات الجسـيمة للمادة 3 المشرتكة؛ والمادة 8)2( 	838

)ه(، التـي ترسد الانتهـاكات الجسـيمة الأخـرى للقوانني والأعـراف واجبـة التطبيـق عىل النزاعات المسـلحة التـي ليس لهـا طابع دولي

.La Haye, 2008, pp. 131–251 :للاطلاع على دراسة مفصلة بشأن هذا الموضوع وإرساء هذا المبدأ كقاعدة عرفية، انظر 	839

انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدتين 151 و 156؛
Moir, pp. 233–235; and Sivakumaran, 2012, pp. 475–478.

هنـاك بعـض المحاكامت الوطنيـة التـي جـرت في بلـدان عانـت مـن نزاعـات مسـلحة غري دوليـة، مثـل البوسـنة والهرسـك، وكرواتيـا، وإثيوبيـا،  	840

.La Haye, 2008, pp. 256–270 :وكوسـوفو، وروانـدا. للاطالع عىل لمحـة عامـة بشـأن المحاكامت الوطنيـة، انظـر

للاطلاع على المحاكمات العديدة التي جرت في البوسنة والهرسك، انظر الرابط التالي:
http://www.sudbih.gov.ba/?jezik=e.
See La Haye, 2008, p. 216; Morris, pp. 29–39; and Blewitt, pp. 298–300. 	841
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ــراف هــذه  ــة المتهمــن باق ــف، بملاحق ــات جني ــا لاتفاقي ــة، وفقً ــدول غــر ملزم ــإن ال ــالي، ف وبالت
المخالفــات الجســيمة وبتقديمهــم إلى محاكمهــا، أيـًـا كانــت جنســيتهم.842 غــر أنــه مــن المقبــول في 
القانــون العــرفي أن للــدول الحــق في أن تخــول محاكمهــا الوطنيــة الاختصــاص العالمــي للنظــر في 

جرائــم الحــرب بمــا في ذلــك الانتهــاكات الجســيمة للــادة 3 المشــركة.843
9.	87 عــاوة عــى ذلــك، يقــع عــى عاتــق الــدول التــزام بالتحقيــق في جرائــم الحــرب المزعــوم ارتــكاب 

ــاء  ــد الاقتض ــاضي عن ــا وأن تق ــا في إقليمه ــوم ارتكابه ــا أو المزع ــلحة له ــا المس ــا أو قواته مواطنيه
ــق عــى النزاعــات  ــزام العــرفي واجــب التطبي ــم.844 وهــذا الالت المشــتبه في ارتكابهــم هــذه الجرائ

المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى حــد ســواء.
0.	88 حتــى عــام 2015، يبــدو أنــه لم يبلــغ إلا عــن 17 حالــة عــى مــدى الســتين عامًــا المنصرمــة، مارســت 

ــا عــى مرتكبــي جرائــم الحــرب.845 ومــن المثــر للاهتــام،  فيهــا المحاكــم المحليــة اختصاصًــا عالميً
أن الغالبيــة العظمــى مــن تلــك الحــالات قــد ظهــرت في الســنوات العشريــن الماضيــة وفي أحــداث 
ــة. ويمكــن تفســر هــذا العــدد المحــدود مــن المحاكــات  وقعــت في نزاعــات مســلحة غــر دولي
ــا  ــادةً م ــل. وع ــن العوام ــة م ــة متنوع ــي بمجموع ــاص العالم ــى الاختص ــوم ع ــي تق ــة الت الوطني
يعتمــد احتــال المحاكمــة عــى أســاس الاختصــاص العالمــي عــى وجــود مرتكــب الجــرم المزعــوم 
في بلــد يرغــب في بســط اختصاصــه عليــه وقــادر عــى ذلــك. وقــد واجهــت بعــض المحاكــات التــي 
قامــت عــى أســاس الاختصــاص العالمــي مشــاكل تتعلــق بالإثبــات يصعــب التغلــب عليهــا. كــا 
ــدول  ــب الســلطات في ال ــة والشــهود وتأمــن التعــاون مــن جان ــل الوصــول إلى الأدل أن أمــورًا مث
التــي ارتكبــت فيهــا الجرائــم هــي أمــور قــد يصعــب تحقيقهــا. فالمســافة بــن المحاكــم المحليــة 
للــدول مــن الغــر ومــكان وقــوع الســلوك الإجرامــي المشــتبه فيــه ووقتــه يجعــل عمــل المحاكمــة 
عرضــة للخطــر، ومــن ثــم يمكــن أن يفــي إلى التبرئــة لعــدم كفايــة الأدلــة.846 وأخــرًا، قــد تكــون 
هــذه المحاكــات عاليــة التكلفــة للــدول التــي تجريهــا. ومــع ذلــك، فاضطــاع المحاكــم المحليــة في 
دول أخــرى بالمحاكــات قــد يكــون بديــاً قيــاً في غيــاب المحاكمــة في الــدول التــي ارتكبــت فيهــا 

الجرائــم، فضــاً عــن كونــه تكملــة ضروريــة للمحاكــات التــي تجريهــا المحاكــم الدوليــة.847

انظر النقاش الذي دار بشأن هذه المسألة في التعليق على المادة 49، القسم )ز(. 	842

انظـر دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن القانـون الدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعـدة 157. وللاطالع على رأي مخالف بشـأن  	843

الطابـع العـرفي لهـذه القاعـدة، انظر:
 John B. Bellinger III and William J. Haynes II, ‘A US Government Response to the International Committee of the Red
 Cross Study Customary International Humanitarian Law’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June
2007, pp. 443–471; but see Jean-Marie Henckaerts, ‘Customary International Humanitarian Law: a Response to US Com-
ments’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June 2007, pp. 473–488.

انظـر دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر بشـأن القانون الدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعـدة 158. انظـر أيضًا ديباجة النظام الأسـاسي  	844

للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المـؤرخ في عـام 1998، التـي تشري إلى »أن مـن واجـب كل دولـة أن تمـارس ولايتهـا القضائيـة الجنائيـة عىل أولئـك 

المسـؤولين عـن ارتـكاب جرائـم دولية«.

للاطالع عىل لمحـة عامة بشـأن تلـك الحالات، انظر اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر، مكافحـة الجرائم الدوليـة وردعها، المجلد الثـاني، الصفحات  	845

مـن 123 إلى 131؛
ICRC, National Implementation of IHL database, available at https://www.icrc.org/ihl-nat.

للاطلاع على بعض الأمثلة على محاكمات داخلية، انظر: 	846
La Haye, 2008, pp. 243–256.
See ibid. pp. 270–273. 	847
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13-3.   الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بوصفها جرائم حرب
1.	88 لقــد ثبــت أن ارتــكاب الأفعــال المحظــورة الــواردة في البنــود مــن )أ( إلى )د( مــن الفقــرة 1 مــن 

المــادة 3 المشــركة ينطــوي عــى مســؤولية جنائيــة فرديــة لمرتكبيهــا في ســياق النزاعــات المســلحة 
ــدا والمحكمــة  ــة لروان ــة الدولي ــة. ولقــد نصــت الأنظمــة الأساســية للمحكمــة الجنائي غــر الدولي
ــويه،  ــد، والتش ــل العم ــى أن القت ــةً ع ــراليون صراح ــة لس ــة الخاص ــة والمحكم ــة الدولي الجنائي
والمعاملــة القاســية، والتعذيــب، وأخــذ الرهائــن، والاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية، والحرمــان من 
المحاكمــة العادلــة هــي جرائــم حــرب في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.848 وعــاوة عــى ذلــك، 
ــا  ــرب أو أعرافه ــن الح ــيمة لقوان ــاكات جس ــي انته ــم مرتكب ــل باعتباره ــا بالفع ــم مرتكبوه حوك
بموجــب المــادة 3 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة. كــا 
نــص عــدد هائــل مــن القوانــن الوطنيــة عــى أن تلــك الأفعــال المحظــورة هــي جرائــم حــرب أو 

انتهــاكات جســيمة للقانــون الإنســاني.849
2.	88 ــة بــن تلــك الجرائــم اســتنادًا إلى  ــة الدولي ــز أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائي لا تمي

طبيعــة النــزاع المســلح.850 وبالمثــل، طبقــت المحاكــم الجنائيــة الدوليــة نفــس الأركان عــى تلــك 
ــة.851 ــة أو غــر دولي الجرائــم ســواء ارتكبــت في نزاعــات مســلحة دولي

3.	88 ــة إلى مــا هــو  ــة التطبيــق في النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــم الحــرب واجب تذهــب قائمــة جرائ
ــة  ــذه القائم ــل ه ــركة. وتكم ــادة 3)1( المش ــواردة في الم ــورة ال ــال المحظ ــة الأفع ــن قائم ــد م أبع
الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة 8)2()ه( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــون العــرفي.852 ــا المعاهــدات أو القان ــي أقرته ــم الت ــن الجرائ وغيرهــا م
4.	88 ــادة 8)2()ج()1( مــن  ــإن الم ــة«، ف ــاة والســامة البدني ــداء عــى الحي ــق بحظــر »الاعت ــا يتعل في

النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تؤكــد مجــددًا عــى مــا ورد في المــادة 3 المشــركة، 
التــي تنــص عــى أن »الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، 
ــم  ــي جرائ ــة ه ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــب« في النزاع ــية، والتعذي ــة القاس ــويه، والمعامل والتش
حــرب طبقًــا للنظــام الأســاسي. غــر أن جمعيــة الــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة 
ــامة  ــاة والس ــى الحي ــداء ع ــم الاعت ــر أركان لجرائ ــام 2002 لم تق ــؤرخ في ع ــة الم ــة الدولي الجنائي
البدنيــة ولكنهــا أقــرت أركان جرائــم محــددة فقــط تتمثــل في القتــل العمــد والتشــويه والمعاملــة 
القاســية والتعذيــب. ويشــر ذلــك إلى أن الجمعيــة لم تســتشرف إجــراء محاكــات عــن الاعتــداء 
عــى الحيــاة والســامة البدنيــة بذاتهــا [أي بمعــزل عــن الجرائــم المحــددة الــوارد تعريفهــا والتــي 
تشــكل صــور الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة]* كــا ذهــب النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 

انظـر النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية لروانـدا )1994(، المادة 4)أ(-)ز(؛ والنظام الأسـاسي للمحكمـة الجنائية الدوليـة )1998(، المادة  	848

8)2()ج(؛ والنظـام الأسـاسي للمحكمـة الخاصة لسرياليون )2002(، المـادة 3)أ(-)ز(.

للتفاصيـل بشـأن تلـك القوانني، انظر اللجنـة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنسـاني العرفي، الممارسـات المتعلقة بالقواعـد 89 )القتل(،  	849

و 90 )التعذيـب والمعاملـة القاسـية والاعتـداء عىل الكرامـة الشـخصية(، و 92 )التشـويه(، و 96 )أخـذ الرهائـن(، و 100 )الحرمـان من المحاكمة 

العادلـة(، القسـم )ت(، متاح عىل الرابط الإلكرتوني التالي:
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul.

إن التمييـز الوحيـد بني جرائـم الحـرب المطبقـة في النزاعـات المسـلحة الدوليـة وغري الدولية ينبع مـن طبيعة الضحيـة المعنية: جرائـم الحرب في  	850

النزاعـات المسـلحة غري الدوليـة ترتكـب ضد أشـخاص محميين بموجب المادة 3 المشرتكة، في حني أن جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسـلحة 

الدوليـة ترتكـب ضد أشـخاص محميني بموجب اتفاقيـات جنيف.

لمزيد من التفاصيل بشأن جوانب القانون الجنائي في معظم تلك الجرائم، انظر التعليق على المادة 50، القسم )د(. 	851

انظر تحديدًا هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 156، الصفحات من 597 إلى 603. 	852
*ملحوظة من المترجم.
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الدوليــة.
5.	88 ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــكام الص ــض الأح ــذت بع ــدم، اتخ ــا تق ــى م ــاوة ع وع

ــا حــذرًا إزاء جريمــة الحــرب المتمثلــة في الاعتــداء عــى  ليوغوســافيا الســابقة في عــام 2002 نهجً
الحيــاة والســامة البدنيــة. ففــي قضيــة فاســيليفيتش، رفضــت الدائــرة الابتدائيــة، في ضــوء مبــدأ 
لا جريمــة إلا بنــص )nullum crimen sine lege(- الــذي يقتــي، ضمــن جملــة أمــور، أن تكــون 
أحــكام القانــون الجنــائي عــى قــدر كاف مــن »الدقــة حتــى يتســنى تحديــد الســلوكيات والتمييــز 
ــداء عــى  ــل في »الاعت ــم حــرب تتمث ــكاب جرائ ــات بارت ــز«853- اتهام ــا والجائ ــي بينه ــن الإجرام ب
ــاة والســامة البدنيــة«، ولكنهــا أدانــت المتهــم بجريمــة حــرب محــددة وهــي القتــل العمــد.854 الحي

6.	88 عــى ذلــك ولأغــراض القانــون الجنــائي الــدولي، ثمــة شــك بشــأن مــا إذا جــرى وضــع تعريــف دقيــق 
بمــا فيــه الكفايــة لجريمــة الحــرب المتمثلــة في »الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة«.855 غــر 
إن هــذا الأمــر لا يؤثــر عــى الحظــر الأســاسي للاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة الــذي تنــص 
عليــه المــادة 3 المشــركة. والمحظــورات الناشــئة عــن القانــون الإنســاني قائمــة بغــض النظــر عــا 

يكــون لانتهاكهــا مــن عواقــب طبقًــا للقانــون الجنــائي الــدولي.
7.	88 وفيــا يتعلــق بجريمــة الحــرب المتمثلــة في التشــويه، تذكــر المــادة 8)2()ج()1( مــن النظام الأســاسي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التشــويه بوصفــه انتهــاكًا جســيمً للــادة 3 المشــركة، في حــن تذكــره 
المــادة 8)2()ه()11( بوصفــه انتهــاكًا جســيمً لقوانــن الحــرب وأعرافهــا في النزاعــات المســلحة غــر 
الدوليــة. وتميــز أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــن الجريمتــن. فجريمــة 
التشــويه باعتبارهــا انتهــاكًا جســيمً للــادة 3 المشــركة لا تشــرط إثبــات أنــه يفــي إلى المــوت 
أو إلى تعريــض الصحــة البدنيــة أو النفســية/ المعنويــة للضحيــة للخطــر الشــديد، في حــن أن هــذا 
الإثبــات مطلــوب لاعتبــار التشــويه جريمــة تشــكل انتهــاكًا لقوانــن الحــرب وأعرافهــا. وقــد أكــدت 
الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة الخاصــة لســراليون أن هــذا الركــن لا ينطبــق عــى التشــويه باعتبــاره 

انتهــاكًا جســيمً للــادة 3 المشــركة.856
8.	88 اختيــار الــدول تجريــم المحظــورات الــواردة في البنــود مــن )أ( إلى )د( مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 

ــزام  ــادة، وبخاصــة الالت ــس الم ــواردة في نف ــات الأخــرى ال ــوة الالتزام ــى ق ــر ع 3 المشــركة لا يؤث
ــال  ــاشرةً في الأع ــركون، مب ــودوا يش ــركون، أو لم يع ــن لا يش ــخاص الذي ــة الأش ــامل بمعامل الش
ــن، أو  ــون، أو الدي ــر، أو الل ــى العن ــوم ع ــار يق ــز ض ــانية، دون أي تميي ــة إنس ــة معامل العدائي

ــر. ــل آخ ــار مماث ــروة، أو أي معي ــد، أو ال ــس، أو المول ــد، أو الجن المعتق

13-4.   مسؤولية الدول عن انتهاكات المادة 3 المشتركة
9.	88 يجــوز أن تتحمــل الــدول الأطــراف التــي ترتكــب انتهــاكًا للــادة 3 المشــركة المســؤولية بموجــب 

See ICTY, Vasiljević Trial Judgment, 2002, para. 193. 	853
See ibid. paras 193–204 and 307–308. For a different view, see ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, pp. 267–269: 	854

صـدرت إدانـات بجريمـة الحـرب المتمثلـة في الاعتـداء على الحيـاة والكرامة الشـخصية )ألغتها المحكمة لاحقًـا في مرحلة الاسـتئناف(. وقد وافقت 

الدائـرة الابتدائيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا السـابقة في حكمهـا الصـادر في قضيـة كورديتـش وتشركيز على وصـف جريمة الحرب 

المتمثلـة في الاعتـداء عىل الحيـاة والكرامـة الشـخصية الـوارد في قضيـة بلاشـكيتش، ورغـم ذلك، عند نظـر التهم الموازيـة بارتـكاب جرائم الحرب 

المتمثلـة في »التسـبب عمـدًا في المعانـاة الشـديدة« و»المعاملـة اللاإنسـانية« بحسـبانها أكثر تحديـدًا للأفعـال التـي لم تفض إلى مـوت الضحية، لم 

تصـدر أي إدانـات بشـأن الاعتـداء على الحيـاة والكرامة الشـخصية؛ انظر:
Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, paras 260 and 821.
 Along the same lines, see e.g. SCSL, Fofana and Kondewa Trial Judgment, 2007, para. 145, referring to ICTY, Vasiljević 	855
Trial Judgment, 2002.
SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, para. 725; Sesay Trial Judgment, 2009, para. 182. 	856
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ــف.857  ــات جني ــاكات اتفاقي ــص انته ــا يخ ــدث في ــا يح ــرار م ــى غ ــدول، ع ــؤولية ال ــد مس قواع
ــادة 3 المشــركة.858 ويجــوز أن  ــد خالفــت الم ــن أن دولً ق ــا حقــوق الإنســان، تب وفي بعــض قضاي
تتحمــل الــدول أيضًــا المســؤولية عــن أفعــال الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول، إذا كانــت هــذه 
الأفعــال يمكــن إســنادها إلى الــدول.859 وتلــك هــي الحــال، عــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الجماعــات 

المســلحة تعمــل في واقــع الأمــر بنــاءً عــى تعليــات مــن تلــك الــدول أو بتوجيــه منهــا.
0.	89 ويمكــن أيضًــا تصــور مســؤولية الجماعــات المســلحة عــن انتهــاكات المــادة 3 المشــركة إذا أصبحــت 

الجماعــة المســلحة هــي الحكومــة الجديــدة للدولــة أو حكومــة دولــة جديــدة. وفي هــذه الظروف، 
يعتــر ســلوك الجماعــة المســلحة فعــاً صــادرًا عــن تلــك الدولــة بمقتــى القانــون الــدولي.860

1.	89 إذا أخفقــت جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول في أن تصبــح الحكومــة الجديــدة أو حكومــة دولــة 
جديــدة، فــإن الدولــة الطــرف في ذلــك النــزاع المســلح غــر الــدولي لا تتحمــل أي مســؤولية عــن 

انتهــاكات المــادة 3 المشــركة المرتكبــة.861
2.	89 القانــون الــدولي غــر واضــح فيــا يتصــل بمســؤولية الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول بوصفهــا 

كيانًــا في حــد ذاتــه عــن الأفعــال التــي يرتكبهــا أفرادهــا.862

13-5.   التدابير الوقائية ورصد الامتثال
13-5-1.   التدابير الوقائية

3.	89 تحتــوي اتفاقيــات جنيــف عــى عــدد مــن التدابــر التــي يجــب عــى أطــراف النزاعــات المســلحة 
غــر الدوليــة النــص عليهــا بغيــة تعزيــز احــرام المــادة 3 المشــركة ومنــع انتهاكهــا أو وقفــه.

4.	89 لا تحتــوي المــادة 3 المشــركة عــى التــزام بنــر محتــوى المــادة. غــر أن المــادة 47 مــن اتفاقيــة 
جنيــف الأولى تفــرض التزامًــا »بنــر نــص« الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك المــادة 3 المشــركة، عــى أوســع 
ــات  ــى النزاع ــق ع ــب التطبي ــون واج ــه القان ــا يتضمن ــة بم ــر المعرف ــن.863 وإن ن ــاق ممك نط
المســلحة غــر الدوليــة بــن أفــراد القــوات المســلحة للــدول وكذلــك في أوســاط العامــة هــو خطــوة 

انظـر مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول )2001(، المـواد مـن 1 إلى 4؛ انظـر أيضًـا هنكرتـس/ دوزوالـد بـك، التعليـق على القاعـدة 149،  	857

الصفحـات مـن 530 إلى 536؛
See also Dinstein, 2014, pp. 116–126.
 See Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.480 (El Salvador), Report, 1999, para. 82; Case 10.548 	858
 (Peru), Report, 1997, para. 88; and Case 11.142 (Colombia), Report, 1997, para. 202; all three cases cited in Sivakumaran,
2015, p. 429, fn. 62.

انظـر مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول )2001(، المـادة 8؛ انظـر أيضًـا هنكرتـس/ دوزوالـد بـك، التعليق عىل القاعـدة 149، الصفحات  	859

مـن 534 إلى 536.

انظر مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول )2001(، المادة 10. 	860
See also Dinstein, 2014, pp. 126–130.

يمكـن تصـور ثبـوت مسـؤولية الـدول حـال عدم اتخاذهـا الخطـوات المتاحة أمامهـا لحماية أماكـن عمل البعثـات الدبلوماسـية للـدول المحايدة،  	861

عىل سـبيل المثـال )انظـر مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول )2001(؛ والتعليق على المـادة 10، صفحـة 52، الفقرة 15(، ولكـن لا تتحمل 

الـدول المسـؤولية عـن انتهـاكات المـادة 3 المشرتكة التـي ترتكبهـا جماعات مسـلحة من غري الدول.
 For an analysis on this issue, see Zegveld,and Annyssa Bellal, ‘Establishing the Direct Responsibility of Non-State Armed 	862
 Groups for Violations of International Norms: Issues of Attribution’, in Noemi Gal-Or, Math Noortmann and Cedric
 Ryngaert (eds), Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place: Theoretical Considerations
and Empirical Findings, Brill, Leiden, 2015, pp. 304–322.
See also the commentary on Article 47, para. 2769; Sivakumaran, 2012, p. 431; Moir, p. 243; and Draper, p. 27. 	863
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مهمــة في ســبيل ضــان التطبيــق الفعــال للقانــون، وكذلــك الامتثــال لأحــكام المــادة 3 المشــركة.864
5.	89 ولأن الالتــزام بالنــر الــوارد في المــادة 47 يغطــي أيضًــا المــادة 3 المشــركة، فالــدول الأطــراف يقــع 

ــم  ــج التعلي ــادة 3 المشــركة ضمــن برام ــإدراج دراســة الم ــت الســلم ب ــزام في وق ــا الت عــى عاتقه
ــا أن  ــراف.866 ك ــدول الأط ــر لل ــاليب الن ــت أس ــدني.865 وترُك ــم الم ــن التعلي ــكري وإذا أمك العس
التعريــف بمحتــوى المــادة 3 المشــركة عــى مســتوى الســكان ككل يســاعد عــى خلــق بيئــة مواتيــة 

لاحــرام القانــون الإنســاني حــال انــدلاع نــزاع مســلح غــر دولي.
6.	89 بينــت الممارســات أنــه بمجــرد نشــوب نــزاع مســلح غــر دولي في إحــدى الــدول، فــإن نــر القانــون 

ــات أخــرى خــاف  الإنســاني وتدريســه، لا ســيما المــادة 3 المشــركة، مــن الممكــن أن تنفــذه كيان
ــا  ــة.867 ك ــر حكومي ــات غ ــر أو منظ ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن ــراف، مث ــدول الأط ال
ــزز  ــدول يع ــر ال ــن غ ــراف م ــدول والأط ــلحة لل ــوات المس ــن إلى الق ــارين قانوني ــم مستش إن ض
أيضًــا مــن احــرام القانــون الإنســاني في هــذه النزاعــات. وعــى نفــس المنــوال، و حيــث إن الــدول 
يقــع عــى عاتقهــا التــزام بالتحقيــق في جرائــم الحــرب ومحاكمــة المشــتبه بهــم،868 ينبغــي عليهــا 
إدراج الانتهــاكات الجســيمة للــادة 3 المشــركة ضمــن قائمــة جرائــم الحــرب الــواردة في التشريــع 

الداخــي.
7.	89 مــن شــأن أمــور مثــل زيــادة الوعــي بالقانــون الإنســاني بــن الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول، 

وتدريــب أفرادهــا عــى كيفيــة احــرام القانــون، وفــرض العقوبــات التأديبيــة إلى جانــب العقوبــات 
الجنائيــة، أن تلعــب دورًا هامًــا في تحســن الامتثــال للــادة 3 المشــركة داخــل تلــك الجماعــات.869

8.	89 تدعــو المــادة 1 المشــركة الــدول إلى احــرام اتفاقيــات جنيــف وكفالــة احترامهــا في جميــع الأحــوال. 
وتغطــي هــذه الصياغــة الأحــكام واجبــة التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة 
عــى حــد ســواء.870 وقــد تشــمل التدابــر اللازمــة مــن أجــل »كفالــة احــرام« المــادة 3 المشــركة 
ــركة،  ــادة 3 المش ــك الم ــراف تنته ــى أط ــر ع ــن الغ ــه دول م ــذي تمارس ــاسي ال ــط الدبلوم الضغ
ــة  ــدف إلى كفال ــرى ته ــر أخ ــاذ أي تداب ــركة، واتخ ــادة 3 المش ــاكات الم ــي لانته ــجب العلن والش

ــال للــادة 3 المشــركة.871 الامتث

انظر أيضًا المادة 19 من البروتوكول الإضافي الثاني التي تنص على أن: »ينشر هذا اللحق »البروتوكول« على أوسع نطاق ممكن«. 	864

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 47. 	865

عـادةً مـا يجـري النرش عـن طريـق طلبـات أو دورات تعليمية أو إصـدار أدلة، إلى جانب وسـائل أخرى أيضًا مثل الرسـومات أو الصـور أو الكتب  	866

الفكاهيـة أو البرامج الإذاعيـة أو التلفزيونية؛
See Sivakumaran, 2012, pp. 433–434.

المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي تعمل في هذا المجال علي وجه التحديد هي نداء جنيف؛ 	867
See Sivakumaran, 2012, pp. 434–436.

انظـر أيضًـا مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحدة، تقريـر الأمين العام إلى مجلـس الأمن عن حماية المدنيين في الصراع المسـلح، وثيقـة الأمم المتحدة 

رقـم )S/2001/331(، 30 آذار/ مـارس 2001، التوصية رقم 10، صفحة 16.

انظـر دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر بشـأن القانون الدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعـدة 158. انظـر أيضًا ديباجة النظام الأسـاسي  	868

للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المـؤرخ عـام 1998 حيـث تذكـر الـدول الأطراف أنه »مـن واجب كل دولـة أن تمارس ولايتهـا القضائيـة الجنائية على 

أولئـك المسـؤولين عـن ارتكاب جرائـم دولية«.
For more details, see Sassòli, 2010; La Rosa/Wuerzner; and Bellal/Casey-Maslen. 	869

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 1 المشتركة، الفقرة. 125. 	870

للاطالع عىل مناقشـة تفصيليـة بشـأن التدابري المتاحة أمـام الدول لكفالة احرتام اتفاقيات جنيـف، انظر نفس المرجع السـابق، الفقـرات 146 و  	871

150 و 151 و 181.
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9.	89 يتفــرع عــن المــادة 3 المشــركة، وهــي ملزمــة لجميــع الأطــراف في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، 
إلــزام الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول »باحــرام« الضمانــات الــواردة فيهــا.872 بالإضافــة إلى 
ذلــك، يجــب عــى تلــك الجماعــات المســلحة أن »تكفــل احــرام« المــادة 3 المشــركة مــن جانــب 
أعضائهــا والأفــراد أو الجماعــات التــي تتــرف بالنيابــة عنهــا.873 ويتفــرع هــذا عــن الــرط الــذي 
ينــص عــى أن تكــون الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول منظمــة وخاضعــة لقيــادة مســؤولة 
تلتــزم بكفالــة احــرام القانــون الانســاني، وهــو مــا أصبــح أيضًــا جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي.874

13-5-2.   رصد الامتثال
0.	90 تفتقــر المــادة 3 المشــركة إلى الآليــة التــي تعــن عــى كفالــة امتثــال أطــراف النزاعــات المســلحة 

غــر الدوليــة لأحكامهــا.875 وآليــات الامتثــال التــي تشــكل جــزءًا مــن اتفاقيــات جنيــف مثــل تعيــن 
ــط في  ــق فق ــة التطبي ــي واجب ــق877 ه ــق أو التوفي ــراءات التحقي ــاء إج ــة،876 وإرس ــدول الحامي ال
ــة عقــد  ــه يجــوز لأطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــد أن ــة.878 بي النزاعــات المســلحة الدولي
اتفاقــات خاصــة بالامتثــال للــادة 3)3( بغيــة اســتخدام آليــات الامتثــال آنفــة الذكــر أو غيرهــا في 

ســياق النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.879

See also Moir, pp. 245–250.

لمزيد من التفاصيل بشأن الطابع الملزم للمادة 3 المشتركة لجميع أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر الفقرات من 505 إلى 508. 	872

انظـر التعليـق عىل المـادة 1 المشرتكة، الفقـرة 132. للاطلاع على بعـض الأدوات، انظر على سـبيل المثال، اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر، تعزيز  	873

احرتام القانـون الـدولي الإنسـاني في النزاعـات المسـلحة غير الدوليـة، اللجنة الدوليـة للصليب الأحمـر، جنيف، 2008؛
 See also Sandesh Sivakumaran, ‘Implementing humanitarian norms through non-State armed groups’, in Heike Krieger
(ed.), Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African Great Lakes Region, Cam-
bridge University Press, 2015, pp. 125–146.

انظـر دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن القانـون الـدولي الإنسـاني العـرفي )2005(، القاعـدة 139. انظـر أيضًـا تعليـق )هنكرتـس/  	874

دوزوالـد بـك، الصفحتني 497 و 498(.

انظـر المؤتمـر الـدولي الحـادي والثلاثني للصليـب الأحمـر والهالل الأحمـر، جنيـف، 2011، القـرار 1، تعزيـز الحمايـة القانونيـة لضحايـا النزاعات  	875

لمسلحة. ا

انظر التعليقات على المادتين 8 و 10. 	876

انظر التعليقات على المادتين 11 و 52. 	877

يمكـن القـول بأنـه يجـوز اسـتخدام المـادة 52 )إجـراءات التحقيـق( في سـياق انتهـاكات المـادة 3 المشرتكة، إذ إن المـادة 52 تنـص عىل أن يجرى  	878

»تحقيـق ... بصـدد أي ادعـاء بانتهـاك هـذه الاتفاقيـة«.

للاطالع عىل مزيـد مـن التفاصيـل بشـأن الاتفاقـات الخاصـة، انظـر القسـم )ك(. ولاسـتعراض مثـال عىل أطـراف نـزاع مسـلح غري دولي نظرت  	879

مسـألة إجـراءات التحقيـق في حينهـا، انظـر مذكـرة التفاهم بشـأن تطبيق القانـون الدولي الإنسـاني بين كرواتيـا وجمهورية يوغوسالفيا الاتحادية 

الاشرتاكية )1991(، المـادة 12، التـي تـرد إشـارة إليها في:
Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 1713–1717:

المادة 12 -  طلب إجراء تحقيق

1.  في حالـة طلـب مـن اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر إجـراء تحقيـق، يجـوز لهـا أن تبـذل مسـاعيها الحميـدة لتشـكيل لجنـة تحقيـق خارج 

الهيئـة بالامتثـال لمبادئها.

2.  تشـارك اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر في إرسـاء هـذه اللجنـة فقـط بموجب اتفـاق عام أو اتفـاق مخصـص )ad hoc( مع جميـع الأطراف 

المعنية.

انظـر أيضًـا بعـض الإعلانـات الانفراديـة، مثـل »صـك الالتـزام بالتقيـد بالحظـر الشـامل للألغـام المضـادة للأفـراد والتعـاون في الأعامل المتعلقـة 

بالألغـام الخـاص بنـداء جنيـف«، الـذي وقـع عليـه أكثر مـن 30 مـن الجماعات المسـلحة مـن غير الـدول، ويـورد في المـادة 3 منـه أدوات للرصد 

والتحقق.
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1.	90 ــا للــادة  اللجنــة الدوليــة لتقــي الحقائــق في المســائل الإنســانية، التــي شــكلت عــام 1991 وفقً
90 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، لهــا صلاحيــة التحقيــق في المخالفــات أو الانتهــاكات الجســيمة 
الأخــرى لاتفاقيــات جنيــف أو البروتوكــول الإضــافي الأول، وهــذه الصلاحيــة مرهونــة بنطــاق تطبيق 
البروتوكــول الإضــافي الأول.880ورغــم ذلــك، اعتــر بعــض الكتــاب أن صياغــة المــادة 90)2()ج()أولً( 
ــركة.881وأعربت  ــادة 3 المش ــيمة لل ــاكات الجس ــمل الانته ــن أن تش ــن الممك ــول م ــن البروتوك م
ــا، بمــا  ــون الإنســاني المدعــى وقوعه ــاكات القان ــق في انته ــا في التحقي ــة نفســها عــن »رغبته اللجن
فيهــا تلــك التــي تنشــب في نزاعــات مســلحة غــر دوليــة، مــا دام كل أطــراف النــزاع توافــق عــى 
ذلك«.882ويجــب عــى كل الأطــراف في النــزاع المســلح غــر الــدولي أن تــزود اللجنــة الدوليــة لتقــي 
الحقائــق في المســائل الإنســانية بموافقتهــا قبــل إجــراء التحقيــق. وهــو أمــر لم يحــدث حتــي وقتنــا 

هــذا.883
2.	90 كان للمنظــات الأخــرى، ولا يــزال، دور جوهــري في تعزيــز الامتثــال للقانــون الإنســاني في النزاعــات 

المســلحة غــر الدوليــة. وتمنــح المــادة 3 المشــركة، عــى وجــه التحديــد، الهيئــات الإنســانية غــر 
المتحيــزة، مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الحــق في عــرض خدماتهــا عــى أطــراف تلــك 
ــا  ــة، فإنه ــع بأنشــطتها في مجــال الحماي ــب الأحمــر إذ تضطل ــة للصلي ــة الدولي النزاعات.884واللجن
ــر  ــلحة غ ــات المس ــراف النزاع ــف أط ــان وق ــون وض ــاكات القان ــة دون انته ــعى إلى الحيلول تس
ــك  ــذ تل ــد تنفي ــر، عن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــز اللجن ــد تقع.885وترك ــاكات ق ــة أي انته الدولي
الأنشــطة، عــى إرســاء حــوارات ثنائيــة مــع جميــع أطــراف النــزاع المســلح بغيــة حــث المســؤولين 
عــن الانتهــاكات عــى تغيــر ســلوكياتهم والوفــاء بالتزاماتهــم.886 وبينــا تنخــرط اللجنــة في الحــوار 

 See Bothe/Partsch/Solf, p. 543; Françoise J. Hampson, ‘Fact-Finding and the International Fact-Finding Commission’, in 	880
 Hazel Fox and Michael A. Meyer (eds), Armed Conflict and the New Law, Vol. II, Effecting Compliance, British Institute
 of International and Comparative Law, London, 1993, p. 76; Heike Spieker, ‘International (Humanitarian) Fact-Finding
 Commission’, version of March 2013, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law,
Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL; and Pfanner, p. 299.
 See Sivakumaran, 2012, pp. 459–462; Luigi Condorelli, ‘La Commission internationale humanitaire d’établissement des 	881
 faits : un outil obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire ?’, Revue internationale de
 la Croix-Rouge, Vol. 83, No. 842, June 2001, pp. 393–406, at 401; and Aly Mokhtar, ‘To Be or Not to Be: The International
Humanitarian Fact-Finding Commission’, Italian Yearbook of International Law, Vol. XII, 2002, pp. 69–94, at 90.

 International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC), Report of the International Fact-Finding Commission 	882
 1991–1996, Bern, 1996, p. 2. See also Report on the work of the IHFFC on the Occasion of its 20th Anniversary, Bern, 2011,
pp. 15, 17, 19 and 28
See Sivakumaran, 2012, p. 461 	883

لمزيد من التفاصيل، انظر القسم )ي(. 	884

يـأتي هـذا تعزيـزاً لولايـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر على النحـو الوارد في المـادة 5)2( من النظام الأسـاسي للحركـة الدوليـة للصليب الأحمر  	885

والهالل الأحمـر المـؤرخ في عـام 1986، التـي تنـص عىل أن اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر مكلفة بالعمـل من أجـل »التطبيق الأمني للقانون 

الـدولي الإنسـاني« و»فهـم ونرش القانـون الـدولي الإنسـاني«. للاطلاع على مناقشـة بشـأن أنشـطة الحمايـة، انظـر الفقرات مـن 814 إلى 818.

لهـذا الحـوار طابـع سري مـن حيـث المبـدأ. وليـس مـن عمل اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر الإدانة العلنية للسـلطات المسـؤولة عـن انتهاكات  	886

للقانـون الـدولي الإنسـاني إلا في ظـروف محـددة تحديـدًا صارمًـا؛ انظـر الوثيقـة الصـادرة عن اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر بعنوان:
 ‘Action by the ICRC in the event of violations of international humanitarian law or of other fundamental rules protecting
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مــع جميــع الأطــراف، فإنهــا تصــدر أيضًــا تصريحــات ونــداءات عامــة لاحــرام القانــون الإنســاني، 
ــون الإنســاني في المناهــج الدراســية  ــدرات، والمســاعدة في إدراج القان ــاء الق ــب وبن ــر التدري وتوف

ــة والتشــغيلية.887 ــة والتربوي الرســمية والقانوني
3.	90 كــا تســاهم أعــال المنظــات الأخــرى مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة في إضفــاء مزيــد مــن الاحترام 

ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــة.888 ولمجل ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــاني في النزاع ــون الإنس ــى القان ع
المتحــدة تاريــخ طويــل مــن الممارســات التــي ناشــد بهــا أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 
احــرام القانــون الإنســاني، وأدان الانتهــاكات الجســيمة، ونــوه إلى الالتــزام بمحاكمــة مرتكبــي تلــك 
الانتهــاكات.889 وشــكل مجلــس الأمــن بعثــات تقــي حقائــق للنظــر في انتهــاكات القانــون الإنســاني 
ــد  ــرة للرص ــة المبتك ــس الآلي ــة، وأس ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــان في النزاع ــوق الإنس ــون حق وقان
ــم 1612 )2005(.890  ــراره رق ــب ق ــلحة بموج ــات المس ــال والنزاع ــألة الأطف ــة بمس ــاغ المعني والإب
وتهــدف آليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان أيضًــا إلى كفالــة المزيــد مــن الاحــرام للقانــون 
الإنســاني في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، خصوصًــا لأنهــا تنظــر مســائل  القانــون الإنســاني عــر 

آليــات الإجــراءات الخاصــة التابعــة لهــا أو تشــكل لجــان تحقيــق في حــالات معينــة.891

persons in situations of violence’, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858, June 2005, pp. 393–400.

لمزيـد مـن التفاصيـل بشـأن تعامـل اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر مـع الجماعات المسـلحة، انظـر على سـبيل المثـال، اللجنة الدوليـة للصليب  	887

الأحمـر، تعزيـز احرتام القانـون الـدولي الإنسـاني في النزاعـات المسـلحة غري الدولية.
See also Sivakumaran, 2012, pp. 467–472.
 See, in general, David S. Weissbrodt, ‘The Role of International Organizations in the Implementation of Human Rights 	888
 and Humanitarian Law in Situations of Armed Conflict’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 21, 1988, pp.
313–365.

للاطلاع على لمحة عامة بشأن عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا المجال منذ 1989، انظر: 	889
La Haye, 2008, pp. 166–167. See also Sivakumaran, 2012, pp. 465–466, and Stephen M. Schwebel, ‘The Roles of the Se-

 curity Council and the International Court of Justice in the Application of International Humanitarian Law’, New York
University Journal of International Law and Politics, Vol. 27, No. 4, 1995, pp. 731–759.

كمثال على ذلك، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأوضاع القائمة في دارفور وليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

سـبق وأن شـكل مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة بعثـات تقصي حقائـق في بورونـدي، ودارفـور )السـودان(، ورواندا، ويوغوسالفيا السـابقة  	890

وأماكـن أخـرى. للاطالع عىل معلومـات بشـأن آلية الرصـد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسـيمة ضـد الأطفال في حـالات النزاع المسـلح، انظر الرابط 

الإلكرتوني التالي:
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/

انظـر عىل سـبيل المثـال الطلب الوارد إلى مجلس حقوق الإنسـان، قـرار رقم )دأ – 1/16(، الحالـة الراهنة لحقوق الإنسـان في الجمهورية العربية  	891

السـورية في سـياق الأحـداث الأخرية، 29 نيسـان/ أبريـل 2011، الـذي بموجبـه أرسـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان بعثـة 

تقصي حقائـق للتحقيـق في الانتهـاكات المزعومـة للقانـون الـدولي لحقوق الإنسـان والقانـون الإنسـاني في الجمهورية العربية السـورية.
 See also Sivakumaran, 2012, p. 467; Daniel O’Donnell, ‘Trends in the application of international humanitarian law by
United Nations human rights mechanisms’, International Review of the Red Cross, Vol. 38, Special Issue No. 324, Septem-
 ber 1998, pp. 481–503; Theo C. van Boven, ‘Reliance on norms of humanitarian law by United Nations’ organs’, in Astrid
 J.M. Delissen and Gerard J. Tanja (eds), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead: Essays in Honour of
 Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 495–513; and Fanny Martin, ‘Le droit international
 humanitaire devant les organes de contrôle des droits de l’homme’, Droits fondamentaux, No. 1, July–December 2001,
pp. 119–148.
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13-6.   مفهوم تدابير الاقتصاص الحربية في النزاعات المسلحة غير الدولية
4.	90 تدابــر الاقتصــاص الحربيــة هــي تدابــر تتخــذ في ســياق النزاعــات المســلحة الدوليــة مــن جانــب 

أحــد أطــراف النــزاع ردًا عــى انتهــاك طــرف خصــم للقانــون الإنســاني، وتهــدف إلى وضــع نهايــة 
للانتهــاك وحــث الطــرف الخصــم عــى الالتــزام بالقانــون. وتصبــح تلــك التدابــر مخالفــة للقانــون 
الــدولي إن لم تتخــذ مــن جانــب الدولــة المتــررة ردًا عــى فعــل غــر مــروع دوليًــا ارتكبتــه دولــة 
مســؤولة.892 ويخضــع اســتخدام تدابــر الاقتصــاص الحربيــة لــروط صارمــة في النزاعــات المســلحة 

الدوليــة في الحــالات التــي لا يحظــر فيهــا القانــون الــدولي اللجــوء إليهــا.893
5.	90 ــة  ــر الاقتصــاص الحربي ــاني عــن مســألة تداب ســكتت المــادة 3 المشــركة والبروتوكــول الإضــافي الث

في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. وتذهــب اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى عــدم وجــود 
أدلــة كافيــة عــى أن مفهــوم الاقتصــاص الحــربي في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة قــد تجســد 
في القانــون الــدولي في أي وقــت مــى.894 كــا لا تشــر الممارســات التــي تبــن الغــرض مــن تدابــر 
الاقتصــاص وشروط اللجــوء إليهــا عــر التاريــخ إلا إلى العلاقــات بــن الــدول.895 وأثنــاء المفاوضــات 
بشــأن البروتوكــول الإضــافي الثــاني، رأى عــدد مــن الــدول أن مفهــوم تدابــر الاقتصــاص في حــد ذاتــه 
لم يكــن لــه مــكان في النزاعــات المســلحة غــر الدولية.896كــا أن توســيع مفهــوم تدابــر الاقتصــاص 
الحربيــة ليشــمل النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة قــد يضفــي وضعًــا قانونيًــا أو شرعيــة للجماعــات 
المســلحة مــن غــر الــدول طبقًــا للقانــون الــدولي،897 ومــن شــأنه كذلــك أن يعطــي لتلــك الجماعات 
الحــق في تنفيــذ تدابــر الاقتصــاص الحربيــة ضــد الدولــة، وجميعهــا أمــور تمانــع الــدول في منحهــا 
ــات  ــى النزاع ــوم ع ــذا المفه ــق ه ــكرية لا يطب ــة العس ــن الأدل ــد م ــات.898 والعدي ــك الجماع لتل
ــة  ــاذ تتخذهــا دول ــر إنف ــا تداب ــة بأنه ــر الاقتصــاص الحربي ــة، وتعــرف تداب المســلحة غــر الدولي
ضــد دولــة أخــرى.899 وعــاوة عــى مــا تقــدم، عــى مــا يبــدو، لم يكــن هنــاك حــالات مســجلة عــن 
لجــوء فعــي للــدول لتدابــر الاقتصــاص الحربيــة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة خــال الســتين 
عامًــا الأخــرة.900 كــا أدينــت أفعــال مــا يســمى »تدابــر الاقتصــاص« المزعــوم ارتكابهــا في النزاعات 

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 46، القسم )أ(. 	892

انظـر دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر بشـأن القانون الدولي الإنسـاني العرفي )2005(، القاعـدة 145. للمزيد من التفاصيـل، انظر التعليق  	893

عىل المـادة 46، الفقرتين 2731 و2732.

انظـر هنكرتس/دوزوالـد بـك، التعليـق عىل القاعـدة 148، صفحة 460. ولا يشـاركهما سـيواكوماران هذا الرأي، حيث استشـهد بالحـرب الأهلية  	894

الأسـبانية مثـالً عىل ظـن الأطـراف المتحاربـة بأحقيتها في اسـتخدام الاقتصـاص الحـربي، 2012، صفحة 449.

انظر هنكرتس/دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 148، صفحة 460. 	895

انظـر نفـس المرجـع السـابق، حيـث يستشـهد على سـبيل المثـال ببيانات كنـدا وإيـران والعـراق والمكسـيك ونيجيريا والولايـات المتحـدة. ولنظرة  	896

شـاملة عىل الأعامل التحضيريـة للبروتوكـول الإضافي الثاني بشـأن هذا الأمـر، انظـر هنكرتس/دوزوالد بـك، التعليق على القاعـدة 148، الصفحتين 

461 و462.
and Bílková, pp. 44–47.

انظـر بيـان ألمانيـا أثنـاء المفاوضـات التـي أدت إلى إقـرار البروتوكـول الإضـافي الثـاني حيـث ذكـرت أن: هـذا المفهـوم مـن الممكـن أن يضفـي عىل  	897

»أطـراف النـزاع وضعًـا قانونيًـا بموجـب القانـون الـدولي لا حـق لهـم عىل الإطالق في ادعائـه«؛
Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. VIII, p. 325, para. 11.
Milanovic/Hadzi-Vidanovic, p. 273, and De Hemptinne, p. 588. 	898

انظـر هنكرتس/دوزوالـد بـك، التعليـق على القاعدة 148، صفحة 461، في إشـارتهما على سـبيل المثال إلى الأدلة العسـكرية لأسرتاليا وكندا وألمانيا  	899

والمملكـة المتحدة والولايـات المتحدة.
See also Bílková, pp. 50–51.
 See Bílková, p. 49. 	900
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المســلحة غــر الدوليــة، وجــرى التشــديد عــى أهميــة حمايــة المدنيــن والعاجزيــن عــن القتــال 
)hors de combat(.901 تلــك الاعتبــارات هــي مــا دفعــت دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي إلى اســتنتاج أن أطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 

ليــس لهــا الحــق في اللجــوء إلى تدابــر الاقتصــاص الحربيــة طبقًــا للقانــون الــدولي العــرفي.902
6.	90 ومــع ذلــك يــرى بعــض المؤلفــن أن تدابــر الاقتصــاص الحربيــة هــي أداة متاحــة لأطــراف النــزاع 

ــية  ــد الأساس ــراف بالقواع ــك الأط ــزام تل ــع إل ــة لواق ــة لازم ــا نتيج ــدولي بوصفه ــر ال ــلح غ المس
للقانــون الإنســاني.903ولقد نظــرت بعــض دوائــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة 
ــة.904 ــق مفهــوم الاقتصــاص في النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــة تطبي ــا في مســألة مــدى إمكاني أيضً

7.	90 غــر أنــه وبغــض النظــر عــن الــرأي المتبــع، فمــن الواضــح أن المــادة 3 المشــركة تحظــر الاعتــداء 
عــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وأخــذ الرهائــن، والاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية، وعــى الأخص 
ــات  ــع الأوق ــة »في جمي ــة العادل ــن المحاكم ــان م ــة، والحرم ــة بالكرام ــة والحاط ــة المهين المعامل
ــال.905  ــك الأفع ــل تل ــى مث ــوي ع ــاص« تنط ــر اقتص ــادة أي »تداب ــر الم ــك تحظ ــن«. وبذل والأماك
وبالمثــل، تشــرط المــادة 3 المشــركة وجــوب معاملــة جميــع الأشــخاص الذيــن لا يشــركون، 
ــوال«.  ــع الأح ــانية »في جمي ــة إنس ــة معامل ــال العدائي ــاشرةً في الأع ــركون، مب ــودوا يش أو لم يع
ــة الإنســانية هــي تدابــر غــر  ــه، فــإن أي »تدابــر اقتصــاص« تتنــافى مــع شرط المعامل ــاءً علي وبن

ــة.906 مشروع

ومـع ذلـك يحتـج هـذا المؤلـف بـأن »واقـع عدم لجـوء الدول إلى تدابري الاقتصـاص في النزاعات المسـلحة غير الدوليـة، أو على الأقل عـدم الادعاء 

علنًـا بلجوئهـا إليهـا، لا يعنـي بالضرورة اقتناعها بعدم اسـتحقاقها اللجـوء إليها«. 

901	 انظـر هنكرتس/دوزوالـد بـك، التعليـق عىل القاعـدة 148، صفحـة 460 )مستشـهدًا بأمثلـة في سـياق النزاعـات في تشـاد وكولومبيـا وجمهوريـة 

الكونغـو الديمقراطيـة ومـالي ورواندا(

انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 148. 	902
 See also De Hemptinne, pp. 587–591, and Shane Darcy, ‘The Evolution of the Law of Belligerent Reprisals’, Military Law
Review, Vol. 175, March 2003, pp. 184–251, at 216–220.
For details, see Bílková, pp. 31–65, and Sivakumaran, 2012, pp. 449–457. 	903

يرى بيلكوفا أن الحق في الاقتصاص يجب ألا يكون مقيدًا؛
See, in particular, pp. 40–41.

ويـرى سـيواكوماران أن »حظـر اسـتخدام تدابري الاقتصـاص الحربيـة بموجـب المادة 3 المشرتكة يجب أن يكون قـاصًرا على الأفعـال التي تحظرها 

هذه المـادة« )صفحة 451(.

ومـن المفيـد الإشـارة إلى أن الدائـرة الابتدائيـة والدائـرة الاسـتئنافية في قضيـة ماريتيتـش لم تتبعـا القـرارات السـابقة للمحكمـة الجنائيـة الدولية  	904

ليوغوسالفيا السـابقة في قضيتـي مارتيـدش وكوبريشـكيتس التـي انتهـت إلى حظر تدابري الاقتصاص تجاه السـكان المدنيين في النزاعات المسـلحة 

كافـة بموجـب القانـون العـرفي. نظـر القضـاة في تينـك القضيتني مـا إذا كان بالإمـكان اعتبـار قصف مدينـة زغرب مـن جانب المدعـى عليه تدبير 

اقتصـاص مرشوع أم لا. وطبقـت المحكمـة الرشوط أو القيـود المفروضـة عىل تدابري الاقتصـاص، التـي يعرتف عـادةً بانطباقهـا في النزاعـات 

المسـلحة الدوليـة، في النزاعـات المسـلحة ذات الطابـع غري الدولي، وفي ذلك رفض واضح للاسـتنتاج الـذي توصلت إليه الدائـرة الابتدائية في قضية 

كوبريشـكيتس وهـو حظـر تدابري الاقتصـاص تجـاه السـكان المدنيني في جميـع الأحوال بموجـب القانـون العرفي.
Martić Rule 61 Decision, 1996, paras 15–17, and Kupreškić Trial Judgment,2000, paras 527–536
See Martić Trial Judgment, 2007, paras 464–468, and Appeal Judgment, 2008, paras 263–267.

  See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 55, 	905

وانظر هنكرتس/دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 148، صفحة 459.

نفـس المرجـع السـابق. وبالمثـل، لا تفسـح المـادة 4 من البروتوكـول الإضافي الثاني مجـالً لتنفيذ أعمال اقتصاص ضد الأشـخاص الذين لا يشرتكون،  	906

أو لم يعـودوا يشرتكون، مباشرةً في الأعامل العدائية؛
See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 4530.
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المادة 4

التطبيق من جانب الدول المحايدة

• نص المادة	
ــرضى  ــى والم ــى الجرح ــاس، ع ــة القي ــة، بطريق ــذه الاتفاقي ــكام ه ــدة أح ــدول المحاي ــق ال تطب
وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة التابعــن للقــوات المســلحة لأطــراف النــزاع، الذيــن يصلــون 

إلى أراضيهــا أو يحُتجــزون بهــا، وكذلــك عــى جثــث المــوتى.
• التحفظات أو الإعلانات	

 لا توجد

المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

3-1.   الدول المحايدة 	
3-2.   شروط انطباق المادة 4 	

		  3-2-1.   الأشخاص المشمولون بحكم المادة
		  3-2-2.   الذين يصلون إلى أراضي الدول المحايدة أو المحتجزون بها أو الذين

عُثر عليهم فيها
3-3.   الالتزام الموضوعي: »تطُبق بطريقة القياس أحكام الاتفاقية الحالية« 	

		  3-3-1.   اعتبارات عامة
		  3-3-2.   التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بالجرحى والمرضى

		  3-3-3.   التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بأفراد الخدمات الطبية والدينية
		  3-3-4.   التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بالموتى

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
8.	90 ــدولي. ومــع  ــون ال ــة مــن القان ــاق قواعــد معين ــزاع مســلح دولي إلى انطب ــؤدي نشــوب ن ي

عــدم الإخــال بقواعــد القانــون الــدولي الأخــرى، تتألــف أحــكام القانــون الــدولي المنطبقــة 
عــى النزاعــات المســلحة التقليديــة، حســب فهمهــا تقليديًّــا، مــن كل مــن القانــون الــدولي 
الإنســاني وقانــون الحيــاد. وهــا إطــاران قانونيــان منفصــان ولكــن كل منهــا يكمــل الآخــر، 
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في أن قانــون الحيــاد، عــى الأقــل جزئيًّــا، لــه الهــدف والغــرض نفســهما، شــأنه شــأن القانــون 
ــلح دولي  ــزاع مس ــن ن ــة ع ــارة الناجم ــار الض ــف الآث ــان في تخفي ــاني، المتمث ــدولي الإنس ال

واحتوائــه.1
9.	90  ينظــم قانــون الحيــاد العلاقــات بــن الــدول الأطــراف في نــزاع مســلح والــدول غــر الأطــراف 

في النــزاع )الــدول المحايــدة(.2 ومِــن ثـَـمّ، يتألــف قانــون الحيــاد مــن قواعــد منطبقــة عــى 
ــاد عــى كل  ــون الحي ــدول عــى حــد ســواء. وفي حــن ينطبــق مجمــل قواعــد قان ــي ال فئت
نــزاع مســلح، فــإن الحقــوق الكاملــة التــي يمنحهــا هــذا الفــرع مــن القانــون الــدولي لــن 
ــزاع المســلح. ويرجــع  ــدول الأطــراف في الن ــدة أو ال ــدول المحاي ــا أو تنْفذهــا ال تتمســك به
ــة مــن  ــواع معين ــر مــن هــذه الحقــوق لا تنطبــق إلا عــى أن ــك إلى أن الكث الســبب في ذل
أحــداث لا تنشــأ بالــرورة في كل نــزاع مســلح دولي. ومــع ذلــك ينطبــق في كل نــزاع مــن 
ــاد مثــل احــرام حرمــة  ــواردة في قانــون الحي النزاعــات المذكــورة بعــض مــن الالتزامــات ال

ــدة. ــدول المحاي أراضي ال
0.	91 ــوى  ــات الق ــادل مصطلح ــا بالتب ــتخدم فيه ــد تس ــدة قواع ــف ع ــات جني ــن اتفاقي تتضم

الــدول  أو   »neutral countries« المحايــدة  البلــدان  أو   »neutral Powers« المحايــدة 
المحايــدة »neutral States« بمعنــى الــدول المحايــدة.3 وبالإشــارة إلى هــذه المصطلحــات في 
عــام 1949، أقــرت اتفاقيــات جنيــف، لأغــراض القانــون الــدولي الإنســاني، باســتمرار صلاحيــة 
قانــون الحيــاد عقــب اعتــاد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومنظومتــه للأمــن الجماعــي في عــام 
4.1945 ويمكــن الانتهــاء إلى الاســتنتاج نفســه مــن أحــكام اتفاقيــات جنيــف التــي تحكــم 
نظــام »الــدول الحاميــة« نظــراً إلى أن هــذه الأحــكام تفــرض، مســبقًا، وجــود تلــك الــدول.5 

 See ILC, Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties, with commentaries, 2011, page 21, 	1

تذكــر مشروعــات المــواد الــواردة في تقريــر لجنــة القانــون الــدولي عــن مشروعــات المــواد المعنيــة بآثــار النزاعــات المســلحة عــى المعاهــدات، 

مــع تعليقــات: »المعاهــدات بشــأن قانــون النــزاع المســلح، لا ســيما المعاهــدات بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني« )التأكيــد باســتخدام الخــط 

المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.

See also Christopher Greenwood, ‘Historical Development and Legal Basis’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of Inter�

national Humanitarian Law, 2nd edition, Oxford University Press, 2008, pp. 1–43, at 11:

ويذكــر كريســتوفر جرينــوود: »يضــم بذلــك القانــون الــدولي الإنســاني معظــم مــا عــرف بأنــه »قوانــن الحــرب««، مــع أنــه، تحريًــا للدقــة، لا 

يشــمل أجــزاء معينــة مــن هــذه القوانــن، كقانــون الحيــاد، لأن الغــرض الأســاسي مــن تلــك الأجــزاء ليــس غرضًــا إنســانيًّا«.

للاطــاع عــى تعريــف »الــدول المحايــدة«، انظــر الفقــرات مــن 916 إلى 919. وللاطــاع عــى تعريــف »نــزاع مســلح دولي«، وعــى مناقشــة  	2

النقطــة الزمنيــة التــي تصبــح عندهــا دولــة مــا »طرفـًـا في نــزاع مســلح دولي«، انظــر التعليــق عــى المــادة 2 المشــركة، القســم د-2. يــورد القانــون 

ــا في نــزاع مســلح دولي أو لا. الــدولي الإنســاني وحــده، وليــس قانــون الحيــاد، معايــر تحديــد مــا إذا كانــت دولــة محايــدة مــا قــد أصبحــت طرفً

انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 4 )»الــدول المحايــدة«(، والمــادة 8)1( )»دول محايــدة«(، والمــادة 10 )»دولــة محايــدة« في الفقــرة الثانيــة  	3

ــدة« في الفقــرة الأولى  ــة محاي ــدة«(، والمــادة 27 )»دول ــة محاي ــدة« و»دول ــدة« في الرابعــة(، والمــادة 11)2( )»أرض محاي ــة محاي منهــا، و»دول

منهــا، و»حكومــة محايــدة« في الثانيــة، و»بلــد محايــدة« في الرابعــة(، المــادة 37 )»دولــة محايــدة« في الفقــرة الأولى، منهــا و»أراضٍ محايــدة« في 

الثالثــة(، والمــادة 43 )»بلــدان محايــدة«(.

See the prominent treatment accorded to the ‘principle of neutrality’ in ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weap� 	4

 ons, Advisory Opinion, 1996, paras 88–89. See also Edward R. Cummings, ‘The Evolution of the Notion of Neutrality in

Modern Armed Conflicts’, Military Law and Law of War Review, Vol. 17, 1978, pp. 37–69, at 46–47.

See also Bindschedler, p. 33. )انظر المادة 8 المشتركة )تقابلها المادة 9 في الاتفاقية الرابعة 	5

عندمــا تــؤدي دولــة محايــدة دور الدولــة الحاميــة بالمعنــى الــوارد في المــادة 8، لا يجــوز عــدُّ ذلــك انتهــاكًا للالتزامــات واجبــة التطبيــق عليهــا 

see United States, Law of War Manual, 2015, para. 15.3.2.4. ،ــا لقانــون الحيــاد وفقً
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ومــع ذلــك، تعمــد مــن تولــوا صياغــة اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 الامتنــاع عــن معالجــة 
المســائل المتعلقــة بالقواعــد الموضوعيــة لقانــون الحيــاد.6

1.	91 المــادة 4 مثــال عــى إحــدى قواعــد اتفاقيــات جنيــف التــي تنطبــق عــى الــدول المحايــدة. 
ــة الأولى  ــة الاتفاقي ــمولون بحماي ــخاص المش ــا الأش ــون فيه ــي يك ــالات الت ــم الح ــي تنظ فه
في أراضي دولــة محايــدة. وتتقيــد الــدول المحايــدة، إزاء هــؤلاء الأشــخاص، بــأن تطبــق عــى 
أراضيهــا أحــكام الاتفاقيــة الأولى بطريقــة القيــاس. ويعكــس هــذا الالتــزام غــرض الاتفاقيــة، 
ــا  ــة حيث ــى الحماي ــة ع ــم الاتفاقي ــن تحميه ــخاص الذي ــل الأش ــة أن يحص ــو كفال ألا وه

وجــدوا.
2.	91 تتضمــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة حكــاً )المــادة 5( يتطابــق مــع المــادة الحاليــة بمعــزل عــن 

ــول الإضــافي الأول  ــون في البحــار«. ويتضمــن البروتوك ــح »المنكوب ــة لمصطل ــة المنطقي الإضاف
قاعــدة مماثلــة، ولكــن نطــاق المســتفيدين منهــا أعــرضُ كثــراً.7 ومــا يفُــر غيــاب أحــكام 
ــون  ــاق قان ــدم انطب ــو ع ــاني ه ــافي الث ــول الإض ــركة وفي البروتوك ــادة 3 المش ــة في الم مماثل

ــاد في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. الحي

2.   الخلفية التاريخية
3.	91 اتفاقيــة لاهــاي )الخامســة( لعــام 1907 هــي المعاهــدة الوحيــدة التــي تعالــج، عــى وجــه 

ــاد المنطبــق عــى الحــرب البريــة. تنــص المــادة 15 عــى أن اتفاقيــة  التحديــد، قانــون الحي
ــن  جنيــف لعــام ]1906[ تنطبــق عــى الجرحــى والمــرضى المعتقلــن في أرض محايــدة.8 ومِ
ــف. ولم  ــة جني ــاق اتفاقي ــة إلى انطب ــق عــى الحــرب البري ــاد المنطب ــون الحي ــمّ، أشــار قان ثَ
تتضمــن اتفاقيــات جنيــف للأعــوام 1864 و1906 و1929، عــى وجــه الإطــاق، قاعــدة مــن 

هــذا القبيــل.
4.	91 اقترحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، في مــروع الاتفاقيــة الأولى المقــدم إلى مؤتمــر 

ســتوكهولم لعــام 1948، بوصفــه إجــراءً مســتحدثاً، إدراج القاعــدة التاليــة: »تطبــق الــدول 
المحايــدة نصــوص الاتفاقيــة الحاليــة بطريقــة القيــاس عــى الجرحــى والمــرضى، وكذلــك عــى 
أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة مــن أفــراد الجيــوش المتحاربــة الذيــن قــد يعُتقلــون عــى 
ــة الأولى ضروري لضــان أن  ــي أن إدمــاج هــذه القاعــدة في الاتفاقي ــد ارتئُ ــا«.9 ولق أراضيه
ــدول  ــي لل ــة هــي الصــك المرجع ــن الاتفاقي ــون النســخة الأخــرة )أي نســخة 1949( م تك
المحايــدة في مثــل تلــك الظــروف. بالإضافــة إلى ذلــك، كفلــت الصياغــة المقترحــة ألا تنطبــق 
القاعــدة عــى الجرحــى والمــرضى فحســب، كــا كانــت الحــال في صياغــة عــام 1907، بــل 
تنطبــق- أيضًــا- عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة التابعــن للقــوات المســلحة. وقــد 

قبــل مؤتمــر ســتوكهولم الاقــراح بعــد إعــادة صياغتــه مــع تغيــرات طفيفــة.10

لإحالات مفصلة بشأن هذه النقطة، انظر الفقرتين 934 و 935. 	6

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 19. 	7

 Similar statements can be found in Article 56 of the 1874 Brussels Declaration, in Article 82 of the 1880 Oxford Manual 	8

and in Article 60 of the 1899 Hague Regulations.

Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, draft article 3, pp. 6–7. 	9

Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 3, p. 10. 	10
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5.	91 مــدَّ المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 نطــاق القاعــدة ليشــمل الأشــخاص المحميــن الذيــن 
ــث المــوتى«12 الموجــودة في هــذه الأراضي. ــدة و»جث ــون«11 إلى أراضٍ محاي »يصل

3.   المناقشة
3-1.   الدول المحايدة

6.	91 المــادة 4 ملزمــة للــدول المحايــدة.13 يســتخدم هــذا المصطلــح في أحــكام عــدة مــن اتفاقيــة 
ــف  ــرد تعري ــام 14.1949 ولم ي ــف لع ــات جني ــن اتفاقي ــام 1907 وم ــة( لع ــاي )الخامس لاه
ــوم  ــر مفه ــات. ويش ــك الاتفاقي ــن تل ــر م ــع آخ ــدة« في أي موض ــدول المحاي ــوم »ال لمفه
»الــدول المحايــدة«، بوصفــه مســألةً مــن مســائل القانــون الــدولي العــرفي، إلى دولــة ليســت 
طرفـًـا في نــزاع مســلح دولي.15 ومِــن ثـَـمّ، تعــدّ المــادة 4 ملزمــة للــدول التــي ليســت طرفـًـا في 

نــزاع مســلح دولي بمفهــوم المــادة 2 المشــركة.16
7.	91 لا تعتمــد الطبيعــة الملزمــة للــادة 4 فيــا يتعلــق بجميــع الــدول المذكــورة عــى الكيفيــة 

التــي تنظــر بهــا إلى وضعهــا أو تبــن ســاته  بوصفهــا ليســت طرفـًـا في نــزاع معــن، أي مــا إذا 
كانــت تعــدّ نفســها »محايــدة« أو أعلنــت ذلــك بمعنــى أنهــا ملتزمــة بالحقــوق والالتزامــات 

ورد في مــروع المــادة 3 في مشروعــات الاتفاقيــات التــي أقرهــا مؤتمــر ســتوكهولم لعــام 1948: »تطبــق الــدول المحايــدة أحــكام هــذه الاتفاقيــة، 

ــن في  ــة المحتجزي ــلحة المتحارب ــوات المس ــن للق ــة التابع ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــى أف ــرضى وع ــى والم ــى الجرح ــاس، ع ــة القي بطريق

أراضيهــا«.

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 46. 	11

للاطلاع على تحليل موضوعي لهذا التعديل، انظر الفقرة 923.

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 157 and 165. 	12

انظــر، أيضًــا، المــادة 5 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، التــي تنطبــق عــى »الــدول المحايــدة« بقــدر انطبــاق المــادة 4 نفســه. تســتخدم اتفاقيــات  	13

جنيــف كذلــك عبــارة »دولــة محايــدة أو غــر المحاربــة« في موضعــن؛ انظــر الاتفاقيــة الثالثــة، المادتــن 4)ب()2( و122 )وردت هنــا عــى صــورة 

.see Sandoz, pp. 92–93 الــدول المحايــدة أو غــر المحاربــة«(. ليــس لهــذه الفــروق في اللغــة أي تأثــر؛«

بالإضافــة إلى مــا ســبق، تنطبــق المــادة 19 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول عــى »الــدول المحايــدة والــدول الأخــرى غــر الأطــراف في النــزاع«. 

واســتخدام البروتوكــول الإضــافي الأول هــذه الألفــاظ المختلفــة لا يؤثــر عــى معنــى عبــارة »دول محايــدة« الــواردة في اتفاقيــات جنيــف؛

see Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, p. 61. See also Kuss-

bach, pp. 232–235, and Heintschel von Heinegg, p. 554. See also Sandoz, p. 93.

ويذكر ساندوز: »بوسعنا تأكيد أنه عند نشوب ]نزاع مسلح دولي[، تكون الدول إما متحاربة أو محايدة«.

لعــرض شــامل لمــواد اتفاقيــة جنيــف الأولى التــي يســتخدم فيهــا لفــظ الــدول المحايــدة، جنبًــا إلى جنــب مــع الكلــات المناظــرة المتطابقــة، انظــر  	14

الهامــش 3.

يتفــق هــذا التعريــف مــع تعاريــف تكــرر ذكرهــا في القانــون الــدولي صاغتهــا مجموعــات مســتقلة مــن الخــراء. انظــر دليــل ســان ريمــو بشــأن  	15

القانــون الــدولي المطبــق في النزاعــات المســلحة في البحــار )1994(، القاعــدة 13)د(؛ 

 See Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), Rule 1(aa); and Helsinki Principles on

 the Law of Maritime Neutrality, adopted by the International Law Association at its 68th Conference, Taipei, 30 May

 1998, Article 1.1. Similarly, see Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 11.3; Canada, LOAC Manual,

2001, paras 1302–1303; and United States, Naval Handbook, 2007, para. 7.1.

بالمثــل، تذكــر المــادة 19 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول »الــدول المحايــدة والــدول الأخــرى غــر الأطــراف في النــزاع« دون أن يؤثــر ذلــك عــى 

.See also Bothe, 2011, p. 1 .13 معنــى لفــظ »دولــة محايــدة« الــوارد في اتفاقيــات جنيــف؛ انظــر الهامــش

ــا في نــزاع مســلح«. تشــر لوائــح تطبيــق  يذكــر بــوث: »الحيــاد يعنــي الوضــع القانــوني حســب تعريــف القانــون الــدولي لدولــة ليســت طرفً

ــارة. القانــون الــدولي الإنســاني الصــادرة عــن الاتحــاد الــروسي، 2001، إلى »الــدول المحايــدة« دون تعريــف العب

The Russian Federation’s Regulations on the Application of IHL, 2001.

لا يشــرط إعــان الحــرب حتــى ينشــب نــزاع مســلح دولي بالمعنــى الــوارد في المــادة المشــركة 2)1(؛ انظــر التعليــق عــى تلــك المــادة، القســم  	16

د-1.
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ــاد  ــة اعت ــارت دول ــة إذا اخت ــذه الطبيع ــر ه ــاد. ولا تتأث ــون الحي ــا في قان ــوص عليه المنص
ــا  ــرف قانونيًّ ــا إذا كان هــذا الت ــدم التحــارب«، بغــض النظــر ع ــف »ع ــا يعــرف بموق م

بحســبانه مســألة مــن مســائل القانــون الــدولي.17
8.	91 تنتفــي أهميــة تلــك الاعتبــارات عندمــا تتعلــق المســألة بتحديــد نطــاق تطبيــق المــادة 4، 

ــاق  ــمل نط ــمّ، يش ــن ثَ ــانية. ومِ ــة إنس ــات ذات طبيع ــط، التزام ــاول، فق ــم يتن ــي حك وه
تطبيــق المــادة 4، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، الــدول التــي تعــدّ نفســها محايــدةً بشــكل 
ــؤدي دورَ  ــي ت ــدول الت ــة، وال ــر متحارب ــها دولً غ ــن نفس ــن ع ــي تعل ــدول الت ــم، وال دائ
الــدول الحاميــة في إطــار المــادة 8. وينطبــق الــيء نفســه في حالــة اتخــاذ مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة تدابــر وقائيــة أو تدابــر إنفــاذ ملزمــة، مثــل العقوبــات أو التفويــض 
باســتخدام القــوة ضــد دولــة معينــة بمقتــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. 
ــا أو قــد  ــا مســلحًا دوليًّ ــة مــا نزاعً وقــد يــؤدي تطبيــق التدابــر المذكــورة إلى تصنيــف حال
يقــع تطبيــق تلــك الممارســات في ســياقه. وبغــض النظــر عــا إذا كان قانــون الحيــاد يتعــن 
الامتثــال لــه في هــذه الظــروف، فالمــادة 4 ملزمــة لجميــع الــدول التــي ليســت طرفـًـا في ذلــك 

النــزاع المســلح الــدولي.
9.	91 ــا  ــادة 4: الأول، م ــاق الم ــة لانطب ــث عــدم الأهمي ــاران آخــران يتســاويان مــن حي ثمــة اعتب

إذا كانــت هنــاك علاقــة دبلوماســية قائمــة بــن الدولــة المحايــدة والدولــة الطــرف في النــزاع 
ــة  ــم معامل ــق معاملته ــادة 4 تح ــمولون بالم ــخاص المش ــا إذا كان الأش ــاني، م ــلح؛ والث المس
أسرى الحــرب.18 والقــول بعكــس ذلــك يتعــارض مــع غــرض المــادة 4 المســتوحى محضًــا مــن 
اعتبــارات إنســانية تتمثــل في كفالــة حصــول الأشــخاص المشــمولين بحمايــة الاتفاقيــة الأولى 

عــى الحمايــة التــي توفرهــا الاتفاقيــة حيثــا يكونــوا.

3-2.   شروط انطباق المادة 4
0.	92 تلــزم المــادة 4 الــدول المحايــدة بــأن تطبــق، بطريقــة القيــاس، الأحــكام ذات الصلــة الــواردة 

ــة الأولى، و)ب( عندمــا  ــون بموجــب الاتفاقي ــة الأولى عــى: )أ( الأشــخاص المحمي في الاتفاقي
يصلــون إلى أراضيهــا أو يحتجــزون بهــا أو الذيــن عــر عليهــم فيهــا.

3-2-1.   الأشخاص المشمولون بحكم المادة
1.	92 هنــاك فئــات أربــع مــن الأشــخاص المحميــن بموجــب الاتفاقيــة الأولى مــن الفئــات المحتملــة 

المســتفيدة مــن الالتــزام المنصــوص عليــه في المــادة 4:
	1 الجرحــى والمــرضى. يشــر مصطلــح »الجرحــى والمــرضى« إلى الأشــخاص المشــمولين بالمادة .

حســبما هــو موضــح أعــاه، ينــص القانــون الــدولي الإنســاني وحــده عــى معايــر تحديــد مــا إذا كانــت دولــة محايــدة مــا قــد أصبحــت طرفًــا  	17

ــاد. ــون الحي ــزاع مســلح دولي أو لا، وليــس قان في ن

With regard to so-called ‘non-belligerency’, see, with further references, Heintschel von Heinegg, p. 544:

ــدم  ــودي« أو »ع ــاد ال ــل »الحي ــم مث ــاس لمفاهي ــد أي أس ــغ: »لا يوج ــون هايني ــيل ف ــر هاينتش ــارب«، يذك ــدم التح ــمى »ع ــا يس ــأن م وبش

التحــارب««؛

see also Sandoz, p. 93. For a different view, see Natalino Ronzitti, ‘Italy’s Non-Belligerency during the Iraqi War’, in Mau-

 rizio Ragazzi (ed.), International Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar Schachter, Martinus Nijhoff, Leiden,

2005, pp. 197–207.

لمعرفة المزيد عن الاعتبار الثاني، انظر المادة 4)ب()2( من اتفاقية جنيف الثالثة. 	18
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12)1(: أفــراد القــوات المســلحة والفئــات المماثلــة لهــم والذيــن تشــملهم المــادة 13 مــن 
الجرحــى أو المــرضى.19 وبــدءًا مــن اللحظــة التــي ينحــر عــن هــؤلاء الأشــخاص وصــف 
»جرحــى« أو »مــرضى«، تنحــر عنهــم الحمايــة التــي تســبغها الاتفاقيــة الأولى، وينُظــم 
ــا إلى جنــب مــع قواعــد  وضعهــم في الأراضي المحايــدة عــى أســاس قانــون الحيــاد، جنبً

القانــون الــدولي والمحــي المنطبقــة.20
تنــص الاتفاقيــة الثالثــة عــى إمكانيــة إيــواء أسرى الحــرب المصابــن بإصابــات خطــرة 
ــة الأولى  ــن الاتفاقي ــادة 4 م ــع أن الم ــد.21 وم ــد محاي ــرة في بل ــراض خط ــرضى بأم والم
ــدة أن تفــي  ــدول المحاي ــك الظــروف، فيجــب عــى ال ــل تل ــك، في مث ــق، كذل ــد تنطب ق
بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــات جنيــف بتطبيــق القواعــد الأكــر تفصيــاً المنصــوص عليهــا 

ــة.22 ــة الثالث في الاتفاقي
	2 ــذه . ــمل ه ــزاع. تش ــراف الن ــلحة لأط ــوات المس ــون للق ــة التابع ــات الطبي ــراد الخدم أف

ــة  ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــن 24 و25، أي أف ــة الأشــخاص المشــمولين بالمادت الفئ
ــة المســاعدة. وبالنظــر إلى هــدف  ــات الطبي ــراد الخدم ــوات المســلحة وأف التابعــن للق
المــادة 4 وغرضهــا، واســتنادًا إلى تاريــخ صياغتهــا، ولمــا كانــوا مســتحقين للحمايــة بموجــب 
ــة الأولى، فــإن الأشــخاص المشــمولين بالمــادة 26 أو المــادة 27- مــن غــر أفــراد  الاتفاقي
ــن  ــا ضم ــون أيضً ــن- يدخل ــن المدني ــل م ــزاع ب ــة لأطــراف الن ــوات المســلحة التابع الق

ــوارد في المــادة 23.4 ــة« ال ــراد الخدمــات الطبي مفهــوم »أف
	3 رجــال الديــن التابعــون للقــوات المســلحة لأطــراف النــزاع. تشــر هــذه الفئــة إلى .

أفــراد الخدمــات الدينيــة المشــمولين بالمــادة 24. وبالنظــر إلى هــدف المــادة 4 وغرضهــا، 
واســتنادًا إلى تاريــخ صياغتهــا، ولمــا كانــوا مســتحقين للحمايــة بموجــب الاتفاقيــة الأولى، 
فــإن الأشــخاص المشــمولين بالمــادة 26 أو المــادة 27- مــن غــر أفــراد القــوات المســلحة 
ــال  ــوم »رج ــن مفه ــا، ضم ــون، أيضً ــن- يدخل ــن المدني ــل م ــزاع ب ــراف الن ــة لأط التابع

ــادة 4. ــوارد في الم ــزاع« ال ــن التابعــن للقــوات المســلحة لأطــراف الن الدي
	4 المــوتى. تقتــر هــذه الفئــة عــى الأشــخاص المتوفــن الذيــن ينتمــون إلى إحــدى الفئــات .

لتعريف »الجرحى والمرضى« في اتفاقية جنيف الأولى، انظر التعليق على المادة 12، القسم د-2. 	19

للاطلاع على معلومات بشأن مسألة وجوب احتجاز البلد المحايد لأولئك الأسرى، انظر الفقرتين 934 و 935. 	20

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 109 إلى 117. 	21

تنبــع الحاجــة إلى وجــوب التــزام الــدول المحايــدة باتفاقيــة جنيــف الثالثــة في حالــة إيوائهــا عــى أرضهــا أسرى حــرب جرحــى ومــرضى في حالــة  	22

حرجــة مــن المــادة 12)2( مــن الاتفاقيــة نفســها. وقــد تنطبــق اتفاقيتــا جنيــف الأولى والثالثــة كلتاهــا في الوقــت ذاتــه- بصــورة مؤقتــة عــى 

الأقــل- عــى الجرحــى والمــرضى بمجــرد وقوعهــم في قبضــة العــدو )انظــر التعليــق عــى المــادة 14، القســم ج-1(، لكــن القواعــد التــي تتضمنهــا 

ــن أصبحــوا جرحــى أو مــرضى بعــد أن اكتســبوا الوضــع  ــار هــذه المســألة بشــأن الأشــخاص الذي ــل. لا تث ــة في التفصي ــة مغرق ــة الثالث الاتفاقي

القانــوني لأسرى الحــرب: في هــذه الحالــة تقتــر اســتفادتهم مــن الحمايــة عــى تلــك التــي تســبغها عليهــم الاتفاقيــة الثالثــة.

ــة  ــات الإغاث ــي جمعي ــك لموظف ــر، وكذل ــال الأحم ــر أو اله ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــي الجمعي ــوني لموظف ــادة 26 الوضــع القان تنظــم الم 	23

الطوعيــة الأخــرى المعترفــة بهــا والمرخصــة لهــا مســاعدة الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة لدولتهــا، في حــن تنظــم المــادة 27 وضــع موظفــي 

الجمعيــات المعترفــة بهــا التابعــة لدولــة محايــدة التــي تقــدم المســاعدة عــن طريــق أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن لهــا ووحداتهــا الطبيــة إلى 

طــرف في النــزاع. ويجــد تأييــد التفســر القائــل بــأن الأشــخاص الذيــن تغطيهــم المــادة 26 أو المــادة 27 يســتفيدون مــن المــادة 4 عنــد وجودهــم 

عــى أرض دولــة محايــدة أساســه في النقــاش بشــأن المــادة 4 الــذي جــرى أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949:

 see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 188 and 190.



الاتفاقية الأولى: المادة 4 332

المذكــورة في المــادة 13، وذلــك بمــا يتــاشى مــع نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة الأولى، ولا ســيما 
المادتــان 16 و 17 منهــا.

2.	92 إذا لم ينــدرج الأشــخاص في واحــدة مــن الفئــات المذكــورة أعــاه، حتــى وإن كانــوا جرحــى 
أو مــرضى، فــا يقــع عــى عاتــق الدولــة المحايــدة أي التــزام تجاههــم عــى أســاس المــادة 
4. وبنــاءً عــى ذلــك، وباســتثناء مــا يتعلــق بالأشــخاص المشــمولين تحديــدًا بالمــادة 13 مــن 
الاتفاقيــة الأولى، لا يقــع عــى عاتــق الدولــة المحايــدة أي التــزام منشــؤُه هــذا الحكــم تجــاه 
الأشــخاص المدنيــن التابعــن لطــرف في نــزاع دولي والموجوديــن عــى أراضيهــا، حتــى عندمــا 
ــا  ــزام منشــؤُه أيضً ــدة الت ــة المحاي ــق الدول ــى عات ــع ع ــرضى. ولا يق ــون جرحــى أو م يكون
المــادة 4 تجــاه الأشــخاص المفقوديــن الذيــن يحتمــل وجودهــم عــى أراضيهــا.24 ومــع ذلــك، 
قــد يقــع عــى عاتــق الدولــة المحايــدة التزامــات تجــاه هــؤلاء الأشــخاص منشــؤها أحــكام 
أخــرى مــن القانــون الــدولي الإنســاني، مثــل المادتــن 24)2( و132)2( مــن الاتفاقيــة الرابعــة 
والمــادة 19 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. وكذلــك، قــد يقــع عــى عاتــق الدولــة المحايــدة 
التزامــات إزاء هــؤلاء الأشــخاص اســتنادًا إلى فــروع أخــرى مــن القانــون الــدولي، مثــل قانــون 

حقــوق الإنســان وقانــون اللاجئــن.25

3-2-2.   الذين يصلون إلى أراضي الدول المحايدة أو المحتجزون بها أو الذين عُثر عليهم فيها
3.	92 يفُعــل الالتــزام الــوارد في نــص المــادة 4 مــن لحظــة »وصــول« الأشــخاص المشــمولين بنــص 

ــوتى،  ــث الم ــة جث ــا أو، في حال ــدة أو »احتجازهــم« فيه ــة محاي ــم إلى أراضي دول ــذا الحك ه
»العثــور عليهــم« في أراضي هــذه الدولــة. أوضحــت اللجنــة المســؤولة عــن صياغــة المــادة 4، 
في تقريرهــا المقُــدم إلى المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، أن »كلمتــي »يصــل« أو »يحُتجــز« 
ــد لا  ــن ق ــة الذي ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــة الكلمــة الأولى، عــى أف ــان، في حال تنطبق
ــرضى«.26  ــى والم ــى الجرح ــة ع ــة الثاني ــة الكلم ــن، وفي حال ــرورة- محتجزي ــون- بال يكون
بعبــارة أخــرى، يشــر المفهومــان إلى القواعــد الموضوعيــة المختلفــة التــي يتعــن عــى الــدول 

المحايــدة الامتثــال لهــا فيــا يتعلــق بالأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 27.4
4.	92 يمكــن القــول إن مجــرد وجــود أشــخاص مشــمولين بهــذا الحكــم في المنطقــة التــي تســيطر 

ــي  ــل الت ــر إلى العوام ــك دون النظ ــادة 28،4 وذل ــاق الم ــي لانطب ــدة يكف ــة محاي ــا دول عليه
ــا أو غــر قانــوني وفقًــا للقوانــن الوطنيــة  تــرر وجودهــم ومــا إذا كان هــذا الوجــود قانونيًّ

لكــن الأشــخاص المفقوديــن عــى أرض دولــة محايــدة مشــمولون في فئــة »الأشــخاص المتمتعــن بالحمايــة وفقًــا لأحــكام هــذا البــاب الذيــن قــد  	24

يتــم إيواؤهــم أو اعتقالهــم في إقليمهــا، وكذلــك عــى مــوتى أحــد أطــراف ذلــك النــزاع الذيــن قــد يعــر عليهــم« التــي تشــر إليهــا المــادة 19 مــن 

البروتوكــول الإضــافي الأول. وتشــر المــادة 32 مــن البروتوكــول نفســه إلى »نشــاط كل مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة« لا ســيما الــدول المحايدة، 

في ســياق »المبــدأ العــام« الــذي يدعــم القســم الــذي يعالــج مســألة »الأشــخاص المفقوديــن والمتوفــن«.

For a discussion of the missing on the territory of a neutral Power, see Sandoz, pp. 105–106.

  Similarly, see ibid. p. 102. 	25

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 190. Seealso p. 46. 	26

للاطلاع على نقاش بشأن هذه القواعد الموضوعية، انظر القسم ج-3-ج. 	27

 See, in this context, United States, Law of War Manual, 2015, para. 3.7.1. 	28

ــة  ــة بمعامل ــد المعني ــاس القواع ــة القي ــق بطريق ــا أن تطب ــدة: »يجــب عليه ــدول المحاي ــات المتحــدة أن ال ــون الحــرب للولاي ــل قان ــرد في دلي ي

ــا«. ــاة عــى عاتقه ــاد الملق ــات الحي ــك بموجــب واجب ــد احتجازهــم، وذل الجرحــى والمــرضى وأسرى الحــرب عن

25

26

27

28
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ــة. ومــن بــن الســيناريوهات الأخــرى التــي يمكــن تصورهــا أن يكــون وجودهــم  أو الدولي
نتيجــة لترتيبــات ســابقة تتضمــن موافقــة الدولــة المحايــدة، عــى ســبيل المثــال، عــى مــرور 
الجرحــى أو المــرضى عــر أراضيهــا29 أو عــر مجالهــا الجــوي في طائــرة طبيــة.30 كذلــك قــد 
ــاس  ــة، أو إلى الت ــرض لمحن ــل التع ــة، مث ــر متوقع ــة غ ــم إلى حال ــبب وجوده ــع س يرج
الأشــخاص إيواءهــم في أراضي الدولــة المحايــدة.31 ومــن الناحيــة العمليــة وبطبيعــة الحــال، 
لا يمكــن حســبان أن الالتــزام بتطبيــق أحــكام الاتفاقيــة الأولى بطريقــة القيــاس قــد أصبــح 
ــاً بوجــود هــؤلاء  ــدة قــد أحيطــت عل ــة المحاي ــا إلا بمجــرد أن تكــون ســلطات الدول واجبً

الأشــخاص.
5.	92 لا تحــول المــادة 4 دون التطبيــق المتزامــن لقواعــد أخــرى أكــر تفصيــاً تنظــم وضــع 

ــق  ــدة. وينطب ــق المحاي ــم في المناط ــة معاملته ــم وطريق ــذا الحك ــمولين به ــخاص المش الأش
ــا  ــرة أو مرضً ــا خط ــون جروحً ــن يعان ــرب مم ــى أسرى الح ــال، ع ــبيل المث ــى س ــك، ع ذل

ــد.32 ــد محاي ــكنوا في بل ــن أس ــديدًا الذي ش

3-3.   الالتزام الموضوعي: »تطُبق بطريقة القياس أحكام الاتفاقية الحالية«
3-3-1.   اعتبارات عامة

6.	92 ــاده أن  ــا مف ــود اقتراحً ــد الوف ــدم أح ــام 1949، ق ــاسي في ع ــر الدبلوم ــاد المؤتم ــاء انعق أثن
النــص عــى الالتــزام الموضوعــي، وهــو جوهــر المــادة 4، قــد يكــون مــن قبيــل التزيــد عــن 
المفيــد )1( في ضــوء المــادة 1 المشــركة، التــي تلــزم »الأطــراف الســامية المتعاقــدة« بمــا في 
ذلــك الــدول المحايــدة »بــأن تحــرم وتكفــل احــرام ]اتفاقيــات جنيــف الأربــع[ في جميــع 
الأحــوال«؛ و)2( في الحــالات التــي يكــون فيهــا لأطــراف النــزاع المســلح ممثلون دبلوماســيون 
ــم«.33  ــح مواطنيه ــة مصال ــن »رعاي ــؤلاء الممثل ــث يمكــن له ــدة، حي ــة المحاي في أراضي الدول
ومــع تلــك الآراء، فقــد ارتئُــي أنــه مــن المفيــد النــص، صراحــةً، عــى أنــه يجــب عــى الدولــة 
المحايــدة الامتثــال لأحــكام الاتفاقيــة الأولى في كل مــرة تتحقــق فيهــا شروط انطبــاق المــادة 

الرابعــة.
7.	92 عــى عكــس المــادة 4)ب()2( مــن الاتفاقيــة الثالثــة، لم تنــص المــادة 4 مــن الاتفاقيــة الأولى 

ــا صريحًــا عــى أن التــزام الــدول المحايــدة بتطبيــق أحــكام الاتفاقيــة الأولى ذات الصلــة،  نصًّ
بطريقــة القيــاس يكــون »مــع مراعــاة أي معاملــة أكــر ملاءمــة قــد تــرى هــذه الــدول مــن 
ــاء نفســها، أن  ــن تلق ــدة، م ــة المحاي ــرر الدول ــد تق ــك، ق ــع ذل ــم«. وم ــا له المناســب منحه

تتعامــل بطريقــة أكــر ملاءمــة.
8.	92 عنــد وجــود أشــخاص مشــمولين بالمــادة 4 عــى أراضي الدولــة المحايــدة، يجــب عــى الدولــة 

المحايــدة أن »تطبــق بطريقــة القيــاس أحــكام الاتفاقيــة الحاليــة«. بعبــارة أخــرى، عليهــا أن 

انظر اتفاقية لاهاي الخامسة )1907(، المادة 14. 	29

انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37. 	30

Similarly, see Sandoz, p. 95. 	31

انظــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــواد مــن 109 إلى 117. وللوضــع القانــوني للأشــخاص في ظــل تلــك التصــورات، انظــر- أيضًــا- اتفاقيــة جنيــف  	32

ــادة 4)ب()2(. ــة، الم الثالث

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 119. 	33
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تعــرف بــأن هــؤلاء الأشــخاص محميــون بموجــب الاتفاقيــة الأولى، وأن توفــر لهــم الاحــرام 
ــت  ــا، ليس ــم تعريفه ــدة، بحك ــدول المحاي ــا أن ال ــع. وبم ــذا الوض ــن به ــة المرتبط والحماي
ــاس«  ــة القي ــا يكــون »بطريق ــق المنتظــر منه ــإن التطبي ــدولي المســلح، ف ــزاع ال ــا في الن طرفً
 mutatis()كــا لــو كانــت تلــك الــدول أطرافًــا في النــزاع )مــع إجــراء مــا يلــزم مــن تعديــل

34.)mutandis
9.	92 ــب أن  ــدة يج ــة المحاي ــاس، أن الدول ــة القي ــة الأولى، بطريق ــكام الاتفاقي ــق أح ــي تطبي يعن

تضطلــع بأنشــطة معينــة ترتبــط بالأشــخاص المشــار إليهــم في المــادة 4، وهــو مــا لا يمكــن 
حســبانه تدخــاً في النــزاع أو مســاهمة لصالــح الدولــة المتحاربــة أو تحويــاً للدولــة المحايدة 
إلى طــرف في النــزاع.35 وعليــه، فــإن الامتثــال للــادة 4 لا يمكــن حســبانه انتهــاكًا لالتزامــات 
الدولــة المحايــدة بموجــب قانــون الحيــاد، عــى ســبيل المثــال فيــا يتعلــق بالالتــزام التقليدي 
لمعاملــة طــرفي النــزاع المســلح الــدولي دون تحيــز لأي منهــا. بعبــارة أخــرى، يعمــل إدراج 
المــادة 4 في الاتفاقيــة الأولى عــى »حمايــة ]الــدول المحايــدة[ مــن انتقــادات الــدول المتحاربة 
بشــأن المعاملــة الملائمــة التــي تمنحهــا الدولــة المحايــدة للجرحــى والمــرضى التابعــن لخصــم 

متحــارب«.36
0.	93 يــأتي الالتــزام الواقــع عــى عاتــق الدولــة المحايــدة بتطبيــق الأحــكام ذات الصلــة الــواردة 

في الاتفاقيــة الأولى دون الإخــال بجــواز اســتفادة الأشــخاص المعنيــن في أراضي تلــك الدولــة 
مــن انطبــاق أطــر قانونيــة أخــرى مثــل قانــون حقــوق الإنســان وقانــون اللاجئــن وقانــون 
الحمايــة الدبلوماســية والقانــون الوطنــي. إضافــةً إلى ذلــك، لا يــؤدي ذلــك بأيــة حــال مــن 
الأحــوال إلى تقليــص التــزام الدولــة المحايــدة أو تعليقــه بــأن تقــدم إلى محاكمهــا الأشــخاص 

عــى ارتكابهــم مخالفــات جســيمة للاتفاقيــات أو إصدارهــم أوامــرَ بارتكابهــا.37 الذيــن يدَُّ
1.	93 ــدة38 تنفيذهــا  ــدول المحاي ــة ينبغــي لل ــة الأولى عــى قائمــة بمــواد معين ــوي الاتفاقي لا تحت

 See e.g. United States, Law of War Manual, 2015, para. 3.7. 	34

ورد في دليــل قانــون الحــرب للولايــات المتحــدة مــا يــي: »أحيانـًـا تصلــح القاعــدة التــي توضــع خصيصًــا لمعالجــة حالــة مــا معيــارًا نافعًــا وملائمـًـا 

للتطبيــق في حالــة أخــرى. وهــذا مــا يطلــق عليــه أحيانـًـا »تطبيــق قاعــدة بطريقــة القيــاس««، وفي ذلــك إشــارة إلى المــادة 4 بوصفهــا مثــالً عــى 

»شرط معاهــدة عــى التطبيــق بطريقــة القيــاس«.

See also Jean Salmon, Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Brussels, 2001, p. 63.

ــاس: هــو  ــة القي ــق بطريق ــدولي العــام عــى هــذا النحــو: )»التطبي ــون ال ــاس في قامــوس القان ــة القي ــق بطريق ويعــرف جــان ســامون التطبي

ــا عــى أخــرى لا تحكمهــا صراحــةً«(. ــة م ــة قانوني ــق قاعــدة تحكــم صراحــةً علاق تطبي

 See also Hague Convention (XIII) (1907), Article 26. 	35

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 47. See also Minutes of the Diplomatic Confer� 	36

ence of Geneva of 1949, Committee I, Vol. I, meeting held on 26 April 1949, p. 19.

انظر المادة 49)2(. 	37

قــدم مقــرح أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 بإعــداد »قائمــة كاملــة« بمــواد اتفاقيــة جنيــف الأولى التــي يجــب عــى الــدول المحايــدة  	38

ــدر اســتقصائها«؛ ــا كان ق ــا م ــا في قائمــة أيًّ ــه »لا يمكــن حــر كل الحــالات المحتمــل وقوعه ــا. رفــض هــذا المقــرح لأن ــزام به الالت

see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 103 and 119.

وبشــأن قائمــة المــواد التــي لا يجــب تنفيذهــا، فالمــادة 4 تتبــع، في هــذا الصــدد، النهــج نفســه الــذي تتبعــه المــادة 5 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة. 

وتختلــف هاتــان المادتــان عــن المــادة 4)ب()2( في الاتفاقيــة الثالثــة في هــذا الوجــه، فالأخــرة تقــدم قائمــة بالمــواد المحــددة التــي لا يجــب 

ــة، تشــر المــادة 19 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول إلى »الأحــكام ذات  تطبيقهــا في ظــروف معينــة عــى الأشــخاص الذيــن تشــملهم. وبالمقارن

الصلــة« مــن البروتوكــول التــي يجــب عــى الــدول المحايــدة تطبيقهــا.

35
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بطريقــة القيــاس. ويعتمــد التطبيــق، في كل حالــة، عــى هــدف القواعــد ذات الصلــة، وذلــك 
اســتنادًا إلى الظــروف المحــددة.

2.	93 لا تتطــرق المــادة 4 إلى حقــوق الدولــة المحايــدة والتزاماتهــا إزاء الأعيــان المحميــة بموجــب 
الاتفاقيــة الأولى، مثــل الوحــدات الطبيــة المتحركــة أو وســائل النقــل الطبــي العســكري. وفي 
ضــوء هــدف الاتفاقيــة الأولى، ووقتــا وُجــدت أعيــان مســتحقة للحمايــة بموجــب الاتفاقيــة 
ــة  ــة بطريق ــد ذات الصل ــق القواع ــدة تطبي ــة المحاي ــى الدول ــن ع ــدة، يتع في أرض محاي

القيــاس.39 وتنطبــق المــادة 37 عــى الطائــرات الطبيــة.
3.	93 ســكتت المــادة 4 عــن أي ذكــر للدولــة التــي ســتتحمل، في النهايــة، النفقــات المترتبــة عــى 

تنفيــذ أحكامهــا، مثــل نفقــات الإقامــة في المستشــفيات أو الاحتجــاز. يمكــن هنــا اللجــوء إلى 
المنطــق الــذي تقــوم عليــه أحــكام مثــل المــادة 37 )3( مــن الاتفاقيــة الأولى والتــي تنــص 
عــى أن »تتحمــل الدولــة التــي ينتمــون إليهــا« النفقــات ذات الصلــة،40 والتــي ســتكون في 
ــة التــي يحملــون جنســيتها. ومــع ذلــك، عندمــا يقاتــل شــخص مــا  معظــم الأحــوال الدول
ــة  ــك الدول ــا تتحمــل تل ــي ينتمــي بجنســيته إليه ــة الت ــة أخــرى غــر الدول ــةً عــن دول نياب

)التــي يقاتــل نيابــةً عنهــا( نفقــات الإقامــة أو الاحتجــاز.

3-3-2.   التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بالجرحى والمرضى
4.	93 تتمثــل الفكــرة الرئيســية بشــأن الجرحــى والمــرضى في أن الدولــة المحايدة يجــب عليها تطبيق 

ــه يجــب عــى  ــة الأولى التــي تنظــم وضعهــم ومعاملتهــم. ويعنــي هــذا أن أحــكام الاتفاقي
الدولــة المحايــدة »احــرام وحمايــة« هــؤلاء المــرضى والجرحــى بالمعنــى المفهــوم مــن المــادة 
12. فعــى ســبيل المثــال، في حالــة وجــود الجرحــى والمــرضى عــى أراضي الدولــة المحايــدة، 
يجــب عليهــا أن تســجل »جميــع البيانــات التــي تســاعد عــى التحقــق مــن هويتهــم« عــى 
النحــو المطلــوب بموجــب المــادة 16. إضافــة إلى ذلــك، إذا علمــت الدولــة المحايــدة باحتــال 
وجــود هــؤلاء الأشــخاص عــى أراضيهــا، يتحتــم عليهــا كذلــك ووفقًــا لمــا ورد في المــادة 15، 
»اتخــاذ جميــع التدابــر الممكنــة للبحــث عنهــم وجمعهــم«. لا تعالــج المــادة 4 مســألة مــا 
ــدة أن تكفــل عــدم اشــراك الجرحــى والمــرضى التابعــن لأحــد  ــة المحاي إذا كان عــى الدول
أطــراف النــزاع والموجوديــن عــى أرضهــا في العمليــات الحربيــة. وعــى عكــس المــادة 37)3( 
مــن الاتفاقيــة الأولى، لم يــرد في هــذا النــص إشــارة إلى مــدى توفُّــر ظــروف قــد يلــزم فيهــا 
القانــون الــدولي دولــة محايــدة باحتجــاز الجرحــى والمــرضى.41 فالظــروف التــي تقتــي هــذا 

المادة 35)1( )وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية( والمادتان 36 و 37 )الطائرات الطبية(. 	39

ــاء  ــم في مين ــم إنزاله ــن يت ــى الذي ــرضى والغرق ــة بالنســبة إلى »الجرحــى والم ــف الثاني ــة جني ــن اتفاقي ــادة 17)2( م ــدأ نفســه في الم تجــد المب 	40

محايــد«. انظــر، أيضًــا، اتفاقيــة لاهــاي الخامســة )1907(، المــادة 12: »وفي غيــاب اتفاقيــة خاصــة تــزود الدولــة المحايــدة الأشــخاص المحتجزيــن 

لديهــا بالأغذيــة والألبســة والمســاعدة التــي تســتوجبها قواعــد الإنســانية. وبعــد عــودة الســلم تخصــم النفقــات المترتبــة عــن الاحتجــاز«.

See also Hague Convention (X) (1907), Article 15(2).

ــة  ــة الثالثــة والمــادة 36 مــن الاتفاقي ــان مــن اتفاقيــات جنيــف التــي تســتند إلى هــذا المنطــق هــا المــادة 116 مــن الاتفاقي ــان الأخري المادت

الرابعــة. 

 See also Sandoz, p. 94, who nevertheless offers some mitigating considerations.

يختلــف هــذا عــن بعــض المــواد الأخــرى مــن اتفاقيــات جنيــف التــي، مــع عــدم معالجتهــا القواعــد الموضوعيــة أيضًــا، تقــر بوجــود ظــروف قــد  	41
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الأمــر ينظمهــا، حــرًا، قانــون الحيــاد وليــس القانــون الــدولي الإنســاني. ومــع أن اتفاقيــات 
ــة  ــن الدول ــي م ــا تقت ــاك ظروفً ــاده أن هن ــراض مف ــتنادًا إلى اف ــت اس ــد صيغ ــف ق جني
المحايــدة أداء هــذا العمــل، اختــار واضعــو الصياغــة بشــأن هــذه المســألة عــدم اللجــوء إلى 
المعالجــة الصريحــة لهــذه المســألة في ســياق الاتفاقيــات.42 ولقــد أكــد المؤتمــر الدبلومــاسي 
ــق  ــا يتعل ــة في التفســر« في ــة الكامل ــه الحري ــد ل ــام 1949 عــى أن »كل طــرف متعاق لع
بطريقــة نظــر كل طــرف متعاقــد إلى قواعــد قانــون الحيــاد عندمــا يطلــب منــه تطبيقهــا في 

أي ســياق معــن في المســتقبل.43
5.	93 جــاءت الاشــراطات التــي ينــص عليهــا القانــون الــدولي في هــذا الشــأن فيــا يتعلــق 

ــاي  ــة لاه ــن اتفاقي ــادة 11 م ــا في الم ــوص عليه ــال، المنص ــى القت ــن ع ــن القادري بالمحارب
ــى  ــتقبل ع ــي تس ــدة الت ــة المحاي ــى الدول ــالي: »ع ــو الت ــى النح ــام 1907 ع ــة لع الخامس
ــة أن تعتقلهــم في معســكرات تبعــد، قــدر الإمــكان،  أراضيهــا قــوات تابعــة لجيــوش مقاتل
ــة  ــة نفســها الدول ــزم المــادة 14 مــن الاتفاقي ــك تل ــات«.44 كذل مســافة عــن مــرح العملي
المحايــدة أن تحــرس الجرحــى والمــرضى التابعــن لأحــد أطــراف النــزاع ممــن رخصــت لهــم 
المــرور بأراضيهــا، وكــذا هــؤلاء الجرحــى والمــرضى »الذيــن قــد يعُهــد بهــم إليهــا« حتــى »لا 
يشــركون في العمليــات العســكرية مــن جديــد«. لا تدخــل دراســة الوضــع الراهــن لهــذه 
القواعــد الــواردة في اتفاقيــة لاهــاي الخامســة45 ضمــن نطــاق هــذا التعليــق. ويمكــن، فقــط، 
ملاحظــة أن الــدول نفســها، منــذ عــام 1907، لم تعلــن عــن إعادتهــا النظــر فيــا إذا كانــت 

هــذه القواعــد لا تــزال تعكــس مــا جــاء بــه القانــون.
6.	93 ــب  ــن يطُل ــدة والذي ــة المحاي ــون إلى أراضي الدول ــن يصل ــل الأشــخاص الذي ــي أن يعُام ينبغ

مــن الدولــة المحايــدة احتجازهــم اســتنادًا إلى القانــون الــدولي معاملــة أسرى الحــرب وفقًــا 
ــادة 14  ــق الم ــا يعكــس تطبي ــة.46 وهــو م ــة الثالث ــادة 4)ب()2( مــن الاتفاقي ــا ورد في الم لم
مــن الاتفاقيــة الأولى بطريقــة القيــاس. بالطبــع، فــإن شرط معاملتهــم معاملــة أسرى الحــرب 
لا يتعــارض عــى وجــه الإطــاق مــع إمكانيــة أن تقــرر الدولــة المحايــدة معاملتهــم بصــورة 

أكــر ملاءمــة. 

تفــرض عــى دولــة محايــدة أن تكفــل منــع جرحــى ومــرضى أطــراف النــزاع مــن الاشــراك في »العمليــات الحربيــة«. انظــر المــادة 37)3( مــن 

اتفاقيــة جنيــف الأولى، والمادتــن 15 و17)1( مــن الاتفاقيــة الثانيــة.

وفي موضوع استقرار رأي صائغي اتفاقيات جنيف على عدم معالجة القواعد الموضوعية لقانون الحياد، 	42

see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 103 and 220–221, and Vol. II-B, p. 240.

Ibid. Vol. II-A, pp. 105–107. 	43

 See also Hague Convention (X) (1907), Article 15, and Hague Rules of Air Warfare (1923), Article 43. 	44

For a historical analysis, see Mears. See also K.V.R. Townsend, ‘Aerial Warfare and International Law’, Virginia Law Re� 	45

 view, Vol. 28, 1941–1942, pp. 516–527, at 518–520.

وفيــا يتصــل بهــذه المــادة، تشــرط المــادة 122 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة أن الــدول المحايــدة »التــي تســتقبل في أقاليمهــا أشــخاصًا يتبعــون  	46

ــا رســمياً للاســتعلام عــن أسرى الحــرب الذيــن في قبضتهــا«. إحــدى الفئــات المبينــة في المــادة 40 ]مــن الاتفاقيــة الثالثــة[« »تنشــئ مكتبً

44
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3-3-3.   التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بأفراد الخدمات الطبية والدينية
7.	93 ينبغــي الســاح للأشــخاص المشــمولين بالمــادة 24 )أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 

الدائمــون التابعــون للقــوات المســلحة( أو بالمــادة 26 )موظفــو الجمعيــات الوطنيــة للصليب 
الأحمــر أو الهــال الأحمــر وغيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التــي تقــدم مســاعدتها 
ــى  ــن ع ــا( الموجودي ــي تتبعه ــة الت ــلحة للدول ــوات المس ــمية للق ــة الرس ــات الطبي للخدم
أراضي الدولــة المحايــدة بالرجــوع إلى طــرف النــزاع التابعــن لــه )المــادة 30(. وتجــب عــى 
ــها  ــرب نفس ــة أسرى الح ــل، معامل ــى الأق ــخاص، ع ــؤلاء الأش ــة ه ــدة معامل ــدول المحاي ال
ــة  ــى الظاهــري لنــص الاتفاقي ــق المعن ــإن تطبي ــك، ف حتــى عودتهــم إلى ديارهــم.47 مــع ذل
قــد يــؤدي إلى اســتنتاج مفــاده أنــه يجــوز للدولــة المحايــدة اســتنادًا إلى المــادة 28 احتجــاز 
ــة  ــم الصحي ــك »حالته ــى ذل ــزاع إذا اقت ــراف الن ــد أط ــن لأح ــرضى التابع ــى والم الجرح
واحتياجاتهــم الروحيــة وعددهــم«.48 كذلــك لوحــظ في الممارســة العمليــة أن نظــام اســتبقاء 
أولئــك الأشــخاص »لم يكيــف في واقــع الأمــر ليناســب الدولــة المحايــدة« واســتنادًا إلى هــذه 
الملاحظــة، طرُحــت وجهــة نظــر مفادهــا أن الدولــة المحايــدة49 يجــب عليهــا أن تطلــق سراح 
ــه  ــه موافقت ــزاع التابعــن ل الأشــخاص المشــمولين بالمادتــن 24 و26 مــا لم يصــدر طــرف الن

عــى إمكانيــة اســتبقائهم.
8.	93 يجــوز للدولــة المحايــدة احتجــاز الأشــخاص المشــمولين بالمــادة 25 )أفــراد الخدمــات الطبيــة 

المســاعدة( الموجوديــن عــى أراضيهــا حتــى لا يتمكنــوا مــن المشــاركة مجــددًا في العمليــات 
ــة الأولى و4)ب()2(  ــن الاتفاقي ــن 29 م ــق المشــرك للمادت العســكرية. واســتنادًا إلى التطبي

مــن الاتفاقيــة الثالثــة، تجــب معاملتهــم معاملــة أسرى الحــرب.50
9.	93 ــراد  ــادة 27 )أف ــمولين بالم ــخاص المش ــتبقاء الأش ــاز أو اس ــدة احتج ــة محاي ــوز لدول لا يج

الخدمــات الطبيــة التابعــون لجمعيــات معــرف بهــا لدولــة محايــدة أخــرى والذيــن 
يقدمــون مســاعدتهم للخدمــات الطبيــة لأحــد أطــراف النــزاع( الموجوديــن عــى أراضيهــا. 
ــم.  ــودة إلى بلاده ــم بالع ــاح له ــدة الس ــة المحاي ــى الدول ــب ع ــادة 32، يج ــص الم ــا لن ووفقً

3-3-4.   التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بالموتى
0.	94 تطُبــق المادتــان 16 و17 بطريقــة القيــاس إذا عُــر عــى أحــد الأشــخاص المنتمــن للفئــات 

ــمّ، عــى ســبيل  ــن ثَ ــة محايــدة. ومِ ــا داخــل أراضي دول التــي ورد ذكرهــا في المــادة 13 ميتً
ــزاع في  ــوتى تابعــن لأحــد أطــراف الن ــوع م ــد وق ــدة عن ــة المحاي ــال، يجــب عــى الدول المث
قبضتهــا أن تســجل »جميــع البيانــات التــي قــد تســاعد عــى التحقــق مــن هويتهــم« كــا 
ورد في المــادة 16. واســتنادًا إلى التطبيــق بطريقــة القيــاس للــادة 15)1(، ينبغــي أن تقــوم 

الدولــة المحايــدة كذلــك »بالبحــث عــن المــوتى«.51

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 188. 	47

  See United States, Law of War Manual, 2015, para. 15.16.6. 	48

 Sandoz, pp. 97–98. 	49

Ibid. p. 189. 	50

لاستعراض مناقشة عن الالتزامات التي تقع على عاتق الدول المحايدة نحو المفقودين، انظر الهامش 24. 	51

48

49
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المادة 5

مدة انطباق الاتفاقية

• نص المادة	
بالنســبة للأشــخاص المحميــن الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو، تنطبــق هــذه الاتفاقيــة إلى أن 

تتــم إعادتهــم النهائيــة إلى أوطانهــم.
• التحفظات أو الإعلانات	

لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1
المناقشة 	.2

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
1.	94 هنــاك عــدد مــن المــواد في اتفاقيــات جنيــف والبروتوكولــن الإضافيــن تحــدد النطــاق الزمني 

لتطبيــق هــذه الصكــوك.1 تنــص هــذه الأحــكام عــى الوقــت الــذي تكــون عنــده اتفاقيــات 
جنيــف والبروتوكــولات واجبــة التطبيــق وإلى متــى تظــل منطبقــة، كليًّــا أو جزئيًّــا. ومــع أن 
بعــض أحــكام اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــولات قــد يتوقــف انطباقهــا بنهايــة النــزاع، فــإن 
الكثــر منهــا يســتمر تطبيقــه إلى مــا بعــد ذلــك.2 وعــى هــذا النهــج، تؤكــد المــادة 5 عــى أن 
يظــل المقاتلــون الجرحــى أو المــرضى أو أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة الذيــن وقعــوا في 

قبضــة العــدو محميــن بموجــب الاتفاقيــة، إلى أن يعــادوا نهائيًّــا إلى أوطانهــم.
2.	94 أدت الخلافــات الخطــرة التــي وقعــت أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بشــأن بدايــة انطبــاق 

اتفاقيــات جنيــف لعــام 1929 ونهايتــه، إلى ضرورة إضافــة حكــم في هــذا الصــدد في اتفاقيتــي 
جنيــف الثالثــة والرابعــة المؤرختــن في عــام 1949. وادعــت بعــض أطــراف النــزاع الحــق في 
ــي  ــات الت ــي تراهــا ملائمــة وفي حرمانهــم مــن الضمان ــة أسرى الحــرب بالطريقــة الت معامل
ــه  ــذي لحقــت ب ــا الخصــم ال ــع به ــي يتمت ــرةً الســيادة الت ــف، مُنكِ ــات جني ــا اتفاقي تكفله

بالإضافــة إلى هــذه المــادة، انظــر- عــى وجــه التحديــد- المــادة 2 المشــركة؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 5؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة  	1

ــة، المــادة 3 المشــركة والبروتوكــول الإضــافي  6؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المادتــن 1 و 3. انظــر فيــا يخــص النزاعــات المســلحة غــر الدولي

ــن 1)1( و 2)2(. ــاني، المادت الث

للاطلاع على مناقشة النطاق الزمني لتطبيق اتفاقية جنيف الأولى، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم )د(-2)ج(. 	2
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الهزيمــة بــل وانتفــاء أي وجــود قانــوني لــه.3 ولقــد صيغــت الأحــكام التــي أقُــرت، فيــا بعــد، 
صياغــة فضفاضــة ولم تقتــر، فقــط، عــى تلــك الحالــة بالــذات. وإلى جانــب المــواد التــي 
تتنــاول عــدم جــواز التنــازل عــن الحقــوق والاتفاقــات الخاصــة،4 تحــول المــادة 5 دون قيــام 
أحــد أطــراف النــزاع بالتــذرع بــأي ذريعــة لحرمــان الأشــخاص المحميــن بموجــب اتفاقيــات 

جنيــف مــن الحصــول عــى هــذه الحمايــة طــوال فــرة بقائهــم في قبضــة العــدو.

2.   المناقشة
3.	94 أدُرجــت المــادة 5 في اتفاقيــة جنيــف الأولى لضــان وحــدة كل مــن اتفاقيــات جنيــف وحتــى 

تصبــح كل اتفاقيــة كيانـًـا مكتمــاً في حــد ذاتــه. وعليــه، تتماثــل هــذه المــادة والمــادة 5 مــن 
الاتفاقيــة الثالثــة والمــادة 6 مــن الاتفاقيــة الرابعــة؛ ولكنهــا تختلــف عــن المادتــن الأخريــن 
في أنهــا لم تحــدد الوقــت الــذي يبــدأ عنــده انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى الأشــخاص 
ــة الأولى  ــب الاتفاقي ــن بموج ــخاص المحمي ــك إلى أن الأش ــبب في ذل ــع الس ــن. ويرج المحمي
يتمتعــون فعــاً بحمايتهــا أثنــاء وجودهــم بــن صفــوف قواتهــم المســلحة. بعبــارة أخــرى، 
تنســحب الحمايــة عــى المقاتلــن بمجــرد ســقوطهم جرحــى أو مــرضى، وتنســحب الحمايــة، 
ــة.5  ــددة في الاتفاقي ــروط المح ــم لل ــرد امتثاله ــة بمج ــات الطبي ــراد الخدم ــى أف ــا، ع أيضً
وهكــذا، وعــى خــاف مــدة الحمايــة، لا تعتمــد بدايــة تطبيــق شرط الحمايــة عــى الوقــوع 

في قبضــة العــدو.6
4.	94 الجرحــى والمــرضى مــن المقاتلــن الذيــن وقعــوا في قبضــة العــدو هــم أسرى حــرب.7 ومــن 

، تشــملهم اتفاقيتــا جنيــف الأولى والثالثــة، ويظــل الجرحــى والمــرضى الذيــن لم يشُــفوا  ثــمَّ
ــون في قبضــة العــدو،  ــن لا يزال ــزاع والذي ــاء الن ــى بعــد انته ــم حت ــم أو مرضه مــن جراحه
ــادة 5- إلى أن  ــا في الم ــى اللحظــة المشــار إليه ــف الأولى حت ــة جني ــن بموجــب اتفاقي محمي

ــا إلى أوطانهــم. يعــادوا نهائيًّ
5.	94 لا تنطبــق اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى أسرى الحــرب مــن الجرحــى والمــرضى بعــد تماثلهــم 

للشــفاء، ولكنهــم يظلــون محميــن بموجــب اتفاقيــة جنيــف الثالثــة حتــى إطــاق سراحهــم 
أو إعادتهــم نهائيًّــا إلى أوطانهــم.8 وفي حالــة أن داهمهــم المــرض مجــددًا أو أصيبــوا بجــروح 
ــط  ــة فق ــة الثالث ــة الاتفاقي ــت حماي ــذ تح ــون عندئ ــرب، يقع ــم أسرى ح ــرى وه ــرة أخ م
التــي تتطلــب في كل الحــالات توفــر مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة والنظافــة تماثــل، عــى 
الأقــل، تلــك المحــددة في الاتفاقيــة الأولى. وفي كلتــا الحالتــن، ينبغــي منــح الجرحــى والمــرضى 

 See François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, 	3

Oxford, 2003, pp. 686–687; Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu: Histoire du Comité international de la Croix-

 Rouge 1945–1955, ICRC/Georg, Geneva, 2007, pp. 138 and 164–167.

انظر المادتين 7 و 6 المشتركتين، على التوالي )المادتان 8 و 7 من اتفاقية جنيف الرابعة(. 	4

انظر المادتين 12 و 24، على التوالي. 	5

انظر بشأن وقت بدء تطبيق الاتفاقية، المادة 2 والتعليق عليها، القسمين )ج( و )د(. 	6

انظر المادة 14. 	7

See also Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 143. 5 انظر المادة 	8



الاتفاقية الأولى: المادة 5 342

الواقعــن في قبضــة العــدو المعاملــة التــي تســتلزمها حالتهــم.9 ولذلــك، فــإن اللحظــة التــي 
ــة  ــت ذات أهمي ــفاء ليس ــل للش ــد تماث ــدو ق ــة الع ــع في قبض ــخص الواق ــا الش ــدّ فيه يعُ
ــة حيــث  ــة والديني ــة بأفــراد الخدمــات الطبي ــالي، المــادة 5 هــي الأكــر صل ــة. وبالت حقيقي

ــا إلى أوطانهــم. ــة الأولى إلى أن يعــادوا نهائيًّ تضمــن حمايتهــم بموجــب الاتفاقي
6.	94 ــاق سراح الجرحــى مــن أسرى  كلمــة ‘نهائيًّــا’ تجــب أو تســتبعد أي تلاعــب بشــأن إط

الحــرب أو أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة الذيــن جــرى اســتبقاؤهم ثــم إعادتهــم إلى 
الأسَْ تحــت أي مســمى آخــر. وبذلــك، تتفــق مــع المــادة 5 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.10 
ــا  ــن م ــخاص محمي ــل الأش ــة أن يظ ــف الأولى والثالث ــي جني ــن اتفاقيت ــادة 5 م ــل الم وتكف
دامــوا في قبضــة العــدو، وحتــى بعــد توقــف الأعــال العدائيــة الفعليــة وفي بعــض الحــالات، 

حتــى بعــد انتهــاء النــزاع بفــرة طويلــة.
7.	94 تلُــزم اتفاقيــة جنيــف الأولى الأطــراف بإعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الذيــن لم 

ــق لعودتهــم  ــح طري ــك ’بمجــرد أن تفُت ــة أسرى الحــرب وذل يعــد لاســتبقائهم ضرورة لرعاي
ــة  ــاء الأعــال العدائي ــل انته ــك قب ــد يكــون ذل ــة‘.11 وق ــك الــرورات الحربي وتســمح بذل
الفعليــة. وتكمــن أهميــة المــادة 5 في أنــه حتــى إذا لم يــفِ أحــد الأطــراف بالتزامــه بإعــادة 
هــؤلاء الأشــخاص إلى أوطانهــم في الوقــت المنصــوص عليــه، فــا يجــوز لــه تغيــر وضعهــم أو 

حرمانهــم مــن الحمايــة والمعاملــة الواجبــة لهــم.
8.	94 إضافــة إلى ذلــك، تلُــزم اتفاقيــة جنيــف الثالثــة الأطــراف بإطــاق سراح أسرى الحــرب 

وإعادتهــم إلى أوطانهــم ‘دون إبطــاء بعــد انتهــاء الأعــال العدائيــة الفعليــة’.12 أمــا بالنســبة 
إلى أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الذيــن جــرى اســتبقاؤهم، فيتضمــن ذلــك اســتمرار 
انطبــاق شروط اســتبقائهم وإعادتهــم إلى أوطانهــم حتــى بعــد انتهــاء الأعــال العدائيــة.13 
بعبــارة أخــرى، يجــوز للطــرف الــذي يحتجــز أسرى حــرب )أيًّــا يكــن الســبب( أن يســتبقي 
فقــط عــددًا مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة اللازمــن لرعايــة هــؤلاء الأسرى.14 أثــرت 
ــام 1971 وبعــده حــن  ــد وباكســتان في ع ــن الهن ــذي دار ب ــزاع ال ــاء الن هــذه المســألة أثن
اســتمر احتجــاز أسرى الحــرب واســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة كذلــك.15 في حــن لم يبــد 
أي مــن الطرفــن اعتراضًــا عــى اســتمرار تمتــع أفــراد الخدمــات الطبيــة المحتجزيــن بالحمايــة 
التــي تنــص عليهــا أحــكام اتفاقيــة جنيــف الأولى، في حــن كان الســؤال هــل كان اســتبقاء 
كل أفــراد الخدمــات الطبيــة أمــراً لا غنــى عنــه لرعايــة أسرى الحــرب. لــذا، قــد يفُــر عــدم 
ــه  ــم عــى أن ــن عــن الحاجــة إلى أوطانه ــة الزائدي ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــادة أف إع

محاولــة لتغيــر وضعهــم.

انظر، على وجه الخصوص، اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12، واتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 29 إلى 31. 	9

انظر التعليق على المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلً لمدة انطباق تلك الاتفاقية. 	10

انظر التعليق على المادة 30، القسم )ج(، فيما يتعلق بعودة الموظفين الطبيين والدينيين وإعادتهم إلى أوطانهم. 	11

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 118. 	12

انظر اتفاقية جنيف الأولى، المواد 28 و 30 و 31؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 33. 	13

يتعين تحديد هذا العدد وفقًا للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 28. 	14

 François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, 	15

Oxford, 2003, p. 478; ICRC, Annual Report 1972, ICRC, Geneva, 1973, p. 51.
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9.	94 باختصــار، تؤكــد المــادة 5 المبــدأ الأســاسي للقانــون الــدولي الإنســاني: وهــو تطبيــق اتفاقيــة 
جنيــف اســتنادًا إلى مــا يجــري عــى أرض الواقــع. فالحمايــة التــي تمنحهــا اتفاقيــات جنيــف 
تظــل ســارية مــا دام الأشــخاص المحميــون يواجهــون ظروفـًـا تســتدعي الحصــول عــى هــذه 

الحمايــة ولا تتوقــف عــى المســائل الشــكلية المرتبطــة ببدايــة النــزاع أو نهايتــه.

ثبت المراجع المختارة
Grignon, Julia, L’applicabilité temporelle du droit international humanitaire, Schulthess, Geneva, 

2014.
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المادة 6

الاتفاقات الخاصة

• نص المادة*	
	1 عــاوة عــى الاتفاقــات الخاصــة المنصــوص عنهــا صراحــةً في المــواد 10 و15 و23 و28 و31 .

و36 و37 و52، يجــوز للأطــراف الســامية المتعاقــدة أن تعقــد اتفاقــات خاصــة أخــرى بشــأن 
أيــة مســائل تــرى مــن المناســب تســويتها بكيفيــة خاصــة. ولا يؤثــر أي اتفــاق خــاص تأثــراً 
ــا  ــة ك ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــع أف ــرضى، أو وض ــى والم ــع الجرح ــى وض ــارًا ع ض

حددتــه هــذه الاتفاقيــة، أو يقيــد الحقــوق الممنوحــة لهــم بمقتضاهــا.
	2 ويســتمر انتفــاع الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة بهــذه الاتفاقــات مــا .

دامــت الاتفاقيــة ســارية عليهــم، إلا إذا كانــت هنــاك أحــكام صريحــة تقــي بخــاف ذلــك 
في الاتفاقــات ســالفة الذكــر أو في اتفاقــات لاحقــة لهــا، أو إذا كان هــذا الطــرف أو ذاك مــن 

أطــراف النــزاع قــد اتخــذ تدابــر أكــر ملاءمــة لهــم.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا يوجد

المحتويات
	1 المقدمة.
	2 الخلفية تاريخية.
	3 المناقشة.

3-1.   عدم اعتداد المادة 6 بشكل أو توقيت أي اتفاق 	
3-2.   الاتفاقات الخاصة والكيانات من غير الدول 	

3-3.   الاتفاقات الخاصة والدول الغير 	
3-4.   الاتفاقات الخاصة والتعديلات 	

3-5.   الاتفاقات الخاصة والتهديد باستخدام القوة 	
3-6.   القيود التي تحكم الاتفاقات الخاصة 	

3-7.   مدة الاتفاقات الخاصة 	
ثبت المراجع المختارة

*رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.
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	   1.   المقدمة
0.	95 ــار  ــاق الن ــف إط ــات وق ــن أن اتفاق ــة. وفي ح ــدول المتحارب ــن ال ــات ب ــد اتفاق ــوز عق يج

واتفاقــات الســام هــي النــوع الأشــهر بــن هــذه الاتفاقــات، إلا أن الأمــر لا يقتــر عليهــا 
ــاء  ــة أثن ــع مختلف ــاق بشــأن مواضي فقــط. فقــد يصــل أطــراف النزاعــات المســلحة إلى اتف
الأعــال العدائيــة، ولا ســيما فيــا يتعلــق بالأشــخاص المحميــن الذيــن احتجُــزوا بعــد انتهــاء 
النــزاع. وعليــه، فــإن هــذه المــادة المشــركة بــن اتفاقــات جنيــف الأربــع لعــام 11949 تقــي 
بأنــه رغــم الطابــع التفصيــي لاتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا الإضافيــن، قــد يتعــن عــى 
ــدًا لإدارة مواقــف    ــزاع والأطــراف الســامية المتعاقــدة وضــع قواعــد أكــر تحدي أطــراف الن
ــات  ــف بعــض أحــكام اتفاقي ــيلة لتكيي ــات وس ــون الاتفاق ــن أن تك ــا. ويمك وحــالات بعينه
ــا  ــم مواقــف محــددة في ضــوء الظــروف الســائدة والتكنولوجي ــن لتلائ جنيــف والبروتوكول

الحديثــة، ســمة تنبــأت بهــا اتفاقيــات جنيــف ذاتهــا ونصــت عليهــا.2
1.	95 تؤكــد المــادة 6 عــى أنــه يجــوز للأطــراف الســامية المتعاقــدة عقــد هــذه الاتفاقــات، وترســم 

لهــا حــدًا مهــاً فيــا يتعلــق بجوهرهــا وتوضــح مدتهــا.
2.	95 ــادة 3  ــأن الم ــر ب ــم التذك ــن المه ــة، فم ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــص النزاع ــا يخ ــا في أم

المشــركة أيضًــا تشــجع أطــراف مثــل تلــك النزاعــات عــى عقــد اتفاقــات خاصــة لتنفيــذ كل 
ــا. ــف أو بعضه ــات جني أحــكام اتفاقي

3.	95 المــادة 6 هــي حجــر الزاويــة لنظــام الحمايــة الــذي تكفلــه اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــولان، 
ــا.  ــاص فيه ــر أي انتق ــا وتحظ ــوص عليه ــة المنص ــر الحماي ــد أدنى، توف ــن، كح ــث تضم حي
ويتحتــم عــى الأطــراف عنــد التفــاوض عــى الاتفاقــات الخاصــة وعقدهــا، بــرف النظــر 

عــن الشــكل الــذي تصــاغ فيــه، أن تتــرف بمقتضيــات حســن النيــة في جميــع الأمــور. 

	    2.   الخلفية التاريخية
4.	95 ــات  ــات النزاع ــن س ــمة م ــة س ــراف المتحارب ــن الأط ــة ب ــات الخاص ــرام الاتفاق ــل إب ظ

ــون  ــن القان ــل تدوي ــات قب ــذه الاتفاق ــت ه ــد اضطلع ــل. ولق ــت طوي ــذ وق ــلحة من المس
ــن  ــس م ــه لي ــذا فإن ــراف.3 ول ــن الأط ــات ب ــم في إدارة العلاق ــدور مه ــاني ب ــدولي الإنس ال

المادة 6 من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والمادة 7 من الاتفاقية الرابعة. 	1

انظر على سبيل المثال المادة 44 من اتفاقية جنيف الثانية والمادة 60)2( من الاتفاقية الرابعة. 	2

انظر تحديدًا فيما يتعلق بالاتفاقات الخاصة بالتعامل مع المرافق الطبية ومعالجة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة: 	3

Véronique Harouel-Bureloup, Traité de droit humanitaire, Presses Universitaires de France, 2005, pp. 85 and 92–98,

وانظر بخصوص الأمثلة التاريخية على اتفاقات مبرمة بشأن تبادل أسرى الحرب وإطلاق سراحهم ومعاملتهم:

 Stephen C. Neff, ‘Prisoners of War in International Law: The Nineteenth Century’, in Sibylle Scheipers (ed.), Prisoners in

War, Oxford University Press, 2010, pp. 57–73.

ــا العظمــى وفرنســا بشــأن أسرى الحــرب، لنــدن، 10 أيــار/ مايــو  ومــن الاتفاقــات الأقــدم، عــى ســبيل المثــال، الاتفاقيــة المبرمــة بــن بريطاني

1854 (PRO FO 93/33/55A). وفيــا يتعلــق بالنزاعــات المســلحة التــي تقــع في البحــار، فــإن خــر مثــال عــى تلــك الاتفاقــات هــو معاهــدة 

تبــادل جميــع الســجناء الذيــن أسُروا في البحــر، المبرمــة بــن فرنســا وإنجلــرا في 12 آذار/ مــارس 1780. وتضمنــت تلــك المعاهــدة عــددًا مــن 

ــة  ــة أفــراد الخدمــات الطبيــة والديني ــة الســفن التــي تحمــل أشــخاصًا في طريــق إعادتهــم إلى أوطانهــم، وحماي ــة؛ مثــل حماي أشــكال الحماي

الذيــن يعتنــون بأفــراد القــوات البحريــة لأي مــن الطرفــن.

 See Pictet (ed.), Commentary on the Second Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 3, citing Georges Cauwès, L’extension
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المســتغرب إذًا، أن ينــص كل الاتفاقيــات التــي ســبقت اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 عــى 
عقــد اتفاقــات خاصــة لتصبــح مكملــة للأنظمــة المنصــوص عليهــا فيهــا، أو عــى الأقــل تصــور 
ــة جنيــف لعــام  ــال، توقعــت اتفاقي ــك الاتفاقــات. فعــى ســبيل المث ــل تل مســبقًا عقــد مث
1864 عقــد اتفاقــات أثنــاء الإعــداد لتبــادل الجرحــى مــن المقاتلــن،4 بينــا نصــت اتفاقيــة 
جنيــف لعــام 1906 عــى مــا يــي: »للأطــراف المتحاربــة الحريــة في الاتفــاق فيــا بينهــا عــى 
ــراه مناســباً«، وذهبــت  ــا ت ــا لم ــق بالجرحــى والمــرضى وفقً ــا يتعل ــود... في ــل هــذه البن مث
الاتفاقيــة لتحديــد المواضيــع التــي »لهــم بصــورة خاصــة ســلطة للاتفــاق عليهــا«.5 كذلــك 
تضمنــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى مــواد محــددة تنــص عــى 

عقــد هــذه الاتفاقــات.6
5.	95 أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، تفاوضــت الأطــراف وأبرمــت العديــد مــن الاتفاقــات بشــأن 

أسرى الحــرب طيلــة مــدة النــزاع الدائــر، حيــث لم يكــن هنــاك في ذاك الوقــت ســوى عــدد 
ــة  ــكام اتفاقي ــتندت أح ــد اس ــدد.7 ولق ــذا الص ــدات في ه ــد المعاه ــن قواع ــبيًا م ــل نس قلي
ــت  ــات. وفي الوق ــك الاتفاق ــر إلى تل ــكل كب ــرب بش ــأن أسرى الح ــام 1929 بش ــف لع جني
ــأن  ــة بش ــات خاص ــد اتفاق ــق في عق ــدة »بالح ــامية المتعاق ــراف الس ــت الأط ــه، احتفظ ذات
ــرام  ــتصوب إب ــن المس ــه م ــرى أن ــد ت ــي ق ــرب، والت ــأسرى الح ــة ب ــائل المرتبط ــع المس جمي
ــة  ــدول خــال الحــرب العالمي ــات خاصــة بشــأنها«.8 لكــن للأســف، أبرمــت بعــض ال اتفاق
الثانيــة اتفاقــات أدخلــت تعديــات عــى جوانــب مهمــة9 مــن تدابــر الحمايــة التــي نصــت 
عليهــا اتفاقيــة 1929 وهــو مــا أفقــد أسرى الحــرب بعضًــا مــن حقوقهــم الأساســية. لذلــك، 
ــةً  ــات صراح ــص الاتفاقي ــام 1947 أن تن ــر في ع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن اقترح

 des principes de la Convention de Genève aux guerres maritimes, L. Larose, Paris, 1899, p. 16, and Ernst Julius Gurlt, Zur

Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege, F.C.W. Vogel, Leipzig, 1873, pp. 29 and 31.

كما أبرمت أيضًا اتفاقات بين الأطراف المتحاربة والدول المحايدة.

 See also Riccardo Monaco, ‘Les conventions entre belligérants’, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La

Haye, Vol. 75, 1949, pp. 274–362.

اتفاقية جنيف )1864(، المادة 6. 	4

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 2. 	5

عــى وجــه التحديــد، تنــص المــادة 2)2( عــى مــا يــي: »الأطــراف المتحاربــة، رغــم ذلــك، ســيكون لهــا الحريــة في تحديــد تلــك الترتيبــات التــي  	6

تراهــا مناســبة خــارج حــدود الالتزامــات القائمــة لمــا هــو في صالــح الأسرى الجرحــى أو المــرضى«. انظــر أيضًــا اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى 

ــواد 3 و 12 و 13. ــرضى )1929(، الم والم

لم يكــن هنــاك معاهــدة تتعلــق حــرًا بــأسرى الحــرب في ذلــك الوقــت. والقواعــد ذات الصلــة بالموضــوع في اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام 1907  	7

هــي المــواد مــن 4 إلى 20. للاطــاع عــى الاتفاقــات، انظــر عــى ســبيل المثــال الاتفــاق المــرم بــن الحكومتــن البريطانيــة والتركيــة بشــأن أسرى 

.)PRO FO 93/110/79(1917 الحــرب والمدنيــن، بــرن، 28 كانــون الأول/ ديســمبر

 Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 79,

يقدم بكتيه في تعليقه قائمة مقتضبة بتلك الاتفاقات.

See also Alan R. Kramer, ‘Prisoners in the First World War’, in Sibylle Scheipers (ed.), Prisoners in War, Oxford Univer-

 sity Press, 2010, pp. 75–90, especially at 76–77; Allan Rosas, The Legal Status of Prisoners of War: A Study in International

 Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Åbo Akademi, Helsinki, 1976, reprinted 2005, pp. 51–69.

اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادة 83)1(. 	8

 See Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu: Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1945–1955, 	9

 ICRC/Georg, Geneva, 2007, pp. 165–167; Bugnion, pp. 436–437.
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ــأي حــال  ــة ينبغــي ألا تخفــض ب ــدول المتحارب ــن ال ــة ب ــات الخاصــة المبرم عــى أن الاتفاق
ــة أسرى الحــرب أو أي أشــخاص  ــه لمعامل ــة المتفــق علي مــن الأحــوال مــن مســتوى المعامل
ــد اعتمــد  ــود المشــاركة،11 فق ــي أثارهــا أحــد الوف ــن.10 ورغــم المخــاوف الت ــن آخري محمي

ــرأي.12 ــام 1949 هــذا ال ــاسي لع المؤتمــر الدبلوم
6.	95 في الفــرة التــي أعقبــت عــام 1949، أبرمــت اتفاقــات خاصــة بشــأن إعــادة الجرحــى 

والمــرضى مــن أسرى الحــرب إلى أوطانهــم.13 كذلــك عُقــد عــدد آخــر مــن الاتفاقــات بشــأن 
تبــادل أسرى الحــرب والمدنيــن المحتجزيــن وإعادتهــم إلى أوطانهــم أو إعــادة جثــث المتوفــن 
ــات خاصــة لإجــاء الجرحــى  ــد اتفاق ــت محــاولات لعق ــم.14 وفي ســياقات أخــرى، بذُل منه

والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة والمدنيــن مــن المناطــق المطوقــة.

	    3.   المناقشة
لمناقشــة جوهــر الاتفاقــات الخاصــة بشــأن بعــض مــواد اتفاقيــات جنيــف، انظــر التعليقــات 

عــى تلــك المــواد.

	    3-1.   عدم اعتداد المادة 6 بشكل أو توقيت الاتفاق
7.	95 تحكــم المــادة 6 أي اتفــاق بــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة مــن شــأنه أن يؤثــر عــى حقوق 

ــول  ــف أو البروتوك ــات جني ــوق بموجــب اتفاقي ــك الحق ــط بتل ــن أو يرتب الأشــخاص المحمي
الإضــافي الأول. ولا يؤثــر في اعتبــار الاتفــاق خاصًــا مــا إذا كان اتفاقـًـا ثنائيًــا أو اتفاقـًـا متعــدد 
الأطــراف، وكــذا فــا يشــرط أن يكــون موضوعــه متعلقًــا باتفاقيــة معينــة أو بحــق معــن 
لــي يعتــر الاتفــاق خاصًــا. عــى ســبيل المثــال، قــد يشــكل اتفــاق عــى وقــف إطــاق النــار 
ــول  ــودًا ح ــن بن ــادة 6، إذا تضم ــوم لل ــى المفه ــار المعن ــا« في إط ــا خاصً ــة »اتفاقً أو هدن
حقــوق الأشــخاص المحميــن المنصــوص عليهــا في أي مــن اتفاقيــات جنيــف أو في البروتوكــول 

الإضــافي الأول.15
8.	95 ــراض  ــات خاصــة« لأغ ــاره »اتفاق ــا يجــوز اعتب ــات م ــن الاتفاق ــة واســعة م ــاك طائف وهن

ــادة نفســها عــى هــذا الاتســاع.16  ــات المدرجــة بالم ــوع الفئ ــادة 6. ويشــهد تن ــق الم تطبي

  Wilhelm, pp. 561–590, especially at 573–576. 	10

للاطلاع على مناقشة بشأن تعديل مقترح يرمي إلى الحد من القيود، انظر القسم )ج(- 6. 	11

 See Report on the Conference of Government Experts of 1947, p. 259; see also Final Record of the Diplomatic Conference of 	12

Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 109.

على سبيل المثال، إعادة أسرى الحرب المصريين الجرحى من إسرائيل عام 1956، 	13

 in Françoise Perret and François Bugnion, De Budapest à Saigon: Histoire du Comité international de la Croix-Rouge,

ICRC/Georg, Geneva, 2009, p. 93.

  See Bugnion, Appendix I, Table of Special Agreements, pp. 1029–1043. 	14

هذا أيضًا هو تفسير المملكة المتحدة: 	15

See Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 10.24.

ــار مــا ســبق، فــإن مثــل تلــك الاتفاقــات قــد تــؤدي إلى تغيــرات يتوقــف معهــا انطبــاق قواعــد معينــة مــن قواعــد القانــون الــدولي  وباعتب

ــه. ــة وليــس مجــرد وجــود الاتفــاق في ذات ــر الفعــي في الظــروف الواقعي ــر يتوقــف عــى التغي الإنســاني، غــر أن هــذا الأث

تتضمــن المــادة 6 في اتفاقيــات جنيــف الثلاثــة الأولى )المــادة 7 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( قائمــة بعــدد مــن المــواد التــي تشــر إلى اتفاقــات  	16

خاصــة تنفــرد بهــا الاتفاقيــة المعنيــة، وذلــك زيــادة في التأكيــد عــى النطــاق الواســع للســياقات التــي يمكــن إبــرام هــذه الاتفاقــات في إطارهــا.

10

14
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ــة:  ــالات التالي ــات في المج ــد اتفاق ــة عق ــى إمكاني ــةً ع ــف الأولى صراح ــة جني ــص اتفاقي تن
أ. 	 تعيين هيئة غير متحيزة كبديل للدولة الحامية )المادة 10)1((؛
جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال )المادة 15)2((؛ب. 	
إجلاء الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات ج. 	

الطبية إلى تلك المنطقة؛
د. 	 إنشاء مناطق ومواقع استشفاء والاعتراف بها )المادة 23)2( و)3((؛
الإفراج عن الموظفين الطبيين المستبقين )المادة 28)3((؛	ه. 
و. 	 تحديد النسبة المئوية من أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين يجرى استبقاؤهم )المادة 31)2((؛
ز. 	 حماية الطائرات الطبية )المادة 36)1( و)3((؛
حماية الطائرات الطبية التي تطير فوق أراضي الدول المحايدة )المادة 37)1((؛ح. 	
إجراء تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك اتفاقية جنيف )المادة 52(.ط. 	

9.	95 ــب  ــا بموج ــن إبرامه ــات الممك ــواع الاتفاق ــع أن ــؤشر لجمي ــرد م ــي مج ــابقة ه ــة الس القائم
اتفاقيــة جنيــف الأولى، حيــث إن هنــاك مــواد أخــرى تشــر إلى اتفاقــات بــن الــدول 
المتحاربــة، ســواء بالتشــجيع عــى عقدهــا أو منعهــا أو ضــان عــدم تأثيرهــا عــى حقــوق 
ــات:  ــد الاتفاق ــن عق ــن التاليت ــي الحالت ــد تقت ــال، ق ــبيل المث ــى س ــن.17 ع ــخاص المحمي الأش

أ. 	 وضع إجراءات التوفيق لتطبيق أو تفسير أحكام اتفاقية جنيف الأولى )المادة 11)2((؛
إعادة أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التابعين للدول المحايدة إلى ب. 	

أوطانهم )المادة 32)2((.
ــدًا،  ــا أو مفي ــاك حــالات يكــون فيهــا عقــد اتفاقــات خاصــة ضروريً ــك، هن عــاوة عــى ذل
رغــم عــدم اشــتمال اتفاقيــة جنيــف عــى أي حكــم صريــح يفيــد ذلــك. عــى ســبيل المثــال، 
قــد تكــون الاتفاقــات الخاصــة مفيــدة في ترتيــب إجــراءات التعامــل مــع المــوتى ودفنهــم.18

0.	96 إمكانيــة عقــد اتفاقــات خاصــة مكفولــة أيضًــا في البروتوكــول الإضــافي الأول19 الــذي ينــص في 
عــدد مــن مــواده عــى عقــد اتفاقــات بشــأن مواضيــع محــددة. ولأن البرتوكول الإضــافي الأول 
ــا المــادة 6 المشــركة  ــة جنيــف لعــام 20،1949 فــإن هــذه الاتفاقــات تغطيه مكمــل لاتفاقي
)المــادة 7 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(. وينبــع هــذا الفهــم أيضًــا مــن هــدف اتفاقيــات 
ــة في  ــر الحماي ــن معاي ــد أدنى م ــع ح ــو وض ــا، ألا وه ــرض منه ــول والغ ــف والبروتوك جني
أوقــات النزاعــات المســلحة. لــذا، فمــن المفهــوم أنــه لا يجــوز عقــد أي اتفــاق بشــأن مســائل 
نــص البروتوكــول عــى أنهــا تؤثــر ســلبًا عــى وضــع الأشــخاص المحميــن عــى النحــو الــذي 

انظر أيضًا المادة 10)5( )حظر الخروج على الأحكام المتعلقة ببدائل الدول الحامية إذا كانت إحداها مقيدة الحرية في التفاوض(. 	17

انظر المادة 17. 	18

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 4. 	19

تنــص المــادة 96)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول عــى أن: »تطبــق الاتفاقيــات باعتبارهــا مكملــة بهــذا اللحــق »البروتوكــول« إذا كان أطــراف  	20

ــا في هــذا اللحــق »البروتوكــول« أيضًــا«. الاتفاقيــات أطرافً
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ــد الاقتضــاء، البروتوكــول الإضــافي الأول. وردت الاتفاقــات  ــات جنيــف أو، عن ــه اتفاقي نظمت
الخاصــة في نصــوص البروتوكــول الإضــافي الأول فيــا يتعلــق بمــا يــي:  

أ. 	 البنود التي تحكم استخدام العاملين المؤهلين بغية تسهيل تطبيق اتفاقيات جنيف والبروتوكول 
خارج الإقليم الوطني )المادة 6)4((؛

حماية الطائرات الطبية )المواد 25 و26 و27 و28 و29 و31(؛21ب. 	
ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال )المادة ج. 	

33)4((؛
د. 	 تسهيل الوصول إلى مدافن الموتى وتأمين حماية هذه المدافن وتسهيل عودة رفات الموتى إلى وطنهم 

)المادة 34)2((؛
توفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي قوى خطرة )المادة 56)6((؛	ه. 
و. 	 إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع )المادة 59)5( و)6((؛
ز. 	 إنشاء مواقع منزوعة السلاح وتحديدها واستخدامها وحمايتها )المادة 60(؛
استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني )المادة ح. 	

66)5((؛
القيام بأعمال الغوث لإقليم من غير الأقاليم المحتلة )المادة 70)1((؛ط. 	
إشراف الدولة الحامية على إجلاء الأطفال )المادة 78(؛ي. 	
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق )المادة 90(.ك. 	

1.	96 ــراد  ــة وأف ــات الطبي ــوز للخدم ــه »يج ــى أن ــث ع ــافي الثال ــول الإض ــص البروتوك ــراً، ين وأخ
الوحــدات الدينيــة المشــاركة في عمليــات تحــت إشراف الأمــم المتحــدة، أن تســتعمل إحــدى 
الشــارات المميــزة )أي الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو الشــمس والأســد الأحمريــن أو 
الكريســتالة )البلــورة( الحمراء(،22وذلــك بالاتفــاق مــع الــدول المشــاركة« وهــو مــا يســمح 

بعقــد اتفاقــات في هــذا الصــدد.23
2.	96 توضــح هــذه الأمثلــة أن مصطلــح »اتفــاق« يتضمــن طائفــة واســعة مــن الاحتــالات، فقــد 

يشــر إلى اتفاقــات محليــة محضــة أو اتفاقــات مؤقتــة )مثــل مــا يتعلــق بإجــاء الجرحــى(، 
ــة(، أو  ــات الطبي ــراد الخدم ــق بأف ــا يتعل ــل م ــح )مث ــح لوائ ــى لأن يصب ــد يرق ــا ق أو إلى م
اتفاقــات ذات طابــع أكــر رســمية )مثــل مــا يتعلــق بإيجــاد بديــل للدولــة الحاميــة أو إجــراء 
تحقيــق(. لذلــك، فــإن مفهــوم الاتفاقــات الخاصــة ينبغــي أن يفُــر تفســراً موســعًا للغايــة 

انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 6)3(. 	21

البروتوكول الإضافي الثالث )2005(، المادة 5. 	22

لا توجد اتفاقات خاصة أخرى بشأن الشارة منصوص عليها في اتفاقيات جنيف أو بروتوكولاتها الإضافية. 	23
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دون قيــود عــى الشــكل أو التوقيــت.24
3.	96 عــاوة عــى مــا تقــدم، تنطبــق المــادة 6 عــى الاتفاقــات بــرف النظــر عــن كــون هــذه 

الاتفاقــات مكتوبــة، أو غــر مكتوبــة، أو ضمنيــة،25 أو ثنائيــة، أو متعــددة الأطــراف، محدودة 
المــدة أو غــر محدودتهــا، أو تلــك التــي جــرى التوصــل إليهــا باســتخدام الإشــارات المميــزة.26 
وتخضــع هــذه الاتفاقــات لاتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 فقــط إذا كانــت 
مكتوبــة، 27 ولكــن القانــون الــدولي العــام يعــرف أيضًــا بإمكانيــة اعتبــار الاتفاقــات التــي 
ــأي طريقــة أخــرى، معاهــدات.28 في هــذا الســياق، ينبغــي  ــة، أو سُــجلت ب لم تسُــجل كتاب
الإشــارة إلى أن الإعلانــات الانفراديــة للــدول، وإن كانــت لا ترقــى إلى مصــاف »الاتفاقــات« 
بمعناهــا الرســمي، فبالنظــر إلى قــدرة مثــل تلــك البيانــات عــى إنشــاء اتفاقــات ملزمــة قانوناً 
عــى الــدول التــي صاغتهــا، فيجــب أن تتوافــر فيهــا المتطلبــات التــي تنــص عليهــا المــادة 29.6 
كذلــك يمكــن عقــد اتفاقــات خاصــة عــن طريــق إعلانــات النوايــا المتبادلــة والمنســقة التــي 
تصــدر شــفهيًا ودون أي إجــراءات شــكلية أخــرى، ولكــن يجــب أن تتســم هــذه الاتفاقــات 
ــون  ــة، أن تك ــة عام ــن، كسياس ــن المستحس ــارية.30 وم ــدو س ــى تغ ــة حت ــوح والدق بالوض

الاتفاقــات الخاصــة في شــكل كتــابي كلــا أمكــن ذلــك.31

تشــر الصكــوك الأخــرى المتعلقــة بالحمايــة في النزاعــات المســلحة أيضًــا إلى مجــالات محــددة يمكــن أن تــرم بشــأنها اتفاقــات. فعــى ســبيل  	24

المثــال، المــادة 24 مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة هــي حكــم عــام عــى غــرار المــادة 6. ويشــر دليــل ســان 

ريمــو لعــام 1994 بشــأن القانــون الــدولي المطبــق في النزاعــات المســلحة في البحــار إلى عــدد مــن المجــالات التــي تدُعــى فيهــا أطــراف النــزاع إلى 

إبــرام اتفاقــات )انظــر تحديــدًا القواعــد 11 و 47)ج( و 53 و 91 و 177(. وتؤكــد القاعــدة 99 مــن دليــل عــام 2009 بشــأن القانــون الــدولي 

واجــب التطبيــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات أيضًــا إمكانيــة إبــرام اتفاقــات لحمايــة الأشــخاص أو الأعيــان 

التــي لا يغطيهــا الدليــل. وحــن تتصــل تلــك الاتفاقــات في جوهرهــا بالحمايــة المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات جنيــف، فإنهــا تخضــع أيضًــا للــادة 

.6

عــى ســبيل المثــال، في النــزاع بــن الأرجنتــن والمملكــة المتحــدة عــام 1982، لجــأ الطرفــان إلى إبــرام اتفاقــات ضمنيــة بغيــة الإيقــاف المؤقــت  	25

ــة لجمــع الجرحــى. للأعــال العدائي

 See Sylvie S. Junod, Protection of the Victims of Armed Conflict, Falkland-Malvinas Islands (1982), ICRC, Geneva, 1984,

p. 26. See also United States, Law of War Deskbook, 2010, p. 56, note 16.

 Specifically on tacit agreements and signals, see Verdross/Simma, pp. 440–443, paras 683–689. See also the commentaries 	26

 by Philippe Gauthier, ‘1969 Vienna Convention. Article 2: Use of terms’, in Corten/Klein, pp. 38–40, paras 14–18, and by

 Yves Le Bouthillier and Jean-François Bonin, ‘1969 Vienna Convention. Article 3: International agreements not within

the scope of the present Convention’, in Corten/Klein, pp. 66–76.

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 2. وقد تكون مسائل أخرى في القانون العام للمعاهدات ذات صلة أيضًا. 	27

 Ibid. Article 3. See Yves Le Bouthillier and Jean-François Bonin, ‘1969 Vienna Convention. Article 3: International 	28

agreements not within the scope of the present Convention’, in Corten/Klein, pp. 69–70, para. 9, and Hollis, pp. 23–24.

انظــر لجنــة القانــون الــدولي، »مبــادئ توجيهيــة تنطبــق عــى الإعلانــات الانفراديــة للــدول التــي يمكــن أن تنشــئ التزامــات قانونيــة، والتعليقات  	29

عليهــا«، حوليــة لجنــة القانــون الــدولي، 2006، المجلــد الثــاني، الجــزء الثــاني.

 See also ICJ, Nuclear Tests case (Australia v. France), Judgment, 1974, p. 253, and Nuclear Tests case (New Zealand v.

 France), Judgment, 1974, p. 457.

ذكرت محكمة العدل الدولية أن بياناً مشتركًا من جانب الدول قد يشكل اتفاقاً دوليًا. 	30

See Aegean Sea Continental Shelf case, Judgment, 1978, para. 96.

وكما كتب أحد سفراء ألمانيا فيما يتعلق بإعلانات النوايا المعرب عنها في البيانات المشتركة، »كل شيء يعتمد على المضمون والظروف«.

 Hartmut Hillgenberg, ‘A Fresh Look at Soft Law’, European Journal of International Law, Vol. 10, 1999, pp. 499–515, at

 507, note 42.

حــن يتعلــق الأمــر بــأسرى الحــرب، ثمــة التــزام إضــافي بنــر أي اتفاقــات خاصــة- بلغــة يفهمهــا الأسرى- إلى جانــب نــص اتفاقيــة جنيــف الثالثــة  	31

في معســكرات أسرى الحــرب. انظــر المــادة 41 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.
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4.	96 تنشــئ الاتفاقــات الخاصــة التزامــات قانونيــة ملزمــة للــدول،32 فالاتفاقــات ينبغــي »الالتــزام 
ــة  ــي الحكوم ــن ممث ــات ب ــك هــي الحــال ســواء عُقــدت هــذه الاتفاق ــة«.33 وتل ــا بدق به
ممــن لهــم كامــل الصلاحيــات لإبــرام المعاهــدات أو القــادة العســكريين للــدول المتحاربــة 
ــر  ــك، تش ــع ذل ــددًا.34 وم ــا مح ــة أو موقعً ــألة معين ــص مس ــا يخ ــال في ــدان القت في مي
بعــض الأدلــة العســكرية إلى أنــه مــن غــر المألــوف في الوقــت الحــاضر أن يدخــل القــادة 
العســكريون في ميــدان القتــال في مفاوضــات مبــاشرة فيــا بينهــم، وأن التواصــل بــن الــدول 

المتحاربــة يميــل إلى أن يجــرى عــى »المســتوى الــدولي بــن الحكومــات«.35
5.	96 فيــا يتعلــق بالتوقيــت، مــن المهــم أن نلاحــظ أنــه مــن الواجــب عقــد الاتفــاق أثنــاء النــزاع 

المســلح حتــى يمكــن اعتبــاره اتفاقًــا خاصًــا. فــا يهــم متــى عُقــد هــذا الاتفــاق، بــل المهــم 
ــه إحــدى  ــر عــى أي حــق كفلت ــا إذا كانــت شروطــه في جوهرهــا مــن شــأنها التأث هــو م
اتفاقيــات جنيــف أو كفلــه البروتوكــول. فبعــض الاتفاقــات يعُقــد أثنــاء النــزاع- عــى ســبيل 
المثــال تلــك الاتفاقــات التــي تتعلــق بالوصــول إلى المناطــق المحــاصرة أو المطوقــة أو وقــف 
ــاء مــن جمــع الجرحــى والمــرضى- كــا يمكــن أن تعُقــد  ــة إلى حــن الانته الأعــال العدائي
اتفاقــات أخــرى بعــد انتهــاء الأعــال العدائيــة. أمــا بالنســبة للاتفاقــات التــي تتعلــق بــأسرى 
ــزاع، ولكــن  ــاء الن ــن انته ــل م ــت طوي ــد وق ــد بع ــا تعق ــال، فإنه الحــرب، عــى ســبيل المث
مــع اســتمرار انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.36 إضافــةً إلى ذلــك، يمكــن أن يعُقــد بعــض 
ــزاع مســلح.37  ــة عــدم وجــود ن ــى في حال ــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة حت ــات ب الاتفاق
تخضــع كافــة هــذه الاتفاقــات للقواعــد المنصــوص عليهــا في المــادة 6 وذلــك بــرف النظــر 

عــن وقــت عقدهــا. 
6.	96 ــا في  ــة وتناوله ــر المختلف ــات النظ ــد وجه ــان تحدي ــل ض ــن أج ــة، وم ــوال المثالي في الأح

الاتفاقــات، ينبغــي أن يشــرك في المفاوضــات أشــخاص مــن الجنســن وخلفيــات مختلفــة.38

 See Julius Stone, Legal Controls of International Conflict, Maitland Publications, Sydney, 1954, p. 636; Fitzmaurice, p. 309; 	32

and Verdross/Simma, p. 443, para. 687, with further references. But see Baxter, p. 366, for a more ambiguous view.

ولكــن عــى أقــل تقديــر، حتــى باكســر يعــرف بأنــه »قــد يكــون هنــاك التــزام يقــع عــى عاتــق الــدول بعــدم اتخــاذ تدابــر مــن شــأنها المســاس 

بإنفــاذ تلــك التعهدات«.

  United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 10.13; United States, Field Manual, 1956, para. 453: 	33

»مــن الــروري بصــورة قاطعــة في جميــع العلاقــات غــر العدائيــة أن تلتــزم الأطــراف بأقــى قــدر مــن حســن النيــة، وألا تغتنــم أي مزايــا لم 

يقصــد الخصــم منحهــا«.

فيما يتعلق بإمكانية تفاوض القادة العسكريين بشأن اتفاقات ملزمة وإبرامها، انظر 	34

 Peter Kovacs, ‘Article 7. Full powers’, in Corten/Klein, p. 143, para. 67, and Verdross/Simma, p. 443, para. 687, with

further references.

  Canada, LOAC Manual, 2001, para. 1401.2; United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 10.3.1. 	35

انظــر عــى ســبيل المثــال، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، بيــان صحفــي، »إيــران: الذكــرى العــرون لعــودة أسرى الحــرب إلى الوطــن«، 16  	36

ــطس 2010. آب/ أغس

See also Harroff-Tavel, pp. 465–496, especially at 475–78.

انظــر عــى ســبيل المثــال فيــا يتعلــق بالمناطــق )المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، والمــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والمــادة 60  	37

مــن البروتوكــول الإضــافي الأول(.

انظــر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 1325، 31 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2000، الفقــرة 1. يتزايــد الاعــراف بتبايــن أشــكال  	38

الأثــر الــذي تخلفــه النزاعــات المســلحة عــى كل مــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان، وبالتــالي تمثيــل كل مــن النســاء والرجــال عــى جميــع 

مســتويات صنــع القــرار في المؤسســات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة وآليــات منــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها يعــود بالنفــع عــى العمليــة. 

وينبغــي أن يعكــس تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني هــذا الفهــم أيضًــا.
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7.	96 تحكــم المــادة 47 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة إضافــةً إلى المــادة 6 تفســر الاتفاقــات التــي 
تعُقــد بــن الدولــة المحتلــة والســلطات المحليــة في الإقليــم المحتــل.39

8.	96 أخــراً، تشــر المــادة 6 إلى جميــع الاتفاقــات الخاصــة المبرمــة بــن الأطــراف الســامية 
ــا  ــارًا واعيً المتعاقــدة، وليــس فقــط إلى تلــك المبرمــة بــن أطــراف النــزاع، وهــو مــا كان خي
ــزاع  ــراف الن ــن أط ــات ب ــاع الاتفاق ــال، إخض ــبيل المث ــى س ــة، ع ــة لإتاح ــي الصياغ لواضع

ــادة.40 ــات الم ــرب، لمقتضي ــل أسرى الح ــأن نق ــدة بش ــدول المحاي وال

	    3-2.   الاتفاقات الخاصة والكيانات من غير الدول
9.	96 ــق المــادة 6 عــى الاتفاقــات المبرمــة بــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة، ويقُصــد بهــا  تنطب

ــا،  ــات خاصــة، وتوقعه ــزاع اتفاق ــرم دول طــرف في ن ــان، ت ــدول.41 ولكــن في بعــض الأحي ال
مــع كيانــات مــن غــر الــدول، مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو منظمــة أخــرى.42 
ولا تؤثــر مشــاركة هيئــة مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في عقــد اتفــاق خــاص بــن 
ــه. وفي الواقــع، ليــس ثمــة ســبب  ــاق المــادة 6 علي الأطــراف الســامية المتعاقــدة عــى انطب
ــد  ــامٍ متعاق ــرف س ــن ط ــة ب ــات المبرم ــى الاتفاق ــميًا ع ــادة 6 رس ــق الم ــول دون تطبي يح
ومنظمــة دوليــة مثــل الأمــم المتحــدة. وأيـًـا كانــت الحالــة، يجــب أن تحــرم هــذه الاتفاقــات 
في جوهرهــا المبــدأ الــذي ينــص عــى أنــه لا يجــوز تقليــص الحمايــة التــي توفرهــا اتفاقيــات 

جنيــف بــأي صــورة مــن الصــور.
0.	97 كان هنــاك أيضًــا حــالات »يتوصــل فيهــا طرفــان في نــزاع إلى اتفاقــات منفصلــة مــع اللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن أجــل تســوية مســألة إنســانية محــددة، مــع رفــض أي اتصــال 
مبــاشر فيــا بينهــا«.43 ومــن نافلــة القــول إن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لــن توافــق 
ــأنه أن  ــن ش ــرح م ــاق المق ــل إذا رأت أن الاتف ــذا القبي ــن ه ــاق م ــاركة في اتف ــى المش ع
ــرم  ــي ي ــدولي الإنســاني. وفي الحــالات الت ــون ال ــن القان ــه م ــن قبول ــص بشــكل لا يمك ينتق
فيهــا أطــراف النــزاع اتفاقــات تكميليــة متوازيــة بشــأن ســلوكها في مجــالات تنظمهــا اتفاقيــة 
جنيــف الأولى مــع هيئــة مثــل الأمــم المتحــدة أو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، يجــب 
أن تعامــل الاتفاقــات المذكــورة عــى أنهــا اتفاقــات خاصــة لأغــراض المــادة 6. بمعنــى آخــر، لا 
يجــوز لأطــراف النــزاع التحايــل عــى مقتضيــات المــادة 6 عــن طريــق إبــرام اتفاقــات موازيــة 

 John Quigley, ‘The Israel-PLO Agreements Versus the Geneva Civilians Convention’, Palestine Yearbook of International 	39

 Law, Vol. 7, 1992–1994, p. 45.

)غالبًــا مــا ينشــأ ذلــك الوضــع فيــا يتعلــق بالمــادة 7 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وليــس المــادة 6 مــن اتفاقيــات جنيــف الأولى أو الثانيــة أو 

الثالثــة«(.

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 109. 	40

في الظــروف التــي تنطبــق فيهــا المــادة 96)3( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، يجــوز أيضًــا تطبيــق المــادة 6 عــى الاتفاقــات المبرمــة بــن »ســلطة  	41

ممثلــة لشــعب مشــتبك مــع طــرف ســام متعاقــد ]في نــزاع مســلح[« والأطــراف الســامية المتعاقــدة الأخــرى. وللاطــاع عــى اتفاقــات خاصــة 

مبرمــة بــن الــدول وجماعــات مســلحة نظاميــة في ســياق النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، القســم )ك(.

ــا في البحــث عــن  ــة: خطــوات مهمــة للمــي قدمً ــة الدولي ــران/ العــراق/ اللجن ــان صحفــي، »إي ــة للصليــب الأحمــر، بي ــة الدولي انظــر اللجن 	42

المفقوديــن أثنــاء الحــرب في الفــرة الممتــدة بــن العامــن 1980 و1988«، 16 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2008، بخصــوص توقيــع مذكــرة تفاهــم 

ــة للصليــب الأحمــر. ــة الدولي ــران واللجن ــن العــراق وإي ب

 Bugnion, pp. 392-394. 	43
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عــر وســاطة مــن هيئــة مــا، حتــى إذا ظهــرت تلــك الهيئــة باعتبارهــا الطــرف المقابــل في 
ــم  ــرض هــذا الحك ــى غ ــل ع ــة الرســمية أن تتحاي ــاق. ولا يجــوز للشــكليات القانوني الاتف

واتفاقيــات جنيــف بصفــة عامــة.
1.	97 تخضع الاتفاقات بين الأطراف في نزاع مسلح غير دولي للمادة 3 المشتركة.44

	    3-3.   الاتفاقات الخاصة والدول الغير
2.	97 بموجــب القواعــد العامــة للقانــون الــدولي للمعاهــدات، لا تنشــئ الاتفاقــات الدوليــة 

التزامــات أو حقوقـًـا للدولــة غــر الطــرف دون رضاهــا.45 ولا تنشــأ الالتزامــات إلا في ظــروف 
معينــة وإذا قبلــت صراحــةً الــدول غــر الأطــراف ذلــك الالتــزام كتابــة،46 ولكــن يمكــن إنشــاء 
ــة  حقــوق للــدول الغــر دون موافقــة صريحــة منهــا.47 ويتشــابه نظــام المعاهــدات في حال
المنظــات الدوليــة، ولكــن عــى خــاف في حالــة الــدول، لا يفــرض موافقــة منظمــة عــى 

حــق ممنــوح لهــا.48 وتخضــع موافقــة المنظمــة »لقواعدهــا«.49
3.	97 ــس  ــر. فلي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــور اللجن ــن منظ ــبًا م ــر مناس ــذا الأم ــون ه ــد يك ق

ــات خاصــة تنــص عــى دور  ــدة اتفاق ــرم الأطــراف الســامية المتعاق ــاد أن ت مــن غــر المعت
معــن للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في الإشراف عــى تنفيــذ الاتفــاق أو المســاعدة عــى 
تنفيــذه. وفي الحــالات التــي لا تشــارك فيهــا اللجنــة الدوليــة في التفــاوض عــى هــذا الاتفــاق 
ــون  ــي لا تك ــه، فه ــدور أو رفض ــذا ال ــاع به ــى الاضط ــة ع ــة للموافق ــا فرص ــح له أو لم تت
مقيــدة بــروط ذلــك الاتفــاق. وقــد حــدث هــذا عــى ســبيل المثــال في ســياق اتفــاق عــام 
1948 بشــأن إبــرام هدنــة في فلســطين.50 ولمــا كانــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر قــد 
ــدلً مــن  ــاق، فقــد اضطلعــت ب ــك الاتف ــا في ذل ــدور المحــدد له ســاورتها شــكوك بشــأن ال
ذلــك بــدور يتــاشى بشــكل أكــر مــع منهــج عملهــا بمــا يتفــق مــع مبــادئ الحيــاد وعــدم 
التحيــز والاســتقلال.51 وفي مناســبات أخــرى، قبلــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أدوارًا 
ــا فيهــا.52 ومــن حيــث المبــدأ، مــن المرجــح أن  محــددة لهــا في اتفاقــات لم تكــن هــي طرفً

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم )ك(. 	44

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 34. 	45

نفس المرجع السابق، المادة 35.  	46

نفس المرجع السابق، المادة 36. 	47

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية )1986(، المواد 34 و35 و36. 	48

نفس المرجع السابق، المادة 36)2(. 	49

50	 تنــص الفقــرة 8 مــن هــذا الاتفــاق عــى مــا يــي: »تتــولى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر... إغاثــة الســكان التابعــن للجانبــن في المناطــق 

البلديــة... بطريقــة تضمــن عــدم التفــاوت الكبــر ســواء بالزيــادة أو النقصــان في احتياطــي مخــزون الإمــدادات الأساســية بنهايــة الهدنــة عــا 

كانــت عليــه في بدايتهــا«. وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم S/829)، 8( حزيــران/ يونيــو 1948، صفحــة 3.

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر »قــررت أن تقــر مســاعداتها عــى نقــل الإمــدادات للمستشــفيات« نظــراً لتخوفهــا مــن أن الــدور الآخــر  	51

ــن؛ ــم الغــذاء للمقاتل ــا إلى تقدي المحــدد يمكــن أن ينتهــي به

 See Bugnion, p. 391. See also ‘The International Committee of the Red Cross in Palestine’, Revue internationale de

 la Croix-Rouge et Bulletin des Sociétés de la Croix-Rouge, Supplement No. 8, August 1948, pp. 128–137, especially at

132–133.

عــى ســبيل المثــال، وافقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر حــن طلــب منهــا رســميًا الاضطــاع بالــدور المحــدد لهــا في اتفــاق نيودلهــي  	52

See Bugnion, p. 392 المــؤرخ في 28 آب/ أغســطس 1973 بــن باكســتان وبنجلاديــش؛
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تقبــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، وتوافــق عــى إســناد دور لهــا عــر اتفــاق خــاص 
يحــرم القانــون الــدولي الإنســاني، بمــا في ذلــك المــادة 6، ويتفــق مــع أســاليب عملهــا القائمــة 

عــى مبــادئ الحيــاد وعــدم التحيــز والاســتقلال.

	    3-4.   الاتفاقات الخاصة والتعديلات
4.	97 ثمــة مســألة أخــرى تنبثــق مــن قانــون المعاهــدات العــام وهــي التمييــز بــن تعديــل عــى 

معاهــدة، واتفــاق يــؤدي إلى تغيــر معاهــدة مبرمــة بــن طــرفي اتفــاق. يتضمــن البروتوكــول 
الإضــافي الأول صياغــة للتعديــل، إلا أنــه لا يتضمــن قاعــدة عامــة بشــأن الاتفاقــات الخاصة،53 
ــة  ــادة عام ــن م ــا تتضم ــل، ولكنه ــة للتعدي ــف أي صيغ ــات جني ــن اتفاقي في حــن لا تتضم
بشــأن الاتفاقــات الخاصــة )المــادة 6 الحاليــة والمــادة 7 مــن الاتفاقيــة الرابعــة(. وللتمييــز 
ــح  ــون المعاهــدات، تصب ــة: فبموجــب قان ــات مهم ــا تداعي ــل معاهــدة وتغييره ــن تعدي ب
التعديــات منطبقــة تلقائيًــا عــى الأطــراف الجديــدة في معاهــدة مــا، في حــن أن الاتفاقــات 
الخاصــة التــي تغــر المعاهــدة المبرمــة بــن الأطــراف القائمــة يتوقــف انطباقهــا عــى تلــك 

الأطــراف وحدهــا.54
5.	97 ــن  ــل. فعــى النحــو المب ــاق الخاصــة والتعدي ــن الاتف ــط ب ــو إلى الخل لا يوجــد ســبب يدع

ــا أكــر رســمية  ــل معــن طابعً ــاد تعدي ــة اعت ــادة 97 البروتوكــول الأول، تأخــذ عملي في الم
وصرامــة مــا هــو بالنســبة للاتفاقــات الخاصــة، ولا ينطبــق ذلــك عــى اتفاقيــات جنيــف. 
وفي أغلــب الحــالات، تضيــف الاتفاقــات الخاصــة ببســاطة إلى المجموعــة القائمة مــن القواعد 
واجبــة التطبيــق وتســاعد في تنفيذهــا، ولا تلــزم إلا أطرافهــا. وبنــاءً عــى ذلــك، فمــن النــادر 
أن يرقــى أي اتفــاق خــاص حتــى إلى مســتوى تعديــل عــى اتفاقيــات جنيــف. ويصــدق هــذا 
ــات  ــدًا في اتفاقي ــا تحدي ــة المنصــوص عليه ــات الخاص ــق بالاتفاق ــا يتعل ــا في ــر أيضً التفس
جنيــف والبروتوكولــن: فعــى ســبيل المثــال، تشــكل الاتفاقــات المنصــوص عليهــا في المــادة 56 

مــن البروتوكــول الأول اتفاقــات خاصــة بمفهــوم المــادة 6 وليســت تعديــات.

	    3-5.   الاتفاقات الخاصة والتهديد باستخدام القوة
6.	97 ــة.  تــرم الاتفاقــات الخاصــة عــادةً في ســياق نــزاع مســلح، حيــث تســتخدم القــوة لا محال

تنــص المــادة 52 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات عــى أن أي معاهــدة تكــون باطلــة 
»إذا تــم التوصــل إلى عقدهــا بطريــق التهديــد أو اســتخدام القــوة بصــورة مخالفــة لمبــادئ 
ــذه  ــة ه ــي علاق ــا ه ــدة«.55 ف ــم المتح ــاق الأم ــا في ميث ــوص عليه ــدولي المنص ــون ال القان
ــادة 52  ــواردة في الم ــدة ال ــاق القاع ــت في انطب ــا كان الب ــة؟ لم ــات الخاص ــدة بالاتفاق القاع
يعتمــد عــى تقييــم في إطــار الحــق في شــن الحــرب )Jus ad bellum(، فــإن اللجنــة الدوليــة 

مــع ذلــك، يقــر البروتوكــول الإضــافي الأول إمكانيــة إبــرام اتفاقــات خاصــة؛ انظــر المــادة 4. ويــرد الإجــراء المتعلــق بالتعديــل في المــادة 97 مــن  	53

نفــس البروتوكــول.

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادتين 40 و41. 	54

ــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969، »لا يجــوز الفصــل بــن أحــكام المعاهــدة« في  ــا للــادة 44)5( مــن اتفاقيــة فيين بالإضافــة إلى ذلــك، ووفقً 	55

ــورة.  ــالات المذك الح
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للصليــب الأحمــر لــن تشــارك في تحليــل مــن هــذا القبيــل، إلا أنهــا تنظــر في الاتفــاق مــن 
منظــور بنودهــا الخاصــة بمــا في ذلــك مــدى تقيــده بمتطلبــات المــادة 6.

7.	97 ورغــم مــا تقــدم ذكــره، فقــد تشــارك جهــات أخــرى في مثــل ذلــك التحليــل. وبالتــالي، قــد 
يكــون مــن المفيــد أن نشــر إلى وجهــة نظــر تــرى أن »المعاهــدة لا يجــرى التوصــل إليهــا عن 
طريــق الإكــراه إلا إذا كان اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا يهــدف بصــورة مبــاشرة إلى إتمــام 
المعاهــدة، أو إذا كانــت المعاهــدة تهــدف إلى الحفــاظ عــى وضــع نشــأ نتيجــة اســتخدام 
غــر قانــوني للقــوة«.56 وهنــاك وجهــة نظــر أخــرى تــرى »أن المعاهــدة لا تكــون باطلــة إلا 
إذا لم يكــن لضحيــة الإكــراه أي خيــار آخــر ســوى إبــرام المعاهــدة«، وبالتــالي، تفــر القاعــدة 
تفســراً ضيقًــا للغايــة.57 ويمكــن أن نتوقــع، في ســياق المــادة 6، أن الغمــوض الــذي يكتنــف 
صحــة اتفــاق معــن في ضــوء هــذه القاعــدة، يرُجــح أن يظهــر بصــورة أشــد وضوحًــا فيــا 
يتعلــق باتفاقــات وقــف إطــاق النــار.58 ولا يصبــح الاتفــاق باطــاً لمجــرد إبرامــه في ســياق 
اســتخدام غــر مــروع للقــوة أو بهــدف التخفيــف مــن تداعيــات هــذا الاســتخدام. وتتــأتى 
ــون  ــرب )jus ad bellum( وقان ــن الح ــون ش ــن قان ــام ب ــل الت ــن الفص ــدة م ــذه القاع ه
الحــرب )jus in bello(، إذ إن الاتفاقــات بشــأن المســائل الإنســانية مســتقلة عــن اســتخدام 

القــوة.

	    3-6.   القيود التي تحكم الاتفاقات الخاصة
8.	97 ــد« الحقــوق المنصــوص  ــا عــى »عــدم تقيي ــادة 6 )1( فعليً ــن الم ــة م ــة الثاني ــد الجمل تؤك

ــرًا ضــارًا  ــاص تأث ــاق خ ــر أي اتف ــى »ألا يؤث ــص ع ــي تن ــف.59 فه ــات جني ــا في اتفاقي عليه
عــى [الأشــخاص المحميــن]... وألا يقيــد الحقــوق الممنوحــة لهــم بمقتضاهــا«. وقــد قبلــت 
الــدول، بموجــب هــذه العبــارة، طواعيــة كبــح حريتهــا في إبــرام اتفاقــات مــن شــأنها تقليــص 
أوجــه الحمايــة التــي تســبقها اتفاقيــات جنيــف عــى الأشــخاص المتضرريــن مــن النزاعــات 
ــت  ــي أجري ــاء المفاوضــات الت ــة صراحــةً أثن ــر عــن هــذه الني ــد جــرى التعب المســلحة. وق
بشــأن اتفاقيــات جنيــف، لا ســيما في ردود أفعــال الــدول إزاء المقــرح الــذي قدمتــه إحداهــا 
ــي مــن  ــات الت ــد بصــورة تحظــر فقــط الاتفاق ــارة التقيي ــة« أو عب بخفــض نطــاق »الحماي
ــرى  ــدول الأخ ــت ال ــد رفض ــف. وق ــات جني ــية« لاتفاقي ــكام »الأساس ــض الأح ــأنها تقوي ش
هــذا المقــرح رفضًــا قاطعًــا اســتنادًا إلى ســببين رئيســيين للرفــض: الأول، أنــه ســيكون »مــن 
ــت  ــي ليس ــوق الت ــن والحق ــخاص المحمي ــية للأش ــوق الأساس ــن الحق ــز ب ــب التميي الصع
كذلــك«؛ والثــاني أن »هــذا التمييــز قــد يفتــح البــاب أمــام جميــع أشــكال إســاءة الاســتعمال، 
بينــا كان الغــرض مــن اتفاقيــات جنيــف هــو تأمــن حــد أدنى مــن الضمانــات للأشــخاص 
الذيــن تهــدف تلــك الاتفاقيــات إلى حمايتهــم«.60 بالإضافــة إلى ذلــك، أصر أحــد المندوبــن 

 Michael Bothe, ‘Consequences of the Prohibition of the Use of Force’, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 	56

Völkerrecht, Vol. 27, 1967, pp. 507–519, at 513.

 Olivier Corten, ‘1969 Vienna Convention. Article 52: Coercion of a State by the threat or use of force’, in Corten/Klein, 	57

pp. 1201–1220, especially at 1219, para. 39.

Ibid. pp. 1217–1220. 	58

انظر بشأن منح اتفاقيات جنيف حقوق للأفراد، التعليق على المادة 7، القسم )ج(-2. 	59

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 109. 	6060
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عــى أنــه »لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال الســاح بتقييــد مــا ورد مطلقًــا مــن القواعــد 
التــي أرســتها اتفاقيــات جنيــف.61 ومبــدأ »عــدم التقييــد« المذكــور للقانــون الــدولي الإنســاني 
يحظــى اليــوم بقبــول عــى نطــاق واســع62 وقــد ينظــر إليــه باعتبــاره مــؤشًرا عــى الطبيعــة 

.)jus cogens( ــده ــرة لقواع الآم
9.	97 مــا هــي الاتفاقــات الخاصــة التــي لا تتفــق مــع مقتضيــات المــادة 6؟ كــا يقــول مــرون، »إن 

المعاهــدات أو الاتفاقــات التــي تقصــد الــدول نفســها بإبرامهــا إلى تقييــد حقــوق الأشــخاص 
المحميــن بموجــب اتفاقيــات جنيــف لــن يكــون لهــا أي تأثــر«.63 بالإضافــة إلى ذلــك، 
 )jus cogens( وبموجــب القانــون الــدولي العــام، فــإن أي معاهــدة تخالــف القواعــد الآمــرة
ــدق  ــام 64.1969 ويص ــدات لع ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــب اتفاقي ــة حس ــد باطل ــة تع القائم
نفــس القــول عــى الإعلانــات التــي تصدرهــا الــدول.65 وبالنســبة للاتفاقــات الخاصــة التــي 
يقصــد بهــا تقييــد أي مــن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني التــي ترقــى إلى مســتوى القواعد 

الآمــرة )jus cogens(، فــإن تلــك القواعــد توفــر درجــة إضافيــة مــن الحمايــة.
0.	98 ــة«؛ فهــي تضــم  ــا عــى النطــاق الواســع »لفقــرة الحماي يؤكــد فحــوى تلــك المناقشــة أيضً

جميــع الحقــوق والآليــات الــواردة في اتفاقيات جنيــف، والبروتوكول الأول حــال انطباقه. وفي 
الواقــع، تشــر عبــارة »الحقــوق الممنوحــة لهــم بمقتضاهــا« إلى مجمــل مجموعــة الضمانــات 

 Our translation of ‘en aucun cas il ne doit pouvoir être dérogé aux règles fixées par les Conventions’ (France). Similarly, 	61

the delegate from Monaco stated: ‘[N]ous sommes en présence … de conventions qui seront des conventions human-

itaires, des conventions qui ne vivent que si … nous assurons aux maximum le fonctionnement de la clause de sauve-

 garde.’

)»نحن في حضرة... اتفاقيات إنسانية يمكن تحقيقها فقط إذا... استطعنا كفالة التطبيق التام لفقرة الحماية«(.

Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 19, Mixed Committee, meeting held on 29 April 1949, pp. 11 and 17.

وعلى ذلك، وضح بيكتيه هذا الشاغل في تعليقاته:

حــن حظــرت الحكومــات التــي اجتمعــت في جنيــف عــام 1949 صراحــةً أي اتفــاق يقــي بالانتقــاص مــن الاتفاقيــات، مــا كان ذلــك إلا لعلمهــا 

بخطــر عظيــم وهــو أن نتــاج عملهــم الــذي صيــغ بــكل صــر في أفضــل ظــروف ممكنــة )أي في وقــت الســلم( قــد يكــون تحــت رحمــة تعديــات 

تمليهــا الصدفــة أو تنتــج عــن ضغــط الظــروف الســائدة في زمــن الحــرب. ولقــد تحلــت الحكومــات بمــا يكفــي مــن شــجاعة للاعــراف بهــذا 

الاحتــال الممكــن، ووضعــت الضمانــات الواقيــة منــه. ومــن هــذا المنطلــق، تشــكل المــادة 6 علامــة بــارزة في عمليــة تنــازل الــدول عــن حقوقهــا 

الســيادية لصالــح الأفــراد ولصالــح نظــام قضــائي أعــى.

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 74–75.

 See e.g. ICTY, Tadić  Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 73. See also 	62

Meron, pp. 251–253.

حيثما تسمح الاتفاقيات بتقييد، ينص عليه صراحةً. انظر المادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة.

Meron, p. 252. 	63

64	 تنــص المــادة 53 في جــزء منهــا عــى أن: »تكــون المعاهــدة باطلــة إذا كانــت وقــت عقدهــا تتعــارض مــع قاعــدة آمــرة مــن القواعــد العامــة 

ــدولي العــرفي«: ــون ال ــدت مــن رحــم قواعــد القان ــا »قاعــدة ول ــدولي«. ووصفــت المــادة 53 بأنه ــون ال للقان

 (Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publishers,

Leiden, 2009, pp. 676–677)

وبأنها قد »اكتسبت تدريجيًا صفة القاعدة العرفية«:

 Eric Suy, ‘1969 Vienna Convention, Article 53: Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law(

(‘juscogens’), in Corten/Klein, pp. 1224–1233, at 1226, para. 5). See also Meron, p. 252.

لجنــة القانــون الــدولي، »مبــادئ توجيهيــة تنطبــق عــى الإعلانــات الانفراديــة للــدول التــي يمكــن أن تنشــئ التزامــات قانونيــة، والتعليقــات  	65

ــي 8. ــدأ التوجيه ــاني، المب ــاني، الجــزء الث ــد الث ــدولي، 2006، المجل ــون ال ــة القان ــة لجن ــا«، حولي عليه
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ــة الجرحــى  التــي تمنحهــا اتفاقيــات جنيــف إلى الأشــخاص المحميــن- وهــم في هــذه الحال
والمــرضى وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة. وقــد اســتقرت هــذه الضمانــات بنفــس القــدر 
ــزة،  ــل الشــارات الممي ــح هــؤلاء الأشــخاص، مث ــا لصال ــات المنصــوص عليه ــع الترتيب في جمي
أو حمايــة أفــراد الســكان الذيــن يقدمــون العــون لضحايــا النزاعــات المســلحة، أو الإشراف 
مــن جانــب الــدول الحاميــة، أو الجــزاءات في حــالات الانتهــاكات. بإيجــاز، يمكــن القــول إن 
المبــدأ ينطبــق عــى جميــع قواعــد اتفاقيــات جنيــف- ربمــا باســتثناء الأحــكام ذات الطابــع 
ــل،  ــق أي مــن هــذه القواعــد يمث ــواردة في القســم الأخــر- إذ إن تطبي الرســمي البحــت ال
ــا يســتحقون الحصــول  بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، مصلحــة للأشــخاص المحميــن وضمانً
عليــه. بالإضافــة إلى ذلــك، يتضمــن بعــض أحــكام الاتفاقيــات قواعــد محــددة بشــأن 
المضمــون المجــاز أو المحظــور للاتفاقــات الخاصــة. وبطبيعــة الحــال، ليــس هنــاك مــا يحــول 
ــن، إلا أن  ــخاص المحمي ــح الأش ــا لصال ــع نطاقً ــر وأوس ــات أك ــذ التزام ــراف وتنفي ــن الأط ب
الالتزامــات المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات جنيــف يجــب النظــر إليهــا باعتبارهــا تمثــل حــدًا 

أدنى.
1.	98 ــد  ــة الرابعــة(، ق ــام، وكــا هــي الحــال مــع المــادة 7 )المــادة 8 مــن الاتفاقي وفي هــذا المق

يثــور في بعــض الأحيــان ســؤال حــول مــا إذا كان الاتفــاق الخــاص المقــرح مــن شــأنه أن يضع 
ــات  ــه في اتفاقي ــن الوضــع المنصــوص علي ــن في وضــع أفضــل أو أســوأ م الأشــخاص المحمي
ــا البــت فــورًا فيــا إذا كان الاتفــاق الخــاص »يؤثــر تأثــراً  جنيــف أم لا. وقــد لا يتــأتى دائمً
ضــارًا عــى وضــع الأشــخاص المحميــن«. ومــا الــذي يحــدث عندمــا يتحســن الموقــف مــن 
بعــض الجوانــب ويتأثــر ســلبيًا مــن جوانــب أخــرى؟ في هــذا الصــدد، فــإن النتيجــة المبــاشرة 
ــا  ــي تمنحه ــوق« الت ــد الحق ــا أن »تقي ــن له ــة لا يمك ــات الخاص ــا أن الاتفاق ــي مفاده الت
اتفاقيــات جنيــف إلى الأشــخاص المحميــن قــد وضعــت لتعزيــز هــذه الحمايــة العامــة. وفي 
ــة  ــاشرة أو مؤجل ــل التدهــور في وضــع الأشــخاص المحميــن نتيجــة مب أغلــب الحــالات، يمث
للتقييــد. وفي الواقــع العمــي، تشــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، في بياناتهــا الموجهــة 

إلى الــدول، إلى الاتفاقــات الخاصــة التــي تتفــق مــع القانــون الــدولي وتعــزز الحمايــة.
2.	98 ــة  ــات الخاص ــد الاتفاق ــدى تقي ــم م ــد تقيي ــدًا عن ــور تعقي ــد الأم ــر يزي ــل آخ ــاك عام هن

ــا، دولي  ــزاع م ــف ن ــق بتصني ــا يتعل ــا في ــر أحيانً ــف، فقــد يظه ــات جني ــات اتفاقي بمقتضي
ــادة 3)3( المشــركة  ــة، تشــجع الم ــر الدولي ــات المســلحة غ ــر دولي. وفي ســياق النزاع أو غ
ــا. وبالتــالي،  ــا أو جزئيً الأطــراف عــى إبــرام اتفاقــات تــؤدي إلى إنفــاذ اتفاقيــات جنيــف كليً
ــة  ــع أوجــه الحماي قــد لا تشــمل الاتفاقــات الخاصــة المبرمــة في ظــل هــذه الظــروف جمي
المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات جنيــف. وفي الحــالات التــي قــد يحتــدم فيهــا الخــاف بشــأن 
ــرار  ــاذ ق ــى اتخ ــادرة ع ــة ق ــة دولي ــاب جه ــر دولي، وفي غي ــا، دولي أو غ ــزاع م ــف ن تصني
ملــزم في هــذا الصــدد، يظــل مــن الممكــن إبــرام اتفــاق يــؤدي إلى إنفــاذ أجــزاء كبــرة مــن 

ــا، رغــم وجــود المــادة 6 المشــركة.66 ــات جنيــف، ولكــن ليــس كل أجزائه اتفاقي
3.	98 ولكــن قــد توجــد ظــروف خاصــة. إذا كان تطبيــق حكــم بمقتــى اتفاقيــة جنيــف، نتيجــة 

 For a contrary view, see ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, 	66

para. 73.
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ــؤدي  ــن، فهــل ت ــادرة ومحــددة، ينطــوي عــى أضرار خطــرة للأشــخاص المحمي لظــروف ن
ــذل المســاعي نحــو معالجــة الموقــف  ــة مــن ب ــدول المعني ــان ال ــة« إلى حرم ــرة الحماي »فق
ــدول  ــن لل ــألة لا يمك ــذه مس ــم؟ وه ــك الحك ــن ذل ــرج ع ــاق يخ ــرام اتف ــق إب ــن طري ع
المعنيــة تســويتها منفــردة. ففــي تلــك الحالــة، يجــب عــى الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة 
والمســتقلة المســؤولة عــن رعايــة الأشــخاص المحميــن أن تبــدي رأيهــا الــذي يجب أن يســتند 
ــن  ــخاص المحمي ــع الأش ــة، في أن وض ــرة الحماي ــة في فق ــدة المتأصل ــه إلى القاع ــد ذات في ح
ــا قــدر مــن الخــروج  ــر فيه ــل تداب ــة أن تتقب ــك الحال ــر ســلبًا. ويمكــن في تل يجــب ألا يتأث
عــن أحــكام معينــة قــد تتخذهــا الــدول المعنيــة، ســواء بشــكل منفــرد أو بموجــب اتفــاق 

مشــرك، بهــدف معالجــة الموقــف.
4.	98 بالتأكيــد، إذا اتفــق طرفــا نــزاع عــى إخضــاع رعاياهــا إلى معاملــة تتعــارض مــع اتفاقيــة 

جنيــف، فقــد يكــون مــن الصعــب عــى الأشــخاص المحميــن المعنيــن الاعــراض عــى إبــرام 
هــذا الاتفــاق ومــا يتولــد عنــه مــن تداعيــات. ولكــن حينئــذ ســيكون مــن واجــب الهيئــات 
ــا.  ــزاع بالتزاماته ــرفي الن ــر ط ــف أن تذك ــات جني ــق اتفاقي ــة تطبي ــن مراقب ــؤولة ع المس
وهنــاك عوامــل أخــرى يتعــن، بــا شــك، الانتبــاه إليهــا، مثــل الضغــط الــذي تمارســه الــدول 
ــة.  ــة القضائي ــن الملاحق ــوف م ــام، أو الخ ــرأي الع ــط ال ــزاع، أو ضغ ــراف الن ــر أط ــن غ م
ــل  ــزاع فقــط؛ ب ــق بأطــراف الن ــس مســألة تتعل ــف لي ــات جني ــح لاتفاقي ــق الصحي والتطبي

ــدول ككل.67 ــق بمجتمــع ال تتعل

	    3-7.   مدة الاتفاقات الخاصة 
5.	98 تؤكــد المــادة 6 )2( عــى أن تظــل الاتفاقــات الخاصــة ســارية مــا دامــت اتفاقيــات جنيــف 

والبروتوكــول الإضــافي الأول منطبقــن، باســتثناء الحــالات التــي ينــص فيهــا الاتفــاق نفســه أو 
اتفاقــات لاحقــة عــى خــاف ذلــك، أو في الحــالات التــي تتخــذ فيهــا »تدابــر أكــر ملاءمــة« 
إزاء [الأشــخاص المحميــن].68 أدخلــت هــذه الفقــرة في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن 
أسرى الحــرب بنــاءً عــى طلــب ألمانيــا لأن اتفــاق الهدنــة لعــام 1918 )المــادة 10( كان قــد 
ــة الأولى بشــأن أسرى  ــة في الحــرب العالمي ــن الأطــراف المتحارب ــة ب ــات المبرم ــى الاتفاق ألغ
الحــرب.69 وكان ذلــك الاتفــاق يمنــع الطــرف المنتــر مــن أن يوقــف، عــن طريــق اتفــاق 
هدنــة، أي معاملــة أفضــل كان قــد منحهــا للأشــخاص المحميــن أثنــاء النــزاع. وقــد يكــون 

لهــذا الأمــر أهميــة خاصــة لأسرى الحــرب الذيــن لم يعــادوا بعــد إلى أوطانهــم.
6.	98 يحــدد كل مــن اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الإضــافي الأول مــدة انطبــاق كل منهــا عــى 

ــات  ــق بشــأن الاتفاق ــار ينطب ــس المعي ــادة 6 أن نف ــد الم ــم؛ وتؤك ــن تحميه الأشــخاص الذي

انظر أيضًا التعليق على المادة 1 المشتركة، القسم )أ(. 	67

68	 مــن المفيــد في هــذا الســياق أن نذكــر بوجــوب نــر مضمــون أو نــص الاتفاقــات الخاصــة في معســكرات أسرى الحــرب وفي أماكــن احتجــاز 

ــون  ــر مضم ــب ن ــرب، يج ــص أسرى الح ــا يخ ــة(. وفي ــة الرابع ــن الاتفاقي ــادة 99 م ــة والم ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 41 م ــن )الم المدني

ــي جنيــف الأولى  ــا المــادة 5 مــن اتفاقيت ــا. انظــر أيضً ــن، يجــب نشرهــا بلغــة يفهمونه ــن المدني ــا يخــص المحتجزي ــات بلغاتهــم، وفي الاتفاق

ــة. ــة الرابع ــن الاتفاقي ــادة 6 م ــة والم والثالث

Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 511. 	69
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ــالي، فــإن هــذه الفقــرة  ــة أفضــل. وبالت ــا اتفاقــات توفــر حماي الخاصــة، مــا لم تحــل محله
ــازم. ــار الأدنى ال ــات جنيــف هــي المعي ــواردة في اتفاقي ــة ال ــد عــى أن أوجــه الحماي هــي تأكي
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المادة 7

عدم جواز التنازل عن الحقوق

• نص المادة	
ــازل في أي حــال  ــة، التن ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــك أف لا يجــوز للجرحــى والمــرضى، وكذل
مــن الأحــوال جزئيًــا أو كليــةً عــن الحقــوق الممنوحــة لهــم بمقتــى هــذه الاتفاقيــة، أو بمقتــى 

الاتفاقــات الخاصــة المشــار إليهــا في المــادة الســابقة، إن وجــدت.
• التحفظات أو الإعلانات	

لا يوجد

جدول المحتويات
1 المقدمة 	.
2 الخلفية التاريخية	.
3 المناقشة 	.

3-1.   حظر التنازل الجزئي أو الكلي  	
3-2.   الحقوق التي تكفلها الاتفاقية 	

ثبت المراجع المختارة

360
361
362
362
366
368

1.   المقدمة
7.	98 ــذي  ــة في النظــام ال ــة الرابعــة( هــي حجــر زاوي ــادة 8 مــن الاتفاقي ــادة 7 المشــركة )الم الم

أسســت لــه اتفاقيــات جنيــف. تهــدف المــادة إلى ضــان تمتــع الأشــخاص المحميــن بالحمايــة 
المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات حتــى آخــر لحظــة ينطبــق فيهــا القانــون الــدولي الإنســاني 
عليهــم أو عــى وضعهــم. تنــص المــادة عــى أنــه لا يجــوز التــرف في أي حــق مــن حقــوق 
ــي تحــدد  ــن. كــا صيغــت هــذه المــادة والمــادة 1 المشــركة والمــواد الت الأشــخاص المحمي
زمــن انطبــاق كل اتفاقيــة،1 إضافــةً إلى المــادة 6 )المــادة 7 في الاتفاقيــة الرابعــة(، التــي تمنــع 
عقــد أي اتفــاق خــاص مــن شــأنه الانتقــاص مــن النصــوص الــواردة في الاتفاقيــات، لضــان 

عــدم انتهــاك الحمايــة التــي توفرهــا الاتفاقيــات. 

على الأخص المادة 5 المشتركة بين اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة، والمادة 6 في الاتفاقية الرابعة. 	1
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8.	98 تضمــن المــادة 7 عــدم تــذرع الدولــة، عنــد عــدم احترامهــا التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــات، 
بأنهــا كانــت تتــرف امتثــالً لرغبــة الشــخص )لأشــخاص( المحمــي المعنــي. بطبيعــة الحــال، 
إذا كانــت الاتفاقــات تكفــل للأشــخاص المحميــن مــن الأفــراد حــق اختيــار الطريقــة التــي 
يعُاملــون بهــا، فــا يجــوز اعتبــار الــدول التــي تنفــذ هــذه الاختيــارات مخالفــة للاتفاقيــات. 
تجســد المــادة 7 المشــركة فرضًــا مفــاده أن تكفــل الأوضــاع والحقــوق والآليات التي أسســت 
ــن في  ــة للأشــخاص المحمي ــة ســليمة، أفضــل حماي ــت بطريق ــا طبُق ــات، إذا م ــا الاتفاقي له
معظــم حــالات النــزاع المســلح. ويصــدق هــذا القــول بوجــه خــاص في شــأن الاتفاقيــة الأولى 

بشــأن الجرحــى والمــرضى، وعــى أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة كذلــك. 
9.	98 قــد تســبب هــذه المــادة قــدرًا مــن الخــاف إذ إنهــا تعــرف بــأن للأفــراد حقوقـًـا لكنهــا تقــرر 

أنهــم لا يملكــون الحــق في التخــي عنهــا. ومــن الأفضــل تفســرها عــى أنهــا آليــة لضــان 
عــدم المســاس بالحقــوق حتــى في أقــى الظــروف التــي قــد تفرضهــا النزاعــات المســلحة 

وحينــا تتعــرض ممارســة ’حريــة الاختيــار‘ لخطــر داهــم. 

2.   الخلفية التاريخية
0.	99 ــى نطــاق  ــدت ع ــام 1949، واعتمُ ــف لع ــات جني ــدة لاتفاقي ــة جدي ــادة 7 إضاف ــت الم كان

واســع اســتجابةً لممارســات بعــض الــدول أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بالضغــط عــى أسرى 
ــذا  ــوا في ه ــن كان ــن، والذي ــوا مدني ــرب ليصبح ــم كأسرى ح ــن وضعه ــوا ع ــرب ليتخل الح
الوقــت لا يتمتعــون بــأي حمايــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف.2 وقــد وجــد أولئــك أنفســهم في 
وضــع أســوأ مــا تخيلــوا حيــث فقــدوا الحمايــة ضــد المعاملــة التعســفية، كذلــك أصبحــوا 
واقعــن خــارج نطــاق أنشــطة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.3 قدمــت اللجنــة الدوليــة 
ــام  ــتوكهولم ع ــد في س ــذي انعق ــر ال ــب الأحم ــدولي للصلي ــر ال ــر في المؤتم ــب الأحم للصلي
1948، مقــرح مــادة مشــركة بــن الاتفاقيــات الأربــع تنــص عــى أنــه لا يجــوز للأشــخاص 
المحميــن ’تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، أن يتنازلــوا ســواء نتيجــة للضغــط أو لأي وســيلة 
أخــرى مــن وســائل الإكــراه جزئيًــا أو كليــةً عــن الحقــوق الممنوحــة لهــم بموجــب الاتفاقيــة 
ــد  ــذي عُق ــاسي ال ــب الأحمــر في المؤتمــر الدبلوم ــة للصلي ــة الدولي ــة‘.4 أوصــت اللجن الحالي
عــام 1949 بوضــع صياغــة تســتهدف منــع الإكــراه أو الضغــط بينــا تســمح بقــدر معــن 
مــن حريــة الاختيــار. وباعتــاد المــادة 7 بصياغتهــا الحاليــة، الأكــر صرامــة، ســعى المندوبــون 
في مؤتمــر ســتوكهولم والمؤتمــر الدبلومــاسي بعــد ذلــك إلى تجنــب خطــر مــزدوج: أولً، الــرر 
النفــي أو الجســدي الناتــج عــن أي ضغــط واقــع عــى الأشــخاص المحميــن لتغيــر الوضــع 
ــا، الــرر الناجــم عــن فقــدان الحمايــة. وقــد كانــت الصعوبــة المتأصلــة  أو الحمايــة؛ وثانيً

 See the explanation by Claude Pilloud in the discussion of the draft article by the Joint Committee, Final Record of the 	2

Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-B, p. 17.

 See François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, 	3

Oxford, 2003, pp. 437–438.

 Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, draft article 5 of the First Convention and draft article 6 	4

 of the Second, Third and Fourth Conventions, pp. 7, 36, 55 and 156.
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في إثبــات الإكــراه مــن أســباب فــرض الحظــر المطلــق. ولم تقُــرح أو تـُـدرج أي مــادة مماثلــة 
في البروتوكــول الإضــافي الأول؛ ولكــن لمــا كان البروتوكــول الإضــافي الأول »يكُمــل« اتفاقيــات 
ــوق  ــى حق ــركة ع ــادة 7 المش ــك الم ــق كذل ــي أن تنطب ــن المنطق ــام 1949، فم ــف لع جني

الأشــخاص المحميــن المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــات.

3.   المناقشة
1.	99 كــر التمســك في المــاضي بالمــادة 7 المشــركة فيــا يتعلــق بإمكانيــة موافقــة أسرى الحــرب 

عــى معاملــة أو عــى تغيــر للوضــع القانــوني بصــورة تختلــف عــن الوضــع المنصــوص عليــه 
ــع، فــإن لهــذه  ــات الأرب ــة. وبوصفهــا مــادة مشــركة بــن الاتفاقي ــة جنيــف الثالث في اتفاقي
ــن الأشــخاص  ــات الأخــرى م ــن والفئ ــة المدني ــى معامل ــة ع ــات مهم ــك تداعي ــادة كذل الم

المحميــن. 

3-1.   حظر التنازل الجزئي أو الكلي
2.	99 أعلنــت لجنــة الصياغــة أثنــاء التفــاوض عــى الاتفاقيــات، أن مســألة القاعــدة المطلقــة قــد 

يترتــب عليهــا عواقــب وخيمــة لبعــض الأفــراد تحــت بعــض الظــروف، ومــع ذلــك، قــررت 
اللجنــة المجازفــة.5 وفي واقــع الأمــر، ذهــب البعــض إلى وصــف هــذه المــادة بأنهــا ’أبويــة‘ 
ــدور  ــادة ت ــه إلى أن هــذه الم ــات.6 ومــن المهــم أن ننتب ــا‘ للاتفاقي وأضافــت ’جمــودًا مفرطً
حــول الشــاغل الأســمى وهــو أن الأشــخاص المعرضــن للخطــر في حــالات النــزاع المســلح )ولا 
ســيما المحتجزيــن( مــن غــر المرجــح أن يكونــوا في وضــع يســمح لهــم باختيــار أن يخــروا 
الحمايــة المســبغة عليهــم. ولقــد أثبتــت التجربــة أن هــذا الشــاغل لا يقــل أهميــة اليــوم 

عــا كان عليــه منــذ ســنوات عديــدة. 
3.	99 ــكل  ــأي ش ــن ب ــخاص المحمي ــح للأش ــف لا يتي ــات جني ــق اتفاقي ــذا أن تطبي ــي ه ولا يعن

ــات، في عــدد مــن المواضــع المتعلقــة بــأسرى  ــار. تنــص الاتفاقي ــة الاختي مــن الأشــكال حري
الحــرب والمدنيــن المحميــن، عــى أن الحمايــة المقدمــة، في حــالات محــددة، تعتمــد عــى 
اختيــار الأشــخاص المعنيــن. ويصــدق القــول بشــأن أسرى الحــرب، عــى ســبيل المثــال فيــا 
يتعلــق بالإفــراج المــروط والتجمــع في المعســكرات وتنظيــم أوقــات الفــراغ والمشــاركة في 
الأعــال الخطــرة وأداء الشــعائر الدينيــة وحضــور الاجتماعــات الدينيــة الخاصــة بعقيدتهــم 
ــة الرابعــة  ــة أو المــرض.7 تنــص عــدة مــواد في الاتفاقي ــد الإصاب وإعادتهــم إلى أوطانهــم عن
ــا مــن الاختيــار. عــى ســبيل المثــال، فــإن  عــى أن يمــارس الأشــخاص المحميــون قــدرًا معينً
أطــراف النــزاع مطالبــة بالســاح للأشــخاص المحميــن بمغــادرة الأراضي إذا كانــوا يرغبــون في 

 See the summary of the discussion on the draft article 5/6/6/6 by the Joint Committee, Final Record of the Diplomatic 	5

 Conference of 1949, Vol. II-B, pp. 17–18; see also Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958,

p. 75.

 Esgain/Solf, p. 544. 	6

انظر المواد 21)2( و22 و28 و52 و34 و109)3( على الترتيب من اتفاقية جنيف الثالثة. 	7

6
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ذلــك.8 ويحصــل المعتقلــون المدنيــون عــى درجــة مماثلــة مــن الاختيــار في حــالات معينــة: 
حيــث »تــرك لأسرى الحــرب حريــة كاملــة لممارســة شــعائرهم الدينيــة«، ويجــب أن يســمح 
لهــم بممارســة الأنشــطة الذهنيــة والتعليميــة والترفيهيــة وألا يرغمــون عــى المشــاركة فيهــا؛ 
ولا يجــوز للدولــة الحاجــزة تشــغيلهم كعــال إلا إذا كانــت لديهــم الرغبــة في العمــل.9 ولكن 
بوجــه عــام، وضعــت معايــر المعاملــة في الاتفاقيــة بحيــث تعتمــد في تطبيقهــا عــى أقــل 
قــدر ممكــن مــن رغبــات الأشــخاص المحميــن. وعــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز أن تــؤدي 

الاختيــارات التــي يمارســها الأفــراد إلى تجاهــل الاتفاقيــات تمامًــا. 
4.	99 ــه لا يجــوز تفســر أفعــال أو أقــوال الأشــخاص المحميــن  تنــص المــادة 7 المشــركة عــى أن

عــى أنهــا تنــازل عــن وضــع الحمايــة الــذي يتمتعــون بــه وعــدم اتخــاذ هــذه الأفعــال أو 
الأقــوال ســببًا لإلغــاء هــذا الوضــع. عــى ســبيل المثــال، إذا أعــرب أحــد أسرى الحــرب أثنــاء 
الأسر- في وقــت آخــر غــر وقــت إعــادة الأسرى إلى أوطانهــم بصــورة نهائيــة- عــن رغبتــه في 
عــدم العــودة إلى وطنــه، فــا يجــب أن يؤثــر قطــع الروابــط هــذا أو عــدم الــولاء ســواء أكان 
حقيقيًــا أو مزعومًــا عــى وضــع الشــخص كأســر حــرب.10 عــاوة عــى ذلــك، يظــل الأشــخاص 
الذيــن يبــدون رغبتهــم في مرحلــة مــا في المغــادرة أثنــاء الاحتجــاز، أسرى حــرب حتــى إطــاق 
سراحهــم أو إعادتهــم إلى أوطانهــم.11 باختصــار، تنــص المــادة 7 المشــركة عــى أنــه لا يجــوز 
للدولــة الحاجــزة أن تأخــذ بعــن الاعتبــار التنــازل عــن أي حــق مــن الحقــوق ســواء أكان 

هــذا التنــازل جــرى فعــاً أم فــر فعــل عــى أنــه كذلــك.12 
5.	99 يفــر البعــض المــادة 7 مــن الاتفاقيــة الثالثــة بأنهــا تعنــي أن ســلطة الاحتجــاز لا يجــوز لهــا 

أن تقبــل التجنيــد الطوعــي لأي مــن أسرى الحــرب الذيــن تحتجزهــم في قواتهــا المســلحة )أو 
القــوات الملحقــة بهــا(.13 وحيــث إن اللجنــة الدوليــة لم تواجــه رغــم ذلــك حــالات مــن هــذا 

اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 35. 	8

انظــر المــواد 93 و94 و95 عــى الترتيــب مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. تتيــح المــادة 32)2( مــن الاتفاقيــة الأولى أيضًــا لأفــراد الجمعيــات الوطنيــة  	9

المحايــدة اختيــار مواصلــة عملهــم حتــى بعــد أن يســقطوا في أيــدي الطــرف الخصــم، وإن كانــت القاعــدة المعتــادة هــي الســاح لهــم بالعــودة 

إلى أوطانهــم إن أمكــن. لا تحــدد المــادة 32 لمــن صلاحيــة اتخــاذ القــرار: أهــي للأفــراد أم للجمعيــة الوطنيــة أم للدولــة الطــرف؟

 See also Christophe Lanord, Le statut juridique des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Editions

de la Chapelle, Geneva, 1999, p. 69.

 See Marco Sassòli, ‘The status, treatment and repatriation of deserters under international humanitarian law’, Yearbook 	10

of the International Institute of Humanitarian Law, 1985, pp. 9–36, at 21–24. See also L.B. Schapiro, ‘Repatriation of De-

 serters’, British Yearbook of International Law, Vol. 29, 1952, pp. 310–324; Esgain/Solf, pp. 537–596, at 554–563; Australia,

Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 10.32; and Canada, LOAC Manual, 2001, para. 1011.

للاطلاع على مناقشة بشأن الوضع القانوني لأسرى الحرب، انظر المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة والتعليق عليها.

 See also L.B. Schapiro, ‘Repatriation of Deserters’, British Yearbook of International Law, Vol. 29, 1952, pp. 310–324; 	11

Esgain/Solf, p. 554; and Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, paras 10.11 and 10.32.

 Sandra Krähenmann, ‘Protection of Prisoners in Armed Conflict’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International 	12

Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 359–411, at 375:

تذكــر ســاندرا كراهنــان: »تمنــع المــادة 7 مــن الاتفاقيــة الثالثــة ]اتفاقيــة جنيــف الثالثــة[ الدولــة الحاجــزة مــن الاســتناد إلى موافقــة الأســر. لا 

يجــوز لــأسرى التنــازل عــن حقوقهــم التــي تمنحهــا لهــم الاتفاقيــة الثالثــة حتــى وإن كان ذلــك التنــازل جزئيًــا«.

See also e.g. United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 8.1:

ويــرد في دليــل قانــون النزاعــات المســلحة للمملكــة المتحــدة: »لا يجــوز لأسرى الحــرب التنــازل عــن حقوقهــم بموجــب قانــون النزاعــات المســلحة 

ــة التــي ينتمــون إليهــا ولا يجــوز لهــم الموافقــة عــى تغيــر وضعهــم  ــون أفــرادًا تابعــن للقــوات المســلحة للدول تحــت أي ظــرف. كــا يظل

القانــوني«. )حــذف التعليــق الهامــي(.

13	 يذهــب إريــك ديفيــد وهــوارد ليفــي إلى أن المــادة 7 تنــص عــى عــدم مشروعيــة تجنيــد أسرى الحــرب في القــوات المســلحة للدولــة الحاجــزة 
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القبيــل، فقــد ســعت، كحــد أدنى، إلى التحقــق عــى نحــو مســتقل مــن رغبــات أسرى الحــرب 
ــى الإطــاق. ويســاعد هــذا الإجــراء  ــا شــهود ع ــات لا يحضره ــر إجــراء مقاب ــن ع المعني
ــة  ــة الدولي ــل اللجن ــزة ومســتقلة، مث ــدة وغــر متحي ــذي تتخــذه منظمــة إنســانية محاي ال
للصليــب الأحمــر، عــى التحقــق مــن أن التجنيــد لم يكــن إجباريـًـا. ومــع ذلــك، فحتــى مــع 
تنفيــذ آليــة حمايــة عــى غــرار تلــك الآليــة المذكــورة، وبالنظــر إلى الوضــع الهــش واليائــس 
للأشــخاص الواقعــن في قبضــة العــدو أثنــاء نــزاع مســلح، تثــور شــكوك كبــرة حــول مــا إذا 
كان يتــأتى لهــم اتخــاذ قــرارات تســتند إلى »إرادة حــرة« في مثــل هــذه الظــروف.14 وحتــى 
في الحــالات التــي يمكــن فيهــا التأكــد مــن الإرادة الحــرة لشــخص في التنــازل عــن الحمايــة 
ــارون  ــن يخت ــراد الذي ــن الأف ــل م ــدد قلي ــبب ع ــد يتس ــتقلة، ق ــة مس ــة أو آلي ــة جه بمعرف

ــة ككل. »الانســحاب«15 في إضعــاف نظــام الحماي
6.	99 ــد  ــا لا تقي ــوق إلا أنه ــن الحق ــازل ع ــر التن ــركة تحظ ــادة 7 المش ــض إلى أن الم ــب البع ذه

»اكتســاب المزيــد مــن الحقــوق«.16 ويؤيــد هــذا الــرأي أن الــدول يجــوز لهــا إبــرام اتفاقــات 
خاصــة مــا دامــت تلــك الاتفاقــات لا تقلــص أوجــه الحمايــة المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات. 
وعــى الرغــم مــن أن هــذا التفســر قــد يكــون صحيحًــا، تكمــن المشــكلة عــادةً في معرفــة 
ــى الأشــخاص  ــا ع ــع فعليً ــتعود بالنف ــة س ــة محــل الدراس ــوق الإضافي ــت الحق ــا إذا كان م
المحميــن. وقــد تخضــع المســألة لسياســة الترقــب. وعــى الرغــم مــن أن هــذا قــد يبــدو غــر 
مــرضٍ عــى بعــض المســتويات، فربمــا لا يتمكــن المــرء، إلا بمــرور الوقــت، مــن تحديــد مــا 
إذا كان منحــه مــا يبــدو حقوقـًـا إضافيــة لــن يــؤدي عــى المــدى الطويــل إلى الانتقــاص مــن 

الحمايــة. 17 ويجــب ملاحظــة كل حالــة مــن الحــالات المذكــورة وتقييمهــا بعنايــة.
7.	99 ــدو لا  ــة الع ــون في قبض ــن يقع ــن الذي ــخاص المحمي ــرب أن الأش ــت الح ــاغل في وق والش

ــوا  ــوا أو يتوقع ــوا أو يقيم ــأن يعرف ــم ب ــمح له ــع يس ــوال في وض ــب الأح ــون في أغل يكون
تداعيــات التنــازل عــن الحقــوق المكفولــة لهــم- أو التنــازل عــن وضعهــم القانــوني- بموجــب 
الاتفاقيــات. ويــرى البعــض أن طريقــة عمــل المــادة 7 المشــركة تحــول بــن الــدول وتفعيــل 
، لا  القــرارات التــي يتخذهــا أفــراد وترقــى إلى مســتوى التنــازل عــن حقوقهــم.18 ومــن ثــمَّ

حتى بوصفهم متطوعين.

 See David, para. 2.408; Howard S. Levie, Prisoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, U.S.

Naval War College, Vol. 59, 1978, p. 362.

 This concern, specifically related to this context, is reflected in Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, 	14

para. 10.18.

هــذا الشــاغل ليــس إنســانيًا محضًــا: فمــن منظــور عســكري، قــد يقــع أفــراد القــوات المســلحة أنفســهم تحــت ضغــط شــديد لإبــداء مناصرتهــم  	15

ــر عــى الوضــع  ــي لا تؤث ــازل عــن الحقــوق الت ــد يكــون الوضــع هــو نفســه في شــأن التن ــة الخاصــة. ق لرفاقهــم مــن الأسرى ولرفــض المعامل

ــة  ــادة 13 مــن اتفاقي ــن، كموافقــة أسرى الحــرب عــى بــث صورهــم أو نشرهــا في وســائل الإعــام في انتهــاك لل ــوني للأشــخاص المحمي القان

جنيــف الثالثــة.

Rup Hingorani, Prisoners of War, 2nd edition, Oceana Press, Dobbs Ferry, 1982, pp. 183–184. 	16

وقــد يكــون مــن أمثلــة ذلــك أن تمنــح الدولــة الحاجــزة معاملــة أسرى الحــرب إلى أشــخاص غــر مســتحقين لهــا، مــا قــد يــؤدي إمــا إلى مــدة  	17

ــة. ــش أو، عــى العكــس، إلى أوضــاع احتجــاز أفضــل بصــورة جوهري ــة في الطــول لا يخضــع أثناءهــا الاحتجــاز لإجــراءات التفتي احتجــاز ممعن

  Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 7th edition, Longmans, Green and Co., London, 1952, p. 396, note 	18

1.

18
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يجــوز للــدول أن تعتمــد عــى »طواعيــة« قــرار أو اختيــار الأشــخاص المحميــن لــي تدافــع 
ــوز  ــا لحقوقهــم المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، لا يج عــن انتهاكاته
ــل  ــف، مث ــات جني ــدى اتفاقي ــا في إح ــوص عليه ــوق المنص ــن الحق ــازل ع ــخص أن يتن للش

ــف.19 ــوني مختل ــح نظــام قان ــع بوضــع أســر الحــرب، لصال الحــق في التمت
8.	99 عندمــا يتعلــق الأمــر بالمدنيــن، تعمــل المــادة 8 مــن الاتفاقيــة الرابعــة بالتزامــن مــع مــواد 

أخــرى بالاتفاقيــة لكفالــة ألا يرُغــم الأشــخاص المحميــون، عــى ســبيل المثــال، عــى المشــاركة 
ــال بإرغــام  ــة الرابعــة تســمح لســلطة الاحت ــات العســكرية.20 ورغــم أن الاتفاقي في العملي
ــتبعاد  ــادة 8 إلى اس ــدف الم ــل، »ته ــن العم ــة م ــواع معين ــى أداء أن ــن ع ــن المحمي المدني
المشــاركة القسريــة [في العمليــات العســكرية] تحــت ســتار المشــاركة الطوعية.21 وممارســات 
مــن قبيــل منــح الأشــخاص الفرصــة للاختيــار بــن البقــاء قيــد الاحتجــاز الإداري أو الإفــراج 
بــرط قبــول النقــل أو الترحيــل )حتــى بشــكل مؤقــت( مــن الأراضي التــي اعتــادوا العيــش 
فيهــا، مــن الأمثلــة الأخــرى عــى حالــة يطلــب فيهــا مــن الأشــخاص المحميــن التنــازل عــن 
ــا  ــه في ــارة إلى أن ــب الإش ــرًا، يج ــة.22 وأخ ــة الرابع ــا في الاتفاقي ــوص عليه ــم المنص حقوقه
ــول  ــال، أو قب ــبيل المث ــى س ــية ع ــر الجنس ــإن تغي ــن، ف ــرب والمدني ــأسرى الح ــق ب يتعل
التجنــس بجنســية ســلطة الاحتجــاز أو ســلطة الاحتــال أو الحصــول عليهــا أثنــاء النــزاع، لا 

يجــوز أن يحــرم أي شــخص محمــي مــن الحمايــة التــي تكفلهــا الاتفاقيــات.
9.	99 ــق أسرى  ــط بح ــدة، يرتب ــق« للقاع ــق »المطل ــد للتطبي ــتثناء واح ــر اس ــا ذك ــم م ــاك رغ هن

الحــرب في العــودة إلى أوطانهــم عنــد نهايــة العمليــات العدائيــة )المــادة 118 مــن الاتفاقيــة 
ــا، تعنيــان أن  الثالثــة(. إن المادتــن 7 و118 مــن الاتفاقيــة الثالثــة، إن فسُرتــا وطبقتــا حرفيً
ــك، يجــب أن يســمح  ــع ذل ــه.23 وم ــه إلى وطن ــه أن يرفــض إعادت أســر الحــرب لا يجــوز ل
ــادوا إلى  ــون في أن يع ــون أو لا يرغب ــوا يرغب ــا إذا كان ــردي بم ــرار ف لأسرى الحــرب باتخــاذ ق
ــط  ــذة ويرتب ــة ناف ــف الثالث ــة جني ــا دامــت اتفاقي ــا م ــم، وهــو اســتثناء يظــل قائمً أوطانه
ــن  ــى المدني ــه ع ــدأ نفس ــق المب ــة.24 وينطب ــادة القسري ــدم الإع ــدأ ع ــا بمب ــا جوهريً ارتباطً

19	 يــدل هــذا ضمنيًــا عــى اســتمرار الوضــع القانــوني لأسرى الحــرب الــذي أقــرت بــه دولــة حاجــزة لأفــراد عــى نحــو صحيــح حتــى بالنظــر إلى 

ــوني هــذا أو ســلبهم حريتهــم. ــا للطعــن في وضعهــم القان ــي قــد يتخذونه ــة الت الإجــراءات القضائي

.See Otto, pp. 776–781 انظر أيضًا الاتفاقية الرابعة، المادة 51. 	20

 Otto, p. 779. 	21

وعــى نفــس المنــوال، يذهــب أوتــو إلى أن المــادة 8 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة توضــح أن وجــود المدنيــن الذيــن تشــملهم الحمايــة طوعًــا 

ــا بشريــة« لا يؤثــر عــى حظــر اســتخدامهم هــذا الاســتخدام الــوارد في المــادة 28 )الصفحتــان 780 و781(. بوصفهــم »دروعً

انظر على الأخص حقوق هؤلاء الأشخاص بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ 	22

See ICRC, General problems in implementing the Fourth Geneva Convention, 27 October 1998, Meeting of Experts, Ge-

neva, 27–29 October 1998 (Report), section 5(b)(ii):

كــا ورد في تقريــر اجتــاع الخــراء المنعقــد في الفــرة مــن 27 إلى 29 تشريــن الأول/ أكتوبــر 1998 المعنــون مشــكلات عامــة في تطبيــق الاتفاقيــة 

الرابعــة: »أطلــق سراح محتجزيــن آخريــن شريطــة مغادرتهــم البــاد، وفي ذلــك انتهــاك للــادة 8 المعنيــة بعــدم جــواز التنــازل عــن الحقــوق«

 See also ICRC Press Release, Jerusalem: Palestinian detainee transferred to Gaza, 1 April 2012, and BBC, ‘Palestinian

 hunger striker Hana Shalabi exiled to Gaza’, 2 April 2012.

See Charmatz/Wit, pp. 394–396, 	23

يذكر تشارماتس/ويت موقف أولئك الذين ناصروا ذلك التفسير في وقت الحرب الكورية.

 See Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 542–549. 	24

في الواقــع، ظهــرت الحاجــة إلى هــذا الاســتثناء فيــا يتعلــق بالحــرب الكوريــة حتــى قبــل تصديــق العديــد مــن الــدول عــى اتفاقيــات جنيــف 

المؤرخــة في 1949:

21

24
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الذيــن يعــادون إلى أوطانهــم بعــد الاحتجــاز أو الاعتقــال،25 ولكــن نجــد فيــا يخــص أولئــك 
ــة  الأشــخاص أن حظــر الإعــادة القسريــة منصــوص عليــه صراحــةً في المــادة 45 مــن اتفاقي
جنيــف الرابعــة. ويكمــن العنــر الحاســم في الســاح بهــذا الاســتثناء في أن أسرى الحــرب 
وعنــد نهايــة العمليــات العدائيــة يجــب أن يتمكنــوا- بــا قيــود- مــن الاختيــار بــن العــودة 
إلى حياتهــم الطبيعيــة، وفقًــا لمــا تكفلــه لهــم الاتفاقيــة، أو خيــار آخــر مثــل إعــادة التوطــن. 
وينطبــق المبــدأ نفســه عــى عــودة الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة.26

3-2.   الحقوق التي تكفلها الاتفاقية
00.	10 ــر، في إطــار  ــة الب ــون في تأمــن كرام ــف الأولى يرغب ــات جني ــادرون بوضــع اتفاقي كان المب

الاقتنــاع الراســخ بــأن هنــاك حقوقـًـا لا تســقط بالتقــادم ولا يجــوز انتهاكهــا تقــرن بهــم حتى 
عندمــا تصــل شــدة العمليــات العدائيــة إلى ذروتهــا.27 ولكــن في البدايــة، لم تكــن المعاملــة 
ــوا بهــا الأشــخاص المشــار إليهــم في الاتفاقيــات  ــزاع أن يعامل التــي يتعــن عــى أطــراف الن
مقــررة، أو متصــورة بوضــوح، باعتبارهــا تشــكل مجموعــة مــن »الحقــوق«. وفي عــام 1929، 
ظهــرت كلمــة »حــق« في أحــكام عــدة مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب،28 ولكــن لم 
يتأكــد وجــود حقــوق ممنوحــة للأشــخاص المحميــن إلا مــع اعتــاد اتفاقيــات عــام 29.1949 

 see Jaro Mayda, ‘The Korean Repatriation Problem and International Law’, American Journal of International Law, Vol.

 47, No. 3, July 1953, pp. 414–438, and L.B. Schapiro, ‘Repatriation of Deserters’, British Yearbook of International Law,

 Vol. 29, 1952, pp. 322–324. For more recent practice, see John Quigley, ‘Iran and Iraq and the Obligations to Release and

 Repatriate Prisoners of War after the Close of Hostilities’, American University International Law Review, Vol. 5, No. 1,

1989, pp. 73–86, especially at 83.

لكن لاحظ عدم وجوب تقديم أسرى الحرب طلب لجوء صحيح لرفض الإعادة إلى الوطن.

 On the principle of non-refoulement, see Emanuela-Chiara Gillard, ‘There’s no place like home: States’ obligations in

 relation to transfers of persons’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 703–750;

 Cordula Droege, ‘Transfers of detainees: legal framework, non-refoulement and contemporary challenges’, International

 Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 669–701; Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, ‘The

 scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion’, in Erika Feller, Volker Türk and Frances Nicholson

 (eds), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge

University Press, 2003, pp. 87–177; and David, section 2.409.

انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 134. 	25

 See also e.g. ICRC Press Release, Azerbaijan: civilian internee transferred under ICRC auspices, 19 August 2008; ICRC

Press Release, Israel-Lebanon: transfer operation completed, 16 July 2008; and ICRC, Annual Report 2005, ICRC, Ge-

 neva, 2006, p. 313.

انظر التعليقين على المادتين 15 و30 من اتفاقية جنيف الأولى، والتعليق على المادة 109)3( من اتفاقية جنيف الثالثة. 	26

See Max Huber, The Red Cross: Principles and Problems, ICRC, Geneva, 1941, pp. 105–133; Jean S. Pictet, ‘La Croix- 	27

 Rouge et les Conventions de Genève’, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Vol. 76, 1950, pp.

5–119, at 27–34.

عــى ســبيل المثــال، المــادة 42 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب المؤرخــة في 1929 تنــص عــى مــا يــي: »لأسرى الحــرب الحــق في لفــت  	28

انتبــاه ســلطات الجيــش الــذي ســقطوا في قبضتــه إلى التماســاتهم بشــأن ظــروف أسرهــم. ويحــق لهــم كذلــك الاتصــال بممثــي الــدول الحاميــة«. 

وتنــص المــادة 62 مــن الاتفاقيــة ذاتهــا عــى مــا يــي: »لأســر الحــرب ]الــذي يخضــع لإجــراءات قضائيــة[ الحــق في تلقــي مســاعدة محــامٍ مــن 

اختيــاره، وأن يقصــد مســاعدة مترجــم شــفهي كــفء إن لــزم الأمــر. وعــى الدولــة الحاجــزة أن تعلمــه بحقــه قبــل الجلســة بوقــت ملائــم«. 

وتذكــر المــادة 64 »حــق الاســتئناف«، وهــو حــق أسرى الحــرب في اســتئناف حكــم المحكمــة.

ومصداقـًـا لذلــك، أوصــت الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر بالإجــاع في عــام 1946 بإضفــاء »طابــع شــخصي وغــر مــادي« عــى الحقــوق  	29

التــي تقرهــا اتفاقيــات جنيــف مــا يمكــن المســتفيدين منهــا »مــن المطالبــة بهــا بــرف النظــر عــن موقــف بلــد موطنهــم«.
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وقــد كان مبــدأ الحقــوق اللصيقــة بالأشــخاص حــاضًرا بوضــوح وقــت صياغــة الاتفاقيــات: 
ــات الخاصــة، اقــرح  ــاء مناقشــة المــادة 6 المشــركة بشــأن الاتفاق ــال، أثن فعــى ســبيل المث
ــارة   ــل عب ــم« مح ــة عنه ــا بالنياب ــوص عليه ــوق المنص ــارة »الحق ــل عب ــود أن تح ــد الوف أح
»الحقــوق الممنوحــة لهــم بمقتضاهــا«. وقــد رفــض المؤتمــر الدبلومــاسي المقــرح الــذي كان 

ســيعني أن الأشــخاص لا يســتفيدون مبــاشرة إلا مــن الالتزامــات المســتحقة للــدول.30
01.	10 ــة  ــا قانوني ــراد.31 وســواء كانــت هــذه الحقــوق حقوقً ــا للأف ــات جنيــف حقوقً ــح اتفاقي تمن

دوليــة بمفهــوم الحقــوق المحميــة بموجــب المعاهــدات الدوليــة، وتتــولى إنفاذهــا أو الإشراف 
عليهــا محاكــم أو هيئــات منشــأة بموجــب المعاهــدات أم لا، فــإن هــذا لا يؤثــر عــى طبيعــة 
ــدولي الإنســاني  ــون ال ــق القان ــات الأخــرى لتطبي ــة.32 ودون الإخــال بالآلي ــح المحمي المصال
ــا، وهــي  ــاذ الخاصــة به ــات الإنف ــات آلي ــا الاتفاقي ــي تحميه ــاذه، تحمــل الحقــوق الت وإنف
آليــات متوافقــة مــع ســياق النــزاع المســلح. وعــى وجــه الخصــوص، فــإن قــدرة أسرى الحرب 
عــى أن يتقدمــوا بالتــاس إلى ســلطة الاحتــال وقــدرة أسرى الحــرب والمدنيــن المحميــن 
عــى الاتصــال بالســلطة الرقابيــة، يمنحهــم وســيلة مبــاشرة لضــان حمايــة حقوقهــم أكــر 
مــا تســمح بــه القــدرة عــى تقديــم التــاس إلى محكمــة دوليــة.33 تتيــح المــادة 7 المشــركة 
ــل  ــاً، ب ــس تفض ــات، لي ــا في الاتفاقي ــوص عليه ــة المنص ــب الحماي ــن طل ــخاص المحمي للأش

 Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 71. See also the remarks of the delegate from France

 in Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 10; and Pictet (ed.), Commentary on the First

Geneva Convention, ICRC, 1952, especially pp. 82–84.

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 76. 	30

وعلى الجانب الآخر، أشار العديد من المندوبين إلى أن المادة 7 تخاطب الدول الأطراف أولً وقبل كل شيء، حتى في صياغتها الحالية.

 See also Christopher Greenwood, ‘Human Rights and Humanitarian Law – Conflict or Convergence?’, Case Western 	31

Reserve Journal of International Law, Vol. 43, 2010, pp. 491–512, at 499; George Aldrich, ‘Individuals as Subjects of Inter-

 national Humanitarian Law’, in Jerzy Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century:

 Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski, Kluwer, The Hague, 1996, pp. 851–858, especially at 856; and René Cassin,

 ‘L’homme, sujet de droit international et la protection des droits de l’homme dans la société universelle’, in La technique

 et les principes du Droit public. Etudes en l’honneur de Georges Scelle, L.G.D.J., Paris, 1950. Contra see Kate Parlett, The

 Individual in the International Legal System: Continuity and Change in International Law, Cambridge University Press,

 2011, p. 187.

وصف لوترباخت الحقوق التي لا يكون إنفاذها أمام المحاكم حتميًا بعبارة »الحقوق القانونية غير الكاملة«؛ 	32

see Hersch Lauterpacht, International Law and Human Rights, Stevens & Sons, London, 1950, p. 34.

وفي الــدول التــي تطبــق مبــدأ وحــدة القانــون، قــد تكــون المعاهــدات »مشــمولة بالنفــاذ« فــور التصديــق عليهــا ولا تســتلزم بالــرورة تشريعًــا 

؛ ياً تنفيذ

 see Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd edition, Cambridge University Press, 2013, pp. 163–167, and

David Sloss, ‘Domestic Application of Treaties’, in Duncan B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford Univer-

 sity Press, 2012, pp. 367–395, at 373–376.

ــن  ــان تســمحان للأشــخاص المحمي ــة الرابعــة، اللت ــة والمــادة 30 مــن الاتفاقي ــة جنيــف الثالث ــال المــادة 78 مــن اتفاقي انظــر عــى ســبيل المث 	33

بالتــاس المســاعدة مبــاشرة. وكــا أشــار شــندلر: »عــادةً مــا يكــون الأشــخاص الذيــن يحميهــم القانــون الإنســاني لا حــول لهــم، ولا يملكــون 

دفعًــا عــن أنفســهم، وليســوا في موقــف يمكنهــم مــن اللجــوء إلى الإجــراءات القضائيــة. وعليــه، مــن الأفضــل أن تؤمــن حقــوق ضحايــا النزاعــات 

المســلحة مــن المدنيــن هيئــةٌ غــر متحيــزة تتــرف مــن تلقــاء نفســها، وليــس نظامًــا يوجــب عــى الأشــخاص المنتهكــة حقوقهــم رفــع دعــاوى 

قضائيــة«.

 (Dietrich Schindler, ‘Human Rights and Humanitarian Law: Interrelationship of the Laws’, American University Law

Review, Vol. 31, No. 4, summer 1982, pp. 935–943, at 941.)
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ــات جنيــف أو أي  ــا في اتفاقي ــات المنصــوص عليه هــو حــق، وتمكنهــم مــن اســتخدام الآلي
إجــراء آخــر متــاح لطلــب احــرام الاتفاقيــات. ويشــر مصطلــح »الحقــوق« إلى مجمــل نظــام 
الحمايــة المنصــوص عليــه في اتفاقيــات جنيــف وليســت »الحقــوق الأساســية« فحســب. وفي 
المناقشــة المتعلقــة بالاتفاقــات الخاصــة، تقــرر أن الحقــوق التــي تمنحهــا الاتفاقيــات تشــر 
إلى مجمــل النظــام وليــس إلى مجموعــة مــن »الحقــوق الأساســية« فحســب. ويــري هــذا 
المنطــق في هــذا المقــام أيضًــا.34 ولذلــك، مــن المهــم نــر الاتفاقيــات،35 مــع الإشــارة بشــكل 

خــاص إلى الطابــع الفــردي للحقــوق التــي تمنحهــا الاتفاقيــات.
02.	10 ــة  ــا الاتفاقي ــي تضمنه ــوق الت ــارة »الحق ــن عب ــود م ــص المقص ــا يخ ــال في ــي الح ــا ه ك

الحاليــة، يؤكــد أحــد آراء الفقهــاء ذوو الحجــة الذيــن كتبــوا عــن حمايــة المدنيــن في ســياق 
ــدولي  ــون ال ــل القان ــى مجم ــق ع ــوق ينطب ــن الحق ــازل ع ــدم التن ــدأ ع ــال أن: »مب الاحت
ــا  ــورة، ســواء كان حــق معــن محميً ــة النظــر المذك ، وحســب وجه ــمَّ ــن ث الإنســاني«.36 وم
بقانــون المعاهــدات أو القانــون الــدولي العــرفي، أو في نــزاع مســلح دولي أو غــر دولي، فــا 
يهــم في كثــر أو قليــل التنــازل عــن هــذا الحــق. وقــد يبــدو هــذا التفســر متعارضًــا مــع 

ــة. ــاع نهــج يركــز عــى الغاي ــزه باتب الصياغــة الدقيقــة للــادة ولكــن يمكــن تعزي
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35	 انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 47؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 48؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 127؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
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المادة 8

الدول الحامية

• نص المادة*	
1 تطبــق هــذه الاتفاقيــة بمعاونــة وتحــت إشراف الــدول الحاميــة التــي تكلــف برعايــة مصالــح 	.

ــة أن تعــن، بخــاف موظفيهــا  ــة، يجــوز للــدول الحامي ــا لهــذه الغاي ــزاع. وطلبً أطــراف الن
الدبلوماســيين أو القنصليــن، مندوبــن مــن رعاياهــا أو رعايــا دول أخــرى محايــدة. ويخضــع 

تعيــن هــؤلاء المندوبــن لموافقــة الدولــة التــي ســيؤدون واجباتهــم لديهــا.
2 ــة، إلى أقــى حــد 	. ــة الحامي ــزاع تســهيل مهمــة ممثــي أو منــدوبي الدول وعــى أطــراف الن

ممكــن.
3 ويجــب ألا يتجــاوز ممثلــو الــدول الحاميــة أو مندوبوهــا في أي حــال مــن الأحــوال حــدود 	.

مهمتهــم بمقتــى هــذه الاتفاقيــة. وعليهــم بصفــة خاصــة مراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة 
التــي يقومــون فيهــا بواجباتهــم. ولا يجــوز تقييــد نشــاطهم إلا إذا اســتدعت ذلــك الضرورات 

الحربيــة1* وحدهــا، ويكــون ذلــك بصفــة اســتثنائية ومؤقتــة.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

المحتويات
1 المقدمة	.
2 الخلفية التاريخية	.

2-1.   الممارسة حتى الحرب العالمية الثانية 	
2-2.   الأعمال التحضيرية لاتفاقيات 1949 	

3 مصادر القانون الدولي التي تنظم أوضاع الدول الحامية	.
4 تعيين الدول الحامية	.

4-1.   الاتفاق بين دولة المنشأ والدولة الحامية 	

* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

ــا، فــإن المســتقر  * مصطلــح »الــرورة الحربيــة« هــو ترجمــة لمصطلــح »military necessity«، وإذ كانــت تلــك هــي الترجمــة الســائدة قديمً 	1

ــة. ــات الآتي ــا نتبعــه في مــن التعليق ــرورة العســكرية« وهــو م ــح »ال ــه الآن هــو مصطل علي
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381
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4-2.   الاتفاق بين الدولة الحامية والدولة المستلمة 	
4-3.   الاختصاصات 	

5 الفقرة 1: واجبات الدول الحامية بموجب اتفاقيات جنيف	.
5-1.   عام

	      5-1-1.   التعاون
		      5-1-2.   الإشراف

5-2.   المهام المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع
ــراد  ــن أف ــار م ــن في البح ــرضى والمنكوب ــى والم ــة بالجرح ــام المرتبط 5-3.   المه

ــة ــات الطبي ــراد الخدم ــلحة وأف ــوات المس الق
5-4.   المهام المرتبطة بأسرى الحرب

5-5.   المهام المرتبطة بالمدنيين
5-5-1.   عام

5-5-2.   الرعايا الأجانب في أراضي أطراف النزاع
5-5-3.   المدنيون في الأرض المحتلة

5-5-4.   المعتقلون المدنيون
	6 الفقرة 2: تيسير مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية.
	7 الفقرة 3: قيود على دور ممثلي أو مندوبي الدول الحامية.
	8 التطورات منذ عام 1949.

ثبت المراجع المختارة
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384
385
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388

388
389
390
390
391
392
392
393
393
395
397

1.   المقدمة
03.	10 تنظــم المــادة 8 تعيــن الــدول الحاميــة وأدوارهــا وأوجــه عملهــا. هــذه المــادة مشــركة بــن 

الاتفاقيــات الأربــع.1
04.	10 جعــل المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 مــن الــدول الحاميــة المحــور الرئيــس لنظــام رصــد 

الامتثــال لاتفاقيــات جنيــف أثنــاء النزاعــات الدوليــة المســلحة. وبالقطــع، فــإن إبــرام 
معاهــدة يعنــي قــدرًا- ولــو ضئيــاً- مــن الثقــة المتبادلــة؛ إلا أن تنفيذهــا يقتــي، كذلــك، 
قــدرًا مــن الإشراف المتبــادل. ففــي النهايــة، مــا الدولــة التــي ســتوافق عــى الوفــاء بحســن 
ــأن أعداءهــا ســيحذون حذوهــا؟ ــاع ب ــة بالتزاماتهــا التــي تعهــدت بهــا، إذا لم تكــن عــى اقتن ني

05.	10 في وقــت الســلم، يرجــع الأمــر للبعثــات الدبلوماســية والقنصليــة لإطــاع حكوماتهــا عــى 
كيفيــة وفــاء الــدول المســتلمة بالتزاماتهــا إزاء الــدول المرســلة. وفي حالــة عــدم الوفــاء بهــذه 

الالتزامــات، يجــوز للدولــة المرســلة اســتخدام القنــوات الدبلوماســية لضــان حقوقهــا. 
06.	10 تعتمــد المــادة المشــركة 8 )المــادة 9 في الاتفاقيــة الرابعــة( عــى فرضيــة أن الحــرب تعنــي 

قطــع العلاقــات الدبلوماســية والقنصليــة، وهــي الفرضيــة التــي أكدتهــا ممارســات الــدول في 

1	 المادة 8 من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة، والمادة 9 من الاتفاقية الرابعة.
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وقــت انعقــاد المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، وبخاصــة أثنــاء انــدلاع الحربــن العالميتــن 
الأولى والثانيــة. والآن، لا تصــدق هــذه الفرضيــة دائمـًـا، حيــث كانــت هنــاك حــالات حافظــت 
فيهــا أطــراف النــزاع المســلح عــى هــذه العلاقــات ولم تقطعهــا. ومــع ذلــك، ســحبت أطــراف 
ــة  ــدت حري ــك قيُ ــة، كذل ــات الدبلوماســية والقنصلي ــذاك- معظــم أعضــاء البعث ــزاع- آن الن
حركــة الأشــخاص الباقــن، بحيــث لم يعــودوا في وضــع يســمح لهــم برصــد الطريقــة التــي 
تحــرم بهــا دولــة الإقامــة التزاماتهــا نحــو الدولــة المرســلة أو توفــر حمايــة فعالــة لمواطنــي 
ــل تلــك  ــا. فهــل مــن المتوقــع أن تحُــرم أي معاهــدة في مث ــر عنه ــم التقاري الأخــرة وتقدي

الظــروف؟ 
07.	10 لم يتنبــأ صائغــو اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 بهــذه المعضلــة، والتــي كانــت نقطــة الانطــاق 

للقانــون الــدولي الإنســاني كــا نعرفــه اليــوم؛ واعتزمــوا الاعتــاد عــى يقظــة القــادة العظــام 
لــإشراف عــى تنفيــذ المعاهــدة الجديــدة، والتــي تنــص مادتهــا الثامنــة عــى أن:

ــا  ــة وفقً ــة الحالي ــذ الاتفاقي ــم تنفي ــى تنظي ــة ع ــوش المتحارب ــام للجي ــادة العظ ــل الق يعم
ــة.2  ــذه الاتفاقي ــواردة في ه ــة ال ــادئ العام ــدي المب ــى ه ــم وع ــات حكوماته لتعلي

08.	10 وبنــاءً عليــه، لم تنشــئ الاتفاقيــة الجديــدة المؤرخــة في 1864 أي آليــة لــإشراف عــى تنفيــذ 
ــا  ــان امتثاله ــى ض ــرص ع ــوف تح ــدول س ــع ال ــاد أن جمي ــاد الاعتق ــث س ــا. حي أحكامه
ــأن  ــدة، ب ــكام المعاه ــا لأح ــدول، بانتهاكه ــك ال ــن تل ــة م ــر أي دول ــن تخاط ــدة ول للمعاه

ــم المتحــرة‘. ــذاك باســم ’الأم ــا عــرف آن ــتبعد م تسُ
09.	10 ولكــن سرعــان مــا تعكــر صفــو هــذه التوقعــات، فأثنــاء انــدلاع الحــرب الفرنســية البروســية 

عــام 71-1870، وهــو أول نــزاع يحــدث بعــد سريــان الاتفاقيــة الأولى، تبــادل أطــراف النــزاع 
الاتهامــات بانتهــاك أحــكام الاتفاقيــة، وهــي الحالــة التــي تكــررت في نزاعــات لاحقــة. 

10.	10 تحــول القانــون الإنســاني، الــذي لم ينــص في البدايــة عــى أي آليــة تــرف عــى تنفيــذه، إلى 
نظــام لــه مكانــة كبــرة في القانــون الدبلومــاسي.

11.	10 ــة  ــة أخــرى ممثل ــا مــن دول ــد م ــة في بل ــة غــر ممثل ــب دول ــول أن تطل ــح مــن المقب وأصب
ــة انقطــاع  ــك في حال ــق ذل ــا. وينطب ــح مواطنيه ــا ومصال ــد أن تحمــي مصالحه ــك البل في ذل
ــدور  ــذا ال ــد ه ــة يمت ــذه الحال ــرب، وفي ه ــت الح ــةً في وق ــية، خاص ــات الدبلوماس العلاق
ليشــمل مراقبــة مصــر الجنــود والمدنيــن الذيــن وقعــوا في قبضــة العــدو- ســواء الجرحــى أو 
المــرضى مــن الجنــود وأعضــاء الخدمــات الطبيــة ممــن يتمتعــون بحمايــة اتفاقيــة جنيــف، 

ــوا أسرى حــرب أو مدنيــن يحتجزهــم الطــرف العــدو.  وســواء كان

2	 للوضع الحالي، انظر المادة 45 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 46 من اتفاقية جنيف الثانية.
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12.	10 ــن  ــر، في ح ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــكًا في النص ــر تماس ــام أك ــذا النظ ــح ه أصب
ــة. ــة الأولى والثاني ــن العالمي ــاء الحرب ــا أثن ــاق عمله ــو لنط ــر نم ــة أك ــدول الحامي ــهدت ال ش

13.	10 مــع النــص عــى تنفيــذ الاتفاقيــات الجديــدة »بمعاونــة وتحــت إشراف الــدول الحاميــة التــي 
ــاد  ــام 1949 الاعت ــاسي لع ــر الدبلوم ــزم المؤتم ــزاع«، أل ــح أطــراف الن ــة مصال ــف برعاي تكل
ــن  ــخاص الذي ــة الأش ــان حماي ــة ض ــا. وبغي ــى تنفيذه ــإشراف ع ــة ل ــدول الحامي ــى ال ع
ــون  ــك عــى وجــوب أن يك ــر كذل ــص المؤتم ــة، ن ــدة الحماي ــات الجدي ــم الاتفاقي ــل له تكف

هنــاك آليــة بديلــة في حــال عــدم تكليــف أي دولــة حاميــة بهــذه المهمــة.3
14.	10 لم تتطــور الممارســات منــذ عــام 1949 في الاتجــاه الــذي تصــوره صائغــو اتفاقيــات جنيــف: 

ــو  ــة ه ــلحة الدولي ــات المس ــوب النزاع ــال نش ــة في ح ــدول الحامي ــن ال ــار تعي ــث ص حي
ــن  ــألة تعي ــر إلى مس ــورت لتنظ ــد تط ــات ق ــدو أن الممارس ــدة. ويب ــس القاع ــتثناء ولي الاس
ــك لا يحــول، عــى أي  ــا. إلا أن ذل ــة في طبيعته ــا مســألة اختياري ــة عــى أنه ــدول الحامي ال
حــال، دون اســتمرار تعيــن الــدول الحاميــة في النزاعــات المســلحة الدوليــة مســتقبلً اســتنادًا 

ــادة 8.  إلى الم
15.	10 ولمــا كان القانــون الإنســاني قــد اســتعار نظــام الدولــة الحاميــة مــن القانــون الدبلومــاسي، 

ــرد  ــث لم ي ــة؛ حي ــه إلا في النزاعــات المســلحة الدولي ــا يجــد هــذا الحكــم مجــال انطباق ف
ــة في  ــدول الحامي ــارة إلى دور ال ــاني أي إش ــافي الث ــول الإض ــركة أو البروتوك ــادة 3 المش في الم
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. ومــع ذلــك، ليــس ثــمَّ مــا يحــول دون أطــراف نــزاع مــن 

هــذا القبيــل وإبــرام اتفــاق خــاص لوضــع نظــام مشــابه لنظــام الــدول الحاميــة.4 

2.   الخلفية التاريخية
2-1   الممارسة حتى الحرب العالمية الثانية

16.	10 عهــدت الــدول عــى مــدى التاريــخ بمهمــة رعايــة مصالحهــا ومصالــح مواطنيهــا في الدولــة 
المســتلمة إلى موظفيهــا الدبلوماســيين والقنصليــن؛ وهــي المهمــة التــي تعــرف بهــا 

ــا.5  ــا تامً ــة اعترافً ــن العرفي ــدات والقوان المعاه
17.	10 ــا، عــى حمايــة مواطنــي الدولــة المرســلة، فمــن  ومــع ذلــك، لا يقتــر هــذا النشــاط، دائمً

ــم  ــرف باس ــرى )تعُ ــة أخ ــأ‘( إلى دول ــة المنش ــم ’دول ــرف باس ــة )تعُ ــد دول ــن أن تعه الممك
ــه  ــة في ــر ممثل ــي غ ــد ه ــا في بل ــح مواطنيه ــا ومصال ــة مصالحه ــة‘( رعاي ــة الحامي ’الدول

ــتلمة‘(. ــة المس )’الدول

انظر المادة 10 المشتركة )تقابلها المادة 11 في اتفاقية جنيف الرابعة(. 	3

للنظر في مسألة الاتفاقات الخاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم )ك(. 	4

وفقًا للمادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 1961: 	5

1. تتكون وظائف البعثة الدبلوماسية ضمن ما تتكون:

...

)ب( حماية مصالح الدولة المرسلة ورعاياها في الدولة المستلمة في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي.
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18.	10 ظهــرت هــذه المهمــة في القــرن الســادس عــر في وقــت أضحــت فيــه الدبلوماســية 
الدائمــة أكــر انتشــارًا. وكانــت وحدهــا الــدول العظمــى هــي التــي تملــك المــال للاحتفــاظ 
بالســفارات. وحرصًــا مــن الــدول الأصغــر حجــاً عــى أن يحصــل مواطنوهــا عــى الحمايــة، 
ــض  ــزال بع ــذا، لا ت ــا ه ــرى.6 وإلى يومن ــة إلى دول أخ ــذه المهم ــد به ــى أن تعه ــت ع وافق
ــا.7 ــل فيه ــا تمثي ــس له ــا في دول لي ــا وتحمــي مصالحه ــن دول أخــرى أن تمثله ــب م ــدول تطل ال

19.	10 ــة  ــة مــن دول ــل، فــإذا قطُعــت العلاقــات الدبلوماســية، مــن المقبــول أن تطلــب دول وبالمث
غــر طــرف أن ترعــى مصالحهــا وتحمــي مواطنيهــا في البلــد الــذي لم يعــد لهــا تمثيــل فيــه.8 
ويتضمــن ذلــك رعايــة مصالــح الرعايــا الأجانــب وقــت الحــرب، ولا ســيما حمايــة الأشــخاص 
ــاني مــن  الواقعــن في قبضــة العــدو. وقــد لاقــت هــذه الممارســة استحســاناً في النصــف الث
القــرن التاســع عــر9 وتزايــد انتشــارها عــى نطــاق عريــض خــال الحــرب العالميــة الأولى.10 
ــة   ــدول الحامي ــي ال ــي 1914 و1915، صُح لممث ــت في عام ــي أجُري ــات الت ــد المفاوض وبع
بزيــارة معســكرات أسرى الحــرب. وقــد ســاهمت تعهداتهــم- إلى جانــب تلــك التــي قدمتهــا 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في الوقــت نفســه- في كــر دائــرة الانتقــام المتبــادل التــي 
غــدت الأطــراف واقعــة في حبائلهــا؛ كذلــك أحدثــت تحســينات كبــرة عــى أوضــاع الأسرى.11 

20.	10 أثنــى المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1929 عــى عمــل الــدول الحاميــة أثنــاء الحــرب العالميــة 
الأولى وذلــك بــأن وضــع أسسًــا قانونيــة لعملهــا في المســتقبل. وقــد نصــت المــادة 86 مــن 

ــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن أسرى الحــرب في فقرتهــا الأولى عــى أن:  اتفاقي
تعــرف الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن ضــان التطبيــق المنتظــم للاتفاقيــة يتوصــل إليــه 
عــر إمكانيــة التعــاون بــن الــدول الحاميــة المكلفــة بحمايــة مصالــح الأطــراف المتحاربــة؛ 
وفي هــذا الســياق، يجــوز للــدول الحاميــة، بخــاف موظفيهــا الدبلوماســيين، تعيــن مندوبــن 
ــن  ــؤلاء المندوب ــن ه ــع تعي ــرى. ويخض ــدة أخ ــي دول محاي ــن مواطن ــا أو م ــن مواطنيه م
لموافقــة الأطــراف المتحاربــة الذيــن ســيعملون معهــا مــن أجــل تنفيــذ مهمتهــم.12 )التأكيــد 

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 87; Franklin, pp. 8–9; and Siordet, pp. 4–5. 	6

عــى ســبيل المثــال، تمثــل إيطاليــا ســان مارينــو في كثــر مــن البلــدان، في حــن تمثــل ســويسرا إمــارة ليختنشــتاين في الــدول التــي ليــس للإمــارة  	7

(Salmon, p. 118) .ــل ــا تمثي فيه

، مثلــت ســويسرا مصالــح الولايــات المتحــدة في كوبــا مــن عــام 1961 حتــى عــام 2015، وفي إيــران منــذ عــام 1980، ومصالــح إيــران في  ومــن ثــمَّ 	8

مــر )منــذ عــام 1979(، ومصالــح روســيا في جورجيــا )منــذ 2008( ومصالــح جورجيــا في روســيا )منــذ 2009(. للمزيــد مــن التفاصيــل، 

For further details, see https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/human-rights/peace/protective-pow-

er-mandates.html/ and ‘La diplomatie suisse en action pour protéger des intérêts étrangers’, Politorbis, No. 56, 2014.

 Franklin, pp. 30–88; Wyler, pp. 23–39. 	9

Franklin, pp. 88–104 and 243–256. 	10

أدى دبلوماســيو الولايــات المتحــدة المبعوثــون إلى برلــن ولنــدن دورًا رئيسًــا في هــذه المفاوضــات بســبب الوضــع ذي الامتيــاز للولايــات المتحــدة  	11

التــي مثلــت في الوقــت نفســه مصالــح المملكــة المتحــدة في ألمانيــا ومصالــح ألمانيــا في الإمبراطوريــة البريطانيــة.

See Papers relating to the Foreign Relations of the United States, 1914, Supplement, The World War, United States Gov-

 ernment Printing Office, Washington, 1928, pp. 731–756, and Papers relating to the Foreign Relations of the United States,

1915, Supplement, The World War, United States Government Printing Office, Washington, 1928, pp. 997–1023.

 For the legislative history of Article 86 of the 1929 Geneva Convention on Prisoners of War, see Bugnion, 2003, p. 855, 	12
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باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.
21.	10 ــت  ــا أثبت ــدة؛ إلا أنه ــامية المتعاق ــراف الس ــى الأط ــات ع ــادة أي التزام ــذه الم ــرض ه لم تف

ــة  ــدول المتحارب ــت معظــم ال ــا طلب ــة عندم ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــرة أثن ــا الكب أهميته
ــة ضمــت  ــح 35 دول ــة مصال ــة. تولــت ســويسرا حماي ــة حامي الحصــول عــى خدمــات دول
ــة أو  ــرة دول ــدى ع ــا بإح ــة )في علاقته ــة البريطاني ــى: الإمبراطوري ــوى العظم ــم الق معظ
منطقــة( وفرنســا )17( والولايــات المتحــدة )12( وألمانيــا )15( واليابــان )15( وإيطاليــا )14(. 
ــات  ــت الولاي ــوفيتي. ومثل ــاد الس ــا الاتح ــة، منه ــح 28 دول ــة مصال ــويد حماي ــت الس وتول

ــة.13  ــا الحــرب 12 دول ــل دخوله المتحــدة قب
22.	10 ــاك أحــكام منشــؤها معاهــدات  ــن هن ــان، ولم تك ــة للعي ــة أصبحــت واضح مصاعــب جم

تســمح للــدول الحاميــة بالعمــل نيابــةً عــن المدنيــن التابعــن للعــدو. ولم تــرد أي نصــوص 
بشــأن اتخــاذ الــدول الحاميــة لإجــراءات في المناطــق المحتلــة؛ لذلــك أعلنــت اليابــان، عــى 
ســبيل المثــال، جميــع المناطــق التــي احتلتهــا مناطــق عمليــات عســكرية ورفضــت دخــول 
الــدول الحاميــة إليهــا14. وأخــرًا، لم يقُبــل العمــل الــذي تؤديــه الــدول الحاميــة عندمــا يكــون 
نيابــةً عــن حكومــات لا تحظــى باعــراف رســمي )مثــل حكومــات الحلفــاء في المنفــى التــي 

لم تعــرف بهــا ألمانيــا(.15

2-2   الأعمال التحضيرية لاتفاقيات 1949 
23.	10 ــدأت التحضــر  ــا ب ــر عندم ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــورة اللجن ــات المذك ــت الصعوب دفع

لاعتــاد اتفاقيــات جنيــف الجديــدة في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة إلى تحديــد أهدافهــا 
التاليــة: مــدُّ نطــاق الإشراف الــذي تمارســه الــدول الحاميــة ليشــمل الاتفاقيــات الأربــع؛ وأن 
ــة  ــاب الدول ــل في غي ــر بدي ــة لتوف ــات اللازم ــاذ الترتيب ــا؛ واتخ ــذا الإشراف إلزاميًّ ــون ه يك

ــة.16 الحامي
24.	10 : فعند تنفيــذ اتفاقيــة جنيف  ســلطت الحــرب ضــوءً ســاطعًا عــى حالتــن بينهما تفــاوت بــنِّ

الخاصــة بــأسرى الحــرب بدعــم مــن الــدول الحاميــة، لاقــت أحكامهــا )أو عــى الأقــل الرئيس 
؛ ولكــن عنــد غيــاب إشراف الدولــة الحاميــة وقعــت انتهــاكات جســيمة.  منهــا( احترامًــا جــاًّ
ولقيــت الأهــداف الثلاثــة التــي حددتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر نفســها دعــاً 

عريضًا بشأن المفاوضات التي تمخض عنها اعتماد اتفاقيات جنيف الجديدة. 	 
25.	10 طرُحــت مســألة الإشراف عــى تنفيــذ اتفاقيــات جنيــف، لأول مــرة، قبــل المؤتمــر التمهيــدي 

للجمعيــات الوطنيــة الــذي عُقــد في جنيــف عــام 1946. إلا أن المؤتمــر ركــز عــى دور اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر ونــادى بــأن يتمتــع مندوبوهــا بحقــوق ممثــي الــدول الحاميــة 

fn. 6.

Franklin, pp. 261–277; Janner, pp. 68–70. 	13

Janner, pp. 17 and 27. 	14

Ibid. pp. 21–22. 	15

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 92. See also de La Pradelle, 1951, pp. 221–225 	16

and 234–243.
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وصلاحياتهــم نفســها.17 وبخــاف ذلــك، أكــد المؤتمــر فقــط عــى أهميــة الإشراف عــى تنفيــذ 
الاتفاقيــات الجديــدة ومعاقبــة أي انتهــاك لأحكامهــا.18 

26.	10 ثــم عالــج المســألة مؤتمــر الخــراء الحكوميــن لعــام 1947، وانصــب التركيــز الأســاسي عــى 
ــرب. وكان  ــأن أسرى الح ــام 1929 بش ــف لع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 86 م ــر في الم ــادة النظ إع
جوهــر المناقشــة هــو إمكانيــة اتخــاذ إجــراء لتعيــن بديــل في غيــاب الدولــة الحاميــة، ودور 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في الإشراف عــى تنفيــذ اتفاقيــات جنيــف.19 كذلــك توصــل 
المؤتمــر إلى أنــه ينبغــي حــذف عبــارة »كقاعــدة عامــة« التــي ورد ذكرهــا في المــادة 86)2( 
مــن الاتفاقيــة بشــأن أسرى الحــرب التــي كانــت قــد اتخــذت تــكأة لتقييــد أنشــطة منــدوبي 
الــدول الحاميــة، وبخاصــة في الــرق الأقــى. وطــرح المؤتمــر، أيضًــا، فكــرة إقامــة منــدوبي 
الــدول الحاميــة بصفــة دائمــة في معســكرات أسرى الحــرب، ثــم عــاد ونبذهــا، وأكــد بديــاً 
ــة  ــارات إلى جانــب إمكاني ، كانــت هــذه الزي ــمَّ ــارات قصــرة. ومــن ث عنهــا عــى إجــراء زي
ــه المؤتمــر  ــذي ارتكــز علي ــة ال ــات مــع الأسرى دون شــهود، هــي حجــر الزاوي إجــراء مقاب
لتنفيــذ  الاتفاقيــات الجديــدة. وكان مــن المقــرر أن تــوكل هــذه المهمــة إلى الــدول الحاميــة.20 

27.	10 وفيــا يتعلــق بحمايــة المدنيــن، تصــور المؤتمــر انخــراط الــدول الحاميــة في طائفــة عريضــة 
مــن أعــال محــددة مــن بينهــا دراســة التعامــل مــع طلبــات الاحتجــاز الطوعــي وإعــداد 
ــع  ــه وم ــل والإجــاء. إلا أن ــات النق ــى عملي ــاز والإشراف ع ــرارات الاحتج ــى ق ــون ع الطع
الفظائــع التــي ارتكُبــت أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ولا ســيما في حــق الســكان المحليــن 
في المناطــق المحتلــة، لا يبــدو أن المؤتمــر كان قــد تنظــر في منــح الــدول الحاميــة ولايــة عامــة 
للعمــل عــى تنفيــذ أي اتفاقيــة جديــدة تتعلــق بحمايــة المدنيــن وقــت الحــرب أو الامتثــال 

لهــا- وهــو مــا كان الوضــع في مســيس الحاجــة إليــه أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة.21 
28.	10 أضافــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى مشروعــات الاتفاقيــات المقدمــة إلى المؤتمــر 

ــركة  ــادة المش ــروع الم ــتوكهولم في 1948، م ــد في س ــة المنُعق ــر للجن ــابع ع ــدولي الس ال
ــة:  التالي

ينبغــي أن تطُبــق الاتفاقيــة الحاليــة بالتعــاون مــع الــدول الحاميــة وتحــت ســيطرتها، والتــي 
مــن واجبهــا رعايــة مصالــح أطــراف النــزاع. ولهــذه الغايــة، يجــوز للــدول الحاميــة تعيــن، 
ــدة  ــدول المحاي ــا ال ــن رعاي ــا أو م ــن رعاياه ــن م ــيين، مندوب ــا الدبلوماس ــاف موظفيه بخ
ــة التــي ســيضطلعون بواجباتهــم عــى أرضهــا. الأخــرى. ويتوقــف ذلــك عــى موافقــة الدول

ويتعــن عــى أطــراف النــزاع تيســر مهمــة ممثــي الــدول الحاميــة أو مندوبيهــا إلى أقــى 
درجــة ممكنــة.22

Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 73–74. 	17

 Ibid. p. 68. 	18

19	 للاطلاع على معلومات بشأن تعيين بدائل الدول الحامية، انظر المادة 10 المشتركة )تقابلها المادة 11 في اتفاقية جنيف الرابعة(.

 Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 262–268. 	20

For a complete overview of the discussions on these aspects, see ibid. pp. 284–347, in particular at 298–300 and 304–305. 	21

Draft Conventions submitted to the 1948 Diplomatic Conference, draft common article 6/7/7/7, pp. 8, 36, 56 and 156. 	22
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29.	10 ــل  ــدى ممث ــادة، أب ــك الم ــروع تل ــتوكهولم م ــر س ــة لمؤتم ــة القانوني ــت اللجن ــا درس عندم
الحكومــة الكنديــة اعتراضــه عــى ترجمــة كلمــة ’contrôle‘ الفرنســية إلى ’ســيطرة‘ 
’control‘ بالإنجليزيــة. وأشــار إلى أن هــذا المصطلــح بالإنجليزيــة يحمــل دلالــة أقــوى مــن 
ــا أن للــدول الحاميــة  نظــره بالفرنســية، وإذا تقــرر الإبقــاء عليــه، فســيعطي ذلــك انطباعً
الحــق في توجيــه أفعــال أحــد أطــراف النــزاع. وبعــد هــذا النقــاش، قــرر مؤتمــر ســتوكهولم 
ــة  ــى الكلم ــاء ع ــع الإبق ــح ’إشراف‘ م ــة لتصب ــة ’ســيطرة‘ ’control‘ بالإنجليزي ــر كلم تغي
ــذا  ــا له ــر. ووفقً ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــب اللجن ــى طل ــاءً ع ــية ‘contrôle’ بن الفرنس
ــر.23 ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــى اقتراحــات اللجن ــردد، ع ــر، دون ت ــق المؤتم ــر، واف التغي

30.	10 أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، أوكلــت مهمــة دراســة مــروع المــادة 6/7/7/7 إلى 
ــة المشــركة للمؤتمــر التــي كانــت مســؤولة عــن النظــر في مشروعــات جميــع المــواد  اللجن

المشــركة بــن الاتفاقيــات الأربــع. وركــزت المناقشــات في الأســاس عــى نقطتــن.
31.	10 ــاه  ــورة أع ــة المذك ــى الترجم ــة ع ــة الإنجليزي ــة باللغ ــدول الناطق ــود ال ــت وف أولً، اعترض

للكلمــة الفرنســية ‘contrôle’ في العبــارة الأولى مــن مــروع المــادة 6/7/7/7 لتصبــح 
‘supervision’. فمــن وجهــة نظرهــم، يمنــح ذلــك الدولــة الحاميــة الحق في إعطــاء تعليمات 
ــا  ــا. وهــو، في نظرهــم، م ــال له ــا الامتث ــم عليه ــال يتحت ــة الاحت ــة الحاجــزة أو دول للدول
قــد يتجــاوز دور الدولــة الحاميــة عــى النحــو الــذي صــارت إليــه الممارســة أثنــاء الحربــن 
العالميتــن. وبعــد الــردد بــن عــدة ترجــات اســتقر المؤتمــر، أخــراً، عــى اســتخدام مصطلــح 
‘scrutiny’ »تحــت بــر«.24 المناقشــة شــائقة لأنهــا تقــدم فكــرة حــول المعنــى الــذي يعتــزم 
ــارة الأولى  ــن ‘contrôle’ و‘scrutiny’ في العب ــى المصطلح ــباغه ع ــاسي إس ــر الدبلوم المؤتم

مــن المــادة 8. 
32.	10 ــا، اقــرح الوفــد الســوفيتي تعديــاً ينــص عــى أنــه لا يجــوز لمنــدوبي الدولــة الحاميــة  ثانيً

انتهــاك ســيادة الدولــة المســتلمة. وطـُـرح التعديــل للتصويــت ورفُــض بســبب تخــوف كثــر 
مــن الوفــود مــن أن التــذرع بالســيادة الوطنيــة مــن شــأنه أن يحــد، تعســفيًّا، مــن أنشــطة 

الــدول الحاميــة ويزيــل الإشراف الــذي رغــب المؤتمــر الدبلومــاسي في إرســاء أسســه.25 
33.	10 إلا أن اللجنــة التــي بحثــت مــروع المــادة رأت أنــه مــن المستحســن منــح الدولــة المســتلمة 

بعــض الضمانــات للتعامــل مــع الدولــة الحاميــة؛ لــذا وافقــت عــى إضافــة مــا أصبــح، بعــد 
إدخــال بعــض تغيــرات تحريريــة فقــط، مــا نعرفــه اليــوم بالفقــرة 3 مــن المــادة 26.8 وهنــاك 

 Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, pp. 70–73; Draft Conventions adopted by the 1948 	23

Diplomatic Conference, pp. 11, 33, 54 and 115–116.

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 18–20, 57–59, 89 and 110–111. 	24

Ibid. pp. 28–29, 38, 57–59, 74, 89, 110–111 and 130. 	25

Ibid. p. 111. 	26
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ــارة واحــدة في هــذه الفقــرة وردت في الاتفاقيتــن الأولى والثانيــة فقــط، وحُذفــت عــن  عب
قصــد مــن نــص الاتفاقيتــن الثالثــة والرابعــة.27

3.   مصادر القانون الدولي التي تنظم أوضاع الدول الحامية
34.	10 يحكــم وضــع الــدول الحاميــة وواجباتهــا بالأســاس القانــون العــرفي ومجموعتــن مــن 

ــف لعــام  ــات جني ــدولي الإنســاني، ولا ســيما اتفاقي ــون ال المعاهــدات: )1( معاهــدات القان
1949 والبروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 1977؛28 و)2( معاهــدات القانــون الدبلومــاسي 
ــة  ــية واتفاقي ــات الدبلوماس ــأن العلاق ــام 1961 بش ــا لع ــة فيين ــيما اتفاقي ــي ولا س والقنص
فيينــا لعــام 1963 بشــأن العلاقــات القنصليــة، كذلــك اتفاقيــة عــام 1969 بشــأن البعثــات 

ــة.29 الخاص
35.	10 وعــى هــذا الأســاس، يُيــز، دائمـًـا، بــن ’ولايــة جنيــف‘ التــي تحــدد واجبــات الــدول الحاميــة 

ــي تنشــأ عــى نحــو  ــي تحــدد الأنشــطة الت ــا«، الت ــة فيين ــون الإنســاني، و«ولاي ــا للقان وفقً
ــون الدبلومــاسي والقنصــي والممارســات.30 والقاســم المشــرك بــن هاتــن  أخــص عــن القان
ــا للــادة 45 مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية، هــو إمكانيــة أداء  الولايتــن، وفقً
 ، الموظفــن الدبلوماســيين التابعــن للــدول الحاميــة المهــام المنوطــة بهــذه الــدول؛ ومــن ثــمَّ

يخضعــون للقانــون الدبلومــاسي. 

للتفاصيل، انظر الفقرات من 1111 إلى 1113. 	27

المــادة 8 المشــركة )تقابلهــا المــادة 9 في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( والمــادة 5 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. المــادة 2)ج( مــن البروتوكــول الإضــافي  	28

ــا في النــزاع يعينهــا أحــد أطــراف النــزاع ويقبلهــا الخصــم  الأول تعــرف »الــدول الحاميــة« بأنهــا »دولــة محايــدة أو دولــة أخــرى ليســت طرفً

وتوافــق عــى أداء المهــام المســندة إلى الدولــة الحاميــة وفقًــا للاتفاقيــات وهــذا اللحــق »البروتوكــول««. والآليــات التــي نصــت عليهــا المادتــان 

21 و22 مــن اتفاقيــة لاهــاي بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة نــزاع مســلح المؤرخــة في 1954 مســتوحاة إلى حــد كبــر مــن الآليــات 

التــي تنــص عليهــا اتفاقيــات جنيــف.

انظر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية )1961(ـ المادتين 45)ب(-)ج( و46. تنص المادة 45)ب(-)ج( على ما يلي: 	29

في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو استدعاء بعثة بصفة دائمة أو مؤقتة:

...

)ب( للدولة المرسلة أن تعهد بحراسة مقر البعثة، وأموالها ومحفوظاتها، إلى دولة من الغير تحظى بقبول الدولة المستلمة؛

)ج( للدولة المرسلة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دولة من الغير تحظى بقبول الدولة المستلمة.

وتنص المادة 46 على ما يلي:

للدولــة المرســلة أن تتــولى حمايــة مصالــح دولــة مــن الغــر ومصالــح رعاياهــا بالموافقــة المســبقة للدولــة المســتلمة وبطلــب الدولــة مــن الغــر 

غــر الممثلــة في الدولــة المســتقبلة.

وتضــع المــادة 27 مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة المؤرخــة في 1963 قاعــدة مماثلــة يجــب تطبيقهــا في حالــة قطــع العلاقــات القنصليــة. 

وتعــرف المــادة 1)أ( مــن اتفاقيــة البعثــات الخاصــة المؤرخــة في 1969 »البعثــة الخاصــة« بأنهــا »بعثــة مؤقتــة تمثــل دولــة وتوفدهــا دولــة إلى 

دولــة أخــرى برضــا الدولــة الأخــرى لتعالــج معهــا مســائل محــددة أو لتــؤدي لديهــا مهمــة محــددة«.

تجــد هــذا التمييــز أيضًــا في الجملــة الأخــرة مــن المــادة 4)ب()2( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة: »يسُــمح لأطــراف النــزاع التــي ينتمــي إليهــا  	30

هــؤلاء الأشــخاص بممارســة المهــام التــي تقــوم بهــا الدولــة الحاميــة إزاءهــم بمقتــى هــذه الاتفاقيــة، دون الإخــال بالواجبــات طبقًــا للأعــراف 

والمعاهــدات السياســية والقنصليــة«.
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36.	10 ومــع ذلــك، فــإن التمييــز بــن »ولايــة جنيــف« و«ولايــة فيينــا« ضروري في عــدة حــالات. 
أولً، عنــد قطــع العلاقــات الدبلوماســية بــن دولتــن دون وجــود نــزاع مســلح دولي بينهــا 
ــا.  ــة فيين ــط ولاي ــق فق ــة تنطب ــذه الحال ــف،31 وفي ه ــات جني ــود في اتفاقي ــى المقص بالمعن
إضافــة إلى ذلــك، هنــاك بعــض المهــام المنوطــة بالــدول الحاميــة وفقًــا لولايــة فيينــا لم يــرد 
ذكرهــا في اتفاقيــات جنيــف، عــى ســبيل المثــال حمايــة مقــرات البعثــة ومحفوظاتهــا، كــا 

ــا للعلاقــات الدبلوماســية.32 ــة فيين ورد في المــادة 45)ب( مــن اتفاقي
37.	10 ــزاع مســلح دولي مــع  ــدلاع ن ــد ان ــة وهــو عن ــز أهمي ــه التميي ــم تصــور آخــر يكتــي في ث

ــاك  ــة، لا تكــون هن ــات الدبلوماســية. ففــي هــذه الحال ــة عــى العلاق ــدول المعني ــاء ال إبق
حاجــة إلى تعيــن دولــة حاميــة بالمعنــى المقصــود في اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية. 
ــى  ــة بالمعن ــة حامي ــن دول ــد تعي ــزال مــن المفي ــا ي ــزاع المســلح، ف ــك، وبســبب الن مــع ذل
المقصــود في اتفاقيــات جنيــف.33 والواقــع أنــه حتــى في حالــة بقــاء الموظفــن الدبلوماســيين 
ــن  ــون م ــام، يك ــكل ع ــرك.34 وبش ــم في التح ــد حريته ــح أن تقُي ــن المرج ــن، فم أو القنصلي
الصعــب للغايــة تنفيــذ جميــع أحــكام القانــون الدبلومــاسي عــى أرض الواقــع لأن أغلــب 

أحكامــه قــد وُضعــت لتطُبــق في حــالات الســلم.35 
38.	10 إلى أن اندلعــت الحــرب العالميــة الثانيــة عــى أقــل تقديــر، كان نشــوب حــرب بــن دولتــن 

 For examples, see Lord Gore-Booth (ed.), Satow’s Guide to Diplomatic Practice, 5th edition, Longman, London, 1979, p. 	31

188, and Salmon, pp. 499–502.

للاطلاع على نص هذا الحكم، انظر الهامش 29. 	32

المــادة 5)6( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول توضــح أنــه: »لا يحــول الإبقــاء عــى العلاقــات الدبلوماســية بــن أطــراف النــزاع أو تكليــف دولــة  	33

ــدول  ــن ال ــدولي الخاصــة بالعلاقــات الدبلوماســية دون تعي ــون ال ــا لقواعــد القان ــاه طبقً ــح رعاي ــح أحــد الأطــراف ومصال ــة مصال ــة برعاي ثالث

see Kolb, p. 551. »ــول ــات وهــذا اللحــق »البروتوك ــق الاتفاقي ــن أجــل تطبي ــة م الحامي

ــة  ــة الدولي ــة الصــن الشــعبية عــام 1962، ذكــرت اللجن ــد وجمهوري ــن الهن ــذي جــرى ب ــدولي المســلح ال ــزاع ال ــاء الن ــال، أثن عــى ســبيل المث 	34

ــن  ــن المدني ــن في الصــن ولا المحتجزي ــزر الأسرى الهندي ــن- لم ي ــن البلدي ــات الدبلوماســية ب ــاء عــى العلاق ــع الإبق ــه- م ــب الأحمــر أن للصلي

ــدي المنشــأ؛ ــن بل ــون م ــد ممثل ــن في الهن الصيني

 see International Review of the Red Cross, Vol. 3, No. 24, March 1963, p. 149, and ICRC, Annual Report 1962, ICRC,

Geneva, 1963, p. 27.

See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Diplomatic Claim, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2005, paras 4–6: 	35

ورد في الحكم الجزئي الصادر في مطالبة إريتريا، لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا:

4- ... ترغــب اللجنــة في البدايــة في التأكيــد عــى قــرارات الطرفــن المحمــودة بعــدم قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع وجــود النــزاع المســلح، 

وكل مــا علينــا أن نتذكــره هنــا هــو أوبنهايــم لتقديــر الســمة الاســتثنائية بحــق لهــذا الموقــف.

...

ــات  ــة للبعث ــون الدبلومــاسي، فبعــض الوظائــف الجوهري ــق القان ــة أمــام تطبي ــات غــر اعتيادي ــادي تحدي 6- خلــق هــذا الموقــف غــر الاعتي

الدبلوماســية- مثــل »تعزيــز علاقــات وديــة بــن الدولــة المرســلة والدولــة المســتقبلة« عــى ســبيل المثــال حســب مــا تنــص عليــه الفقــرة )ج( 

مــن المــادة 3 مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية-  اتضــح بجــاء عــدم ملاءمتهــا في وقــت الحــرب. كــا لا يمكــن افــراض اســتمرار بعــض 

مســلمات التمثيــل الدبلومــاسي الفعــال-  مثــل حريــة الســفر، وحريــة الدخــول، وجمــع المعلومــات، والقــدرة عــى التأثــر في الــرأي العــام- بــا 

مشــقة أثنــاء الأعــال العدائيــة.

See also Smolinska/Boutros/Lozanorios/Lunca, pp. 93–94.
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ــن.36 وفي  ــن الدولت ــن هات ــا ب ــات الدبلوماســية تلقائيًّ ــام، انقطــاع العلاق ــي، بشــكل ع يعن
الوقــت الحــاضر، ’أصبــح الموقــف أقــل وضوحًــا عنــد انــدلاع نــزاع مســلح دون إعلان رســمي 
للحــرب. ... وعــى النقيــض مــن الحــرب المعلنــة، فــإن النــزاع المســلح لا يــؤدي، بالــرورة، 
ــة  ــة إمكاني ــدول المعني ــدى ال ــل ل ــك أن تظ ــزة ذل ــية. ومي ــات الدبلوماس ــع العلاق إلى قط
الحفــاظ عــى اتصــال دبلومــاسي لمناقشــة القضايــا التــي قــد تكــون عــى المحــك‘.37 ومــن 
الناحيــة العمليــة ومنــذ عــام 1949، ففــي حــن حافظــت الــدول عــى علاقاتهــا الدبلوماســية 
رغــم الخصومــة الناجمــة عــن النزاعــات الدوليــة المســلحة الواقعــة بينهــا، قطُعــت هــذه 
العلاقــات في بدايــة عــدد مــن النزاعــات الأخــرى المشــابهة أو أثناءهــا.38 أخــرًا، كانــت هنــاك 
ــزاع مســلح دولي بــن دول لم تكــن بينهــا أي علاقــات  ــع فيهــا ن بعــض المواقــف التــي اندل
ــا، كان اســتمرار الفائــدة مــن  ــزاع.39 في هــذه الحــالات جميعً دبلوماســية وقــت انــدلاع الن

تعيــن دول حاميــة أمــراً مقطوعًــا بصحتــه. 
39.	10 ــع  ــا إلى قط ــؤدي تلقائيًّ ــلح ي ــدولي المس ــزاع ال ــا إذا كان الن ــألة م ــن مس ــل ب ــي الفص ينبغ

العلاقــات الدبلوماســية ومســألة مــا إذا كان لانــدلاع هــذا النــزاع أي تأثــر عــى اســتمرارية 
انطبــاق اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية بــن الدولتــن: فســواء انقطعــت العلاقــات 

بــن أطــراف النــزاع أو لم تنقطــع، لا يؤثــر ذلــك بأيــة حــال عــى انطبــاق الاتفاقيــة.40 
40.	10 ــا،  ــية بينه ــات الدبلوماس ــع العلاق ــن وتقُط ــن دولت ــلح دولي ب ــزاع مس ــع ن ــا يندل عندم

يفقــد التمييــز أثــره القانــوني في واقــع العمــل إذا عُينــت الــدول الحاميــة بالمعنــى المقصــود 
ــدول بمــرور الوقــت، ولا  ــا ممارســات ال ــي تطــورت به ــة الت ــف. والطريق ــات جني في اتفاقي
ــة شــكلت  ــدول الحامي ــة ال ــي أن ولاي ــة، تعن ــن الأولى والثاني ــن العالميت ــاء الحرب ســيما أثن
كيانـًـا واحــدًا متماســكًا: ففــي الحــالات التــي تعُــن فيهــا الــدول الحاميــة بالمعنــى المقصــود 
ــات  ــأداء الواجب ــر، ب ــد كب ــة، إلى ح ــة الحامي ــو الدول ــغل موظف ــف، ينش ــات جني في اتفاقي

ــا.  ــة فيين ــة جنيــف وولاي المشــركة بــن ولاي

See Oppenheim, p. 301, para. 98; see also Sfez, p. 388, and Papini/Cortese, pp. 137–138. 	36

 See Ludwik Dembinski, The Modern Law of Diplomacy: External Missions of States and International Organizations, 	37

 Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1988, p. 96. On the concept of declared war, see the commentary on common

Article 2, section D.1.

بخصوص قطع العلاقات الدبلوماسية، انظر:  	38

 see Sfez, p. 361, and Smolinska/Boutros/Lozanorios/Lunca, p. 108.

للاطــاع عــى قائمــة بالنزاعــات المســلحة التــي شــهدت قطــع الــدول لعلاقاتهــا الدبلوماســية والنزاعــات المســلحة الدوليــة التــي أبقــت فيهــا  	39

Salmon, p. 498, :ــر ــا، انظ ــى علاقاته ــدول ع ال

انظر أيضًا الهامش رقم 35 بشأن النزاع بين إريتريا وإثيوبيا.

ــة )1963(،  ــات القنصلي ــا للعلاق ــة فيين ــن 44 و45)أ(، واتفاقي ــات الدبلوماســية )1961(، المادت ــا للعلاق ــة فيين ــال اتفاقي انظــر عــى ســبيل المث 	40

المادتــن 26 و27)أ(.

 See also ILC, Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties, with commentaries, 2011, pp. 11, 20 and 38–40,

تــدرج مشروعــات المــواد بشــأن أثــر النزاعــات المســلحة عــى المعاهــدات، مــع تعليقــات عليهــا، الصــادرة عــن لجنــة القانــون الــدولي عــام 2011، 

»المعاهــدات ذات الصلــة بالعلاقــات الدبلوماســية أو القنصليــة« ضمــن »المعاهــدات التــي يســتلزم موضوعهــا ضمنيًــا اســتمرار سريانهــا، سريانـًـا 

كليًّــا أو جزئيًّــا، أثنــاء النزاعــات المســلحة«، واللجنــة الســابعة والخمســون، »أثــر النــزاع المســلح عــى المعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه«، 

مذكــرة مــن الأمانــة العامــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/CN.4/550، 1 شــباط/ فبرايــر 2005، الصفحتــن 33 و34. 
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41.	10 تظهــر صياغــة المــادة 8 بوضــوح أن نــص عــام 1949 يهــدف إلى الحفــاظ عــى وحــدة ولايــة 
ــت  ــة وتح ــتنُفذ »بمعاون ــدة س ــات الجدي ــى أن الاتفاقي ــت ع ــث نص ــة حي ــة الحامي الدول
إشراف الــدول الحاميــة التــي تكلــف برعايــة مصالــح أطــراف النــزاع«. ولا يغــر واقــع النــص 
ــون  ــد إلى أن تك ــاه القص ــع اتج ــن واق ــن م ــن مختلف ــن قانوني ــة في صك ــك الولاي ــى تل ع

الولايتــان في النصــن متلازمتــن. 
42.	10 ــا للعلاقــات الدبلوماســية، في حــال قطــع العلاقــات  ــة فيين تنــص المــادة 45)ج( مــن اتفاقي

الدبلوماســية، عــى أنــه »يجــوز للدولــة المرســلة أن تعهــد برعايــة مصالحها ومصالــح رعاياها 
ــد باســتخدام الخــط المائــل  ــة المســتلمة« )التأكي ــة غــر طــرف توافــق عليهــا الدول إلى دول
ــن  ــا هــم الأشــخاص الذي ــا(. ففــي وقــت الحــرب، يكــون هــؤلاء الرعاي مضــاف مــن جانبن
ــلحة،  ــوات المس ــراد الق ــن أف ــرضى م ــى والم ــم الجرح ــن بينه ــم وم ــة مصالحه ــب حماي يج
وأسرى الحــرب والمدنيــن الذيــن وقعــوا في قبضــة الطــرف الخصــم- بعبــارة أخــرى، أي أولئــك 
المحميــن بموجــب اتفاقيــات جنيــف. وفي حالــة تعيــن دول حاميــة، يــزداد تداخــل الولايتــن. 
ــة  ــاً ذات الصل ــدولي الإنســاني القواعــد الأكــر تفصي ــون ال وبطبيعــة الحــال، يتضمــن القان
بالمهــام التــي تســتطيع الدولــة الحاميــة القيــام بهــا لحمايــة ضحايــا النــزاع المســلح الــدولي. 

4.   تعيين الدول الحامية
43.	10 ــة وتحــت  ــة بمعاون ــق هــذه الاتفاقي ــى أن »تطُب ــادة 8)1( ع ــن الم ــارة الأولى م ــص العب تن

ــزاع«. ــح أطــراف الن ــة مصال ــف برعاي ــي تكل ــة الت ــدول الحامي إشراف ال
44.	10 يشــر اســتخدام الكلمــة الدالــة عــى الوجــوب إلى أن تعيــن الــدول الحاميــة ليــس شــكلً 

ــا مــن أشــكال المســاعدة المتاحــة لأطــراف النــزاع المســلح الــدولي، بــل هــو التــزام  اختياريًّ
عليهــا.41 وفي عــام 1949، كانــت تلــك هــي الحــال بشــأن المــادة 5 مــن البروتوكــول الإضــافي 

الثــاني، إذ كان مــن الواضــح أن هــذا، أيضًــا، مــا جــال بخاطــر صائغــي النــص. 
45.	10 ولكــن عــى مــدى العقــود منــذ عــام 1949، توصلــت الــدول إلى فهــم مختلــف لهــذه المــادة. 

وكــا هــو مبــن أدنــاه )انظــر القســم ح(، صــار تعيــن الــدول الحاميــة منــذ عــام 1949 هــو 
الاســتثناء وليــس القاعــدة في النزاعــات المســلحة الدوليــة. وبــرف النظــر عــن أي احتجــاج، 
قــد يبــدو أن عــدم تعيــن دولــة حاميــة لا يعُــدّ، عــى الأقــل في نظــر معظــم الــدول، انتهــاكًا 
لالتزامــات معاهداتهــا.42 وفي الوقــت نفســه، لا يوجــد مــا يشــر إلى أن الأطــراف الســامية 

المتعاقــدة تــرى أن المــادة 8  قــد ســقطت بعــدم الاســتخدام.43 

 La présente Convention sera appliquée avec le concours « :يتســم النــص الفرنــي بالدرجــة نفســها مــن الوضــوح. فهــو ينــص عــى 	41

et sous le contrôle des Puissances protectrices.« )والتــي تعنــي بالعربيــة »يجــب أن تطبــق الاتفاقيــة الماثلــة بمســاعدة الــدول الحاميــة 

وبمراقبــة منهــا«(.

 see also p. 552. ويذكر كولب: »حولت ممارسة الدول الواجب الأصلي بترشيح دولة حامية إلى مجرد خيار«؛ See also Kolb, p. 559: 	42

See ibid. pp. 558–559: 	43

ويرد كذلك في المصدر السابق:

إجــلًا، توجــد مجموعــة مثــرة للإعجــاب مــن الأســباب التــي تفــر ســبب عــدم اســتعمال النظــام القانــوني لتعيــن الــدول الحاميــة. ومــن 

الواضــح مــن الناحيــة القانونيــة أن ذلــك لا يحمــل دلالــة فكــرة هجــر الاســتعمال أو الســقوط في دائــرة الإهــال. فالنظــام القانــوني لتعيــن 

الــدول الحاميــة لم يلُــغَ عــى وجــه الإطــاق، ومــن ثــمَّ تســتطيع الدولــة اليــوم أن تعــن دولــة حاميــة تعيينًــا صحيحًــا تمــام الصحــة، وأن تطلــب 

موافقــة الطــرف المقابــل عليهــا.
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46.	10 ــاً  لم يــر صائغــو اتفاقيــات جنيــف في المــادة 10 التــي تتنــاول بدائــل الــدول الحاميــة بدي
للــادة 8. في الواقــع، فــإن المــادة 10 وضعــت في الأســاس لتشــمل الحــالات التــي تعــذر فيهــا 
تعيــن دولــة حاميــة، ربمــا، عــى ســبيل المثــال، بســبب اختفــاء دولــة المنشــأ أو أن الأخــرة 
، فــا يجــوز التــذرع بوجــود المــادة 10  ــمَّ لم تعــد قــادرة عــى الوفــاء بواجباتهــا.44 ومــن ث

بوصفهــا حجــة لتأييــد الــرأي القائــل بــأن نظــام الــدول الحاميــة لم يعــد لــه وجــود. 
47.	10 ــاني لم  ــون الإنس ــن القان ــة. ولك ــدول الحامي ــن ال ــراءً لتعي ــف إج ــات جني ــدد اتفاقي لم تح

ينشــئ نظــام الــدول الحاميــة؛ وإنمــا اســتحضر، ببســاطة، كيانًــا كان قائمًــا- فعليًّــا- في إطــار 
الممارســات الدبلوماســية والقنصليــة. ولذلــك، فإنــه القانــون العــرفي، الــذي تمخــض عــن هذه 
الممارســة، هــو الــذي نــصَّ عــى هــذا الإجــراء، وهــو مــا يفــر لمــاذا يقتــر التعيــن عــى 
»الــدول« باعتبارهــا »دولــة حاميــة« وليــس عــى أي شــخص آخــر مــن أشــخاص القانــون 

الــدولي بموجــب المــادة 8. 
48.	10 ومــن المفــرض أن يســبق تعيــن الدولــة الحاميــة إبــرام اتفاقــن: أحدهــا بــن دولــة المنشــأ 

والدولــة الحاميــة؛ والآخــر بــن الدولــة الحاميــة والدولــة المســتلمة. وليــس مــن الــروري 
عقــد اتفــاق بــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة المتحاربــة.

4-1   الاتفاق بين دولة المنشأ والدولة الحامية
49.	10 لا يجــوز لأي دولــة أن تســمي نفســها »دولــة حاميــة« مــن تلقــاء نفســها. وفي الوقت نفســه، 

ــة.  ــة حامي ــزاع لتقــدم نفســها دول ــا مــن الاتصــال بأحــد أطــراف الن ــة م ــع دول لا شيء يمن
ينبغــي أن تتلقــى الدولــة الحاميــة مــن الدولــة التــي تطلــب خدماتهــا تكليفًــا يحــدد نطــاق 
ــا  ــى أنه ــض، بمعن ــة بالتفوي ــة الحامي ــل الدول ــا أن تمارســها. وتعم ــي يجــوز له ــة الت الحماي
ــة التــي تمثلهــا بحســبان ذلــك  يمكنهــا التــرف فقــط في حــدود الحقــوق الممنوحــة للدول
ــن  ــام م ــة بمه ــة الحامي ــة إلى الدول ــة الممثل ــد الدول ــع ألا تعه ــراً، يتوق ــة. وأخ ــدة عام قاع

ــح الأخــرة.45  شــأنها الإضرار بمصال
50.	10 لا يجــوز للدولــة الحاميــة تجــاوز شروط الولايــة المســندة إليهــا، ويتوقــع أن تقــدم إلى دولــة 

ــة المســتلمة.46  ــة داخــل الدول ــا الدول ــر منتظمــة عــن أنشــطتها ووضــع رعاي المنشــأ تقاري
ويعتمــد تحديــد الوقــت والكيفيــة التــي تقــدم بهــا تلــك التقاريــر عــى الاتفــاق المــرم بــن 

دولــة المنشــأ والدولــة الحاميــة. 
51.	10 ــة الحاميــة عندمــا يطُلــب  ــة المحايــدة التــزام قانــوني بقبــول ولايــة الدول ليــس عــى الدول

منهــا ذلــك.47 ومــع ذلــك، فــإن التقاليــد الدبلوماســية والكياســة الدوليــة تمليــان عــى الــدول 

انظر التعليق على المادة 10، الفقرة 1211. 	44

Franklin, pp. 119–124; Janner, pp. 11–15. 	45

Janner, pp. 12–13. 	46

»دولــة المنشــأ« في حالــة أفــراد الجيــش هــي الدولــة التــي كانــوا يخدمــون في قواتهــا المســلحة قبــل أن يصبحــوا في عــداد العاجزيــن عــن القتــال 

بســبب الجــرح أو المــرض أو الأسر؛ ويشــر المصطلــح في حالــة المدنيــن إلى الدولــة التــي ينتمــون إليهــا بجنســياتهم، أو، في حالــة اللاجئــن أو 

عديمــي الجنســية، الدولــة التــي منحتهــم اللجــوء إليهــا.

ــرام[«  ــل ]اح ــرم ... وتكف ــأن تح ــركة، »ب ــادة 1 المش ــب الم ــدت، بموج ــدة تعه ــامية المتعاق ــدول الس ــك إلى أن ال ــض كذل ــب البع ــد يذه وق 	47

ــا عــى الــدول المحايــدة أيضًــا بــأن تقبــل التكليــف بــأن تكــون دولً حاميــة،  اتفاقيــات جنيــف »في جميــع الأحــوال«، وأن هــذا يلقــي التزامً
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المحايــدة الاســتجابة لمثــل تلــك الطلبــات، شريطــة موافقــة الدولــة المســتلمة.
52.	10 خلافًــا لمــا ذكــر، تخلــت ســويسرا بتــرف مــن جانــب واحــد بعــد فــرة وجيــزة مــن انتهــاء 

ــخ.  ــة الراي ــاء حكوم ــراً لاختف ــة نظ ــح الألماني ــة المصال ــن رعاي ــة ع ــة الثاني ــرب العالمي الح
وبالمثــل، رفضــت ســويسرا حمايــة بعــض المصالــح اليابانيــة لعــدم تمتعهــا بحريــة الاتصــال 
ــت.  ــك الوق ــاء في ذل ــيطرة دول الحلف ــة لس ــت خاضع ــي كان ــة الت ــة الياباني ــع الحكوم م
ويوضــح هــذان المثــالان، عــى الأقــل فيــا يخــص النهــج الــذي ســلكته ســويسرا، أن غــرض 

ــا.48  ــة يســتند إلى الحصــول عــى تكليــف مــن حكومــة م ــة الحامي الدول
53.	10 لا يوجــد في اتفاقيــات جنيــف أو القانــون الدبلومــاسي أو الممارســة مــا يلــزم دولتــن في حالــة 

حــرب بتعيــن الدولــة نفســها دولــة حاميــة. ومــع ذلــك، وفي ســبتمبر 1939، عينــت المملكــة 
ــا  ــت ألماني ــن دع ــا، في ح ــا في ألماني ــة مصالحه ــدة لرعاي ــات المتح ــا الولاي ــدة وفرنس المتح
ــا في فرنســا.49  ــة مصالحه ــا في المملكــة المتحــدة، وإســبانيا لحماي ــة مصالحه ســويسرا لحماي
ــا  ــة وتعيينه ــس الدول ــة لنف ــدول المتخاصم ــار ال ــال اختي ــه في ح ــة، أن ــت التجرب ــد أثبت وق
كدولــة حاميــة، فــإن ذلــك يجعــل مــن الأســهل لتلــك الدولــة أن تــؤدي عملهــا عــى نحــو 
فعــال، مقارنــةً بتعيينهــا مــن أحــد طــرفي النــزاع. ويعــود الســبب في ذلــك إلى قدرتهــا، آنذاك، 
ــا- نظــرة شــاملة وســهولة الاتصــال بــكل مــن طــرفي الخصومــة.50  عــى النظــر إلى الوضــع- كليًّ

4-2   الاتفاق بين الدولة الحامية والدولة المستلمة
54.	10 ــة  ــف دون موافق ــل التكلي ــة أن تقب ــة حامي ــح دول ــا أن تصب ــب منه ــة يطُل ــن لدول لا يمك

الدولــة المســتلمة؛51 بــل إنهــا ستســعى، بصفــة عامــة، حتــى إلى التوصــل إلى اتفــاق رســمي 
ــات المنوطــة بهــا.52  ــة يكفــل أداءهــا المــرضي للواجب مــع هــذه الدول

55.	10 يجــوز للدولــة المســتلمة أن ترفــض خدمــات الدولــة الحاميــة التــي يعينهــا الطــرف الخصــم؛ 

ــا أن تســأل عــن ســبب الطلــب منهــا بالأخــص، وليــس مــن دولــة أخــرى،  وتنفــذه، إذا طلــب ذلــك منهــا. ومــع ذلــك، للدولــة المحايــدة دائمً

الاضطــاع بهــذا الــدور. للاطــاع عــى مناقشــة بشــأن الــدول التــي يمكــن تصنيفهــا عــى أنهــا »دولاً محايــدة«، انظــر التعليــق عــى المــادة 4، 

القســم 1-3.

Janner, pp. 12 and 29–30. 	48

 See Swiss Federal Council, Minutes of the session of 1 September 1939, Documents diplomatiques suisses, Vol. 13, 1991, 	49

 pp. 331–332; Journal de Genève, 3 September 1939, p. 8, and 9 September 1939, p. 4; ICRC, Report of the International

 Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War (September 1, 1939–June 30, 1947), Volume I:

General Activities, ICRC, Geneva, May 1948, pp. 358–359; and Franklin, p. 267.

بعــد دخــول الولايــات المتحــدة الحــرب، تولــت ســويسرا معظــم ولايــات الحمايــة التــي كان ينهــض بهــا الموظفــون الدبلوماســيون التابعــون 

 Franklin, pp. 266–268. ــت؛ ــك الوق ــى ذل ــات المتحــدة حت للولاي

 Note from J. de Saussure, Deputy Head of the Foreign Interests Division, Political Department, to D. Secretan, Head of 	50

 the International Unions Section, Political Department, 22 January 1946, Documents diplomatiques suisses, Vol. 16, 1997,

pp. 166–169, at 167; Janner, pp. 24–25 and 52.

 Swiss Federal Council, Minutes of the session of 1 September 1939, Documents diplomatiques suisses, Vol. 13, 1991, pp. 	51

 331–332; Note from M. Pilet-Golaz, Head of the Political Department, to D.V. Kelly, UK minister in Bern, 28 July 1941,

 Documents diplomatiques suisses, Vol. 14, 1997, pp. 263–264.

 Franklin, pp. 124–134; Janner, pp. 16–18. 	5252
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ولكــن لا يجــوز لهــا التــرف بشــكل يحتمــل معــه تــرك مصالــح ورعايــا دولــة أخــرى دون 
ــة، يتعــارض هــذا الموقــف، بوضــوح، مــع المــادة 8  ــة.53 في النزاعــات المســلحة الدولي حماي
وعــدد مــن أحــكام محــددة وردت في اتفاقيــات جنيــف، ولا ســيما المــادة 126 مــن الاتفاقيــة 

الثالثــة والمــادة 143 مــن الاتفاقيــة الرابعــة. 
56.	10 ــيضطلعون  ــن س ــزاع الذي ــرف الن ــة ط ــة بموافق ــة الحامي ــو الدول ــنَّ مندوب ــي أن يعُ  ينبغ

بتنفيــذ مهامهــم لديــه. تنــص العبــارة الأخــرة مــن المــادة 8)1( عــى مــا يــي »يخضــع تعيــن 
هــؤلاء المندوبــن لموافقــة الدولــة التــي ســيؤدون واجباتهــم لديهــا«. 

57.	10 تتســق هــذه القاعــدة مــع القانــون الدبلومــاسي ومــا جــرى عليــه العمــل وهــا المصــدران 
اللــذان تولــد عنهــا نظــام الدولــة الحاميــة. فهــي تمكــن الدولــة المســتلمة مــن رفــض تعيــن 
ــال، إذا أدلى الشــخص  ــهٌ للرفــض، عــى ســبيل المث ــا ســببٌ وجي ــام لديه ــا، إذا ق ــدوب م من

المتقــدم بعبــارات قــد تثــر الريبــة حيــال حيــاده أو عــدم تحيــزه. 
58.	10 ــة المســتلمة رفــض جميــع المندوبــن المعينــن مــن قبــل  لكــن هــذه المــادة لا تجيــز للدول

ــة الحاميــة مــن  ــأنه أن يمنــع الدول ــة الحاميــة، لأن ســلوكًا مــن هــذا القبيــل مــن شـ الدول
ــات جنيــف عــى  ــة الطــرف في اتفاقي ــا لنــص المــادة 8)1(، تأخــذ الدول ــا. ووفقً أداء مهامه
عاتقهــا مســؤولية تطبيــق الاتفاقيــات »بمعاونــة وتحــت إشراف الــدول الحاميــة التــي تكلــف 
برعايــة مصالــح أطــراف النــزاع«. وبنــاءً عــى ذلــك، فرفــض جميــع المندوبــن المعُينــن مــن 

قبــل الدولــة الحاميــة يعنــي منعهــا مــن أداء مهمتهــا. 
59.	10 وبغيــة تعزيــز الامتثــال لاتفاقيــات جنيــف، دعــا المؤتمــر الــدولي العــرون للصليــب الأحمــر 

ــدول  ــن ال ــتلزم م ــري يس ــر جوه ــك أم ــق ذل ــه أن تحقي ــام 1965 لوعي ــد في ع ــذي عُق ال
ــة  ــذ المهم ــى تنفي ــدرة ع ــم الق ــن لديه ــن الأشــخاص مم ــكافي م ــدد ال ــر الع ــة توف الحامي
ــدول الأطــراف  ــا ال ــات، دع ــذ الاتفاقي ــة عــى تنفي ــم ألا وهــي الإشراف بحيادي المنوطــة به
في الاتفاقيــات إلى وضــع تصــور عــن إمكانيــة تشــكيل مجموعــات تضــم أشــخاصًا مؤهلــن 
ــر إلى  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــر اللجن ــا المؤتم ــات، ودع ــذ الاتفاقي ــى تنفي ــإشراف ع ل
المشــاركة في تدريبهــم.54 ومــن ثــمَّ اســتدعى تطبيــق المــادة 6)1( مــن البروتوكــول الإضــافي 
الأول مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة أن تســعى إلى إعــداد الموظفــن المؤهلــن، خصوصًــا 

ــة«.  ــدول الحامي ــذ »نشــاط ال لتنفي

 Janner, p. 16; Heintze, para. 11: 	53

يذكر هاينزيه: »رفض الحماية الدائم يخالف ما تتطلبه المعايير الدنيا الخاصة بمعاملة الأجانب طبقًا للقانون الدولي الإنساني«.

For examples, see Cahier, p. 138; Salmon, p. 122; and Smolinska/Boutros/Lozanorios/Lunca, p. 106.

20th International Conference of the Red Cross, Vienna, 1965, Resolution XXII, Personnel for the Control of the Ap� 	54

 plication of the Geneva Conventions; Austrian Red Cross, Twentieth International Conference of the Red Cross, Vienna,

October 2–9, 1965, Report, Vienna, 1965, pp. 78–79 and 106.
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4-3   الاختصاصات
60.	10 وأخــراً، يفــرض تعيــن الدولــة الحاميــة وجــود أرضيــة مشــركة بــن أطــراف النــزاع، عــى 

ــا  ــة. ووفقً ــدول( الحامي ــة )ال ــات الدول ــى واجب ــاق ع ــر بالاتف ــق الأم ــا يتعل ــل عندم الأق
ــذي تســتند  ــات جنيــف هــي الأســاس ال ــدولي، مــن الطبيعــي أن تكــون اتفاقي ــون ال للقان
إليــه تلــك الولايــة.55 ويجــوز الاتفــاق عــى واجبــات إضافيــة غــر تلــك الــواردة في المــادة 8 أو 
في اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية، عــر اتفــاق خــاص بــن الأطــراف المعنيــة. إلا أنــه 
لا يلــزم إبــرام اتفــاق ثنــائي لتعيــن الــدول الحاميــة وأداء واجباتهــا، كــا لا يلــزم أن يكــون 

هنــاك أي اتصــال مبــاشر بــن طــرفي النــزاع.

5.   الفقرة 1: واجبات الدول الحامية بموجب اتفاقيات جنيف
5-1.   عام

61.	10 ــارة الأولى مــن  تــدور مهمــة الــدول الحاميــة بوجــه عــام حــول مهمتــن تنبعــان مــن العب
ــا. ــة وتحــت إشرافه ــدول الحامي ــة ال ــة بمعاون ــق هــذه الاتفاقي المــادة 8 )1(: تطب

62.	10 ــة  ــكال »الحماي ــن أش ــكلً م ــبانها ش ــا بحس ــر إليه ــن النظ ــة يمك ــدول الحامي ــات ال واجب
الدبلوماســية«، ومــع ذلــك فهــي تتجــاوز التعريــف المحــدد لهــذا المفهــوم عــى النحــو الــذي 
ــون  ــة القان ــن لجن ــادرة ع ــية الص ــة الدبلوماس ــة بالحماي ــواد المتعلق ــات الم ــه مشروع تبين
الــدولي في عــام 2006، حيــث تعرفــه مشروعــات المــواد »لأغــراض مشروعــات المــواد الماثلــة« 

عــى النحــو التــالي:
تعنــي الحمايــة الدبلوماســية نهــوض دولــة مــا، عــر إجــراء دبلومــاسي أو وســيلة أخــرى مـــن 
وســـائل التـــسوية الســلمية، بمســؤولية دولة أخرى عن ضرر ناشــئ عن فعـــل غـــر مشروع 
ــة إعــال  ــك بغي ــة الأولى، وذل ــا الدول ــاري مــن رعاي ــق بشــخصٍ طبيعــي أو اعتب ــا لحَِ دوليًّ

تلــك المســؤولية.56
63.	10 ــة الدبلوماســية« هــي إجــراء تحــاول عــره  ــإن »الحماي ــور أعــاه، ف ــى المذك ــا للمعن وطبقً

دولــة مــا بعــد حــدوث الوقائــع تحمــل مســؤولية دولــة أخــرى عــن انتهــاك مثبــت أتتــه تلك 
الدولــة لقاعــدة مــن قواعــد القانــون الــدولي المنطبقــة عليهــا. وأنشــطة الدولــة الحاميــة في 
معظمهــا، مــن ناحيــة أخــرى، أنشــطة ذات طبيعــة وقائيــة: فالهــدف مــن خــال الإشراف هو 
إجهــاض الانتهــاكات قبــل وقوعهــا. وأخــراً، فمــن أهــم اشــراطات »الحمايــة الدبلوماســية« 
في مفهــوم مشروعــات المــواد أن »الدولــة ليــس لهــا أن تقــدم مطالبــة دوليــة فيــا يتعلــق 
ــبل  ــع سـ ــل أن يكــون هــذا الشــخص قــد اســتنفد جميـ بــرر لحــق بأحــد رعاياهــا... قب

 See Dominicé, p. 431: 	55
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 Draft Articles on Diplomatic Protection (2006), Article 1. 	56
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ــة، أي أن  ــة الحامي ــطة الدول ــى أنش ــراط ع ــذا الاش ــق ه ــة«.57 ولا ينطب ــاف المحلي الانتص
الدولــة الحاميــة يجــوز لهــا التــرف، عــى ســبيل المثــال لأغــراض حمايــة أســر حــرب، دون 

أن يكــون أســر الحــرب قــد اســتنفد جميــع وســائل الانتصــاف المحليــة.

5-1-1.   التعاون
64.	10 ــة  ــع دول ــل م ــا أن تعم ــي له ــة ينبغ ــة الحامي ــا إلى أن الدول ــاون« ضمنً ــرة »التع ــر فك تش

ــف. ــات جني ــذ اتفاقي ــل تنفي ــن أج ــتلمة م ــة المس ــع الدول ــن وم ــخاص المحمي ــأ الأش منش
65.	10 ــتلمة.  ــة المس ــأ والدول ــة المنش ــن دول ــال ب ــاة للاتص ــة قن ــة الحامي ــر الدول ــرض أن توف يف

وتتضمــن اتفاقيــات جنيــف أحكامًــا عــدة تنــص عــى وجــوب نقــل المعلومــات عــن أسرى 
الحــرب وعــن المدنيــن المحميــن بموجــب الاتفاقيــة الرابعــة عــن طريــق الدولــة الحاميــة.58 
ــة  ــات معين ــل معلوم ــوب نق ــى وج ــف ع ــات جني ــص اتفاق ــرى، تن ــالات أخ ــن في ح ولك
دون تحديــد وســيلة النقــل.59 ويجــوز تفســر مــا أغفلتــه الاتفاقيــات عــى أنــه يوحــي بــأن 
الــدول الحاميــة لــن تنقــل معلومــات إلا عندمــا يكــون هنــاك نــص صريــح يلزمهــا بذلــك. 
إلا أن هــذا التفســر يتجاهــل مــا قــرره المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 مــن أن اتفاقيــات 
جنيــف الجديــدة ســتنُفذ »بمعاونــة الــدول الحاميــة التــي تكلــف برعايــة مصالــح أطــراف 
النــزاع وتحــت إشرافهــا«. وقــد كان هــذا الالتــزام العــام كافيًــا، في رأي مَــن صاغــوا اتفاقيــات 
ــدة  ــن الوحي ــية- وإن لم تك ــاة الرئيس ــة القن ــة الحامي ــل الدول ــام 1949، لجع ــف في ع جني
ــاك  ــون هن ــزاع، دون أن تك ــن أطــراف الن ــات ب ــادل المعلوم ــن الأحــوال- لتب ــأي حــال م ب
حاجــة لتذكــر الأطــراف في كل مــرة أن هــذا التبــادل يمكــن أن يجــري عــر الــدول الحاميــة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، وقبــل عــام 1949 بفــرة طويلــة، صــار مــن قبيــل الممارســات المعتــادة 
للدولــة الحاميــة أن تكــون قنــاة للاتصــال بــن الدولــة التــي عينتهــا والدولــة المســتلمة بشــأن 
ــن الأول/ ، في تشري ــمَّ ــن ث ــف. وم ــة جني ــا وولاي ــة فيين ــن ولاي ــدرج ضم ــي تن ــائل الت المس

أكتوبــر 1918، طلبــت الحكومــة في برلــن إلى ســويسرا- بحســبانها الدولــة الحاميــة لمصالــح 
ــس ويســلون. وصــارت  ــة إلى الرئي ــرام هدن ــا بإب ــر طلبه ــات المتحــدة- تمري ــا في الولاي ألماني
ــة في 11  ــاق هدن ــت إلى اتف ــي أفض ــات الت ــيطة للمفاوض ــة الوس ، الجه ــمَّ ــن ث ــويسرا، م س

 Ibid. Article 14(1). 	57

وعليــه، تنــص المــادة 122)3( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى أن كل المعلومــات الخاصــة بهويــة الأســر أو احتجــازه أو نقلــه أو الإفــراج عنــه  	58

أو وفاتــه يجــب أن ترســل فــورًا بــأسرع وســيلة ممكنــة إلى بلــد المنشــأ الخــاص بــه »عــن طريــق الــدول الحاميــة مــن جهــة، والوكالــة المركزيــة 

المنصــوص عنهــا في المــادة 123 مــن جهــة أخــرى«. و تنــص المــادة 137 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــى حكــم مماثــل بشــأن المدنيــن الذيــن 

تحميهــم الاتفاقيــة.

59	 وعليــه، تجعــل المادتــان 22 و24 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة حمايــة الســفن المستشــفيات العســكرية والســفن المستشــفيات التــي تســتخدمها 

ــا بهــا رســميًّا مشروطــة بـــ »]أن[ تكــون أســاؤها  الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو جمعيــات إغاثــة أخــرى معترفً

وأوصافهــا قــد أبُلغــت إلى أطــراف النــزاع قبــل اســتخدامها بعــرة أيــام.«، لكــن المادتــن أغفلتــا ذكــر الوســيلة التــي يجــب عبرهــا إبــاغ الطــرف 

(Janner, p. 61) .الخصــم. يجــوز أن يطلــب مــن الــدول الحاميــة، في حــال كانــت قــد عينــت، أن تتــولى تلــك المهمــة
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ــة  ــة الحامي ــد إلى الدول ــك، يمكــن أن يعه ــة إلى ذل ــاني/ نوفمــر 60.1918 بالإضاف ــن الث تشري
ــة المنشــأ إلى رعاياهــا مــن أسرى الحــرب أو  ــة مــن دول ــات أو شــحنات إغاث إرســالَ تحوي

المعتقلــن المدنيــن.61
66.	10 وهكــذا تتضمــن مهمــة الدولــة الحاميــة دور الوســيط بــن أطــراف النــزاع ويمكــن، أيضًــا، 

أن يطلــب إليهــا تقديــم مســاعيها الحميــدة في حالــة عــدم الاتفــاق عــى تطبيــق أو تفســر 
أحــكام المعاهــدة62 أو في إطــار التوصــل إلى اتفاقــات قــد تســد أي ثغــرات في القانــون الــدولي 

لتيســر تنفيذهــا.63
67.	10 ــاء  ــة أثن ــراف المعادي ــن الأط ــات ب ــة اجتماع ــدول الحامي ــم ال ــى تنظي ــل ع ــم دلي ــس ث لي

الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــع ذلــك فقــد قدمــت مســاعيها الحميــدة مــن أجــل التوصــل إلى 
اتفاقــات بشــأن تحســن حالــة جميــع الجرحــى وأسرى الحــرب والمدنيــن. وقــد أثمــرت تلــك 
ــات  ــراد الخدم ــات خطــرة وأف ــن بإصاب ــادة المصاب ــات إع ــن عملي ــر م ــات عــن كث الاتفاق
ــت  ــدد، في حــن كان ــث الع ــن حي ــة، م ــت أهــم عملي ــن إلى الوطــن. وكان ــة والمدني الديني
العمليــات العدائيــة تــدور رحاهــا، إعــادة حــوالى 28000 مــدني إيطــالي مــن إريتريــا وإثيوبيــا 

عقــب هزيمــة القــوات الإيطاليــة في شرق أفريقيــا.64 
68.	10 بقــدر مــا تتضمــن مهمــة الدولــة الحاميــة النهــوض بــدور تقديــم المســاعي الحميــدة، فهــي 

، لا يجــوز بحــال النظــر  تتضمــن أيضًــا حــق المبــادرة المتأصــل في ذلــك الــدور.65 ومــن ثــمَّ
إلى العــروض التــي تقدمهــا الدولــة الحاميــة في إطــار ممارســتها هــذا الــدور عــى أنــه عمــل 
لا يأتيــه صديــق.66 إلا أن هنــاك قيــودًا محــددة عــى حــق المبــادرة المذكــور، حيــث تذكــر 
المــادة 8 مــا يــي »يجــب ألا يتجــاوز ممثلــو الــدول الحاميــة أو مندوبوهــا في أي حــال مــن 

الأحــوال حــدود مهمتهــم بمقتــى هــذه الاتفاقيــة«.

5-1-2.   الإشراف
69.	10 تفســر مصطلــح »الإشراف« هــو أمــر أكــر تعقيــدًا. بيــد أن المناقشــات التــي جــرت أثنــاء 

 Pierre Renouvin, La crise européenne et la Première Guerre mondiale, 5th edition, Presses universitaires de France, Paris, 	60

1969, p. 613.

ــل  ــة الطلــب مــا دام يمث ــه واجــب النهــوض في الحــال بتلبي ــة أن علي ــد علمــه بطلــب الحكومــة الألماني ذكــر مجلــس الاتحــاد الســويسري عن

ــات المتحــدة. ــة في الولاي ــح الألماني المصال

 Swiss Federal Council, Minutes of the session of 4 October 1918, Documents diplomatiques suisses, Vol. 6, 1981, pp.

799–800.

يبين رد فعل مجلس الاتحاد السويسري أنه رأى، آنذاك، أن ولاية الدولة الحامية تشمل هذا الدور للوسيط المحايد.

 Janner, pp. 41–42 and 54. 	61

انظر المادة 11 المشتركة )تقابلها المادة 12 من اتفاقية جنيف الرابعة(. 	62

انظــر عــى ســبيل المثــال الاتفــاق الــذي عقــد بــن فرنســا وألمانيــا بشــأن أسرى الحــرب )1918( واتفــاق ثــانٍ بــن فرنســا وألمانيــا بشــأن أسرى  	63

الحــرب والمدنيــن )1918(. وقــع هــذان الاتفاقــان في بــرن تحــت رعايــة ســويسرا، وقــد كانــت ســويسرا مســؤولة عــن حمايــة المصالــح الألمانيــة 

في فرنســا منــذ دخــول الولايــات المتحــدة الحــرب.

 See Renée-Marguerite Frick-Cramer, ‘Le Comité international de la Croix Rouge et les Conventions internationales

 pour les prisonniers de guerre et les civils’, Revue internationale de la Croix Rouge, Vol. 25, No. 293, 1943, pp. 386–402,

at 388–389.

 Janner, pp. 45–46. 	64

ــن  ــات ب ــدة لتســوية الخلاف ــة مســاعيها الحمي ــدول الحامي ــم ال ــة جنيــف الأولى بشــأن تقدي ــال المــادة 11 مــن اتفاقي انظــر عــى ســبيل المث 	65

ــزاع. ــراف الن أط

اتفاقية جنيف الأولى، المادة 3)3(. 	66
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المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 بشــأن ترجمــة الكلمــة الفرنســية ‘contrôle’ أوضــح 
 -”supervision“ المقصــود منهــا. فقــد لاحظــت الوفــود الناطقــة بالإنجليزيــة أن مصطلــح
الــذي اســتخدم لترجمــة مصطلــح ‘contrôle’ الفرنــي في مشروعــات الاتفاقيــات المعتمــدة 
مــن مؤتمــر ســتوكهولم- مــن شــأنه أن يمنــح الدولــة الحاميــة الحــق في إصــدار تعليــات إلى 
الدولــة المســتلمة. وفي إنشــاء العلاقــة الهرميــة هــذه تجــاوز حــدود مهمــة الدولــة الحاميــة 
عــى نحــو مــا أظهــره تطــور الممارســة. وعقــب تلــك المناقشــات، وقــع الاختيار عــى مصطلح 

67.’contrôle‘ ــاً للكلمــة الفرنســية ‘scrutiny’ )أي تحــت بــر أو إشراف( بحســبانه مقاب
70.	10 شُحت الفكرة وراء الإشراف أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 على النحو التالي:

كان المفهــوم الأســاسي مــؤداه أن الدولــة الحاميــة لا يجــوز لهــا إصــدار أوامــر أو توجيهــات 
إلى الدولــة الحاجــزة، وأن مــن حقهــا التحقــق مــا إذا كانــت الاتفاقيــة مطبقــة، وإذا لــزم 

الأمــر اقــراح تدابــر بالنيابــة عــن الأشــخاص المحميــن.68 
71.	10 ــة الأشــخاص  ــوف عــى حال ــا الوق ــة يحــق له ــدول الحامي يشــر لفــظ »الإشراف« إلى أن ال

المحميــن وأن تبلــغ هــذه المعلومــات إلى دولــة المنشــأ التــي ينتمــون إليهــا. ويعنــي هــذا 
ــا إذا  ــم م ــف لتقيي ــات جني ــة اتفاقي ــمولين بحماي ــخاص المش ــال بالأش ــق الاتص ــا ح أن له
ــة،  ــذه الغاي ــا له ــة. وتحقيقً ــات ذات الصل ــكام الاتفاقي ــب أح ــا حس ــون فعليًّ ــوا يعامل كان
يجــب تمكــن منــدوبي الدولــة الحاميــة أو ممثليهــا مــن الوصــول إلى جميــع أماكــن احتجــاز 
ــى  ــة ع ــة أو الرابع ــف الثالث ــة جني ــة اتفاقي ــمولين بحماي ــن المش ــرب أو المدني أسرى الح
التــوالي، مــن رعايــا الدولــة التــي تحمــي مصالحهــا الدولــة الحاميــة. ويجــب الســاح بلقــاء 
ــة  ــع عــى الدول ــك، يق ــة إلى ذل ــن دون حضــور أي طــرف آخــر. وبالإضاف هــؤلاء المحتجزي
الحاجــزة واجــب تزويــد الدولــة الحاميــة بالمعلومــات اللازمــة لتحديــد هويــة أسرى الحــرب 
والمعتقلــن المدنيــن وإخطارهــا بالتغيــرات التــي تطــرأ عــى أوضاعهــم مثــل عمليــات النقل 
أو الإفــراج أو الإعــادة إلى الوطــن أو الهــرب أو الحجــز بالمستشــفى أو الوفــاة. ويجــب، أيضًــا، 
إبقــاء الدولــة الحاميــة عــى علــم بــأي إجــراءات قانونيــة تتخــذ ضــد أســر حــرب مشــمول 
ــة  ــة الاتفاقي ــة، أو مــرة أخــرى ضــد شــخص مــدني مشــمول بحماي ــة الثالث ــة الاتفاقي بحماي
ــي  ــك، يحــق لممث ــة إلى ذل ــك الإجــراءات. بالإضاف ــا حضــور تل الرابعــة، ومــن حــق ممثليه
ــن  ــي أسرى الحــرب أو م ــن ممث ــم م ــرد إليه ــة الاســتماع إلى أي شــكاوى ت ــة الحامي الدول
لجــان المعتقلــن. وتشــر الاتفاقيتــان الثالثــة والرابعــة إلى هــذه المهــام بمزيــد مــن التفصيــل 

)انظــر القســمين هـــ 4 وهـ 5(.
72.	10 يجــوز في حالــة مخالفــة أحــكام اتفاقيــات جنيــف أن يطلــب إلى الدولــة الحاميــة أن تبلــغ 

احتجاجــات دولــة المنشــأ التــي ينتمــي إليهــا الأشــخاص المحميــون. ويجــوز للدولــة الحاميــة، 
ــر عــى  ــا، أن تتقــدم مــن تلقــاء نفســها باحتجاجــات، خاصــةً إذا كانــت المخالفــة تؤث أيضً
ــا  ــا عــى أداء واجباته ــر عــى قدرته ــف أو تؤث ــات جني ــا اتفاقي ــذي تســبغه عليه الحــق ال

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 57–58 and 110–111. For a definition of the 	67

 French word ‘contrôle’, see also Jean Salmon, Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Brussels, 2001, pp.

261–262. For the full discussion, see paras 1028–1031.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 110. 	6868
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المنصــوص عليهــا فيهــا.69
73.	10 يشــر مصطلحــا »التعــاون« و«الإشراف« وكلاهــا وارد في المــادة 8 )1(، إذًا، إلى الطابــع 

التعــاوني للعلاقــة بــن الدولــة المســتلمة والدولــة الحاميــة: توافــق الدولــة المســتلمة عــى 
أن تأخــذ في الحســبان ملاحظــات الدولــة الحاميــة، إلا أن الأخــرة لا تراقــب النشــاط محــل 

الملاحظــة.
74.	10 تســند اتفاقيــات جنيــف، إضافــة إلى النطــاق العــام الــذي يشــر إليــه مصطلحــا »التعــاون« 

ــدول.  ــذه ال ــة ه ــرت مهم ــمَّ أق ــن ث ــة وم ــدول الحامي ــددة إلى ال ــام مح و«الإشراف«، مه
وتخضــع هــذه المهــام للكثــر مــن الأحــكام المختلفــة الــواردة في اتفاقيــات جنيــف. تلخــص 

ــة الأركان الرئيســة لهــذه الأحــكام. الفقــرات التالي

5-2.   المهام المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع
75.	10 تتمثــل المهمــة الرئيســة للــدول الحاميــة في التعــاون في تنفيــذ اتفاقيــات جنيــف والإشراف 

عــى تنفيذهــا. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، تســند إلى الــدول الحاميــة اختصاصــات ذات نطــاق 
عريــض، لا ســيما حــق ممثليهــا في زيــارة جميــع أماكــن الاعتقــال والاحتجــاز والعمــل التــي 
يحتجــز فيهــا الطــرف الخصــم الجرحــى أو المــرضى أو المنكوبــن في البحــار مــن أفــراد القوات 
المســلحة وأفــراد الخدمــات الطبيــة وأسرى الحــرب والمدنيــن المشــمولين بحمايــة الاتفاقيــة 

الرابعــة )المــادة 126 مــن الاتفاقيــة الثالثــة؛ والمــادة 143 مــن الاتفاقيــة الرابعــة(.
76.	10 م الــدول الحاميــة  في حالــة عــدم الاتفــاق عــى تفســر أو تطبيــق اتفاقيــات جنيــف، تقــدِّ

ــن  ــادة 12 م ــركة )الم ــادة 11 المش ــات )الم ــوية الخلاف ــل تس ــن أج ــدة م ــاعيها الحمي مس
ــة((. ــة الرابع الاتفاقي

77.	10 ــف  ــات جني ــة التراجــم الرســمية لاتفاقي ــدول الحامي ــادل ال ــة، تتب ــات العدائي ــاء العملي أثن
ــة الأولى؛  ــن الاتفاقي ــادة 48 م ــا )الم ــة تطبيقه ــدة لكفال ــح المعتم ــن واللوائ ــك القوان وكذل
ــادة 145 مــن  ــة؛ والم ــة الثالث ــادة 128 مــن الاتفاقي ــة؛ والم ــة الثاني ــادة 49 مــن الاتفاقي والم

ــة(. ــة الرابع الاتفاقي

5-3.   المهــام المرتبطــة بالجرحــى والمــرضى والمنكوبــن في البحــار مــن أفــراد القوات المســلحة 
وأفــراد الخدمــات الطبية

78.	10 يجــوز للدولــة الحاميــة أن تشــرك في أنشــطة مــن قبيــل: )1( إرســال البيانــات للمســاعدة 
ــلحة  ــوات المس ــراد الق ــن أف ــار م ــن في البح ــرضى والمنكوب ــى والم ــة الجرح ــد هوي في تحدي
ــن  ــان 19 و20 م ــة الأولى؛ والمادت ــن الاتفاقي ــان 16 و17 م ــوتى )المادت ــن الم ــات ع والمعلوم
ــص  ــة المرخ ــات الإغاث ــاء جمعي ــم بأس ــرف الخص ــار الط ــة(؛ و)ب( إخط ــة الثاني الاتفاقي
ــن  ــادة 26 م ــوات المســلحة )الم ــة للق ــة التابع ــات الطبي ــم مســاعدتها إلى الخدم ــا تقدي له
الاتفاقيــة الأولى(، وتشــغيل الســفن المستشــفيات )المــواد 22 و24 و25 مــن الاتفاقيــة 

وعليــه أعــد الوفــد الســويسري في طوكيــو، أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، أكــر مــن 400 بيــان حالــة خطــي عــن أسرى الحــرب التابعــن للحلفــاء،  	69

 (Janner, p. 51) ومــرر 240 احتجاجًــا مــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة
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ــة الحاميــة مدعــوة إلى بــذل مســاعيها الحميــدة مــن أجــل تيســر إنشــاء  الثانيــة(. والدول
ــة الأولى(. ــن الاتفاقي ــادة 23 م ــا )الم ــراف به ــفاء والاع ــع الاستش ــق ومواق مناط

5-4.   المهام المرتبطة بأسرى الحرب
79.	10 يجــوز لممثــي الدولــة الحاميــة الإشراف عــى تنفيــذ الاتفاقيــة الثالثــة، وهــم بصــدد الانتقــال 

إلى جميــع الأماكــن التــي قــد يوجــد بهــا أسرى حــرب، ولا ســيما إلى أماكــن الاعتقــال 
ــم، دون  ــن عنه ــيما ممثل ــة الأسرى، ولا س ــا، بمقابل ــم، أيضً ــمح له ــل؛ ويس ــجن والعم والس
حضــور شــهود )المــادة 126(. وينبغــي أن يحصــل ممثلــو الدولــة الحاميــة عــى الســجلات 
الخاصــة بفصائــل العمــل التابعــة للمعســكرات التــي يزورونهــا )المــادة 56(. بالإضافــة إلى 
ذلــك، يجــوز لممثــي الدولــة الحاميــة تلقــي طلبــات وشــكاوى يوجههــا إليهــم أسرى الحــرب 
وكذلــك تقاريــر دوريــة مــن ممثــي الأسرى )المــادة 78(. ويجــب منــح ممثــي الأسرى 
ــان 79 و81(.  ــة )المادت ــة الحامي ــي الدول ــة لغــرض الاتصــال بممث ــع التســهيلات المادي جمي
وفي الحــالات التــي ترفــض فيهــا الدولــة الحاجــزة اعتــاد ممثــل انتخبــه زمــاؤه مــن أسرى 
الحــرب أو تعفيــه مــن مهامــه، وجــب عليهــا إبــاغ الدولــة الحاميــة بأســباب هــذا الرفــض 
)المــادة 79 )4(؛ والمــادة 81 )6((. وأخــراً، ينبغــي إخطــار الســلطة الحاميــة بجميــع البيانــات 
اللازمــة للتعــرف عــى هويــة أسرى الحــرب، وكذلــك المعلومــات المتعلقــة بحــالات النقــل 
ــادة 122(؛  ــاة )الم ــفى والوف ــول في المستش ــرب والدخ ــن واله ــادة إلى الوط ــراج والإع والإف

ويجــب، أيضًــا، إخطارهــا في حالــة إعــادة القبــض عــى أســر هــارب )المــادة 94(.
80.	10 ــة،  ــة الحامي ــة حاجــزة إلى أخــرى، يجــب عــى الدول ــة نقــل أسرى الحــرب مــن دول في حال

إذا لم تــفِ الدولــة التــي نقــل إليهــا الأسرى بالتزاماتهــا بشــأن أي مســألة مهمــة، أن تخطــر 
الســلطة التــي نقلــت أسرى الحــرب. وهــذا الإخطــار هــو الــذي يفَُعِــل التــزام الدولــة بــأن 
تتخــذ تدابــر فعالــة لتصحيــح الوضــع أو أن تطلــب إعــادة الأسرى إليهــا. وتجــب تلبيــة مثــل 

تلــك الطلبــات )المــادة 12(.
81.	10 ــد  ــد الح ــة في تحدي ــة الحامي ــرك الدول ــرب، تش ــة لأسرى الح ــوارد المالي ــق بالم ــا يتعل وفي

ــادة 58  ــم )الم ــا في حوزته ــاظ به ــأسرى الاحتف ــن ل ــي يمك ــة الت ــغ المالي ــن المبال ــى م الأق
)2((، ويجــب إبلاغهــا بــأي قيــود تفــرض عــى تلــك المبالــغ )المــادة 60 )4((، ويجــوز لهــا أن 

ــادة 65 )2((. ــن حســابات الأسرى )الم ــق م تتحق
82.	10 تجــب استشــارة الدولــة الحاميــة في القيــود المفروضــة عــى مراســات أسرى الحــرب )المــادة 

ــى  ــولى الإشراف ع ــادة 72 )3((؛ وتت ــم )الم ــلة إليه ــة المرس ــرود الإغاث ــى ط 71 )1(( أو ع
ــل  ــد تعط ــة عن ــرود خاص ــم ط ــا تنظي ــوز له ــادة 73 )3((، ويج ــرود )الم ــك الط ــع تل توزي
توصيــل طــرود الإغاثــة )المــادة 75(. وإذا لــزم الأمــر، تكفــل الدولــة الحاميــة توزيــع طــرود 

إغاثــة جماعيــة بــأي وســيلة تراهــا مفيــدة )الملحــق الثالــث، المــادة 9(.
83.	10 يجــوز لممثــي الدولــة الحاميــة تفتيــش ســجلات العقوبــات التأديبيــة الصــادرة ضــد أسرى 

الحــرب )المــادة 96 )5((، ويجــوز لهــم حريــة التحــدث إلى الأسرى الذيــن يخضعــون لمثــل 
ــات )المــادة 98 )1((. ــك العقوب تل
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84.	10 تتميــز حقــوق الــدول الحاميــة بالاتســاع الشــديد في مجــال العقوبــات الجنائيــة التــي توقــع 
عــى أسرى الحــرب. ويجــب إخطــار الدولــة الحاميــة بــأسرع مــا يمكــن بالجرائــم المســتحقة 
لعقوبــة الإعــدام )المــادة 100 )1((. ويجــب إخطارهــا بــأي إجــراءات قانونيــة تتخــذ ضــد 
أسرى الحــرب )المــادة 104 )1((، وبالأحــكام والعقوبــات الصــادرة ضــد أي مــن أسرى الحــرب 
)المــادة 107(، لا ســيما في حالــة عقوبــة الإعــدام )المــادة 101(، وبــأي اســتئنافات يقدمهــا 
الأسرى المحكــوم عليهــم )المــادة 107 )1((. وفي حالــة صــدور حكــم بالإعــدام، فــإن الحكــم 
لا ينفــذ قبــل انقضــاء مهلــة لا تقــل عــن ســتة أشــهر مــن تاريــخ وصــول الإخطــار المنصــوص 
عليــه في المــادة 107 إلى الدولــة الحاميــة )المــادة 101(. وفي حالــة عــدم تعيــن المتهــم محاميًا 
لــه، يجــوز للدولــة الحاميــة أن تعــن لــه محاميًــا )المــادة 105 )2((. ويحــق لممثــي الدولــة 
الحاميــة حضــور المحاكمــة، ويســتثنى مــن ذلــك الحــالات التــي تعقــد فيهــا المحاكمــة »في 
غرفــة المشــورة«، بصفــة اســتثنائية، لمصلحــة أمــن الدولــة )المــادة 105 )5((. ويجــوز لممثــي 

الدولــة الحاميــة زيــارة الأسرى المحكــوم عليهــم )المــادة 108 )3((.
85.	10 ينبغــي أن يرسَــل إلى الدولــة الحاميــة تقريــرٌ عقــب إجــراء التحقيــق الرســمي في كل حالــة 

ــه حــارس أو أســر  ــه أحدث ــاة أو جــرح خطــر أصــاب أحــد الأسرى أو كان يشــتبه في أن وف
حــرب آخــر أو أي شــخص آخــر )المــادة 121 )2((.

86.	10 ــة  ــان الطبي ــن باللج ــاء المحايدي ــن الأعض ــدور إزاء تعي ــا، ب ــة، أيضً ــة الحامي ــع الدول تضطل
ــادة 70.112  ــا في الم ــوص عليه ــة المنص المختلط

87.	10 ــة بوصفهــا جهــاتٍ وســيطةً لنقــل المعلومــات الخاصــة عــن  ــدول الحامي وأخــراً، تعمــل ال
الموقــع الجغــرافي لمعســكرات أسرى الحــرب )المــادة 23 )3((، ومعــدل أجــر العمــل )المــادة 
ــة  ــم بالأرصــدة الدائن ــادة 63 )3((، وقوائ ــات )الم ــارات الخاصــة بالمدفوع 62 )1((، والإخط
لأسرى الحــرب )المــادة 66 )1((، والتدابــر المتخــذة بشــأن المراســات )المــادة 71(، والوثائــق 
القانونيــة )المــادة 77 )1((، والوصايــا )المــادة 120 )1((. وينبغــي للدولــة الحاميــة أن تتلقــى 
ــر في  ــن التغي ــات ع ــة أسرى الحــرب وأي معلوم ــد هوي ــة لتحدي ــات اللازم ــع المعلوم جمي
وضعهــم، لا ســيما حــالات النقــل والإفــراج والإعــادة إلى الوطــن والهــرب والدخــول في 

ــادة 122 )3( و)4((. ــاة )الم المستشــفى والوف

5-5.   المهام المرتبطة بالمدنيين
5-5-1.   عام 

88.	10 يجــوز لممثــي الــدول الحاميــة الإشراف عــى تنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة الرابعــة، وهــم بصــدد 
الانتقــال إلى جميــع الأماكــن التــي يوجــد بهــا أشــخاص محميون، لا ســيما إلى أماكــن الاعتقال 
ــغلها  ــي يش ــرات الت ــع المق ــول جمي ــم بدخ ــمح له ــي أن يس ــل. وينبغ ــاز والعم والاحتج
الأشــخاص المحميــون وأن يمكنــوا مــن مقابلتهــم دون حضــور شــهود )المــادة 143(. ويجــوز 
ــن  ــا مــن الأشــخاص المحمي ــة إليه ــب أو شــكوى موجه ــة أن تتلقــى أي طل ــة الحامي للدول
)المــادة 30 )1(؛ والمــادة 40 )4(؛ والمــادة 52 )1(؛ والمــادة 101 )2((. ويجــب إخطــار الدولــة 
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الحاميــة بــأي تدابــر تتخــذ بخصــوص أي أشــخاص محميــن محتجزيــن لديهــا لفــرة تتجــاوز 
أســبوعين، أو وضعهــم رهــن الإقامــة الجبريــة أو اعتقالهــم. وينبغــي، أيضًــا، إخطارهــا بــأي 
تغيــرات في وضــع الأشــخاص المحميــن، لا ســيما حــالات النقــل والإفــراج والهــرب والــولادة 

والوفــاة )المادتــان 137-136(.
89.	10 فيــا يتعلــق بحمايــة الســكان المدنيــن مــن آثــار الحــرب، تدعــي الدولــة الحاميــة إلى تقديم 

مســاعيها الحميــدة مــن أجــل تســهيل إنشــاء مناطــق ومواقــع الاستشــفاء والأمــان والاعتراف 
ــة  ــات الخاص ــل المعلوم ــة بنق ــة الحامي ــد إلى الدول ــب أن يعُه ــادة 14 )3((. ويج ــا )الم به
بإنشــاء المناطــق المحيــدة )المــادة 15 )1((. ويجــوز، أيضًــا، أن يطلــب إليهــا تعيــن أعضــاء 
اللجــان المتخصصــة المســؤولة عــن التحقــق مــا إذا كانــت مناطــق الاستشــفاء والأمــان تفــي 
بالــروط والالتزامــات المنصــوص عليهــا في الملحــق الأول مــن الاتفاقيــة الرابعــة )مــروع 

اتفــاق بشــأن مناطــق ومواقــع الاستشــفاء والأمــان، المــادة 10(.
90.	10 يجــوز أن يطلــب إلى الدولــة الحاميــة أن تــرف عــى توزيــع رســالات الأدويــة والمهــات 

الطبيــة ومســتلزمات العبــادة الدينيــة المرســلة- فقــط- إلى المدنيــن، وكذلــك رســالات المــواد 
الغذائيــة والملابــس والمقويــات المخصصــة للنســاء والأطفــال )المــادة 23 )3((.

91.	10 مــن أجــل حمايــة الأطفــال دون الخامســة عــرة مــن العمــر الذيــن تيتمــوا أو افترقــوا عــن 
ــر  ــزاع أن تي ــة، عــى أطــراف الن ــات العدائي ــار العملي ــن آث ــم بســبب الحــرب، م عائلاته
إيــواء هــؤلاء الأطفــال في بلــد محايــد طــوال فــرة النــزاع. ولا يجــوز أن يتــم هــذا إلا بموافقــة 

الدولــة الحاميــة، إذا وجــدت )المــادة 24(.

5-5-2.   الرعايا الأجانب في أراضي أطراف النزاع
92.	10 كقاعــدة عامــة، ينبغــي أن تخُطــر الدولــة الحاميــة بأســباب رفــض طلــب أحــد الأشــخاص 

ــاح  ــض الس ــن رفُ ــاء م ــى أس ــل ع ــزاع وأن تحص ــرف في الن ــادرة أراضي ط ــن بمغ المحمي
ــن  ــة أســاء أي مدني ــة الحامي ــي أن تعُطــى الدول ــادة 35 )3((. وينبغ ــادرة )الم ــم بالمغ له
معتقلــن أو موضوعــن قيــد الإقامــة الجبريــة وأن تخُطــر بــأي قــرارات قانونيــة أو إداريــة 
تتخــذ بشــأن حالاتهــم )المــادة 43 )2((. وتتــولى الدولــة الحاميــة تمريــر الطلبــات الطوعيــة 

ــادة 42 )2((. ــال )الم للاعتق
93.	10 يجوز للدولة الحامية دفع إعانات إلى الأشخاص المحميين )المادة 39 )3((.
94.	10 في حالــة نقــل أشــخاص محميــن مــن دولــة حاجــزة إلى أخــرى، تنفــذ الدولــة الحاميــة المهــام 

نفســها التــي تنفذهــا في حالــة نقــل أسرى الحــرب )المــادة 45 )3((.
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5-5-3.   المدنيون في الأرض المحتلة
95.	10 يجــب أن تخُطــر الدولــة الحاميــة فــورًا بــأي حــالات نقــل للأشــخاص المحميــن أو إجلائهــم 

)المــادة 49 )4((.
96.	10 للدولــة الحاميــة أن تتحقــق في أي وقــت مــن حالــة إمــدادات الأغذيــة والأدويــة في الأراضي 

المحتلــة )المــادة 55 )3((. وإذا كان ســكان الأراضي المحتلــة تنقصهــم المــؤن الكافيــة، وجــب 
ــا  ــر له ــكان وتوف ــؤلاء الس ــة ه ــة لمصلح ــات الإغاث ــمح بعملي ــال أن تس ــة الاحت ــى دول ع
التســهيلات بقــدر مــا تســمح بــه وســائلها )المــادة 59 )1((. ويجــوز أن يطلــب إلى الدولــة 
الحاميــة التحقــق مــن أن رســالات الإغاثــة ستســتخدم لأغــراض إنســانية )المــادة 59 )4(( أو، 
بصفــة اســتثنائية، أن تصــدر موافقتهــا عــى أن تحــول رســالات الإغاثــة عــن غرضهــا الأصــي 
)المــادة 60(. وتتــولى الدولــة الحاميــة الإشراف عــى توزيــع رســالات الإغاثــة أو تعهــد بهــذه 
المهمــة إلى هيئــة إنســانية غــر متحيــزة مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )المــادة 61 

.))1(
97.	10 فيــا يتعلــق بالضمانــات القضائيــة، يجــب إبــاغ الدولــة الحاميــة بــأي إجــراءات قانونيــة 

تتخــذ ضــد الأشــخاص المحميــن بتهــم قــد تصــل عقوبتهــا إلى الإعــدام أو الســجن عامــن 
ــأي حكــم يتضمــن مثــل  ــة ب ــة الحامي أو أكــر )المــادة 71 )2( و)3((. وينبغــي إبــاغ الدول
هــذه العقوبــة؛ أمــا الأحــكام الأخــرى فيجــب بيــان حيثياتهــا بالتفصيــل في محــاضر المحكمــة 
عــى أن يجــوز لممثــي الدولــة الحاميــة الرجــوع إليهــا )المــادة 74 )2((. وبخــاف الظــروف 
الاســتثنائية المبينــة في المــادة 75، لا يجــوز تنفيــذ حكــم الإعــدام قبــل مــي مــدة لا تقــل 
ــة الحاميــة الإخطــار المتعلــق بالحكــم؛ ويجــب  عــن ســتة أشــهر مــن تاريــخ اســتلام الدول
إخطــار الدولــة الحاميــة بــأي خفــض في تلــك المــدة )المــادة 75 )2( و)3((. وفي حالــة عــدم 
ــا )المــادة 72 )2((.  ــة الحاميــة أن تعــن لــه محاميً ــه، يجــوز للدول ــا ل تعيــن المتهــم محاميً
ــي  ــالات الت ــك الح ــن ذل ــتثنى م ــة، ويس ــور المحاكم ــة حض ــة الحامي ــي الدول ــق لممث ويح
تعقــد فيهــا المحاكمــة »في غرفــة المشــورة«، بصفــة اســتثنائية، لمصلحــة أمــن دولــة الاحتــال 
)المــادة 74 )1((. ويجــوز لممثــي الدولــة الحاميــة زيــارة الأسرى المتهمــن والصــادرة بحقهــم 

أحــكام )المــادة 76 )6((.

5-5-4.   المعتقلون المدنيون
98.	10 تشبه مهام الدولة الحامية في هذا المجال المهام التي تنفذها لصالح أسرى الحرب.
99.	10 ــة  ــي الدول ــادة 143، يحــق لممث ــا في الم ــال المنصــوص عليه ــن الاعتق ــارات أماك ــب زي بجان

الحاميــة تلقــي أي شــكاوى أو طلبــات مــن المعتقلــن )المــادة 101 )2((. ويتصلــون بلجــان 
ــك اللجــان أو  ــض لأعضــاء تل ــأي رف ــان 102 )1( و104 )3(( ويخُطــرون ب ــن )المادت المعتقل
إعفائهــم مــن مهامهــم )المــادة 102 )2((. ويتلقــون قائمــة بفصائــل العمــل التابعــة لأماكــن 

الاعتقــال التــي يزورونهــا )المــادة 96(.
00.	11 يجــوز للدولــة الحاميــة دفــع إعانــات للمعتقلــن ومراجعــة حســاباتهم الشــخصية )المــادة 

98 )2( و)3((.
01.	11 يجــب إبــاغ الدولــة الحاميــة عــى النحــو الواجــب بــأي قيــود تفــرض عــى رســالات الإغاثــة 

الموجهــة إلى المعتقلــن )المــادة 108 )2((.
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02.	11 يحــق لممثــي الدولــة الحاميــة الإشراف عــى توزيــع طــرود الإغاثــة عــى المعتقلــن )المــادة 
ــة أن تؤمــن  ــة الحامي ــة، يجــوز للدول ــاني، المــادة 8(. في ظــروف معين 109 )3(؛ الملحــق الث

وســائل خاصــة للنقــل لإيصــال رســالات الإغاثــة إلى المعتقلــن )المــادة 111 )1((. 
03.	11 ــد  ــادرة ض ــة الص ــات التأديبي ــجل العقوب ــى س ــاع ع ــة الاط ــة الحامي ــي الدول ــوز لممث يج

المعتقلــن )المــادة 123 )5((، ويجــوز لهــم التحــدث بحريــة مــع المعتقلــن الخاضعــن لهــذه 
ــادة 125 )4((. ــات )الم العقوب

04.	11 فيــا يتعلــق بالضمانــات القضائيــة للمعتقلــن المدنيــن في الأراضي الوطنيــة للدولــة الحاجزة، 
تتمتــع الدولــة الحاميــة بالحقــوق ذاتهــا التــي تتمتــع بهــا فيــا يتعلــق بالمدنيــن في الأراضي 

ــادة 126(. المحتلة )الم
05.	11 ينبغــي أن يرسَــل إلى الدولــة الحاميــة تقريــرٌ عقــب إجــراء التحقيــق الرســمي في كل حالــة 

ــه حــارس أو أســر  ــه أحدث ــاة أو جــرح خطــر أصــاب أحــد الأسرى أو كان يشــتبه في أن وف
حــرب آخــر أو أي شــخص آخــر )المــادة 131(.

06.	11 وأخــراً، تعمــل الــدول الحاميــة بوصفهــا جهــات وســيطة لنقــل المعلومــات الخاصــة بالموقــع 
الجغــرافي لأماكــن الاعتقــال )المــادة 83 )2((، والتدابــر المتعلقــة باتصــال المعتقلــن بالعــالم 
الخارجــي )المــادة 105(، والوثائــق القانونيــة الموجهــة إلى المعتقلــن أو منهــم )المــادة 113 
ــادة 137  ــن )الم ــة المعتقل ــة بهوي ــات الخاص ــاة )129 )3((، والمعلوم ــهادات الوف )1((، وش

.))1(

6.   الفقرة 2: تيسير مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية
07.	11 تلــزم المــادة 8 )2( أطــراف النــزاع بــأن تســهل »إلى أقــى حــد ممكــن« مهمــة ممثــي أو 

منــدوبي الدولــة الحاميــة. وهــذه هــي النتيجــة المنطقيــة للالتــزام المنصــوص عليــه في الفقــرة 
الأولى. 

08.	11 ــات الســفر )إلا في  ــات الحصــول عــى التأشــرات وترتيب ــزام تســهيل طلب يشــمل هــذا الالت
ــن عــى النحــو المنصــوص  الحــالات الاســتثنائية(، ولا ســيما الوصــول إلى الأشــخاص المحمي

ــة الرابعــة. ــة والمــادة 143 مــن الاتفاقي ــة الثالث ــه في المــادة 126 مــن الاتفاقي علي
09.	11 قــد يكــون مــن المفيــد للدولــة الحاميــة أن يـُـرح لهــا بالوصــول إلى الأشــخاص بالقــرب مــن 

الخطــوط الأماميــة مثــل أفــراد العــدو المصابــن أو أسرى الحــرب أو المدنيــن الذيــن لم يجلــوا 
بعــد مــن تلــك المنطقــة.

7.   الفقرة 3: قيود على دور ممثلي أو مندوبي الدول الحامية
10.	11 تهــدف المــادة 8 )3( إلى حمايــة حقــوق الدولــة التــي ينفــذ فيهــا ممثلــو الدولــة الحاميــة 

ــذه  ــر ه ــب، ع ــام 1949 يرغ ــاسي لع ــر الدبلوم ــد كان المؤتم ــم. وق ــا واجباته أو مندوبوه
ــة.71  ــيادة الوطني ــات الس ــانية ومقتضي ــات الإنس ــن مقتضي ــوازن ب ــق ت ــرة، في تحقي الفق
ــة،  ــة الحامي ــدوبي الدول ــي أو من ــى ممث ــزام ع ــذا الالت ــات ه ــرض الاتفاقي ــك، تف ــع ذل وم

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 99. 	71
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وتجعلهــم مســؤولين عــن تقييــم الاحتياجــات الأمنيــة الحتميــة للدولــة المســتلمة والتــرف 
وفقًــا لذلــك. وأســباب هــذا الالتــزام واضحــة. فالأمــر كان مــروكًا للدولــة المســتلمة وحدهــا 
لتقييــم احتياجاتهــا الأمنيــة الحتميــة الخاصــة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى حــدوث انتهــاكات 

ــة الحاميــة. ويمهــد لتلــك الدولــة ســبيلً ســهلً للتهــرب مــن إشراف الدول
11.	11 تتضمــن الفقــرة الثالثــة مــن الاتفاقيتــن الأولى والثانيــة، أيضًــا، العبــارة التاليــة: »لا يجــوز 

تقييــد نشــاطهم إلا إذا اســتدعت ذلــك الــرورات العســكرية وحدهــا، ويكــون ذلــك بصفــة 
ــزاع أن يتخــذ مــن »الــرورات  ، لا يجــوز لأي طــرف في الن ــمَّ اســتثنائية ومؤقتــة«. ومــن ث
ــة  ــطة الدول ــد أنش ــل تقيي ــن أج ــكأةً م ــا ت ــه يواجهه ــي أن ــي يدع ــة« الت ــكرية الملح العس
الحاميــة فيــا يتعلــق بــأسرى الحــرب أو المدنيــن المشــمولين بحمايــة الاتفاقية الرابعــة، ومن 
، منــع الدولــة الحاميــة مــن أداء واجباتهــا عــى النحــو المنصــوص عليهــا في الاتفاقيتــن  ثــمَّ

الثالثــة والرابعــة.
12.	11 ــتلمة  ــة المس ــة، الدول ــن الأولى والثاني ــر إلا في الاتفاقيت ــي لا تظه ــادة، الت ــذه الم ــي ه تحم

ــة الحاميــة.72 إلا أن هــذه القيــود لا  وتمكنهــا مــن تقييــد أنشــطة ممثــي أو منــدوبي الدول
ــكرية  ــرورات العس ــة »ال ــتخدم في حال ــا يسُ ــتثنائيًّا ومؤقتً ــراءً اس ــون إلا إج ــوز أن تك يج
الملحــة«. وفكــرة »الــرورة العســكرية« أو »المقتضيــات العســكرية« هــي مكــون أســاسي 
ــات  ــكام اتفاقي ــن أح ــر م ــا في كث ــرر ظهوره ــلح73 ويتك ــزاع المس ــون الن ــات قان ــن مكون م
جنيــف.74 ولكــن في هــذا الصــدد، يجــوز فقــط التــذرع »بالــرورات العســكرية الملحــة« 
مــن أجــل تقييــد أنشــطة ممثــي أو منــدوبي الدولــة الحاميــة بصــورة اســتثنائية ومؤقتــة. 
ومــع أن اتفاقيــات جنيــف لا تقــدم تعريفًــا لمصطلــح »ملحــة«، فــإن المعنــى يشــر إلى قيــد 
مطلــق لا يــرك للطــرف المعنــي أي خيــار. بالإضافــة إلى ذلــك، لا تنطبــق هذه القيــود إلا على 
المهــام المحــدودة عــى أي حالــة للــدول الحاميــة المشــاركة في مســاعدة الجرحــى والمــرضى 

والمنكوبــن في البحــار مــن أفــراد القــوات المســلحة بموجــب الاتفاقيتــن الأولى والثانيــة.
13.	11 الاختــاف بــن الاتفاقيتــن الأولى والثانيــة، مــن ناحيــة، وبــن الثالثــة والرابعــة، مــن ناحيــة 

أخــرى، مقصــود. ففــي مــروع المــادة المشــركة 7،7،7/6، التــي اعتمدتهــا اللجنــة المشــركة 
للمؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، ظهــرت الصياغــة التاليــة »لا يجــوز تقييــد نشــاطها إلا إذا 
اســتدعت ذلــك الــرورات العســكرية وحدهــا، ويكــون ذلــك بصفــة اســتثنائية ومؤقتــة« في 
مشروعــات الاتفاقيــات الأربــع.75 ولكــن عندمــا طــرح المــروع للدراســة في الجلســة العامــة 
للمؤتمــر الدبلومــاسي، أشــار منــدوب نيوزيلانــدا إلى أنــه مــن المنطقــي أن تتســبب الــرورة 
العســكرية الملحــة في فــرض قيــود عــى أنشــطة الــدول الحاميــة في حالــة الاتفاقيتــن الأولى 

 For an example of a situation in which it has been stated that this ground can be invoked, see United States, Law of War 	72

Manual, 2015, para. 4.25.3.

كان إعــان ســان بطرســبورغ المــؤرخ في 1868 يهــدف إلى الوصــول إلى اتفــاق مشــرك بشــأن »الحــدود الفنيــة التــي يجــب أن تخضــع عندهــا  	73

الــرورات الحربيــة لمقتضيــات الإنســانية«. وبالمثــل، نصــت اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة المؤرخــة في 1907 عــى أن صياغــة الاتفاقيــة اســتمدت مــن 

»الرغبــة في التخفيــف مــن آلام الحــرب، كلــا ســمحت بذلــك المقتضيــات العســكرية«.

ــن 28 و51؛  ــة، المادت ــف الثاني ــة جني ــواد 12)4( و30)1( و32)2( و33)2( و50؛ واتفاقي ــف الأولى، الم ــة جني ــال اتفاقي ــبيل المث ــى س ــر ع انظ 	74

واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 126)2(؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــواد 16)2( و18)4( و49)2( و49)5( و53 و143)3( و147.
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والثانيــة التــي تنفــذ بشــكل أســاسي في ميــدان المعركــة أو في الحــرب البحريــة، إلا أن تلــك 
القيــود لا يجــوز التــذرع بهــا في حالــة الاتفاقيتــن الثالثــة والرابعــة اللتــن تنفــذان بشــكل 
أســاسي في المنطقــة الخلفيــة أو في أراضي أطــراف النــزاع أو في الأرض المحتلــة أي بعــد إجــاء 
أسرى الحــرب والمعتقلــن المدنيــن مــن منطقــة النــزاع. وفي تلــك الحالــة، قــد تــؤدي القيــود 
ــر  ــوت المؤتم ــة، ص ــارة مناقش ــه إلى إث ــد أدت كلمت ــدة. وق ــات الجدي ــاف الاتفاقي إلى إضع

الدبلومــاسي في نهايتهــا عــى حــذف هــذا الحكــم مــن الاتفاقيتــن الثالثــة والرابعــة.76

8.   التطورات منذ عام 1949
14.	11 ــة  ــلح دولي إلى دول ــزاع مس ــراف ن ــد أط ــع أن يعه ــت تتوق ــف كان ــات جني ــع أن اتفاقي م

حاميــة بحمايــة مصالــح رعاياهــا الواقعــن في قبضــة الطــرف المعــادي، تركــت لــكل طــرف 
حريــة تقريــر إجــراءات العمــل اللازمــة لتنفيــذ ذلــك. وكان مــن المســلَّم بــه، في رأي واضعــي 
اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، أن أطــراف النــزاع ســيحرصون عــى اتخــاذ المبــادرات اللازمــة 
لضــان حمايــة رعاياهــا الواقعــن في قبضــة الطــرف المعــادي وأن الإجــراء المتصــور ســيُتبع 
عــى الصعيــد العالمــي. وقــد اســتند هــذا الافــراض إلى كــون جميــع أطــراف النــزاع، أثنــاء 
الحربــن العالميتــن، قــد عهــدت بحمايــة مصالحهــا ومصالــح رعاياهــا إلى دول حاميــة وإلى 
كــون الدولــة هــي الحامــي الطبيعــي لرعاياهــا. وقــد كان مــن الــازم أن تتغــر هــذه الســمة 
ــة الحــرب  ــت نهاي ــي تل ــرة الت ــا في الف ــراً جذريًّ ــة تغي ــات المســلحة الدولي ــزة للنزاع الممي

العالميــة الثانيــة.
15.	11 ومبلــغ علمنــا أن الــدول الحاميــة لم تعــن إلا في خمســة نزاعــات منــذ إقــرار اتفاقيــات عــام 

77:1949
نــزاع الســويس )1956( بــن مــر مــن ناحيــة وفرنســا والمملكــة المتحــدة مــن ناحيــة -	

أخــرى؛78 
النزاع بين فرنسا وتونس على بنزرت)تموز/ يوليو 1961(؛79 -	
أزمة جوا بين الهند والبرتغال)1961(؛80-	

  Ibid. Vol. II-B, pp. 344–346. 	76

وحتــى في هــذه الحــالات الخمــس، لم تكــن الــدول الحاميــة قــادرة دائًمــا عــى تنفيــذ كل المهــام التــي تنــص عليهــا اتفاقيــات جنيــف، ولا أن  	77

ــن؛ ــةً عــن كل المتحارب تتــرف نياب

see Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, p. 77.

مثلت سويسرا مصالح فرنسا والمملكة المتحدة في مصر، في حين مثلت الهند المصالح المصرية في فرنسا والمملكة المتحدة 	78

(Keesing’s Contemporary Archives, 1956, p. 15181; Knellwolf, pp. 291–294).

لم تمثل أي دولة حامية المصالح المصرية في إسرائيل، ولا مصالح الأخيرة في مصر.

حمت السويد المصالح التونسية في فرنسا، في حين حمت سويسرا المصالح الفرنسية في تونس 	79

(Keesing’s Contemporary Archives, 1961, p. 18343 A).

حمــت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة المصالــح الهنديــة في البرتغــال، في حــن حمــت البرازيــل المصالــح البرتغاليــة في الهنــد منــذ قطــع العلاقــات  	80

.)Keesing’s Contemporary Archives, 1961, p. 18635 B( 1955 الدبلوماســية في

76
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النزاع بين الهند وباكستان )كانون الأول/ ديسمبر 1971(؛81-	
النــزاع عــى جــزر فوكلانــد/ جــزر مالفينــاس )1982(82 بــن الأرجنتــن والمملكــة -	

المتحــدة.83
16.	11 ومــع ذلــك، لم تعُــن أي دولــة حاميــة أثنــاء النزاعــات الأخــرى منــذ عــام 1949، الأمــر الــذي 

أدى إلى حرمــان ضحايــا الحــرب مــن المعاونــة التــي تقدمهــا دولــة مــن غــر أطــراف النــزاع 
ومــن هــذا الشــكل مــن الإشراف عــى أحوالهــم، والتــي مــن دونهــا تصبــح الحمايــة التــي 
توفرهــا اتفاقيــات جنيــف ضربـًـا مــن الخــداع. وفي نهايــة المطــاف، قــد تــؤدي أوجــه القصــور 
ــرض  ــات. وتتع ــه، إلى الاتفاقي ــتند، بأكمل ــذي يس ــة ال ــام الحماي ــض نظ ــورة إلى تقوي المذك
فعاليــة القواعــد للخطــر عندمــا تتعطــل الآليــات الموضوعــة لضــان تنفيــذ القواعــد عــى 

نحــو منتظــم.
17.	11 لذلــك، مــن الــروري أن نتســاءل لمــاذا لم تعُــن أي دولة حاميــة في جميع النزاعات المســلحة 

ــاسي  ــر الدبلوم ــرات للمؤتم ــار التحض ــي إط ــام 1949. فف ــذ ع ــت من ــي اندلع ــرى الت الأخ
لعــام 1977 وأثنائــه، تســاءل الكثــر مــن الخــراء وممثــي الحكومــات عــا إذا كان إجــراء 
تعيــن الــدول الحاميــة مناســباً لهــذا الغــرض أو أنــه مرهــق للغايــة. وســلط هــؤلاء الخــراء 
ــة  ــة وصعوب ــدول الحامي ــن ال ــة المفترضــة لتعي ــة الاختياري ــون الضــوء عــى الطبيع والممثل
الاتفــاق عــى دولــة محايــدة مقبولــة لــكلا الطرفــن،84 والحفــاظ عــى علاقــات دبلوماســية 
ــة عــى  ــة الحامي ــه أنشــطة الدول ــد تلقي ــذي ق ــالي ال ــة، والعــبء الم ــن الأطــراف المعادي ب

عينت الدولتان كلتاهما سويسرا دولةً حامية. 	81

(Keesing’s Contemporary Archives, 1972, p. 25054 A; Knellwolf, pp. 294–298).

لكــن لم يطلــب مــن ســويسرا إلا تقديــم مســاعيها الحميــدة بــن باكســتان وبنغلاديــش. وبعــد تعليــق الأعــال العدائيــة النشــطة، ادعــت الهنــد 

أن ســويسرا عينــت دولــة حاميــة حســب تعريــف القانــون الدبلومــاسي فقــط، واســتخدمت الهنــد هــذه الحجــة لتقييــد الأنشــطة التــي رغبــت 

الدولــة الحاميــة في ممارســتها لصالــح أسرى الحــرب الباكســتانيين والمحتجزيــن المدنيــن في الهنــد البالــغ عددهــم 90000. اعترضــت ســويسرا 

عــى هــذا الموقــف اســتنادًا إلى المــادة 8 وأكــدت أنهــا كانــت لديهــا الحــق في تنفيــذ كل المهــات التــي توكلهــا اتفاقيــات جنيــف إلى الــدول 

الحاميــة لصالــح أسرى الحــرب والمحتجزيــن المدنيــن.

(Abi-Saab, 1979, pp. 323–324; Knellwolf, pp. 294–298).

ــا إلى قبــول رســمي أو رأي صريــح مــن  اســتخدام الحــدود والأســاء والأوصــاف عــى النحــو الــذي وردت بــه في هــذا التعليــق لا يشــر ضمنً 	82

جانــب اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بهــذا الخصــوص، ويــأتي ذلــك الاســتخدام دون إخــال بدعــاوى الســيادة عــى الأقاليــم المذكــورة. وفي 

حــن تطلــق أطــراف النــزاع أســاء مختلفــة عــى الإقليــم محــل النــزاع، تســتخدم اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تلــك الأســاء مجتمعــة 

حســب الترتيــب الألفبــائي في اللغــة الفرنســية.

مثلــت ســويسرا مصالــح المملكــة المتحــدة في الأرجنتــن، في حــن مثلــت البرازيــل مصالــح الأرجنتــن في المملكــة المتحــدة. ومــع أنهــا كلفتــا في  	83

الحالتــن بتمثيــل مصالــح أجنبيــة، لم تعينــا رســميًّا دولتــن حاميتــن في نطــاق المعنــى الــذي تنــص عليــه اتفاقيــات جنيــف، لكنهــا عملتــا نحــو 

تنفيــذ اتفاقيــات جنيــف بــأداء المهــام نفســها التــي تــوكل إلى الــدول الحاميــة، وعــى الأخــص إرســال الإبــاغ بتشــغيل الســفن المستشــفيات.

(Sylvie S. Junod, Protection of the Victims of Armed Conflict, Falkland-Malvinas Islands (1982): International Humanitar�

ian Law and Humanitarian Action, ICRC, Geneva, 1984, pp. 20–21; Knellwolf, pp. 305–306).

تفــرض هــذه الحجــة أن الخصمــن كليهــا يجــب أن يوافقــا عــى تعيــن الدولــة نفســها دولــة حاميــة لحمايــة مصالحهــا ومصالــح رعاياهــا.  	84

لكــن الوضــع هنــا ليــس عــى هــذا النحــو.
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عاتــق الدولــة التــي تطلــب خدماتهــا.85 وكان المقصــد مــن المــادة 5 مــن البروتوكــول الإضــافي 
الأول معالجــة بعــض أوجــه القصــور المحــددة فيــا يتعلــق بتنفيــذ المــادة 8.

18.	11 ومــع ذلــك، لا يبــدو في الواقــع أن هنــاك أيــة معوقــات تنتــج عــن عــدم كفايــة الإجــراءات 
ولا عــن العــبء المــالي، ولكــن يرجــح أن ترتبــط بشــكل أكــر بالاعتبــارات السياســية. ومــن 
بــن الصعوبــات التــي ووجهــت الخشــيةُ مــن أن تعيــن دولــة حاميــة يمكــن أن يفُــر عــى 
ــا بطــرف معــادٍ كان وجــوده القانــوني محــل نــزاع؛ والتشــكيك في  ــا، اعترافً أنــه يمنــح، ضمنً
انطبــاق اتفاقيــات جنيــف في الحالــة المعنيــة؛ والخــاف حــول وجــود نــزاع مســلح أو حــول 
مشــاركة طــرف في النــزاع. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الإمكانيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 10 
المشــركة )المــادة 11 مــن الاتفاقيــة الرابعــة( بتعيــن بدائــل للدولــة الحاميــة قــد تعكــس، 
ــا النظــام عــى  ــات توقعــوا وجــود حــالات لا يعمــل فيه ــا، فكــرة أن واضعــي الاتفاقي أيضً

النحــو المقصــود.86
19.	11 ــات  ــت نزاع ــام 1949 كان ــذ ع ــي اندلعــت من ــات المســلحة الت ــب النزاع ــإن أغل وأخــراً، ف

ــا.87 ــن أجله ــة م ــدول الحامي ــة ال ــة، ولم توضــع آلي ــر دولي مســلحة غ

ثبت المراجع المختارة
Abi-Saab, Georges, ‘Le renforcement du système d’application des règles du droit humanitaire’, 

Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, Vol. XII, No. 2, 1973, pp. 223–235. 
– ‘Les mécanismes de mise en œuvre du droit humanitaire’, Revue générale de droit international 

public, Vol. 82, No. 1, 1978, pp. 103–129. 
– ‘The Implementation of Humanitarian Law’, in Antonio Cassese (ed.), The New Humanitarian 

Law of Armed Conflict, Vol. I, Editoriale scientifica, Naples, 1979, pp. 310–346.
Bertschy, Ruth, Die Schutzmacht im Völkerrecht: ihre rechtliche und praktische Bedeutung, Pau�

lusdruckerei, Fribourg, 1952.
Bouffanais, Pierre, Les consuls en temps de guerre et de troubles, Les Éditions Domat Montchres-

tien, Loviton & Cie, Paris, 1933. 
Bugnion, François, ‘Le droit humanitaire applicable aux conflits armés internationaux, Le pro-

blème du contrôle’, Annales d’études internationales, Vol. 8, 1977, pp. 29–61.
– The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmil-

lan, Oxford, 2003, pp. 848–859.
Cahier, Philippe, Le droit diplomatique contemporain, 2nd edition, Librairie Droz, Geneva, 1964.
Calmy-Rey, Micheline, ‘La protection dans la politique extérieure suisse d’aujourd’hui’, Relations 

internationales, No. 144, 2010, pp. 93–103.
Cortese, Gaetano, La potenza protettrice nel diritto internazionale: elementi per uno studio siste�

matico dell’azione della potenza protettrice nel caso di una rottura delle relazioni diplomatiche, 

Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. VIII, pp. 80, 88, 142–143 and 148–150; Abi- 	85

Saab, 1979, pp. 323–325.

 For a further analysis as to why the appointment of Protecting Powers has been the exception rather than the rule in 	86

international armed conflicts since 1949, see also Kolb, pp. 557–558.

للاطلاع على تفاصيل، انظر الفقرة 1015. 	87



الاتفاقية الأولى: المادة 8 398

Edizioni Bizzarri, Rome, 1972.
– ‘La potenza protettrice in case di rottura delle relazioni diplomatiche’, Revue de droit interna�

tional, de sciences diplomatiques et politiques, Vol. 54, 1976, pp. 96–106.
Coulibaly, Hamidou, ‘Le rôle des Puissances protectrices au regard du droit diplomatique, du 

droit de Genève et du droit de La Haye, in Frits Kalshoven and Yves Sandoz (eds), Mise en 
œuvre du droit international humanitaire, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989, pp. 
69–78.

de La Pradelle, Paul, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 
août 1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 221–243. 

– ‘Le contrôle de l’application des conventions humanitaires en cas de conflit armé’, Annuaire 
français de droit international, Vol. II, 1956, pp. 343–352.

– ‘Une institution en question du droit international humanitaire: la puissance protectrice’, Stu�
dies in Honour of Maulio Udina, Vol. I, A. Giufré, Milan, 1975, pp. 409–419.

de Preux, Jean, ‘Puissance protectrice’, Revue international de la Croix-Rouge, Vol. 67, No. 752, 
April 1985, pp. 86–95.

Döhring, Karl, ‘Schutzmacht’, in Karl Strupp and Hans-Jürgen Schlochauer (eds), Wörterbuch des 
Völkerrechts, Vol. III, De Gruyter, Berlin, 1962, pp. 218–222.

Domb, Fania, ‘Supervision of the Observance of International Humanitarian Law’, Israel Year�
book on Human Rights, Vol. 8, 1978, pp. 178–221.

Dominicé, Christian, ‘The implementation of humanitarian law’, in Karel Vasak (ed.), The Inter�
national Dimensions of Human Rights, Vol. II, UNESCO, Paris, 1982, pp. 427–447.

Dominicé, Christian and Patrnogic, Jovica, ‘Les Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève et le système des puissances protectrices’, Annales de droit international médical, Vol. 
28, 1979, pp. 24–50, at 24–29.

Draper, Gerald I.A.D., ‘The implementation of international law in armed conflicts’, International 
Affairs (London), Vol. 48, 1972, pp. 46–59.

– ‘The implementation and enforcement of the Geneva Conventions of 1949 and of the Two 
Additional Protocols of 1978’ (sic), Collected Courses of the Hague Academy of International 
Law, Vol. 164, 1979, No. III, pp. 1–54.

Escher, Alfred, Der Schutz der Staatsangehörigen im Ausland durch fremde Gesandtschaften und 
Konsulate (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, neue Folge, Heft 16), Graphische Werk-
stätten H.R. Sauerländer & Co, Aarau, 1929.

Forsythe, David P., ‘Who Guards the Guardians, Third Parties and the Law of Armed Conflicts’, 
American Journal of International Law, Vol. 70, No. 1, 1976, pp. 41–61.

Franklin, William Mc Henry, Protection of Foreign Interests: A Study in Diplomatic and Consular 
Practice, United States Government Printing Office, Washington, 1946.

Gasser, Hans-Peter, ‘Scrutiny’, Australian Year Book of International Law, Vol. 9, 1985, pp. 345–
358.

– ‘Ensuring respect for the Geneva Conventions and Protocols: The Role of Third States and the 
United Nations’, in Hazel Fox and Michael A. Meyer (eds), Armed Conflict and the New Law, 
Vol. II: Effecting Compliance, The British Institute of International and Comparative Law, 
London, 1993, pp. 15–49.



399الدول الحامية

Guggenheim, Paul, Traité de droit international public, Vol. II, Georg & Cie, Geneva, 1953, pp. 
332–337.

Hackworth, Green H., Digest of International Law, 8 volumes, United States Government Print-
ing Office, Washington, 1940–1944, Vol. IV, pp. 485–506, and Vol. VI, pp. 282–286.

Heintze, Hans-Joachim, ‘Protecting Power’, version of July 2009, Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, http://www.mpepil.com.

Janner, Antonino, La Puissance protectrice en droit international d’après les expériences faites par 
la Suisse pendant la seconde guerre mondiale, Verlag von Helbing und Lichtenhahn, Basel, 
1948 (reprint 1972).

Knellwolf, Jean-Pierre, Die Schutzmacht im Völkerrecht unter besonderer Berücksichtigung der 
schweizerischen Verhältnisse, Ackermanndruck, Bern, 1985.

Kolb, Robert, ‘Protecting Powers’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), 
The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 549–560.

Laitenberger, Birgit, “Die Schutzmacht”, German Yearbook of International Law, Vol. 21, 1978, 
pp. 180–206.

Lauterpacht, Hersch, (ed.), Oppenheim’s International Law, 7th edition, Longmans, Green and 
Co., London, 1952, pp. 374–376.

Levie, Howard S., ‘Prisoners of War and the Protecting Power’, American Journal of International 
Law, Vol. 55, No. 2, 1961, pp. 374–397.

– Prisoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, U.S. Naval War 
College, Vol. 59, 1977, pp. 255–293.

Lowe, A.V., Warbrick, Colin and Lowe, Vaughan, ‘Diplomatic Law: Protecting Powers’, Interna�
tional and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, No. 2, 1990, pp. 471–474.

Nordmann, François, ‘La représentation des intérêts étrangers au Département fédéral des Af-
faires étrangères : témoignage d’un diplomate’, Relations internationales, No. 144, 2010, pp. 
87–92.

Papini, Roberto and Cortese, Gaetano, La rupture des relations diplomatiques et ses conséquences, 
Pedone, Paris, 1972.

Patrnogic, Jovica, ‘Internationalisation du contrôle des Conventions humanitaires en cas de 
conflit armé’, Annales de droit international médical, No. 21, April 1971, pp. 33–51.

– ‘Implementation of the Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols of 1977’, Eu�
ropean Seminar on Humanitarian Law (Jagellonean University, Krakow, 1979), Polish Red 
Cross/ICRC, Warsaw/Geneva, 1979, pp. 87–100. 

Peirce, Captain George A.B., ‘Humanitarian Protection for the Victims of War: The System of 
Protecting Powers and the Role of the ICRC’, Military Law Review, Vol. 90, 1980, pp. 89–162.

Pictet, Jean S., ‘Les Conventions de Genève de 1949: Aperçu des règles d’application’, The Military 
Law and the Law of War Review, Vol. XII, No. 2, 1973, pp. 59–99. 

– Humanitarian Law and the Protection of War Victims, A.W. Sijthoff, Leiden, 1975, pp. 61–67.
Rasmussen, Gustav, Code des prisonniers de guerre : Commentaire de la Convention du 27 juillet 

1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, Levin & Munksgaard, Copenhagen, 
1931, pp. 56–62.

Rousseau, Charles, ‘Les consuls en temps de guerre’, Revue générale de droit international public, 



الاتفاقية الأولى: المادة 8 400

Vol. 40, No. 4, 1933, pp. 506–519.
– Le droit des conflits armés, Pedone, Paris, 1983, pp. 34–39 and 94–95.
Salmon, Jean, Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Brussels, 1994, pp. 118–124.
Sandoz, Yves, ‘Implementing international humanitarian law’, International Dimensions of Hu�

manitarian Law, Henry Dunant Institute, Geneva, 1988, pp. 259–282.
Sassòli, Marco, ‘Mise en œuvre du droit international humanitaire et du droit international des 

droits de l’homme : Une comparaison’, Annuaire suisse de droit international, Vol. XLIII, 
1987, pp. 24–61.

Sereni, Angelo Piero, ‘La représentation en droit international’, Recueil des cours de l’Académie de 
droit international de La Haye, Vol. 73, 1948, pp. 69–166.

Sfez, Lucien, ‘La rupture des relations diplomatiques’, Revue générale de droit international pu�
blic, Vol. 70, 1966, pp. 359–430.

Siordet, Frédéric, The Geneva Conventions of 1949: The Question of Scrutiny, ICRC, Geneva, 
1953.

Smolinska, Anna Maria, Boutros, Maria, Lozanorios, Frédérique and Lunca, Mariana (eds), 
Droit international des relations diplomatiques et consulaires, Bruylant, Brussels, 2015.

Takemoto, Masayuki, ‘The Scrutiny System under International Humanitarian Law – An Anal-
ysis of Recent Attempts to Reinforce the Role of Protecting Powers in Armed Conflicts’, 
Japanese Annual of International Law, Vol. 19, 1975, pp. 1–23.

Vourkoutiotis, Vasilis, ‘What the Angels Saw: Red Cross and Protecting Power Visits to An-
glo-American POWs, 1939–45’, Journal of Contemporary History, Vol. 40, 2005, pp. 689–706.

Wyler, Éric, ‘La protection des intérêts étrangers : origines et signification de l’institution’, Rela�
tions internationales, No. 143, 2010, pp. 23–39.

Wylie, Neville, ‘Protecting Powers in a Changing World’, Politorbis, No. 40, 2006, pp. 6–14. 
– ‘Une évaluation du parcours de la Suisse en tant que puissance protectrice à “double mandat” 

pour le Royaume-Uni et l’Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale’, Relations interna�
tionales, No. 144, 2010, pp. 3–19.



401

المادة 9

أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

• نص المادة	
لا تكــون أحــكام هــذه الاتفاقيــة عقبــة في ســبيل الأنشــطة الإنســانية التــي يمكــن أن تقــوم بهــا 
ــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة بقصــد حمايــة  ــة للصليــب الأحمــر أو أيــة هيئ ــة الدولي اللجن
وإغاثــة الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة، شريطــة موافقــة أطــراف النــزاع 

المعنيــة.
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1.   المقدمة
20.	11 تمنــح المــادة 9 الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة الحــق في عــرض أداء أنشــطة إنســانية عــى 

أطــراف نــزاع مســلح دولي. وورد صراحــةً ذكــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر باعتبارهــا 
ــا بشــأن هــذا الحكــم. ويمكــن أن تتخــذ  ــل عليه ــي يحــق التعوي ــات الت ــالً عــى الكيان مث

الأنشــطة الإنســانية شــكل الإغاثــة أو الحمايــة.
21.	11 إمكانيــة الوصــول إلى المســتفيدين مــن الأنشــطة الإنســانية مرهونــة بموافقــة أطــراف النــزاع 

المعنيــة. غــر أن القانــون الــدولي بوجــه عــام والقانــون الــدولي الإنســاني بوجــه خــاص قــد 
ــلحة  ــات المس ــراف النزاع ــا لأط ــون معه ــي لا يك ــة الت ــام 1949 إلى الدرج ــذ ع ــورا من تط
ــر  ــانية غ ــة إنس ــه هيئ ــات تقدم ــرض خدم ــتجابتها لع ــة اس ــر كيفي ــة لتقري ــق الحري مطل
متحيــزة للاضطــاع بأنشــطة إنســانية. ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب عــى الأطــراف في جميــع 
ــا  ــة في ــة الدولي ــا القانوني ــع التزاماته ــق م ــا يتف ــة بم ــرض بحســن ني ــم الع ــات تقيي الأوق
يتعلــق بالاحتياجــات الإنســانية. وعــى ذلــك، حــن تكــون الأطــراف غــر قــادرة عــى تلبيــة 
الاحتياجــات الإنســانية لهــؤلاء الأشــخاص أو غــر راغبــة في ذلــك، فــإن القانون الــدولي يقتضي 
منهــا أن تســتجيب لعــروض الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة لأداء 
تلــك الأنشــطة نيابــةً عنهــا. وإذا تعــذر تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية بطريقــة أخــرى بخــاف 
عــرض الخدمــات، فــإن رفــض عــرض مــن هــذا القبيــل يعُتــر تعســفًا، ومــن ثــمَّ يتعــارض 
مــع القانــون الــدولي. ولا يخــل أي مــا ســبق ذكــره بحــق الأطــراف التــي تمنــح موافقتهــا في 
فــرض تدابــر رقابــة عــى الأنشــطة الإنســانية لأســباب تتعلــق بالــرورة العســكرية الملحــة.

22.	11 ــم عــى معاهــدات في أن  ــزة القائ ــات الإنســانية غــر المتحي ــا مــا يشــار إلى حــق الهيئ غالبً
ــرض  ــق في ع ــارة الح ــلح بعب ــزاع مس ــراف ن ــى أط ــانية ع ــطة إنس ــاع بأنش ــرض الاضط تع
خدمــات. وفيــا يتعلــق بالنزاعــات المســلحة الدوليــة، تجســد ذاك الحــق في المــادة 9 
ــة  ــع. غــر أن فئ ــات جنيــف الأرب ــة الرابعــة( بــن اتفاقي المشــركة )المــادة 10 مــن الاتفاقي
الأشــخاص الذيــن يمكــن أن تـُـؤدى الأنشــطة المذكــورة مــن أجلهــم تختلــف مــن اتفاقيــة إلى 
أخــرى: ففــي الاتفاقيــة الأولى نجــد »الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينية«؛ 
ــة«؛  ــة والديني ــراد الخدمــات الطبي ــة »الجرحــى والمــرضى والغرقــى وأف ــة الثاني وفي الاتفاقي
وفي الاتفاقيــة الثالثــة »أسرى الحــرب«. وأخــراً، في الاتفاقيــة الرابعــة »الأشــخاص المدنيــن«. 
والفــرق في الصياغــة لا يعكــس ســوى اختــاف فئــات الأشــخاص الذيــن تشــملهم كل اتفاقيــة 
بالحمايــة. وتلــك هــي الحــال في اتفاقيــات جنيــف الثــاث الأولى عــى الأقــل. بيــد أن فئــة 
ــة جنيــف الرابعــة )»الأشــخاص  الأشــخاص المســتفيدين مــن أحــكام المــادة 10 مــن اتفاقي
ــخاص  ــة »الأش ــم صف ــق عليه ــن تنطب ــخاص الذي ــة الأش ــن فئ ــا م ــع نطاقً ــون«( أوس المدني
المحميــن« اســتنادًا إلى المــادة 4. والفئــات المشــار إليهــا في اتفاقيــات جنيــف الأربــع ليســت 
حصريــة، إذ إن القانــون الــدولي قــد تطــور إلى الدرجــة التــي يمكــن معهــا ممارســة الحــق في 

عــرض الخدمــات لــكل مــن يتــرر مــن نــزاع مســلح.
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23.	11 ــياق  ــوة في س ــد والق ــن التحدي ــد م ــوع بمزي ــذا الموض ــة ه ــف الرابع ــة جني ــاول اتفاقي تتن
الاحتــال،1 عــاوة عــى المــادة 10 منهــا التــي تتعلــق بالنزاعــات المســلحة الدوليــة بوجــه 
عــام. ويتنــاول البروتوكــول الإضــافي الأول بإســهاب الحــق في عــرض الخدمــات في النزاعــات 
المســلحة الدوليــة.2 وبالتــوازي مــع ذلــك، نجــد أيضًــا القواعــد التــي تنظــم الحــق في عــرض 
ــه في  ــة حســبما هــو منصــوص علي ــا يخــص النزاعــات المســلحة غــر الدولي الخدمــات في
ــاني.3 وهــذا الأســاس  ــات جنيــف وفي البروتوكــول الإضــافي الث ــن اتفاقي المــادة 3 المشــركة ب
القانــوني الواســع ليــس بالأمــر المســتغرب، فهــو يــرز قاعــدة بديهيــة مفادهــا أن كل نــزاع 
مســلح يولــد احتيــاج للمســاعدة الإنســانية والحمايــة بــرف النظــر عــن تصنيفــه القانــوني. 
ــات الإنســانية  ــة للصليــب الأحمــر والهيئ ــة الدولي ــأن اللجن ــدول ب ــك، ســلمت ال وعــى ذل
الأخــرى غــر المتحيــزة لهــا دور في تلبيــة هــذه الاحتياجــات الإنســانية بغــض النظــر عــن 
ــار ذلــك مــن مســائل القانــون الــدولي. وحيــث إن المــادة 9  تصنيــف النــزاع المســلح باعتب
ــطة  ــاول الأنش ــق لا يتن ــذا التعلي ــإن ه ــة، ف ــلحة الدولي ــات المس ــى النزاع ــق إلا ع لا تنطب

الإنســانية التــي تجــرى في ســياق النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.
24.	11 إن قــدرة الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة ورغبتهــا في الاضطــاع بأنشــطة إنســانية لا يغــر 

مــن أن وقــوع المســؤولية الرئيســية عــن تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية للأشــخاص المتضرريــن 
ــق أطــراف  ــدولي، عــى عات ــون ال ــا للقان ــع، وفقً ــا تق ــة إنم ــات المســلحة الدولي ــن النزاع م
النــزاع. وينبغــي لأنشــطة الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة أن تكمــل فقــط، عنــد الــرورة، 
جهــود الــدول الراميــة إلى تلبيــة تلــك الاحتياجــات. ولهــذا الســبب أيضًــا لا يقــع عــى عاتــق 
ــدولي بعــرض خدماتهــا، كــا  ــون ال ــزام بموجــب القان ــزة الت ــات الإنســانية غــر المتحي الهيئ
يتضــح مــن صياغــة المــادة 9 »يمكــن أن تقــوم...«. وتــؤدي تلــك الهيئــات هــذا الــدور وفقًــا 
لســلطتها التقديريــة. بيــد أن الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، مــن 
جهتهــا، عليهــا واجــب بــأن تنظــر بجديــة في أي طلــب تقدمــه لها ســلطاتها العامــة للاضطلاع 
بأنشــطة إنســانية تقــع في نطــاق ولايتهــا، شريطــة أداء تلــك الأنشــطة مــع الامتثــال للمبــادئ 
الأساســية للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )يشــار إليهــا فيــا يــي بلفــظ 
»الحركــة«(.4 وينبــع هــذا الواجــب مــن وضعهــا الخــاص المنصــوص عليــه في النظــام الأســاسي 
للحركــة5 ودورهــا الفريــد مــن نوعــه في مســاعدة الســلطات العامــة في بلادهــا في المجــال 
الإنســاني. وتــرد المبــادئ الأساســية في ديباجــة النظــام الأســاسي الــذي أقــره المؤتمــر الــدولي 
للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، ويجمــع بــن الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف لعــام 

انظر على وجه التحديد المادتين 59 و63 من اتفاقية جنيف الرابعة )المادة 69 من البروتوكول الإضافي الأول للاستفاضة(. 	1

انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 81. ويســتفيض البروتوكــول أيضًــا في عــرض القواعــد واجبــة التطبيــق عــى عمليــات الإغاثــة الإنســانية في  	2

النزاعــات المســلحة الدوليــة؛ انظــر المادتــن 70 و71.

انظر المادة 3)2( المشتركة بين اتفاقيات جنيف والمادة 18)1( من البروتوكول الإضافي الثاني. 	3

المؤتمــر الــدولي الثلاثــون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، القــرار 2، الطبيعــة الخاصــة لعمــل حركــة الصليــب الأحمــر والهــال  	4

الأحمــر والــراكات ودور الجمعيــات الوطنيــة بصفتهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في المجــال الإنســاني، الفقــرة 4)أ(.

النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر )1986(، المادة 4)3(. 	5
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1949 إلى جانــب مكونــات الحركــة، وبالتــالي، يمكــن اعتبــاره ذا حجيــة.6
25.	11 تختلــف القواعــد المتعلقــة بحــق الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة في عــرض خدماتهــا عــن 

ــراف  ــن الأط ــا م ــب غيره ــة، إلى جان ــلحة الدولي ــات المس ــراف النزاع ــة لأط ــد الملزم القواع
ــة بسرعــة  ــات جنيــف، بإجــازة وتيســر مــرور رســالات الإغاث الســامية المتعاقــدة في اتفاقي
ودون عرقلــة. وفي حــن يبيــح النــوع الأول مــن القواعــد لأطــراف النزاعــات، في ظــل 
ــزام  ــاني عــى الت ــوع الث ــوني، ينــص الن ــة، رفــض عــرض الخدمــات بشــكل قان ظــروف معين
تلــك الأطــراف بإجــازة وتيســر مــرور المســاعدات بمجــرد موافقتهــا عــى تقديــم المســاعدة 
الإنســانية. وبعبــارة أخــرى، يجــب عــى الطــرف المعنــي بعــد قبولــه عــرض الخدمــات أن 
يســمح بالتنفيــذ حتــى ولــو كانــت الأنشــطة الإنســانية موجهــة للســكان الخاضعين لســيطرة 

العــدو، شريطــة عــدم المســاس بحــق هــذا الطــرف في فــرض تدابــر الرقابــة.7
26.	11 ــا في بعــض  ــه أيضً ــذي يشــار إلي ــات، ال ــرض الخدم ــن الحــق في ع ــط ب ــدم الخل ــي ع ينبغ

الأحيــان بعبــارة »الحــق في المبــادرة الإنســانية«، وبــن مــا يســمى »حــق التدخــل الإنســاني«، 
أو بينــه وبــن »مســؤولية الحمايــة«، وهــا مفهومــان مختلفــان أثــارا الكثــر مــن الجــدال، 
عــى ســبيل المثــال، بشــأن مــا إذا كان القانــون الــدولي يبيــح تدابــر مثــل التهديــد باســتخدام 
القــوة أو اســتخدامها عندمــا تكــون بواعــز مــن اعتبــارات إنســانية.8  وبالمثــل، فــإن تحليــل 
المــادة 9 يظــل دون مســاس بحــق مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة في التــرف عــى 
ــاق  ــك عــى أســاس ميث ــا يخــص الأنشــطة الإنســانية، وذل ــبًا في ــراه مناس ــذي ي النحــو ال
ــدولي.  ــون ال ــه بموجــب القان ــر قرارات الأمــم المتحــدة المــؤرخ في عــام 1945 وتمشــيًا مــع أث
وينظــم هــذه المســائل القانــون الــدولي بصفــة عامــة والقانــون الخــاص باســتخدام القــوة 
ــك  ــى تل ــب أن تبق ــالي، يج ــة. وبالت ــة خاص ــرب )jus ad bellum(( بصف ــن الح ــون ش )قان

الأنشــطة منفصلــة عــن مســألة الأنشــطة الإنســانية التــي تنفــذ في إطــار المــادة 9.

صــدرت المبــادئ الأساســية للمــرة الأولى عــن المؤتمــر الــدولي العشريــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر في فيينــا عــام 1965، ثــم أدمجــت  	6

في ديباجــة النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، الــذي اعتمــده المؤتمــر الــدولي الخامــس والعــرون للصليــب 

الأحمــر عــام 1986، وعــدل عامــي 1995 و2006. انظــر أيضًــا الإشــارة إلى »المبــادئ التــي وضعتهــا المؤتمــرات الدوليــة للصليــب الأحمــر« الــواردة 

في المــادة 44)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. وعــى نفــس المنــوال، تنــص المــادة 81)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول »عــى المبــادئ الأساســية 

للصليــب الأحمــر المقــررة في مؤتمــرات الصليــب الأحمــر الدوليــة«.

انظــر المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والمادتــن 70 و71 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول )وبخاصــة فيــا يتعلــق بالتــزام أطــراف النــزاع  	7

وكل طــرف ســام متعاقــد بــأن »يســمح ويســهل المــرور السريــع وبــدون عرقلــة لجميــع إرســاليات وتجهيــزات الغــوث والعاملــن عليهــا«؛ انظــر 

المــادة 70)2(–)3( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول(. انظــر أيضًــا دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي 

)2005(، القاعدتــن 55 و56 )واجبتــا التطبيــق في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى حــد ســواء(. لمزيــد مــن المناقشــات، انظــر 

الفقــرة 1179.

 Vaughan Lowe and Antonios Tzanakopoulos, ‘Humanitarian Intervention’, version of May 2011, in Rüdiger Wolfrum 	8

 (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, para. 2,

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/
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2.   الخلفية التاريخية
27.	11 في وقــت مبكــر يعــود إلى الحــرب الفرنســية البروســية )1870-1871(، شرعــت اللجنــة 

ــن ســقطوا في  ــود الذي ــن الجن ــط ب ــتعادة الرواب ــر في أنشــطة لاس ــب الأحم ــة للصلي الدولي
ــم. ــدو وأسره ــدي الع أي

28.	11 ــة أسرى  ــات إغاث ــل »جمعي ــدة بعم ــى معاه ــم ع ــراف قائ ــى أول اع ــوف ع ــن الوق يمك
الحــرب« التــي »تهــدف إلى أن تكــون واســطة العمــل الخــري« في لوائــح لاهــاي المؤرخــة في 
عامــي 1899 و 9.1907 وكانــت هــذه أول مــرة تكــرس فيهــا معاهــدة دور أنشــطة إنســانية 

محــددة في أوقــات النــزاع المســلح.
29.	11 ازداد هــذا النــوع مــن العمــل زيــادة كبــرة حــن أنشــأت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى الوكالــة الدوليــة لأسرى الحــرب وتولــت إدارتهــا.10 ولا تقتــر 
أنشــطة الوكالــة عــى اســتعادة الروابــط العائليــة فحســب، بــل تشــمل أيضًــا نقل المراســات 
والطــرود والأمــوال إلى أسرى الحــرب، فضــاً عــن إعــادة الأفــراد العســكريين شــديدي المــرض 
ــطة  ــة أنش ــتحدثت الوكال ــا اس ــد. ك ــد محاي ــم في بل ــم أو احتجازه ــرح إلى أوطانه أو الج

خاصــة بالمحتجزيــن مــن المدنيــن.11
30.	11 ــف لعــام 1929 بشــأن أسرى الحــرب أول  ــة جني ــت اتفاقي ــة، تضمن ــك التجرب وفي ضــوء تل

ــي  ــات الت ــرض الخدم ــر في ع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــق اللجن ــة إلى ح ــارة صريح إش
تتعلــق بحمايــة أسرى الحــرب.12 ويمكــن اعتبــار المــادة 88 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 
الإرهــاص المبــاشر الــذي خرجــت منــه المــادة 9 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. وتنــص تلــك 
المــادة عــى أن »لا تشــكل الأحــكام ســالفة الذكــر ]التــي تتنــاول تنفيــذ الاتفاقيــة[ عقبــة في 
ســبيل العمــل الإنســاني الــذي يمكــن أن تقــوم بــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ]كــا 

ــة.13 ــة المعني وردت[ بقصــد حمايــة أسرى الحــرب، شريطــة موافقــة الأطــراف المتحارب
31.	11 عنــد مقارنــة المــادة 88 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 والمــادة 9 المشــركة مــن اتفاقيــات 

جنيــف لعــام 1949، يمكــن الوقــوف عــى الاختلافــات الثلاثــة التاليــة:
يمنــح نــص اتفاقيــة عــام 1929 الحــق في عــرض الخدمــات إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب -	

المادة 15 من لوائح لاهاي المؤرخة في عام 1899 والمادة 15 من لوائح لاهاي المؤرخة في عام 1907)المتطابقة جوهرياً(. 	9

10	 للاطلاع على عرض تاريخي:

 see Gradimir Đjurović, The Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross: Activities of the ICRC

 for the Alleviation of the Mental Suffering of War Victims, Henry Dunant Institute, Geneva, 1986; and André Durand,

 History of the International Committee of the Red Cross, Volume II: From Sarajevo to Hiroshima, Henry Dunant Institute,

Geneva, 1984, pp. 34–48.

خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر العمــل بالوكالــة المركزيــة لأسرى الحــرب. وفي عــام 1960، جــرى تغيــر 

اســم الوكالــة ليصبــح الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن، وهــو الاســم الــذي تحملــه حتــى يومنــا هــذا. للاطــاع عــى التفاصيــل، انظــر 

التعليــق عــى المــادة 123 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.

 See Gradimir Đjurović, The Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross: Activities of the ICRC 	11

for the Alleviation of the Mental Suffering of War Victims, Henry Dunant Institute, Geneva, 1986, pp. 50–62.

ــة  ــرات، أصبحــت المــادة 79 المــادة 123 مــن اتفاقي ــن 79 و88. مــع بعــض التغي ــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب )1929(، المادت انظــر اتفاقي 	12

ــة. ــف الثالث جني

أقُــرت المــادة 88 خــال المؤتمــر الدبلومــاسي الــذي عقــد في 1929 دون أي مناقشــة موضوعيــة. انظــر أعــال مؤتمــر جنيــف الدبلومــاسي لعــام  	13

ــة 520. 1929، الصفح
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الأحمــر فقــط، في حــن يمنــح نــص اتفاقيــات عــام 1949 هــذا الحــق إلى اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر وإلى »أيــة هيئــة إنســانية غــر متحيــزة أخــرى«. وجــاءت هــذه الإضافة 
نتيجــة لاقــراح قــدم أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي الــذي عقــد في عــام 1949 واعتمــد بعــد 
نقــاش محــدود للموضــوع.14 وتعمــد القائمــون عــى صياغــة اتفاقيــات جنيــف اختيــار 
صيغــة »أيــة هيئــة إنســانية غــر متحيــزة أخــرى« ولم يتطرقــوا إلى ضرورة أن تكــون تلــك 
الهيئــة »معــرف بهــا عــى الصعيــد الــدولي«،15 أو أن تكــون ذات طابــع دولي. ومــن ثــمَّ 
لا يتعــن عــى الهيئــات الراغبــة في اســتيفاء شروط التوصيــف وفقًــا للــادة 9 المشــركة 

أن تلعــب دورًا نشــطاً في إقليــم أكــر مــن دولــة واحــدة.16
ــانيًا، في -	 ــاطاً إنس ــا نش ــة« بوصفه ــط إلى »الحماي ــام 1929 فق ــة ع ــص اتفاقي ــرق ن يتط

حــن أن نــص اتفاقيــات عــام 1949 أضــاف »الإغاثــة«.17 وبينــا يحــق لجميــع الهيئــات 
الإنســانية غــر المتحيــزة أن تعــرض خدماتهــا في مياديــن الإغاثــة والحمايــة الإنســانية، لا 
بــد مــن التشــديد عــى أن الأطــراف الســامية المتعاقــدة، عــر مختلــف أحــكام اتفاقيــات 
ــة  ــت ولاي ــد منح ــةً، ق ــر صراح ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــرت اللجن ــي ذك ــف الت جني
فريــدة مــن نوعهــا للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للاضطــاع بأنشــطة معينــة تدخــل 
في نطــاق الحمايــة الإنســانية. وتلــك هــي الحــال، عــى ســبيل المثــال، بشــأن زيــارة أسرى 
ــة(. وللاطــاع عــى مناقشــة  ــة جنيــف الثالث الحــرب )انظــر المــادة 126)4( مــن اتفاقي
بشــأن الاختلافــات بــن أنشــطة »الإغاثــة« وأنشــطة »الحمايــة« الإنســانية رغــم الرابطــة 

الوثيقــة بينهــا، انظــر القســم )ج(-2)أ(. 
نــص اتفاقيــة عــام 1929 يمنــح الحــق في عــرض الخدمــات فقــط فيــا يتعلــق بحمايــة -	

ــذا  ــالي أدرج ه ــا الح ــه في وقتن ــن أن ــة(، في ح ــف الثالث ــة جني ــرب« )اتفاقي »أسرى الح
ــذي  ــر ال ــام 1949، الأم ــع المؤرخــة في ع ــف الأرب ــات جني ــع اتفاقي ــص جمي الحــق في ن
يتيــح عــرض أداء أنشــطة إنســانية أيضًــا مــن أجــل »الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات 
الطبيــة والدينيــة« )اتفاقيــة جنيــف الأولى(، ومــن أجــل »الجرحــى والمــرضى والغرقــى 
وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة« )الاتفاقيــة الثانيــة(، ومــن أجــل »الأشــخاص 

ــة(.18 ــة الرابع ــن« )الاتفاقي المدني

3.   المناقشة
3-1.   »لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة«

32.	11 تكمــن أهميــة العبــارة الافتتاحيــة للــادة 9 في التأكيــد عــى أنــه لا يجــوز تفســر أي مــن 

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 21, 60 and 111. 	14

Ibid. p. 60. 	15

Ibid. p. 111. 	16

أضيف لفظ »إغاثة« خلال مؤتمر الخبراء الحكوميين الذي عقد في عام 1947 بخصوص اتفاقية أسرى الحرب؛  	17

See Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 268.

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 21. 	18

اعتبــارًا مــن عــام 1930، كانــت المــادة 5)2( مــن النظــام الأســاسي للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تتضمــن الصــورة الســابقة للــادة 5)3( مــن 

النظــام الأســاسي الحــالي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. وفي مــروع اتفاقيــة طوكيــو لعــام 1934 بشــأن حمايــة المدنيــن، 

اقترحــت ثلاثــة قواعــد تتنــاول أنشــطة إنســانية مــن أجــل المدنيــن؛ انظــر مشــاريع المــواد 8 و19 و25 مــن تلــك الاتفاقيــة.
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أحــكام اتفاقيــات جنيــف عــى أنــه يقيــد حــق الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة في عــرض 
خدماتهــا عــى جميــع أطــراف النــزاع. وتتضمــن اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاهــا الإضافيــان 
ــر  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــى دور اللجن ــةً ع ــص صراح ــي تن ــكام الت ــن الأح ــددًا م ع
ــرى.19  ــة الأخ ــات الإغاث ــر وجمعي ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني والجمعي
والســمة المميــزة للحــق في عــرض الخدمــات، عــى النحــو المنصوص عليــه في المــادة 9، هو أن 
عــرض الخدمــات لا يشــرط أن يقتــر عــى الأنشــطة المشــار إليهــا في تلــك الأحــكام؛ وإنمــا 
ســلمت الأطــراف الســامية المتعاقــدة صراحــةً بــأن الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة يحــق 
ــة الاحتياجــات الإنســانية  ــراه مناســبًا لتلبي ــا أن تعــرض أداء أي نشــاط إنســاني ت ــا قانونً له
الناجمــة عــن النــزاع المســلح. وبالمثــل، ليــس عــى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو أي 
هيئــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة أن تعمــل كبديــل للــدول الحاميــة بالمعنــى المقصــود في 
المــادة 10)3( المشــركة حتــى يتســنى لهــا عــرض خدماتهــا وفقًــا للــادة 9 المشــركة. ويمنــح 
ــة  ــة للصليــب الأحمــر أو أي هيئ ــة الدولي ــة مســتقلة للجن الحــق في عــرض الخدمــات ولاي
إنســانية أخــرى غــر متحيــزة لعــرض مســاعدة وحمايــة الأشــخاص المتضرريــن مــن النزاعــات 
المســلحة. وهــذه الولايــة منفصلــة عــن الــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر بحســبانها بديــاً عــن الــدول الحاميــة.20
33.	11 تمنــح المــادة 9 اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو أي هيئــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة 

الحــق في عــرض خدماتهــا بغــض النظــر عــن أي نهــج مســبق أو طلــب مــن طــرف في النــزاع 
المعنــي. وعنــد تقديــم عــرض للخدمــات، لا يجــوز اعتبــاره عمــاً غــر ودي أو تدخــاً غــر 
ــا لا  ــة. ك ــة خاص ــزاع بصف ــة أو في الن ــة عام ــة بصف ــة للدول ــؤون الداخلي ــروع في الش م
يجــوز اعتبــاره اعترافـًـا بطــرف في النــزاع أو تأييــدًا لــه.21 وعــى ذلــك، فــإن عــرض الخدمــات 
وتفعيلــه لا يجــوز حظــره أو تجريمــه بموجــب القوانــن التشريعيــة أو غيرهــا مــن القوانــن 
التنظيميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ليــس هنــاك مــا يمنــع طــرف في نــزاع مســلح غــر دولي مــن 
دعــوة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو غيرهــا مــن الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة 
ــك مــن مســائل  ــار ذل ــه باعتب ــد أن في أي وقــت للاضطــاع ببعــض الأنشــطة الإنســانية. بي
القانــون الــدولي، تلــك الهيئــات في مندوحــة مــن قبــول طلبــات مــن هــذا القبيــل؛ إذ إنهــا 
تقــرر وفقًــا لســلطتها التقديريــة مــا إذا كانــت ستســتجيب للطلــب.22 غــر أنــه لــي يكــون 

مــن الأمثلــة عــى أحــكام مــن هــذا القبيــل مــا يــي: المــادة 10)3( المشــركة )المــادة 11)3( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(؛ والمــادة 125)1(  	19

مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة؛ والمــادة 142 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة؛ والمادتــان 5)3( و)4( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول؛ والمــادة 18 مــن 

البروتوكــول الإضــافي الثــاني. وفيــا يتعلــق باللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تقــدم المــادة 81)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول التمييــز التــالي: 

بخصــوص المهــام المســندة صراحــةً إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بموجــب اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الإضــافي الأول، تســتخدم المــادة 

مصطلــح »المهــام الإنســانية«؛ وبخصــوص جميــع الأنشــطة الأخــرى التــي يجــوز أن تعــرض اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أداءهــا، تســتخدم 

المــادة مصطلــح »أي نشــاط إنســاني آخــر«.

انظــر بشــأن العلاقــة بــن الحــق في عــرض الخدمــات ودور اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر كبديــل عــن الــدول الحاميــة، التعليــق عــى المــادة  	20

10، القســم )ي(.

انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 70)1(، الجملــة الثانيــة: »لا تعتــر عــروض الغــوث التــي تتوفــر فيهــا الــروط المذكــورة أعــاه تدخــاً  	21

في النــزاع المســلح ولا أعــلًا غــر وديــة«.

See also ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 242:

»ليــس ثمــة شــك في أن تقديــم المعونــة الإنســانية الخالصــة لأشــخاص أو قــوات في بلــد آخــر، أيًــا كانــت انتماءاتهــم أو أهدافهــم السياســية، لا 

يمكــن اعتبــاره تدخــاً غــر مــروع، أو بأنــه يخالــف بــأي شــكل مــن الأشــكال القانــون الــدولي«.

فيما يتعلق بالوضع الخاص للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في هذا الصدد، انظر الفقرة 1124. 	22
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الحــق في عــرض الخدمــات الــذي يســتند إلى معاهــدة نافــذ المفعــول، يجــب عــى الطــرف 
الســامي المتعاقــد عندمــا يكــون طرفًــا في نــزاع مســلح دولي التأكــد مــن أن المســؤولين عــن 

اتخــاذ القــرار في هــذا الصــدد متاحــون لتلقــي العــرض.
34.	11 لأغــراض المــادة 9، ليــس هنــاك مــا يدعــو الهيئــات التــي تعــرض خدماتهــا أو الكيانــات التــي 

ــزاع، أي مــا إذا كان  ــة الن ــوني لحال ــك العــروض إلى الاتفــاق عــى التصنيــف القان تتلقــى تل
ــا أو غــر دولي في حــالات النــزاع المســلح.  يصنــف نزاعًــا مســلحًا، ومــا إذا كان طابعــه دوليً
وعــى نفــس المنــوال، إن عــرض الاضطــاع بأنشــطة إنســانية لا يؤثــر عــى الوضــع القانــوني 
الــدولي للكيــان الموجــه إليــه العــرض.23 وبالتــالي، فــإن عــرض الخدمــات عــى حكومــة إحدى 
الــدول التــي لا تعــرف بعــض الــدول بهــا حكومــة شرعيــة ليــس لــه أي تأثــر عــى مطالبــة 
تلــك الحكومــة بالاعــراف.24 كــا لا يجــوز تفســر عــرض الخدمــات عــى أنــه تأييــد للأســباب 

التــي دفعــت بالكيــان إلى الانخــراط في النــزاع المســلح.

3-2.   الأنشطة الإنسانية التي تنفذ من أجل الأشخاص المحميين
3-2-1.   الأنشطة الإنسانية

35.	11 ــا في  ــي يتعــن الاضطــاع به ــادة 9 عــى الأنشــطة الإنســانية الت ــق الم ــر نطــاق تطبي يقت
النزاعــات المســلحة الدوليــة. ويشــر نــص المــادة في اتفاقيــة جنيــف الأولى إلى أن »الأنشــطة 
الإنســانية« يمكــن أن تكــون بقصــد »حمايــة« و»إغاثــة« الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمات 

الطبيــة والدينيــة، وذلــك رغــم خلــو اتفاقيــات جنيــف مــن تعاريــف لتلــك المفاهيــم.25
36.	11 مصطلحــا »حمايــة« و»مســاعدة« )يمكــن اســتخدام المصطلــح الأخــر بالتبــادل مــع مصطلــح 

»إغاثــة«( هــا مصطلحــان منفصــان، إلا إنهــا غالبًــا مــا يترابطــان ويتداخــان مــن حيــث 
ــي  ــلحة ه ــات المس ــن النزاع ــن م ــخاص المتضرري ــاعدة الأش ــة: إذ إن مس ــة العملي الممارس
أيضًــا حمايــة لهــم والعكــس بالعكــس.26 وحــن يتلقــى المتــررون مــن النزاعــات المســلحة 
المســاعدة، فإنهــم يتمتعــون بالحمايــة حيــث إن الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة موجــودة 
بــن ظهرانيهــم، ومــن ثــمَّ يمكــن أن تســاعد في ردع انتهــاكات الإطــار القانــوني الــذي يحمــي 
ــال  ــع مســتوى امتث ــل، رف ــة. وبالمقاب ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم الجرحــى والمــرضى وأف
أطــراف النــزاع لاتفاقيــة جنيــف الأولى، عــى ســبيل المثــال، قــد يعنــي أن الخدمــات الطبيــة 
ــى  ــاء بالجرح ــة للاعتن ــدادات الطبي ــن الإم ــي م ــا يكف ــى م ــول ع ــة الحص ــا إمكاني لديه

والمــرضى.

هــذه النقطــة وردت صراحــةً في الجملــة الثانيــة مــن المــادة 3)4( المشــركة، التــي تنطبــق أيضًــا فيــا يتعلــق بممارســة الحــق في عــرض الخدمــات  	23

في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة؛ انظــر التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، الفقــرة 825.

انظــر أيضًــا الجملــة الأولى مــن المــادة 4 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول التــي تثــر نفــس النقطــة عــى الأقــل بشــكل غــر مبــاشر: »لا يؤثــر  	24

تطبيــق الاتفاقيــات وهــذا اللحــق »البروتوكــول« وكذلــك عقــد الاتفاقيــات المنصــوص عليهــا في هــذه المواثيــق، عــى الوضــع القانــوني لأطــراف 

النــزاع«.

بالمثل، تستخدم المادة 81 من البروتوكول الإضافي الأول مفهوم »الأنشطة الإنسانية« دون إيراد تعريف له. 	25

منــذ عــام 1949، أصبــح مصطلحــا »الحمايــة« و«الإغاثــة«- إلى جانــب مختلــف الأنشــطة التــي تنــدرج تحــت هذيــن المفهومــن- يعنــي أمــورًا  	26

مغايــرة مــن منظــور مختلــف الجهــات الفاعلــة. للاطــاع عــى تفســر مصطلــح »الحمايــة« في ســياق الحــق في عــرض الخدمــات، انظــر القســم 

)ج(-2)ب(؛ وللاطــاع عــى تفســر مصطلــح »الإغاثــة« في ســياق الحــق في عــرض الخدمــات، انظــر القســم )ج(-2)ج(.
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37.	11 إن الهــدف مــن هذيــن النوعــن مــن الأنشــطة الإنســانية هــو الحفــاظ عــى حيــاة وكرامــة 
الأشــخاص المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة. ويتحــدد وفقًــا لظــروف كل حالــة عــى حــدة 
مــا إذا كان أحــد نوعــي الأنشــطة الإنســانية أو الآخــر كافيـًـا لتحقيــق تلــك الغايــة أو مــا إذا 
كان هنــاك حاجــة لأداء نوعــي الأنشــطة معًــا في الوقــت نفســه. ويمكــن الوقــوف على إشــارة 
إلى مــا يوصــف بأنــه »إنســاني« في تعريــف مبــدأ »الإنســانية« الأســاسي. وهــذا المبــدأ، الــذي 
أقرتــه أيضًــا محكمــة العــدل الدوليــة،27  هــو الأول بــن المبــادئ الأساســية الســبعة للحركــة. 
ويمكــن أن نســتدل مــن التعريــف عــى أن الأنشــطة الإنســانية هــي جميــع الأنشــطة التــي 
ــة  ــدف إلى »حماي ــا وجــدت«، وته ــا أين ــاة الإنســانية وتخفيفه ــب المعان »تســعى إلى تجن

الحيــاة والصحــة وضــان احــرام الإنســان«.28
38.	11 تحتــوي الوثائــق المتعــددة الصــادرة عــن المجتمــع الإنســاني عــى تعاريــف مماثلــة لمصطلــح 

»إنســانية«.29 وبالمثــل جــرى إقــرار تعاريــف بعــض المبــادئ الأساســية الأخــرى، مثــل 
مبــدأ عــدم التحيــز )انظــر الفقــرات 1160-1162(. وعــى ذلــك، ترســخت المفاهيــم التــي 
اســتحدثها القانــون الــدولي الإنســاني بوصفهــا مفاهيــم عمليــة للمجتمــع الإنســاني الأوســع 

ــا، لا ســيما تلــك المتعلقــة بالأنشــطة التــي تجــرى في وقــت الســلم. نطاقً
39.	11 »الأنشــطة الإنســانية«، في ســياق النزاعــات المســلحة، هــي الأنشــطة التــي ترمــي إلى 

الحفــاظ عــى حيــاة الأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع وأمنهــم وكرامتهــم وســامتهم 
البدنيــة والنفســية، أو تلــك التــي تســعى إلى اســتعادة تلــك الســامة حــال التعــدي عليهــا. 
، يجــب ألا  ــمَّ ــة بالبــر عــى هــذا النحــو. ومــن ث ــك الأنشــطة معني ويجــب أن تكــون تل
ــا مــن شرط  ــر الأنشــطة الإنســانية وطريقــة تنفيذهــا، بحســبانها تتلمــس هداهــا أيضً تتأث
ــار ســياسي أو عســكري أو  ــأي اعتب ــز )انظــر الفقــرات مــن 1160 إلى 1162(، ب عــدم التحي
بــأي اعتبــار يتعلــق بالســلوك الســابق للشــخص، بمــا في ذلــك الســلوك الــذي قــد يســتوجب 
ــطة  ــعى الأنش ــة. وتس ــد التأديبي ــن القواع ــا م ــة أو غيره ــد الجنائي ــا للقواع ــاب وفقً العق
الإنســانية إلى الحفــاظ عــى حيــاة الإنســان وأمنــه وكرامتــه وســامته البدنيــة والنفســية دون 

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 242. 	27

يمكن الاطلاع على المزيد من المناقشات بشأن مبدأ »الإنسانية« والمصطلحات ذات الصلة في: 	28

 Jean S. Pictet, ‘Commentary on the Fundamental Principles of the Red Cross (I)’, International Review of the Red Cross,

Vol. 19, No. 210, June 1979, pp. 130–149.

إن اســتخدام مصطلــح »الحيــاة« في هــذا التعريــف لا يمــس بحقيقــة جــواز أداء الأنشــطة الإنســانية لصالــح الأمــوات أيضًــا، عــى ســبيل المثــال، 

يجــب أيضًــا التعامــل مــع رفــات المــوتى عــر احــرام الكرامــة الإنســانية )انظــر الفقرتــن 1145 و1150(.

 See also Larissa Fast, ‘Unpacking the principle of humanity: Tensions and implications’, International Review of the Red

Cross, Vol. 97, Nos 897/898, Spring/Summer 2015, pp. 111–131.

يمكــن الوقــوف عــى تعريــف آخــر لمصطلــح »الإنســانية« في مــروع اســفير: الميثــاق الإنســاني والمعايــر الدنيــا في مجــال الاســتجابة الإنســانية،  	29

الــذي يشــر إلى »الواجــب الإنســاني: الــذي يقــي باتخــاذ التدابــر اللازمــة لتفــادي المعانــاة الإنســانية الناجمــة عــن الكــوارث أو النزاعــات، أو 

التخفيــف مــن حدتهــا«، )الميثــاق الإنســاني، الفقــرة 1(. انظــر أيضًــا بشــأن »الحاجــات الإنســانية«، قواعــد الســلوك مــن أجــل الحركــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والمنظــات غــر الحكوميــة أثنــاء الإغاثــة في حــالات الكــوارث، جنيــف، 1994، صفحــة 3: »أولويــة الحاجــات 

الإنســانية«.
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أي دافــع آخــر ســوى تحقيــق هــذه الغايــة. وأخــراً، يقتــر تركيــز الجهــات التــي تعــرض 
أداء أنشــطة إنســانية عــى احتياجــات الأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع، بــرف النظــر عــن 

ــا لقانــون حقــوق الإنســان واجــب التطبيــق. ــة لهــم وفقً ــة المكفول الحقــوق الإضافي
40.	11 بالإضافــة إلى التوجيــه النظــري المذكــور أعــاه، لم تضــع الأطــراف الســامية المتعاقــدة قائمــة 

بالأنشــطة التــي تراهــا أنشــطة إنســانية. ويتــاشى هــذا مــع اســتحالة توقــع الاحتياجــات 
الإنســانية التــي قــد تنشــأ نتيجــة لنــزاع مســلح معــن؛ نظــراً لأن طبيعــة النزاعــات المســلحة 
قــد تتغــر، وقــد تتغــر الاحتياجــات الإنســانية تبعًــا لهــا. ويســتحيل عمومًــا تحديد الأنشــطة 
ــم  ــن وأمنه ــاة الأشــخاص المتضرري ــاظ عــى حي ــع الحف ــي تتســم في ســياق معــن بطاب الت
وكرامتهــم وســامتهم البدنيــة والنفســية، وبخاصــة حــن يــدوم النــزاع المســلح لعدة ســنوات 

أو حتــى عــدة عقــود.
41.	11 ــة  ــى اللجن ــادة 9، ع ــا ورد في الم ــانية، ك ــطة إنس ــرض أداء أنش ــق في ع ــح الح ــر من يقت

الدوليــة للصليــب الأحمــر أو أي هيئــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة )للاطــاع عــى تحليــل 
ــا  ــا أيضً ــوز أداؤه ــة، فيج ــطة الإغاث ــا أنش ــم )ج(-3(. أم ــر القس ــن، انظ ــن المصطلح هذي
مــن جانــب الجهــات الفاعلــة الأخــرى، مثــل أجهــزة الــدول التــي لا توصــف بأنهــا هيئــات 
إنســانية غــر متحيــزة. ورغــم أن هــذه الأنشــطة قــد تخفــف مــن المعانــاة الإنســانية، إلا أن 

ــة.30 المــادة 9 المشــركة لا تشــملها بالتغطي

3-2-2.   الحماية
42.	11 تخــول المــادة 9 اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو أي هيئــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة 

أن تعــرض أداء أنشــطة إنســانية مــن أجــل »حمايــة« فئــات معينة مــن الأشــخاص المتضررين 
مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة. ولفــظ »تحمــي« بمعنــاه العــادي يعنــي »الحفــاظ عــى 
ــن  ــن ب ــن م ــدوره يتضم ــاني ب ــون الإنس ــة«.31 والقان ــن الأذى أو الإصاب ــن م ــرء في مأم الم
ــاءة اســتعمال  ــزاع المســلح ضــد إس ــة« الأشــخاص في حــالات الن ــية »حماي ــه الأساس أهداف

الســلطة مــن جانــب أطــراف النــزاع.
43.	11 لا تقــدم المــادة 9 توجيهًــا بشــأن الأنشــطة المحــددة التــي قــد تســتخدمها الهيئات الإنســانية 

غــر المتحيــزة لــي تضمــن أن الســلطات وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة المعنيــة »تحمــي« 
الأشــخاص امتثــالً للإطــار القانــوني واجــب التطبيــق. وتتبايــن الآراء بشــأن ماهيــة أنشــطة 
الحمايــة حتــى فيــا بــن الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة نفســها. وتــرى اللجنــة الدوليــة 

ــان  ــي يكــون طرفاهــا طرف ــة الت ــا يتصــل بالنزاعــات المســلحة الدولي ــد أداء الأنشــطة الإنســانية نفســها في حــن يعــرض طــرف ســام متعاق 	30

ســاميان متعاقــدان آخــران، عــى ســبيل المثــال، عــن طريــق وزارة متخصصــة، فهــذه الأنشــطة لا تغطيهــا المــادة 9. هــذه النقطــة أيضًــا تــأتي 

تابعــة لاســتخدام التمييــز الــوارد في المــادة 59)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة: »دول أو هيئــة إنســانية غــر متحيــزة« )التأكيــد بوضــع خــط 

تحــت الكلمــة مضــاف مــن جانبنــا(.

Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1153. 	31
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للصليــب الأحمــر واللجنــة الدائمــة المشــركة بــن الــوكالات،32 أن مفهــوم »الحمايــة« يشــمل 
جميــع الأنشــطة الراميــة إلى كفالــة الاحــرام التــام لحقــوق الفــرد وفقًــا لــروح ونــص قواعــد 
ــوق  ــدولي لحق ــون ال ــاني، والقان ــدولي الإنس ــون ال ــك القان ــا في ذل ــة، بم ــن ذات الصل القوان

الإنســان، وقانــون اللاجئــن.33
44.	11 ــاني،  ــون الإنس ــياق القان ــة«، في س ــطة الحماي ــح »أنش ــر مصطل ــدم، يش ــا تق ــى م ــاءً ع بن

إلى جميــع الأنشــطة التــي تســعى إلى ضــان وفــاء الســلطات والجهــات الفاعلــة الأخــرى 
المعنيــة بالتزاماتهــا في دعــم حقــوق الأفــراد المتضرريــن مــن النــزاع المســلح )وليســت مجــرد 
مســألة بقائهــم عــى قيــد الحيــاة(.34 وتشــمل أنشــطة الحمايــة الأنشــطة التــي ترمــي إلى 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــام الأول، ع ــاني في المق ــون الإنس ــاكات للقان ــكاب انته ــة دون ارت الحيلول
ــب الأنشــطة  ــون، إلى جان ــف بالقان ــز التعري ــم الاحتجاجــات إلى الســلطات أو بتعزي بتقدي
ــا أو  ــق عليه ــة التطبي ــي تســعى إلى ضــان وقــف الســلطات لانتهــاكات القواعــد واجب الت

وضــع حــد لهــا.
45.	11 تهــدف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، عنــد تنفيــذ أنشــطتها للحمايــة في ســياق النزاعات 

المســلحة، إلى ضــان انتبــاه الســلطات إلى قواعــد القانــون الإنســاني ذات الصلــة أو غيرهــا 
مــن القواعــد الأساســية التــي تحمــي الأشــخاص في حــالات العنــف وتنفيذهــا. وقــد تشــمل 
ــة  ــذل اللجن ــارات للأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم.35 وقــد تب تلــك الأنشــطة إجــراء زي
الدوليــة للصليــب الأحمــر أيضًــا مســاعيها الحميــدة لــدى أطــراف النــزاع، لا ســيما لتيســر 
تســوية الخلافــات فيــا يتعلــق بتطبيــق أو تفســر أحــكام اتفاقيــة جنيــف الأولى أو تنفيــذ 
أي ترتيــب تتفــق عليــه الأطــراف.36 وفي ســياق اتفاقيــة جنيــف الأولى، قــد ترتبــط عــروض 
الخدمــات أيضًــا بأنشــطة مــن قبيــل جمــع الجرحــى والمــرضى والمــوتى مــن ســاحة المعركــة.37 
ــراه  ــاط ت ــر أداء أي نش ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــرح اللجن ــوز أن تق ــم، يج ــورة أع وبص
ضروريـًـا لرصــد مــدى تنفيــذ قواعــد القانــون الإنســاني واجبــة التطبيــق أو القواعــد الأساســية 

الأخــرى التــي تحمــي الأشــخاص في حــالات العنــف.38
46.	11 ــون  ــة والع ــطة الحماي ــتها أنش ــاء ممارس ــر، أثن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــتخدم اللجن تس

ــل  ــة لحم ــة بالسري ــة محاط ــاءات ثنائي ــر لق ــاع ع ــل الإقن ــتى مث ــا ش ــواء، نهُُجً ــى الس ع

أنشــئت اللجنــة الدائمــة المشــركة بــن الــوكالات في عــام 1992 اســتجابة لقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 182/46 بشــأن تعزيــز  	32

المســاعدة الإنســانية. واللجنــة الدائمــة هــي منتــدى مشــرك بــن الــوكالات للتنســيق ووضــع السياســات وصنــع القــرارات التــي تشــمل الجهــات 

الفاعلــة الرئيســية في المجــال الإنســاني التابعــن وغــر التابعــن للأمــم المتحــدة.

انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المعايــر المهنيــة الخاصــة بأنشــطة الحمايــة التــي تضطلــع بهــا الــوكالات الإنســانية ومنظــات حقــوق  	33

الإنســان في النزاعــات المســلحة وحــالات العنــف الأخــرى، الإصــدار الثــاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2013، صفحــة 12. انظــر 

أيضًــا:

 Inter-Agency Standing Committee, IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural

Disasters, The Brookings – Bern Project on Internal Displacement, Bern, January 2011, p. 5.

ICRC Protection Policy, April 2008, p. 3. 	34

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 126)4(؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 143)5(. 	35

انظر التعليق على المادة 6، الفقرة 973؛ والتعليق على المادة 11، القسم )ه(-6. 	36

انظر التعليق على المادة 15، الفقرتين 1490 و1518. 	37

انظر أيضًا النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر )1986(، المادة 5)2(، البنود )ج( و)د( و)ز(. 	38
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الســلطات عــى الامتثــال للقواعــد واجبــة التطبيــق عليهــا، لا ســيما القواعــد التــي تحكــم 
توفــر الخدمــات الأساســية.39 وحــن تــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن جهودهــا لــن 
تحقــق اســتجابة مرضيــة في الوقــت المناســب مــن جانــب الســلطات وأن المشــكلة خطــرة، 
فإنهــا قــد تشــارك في الوقــت نفســه في الدعــم الملائــم لتقديــم تلــك الخدمــات مبــاشرةً أو 
تقديــم بديــل عنهــا أو الأمريــن معًــا.40 وفي هــذه الحالــة، ينبغــي ألا يغيــب عــن الأذهــان 
أن أطــراف النــزاع هــي التــي تتحمــل المســؤولية الأساســية عــن ضــان تلبيــة الاحتياجــات 
الإنســانية.41 وحــن تعجــز اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، رغــم مــا تبذلــه من جهــود وفي 
حالــة الانتهــاكات الجســيمة والمتكــررة للقانــون الإنســاني، عــن إقنــاع الســلطات بالنهــوض 
بمســؤولياتها في هــذا الصــدد، يجــوز لهــا في ظــل ظــروف معينــة أن تلجــأ إلى أســاليب أخــرى 

مثــل الشــجب العلنــي.42
47.	11 بعيــدًا عــن اتفاقيــات جنيــف، أصبــح مصطلــح »الحمايــة« يعنــي أمــورًا مغايــرة مــن منظــور 

مختلــف الجهــات الفاعلــة، ولا تدخــل تلــك الأمــور بالكامــل في نطــاق المــادة 9 المشــركة. 
ــال، حــن  ــة. عــى ســبيل المث ــث الممارســة العملي ــل النظــري مــن حي ــد التحلي وهــذا يعق
ــا  ــت به ــرار الســام أذن ــة لإق ــل وحــدة تشــارك في بعث ــة، مث ــة عســكرية فاعل ــف جه تكل
ــج مختلفــة في  ــد تدخــل أنشــطة ونهُ ــن، ق ــأن »تحمــي« الســكان المدني الأمــم المتحــدة، ب
الحســبان ولا ســيما اســتخدام القــوة المســلحة. ورغــم اســتخدام نفــس المصطلــح، يكتــي 
ــه  ــذي تتبع ــج ال ــن النه ــراً ع ــف كث ــى يختل ــياق معن ــذا الس ــة« في ه ــح »الحماي مصطل

ــة. ــد الاضطــاع بأنشــطة الحماي ــزة عن ــات الإنســانية غــر المتحي الهيئ

تعمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــى أســاس السريــة بوصفهــا أســلوب عملهــا الرئيــي. غــر أن نهــج السريــة لا يتعلــق فقــط بأنشــطة  	39

اللجنــة في مجــال الحمايــة كــا هــي الحــال في ســياق الاحتجــاز؛ بــل هــي شرط أســاسي لعمــل اللجنــة الإنســاني في مجملــه. وتزيــد السريــة مــن 

ــائي مــع الســلطات المعنيــة حتــى  ــا النزاعــات المســلحة وحــالات العنــف الأخــرى، والدخــول في حــوار ثن فــرص اللجنــة في الوصــول إلى ضحاي

يتســنى لهــا أداء رســالتها الإنســانية، وتحســن أمــن المســتفيدين وموظفيهــا في الميــدان. لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر:

 ‘The International Committee of the Red Cross’s (ICRC’s) confidential approach. Specific means employed by the ICRC

 to ensure respect for the law by State and non-State authorities’, reproduced in International Review of the Red Cross, Vol.

 94, No. 887, September 2012, pp. 1135–1144. For further information, see ICRC, ‘Action by the International Committee

 of the Red Cross in the event of violations of international humanitarian law or of other fundamental rules protecting

persons in situations of violence’, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858, June 2005, pp. 393–400.

 ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the ICRC on 29 April 2004 and reproduced in International Review 	40

of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693, at 682.

ــالي حلولهــا الســلطات أو إكــال  ــزة بأنشــطة عــون وبالت ــة إنســانية أخــرى غــر متحي ــة للصليــب الأحمــر أو أي هيئ ــة الدولي اضطــاع اللجن 	41

ــا بذلــك. وتتضــح هــذه النقطــة كذلــك في اســتخدام عبــارة »يمكــن أن تقــوم« الــواردة في المــادة 9.  جهودهــا لا يعنــي أن عليهــا التزامًــا قانونيً

ــا الفقــرة 1133 مــن التعليــق الماثــل. انظــر أيضً

 The ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the ICRC on 29 April 2004 and reproduced in International

Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693, at 683:

توضــح سياســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن المســاعدة الظــروف التــي توافــق فيهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــى العمــل 

كبديــل وتوفــر الخدمــات مبــاشرةً إلى الســكان.

 For further information, see ICRC, ‘Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations of 	42

 international humanitarian law or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence’, International

Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858, June 2005, pp. 393–400.
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3-2-3.   الإغاثة/ العون
48.	11 تخــول المــادة 9 اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو أي هيئــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة 

ــن مــن النزاعــات المســلحة  ــة مــن أجــل الأشــخاص المتضرري أن تعــرض أداء أنشــطة الإغاث
ــق أو  ــة الألم أو القل ــف أو إزال ــي »تخفي ــادي يعن ــاه الع ــة« بمعن ــظ »الإغاث ــة. ولف الدولي
ــات  ــة« في الغالــب، حســبما هــو مســتخدم في اتفاقي ــح »الإغاث الشــدة«.43 وينطبــق مصطل
ــي تنشــأ في حــالات  ــانية الت ــات الإنس ــة الاحتياج ــة إلى تلبي ــطة الرامي ــى الأنش ــف، ع جني
الطــوارئ. وينبغــي تفســر هــذا المصطلــح بالاقــران مــع مصطلــح »العــون« الأوســع نطاقـًـا 
المســتخدم في المــادة 81)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، الــذي يرمــي أيضًــا إلى تغطيــة 
الاحتياجــات الأطــول أجــاً والمتكــررة، بــل وحتــى المزمنــة.44 ولم تقــدم أي مــن المعاهــدات 
ــف شــامل أو  ــا إن عــدم وجــود تعري ــة أو العــون. ك ــا للفــظ الإغاث ــر تعريفً ســالفة الذك
ــح »العــون« يتــاشى مــع حقيقــة أن الحاجــة إلى  قائمــة بأنشــطة محــددة يغطيهــا مصطل
ــرور  ــور بم ــد تتط ــياق وق ــا في كل س ــي ذاته ــرورة ه ــون بال ــد لا تك ــاني ق ــون الإنس الع

الوقــت.
49.	11 يشــر مصطلــح »أنشــطة العــون« إلى جميــع الأنشــطة والخدمــات وعمليــات توصيــل المــواد 

التــي تنفــذ أساسًــا في مجــالات الصحــة، والميــاه، والموئــل )خلــق بيئــة معيشــية مســتدامة(، 
ــه »ظــروف  ــب الأحمــر عــى أن ــة للصلي ــة الدولي ــه اللجن ــذي عرفت والأمــن الاقتصــادي )ال
الأفــراد أو الأسر المعيشــية أو المجتمعــات القــادرة عــى تغطيــة احتياجاتهــا الأساســية 
ونفقاتهــا التــي لا يمكــن تفاديهــا، بطريقــة مســتدامة وفقًــا لمعاييرهــا الثقافيــة«(.45 وتهــدف 
ــاة  ــى النج ــات المســلحة ع ــن في النزاع ــدرة الأشــخاص العالق ــك الأنشــطة إلى ضــان ق تل
ــة  ــا لماهي ــة تبعً ــطة الإغاث ــوع أنش ــف ن ــة، يختل ــة العملي ــن الناحي ــة. وم ــش بكرام والعي
ــن في  ــدم للأشــخاص المصاب ــي تق ــة الت ــم. فأنشــطة الإغاث ــة احتياجاته المســتفيدين وطبيع
ســاحة المعركــة، عــى ســبيل المثــال، لــن تكــون هــي ذات الأنشــطة التــي تــؤدى مــن أجــل 
ــا مــا كان  ــه أيً ــون الإنســاني أن ــادئ الأساســية للقان أسرى حــرب داخــل معســكر. ومــن المب
نشــاط الإغاثــة، ينبغــي ألا يعتــر قطعًــا ذا طبيعــة تعــزز القــدرات العســكرية للعــدو، بمــا في 

ذلــك عــى ســبيل المثــال، تقديــم المســاعدة الطبيــة للمقاتلــن الجرحــى. 

3-2-4.   المستفيدون
50.	11 تذكــر المــادة 9 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، أداء الأنشــطة الإنســانية مــن أجــل »الجرحــى 

ــح »الجرحــى والمــرضى« إلى  ــة«. ويشــر مصطل ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم والمــرضى وأف
ــات  ــراد الخدم ــح »أف ــر مصطل ــا يش ــان 12 و 13؛ بين ــملهم المادت ــن تش ــخاص الذي الأش

Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1215. 	43

 ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the International Committee of the Red Cross on 29 April 2004 and 	44

reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693, at 677.

 ICRC Assistance Policy, adopted by the Assembly of the ICRC on 29 April 2004 and reproduced in International Review 	45

of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693, at 678.

للاطــاع عــى أمثلــة عــى أنشــطة محــددة تغطيهــا تلــك المصطلحــات عــى نحــو مــا اضطلعــت بــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، انظــر 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الأنشــطة الصحيــة: مســاعدة الأشــخاص المتضرريــن بســبب النــزاع المســلح وحــالات العنــف الأخــرى، اللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2015؛ والأمــن الاقتصــادي، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2013.
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الطبيــة« إلى الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــواد 24 و 25 و 26 و 27؛ ويشــر مصطلــح »أفــراد 
الخدمــات الدينيــة« إلى »رجــال الديــن الملحقــن بالقــوات المســلحة« الذيــن تشــملهم المــادة 
ــادة 26 أو  ــا لل ــون وفقً ــن يعمل ــن الذي ــن الديني 24، وتشــر حســب الأحــوال إلى الموظف
المــادة 46.27 ورغــم أن الحــق في عــرض الخدمــات غــر منصــوص عليــه صراحــةً في المــادة 9، 
فإنــه يمكــن أن يتصــل أيضًــا بأنشــطة تــؤدى لصالــح المــوتى إذ تنطــوي المــواد 15 و 16 و 17 
عــى مجموعــة مــن الالتزامــات تتعلــق بهــم. وبالمثــل، يتفــرع عــن المنطــق الــذي تســتند 
إليــه اتفاقيــة جنيــف الأولى أن الحــق في عــرض الخدمــات يمكــن أيضًــا ممارســته، في بعــض 
الظــروف، مــن أجــل حمايــة الأعيــان )مثــل المنشــآت الطبيــة العســكرية والطائــرات الطبيــة( 
التــي تشــملها الاتفاقيــة الأولى بالحمايــة أو مــن أجــل كفالــة أدائهــا لوظيفتهــا. وتلــك الأعيان 
ــم  ــن تســبغ عليه ــع عــى الأشــخاص الذي ــن نف ــه م ــا تعــود ب ــة نظــراً لم مشــمولة بالحماي

الاتفاقيــة الأولى حمايتهــا.47
51.	11 تؤثــر النزاعــات المســلحة عــى أشــخاص آخريــن بخــاف أولئــك المحــدد صراحــةً اندراجهــم 

ــادة 10 مــن  ــادة 9 المشــركة )الم ــع لل ــواردة في النســخ الأرب ــات المســتفيدين ال تحــت فئ
ــك  ــى أن تل ــص ع ــاك ن ــس هن ــا. ولي ــن يســتوفون شروطه ــة( أو م ــف الرابع ــة جني اتفاقي
الفئــات هــي الوحيــدة التــي يجــوز أن تعــرض اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو أي هيئــة 
إنســانية أخــرى غــر متحيــزة خدماتهــا مــن أجلهــا.48 وعــاوة عــى ذلــك، يجــوز ممارســة 
ــم  ــق عليه ــا إذا كان ينطب ــض النظــر ع ــح الأشــخاص بغ ــات لصال ــرض الخدم الحــق في ع
وصــف »الأشــخاص المحميــن« بمفهــوم أي مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع. ويتجــى ذلــك في 
المــادة 10 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تســتخدم مصطلــح »الأشــخاص المدنيــن« بــدلً 
ــا حســبما هــو محــدد في المــادة 4 مــن  مــن مصطلــح »الأشــخاص المحميــن« الأضيــق نطاقً

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.
52.	11 عــاوة عــى مــا ســلف، لا يلــزم أن يكــون الأشــخاص ضحايــا إخــال بمعيــار قانــوني واجــب 

التطبيــق حتــى يســتفيدوا مــن الأنشــطة الإنســانية. ويتجــى هــذا التفســر واســع النطــاق 
بشــأن ماهيــة المســتفيدين مــن الأنشــطة الإنســانية في المــادة 81)1( مــن البروتوكــول 
ــدول:  ــة لل ــده الممارســات اللاحق ــا النزاعــات«، وتؤك ــي تشــر إلى »ضحاي الإضــافي الأول، الت
عنــد الموافقــة عــى عــرض خدمــات، لا تقــر أطــراف النــزاع عــادةً موافقتهــا عــى الأنشــطة 
الإنســانية التــي تقــدم فقــط للأشــخاص الذيــن ينطبــق عليهــم وصــف »الأشــخاص المحميين« 
ــة ممارســة  ــات جنيــف. وأخــراً، لا يمــس مــا ســبق ذكــره بإمكاني ــوارد في اتفاقي بالمعنــى ال
الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة أنشــطة أخــرى مثــل تلــك التــي تقــع ضمــن مجــال الوقايــة 
ــا،  ــتها أيضً ــل وممارس ــاني(، ب ــدولي الإنس ــون ال ــي بالقان ــادة الوع ــال، زي ــبيل المث ــى س )ع

لأغــراض البروتوكــول الإضــافي الأول، انظــر تعريــف مصطلحــي »الجرحــى« و«المــرضى« في المــادة 8)أ(، ومصطلــح »أفــراد الخدمــات الطبيــة« في  	46

ــات الدينيــة« في المــادة 8)د(. المــادة 8)ج(، ومصطلــح »أفــراد الهيئ

لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن تلــك العلاقــة، انظــر عــى ســبيل المثــال التعليقــات عــى المــادة 19 )المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة(،  	47

الفقــرة 1772؛ والتعليقــات عــى المــادة 35 )وســائل نقــل الجرحــى والمــرضى أو المهــات الطبيــة(، الفقــرة 2363.

يلاحــظ أن المــادة 3)2( المشــركة لا تتعــرض لهــذه المســألة تحديــدًا، حيــث تنــص فقــط عــى أنــه »يجــوز لهيئــة إنســانية غــر متحيــزة، كاللجنــة  	48

الدوليــة للصليــب الأحمــر، أن تعــرض خدماتهــا عــى أطــراف النــزاع«. انظــر أيضًــا المــادة 81 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول التــي تشــر إلى 

»ضحايــا النزاعــات« بوصفهــم المســتفيدين مــن الأنشــطة الإنســانية، وكذلــك المــادة 5)2()د( مــن النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر والهــال الأحمــر المــؤرخ في عــام 1986. وللاطــاع عــى توضيــح، انظــر المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشريــد الداخــي )1998(، المبــدأ 

ــا«. 25)2(: »يحــق للمنظــات الإنســانية الدوليــة وغيرهــا مــن الأطــراف المعنيــة عــرض خدماتهــا لمســاعدة المشرديــن داخليً
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لصالــح المقاتلــن الأصحــاء.

3-3.   اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة
3-3-1.   اللجنة الدولية للصليب الأحمر

53.	11 ــة للصليــب الأحمــر هــي المنظمــة الوحيــدة التــي ذكرتهــا بالاســم المــادة 9  ــة الدولي اللجن
والمــادة 3)2( المشــركة عنــد الحديــث عــن الحــق في عــرض الخدمــات. وفي تلــك الســياقات، 
ــل  ــن قبي ــات م ــى المنظ ــالً ع ــا مث ــر بوصفه ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــار إلى اللجن يش
الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة. فاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تجســد مــن منظــور 
صائغــي اتفاقيــات جنيــف الســات الأساســية للهيئــة الإنســانية غــر المتحيــزة. ومــن جهــة 
أخــرى، إن إســباغ الحــق في عــرض الخدمــات عــى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بوصفها 
مثــالً للهيئــة الإنســانية غــر المتحيــزة مرهــون بــأن تعمــل اللجنــة بتلــك الصفــة في جميــع 
الأوقــات. وينطبــق هــذا الــرط، عــن طريــق الاســتدلال، عــى أي منظمــة أخــرى تســعى 

إلى أن تدخــل في نطــاق المــادة 9.
54.	11 تنطــوي اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في عــام 1949 والبروتوكــولان الإضافيــان المؤرخــان 

ــة  ــلحة الدولي ــات المس ــى النزاع ــا ع ــدر انطباقه ــات بق ــان بالاتفاقي ــام 1977 الملحق في ع
عــى عــدد هائــل مــن الأحــكام التــي تمنــح بموجبهــا الأطــراف الســامية المتعاقــدة اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر صراحــةً الحــق في عــرض أداء أنشــطة إنســانية معينــة.49 وعــى 
ــب الأحمــر  ــة للصلي ــة الدولي ــر النظــام الأســاسي والنظــام الداخــي للحرك ــوازٍ، يوف نحــو م
والهــال الأحمــر أيضًــا أساسًــا قانونيًــا للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لعــرض خدماتهــا في 
مثــل تلــك النزاعــات.50 وتنــص المــادة 5)3( مــن النظــام الأســاسي عــى أنــه »يجــوز للجنــة 
الدوليــة ]للصليــب الأحمــر[ أن تقــوم بأيــة مبــادرة إنســانية تدخــل في نطــاق دورهــا المحــدد 
كمؤسســة ووســيط محايديــن ومســتقلين، وأن تنظــر في أيــة مســألة تتطلــب أن تبحثهــا مثــل 

هكــذا مؤسســة«.51

3-3-2.   أي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة
55.	11 حــق عــرض الخدمــات ليــس حكــراً عــى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر؛ إذ تمنــح المــادة 

9 نفــس الحــق إلى »أيــة هيئــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة«. ولم تــورد اتفاقيــات جنيــف 
تعريفًــا لهــذا المفهــوم، كــا لمــا تتناولــه بمزيــد مــن التوضيــح.52

56.	11 ــارة في نــص المــادة 9 خــال المؤتمــر  حــن أدرجــت الأطــراف الســامية المتعاقــدة تلــك العب
الدبلومــاسي الــذي عقــد في عــام 1949، كان مــا يــدور في خلدهــا في المقــام الأول هــو 
الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر.53 ومنــذ عــام 1949، ازدادت 

للاطــاع عــى الفــرق بــن الحــق في عــرض الخدمــات والأحــكام التــي ورد فيهــا دور اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر صراحــةً فيــا يتعلــق  	49

ــرة 1132. ــر الفق ــن، انظ بنشــاط مع

انظر فيما يتعلق بخلفية ذينك النظامين والوضع القانوني لهما، الفقرة 1124. 	50

النظــام الأســاسي والنظــام الداخــي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )1986(، المــادة 5)3(. كــا يمكــن العثــور عــى أحــكام  	51

ــك النظامــن في المــادة 5)2(. ــة بذين أخــرى ذات صل

انظر بالإضافة إلى ذلك، الإشارات إلى المؤتمر دبلوماسي الذي عقد عام 1949 في الفقرة 1131. 	52

لمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة 1131. 	53
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ــادة 9،  ــوارد في الم ــى ال ــزة بالمعن ــات إنســانية غــر متحي ــر نفســها هيئ ــي تعت ــات الت الهيئ
والتــي تعــرف بهــا أطــراف النزاعــات المســلحة عــى هــذا النحــو، عــددًا وتنوعًــا زيــادة كبيرة 
ــة عــى الســواء. ــة الدولي ــة والمنظــات الحكومي ــر الحكومي لتشــمل بعــض المنظــات غ

57.	11 ليــس ثمــة مــا يقتــي بــأن يقتــر نطــاق أنشــطة الهيئــات عــى الأنشــطة الإنســانية حتــى 
تســتوفي الــروط التــي تجعــل منهــا »هيئــة إنســانية«.54  وعــى ذلــك، فــإن الهيئــات التــي 
تركــز فقــط عــى الأنشــطة الإنمائيــة قبــل انــدلاع النــزاع المســلح يمكــن أن تصبــح فيــا بعــد 
هيئــات إنســانية لأغــراض المــادة 9 وذلــك دون المســاس بإمكانيــة أدائهــا في الوقــت عينــه 
ــد أن المــادة 9 تشــرط أن تكــون الجهــة  أنشــطة ذات طبيعــة مختلفــة في مــكان آخــر. بي
الراغبــة في عــرض خدماتهــا »هيئــة«. وبالتــالي، فــإن أفــرادًا لا تربطهــم علاقــة متينــة حتــى 
وإن ســاهمت أنشــطتهم في تخفيــف المعانــاة الإنســانية لا يســتوفي ذاك الــرط وفقًــا لهــذه 
المــادة.55 وتلــك هــي الحــال أيضًــا فيــا يخــص الأشــخاص العاديــن الراغبــن في الانخــراط في 
أنشــطة خيريــة. وينبغــي أن تكــون الهيئــة الراغبــة في أن تصبــح »هيئــة إنســانية« بالمعنــى 
الــوارد في هــذه المــادة قــادرة في جميــع الأوقــات عــى الامتثــال للمعايــر المهنيــة للأنشــطة 
الإنســانية،56  وإلا جابهــت، عــى الصعيــد العمــي، خطــر تشــكك الســلطات التــي تعــرض 

عليهــا خدماتهــا في طبيعتهــا غــر المتحيــزة والإنســانية.
58.	11 تحتــاج الهيئــات الإنســانية إلى مــوارد ماليــة مــن أجــل تمويــل موظفيهــا وعملياتهــا وشراء 

الســلع والخدمــات الضروريــة. ولذلــك، فــإن التعامــل في الأمــوال لا يمكــن اعتبــاره بأي شــكل 
مــن الأشــكال ســبباً لانحســار الطابــع »الإنســاني« عــن الهيئــة وعــن أنشــطتها. وعــاوة عــى 
ذلــك، ليــس هنــاك مــا يحــول دون توطيــد الهيئــة علاقتهــا مــع جهــات اقتصاديــة فاعلــة 
مثــل الــركات الخاصــة أو المملوكــة للدولــة، شريطــة أن تســتمر في العمــل كهيئــة إنســانية 
غــر متحيــزة. وتتضمــن الأمثلــة عــى هــذا النــوع مــن العلاقــات مــا يــي: حالــة بيــع جهــة 
ــل شركات الطــران  ــم الخدمــات الإنســانية، مث ــا القــدرة عــى تقدي ــة لديه ــة فاعل اقتصادي
التجــاري التــي تســتخدم لنقــل مــواد الإغاثــة، خدماتهــا لهيئــات إنســانية غــر متحيــزة لقــاء 
ربــح؛ أو تقديــم تلــك الجهــات خدماتهــا للهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة بــا مقابــل، عــى 

ســبيل المثــال، في إطــار برامــج المســؤولية الاجتماعيــة للــركات.

للاطلاع على تحليل بشأن الأنشطة التي ترقى إلى مستوى »الأنشطة الإنسانية«، انظر القسم )ج(-2. 	54

تســتخدم المــادة 3)2( المشــركة صيغــة »هيئــة إنســانية غــر متحيــزة«، التــي يمكــن اعتبارهــا مطابقــة جوهريـًـا لمصطلــح »هيئــة إنســانية غــر  	55

متحيــزة« الــوارد في المــادة 9؛ انظــر التعليــق عــى المــادة 3، الفقــرة 788. ]ملحوظــة مــن المترجــم: اللفــظ المســتخدم في كلا المادتــن هــو »هيئــة« 

.]»organization«و »body« عــى اختــاف في النــص الانجليــزي حيــث اســتخدم مترادفــن

انظــر عــى ســبيل المثــال، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المعايــر المهنيــة الخاصــة بأنشــطة الحمايــة التــي تضطلــع بهــا الــوكالات الإنســانية  	56

ومنظــات حقــوق الإنســان في النزاعــات المســلحة وحــالات العنــف الأخــرى، الطبعــة الثانيــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2013. 

ــات  ــن الهيئ ــة للصليــب الأحمــر، الاتفــاق في الفكــر ب ــة الدولي ــة تشــاور قادتهــا اللجن ــر، التــي جــرى إقرارهــا خــال عملي ــرز هــذه المعاي ت

الإنســانية ووكالات حقــوق الإنســان )وكالات الأمــم المتحــدة، ومكونــات الحركــة، والمنظــات غــر الحكوميــة(. وتــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر أن معايــر الحمايــة التــي توفرهــا الــوكالات ينبغــي ألا تقــل عــن المعايــر الــواردة في الصــك الماثــل.
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59.	11 هنــاك مجموعــة واســعة مــن الحــالات التــي يمكــن فيهــا للجهــات الاقتصاديــة الفاعلــة أن 
تشــارك في أنشــطة إنســانية، حتــى حــن تقــدم خدمــات مجانيــة في إطــار نشــاط إنســاني 
معــن، عــى ســبيل المثــال، في إطــار برامــج المســؤولية الاجتماعيــة للــركات، إلا أن خاصيتهــا 
ــى  ــزة بالمعن ــة إنســانية غــر متحي ــا كهيئ ــح تحــول دون توصيفه الأخــرى الســاعية إلى الرب
الدقيــق. ومــن الأمثلــة عــى مشــاركة مــن هــذا القبيــل تقديــم الجهــات الاقتصاديــة الفاعلــة 
خدمــات إنســانية مبــاشرةً ســواء اســتنادًا إلى علاقــة تعاقديــة مــع هيئة إنســانية غــر متحيزة 
أو بنــاءً عــى مبــادرة منهــا. وعــى ذلــك، لا يجــوز للجهــات الاقتصاديــة الفاعلــة التمســك 
بحقهــا في عــرض خدماتهــا بالمعنــى المقصــود في المــادة 9 إذ ينحــر عنهــا وصــف الهيئــات 

الإنســانية غــر المتحيــزة.
60.	11 تنــص اتفاقيــات جنيــف عــى أن تكــون الهيئــات الإنســانية التــي ترغــب في عــرض خدماتهــا 

وفقًــا للــادة 9 »غــر متحيــزة«. ويشــر مصطلــح عــدم التحيــز إلى المســلك الــازم اتخــاذه 
إزاء الأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع المســلح عنــد تخطيــط الأنشــطة الإنســانية المقترحــة 
ــة التطبيــق  ــادئ الأساســية واجب ــاره أحــد المب ــز«، باعتب ــح »عــدم التحي وتنفيذهــا. ومصطل
عــى جميــع مكونــات الحركــة، هــو شرط عــدم ممارســة أي »تمييــز عــى أســاس الجنســية 
أو العــرق أو المعتقــدات الدينيــة أو الوضــع الاجتماعــي أو الآراء السياســية« أو أي معايــر 
ــه  ــذي أقرت ــز، ال ــدم التحي ــاسي لع ــدأ الأس ــإن المب ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــرى.57 وع ــة أخ مماثل
محكمــة العــدل الدوليــة،58 يقتــي مــن عنــاصر الحركــة أن »تســعى إلى تخفيــف معانــاة 
ــا«.  ــق إلحاحً ــة لأشــد حــالات الضي ــاء الأولوي ــط، وإلى إعط ــم فق ــا لاحتياجاته ــراد وفقً الأف
ــة  ــات الحرك ــاه مكون ــدة، لا تتبن ــة الجي ــراءات الممارس ــن إج ــه م ــف، بوصف ــذا التعري وه

فحســب بــل تبنــاه أيضًــا العديــد مــن الجهــات الفاعلــة مــن خــارج الحركــة.
61.	11 ليــس كافيًــا أن تدعــي الهيئــات مــن جانــب واحــد أنهــا مؤهلــة لأن تكــون »هيئــة إنســانية 

غــر متحيــزة« حتــى يمكــن توصيفهــا عــى هــذا النحــو: فهــي بحاجــة إلى أن تحــرص عــى 
العمــل في جميــع الأوقــات دون تحيــز وبإنســانية. ومــن حيــث الواقــع العمــي، مــن المهــم 
ــزة  ــر متحي ــة غ ــات أن الهيئ ــه الخدم ــرض علي ــذي تعُ ــزاع المســلح ال أن يلمــس طــرف الن

وإنســانية عــى الســواء، وأن يثــق أيضًــا بأنهــا ســتتصرف تبعًــا لذلــك.
62.	11 يطبــق مبــدأ عــدم التحيــز في مرحلتــي تخطيــط الأنشــطة الإنســانية وتنفيذهــا عــى الســواء: 

ــات  ــا يلهــم الهيئ ــزاع هــي وحدهــا م ــن مــن الن حيــث إن احتياجــات الأشــخاص المتضرري
الإنســانية عنــد طــرح مقترحاتهــا وترتيــب أولوياتهــا وقراراتهــا عنــد تحديــد الأنشــطة التــي 
يتعــن الاضطــاع بهــا ومــكان وكيفيــة تنفيذهــا )عــى ســبيل المثــال، مــن يتلقــى المســاعدة 

لم تظهــر عبــارة »أي معايــر مماثلــة أخــرى« في المــادة 9 المشــركة، إلا إنهــا تظهــر في مــواد أخــرى مــن اتفاقيــات جنيــف. انظــر عــى ســبيل  	57

ــة الأولى. ــن الاتفاقي ــادة 12)2( م ــال الم المث

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 242. 	58

انظر أيضًا الميثاق الإنساني لمشروع أسفير، الفقرة 6 التي تنص على أنه:

يتوجــب تقديــم المســاعدة ]الإنســانية[ وفقًــا لمبــدأ عــدم التحيــز، الــذي يتطلــب أن يتــم تقديمهــا عــى أســاس الحاجــة فقــط، وبمــا يتناســب 

مــع هــذه الحاجــة. وهــذا يعكــس مبــدأ عــدم التمييــز الأوســع نطاقًــا الــذي مفــاده: أنــه لا ينبغــي التمييــز ضــد أي شــخص بســبب وضعــه، 

مــن حيــث العمــر، أو نــوع الجنــس، أو الأصــل، أو اللــون، أو العــرق، أو التوجــه الجنــي، أو اللغــة، أو المعتقــد الدينــي، أو الإعاقــة، أو الحالــة 

الصحيــة، أو الــرأي ســواءً كان سياســيًا أو غــره، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي.
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الطبيــة أولً(.
63.	11 ولينطبــق عــى المنظــات وصــف هيئــات إنســانية غــر متحيــزة بالمعنــى المقصــود في المــادة 

9، ليــس ثمــة شرط يتعلــق بموقــع مقرهــا الرئيــي الــذي قــد يقــع خــارج إقليــم الدولــة التــي 
يــدور فيهــا النــزاع المســلح المعني.59

64.	11 ــاد. ولا تشــرط المــادة 9 عــى المنظــات  ــز عــن مفهــوم الحي يختلــف مفهــوم عــدم التحي
ــدة«. وفي  ــون »محاي ــم أن تك ــذا الحك ــى ه ــانية بمقت ــات إنس ــح هيئ ــة في أن تصب الراغب
ســياق الأنشــطة الإنســانية، يشــر مصطلــح »الحيــاد« إلى المســلك الــازم اتخــاذه إزاء أطــراف 
النــزاع المســلح. والحيــاد هــو أيضًــا أحــد المبــادئ الأساســية للحركــة، ووصفتــه عــى النحــو 
ــد أي طــرف مــن الأطــراف  ــع عــن تأيي ــع، تمتن ــة بثقــة الجمي ــي تحتفــظ الحرك ــالي: »ل الت
في الأعــال العدائيــة أو المشــاركة، في أي وقــت، في الخلافــات ذات الطابــع الســياسي أو 
العرقــي أو الدينــي أو الأيدولوجــي«. رغــم عــدم اشــراط الحيــاد بموجــب هــذه المــادة، فإنــه 
ــولَ  ــد قب ــادي مؤك ــا اتخــاذُ مســلك حي ــاك ســياقات يســهّل فيه ــث الممارســة، هن ــن حي م
أطــراف النــزاع المعنــي للمنظــات. وعــى هــذا الأســاس، قــد ترفــض الهيئــات الإنســانية غــر 

المتحيــزة التــي تميــل إلى أحــد طــرفي النــزاع أو ينظــر إليهــا عــى أنهــا تميــل إليــه. 

3-4.   »شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية«
3-4-1.   شرط الموافقة

65.	11 منــذ إقــرار اتفاقيــات جنيــف في عــام 1949، أصبــح الــرط القائــم عــى معاهــدة بالتــاس 
موافقــة أطــراف النــزاع والحصــول عليهــا هــو الجانــب الــذي حظــي بأكــر قــدر مــن الأخــذ 
والــرد مــن حيــث الإطــار القانــوني واجــب التطبيــق عــى الأنشــطة الإنســانية في النزاعــات 
ــة للصليــب  ــة الدولي ــة، منحــت الأطــراف المتعاقــدة الســامية للجن المســلحة.60 فمــن ناحي
ــطة  ــاع بأنش ــرض الاضط ــق في ع ــزة الح ــر المتحي ــرى غ ــانية الأخ ــات الإنس ــر والهيئ الأحم
إنســانية مــن جانــب واحــد. ومــن ناحيــة أخــرى، يشــر التفســر المبــاشر للــادة 9 إلى أن 
ــذ  هــذا الحــق لا يشــكل بالــرورة حــق الدخــول، أي ضــان اســتمرار القــدرة عــى تنفي
ــزاع  ــراف الن ــة أط ــا »بموافق ــول مرهونً ــق الدخ ــل ح ــة. ويظ ــانية المقترح ــطة الإنس الأنش

ــة«. المعني
66.	11 ــا؛ إذ  ــة« تفســراً ضيقً ــزاع المعني ــارة »أطــراف الن ــادة، يجــب تفســر عب ــراض هــذه الم لأغ

يلــزم التــاس الموافقــة والحصــول عليهــا فقــط مــن الطــرف الســامي المتعاقــد الــذي )1( 
ــا«  ــون »معنيً ــي، )2( ويك ــدولي المعن ــلح ال ــزاع المس ــرف« في الن ــف »ط ــه وص ــق علي ينطب
ــة لســيطرته،  ــة خاضع ــذ داخــل إقليمــه أو في منطق لأن الأنشــطة الإنســانية المقترحــة تنف

انظر أيضًا الفقرة 1131 بشأن المناقشة التي جرت بخصوص هذا الموضوع أثناء المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في عام 1949. 	59

يظهــر هــذا الــرط أيضًــا في أحــكام معاهــدات أخــرى تتنــاول الحــق في عــرض الخدمــات؛ انظــر التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، القســم )ي(- 	60

6)أ(. انظــر أيضًــا المــادة 70)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول والمــادة 18)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني.
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ــزم طلــب موافقــة  ــا للــادة 9، لا يل ــالي ووفقً كــا هــي الحــال مــع دول الاحتــال.61 وبالت
الطــرف الخصــم في النــزاع المســلح الــدولي. وتلــك هــي الحــال مثــاً حتــى عندمــا تحتــاج 
قوافــل الإغاثــة المقترحــة إلى المــرور عــر إقليــم الطــرف الخصــم. ففــي هــذه الحالــة فــإن 
ــادة 9، نظــراً لأن الأنشــطة الإنســانية المقترحــة  ــراض الم ــا«، لأغ ــس »معنيً هــذا الطــرف لي
لــن تنفــذ داخــل إقليمــه وإن كان هنــاك مجموعــة مختلفــة مــن القواعــد تنظــم موقفــه 
فيــا يتعلــق بالتزامــه بالســاح »بالمــرور« وتيســره )انظــر الفقــرة 1168(.62 بيــد أنــه يلــزم 

ــدولي العــام.63 ــون ال ــا للقان التــاس موافقــة ذاك الطــرف وفقً
67.	11 ــق عــى  ــدولي واجــب التطبي ــون ال ــن مســائل القان ــك م ــار ذل ــوال وباعتب عــى نفــس المن

النزاعــات المســلحة الدوليــة، لــن يكــون هنــاك حاجــة لالتــاس الموافقــة والحصــول عليهــا، 
ــزاع أو منطقــة خاضعــة  ــم أحــد أطــراف الن ــا للــادة 9 لأداء أنشــطة إنســانية في إقلي وفقً
لســيطرته، مــن الــدول المحايــدة عندمــا تنطلــق منهــا الأنشــطة الإنســانية المقترحــة أو تمــر 
عــر إقليمهــا: فتلــك الــدول ليســت »معنيــة« بالمعنــى المقصــود في المــادة 9. غــر أنــه مــرة 
ــا للقانــون الــدولي  ــة، وفقً ــة المحايــدة، في هــذه الحال أخــرى يتعــن التــاس موافقــة الدول

العــام.64
68.	11 عنــد هــذه النقطــة، يبــدأ دور التمييــز الــذي جــرت الإشــارة إليــه في المقدمــة )انظــر الفقــرة 

ــا مــن أجــل الاضطــاع  ــزاع والحصــول عليه ــن التــاس موافقــة أحــد أطــراف الن 1125( ب
بأنشــطة إنســانية مــن ناحيــة، وبــن التــزام الأطــراف بالســاح بمــرور الأنشــطة الإنســانية 
ــا للــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 23 مــن اتفاقيــة  وتيســره مــن ناحيــة أخــرى. ووفقً
جنيــف الرابعــة والمــادة 70)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، يجــب عــى جميــع الأطــراف 
الســامية المتعاقــدة، ســواء أكان ينطبــق عليهــا وصــف أطــراف في النــزاع أم لم ينطبــق، أن 
تجيــز وتيــر المــرور السريــع ودون عراقيــل لجميــع رســالات وتجهيــزات الإغاثــة والعاملــن 
عليهــا المرســلة إلى الســكان المدنيــن التابعــن لطــرف آخــر حتــى لــو كان خصــاً، أي أنهــا 
يجــب أن تســمح بقبــول عــرض الخدمــات التــي يتعــن تنفيذهــا.65 وإذا مــا رفضــت تلــك 
ــات  ــة الاحتياج ــر تلبي ــع الأم ــع في واق ــا تمن ــة، فإنه ــات الإغاث ــر عملي ــازة وتيس ــدول إج ال
ــمَّ تصبــح الموافقــة المقدمــة  ــزاع المســلح، ومــن ث الإنســانية للأشــخاص المتضرريــن مــن الن

مــن أطــراف النــزاع باطلــة.

ــة  ــال. انظــر اتفاقي ــزاع مســلح دولي لا يصــل إلى مســتوى الاحت ــاً منهــا في ســياق ن ــال هــي أكــر تنظي الأنشــطة الإنســانية في ســياق الاحت 	61

ــن 55 و59. ــة، المادت ــف الرابع جني

بالمثــل، انظــر المــادة 70)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، التــي أضفــت مزيــدًا مــن الإيضــاح عــى تلــك المســألة بــأن اشــرطت فقــط »موافقــة  	62

الأطــراف المعنيــة عــى هــذه الأعــال« وذلــك في معــرض إشــارتها إلى أعــال الإغاثــة التــي تنفــذ في منطقــة خاضعــة لســيطرة طــرف في النــزاع.

 See, however, Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict, pp. 	63

36–38.

للاطلاع على تفسير مصطلح »الدول المحايدة«، انظر التعليق على المادة 4، القسم )ج(-1. 	64

ــة للصليــب الأحمــر  ــة الدولي ــا دراســة اللجن انظــر اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 23؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 70)3(. انظــر أيضً 	65

بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعدتــن 55 و56 )هاتــان القاعدتــان واجبتــا التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر 

الدوليــة(.
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69.	11 لا تشــر المــادة 9 إلى كيفيــة إبــداء الموافقــة. يمكــن أن تأخــذ الموافقــة شــكل الــرد الخطــي 
ــة عــدم  ــغ شــفوياً. وفي حال ــا أن تبل ــا، كــا يمكــن أيضً ــي عرضــت خدماته ــة الت عــى الهيئ
ــة  ــد مــن موافق ــزة أن تتأك ــة الإنســانية غــر المتحي ــة، يمكــن للهيئ ــاغ بالموافق وضــوح الإب
ــانية  ــطة الإنس ــذ الأنش ــي، لتنفي ــه الضمن ــل، بقبول ــى الأق ــا ع ــي ضمنً ــزاع المعن ــرف الن ط

ــا حســب الأصــول. المقترحــة التــي جــرى إخطــاره بهــا مقدمً

3-4-2.   ‌عدم جواز الامتناع عن الموافقة بصورة تعسفية
70.	11 لا توفــر اتفاقيــات جنيــف أي توجيهــات بشــأن قيــام ظــروف قــد يرفــض فيهــا أحــد أطــراف 

النــزاع بصــورة مشروعــة الموافقــة عــى عــرض لأداء أنشــطة إنســانية مــن قبيــل الأنشــطة 
التــي تنفــذ في ســياق اتفاقيــة جنيــف الأولى لمصلحــة الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات 

الطبيــة والدينيــة الذيــن تشــملهم الاتفاقيــة الأولى.
71.	11 ــا  ــوني للوضــع باختــاف مســألة مــا إذا كان عــرض الخدمــات مقدمً ــم القان يختلــف التقيي

إلى دولــة احتــال )الأمــر الــذي لا نتطــرق إليــه هنــا(66 أو إلى طــرف في نــزاع مســلح دولي 
بخــاف دول الاحتــال )وهــو الأمــر الــذي نحــن بصــدد التعــرض لــه(.

72.	11 ــا  ــة والحصــول عليه ــزاع المعني ــة أطــراف الن ــاس موافق ــم شرط الت ــام 1949، كان فه في ع
موضوعًــا في ســياق الــدول التــي تتمتــع بســيادة تــكاد تكــون مطلقــة: فطــرف النزاع المســلح 
الــذي يتلقــى عــرض خدمــات، لا يــرى أن أيـًـا مــن قواعــد القانــون الــدولي تحجــب ســلطته 
التقديريــة الكاملــة. بيــد أنــه كان مفهومًــا في ذلــك الوقــت أنــه عنــد رفــض أحــد أطــراف 
النــزاع عــرض للخدمــات، فــإن ذاك الطــرف يتحمــل مســؤولية قانونيــة دوليــة عــا يترتــب 
عــى ذلــك مــن عواقــب لهــا طبيعــة أو أثــر يخــل بالتزاماتــه الإنســانية تجــاه المســتفيدين 

المقصوديــن.67
73.	11 ــاص  ــه خ ــاني بوج ــون الإنس ــام والقان ــه ع ــدولي بوج ــون ال ــور القان ــام 1949، تط ــذ ع من

ــة التــي تقــدم إليهــا  إلى الدرجــة التــي لا يكــون معهــا لأطــراف النزاعــات المســلحة الدولي
هيئــة إنســانية غــر متحيــزة عرضًــا للخدمــات، مطلــق الحريــة في تقريــر كيفيــة اســتجابتها 
لهــذا العــرض. وقــد أصبــح مــن المقبــول الآن تحقــق ظــروف تكــون فيهــا الأطــراف ملزمــة، 
بمقتــى القانــون الــدولي، بمنــح موافقتهــا عــى عــرض أداء خدمــات إنســانية تقدمــه هيئــة 
ــارة أخــرى، هنــاك ظــروف يســتتبع فيهــا رفــض عــروض مــن  إنســانية غــر متحيــزة. وبعب

هــذا القبيــل المســؤولية القانونيــة الدوليــة لهــذا الطــرف.

بشــأن حــالات الاحتــال، تنــص المــادة 59)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــى معايــر أكــر صرامــة. انظــر أيضًــا المــادة 69 مــن البروتوكــول  	66

ــافي الأول. الإض

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 110–111: 	67

ــة. ومــن الواضــح أن هــذا الــرط  ــزاع المعني ــة أطــراف الن ــد ألا وهــو موافق ــة بــرط أخــر وحي ــا مرهون هــذه الأنشــطة الإنســانية جميعه

صــارم، ولكــن يمكننــي القــول إنــه ينتــج تلقائيًــا. ومــن الواضــح أيضًــا أن الــدول المتحاربــة ليســت ملزمــة بغــض الطــرف عــا تنفــذه أي منظمــة 

أجنبيــة مــن أنشــطة مــن أي نــوع داخــل إقليمهــا. وهــذا أمــر غــر وارد الحــدوث. وليــس عــى الــدول إبــداء ســبب لرفضهــا، فالقــرار يعــود 

لهــا كليًــا. ولكــن حــن تكــون تلــك الــدول ملزمــة بتطبيــق اتفاقيــة جنيــف، فإنهــا يجــب أن تتحمــل وحدهــا المســؤولية إذا رفضــت المســاعدة 

في تنفيــذ التزاماتهــا.
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74.	11 وقــد تطــور القانــون الــدولي، عــى وجــه الخصــوص، استرشــادًا بالممارســات اللاحقــة للــدول، 
إلى درجــة يمكــن معهــا الخلــوص إلى أنــه لا يجــوز رفــض منــح الموافقــة اســتنادًا إلى أســس 
تعســفية.68 وبالتــالي، يجــب أن يرتكــز أي عائــق )أو عوائــق( أمــام الأنشــطة الإنســانية عــى 
أســباب ســليمة، وعــى طــرف النــزاع الــذي تلُتمــس موافقتــه تقييــم أي عــرض للخدمــات 
بحســن نيــة69 بمــا يتــاشى مــع التزاماتــه القانونيــة الدوليــة بشــأن الاحتياجــات الإنســانية. 
وبالتــالي، إذا لم يرغــب طــرف في نــزاع مســلح دولي أو كان غــر قــادر عــى تلبيــة الاحتياجــات 
ــة إنســانية  ــن هيئ ــات م ــول عــرض الخدم ــه قب ــك الأشــخاص، فيجــب علي الإنســانية لأولئ
غــر متحيــزة. وإذا تعــذر تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية بطريقــة أخــرى، فــإن رفــض عــرض 

الخدمــات يصبــح تعســفياً، ومــن ثــمَّ يشــكل انتهــاكًا للقانــون الــدولي.
75.	11 لا يقــدم القانــون الــدولي إيضاحًــا ذا حجيــة بشــأن كيفيــة تفســر معيــار »التعســف«.70 ولا 

يــزال هــذا التقييــم مقترنًــا بالســياق المحــدد الــذي يــرد فيــه. ومــع ذلــك، هنــاك حــالات لا 
يعتــر فيهــا بوضــوح أن رفــض الموافقــة أمــر تعســفي. وتلــك هــي الحــال، عــى ســبيل المثال، 
ــانية،  ــات الإنس ــة الاحتياج ــى تلبي ــادرًا ع ــا وق ــرض راغبً ــى الع ــذي تلق ــرف ال إذا كان الط
ــا بطريقــة غــر متحيــزة. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن اعتبــار  والأهــم أنــه يــؤدي ذلــك فعليً
الرفــض تعســفيًا إذا كان ينطــوي عــى إخــال بالتزامــات الطــرف بموجــب القانــون الإنســاني 
أو غــره مــن مجــالات القانــون الــدولي مثــل قانــون حقــوق الإنســان الســاري. وهــذه هــي 
الحــال، عــى ســبيل المثــال، حــن يكــون الطــرف المعنــي غــر قــادر أو غــر راغــب في تقديــم 
ــك إذا لم  ــن ذل ــر م ــل وأك ــلح، ب ــزاع المس ــن الن ــن م ــخاص المتضرري ــاني للأش ــون الإنس الع

ــد بــك، التعليــق عــى القاعــدة 55 )التــي تتنــاول  حــدث نفــس التطــور بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي؛ انظــر هنكرتــس/ دوزوال 	68

الإغاثــة الإنســانية للمدنيــن المحتاجــن إليهــا(، الصفحتــن 175 و176: »المنظــات الإنســانية لا تســتطيع العمــل دون موافقــة الطــرف المعنــي. 

كــا لا يجــوز رفــض الموافقــة لأســباب تعســفية«. وردت هــذه العبــارة في دراســة القانــون العــرفي في ســياق قاعــدة تتنــاول »الإغاثــة الإنســانية 

للمدنيــن المحتاجــن إليهــا«. ومــن الناحيــة المنطقيــة، تنطبــق نفــس القاعــدة عــى عــرض حمايــة أو مســاعدة الجرحــى أو المــرضى أو الغرقــى، 

مثلــا تنطبــق عــى عــرض الخدمــات التــي تقــدم بغــرض حمايــة أسرى الحــرب أو مســاعدتهم. وليــس هنــاك مــا يدعــو إلى تنظيــم عــروض 

ــى أطــراف  ــة: إذ يحُظــر ع ــة بصــورة جلي ــر منطقي ــة وغ ــة عبثي ــك إلى حال ــة، وإلا ســيؤدي ذل ــل بصــورة مختلف ــذا القبي ــن ه ــات م الخدم

النــزاع رفــض عــرض خدمــات مــن أجــل المدنيــن بصــورة تعســفية، ولكــن يمكنهــم رفضهــا حــن يوجــه عــرض الخدمــات لفائــدة فئــات أخــرى 

مــن الأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع المســلح. انظــر أيضًــا الوثائــق الرســمية لمؤتمــر جنيــف الدبلومــاسي 1974-1977، المجلــد الثــاني عــر، 

صفحــة 336، حيــث ذكــر ممثــل جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة فيــا يتعلــق بعبــارة »رهنًــا بموافقــة طــرف النــزاع المعنــي عــى أعــال الإغاثــة« 

)هــذه النقطــة أقرهــا العديــد مــن المندوبــن الآخريــن( أنــه: »لا تفيــد هــذه العبــارة ضمنًــا أن الأطــراف المعنيــة تتمتــع بحريــة مطلقــة وغــر 

محــدودة في رفــض منــح موافقتهــا عــى أعــال الإغاثــة. فالطــرف الــذي يرفــض الموافقــة لا بــد وأن يســتند رفضــه إلى أســباب ســليمة، لا إلى 

أســباب تعســفية أو أســباب مبنيــة عــى أهــواء«. انظــر أيضًــا المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالتــرد الداخــي )1998(، المبــدأ 25)2(: »يجــب ألا 

يُتنــع اعتباطـًـا عــن الموافقــة ]عــى عــرض خدمــات مــن منظمــة إنســانية دوليــة أو غيرهــا مــن الأطــراف المعنيــة[، وبخاصــة إذا لم يكــن بوســع 

الســلطات المعنيــة تقديــم المســاعدة الإنســانية المطلوبــة أو كانــت راغبــة عــن ذلــك«. وللاطــاع عــى مثالــن حديثــن، انظــر مجلــس الأمــن 

ــر 2014، الفقــرة 10 مــن الديباجــة: »إذ يديــن في الوقــت نفســه  ــع للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 2139 بشــأن ســوريا، 22 شــباط/ فبراي التاب

جميع حالات منع وصول المـــساعدات الإنـــسانية، وإذ يـــشير إلى أن منـــع وصـول المـساعدات الإنـسانية بـصورة تعـسفية وحرمـان المـدنيين مـن 

مـــواد لا غـــنى عنـــها لبقــــائهم علــى قيــد الحيــاة، بمــا في ذلــك تعمــد عرقلــة إمــدادات الإغاثــة وســبل الوصــول، يمكن أن يشكلا انتهاكًا 

ــي تتضمــن صياغــة  ــل 2015، الفقــرة 10 مــن الديباجــة، الت ــدولي الإنســاني«؛ والقــرار رقــم 2216 بشــأن اليمــن، 14 نيســان/ أبري ــون ال للقان

مطابقــة اعتبــارًا مــن عبــارة »إذ تشــر«.

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة المعــاصرة، تقريــر معــد مــن أجــل المؤتمــر الــدولي  	69

ــف، 2011، صفحــة 25. ــر، جني ــال الأحم ــب الأحمــر واله ــن للصلي الحــادي والثلاث

See also ICRC, Q&A and lexicon on humanitarian access, June 2014, p. 11. 	70
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تتحقق احتياجاتهم الأساسية التي تكفل لهم كرامة العيش.
76.	11 وعــاوة عــى مــا تقــدم، يجــب الانتبــاه إلى حظــر انتهــاج تجويــع الســكان المدنيــن أســلوباً 

مــن أســاليب الحــرب.71 وعــى ذلــك، حــن يــراد مــن نقــص الإمــدادات، أو يمكــن التوقــع، أن 
يــؤدي إلى تجويــع الســكان المدنيــن، فليــس ثمــة ســبب ســليم لرفــض عــرض هيئــة إنســانية 
ــة  ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــص النظ ــانية.72 وين ــطة إنس ــم أنش ــزة لتقدي ــر متحي غ
ــن أســاليب  ــن كأســلوب م ــع المدني ــد تجوي ــام 1998 عــى أن »تعم ــؤرخ في ع ــة الم الدولي
ــة  ــد عرقل ــك تعم ــا في ذل ــم، بم ــا لبقائه ــى عنه ــي لا غن ــواد الت ــن الم ــم م ــرب بحرمانه الح
الإمــدادات الغوثيــة عــى النحــو المنصــوص عليــه في اتفاقيــات جنيــف« يمثــل جريمــة حــرب 

ــة.73 في النزاعــات المســلحة الدولي
77.	11 عــى نفــس المنــوال، فــإن رفــض الموافقــة، صراحــةً أو ضمنًــا، بغيــة التســبب في تفاقــم معاناة 

المدنيــن يصنــف أيضًــا تعســفًا. ويمكــن أيضًــا اعتبــار رفــض منــح الموافقــة تعســفًا حــن يقوم 
الرفــض عــى أســاس التمييــز الضــار، أي حــن يكــون الغــرض منــه حرمــان الأشــخاص مــن 
الإغاثــة أو الحمايــة الإنســانية الواجبــة عــى أســاس الجنســية أو العــرق أو المعتقــد الدينــي 

أو الطبقــة أو الــرأي الســياسي.
78.	11 لا تشــكل الــرورة العســكرية ســببًا صحيحًــا بموجــب القانــون الإنســاني لرفــض عــرض ســليم 

ــزة  ــات الإنســانية غــر المتحي ــا الهيئ ــي تقترحه للخدمــات أو رفــض الأنشــطة الإنســانية الت
بكاملهــا.

79.	11 موافقــة الأطــراف عــى الاضطــاع بأنشــطة إنســانية تظــل، في جميــع الأوقــات، دون مســاس 
بحــق الأطــراف في فــرض تدابــر رقابــة. ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابــر مــا يــي: التحقــق 
مــن طبيعــة المســاعدة؛ ووضــع ترتيبــات فنيــة لتقديم المســاعدة؛ وتقييد الأنشــطة الإنســانية 
مؤقتًــا لأســباب الــرورة العســكرية الملحــة.74  وإذا أســفرت تدابــر التحقــق عــن اســتنتاج 
مفــاده أن النشــاط متحيــز أو غــر إنســاني بطبيعتــه، فإنــه يجــوز رفــض الســاح بــه. غــر أن 
وضــع هــذه الضوابــط والقيــود وتنفيذهــا لا يجــوز أن يصــل، فيــا يخــص جميــع المقاصــد 
ــة  ــإن الحــق في الرقاب ــارة أخــرى، ف ــة. وبعب ــة، إلى مســتوى رفــض الموافق والأغــراض العملي
الــذي يقــره القانــون الإنســاني لا ينبغــي أن يؤخــر دون مــرر العمليــات الإنســانية أو يجعــل 
تنفيذهــا أمــراً مســتحيلً. وفي هــذا الصــدد، لا يمكــن التــذرع بالــرورة العســكرية الملحــة 
في ظــروف اســتثنائية إلا مــن أجــل تنظيــم- وليــس حظــر- وصــول المســاعدات الإنســانية، 
ــة  ــن الزمني ــن الناحيت ــاني م ــال الإنس ــن في المج ــل العامل ــة تنق ــد حري ــط تقيي ــوز فق ويج

انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 54)1(؛ ودراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(،  	71

ــدة 53. القاع

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة المعــاصرة، تقريــر معــد مــن أجــل المؤتمــر الــدولي  	72

ــف، 2011، صفحــة 25. ــر، جني ــال الأحم ــب الأحمــر واله ــن للصلي الحــادي والثلاث

انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المادة 8)2()ب()25(. 	73

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70)3(؛ انظر أيضًا هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 55، صفحة 176. 	74
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ــع  ــال، من ــرورة العســكرية الملحــة، عــى ســبيل المث ــد تشــمل أســباب ال ــة.75 وق والمكاني
التدخل في عملية عسكرية جارية أو موقوفة مؤقتاً.

80.	11 لا يشــر القانــون الإنســاني إلى مــا يحــدث حــن ترفــض دولــة طــرف في نــزاع مســلح دولي 
ــة  ــإن مشروعي ــراً، ف ــة. وأخ ــة الدولي ــا القانوني ــل بالتزاماته ــروف تخ ــا في ظ ــح موافقته من
أداء الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة لأنشــطة إنســانية في تحــدٍ لرفــض تعســفي لعرضهــا 
للخدمــات، يتعــن تقييمهــا عــى أســاس قواعــد أخــرى واجبــة التطبيــق مــن القانــون الــدولي 

والقانــون الداخــي.76
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المادة 10

بدائل الدول الحامية

• نص المادة*	
	1 للأطــراف الســامية المتعاقــدة أن تتفــق في أي وقــت عــى أن تعهــد إلى هيئــة تتوفــر فيهــا .

ــدول  ــق ال ــة عــى عات ــا هــذه الاتفاقي ــي تلقيه ــام الت ــدة والكفــاءة بالمه ــات الحي كل ضمان
ــة. الحامي

	2 وإذا لم ينتفــع الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة أو توقــف انتفاعهــم .
ــاه، فعــى  ــرة الأولى أع ــا للفق ــة وفقً ــة معين ــة أو هيئ ــة حامي ــود دول لأي ســبب كان بجه
الدولــة الحاجــزة أن تطلــب إلى دولــة محايــدة أو إلى هيئــة مــن هــذا القبيــل أن تضطلــع 

بالوظائــف التــي تنيطهــا هــذه الاتفاقيــة بالــدول الحاميــة التــي تعينهــا أطــراف النــزاع.
	3 فــإذا لم يمكــن توفــر الحمايــة عــى هــذا النحــو، فعــى الدولــة الحاجــزة أن تطلــب إلى هيئــة .

ــا  ــي تؤديه ــام الإنســانية الت ــر، الاضطــاع بالمه ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي إنســانية، كاللجن
ــا بأحــكام هــذه المــادة، عــرض  الــدول الحاميــة بمقتــى هــذه الاتفاقيــة، أو أن تقبــل، رهنً

الخدمــات الــذي تقدمــه مثــل هــذه الهيئــة.
	4 وعــى أيــة دولــة محايــدة أو هيئــة طلبــت إليهــا الدولــة صاحبــة الشــأن تحقيــق الأغــراض .

المذكــورة أعــاه، أو قدمــت هــي عرضًــا للقيــام بذلــك، أن تقــدر طــوال مــدة قيامها بنشــاطها 
المســؤولية التــي تقــع عليهــا تجــاه طــرف النــزاع الــذي ينتمــي إليــه الأشــخاص المحميــون 
بمقتــى هــذه الاتفاقيــة، وأن تقــدم الضمانــات الكافيــة لإثبــات قدرتهــا عــى تنفيــذ المهــام 

المطلوبــة وأدائهــا دون تحيــز.
	5 لا يجــوز الخــروج عــى الأحــكام المتقدمــة في أي اتفــاق خــاص يعقــد بــن دول تكــون إحداها .

مقيــدة الحريــة في التفــاوض مــع الــدول الأخــرى أو حلفائهــا بســبب أحــداث الحــرب، ولــو 
بصفــة مؤقتــة، وعــى الأخــص في حالــة احتــال كل أراضيهــا أو جــزء هــام منهــا.

	6 وكلــا ذكــرت عبــارة الدولــة الحاميــة في هــذه الاتفاقيــة، فــإن مدلولهــا ينســحب أيضًــا عــى .
الهيئــات البديلــة لهــا بالمعنــى المفهــوم مــن هــذه المــادة.

* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.
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• التحفظات أو الإعلانات	
	1 الأطــراف الســامية المتعاقــدة التــي لهــا تحفــظ ســاري في وقــت النــر: ألبانيــا وجمهوريــة .

كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية وغينيــا بيســاو وجمهوريــة الصــن الشــعبية والبرتغــال 
وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة والاتحــاد الــروسي وفيتنــام. للاطــاع عــى نــص 

ــه، انظــر القســم ه. ــل ل هــذه التحفظــات وعــى تحلي
	2 الأطــراف الســامية المتعاقــدة التــي ســبق وكان لهــا تحفــظ ســارٍ: بيلاروســيا )وســحبته في 7 .

آب/ أغســطس 2001(، وبلغاريا )ســحبته في 9 أيار/ مايو 1994(، وتشيكوســلوفاكيا )ســحبته 
جمهوريــة التشــيك في 27 أيلــول/ ســبتمبر 2001، وســحبته ســلوفاكيا في 5 حزيــران/ يونيــو 
2000(، جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة )حتــى توحــدت مــع جمهوريــة ألمانيــا الفيدراليــة(، 
والمجــر )ســحبته في 31 أيــار/ مايــو 2000(، وبولنــدا )ســحبته في 22 أيلــول/ ســبتمبر 2004(، 
ورومانيــا )ســحبته في 24 حزيــران/ يونيــو 2002(، وأوكرانيــا )ســحبته في 30 حزيــران/ يونيــو 
2006(، ويوغوســافيا )بيــان خلافــة جمهوريــة يوغوســافيا الاتحاديــة الاشــراكية الســابقة 
ــن الأول/  ــات« في 16 تشري ــة »دون تحفظ ــافيا الاتحادي ــة يوغوس ــه جمهوري ــذي أودعت ال

أكتوبــر 2001(**
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10.	 التطورات منذ عام 1949
ثبت المراجع المختارة

445
447

1.   المقدمة
81.	11 تنظــم المــادة 10 الــروط التــي يجــوز بموجبهــا تعيــن بديــل لدولــة حاميــة، والهيئــات التــي 

قــد تكــون مؤهلــة لتكــون بديــاً للــدول الحاميــة، وكيفيــة عملهــا والغــرض منــه. تشــرك 
الاتفاقيــات الأربــع في هــذا الحكــم.1

82.	11 جعــل مؤتمــر الصليــب الأحمــر لعــام 1949 مــن الــدول الحاميــة ركيــزة نظــام رصــد الامتثــال 
لاتفاقيــات جنيــف2 ونــص عــى إجــراءات لتعيــن بديــل في حالــة غيــاب دولــة حاميــة.

83.	11 قدمــت الحــرب العالميــة الثانيــة دليــاً صــارخ الوضــوح عــى أهميــة مهمــة التحقــق مــن 
تنفيــذ القواعــد الإنســانية- وهــي المهمــة الموكلــة إلى الــدول الحاميــة- لكنهــا أظهــرت كذلــك 
إمكانيــة حرمــان الأسرى مــن الحصــول عــى المســاعدة التــي تقدمهــا الــدول الحاميــة حتــى 

في حــالات انطبــاق اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أسرى الحــرب.
84.	11 ــك، وضــع المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 تصــورًا للإجــراءات التــي تتخــذ  ــاءً عــى ذل وبن

ــدول  ــك النظــام- أي نظــام ال ــة عــدم قــدرة الأشــخاص المحميــن عــى الانتفــاع بذل في حال
الحاميــة- أو توقــف انتفاعهــم بــه. وفي ســبيل فهــم المنطــق الــذي يدعــم اتفاقيــات جنيــف 
في هــذا الصــدد، مــن المهــم التأكيــد عــى أن القائمــن عــى صياغــة اتفاقيــات جنيــف كانــوا 
ــة  ــة أخــرى في حال ــة حامي ــن دول ــة إلى تعي ــة حامي ــا دول ــم بحــالات تســعى فيه عــى عل
ــح  ــا أن تصب ــرض عليه ــاً إذا ف ــا، مث ــروض عليه ــف المف ــاء بالتكلي ــى الوف ــا ع ــدم قدرته ع
ــا في النــزاع. في هــذه الحالــة، تطلــب دولــة المنشــأ مــن دولــة محايــدة العمــل بصفــة  طرفً
ــة )والمعروفــة باســم الدولــة  دولــة حاميــة، وإذا وافقــت عــى ذلــك، تنشــد موافقــة الدول
المضيفــة أو الدولــة المســتقبلة( التــي ســتنفذ عــى أرضهــا ذلــك التكليــف. تمــارس الدولــة 
ــوق  ــع حق ــع بجمي ــذ تتمت ــة، وحينئ ــا الموافق ــرد منحه ــا بمج ــدة وظيفته ــة الجدي الحامي
الدولــة الحاميــة، ويقــع عــى عاتقهــا جميــع واجباتهــا، ومــن ثــمَّ لا يمكــن تســميتها بديــاً. 
كانــت تلــك هــي الظــروف التــي تســلمت فيهــا ســويسرا وظيفــة الدولــة الحاميــة بديــاً عــن 

ــي 1917 و3.1941 ــات المتحــدة في عام الولاي
85.	11 أمــا المناقشــات التــي انتهــت بإقــرار المادة 10 المشــركة )والتــي تقابلها المــادة 11 في الاتفاقية 

الرابعــة( فلقــد عالجــت موقفًــا مختلفًــا تمامًــا وهــو تعــذر اتبــاع الإجــراءات الاعتياديــة لأي 
ســبب كان، كأن ينقــي وجــود دولــة المنشــأ، أو أن يكــون الوضــع القانــوني الــدولي لأحــد 
ــف،  ــات جني ــي اتفاقي ــدة. وفي رأي صائغ ــى دول محاي ــاف، أو ألا تتبق ــل خ ــراف مح الأط

كانــت تلــك هــي الظــروف التــي مــن أجلهــا اســتحدثت تعيــن بديــل الدولــة الحاميــة.

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 10؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 10؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 11. 	1

للمزيد من المعلومات عن تعيين وتكليف دولة حامية، انظر المادة 8 المشتركة )تقابلها المادة 9 في الاتفاقية الرابعة(. 	2

 See William McHenry Franklin, Protection of Foreign Interests, A Study in Diplomatic and Consular Practice, United 	3

States Government Printing Office, Washington, 1946, pp. 254–256 and 266–268, and Janner, p. 24.
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86.	11 ــر  ــال المؤتم ــدول أع ــى رأس ج ــة كان ع ــدول الحامي ــن ال ــتعاضة ع ــراءات للاس ــع إج وض
الدبلومــاسي المــؤرخ في 1974-1977. ونتــج عــن ذلــك أن ظهــرت الفقرتــان 4 و7 مــن المــادة 
5 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، اللتــان تكمــان المــادة 10 المشــركة مــن اتفاقيــات جنيــف 

المؤرخــة في 4.1949
87.	11 مــن الواضــح أن احتماليــات البدائــل التــي تنــص عليهــا المــادة 10، كآليــة الدولــة الحاميــة 

ــلحة  ــات المس ــط في النزاع ــا فق ــي انطباقه ــتبدالها، ارتئُ ــد اس ــادة بقص ــت الم ــي وضع الت
ــول  ــادة 3 المشــركة ولا البروتوك ــر الم ــك. لا تذك ــص عــى ذل ــادة لم تن ــم أن الم ــة، رغ الدولي
الإضــافي الثــاني بــأي شــكل دورًا لبديــل الدولــة الحاميــة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. 
ومــع ذلــك ليــس هنــاك مــا يمنــع أطــراف تلــك النزاعــات مــن إبــرام اتفاقــات خاصــة لوضــع 

نظــام مماثــل عــى غــرار ذلــك الخــاص ببدائــل الــدول الحاميــة.5

2.   الخلفية التاريخية
2-1.   السوابق التاريخية

88.	11 يتعــن ذكــر ســابقتين تاريخيتــن عــى قــدر خــاص مــن الأهميــة في هــذا المقــام: الأولى هــي 
مهمــة حمايــة الأسرى الــروس في ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى، والثانيــة هــي أنشــطة 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر التــي نفذتهــا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة لحمايــة أفــراد 
القــوات الفرنســية الحــرة الذيــن وقعــوا في الأسر في ألمانيــا، والســجناء الألمــان لــدى القــوات 

الفرنســية الحــرة.6

2-1-1.   الممارسات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى
89.	11 بعــد فــرة قصــرة مــن توقيــع اتفــاق الهدنــة الرســمية المــؤرخ في 11 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 

1918 الــذي وضــع نهايــة للحــرب العالميــة الأولى فرضــت الــدول المنتــرة لجنة مــن الحلفاء 
عــى ألمانيــا لمراقبــة وضــع أسرى الحــرب الــروس. حظــرت اللجنــة إعادة الســجناء الــروس إلى 
وطنهــم، روســيا الســوفيتية، لشــكها في أن أغلــب أولئــك الســجناء كانــوا يدعمــون البلاشــفة، 
وأنهــم إن أعيــدوا ســيزيدون عــى الأغلــب مــن أعــداد أفــراد الجيــش الأحمــر. حُلــت اللجنــة 
في شــباط/ فبرايــر 1920 بعــد توقيــع معاهــدة فرســاي بفــرة قصــرة، واســردت ألمانيــا حريــة 
التــرف، لكنهــا ترُكــت وبــن يديهــا موقــفٌ متقلــب كأقصى مــا يكــون التقلب. كان الســجناء 
الــروس عــى حافــة الثــورة، ليأســهم بســبب الأسر، ولغيــاب كل أمــل بانتهائــه، ولنفورهــم 
مــن الوعــود المنكوثــة، ولاقتناعهــم بــأن الحلفــاء ســيمنعون عودتهــم إلى وطنهــم. وفي تلــك 
ــن في  ــن محتجزي ــاويين والمجري ــان والنمس ــن الأسرى الألم ــرات الآلاف م ــان، كان ع الأحي
روســيا، حيــث لم توافــق الحكومــة الروســية عــى إعادتهــم إلى أوطانهــم إلا بعــد أن تســمح 
الحكومــة الألمانيــة للســجناء الــروس بالعــودة. وبنــاءً عــى ذلــك ســعت الحكومــة الألمانيــة 
إلى تعيــن هيئــة محايــدة للمســاعدة في الإشراف عــى معســكرات أسرى الحــرب والتفــاوض 

تعرف المادة 2)د( من البروتوكول الإضافي الأول لفظ »البديل« على أنه »هيئة تحل محل الدولة الحامية طبقًا للمادة الخامسة«. 	4

للاطلاع على معلومات بشأن الاتفاقات الخاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم ك. 	5

 For historical references to these two cases, see Bugnion, 2003, p. 903, fn. 3. 	66
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ــع الســجناء  ــادة جمي ــل إع ــة تســتطيع أن تكف ــروس، هيئ ــان وال ــادل الأسرى الألم حــول تب
الــروس إلى أوطانهــم وفقًــا لإرادتهــم الحــرة، ويمكــن بمســاعدتها أن تســوى النزاعــات القائمــة 
بــن الأسرى الــروس وســلطات المعســكرات. بإيجــاز، كان في تصــور الحكومــة دورٌ وســيطٌ بــن 
كل مــن الدولــة الحاجــزة ودولــة المنشــأ ودول العبــور، وأن يصحــب ذلــك الــدور تكليــف 

بتفتيــش معســكرات أسرى الحــرب وبالتوســط بــن الأسرى والســلطة الحاجــزة.
90.	11 ــا أن تلــك المهــام تقــع في إطــار ولايــة الدولــة الحاميــة، لكــن لم يكــن آنــذاك أي  يبــدو جليً

دولــة عــى الإطــاق ترتبــط بعلاقــات دبلوماســية مــع النظــام الســوفيتي. وبالتــالي طلبــت 
ــا  ــي أرســلت إلى ألماني ــر، الت ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــات اللجن ــة خدم ــة الألماني الحكوم
ــن  ــع م ــار الواس ــك الانتش ــن ذل ــاً. مك ــا ومترج ــدده 20 مفوضً ــغ ع ــا بل ــان م ــدًا سرع وف
تنفيــذ عمليــات تفتيــش منتظمــة لمعســكرات الأسرى الرئيســية. وبــدأت الإعــادة إلى الوطــن 
في مايــو 1920 واســتمرت حتــى يوليــو 1921، وانتهــت بعــد ذلــك مهمــة اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر عــى مراحــل.7
91.	11 ورغــم عــدم ذكــر عبــارة »بديــل لدولــة حاميــة« في المســتندات آنــذاك، فــا شــك أن اللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر تصرفــت بوصفهــا دولــة حاميــة بحكــم الواقــع )de facto( للأسرى 
الــروس في ألمانيــا في ظــل الظــروف التــي حالــت دون تعيــن دولــة حاميــة.

2-1-2.   الممارسات أثناء الحرب العالمية الثانية
92.	11 ــع بمســاعدة  ــد مــن أسرى الحــرب مــن التمت ــرم العدي ــا حُ ــة أيضً ــة الثاني في الحــرب العالمي

دولــة حاميــة حتــى عنــد انطبــاق اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أسرى الحــرب المؤرخــة في 
8.1929 وأكــر مــن تــرر منهــم هــم مــن كانــوا بحاجــة إلى مســاعدة قانونيــة، لأنــه طبقًــا 
للمــواد مــن 60 إلى 67 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929، كانــت مســؤولية التحقــق 
مــن تمتــع أسرى الحــرب الذيــن تحاكمهــم الدولــة الحاجــزة بالضمانــات الواجبــة لهــم تقــع 
عــى عاتــق الــدول الحاميــة. ولم تعــرف اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 باللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر بوصفهــا هيئــة تتمتــع بصلاحيــة التــرف في مثــل تلــك الأمــور، ومــع ذلــك 
كانــت اللجنــة تبــذل أقــى مــا في وســعها كلــا وجــدت أسرى حــرب محرومــون مــن التمتــع 

بمســاعدة مــن دولــة حاميــة لتعويــض ذلــك النقــص.

 See ibid. pp. 869–870. 	7

في ديســمبر 1941 عــى ســبيل المثــال، عــارض الرايــخ تــولي ســويسرا عــدد مــن تكليفــات الحمايــة التــي كانــت تمارســها قبــل ذلــك الولايــات  	8

ــا )كــا في حــالات  المتحــدة، وكانــت الذريعــة في ذلــك أن ألمانيــا لم تعــد تعتــر أي دولــة غــادرت حكومتهُــا أرض ألمانيــا الوطنيــة بلــدًا متحاربً

see Rousseau, p. 87, and Janner, p. 23. ــر(؛ ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــج ع ــدا والنروي ــكا وهولن بلجي

بالإضافــة إلى ذلــك، بعــد اتفاقيتــي استســام ألمانيــا واليابــان، قــررت ســويسرا أن تتخــى عــن حمايــة المصالــح الألمانيــة لاختفــاء حكومــة الرايــخ، 

وأن تتخــى كذلــك عــن حمايــة المصالــح اليابانيــة لأن اليابــان قــد أجــرت عــى قطــع كل علاقاتهــا الدبلوماســية.

See Janner, pp. 12 and 29–30.

7
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93.	11 وبــرز عــى نحــو أكــر حــدة ســؤال وهــو هــل يتعــن عــى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
أن تمــارس- بشــأن العلاقــات بــن ألمانيــا والقــوات الفرنســية الحــرة- الوظائــف التــي تكلــف 
بهــا الــدول الحاميــة في الوضــع العــادي؟ ففــي نظــر حكومــة الرايــخ، لم يكــن هنــاك وجــود 
قانــوني لا للجنــة الفرنســية للتحريــر الوطنــي في الجزائــر العاصمــة، ولا للحكومــة المؤقتــة 
للجمهوريــة الفرنســية التــي خلفَــت اللجنــة بمجــرد تحريــر باريــس، والنظــام الوحيــد المؤهل 
لتمثيــل المصالــح الفرنســية هــو نظــام فيــي.9 بعــد ذلــك، أســس اتفــاق 16 تشريــن الثــاني/ 
ــة  ــا للرقاب ــا وهميً ــي نظامً ــلطات في ــث وس ــخ الثال ــن الراي ــد ب ــذي عق ــر 1940 ال نوفم
ــة  ــل للدول ــو بدي ــكابيني- وه ــة س ــا- مهم ــيين في ألماني ــجناء الفرنس ــح الس ــة لصال الوطني

الحاميــة. أثبتــت تلــك المهمــة عــدم فاعليتهــا بالكليــة.10
94.	11 ــوات  ــلمت ق ــا استس ــاحر. فعندم ــى الس ــحر ع ــب الس ــل إلا وانقل ــت طوي ــض وق ولم يم

المحــور في شــال أفريقيــا في أيــار/ مايــو 1943، أسرت القــوات الفرنســية الحــرة آلاف مــن 
ــر العاصمــة  ــا.11 اقترحــت الســلطات في الجزائ ــة خدماته ــة حامي ــم دول الأسرى لم تقــدم له
أن تتــرف إســبانيا التــي كانــت حتــى وقــت الهدنــة الرســمية المبرمــة في حزيــران/ يونيــو 
1940 مكلفــة بتمثيــل المصالــح الألمانيــة والإيطاليــة في فرنســا- بوصفهــا دولــة حاميــة لهــؤلاء 
ــجناء  ــة الس ــة لرعاي ــة حامي ــن دول ــى تعي ــا ع ــا وإيطالي ــة ألماني ــة موافق ــجناء، شريط الس
ــة.  ــه الحكومــة الإيطالي ــرد علي ــة هــذا المقــرح، ولم ت الفرنســيين. رفضــت الحكومــة الألماني
ومــع ذلــك، طلبــت الحكومــة الألمانيــة مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في تشريــن 
الثــاني/ نوفمــر 1943 أن تقــدم مســاعدة قانونيــة لــأسرى الألمــان الواقعــن في قبضــة القوات 
الفرنســية في شــال أفريقيــا. ومــن منطلــق إنســاني، »وبالنظــر إلى واقــع عــدم وجــود دول 
ــب  ــر عــى الطل ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــة لأسرى الحــرب هــؤلاء«، وافق حامي
مــع تأكيدهــا عــى أنهــا »لا يمكنهــا أن تنهــض بتكليــف رســميٍ وأنهــا تظــل الحكــم الوحيــد 
ــة  ــر العاصم ــلطات في الجزائ ــع الس ــات م ــة ترتيب ــرت اللجن ــد أن أج ــا«. وبع ــى أفعاله ع
لتتمكــن مــن تنفيــذ مهمتهــا، طلبــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن برلــن تنفيــذ 
ــد المحاكمــة  ــة مناظــرة للســجناء الفرنســيين قي ــم مســاعدة قانوني ــة لتقدي ــات مماثل ترتيب
أمــام المحاكــم الألمانيــة. اســتمرت المفاوضــات حتــى نيســان/ أبريــل 1945، لكــن لم تســفر 
عــن اتفــاق يمكــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن تقديــم حمايــة قانونيــة إلى الأسرى 

عــى الجانبــن.12
95.	11 ــد مــن المهــام التــي تــوكل في  ــة للصليــب الأحمــر العدي ــة الدولي ــك نفــذت اللجن ومــع ذل

ــبيل  ــى س ــر 1944، ع ــاني/ نوفم ــن الث ــي تشري ــة. فف ــدول الحامي ــادي إلى ال ــع الع الوض
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــية م ــة الفرنس ــة للجمهوري ــة المؤقت ــت الحكوم ــال، طلب المث
ــة الاشــراكية« بتدشــن  ــة الإيطالي ــخ وســلطات »الجمهوري ــة الراي ــغ حكوم ــر أن تبل الأحم
ســفينة مستشــفى تحمــل اســم كنــدا. وبدعــم الســلطات الفرنســية، تمكنــت اللجنــة الدوليــة 
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للصليــب الأحمــر مــن تقديــم مســاعدة قانونيــة جوهريــة لــأسرى الألمــان قيــد المحاكمــة 
ــر  ــي في الجزائ ــل الفرن ــغ القنص ــر 1944، أبل ــباط/ فبراي ــية. وفي ش ــم الفرنس ــام المحاك أم
ــه في  ــلم إلي ــه سيس ــاك أن ــود هن ــر الموج ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــد اللجن ــة وف العاصم
المســتقبل أصــول كل المســتندات التــي تلقاهــا مــن الســلطات الفرنســية، واســتند في ذلــك 
إلى أن الحكومــة الألمانيــة كانــت قــد أبلغــت الحكومــة الأســبانية بأنهــا »كانــت قــد كلفــت 

ــة«.13 ــة الحامي ــأن تحــل محــل الدول ــة للصليــب الأحمــر ب ــة الدولي اللجن
96.	11 ــادة  ــة زي ــدول الحامي ــاً عــن ال ــا بدي ــب الأحمــر بوصفه ــة للصلي ــة الدولي زاد عمــل اللجن

كبــرة باتفاقيــة استســام ألمانيــا، عــى الأخــص لأن محاكــم الحلفــاء كانــت تحاكــم أعــدادًا 
كبــرة مــن أسرى الحــرب الألمــان لارتكابهــم جرائــم حــرب أو جرائــم أخــرى، ولأن ســويسرا 
توقفــت عــن التــرف بوصفهــا دولــة حاميــة لعــدم وجــود حكومــة ألمانيــة. ولذلــك أسســت 
ــل لســنوات  ــتمرت في العم ــوني اس ــم قان ــة دع ــر مجموع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن

عديــدة بعــد انتهــاء الأعــال العدائيــة.14
97.	11 ــاق  ــع، دون اتف ــد مارســت في الواق ــب الأحمــر ق ــة للصلي ــة الدولي وهكــذا، نجــد أن اللجن

ــلطات  ــن س ــات ب ــة في العلاق ــدول الحامي ــانية لل ــف الإنس ــن الوظائ ــد م ــمي، العدي رس
ــث. ــخ الثال ــرة والراي ــية الح ــوات الفرنس الق

98.	11 وعليــه لم يكــن مــن المفاجــئ عنــد مراجعــة الاتفاقيــات الإنســانية بعــد نهاية الحــرب العالمية 
ــانية  ــة إنس ــر أو أي هيئ ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــرف اللجن ــادة لتت ــة م ــة صياغ الثاني
أخــرى محايــدة بوصفهــا بديــاً في حالــة عــدم تعيــن دولــة حاميــة للاضطــاع بالوظائــف 

الإنســانية التــي تؤديهــا الــدول الحاميــة في الوضــع العــادي بموجــب اتفاقيــات جنيــف.

2-2.   الأعمال التحضيرية لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949
99.	11 حُــرم نحــو 70 في المائــة ممــن وقعــوا في الأسر أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة مــن مســاعدة 

ــن  ــا.15 لا عجــب إذًا أن جــزءًا م ــدة أسرهــم أو خــال جــزء منه ــة طــوال م ــدول الحامي ال
العمــل الــذي انتهــى بمراجعــة الاتفاقيــات الإنســانية انطــوى عــى بــذل جهــد مضــنٍ لوضــع 
ــات  ــة عقب ــة حامي ــن دول ــه تعي ــة واج ــة في حال ــدول الحامي ــل لل ــف بدي ــراءات لتكلي إج
مــن غــر المســتطاع التغلــب عليهــا. ولقــد خطــا مؤتمــر الخــراء الحكوميــن الــذي عقــد في 
ــة  ــه في حال ــص عــى أن ــل 1947 خطــوة أولى في هــذا الاتجــاه بالن جنيــف في نيســان/ أبري
غيــاب دولــة حاميــة، للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )أو »هيئــة إنســانية غــر متحيــزة«( 
ــة  ــة المعني ــا للاتفاقي ــن طبقً ــن المتحارب ــات ب ــارات والمعلوم ــل الإخط ــى نق ــق ع أن تواف

بــأسرى الحــرب.16 
00.	12 شــجع ذلــك اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فأدرجــت مــادة مشــركة في مشــاريع 

الاتفاقيــات الأربــع التــي قدمتهــا إلى المؤتمــر الــدولي الســابع عــر للصليــب الأحمــر الــذي 
عقــد في ســتوكهولم في آب/ أغســطس 1948، وهــو المؤتمــر الــذي نصــت اللجنــة فيــه عــى 
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إجــراءات ملموســة لتعيــن بديــل عــن الــدول الحاميــة.17 وكانــت الفكــرة وراء ذلــك هــي 
الاســتعاضة عــن الدولــة الحاميــة التــي لا تســتطيع أن تــؤدي دورهــا، أو لم تعــد قــادرة عــى 
أن تؤديــه، بهيئــة تتوفــر فيهــا كل الضمانــات الممكنــة لعــدم تحيزهــا وكفاءتهــا يوافــق عليهــا 
ــة  ــدة أو هيئ ــة محاي ــاق، دول ــراف إلى اتف ــل الأط ــدم توص ــة ع ــزاع، أو، في حال ــراف الن أط

إنســانية كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تعينهــا الدولــة الحاجــزة وحدهــا.
01.	12 نص مشروع المادة 8 على ما يلي:

ــة تتوفــر  ــع الأوقــات، عــى أن تســند إلى هيئ يجــوز للأطــراف المتعاقــدة الاتفــاق، في جمي
فيهــا كل الضمانــات الممكنــة لعــدم تحيزهــا وكفاءتهــا، المهــام التــي تقــع عــى عاتــق الــدول 

الحاميــة بموجــب الاتفاقيــة الماثلــة.
ــورة، أو  ــة المذك ــة أو الهيئ ــة الحامي ــون مــن أنشــطة الدول ــع الأشــخاص المحمي وإذا لم ينتف
توقــف انتفاعهــم منهــا، يجــب عــى طــرف النــزاع الــذي يقعــون تحــت ســلطته، أن يعــوض 
هــذا النقــص في الحمايــة بدعــوة دولــة محايــدة أو هيئــة إنســانية غــر متحيــزة، كاللجنــة 
ــؤول إليهــا بموجــب  ــي ت ــات الت ــا الواجب ــة للصليــب الأحمــر، لأن تأخــذ عــى عاتقه الدولي

هــذه الاتفاقيــة بشــأن الــدول الحاميــة.
وكلــا ذكــرت عبــارة الــدول الحاميــة في هــذه الاتفاقيــة، فــإن مدلولهــا ينســحب أيضًــا عــى 

الهيئــات التــي تحــل محلهــا طبقًــا للألفــاظ المســتخدمة في هــذه المــادة.18
02.	12 أقــر مؤتمــر ســتوكهولم هــذا المــروع دون أن يدخــل تغيــرات في جوهــره19 وقدمــه بعــد 

ــك إلى المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 20.1949 ذل
03.	12 ــة  ــادة 8 إلى اللجن ــروع الم ــدم م ــركة، ق ــواد المش ــع الم ــاريع جمي ــع مش ــدث م ــا ح وك

المشــركة للمؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 التــي أوكلــت مهمــة دراســتها إلى اللجنــة 
ــك إلى  ــد ذل ــروع بع ــد الم ــتها.21 أعي ــات لدراس ــبعة اجتماع ــت س ــي خصص ــة الت الخاص

ــه.22 ــع أعضائ ــور جمي ــدة بحض ــر المنعق ــة المؤتم ــراره في جلس ــل إق ــركة قب ــة المش اللجن
04.	12 كانــت نقاشــات المؤتمــر طويلــة، بــل وغلــب عليهــا إحــداث الإربــاك والبلبلــة. ورغــم عــدم 

الاعــراض عــى الحاجــة إلى إجــراءات بديلــة في حالــة غيــاب دولــة حاميــة، كان للمفوضــن 
ــة،  ــدول الحامي ــل لل ــات التــي يمكــن اللجــوء إليهــا بوصفهــا بدائ آراء متنوعــة بشــأن الهيئ
وكيفيــة تعيينهــا، ونطــاق تكليفهــا. وعــاوة عــى ذلــك، اســتخدم تعبــر »بديــل عــن الدولــة 
الحاميــة« في حــد ذاتــه للإشــارة إلى منظــات تختلــف اختلافـًـا جذريـًـا مــن ناحيــة الطبيعــة 
ــاس إلى  ــود في الأس ــض الوف ــب بع ــه، ذه ــا. وعلي ــي تنفذه ــام الت ــار المه ــة إط ــن ناحي وم

 For further historical information, see also de La Pradelle, 1951, pp. 225–234. 	17

 See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, pp. 8–9, 36–37, 57 and 157. 	18

عدلت الإشارة إلى الأشخاص المعنيين بحيث تلائم كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف.

 Minutes of the Legal Commission at the 1948 Diplomatic Conference, pp. 73–79. 	19

 Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 8/9/9/9, pp. 11–12, 34, 55 and 116. 	20

ــع عــر والخامــس عــر والســادس عــر والســابع عــر والثامــن عــر والتاســع عــر مــن اجتماعــات  21	 الاجتماعــات الثالــث عــر والراب

ــة. ــة الخاص اللجن

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, pp. 48, 62, 75, 114, 206, 226–227, 245–246, 299, 	22

 343–357 and 361; Vol. II-A, pp. 208–209, 222–223, 578 and 849; Vol. II-B, pp. 21–23, 60–69, 74–75, 80, 89, 110–112, 27,

 92–93, 96–97, 118–119, 106, 29–30, 34, 130–131, 38–39, 158, 166, 172, 190, 346–352, 487–489 and 521–524; Vol. III, pp.

30–34, 102–103 and 182.

17
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إســناد المهــام الإنســانية التــي تســند عــادةً إلى الــدول الحاميــة إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر،23 بينــا اســتبعدت وفــود أخــرى إمكانيــة إســناد مثــل تلــك الأعــال إليهــا.24 اقــرح 
الوفــد الفرنــي تأســيس هيئــة دوليــة مخصصــة )ad hoc( لتأخــذ عــى عاتقهــا كل مهــام 
ــاسي.  ــون الدبلوم ــن القان ــاسي م ــكل أس ــأ بش ــي تنش ــام الت ــيما المه ــة، لا س ــدول الحامي ال
واقترحــت فرنســا أن تتكــون تلــك »اللجنــة الدوليــة الســامية لحمايــة الإنســانية« مــن 30 
عضــوًا يخُتــارون مــن بــن الرمــوز السياســية والدينيــة والعلميــة، وكبــار القضــاة، والحاصلــن 
عــى جائــزة نوبــل في الســام. وينتخــب الأعضــاء مجلسًــا مكونًــا مــن ممثلــن لــكل الــدول 
ــة، تأخــذ هــذه الهيئــة كل  ــة حامي الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف. وعنــد عــدم تعيــن دول

المهــام التــي تــوكل في الوضــع العــادي إلى الــدول الحاميــة بموجــب اتفاقيــات جنيــف.25
05.	12 ــح المســألة تقســيم  ــة لتوضي ــتوكهولم في محاول ــر س ــة المتحــدة في مؤتم ــد المملك ــرح وف اق

الفقــرة 2 مــن مــروع المــادة 8 إلى ثــاث فقــرات منفصلــة،26 وكان هــذا المــروع الجديــد 
هــو أســاس مــداولات المؤتمــر الدبلومــاسي.27 عــارض الوفــد الســوفيتي بشــدة فكــرة إســناد 
تعيــن البديــل عــن الدولــة الحاميــة إلى الدولــة الحاجــزة منفــردة طبقًــا لمــروع ســتوكهولم 
وللتعديــل الــذي اقترحتــه المملكــة المتحــدة مخافــة أن تقــوم الدولــة الحاجــزة بتعيــن دولــة 
أو هيئــة دوليــة متحيــزة إليهــا.28 أقــر المؤتمــر في النهايــة المــادة 10 المشــركة )تقابلهــا المــادة 
ــع  ــل 8 أصــوات،29 وفي حفــل التوقي ــا مقاب ــة جنيــف الرابعــة( بواقــع 30 صوتً 11 في اتفاقي
عــى اتفاقيــات جنيــف الجديــدة، أبــدى الاتحــاد الســوفيتي وحلفــاؤه آنــذاك تحفظًــا عــى 

المــادة.30
06.	12 تحمــل المــادة 10 علامــات عــدم اليقــن والافتقــار إلى الدقــة اللذيــن صبغــا النقاشــات التــي 

أدت إلى صياغتهــا عــى النحــو الــذي ظهــرت بــه.

3.   هيكل المادة 10
07.	12 ترسم المادة 10 إطار العمل الخاص بتعيين بديل عن الدولة الحامية وعمله.
08.	12 تنص المادة على ثلاثة تصورات لبديل الدولة الحامية:

	1 يحــل محــل الــدول الحاميــة هيئــةٌ تتوفــر فيهــا كل ضمانــات الحيــدة والكفــاءة، تعــن .

»رأى م. دي ألبــا وجــوب توســيع وظائــف المنظــات الإنســانية، وعــى الأخــص اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، في ســبيل تمكينهــا مــن أن  	23

ــة«، ــة إلى أقــى درجــة ممكن ــدول الحامي تحــل محــل ال

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 22 (Mexico).

رأى الوفد الفرنسي أن »دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر يختلف تمامًا عن دور الدولة الحامية«، 	24

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 22 (France);

ورأى الوفد الأسترالي أن »الحكومة الأسترالية ترى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تستطيع أن تعمل بديلً عن الدول الحامية«،

ibid. pp. 22–23 (Australia).

 The French proposal is published in ibid. Vol. III, pp. 30–31; for the minutes of the deliberations, see ibid. Vol. II-B, 	25

 pp. 22, 60–63, 110–112, 27, 92–93, 96–97, 118–119, 106, 34, 130–131 and 487–489; for Resolution 2 of the Diplomatic

Conference, see ibid. Vol. I, p. 361.

  The UK amendment is published in ibid. Vol. III, pp. 31–32. 	26

 Ibid. Vol. II-B, pp. 60–69. 	27

 Ibid. pp. 22, 29–30, 130, 347–348, 350–351 and 352. 	28

 Ibid. p. 352. 	29

 Ibid. Vol. I, p. 355, and Vol. II-B, pp. 537–538. 	30

للاطلاع على مناقشة بشأن هذا التحفظ، انظر القسم ه.

26

27

28

29

30



435بدائل الدول الحامية

بموجــب اتفــاق الــدول الســامية المتعاقــدة )الفقــرة 1(؛
	2 ــة . ــدول الحامي ــل، يســتعاض عــن ال ــة عــدم التوصــل إلى اتفــاق مــن هــذا القبي في حال

بدولــة محايــدة أو بهيئــة تتوفــر فيهــا كل ضمانــات الحيــدة والكفــاءة تعينهــا الدولــة 
الحاجــزة وحدهــا )الفقــرة 2(؛

	3 ــة . ــة بهيئ ــدول الحامي ــة عــى هــذا النحــو، يســتعاض عــن ال إذا لم يمكــن توفــر الحماي
إنســانية كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تعينهــا الدولــة الحاجــزة، أو تقبــل الدولــة 

ــم الخدمــات )الفقــرة 3(. ــل بتقدي ــة مــن هــذا القبي ــا تقدمــه هيئ الحاجــزة عرضً
09.	12 ويتضــح مــن عبــارة المــادة 10 وهيكلهــا وجــوب دراســة هــذه الاحتــالات بنفــس الترتيــب 

الــوارد أعــاه: ينطبــق الاحتــال الثــاني تلقائيًــا عنــد اســتنفاد الأول، وينطبــق الثالــث تلقائيـًـا 
عنــد اســتنفاد الثــاني.31

10.	12 لا تفصــل المــادة 10 شروط تطبيــق آليــات تعيــن البديــل لكــن أوضحــت بتفضيــل مــداولات 
المؤتمــر الدبلومــاسي هــذه الــروط. فعنــد تقديــم مــروع المــادة 8، أوضــح خبــر اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر صراحــةً أن الغــرض منهــا هــو »تعويــض غيــاب الــدول الحاميــة 
كثــر التكــرار«،32 وأكــد هــذه النقطــة أغلــب الوفــود التــي أخــذت الكلمــة أثنــاء النقــاش 

الافتتاحــي في الاجتــاع الخامــس للجنــة المشــركة.33
11.	12 وكانــت الحــالات التــي اســتشرف الصائغــون أنهــا ســتوجب تطبيــق إجــراءات تعيــن بديــل 

ــادرة عــى  ــدة ق ــه دول محاي ــق في ــزاع واســع النطــاق لم يتب ــة هــي: ن ــدول الحامي عــن ال
ــل  ــن، أو عــى الأق ــة منشــأ المحتجزي ــة؛ وزوال دول ــدول الحامي ــوط بال ــدور المن ــذ لل التنفي
الحكومــة التــي تمثــل تلــك الدولــة )كــا في حالــة ألمانيــا بعــد اتفاقيــة الاستســام المؤرخــة 
في 8 أيــار/ مايــو 1945(؛ أو قــدرة أحــد المتحاربــن عــى إجبــار الطــرف الخصــم عــى وضــع 

نهايــة لعمــل الســلطة الحاجــزة )كــا في حالــة فيــي في فرنســا(.34
12.	12 ــراءات  ــن الإيضــاح بشــأن إج ــد م ــول الإضــافي الأول المزي ــن البروتوك ــادة 5 م ــت الم وأضاف

ــا. ــة أو بدائله ــدول الحامي ــن ال تعي

4.   الفقرة 1: تعيين بديل عن الدول الحامية بالاتفاق بين الأطراف السامية المتعاقدة
13.	12 تضــع الفقــرة 1 مــن المــادة 10 المعــالم الرئيســية لإطــار العمــل المتبــع لتعيــن بديــل عــام 

عــن الــدول الحاميــة في أي وقــت. ولا تفــرض المــادة التزامًــا عــى الــدول الســامية المتعاقــدة 
بــأن تعهــد إلى هيئــة مــا بتنفيــذ المهــام التــي تســند إلى الــدول الحاميــة في حالــة غيابهــا، 

وإنمــا تتيــح لهــا إمكانيــة ذلــك، وتؤكــده )انظــر اســتخدام الألفــاظ الدالــة عــى الجــواز(.

ورد نفس التفسير في تقرير اللجنة المشتركة المقدم إلى جلسة المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 المنعقدة بحضور جميع أعضائه، 	31

ibid. Vol. II-B, p. 130.

 Ibid. p. 21 (ICRC statement). 	32

 Ibid. pp. 21–23 (Australia, France, United Kingdom and USSR). 	33

 Ibid. pp. 21–23 (Canada, France). 	34
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14.	12 ــدة.35 وكان  ــدول الســامية المتعاق ــاق ال ــاءً عــى اتف ــل بن ــن بدي تشــرط هــذه الفقــرة تعي
القصــد هنــا في الأســاس هــو دمــج مقــرح فرنســا بتأســيس »لجنــة دوليــة ســامية لحمايــة 

الإنســانية«، لكنــه لم يكــن القصــد الوحيــد.
15.	12 بيــد أن هــذا المقــرح قوبــل بالتشــكك في جــدواه بســبب صعوبــة تأســيس هيئــة تفــي بــكل 

الاشــراطات وتســتطيع العمــل بكفــاءة، وفي الوقــت نفســه تتألــف مــن أعضــاء مــن دول 
مختلفــة. أبــرز الوفــد الســوفيتي أيضًــا الســمة الظاهريــة لهــذه اللجنــة الدوليــة الســامية 
التــي يجــب أن تعــرف الــدول كافــة بأعضائهــا وأن تقبــل بهــم. و»الذيــن يجــب أن يكونوا... 
بصــورة أو بأخــرى خــارج حــدود عالمنــا هــذا وســامين فوقــه«. واتضــح أن المقــرح اســتند 
إلى محــض تلاعــب بالألفــاظ وأنــه منبــت الصلــة بالواقــع36 عندمــا صرح الوفــد الفرنــي- ردًا 
ــة عــدم تبقــي دول  ــه في حال ــة أن تجتمــع في ــذي لهــذه اللجن عــى ســؤال عــن المــكان ال
محايــدة- بأنهــا »لهــا أن تجتمــع في جــزء مــن أرض مدولــة، أو عــى عــدة أراضٍ لهــا نفــس 

الصفــة في أجــزاء مختلفــة مــن العــالم«.
16.	12 طلبــت المنظمــة الدوليــة للاجئــن، وهــي ســلف المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئــن، في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 ذكرهــا صراحــةً في المــادة 10 بوصفهــا هيئــة 
ــة  ــر بحماي ــق الأم ــا يتعل ــص عندم ــى الأخ ــة، ع ــة حامي ــاب دول ــد غي ــا عن ــن دعوته يمك
اللاجئــن وعديمــي الجنســية.37 رفــض المؤتمــر الدبلومــاسي ذكرهــا عــى وجــه التحديــد، لكنــه 
أقــر بأنهــا تســتوفي تعريــف الهيئــة التــي تتوفــر فيهــا كل ضمانــات الحيــدة والكفــاءة تمــام 

الاســتيفاء.38
17.	12 ــدة، وأن كل  ــة جدي ــة دولي ــاء هيئ ــا بإنش ــن مكلفً ــه لم يك ــة إلى أن ــر في النهاي ــص المؤتم خل

مــا فعلــه هــو اعتــاد قــرار أوصى بتقــي إمكانيــة تأســيس هيئــة دوليــة تكلــف بتنفيــذ 
مهــام الــدول الحاميــة في حالــة غيابهــا. نــص القــرار الثــاني للمؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 

المعنــون »إنشــاء هيئــة دوليــة في عــدم وجــود الــدول الحاميــة«:
نظــراً لأنــه قــد تنشــأ ظــروف في حالــة انــدلاع نــزاع دولي في المســتقبل لا توجــد فيهــا دولــة 
ــا  ــة ضحاي ــة لحماي ــات دولي ــق اتفاقي ــا تطبي ــة يمكــن بالتعــاون معهــا وتحــت إشرافه حامي

الحــرب؛
ولأنــه ]كــا تذكــر المــادة المشــركة 10 )التــي تقابلهــا المــادة 11 في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة([ 
للأطــراف الســامية المتعاقــدة أن تتفــق في أي وقــت عــى أن تعهــد إلى هيئــة تتوفــر فيهــا 
كل ضمانــات الحيــدة والكفــاءة بالمهــام التــي تلقيهــا الاتفاقيــات ســالفة الذكــر عــى عاتــق 

الــدول الحاميــة،

تــرك صياغــة الفقــرة 1 حيــزاً للتفســر، لكــن يبــدو أن اســتخدام أداة التعريــف في العبــارة الافتتاحيــة »للــدول الســامية المتعاقــدة« )التأكيــد  	35

باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا( يشــر إلى أن المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 كان قــد رأى بعــن المســتقبل عقــد جميــع الــدول 

الســامية المتعاقــدة اجتماعًــا، أو تشــاورًا فيــا بينهــا، لتأســيس هيئــة تعهــد إليهــا بالمهــام التــي تســند إلى الــدول الحاميــة بموجــب اتفاقيــات 

جنيــف، أو أن تعهــد إلى هيئــة قائمــة بالفعــل بهــذه المهــام. ولــو كان قــد انتبــه إلى أن عــددًا محــدودًا فقــط مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة 

هــو مــن لــه ذلــك الحــق، لم تكــن أداة التعريــف لتســتخدم في العبــارة الافتتاحيــة.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 92–93 (Denmark, USSR, France). 	36

 Ibid. Vol. II-B, p. 80; Vol. III, pp. 32–33. 	37

 Ibid. Vol. II-B, p. 80. 	38
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يــوصي المؤتمــر بالتفكــر في أقــرب وقــت ممكــن في مــدى محموديــة تأســيس هيئــة دوليــة 
ــة غيــاب دولــة حاميــة، هــي الوفــاء بالمهــام التــي تؤديهــا الــدول  تكــون وظائفهــا، في حال

الحاميــة بشــأن تطبيــق اتفاقيــات جنيــف لحمايــة ضحايــا الحــرب.39
18.	12 ــر  ــا أم ــا أن تأخــذ فرنســا عــى عاتقه ــرة الســابقة، كان منطقيً ــا ورد في الفق ــاءً عــى م وبن

ــرة.40  ــاولات فات ــدة مح ــد ع ــروع بع ــن الم ــت ع ــا تخل ــا. لكنه ــر فكرته ــاورات لتثم المش
وعليــه فــإن أول إمكانيــة لتعيــن بديــل تنــص عليــه المــادة 10 تشــر إلى هيئــة لم تكــن، عــى 
الأقــل حتــى تلــك اللحظــة وحســب مــا كان يــدور في خلــد صائغــي اتفاقيــات جنيــف، قــد 

رأت النــور بعــد.
19.	12 ــة  ــة الدولي ــي إلى الهيئ ــكل رئي ــك بش ــر دون ش ــادة 10 تش ــن الم ــرة 1 م ــم أن الفق ورغ

التــي كانــت ستنشــأ لتحــل محــل الــدول الحاميــة، وفقًــا للقــرار 2، فــإن صياغــة عباراتهــا لا 
تقتــر عــى تلــك الهيئــة وحدهــا، لأنهــا تشــر إلى »هيئــة تتوفــر فيهــا كل ضمانــات الحيــدة 
ــق عــى أرض  ــرة لم تتحق ــرة الأولى لا يشــر إلى فك ــص الفق ــاءة«.41 وبالنظــر إلى أن ن والكف
الواقــع أبــدًا، لا يوجــد مــا يمنــع الأطــراف الســامية المتعاقــدة مــن اســتخدامها في المســتقبل 
ــة محايــدة حســبما يــدل لفــظ »هيئــة«. يــدل  لإنشــاء هيئــة جديــدة عــى ألا تكــون دول

عــى ذلــك أيضًــا عبــارة »في أي وقــت« المســتخدمة في هــذه الفقــرة.

5.   الفقرة 2: تعيين الدولة الحاجزة منفردة البديل عن الدول الحامية
20.	12 الفقــرة 2 مــن المــادة 10 هــي نتــاج دمــج المــادة التــي تمخــض عنهــا مــروع ســتوكهولم مــع 

مقــرح قدمتــه المملكــة المتحــدة. في حالــة عــدم تعيــن دولــة حاميــة في نــزاع مســلح دولي 
مــا، أو في حالــة أن أوقفــت الدولــة الحاميــة التــي جــرى تعيينهــا أنشــطتها وتعــذر إحــال 
أخــرى محلهــا، تشــرط هــذه الفقــرة عــى الدولــة الحاجــزة أن تطلــب إلى دولــة محايــدة أو 

 Ibid. Vol. I, p. 361. 	39

 For a description of the French Government’s attempts to canvass support for its proposal after the 1949 Conference and 	40

an explanation of why they failed, see de La Pradelle, 1956.

رغــم أن الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر أشــارت إلى مبــدأ عــدم التحيــز فــور تأسيســها في عــام 1863، لم يــرد تعريفــه رســميًا  	41

إلا في إعــان المبــادئ الأساســية للصليــب الأحمــر الــذي أقــره المؤتمــر الــدولي العــرون للصليــب الأحمــر الــذي انعقــد في فيينــا في عــام 1965 

حيــث جــاء التعريــف عــى النحــو التــالي: »عــدم التحيــز: لا تفــرق ]الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر[ بــن الأشــخاص عــى 

أســاس الجنســية أو العــرق أو المعتقــدات الدينيــة أو الطبقــة أو الآراء السياســية. وهــي تســعى إلى التخفيــف مــن معانــاة الأفــراد، لا يقودهــا 

في ذلــك إلا احتياجاتهــم، وتســعى كذلــك إلى منــح الأولويــة إلى حــالات الضيــق الأكــر إلحاحًــا«. للمزيــد مــن التحليــل لمفهــوم »عــدم التحيــز«، 

انظــر التعليــق عــى المــادة 9، الفقــرة 1160. وكلمــة »كفــاءة« هــي لفــظ دارج يجــب تفســره حســب معنــاه المعتــاد.
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إلى »هيئــة تتوفــر فيهــا كل ضمانــات الحيــدة والكفــاءة«42 أن تضطلــع بالمهــام التــي تــوكل 
إلى الــدول الحاميــة بموجــب اتفاقيــات جنيــف.

21.	12 قــد يبــدو مثــراً للدهشــة إبقــاء اتفاقيــات جنيــف عــى حــل تعيــن الدولــة الحاجــزة بديــل 
عــن الدولــة الحاميــة تعيينًــا أحــادي الجانــب، لأن الوفــد الفرنــي ســبق وحــذر المؤتمــر مــن 
خطــر تعيــن »هيئــة صوريــة مــا«.43 لكــن يفــر ذلــك القــرار التصــورات الافتراضيــة بــأن 
إجــراءات تعيــن بديــل للــدول الحاميــة كان المقصــود منهــا أن تغطــي عــى وجــه الخصــوص 
حالتــي اختفــاء دولــة منشــأ الأشــخاص المحميــن أو الحكومــة التــي يمكنهــا بحريــة الحديــث 

نيابــةً عــن تلــك الدولــة.
22.	12 للتغلــب عــى خطــر التجــاوز في الاســتعمال الكامــن في عمليــة التعيــن أحــادي الجانــب، رأى 

وفــد المملكــة المتحــدة أن تــوكل إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مهمــة تعيــن الدولــة 
المحايــدة التــي تلجــأ إليهــا الدولــة الحاجــزة، لكــن وفــد اللجنــة بــنَّ أن هــذه ليســت مهمــة 
اللجنــة.44 انطلاقـًـا مــا ســبق، وفي ضــوء المواقــف التــي هدفــت إجــراءات تعيــن بدائــل عــن 
ــك المهمــة إلى  ــد المتبقــي هــو إســناد تل ــة إلى أن تشــملها، كان الحــل الوحي ــدول الحامي ال
الدولــة الحاجــزة. ولقــد ذهــب المؤتمــر الدبلومــاسي إلى أن المــادة 10)4( هــي ضــان ضــد 

خطــر التجــاوز في الاســتعمال المحتمــل الــذي ينتــج عــن التعيــن أحــادي الجانــب.
23.	12 لكــن لم تكــن تلــك الاحتياطــات كافيــة لطمأنــة الاتحــاد الســوفيتي وحلفائــه، وجمهوريــة 

الصــن الشــعبية وعــدد مــن الــدول الأخــرى، التــي تخوفــت مــن أن تعــن الدولــة الحاجــزة 
دولــة أو هيئــة متحيــزة لجانبهــا، وأن تكــون الحمايــة التــي تمنحهــا للضحايــا حمايــة 

ــة: ــع الاتفاقي ــد توقي ــالي عن ــدم الاتحــاد الســوفيتي التحفــظ الت ــه ق ــة.45 وعلي وهمي
لا يقــر اتحــاد الجمهوريــات الاشــراكية الســوفيتية بصحــة الطلبــات التــي تقدمهــا الدولــة 
ــة  ــا الدول ــي تتولاه ــام الت ــولي المه ــانية لت ــة إنس ــدة أو إلى هيئ ــة محاي ــزة إلى دول الحاج
الحاميــة، إلا بالحصــول عــى موافقــة حكومــة البلــد الــذي ينتمــي إليــه الأشــخاص المحميــون 

ــياتهم.46 بجنس

لا تذكــر الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 10 نفســها إلا »هيئــة مــن هــذا القبيــل«، مشــرة- مــن حيــث موضــوع المــادة 10)2(- إلى الصفــات المذكــورة  	42

في الفقــرة الأولى.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 22 (France). 	43

 Ibid. pp. 65–66. 	44

 For further historical background, see Wylie, p. 11: 	45

يذكر وايلي:

ــا في قبــول المســاعدة مــن غــر أطــراف النــزاع، لكــن ممانعــة موســكو في الموافقــة عــى وجــود دول حاميــة محايــدة  كان أغلــب الــدول راغبً

داخــل الاتحــاد الســوفيتي، وخاصــةً إذا كانــت تتمتــع بســلطات واســعة للتــرف نيابــةً عــن أسرى الحــرب، تبــن أنــه حجــر عــرة كــؤود عندمــا 

طرحــت مســألة الوضــع القانــوني للــدول الحاميــة للمناقشــة في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949. أصبــح مــن الواضــح كذلــك أن موســكو لم تكــن 

راغبــة في الســاح للــدول بترشــيح هيئــات لحمايــة الأسرى الموجوديــن في عهدتهــا، دون الحصــول عــى الموافقــة المســبقة مــن حكومــة بلادهــم.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, p. 355. See also see Claude Pilloud, ‘Reservations to 	46

 the Geneva Conventions of 1949’, International Review of the Red Cross, Vol. 16, No. 180, March 1976, pp. 117–120, and

Vol. 16, No. 181, April 1976, pp. 163–187, especially at 117–120.
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24.	12 ــة  ــرى صياغ ــة الأخ ــدول المتحفظ ــه ال ــذي صاغت ــظ، ال ــذا التحف ــري في ه ــر الجوه العن
مطابقــة، هــو أن تنفيــذ الفقــرة 3 يظــل خاضعًــا لموافقــة دولــة منشــأ الأشــخاص المحميــن. 
ــو  ــة ه ــة حامي ــن دول ــا كان تعي ــه لم ــو أن ــظ ه ــذا التحف ــم ه ــذي يدع ــق ال وكان المنط
ــرك في  ــة أن تش ــذه الدول ــى ه ــب إذًا ع ــن، يج ــخاص المحمي ــأ الأش ــة منش ــؤولية دول مس

ــا. ــل عنه ــن البدي تعي
25.	12 ــد هــذا التحفــظ- الــذي ينطبــق المنطــق الــذي ينبنــي عليــه عــى الفقــرة الثالثــة مــن  أكُ

هــذه المــادة أيضًــا- عنــد التصديــق عــى الاتفاقيــات. وفي أوائــل التســعينيات مــن القــرن 
ــاد الســوفيتي الســابق أن تنضــم إلى  ــت الاتح ــي خلف ــدول الت ــب ال ــار أغل ــن، اخت العشري
اتفاقيــات جنيــف دون تقديــم تحفظــات عــى المــادة 10، وبالمثــل ســحب عــدد مــن الــدول 
الأخــرى التحفــظ في نهايــة الحــرب البــاردة.47 لكــن في وقــت كتابــة هــذه المــادة كان التحفظ 

الــذي أبدتــه ثمــاني دول لا يــزال ســارياً.48
26.	12 ــدى في  ــون المعاهــدات المؤرخــة في 1969: »يكــون للتحفــظ المب ــا لقان ــة فيين ــا لاتفاقي وفقً

مواجهــة طــرف آخــر ... )أ( يعــدل بالنســبة للدولــة المتحفظــة في علاقاتهــا بالطــرف الآخــر 
ــدل  ــه؛ )ب( يع ــص علي ــذي ين ــد ال ــظ إلى الح ــا التحف ــق به ــي يتعل نصــوص المعاهــدة الت
نفــس النصــوص بالقــدر نفســه بالنســبة لذلــك الطــرف في علاقاتــه بالدولــة المتحفظــة«.49 
وعليــه كانــت الفقــرة 2 مــن المــادة 10 غــر فعالــة بشــكل يــكاد أن يكــون كامــاً في نــزاع 

ــا فيــه. مســلح دولي مــا قــد تصبــح الــدول التــي كان تحفظهــا، أو لا يــزال ســارياً، أطرافً
27.	12 ــا عــى المــادة 10 لم تلجــأ إلى اســتخدامها بالفعــل:  لكــن حتــى الــدول التــي لم تبــد تحفظً

فكــا هــي الحــال بالنســبة للفقــرة الأولى، لا تطبــق أيضًــا إجــراءات الاســتبدال التــي تنــص 
عليهــا الفقــرة الثانيــة. وعليــه يكــون الحــل الــذي تنــص عليــه الفقــرة الثالثــة، أي الاســتعاضة 
عــن الدولــة الحاميــة بهيئــة إنســانية كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، هــو الحــل الــذي 

يجــب النظــر فيــه بالمزيــد مــن التفصيــل.

 Information taken from the ICRC’s Treaties and Documents database, available on the ICRC website 	47

https://www.icrc.org/

For details, see above ‘Reservations or declarations’ to Article 10. 	48

ــتين،  ــة والس ــدورة الثالث ــر ال ــدولي، تقري ــون ال ــة القان ــا لجن ــر أيضً ــادة 21)1()أ(-)ب(. انظ ــدات )1969(، الم ــون المعاه ــا لقان ــة فيين اتفاقي 	49

:3 الفرعيــة  الفقــرة   ،4-2-4 الفقــرة   ،454 (A/66/10/Add. 1)، 2011، صفحــة 

بقــدر مــا يعــدل التحفــظ المُنشــأ الأثـــر القـــانوني لـــبعض أحكـــام المعاهـــدة، يكـــون لصاحــب ذلــك التحفــظ حقــوق وتكــون عليــه التزامــات 

بموجب هـــذه الأحكـــام، بـــصيغتها المعدلـــة بموجب التحفظ، في علاقاته مع الأطراف الأخـــرى الـــتي أنُـــشئ الـــتحفظ إزاءهـــا. ويكـــون لهـــذه 

الأطـــراف الأخـــرى حقـــوق وتكـــون عليهـــا التزامـــات بموجـــب هـــذه الأحكـــام، بـــصيغتها المعدلـــة بموجــب التحفــظ، في علاقاتها مــع صاحب 

التحفــظ.

للمزيد من التحليل لمبدأ »التطبيق المتبادل في التحفظات«، انظر الصفحات من 628 إلى 635.
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6.   الفقــرة 3: الاســتعاضة عــن الدولــة الحاميــة بهيئــة إنســانية كاللجنــة الدوليــة للصليــب 
لأحمر ا

6-1.   مناقشة القانون
28.	12 تنطبــق الفقــرة 3 مــن المــادة 10 عــى الحــالات التــي يتعــذر فيهــا تطبيــق أي مــن احتمالات 

تعيــن البديــل التــي تنــص عليهــا الفقرتــان 1 و2. في حالــة غيــاب دولــة حاميــة واســتنفاد 
البدائــل الأخــرى لتعيــن البديــل، تــرى الفقــرة 3 وجــوب لجــوء الدولــة الحاجــزة إلى هيئــة 
إنســانية محايــدة، كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، للاضطــاع بالمهــام الإنســانية التــي 
ــات  ــم الخدم ــرض بتقدي ــا ع ــادي، أو قبوله ــع الع ــة في الوض ــدول الحامي ــا ال ــع به تضطل
ــق  ــام. وكــا هــو موضــح أعــاه، تنطب ــل للاضطــاع بهــذه المه ــة مــن هــذا القبي مــن هيئ

التحفظــات التــي أبدتهــا دول بشــأن هــذه المــادة عــى الفقــرة 3 أيضًــا.50
29.	12 ــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر هنــا مثــالً عــى هيئــة إنســانية هــو إقــرار صريــح  ذِكْ

مــن اتفاقيــات جنيــف بأهليتهــا للاضطــاع بالمهــام الإنســانية التــي تــوكل في الوضــع العــادي 
إلى الــدول الحاميــة، لكــن ليــس ثمــة مــا يمنــع هيئــة إنســانية محايــدة مــا خــاف اللجنــة 
ــوارد في  ــى ال ــب المعن ــات حس ــرض لأداء الخدم ــم ع ــن تقدي ــر م ــب الأحم ــة للصلي الدولي
الفقــرة 51.3 ولمــا كانــت الفقــرات الثــاث الأولى مــن المــادة 10 تخلــو مــن أي شرط أو قيــد، 
فــإن العبــارة »رهنًــا بأحــكام هــذه المــادة« تشــر بوضــوح إلى الــروط المنصــوص عليهــا في 

الفقرتــن 4 و5.
30.	12 ــات  ــم الخدم ــول عــرض لتقدي ــة بقب ــة الحاجــزة ملزم ــرة 3، الدول ــاق الفق في حــالات انطب

تقدمــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للاضطــاع بالمهــام الإنســانية التــي تقع عــى عاتق 
الــدول الحاميــة. ينشــأ هــذا الالتــزام مــن صياغــة المــادة نفســها )»عــى الدولــة الحاجــزة 
... أن تقبــل«(. وبالأحــرى كان ذلــك هــو فهــم ممثــي الحكومــات في المؤتمــر الدبلومــاسي.52 
ــك  ــة المشــركة وكذل ــن اللجن ــة ع ــة المنبثق ــة الخاص ــر اللجن ــا تقري ــم أيضً ــك الفه ــد ذل أك
ــه إلى جلســة المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــدة بحضــور  ــذي قدمت ــة المشــركة ال ــر اللجن تقري

جميــع أعضائــه:
يجــب عــى الدولــة الحاجــزة ألا تقــدم طلبًــا إلى هيئــة إنســانية كاللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر إلا في حالــة تعــذر كفالــة تلــك الحمايــة عــى النحــو المذكــور ... وإذا لم تقــدم الدولــة 
ــا في الظــروف المذكــورة إلى هيئــة محايــدة، يجــوز لأي هيئــة  الحاجــزة، بمبــادرة منهــا، طلبً
ــض  ــة الحاجــزة رف ــا، ولا يجــوز للدول ــم خدماته ــا بتقدي ــدم عرضً ــل أن تق ــن هــذا القبي م
تقديــم تلــك الخدمــات. عــادل هــذا الــرطَ الأخــر المفــروض عــى الدولــة الحاجــزة شرطُ 
ــة عــى  ــا الدال ــم خدماته ــي تعــرض تقدي ــة الت ــة في الهيئ ــات الكافي ــر الضمان وجــوب تواف

قدرتهــا عــى أداء الواجبــات المعينــة والوفــاء بهــا بحياديــة.53
31.	12 ــخاص  ــان الأش ــدم حرم ــة ع ــاسي في كفال ــر الدبلوم ــة المؤتم ــة لرغب ــة لازم ــك نتيج وكان ذل

المســتوجبين مــن الحمايــة التــي تقــدم في إطــار وظائــف الــدول الحاميــة أو وظائــف هيئــة 

للتفاصيل، انظر الفقرة 1225. 	50

للمزيد من التفاصيل بشأن مفهوم الهيئات الإنسانية المحايدة، انظر التعليق على المادة 9، القسم ج-3-ب. 	51

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 29 (USSR). 	52

 Ibid. pp. 111 and 130 (both reports have identical wording on this point). 	53

52

53
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ــاب  ــة غي ــر، في حال ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــك اللجن ــا في ذل ــا، بم ــل محله ــانية تح إنس
ــات  ــب الهيئ ــر، إلى جان ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــك وضعــت اللجن ــدول.54 وبذل هــذه ال
ــة ثبــوت  الإنســانية الأخــرى، بصــورة مــا في موضــع »حــارس« للحمايــة الإنســانية. وفي حال
عــدم فاعليــة كل الاحتــالات الأخــرى لتعيــن بديــل، فــإن الدولــة الحاجــزة ملزمــة بدعــوة 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، أو هيئــة إنســانية أخــرى، لتنفيــذ المهــام الإنســانية التــي 
تؤديهــا الــدول الحاميــة في الوضــع العــادي، أو بقبــول عــرض بتقديــم الخدمــات مــن هيئــة 

مــن هــذا القبيــل.
32.	12 ــتطيع  ــا لا تس ــرى أنه ــا ت ــر دائمً ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــر، كان ــا ذك ــم م ورغ

تقديــم خدماتهــا إلا إذا كانــت عــى يقــن مــن اتفــاق أطــراف النــزاع عــى ذلــك.55 وهــذا 
الوضــع، وهــو عــودة إلى الطبيعــة الرضائيــة الأساســية لنظــام الــدول الحاميــة، يجعــل تعيــن 
ــن  ــد م ــن كان القص ــن، في ح ــة المتحارب ــا بموافق ــر رهنً ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
الفقــرة 3 هــو تفــادي ذلــك الوضــع عــى وجــه التحديــد. وهــذه هــي طبيعــة الأمــور وهــذا 
الوضــع ناشــئ عــن منطــق ســليم- فرغــم ذلــك، مــن الصعــب تخيــل كيفيــة ممارســة هيئــة 
إنســانية كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مهمتهــا، وهــي أن تكــون بديــاً عــن الدولــة 
الحاميــة دون اتفــاق المتحاربــن، وهــذا الفهــم أكدتــه لاحقًــا المــادة 5)4( مــن البروتوكــول 

الإضــافي الأول.

6-2.   نطاق مهمة بدائل الدول الحامية: »المهام الإنسانية«
33.	12 ــة  ــا إلى اللجن ــن إيكاله ــي يمك ــام الت ــاق المه ــأن نط ــادة بش ــذه الم ــن ه ــرة 3 م ــص الفق تن

الدوليــة للصليــب الأحمــر أو إلى أي هيئــة إنســانية أخــرى تعــن بديــاً عــن الــدول الحاميــة 
ــام  ــى »المه ــاصر ع ــاق ق ــك النط ــى أن ذل ــا ع ــا واضحً ــادة، نصً ــذه الم ــروط ه ــا ل وفقً
ــص  ــي تن ــرى تصــورات الإحــال الت ــة. وفي حــن ت ــدول الحامي ــا ال ــي تؤديه الإنســانية« الت
عليهــا الفقرتــان 1 و2 تــولي »المهــام« أو »الوظائــف« التــي تؤديهــا الــدول الحاميــة بموجــب 

ــام الإنســانية«. ــرة 3 إلى »المه ــف، تشــر الفق ــات جني اتفاقي
34.	12 ــة  ــدًا أو قائم ــارة أو تحدي ــة، إش ــال التحضيري ــد في الأع ــف، ولا تج ــات جني ــورد اتفاقي لا ت

ــات جنيــف إلى  ــا مــن المهــام المتعــددة التــي توكلهــا اتفاقي بأحــكام المعاهــدات توضــح أيً
الــدول الحاميــة مــا هــو »إنســاني« وأيهــا غــر ذلــك.

35.	12 وفي المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، أكــد ممثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــرارًا أن 
اللجنــة لا يمكــن أن تكــون »بديــاً أصيــاً« عــن الــدول الحاميــة، ولا يمكــن أن تنفــذ إلا بعضًــا 
ــع اضطــاع  ــة توق ــدم إمكاني ــاسي بع ــر الدبلوم ــر المؤتم ــا.56 أق ــام المفروضــة عليه ــن المه م
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بــكل مهــام الــدول الحاميــة، بــل تضطلــع بتلــك المهــام 

ذات الطبيعــة الإنســانية فقــط.57
36.	12 وعــن فهــم اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لمفهــوم »المهــام الإنســانية« بالتحديــد، تغــر 

 See also Dominicé, p. 428. 	54

 For references on this point, see Bugnion, 2003, pp. 905–906, fn. 44. 	55

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 61 and 63 (ICRC statement). 	56
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ــام 1951،  ــا ع ــرة أصدرته ــن. ففــي مذك ــراً عــر الزم ــا مــن هــذه النقطــة تغــراً كب موقفه
أوضحــت المهــام المســتعدة لأدائهــا عنــد عملهــا بديــاً عــن الــدول الحاميــة، والــروط التــي 
ــا لهــا.58 واســتبعدت أغلــب الأعــال المتعلقــة بالتحقــق مــن تنفيــذ اتفاقيــات  تعمــل وفقً
جنيــف، إيمانـًـا منهــا بــأن ذلــك النشــاط كان غــر متســق مــع الغــرض مــن عملهــا بوصفهــا 
»شــبه بديــل«، وطبيعــة ذلــك العمــل وحــدوده.59 وبنــاءً عــى ذلــك رفضــت الإشراف عــى 
ــق  ــه في مناط ــن مراعات ــى المتحارب ــب ع ــذي يج ــلوك ال ــم الس ــي تحك ــواد الت ــذ الم تنفي
ــأن  ــا بش ــة اتخاذه ــدول المتحارب ــى ال ــب ع ــي يج ــراءات الت ــكرية؛ والإج ــات العس العملي
رعاياهــا وممتلكاتهــا )كإصــدار مســتندات تحقيــق هويــة أفــراد القــوات المســلحة أو 

ــة.60 ــالأراضي المحتل ــة ب ــد مــن المــواد المعني ــال(؛ والعدي اســتخدام الشــارة عــى ســبيل المث
37.	12 ــا إلى أنشــطة أخــرى قــد تــؤدي إلى ظهــور  ــة للصليــب الأحمــر أيضً ــة الدولي أشــارت اللجن

ــة  ــة الدولي ــق للجن ــك التحفظــات، لم يتب ــد كل تل ــه بع ــه أن ــن المعــرف ب ــات.61 وم صعوب
ــه. ــل لتؤدي ــة ســوى القلي ــدول الحامي ــل ال ــات بدائ ــب الأحمــر مــن واجب للصلي

38.	12 أبطلــت الممارســة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر منــذ عــام 1951 إلى حــد كبــر ملاءمــة 
التحفظــات التــي وردت في المذكــرة ســابقة الذكــر، ولذلــك راجعــت موقفهــا وذكــرت عــى 
نحــو قاطــع في مؤتمــر الخــراء الحكوميــن لعــام 1971 اســتعدادها لتــولي كل المهــام التــي 

تلقيهــا اتفاقيــات جنيــف عــى عاتــق الــدول الحاميــة:
شرح ممثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن اللجنــة أولــت في الفــرة الأخــرة اهتمامًــا 
ــق  ــع عــى عات ــي تق ــام الت ــار كل المه ــة اعتب ــا إلى هــذه المســألة وخلصــت إلى إمكاني بالغً
الــدول الحاميــة بموجــب اتفاقيــات جنيــف مهــام إنســانية. وبعبــارة أخــرى، اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر مســتعدة لأن تأخــذ عــى عاتقهــا جميــع المهــام التــي تفرضهــا اتفاقيــات 

جنيــف عــى الــدول الحاميــة.62
ــد في  ــذي عق ــاسي ال ــل المؤتمــر الدبلوم ــرات قب ــد عــى هــذا الموقــف عــدة م جــرى التأكي

ــدًا. ــم تأكي ــذا الفه ــادة 10)6( ه ــاءه.63 وزادت الم ــن 1977 إلى 1974 وأثن ــرة م الف

6-3.   الممارسات اللاحقة
39.	12 رغــم أن أغلــب النزاعــات التــي اندلعــت منــذ عــام 1949 كانــت نزاعــات غــر دوليــة، اندلــع 

‘Memorandum sur l’activité du Comité international de la Croix-Rouge en l’absence d’une Puissance protectrice’, Docu� 	58

ment D 141, 1 May 1951.
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أيضًــا عــدد كبــر مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة، لكــن لم تعــن دول حاميــة إلا في خمســة 
مــن تلــك النزاعــات.64 وعليــه لم يكــن هنــاك قصــور في فــرص تنفيــذ إجــراءات تعيــن الــدول 

الحاميــة التــي تنــص عليهــا اتفاقيــات جنيــف.
40.	12 ــدول  ــاً عــن ال ــة بوصفهــا بدي ــك، لم يعــن رســمياً في أي مــن تلــك النزاعــات هيئ ومــع ذل

الحاميــة. ولم تــر مســألة إمكانيــة تعيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بهــذه الصفــة إلا 
في حــالات قليلــة، منهــا أزمــة الســويس )1956(، وأزمــة إيريــان جايــا )1961-1962(، وحــرب 

فيتنــام، والــراع العــربي الإسرائيــي، والنــزاع بــن الهنــد وباكســتان.65
41.	12 ــعت  ــه توس ــاءً علي ــام 1949، وبن ــذ ع ــات من ــب النزاع ــة في أغل ــن دول حامي ــن لم تع لك

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر توســعًا متزايــدًا في نطــاق أنشــطتها وأخــذت عــى عاتقهــا 
المزيــد والمزيــد مــن المهــام الموكلــة إلى الــدول الحاميــة. وكــا تعــرض المناقشــة أدنــاه، كان 
ذلــك التوســع بنــاءً عــى حــق اللجنــة في اتخــاذ المبــادرات الإنســانية )انظــر الفقــرة 1258(.

ــة أو الهيئــات الإنســانية  ــة تقديمهــا عــى الــدول الحامي 7.   الفقــرة 4: التأكيــدات الواجب
التــي تعمــل بوصفهــا دولً حاميــة

42.	12 ــن  ــأ م ــد ينش ــذي ق ــتعمال ال ــاوز في الاس ــع التج ــادة 10 إلى من ــن الم ــرة 4 م ــدف الفق ته
تعيــن الدولــة الحاجــزة بديــاً عــن الــدول الحاميــة تعيينًــا أحــادي الجانــب )حســبما تنــص 
ــاء  ــه المملكــة المتحــدة أثن ــي قدمت ــادة هــو المــروع الت ــان 2 و3(. منشــأ هــذه الم الفقرت
ــة المحايــدة أو الهيئــة  المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 66.1949 تفــرض هــذه الفقــرة عــى الدول

ــا مــن شــقين: ــة الحاجــزة التزامً التــي تكلفهــا الدول
43.	12 الأول: يجــب عــى البديــل الــذي تعينــه الدولــة الحاجــزة تعيينًــا أحــادي الجانــب أن يكــون 

مــدركًا لمســؤوليته نحــو دولــة منشــأ الأسرى، والثــاني: يجــب أن يقــدم هــذا البديــل تأكيــدات 
كافيــة عــى قدرتــه عــى الاضطــاع بالمهــام الموكلــة إليــه وعــى أن يؤديهــا بحيــدة.

44.	12 لكــن مــن المؤكــد بــأي حــال مــن الأحــوال ألا تمنــع تلــك الضمانــات خطــر تعيــن الدولــة 
ــاء  ــي أثن ــد الفرن ــل الوف ــره ممث ــذي ذك ــر ال ــو الخط ــا«، وه ــة م ــة صوري ــزة »هيئ الحاج
ــي تخضــع  ــة هــي الت ــة المعني ــة أو الهيئ ــإن الدول ــر، ف ــة الأم ــاش الافتتاحــي. وفي نهاي النق
ــا. ــي تعينه ــة الحاجــزة الت ــرة 4، وليســت الدول ــه الفق ــص علي ــذي تن ــزدوج ال ــزام الم للالت

45.	12 وللفقــرة 4 مــع ذلــك أهميــة بالغــة في حالــة رغبــت الدولــة أو الهيئــة المحايــدة المعينــة في 
تنفيــذ مهمتهــا بحســن نيــة، ذلــك أنــه يمكــن الاســتناد إليهــا للدفــاع عــن اســتقلالية البديــل 

ضــد محــاولات الدولــة الحاجــزة للتدخــل في عملــه.
46.	12 وبالنســبة لمســألة مــن يقــرر مــدى اســتيفاء الــروط التــي تنــص عليهــا الفقــرة 4، صرح 

ــرار  ــه »يجــب أن يتخــذ هــذا الق ــام 1949 بأن ــاسي لع ــر الدبلوم ــاء المؤتم ــود أثن أحــد الوف
ــي  ــخص المعن ــا الش ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــزة والدول ــة الحاج ــان، أي الدول ــان المعنيت الدولت

لتفاصيل عن هذه النزاعات الخمسة، انظر التعليق على المادة 8، الفقرة 1115. 	64
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ــا«.67 ــال وجوده ــة، ح بالحماي

8.   الفقرة 5: حظر الانتقاص من الأحكام المتقدمة
47.	12 تقــدم الفقــرة 5 مــن المــادة 10 ضمانـًـا آخــر ضــد التجــاوز في اســتعمال تعيــن البديــل تعيينًــا 

أحــادي الجانــب، حيــث إنهــا تحظــر إبــرام اتفاقــات خاصــة هدفهــا الانتقــاص مــن الــروط 
المطلــوب توافرهــا في البديــل التــي تنــص عليهــا المــادة 10.

48.	12 يعــود أصــل هــذه الفقــرة إلى مقــرح قدمتــه فرنســا أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، 
ــة.68 أجــرت  ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــع تكــرار موقــف حــدث أثن ــا هــو من والغــرض منه
ــي  ــة الت ــة الحامي ــا الدول ــي تقدمه ــة الت ــاء الحماي ــي عــى إنه ــخ فرنســا في ــة الراي حكوم
ــات المتحــدة- لــأسرى الفرنســيين، وعــى قبــول  ــد انــدلاع الحــرب- وهــي الولاي عينــت عن
آليــة رقابــة وطنيــة زائفــة اتخــذت شــكل لجنــة فرنســية يرأســها الســفير ســكابيني، وذلــك 
بموجــب اتفــاق وقعتــه معهــا في 16 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 69.1940 ولمــا كان نظــام فيــي 
ــة  ــاكات اتفاقي ــع انته ــوة في من ــة حــول ولا ق ــذه اللجن ــخ، لم يكــن له ــة الراي ــا لحكوم تابعً
ــال  ــل الأسرى إلى ع ــى الأخــص تحوي ــف بشــأن أسرى الحــرب المؤرخــة في 1929، وع جني

مدنيــن حتــى يتســنى إجبارهــم عــى العمــل في الصناعــات الحربيــة للرايــخ.
49.	12 ــد  ــاص »يعق ــاق خ ــادة إلى اتف ــة الم ــارة صياغ ــبب إش ــة س ــة التاريخي ــذه الخلفي ــر ه تف

ــا  ــرى أو حلفائه ــدول الأخ ــع ال ــاوض م ــة في التف ــدة الحري ــا مقي ــون إحداه ــن دول تك ب
بســبب أحــداث الحــرب، ولــو بصفــة مؤقتــة، وعــى الأخــص في حالــة احتــال كل أراضيهــا 
أو جــزء هــام منهــا«. يتضــح تقييــد حريــة التفــاوض في حالــة الاحتــال عــى الأخــص، ولكــن 
اســتنادًا إلى مبــدأ عــدم جــواز الانتقــاص مــن الحقــوق الــواردة في اتفاقيــات جنيــف بطريــق 
الاتفاقــات الخاصــة الــذي تنــص عليــه المــادة 6 المشــركة )التــي تقابلهــا المــادة 7 في الاتفاقية 
الرابعــة(، ينطبــق هــذا الحظــر بــرف النظــر عــن نشــوء هــذا الوضــع- أي الاحتــال- عــى 

وجــه التحديــد.

9.   الفقرة 6: تساوي الدول الحامية وبدائلها في الحقوق ومسؤوليات
50.	12  تعالــج الفقــرة 6 مــن المــادة 10 حقــوق بدائــل الــدول الحاميــة وواجباتهــا كليهــا، 

ويعــود أصلهــا إلى مــروع ســتوكهولم. ينبغــي ألا توجــد أي مشــكلات في تفســر امتيــازات 
البديــل المعــن وفقًــا للفقرتــن 1 و2 مــن المــادة 10 ومهامــه، لأنهــا تماثــل امتيــازات الــدول 
ــدول  ــي صياغــة الفقــرة 6 أن حقــوق ال ــك، تعن ــاءً عــى ذل ــا. وبن ــة نفســها ومهامه الحامي
الحاميــة ومســؤولياتها تطابــق حقــوق بدائلهــا المعينــة طبقًــا للفقرتــن 1 و2 مــن المــادة 10 

 Ibid. Vol. II-B, p. 69. 	67

 Ibid. Vol. III, p. 31. 	68

 Protocol of 16 November 1940 between Germany and Vichy France, Berlin, 16 November 1940, quoted by Georges 	69

Scapini, Mission sans gloire, Morgan, Paris, 1960, pp. 36–37.
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ــؤولياتها.70 ومس
51.	12 لكــن تصبــح هــذه المســألة عــى قــدر أكــر مــن التركيــب عندمــا يتصــل الأمــر بامتيــازات 

ــا.  ــرة 3، ومهامه ــا للفق ــة وفقً ــرى معين ــة أخ ــر، أو هيئ ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
فعنــد تعيــن هيئــة مــن هــذا القبيــل بديــاً وفقًــا لهــذه الفقــرة، تــوكل إليهــا مهمــة تــولي 
»الوظائــف الإنســانية« التــي تؤديهــا الــدول الحاميــة. للاطــاع عــى مناقشــة جوهريــة، لا 
ســيما تطــور موقــف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن هــذه المســألة التــي رأت هــذا 

التمييــز غــر مطابــق لمقتــى الحــال، انظــر القســم ي.

10.   التطورات منذ عام 1949
52.	12 تطــورت المــادة 10 عــى نفــس النحــو الــذي تطــورت بــه المــادة 8 إلى حــد كبــر منــذ عــام 

1949. فطبقًــا لاســتخدام اللفــظ »عــى« الــدال عــى الوجــوب في الفقرتــن 2 و3، نســتنتج 
ــزام  ــزاع وإنمــا هــو الت ــار أطــراف الن ــس مــروكًا لاختي ــة لي ــدول الحامي ــل لل ــن بدي أن تعي
عليهــا. بتعبــر آخــر، متــى اندلــع نــزاع مســلح دولي، ولم تعــن دولــة حاميــة أو بديــل لهــا 
ــوارد في الفقــرة 1، وقــع عــى أطــراف النــزاع التــزام بتعيــن بديــل عــن الــدول  بالمعنــى ال
ــا للفقــرة 2 أو الفقــرة 3. ومــن الواضــح أن تلــك كانــت نيــة صائغــي المــادة  الحاميــة طبقً

ــام 1949. في ع
53.	12 ــاشى  ــد يت ــة لم يع ــادة ملزم ــا م ــادة 10 بوصفه ــر الم ــدا أن تفس ــام 1949 ب ــذ ع ــن من لك

مــع فهــم الــدول الحــالي لهــا، ولا مــع الممارســة الميدانيــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. 
ــارة  ــا لعب ــا وفقً ــا واجبً ــا كان تعيينه ــميًا عندم ــا رس ــة تعيينً ــدول الحامي ــل لل ــن بدائ لم تع
اتفاقيــات جنيــف. وعليــه، وبالنظــر إلى غيــاب أي اعــراض، يبــدو أن أغلــب الــدول لا تــرى في 
عــدم تعيــن دولــة حاميــة في كل نــزاع مســلح دولي انتهــاكًا للالتزامــات التعاهديــة المفروضة 
ــاري  ــه اختي ــر عــى أن ــق المــادة 10 فُ ــدو أن تطبي عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة: يب
كــا هــي الحــال مــع المــادة 8. لكــن لم يصحــب غيــاب الممارســة أي إشــارة بــأن الأطــراف 

الســامية المتعاقــدة قــد تــرى أن المــادة 10 ســقطت في دائــرة الإهــال.71
54.	12 ــا- لهــذا التطــور. أولً: المــادة شــديدة التعقيــد  يمكــن تحديــد ثلاثــة أســباب- مختلفــة كليً

ــت نقطــة الانطــاق فكــرة  ــل، في حــن كان ــن البدي ــددة لتعي ــارات متع ــص عــى اختي وتن
بســيطة للغايــة مســتمدة مــن الممارســات الســابقة: إذا لم تعــن دولــة حاميــة، أتيحــوا لهيئــة 
إنســانية كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن تنفــذ بعــض المهــام التــي تــوكل في الوضــع 
العــادي إلى الــدول الحاميــة. ولســوء الحــظ، ألقــى تصــور خاطــئ بظلالــه عــى كل المداولات 
التــي دارت بشــأن هــذا الأمــر: كلــا زاد عــدد الهيئــات التــي تمنــح صلاحيــة للاضطــاع بهــذا 
الــدور، زاد عــدد أطــراف النزاعــات المســتعدة للموافقــة عــى العمــل الــذي تقدمــه بدائــل 
الــدول الحاميــة. ونتيجــةً لذلــك، أصبحــت المقترحــات الأخــرى تضــاف إلى الفكــرة الأصليــة. 
كان هــذا هــو الوضــع عــى الأخــص بالنســبة لمقــرح فرنســا بتأســيس لجنــة دوليــة ســامية 

للاطلاع على موجز بالمهام الموكلة إلى الدول الحامية بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949، انظر التعليق على المادة 8، القسم ه. 	70

 See also Kolb, pp. 558–559. 	7171
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لحمايــة الإنســانية، الــذي كان يهــدف في الواقــع إلى الاســتعاضة عــن الــدول الحاميــة بهيئــة 
دوليــة مســؤولة عــن الإشراف عــى تنفيــذ اتفاقيــات جنيــف. مضاعفــة احتماليــات تعيــن 
البدائــل يعنــي المزيــد مــن عــدم اليقــن والانحرافــات وصعوبــات التفســر، ولم تنفــذ الهيئــة 

المقترحــة أبــدًا نظــراً لإثقالهــا بــكل تلــك الأعبــاء.
55.	12 ــرار دون  ــة التك ــرة مفرط ــا بوت ــول جميعه ــت تح ــي كان ــية الت ــات السياس ــا: الصعوب ثانيً

تعيــن دولــة حاميــة هــي نفســها التــي كانــت تعــوق تعيــن هيئــة بديلــة.72 وفي النهايــة، 
هــذا هــو مــا أدى إلى فشــل إجــراءات تعيــن البديــل التــي تنــص عليهــا المــادة 10: لا يلــزم 
تعيــن بديــل عــن الدولــة الحاميــة عندمــا يكــون ذلــك ممكنًــا، لغيــاب العوائــق أمــام تعيــن 
ــن  ــي تحــول دون تعي ــات الت ــزوم لأن العقب ــد الل ــل عن ــن بدي ــة؛ ولا يمكــن تعي دول حامي

دولــة حاميــة تقــف كذلــك في ســبيل تعيــن بديــل عنهــا.
56.	12 ثالثـًـا: لا يمكــن إنــكار أن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وســعت نطــاق أنشــطتها إلى حــد 

هائــل منــذ عــام 1949 اســتنادًا إلى حقهــا في اتخــاذ المبــادرات الإنســانية الــذي تنــص عليــه 
اتفاقيــات جنيــف. وصــل هــذا التطــور إلى درجــة أن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تنفــذ 
بالفعــل العديــد مــن المهــام التــي تــوكل في الوضــع العــادي إلى الــدول الحاميــة، وفي بعــض 
الأحيــان أغلــب تلــك المهــام. وعليــه فــإن دافــع الــدول نحــو تعيــن هيئــة بديلــة في حالــة 

غيــاب دولــة حاميــة هــو دافــع ضعيــف.
57.	12 تختلــف كل مــن الفكرتــن التاليتــن عــن الأخــرى: تظــل إمكانيــة أن تعمــل اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر أو هيئــة إنســانية أخــرى بديــاً عــن الدولــة الحاميــة منفصلــة عــن حــق 
ــا  ــب الأحمــر في عــرض خدماته ــة للصلي ــة الدولي ــزة كاللجن ــات الإنســانية غــر المتحي الهيئ
اســتنادًا إلى مــا يشــار إليــه مــرارًا بالحــق في اتخــاذ المبــادرات الإنســانية.73 وعليــه، تحتفــظ 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بحقهــا في اتخــاذ المبــادرات الإنســانية بمعــزل عــن تعيــن 
ــا، وبــرف النظــر عــن  ــزاع مســلح دولي م ــا رســميًا في ن ــا تعيينً ــل له ــة أو بدائ دول حامي

وقــت ذلــك التعيــن.
58.	12 ــة للصليــب الأحمــر أن تعمــل اســتنادًا إلى حقهــا في  ــة الدولي وبصفــة عامــة، تفضــل اللجن

اتخــاذ المبــادرات الإنســانية الــذي منحتهــا إيــاه اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاهــا الإضافيــان. 
ــاً عــن الــدول الحاميــة، أي تمثيــل مصالــح طــرف معــن في  ــه، بــدلً مــن العمــل بدي وعلي

للاطلاع على تحليل لهذه الصعوبات، انظر التعليق على المادة 8، الفقرتين 1117 و1118. 	72

انظــر بشــأن الأســاس القانــوني لحــق اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في اتخــاذ المبــادرات الإنســانية، عــى وجــه التحديــد المــادة المشــركة  	73

3)2(، والمــادة المشــركة 9 )تقابلهــا المــادة 10 في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، والمــادة 81 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. انظــر أيضًــا المــادة 5)3( 

مــن النظــام الأســاسي والنظــام الداخــي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر المــؤرخ في 1986.
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نــزاع مســلح دولي وفقًــا للــادة 10، تفضــل اللجنــة أن تعمــل وفقًــا لمهمتهــا بحمايــة جميــع 
الأشــخاص المتأثريــن بالنــزاع المســلح ومســاعدتهم.74
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المادة 11

إجراءات التوفيق

• نص المادة*	
	1 تقــدم الــدول الحاميــة مســاعيها الحميــدة مــن أجــل تســوية الخلافــات في جميــع الحــالات .

التــي تــرى فيهــا أن ذلــك في مصلحــة الأشــخاص المحميــن، وعــى الأخــص في حــالات عــدم 
اتفــاق أطــراف النــزاع عــى تطبيــق أو تفســر أحــكام هــذه الاتفاقيــة. 

	2 ولهــذا الغــرض، يجــوز لــكل دولــة حاميــة أن تقــدم لأطــراف النــزاع، بنــاءً عــى دعــوة أحــد .
الأطــراف أو مــن تلقــاء ذاتهــا، اقتراحًــا باجتــاع ممثليهــا، وعــى الأخــص ممثــي الســلطات 
ــد  ــة، عن ــة والديني ــك أفــراد مــن الخدمــات الطبي المســؤولة عــن الجرحــى والمــرضى، وكذل
ــذ  ــزاع بتنفي ــراف الن ــزم أط ــبة. وتلت ــة مناس ــار بطريق ــدة تخُت ــى أرض محاي ــاء ع الاقتض
ــدم، إذا رأت  ــة أن تق ــدول الحامي ــذا الغــرض، ولل ــا له ــا تحقيقً ــدَم له ــي تقُ المقترحــات الت
ــة  ــزاع بدعــوة شــخص ينتمــي إلى دول ــة أطــراف الن ــا يخضــع لموافق ــك، اقتراحً ضرورة لذل

ــة للصليــب الأحمــر للاشــراك في هــذا الاجتــاع. ــة الدولي ــدة أو تفوضــه اللجن محاي

• التحفظات أو الإعلانات 	
لا يوجد1

جدول المحتويات
1.   المقدمة

2.   الخلفية التاريخية
3.   العرض العام	

*رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

عنــد التوقيــع، أبــدت المجــر التحفــظ التــالي: »لا تســتطيع حكومــة جمهوريــة المجــر الشــعبية أن تقــر أحــكام المــادة 11 مــن اتفاقيــات جنيــف  	1

بشــأن الجرحــى والمــرضى، والحــرب البحريــة، وأسرى الحــرب، ولا تقــر أحــكام المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن المدنيــن، التــي بموجبهــا 

يتســع اختصــاص الــدول الحاميــة ليشــمل تفســر اتفاقيــة جنيــف«. )انظــر مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد 75، 1950، صفحــة 

436(. وتأكــد التحفــظ في وقــت التصديــق )انظــر مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد 198، 1954، الصفحــات 384 و386 و388 و390(، 

ولكــن ســحبت المجــر التحفــظ في عــام 2000 )انظــر مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد 2117، 2003، الصفحــات 301 و303 و305 

و307(.

450
452
454



الاتفاقية الأولى: المادة 11 450

455
455
456
458
459
460
460
460
461
462
463
463
465
467

4.   الفقرة 1: المساعي الحميدة للدول الحامية
4-1.   بدء إجراءات التوفيق 	

4-2.   أنواع الحالات التي تستفيد من إجراءات التوفيق 	
4-3.   تقديم المساعي الحميدة 	

4-4.   الغرض من إجراءات التوفيق 	
5.   الفقرة 2: اجتماع ممثلي أطراف النزاع	

5-1.   غرض الاجتماع 	
5-2.   بدء الاجتماع 	

5-3.   ممثلو الأطراف في الاجتماع 	
5-4.   مكان انعقاد الاجتماع 	

5-5.   الالتزام »بتنفيذ« مقترح الاجتماع 	
5-6.   مشاركة الدول المحايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر 	

6.   التطورات منذ عام 1949	
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة 
59.	12 تــرسي المــادة 11 الأســاس القانــوني لترســيخ »إجــراءات التوفيــق« لصالــح الأشــخاص المحميين. 

ــمية،2  ــة رس ــل صف ــذي لا يحم ــادة، ال ــي لل ــوان الهام ــق« في العن ــوم »التوفي ــرد مفه وي
ولكنــه غــر مســتخدم في النــص نفســه. ورغــم ذلــك، اســتخدم وصــف الإجــراءات هــذا عــى 
نطــاق واســع منــذ إقــرار اتفاقيــة جنيــف ولم يكــن مثــار خــاف كبــر.3 ويــرد النــص ذاتــه في 

جميــع اتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة في 1949 بعبــارات تــكاد تتطابــق.4 
60.	12  كان المفهــوم الأول للتوفيــق، في مجــال القانــون الــدولي هــو أنــه بمثابــة طريقــة للتســوية 

الســلمية للنزاعــات بــن الــدول، وأقــر الكثــر مــن المعاهــدات الدوليــة وغيرهــا مــن الصكوك 
للتوفيــق بهــذا الوصــف. وفي هــذا الســياق، عــادةً مــا يشــمل التوفيــق صلاحيــات التحقيــق 
والمشــاركة الفعالــة في إيجــاد حــل للنــزاع يقبلــه جميــع أطــراف الإجــراءات. والنتيجــة التــي 
ــة  ــراف حري ــة، إذ يظــل للأط ــت ملزم ــراءات ليس ــق الإج ــن طري ــا ع ــرى التوصــل إليه يج

قبــول شروط التســوية أو رفضهــا.5 

صاغ الوديع العناوين الهامشية عقب إقرار اتفاقية جنيف الأولى. 	2

غير أنه أثناء عملية صياغة المادة 11، احتج أحد الوفود على أن وصف الإجراءات بأنها »توفيقية« ليس ملائماً؛  	3

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 23; see also Vol. II-A, p. 34.

ــة جنيــف الرابعــة، المــادة 12. كــا تنــص المــادة 22  ــة؛ المــادة 11؛ واتفاقي ــة جنيــف الثالث ــة، المــادة 11؛ واتفاقي ــة جنيــف الثاني انظــر اتفاقي 	4

مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة نــزاع مســلح والمــادة 35 مــن بروتوكولهــا الثــاني لعــام 1999 عــى 

ــة. إجــراءات مماثل

ــا مــا كان طابعهــا، تنشــئ الأطــراف بموجبــه لجنــة،  يعــرف معهــد القانــون الــدولي التوفيــق عــى أنــه »وســيلة لتســوية النزاعــات الدوليــة أيً 	5

ســواء دائمــة أو مخصصــة، لتنــاول النــزاع، والــروع في نظــره بحياديــة، والســعي نحــو تحديــد شروط التســوية التــي يمكــن لأطــراف النــزاع 

ــزاع«،  ــا ســعيًا إلى تســوية الن ــد يطلبونه ــي ق ــح لهــم المســاعدة الت ــي تتي ــا أو الت قبوله

 (Institut de Droit International, International Conciliation, Session of Salzburg, 1961, Article 1 (official translation of

the authoritative French text.)
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61.	12 ويســتتبع مفهــوم التوفيــق في اتفاقيــات جنيــف إجــراءات مختلفــة. أولً، لا يفــرض مفهــوم 
التوفيــق بالــرورة وجــود خــاف بــن الأطــراف المشــاركة، لكــن قــد يســتخدم عــى نحــو 
ــا،  ــا إليــه مــن أجــل مصلحــة الأشــخاص المحميــن«. ثانيً أعــم كلــا كان اســتخدامه »مندوبً
الخطــوات الإجرائيــة المتصــورة في المــادة 11 ليســت مطابقــة تمامًــا لتلــك التــي تــرد عــادةً في 
ســياق التســوية الســلمية للنزاعــات الدوليــة. والغــرض مــن المــادة 11 هــو تحديــد شروط 
إقامــة حــوار بــن أطــراف نــزاع مســلح دولي. وتدعــو الفقــرة 1 الــدول الحاميــة إلى تســهيل 
ــرة 2 أحــد الطــرق  ــدة«. وتصــف الفق ــم »مســاعيها الحمي ــر تقدي ــة هــذا الحــوار ع إقام
ــادة  ــر أن الم ــزاع. غ ــي أطــراف الن ــاع لممث ــم اجت ــو تنظي ــا، ألا وه ــة للمــي قدمً الممكن
11 لا تقــرح تكويــن فريــق مــن الخــراء مكلفــن بدراســة النــزاع واقــراح شروط التســوية، 
كــا هــي الحــال في ضــوء إجــراءات التوفيــق التقليديــة. وبعبــارة أخــرى، يجــوز أن تشــمل 
الآليــات التــي أرســتها المــادة 11 وســائل دبلوماســية ذات طابــع أقــل رســمية حســبما يبــن 
ــة لا  ــك، تقــدم المــادة 11 آلي ــوارد في الفقــرة 1. وعــى ذل ــدة« ال مفهــوم »المســاعي الحمي
تطابــق »إجــراءات التوفيــق« عــى النحــو المحــدد في إطــار تســوية نــزاع دولي، رغــم عنوانهــا 

الهامــي.
62.	12 المــادة 11 هــي جــزء مــن آليــات الامتثــال التــي شــملتها بالتفصيــل اتفاقيــات جنيــف الأربــع 

ــر  ــؤرخ في 6.1977 وتظه ــافي الأول الم ــول الإض ــك البروتوك ــا في ذل ــة في 1949، وتلاه المؤرخ
المــادة 11 في اتفاقيــة جنيــف الأولى تحــت عنــوان »أحــكام عامــة«، ويجــب تفســرها مقترنــة 
ــول  ــن البروتوك ــادة 5 م ــة بالم ــك مقترن ــف الأولى،7 وكذل ــة جني ــن اتفاقي ــن 8 و10 م بالمادت
ــا  ــة وبدائله ــدول الحامي ــاث دور ال ــواد الث ــك الم ــدد تل ــا تحُ ــه. وبين ــال انطباق الأول ح
مســتخدمةً في ذلــك عبــارات عامــة،8 تقــدم المــادة 11 بعــض التفاصيــل المحــددة، واضعــة 

جُــلّ تركيزهــا عــى دور »المســاعي الحميــدة«.
63.	12 ــرام  ــدة عــى إب ــي تحــث الأطــراف الســامية المتعاق ــادة 6 الت ــا بالم ــادة 11 أيضً ــط الم  ترتب

»اتفاقــات خاصــة أخــرى بشــأن أيــة مســائل تــرى مــن المناســب تســويتها بكيفيــة خاصــة«. 
والإجــراءات الــواردة في المــادة 11 هــي الأداة التــي يجــوز اســتخدامها لتســهيل إبــرام 
اتفاقــات مــن هــذا القبيــل بــن أطــراف النــزاع بشــأن أي مســائل تتعلــق بتطبيــق اتفاقيــة 

ــف أو تفســرها. جني

See Malanczuk, pp. 279–281, and Cot. ،للاطلاع على عرض إجراءات التوفيق بوصفها وسيلة للتسوية السلمية للنزاعات الدولية

ينــص هــذا النظــام عــى عــدد معــن مــن الآليــات، مثــل الــدول الحاميــة وبدائلهــا )المادتــان 8 و 10 المشــركتان )المادتــان 9 و 11 مــن اتفاقيــة  	6

جنيــف الرابعــة( والمــادة 5 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول(، واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو أي منظمــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة 

ــف  ــة جني ــادة 52؛ واتفاقي ــف الأولى، الم ــة جني ــق )اتفاقي ــراءات التحقي ــة((، إج ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 10 م ــركة )الم ــادة 9 المش )الم

الثانيــة، المــادة 53؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 132؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 149( واللجنــة الدوليــة لتقــي الحقائــق في المســائل 

الإنســانية )البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 90(.

اتفاقية جنيف الثانية، المادتان 8 و 10؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادتان 8 و 10؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 9 و 11 على التوالي. 	7

انظر المادة 8)1(: »تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية، التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع«. 	8
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64.	12 لم تذكــر المــادة 3 المشــركة والبروتوكــول الإضــافي الثــاني أي إشــارة إلى وســائل توفيــق ترمــي 
ــر  ــذا الأم ــر أن ه ــة. غ ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــانية في النزاع ــائل الإنس ــة المس إلى معالج
ــادة 11 لا يجــوز اســتخدامها  ــا الم ــي نصــت عليه ــك الت ــات المشــابهة لتل ــي أن الآلي لا يعن
في مثــل تلــك الحــالات. وتحــث المــادة 3 المشــركة في فقرتهــا الثالثــة أطــراف النــزاع عــى 
ــذ كل الأحــكام الأخــرى  ــات خاصــة، عــى تنفي ــق اتفاق ــك، عــن طري ــوق ذل »أن تعمــل ف
ــق.  ــه إرســاء إجــراءات التوفي ــة أو بعضهــا«. وقــد يحمــل هــذا في طيات مــن هــذه الاتفاقي
عــاوةً عــى ذلــك، يفســح القانــون الحاكــم للنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة مجــالً لجهــود 
التوفيــق التــي تبذلهــا جهــات فاعلــة أخــرى بخــاف الــدول الحاميــة أو بدائلهــا، إذ تنــص 
المــادة 3 المشــركة في فقرتهــا الثانيــة عــى أنــه يجــوز للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو 
أي هيئــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة »أن تعــرض خدماتهــا عــى أطــراف النــزاع«. الأمــر 
الــذي قــد يحمــل في طياتــه تقديــم المســاعي الحميــدة وتســهيل تنظيــم اجتماعــات ممثــي 

أطــراف النــزاع، عــى غــرار النمــوذج الــوارد في المــادة 11.
65.	12 مــن ناحيــة الممارســة، لم يحــدث وأن اســتخدمت »إجــراءات التوفيــق« عــى نحــو مــا أرســته 

المــادة 11. ويرجــع الســبب الرئيــي في ذلــك إلى عــدم تفعيــل نظــام الــدول الحاميــة بشــكل 
ــا منــذ عــام 1949. وفي الوقــت ذاتــه، أتاحــت آليــات أخــرى جهــود  يــكاد أن يكــون مطلقً

التوفيــق المبذولــة بغيــة تحســن حالــة ضحايــا النزاعــات المســلحة. 

2.   الخلفية التاريخية9
66.	12 بحــث المشــاركون في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 إجــراءات التوفيــق في إطــار مناقشــة 

ــا بشــأن تســوية الخلافــات التــي تنشــأ بــن أطــراف نزاعــات مســلحة دوليــة.10  أعــم نطاقً
ــن  ــركة ب ــواد المش ــة الم ــة بدراس ــركة المكلف ــة المش ــرر اللجن ــزه مق ــا أوج ــو م ــى نح وع

ــاول مســألتين رئيســيتين:  ــع، ســعت هــذه المناقشــة إلى تن ــف الأرب ــات جني اتفاقي
ــة المتــررة في الحصــول  ــة انتهــاك أي مــن اتفاقيــات جنيــف، مــا هــو ســبيل الدول في حال
ــال  ــن إع ــف يمك ــص، كي ــر الن ــوص تفس ــاف الآراء بخص ــة اخت ــة؟ وفي حال ــى العدال ع
ــف عــن  ــات جني ــزاع ناجــم عــن تفســر أي مــن اتفاقي ــف يمكــن تســوية ن ــون؟ وكي القان

ــا البعــض؟11 ــع بعضه ــان في حــرب م ــا الطرف ــم بين ــق التحكي طري
67.	12 ــة وهــي؛  ــة مقترحــات تســتشرف إجــراءات مختلف ــاسي ثلاث ــر الدبلوم ــو المؤتم درس مندوب

للاطلاع على بيان مفصل لعملية صياغة المادة 11، 	9

 See Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les Éditions

internationales, Paris, 1951, pp. 265–286.

  See Sixth Report drawn up by the Special Committee of the Joint Committee, Final Record of the Diplomatic Conference 	10

 of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 119–120, at 119, and Report drawn up by the Joint Committee and presented to the

 Plenary Assembly, ibid. pp. 128–133, at 131.

 See Report drawn up by the Joint Committee and presented to the Plenary Assembly, ibid. p. 131. 	11

10

11
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القضائيــة«.12  و«التســوية  والتوفيــق«  و«التحقيــق  والتشــاور«،  الحميــدة  »المســاعي 
ــا  ــن بينه ــق« وم ــرسي »إجــراءات التوفي ــي ت ــادة 11، الت ــرار الم وأســفرت المناقشــة عــن إق
تقديــم »المســاعي الحميــدة«، والمــادة 52 التــي أسســت نظــام »إجــراءات التحقيــق«.13 ولم 
تحتفــظ اتفاقيــة جنيــف الأولى بمــروع المــادة التــي تتعلــق بالتســوية القضائيــة؛ بــل أقــر 

ــرارًا صــادرًا عــن المؤتمــر الدبلومــاسي.14  بحســبانه ق
68.	12 »إجــراءات التوفيــق« الــواردة في ســياق اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 مســتلهمة إلى 

حــدٍ كبــر مــن المــادة 87 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن أسرى الحــرب. وتقتــي 
ــة لتســوية  ــدول المتحارب ــدة لل ــم مســاعيها الحمي ــة تقدي ــدول الحامي ــادة مــن ال هــذه الم
النزاعــات التــي قــد تنشــأ بينهــا بخصــوص تطبيــق الاتفاقيــة. ولهــذا الغــرض، نصــت المــادة 
87 عــى إمكانيــة عقــد »مؤتمــر« لممثــي الــدول المتحاربــة. وعُدلــت الإجــراءات، في النســخة 
ــادة  ــن الم ــاصر م ــاظ بعن ــع الاحتف ــة في 1949، م ــف المؤرخ ــات جني ــن اتفاقي ــدة م الجدي
83 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929، التــي حثــت الــدول المتحاربــة عــى الســاح »بعقــد 
اجتماعــات لممثــي الســلطات المعنيــة المســؤولة عــن إدارة شــؤون أسرى الحــرب«، بهــدف 
ــا للــادة 87، لم تضــع  كفالــة تطبيــق الاتفاقيــة وتســهيل إبــرام »اتفاقيــات خاصــة«. وخلافً
ــدول  ــن ال ــا هدفــت إلى تشــجيع الحــوار ب المــادة 83 إجــراءات لتســوية النزاعــات، إلّ أنه
ــادة 11  ــون الم ــذا تك ــة. وهك ــق واحــرام الاتفاقي ــز تطبي ــد الاقتضــاء، لتعزي ــة، عن المتحارب
مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى المؤرخــة في 1949 مبنيــة عــى الدمــج بــن إجراءيــن منفصلــن 

ومتمايزيــن في الأصــل. 
69.	12 ــن  ــادة 6 م ــة الم ــدر لصياغ ــا مص ــي أيضً ــام 1929 ه ــف لع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 83 م  الم

اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 بشــأن »الاتفاقــات الخاصــة«. وتنــص المــادة 83 صراحــةً عــى 
جــواز التفويــض بعقــد اجتماعــات ممثــي أطــراف النــزاع بغيــة تســهيل إبــرام اتفاقــات مــن 
هــذا القبيــل )أو »اتفاقيــات خاصــة« وفقًــا لصياغــة اتفاقيــات جنيــف لعــام 1929(. وعــى 
ــن المــادة 11 والمــادة 6 مــن  ــة ب هــذا النحــو يلقــي الســياق التاريخــي الضــوء عــى الصل

اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949.
70.	12  دارت مناقشــات محــدودة بشــأن مــروع المــادة 11 أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في 

1949. وأقــر المشــاركون المــادة دون تغيــر يذُكــر. وتعلقــت مســألة الخــاف الرئيســية أثنــاء 
المناقشــات بالــدور الــذي تســنده المــادة الجديــدة إلى الــدول الحاميــة.15 

See Sixth Report drawn up by the Special Committee of the Joint Committee, ibid. pp. 119–120. 	12

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليقات على المادة 52. 	13

نــص القــرار رقــم 1: »يــوصي المؤتمــر بأنــه في حالــة نشــوء نــزاع يتعلــق بتفســر الاتفاقيــة الماثلــة أو تطبيقهــا ولم يمكــن تســويته عــن طريــق  	14

وســائل أخــرى، عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة المعنيــة أن تســعى للاتفــاق فيــا بينهــا عــى إحالــة هــذا النــزاع إلى محكمــة العــدل الدوليــة«.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, p. 361.

والقــرار ليــس لــه أثــر ملــزم مــن الناحيــة القانونيــة عــى عكــس الأحــكام المدرجــة في اتفاقيــة جنيــف الأولى، غــر أنــه شــدد عــى التوصيــة 

الموجهــة إلى الــدول الأطــراف. وللاطــاع عــى المناقشــة التــي أدت إلى إصــدار هــذا القــرار، 

 See ibid. Vol. II-B, pp. 365–371. See also Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de

Genève du 12 août 1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 277–284

انظر القسم )د(-1. 	15
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3.   العرض العام
71.	12 ــة  ــلحة الدولي ــات المس ــراف النزاع ــن أط ــوار ب ــهيل الح ــن لتس ــادة 11 طريقت ــرح الم تق

ــمية  ــر رس ــية غ ــى دبلوماس ــرة 1 ع ــز الفق ــن. وترك ــخاص المحمي ــة الأش ــه مصلح ــا في لم
بالســاح للــدول الحاميــة بــأن تقــدم »مســاعيها الحميــدة«. بينــا تقــرح الفقــرة 2 نهجًــا 
أكــر رســمية عــر تنظيــم اجتــاع لممثــي أطــراف النــزاع. ويحــق للــدول الحاميــة اقــراح 
اجتماعــات مــن هــذا القبيــل ســواء بنــاءً عــى دعــوة أحــد الأطــراف أو مــن تلقــاء ذاتهــا. 
ــدة أو  ــة محاي ــل دول ــة أن تقــرح دعــوة أطــراف مــن الغــر مث ــدول الحامي كــا يجــوز لل
ــدول  ــند إلى ال ــذا، يس ــات. وهك ــاركة في الاجتماع ــر للمش ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن

ــق. ــراءات التوفي ــال لإج ــتخدام الفع ــة الاس ــوري في كفال ــة دور مح الحامي
72.	12 ــص  ــادة 16،8 إذ تن ــته الم ــذى أرس ــة ال ــدول الحامي ــدور ال ــي ل ــان تفصي ــي بي ــادة 11 ه الم

ــة  ــق هــذه الاتفاقي ــي: »تطب ــا ي ــارات عامــة، عــى م ــك عب المــادة 8)1(، مســتخدمة في ذل
ــزاع«.17  ــح أطــراف الن ــة مصال ــي تكلــف برعاي ــة الت ــدول الحامي ــة وتحــت إشراف ال بمعاون
وإجــراءات التوفيــق هــي واحــدة مــن أدوات عــدة متاحــة أمــام الــدول الحاميــة في ســبيل 

إنجــاز هــذه المهمــة.
73.	12 يجــوز لــكل دولــة مــن الــدول الحاميــة المعنيــة أن تعمــل بشــكل منفــرد عنــد الــروع في 

إجــراءات التوفيــق. واســتخدام صيغــة الجمــع في عبــارة »الــدول الحاميــة« الــواردة في المــادة 
ــات  ــند اتفاقي ــا تس ــر. وبين ــل بالتضاف ــب أن تعم ــة يج ــدول الحامي ــي أن ال 11)1( لا يعن
ــذا لا يفــرض  ــواد الأخــرى، فه ــن الم ــة« في عــدد م ــدول الحامي ــف مســؤوليات إلى »ال جني
بالــرورة وجــود العمــل المشــرك فيــا بينهــا.18 ففــي حــن تنــص المــادة 8)1(، عــى ســبيل 
ــة« في  ــدول الحامي ــت إشراف ال ــة وتح ــة[ بمعاون ــذه ]الاتفاقي ــق ه ــى أن »تطب ــال، ع المث
ــام  ــوع مــن المه ــا تمــارس هــذا الن ــادةً م ــدول ع صيغــة الجمــع، أظهــرت الممارســات أن ال
الإشرافيــة بشــكل منفــرد.19 بالإضافــة إلى ذلــك، تنــص المــادة 11)2( صراحــةً عــى مــا يــي: 
»يجــوز لــكل دولــة حاميــة« أن تقــرح عقــد اجتــاع لأطــراف النــزاع، وبالتــالي التأكيــد عــى 
أن هــذه الإجــراءات يجــوز الــروع فيهــا مــن طــرف واحــد. وبطبيعــة الحــال، قــد يكــون 
ــج  ــة الحصــول عــى نتائ ــة لكفال ــة المعني ــدول الحامي ــع ال ــن الأفضــل تأمــن دعــم جمي م

مثمــرة مــن عمليــة التوفيــق.20

كان هنــاك اعــراض عــى مــدى التوافــق بــن المادتــن أثنــاء عمليــة الصياغــة، إذ احتــج وفــد اتحــاد الجمهوريــات الاشــراكية الســوفيتية بــأن  	16

هاتــن المادتــن يشــوبهما التناقــض. غــر أنــه، حســبما أكــد مقــرر اللجنــة المشــركة، أن صياغــة مــروع المــادة 8 تعتــر عامــة بمــا فيــه الكفايــة 

لأن تشــمل وظائــف التوفيــق المناطــة بالــدول الحاميــة.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 354 (Colonel Du Pasquier (Switzerland),

Rapporteur of the Joint Committee

انظر التعليق على المادة 8، القسم )ه( والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 5)2(.  	17

See further Bugnion, pp. 845–910; Coulibaly, pp. 69–78; and, in general, Heintze

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 86–103. 	18

عــى نفــس المنــوال، زيــارات »ممثــي أو منــدوبي الــدول الحاميــة« إلى أسرى الحــرب أو المحتجزيــن المدنيــن عــى النحــو الــوارد في المــادة 126 

مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والمــادة 143 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، عــى التــوالي، لا تفــرض مشــاركة جميــع الــدول الحاميــة المعينــة ذات 

الصلــة بالنــزاع المعنــي.

انظر التعليق على المادة 8.  	19

  See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 127. 	20
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4.   الفقرة 1: المساعي الحميدة للدول الحامية 
4-1.   بدء إجراءات التوفيق

74.	12 ــروع  ــت ال ــدد وق ــى تح ــر مت ــعة لتقدي ــاحة واس ــة مس ــدول الحامي ــادة 11 لل ــرك الم ت
ــك في مصلحــة  ــرى أن ذل ــى »ت ــدء الإجــراءات مت ــا بب ــق. إذ تســمح له في إجــراءات التوفي

ــن«. ــخاص المحمي الأش
75.	12 ومعنــى ذلــك، أولً، أن الــدول الحاميــة قــد تقــرر، وفقًــا لتقييمهــا الخــاص للحالــة، مــا إذا 

كانــت مصلحــة الأشــخاص المحميــن هــي فعــاً عــى المحــكّ. وينبغــي أن تكــون إجابــة هــذا 
ــق بحســبانها  ــا إلى إجــراءات التوفي التســاؤل بالإيجــاب عــى الأقــل في كل مــرة ينظــر فيه
وســيلة لضــان تحســن احــرام أحــكام اتفاقيــة جنيــف الأولى. وتشــكل اتفاقيــات جنيــف 
التزامــات ملزمــة تحــدد المســتوى الأدنى مــن الحمايــة والمســاعدة الــذي تعهــدت أطــراف 
الاتفاقيــة بكفالتــه لصالــح الأشــخاص المحميــن. بيــد أنــه ليــس بالــرورة حــر اســتخدام 
إجــراءات التوفيــق في حــالات عــدم الامتثــال لاتفاقيــة جنيــف الأولى. ويشــر لفــظ »مصلحة« 
إلى إمكانيــة اســتخدام تلــك الإجــراءات لتســوية أي مســألة تؤثــر عــى الأشــخاص المحميــن، 
ــة  ــرد ذكرهــا بالــرورة في اتفاقي ــد تســتخدم في معالجــة مســائل إنســانية لم ي ــا ق ــل إنه ب
ــد أن الأطــراف الســامية  ــا يؤك ــادة 6)1( بم ــع الم ــاشى هــذا التفســر م ــف الأولى. ويت جني
المتعاقــدة قــد تــرم اتفاقــات خاصــة »بشــأن أيــة مســائل« تــرى أنهــا تتطلــب مزيــدًا مــن 

التنظيــم.
76.	12 ــن، يجــب  ــى إذا دعــت الحاجــة إلى اتخــاذ إجــراء في مصلحــة الأشــخاص المحمي ــا، حت ثانيً

أيضًــا عــى الــدول الحاميــة أن تقــرر مــا إذا كانــت إجــراءات التوفيــق هــي الآليــة الأنســب 
ــة  ــة الدولي ــة. فاللجن ــد الممارس ــى صعي ــر ع ــف الأم ــد يختل ــكلة. وق ــة المش ــا لمعالج حقً
للصليــب الأحمــر أو أي هيئــة إنســانية أخــرى غــر متحيــزة هــا في وضــع يؤهلهــا أكــر 

ــا للظــروف.21  ــك تبعً ــة احتياجــات الأشــخاص المحميــن وذل مــن غيرهــا لتلبي
77.	12 ــارة هــي  ــن«. وهــذه العب ــة مصلحــة »الأشــخاص المحمي ــادة 11 إلى حماي ــة الم تهــدف آلي

ــى  ــم جرح ــد وقوعه ــراد عن ــات الأف ــدد فئ ــي تح ــادة 13 الت ــارة إلى الم ــام الأول إش في المق
أو مــرضى وتشــملهم أحــكام اتفاقيــة جنيــف الأولى: وتشــمل تلــك الفئــات أفــراد القــوات 
ــوني  ــع القان ــع بالوض ــم التمت ــق له ــن يح ــخاص الذي ــن الأش ــرى م ــات الأخ ــلحة والفئ المس
ــاوةً  ــلحة.22 وع ــوات المس ــراد الق ــن أف ــوا م ــم ليس ــم أنه ــم رغ ــد أسره ــرب عن لأسرى الح
عــى ذلــك، يشــر هــدف المــادة 11 وغرضهــا إلى جــواز اســتخدام إجــراءات التوفيــق لصالــح 
مجموعــات أخــرى بخــاف تلــك المنصــوص عليهــا صراحــةً في المــادة 13. تلــك الإجــراءات 
هــي أداة لضــان تحســن تطبيــق واحــرام اتفاقيــات جنيــف في ذاتهــا، وينبغــي ألا تقتــر 
ــخاص  ــا »أش ــة بأنه ــات المصنف ــى المجموع ــق ع ــة التطبي ــكام واجب ــى الأح ــراءات ع الإج
محميــون« ضمــن العنــوان الهامــي غــر الرســمي للــادة 13. وهــذا يعنــي أن الإجــراءات 

ــة  ــق في المســائل الإنســانية المخول ــة لتقــي الحقائ ــة الدولي ــول الإضــافي الأول وهــو اللجن ــار آخــر بموجــب البروتوك ــادة 9. ثمــة خي انظــر الم 	21

بالتحقيــق في الانتهــاكات الجســيمة المزعومــة لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 أو بروتوكولهــا الإضــافي الأول لعــام 1977، و«بالعمــل مــن خــال 

ــادة 90. ــك الصكــوك؛ انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، الم ــدة« عــى احــرام تل مســاعيها الحمي

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 13. 	22
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لا تنطبــق فقــط عــى »الجرحــى والمــرضى« ولكنهــا تتســع لتشــمل جميــع الأفــراد الآخريــن 
ــات  ــراد الخدم ــم أف ــن فيه ــف الأولى بم ــة جني ــب اتفاقي ــة بموج ــون بالحماي ــن يتمتع الذي
الطبيــة والدينيــة.23 وفي هــذا الشــأن، تؤكــد المــادة 11)2( عــى أن اجتماعــات التوفيــق قــد 
تضــم الســلطات المســؤولة عــن »الجرحــى والمــرضى« إلى جانــب »أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــة  ــى المســائل المتعلق ــق ع ــق إجــراءات التوفي ــي تطبي ــس الســبب، ينبغ ــة«. ولنف والديني

ــة المــوتى.24 بمعامل
78.	12 يبــدو أن هنــاك توتــراً يثــور عنــد مقارنــة المــادة 11 بالمــادة 8 وكلاهــا ينــص عــى واجــب 

الــدول الحاميــة أن تعمــل لمــا هــو »في مصلحــة الأشــخاص المحميــن« مــن جهــة، و»رعايــة 
مصالــح أطــراف النــزاع« مــن الجهــة الأخــرى. بيــد أن هاتــن المادتــن لا تعــارض إحداهــا 
ــا  ــزاع أنه ــراف الن ــد أط ــة أح ــدول الحامي ــدى ال ــل إح ــال أن تمث ــي احت ــرى. ولا يعن الأخ
ــح  ــف الأولى. وتوض ــة جني ــب اتفاقي ــي بموج ــخص محم ــة أي ش ــد مصلح ــرف ض ــد تت ق
المــادة 11 أن الهــدف الأعــم لنظــام الــدول الحاميــة هــو كفالــة التطبيــق الســليم لاتفاقيــة 
ــن يتحقــق إذا كان مــن شــأن الأنشــطة  جنيــف الأولى.25 ومــن الواضــح أن هــذا الهــدف ل
المنفــذة وفقًــا للــادة 8 أن تــر بالأشــخاص المحميــن أو أن تــؤدي إلى عــدم احــرام أحــكام 
ــة  ــى إناط ــام 1949 ع ــف لع ــات جني ــام لاتفاقي ــاه الع ــب الاتج ــف. وينص ــات جني اتفاقي
ــا بالــدول الحاميــة أكــر مــن تلــك التــي تقــع عــى عاتقهــا  حقــوق وواجبــات أوســع نطاقً
ــة  ــة معين ــا صلاحي ــا، كــا تمنحه ــي ترعــى مصالحه ــدول الت بحســبانها مجــرد وكلاء عــن ال
للمبــادرة. وبذلــك تصبــح الــدول الحاميــة، إذا جــاز التعبــر، وكلاء أو أمنــاء لجميــع الأطــراف 

الســامية المتعاقــدة وتعمــل في تلــك الحــالات فقــط وفقًــا لمــا يمليــه عليهــا ضميرهــا.

4-2.   أنواع الحالات التي تستفيد من إجراءات التوفيق 
79.	12 قــد تســتفيد أنــواع حــالات شــتى مــن جهــود التوفيــق. فالمــادة 11 مرنــة بمــا فيــه الكفايــة 

ــام  ــف لع ــة جني ــر اتفاقي ــن تق ــة. وفي ح ــروف المختلف ــات والظ ــا الاحتياج ــم عمليً لتلائ
1929 بشــأن أسرى الحــرب المســاعي الحميــدة للــدول الحاميــة عــى »الخلافــات التــي تنشــأ 
بــن الــدول المتحاربــة«،26 توســع المــادة 11 تلــك الإمكانيــة لتشــمل جميــع الحــالات التــي 
»تــرى فيهــا« ]الــدول الحاميــة[ أن ذلــك في مصلحــة الأشــخاص المحميــن. وعليــه، لم يعــد 
ــا للجــوء إلى هــذه الإجــراءات. وبينــا تشــر الفقــرة 1 إلى احتــال  نشــوب الخلافــات شرطً
»عــدم اتفــاق أطــراف النــزاع«، فإنهــا تشــر إلى ذلــك بحســبانه بنيانًــا محــددًا لفئــة أوســع 

انظر على وجه الخصوص المواد من 24 إلى 27.  	23

In this sense, see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 371.

انظر المادة 17. 	24

تنــص المــادة 8)1( في صدرهــا عــى أن »تطبَّــق هــذه الاتفاقيــة بمعاونــة وتحــت إشراف الــدول الحاميــة التــي تكلَّــف برعايــة مصالــح أطــراف  	25

النــزاع«.

اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادة 87)1(. 	26



457إجراءات التوفيق

نطاقًــا مــن الحــالات التــي قــد تنطبــق عليهــا الإجــراءات. وتنــص الفقــرة بوضــوح عــى أن 
ــاق دون الاقتصــار  ــدم الاتف ــة ع ــى الأخــص« في حال ــد تســتخدم »ع ــق ق إجــراءات التوفي
عــى ذلــك. ويرجــع ســبب هــذا التغيــر، كــا أوضحنــا مــن قبــل، إلى أن المــادة 11 تدمــج 
ــة جنيــف  ــن مــن اتفاقي ــن مختلفت ــا مدرجــن في الأســاس في مادت ــن كان ــن متمايزي إجراءي
ــاءً  ــات(. وبن ــادة 87 )تســوية النزاع ــة( والم ــق الاتفاقي ــادة 83 )تطبي ــام 1929 وهــا الم لع
ــام 1949  ــف الأولى لع ــة جني ــواردة في اتفاقي ــق ال ــي إجــراءات التوفي ــد ترم ــك، ق عــى ذل
ــة فيــا يتعلــق بتطبيــق  ــة بــن الأطــراف المتعادي إلى التوفيــق بــن وجهــات النظــر المتباين

الاتفاقيــة أو تفســرها، ولكــن ليــس بالــرورة أن يكــون الأمــر عــى هــذا النحــو.
80.	12 يجــوز اســتخدام الآليــة الــواردة في المــادة 11، عــى ســبيل المثــال، في توجيــه انتبــاه ســلطات 

معينــة إلى قضايــا إنســانية، وفي تســهيل الحــوار بــن هــذه الســلطات، واقتراح ســبل لتحســن 
وضــع الأشــخاص المحميــن. وتنــص اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى عــدد مــن الحــالات التــي قــد 
يســاعد تدخــل طــرف مــن الغــر أو دولــة حاميــة، عــى الأخــص، فيهــا عــى تعزيــز النقــاش 
وإبــرام ترتيبــات بــن أطــراف النزاعــات المســلحة حتــى في حالــة عــدم وجــود خــاف. وتدعو 
المــادة 23)3( عــى ســبيل المثــال الــدول الحاميــة )واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر( إلى 
»تقديــم مســاعيها الحميــدة« لتســهيل إنشــاء مناطــق ومواقــع الاستشــفاء والاعــراف بهــا. 
وقــد تســتخدم إجــراءات التوفيــق أيضًــا في مســاعدة أطــراف النــزاع، عــى ســبيل المثــال، في 
إبــرام ترتيبــات للبحــث عــن الجرحــى والمــرضى وإخلائهــم مــن ميــدان القتــال أو المناطــق 
ــة أو  المحــاصرة، أو للبحــث عــن المــوتى وجمعهــم، أو للإفــراج عــن أفــراد الخدمــات الطبي

الدينيــة المســتبقين أو إعادتهــم إلى أوطانهــم.27
81.	12 ثمــة إضافــة أخــرى اســتحدثت في عــام 1949 ولم تنــص عليهــا المــادة 87 مــن اتفاقيــة جنيــف 

لعــام 1929، ألا وهــي إمكانيــة اســتخدام إجــراءات التوفيــق في حالــة عــدم الاتفــاق عــى 
»تفســر« أحــكام الاتفاقيــة وليــس فقــط عــى »تطبيقهــا«. وقــد تتطلــب مصلحــة الأشــخاص 
المحميــن في بعــض الحــالات أن يســعى أطــراف النــزاع إلى الوصــول إلى فهــم مشــرك لبعــض 
ــد  ــادة 11. فق ــة الم ــة صياغ ــاء عملي ــراض أثن ــل اع ــة مح ــذه الإضاف ــت ه ــكام. وكان الأح
احتــج أحــد الوفــود بــأن إجــراءات التوفيــق »تجعــل الــدول الحاميــة مســؤولة عــن مهــام 
ليســت ضمــن نطــاق اختصاصهــا لا ســيما المشــاركة في تفســر نصــوص الاتفاقيــة وتســوية 
الخلافــات التــي قــد تنشــأ بــن أطــرف النــزاع«.28 ولذلــك أوصى بــأن تقتــر الإجــراءات عــى 
المســائل المتعلقــة »بتطبيــق« الاتفاقيــة مــع عــدم الإشــارة إلى »تفســر« الاتفاقيــة أو تســوية 

انظــر المــواد 15)2( و15)3( و28)3( و31)2(. المــواد 6 و36)2( و37)3( و52 وهــي مــن المــواد التــي تنــص عــى عقــد اتفاقــات بــن أطــراف  	27

ــف الأولى. ــة جني ــا لاتفاقي ــة أو تنفيذهــا وفقً ــزاع مــن أجــل توســيع نطــاق أشــكال الحماي الن

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 353 (USSR). 	28

انظر أيضًا التحفظ الذي أبدته المجر عند توقيعها على اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 )الهامش 1(.
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الخلافــات.29 ورغــم ذلــك لم يوافــق المؤتمــر الدبلومــاسي عــى تلــك الآراء. وقــد قيــل أثنــاء 
المــداولات أن الصيغــة الجديــدة لا تنشــئ مســؤوليات إضافيــة عــى الــدول الحاميــة، حيــث 
»لا يوجــد حــد فاصــل واضــح بــن تطبيــق النصــوص القانونيــة أو التعاهديــة وتفســر أي 
منهــا«.30 وفي ضــوء إجــراءات التوفيــق الجديــدة، جــرى التشــديد عــى أن الــدول الحاميــة 
تضطلــع بــدور الوســيط فقــط، ومــن ثــم فإنهــا لا تقــدم تفســراً ذا حجيــة لاتفاقيــة جنيــف 
ــك،  ــى ذل ــاءً ع ــن الأطــراف.31 وبن ــاق ب ــدم الاتف ــال ع ــا ح ــوية بعينه ــرض تس الأولى أو تف

اســتمرت الإشــارة إلى »تفســر« الاتفاقيــة في النســخة النهائيــة للنــص. 

4-3.   تقديم المساعي الحميدة
82.	12 تشــر المــادة 11 إلى الالتــزام الواقــع عــى الــدول الحاميــة بــأن )»تقــدم«( مســاعيها الحميدة 

إذا تبــن وجــوب التوفيــق بــن أطــراف نــزاع مســلح دولي مــن أجــل تحســن وضع الأشــخاص 
المحميــن في حالــة بعينهــا. بيــد أنــه يجــب وضــع هــذا الالتــزام في إطــاره الصحيــح حيــث 
ــدول  ــتقل لل ــر المس ــى التقدي ــلفنا، ع ــا أس ــة، ك ــة العملي ــن الناحي ــه م ــد في تطبيق يعتم
ــرى أن  ــة باتخــاذ الإجــراءات إلا حــن ت ــة ملزم ــدول الحامي ــح ال ــة. ولا تصب ــة للحال الحامي
ــة معينــة. ويرقــى الالتــزام  جهــود التوفيــق تصــب في مصلحــة الأشــخاص المحميــن في حال
ــراءات.  ــروع في الإج ــة في ال ــدول الحامي ــق ال ــح بح ــراف الصري ــتوى الاع ــا إلى مس أيضً
ــن  ــاه أي م ــر ودي تج ــب أو غ ــر مناس ــاً غ ــق عم ــذا الح ــة ه ــكل ممارس ــك، لا تش وبذل
أطــراف النــزاع. وإذا قــررت الــدول الحاميــة عــرض مســاعيها الحميــدة، فإنهــا تفعــل ذلــك 
ــا في اتفاقيــة جنيــف الأولى.32  اســتنادًا إلى ولايــة قبلتهــا جميــع الــدول حــن أصبحــت أطرافً

83.	12 توصــف الأنشــطة التــي يحــق للــدول الحاميــة الاضطــاع بهــا وفقًــا للــادة 11 بأنها »مســاعٍ 
حميــدة«. وعــادةً مــا تعــرف المســاعي الحميــدة في ســياق القانــون الــدولي عــى أنهــا وســيلة 
دبلوماســية لتســوية النزاعــات ســلميًا.33 هــذا المفهــوم »يحــدد عمــل الأطــراف مــن الغــر 
ــى  ــاعدتها ع ــات أو بمس ــتئناف المفاوض ــى اس ــة ع ــراف المتنازع ــث الأط ــي بح ــي تكتف الت
الاجتــاع. وليــس مــن المفــرض مشــاركة أطــراف مــن الغــر في المفاوضــات«.34 وقــد شــكل 
هــذا النهــج التقليــدي، الــذي ينظــر فيــه إلى الأطــراف مــن الغــر فقــط بوصفهــا وســطاء بــن 

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 353 (USSR). 	29

See ibid. p. 353 (Colonel Du Pasquier (Switzerland), Rapporteur of the Joint Committee). 	30

See ibid. p. 354. Along the same line, see also the views expressed by Claude Pilloud, Director of the ICRC, in ‘Les ré� 	31

 serves aux Conventions de Genève de 1949’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 39, No. 464, 1957, pp. 409–437,

 at 418, and ‘Reservations to the Geneva Conventions of 1949’, International Review of the Red Cross, Vol. 16, No. 180,

March 1976, pp. 107–124, at 121.

 See United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 16.7: 	32

تنــص الفقــرة 16-7 مــن المرجــع الســابق عــى أن: »تقديــم الــدول المحايــدة للمســاعي الحميــدة وتوســطها بغــرض تســوية الخلافــات هــي 

أعــال وديــة«. جــرى الاعــراف بهــذه القاعــدة صراحــةً في ســياق التســوية الســلمية للنزاعــات الدوليــة؛ انظــر اتفاقيــة لاهــاي الأولى )1907(، 

المــادة 3، الفقــرة 3.

انظر اتفاقية لاهاي الأولى )1907(، المواد من 2 إلى 8. 	33

 Lapidoth, para. 1. See also Malanczuk, p. 276: 	34

»يقــال إن الأطــراف مــن الغــر )بوصفهــا »وســطاء«( تقــدم مســاعيها الحميــدة حــن تحــاول إقنــاع الــدول المتنازعــة بالدخــول في مفاوضــات؛ 

وذلــك عــر تمريــر الرســائل والمقترحــات ذهابًــا وإيابًــا، وتنتهــي مهامهــا حــن تنطلــق المفاوضــات«.

34

32
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الــدول المتعاديــة، نموذجًــا لصياغــة المــادة 11 عــام 35.1949 
84.	12 بيــد أن الممارســات الناشــئة عــن الإجــراءات بخــاف تلــك الناشــئة عــن المــادة 11 تفيــد بــأن 

المســاعي الحميــدة عــادةً مــا تســتخدم اســتخدامًا أكــر مرونــة، خاصــةً حــن تتعلــق بقضايــا 
إنســانية.36 وفي عــدد مــن الحــالات، لم تقتــر المســاعي الحميــدة عــى أنشــطة تســهل فقــط 
ــرد أو  ــه الف ــة يؤدي ــر فاعلي ــت دورًا أك ــا تضمن ــة، ولكنه ــراف المتعادي ــن الأط ــال ب الاتص
المنظمــة المنــاط بهــا تفعيــل الإجــراءات.37 وقــد يشــمل هــذا الــدور حــوارًا دبلوماســيًا لإقنــاع 
الســلطات المعنيــة باحــرام التزاماتهــا أو أي شــكل مــن أشــكال المســاعدة في إيجــاد إطــار 
عمــل مناســب لتســوية المســألة قيــد النظــر.38 وكــا أعــرب مراقــب للأنشــطة الدبلوماســية 
ــر الرســمية  ــع أشــكال »الاتصــالات غ ــدة تتضمــن جمي ــم المتحــدة، فالمســاعي الحمي للأم

والمقترحــات الوديــة التــي تجــرى وفقًــا لمــا تســمح بــه الظــروف«.39 
85.	12 مــع مراعــاة هــذا التطــور وأيضًــا الغــرض الإنســاني الكامــن وراء المــادة 11، ينبغــي ألا تفــر 

ــا. وتتطلــب الأنشــطة  ــواردة في الفقــرة 1 تفســراً ضيقً الإشــارة إلى »المســاعي الحميــدة« ال
ــوء إلى أي  ــح اللج ــا يتي ــا مرنً ــادة نهجً ــذه الم ــا له ــة وفقً ــدول الحامي ــا ال ــع به ــي تضطل الت
مبــادرات دبلوماســية قــد تخــدم مصالــح الأشــخاص المحميــن. والــدول الحاميــة لا تمتلــك 
فقــط إمكانيــة العمــل بوصفهــا وســطاء بــن الأطــراف المتعاديــة بــل لديهــا أيضًــا إمكانيــة 
تقديــم اقتراحــات محــددة للأطــراف، عنــد الاقتضــاء، بهــدف تســهيل الوصــول إلى تســويات 
ــع  ــا يخــول جمي ــدور الاســتباقي وتوضحــه، م ــادة 11)2( عــى هــذا ال ــد الم ــة. وتؤك مقبول
الــدول الحاميــة صلاحيــة اقــراح تنظيــم اجتــاع لممثــي أطــراف النــزاع »مــن تلقــاء ذاتهــا«. 
ــن  ــا م ــس ملزمً ــه لي ــم كون ــادة 11، رغ ــي لل ــوان الهام ــد العن ــك، يؤي ــى ذل ــاوة ع وع
الناحيــة الرســمية، هــذا الــرأي. ويشــر وصــف الإجــراءات بأنهــا »إجــراءات توفيــق« إلى أنــه 
مــن المتوقــع أن تلعــب الــدول الحاميــة دورًا يتخطــى الوظائــف التــي تفــر عــادةً بأنهــا 

»مســاع حميــدة«. 
86.	12 الســمة الأساســية »للمســاعي الحميــدة« بغــض النظــر عــن الأنشــطة المحــددة التــي تــؤدى 

في هــذا الإطــار أو النتيجــة المحتملــة لتلــك الإجــراءات، هــي أن الــدول الحاميــة قــد تقــرح 
فقــط أي تســوية عــى الأطــراف ولكــن لا تفرضهــا.40 وجــرت الإشــارة إلى ذلــك الأمــر أثنــاء 

المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد عــام 41.1949 

4-4.   الغرض من إجراءات التوفيق
87.	12 تنــص المــادة 11 عــى وجــوب تقديــم المســاعي الحميــدة »مــن أجــل تســوية الخلافــات«، 

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 354 (Colonel Du Pasquier (Switzerland), 	35

 Rapporteur of the Joint Committee).

  See Ramcharan, in particular pp. 35–51. 	36

 See Lapidoth 	37

هذه الممارسة تتعلق تحديدًا بدور الأمين العام للأمم المتحدة؛ 	38

 See Pěchota, pp. 13–18. See also Ramcharan, pp. 35–36, and Franck/Nolte, pp. 143–182.

  Pěchota, p. 2. 	39

انظر اتفاقية لاهاي الأولى )1907(، المادة 6. 	40

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 23 (Monaco). 	41
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ــق  ــب تطبي ــا، لا يتطل ــا آنفً ولكــن لا تقتــر الإجــراءات عــى هــذا الغــرض. وكــا أوضحن
ــات عــى  ــزم اتخــاذ ترتيب ــد يل ــزاع. وق ــاق« أطــراف الن هــذا الحكــم بالــرورة »عــدم اتف
ســبيل المثــال لإيضــاح شروط التنفيــذ العمــي لاتفاقيــة جنيــف الأولى، الأمــر الــذي لا يعنــي 
بالــرورة أن الــدول المعنيــة لهــا وجهــات نظــر متعارضــة في هــذا الشــأن. وعــى ذلــك، قــد 
تقــدم الــدول الحاميــة مســاعيها الحميــدة ليــس فقــط مــن أجــل تســوية الخلافــات بــن 
ــك في  ــا أن ذل ــرى فيه ــي »ت ــالات الت ــع الح ــا في جمي ــك عمومً ــل ذل ــا تفع ــراف ولكنه الأط

ــن«.  مصلحــة الأشــخاص المحمي

5.   الفقرة 2: اجتماع ممثلي أطراف النزاع
5-1.   غرض الاجتماع

88.	12 تصــف المــادة 11)2( طريقــة أكــر رســمية لتفعيــل »إجــراءات التوفيــق«. وتعــرض شروطًــا 
ــاع هــو نفــس  ــل ذاك الاجت ــزاع. وهــدف مث ــي أطــراف الن ــاع ممث ــم اجت ــة لتنظي عملي
هــدف المســاعي الحميــدة المشــار إليهــا في الفقــرة 1، ألا وهــو حمايــة مصلحــة الأشــخاص 
المحميــن. وقــد تفــرَّ عبــارة »لهــذا الغــرض« الــواردة في مســتهل الفقــرة 2 عــى أنهــا إشــارة 
ــن أجــل  ــدة »م ــم المســاعي الحمي ــى وجــوب تقدي ــرة 1، بمعن ــن الفق إلى الجــزء الأخــر م
تســوية الخلافــات«، ومــع ذلــك فــإن إجــراءات التوفيــق، كــا ســبق التوضيــح، لا تتطلــب 
ــك، قــد تهــدف  ــدولي. وعــى ذل ــزاع المســلح ال ــا في الآراء بــن أطــراف الن بالــرورة اختلافً
هــذه الاجتماعــات إلى تنــاول جميــع المســائل التــي تصــب في مصلحــة الأشــخاص المحميــن 

التــي يجــب عــى الأطــراف مناقشــتها حتــى في غيــاب الخــاف. 

5-2.   بدء الاجتماع
89.	12 ــكل  ــة الأولى، يجــوز ل ــا للطريق ــدء الإجــراءات. وفقً ــن لب ــادة 11)2( عــى طريقت ــص الم تن

م »بنــاءً عــى دعــوة أحــد الأطــراف« اقتراحًــا بالاجتــاع. والنــص غــر  دولــة حاميــة أن تقــدِّ
واضــح تمــام الوضــوح بخصــوص هــذه النقطــة، إلا أن الخلفيــة التاريخيــة للــادة تبــنِّ أن 
هــذه الصياغــة تشــر إلى طــرف في »النــزاع« وليــس إلى طــرف في »الاتفاقيــة«. كانــت المــادة 
83)3( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 أقــل غموضًــا في هــذا الصــدد، حيــث نصــت عــى 
أن »الأطــراف المتحاربــة« هــي مــن يحــق لهــا بــدء الإجــراءات. وخلــت الأعــال التحضيريــة 
ــت  ــاسي كان ــر الدبلوم ــاركين في المؤتم ــر إلى أن المش ــا يش ــام 1949 م ــف لع ــة جني لاتفاقي
ــة«  ــارة »الأطــراف المتحارب ــن عب ــرروا الاســتعاضة ع ــدة حــن ق ــل القاع ــة تعدي ــم ني لديه
ــد  ــف الأولى، عن ــة جني ــتخدم اتفاقي ــا تسَ ــا م ــك، دائمً ــة إلى ذل ــرف«. بالإضاف ــظ »الط بلف
الإشــارة إلى الــدول الأطــراف فيهــا، عبــارة »الطــرف الســامي المتعاقــد« بالكامــل وليــس لفــظ 
ــذا  ــتثناءً في ه ــادة 11)2( اس ــون الم ــو إلى أن تك ــا يدع ــاك م ــس هن ــط. ولي ــرف« فق »الط
ــادرة قــد تــأتي مــن »أحــد« الأطــراف فقــط. وفي حــن أنــه  الصــدد. ويوضــح النــص أن المب
مــن الأفضــل، لأســباب سياســية أو عمليــة، أن تشــارك جميــع الأطــراف المعنيــة في الاقــراح، 
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ــا. ــا قانونيً إلا أن هــذا ليــس شرطً
90.	12 ــا بالاجتــاع “مــن تلقــاء  م اقتراحً ــة هــو أن تقــدِّ ــدول الحامي ــاح أمــام ال ــاني المت ــار الث الخي

ــا أساســيًا. عــاوةً عــى  ــزاع ليــس شرطً ــبَّق لطــرف الن ــب المسُ ــإن الطل ــالي، ف ــا”. وبالت ذاته
ذلــك، تنــص المــادة 11)2( عــى أنــه يحــق “لــكل” دولــة حاميــة ممارســة هــذا الاختصــاص. 
م بشــكل انفــرادي دون اتفــاق الــدول الحاميــة الأخــرى.  وهــذا يعنــي أن الاقــراح قــد يقــدَّ

91.	12 ــح أيضًــا  بينــا ينصــب تركيــز المــادة 11)2( عــى تنظيــم اجتــاع أطــراف النــزاع، فإنهــا توضِّ
أن هــذه الآليــة ليســت الخيــار الوحيــد. إذ تنــص المــادة عــى أنــه “يجــوز” للــدول الحاميــة 
ــل  ــة في ظ ــر ملاءم ــك أك ــل إذا كان ذل ــذا القبي ــن ه ــاع م ــد اجت ــا بعق م اقتراحً ــدِّ أن تق
الظــروف الســائدة، مــا يعنــي ضمنًــا أن ثمــة أســاليب أخــرى ممكنــة أيضًــا. وبالتــالي، تتمتــع 
الــدول الحاميــة بهامــش ســلطة تقديريــة ليــس فقــط في تحديــد إجــراءات التوفيــق التــي 
ينبغــي اســتخدامها، ولكــن أيضًــا في تحديــد التدابــر المحــددة التــي ينبغــي اقتراحهــا لمــا هــو 

في مصلحــة الأشــخاص المحميــن.42
92.	12 لا تشــر المــادة 11)2( إلى وقــت معــن لبــدء الإجــراءات. خلافـًـا للــادة 83)3( مــن اتفاقيــة 

جنيــف لعــام 1929 بشــأن أسرى الحــرب التــي نصــت عــى تنظيــم الاجتماعــات “عنــد بــدء 
ــإن  ــذا ف ــة. ل ــام 1949 إلى هــذه النقط ــف لع ــة جني ــة”، لم تتطــرق اتفاقي ــال العدائي الأع
ــارة،  ــبقت الإش ــا س ــت. وك ــراءات في أي وق ــل الإج ــة في تفعي ــا الحري ــة له ــدول الحامي ال
قــد تتطلــب مصلحــة الأشــخاص المحميــن اتخــاذ تدابــر ملموســة، ليــس فقــط عنــد بدايــة 
النــزاع، عــى ســبيل المثــال لإنشــاء مناطــق ومواقــع استشــفاء،43 بــل أيضًــا في أي وقــت لاحــق 

بمــا في ذلــك عنــد انتهــاء النــزاع.44

5-3.   ممثلو الأطراف في الاجتماع
93.	12 ــي” أطــراف  ــادة 11)2( مشــاركة “ممث ــه في الم ــاع المنصــوص علي يجــب أن يشــمل الاجت

د ماهيــة الأشــخاص الذيــن ينبغــي أن يشــاركوا. ومــع ذلــك، فــإن  النــزاع، إلا أن المــادة لم تحــدِّ
العبــارة المســتخدمة في هــذه الفقــرة واســعة بمــا يكفــي لتشــمل جميــع أنــواع “الممثِّلــن” 
مــن مختلــف مياديــن الدولــة مــا دام يحــق لهــم الإعــراب عــن آراء حكوماتهــم كل في نطــاق 
اختصاصــه. ومــن المتصــور أن يضــم الممثلــون أعضــاءً مــن الأجهــزة غــر التابعــة لــدول، مثــل 
ــع بخــرة خاصــة في المســائل المطروحــة الذيــن  ــة، التــي تتمت ــة أو الديني ــات الطبي الجمعي
تفوضهــم حكوماتهــم حســب الأصــول للمشــاركة في الاجتــاع. ولضــان مراعــاة مختلــف 
وجهــات النظــر، ينبغــي أن يجمــع الاجتــاع بــن الجنســن وأن يشــمل، في أفضــل الأحــوال، 

هــذا مــا جــرى التشــديد عليــه خــال صياغــة المــادة 11. وقــال مقــرِّر اللجنــة المشــركة بــأن المســاعي الحميــدة للــدول الحاميــة قــد تفــي ليس  	42

فقــط إلى الاجتــاع المنصــوص عليــه في الفقــرة 2، ولكــن أيضًــا إلى تنفيــذ إجــراءات بديلــة مثــل »تعيــن شــخص يســتطيع العمــل محكــاً«؛

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 354.

انظر المادة 23. 	43

على سبيل المثال، لتسهيل نقل جثث الموتى إلى بلدهم الأصلي حسبما هو منصوص عليه في المادة 17)3(. 	44
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ممثِّلــن مــن خلفيــات متباينــة.45 
94.	12 يعتمــد مســتوى المشــاركة عــى طبيعــة المســألة والنتيجــة المحتملــة للاجتــاع. فــإذا كانــت 

ــات مخصصــة، عــى  ــق ترتيب ــن طري ــن تســويتها ع ــق بحــالات محــددة يمك المســألة تتعل
ســبيل المثــال إجــاء المقاتلــن الجرحــى والمــرضى مــن ميــدان المعركــة، قــد يكــون أنســب 
الأشــخاص للمشــاركة القــادة العســكريون المحليــون.46 وإذا كانــت مصلحــة الأشــخاص 
المحميــن تتطلــب إبــرام اتفاقــات أكــر شــمولً ورســمية، قــد يكــون مــن الــروري التأكــد 

ــك الاتفاقــات.47 ــن بالتفــاوض واعتــاد تل ــن المخوَّل مــن مشــاركة الممثِّل
95.	12 تشــر المــادة 11)2( إلى أن “الممثِّلــن” قــد يضمــون “عــى الأخــص... الســلطات المســؤولة 

ــارة  ــي عب ــة”. وتعن ــة والديني ــراد مــن الخدمــات الطبي ــك أف عــن الجرحــى والمــرضى، وكذل
ــد هــذه الســلطات هــو  ــة. تحدي “عــى الأخــص” أن القائمــة ليســت شــاملة إنمــا توضيحي
ــع  ــع. ويرج ــف الأرب ــات جني ــق في اتفاقي ــذي لا يتطاب ــادة ال ــذه الم ــد في ه ــزء الوحي الج
الســبب وراء ذلــك إلى اختــاف الأشــخاص المحميــن الذيــن يتعلــق بهــم هــذا الأمــر في كل 
ــك.48  ــا لذل ــادة تبعً ــف نطــاق الم ــك جــرى تكيي ــف، وعــى ذل ــات جني ــة مــن اتفاقي اتفاقي
ــا  ــا إذا م ــث المــوتى وإدارته ــا إشراك أشــخاص مســؤولين عــن البحــث عــن جث ويمكــن أيضً

ــك.  دعــت الحاجــة إلى ذل

5-4.   مكان انعقاد الاجتماع
96.	12 ــد الاقتضــاء   فيــا يتعلــق بمــكان الانعقــاد، تقــرح المــادة 11)2( أن ينعقــد الاجتــاع “عن

ــا إذ قــد تقــرِّر  ــار ليــس إلزاميً ــار بطريقــة مناســبة”.49 وهــذا الخي عــى أرض محايــدة تخُت
الأطــراف المعنيــة خــاف ذلــك. وقــد تكــون أرض البلــد المحايــد ملائمــة إذا كانــت الإجــراءات 
تتطلــب مناقشــات مُطوَّلــة بشــأن مســائل عامــة تــدور حــول تفســر اتفاقيــة جنيــف الأولى 
ــبة  ــرات المكتس ــة للخ ــر نتيج ــد كب ــي إلى ح ــال ه ــذا الاحت ــارة إلى ه ــا. والإش أو تطبيقه
خــال الحــرب العالميــة الأولى حــن جــرى التفــاوض عــى اتفاقــات خاصــة بشــأن معاملــة 
أسرى الحــرب وغــر ذلــك مــن المســائل ذات الطابــع الإنســاني واعتمادهــا بفضــل الجهــود 
الدبلوماســية عــى أرض دول محايــدة.50 غــر أنــه حــن تتطلــب مشــكلات إنســانية محــددة 
ــا  ــدور فيه ــي ت ــق الت ــمية في المناط ــل رس ــات الأق ــون الاجتماع ــد تك ــة، ق ــولً مخصص حل

الأعــال العدائيــة أكــر ملائمــة. 
5-5.   الالتزام “بتنفيذ” مقترح الاجتماع

انظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1325، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، تحديدًا الفقرتين 1 و8. 	45

للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 15. 	46

أبُــرم عــدد مــن هــذه الاتفاقــات خــال الحــرب العالميــة الأولى لتوضيــح مســائل معينــة تتعلــق بمعاملــة أسرى الحــرب ومشــكلات أخــرى ذات  	47

See Frick Cramer, pp. 388–389. ــاني؛ ــع إنس طاب

48	 تنــص اتفاقيــات جنيــف الأخــرى، في هــذا الشــأن، عــى مــا يــي: »الســلطات المســؤولة عــن الجرحــى والمــرضى والغرقــى، والخدمــات الطبيــة 

والدينيــة« )اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 11(؛ و«الســلطات المســؤولة عــن أسرى الحــرب« )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 11(؛ و«الســلطات 

المســؤولة عــن الأشــخاص المحميــن« )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 12(.

تشــر عبــارة الأرض المحايــدة إلى أرض الــدول المحايــدة. للاطــاع عــى مناقشــة بشــأن مفهــوم الدولــة المحايــدة، انظــر التعليــق عــى المــادة 4،  	49

القســم )ج(-1.

See Frick Cramer, p. 389. شملت تلك الدول المحايدة الدنمارك، وهولندا، والسويد، وسويسرا؛ 	50
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97.	12 م لهــا”  تنــص المــادة 11)2( عــى “أن تلتــزم ]أطــراف النــزاع[ بتنفيــذ المقترحــات التــي تقــدَّ
مــن جانــب الــدول الحاميــة بغــرض تنظيــم اجتــاع الممثِّلــن. وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز 
ــراف  ــزم” أط ــرد )“تلت ــوني بال ــزام قان ــا الت ــى عاتقه ــع ع ــرح؛ إذ يق ــل المق ــراف تجاه للأط
النــزاع(. الأمــر الــذي يفَــرض أيضًــا عــى الأقــل وجــوب قبــول الأطــراف المشــاركة في 
ــل  ــوز تفعي ــذا يج ــر”. ل ــة “الأث ــوة معدوم ــح الدع ــك، تصب ــذر ذل ــة تع ــاع. وفي حال الاجت
ــا، حيــث لا تفــرض المبــادرة بالاجتــاع  الإجــراءات المنصــوص عليهــا في المــادة 11)2( تلقائيً

ــزاع. ــة أطــراف الن وتنظيمــه عــى هــذا الأســاس موافق
98.	12 ــج  ــول نتائ ــة بقب ــراف ملزم ــي أن الأط ــاع لا يعن ــرحَ الاجت ــذ” مق ــزام “بتنفي ــد أن الالت بي

المناقشــات. إذ تفــرض طبيعــة التوفيــق نفســها وجــوب اتفــاق الأطــراف عــى أي قــرار قــد 
ينَتــج عــن الإجــراءات. وقــد تقــدم الــدول الحاميــة توصيــات ولكــن لا يمكنهــا بــأي حــال مــن 

الأحــوال أن تفــرض اســتنتاجات ملزمِــة.
99.	12 كــا يؤيــد تاريــخ صياغــة المــادة 87 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن أسرى الحــرب 

ــدر  ــي المص ــادة ه ــذه الم ــم )ب(، ه ــح في القس ــبق التوضي ــا س ــذه. وك ــر ه ــة النظ وجه
ــة  ــف المؤرخ ــات جني ــن اتفاقي ــركة ب ــادة 11 المش ــة الم ــه صياغ ــدي ب ــذي تهت ــي ال الرئي
في 1949 )المــادة 12 مــن الاتفاقيــة الرابعــة(. وقــد ذكــر ممثلــو اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر خــال المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في 1929، في معــرض إشــارتهم إلى إمكانيــة عقــد 
 “[l]es belligérants ne :مؤتمــرات لممثــي أطــراف النــزاع بمبــادرة مــن الــدول الحاميــة، أن
sont tenus que de se rendre à ces réunions; la Convention ne peut leur impos-
 er quoi que ce soit en ce qui concerne ce qui serait décidé dans ces reunions”
)“تلتــزم الــدول المتحاربــة فقــط بحضــور هــذه الاجتماعــات؛ إذ لا يمكــن لاتفاقيــة جنيــف 

الأولى أن تفــرض عليهــا قــرارًا أيًــا مــا كان يتوصــل إليــه خــال تلــك الاجتماعــات”(.51

5-6.   مشاركة الدول المحايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
00.	13 ــة محايــدة أو اللجنــة  ــة الأخــرة منهــا إمكانيــة مشــاركة دول تذكــر المــادة 11)2( في الجمل

ــة غــر  ــدول الحامي ــادة، ال ــة الم ــا تشــر صيغ ــاع. وك ــب الأحمــر في الاجت ــة للصلي الدولي
ــط إذا رأت “ضرورة”  ــا فق ــن تدعوه ــرى، ولك ــة الأخ ــات الفاعل ــك الجه ــوة تل ــة بدع ملزم
لذلــك. بالإضافــة إلى ذلــك، تخضــع هــذه المشــاركة لموافقــة أطــراف النــزاع. ويجــوز للــدول 
م اقتراحًــا” بمشــاركة أطــراف مــن الغــر في الاجتــاع ولكنهــا لا تفرضــه.  الحاميــة أن “تقــدِّ
ــة أو  ــدة المعني ــة المحاي ــا إلى أن الدول ــراك”( أيضً ــخص.. للاش ــوة ش ــارة )“بدع ــر العب وتش

ــرد بالإيجــاب عــى الدعــوة.52  ــة للصليــب الأحمــر غــر ملزمَتــن بال ــة الدولي اللجن

 Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 520 (unofficial translation). 	51

تحتفــظ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في جميــع الأوقــات بســلطتها التقديريــة في تحديــد مــا إذا كانــت ســتضطلع بنشــاط مــا في حالــة  	52

ــرة 1133.  ــادة 9، الفق ــق عــى الم ــا؛ انظــر التعلي ــر المشــاركة الخاصــة به ــك اســتنادًا إلى معاي ــة وذل معين

51
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01.	13 د المــادة 11)2( الغــرض مــن الدعــوة الموجهــة إلى الدولــة المحايــدة أو اللجنــة الدولية  لا تحــدِّ
ــة  ــات الفاعل ــك الجه ــن الأســباب لأن يكــون حضــور تل ــة م ــب الأحمــر. وثمــة طائف للصلي
أمــراً مفيــدًا. وتذكــر اتفاقيــة جنيــف الأولى نفســها بعضًــا مــن تلــك الأســباب، حــن تشــرط 
صراحــةً مشــاركة بلــد محايــد في حمايــة مصلحــة الأشــخاص المحميــن. فمــن الواضــح أنــه 
ــاع إذا كان  ــد في الاجت ــد محاي ــاركة بل ــان مش ــال، ض ــبيل المث ــى س ــروري”، ع ــن “ال م
الغــرض مــن المناقشــة هــو تنظيــم اســتقبال أشــخاص محميــن عــى أراضيهــا أو اعتقالهــم 
فيهــا.53 وتلــك هــي الحــال أيضًــا إذا كان مــن المتوقــع أن يلعــب البلــد المحايــد دورًا حاســاً 
ــع الاستشــفاء.54  ــن “اللجــان الخاصــة” المســؤولة عــن الإشراف عــى مناطــق ومواق في تعي
ومــع ذلــك، ليــس هنــاك مــا يحــول دون مشــاركة دولــة محايــدة في الاجتــاع لأســباب أخرى 
لا تتعلــق بأحــكام محــددة في اتفاقيــة جنيــف الأولى، مــا دام ذلــك ضروريـًـا لمــا فيــه مصلحــة 

الأشــخاص المحميــن.
02.	13 تتعلــق أســباب دعــوة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للاجتــاع بتنــوع أنشــطتها التــي 

ــا.55 وقــد  ــزاع المســلح حســبما هــو محــدد في مهمتهــا وعمله ــا الن ــح ضحاي تســتهدف صال
ــة للصليــب  ــة الدولي ــة للجن ــق في التــاس الخــرة الميداني ترغــب أطــراف إجــراءات التوفي
الأحمــر أو إســناد دور إليهــا في تنفيــذ الاتفــاق الــذي يجــري التوصــل إليــه نتيجــة للإجراءات. 
ــة للســاح  ــات محلي ــد ترتيب ــاع هــو عق ــال، إذا كان الغــرض مــن الاجت فعــى ســبيل المث
بجمــع وتبــادل ونقــل الجرحــى أو المــرضى أو جثــث المــوتى المتروكــن في ميــدان القتــال،56 قــد 

تقــرِّر الأطــراف دعــوة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لتنفيــذ هــذه المهمــة.
03.	13 ــا  ــاركة بخبراته ــاع للمش ــر إلى الاجت ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــى أيضً ــد تدُْع ق

القانونيــة بشــأن المســائل المتعلقــة بتطبيــق اتفاقيــة جنيــف الأولى أو تفســرها، وفقًــا لنــص 
المــادة 11)1(. وأحــد الأدوار الرئيســية للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، التــي يقرهــا النظــام 
الأســاسي والنظــام الداخــي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، هــو العمــل 

عــى التطبيــق الأمــن للقانــون الــدولي الإنســاني وفهمــه ونــره.57
04.	13 ــك  ــاف أولئ ــر بخ ــن الغ ــراف م ــوة أط ــز دع ــن الجائ ــا إذا كان م ــأن م ــاؤل بش ــور تس يث

الــوارد ذكرهــم صراحــةً في المــادة 11)2( للمشــاركة في الاجتــاع. ونظــراً لأن هــذه المشــاركة 
تخضــع في جميــع الأحــوال لاتفــاق أطــراف الإجــراءات، ينبغــي الإجابــة عــن هــذا التســاؤل 
بالإيجــاب. وليــس في المــادة 11)2( مــا يوحــي بــأن الإشــارة إلى دولــة محايــدة أو إلى اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر قصــد بهــا أن تكــون جامعــة مانعــة. وعــى النقيــض مــن ذلــك، 
ــاركين  ــرح مش ــة أن تق ــدول الحامي ــق لل ــه يح ــا إلى أن ــادة وغرضه ــذه الم ــدف ه ــر ه يش

انظر المادة 4 والتعليق عليها، على وجه التحديد القسم )ج(-2-)ب(. 	53

انظر مشروع الاتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء، الملحق الأول باتفاقية جنيف الأولى، المادة 10. 	54

ترتكــز مهمــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وعملهــا أساسًــا عــى اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 وبروتوكوليهــا الإضافيــن المؤرخــن في  	55

1977، والنظــام الأســاسي والنظــام الداخــي للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، والنظــام الأســاسي والنظــام الداخــي للحركــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر والهــال الأحمــر المــؤرخ في 1986، وقــرارات المؤتمــرات الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر.

انظر المادة 15)2(. 	56

انظر النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر )1986(، المادة 5)2(، الفقرتين )ج( و )ز(. 	57
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آخريــن، مــا دام هــذا الاقــراح يصــب في مصلحــة الأشــخاص المحميــن. وتوفــر المــادة 11)2( 
ــدي  ــاع، ولا تحظــر اللجــوء إلى ســبل أخــرى، شريطــة أن يبُ ــم الاجت ــا بشــأن تنظي توجيهً
ــك  ــا لأولئ ــن خلافً ــاركين المحتمل ــى المش ــة ع ــن الأمثل ــم. وم ــراءات موافقته ــراف الإج أط
ــة  ــة الدولي ــات الحكومي ــدة أو المنظ ــم المتح ــو الأم ــادة 11)2( ممثل ــروا في الم ــن ذكُ الذي

ــة أو الخــراء المســتقلون. ــدول مــن الغــر أو المنظــات غــر الحكومي الأخــرى أو ال

6.   التطورات منذ عام 1949 
05.	13 لم يحــدث قــط أن اســتخُدمت الآليــة التــي أنُشــئت بمقتــى المــادة 11 حتــى يومنــا هــذا.58 

وقــد نظُــم عــدد مــن اجتماعــات ممثــي أطــراف النــزاع خــال الحــرب العالميــة الأولى عــى 
أرض محايــدة أســفرت عــن إبــرام اتفاقــات خاصــة بشــأن قضايــا إنســانية شــتى، مثــل إعــادة 
ــك  ــر أن تل ــم.59 غ ــرة إلى أوطانه ــالات الخط ــى ذوي الح ــرضى أو الجرح ــرب الم أسرى الح

التجربــة لم تتكــرر منــذ ذلــك الحــن.
06.	13 عــدم اســتخدام إجــراءات التوفيــق هــو نتيجــة مبــاشرة لافتقــار نظــام الــدول الحاميــة إلى 

الفاعليــة. وكان تعيــن دول حاميــة قــد جــرى في خمــس حــالات فقــط منــذ إقــرار اتفاقيــات 
جنيــف المؤرخــة في 60،1949 ولم تســنح لهــا الفرصــة أبــدًا لتطبيــق اختصاصهــا الرســمي وفقًــا 
للــادة 11. ورغــم ذلــك، يجــوز للــدول أن تقــدم مســاعيها الحميــدة خــارج الإطــار المحــدد 

للــادة 11، أي حتــى وإن لم تعــن رســميًا باعتبارهــا دولً حاميــة.
07.	13 ــن  ــي تع ــة الأخــرى الت ــات الفاعل ــادة 11 دون لجــوء الجه ــك، لا تحــول الم ــن ذل فضــاً ع

بوصفهــا بدائــل للــدول الحاميــة إلى إجــراءات التوفيــق وقتــا تجيــز اتفاقيــة جنيــف الأولى 
ذلــك.61 بيــد أن هــذا البديــل لم يطبــق قــط عــى صعيــد الممارســة.62 

08.	13 تتعلــق تلــك المشــكلة أيضًــا بالســياق المحــدد الــذي يفــرض تطبيــق إجــراءات التوفيــق فيــه. 
ومــن الصعــب إقنــاع الــدول، عنــد تعاديهــا انخراطهــا في نــزاع مســلح، بــأن تشــارك بفاعليــة 
في إجــراءات التوفيــق والتوصــل إلى اتفــاق بشــأن المســائل الإنســانية.63 وعــدم قــدرة الــدول 
عــى تســوية نزاعهــا الأصــي عــر الوســائل الســلمية يوحــي بمحدوديــة المجــال المتــاح أمــام 

الحــوار الدبلومــاسي أثنــاء النــزاع.

ظلــت أيضًــا إجــراءات التوفيــق المماثلــة التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة لاهــاي المؤرخــة في 1954 بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة وبروتوكولهــا  	58

See O’Keefe, p. 126. ــا هــذا؛ ــاني المــؤرخ في 1999 غــر مســتخدمة حتــى يومن الث

For further details, see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 128–129, and Frick 	59

Cramer, pp. 388–389.

see also Bugnion, p. 864. انظر التعليق على المادة 8، الفقرة 115؛ 	60

انظر المادة 10)1(. 	61

انظر التعليق على المادة 10، القسم )و(-3. 	62

See Sassòli/Bouvier/Quintin, Vol. I, pp. 386–387. 	63
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09.	13 افتقــار إجــراءات التوفيــق الــواردة في المــادة 11 إلى الفاعليــة لا يعنــي أن المســاعي الحميــدة 
ليســت وســيلة هامــة لحمايــة مصلحــة الأشــخاص المحميــن. وعــى النقيــض مــن ذلــك، يحق 
لعــدد مــن الجهــات الفاعلــة بخــاف الــدول الحاميــة اســتخدام تلــك الوســائل واللجــوء إليها 
ــك الجهــات ليشــمل النزاعــات المســلحة  لأغــراض إنســانية. وقــد اتســع نطــاق أنشــطة تل

الدوليــة وغــر الدوليــة عــى الســواء. 
10.	13 ــم الدعــم  ــة للصليــب الأحمــر العمــل بوصفهــا وســيطاً في تقدي ــة الدولي  مــن مهــام اللجن

للأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلى الحمايــة والمســاعدة. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، يجــوز للجنــة 
ــزاع  ــراف الن ــى أط ــدة ع ــاعيها الحمي ــم مس ــرض تقدي ــر أن تع ــب الأحم ــة للصلي الدولي
لتســهيل عمليــة تســوية الخلافــات أو إبــرام وتطبيــق ترتيبــات تعــود بالنفــع عــى الأشــخاص 
المحميــن. ومــن حيــث الممارســة، تقبــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الاضطــاع بهــذا 

الــدور فقــط إذا كان فيــه مصلحــة ضحايــا النــزاع وبرضــاء جميــع الأطــراف المعنيــة.64 
11.	13 قدمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مســاعيها الحميــدة لأغــراضٍ شــتى، مثــل كفالــة 

احــرام القانــون الــدولي الإنســاني خــارج حــدود القواعــد التــي تلــزم بصفــة رســمية أطــراف 
النــزاع،65 وإنشــاء مناطــق ومواقــع الاستشــفاء والأمــان،66 وإبــرام الهدنــات للســاح بإجــاء 
ــة إلى  ــرود الإغاث ــول ط ــهيل وص ــال،67 وتس ــق القت ــن مناط ــلحة م ــات المس ــا النزاع ضحاي

المناطــق المحــاصرة،68 وتســهيل الإفــراج عــن أسرى الحــرب وإعادتهــم إلى الوطــن.69

ــا عــى اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 والنظــام الأســاسي والنظــام الداخــي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر  هــذا الــدور مبنــي أساسً 	64

ــة جنيــف الأولى والمــادة 5)2()د( والمــادة  والهــال الأحمــر المــؤرخ في 1986 )انظــر عــى وجــه الخصــوص المــادة 3)2( والمــادة 9 مــن اتفاقي

5)3( مــن النظــام الأســاسي(. للاطــاع عــى تحليــل أكــر تفصيــاً بشــأن الأســاس القانــوني لعــروض خدمــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

See Bugnion, pp. 403–465. ،وممارســاتها

غــر أن الــدور الــذي تضطلــع بــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ليــس مقصــورًا عليهــا، إذ تنــص اتفاقيــة جنيــف الأولى بوضــوح عــى أنــه 

ــادة 3)2(  ــة؛ انظــر الم ــزاع المعني ــة أطــراف الن ــع بأنشــطة إنســانية، شريطــة موافق ــزة أن تضطل ــة إنســانية أخــرى غــر متحي يجــوز لأي هيئ

والمــادة 9. 

عــى ســبيل المثــال، حــن اندلعــت الحــرب الأهليــة في اليمــن عــام 1962 حصلــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــى تعهــدات مــن طــرفي  	65

See Bugnion, p414. ــات جنيــف المؤرخــة في 1949؛ ــزاع باحــرام الأحــكام الأساســية لاتفاقي الن

انظــر أيضًــا مذكــرة التفاهــم بشــأن تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني بــن جمهوريــة يوغوســافيا الاشــراكية الاتحاديــة وكرواتيــا )1991(، عقــب 

المناقشــات التــي عقــدت تحــت إشراف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ويمكــن الاطــاع عليهــا في:

 Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 1713–1717,

انظــر أيضًــا الاتفــاق بشــأن تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني بــن أطــراف النــزاع في البوســنة والهرســك )1992(، عقــب المناقشــات التــي عقــدت 

 Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 1717–1721. :بنــاءً عــى دعــوة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ويمكــن الاطــاع عليهــا في

  See Bugnion, pp. 480–483 and 748–763. 	66

 See ibid. pp. 484–493 and 744–748. 	67

تبــن الممارســات أن أطــراف النــزاع المســلح عــادةً مــا تطلــب مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إجــاء الجرحــى والمــرضى وجثــث المــوتى، وفي 

تلــك الحالــة تحصــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــى ضمانــات مــن الجانبــن بتوفــر الأمــن الــكافي لهــا لأداء هــذه المهمــة.

 See ibid. pp. 515–516. 	68

.See ibid. pp. 692–696 فيما يتعلق بتلك الأنشطة، يوضح بونيون في صفحة 649:  	69

ــة  ــة الدولي ــه اللجن ــذي لعبت ــدور ال ــو ال ــق، وه ــع دور الموف ــدة م ــا المســاعي الحمي ــع فيه ــة تجتم ــية ضروري ــة دبلوماس ــذه مهم ــك، فه لذل

للصليــب الأحمــر في العديــد مــن النزاعــات منــذ الحــرب العالميــة الأولى. ورغــم الاضطــاع بذلــك الــدور في الغالــب بعيــدًا عــن الأضــواء وصعوبــة 

اقتفــاء أثــر الســجلات الخاصــة بــه، إن وجــدت، إلا أنــه في بعــض الحــالات أقــر ذلــك الــدور بصــورة أكــر رســمية ودعــت الــدول المتحاربــة 

بنفســها اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لمســاعدتها عــى إيجــاد حــل.

للاطلاع على مثال على لجوء اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المساعي الحميدة في سياق نزاع مسلح غير دولي:

 See Mégevand, pp. 94–108.

66

67

68
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12.	13 ــر  ــات غ ــة والمنظ ــة الدولي ــات الحكومي ــن المنظ ــا م ــدة وغيره ــم المتح ــؤدي الأم ــد ت ق
ــة  ــلحة لمناقش ــات المس ــراف النزاع ــع أط ــياً في جم ــدول دورًا رئيس ــرادى ال ــة وف الحكومي
مســائل إنســانية. والحــوار الدبلومــاسي هــو أداة قــد ترغــب الأطــراف الســامية المتعاقــدة في 
اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 في الاســتعانة بهــا، ســواء بصفــة فرديــة أو جماعيــة، في 
ســبيل الوفــاء بالتزامهــا “بــأن تكفــل احــرام” اتفاقيــات جنيــف وفقًــا لمــا تنــص عليــه المــادة 

1 المشــركة.70
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13.	13 ــة  ــال إن الاتفاقي ــد يق ــل ق ــة جنيــف الأولى. ب هــذا الفصــل هــو أحــد أهــم فصــول اتفاقي
ــة  ــي يدافــع عنهــا مؤسســو الحركــة الدولي ــة الت ــه، إذ يجســد الفكــرة الجوهري ترتكــز علي
للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، وهــي فكــرة هيمنــت عــى كل اتفاقيــات جنيــف منــذ 
عــام 1864، وهــي عــدم جــواز انتهــاك شــخص الجنــدي الجريــح أو المريــض، الــذي أصبــح 
بذلــك عاجــزاً عــن القتــال، مــن لحظــة إصابتــه أو مرضــه. يجــب تعهــد الجرحــى والمــرضى، 

أصدقــاءً كانــوا أو أعــداءً، بالرعايــة نفســها.
14.	13 المــادة 12 هــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه الحمايــة القانونيــة الممنوحــة للجرحــى والمــرضى 

ــا لالتزامــات إيجابيــة وأخــرى ســلبية متكاملــة تتعلــق بالجرحــى  اليــوم. فهــي تــرسي نظامً
والمــرضى، وتؤســس المــواد الرئيســة التــي تعالــج كيــف تجــب معاملتهــم ورعايتهــم. وتفــرض 

المــادة، كذلــك، التزامــات معينــة نحــو المــوتى.
15.	13 ــزام »البحــث عــن الجرحــى والمــرضى وجمعهــم«  وتكمــل المــادة 15 المــادة 12 بفــرض الت

ــة  ــة الطبي ــاج والرعاي ــي الع ــن تلق ــم م ــاشر ولتمكينه ــر المب ــة الخط ــن منطق ــم م لنقله
ــأن يســاعد  ــان ب ــواة فكــرة هــري دون ــك تشــتمل المــادة 18 عــى ن ــةً لذل اللازمــة. وإضاف
المدنيــون الجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة وأن يعتنــوا بهــم، ســواء كان ذلــك 
ــزاع في  ــراف الن ــر أط ــب أن يفك ــةً. ويج ــش أو طواعي ــد الجي ــن قائ ــاس م ــتجابةً لالت اس
ــة« للبحــث عــن الجرحــى والمــرضى  ــر الممكن ــع التداب ــد اتخــاذ »جمي ــارات عن هــذه الخي

ــا حالتهــم. ــي تتطلبه ــة الت ــة الطبي ــد التأكــد مــن تلقيهــم الرعاي وجمعهــم، وعن
16.	13 أمــا المــادة 13 فالغــرض منهــا هــو تحديــد الأشــخاص الذيــن تحميهــم اتفاقيــة جنيــف الأولى 

عنــد إصابتهــم بالجــرح أو المــرض. وتضــم القائمــة أفــراد القــوات المســلحة وفئــات أخــرى 
مــن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بالوضــع القانــوني للمحاربــن أو يســتحقون الوضــع القانوني 

لأسرى الحــرب بشــكل آخــر مــع أنهــم ليســوا أفــرادًا في القــوات المســلحة.
17.	13 وتحــدد المــادة 14 الوضــع القانــوني للجرحــى أو المــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة الذيــن 

يقعــون في قبضــة العــدو. ففــي تلــك الحالــة، يتحقــق في فــرد القــوات المســلحة وضعــان: 
ــث  ــرب حي ــر ح ــه إلى أس ــع تحول ــه، ووض ــب علاج ــذي يج ــض ال ــح أو المري ــع الجري وض

ــا هــذا الوضــع. يكتســب فعليً
18.	13 ــى  ــة بالجرح ــات الخاص ــجيل المعلوم ــي: تس ــية وه ــور أساس ــة أم ــادة 16 ثلاث ــم الم وتنظ

ــاة  ــهادات الوف ــداد ش ــالها، وإع ــم وإرس ــة الخص ــوا في قبض ــن وقع ــوتى الذي ــرضى والم والم
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وإرســالها، وجمــع المتعلقــات الشــخصية للمتوفــن وإرســالها. لا يمكــن بخــس حــق هــذه 
ــة وإجراءاتهــا والإبــاغ عنهــا-  ــة- فمــن دون شروط التحقــق مــن الهوي المــادة مــن الأهمي
يصعــب، إن لم يكــن مســتحيلً، تحديــد أماكــن الأشــخاص المفقوديــن أو تقديــم معلومــات 

ــم. إلى أسُره
19.	13 وتعالــج المــادة 17 التعامــل مــع المــوتى حــرًا، فهــي تــرح، بوضــوح، عــددًا مــن القواعــد 

بشــأن الدفــن أو الحــرق، وفحــص الجثــة قبــل ذلــك، وصيانــة المقابــر وتمييزهــا. هــذه المــادة 
جوهريــة لكفالــة احــرام كرامــة المــوتى وكفالــة عــدم فقدانهــم.

20.	13 نصــت اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في أعــوام 1864 و1906 و1929 عــى بعــض هــذه المــواد 
مــن قبــل، لكــن حظيــت بتوضيــح كبــر في عــام 1949، وزاد مــن تكميلهــا القســم الأول مــن 

البــاب الثــاني مــن البروتوكــول الإضــافي الأول.



471

472
473
476
476
477
477

المادة 12

حماية ورعاية الجرحى والمرضى

• نص المادة*	
	1 يجــب في جميــع الأحــوال احــرام وحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة .

وغيرهــم مــن الأشــخاص المشــار إليهــم في المــادة التاليــة.
	2 ــانية وأن . ــة إنس ــم معامل ــلطته أن يعامله ــت س ــون تح ــذي يكون ــزاع ال ــرف الن ــى ط  وع

ــن  ــية أو الدي ــر أو الجنس ــس أو العن ــاس الجن ــى أس ــار ع ــز ض ــم دون أي تميي ــى به يعن
أو الآراء السياســية أو أي معايــر مماثلــة أخــرى. ويحظــر بشــدة أي اعتــداء عــى حياتهــم 
أو اســتعمال العنــف معهــم؛ ويجــب عــى الأخــص عــدم قتلهــم أو إبادتهــم أو تعريضهــم 
للتعذيــب أو لتجــارب خاصــة بعلــم الحيــاة، أو تركهــم عمــدًا دون عــاج أو رعايــة طبيــة، أو 

خلــق ظــروف تعرضهــم لمخاطــر العــدوى بالأمــراض أو تلــوث الجــروح.
	3 وتقرَّر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها..
	4 وتعامَل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن..
	5 ــرك . ــرك بعــض الجرحــى أو المــرضى لخصمــه أن ي ــذي يضطــر إلى ت ــزاع ال وعــى طــرف الن

معهــم، بقــدر مــا تســمح بــه الاعتبــارات الحربيــة، بعــض أفــراد خدماتــه الطبيــة والمهــات 
الطبيــة للإســهام في العنايــة بهــم.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا يوجد

جدول المحتويات
المقدمة	 	.1

الخلفية التاريخية	 	.2
المخاطبون بالالتزامين 	.3

نطاق التطبيق	 	.4
4-1.   فئات الأشخاص المشمولين 	

4-2.   الجرحى والمرضى 	

* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.
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1.   المقدمة
21.	13 إن »تخفيــف المعانــاة الملازمــة للحــرب قــدر الإمكان«1هــي من الواجبــات الأساســية للقانون 

الــدولي الإنســاني. لــذا، فلقــد كانــت حمايــة الجرحــى والمــرضى لُــب القانــون الإنســاني منــذ 
نشــأته الحديثــة. الجرحــى والمــرضى مــن العســكريين وأفــراد الخدمــات الطبيــة المنــاط بهــم 
ــة  ــة القانوني ــن الحماي ــتفيد م ــي تس ــن« الت ــخاص المحمي ــات «الأش ــم هــم أولى فئ رعايته
ــام  ــهد النظ ــن، ش ــك الح ــذ ذل ــة في 1864. ومن ــف المؤرخ ــة جني ــب اتفاقي ــة بموج الخاص
القانــوني المتعلــق بالجرحــى والمــرضى تنقيحــات شــتى، تحديــدًا في الأعــوام 2،1906 و3،1929 
ــاءم مــع  ــا إلى تكييــف النظــام ليت و4،1949 ومــرة أخــرى في عــام 5،1977 وتهــدف جميعه

الطبيعــة المتغــرة للنزاعــات المســلحة والاقــراب بحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن الكــال.
22.	13 ــي  ــوك الت ــف الصك ــوزع في مختل ــرضى م ــى والم ــة الجرح ــق بحماي ــوني المتعل ــام القان النظ

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 9. 	1

اتفاقية جنيف )1906(. 	2

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(. 	3

اتفاقية جنيف الأولى. 	4

البروتوكول الإضافي الأول. 	5
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ــات جنيــف  ــكل العــام لاتفاقي ــك إلى الهي تنظــم الجوانــب المختلفــة لحمايتهــم ويعــزى ذل
وبروتوكوليهــا الإضافيــن. غــر أن المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى هــي حجــر الأســاس 
الــذي بنيــت عليــه الحمايــة القانونيــة للجرحــى والمــرضى كــا نعرفهــا في يومنــا هــذا. وتضــع 
ــا  ــا في ــا بعضً ــل بعضه ــي يكم ــلبية الت ــة والس ــات الإيجابي ــن الالتزام ــة م ــادة منظوم الم
يتعلــق بالجرحــى والمــرضى وتــرسي الأحــكام الأساســية بشــأن كيفيــة معاملتهــم ورعايتهــم.

23.	13 تنطبــق المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى النزاعــات المســلحة الدوليــة فيــا يخــص 
الجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة أو غيرهــم ممــن يحــق لهــم المطالبــة بالمركــز 
القانــوني لأســر الحــرب.6 وتوســع المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة الحمايــة لتشــمل 
الجرحــى والمــرضى والغرقــى ممــن يكونــون في البحــر مــن أفــراد القــوات المســلحة وغيرهــم 
ممــن يحــق لهــم المطالبــة بالمركــز القانــوني لأســر الحــرب. وتنــص المــادة 16)1( مــن اتفاقيــة 
ــا تتضمــن  ــم. ك ــن واحترامه ــن المدني ــة الجرحــى والمــرضى م ــة عــى حماي ــف الرابع جني

المــادة 10 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول نصًــا مماثــاً.
24.	13 معاملــة الجرحــى والمــرضى في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة تناولتهــا المــادة 3 المشــركة 

بــن اتفاقيــات جنيــف والمــادة 7 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني.
25.	13 غــر إنــه في يومنــا هــذا، أصبــح النظــام القانــوني واجــب التطبيــق عــى الجرحــى والمــرضى 

في نــزاع معــن أكــر شــمولً. فالالتــزام بمعاملــة الجرحــى والمــرضى معاملــة إنســانية والالتــزام 
بتوفــر العنايــة الطبيــة لهــم هــا التزامــان إجباريــان ليــس فقــط بموجــب اتفاقيــات جنيــف 
وبروتوكوليهــا الإضافيــن، ولكــن أيضًــا بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي.7 وينطبــق 
هــذان الالتزامــان الأساســيان عــى النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى الســواء 

بغــض النظــر عــا إذا كان الشــخص الجريــح أو المريــض عســكرياً أو مدنيًــا.8
26.	13 قــد تصــل انتهــاكات ذينــك الالتزامــن إلى مســتوى المخالفــات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف 

ــرب في  ــم ح ــا جرائ ــا باعتباره ــب عليه ــلح دولي.9 ويعاق ــزاع مس ــار ن ــا في إط ــال ارتكابه ح
ــر الاقتصــاص  ــة عــى حــد ســواء.10 وتحظــر تداب ــة وغــر الدولي النزاعــات المســلحة الدولي
ــدولي  ــون ال ــف الأولى والقان ــة جني ــن اتفاقي ــادة 46 م ــن الجرحــى والمــرضى بموجــب الم م

العــرفي.11

2.   الخلفية التاريخية
27.	13 يظهــر الوصــف التاريخــي للمعــارك التــي وقعــت في المــاضي أن ممارســات رعايــة المقاتلــن 

انظر المادة 13. 	6

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني )2005(، القواعد من 109 إلى 111. 	7

نفس المرجع السابق.  	8

ــم  ــك التجــارب الخاصــة بعل ــة اللاإنســانية بمــا في ذل ــب أو المعامل ــل العمــد، أو التعذي ــل القت تتضمــن المخالفــات الجســيمة مــن هــذا القبي 	9

الحيــاة، أو تعمــد إحــداث آلام شــديدة أو الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة. انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50، والاتفاقيــة 

ــادة 51.  ــة، الم الثاني

انظــر عــى ســبيل المثــال النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )1998(، المــواد 8)2()أ()1(-)3(، و 8)2()ب()6(، و 8)2()ب()10(، و8)2( 	10

)ج()1(-)2(، و8)2()د()11(.

ــدولي الإنســاني )2005(، القاعــدة 146: »تحظــر أعــال الاقتصــاص الحــربي مــن  ــون ال ــة للصليــب الأحمــر بشــأن القان ــة الدولي دراســة اللجن 	11

ــف«. ــات جني ــم اتفاقي ــن تحميه ــخاص الذي الأش
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ــان.12  ــكان والزم ــر الم ــة ع ــالات مختلف ــزاع في ح ــا الن ــا طرف ــد طبقه ــرضى ق ــى والم الجرح
ورغــم أن بعــض الملــوك أو القــادة ربمــا يكونــوا قــد أصــدروا أوامــر بهــذه الأعــال الخيريــة، 
ــوني  ــزام قان ــن الت ــأ ع ــة ولم تنش ــج منتظم ــى نه ــر ع ــن تس ــل لم تك ــت طوي ــا ولوق فإنه
دولي. وكشــفت حــرب القــرم )1853-1856( عــن أوجــه قصــور هائلــة في معاملــة الجرحــى 
والمــرضى الذيــن ســقطوا في ميــدان المعركــة.13 وبعــد ذلــك بفــرة وجيــزة، قــرر رجــل الأعــال 
الســويسري هــري دونــان إذ صدمتــه الظــروف المزريــة للجرحــى في ميدان معركة ســولفرينو 
)1859( حيــث تــرك نحــو 40,000 مــن الجنــود النمســاويين والفرنســيين والإيطاليــن الذيــن 
ــان في  ــح أوجــه القصــور تلــك.14 اقــرح دون ــة، تصحي ــا في المعركــة دون عناي ســقطوا ضحاي
كتابــه تــذكار ســولفرينو إبــرام اتفاقيــة دوليــة لحمايــة الجنــود الجرحــى والمــرضى وأشــار إلى 
ــة  ــم الرعاي ــة »تهــدف إلى تقدي ــة تعمــل عــى أســاس هــذه الاتفاقي ــات إغاث إنشــاء جمعي
للجرحــى في زمــن الحــرب بواســطة متطوعــن متحمســن ومتفانــن ومؤهلــن جيــدًا لمثــل 
هــذا العمــل«.15 وقــد أدت مبــادرة دونــان إلى تأســيس »اللجنــة الدوليــة لإغاثــة الجرحــى«16 
ــة  ــف« أو »لجن ــة جني ــم »لجن ــر باس ــادئ الأم ــا في ب ــا أيضً ــر إليه ــي أشُ ــام 1863 الت في ع
الخمســة«، وأصبحــت تعــرف في عــام 1876 باللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.17 ودعــت 
ــر  ــف أق ــاسي في جني ــر دبلوم ــد مؤتم ــة، إلى عق ــن اللجن ــز م ــة الســويسرية، بتحفي الحكوم
اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 بشــأن تحســن حــال الجرحــى والمــرضى بالجيــوش في الميــدان.

28.	13 ــول  ــة تح ــة نقط ــط، بمثاب ــواد فق ــن 10 م ــة م ــام 1864 المؤلف ــف لع ــة جني ــت اتفاقي كان
ــة في  ــن أطــراف متحارب ــة أبُرمــت ب ــات ثنائي ــا. وانطــوت اتفاق ــن الحــرب وأعرافه في قوان
ــي  ــى وجراح ــود الجرح ــدودة للجن ــة مح ــكال حماي ــى أش ــة، ع ــورة متفرق ــابق، بص الس
ــر،  ــة لي ــم مدون ــرف باس ــي تع ــة الت ــت المدون ــي، نص ــتوى الوطن ــى المس ــش.18 وع الجي
ــه «يجــب  ــل 1863 عــى أن ــة في 24 نيســان/ أبري ــات المتحــدة الأمريكي ــا الولاي ــي أقرته الت
توفــر العنايــة الطبيــة لــكل عــدو جريــح يقــع في الأسر وذلــك حســب إمكانيــات العاملــن 
الطبيــن« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.19 واتفاقيــة جنيــف لعــام 
ــن الجرحــى أو  ــص عــى أن »يجمــع المقاتل ــة متعــددة الأطــراف تن 1864 هــي أول اتفاقي
المــرضى ويعُتنــى بهــم بغــض النظــر عــن البلــد الــذي ينتمــون إليــه« بحســبان ذلــك مــن 
مســائل القانــون.20 وفي عــام 1868، أقُــرت مجموعــة أخــرى تضــم 15 مــادة، تحــت عنــوان 

 See John F. Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Westview Press, Boulder, Colorado, 	12

 1996, pp. 24–27; Henri Coursier, ‘L’évolution du droit international humanitaire’, Recueil des cours de l’Académie de droit

 international de La Haye, Vol. 99, 1960, pp. 357–466, at 364–369; P.M. Bogaïewsky, ‘Les secours aux militaires malades

 et blessés avant le XIXe siècle’, Revue générale de droit international public, Vol. 10, 1903, pp. 202–221. See also Bugnion,

pp. 11–13.
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 Bugnion, p. 7. 	14
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اتفاقية جنيف )1864(، المادة 6 )57 دولة طرف(. 	20
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»مــواد إضافيــة تتعلــق باتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى في الميــدان«، بغيــة توســيع 
ــل  ــى( وجع ــة )الغرق ــوات البحري ــام 1864 لتشــمل الق ــف لع ــة جني ــد اتفاقي ــاق قواع نط
ــز  ــط حي ــواد لم تدخــل ق ــك الم ــدًا، ولكــن تل ــر تحدي ــة الســابقة أك بعــض أحــكام الاتفاقي
التنفيــذ.21 وعــى غــرار ذلــك، لم يقُــر إعــان بروكســل لعــام 1874 ودليــل أوكســفورد لعــام 
1880، اللــذان تضمنــا أقســامًا بشــأن الجرحــى والمــرضى، باعتبارهــا نصوصًــا ملزمــة.22 إلا 
أن تلــك الصكــوك شــكلت خطــوات هامــة نحــو تعزيــز تدويــن تلــك القواعــد عــى صعيــد 

تعــدد الأطــراف.
29.	13 ــت  ــة طــرف( وحل ــواد و57 دول ــي ضمــت 10 م ــف لعــام 1864 )الت ــة جني نقحــت اتفاقي

ــوات  ــرضى بالق ــى والم ــال الجرح ــن ح ــأن تحس ــام 1906 بش ــف لع ــة جني ــا اتفاقي محله
المســلحة في الميــدان )التــي ضمــت 33 مــادة و 52 دولــة طــرف(.23 وتباعًــا، حلــت اتفاقيــة 
جنيــف لعــام 1929 بشــأن تحســن حــال الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة في الميــدان 

ــف لعــام 1906. ــة جني ــة طــرف( محــل اتفاقي ــادة و60 دول ــي ضمــت 39 م )الت
30.	13 ــرضى  ــف لتحســن حــال الجرحــى والم ــة جني ــت اتفاقي ــة، حل ــة الثاني ــد الحــرب العالمي بع

بالقــوات المســلحة في الميــدان المؤرخــة في عــام 1949 )اتفاقيــة جنيــف الأولى( محــل اتفاقيــة 
ــرضى  ــى والم ــة بالجرح ــة المتعلق ــة القانوني ــكال الحماي ــعت أش ــام 1929. واتس ــف لع جني
بصــورة شــاملة لتتضمــن الســياق البحــري بموجــب اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال جرحــى 
ــف  ــة جني ــام 1949 )اتفاقي ــة في ع ــار المؤرخ ــلحة في البح ــوات المس ــى الق ــرضى وغرق وم
ــن  ــرضى المدني ــى والم ــة بالجرح ــة المتعلق ــكال الحماي ــت أش ــرة الأولى، قنُن ــة(. وللم الثاني
ــام  ــة في ع ــرب المؤرخ ــت الح ــن في وق ــخاص المدني ــة الأش ــأن حماي ــف بش ــة جني في اتفاقي
1949 )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(.24 وبالإضافــة إلى ذلــك، نقلــت الحمايــة الخاصــة بأســرات 
ــرب، إلى  ــأن أسرى الح ــام 1929 بش ــف لع ــة جني ــا أولً في اتفاقي ــوص عليه ــرب، المنص الح

ــى.25 ــرضى والغرق الجرحــى والم
31.	13 ــل  ــف العم ــام 1949، توق ــف المؤرخــة في ع ــات جني ــى اتفاقي ــي ع ــق العالم ــراً للتصدي نظ

باتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في الأعــوام 1864 و1906 و1929 واتفاقيــة لاهــاي الثالثــة 
المؤرخــة في 1899 واتفاقيــة لاهــاي العــاشرة المؤرخــة في 26.1907

32.	13 لم تكــن المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى موضــع خــاف وقــت صياغتهــا. وترتكــز المــادة 
عــى أحــكام ســابقة واردة في اتفاقيــات جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في الأعــوام 

انظــر المــواد الإضافيــة التــي تتعلــق باتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى في الميــدان )1868(، المقدمــة. كانــت الولايــات المتحــدة البلــد  	21

الوحيــد الــذي صــدق عــى تلــك المعاهــدة، إلا أنــه خــال الحــرب الفرنســية الألمانيــة )1870-1871( والحــرب الإســبانية الأمريكيــة )1898(، 

ــك المعاهــدة. ــال لأحــكام تل ــة عــى الامتث وافقــت الأطــراف المتحارب

انظــر إعــان بروكســل )1874(، المادتــن 35 و56؛ ودليــل أكســفورد )1880(، المــواد مــن 10 إلى 18. تشــر تلــك الصكــوك إلى معظــم أحــكام  	22

ــا. ــام 1864 وتكرره ــف لع ــة جني اتفاقي

For more on the history, see Davis, and Sperry, pp. 33–35 	23

اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 16 و17.  	24

See, generally, Pictet, 1951, pp. 462–475.

انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12)4(، والاتفاقيــة الثانيــة، المــادة 12)4(. انظــر أيضًــا المادتــن 16 و17 مــن الاتفاقيــة الرابعــة بشــأن النســاء  	25

الحوامــل والنفــاس.

انظر التعليقات على المادة 59 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 58 من الاتفاقية الثانية. 	26
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1864 و1906 و1929، وفي الوقــت نفســه توفــر المزيــد مــن التحديد وتوســع نطاقها الحمائي. 
 )ratione personae( ــالي، يكــون نطــاق المــادة 12 مــن حيــث الاختصــاص الشــخصي وبالت
أكــر اتســاعًا مــن ســابقاتها. وجديــر بالذكــر أن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864، وفقًــا للــادة 
6 منهــا، طبُقــت فقــط عــى المقاتلــن الجرحــى أو المــرضى. وطبُقــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 
ــود وغيرهــم  ــاط والجن ــا، عــى الجرحــى أو المــرضى مــن «الضب ــادة 1 منه ــا لل 1906، وفقً
مــن الأشــخاص الملحقــن رســميًا بالجيــش«. وعــى غــرار ذلــك، طبقــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 
1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، وفقًــا للــادة 1 منهــا أيضًــا، عــى الجرحــى أو المــرضى مــن 

»الضبــاط والجنــود وغيرهــم مــن الأشــخاص الملحقــن رســميًا بالقــوات المســلحة«.
33.	13  نقُــل الحكــم المتعلــق بحمايــة الجرحــى والمــرضى إلى المــادة 12 في الهيــكل المنقــح لاتفاقيات 

جنيــف المؤرخــة في 1949 التــي تبــدأ بمــواد مشــركة وعامــة. ورغــم هــذا التغيــر التحريــري، 
تظــل المــادة 12 حكــاً محوريـًـا ينظــم حمايــة الجرحــى والمــرضى، وبالتأكيــد حكــاً جوهريـًـا 

مــن أحــكام اتفاقيــة جنيــف الأولى.27

3.   المخاطبون بالالتزامين
34.	13 ــا  ــه مكلفً ــزاع« بوصف ــادة 12 إشــارة صريحــة إلى »طــرف الن ــان 2 و5 مــن الم تشــر الفقرت

بالالتــزام برعايــة الجرحــى والمــرضى والالتــزام بمعاملتهــم معاملــة إنســانية. وبينــا لم تحــدد 
الفقــرات الأخــرى المخاطبــن بالالتزامــات الــواردة فيهــا، يبــدو جليًــا أن المــادة 12 بجملتهــا 

ــا في نــزاع مســلح دولي. تتعلــق بالأطــراف الســامية المتعاقــدة حــن تكــون طرفً
35.	13 ــدة  ــدول المحاي ــن ال ــف الأولى م ــة جني ــن اتفاقي ــادة 4 م ــي الم ــك، تقت ــة إلى ذل بالإضاف

تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة بطريــق القيــاس عــى الجرحــى والمــرضى، مــن بــن فئــات أخــرى، 
ــا.28 ــم في أراضيه ــن تســتلمهم أو تعتقله الذي

4.   نطاق التطبيق
36.	13 تنطبــق المــادة 12 مــن حيــث النطــاق الشــخصي للتطبيــق عنــد اســتيفاء معياريــن متمايزين 

 . معًا
37.	13 يســتند المعيــار الأول إلى الوضــع القانــوني )انظــر القســم 1 أدنــاه(. وهــو يشــرط أن يكــون 

ــرى  ــخاص الأخ ــات الأش ــد فئ ــي لأح ــلحة أو ينتم ــوات المس ــراد الق ــد أف ــا أح ــخص إم الش
المنصــوص عليهــا في المــادة 13 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.29 ولا يهــم انتــاء الشــخص إلى 
أي مــن أطــراف النــزاع. وتطبــق المــادة 12 عــى الأفــراد الجرحــى والمــرضى التابعــن للدولــة 

وعــى جرحــى ومــرضى الطــرف الخصــم أو دولــة تحــارب في صفــه.
38.	13 ووفقًــا للمعيــار الثــاني، يجــب أن ينطبــق وصــف جريــح أو مريــض عــى الشــخص حســب 

See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 133–134. 	27

للاطلاع على تحليل بشأن شروط الدولة المحايدة، انظر التعليق على المادة 4، القسم )ج(-1. 	28

انظــر التعليــق عــى المــادة 13، القســم )ج(-2. المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى أكــر محدوديــة مــن المــادة 10 مــن البروتوكــول الإضــافي  	29

الأول ومــا يقابلهــا مــن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي التــي تطبــق عــى الأشــخاص العســكريين والمدنيــن عــى الســواء وذلــك تحديــدًا 

نظــراً لاقتصارهــا عــى فئــات معينــة مــن الأشــخاص؛ انظــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي 

)2005(، القواعــد مــن 109 إلى 111.  
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المعنــى القانــوني لهــذا الوصــف )انظــر القســم 2 أدنــاه(.
39.	13 لأغــراض تطبيــق المــادة 12)1(، لا يهــم مــا إذا كان الشــخص المعنــي أســراً أو وقــع في قبضــة 

أحــد أطــراف النــزاع بصــورة أخــرى. ولكــن عــى العكــس مــن ذلــك تمتــد الالتزامــات الــواردة 
في المــادة 12)2( لتشــمل فقــط الجرحــى والمــرضى الواقعــن في قبضــة أحــد أطــراف النــزاع.

4-1.   فئات الأشخاص المشمولين
40.	13 تطبــق المــادة 12 عــى أفــراد القــوات المســلحة أو مــن ينتمــون إلى فئــات الأشــخاص الأخــرى 

الــوارد ذكرهــا في المــادة 13 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. بالإضافــة إلى ذلــك، توضــح المــادة 
4)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة أن القــوات البحريــة تخضــع فــور نزولهــا إلى الــر لأحــكام 
ــة  ــوات الجوي ــراد الق ــا أف ــة الأولى أيضً ــكام الاتفاقي ــمل أح ــل، تش ــة الأولى. وبالمث الاتفاقي
ــا ذا نطــاق تطبيــق شــخصي  الموجوديــن عــى الــر.30 وتتضمــن المــادة 12)4( التزامًــا إضافيً
محــدد: إذ تشــر صياغــة هــذه المــادة إلى أن النســاء مــن أفــراد القــوات المســلحة أو مــن 
فئــات الأشــخاص المنصــوص عليهــا في المــادة 13 يحــق لهــم التمتــع بأشــكال محــددة مــن 

الحمايــة.

4-2.   الجرحى والمرضى
41.	13 ــه الاســتفادة  ــى يتســنى ل ــض حت ــح أو مري ــق عــى الشــخص وصــف جري يجــب أن ينطب

ــة، ليــس ثمــة فــرق  ــة المنصــوص عليهــا في المــادة 12. ولأغــراض قانوني مــن أشــكال الحماي
بــن مفهومــي »الجرحــى« و»المــرضى«، إذ يســتخدما معًــا في اتفاقيــة جنيــف الأولى بكاملهــا. 
ــن عــى حــد ســواء. ويعــزز تكــرار الإشــارة  ــة عــى الحالت ــج القانوني ــب نفــس النتائ وتترت
ــة  ــؤدي مجموع ــة أن ت ــور إمكاني ــادة 12 تص ــن في الم ــط إلى كلا المفهوم ــس النم ــى نف ع
واســعة مــن الحــالات الطبيــة إلى تحقــق وضــع الحمايــة الــذي تمنحــه هــذه المــادة. ويتطلب 
انطبــاق وصــف جريــح أو مريــض عــى الشــخص في إطــار القانــون الــدولي الإنســاني، تحقــق 
ــا: أن يكــون الشــخص بحاجــة إلى رعايــة طبيــة وأن يحجــم عــن أي  المعياريــن التاليــن معً
ــة  ــارة أخــرى، يعتمــد الوضــع القانــوني للجرحــى أو المــرضى عــى الحال عمــل عــدائي. وبعب
الطبيــة للشــخص وســلوكه. ومــن هنــا، يصبــح تعريــف القانــون الإنســاني لعبــارة »الجرحــى 
والمــرضى» أوســع وأضيــق، في نفــس الوقــت، مــن المعنــى العــادي لهــا. فالتعريــف أوســع 
مــن المعنــى الــدارج الــذي يمكــن أن توحــي بــه العبــارة وذلــك فيــا يخــص الحــالات الطبيــة 
التــي يغطيهــا، بينــا يكــون التعريــف أضيــق لأن الإحجــام عــن أي عمــل عــدائي هــو شرط 

قانــوني لحمايــة الجرحــى أو المــرضى.
42.	13 لا تحــدد اتفاقيــة جنيــف الأولى بوجــه عــام ولا المــادة 12 بوجــه خــاص متــى يمكــن اعتبــار 

الشــخص جريحًــا أو مريضًــا. وانطلاقًــا مــن المعنــى العــادي لتلــك العبــارة، عــادةً مــا يعتــر 
الشــخص جريحًــا أو مريضًــا إذا مــا تعــرض للجــرح أو عــانى مــن المــرض. والصياغــة متســعة 
ــم  ــار الحاس ــة. والمعي ــالات الطبي ــن الح ــعة م ــة واس ــتيعاب مجموع ــة لاس ــه الكفاي ــا في بم

انظر التعليق على المادة 13، القسم )ج(-2. 	30



الاتفاقية الأولى: المادة 12 478

لتحديــد متــى يكــون الشــخص جريحًــا أو مريضًــا بالمعنــى الــوارد في المــادة 12- فضــاً عــن 
الإحجــام عــن أي عمــل عــدائي- هــو حاجتــه إلى الرعايــة الطبيــة. إنهــا تلــك الحاجــة المعينــة 
ــة الجرحــى  ــق بحماي ــوني المتعل ــا يهــدف النظــام القان ــا مــن ضعــف هــي م ــا يصاحبه وم
والمــرضى إلى تلبيتهــا. ويتــاشى هــذا التفســر أيضًــا مــع صياغــة المــادة 8)أ( مــن البروتوكــول 
الإضــافي الأول. وعــى ذلــك، يتعــن تفســر مصطلحــي »الجرحــى« و«المــرضى« تفســراً واســعًا 

فيــا يتعلــق بالحالــة الطبيــة المعنيــة.
43.	13 إن تفســر مــا يشــكل مصطلحــي »الجرحــى« و«المــرضى« وفقًــا للقانــون الإنســاني قــد يكــون 

أوســع نطاقـًـا مــا يحملــه المعنــى الطبــي أو المعنــى العــادي لهــا.31 ولأغــراض المــادة 12، لا 
يهــم مــا إذا كانــت حالــة بدنيــة أو عقليــة معينــة ينطبــق عليهــا وصــف الجُــرح أو المــرض 
بالمعنــى العــادي لهذيــن المصطلحــن. فعــى ســبيل المثــال، الجــرح هــو حالــة طبيــة توجــد 
ــافي  ــول الإض ــن البروتوك ــادة 8)أ( م ــر الم ــا تش ــن ك ــة، ولك ــاد في أرض المعرك ــكل معت بش
الأول فــإن أي »اضطــراب أو عجــز بــدني« آخــر يكــون كافيًــا مــا دام هنــاك حاجــة للرعايــة 
الطبيــة.32 وبالمثــل، يدخــل ضمــن ذات التوصيــف أيضًــا الحــالات العقليــة أو النفســية، بمــا 
فيهــا اضطرابــات الضغــط النفــي الــذي يعقــب الإصابــة، شريطــة أن تســتلزم تلــك الإصابــة 

الرعايــة طبيــة.
44.	13 ــرة  ــة الخط ــة الطبي ــخاص ذوي الحال ــق إلا بالأش ــادة 12 لا تتعل ــارة إلى أن الم ــرت الإش ج

ــا عــى مواصلــة القتــال.33 وهــذا التفســر ضيــق أكــر مــا  بمــا يجعلهــم غــر قادريــن بدنيً
ينبغــي، فالتعريــف الــذي يشــر فقــط إلى الظــروف الطبيــة التــي تســبب عجــزاً بدنيًــا مــن 
شــأنه أن يســاوي بــن الجرحــى أو المــرضى والعاجزيــن عــن القتــال، وبالتــالي لا يقــدم تعريفًا 
جامعًــا لمصطلحــي »الجرحــى أو المــرضى« لأغــراض المــادة 34.12 وقــد تســاق حجــج مؤداهــا 
أن التفســر الضيــق يمكــن أن يعــزز اليقــن القانــوني في ســاحة المعركــة، ولكــن ذلــك التفســر 
لــن يعالــج جميــع الحــالات التــي تهــدف المــادة 12 إلى تغطيتهــا. وعــى وجــه الخصــوص، 
يســتبعد التفســر جميــع الجرحــى أو المــرضى، بغــض النظــر عــن خطــورة الجــرح أو المــرض، 
الذيــن لم يصبحــوا )بعــد( عاجزيــن بســبب حالتهــم الطبيــة. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن هــذا 
ــزام  ــة الجرحــى والمــرضى إلى الت ــزام برعاي ــزل الالت ــع )de facto( يخت التفســر بحكــم الواق
ــود  ــتلزم وج ــرض يس ــرح أو الم ــف الج ــراً، إذا كان توصي ــة. وأخ ــعافات الأولي ــم الإس بتقدي
ــات  ــرضى« والالتزام ــى أو الم ــوني »للجرح ــع القان ــإن الوض ــز، ف ــببة للعج ــة مس ــة طبي حال
المترتبــة عليــه ســوف تتوقــف مــا أن تصبــح الحالــة الطبيــة غــر مســببة للعجــز- بمــا في ذلــك 
حــن يكــون الشــخص تحــت ســيطرة القــوات المســلحة التــي يتبعهــا. عنــد هــذه النقطــة، 
وبالنظــر إلى كــون الشــخص جريحًــا أو مريضًــا هــو عــادةً وضــع انتقــالي، إلا أن حاجتــه إلى 
ــام هــو أن  ــادة 12 بوجــه ع ــه الم ــا تقــي ب ــإن م ــد تســتمر. وهكــذا ف ــة ق ــة الطبي الرعاي

See Kleffner, p. 324; Kalshoven/Zegveld, p. 125; and Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Addi� 	31

tional Protocols, ICRC, 1987, para. 301.

عــى ذلــك، كــون الشــخص »جريحًــا أو مريضًــا« في إطــار اتفاقيــة جنيــف الأولى لا يحــول دون انطبــاق وصــف الشــخص ذا الإعاقــة عليــه في  	32

ــا. ــة المؤرخــة في 2006 حــال انطباقه ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة حق ــا لاتفاقي ــت وفقً نفــس الوق

See Spaight, p. 421, and Sivakumaran, p. 274. 	33

انظر بشأن تعريف مصطلح »العاجزين عن القتال«، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41)2(. 	34
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ــادة  ــي تكــون الم ــا، تكفــي ل ــة، بغــض النظــر عــن خطورته ــب رعاي ــة تتطل ــة طبي أي حال
منطبقــة. ولكــن في حــالات القتــال، يجــب أن تكــون حالــة الجــرح أو المــرض مرئيــة أو أن 

ــل الخصــم أن يدركهــا. ــة التــي يمكــن للمقات تنطــوي عــى بعــض المظاهــر الخارجي
45.	13 يجــب أن يحجــم الشــخص أيضًــا عــن أي عمــل عــدائي، إضافــة إلى حاجتــه إلى رعايــة طبيــة، 

ليتــأتى توصيفــه جريحًــا أو مريضًــا بالمعنــى المقصــود في المــادة 12. وبالتــالي، وعــى النقيــض 
ــون  ــن يواصل ــخاص الذي ــإن الأش ــرضى«، ف ــى والم ــي »الجرح ــة لمصطلح ــاني العادي ــن المع م
ــون الإنســاني،  ــا للقان ــق عليهــم هــذا الوصــف طبقً ــة لا ينطب المشــاركة في الأعــال العدائي
ــوارد في  ــا لتعريــف »الجرحــى والمــرضى« ال مهــا بلغــت خطــورة حالتهــم الصحيــة. وخلافً
المــادة 8)أ( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول،35 فــإن هــذا المعيــار لا يظهــر في صياغــة المــادة 
12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. غــر أنــه بالنظــر إلى أن المــادة 12 لا تنطبــق إلا عــى فئــات 
الأشــخاص الذيــن يكــون اســتهدافهم، كقاعــدة عامــة، قانونيًــا، فــإن هــذا التقييــد يجــب أن 
يشــكل جــزءًا مــن تعريــف »الجرحــى والمــرضى« لأغــراض هــذه المــادة. وإلا فــإن كل مقاتــل 
ــالي لــن  ــة، وبالت ــا أن يحظــى بالاحــرام والحماي ــه تلقائيً ــة طبيــة ســيحق ل ــاج إلى رعاي يحت
يكــون عرضــة للهجــوم قانونيًــا. وهــذه الحمايــة واســعة النطــاق للمقاتلــن قــد تكــون غــر 
واقعيــة ويســتحيل الحفــاظ عليهــا في ســياق النزاعــات المســلحة. واســتنادًا إلى هــذا المنطــق، 
ــافي الأول لا  ــول الإض ــن البروتوك ــادة 8)أ( م ــدر الم ــوارد في ص ــف ال ــن أن التعري ــي ح فف
ينطبــق انطباقـًـا مبــاشًرا عــى المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى )لأن التعاريــف الــواردة 
في المــادة 8 مــن البروتوكــول كانــت قــد صيغــت »لأغــراض هــذا اللحــق »البروتوكــول««(، 
فــإن الأســاس المنطقــي المنصــوص عليــه صراحــةً في المــادة 8)أ( وارد ضمنًــا في المــادة 12 مــن 

اتفاقيــة جنيــف الأولى.
46.	13 بنــاءً عــى مــا ســبق، فالمقاتــل الموجــود بــن قواتــه، عــى ســبيل المثــال، ويتعــافى مــن جــرح 

أصيــب بــه في معركــة، لا يــزال يحتــاج إلى رعايــة طبيــة ولم يبــدأ بعــد في الانخــراط في الأعمال 
ــه  ــول بأن ــن الق ــال، لا يمك ــبيل المث ــى س ــة الأســلحة، ع ــولى صيان ــن يت ــن م ــة، ولك العدائي
يحجــم عــن الأعــال العدائيــة وبالتــالي لا ينطبــق عليــه وصــف الجرحــى أو المــرضى بالمعنــى 
القانــوني الــذي يحملــه المصطلــح. ومــع ذلــك، إذا كان المقاتــل يعالــج في عيــادة للإســعافات 
الأوليــة أو في مستشــفى، عــى ســبيل المثــال، بســبب التهــاب رئــوي أو جــروح تتطلــب رعاية 
أو إشراف طبــي ولا يشــارك أو لم يعــد يشــارك في أعــال عدائيــة، فــا يجــوز مهاجمتــه. ومــن 
الناحيــة العمليــة، قــد تتمكــن القــوات مــن تمييــز المقاتلــن الجرحــى والمــرضى عــن رفاقهــم 
ــق  ــي. ويح ــق طب ــون في مرف ــم يعالج ــى كونه ــط، ع ــس فق ــاد، أولً ولي ــاء، بالاعت الأصح
ــافى  ــم. وحــن يتع ــا حالته ــي تتطلبه ــة الت ــة الطبي ــى الرعاي ــؤلاء الأشــخاص الحصــول ع له
ــلحة،  ــوات المس ــل الق ــة داخ ــكرية العادي ــم العس ــتأنفون واجباته ــون ويس ــك المقاتل أولئ

ينحــر عنهــم وصــف الجرحــى أو المــرضى لأغــراض المــادة 12.
47.	13 إن تحديــد مــا إذا كان الشــخص )أو لا يــزال( جريحًــا أو مريضًــا قــد يثــر صعوبــات عمليــة 

جمــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن الظــروف التــي يتعــن فيهــا اتخــاذ قــرارات مــن هــذا القبيــل 

ــن  ــخاص... الذي ــم الأش ــرضى« ه ــى« و»الم ــي: »»الجرح ــا ي ــى م ــافي الأول ع ــول الإض ــن البروتوك ــادة 8)أ( م ــن الم ــة م ــزء ذو الصل ــص الج ين 	35

ــا الذيــن يحجمــون عــن أي  ــا كان أم عقليً ــة بســبب الصدمــة أو المــرض أو أي اضطــراب أو عجــز بدنيً ــة طبي يحتاجــون إلى مســاعدة أو رعاي

ــدائي«. عمــل ع
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ــخاصًا  ــرء أش ــادف الم ــد يص ــث ق ــدًا حي ــذا تحدي ــدث ه ــراً. ويح ــا كب ــف اختلافً ــد تختل ق
جرحــى أو مــرضى في جميــع أنحــاء مــرح العمليــات العســكرية، مــن خطــوط المواجهــة إلى 
المناطــق الخلفيــة. وتفســر معنــى مصطلــح »الجرحــى والمــرضى« هــو مــن مســائل الفهــم 
الســليم وحســن النيــة. ويجــب عــى المقاتــل أن ينتبــه إلى جميــع المعلومــات المتاحــة أمامــه 
ــى  ــا بالمعن ــا أو مريضً ــخص جريحً ــا إذا كان الش ــرر م ــل أن يق ــذ قب ــب عندئ ــكل مناس بش
المقصــود في المــادة 36.12 ولا يجــوز لأولئــك الذيــن يتعــن عليهــم تطبيــق هــذه الــروط مــن 
ــدان المعركــة،  ــة، أي مــن يضطلعــون بمهمــة تحديــد وضــع الشــخص في مي ــة العملي الناحي
أن يشــنوا هجومًــا إذا اتضــح لهــم أو كان لديهــم مــا يدعوهــم للاعتقــاد بــأن هنــاك شــخص 
جريــح أو مريــض. ومــن منظــور عمــي، قــد يوفــر معيــار العاجزيــن عــن القتــال إرشــادات 

مفيــدة في حــالات القتــال.
48.	13 حــن يصــاب أحــد المقاتلــن في معركــة أثنــاء الأعــال العدائيــة، ســواء كانــت إصابتــه طفيفــة 

أو شــديدة، قــد تكــون هنــاك لحظــة يجــب فيهــا عــى المهاجــم وقــف الهجــوم عــى ذلــك 
الشــخص والبــدء في احترامــه وحمايتــه. وفي ظــل الظــروف القتاليــة، قــد يكــون مــن الصعــب 
للغايــة عندمــا يصــاب شــخص تحديــد، بــأي قــدر مــن اليقــن، مــا إذا كان هــذا الشــخص 
جريحًــا بالمعنــى القانــوني، وبصفــة خاصــة مــا إذا كان يحجــم عــن أي عمــل عــدائي. وقــد 
ــدًا حــن تكــون الإصابــة طفيفــة. غــر أنــه يمكــن للمقاتــل  تكــون تلــك هــي الحــال تحدي
وقــف جميــع الأعــال العدائيــة حتــى اســتنادًا إلى إصابــة طفيفــة نســبياً. ومــن الواضــح في 
هــذه الحــالات أنــه لا يجــوز الاعتــداء عــى الأشــخاص الذيــن، عــى ســبيل المثــال، يفقــدون 
ــن أي  ــون ع ــوا يحجم ــا دام ــر م ــبب آخ ــن لس ــى أو العاجزي ــقوطهم جرح ــر س ــي إث الوع
أعــال عدائيــة.37 ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الأشــخاص الذيــن يواصلــون القتــال، وإن كانــت 
إصابتهــم بجــراح بالغــة، لــن ينطبــق عليهــم وصــف جرحــى أو مــرضى بالمعنــى القانــوني. 
ــة  ــة طبي ــن يحتاجــون إلى رعاي ــزام بالإحجــام عــن مهاجمــة الأشــخاص الذي وليــس ثمــة الت
ــرف  ــل ب ــا بالفع ــاركون فيه ــة أو يش ــال العدائي ــاركة في الأع ــتعدون للمش ــم يس ولكنه

النظــر عــن شــدة جراحهــم أو مرضهــم.
49.	13 ــة، في غضــون  ــة الجاري ــوني للمقاتلــن، في ســياق الأعــال العدائي قــد يتحــول الوضــع القان

ثــوان معــدودة مــن كونهــم أهدافـًـا مشروعــةً ليصبحــوا أشــخاصًا محميــن بداعــي الجــروح. 
ولذلــك، عــى القــوة المهاجمــة أن تكــون في حالــة تأهــب لاحتــال وقــف الأعــال العدائيــة، 
وأن تكــون مســتعدة لتعليــق الهجــوم أو وقفــه في أي لحظــة. فــرك المقاتــل الجريــح جميــع 

الأعــال العدائيــة بصــورة واضحــة يجــب أن يضــع حــدًا لجميــع الأعــال العدائيــة ضــده.
50.	13 ــس بالــرورة في كل الأحــوال،  خلاصــة القــول إن حــال الجــرح أو المــرض هــا عــادةً، ولي

وضــع عابــر.38 ولأغــراض قانونيــة، يبــدأ وضــع الحمايــة فــور تحقــق جميــع الــروط اللازمــة 
لتوصيــف الشــخص جريحًــا أو مريضًــا، أي بمجــرد وجــود حالة تتطلــب رعاية طبيــة وشريطة 
إحجامــه عــن أي عمــل عــدائي. بيــد أنــه في حــالات القتــال، يجــب اكتشــاف الحــالات الطبيــة 
أو يكــون مــن الممكــن الكشــف عنهــا اســتنادًا إلى المعلومــات المتاحــة بشــكل مناســب في 

See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 2195–2197. 	36

دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 47. انظــر أيضًــا البروتوكــول الإضــافي الأول،  	37

المــادة 41)2()ج(.

قد تكون بعض الحالات الطبية مزمنة أو مستمرة مدى الحياة، مثل الجروح التي تفضي إلى الإعاقة. 	38
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ــا  ــة تلقائيً ــة، يتحقــق وضــع الحماي ــت هــذه هــي الحال ظــل الظــروف الســائدة. وإذا كان
ــة الجرحــى أو المــرضى  دون حاجــة إلى الاستســام أو أي عمــل آخــر. وينتهــي وضــع حماي
بمجــرد مشــاركة الشــخص المحمــي في الأعــال العدائيــة أو وفاتــه أو تعافيــه، أي حــن تنتفــي 

الحاجــة إلى تقديــم الرعايــة الطبيــة لــه.39
51.	13 ــاص  ــة الخ ــام الحماي ــاق نظ ــون في نط ــن يموت ــرضى الذي ــى أو الم ــون الجرح ــل المقاتل يدخ

بالمــوتى، وكــذا يدخــل المقاتلــون الذيــن يــؤسرون في نطــاق نظــام الحمايــة الخــاص بــأسرى 
ــإن وضــع الجرحــى أو المــرضى ووضــع  ــي العــدو، ف الحــرب.40 وبمجــرد القبــض عــى مقات
أســر الحــرب لا يســتبعد أحدهــا الآخــر. وحســبما هــو محــدد في المــادة 14 مــن اتفاقيــة 
ــا.41 وتتضمــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة مجموعــة  جنيــف الأولى، يجــوز للوضعــن أن يتزامن
التزامــات أكــر تحديــدًا مــن تلــك الــواردة في المــادة 12 مــن الاتفاقيــة الأولى فيــا يتعلــق 
ــف الأولى في  ــة جني ــن تســتمر اتفاقي ــة لأسرى الحــرب.42 ول ــة الطبي ــب الرعاي ببعــض جوان
بســط حمايتهــا عــى أسرى الحــرب الجرحــى الذيــن يســتعيدون عافيتهــم بينــا لا يزالــون 
في الأسر، ولكــن تســتمر اســتفادتهم مــن تدابــر الحمايــة الممنوحــة لأسرى الحــرب بموجــب 
ــى  ــم جرح ــن بأنه ــف المقاتل ــن توصي ــوال، يمك ــس المن ــى نف ــة. وع ــف الثالث ــة جني اتفاقي
أو مــرضى بالمعنــى الــوارد في المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى وبأنهــم عاجــزون عــن 
القتــال وفقًــا للــادة 41 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول في نفــس الوقــت. ووفقًــا للــادة 7 
مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، لا يجــوز التخــي عــن الوضــع القانــوني للجرحــى أو المــرضى أو 
عــن الحقــوق التــي يمنحهــا ذلــك الوضــع. وفيــا يخــص الجرحــى والمــرضى، تســتبعد حــالات 
التخــي بالقــول ولكــن ليــس بالفعــل، لأنــه إذا شرع الشــخص الجريــح أو المريــض في القتــال 

مــرة أخــرى، فإنــه يفقــد وضــع الحمايــة المكفــول لــه.

5.   الفقرة 1: الالتزام بالاحترام والحماية
52.	13 تنــص المــادة 12)1( عــى أنــه »يجــب في جميــع الأحــوال احــرام وحمايــة« الجرحــى 

والمــرضى. وبذلــك تضــم المــادة التزامــن متمايزيــن: الالتــزام بالاحــرام، ويعنــي عــدم الهجــوم 
ــة،  ــزام بالحماي ــر؛43 والالت ــكل آخ ــأي ش ــم ب ــرر به ــاق ال ــرضى أو إلح ــى والم ــى الجرح ع
ويعنــي اتخــاذ تدابــر فعالــة )اســتباقية( لحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن مختلــف المخاطــر 

ــي تنشــأ في ســياق النزاعــات المســلحة.44 الت

.See also Kleffner, p. 324 غير إنه إذا وقع الشخص في أيدي العدو، يصبح أسير حرب؛ انظر المادة 14. 	39

انظــر عــى ســبيل المثــال المــادة 17 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى بخصــوص المــوتى، وبصــورة أعــم انظــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة المتعلقــة بــأسرى  	40

الحــرب.

انظر التعليق على المادة 17، القسم )ج(-1. 	41

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 29 إلى 31. 	42

 Bothe, p. 55: ‘L’expression “respectés et protégés” implique … ce qui a été expliqué à diverses reprises dans les débats … 	43

[que] les personnes et objets protégés ne doivent pas être sciemment attaqués.’

)»تشــر عبــارة »احــرام وحمايــة« ضمنًــا... حســبما اتضــح في عــدة مناســبات أثنــاء المــداولات... إلى أنــه لا يجــوز مهاجمــة الأشــخاص المحميــن 

والأعيــان المحميــة عــن علــم«(. 

 See Breau, p. 169, and Bugnion, p. 471. 	44
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5-1.   الالتزام بالاحترام
53.	13 ــة. وعــى هــذا  ــق غاي ــزام بتحقي ــه الت ــاع إذ إن ــزام »بالاحــرام« واجــب بالامتن يفــرض الالت

الأســاس، عــدم »احــرام« المكلفــن بهــذا الالتــزام للأشــخاص الذيــن تســبغ عليهــم المــادة 12 
حمايتهــا هــو إخــال بــه.45

54.	13 بــادئ ذي بــدء، يفــرض الالتــزام بالاحــرام التزامًــا بعــدم الاعتــداء عــى الأشــخاص المحميــن 
ــا  بشــكل مبــاشر أو عشــوائي.46 وعــى ذلــك، لا يمكــن أبــدًا اعتبــار الجرحــى والمــرضى أهدافً

مشروعــة بموجــب القانــون الــذي يحكــم ســر الأعــال العدائيــة.
55.	13 ويثــور التســاؤل عــا إذا كان الالتــزام باحــرام الجرحــى والمــرضى يســتوجب الالتفــات إليهــم 

لأغــراض تقديــر التناســب.47 وهــو أمــر مثــر للجــدل ولــه أهميــة خاصــة في ســياق المــادة 
ــوات المســلحة وغيرهــم مــن  ــراد الق ــن أف ــي تشــر حــرًا إلى الجرحــى والمــرضى م 12 الت
الأشــخاص الــوارد ذكرهــم في المــادة 13. وتذكــر المــادة 51)5()ب( مــن البروتوكــول الإضــافي 
ــدًا مســألة »الأشــخاص المدنيــن وحمايتهــم«،  ــاول تحدي الأول، وهــي مــادة مــن فصــل يتن
ــح  ــزى حــذف مصطل ــد يع ــد.48 وق ــى وجــه التحدي ــرضى ع ــس الجرحــى والم ــن ولي المدني
ــر النصــوص، بالنظــر إلى  ــادة إلى أســباب ترجــع إلى تحري ــن هــذه الم الجرحــى والمــرضى م
موضــوع الفصــل، وليــس تعمــد إقصــاء فئــات بعينهــا مــن الأشــخاص المحميــن مــن تقديــر 

التناســب.
56.	13 ســكتت الأعــال التحضيريــة للــادة 12 عــن هــذه المســألة.49 ولا غــرو في ذلــك بالنظــر إلى 

أنــه في عــام 1949 لم تكــن القواعــد ذات الصلــة بســر الأعــال العدائيــة عــى نفــس القــدر 
ــام 1977  ــي دارت في ع ــة الت ــت المناقش ــك كان ــع ذل ــوم. وم ــي الي ــا ه ــل ك ــن التفصي م
متوقعــة حــن كان الالتــزام باحــرام وحمايــة الجرحــى والمــرضى )المــادة 10 مــن البروتوكــول 
الإضــافي الأول( وقواعــد معينــة تتعلــق بســر الأعــال العدائيــة )المــواد 51 و57 و58 مــن 
ــك ســكتت الأعــال  البروتوكــول الإضــافي الأول( محــل خــاف في نفــس الوقــت. ورغــم ذل

التحضيريــة للــادة 10 مــن البروتوكــول كذلــك عــن هــذه المســألة.50
57.	13 غــر أنــه بالنظــر إلى أشــكال الحمايــة المحــددة الممنوحــة للجرحــى والمــرضى وخاصــةً الالتزام 

مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول )2001(، الفصل الثاني. انظر أيضًا 	45

The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge Uni-

versity Press, 2002, pp. 91-123.

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 134–135, and Bothe/Partsch/Solf, p. 537. 	46

انظــر بشــأن مفهــوم التناســب في النزاعــات المســلحة، البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 51)5()ب(؛ ودراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر  	47

بشــأن القانــون الــدولي العــرفي )2005(، القاعــدة 14.

 See also Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 1976–1981,

 and William J. Fenrick ‘The Rule of Proportionality and Protocol I in Conventional Warfare’, Military Law Review, Vol.

98, 1982, pp. 91–127.

لم يذكــر الجرحــى والمــرضى صراحــةً فيــا يتعلــق بالالتــزام باتخــاذ الاحتياطــات في الهجــوم والاحتياطــات ضــد آثــار الهجــات؛ انظــر البروتوكــول  	48

الإضــافي الأول، المادتــن 57 و58. انظــر أيضًــا دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي العــرفي )2005(، القاعدتــن 15 

و22.

.See Henderson, p. 196 انظر أيضًا التعليقات على المادة 19، الفقرة 1797 والمادة 24، الفقرة 1987 على التوالي. 	49

 See further Laurent Gisel, ‘Can the incidental killing of military doctors never be excessive?’, International Review of the

 Red Cross, Vol. 95, No. 889, March 2013, pp. 215–230.

 See Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 64–79. 	50
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باحترامهــم )وحمايتهــم( في جميــع الأحــوال، فينبغــي مــن بــاب أولى أن يســتفيدوا أيضًــا مــن 
ــر  ــن في تقدي ــن إدراج المدني ــرى، إذا كان يتع ــارة أخ ــن. وبعب ــة للمدني ــة الممنوح الحماي
ــرضى في  ــى والم ــذ الجرح ــدم أخ ــة ع ــرضى. وفي حال ــى والم ــالأولى إدراج الجرح ــب، ف التناس
الحســبان لأغــراض مبــدأ التناســب، فوجودهــم عــى مقربــة مــن أهــداف عســكرية مشروعة 
ــارض  ــك أن يتع ــأن ذل ــن ش ــه م ــد أن ــة. بي ــة القانوني ــن الناحي ــه م ــر ل ــراً لا أث ســيصبح أم
مــع الالتــزام الصريــح باحترامهــم في جميــع الأحــوال ومــع الســبب المنطقــي وراء منحهــم 
ــاشرة أو العشــوائية  ــار الهجــات المب ــح مــن غــر المنطقــي اعتب ــة خاصــة. وقــد يصب حماي
ــر  ــا لا يحظ ــيمً، بين ــاكًا جس ــكل انته ــا وتش ــراً باتً ــورة حظ ــرضى محظ ــى والم ــد الجرح ض
إلحــاق الــرر العــرضي أو حتــى الخســائر العرضيــة المفرطــة. وبالتــالي، فــإن وجــود جرحــى 
ــر  ــو أم ــكرية ه ــداف العس ــن الأه ــة م ــى مقرب ــلحة ع ــوات المس ــراد الق ــن أف ــرضى م وم
ــر التناســب قبــل الــروع في الهجــوم. وبالإضافــة  ــه عنــد إجــراء تقدي يتعــن الالتفــات إلي
إلى ذلــك واســتنادًا إلى نفــس الأســاس المنطقــي، يجــب عــى المهاجــم أن يتخــذ احتياطاتــه 
امتثــالً للــادة 57 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول فيــا يتعلــق بالمدنيــن وأيضًــا فيــا يتعلــق 
ــن  ــاشر وم ــوم المب ــن الهج ــم م ــلحة لحمايته ــوات المس ــراد الق ــن أف ــرضى م ــى والم بالجرح

ــة.51 الأضرار العرضي
58.	13 لا يقتــر الالتــزام بالاحــرام عــى حظــر الهجــات المبــاشرة والعشــوائية فحســب. إذ إنــه 

ينطبــق أيضًــا عــى أشــكال أخــرى مــن الســلوك المســبب للــرر بعيــدًا عــن ســر الأعــال 
العدائيــة. وتهــدف المــادة 12 إلى حمايــة الجرحــى والمــرضى نظــراً لتعرضهــم للخطــر بصــورة 
خاصــة بحيــث يســتحق الالتــزام بالاحــرام تفســراً واســعًا بحســبانه حظــراً عامًــا عــى تعمــد 
إلحــاق الأذى بالجرحــى والمــرضى.52 وذلــك التفســر تدعمــه المقارنــة بــن الفقــرة 1 والفقــرة 
2 مــن المــادة 12. وتتضمــن الفقــرة 2 تفاصيــل الالتــزام العــام بالاحــرام حيــث تنــص عــى 
ــة عــى الســلوك  ــة إنســانية كــا تقــدم أمثل ــة الجرحــى والمــرضى معامل ــه يجــب معامل أن
ــة،  ــة الثاني ــواردة في الجمل ــص« ال ــى الأخ ــة »ع ــح صيغ ــا توض ــا. وك ــراً باتً ــور حظ المحظ
فالقائمــة ليســت عــى ســبيل الحــر. وعــى ذلــك، يشــر سرد الأمثلــة الــوارد في المــادة 12)2( 
إلى الســلوك الــذي يخــل بالالتــزام بالاحــرام، بينــا يكــون الالتــزام بالاحــرام في حــد ذاتــه 
أوســع نطاقـًـا ويحظــر جميــع ضروب ســوء المعاملــة المتعمــدة تجــاه الجرحــى والمــرضى بمــا 
ــوء  ــض ضروب س ــتوجب بع ــك، يس ــى ذل ــاوة ع ــامة. وع ــل جس ــاكات الأق ــك الانته في ذل

المعاملــة الخطــرة بوجــه خــاص العقوبــة بوصفهــا انتهــاكات جســيمة.53

نظــراً لأن الالتــزام باتخــاذ الاحتياطــات الممكنــة هــو التــزام إيجــابي )التــزام بفعــل( لذلــك فمــن المنطقــي إدراجــه تحــت الالتــزام العــام بحمايــة  	51

الجرحــى والمــرضى، وذلــك بخــاف مبــدأ التناســب )وهــو التــزام بامتنــاع( الــذي يقتــي مــن أطــراف النزاعــات المســلحة عــدم التســبب في إيقــاع 

أضرار مفرطــة عــى الأشــخاص المدنيــن والأعيــان المدنيــة.

See, however, United States, Law of War Manual, 2015, pp. 418–419, para. 7.3.3.1.

في هــذا الشــأن، قــد يســاعد الوعــي بكيفيــة اختــاف وضــع الجرحــى والمــرضى عــى أســاس الجنــس أو العمــر أو الخلفيــة في تحديــد القابليــة  	52

الخاصــة للتــرر بصــورة أفضــل. ولمزيــد مــن التفاصيــل انظــر القســم )ح(.

See also e.g. Lindsey-Curtet/Holst-Roness/Anderson; Coomaraswamy; and Lindsey, 2001.

انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المادة 8)2()أ(. 	53
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59.	13  حــن تصــادف القــوات المســلحة ســوء اســتعمال لحالــة )لصفــة( الجريــح أو المريــض مــن 
قبــل الخصــم، فقــد يــؤدي ذلــك إلى عــدم اليقــن في مســألة تحديــد الحــالات التــي ينطبــق 
عليهــا وضــع المريــض أو الجريــح في المواجهــات المســتقبلية، وهــو مــا يزيــد الأمــر تعقيــدًا 
بمــا يهــدد بتقويــض احــرام الجرحــى والمــرضى مــن الناحيــة الفعليــة. وعــى ذلــك، فجريمــة 
الحــرب المتمثلــة في الغــدر هــي نتيجــة طبيعــة مهمــة لحمايــة الجرحــى والمــرضى.54 وعــى 
ســبيل المثــال، تــرد المــادة 37)1()ب( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول أمثلــة لحــالات الغــدر 
»التظاهــر بعجــز مــن جــروح أو مــرض« بنيــة قتــل الخصــم أو إصابتــه أو أسره. ورغــم أن 
الغــدر محظــورٌ فقــط حــال اللجــوء إليــه لقتــل الخصــم أو إصابتــه أو أسره، فــإن مقتضيــات 
الحمايــة الفعالــة التــي يمكــن الوثــوق بهــا تتطلــب عــدم التظاهــر بالجــرح أو المــرض ولــو 

كان ذلــك فقــط مــن أجــل الحصــول عــى تلــك الحمايــة. 

5-2.   الالتزام بالحماية
60.	13 ــزام  ــرضى«. الالت ــى والم ــة الجرح ــوال... حماي ــع الأح ــب في جمي ــادة 12)1( »يج ــا لل وفقً

ــة  ــزام بالاحــرام، ويقتــي مــن أطــراف النــزاع اتخــاذ خطــوات فعال ــة يكمــل الالت بالحماي
لحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن الــرر. والالتــزام بالحمايــة هــو التــزام ببــذل عنايــة، ووفقًــا 
لــه لا يقتــر التــزام أطــراف النــزاع عــى الإحجــام عــن الاعتــداء عــى الجرحــى والمــرضى أو 
إلحــاق الــرر بهــم بــأي شــكل آخــر عــن طريــق أجهــزة تلــك الأطــراف فحســب )الاحــرام(، 
ولكــن يمتــد أيضًــا إلى بــذل العنايــة الواجبــة للحيلولــة دون تعــرض الجرحــى والمــرضى لــأذى 

بــأي شــكل آخــر )الحمايــة(.
61.	13 لا تحــدد المــادة 12)1( أشــكال الــرر أو الخطــر الواجــب حمايــة الجرحــى والمــرضى منهــا. 

ويمكــن أن يفــر الالتــزام بالحمايــة عــى أنــه يعنــي ضمنًــا حمايــة الجرحــى والمــرضى مــن 
الــرر الــذي يشــكله الآخــرون، تحديــدًا جنــود الطــرف ذاتــه أو جنــود الخصــم أو المدنيــن 
ــب  ــه يتطل ــة بأن ــزام بالحماي ــد يفــر الالت ــك، ق ــا كانــت جنســيتهم(. وعــاوة عــى ذل )أيً
اتخــاذ تدابــر وقائيــة إزاء المخاطــر الأخــرى التــي تنشــأ في ســياق النزاعــات المســلحة مثــل 
الأعــال العدائيــة المســتمرة، والأخطــار الطبيعيــة، والمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب. ومــن 
جهــة أخــرى، يمكــن تفســره بأنــه وجــوب حمايتهــم مــن المخاطــر التــي تنتــج عــن حالتهــم 

الصحيــة بمــا يعنــي توفــر العــاج الطبــي.
62.	13 خــال الفــرة 1864-1906، والفــرة 1929-1949، تعاقــب تنقيــح النظــام الــذي ينظــم وضــع 

الجرحــى والمــرضى لغــرض معلــن وهــو تحقيــق أقــى قــدر مــن الحمايــة لهــذه الفئــة مــن 
الأفــراد.55 واســتنادًا إلى هــذه الخلفيــة، ينبغــي تفســر الالتــزام بحمايــة الجرحــى والمــرضى 
تفســراً واســعًا ليشــمل جميــع ضروب الــرر والخطــر المبينــة أعــاه. ويدعــم هــذا التفســر 
أيضًــا هــدف اتفاقيــة جنيــف الأولى وغرضهــا والمــادة 12 منهــا عــى وجــه التحديــد، وكذلــك 

ــة  ــة )1998(، المــادة 8)2()ب()11(؛ ودراســة اللجن ــة الدولي انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 37؛ والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي 	54

ــدة 65. ــرفي )2005(، القاع ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــر بش ــب الأحم ــة للصلي الدولي

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 184–185; See also Official Records of the Dip� 	55
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غيــاب أي إشــارة تــدل عــى العكــس ســواء في النــص أو الأعــال التحضيريــة أو الممارســات 
ــدول. وقــد يكــون الجرحــى والمــرضى عرضــة للــرر إذ إنهــم أضعــف مــن أن  اللاحقــة لل
يدفعــوا عــن أنفســهم ســوء معاملــة الآخريــن لهــم، أو لأنهــم يعانــون مــن إعاقــة تمنعهــم 
ــدان  ــة تنشــأ في مي ــمَّ تحــد مــن قدرتهــم عــى تجنــب مخاطــر معين مــن الحركــة ومــن ث
ــا  ــم أيضً ــن المه ــة. وم ــوا دون رعاي ــة إذا ترك ــم الصحي ــور حالته ــبب تده ــة، أو بس المعرك

مراعــاة تعــرض الجرحــى والمــرضى للخطــر عــى نحــو خــاص.56
63.	13 بنــاءً عــى مــا ســلف، تتضمــن الفقــرة 1 التزامًــا عامًــا بحمايــة الجرحــى والمــرضى من أشــكال 

ــرضى  ــى والم ــق بالجرح ــرى تتعل ــكام أخ ــدد أح ــأها. وتح ــن منش ــر ع ــرف النظ ــرر ب ال
جوانــب معينــة لهــذا الالتــزام العــام. عــى ســبيل المثــال، الالتــزام بجمــع الجرحــى والمــرضى 
ــال )والســاح  ــدان القت )المــادة 15( يهــدف إلى حمايتهــم ضــد المخاطــر التــي تنشــأ في مي
بتقديــم الرعايــة الطبيــة لهــم(، والالتــزام بحمايتهــم مــن الســلب وســوء المعاملــة )المــادة 

15( يهــدف إلى حمايتهــم مــن أشــكال معينــة مــن الــرر مــن قبــل آخريــن.
64.	13 ــة لا  ــكام اللاحق ــام في الأح ــزام الع ــة للالت ــب المختلف ــك الجوان ــل تل ــهاب في تفصي إن الإس

يجعــل الأحــكام الأعــم الــواردة في الفقــرة 1 مــن نافلــة القــول ولا يقيــد بــأي شــكل كان تلــك 
الالتزامــات. ومــن ناحيــة أخــرى، تلــك الأحــكام هــي بنــود جامعــة شــاملة تتســم بقــدر كاف 
مــن الاتســاع لســد أي ثغــرات في الحمايــة واســتيعاب التقلبــات وحــالات عــدم اليقــن التــي 

تتصــف بهــا النزاعــات المســلحة.
65.	13 يقتــي الالتــزام بالحمايــة اتخــاذ خطــوات إيجابيــة لحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن أي أضرار 

ــه في وضــع معــن  ــذي يجــب عــى الأطــراف تبني أو مخاطــر. ويعتمــد الســلوك المحــدد ال
ــدرات  ــرورًا بق ــه، م ــه وحجم ــرر ونوع ــو ال ــن دن ــداء م ــر ابت ــن المعاي ــة م عــى مجموع
الدولــة والمــوارد المتاحــة أمامهــا وعلاقتهــا بالمعتــدي، وكذلــك عــى قدرتهــا عــى التأثــر أو 
التدخــل، الأمــر الــذي يعتمــد بــدوره عــى عوامــل مثــل القــرب المــكاني وأيضًــا الاعتبــارات 
العســكرية والإنســانية.57 وبالتــالي، كلــا كان الخطــر جســيمً ووشــيكًا، يــزداد بوجــه عــام 
المطلــوب مــن الــدول. ومــن الواضــح أنــه بمجــرد وقــوع الجرحــى والمــرضى في قبضــة طــرف 
مــن أطــراف النــزاع، يصبــح لــدى ذلــك الطــرف خيــارات أفضــل بشــأن حمايتهــم مــن تفاقــم 

حالتهــم الطبيــة ومــن غــر ذلــك مــن المخاطــر.
66.	13 أخــراً، فيــا يتعلــق بالنطــاق الزمنــي للحكــم، يمكــن تفســر الالتــزام بالحمايــة عــى نطــاق 

ــا بوقــف ضرر قائــم، كــا يمكــن تفســره عــى نطــاق أكــر اتســاعًا  ضيــق بحســبانه التزامً
بحســبانه التزامًــا بالحيلولــة دون الأضرار أو المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الجرحــى والمــرضى 
والتخفيــف منهــا عــى نحــو اســتباقي. ووفقًــا للــادة 14)3( مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة 
بمســؤولية الــدول المؤرخــة في عــام 2001، »يقــع خــرق لالتــزام دولي يتطلــب مــن الدولــة أن 
تمنــع حدثـًـا معينًــا عنــد وقــوع هــذا الحــدث، ويمتــد الخــرق طــوال فــرة اســتمرار الحــدث«. 

انظر الهامش 52. 	56

Kessler, p. 506. تشــمل الأمثلــة عــى التدابــر اللازمــة لحمايــة الجرحــى والمــرضى اتخــاذ الاحتياطــات مثــل تمييــز المنشــآت والوحــدات الطبيــة  	57

ووســائل النقــل ووجــوب وضــع تلــك المرافــق بمنــأى عــن الأهــداف العســكرية. انظــر عــى ســبيل المثــال المــواد 19 و36 و42. وتنطبــق التزامــات 

مماثلــة فيــا يتعلــق بمعســكرات أسرى الحــرب؛ انظــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 23. 
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ــة، أو  ــا الدول ــم فيه ــي تعل ــادة 12 »في اللحظــة الت ــوارد في الم ــة ال ــزام بالحماي وينشــأ الالت
ينبغــي لهــا أن تكــون قــد علمــت، بوجــود خطــر شــديد« باحتــال وقــوع أي مــن المخاطــر 

الموضحــة أعــاه.58

5-3.   في جميع الأحوال
67.	13 ــارة  ــس العب ــع الأحــوال«، وهــي نف ــادة 12)1( »في جمي ــواردة في الم ــات ال ــق الالتزام تنطب

المســتخدمة في مــواد أخــرى.59 وكــا هــي الحــال في المــادة 1 المشــركة عــى ســبيل المثــال،60 
فلهــذه الصيغــة المســتخدمة في المــادة 12 معــانٍ قانونيــة عــدة.61 أولً وقبــل أي شيء، 
ــارة تشــدد عــى الطبيعــة غــر التبادليــة لاتفاقيــات  هنــاك رأي غالــب يذهــب إلى أن العب
جنيــف،62 بمــا يعنــي أنــه حتــى إذا لم يحــرم العــدو التزاماتــه بموجــب القانــون الإنســاني، 
ــم رأي  ــة تجــاه الجرحــى والمــرضى كــا هــي لا تمــس. وث ــات الأطــراف المقابل تظــل التزام
ــكرية أو  ــرورة العس ــوم ال ــذرع بمفه ــع الت ــدف إلى من ــارة ته ــذه العب ــول إن ه ــر يق آخ
ــر  ــرب )jus ad bellum(- لتبري ــن الح ــون ش ــارات قان ــيما اعتب ــرى- ولا س ــة أخ أي ذريع
ــة  ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي ــي تحمــي الجرحــى والمــرضى.63 ومن ــال للقواعــد الت عــدم الامتث
الثانيــة، أصبــح مــن المقبــول عالميًــا عــدم جــواز التــذرع بالــرورة العســكرية تكئــة لمخالفــة 
قواعــد القانــون الإنســاني مــا لم ينُــص عــى ذلــك تحديــدًا.64 وعــاوة عــى ذلــك، يمكــن أيضًــا 
تفســر العبــارة بــأن لهــا دلالات مكانيــة وزمنيــة تقتــي احــرام وحمايــة الجرحــى والمــرضى 
ــي  ــال الفع ــى ســاحة القت ــف الأولى، بمعن ــة جني ــق اتفاقي ــا تنطب ــن حيث ــع الأماك في جمي
والمناطــق البعيــدة عنهــا )المؤخــرة(، وفي جميــع الأوقــات طــوال فــرة النــزاع المســلح الــدولي.

68.	13 ــادة 12،  ــرض الم ــر إلى غ ــوال« وبالنظ ــع الأح ــارة »في جمي ــادي لعب ــى الع ــى ضــوء المعن ع
ــاني الســالف ذكرهــا. ويتعــن  ــع المع ــارة تفســراً واســعًا لتشــمل جمي ينبغــي تفســر العب

See ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 431. 	58

مــن الناحيــة التاريخيــة، انظــر عــى ســبيل المثــال المــادة 9 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 والمــواد 1 و9 و25)1( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام  	59

1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى. انظــر أيضًــا عــى ســبيل المثــال المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، والمــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، 

ــول  ــن البروتوك ــواد 1)1( و10)2( و51)1( و75)1( م ــة، والم ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 27 م ــة، والم ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 14 م والم

الإضــافي الأول، والمــواد 4)1( و7)2( و13 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني وأيضًــا المــادة 3)1( المشــركة.

ورغــم مــا ذكــر فــإن المــادة 12)1( تتعلــق بســياق مختلــف إلى حــدٍ مــا: إذ تتعلــق المــادة 12 باحــرام وحمايــة فئــة معينــة مــن الأشــخاص،  	60

بينــا يتعلــق الالتــزام بالاحــرام وكفالــة الاحــرام الــوارد في المــادة 1 المشــركة بالامتثــال لجميــع الأحــكام القانونيــة المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات 

جنيــف.

انظر التعليقات على المادة 1 المشتركة، القسم )و(. 	61

 See also Geiss, 2015, pp. 132–133, and Focarelli, pp. 125–171.

تساق هذه الحجة عمومًا فيما يتعلق باستخدام الصيغة الواردة في المادة 1 المشتركة. 	62

 See e.g. Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 47–51; ICTY,

Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 517; and Condorelli/Boisson de Chazournes, p. 19.

يؤكــد هــذا الاســتنتاج القــرار رقــم 3 الصــادر عــن المؤتمــر الــدولي الثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007: مؤكــدًا عــى أن 

الالتــزام بالاحــرام الــوارد في المــادة 1 المشــركة »ليــس مرهونًــا بمبــدأ المعاملــة بالمثــل« )الفقــرة 12 مــن الديباجــة(. انظــر أيضًــا اتفاقيــة فيينــا 

لقانــون المعاهــدات )1969(، المــادة 60)5(.

See also Kleffner, pp. 326–327. 	63

See United States, Military Tribunal at Nuremberg, Hostages case, Judgment, 1948, p. 647. 	64

 يمكن النظر في ذلك حيثما تنص أحكام القانون الإنساني صراحةً على استثناء الضرورة العسكرية.

See Geiss,2010, p. 558.
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احــرام الجرحــى والمــرضى عنــد وقوعهــم في أيــدي العــدو بالقــدر نفســه مثلــا يكونــون مــع 
القــوات المســلحة التابعــة لهــم أو في أرض محايــدة. وينطبــق الالتــزام عــى جميــع المقاتلــن 
في أي قــوات مســلحة، أينــا كانــوا، وكذلــك عــى غــر المقاتلــن. كــا ينطبــق الالتــزام عــى 
ــدًا في شــأنهم عــى مــا يــي: »عــى الســكان  المدنيــن أيضًــا حيــث نصــت المــادة 18 تحدي
المدنيــن احــرام هــؤلاء الجرحــى والمــرضى، وعــى الأخــص أن يمتنعــوا عــن اقــراف أي أعــال 
ــع  ــراً للطاب ــى نظ ــذا المعن ــح به ــان واض ــود بي ــروري وج ــن ال ــم«. وكان م ــف ضده عن
الخــاص الــذي تتســم بــه الحــروب المعــاصرة )تشــتيت المقاتلــن، وعــزل الوحــدات، وتحريــك 
الجبهــات، ومــا إلى ذلــك.( وقــد يــؤدي هــذا إلى اتصــال أوثــق وأكــر تواتــراً بــن العســكريين 
ــن  ــرضى م ــى والم ــة الجرح ــدأ حصان ــون مب ــروري أن يك ــن ال ــك، كان م ــن. ولذل والمدني
المقاتلــن مفهومًــا بصــورة أوضــح مــن ذي قبــل ليــس فقــط لــدى القــوات المتحاربــة ولكــن 
للعامــة أيضًــا. وبنــاءً عــى الأســباب ســالفة الذكــر، ينبغــي تفســر العبــارة بالمعنــى الحــرفي.

6.   الفقرة 2: رعاية الجرحى والمرضى والعناية بهم
6-1.   المعاملة الإنسانية والرعاية الطبية دون تمييز ضار

69.	13 وفقًــا للجملــة الأولى مــن المــادة 12)2( »عــى طــرف النــزاع الــذي يكــون ]الجرحــى 
والمــرضى[ تحــت ســلطته أن يعاملهــم معاملــة إنســانية وأن يعنــى بهــم«. ولا تــرك عبــارة 

ــرة. ــذه الفق ــي له ــع الإلزام ــك في الطاب ــالً للش ــزاع[« مج ــرف الن ــى ]ط »ع
70.	13 تنطبــق الفقــرة 2 عــى الحــالات التــي يكــون فيهــا الجرحــى والمــرضى تحــت ســلطة طــرف 

ــمل  ــزاع يش ــرف في الن ــلطة ط ــوع لس ــوم الخض ــم، مفه ــذا الحك ــراض ه ــزاع. ولأغ في الن
ــواردة في  ــق الالتزامــات ال ــك، تنطب ــه. وبذل خضــوع الأشــخاص لســلطة الطــرف التابعــن ل
ــا المســلحة  ــراد قواته ــن أف ــرضى م ــق بالجرحــى والم ــا يتعل ــدول في ــى ال ــادة 12)2( ع الم
ــا الجرحــى والمــرضى التابعــن للطــرف الخصــم.  )والأشــخاص الوارديــن في المــادة 13( وأيضً
ــق بالجرحــى والمــرضى  ــا يتعل ــدي العــدو« في ــارة »يقعــون في أي وتســتخدم المــادة 14 عب
مــن أفــراد العــدو الذيــن ينطبــق عليهــم في نفــس الوقــت وصــف أسرى حــرب. ومــن هــذا 
ــل، يكــون  ــف الأولى عــى الأق ــة جني ــه لأغــراض اتفاقي ــق، يمكــن الاســتدلال عــى أن المنطل
لمفهــوم الخضــوع لســلطة طــرف في النــزاع الــوارد في المــادة 12 معنــى مختلــف عــن مفهــوم 
الوقــوع في أيــدي العــدو حســب اســتخدامه في المــادة 14، بحيــث يشــمل ذلــك وفقًــا للــادة 
ــت  ــا. وبإيجــاز شــديد، إذا كان ــة التابعــن له 12 خضــوع الجرحــى والمــرضى لســلطة الدول
الدولــة في واقــع الأمــر في وضــع يســمح لهــا بمعاملــة الجريــح أو المريــض معاملــة لاإنســانية، 

فــا بــد إذًا مــن اعتبــار ذاك الشــخص تحــت ســلطة ذلــك الطــرف.
71.	13 تشــر المقارنــة بــن المــادة 12)2( والمــادة 15)1( إلى أنــه في حــن تتوخــى المــادة 15)1( في 

الأســاس تقديــم الإســعافات الطبيــة الأوليــة في الحــال عقــب الأعــال العدائيــة،65 تختــص 
ــة أكــر شــمولً وأطــول أجــاً في ظــل ظــروف  المــادة 12)2( في الأســاس بتوفــر عنايــة طبي

أكــر أمنًــا.

انظر التعليق على المادة 15، الفقرتين 1481 و1482. 	65
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6-1-1.   المعاملة الإنسانية
72.	13 وفقًــا للــادة 12)2( »عــى طــرف النــزاع أن يعامــل ]الجرحــى والمــرضى[ معاملــة إنســانية«. 

ــون  ــاس للقان ــر الأس ــو حج ــانية ه ــة إنس ــن معامل ــخاص المحمي ــة الأش ــزام بمعامل والالت
الــدولي الإنســاني. ويمكــن الوقــوف عــى ذلــك في مختلــف المعاهــدات الإنســانية، الســابقة 

ــدولي العــرفي.67 ــون ال ــا في القان ــة،66 وأيضً والحالي
73.	13 يفــرض الالتــزام معيــارًا أدنى ألا وهــو واجــب احــرام الكرامــة الإنســانية المتأصلــة للجرحــى 

ــع جوانــب  ــزام جمي ــل الالت ــك يتخل ــرًا.69 وبذل ــة بوصفهــم ب والمــرضى،68 وســمتهم المصون
معاملــة الجرحــى والمــرضى؛ إذ إنــه ذو صلــة بعــدد هائــل مــن الظــروف، ولــذا فــإن محاولــة 
وضــع تعريــف شــامل للمعاملــة الإنســانية هــو ضرب مــن ضروب المســتحيل، أو عــى الأقــل 
هــو تقييــد بغــر مــرر لهــذا المفهــوم. ولهــذا الســبب كانــت اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاهــا 
الإضافيــان- مثلهــا في ذلــك مثــل معاهــدات حقــوق الإنســان- حصيفــة بإحجامها عــن تقديم 
مثــل هــذا التعريــف.70 ومــن ناحيــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلى أنــه حتــى يتســنى معاملــة 
الأشــخاص معاملــة إنســانية، مــن المهــم فهــم ومراعــاة الطــرق التــي تشــكل خلالهــا عوامــل 
ــر بشــكل  ــة وتؤث ــاكل الاجتماعي ــة والسياســية الهي ــة والثقافي ــل الاقتصادي ــس والعوام الجن
ــة.  ــق غاي ــا بتحقي ــة الإنســانية التزامً ــف في الرجــال والنســاء.71 ويفــرض شرط المعامل مختل
وعــى ذلــك، فــإن أي نــوع مــن المعاملــة لا يرقــى إلى مســتوى معيــار المعاملــة الإنســانية 

هــو إخــال بالالتــزام.
74.	13 نظــراً للبعــد الحــائي واســع النطــاق للالتــزام بالمعاملــة الإنســانية، وحتــى يتســنى تطبيــق 

المفهــوم بصــورة أكــر ســهولة في التنــاول القضــائي للحــالات المختلفــة مــن الناحيــة العمليــة،  
فقــد يوصــف هــذا الالتــزام في بعــض الأحيــان بأنــه مجــرد حظــر »للمعاملــة اللاإنســانية«.72 
وعــى ذلــك وبحكــم المنطــق، يتضمــن الالتــزام بمعاملــة الجرحــى والمــرضى معاملــة إنســانية 

جميــع أشــكال الحظــر المفروضــة عــى المعاملــة اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة.
75.	13 إن اســتخدام عبــارة »عــى الأخــص« في الفقــرة 2 يفيــد بــأن هــذه القائمــة ليســت حصريــة. 

وتحظــر ضروب ســوء المعاملــة الأخــرى مثــل تعمــد إحــداث آلام شــديدة، التــي لم توردهــا 

انظــر لوائــح لاهــاي )1899(، المــادة 4؛ ولوائــح لاهــاي )1907(، المــادة 4؛ واتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(، المــادة 1؛ واتفاقيــة  	66

جنيــف بشــأن أسرى الحــرب )1929(، المــادة 2. انظــر أيضًــا المــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، والمــادة 27 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 

والمادتــن 10 و75 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، التــي تكــرس مبــدأ المعاملــة الإنســانية للأشــخاص الذيــن لا يشــركون مبــاشرةً، أو توقفــوا عــن 

المشــاركة، في الأعــال العدائيــة. وفي ســياق النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، انظــر عــى وجــه التحديــد، المــادة 3 والمــادة 4)1( مــن البروتوكــول 

الإضــافي الثــاني.

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي العرفي )2005(، القاعدة 87. 	67

انظر جون ماري هنكرتس/ لويز دوزوالد- بك، التعليق على القاعدة 87، الهامش 24 والمراجع الواردة فيه. 	68

See e.g. Colombia, Constitutional Court, Constitutional Case No. C-291/07, 2007, section III-D, Heading 5: 	69

»يقــدم الضــان العــام بالمعاملــة الإنســانية المبــدأ التوجيهــي الشــامل الكامــن وراء اتفاقيــات جنيــف، بمعنــى أن الهــدف في حــد ذاتــه هــو 

مهمــة إنســانية لحمايــة الأفــراد بوصفهــم أشــخاصًا وصــون الحقــوق المشــتقة عنهــا«.

See also United States, Naval Handbook,2007, pp. 11-1–11-2.

عنــد مقارنــة اســتخدام لفــظ “treatment” في الفقرتــن 2 و3، يتضــح أن المقصــود بــه في الفقــرة 3 هــو معنــى »العــاج« بالمعنــى الطبــي، في  	70

ضــوء الإشــارة إلى »الدواعــي الطبيــة«، مــا يؤيــد الــرأي القائــل بــأن اللفــظ في الفقــرة الثانيــة يقصــد بــه معنــى »معاملــة«، أي أنــه يســتخدم 

ــزاً أكــر  ــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى تميي ــة. وتضمنــت المــادة 1 مــن اتفاقي ــه في الثالث ــة عن بصــورة أعــم في الفقــرة الثاني

وضوحًــا حيــث نصــت عــى أنــه »عــى الدولــة المتحاربــة التــي يكــون ]الجرحــى والمــرضى[ تحــت ســلطتها معاملتهــم معاملــة إنســانية والعنايــة 

ــا دون تمييــز قائــم عــى الجنســية«.  بهــم طبيً

انظر الهامش 52. 	71

ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 520–543. 	72
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المــادة 12 صراحــةً ولكــن أوردتهــا المــادة 50. كــا يمكــن الرجــوع أيضًــا إلى المادة 3 المشــركة 
التــي تجســد جوانــب معينــة لمــا تقتضيــه المعاملــة الإنســانية وأنــواع الأفعــال أو الســلوكيات 

التــي لا ترقــى بوضــوح إلى مســتوى هــذا المعيــار.
76.	13 ــهل  ــن الس ــس م ــي لي ــة الت ــرى للمعامل ــكال الأخ ــو أن الأش ــك ه ــن ذل ــم م ــد أن الأه بي

ــة الإنســانية. فعــى  ــزام بالمعامل ــا بالالت ــم تخــل أيضً ــح قائ ــا تحــت أي حظــر صري إدراجه
ــق  ــا يتعل ــك في ــا- وإن كان ذل ــا وإريتري ــة بإثيوبي ــات الخاص ــة المطالب ــال، لجن ــبيل المث س
بالمعاملــة الإنســانية لأسرى الحــرب- خلصــت إلى أن إجــاء أسرى الحــرب مــن ميــدان المعركة 
بعــد الاســتيلاء عــى أحذيتهــم وإجبارهــم عــى المــي حفــاة القدمــن عــى أرض وعــرة، مــا 
أدى إلى »تفاقــم معاناتهــم دون داع« يشــكل انتهــاكًا للــادة 20 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 

ــا » بكيفيــة إنســانية«.73 التــي تنــص عــى أن يجــرى إجــاء أسرى الحــرب دائمً
77.	13 معيــار المعاملــة الإنســانية هــو نفســه بالنســبة لجميــع فئــات الأشــخاص المحميــن وينطبــق 

بالقــدر نفســه عــى النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة نظــراً إلى أنــه يقــوم عــى 
ــون  ــة بأحــكام القان ــإن الممارســات المتعلق ــالي، ف ــة الإنســان. وبالت ــوم الأســاسي لكرام المفه
الإنســاني الأخــرى قــد تكــون بمثابــة إرشــادات مفيــدة بشــأن مــا تقتضيــه المعاملــة الإنســانية 

وفقًــا للــادة 12)2( ونــوع المعاملــة التــي ترقــى إلى مســتوى ذاك المعيــار. 
78.	13 عــى ســبيل المثــال، يمكــن تفســر بعــض الالتزامــات الــواردة في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى 

ــادة 12  ــملهم الم ــن تش ــرضى الذي ــى والم ــخاص الجرح ــة الأش ــزام بمعامل ــد للالت ــا تحدي أنه
والذيــن يقعــون في أيــدي العــدو معاملــة إنســانية. وبالتــالي، يجــب تزويــد أولئك الأشــخاص، 
بــن جملــة أمــور، بمــا يــي: أماكــن إقامــة ملائمــة تتوفــر فيها معايــر كافيــة للــروط الصحية 
والســامة؛74 وكميــات كافيــة مــن الغــذاء والمــاء؛75 وملابــس ملائمــة للمنــاخ؛76 ورعايــة طبيــة 
ــة في  ــزاع المســلح؛79 وحري ــار الن ــة مــن آث ــاخ؛78 وحماي ــة مــن قســوة المن مناســبة؛77 وحماي
ممارســة العقائــد الدينيــة؛80 وحمايــة مــن الســباب وفضــول الجماهــر.81 ويجــب معاملــة 

 See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, para. 68. 	73

ــة، 2007،  ــل البحري ــات المتحــدة، دلي ــا الولاي ــادة 85. انظــر أيضً ــف الرابعــة، الم ــة جني ــان 22)1( و29؛ واتفاقي ــة، المادت ــف الثالث ــة جني اتفاقي 	74

الفقــرة 11-2: »المعاملــة الإنســانية... يجــب أن يكُفــل لجميــع المحتجزيــن:... ب( الحصــول عــى كميــات كافيــة مــن الغــذاء وميــاه الــرب 

ــس«. ــأوى والملب والم

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 26؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 89. انظــر أيضًــا أمثلــة المعاملــة الإنســانية التــي ســاقتها بورونــدي، وإن  	75

ــدولي، في: ــزاع المســلح ال ــك في ســياق الن كان ذل

 Regulation on International Humanitarian Law, 2007, p. 15: ‘Les ennemiscapturéssontfaits P.G. [prisonniers de guerre] Il

estinterdit de les tuerou de les torturer. Il faut les traiter humainement (les nourrir, les habiller, …)’

)يصبــح مقاتــي العــدو الذيــن يلقــى القبــض عليهــم أسرى حــرب(. ويحظــر قتلهــم أو تعذيبهــم، ويجــب أن يعاملــوا معاملــة إنســانية )غــذاء، 

ملبــس، ...(. انظــر أيضًــا الولايــات المتحــدة، دليــل البحريــة، 2007، الفقــرة 2-11.

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 27؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 90. 	76

See also e.g. Burundi, Regulation on International Humanitarian Law, 2007, p. 15. See also United States, Naval Hand-

book, 2007, para. 11.2.
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اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 22)2(؛ انظر أيضًا المادة 27)1(. 	78

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 23)1(-)2(. 	79

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 34؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المادتــن 86 و93. انظــر أيضًــا الولايــات المتحــدة، دليــل البحريــة، 2007، الفقــرة  	80

11-2: »المعاملــة الإنســانية... يجــب أن يكُفــل لجميــع المحتجزيــن: ... ج( الســاح بحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة بمــا يتفــق مــع متطلبــات 

الســامة والأمــن«.

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 13)2(؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 27)1(. وفقًــا لكنــدا، مدونــة قواعــد الســلوك، 2007، الصفحــات مــن  	81
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ــتخدامهم  ــدم اس ــب ع ــا يج ــهم،82 ك ــب لجنس ــار الواج ــكل الاعتب ــن ب ــخاص المحمي الأش
كــدروع بشريــة.83 وكــا يوضــح التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، فــإن الأشــخاص المحميــن 
بموجــب تلــك المــادة، الذيــن يحرمــون مــن حريتهــم، يســتفيدون أيضًــا مــن أوجــه الحمايــة 

هــذه، مــن بــن أمــور أخــرى، بمقتــى الحــق في معاملتهــم معاملــة إنســانية.
79.	13 في ســياق المــادة 12)2(، يتداخــل للوهلــة الأولى prima facie هــذا التفســر الواســع لمفهــوم 

ــا مــع الالتــزام برعايــة الجرحــى والمــرضى. غــر أن هــذا لا يعيــب  المعاملــة الإنســانية جزئيً
ــة يســتجيب  ــا شــاملً للحماي ــن نظامً ــن الالتزام ــل ب ــق التفاع ــل بالأحــرى يخل ــزام، ب الالت
ــرض  ــانية يف ــة إنس ــرضى معامل ــى والم ــة الجرح ــزام بمعامل ــلح. والالت ــزاع المس ــاع الن لأوض
ــرض  ــه. ويف ــا دون ــزول إلى م ــك حــد أدنى لا يجــوز الن ــة مشــكلً بذل ــق غاي ــا بتحقي التزامً
ــزام  ــإن الالت ــة الإنســانية في أي ظــرف مــن الظــروف. وفي الوقــت نفســه، ف ــم المعامل تقدي
برعايــة الجرحــى والمــرضى، ولا ســيما الرعايــة الطبيــة، هــو التــزام ببــذل العنايــة مــع مراعــاة 
ــة الســائدة والقــدرات المتاحــة. وبينــا قــد  ــة الأمني ــه في ظــل الحال أفضــل مــا يمكــن عمل
ــل  ــب ألا يق ــه يج ــروف، فإن ــا للظ ــا تبعً ــة وغيره ــة الطبي ــع للرعاي ــار المتوق ــف المعي يختل
ــة  ــار الرعاي ــل إن معي ــانية، ب ــة الإنس ــار المعامل ــن معي ــروف ع ــن الظ ــرف م ــت أي ظ تح
الطبيــة قــد يكــون، في بعــض الحــالات، أعــى بكثــر مــن الحــد الأدنى الــذي يفرضــه شرط 

ــة الإنســانية. المعامل

6-1-2.   الالتزام برعاية الجرحى والمرضى
80.	13 يتطلــب الالتــزام برعايــة الجرحــى والمــرضى مــن أطــراف النزاعــات المســلحة الدوليــة توفــر 

ــو  ــة الجرحــى والمــرضى. فه ــة لتحســن حال ــى اتخــاذ خطــوات فعال ــة، بمعن ــة الطبي الرعاي

2 إلى 9، الفقــرة 5، ينطبــق هــذا عــى جميــع الأشــخاص الذيــن يحتجزهــم أفــراد القــوات الكنديــة الذيــن ينفــذون عمليــات عســكرية بخــاف 

العمليــات التــي تجــرى داخــل كنــدا باعتبــار ذلــك عنــر مــن عنــاصر قاعــدة »معاملــة جميــع الأشــخاص المحتجزيــن معاملــة إنســانية وفقًــا 

للمعيــار المنصــوص عليــه في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة«.

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 14)2(؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27)2(. 	82

Seealsoe.g. Djibouti, Manual on International Humanitarian Law, 2004, p. 23: ‘Les femmes ont droit également, en ap-

 plication du DIH [droit international humanitaire], à certaines formes de protection spécifiques à leur sexe, qui sont les

suivantes: - Traitement humain des femmes combattantes, notamment des prisonnières de guerre’

)»يحــق للنســاء أيضًــا، وفقًــا للقانــون الــدولي الإنســاني، في أنــواع معينــة مــن الحمايــة خاصــة بجنســهن، عــى النحــو التــالي: تعامــل المقاتــات 

ــا لمدونــة قواعــد الســلوك لكنــدا، 2007، الصفحــات مــن 2 إلى 9، الفقــرة 5،  مــن النســاء معاملــة إنســانية ولا ســيما أســرات الحــرب«(. وفقً

ينطبــق مــا يــي باعتبــاره عنــرًا مــن عنــاصر قاعــدة »معاملــة جميــع الأشــخاص المحتجزيــن معاملــة إنســانية وفقًــا للمعيــار المنصــوص عليــه في 

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة« عــى معاملــة جميــع الأشــخاص الذيــن يحتجزهــم أفــراد القــوات الكنديــة الذيــن ينفــذون عمليــات عســكرية بخــاف 

العمليــات التــي تجــرى داخــل كنــدا: »يجــب أن يعامــل الأشــخاص المحتجــزون بــكل الاعتبــار الواجــب لجنســهم. وتجــري عمليــات البحــث عــن 

طريــق أشــخاص مــن نفــس الجنــس، إلا في ظــروف اســتثنائية، يتعــن أن ينفذهــا أفــراد الجنــس الآخــر. وتجــرى عمليــات البحــث التــي ينفذهــا 

أفــراد الجنــس الآخــر بطريقــة تتســم بالاحــرام«. انظــر أيضًــا البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 76)1(.

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 23)1(؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 28. انظــر أيضًــا النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )1998(،  	83

ــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 97؛ والمملكــة  ــون ال ــر بشــأن القان ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــادة 8)2()ب()23(؛ ودراســة اللجن الم

ــزاع المســلح الداخــي، صفحــة 392، الفقــرة 15-14-2: »لقــد طغــى عــى  ــون النزاعــات المســلحة، 2004، الفصــل 15: الن ــل قان المتحــدة، دلي

ــادئ  ــك المب ــن الهجــوم... وهــي ممارســات تنته ــة المنشــآت العســكرية م ــة« لحماي ــدروع البشري ــة اســتخدام »ال ــات المســلحة الحديث النزاع

الأساســية لقانــون النزاعــات المســلحة المتمثلــة في الاســتهداف والتمييــز والمعاملــة الإنســانية للعاجزيــن عــن القتــال« )التأكيــد باســتخدام الخــط 

المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.
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التــزام يجــب تنفيــذه مــع بــذل العنايــة الواجبــة.84

6-1-2-1.   مضمون الالتزام برعاية الجرحى والمرضى
81.	13 ــي  ــة الت ــة الطبي ــوع الرعاي ــة عــى ن ــزام بصــورة دقيق ــد مضمــون هــذا الالت يعتمــد تحدي

يمكــن توقعهــا بشــكل ملائــم في ظــل الظــروف الخاصــة لــكل حالــة. فعــى ســبيل المثــال، 
يحتــاج جنــدي مصــاب بجــروح بالغــة إلى رعايــة طبيــة أكــر مــن جنــدي مصــاب بجــروح 
طفيفــة، بــل إنــه حتــى في حالــة الجــروح المميتــة، يكــون مــن ضمــن الالتــزام توفــر بعــض 

ــاة.85 ــف الألم والمعان العــاج لتخفي
82.	13 بالإضافــة إلى مــا تقــدم، يفــرض مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة للطــرف الــذي لديــه مــوارد 

ضخمــة تحــت تصرفــه فعــل المزيــد مقارنــة بأفــراد الخدمــات الطبيــة للطــرف الــذي لديــه 
وســائل محــدودة، ومــن ثــمَّ يصبــح أولئــك ممــن لديهــم مــوارد ضخمــة مطالبــن بالمزيــد.86 
وفي حالــة توافــر أفــراد الخدمــات الطبيــة، يمكــن بالمثــل توقــع مســتويات أعــى مــن الرعايــة 
الطبيــة أكــر مــا هــو متوقــع حــال غيابهــم، غــر أنــه يفــرض حتــى مــن الجنــود النظاميــن 
تقديــم الإســعافات الأوليــة والرعايــة الأساســية. وعــى نفــس المنــوال، حــن يتعــن تقديــم 
الرعايــة الطبيــة في ســاحة المعركــة، فــإن العنايــة الواجبــة لا تتطلــب نفــس مســتوى العــاج 
الطبــي المطلــوب حــال نقــل الجرحــى والمــرضى إلى المرافــق الطبيــة الآمنــة نســبيًا البعيــدة 

بمســافة كافيــة عــن مــكان القتــال.
83.	13 فيــا يتعلــق بنوعيــة الرعايــة الطبيــة الواجبــة وجودتهــا، فــإن القاعــدة الأساســية هــي أن 

يلقــى الجرحــى والمــرضى »الرعايــة الطبيــة التــي تتطلبهــا حالتهــم«. وإن لم يــرد ذكــر ذلــك 
صراحــةً في المــادة 12، إلا إنــه جــرى النــص عليــه في المــادة 10)2( مــن البروتوكــول الإضــافي 
الأول، وهــو أمــر مقبــول عمومًــا.87 والالتــزام بتوفــر الرعايــة التــي تقتضيهــا حالــة الشــخص 
يتخللــه فــرق ضئيــل في المــادة 10)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول بالاشــراط عــى وجــوب 
توفــر الرعايــة »جهــد المســتطاع«، العبــارة التــي أضيفــت مــن منطلــق التســليم بــأن الــدول 
لا تمتلــك جميعهــا نفــس المــوارد، وأنــه قــد لا يكــون ممكنًــا لإحــدى الــدول أن توفــر لجميــع 

 Sassòli, p. 412. Regarding the due diligence standard, see Dupuy, p. 384; Riccardo Pisillo-Mazzeschi, ‘The Due Diligence 	84

 Rule and the Nature of theInternational Responsibility of States’,German Yearbook of International Law, Vol. 35, 1992,

 pp. 9–51, at 41; Jan Arno Hessbruegge, ‘The Historical Development of the Doctrines of Attribution and Due Diligence

 in International Law’, New York University Journal of International Law & Politics, Vol. 36, Nos 2 & 3, 2004, pp. 265–306;

 RüdigerWolfrum, ‘Obligation of Result Versus Obligation of Conduct: Some Thoughts About the Implementation of

 International Obligations’, in Mahnoush H. Arsanjaniet al. (ed.), Looking to the Future: Essays on International Law in

Honor of W. Michael Reisman, MartinusNijhoff Publishers, Leiden, 2011, pp. 363–384; and TimoKoivurova, ‘Due Dili-

 gence’, version of February 2010, in RüdigerWolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford

 University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL. See also James R. Crawford, ‘Second report on State responsibility’,

UN Doc. A/CN.4/498, 17 March 1999, pp. 23–40, and ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judg-

ment, 2007, para. 430.

United States, Law of Armed Conflict Deskbook, 2012 p. 49. 	85

See e.g. Lindsey, 2001, p. 112: 	86

»قد تكون الموارد اللازمة لتوفير تبرع آمن بالدم محدودة خصوصًا في النزاعات المسلحة«.

انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 110. 	87
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الجرحــى والمــرضى الرعايــة الطبيــة التــي تتطلبهــا حالتهــم.88 غــر إن اشــراط توفــر الرعايــة 
»جهــد المســتطاع« يعنــي أنــه لا يكفــي أن يقــوم الطــرف فقــط بالحــد الأدنى الــازم لبقــاء 
الشــخص عــى قيــد الحيــاة؛ بــل بالأحــرى، يجــب عليــه أن يبــذل كل مــا في وســعه لرعايــة 
ــخاص ذوي  ــل الأش ــادة تأهي ــا إع ــرضى أيضً ــى والم ــة الجرح ــتلزم رعاي ــخص. وتس ذاك الش
ــا  ــة في ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 30 م ــزام عــن الم ــرع هــذا الالت ــا يتف ــة. وبين الإعاق
ــه ينطبــق عــى  يخــص جرحــى ومــرضى القــوات المســلحة للعــدو، مــن المهــم التذكــر بأن
ــدأ  ــك، يتفــرع عــن مب ــا. وعــاوة عــى ذل ــة أيضً جرحــى ومــرضى القــوات المســلحة للدول
عــدم التمييــز وجــوب أن يكــون معيــار رعايــة الجرحــى والمــرضى هــو نفســه بالنســبة لأفــراد 

الأطــراف وأفــراد العــدو.89
84.	13 مــع أن أعــى معايــر الرعايــة الطبيــة قــد يكــون مستحســنًا، إلا أن اتفاقيــة جنيــف الأولى لا 

تتطلــب إلا مــا يمكــن توقعــه بشــكل مناســب في ظــل ظــروف معينــة، مــع مراعــاة المــوارد 
ــوع  ــإن ن ــك، ف ــة. ولذل ــاع الأمني ــن الأوض ــاً ع ــدات فض ــراد والمع ــث الأف ــن حي ــة م المتاح
الرعايــة الطبيــة التــي يمكــن توقعهــا بشــكل مناســب في حالــة معينــة يتوقــف عــى توافــر 
ــعفين أو  ــاء أو مس ــا أطب ــة يقدمه ــة الطبي ــت الرعاي ــا إذا كان ــة وم ــات الطبي ــراد الخدم أف
جنــود مؤهلــن أو أشــخاص آخريــن دون أي مؤهــات طبيــة. وفي حالــة توافــر مــا يكفــي 
مــن المعــدات الطبيــة والأفــراد، يتوقــع تقديــم مســتوى عــال مــن الرعايــة الطبيــة. وفي ظــل 
ــات الخاصــة  ــة المطالب ــة، ينخفــض المســتوى المتوقــع. وهكــذا، رأت لجن أوضــاع أقــل مثالي
بإثيوبيــا وإريتريــا أن »شرط توفــر... الرعايــة الطبيــة خــال الفــرة الأولى بعــد الأسر يجــب 
تقييمــه في ضــوء الأوضــاع القاســية في ســاحة المعركــة ومحدوديــة نطــاق التدريــب الطبــي 

والمعــدات المتاحــة لــدى أفــراد القــوات المرابطــة عــى خــط المواجهــة«.90
85.	13 قــد تتغــر المعايــر الطبيــة المحــددة مــع مــرور الوقــت وقــد تكــون هنــاك اختلافــات مــن 

ــة  ــر آداب مهن ــأن معاي ــة بش ــادات العام ــض الإرش ــإن بع ــك، ف ــع ذل ــر.91 وم ــد إلى آخ بل
الطــب والســلوك المهنــي الطبــي المعمــول بهــا يمكــن أن تســتمد مــن النصــوص والصكــوك 
ــا التــي أقرتهــا الجمعيــة الطبيــة العالميــة.92 وهنــاك العديــد  العامــة القابلــة للتطبيــق عالميً
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انظر القسم )و(-1)ج(. 	89

Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, para. 70. 	90

زعمــت إثيوبيــا أن إريتريــا »لم تقــدم الرعايــة الطبيــة اللازمــة لأسرى الحــرب الإثيوبيــن بعــد أسرهــم وأثنــاء الإجــاء وفقًــا لمــا يقتضيــه القانــون 

الــدولي العــرفي الــذي يتجــى في اتفاقيتــي جنيــف الأولى )المــادة 12( والثالثــة )المادتــان 20 و15(«. ودفعــت إثيوبيــا بــأن »المســتجوبون مــن 

الإثيوبيــن قــد شــهدوا بــأن جراحهــم لم تنظــف ولم تضمــد عنــد أسرهــم أو بعــد فــرة قصــرة مــن القبــض عليهــم، الأمــر الــذي أفــى إلى تفــي 

العــدوى ومضاعفــات أخــرى«. وردّت إريتريــا بــأن »قواتهــا قدمــت الإســعافات الأوليــة الأساســية بــأسرع مــا يمكــن، ولا ســيما في معســكرات 

المــرور العابــر«؛ نفــس المرجــع الســابق، الفقــرة 69. وفي حــن خلصــت اللجنــة إلى اســتنتاج عــام مفــاده أنــه لا يوجــد أي انتهــاك، فــإن العوائــق 

اللوجســتية وتلــك المتعلقــة بالمــوارد قــد لا تــرران عــدم توفــر الرعايــة الأساســية.

نفس المرجع السابق، الفقرة 106. 	91

الصكــوك المتعلقــة بــآداب مهنــة الطــب في أوقــات النــزاع المســلح، وعــى وجــه الخصــوص: لوائــح الجمعيــة الطبيــة العالميــة في أوقــات النــزاع  	92

المســلح )أقرهــا الاجتــاع العــاشر للجمعيــة الطبيــة العالميــة، هافانــا، كوبــا، تشريــن الأول/ أكتوبــر 1956، بصيغتهــا المعدلــة أو المنقحــة في أعــوام 

1957 و 1983 و 2004 و 2006 و 2012(؛ والقواعــد التــي تنظــم رعايــة المــرضى والجرحــى، وبخاصــة في أوقــات النــزاع )أقرهــا الاجتــاع العــاشر 

للجمعيــة الطبيــة العالميــة، هافانــا، كوبــا، تشريــن الأول/ أكتوبــر 1956، نقحــت وعدلــت في عامــي 1957 و 1983(؛ ومعايــر الســلوك المهنــي 

المتعلقــة بقســم أبقــراط وصيغتــه الحديثــة، إعــان جنيــف، والمدونــة الدوليــة لآداب مهنــة الطــب المكلمــة لــه )أقرتهــا الجمعيــة العامــة الثالثــة 
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ــي أن يســتخدمها المســعفين  ــي ينبغ ــات الت ــدات والتقني ــوع المع ــن الدراســات بشــأن ن م
والإجــراءات التــي ينبغــي عليهــم اتباعهــا. وفي جميــع الحــالات، يجــب توفــر الرعايــة دائمـًـا 

ــة الطــب.93 ــال لقواعــد آداب مهن بالامتث
86.	13 ــة  ــم الرعاي ــوب تقدي ــى وج ــا ع ــافي الأول أيضً ــول الإض ــن البروتوك ــادة 10)2( م ــص الم تن

ــد  ــادة باعتبارهــا تحدي ــك الم ــة في تل ــس المبين ــة«. ويمكــن تفســر المقايي ــة الممكن »بالسرع
ــة الجرحــى والمــرضى؛ وعــى هــذا الأســاس  ــزام برعاي ــة للالت ــة الواجب ــذل العناي ــة ب لطبيع

ــف الأولى. ــة جني ــن اتفاقي ــادة 12 م ــه في الم ــوص علي ــزام المنص ــة في الالت ــي متأصل فه
87.	13 ــا أشــكالً أخــرى- عــى نفــس القــدر مــن  ــة الجرحــى والمــرضى يشــمل أيضً ــزام برعاي الالت

ــس ومســتلزمات  ــأوى والملب ــذاء والم ــر الغ ــل توف ــة، مث ــر الطبي ــة غ ــن الرعاي ــة- م الأهمي
الــروط الصحيــة.94 وذلــك لأن المعالجــة الطبيــة للجــرح أو المــرض ليســت كافيــة وحدهــا 
ــة إذا  ــة الطبي ــم الرعاي ــن يكــون مــن المجــدي تقدي ــة الجرحــى والمــرضى. فل لتحســن حال
لم يتوفــر مــا يكفــي مــن الغــذاء والمــأوى والملبــس ومســتلزمات الــروط الصحيــة بشــكل 

آني.95
88.	13 يصــدق مــا تقــدم بوجــه خــاص عنــد عــاج جنــود مصابــن بجــروح خطــرة في مستشــفى 

لفــرة زمنيــة طويلــة. والســبب وراء عــدم النــص عــى ذلــك تحديــدًا في المــادة 12 قــد يكــون 
لأن المــادة 14 تنــص عــى أن »يعتــر ]الجرحــى والمــرضى[ الذيــن يقعــون في أيــدي العــدو، 
ــواد 25 و26 و27  ــن الم ــور، م ــة أم ــن جمل ــة، ضم ــذه الصف أسرى حــرب« ويســتفيدون به
ــة بشــأن توفــر مــا يكفــي مــن المــأوى والغــذاء والملبــس  ــة جنيــف الثالث و29 مــن اتفاقي
والــروط الصحيــة. غــر أن هــذه المواصفــات غــر موجــودة فيــا يتعلــق بالتزامــات الطرف 

تجــاه أفــراده الجرحــى والمــرضى.

6-1-2-2.   الالتزام بتوفير الخدمات الطبية
89.	13 ــة،  ــة العامل ــات الطبي ــة الخدم ــى فاعلي ــف ع ــة تتوق ــة الطبي بالنظــر إلى أن جــودة الرعاي

وبخاصــة توافــر أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤهلــن والمعــدات، فمــن الأهميــة بمــكان النظــر 
فيــا إذا كان الالتــزام بتوفــر الرعايــة الطبيــة للجرحــى والمــرضى يتطلــب أيضًــا مــن أطــراف 

للجمعيــة الطبيــة العالميــة، لنــدن، إنجلــرا، تشريــن الأول/ أكتوبــر 1949، بصيغتهــا المعدلــة في أعــوام 1968 و 1983 و 2006(. انظــر أيضًــا اللجنة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر، الرعايــة الصحيــة في خطــر: مســؤوليات العاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن يعملــون في النزاعــات المســلحة 

وحــالات الطــوارئ الأخــرى، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2012، الصفحــات مــن 55 إلى 62.

Bothe/Partsch/Solf, p. 108, para. 2.3 (end). 	93

انظر أيضًا الإشارات الصريحة إلى آداب مهنة الطب الواردة في المادة 16، الفقرتين )1( و )2( من البروتوكول الإضافي الأول.

في وقــت صياغــة البروتوكــول الإضــافي الأول، اقــرح الكــرسي الرســولي تعديــاً لإيضــاح أنــه ينبغــي تلبيــة جميــع احتياجــات الجرحــى والمــرضى  	94

وليــس فقــط تلبيــة احتياجاتهــم الطبيــة. وفي نهايــة المطــاف لم يقــر هــذا الاقــراح الــذي قــدم فقــط أثنــاء المــداولات الشــفوية ولم يقــدم بصــورة 

ــه لا يحــق  ــي أن ــد ارتئُ ــه ق ــر النــص فحســب وليــس لأن ــق بتحري ــارات تتعل ــك الأمــر إلى اعتب ــرى، يعــزى ذل ــا يمكــن أن ن رســمية. وبقــدر م

للجرحــى والمــرضى في الحصــول عــى الغــذاء والمــأوى والملبــس ومســتلزمات الــروط الصحيــة. إلا أن اقــراح الكــرسي الرســولي قــد حظــي بتأييــد 

الولايــات المتحــدة وبلجيــكا؛ وقــال العــراق بــأن اســتخدام مصطلــح »الرعايــة الطبيــة« بــدلاً مــن »المعالجــة الطبيــة« يشــمل المعنــى الأوســع 

نطاقًــا.
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النزاعــات المســلحة تفعيــل الخدمــات الطبيــة وتجهيــز وحداتهــا الطبيــة وتزويدهــا بالأفــراد 
عــى أســاس العــدد المتوقــع مــن الجرحــى أو المــرضى. وفي هــذا الصــدد، أشــار الأمــن العــام 
ــع الأطــراف في  ــق جمي ــع عــى عات ــام 1906 إلى أن المســؤولية تق ــاسي لع ــر الدبلوم للمؤتم
ــة  ــة والمعــدات مســبقًا بمــا يكفــي لأن تكفــل رعاي ــزاع لتوفــر أفــراد الخدمــات الطبي أي ن
جميــع الجرحــى والمــرضى.96 وهنــاك أدلــة عــى أن العديــد مــن الــدول تقــوم بهــذه الأعــال 

التحضيريــة ســلفًا.97
90.	13 لا يمكــن الوفــاء عــى نحــو فعــال بالالتــزام بتوفــر الرعايــة الطبيــة للجرحــى والمــرضى إلا إذا 

توفــرت خدمــة طبيــة كافيــة. ولذلــك، نظــراً لأن توافــر أفــراد الخدمــات الطبيــة والمعــدات 
ــات جنيــف أن  ــدول الأطــراف في اتفاقي ــة، يتعــن عــى ال ــة الطبي هــو شرط أســاسي للرعاي

تتخــذ الخطــوات التحضيريــة والتنظيميــة التــي يمكــن توقعهــا منهــا بشــكل ملائــم.
91.	13 ــة إذا كان  ــراد الخدمــات الطبي ــر عــدد معــن مــن أف ــة تقتــي ن لا توجــد قاعــدة دقيق

يتوقــع التعامــل مــع عــدد معــن مــن الجرحــى. بيــد أنــه في الحالــة القصــوى التــي يهمــل 
فيهــا طــرف في نــزاع مســلح توفــر أي أفــراد خدمــات طبيــة أو معــدات ومرافــق طبيــة عــى 
الإطــاق، فــإن هــذا الإهــال مــن شــأنه أن يخــل بالالتــزام برعايــة الجرحــى والمــرضى. هــذا 

الأمــر أكدتــه لجنــة المطالبــات الخاصــة بإثيوبيــا وإريتريــا التــي خلصــت إلى أنــه: 
لا يمكــن مطالبــة إريتريــا وإثيوبيــا، عــى الأقــل في الوقــت الراهــن، بامتــاك نفــس معايــر 
المعالجــة الطبيــة أســوةً بالبلــدان المتقدمــة. ورغــم ذلــك، فــإن نــدرة المــوارد الماليــة والبنيــة 
الأساســية لا يمكــن أن تعفــي البلديــن مــن مســؤولية عــدم تقديــم الحــد الأدنى مــن الرعايــة 
الطبيــة التــي يقتضيهــا القانــون الإنســاني. وتكلفــة هــذه الرعايــة ليســت بالتكلفــة الضخمــة 
في جميــع الأحــوال بالمقارنــة مــع التكاليــف الأخــرى التــي يفرضهــا النــزاع المســلح.98 )التأكيد 

باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.
وبالتــالي، أكــدت لجنــة المطالبــات أنــه يمكــن توقــع الحــد الأدنى الأســاسي للرعايــة الطبيــة 
بشــكل مناســب مهــا كانــت الظــروف، حتــى حــن تفتقــر الدولــة إلى المــوارد الضخمــة. وقد 
يختلــف مــا يمكــن توقعــه بشــكل مناســب باختــاف مــوارد كل دولــة ومســتوى تطورهــا في 
مياديــن أخــرى؛ وعليــه قــد تتغــر التوقعــات أيضًــا بمــرور الوقــت. وعــى الــدول أن تنشــئ 

خدمــة طبيــة تمكنهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الإنســاني.99

6-1-3.   حظر أي تمييز ضار
92.	13 ــز ضــار عــى أســاس  ــة الجرحــى والمــرضى »دون أي تميي ــادة 12)2(، يجــب رعاي ــا لل وفقً

Röthlisberger, pp. 18–20. 	96

 See Israel, Supreme Court sitting as High Court of Justice, Physicians for Human Rights v. Prime Minister of Israel and 	97

others, Judgment, 2009, para. 9:

»قــدم المدعــى عليهــم تفاصيــل بشــأن التدابــر التــي اعتمــدت قبــل العمليــات العســكرية وخلالهــا لضــان تنســيق عمليــة إجــاء الجرحــى 

ورفــع مســتواها«.

See also United Kingdom, Joint Medical Doctrine, 2011, Chapter 5, Operations, and para. 1A5.

 Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003, paras 138 and 115–119; 	98

Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, paras 104–107.

ــس  ــن )ج( و )د(؛ والمجل ــادة 12)2(، الفقرت ــة )1966(، الم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــا العه ــر أيضً انظ 	99

الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة، التعليــق العــام رقــم 14، الحــق في التمتــع بأعــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم (E/C.12/2000/4(، 11 آب/ أغســطس 2000.
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الجنــس أو العنــر أو الجنســية أو الديــن أو الآراء السياســية أو أي معايــر مماثلــة أخــرى«. 
ومــن الناحيــة التاريخيــة، تمثــل الغــرض الكامــن وراء شرط عــدم التمييــز في ضــان تلقــي 
ــراد  ــل أف ــك مث ــم في ذل ــة مثله ــة والرعاي ــس المعامل ــم نف ــرف الخص ــرضى الط ــى وم جرح
ــي وردت في  ــابقة الت ــكام الس ــر الأح ــذا، تش ــراف. ل ــد الأط ــة لأح ــلحة التابع ــوات المس الق
ــار »الجنســية«100 المحظــور. ومــع  ــي جنيــف لعامــي 1906 و 1929 حــرًا إلى معي اتفاقيت
ــون حقــوق الإنســان،101  مــرور الزمــن وتمشــيًا مــع التطــورات التــي حدثــت في مجــال قان

ــز. اتســع نطــاق قائمــة المعايــر المحظــورة للتميي
93.	13 وفي حــن أن حظــر التمييــز عــى أســاس الجنــس أو العنــر أو الجنســية أو الديــن أو الــرأي 

الســياسي هــو أمــر غنــي عــن البيــان،102 تتطلــب الإشــارة إلى »أي معايــر مماثلــة أخــرى« 
مزيــدًا مــن الإيضــاح. وهــذا يشــر إلى أن القائمــة الــواردة في الفقــرة 2 ليســت حصريــة. وكان 
القائمــون عــى الصياغــة حصفــاء بتوقــع حــدوث تطــور ديناميــي في قائمــة المعايــر المحظورة 
ــة.103 وعــى هــذا  ــا إضافي ــه الكفايــة لأن تســتوعب أسسً ــاروا صياغــة متســعة بمــا في واخت
فــإن تحديــد أي المعايــر ينطبــق عليهــا وصــف محظــورة في لحظــة زمنيــة معينــة هــو أمــر 
أســاسي لتحديــد نطــاق حظــر التمييــز الضــار. وتشــرط المــادة 9 مــن البروتوكــول الإضــافي 
ــز  ــرضى »دون أي تميي ــة الجرحــى والم ــي إلى تحســن حال ــي ترم ــق الأحــكام الت الأول تطبي
مجحــف يتأســس عــى العنــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو العقيــدة، أو 
الــرأي الســياسي أو غــر الســياسي، أو الانتــاء الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الــروة، أو المولــد أو 
أي وضــع آخــر، أو أيــة معايــر أخــرى مماثلــة«.104 ولــذا فــإن الصياغــة الفضفاضــة للــادة 
12)2(، ووضــع الفقــرة 2 في ســياق المعايــر المحظــورة في الفــرة المعــاصرة يتيحــا أن نأخــذ 

بعــن الاعتبــار المعايــر الإضافيــة المنصــوص عليهــا في البروتوكــول الإضــافي الأول.
94.	13 ــز  ــى »التميي ــر ع ــل يقت ــز، ب ــادة 12 كل تميي ــوارد في الم ــز ال ــدم التميي ــد ع ــر بن لا يحظ

الضــار« الــذي يقــوم عــى أســاس معايــر محظــورة.105 وفيما يتعلــق بالالتــزام بتوفــر الرعاية 

انظر اتفاقية جنيف )1906(، المادة 1؛ وانظر أيضًا اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 1. 	100

انظر على وجه التحديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1948(، المادة 2. 	101

انظــر بشــأن المــادة 2، الفقــرة 1، مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )1989(، لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان،  	102

التعليــق العــام رقــم 18، عــدم التمييــز، 10 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1989. انظــر بشــأن المــادة 14 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

والبروتوكــول رقــم 12 لعــام 2000 الملحــق بهــا:

 Heiko Sauer, ‘Art. 14: Diskriminierungsverbot’, in Ulrich Karpenstein and Franz C. Mayer (eds), EMRK. Konvention zum

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Kommentar, Beck, Munich, 2012, pp. 340–358.

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 190–191. 	103

تقتــي المــادة 75)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول توفــر الحمايــة »دون أي تمييــز مجحــف يقــوم عــى أســاس العنــر أو اللــون أو الجنــس  	104

ــد أو أي وضــع  ــروة أو المول ــي أو الاجتماعــي أو ال ــاء القوم ــن الآراء أو الانت ــدة أو الآراء السياســية أو غيرهــا م ــن أو العقي ــة أو الدي أو اللغ

ــدولي الإنســاني  ــون ال ــب الأحمــر بشــأن القان ــة للصلي ــة الدولي ــا دراســة اللجن ــة«. انظــر أيضً ــر أخــرى مماثل ــة معاي آخــر أو عــى أســاس أي

ــال ميثــاق  ــة، انظــر عــى ســبيل المث العــرفي )2005(، القاعــدة 88. ويشــر مبــدأ حقــوق الإنســان المتمثــل في عــدم التمييــز إلى معايــر مماثل

الأمــم المتحــدة )1945(، المــادة 1)3(؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى التمييــز العنــري بكافــة أشــكاله )1965(، المــادة 2؛ والعهــد الــدولي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )1966(، المــادة 2)1(؛ والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )1966(، 

المادتــن 2)2( و 3؛ واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )1979(، المــادة 2؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989(، المــادة 2)1(؛ 

والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )1950(، المــادة 14؛ والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )1969(، المــادة 1)1(؛ والميثــاق الأفريقــي 

لحقــوق الإنســان والشــعوب )1981(، المــادة 2.

عــاوة عــى ذلــك، تحظــر الفقــرة 2 التمييــز الضــار فيــا يتعلــق فقــط بمجموعــة محــددة مــن الأشــخاص، تحديــدًا الجرحــى والمــرضى. وبالتــالي،  	105

ــز  ــا »يحظــر التميي ــي بموجبه ــدولي الإنســاني العــرفي، الت ــون ال ــا في القان ــة المنصــوص عليه ــن القاعــدة العام ــة م ــر محدودي ــا أك ــإن نطاقه ف
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)الطبيــة( للجرحــى والمــرضى، عــى وجــه الخصــوص، يتضــح أن الحــالات الطبيــة المختلفــة 
تتطلــب أشــكالً مختلفــة مــن العــاج الطبــي وأن بعــض أوجــه التمييــز هــي أمــر لا يمكــن 
تفاديــه. ويتجــى هــذا الأســاس المنطقــي أيضًــا في المــادة 12)3( التــي تنــص عــى أن تقــرر 
ــة وحدهــا. وعــاوة عــى  ــة العاجل ــة في نظــام العــاج عــى أســاس الدواعــي الطبي الأولوي
ذلــك، يتــاشى هــذا التفســر مــع المــادة 10)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول التــي تقــي 
بأنــه »يجــب عــدم التمييــز بــن ]الجرحــى والمــرضى[ لأي اعتبــار ســوى الاعتبــارات الطبيــة«، 

ويتــاشى كذلــك مــع قواعــد القانــون الــدولي العــرفي المعــاصرة.106
95.	13 لا يحظــر التمييــز غــر الضــار الــازم لتوفــر فــرص عــاج ورعاية متســاوية للجرحــى والمرضى، 

ــك اتخــاذ  ــد يشــمل ذل ــز. وق ــزام دون تميي ــاء بالالت ــك، للوف ــا عــن ذل ــل هــو مهــم عوضً ب
ــاس وتلقــي  ــع الأشــخاص الجرحــى أو المــرضى مــن الت خطــوات لضــان أن يتمكــن جمي
ــة حــن تحــول حالتهــم أو وضعهــم الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو  قــدر متســاو مــن الرعاي

الثقــافي أو الســياسي بطريقــة أخــرى دون ذلــك.107
96.	13 ويثــور ســؤال عســر بشــأن مــا إذا كان حظــر »التمييــز الضــار« يحظــر المعاملــة التفضيليــة 

ــراد العــدو  ــا أف ــى فيه ــي يتلق ــة في الحــالات الت ــي بالمعامل ــراد التابعــن للطــرف المعن للأف
مســتوى مقبــول مــن الرعايــة الطبيــة. وتفيــد التقاريــر أنــه خــال النزاعــات المســلحة التــي 
دارت في العــراق وأفغانســتان، ثبــت الجنــود الأمريكيــن الجرحــى وأرســلوا إلى ألمانيــا أو إلى 
ــد مــن العــاج، ولكــن »تلقــى الســجناء  ــا يمكــن لتلقــي مزي ــأسرع م ــات المتحــدة ب الولاي
والمدنيــن العراقيــن، مــن الناحيــة الأخــرى، الرعايــة داخــل العــراق«.108 وفي ضــوء صياغــة 
الجملــة الأولى مــن الفقــرة 2، يمكــن القــول إن هــذا يرقــى إلى مســتوى التمييــز عــى أســاس 
الجنســية، ومــن ثــمَّ يبــدو أنــه ينطبــق عليــه وصــف »التمييــز الضــار« المحظــور. غــر أنــه 
ــات المتحــدة  ــن الواقعــن في قبضــة الولاي ــود العراقي ــا دام الجن ــه م ــا أن ــول أيضً يمكــن الق
قــد تلقــوا نفــس مســتوى الرعايــة الطبيــة أســوةً بالجنــود الأمريكيــن الذيــن تلقــوا الرعايــة 
داخــل العــراق، فليــس ثمــة تمييــز ضــار حســب مفهــوم الفقــرة 2. إن فحــوى حظــر التمييــز 
ــة  ــة طبي ــي أفضــل رعاي ــن تلق ــة م ــدم الرعاي ــذي يق ــود الطــرف ال ــع جن ــس من الضــار لي
ــة،  ــم الطبي ــا حالته ــي تتطلبه ــة الت ــوع الرعاي ــدو ن ــود الع ــي جن ــان تلق ــل ض ــة، ب ممكن
وعــدم خفــض مســتوى الرعايــة التــي يتلقاهــا جنــود العــدو بغيــة إتاحــة الأفــراد وغــر ذلــك 

مــن المــوارد لمعالجــة قواتــه.

المجحــف في تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني..« )دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، 

القاعــدة 88(.

نفس المرجع السابق، القاعدة 110. 	106

حتــى يتســنى الوفــاء بالالتزامــات المنصــوص عليهــا في المــادة 12، مــن المهــم تحديــد وتقييــم، اســتنادًا إلى تجربــة الأشــخاص ذوي وجهــات النظــر  	107

المختلفــة، كيــف قــد تحــول العوائــق الاجتماعيــة والثقافيــة المرتبطــة بالخــوف مــن الوصــم أو العواقــب الاجتماعيــة أو التمييــز دون تقديــم 

قــدر متســاو مــن العــاج أو الرعايــة. عــى ســبيل المثــال، قــد يتعامــل الرجــال والنســاء، في ســياق معــن، بشــكل مختلــف مــع المشــاكل النفســية 

أو الأمــراض المســببة للوصــم أو العنــف الجنــي أو الجنســاني. وقــد يشــمل الشــكل النمطــي لأوجــه التمييــز غــر الضــار، قــدر الإمــكان: وجــود 

عامــات فقــط في مجــال الصحــة لتلبيــة احتياجــات النســاء الجرحــى والمــرضى، حيثــا يكــون ذلــك مناســبًا مــن الناحيــة الثقافيــة؛ وتوافــر غــرف 

استشــارة منفصلــة للذكــور والإنــاث؛ والوعــي بالحاجــة إلى معالجــة المشــاكل الصحيــة المرتبطــة بنــوع الجنــس أو التعــرض للعنــف القائــم عــى 

نــوع الجنــس مــع مراعــاة الحساســية والتكتــم.

Gawande, p. 2473. 	108
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6-2.   أشكال السلوك المحظورة على وجه التحديد
97.	13 ــتعمال  ــرضى( أو اس ــى والم ــاة )الجرح ــى حي ــداء ع ــدة أي اعت ــادة 12)2( »بش ــر الم تحظ

العنــف معهــم« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.109 ويؤكد اســتخدام 
لفــظ »بشــدة« الطابــع المطلــق لهــذه المحظــورات التــي لا مجــال فيهــا لأي اســتثناء. كــا 
يشــر لفــظ »أي« إلى أن هــذه المحظــورات العامــة يتعــن أن تفــر تفســراً واســعًا لتغطــي 
ــا كان أو نفســياً، ضــد  أي شــكل مــن أشــكال العنــف، ســواء المميــت أو غــر المميــت، بدنيً

الجرحــى والمــرضى.
98.	13 تــورد الفقــرة 2 في عجزهــا أمثلــة محــددة عــى هــذه المحظــورات العامــة، ألا وهــي القتــل، 

والإبــادة، والتعذيــب، والتعريــض لتجــارب خاصــة بعلــم الحيــاة، وتــرك الجرحــى والمــرضى 
ــق ظــروف تعرضهــم لمخاطــر العــدوى بالأمــراض  ــة، وخل ــة طبي عمــدًا دون عــاج أو رعاي
ــدًا عــن الالتــزام  أو تلــوث الجــروح. وتعــر أشــكال الســلوك المحظــور ســالفة الذكــر تحدي

بمعاملــة الجرحــى والمــرضى معاملــة إنســانية.
99.	13 ــارة  ــر عب ــا تش ــة. وك ــة مانع ــة جامع ــت قائم ــور ليس ــلوك المحظ ــكال الس ــة أش إن قائم

ــر  ــذا الأم ــدق ه ــلوك. ويص ــن الس ــرى م ــكال أخ ــر أش ــا حظ ــوز أيضً ــص«، يج ــى الأخ »ع
عــى وجــه التحديــد فيــا يتعلــق بأشــكال الســلوك المحظــور التــي لم يــرد ذكرهــا صراحــةً 
ــة  ــن اتفاقي ــادة 50 م ــيمة في الم ــاكات جس ــبانها انته ــا وردت بحس ــادة 12)2( ولكنه في الم
جنيــف الأولى. 110وينطبــق ذلــك تحديــدًا عــى الانتهــاكات الجســيمة المتمثلــة في »المعاملــة 
اللاإنســانية« و»تعمــد إحــداث آلام شــديدة أو الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو 

ــة«.111 بالصح
00.	14 ويصــدق ذات الــيء عــى العنــف الجنــي وعــى »الاعتــداء على كرامــة الشــخص، وبخاصة 

المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة«.112 ويمكــن تصنيــف أشــكال الســلوك المحظــورة هــذه 
ــة  ــام للمعامل ــر الع ــرضى[« أو الحظ ــى والم ــع ]الجرح ــف م ــتعمال العن ــر »اس ــن حظ ضم

اللاإنســانية الــذي يتصــدر الفقــرة 2.

6-2-1.   القتل
01.	14 تحظــر اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــولان الإضافيــان القتــل،113 إلا أن أي مــن تلــك الصكــوك 

المادة 12 في النسخة الفرنسية المتساوية في الحجية نصها كما يلي: 	109

‘Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne.’

انظر أيضًا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المادة 8)2()أ(. 	110

انظر المادة 50. 	111

انظر أيضًا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المادة 8)2()ب()21( و )22(. 	112

 See also Roberta Arnold and Stefan Wehrenberg, ‘Outrages upon personal dignity’, in Triffterer/Ambos, pp. 469–476,

and Michael Cottier and Sabine Mzee, ‘Rape and other forms of sexual violence’, in Triffterer/Ambos, pp. 476–503.

يحظــر القتــل بموجــب المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة والمــادة 32 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.  	113

ولا تتضمــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة حظــراً محــددًا للقتــل، غــر أن المــادة 13 مــن ذات الاتفاقيــة تحظــر عمومًــا »أن تقــرف الدولــة الحاجــزة 

أي فعــل أو إهــال غــر مــروع يســبب مــوت أســر في عهدتهــا«، وتشــرط »حمايــة أسرى الحــرب في جميــع الأوقــات، وعــى الأخــص ضــد 

جميــع أعــال العنــف«؛ للتفاصيــل، انظــر التعليقــات الــواردة عــى هــذه الأحــكام. كــا يحظــر القتــل بموجــب المــادة 75)2()أ( مــن البروتوكــول 

الإضــافي الأول، وبموجــب المــادة 3 المشــركة، وبموجــب المــادة 4)2()أ( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني، وبموجــب القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي 
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لم يضــع تعريفًــا لــه. وقــد قيــل في هــذا الصــدد أن »القتــل هــو جريمــة مفهومــة بوضــوح 
ــس  ــة. وهــذا الفعــل المحظــور لي ــكل دول ــي ل ــون الوطن ــدًا في القان ــدًا جي ومحــددة تحدي
بحاجــة إلى مزيــد مــن الإيضــاح«.114  ومــع ذلــك، تتبايــن التصــورات بشــأن مفهــوم القتــل 

ــا.115 ــائي في كل منه ــون الجن ــإرث القان ــراً ب ــة تأث في التشريعــات الداخلي
02.	14 ــة ليوغوســافيا الســابقة، »ربمــا لا يكــون مــن المســتطاع  ــة الدولي ــا للمحكمــة الجنائي وفقً

 )murder( »ــل العمــد ــل العمــد« )wilful killing( و«القت ــن »القت وضــع خــط فاصــل ب
بالشــكل الــذي يؤثــر عــى مضمــون كل منهــا«،116 فالاختــاف الوحيــد هــو أنــه في النزاعــات 
المســلحة غــر الدوليــة »لا يتطلــب الأمــر أن تكــون الجريمــة موجهــة ضــد »شــخص محمــي« 
بــل ضــد أي مــن الأشــخاص الذيــن »لا يشــركون مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة««.117 ومــرة 
أخــرى أكــدت جمعيــة الــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــا  ــرت أركانً ــث أق ــة، حي ــده الســوابق القضائي ــت تؤك ــا فتئ ــذي م ــج، ال في 2002 هــذا النه
  )wilful killing( »تــكاد تتطابــق فيــا يخــص جرائــم الحــرب المتمثلــة في »القتــل العمــد
ــر  ــات المســلحة غ ــد« )murder( في النزاع ــل العم ــة، و«القت ــات المســلحة الدولي في النزاع
ــك، يمكــن  ــن.118 وعــى ذل الدوليــة، باســتثناء الركــن المتعلــق بضحايــا كل مــن الجريمت
الرجــوع إلى الســوابق القضائيــة الدوليــة في مفهــوم »القتــل العمــد« للوقــوف عــى معنــى 

»القتــل« والعكــس بالعكــس.119
03.	14 ــل«  ــر لحظــر »القت ــة الذك ــاصر تالي ــوف عــى العن ــره، يمكــن الوق ــا ســبق ذك ــاءً عــى م بن

ــادة 12: ــوارد في الم ال
يحظــر قتــل الجرحــى أو المــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة أو غيرهــم مــن الجرحى أو -	

المــرضى المشــار إليهــم في المــادة 13 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى أو التســبب في وفاتهم.120

)دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 89(.

انظــر مــروع قانــون الجرائــم المخلــة بســلم الإنســانية وأمنهــا )1996( مــن إعــداد لجنــة القانــون الــدولي، صفحــة 48، الفقــرة 7، تعليقًــا عــى  	114

»القتــل« بوصفــه جريمــة ضــد الإنســانية.

للاطلاع على لمحة موجزة بشأن بعض الأنظمة، انظر على سبيل المثال: 	115

Jeremy Horder (ed.), Homicide Law in Comparative Perspective, Hart Publishing, Oxford, 2007.

See ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, para. 422. 	116

See ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 233. 	117

وفقًــا لأركان الجرائــم الصــادرة عــام 2002، الأركان التــي جــرى إقرارهــا بشــأن جريمــة الحــرب المتمثلــة في القتــل العمــد الــواردة في المــادة 8)2( 	118

)أ()1( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المــؤرخ في عــام 1998، جــاء في جــزء منهــا مــا يــي:

 caused( »ــوت ــارة »يتســبب في م ــرادف عب ــل« )killed( ي ــح »يقت ــية: مصطل ــر. ]حاش ــدًا أو أك ــة شــخصًا واح ــل مرتكــب الجريم 1- أن يقت

ــن[. ــن المفهوم ــتعمل هذي ــي تس ــى كل الأركان الت ــية ع ــذه الحاش ــحب ه death(. وتنس

2- أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

الأركان التــي جــرى إقرارهــا بشــأن جريمــة الحــرب المتمثلــة في القتــل الــواردة في المــادة 8)2()ج()1( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة المــؤرخ في عــام 1998، جــاء في جــزء منهــا مــا يــي:

	1 أن يقتل مرتكب الجريمة شخصًا أو أكثر..

	2 أن يكــون هــذا الشــخص أو الأشــخاص إمــا عاجزيــن عــن القتــال، أو مدنيــن، أو مســعفين أو رجــال ديــن ]أغُفلــت الحاشــية[ ممــن لم .

يشــاركوا فعــاً في القتــال.

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم )د(-1. 	119

للتفاصيل، انظر نفس المرجع السابق. 	120
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يحظــر القتــل ســواء ارتكــب عــن طريــق الفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل.121 فعــى ســبيل -	
المثــال، يمكــن أن ينــدرج تعمــد عــدم توفــر قــدر كاف مــن الغــذاء أو الرعايــة الطبيــة 
ــن يقعــون تحــت  ــف الأولى الذي ــة جني ــى المقصــود في اتفاقي للجرحــى والمــرضى بالمعن
ــك، مــا يفــي إلى موتهــم، تحــت حظــر  ــة توفــر ذل مســؤولية شــخص مــا مــع إمكاني

القتــل طبقًــا للــادة 122.12
يحظــر أيضًــا قتــل أولئــك الأشــخاص أو التســبب في وفاتهــم عــن عمــد أو إهــال- بخلاف -	

الأشــكال الأخــرى للاعتــداء عــى حياتهــم- بحســبان ذلــك شــكلً مــن أشــكال »القتــل«. 
ــر  ــمله حظ ــبق الإصرار ليش ــع س ــل م ــن الفع ــاع ع ــل أو الامتن ــراف الفع ــزم اق ولا يل
ــاة  ــدرج الوف ــك، لا تن ــل ذل ــادة 12. وفي مقاب ــوارد في الم ــد« )murder( ال ــل العم »القت
التــي تقــع عرضًــا بشــكل محــض أو نتيجــة لم يكــن مــن الممكــن التنبــؤ بتحققهــا عــن 
إهــال المــرء أو امتناعــه عــن فعــل، لا تنــدرج تحــت الحظــر المفــروض عــى »القتــل«.123  
ــالات  ــن الح ــر م ــه في كث ــار أن ــع في الاعتب ــدد، أن يوض ــذا الص ــي، في ه ــه ينبغ ــر أن غ
يخضــع الجرحــى والمــرضى بالمعنــى الــوارد في اتفاقيــة جنيــف الأولى للســيطرة الكاملــة 
لطــرف في النــزاع، وبالتــالي يعتمــدون عــى ذلــك الطــرف للبقــاء عــى قيــد الحيــاة. ومــن 
ثــمَّ يمكــن توقــع درجــة معينــة مــن العنايــة والحــرص في الأفعــال أو الامتنــاع عــن أفعــال 

التــي تفــي إلى الوفــاة بــألا تعتــر بمثابــة الإهــال.124
04.	14 يحظــر القتــل مهــا كانــت دوافعــه. وعــى ذلــك، فــإن مــا يســمى »قتــل بدافــع الرحمــة«، 

الــذي هــو قتــل المقاتلــن الجرحــى أو المــرضى لتخليصهــم »مــن معاناتهــم« يخالــف المــادة 
ــك،  ــد. وعــاوة عــى ذل ــل العم ــة في القت ــة الجســيمة المتمثل ــى لمســتوى المخالف 12، ويرق
فقــد قيــل أن ممارســة مــا يســمى »تأكيــد القتــل«، التــي هــي »إطــاق النــار عــى الجرحــى 
ــائع في  ــر ش ــر غ ــس بأم ــم«، لي ــد موته ــداء[ لتأكي ــن ]الأع ــوتى م ــم م ــدو أنه ــن يب أو الذي
ســاحة المعركــة.125 ومهــا كانــت صحــة هــذه الادعــاءات، فــإن هــذه الممارســة محظــورة.126 

وهذا أمر مستقل عن مسألة ما إذا كان انتهاك الحظر ينتج عنه مسؤولية جنائية دولية. للتفاصيل، انظر نفس المرجع السابق. 	121

انظــر التعليــق عــى المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في »القتــل العمــد« الــواردة في المــادة 50، القســم )د(-1. إذ أدانــت الدوائــر الاســتثنائية في  	122

المحاكــم الكمبوديــة متهــاً بجــرم المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في القتــل العمــد حيــث مــات معتقلــون »نتيجــة للامتنــاع عــن الفعــل الــذي 

See Kaing Trial Judgment, 2010, para. 437. ــم«؛ ــاة وجــراء ظــروف الاحتجــاز المفروضــة عليه ــه أفــى إلى الوف يرجــح أن

انظــر أيضًــا الحظــر المحــدد في المــادة 12 بــرك الجرحــى والمــرضى عمــدًا دون عــاج أو رعايــة طبيــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يتداخــل مــع 

القتــل عــن طريــق الامتنــاع عــن الفعــل إذا أفــى إلى الوفــاة.

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم )د(-1. 	123

 See Dörmann, p. 43, referencing, inter alia, United Kingdom, British Military Court at Brunswick, Gerike case, Trial, 	124

1946, pp. 76–81:

في تلــك القضيــة وجهــت للمتهمــن تهمــة ارتــكاب جريمــة حــرب، وأديــن العديــد منهــم، »حيــث إنــه خــال الفــرة بــن شــهري أيــار/ مايــو 

وكانــون الأول/ ديســمبر مــن عــام 1944، في مدينــة فيلبــك، ألمانيــا، وبالمخالفــة لقوانــن الحــرب وأعرافهــا، قــد اتهمــوا بجريمــة قتــل عــدد مــن 

الأطفــال البولنديــن بســبب الإهــال المتعمــد«. هــذه الحالــة مشــابهة فيــا يتعلــق بمعنــى »القتــل« المقصــود، وإن كانــت لم تكــن تتطــرق إلى 

مســألة الجرحــى والمــرضى بمفهــوم اتفاقيــة جنيــف الأولى.

Solis, pp. 327–330, and Simpson, p. 751. 	125

انظر أيضًا نص المادة 12 من النسخة الصادرة باللغة الفرنسية المتساوية في الحجية: 	126

‘Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exter�

miner …’

 «donner le dernier ضمنًــا هــي »achever« التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(. واحــدة مــن المعــاني التــي يحملهــا لفــظ(

(Le Petit Larousse, 2008, p. 11). )«توجيــه الضربــة القاضيــة التــي تقتــل«( coup qui tue»
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فبمجــرد ســقوط الأشــخاص جرحــى أو مــرضى عــى النحــو الــذي يحــدده القانــون الإنســاني، 
يحظــر الاعتــداء عــى حيواتهــم بموجــب المــادة 12 ويعتــر بمثابــة قتــل عمــد إذا توافــرت 

فيــه أركان تلــك الجريمــة.

6-2-2.   الإبادة
05.	14 لا تعــرف اتفاقيــات جنيــف الإبــادة،127 لكــن يوضــح المعنــى العــادي للفــظ أنــه يشــر إلى 

التدمــر الشــامل أو الاجتثــاث الكامــل.128
06.	14 وبذلــك يبــدو أن حظــر الإبــادة في المــادة 12 يشــمل حــالات يوجــه فيهــا القتــل إلى جماعــات 

ــر  ــا حظ ــف الأولى، بين ــة جني ــب اتفاقي ــن بموج ــرضى المحمي ــى والم ــن الجرح ــا م بأكمله
القتــل يمكــن أن يغطــي قتــل فــرادى الجرحــى والمــرضى. 

07.	14 ــتخدامه في  ــع اس ــة م ــق المقارن ــن طري ــد ع ــن أن يتأك ــادة يمك ــظ الإب ــر للف ــذا التفس ه
ــكل  ــا للنظــم الأساســية ل ــادة جريمــة ضــد الإنســانية وفقً ــة الأخــرى. فالإب الصكــوك الدولي
مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لرواندا، 
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والدوائــر الاســتثنائية في المحاكــم الكمبوديــة، والمحكمــة 
الخاصــة لســراليون.129 ومــرارًا مــا تشــر الســوابق القضائيــة الدوليــة المتعلقــة بالإبــادة إلى 
قتــل عــدد كبــر مــن الأشــخاص.130 وتعــرفّ أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة أيضًــا الإبــادة التــي تشــكل جريمــة ضــد الإنســانية عــى أنهــا قتــل شــخص واحــد أو 
أكــر، »بمــا في ذلــك إجبــار الضحايــا عــى العيــش في ظــروف ســتؤدي حتــاً إلى هــاك جــزء 
مــن مجموعــة مــن الســكان«.131 وتوضــح أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة أنــه »يمكــن أن يشــمل فــرض هــذه الأحــوال الحرمــان مــن إمكانيــة الحصــول عــى 

وكــا تحظــر المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى الإبــادة، تحظرهــا المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والمــادة 32 مــن اتفاقيــة جنيــف  	127

الرابعــة. ولا تشــمل اتفاقيــة جنيــف الثالثــة حظــراً محــددًا للإبــادة، لكــن تحظــر المــادة 13 منهــا بصفــة عامــة »أن تقــرف الدولــة الحاجــزة أي 

فعــل أو إهــال غــر مــروع يســبب مــوت أســر في عهدتهــا« وتشــرط أنــه »يجــب حمايــة أسرى الحــرب في جميــع الأوقــات، وعــى الأخــص 

ضــد جميــع أعــال العنــف«؛ للتفاصيــل، انظــر التعليقــات عــى هــذه الأحــكام.

Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 504. 	128

انظــر النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة )1993(، المــادة 5)ب(؛ والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  	129

لروانــدا )1994(، المــادة 3)ب(؛ والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )1998(، المــادة 7)1()ب(؛ وكمبوديــا، القانــون المتعلــق بتأســيس 

الدوائــر الاســتثنائية في المحاكــم الكمبوديــة، 2001، بصيغتــه المعدلــة، المــادة 5؛ والنظــام الأســاسي للمحكمــة الخاصــة لســراليون )2002(، المــادة 

2)ب(. انظــر أيضًــا في هــذا الصــدد الإبــادة التــي تشــكل جريمــة ضــد الإنســانية بمقتــى المــادة 6)ج( مــن ميثــاق نورمــرغ لعــام 1945.

  See e.g. ICTY, Vasiljević Trial Judgment, 2002, para. 229; Krstić Trial Judgment, 2001, para. 498; Stakić Appeal Judgment, 	130

2006, para. 252; ICTR, Bisengimana Trial Judgment, 2006, para. 72; Gacumbitsi Trial Judgment, 2004, para. 309; Ruta�

 ganda Trial Judgment, 1999, para. 82; Nahimana Trial Judgment, 2003, para. 1061; Ntagerura Trial Judgment, 2004, para.

 701; Ntakirutimana Appeal Judgment, 2004, para. 521; Rutaganira Trial Judgment, 2005, paras 49−50; Bagilishema Trial

 Judgment, 2001, para. 87; Kamuhanda Trial Judgment, 2004, para. 692; and Kayishema and Ruzindana Trial Judgment,

 1999, para. 145.For a commentary, see Christopher K. Hall and CarstenStahn, ‘Extermination’, in Triffterer/Ambos, pp.

250–258.

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــادة 7)1()ب(، والنظ ــة )2002(، الم ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــم الص ــر أركان الجرائ انظ 	131

)1998(، المــادة 7)2()ب(. قــد تجــد أيضًــا صياغــة »إخضــاع الجماعــة لظــروف معيشــية ســتؤدي حتــاً إلى هــاك جــزء مــن مجموعــة مــن 

الســكان« في المــادة 2)ج( مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام 1948. وعــى عكــس الإبــادة، ترتكــب الإبــادة 

ــا هــذه. ــة بصفته ــة أو ديني ــة أو عرقي ــة أو إثني ــكلي أو الجــزئي لجماعــة قومي ــة بقصــد التدمــر ال الجماعي
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الأغذيــة والأدويــة«،132 كــا تؤكــد الأركان كذلــك تفســر الإبــادة بأنهــا ســلوك موجــه ضــد 
أكــر مــن شــخص بــرط أن يشــكل ســلوك مرتكــب الجريمــة عمليــة قتــل جماعــي لأفــراد 

مجموعــة مــن الســكان المدنيــن، أو أن يكــون جــزءًا مــن تلــك العمليــة.133
08.	14 ــة  ــادة 50 مــن اتفاقي ــة جســيمة في الم ــا مخالف ــذا الوصــف عــى أنه ــادة به ــدرج الإب ولم ت

جنيــف الأولى التــي تشــر إلى »القتــل العمــد«. وكــا هــي الحــال في القتــل، تنــدرج إبــادة 
ــذي  ــد ال ــل العم ــف الأولى تحــت القت ــة جني ــب اتفاقي ــن بموج ــرضى المحمي الجرحــى والم
يشــكل انتهــاكًا جســيمً، ومــن ثــمَّ يجــب عــى الــدول الأطــراف في اتفاقيــة جنيــف الأولى 

قمعــه بهــذه الصفــة.

6-2-3.   التعذيب
09.	14 ــون الإنســاني،134 لم  ــور الراســخة بوضــوح في القان ــن الأم ــب هــو م ورغــم أن حظــر التعذي

تضــع اتفاقيــات جنيــف أو بروتوكولاهــا الإضافيــان تعريفًــا لــه. ويــرد أول تعريــف لمصطلــح 
التعذيــب في معاهــدات دوليــة في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لعــام 135.1984 وعــى هــذا 
ــراض  ــب لأغ ــابقة التعذي ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــت المحكم ــاس، عرفّ الأس
ــا كان  ــاة الشــديدة، بدنيً ــألم الشــديد أو المعان ــه الإلحــاق المتعمــد ل ــون الإنســاني بأن القان
ــا، بالفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل بغيــة الحصــول عــى معلومــات أو اعــراف مــن  أو عقليً
ــز ضــده عــى أي  ــة التميي ــه، أو لتخويفــه، أو إكراهــه، أو بغي ــة أو الغــر، أو لمعاقبت الضحي

ــة.136 أســاس كان. إلا أن هــذه القائمــة ليســت حصري
10.	14 الفــرق بــن »التعذيــب« و«المعاملــة اللاإنســانية«، وكلاهــا مــدرج بوصفــه مخالفة جســيمة 

في المــادة 50، هــو أن التعذيــب لــه، بالمقارنــة مــع المعاملــة اللاإنســانية، حــد أعــى مــن الألم 
أو المعانــاة ويجــب أن يكــون »مبرحًــا« وليــس »شــديدًا«، وأن إلحــاق هــذا الألم أو المعانــاة 
يجــب أن يكــون نتيجــة لغــرض معــن أو بدافــع معــن. ولا يشــرط القانــون الإنســاني تدخــل 

جهــة رســمية في أعــال التعذيــب.
11.	14 ــاة العقليــة في حــد ذاتهــا شــديدة بمــا فيــه الكفايــة لأن تصــل إلى  قــد تكــون الآلام والمعان

درجــة التعذيــب.137 ونصــت اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والبروتوكــول الإضــافي الأول صراحــةً على 

أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، المادة 7)1()ب(، الفقرة 1، الحاشية 9. 	132

أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، المادة 7)1()ب(. 	133

ــة  ــه مخالف ــب بوصف ــى التعذي ــب ع ــى الترتي ــع ع ــف الأرب ــات جني ــن اتفاقي ــواد 50 و51 و130 و147 م ــت الم ــادة 12، نص ــة إلى الم بالإضاف 	134

جســيمة. تحظــره كذلــك المــادة 3 المشــركة، والمــادة 75)2()أ( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، ومحظــور أيضًــا وفقًــا للقانــون الــدولي الإنســاني 

ــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 90(. ــون ال ــة للصليــب الأحمــر بشــأن القان ــة الدولي العــرفي )دراســة اللجن

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )1984(، المادة 1)1(. 	135

 The ICTY, in Kunarac, Trial Judgment, 2001, para. 497. 	136

ــة  ــبة قضي ــك بمناس ــدودة، وكان ذل ــة مح ــب في قائم ــراض التعذي ــابقة أغ ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــت المحكم ــة، أدرج في البداي

كونــاراك. وفي ذلــك الوقــت كانــت المحكمــة مطمئنــة إلى أن هــذه الأغــراض كانــت قــد أصبحــت جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي، وأنهــا لا 

Ibid. para. 485. ــة محــل المحاكمــة؛ ــب للنظــر في القضي ــا أخــرى للتعذي ــاج أن تتقــى أغراضً تحت

ولكن بعد ذلك، أقرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن قائمة أغراض التعذيب ليست حصرية.

 See e.g. Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 487; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 235; and Mrkšić Trial Judgment,

2007, para. 513.

ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 149. See also Limaj Trial Judgment, 2005, para. 236; Haradinaj Retrial Judg� 	137

ment, 2012, para. 417; and Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514.
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حظــر التعذيــب البــدني والمعنــوي عــى الســواء.138 وقــد تتســبب طــرق التعذيــب النفســية 
والآثــار النفســية للتعذيــب في معانــاة بنفــس شــدة المعانــاة الناتجــة عــن التعذيــب البــدني 

وآثــاره البدنيــة.139
12.	14 ــدولي العــرفي، الأفعــال التــي تغطيهــا جريمــة  ــون ال ــة والقان اســتنادًا إلى المعاهــدات الدولي

ــا  ــي تغطيه ــة هــي نفســها الت ــب في النزاعــات المســلحة الدولي ــة في التعذي الحــرب المتمثل
ــة  ــن المحكم ــادرة ع ــم الص ــم أركان الجرائ ــة.140 ولا تقي ــر الدولي ــلحة غ ــات المس في النزاع

ــزاع المســلح.141 ــذه الجريمــة اســتنادًا إلى طبيعــة الن ــزاً له ــة تميي ــة الدولي الجنائي

6-2-4.   التجارب الخاصة بعلم الحياة
13.	14 إجــراء تجــارب خاصــة بعلــم الحيــاة عــى أشــخاص محميــن مثــل الجرحــى والمــرضى يخــل 

ــام  ــاسي لع ــر الدبلوم ــعى المؤتم ــانية. س ــة إنس ــخاص معامل ــك الأش ــة أولئ ــزام بمعامل بالالت
ــرار التجــارب  ــع تك ــاة »بقصــد من ــم الحي ــةً إلى حظــر التجــارب الخاصــة بعل 1949 صراح

ــاء الحــرب الأخــرة«.142 ــال أثن ــي وقعــت في معســكرات الاعتق القاســية الت
14.	14 ــم  ــوم »التجــارب الخاصــة بعل ــان مفه ــولان الإضافي ــف ولا البرتوك ــات جني لم تعــرفّ اتفاقي

ــر إلى  ــادي تش ــا الع ــاة« بمعناه ــم الحي ــة بعل ــارب الخاص ــارة »التج ــد أن عب ــاة«. بي الحي
ســلوك يهــدف في الأســاس إلى دراســة تأثــرات لم تكــن معروفــة آنــذاك لمنتــج مــا أو وضــع 
مــا )عــى ســبيل المثــال الــرد القــارس أو الارتفــاع الشــاهق( عــى الجســم البــري. ومثلــا 
ــارب  ــا التج ــر أيضً ــة،143 تحظ ــة أو العلمي ــارب الطبي ــة التج ــف الثالث ــة جني ــر اتفاقي تحظ
الخاصــة بعلــم الحيــاة مــا لم يســوغها معالجــة الشــخص المحمــي طبيًــا أو معالجــة أســنانه أو 
معالجتــه في مستشــفى وبمــا يخــدم مصالحــه.144 وفي حالــة لم يكــن إجــراء التجــارب يقصــد 
ــم،  ــا في صالحه ــن وبم ــخاص المحمي ــة للأش ــة أو البدني ــة العقلي ــة الصح ــن حال ــه تحس من

تصبــح غــر مشروعــة وتشــكل انتهــاكًا جســيمً بموجــب المــادة 50 مــن اتفاقيــة جنيــف.
15.	14 وبنــاءً عــى ذلــك، تحظــر المــادة 12 الإجــراءات الطبيــة التــي لا تقتضيهــا الحالــة الصحيــة 

ــت  ــي كان ــا الت ــة عمومً ــة المقبول ــر الطبي ــع المعاي ــق م ــي لا تتف ــض والت ــح أو المري للجري
ــا الطــرف القائــم عــى هــذه الإجــراءات غــر  ــة عــى رعاي لتطبــق في ظــروف طبيــة مماثل

ــأي شــكل.145 المحرومــن مــن حريتهــم ب

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 17؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75)2()أ()ثانيًا(. 	138

 Inter-American Court of Human Rights, Maritza Urrutia v. Guatemala, Judgment, 2003, para. 93. On this subject, see 	139

 Hernán Reyes, ‘The worst scars are in the mind: psychological torture’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No.

867, September 2007, pp. 591–617.

 ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 482. See also ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 178; FurundžijaTrial 	140

 Judgment, 1998, para. 139; KunaracTrial Judgment, 2001, para. 497; Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 158; Stanišić and

Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 54; and ECCC, Kaing Trial Judgment, 2010, para. 439.

لمزيد من التفاصيل حول التعذيب بوصفه انتهاكًا جسيمً في النزاعات المسلحة الدولية، انظر التعليق على المادة 50، القسم )د(-2.

Dörmann, p. 401. Confirmed by ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 482, and Stanišić and Župljanin Trial Judg� 	141

ment, 2013, para. 54.

للمزيد من المعلومات، انظر أيضًا مناقشة التعذيب في التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم )ز(-2-)ه(.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 248. 	142

لحظر التجارب العلمية أو الطبية، انظر المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة. 	143

  See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 191. 	144

هــذه الصياغــة مســتعارة مــن المــادة 11)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول والحاشــية 46 مــن أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة  	145
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16.	14 هــذا الحظــر مطلــق، أي ليــس للجرحــى أو المــرضى أو المحتجزيــن أن يبــدوا موافقــة ســليمة 
مــن الناحيــة القانونيــة عــى إجــراء تجربــة معينــة خاصــة بعلــم الحيــاة.146 لكــن ينبغــي ألا 
يفهــم حظــر التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة عــى أنــه يجعــل البحــث العلاجــي أو السريري 
غــر قانــوني.147 كــا لا يمنــع هــذا الحظــر الأطبــاء المســؤولين عــن الجرحــى والمــرضى مــن 
تجربــة طــرق علاجيــة جديــدة تســوغها أســس طبيــة ولا يمليهــا ســوى الرغبــة في تحســن 
ــة العقاقــر بقصــد  ــه عــى تجرب ــة المريــض. ويحــق للمريــض أن يوافــق بمحــض إرادت حال
تحســن صحتــه، بــرط أن تعــرض عليــه بنفــس الطريقــة التــي تعــرض بهــا عــى المواطنــن 

العاديــن وتحــت نفــس الظــروف.148
17.	14 وعــى هــذا، فــإن القانــون الإنســاني يحظــر التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة حتــى وإن لم 

ــة للخطــر الشــديد.149 ــاة أو تعريــض صحــة الضحي تفــي إلى الوف
18.	14 لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة بحســبانها مخالفــة جســيمة في 

النزاعــات المســلحة الدوليــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 50، القســم )د(-4.

6-2-5.   ترك الجرحى والمرضى عمدًا دون علاج أو رعاية طبية
19.	14 وعــى غــرار ذلــك، تحظــر المــادة 12)2( تــرك الجرحــى والمــرضى عمــدًا دون عــاج أو رعايــة 

طبيــة حظــراً باتـًـا. وقــد يصــل هــذا الســلوك، رغــم عــدم إدراجــه بوصفــه مخالفــةً جســيمةً 
ــة اللاإنســانية أو تعمــد إحــداث آلام شــديدة أو  ــات جنيــف، إلى مســتوى المعامل في اتفاقي

الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة أو القتــل العمــد تبعًــا للظــروف.150

الدوليــة المؤرخــة في 2002 بشــأن جريمــة الحــرب المتمثلــة في التجــارب الطبيــة أو العلميــة وفقًــا للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

المــؤرخ في 1998. لــرح كامــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 50 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، القســم )د(-4.

انظــر جــون مــاري هنكرتــس/ دوزوالــد- بــك، التعليــق عــى القاعــدة 92، الصفحــة 322، حيــث يشــران إلى العديــد مــن الصكــوك الدوليــة  	146

ــة موافقــة المحتجــز عــى  ــي تشــر إلى هــذا الحظــر دون ذكــر محــدد لاســتثناء محتمــل في حال ــة الت ــات الرســمية والســوابق القضائي والبيان

ــق عــى المــادة 50، القســم )د(-4. ــد مــن المعلومــات، انظــر التعلي الإجــراء. لمزي

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 191. 	147

وينص المجلد )2-أ( من الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 على:

التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة. ناقشــت اللجنــة بإســهاب مطــول مــا إذا كانــت تلــك الكلــات تتطلــب تعريفًــا، وعــى الأخــص مــا إذا كان 

ينبغــي عــدم تقييــد نطــاق تلــك الكلــات بإضافــة عبــارة »غــر الضروريــة للعــاج الطبــي« عــى ســبيل المثــال. وفي الواقــع، لفــظ خــاص بعلــم 

الحيــاة بمعنــاه المقبــول عمومًــا لا ينطبــق عــى المــداواة العلاجيــة ســواء كانــت بالــدواء أو الجراحــة. 

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم )د(-4. 	148

يشــرط الانتهــاك الجســيم المتمثــل في التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة أن يكــون الســلوك قــد عــرض صحــة الشــخص المحمــي وســامته للخطــر  	149

الشــديد. انظــر نفــس المرجــع الســابق. وفي هــذا الصــدد، إطــار المســؤولية الجنائيــة عــن تنفيــذ التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة مقيــد بدرجــة 

أكــر مــن إطــار حظــر إجــراء التجــارب في القانــون الإنســاني. 

قــررت الدوائــر الاســتثنائية في المحاكــم الكمبوديــة أن متهمًـــا مذنــب بالمخالفــة الجســيمة المتمثلــة في القتــل العمــد حيــث مــات المحتجــزون  	150

»نتيجــة حــالات امتنــاع عــن الفعــل كان مــن المعلــوم احتماليــة إفضائهــا إلى المــوت، ونتيجــة لظــروف الاحتجــاز المفروضــة عليهــم«؛

Kaing Trial Judgment, 2010, para. 437.

ولأغــراض المــادة 7)1(، وافقــت كل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا عــى اقــراف 

المخالفــة الجســيمة بالامتنــاع عــن الفعــل؛ 

 See ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, para. 188; Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, paras 375−376; and ICTR,

Musema Trial Judgment, 2000, para. 123.
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ــوث  ــراض أو تل ــدوى بالأم ــر الع ــرضى لمخاط ــى والم ــرض الجرح ــروف تع ــق ظ 6-2-6.   خل
الجــروح

20.	14 تنــص الفقــرة 2 عــى أنــه يحظــر عــى أطــرف النــزاع خلــق ظــروف تعــرض الجرحــى والمرضى 
ــاسي أن  ــر الدبلوم ــو المؤتم ــوث الجــروح. ورأى مندوب ــراض أو تل ــدوى بالأم ــر الع إلى مخاط
ــة  ــا كلم ــر، بين ــان إلى آخ ــن إنس ــل م ــي تنتق ــراض الت ــى الأم ــق ع ــدوى تنطب ــة »ع كلم
تلــوث... تنطبــق تحديــدًا عــى العــدوى التــي تنشــأ عــن وســائل اصطناعيــة، عــن طريــق 
ــض  ــأن تعري ــرًا ب ــة تذك ــر بمثاب ــون الحظ ــي أن يك ــال«.151 وينبغ ــبيل المث ــى س ــن ع الحق
الجرحــى والمــرضى عمــدًا لظــروف غــر مقبولــة مــن هــذا القبيــل هــو أمــر محظــور بوضوح، 
ــة الجرحــى  ــزام برعاي ــة الجســيمة. وفي كل الأحــوال، الالت ــد يصــل إلى مســتوى المخالف وق
والمــرضى يتطلــب مــن أطــراف النزاعــات المســلحة أكــر مــن مجــرد عــدم تعريــض الجرحــى 
والمــرضى لمخاطــر العــدوى بالأمــراض أو تلــوث الجــروح، إذ يجــب عليهــا أن تبــذل العنايــة 
الواجبــة وأن تســعى نحــو خلــق أفضــل أوضــاع صحيــة ممكنــة في ظــل الظــروف المحيطــة.

7.   الفقرة 3: الأولويات المسموح بها فيما يتعلق بالرعاية الطبية
21.	14 وفقًــا للفقــرة 3: »تقــرَّر الأولويــة في نظــام العــاج عــى أســاس الدواعــي الطبيــة العاجلــة 

ــي  ــر أخــرى بخــاف »الدواع ــدم الســاح بمعاي ــا« إلى ع ــظ »وحده ــا«. ويشــر لف وحده
ــتنادًا إلى  ــة اس ــة الرعاي ــب أولوي ــك هــو ترتي ــال الأوضــح عــى ذل ــة«. والمث ــة العاجل الطبي
جنســية المريــض بطريقــة تحــرم أفــراد العــدو مــن الرعايــة الوافيــة. وتحظــر المــادة 12)2( 
التمييــز الضــار بجميــع أشــكاله في رعايــة الجرحــى والمــرضى. ويترتــب عــى ذلــك وجــوب 
عــدم قيــام قــرارات الفــرز بــأي حــال مــن الأحــوال عــى أي مــن المعايــر المدرجــة في تلــك 
ــة في  ــز في »الأولوي ــأن التميي ــدًا بش ــة تحدي ــدة واضح ــى قاع ــرة 3 ع ــص الفق ــرة. وتن الفق

نظــام العــاج«.
22.	14 لا يحــدد القانــون الإنســاني أنــواع »الدواعــي الطبيــة العاجلــة« التــي يجــوز التــذرع بهــا في 

هــذا الصــدد. فمــن المقبــول عمومًــا أن قواعــد آداب مهنــة الطــب والمعايــر المقبولــة للمهنة 
هــي مــا ينظــم اتخــاذ مثــل هــذا القــرار.152 وعــى ذلــك، يمكــن تســويغ منــح الأولويــة، مــن 
الناحيــة الزمنيــة، للأشــخاص المصابــن بإصابــات خطــرة عــى المصابــن بإصابــات طفيفــة. 
وعــاوةً عــى ذلــك، في حالــة عــدم توفــر المســكنات بالقــدر الــكافي، فــإن تقديــم مســكنات 
الألم لجنــدي مصــاب بإصابــة خطــرة بــدلً مــن آخــر مصــاب بإصابــة طفيفــة هــو أمــر لــه 

مــا يســوغه.
23.	14 تجيــز الفقــرة 3 أشــكالً مــن التمييــز الفــردي والجماعــي اســتنادًا إلى أســس طبيــة.153 ويمكــن 

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 191. 	151

يعترف اليوم بإمكانية انتقال الأمراض أيضًا بين الحيوان والإنسان.

Bothe/Partsch/Solf, p. 108, para. 2.3. 	152

ــدولي  ــاد ال ــات، والاتح ــن والممرض ــدولي للممرض ــس ال ــكري، والمجل ــب العس ــة للط ــة الدولي ــة، واللجن ــة العالمي ــة الطبي ــا الجمعي ــر أيضً انظ

ــدأ 7. ــرى، 2015، المب ــوارئ الأخ ــالات الط ــزاع وح ــاء الن ــة أثن ــة الصحي ــة للرعاي ــة عام ــادئ أخلاقي ــة، مب للصيدل

https://www.icrc.org/ar/document/common-ethical-principles-health-care-conflict-and-other-emergencies

انظر أيضًا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 110. 	153



505حماية ورعاية الجرحى والمرضى

ــات مــن  ــي يجــوز الاســتناد إليهــا لتســويغ ترتيــب الأولوي ــة الت اســتخلاص الدواعــي الطبي
ــث  ــلح حي ــزاع المس ــات الن ــة في أوق ــة خاص ــي أهمي ــرز الطب ــي. وللف ــرز الطب ــادئ الف مب
يحتمــل وجــود أعــداد كبــرة مــن الجرحــى والمــرضى مــع محدوديــة أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــد  ــا يســوغ تخصيــص المزي ــل، ثمــة م ــة. وفي ظــل ظــروف مــن هــذا القبي والمهــات الطبي
ــود ذوي الجــروح الخطــرة أكــر  ــراد والمهــات للجن مــن المــوارد مــن حيــث الزمــان والأف
مــن أولئــك المصابــن بجــروح طفيفــة. وفي مثــل تلــك الحــالات، يصبــح الفــرز شرطـًـا مســبقًا 
لازمًــا لضــان تحقيــق أكــر قــدر مــن الفاعليــة في تقديــم الرعايــة الطبيــة لأكــر عــدد مــن 

الأشــخاص.154 تــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر:
إن الهــدف النهــائي لعمليــة الفــرز هــو تحقيــق الاســتخدام الأمثــل لمــا يتوفــر مــن عاملــن 
ومــوارد بحيــث يســتفيد العــدد الأكــر مــن المصابــن ممــن يملكــون الحــظ الأوفــر في البقــاء 

عــى قيــد الحيــاة. ولهــذا:
تحــدد الخيــارات مــن أجــل تحقيــق أفضــل مــا يمكــن لأكــر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص -	

وليــس لفــرد معــن؛
ــض -	 ــبة إلى بع ــاج بالنس ــى بالع ــاشر حت ــوارد، لا يب ــة الم ــت وقل ــق الوق ــراً إلى ضي نظ

المصابــن، أو يتوقــف عالجهــم، أو لا ينظــر أبــدًا في إمكانيــة إخلائهــم.
وقــد يكــون مــن الصعــب تنفيــذ عمليــة الفــرز، فالقــرارات التــي تنطــوي عليهــا هــي مــن 

أصعــب القــرارات في مجــال الرعايــة الصحيــة.155
24.	14 يتــاشى الهــدف مــن رعايــة أكــر عــدد ممكــن مــن الجرحــى والمــرضى مــع غــرض المــادة 

12، ويتســق أيضًــا مــع آداب مهنــة الطــب. وفي ضــوء هــذه الخلفيــة، يجــب تفســر معيــار 
»الدواعــي الطبيــة العاجلــة« المســموح بــه بحيــث يضــم كلً مــن الدواعــي الطبيــة الفرديــة 
والجماعيــة عــى حــد ســواء، وبذلــك يســمح أيضًــا بممارســة الفــرز الطبــي شريطــة حــر 

تنفيــذه عــى أســاس الدواعــي الطبيــة.
25.	14  توضــح الفقــرة 3 أنــه لا يجــوز لعوامــل أخــرى بخــاف الدواعــي الطبيــة العاجلــة تســويغ 

الأولويــة في نظــام العــاج. ويترتــب عــى ذلــك عــدم جــواز التــذرع بالــرورة العســكرية 
بــأي حــال مــن الأحــوال لتبريــر هــذه الأشــكال مــن التمييــز. ويجــوز تقديــم رعايــة طبيــة 
ــة«  ــعاف الميداني ــز الإس ــمى »مراك ــا يس ــة في ــات طفيف ــن بإصاب ــود المصاب ــة للجن سريع
لتمكينهــم مــن العــودة إلى ميــدان المعركــة بــأسرع مــا يمكــن، بينــا لا يجــوز إعطــاء أولويــة 
للجنــود الذيــن لا يحتاجــون ســوى مجــرد إســعاف بســيط عــى حســاب أولئــك المصابــن 

بإصابــات خطــرة الذيــن لــن يكونــوا قادريــن عــى العــودة فــورًا إلى ميــدان المعركــة.

 Generally on triage, see Kenneth V. Iserson and John C. Moskop, ‘Triage in Medicine, Part I: Concept, History, and 	154

 Types’, Annals of Emergency Medicine, Vol. 49, No. 3, March 2007, pp. 275–281; Jonathan P. Wyatt et al. (eds), Oxford

 Handbook of Emergency Medicine, 4th edition, Oxford University Press, 2012, p. 7; and Vivienne Nathanson, ‘Medical

 ethics in peacetime and wartime: the case for a better understanding’, International Review of the Red Cross, Vol. 95, No.

 889, March 2013, pp. 189–213, especially at 199–200.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإسعافات الأولية في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، جنيف، 2010، الصفحة 116. 	155
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8.   الفقرة 4: معاملة النساء
26.	14 ــات المســلحة حــن يقعــن في قبضــة أحــد  ــاء احــرام خــاص للنســاء في النزاع ــدأ إي إن مب

أطــراف النــزاع قــد ظهــر للمــرة الأولى في المــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن 
أسرى الحــرب.156 وقــد اســتند هــذا الحكــم إلى حــد كبــر إلى مشــاركة عــدد كبــر مــن النســاء 
في الحــرب العالميــة الأولى. ومنــذ ذاك الحــن، ازدادت مشــاركة النســاء في النزاعــات المســلحة 
مــن حيــث عــدد النســاء اللــواتي يخدمــن في صفــوف القــوات المســلحة وتنــوع الأدوار التــي 
يضطلعــن بهــا داخــل ســاحة المعركــة وخارجهــا.157 ورغــم أن الحــرب كثــرًا مــا تعتــر مــن 
المياديــن التــي يختــص بهــا الذكــور، تزايــدت مشــاركة النســاء في أداء مهــام قتاليــة مبــاشرة 

عــى خطــوط المواجهــة.158
27.	14 منــذ عــام 1949، كان هنــاك عــددٌ مــن التطــورات القانونيــة عــى الصعيديــن الاجتماعــي 

والــدولي فيــا يتعلــق بالمســاواة بــن الجنســن.159 واليــوم أصبــح هنــاك أيضًــا فهمًـــا أعمــق 
ــدرات  ــات وق ــم احتياج ــون لديه ــد يك ــان ق ــات والفتي ــال والفتي ــاء والرج ــاده أن النس مف
ــي خــص النســاء  ــزاع المســلح عليهــم.160 ولا يعن ــر الن ــف طــرق تأث ــط بمختل محــددة ترتب
بالذكــر بــأي حــال مــن الأحــوال أنهــن أقــل قــدرة عــى المجابهــة أو التمثيــل أو الفاعليــة 
داخــل القــوات المســلحة أو بصفتهــن مدنيــات، بــل هــو مــن قبيــل الاعــراف بــأن النســاء 
لديهــن مجموعــة مختلفــة مــن الاحتياجــات وقــد تواجهــن مخاطــر بدنيــة ونفســية خاصــة 

بجنســهن.161

اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب )1929(، المــادة 3: »لأسرى الحــرب الحــق في احــرام أشــخاصهم وشرفهــم. وتعامــل النســاء بــكل الاعتبــار  	156

الخــاص الواجــب إزاء جنســهن. ويحتفــظ الأسرى بكامــل أهليتهــم المدنيــة«.

وفقًــا للمواقــع الإلكترونيــة الرســمية لقــوات الدفــاع، فــإن نســبة النســاء اللــواتي يعملــن بــدوام كامــل في القــوات المســلحة للــدول الكــرى، مثــل  	157

أســراليا )نحــو 14%(، والمملكــة المتحــدة )نحــو 9%(، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة )نحــو 14.6%(، تــزداد باطــراد، مــع وجــود قيــود جنســانية 

أقــل عــى بعــض المهــام القتاليــة. فعــى ســبيل المثــال، أتيحــت جميــع فئــات العمــل في أســراليا أمــام النســاء في الفــرة بــن عامــي 2011 و2016 

لضــان عــدم تقييــد الخيــارات الوظيفيــة إلا عــى أســاس قــدرة الفــرد عــى تلبيــة جميــع متطلبــات العمــل وليــس عــى أســاس نــوع الجنــس. 

وتشــر الدراســات الميدانيــة التــي أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى أنــه في بعــض النزاعــات، قــد تشــكل المقاتــات مــا يصــل إلى 

30% مــن بعــض الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول.

ــدا  ــدا ونيوزيلن ــل وهولن ــا وإسرائي ــدا وفرنســا وألماني ــارك وفنلن ــدا والدنم ــل كن ــدان؛ مث ــن البل ــد م ــة في العدي يســمح للنســاء أداء أدوار قتالي 	158

ــراليا. ــرة أس ــة الأخ ــويد وفي الآون ــبانيا والس ــا وإس ــدا وروماني ــج وبولن والنروي

في عــام 1966، أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي يكــرس مبــادئ المســاواة  	159

بــن الرجــال والنســاء )المــادة 3( وعــدم التمييــز )المادتــان 2 و26(. وتــى ذلــك إقــرار اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

عــام 1979. وفي الآونــة الأخــرة، اعــرف المجتمــع الــدولي بالصلــة بــن عــدم المســاواة والتمييــز في وقــت الســلم والعنــف ضــد المــرأة في النــزاع 

 16 ،)S/2002/1154( ــر الأمــن العــام عــن المــرأة والســام والأمــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم المســلح. الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، تقري

تشريــن الأول/ أكتوبــر 2002، الفقــرة 5.

يركــز عــدد مــن قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة عــى آثــار النــزاع المســلح عــى المــرأة: انظــر قــرارات مجلــس الأمــن أرقــام 1325  	160

)2000(، و1820 )2008(، و1888 )2009(، و1889 )2009(، و1960 )2010( و2106 )2013(. انظــر لمزيــد مــن المعلومــات:

Tengroth/Lindvall; Lindsey, 2005; Coomaraswamy; and Gardam. See also Lindsey, 2001.

عــى ســبيل المقارنــة، التعليــق الأول عــى المــادة 12)4( كان نتاجًــا للســياق الاجتماعــي والتاريخــي في ذلــك الوقــت، والإشــارة إلى المــرأة بوصفهــا  	161

»أضعــف مــن غيرهــا ويســتدعي شرفهــا وحياؤهــا الاحــرام« لــن تعتــر ملائمــة:

(Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 140).

للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلً والانتقادات التي توجهها الحركات النسائية للقانون الإنساني، انظر:

Gardam/Jarvis, Haeri/Puechguirbal, and Durham.
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28.	14 تســتند اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاهــا الإضافيــان إلى مبــدأ وجــوب تطبيــق احــرام 
ــا  ــز ضــار. ولا تتضمــن المــادة 12 أحكامً الجرحــى والمــرضى وحمايتهــم ورعايتهــم دون تميي
أساســية تتعلــق بهــذا الاحــرام والحمايــة والرعايــة فحســب، بــل تحــدد أيضًــا كيفيــة تطبيــق 
ذلــك. وتحظــر المــادة 12)2( صراحــةً التمييــز الضــار القائــم عــى الجنــس. وتبيــح المــادة 12 
أيضًــا، في إطــار شرط المســاواة في الحمايــة، التمييــز المــواتي القائــم عــى احتياجــات محــددة 
قــد تنشــأ عــن جنــس المقاتلــن الجرحــى أو المــرضى. وتقــر المــادة 12)4( بــأن النســاء لديهــن 
ــة  ــة« كافي ــة »العام ــون الحماي ــد لا تك ــة ق ــر معين ــن مخاط ــددة وتواجه ــات مح احتياج
ــن  ــا م ــع أيضً ــد تنب ــة أو نفســية، وق ــر بدني ــون هــذه الاحتياجــات والمخاط ــد تك ــا. وق له
هيــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وسياســية في المجتمــع. ومــع تزايــد اضطــاع النســاء 
بمجموعــة متنوعــة مــن الأدوار في أوقــات النــزاع المســلح، تــزداد أهميــة المــادة 12)4( أكــر 

مــن أي وقــت مــى.
29.	14 ــراد  ــن أف ــة الجريحــات أو المريضــات م ــزاع معامل ــادة 12)4( عــى أطــراف الن تشــرط الم

ــوال،  ــار الخــاص الواجــب إزاء جنســهن«. وعــى نفــس المن ــكل الاعتب القــوات المســلحة »ب
ــار آخــر  ــة، وهــو معي ــة عاجل ــم عــى دواعٍ طبي ــواتي القائ ــز الم ــادة 12)3( التميي ــز الم تجي
قائــم عــى الاحتياجــات. وفي ضــوء الغــرض مــن المــادة 12، الــذي هــو معالجــة للتعامــل مــع 
تعــرض الجرحــى والمــرضى للخطــر عــى نحــو خــاص للجرحــى والمــرضى وإرســاء نظــام شــامل 
لحمايتهــم، فــإن مجموعــة الاحتياجــات المحــددة للنســاء والمخاطــر البدنيــة والنفســية التــي 
ــأتى  ــى ليت ــب أن تراع ــة، يج ــاكل الاجتماعي ــن الهي ــأ ع ــي تنش ــك الت ــيما تل ــن، لا س تواجه

الامتثــال للالتــزام الــوارد في الفقــرة 4.
30.	14 تضــع المــادة 12)4(، مقــروءة بالاقــران مــع المــادة 12)2(، شرطـًـا بتســاوي الاحــرام والحماية 

ــدي  ــبل التص ــد س ــزام بتحدي ــاء. وإن الالت ــات النس ــع احتياج ــاس جمي ــى أس ــة ع والرعاي
ــية  ــانية الأساس ــر الإنس ــت المعاي ــدرج تح ــد لا تن ــي ق ــددة- الت ــاء المح ــات النس لاحتياج
المنصــوص عليهــا بالفعــل في اتفاقيــات جنيــف- تعــززه مــواد أخــرى تقــي بمعاملــة الإنــاث 
مــن أفــراد القــوات المســلحة »بــكل الاعتبــار الخــاص الواجــب إزاء جنســهن« ويجــب »عــى 

أي حــال أن يلقــن معاملــة لا تقــل ملاءمــة عــن المعاملــة التــي يلقاهــا الرجــال«.162
31.	14 في المــادة 12)4( لا تغطــي كلمــة »تعُامــل« فقــط توفــر الرعايــة والمــواد الطبيــة الفوريــة 

والضروريــة، ولكنهــا تغطــي أيضًــا، في ســياق المــادة بأكملهــا، احــرام المقاتلــن الجرحــى أو 
المــرضى وحمايتهــم.163

32.	14 ــأتى  ــى يت ــا حت ــن معً ــن التالي ــخص بالمعياري ــي الش ــب أن يف ــاه، يج ــن أع ــو مب ــا ه ك
ــة وأن يحجــم عــن أي عمــل  ــة طبي ــاج الشــخص رعاي ــا: أن يحت ــا أو مريضً توصيفــه جريحً
ــاس  ــا حــالات النســاء النف ــرضى« أيضً ــة »الجرحــى والم ــك، تشــمل فئ ــدائي. ونتيجــة لذل ع
ــةً  ــره صراح ــا يق ــذا م ــة. وه ــة الطبي ــاعدة أو الرعاي ــة إلى المس ــن في حاج ــل لأنه والحوام

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 14)2(. 	162

للاطلاع على مناقشة بشأن مصطلحي »احترام« و»حماية«، انظر القسم )ه(. 	163



الاتفاقية الأولى: المادة 12 508

ــادة  ــياق الم ــك، في س ــرضى«.164 ولذل ــى والم ــف »الجرح ــافي الأول في تعري ــول الإض البروتوك
ــل  ــولادة، مث ــد ال ــل أو بع ــاء الحم ــة الاحتياجــات الخاصــة بالنســاء أثن ــن تلبي 12)4(، يتع

ــة. ــروط الصحي ــة أو ال ــن الأغذي ــة م ــات الإضافي الاحتياج
33.	14 وكــا ذكــر آنفًــا، فــإن وضــع الحمايــة الممنــوح للجرحــى أو المــرضى ينتهــي بمجــرد انخراطهــم 

ــاعدة أو  ــم المس ــب حالته ــن لا تتطل ــم، أي ح ــم أو تعافيه ــة أو وفاته ــال العدائي في الأع
الرعايــة الطبيــة. وفي ســياق الظــروف الخاصــة بالنســاء في مرحلتــي الحمــل والــولادة، يعنــي 
ــولادة.  ــد ال ــة بع ــرة النقاه ــاء ف ــد انته ــا بع ــد إلى م ــرأة يمت ــة الم ــزام بحماي ــك أن الالت ذل

ــة.165 ــة الطبي ــزام مــا دامــت الأم والطفــل في حاجــة إلى المســاعدة أو الرعاي ويســتمر الالت
34.	14 وليتــأتى معاملــة المقاتــات الجرحــى أو المــرضى »بــكل الاعتبــار الخــاص الواجــب إزاء 

جنســهن«، يجــب عــى أطــراف النــزاع المســلح كفالــة مراعــاة أن تراعــي حمايتهــن ورعايتهن 
احتياجاتهــن المحــددة فيــا يتعلــق بالــروط الصحيــة والرعايــة الســابقة واللاحقــة للــولادة 
ــر  ــم خط ــد تفاق ــي ق ــية الت ــل النفس ــك العوام ــا في ذل ــة، بم ــلية والإنجابي ــة التناس والصح
فقــر الــدم ونقــص المعــادن. وفي حالــة كانــت أفــراد القــوة المقاتلــة مــن الإنــاث حوامــل أو 
حديثــات الوضــع في وقــت الإصابــة أو المــرض، ســيحتجن اهتــام طبــي خــاص. وبالإضافــة 
إلى ذلــك، قــد يكــون لأســلحة أو وســائل معينــة يســتخدمها المتحاربــون آثــار مختلفــة عــى 
ــن  ــية.166 وم ــروق النفس ــن الف ــك م ــر ذل ــم وغ ــة الجس ــبب كتل ــكريات بس ــاء العس النس
الناحيــة العمليــة، تقــي المــادة 12)4( بــأن تكــون الخدمــات الطبيــة العســكرية متعــددة 
التخصصــات في نهجهــا وأن تنطــوي عــى مجموعــة مــن الخــرات والمهــارات اللازمــة للتعامل 

مــع المــرضى الذكــور والإنــاث عــى الســواء.167
35.	14 وليتــأتى تنفيــذ الالتــزام ســالف الذكــر، لا ســيما تخطيــط وتحليــل أنــواع الرعايــة الصحيــة 

ــي  ــاط الت ــة أن الأدوار والأنم ــزاع المســلح النظــر في كيفي ــة، يتعــن عــى أطــراف الن المقدم
ــؤدي  ــياسي، وت ــافي أو الس ــادي أو الثق ــي أو الاقتص ــياق الاجتماع ــق الس ــن طري ــكل ع تتش
ــار  ــف الأع ــن مختل ــال م ــاء والرج ــن النس ــة ب ــدرات مختلف ــات وق ــاع واحتياج إلى أوض
ــك  ــمل ذل ــد يش ــة. وق ــة أي مجموع ــن لرعاي ــول الآم ــل الوص ــن أن تعرق ــات، يمك والخلفي
العــزوف عــن التــاس الرعايــة الطبيــة أو تلقيهــا، ربمــا بســبب التمييــز أو الوصمــة الناجمــة 

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)أ(. 	164

يشــمل تعريــف »الجرحــى والمــرضى« في المــادة 8)أ( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول أيضًــا »الأطفــال حديثــي الــولادة والأشــخاص الآخريــن الذيــن  	165

قــد يحتاجــون إلى مســاعدة أو رعايــة طبيــة عاجلــة«.

  See Sweden, Ministry of Foreign Affairs, International Humanitarian Law and Gender, Report Summary, International 	166

 Expert Meeting: ‘Gender Perspectives on International Humanitarian Law’, 4–5 October 2007, Stockholm, Sweden; and

Tengroth/Lindvall, chapter 14.

تزيــد النزاعــات مــن تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة القائمــة بــن الجنســن، مــا يعــرض النســاء في كثــر مــن الأحيــان لخطــر شــديد. ويتزايــد  	167

ــي  ــف الجن ــك العن ــا في ذل ــات المســلحة، بم ــة في النزاع ــف وســوء المعامل ــن العن ــروب شــتى م ــن ل ــد وتعريضه اســتهداف النســاء المتعم

والتعذيــب والتشــويه، الــذي نتيجــةً لــه يعانــن مــن مجموعــة واســعة مــن الآثــار البدنيــة والنفســية. )انظــر التأكيــد عــى هــذه المســألة مــرة 

أخــرى في التوصيــة العامــة رقــم 30 للجنــة القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة، الصفحتــن 9 و10 عــى ســبيل المثــال(. وقــد قيــل أن »التدابــر 

الراميــة إلى وضــع حــد للعنــف الجنــي في النزاعــات يجــب أن يشــمل تدقيقًــا بشــأن كيفيــة تشــكيل أدوار الجنســن والحفــاظ عليهــا في وقــت 

ــان مشــرك  ــة تســاعد عــى العنــف الجنــي في النزاعــات المســلحة«. )بي ــق بيئ ــة تخل ــر الرجــال أعــى مرتب ــي تعت الســلم. والمجتمعــات الت

لبلــدان الشــال الأوروبي في نقــاش مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة المفتــوح بشــأن المــرأة والســام والأمــن، 24 حزيــران/ يونيــو 2013(.
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ــة عــى  ــاكل الاجتماعي ــر الهي ــة تأث ــة كيفي ــاه لمعرف عــن الجــرح أو المــرض. وينبغــي الانتب
ــى الســواء  ــا للنســاء والرجــال ع ــة متاحــة تمامً ــة الصحي ــون الرعاي ــة لضــان أن تك الحال
وتقليــل مخاطــر تعــرض أي مجموعــة للتمييــز أو عــدم الاحــرام أو الأذى أو الخطــر قبــل أو 

ــة إلى أدنى حــد.168 ــد الرعاي بع
36.	14 إن الالتــزام بكفالــة المســاواة في معاملــة المقاتلــن مــن الإنــاث والذكــور، مــع إيــاء اهتــام 

خــاص للاحتياجــات المحــددة للنســاء، هــو موضــوع يتواصــل ظهــوره في اتفاقيــات جنيــف، 
ويكــون أيضًــا واجــب التطبيــق بموجــب المــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى حــن تقــع 
ــدي العــدو. وعــاوة عــى  ــراد القــوات المســلحة في أي النســاء الجرحــى أو المــرضى مــن أف
ذلــك، يظهــر الالتــزام في شــتى أنحــاء اتفاقيــة جنيــف الثالثــة فيــا يتعلــق بمعاملــة أسرى 

الحــرب.169
37.	14 إن ضــان تلقــي النســاء الاحــرام والحمايــة، فضــاً عــن المعاملــة الإنســانية والرعايــة التــي 

ــف. وفي  ــات جني ــات اتفاقي ــن س ــية م ــمة أساس ــو س ــة، ه ــن الخاص ــا احتياجاته تتطلبه
النزاعــات المســلحة التــي تنشــب اليــوم، أصبحــت ملاءمــة وأهميــة المــادة 12)4( أكــر مــن 
أي وقــت مــى. ومــع تزايــد اضطــاع النســاء بمجموعــة مــن الأدوار القتاليــة، يتعــن عــى 
أطــراف النــزاع المســلح مراعــاة مفهــوم التمييــز المــواتي بخصوصهــن. كــا أن معاملــة أفــراد 
ــى  ــوي ع ــهن ينط ــب إزاء جنس ــار الواج ــاء الاعتب ــع إي ــاث م ــن الإن ــلحة م ــوات المس الق
ضــان أن تكــون لــدى الأطــراف القــدرة والفهــم الأوســع نطاقـًـا لتلبيــة نطــاق الاحتياجــات 

المحــددة للنســاء عنــد ســقوطهن جرحــى أو مــرضى.

9.   الفقرة 5: الاضطرار إلى ترك الجرحى و المرضى للخصم
38.	14 ــى  ــرك الجرح ــلح دولي إلى ت ــزاع مس ــرف في ن ــا ط ــر فيه ــالات يضط ــرة 5 إلى ح ــر الفق تش

والمــرضى للخصــم، مــع التنبيــه عــى أنــه »بقــدر مــا تســمح بــه الاعتبــارات الحربيــة« عــى 
طــرف النــزاع »أن يــرك معهــم بعــض أفــراد خدماتــه الطبيــة والمهــات الطبيــة للإســهام في 
العنايــة بهــم«. وحســبما يبــدو، لم يطبــق هــذا الحكــم أو يجــرى الاحتــكام إليــه مطلقًــا في 
ــرك  ــذي هــو جــواز ت الممارســات المعــاصرة. ويتعــارض الافــراض الأســاسي لهــذا الحكــم، ال
ــظ  ــتخدام لف ــر اس ــن 1 و2. ويش ــواردة في الفقرت ــات ال ــع الالتزام ــرضى، م ــى والم الجرح
ــة إن  ــة للغاي ــروف صعب ــل ظ ــرضى إلا في ظ ــى والم ــرك الجرح ــواز ت ــدم ج ــر« إلى ع »يضط

ينبغــي إجــراء التقييــات بشــأن مــا إذا كان يحتمــل أن يتعــرض أفــراد القــوات المســلحة الجرحــى أو المــرضى لمخاطــر محــددة تتمثــل في التمييــز  	168

أو العنــف مــن أي نــوع كان أو المعاملــة المهينــة أو غيرهــا مــن ضروب المعاملــة الحاطــة بالكرامــة أثنــاء النــزاع المســلح، مــع مراعــاة إمكانيــة 

أن يــزداد التمييــز أو المخاطــر الجنســانية المتأصلــة في المجتمــع أثنــاء النــزاع المســلح. فعــى ســبيل المثــال، إذا تقبــل المجتمــع في صمــت التمييــز 

أو العنــف أو الاغتصــاب ضــد المــرأة، أو إذا كانــت الثقافــة تمــي معاملــة النســاء والرجــال فقــط عــن طريــق أفــراد مــن نفــس الجنــس، يجــب 

إيــاء الاعتبــار إلى الاحتياطــات الواجــب اتخاذهــا عنــد تخطيــط الرعايــة الصحيــة وتقديمهــا لضــان حمايــة النســاء مــن أفــراد القــوات المســلحة 

واحترامهــن بشــكل كامــل وتلقيهــن نفــس مســتوى الرعايــة الــذي يتمتــع بــه نظرائهــن مــن الرجــال. وللاطــاع عــى توجيــه ينطبــق بنفــس 

القــدر عــى الجهــود الوقائيــة وفقًــا لهــذه المــادة، انظــر عــى ســبيل المثــال:

Lindsey-Curtet/Tercier Holst-Roness/Anderson, chapter 1.1, Personal safety, and chapter 1.2, Sexual violence; and Ten-

groth/Lindvall, Recommendations, and chapter 6, Checklist – a gender perspective in the application of IHL.

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 3)1(، و14)2(، و16، و25)4(، و29، و49)1(، و88)2(، و97)4(، و108)2(. 	169



الاتفاقية الأولى: المادة 12 510

ــا الأســاس  ــرة 5 عــى أنه ــك، لا ينبغــي تفســر الفق ــك عــى الإطــاق. وعــى ذل حــدث ذل
القانــوني لــرك الجرحــى والمــرضى، بــل عــى أنهــا حكــم احــرازي يســتخدم كمــاذ أخــر، ولا 
ينطبــق هــذا الحكــم إلا في الحــالات التــي لا يكــون ثمــة خيــار آخــر ســوى تــرك الجرحــى 

والمــرضى.  
39.	14 رغــم إن نــص الفقــرة 5 لا يفــرق بــن الجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة التابعة 

لأحــد الأطــراف وتلــك التابعــة للعــدو، ينصــب التركيــز الأســاسي للفقــرة عــى الــرورة التــي 
ــى  ــرك الجرح ــة ل ــة الصعوب ــروف بالغ ــل الظ ــراف في ظ ــد الأط ــر إلى«( أح ــع )»يضط تدف
والمــرضى مــن أفــراد قواتــه المســلحة. وهــذا التفســر مســتمد مــن الســياق التاريخــي للفقــرة 
ــه حــن يضطــر  5؛ أي المــادة 1)2( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 التــي نصهــا؛ »غــر أن
طــرف متحــارب إلى تــرك الجرحــى والمــرضى التابعــن لــه في أيــدي خصمــه، يجــب عليــه أن 
يــرك معهــم، بالقــدر الــذي تســمح بــه الظــروف الحربيــة، بعــض أفــراد خدماتــه الصحيــة 
والمهــات الصحيــة “matériel” للإســهام في العنايــة بهــم« )التأكيــد باســتخدام الخــط 
المائــل مضــاف مــن جانبنــا(. وفي هــذا الســياق، تنــص الفقــرة 5 عــى التــزام )»عــى ]طــرف 
النــزاع[«( بمواصلــة المســاعدة في عــاج الجرحــى والمــرضى »بقــدر مــا تســمح بــه الاعتبــارات 
الحربيــة«. وبذلــك فــإن الطــرف الآخــر في النــزاع الــذي يدخــل الجرحــى والمــرضى المتروكــن 
تحــت ســلطته يكــون ملزمًــا برعايتهــم وفقًــا للفقــرة 2، إلا أن الفقــرة 5 تشــرط مســاهمة 
الطــرف الــذي يــرك أفــراده مــن الجرحــى والمــرضى في الرعايــة الطبيــة التــي يضطلــع بهــا 

الطــرف الآخــر.
40.	14 نص التعليق على اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى على أن:

ــا ثقيــاً إذا اضطــر طــرف  هــذا الالتــزام، بقــدر مــا هــو طبيعــي وضروري، قــد يشــكل عبئً
ــة  ــى نتيج ــن الجرح ــات م ــدة مجموع ــرك ع ــال، إلى ت ــبيل المث ــى س ــر، ع ــارب متقهق متح
ــا  ــر فيه ــرة يضط ــة في كل م ــدات طبي ــة ومع ــات طبي ــراد خدم ــم أف ــاركًا معه ــره، ت لتقهق
إلى ذلــك. وفي هــذه الحالــة، يواجــه ذاك الطــرف خطــر عــدم تبقــي أفــراد خدمــات طبيــة 
ــا. فمــن  ــر لا يجــدي نفعً ــه. وهــذا الأم ــن قوات ــن يتراجــع م ــع آخــر م ــة م ومعــدات طبي
ــة  ــائل الكفيل ــى الوس ــي ع ــة دون أن يبق ــات القائم ــة الاحتياج ــرف تلبي ــك الط ــب ذل واج
بتخفيــف وطــأة الخســائر المســتقبلية. وإذا نتــج عــن ذلــك عــدم وجــود المزيــد مــن أفــراد 
ــا،  ــع لاحقً ــي تق ــع الخســائر الت ــل م ــة للتعام ــة اللازم ــدات الطبي ــة والمع ــات الطبي الخدم
عليــه في تلــك الحالــة أن يبــذل كل مــا في وســعه لــي يضمــن حصولهــم عــى العــون، عــن 
طريــق التــاس إحســان الســكان حســبما يحــق لــه في ذلــك وفقًــا للــادة 5 ]مــن اتفاقيــة 

ــام 1929[.170 ــف لع جني
41.	14 ــه  ــرك التنبي ــرة 5. وي ــص الفق ــده ن ــدًا، ولا يؤي ــد أن هــذا التفســر الصــارم يذهــب بعي بي

»بقــدر مــا تســمح بــه الاعتبــارات الحربيــة« القيــادات العســكرية مــع هامــش تقديــر عــدد 
أفــراد الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة التــي يتعــن تركهــا ورائهــم. وللــادة 28)1( مــن 
ــراد  ــإن أف ــرة، ف ــك الفق ــا لتل ــا. ووفقً ــا في هــذا الصــدد أيضً ــف الأولى أهميته ــة جني اتفاقي

Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 15–16. 	170
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ــن 24 و26 »لا يجــوز اســتبقاءهم إذا وقعــوا في  ــم في المادت ــة المشــار إليه ــات الطبي الخدم
قبضــة الطــرف الخصــم إلا بقــدر مــا تقتضيــه الحالــة الصحيــة لأسرى الحــرب واحتياجاتهــم 
الروحيــة وعددهــم«. وعــاوة عــى ذلــك، وفقًــا للــادة 28)3( »تتفــق أطــراف النــزاع أثنــاء 
الأعــال العدائيــة بشــأن إمــكان الإفــراج عــن الموظفــن«.171  وبالتــالي، لا تخضــع القيــادات 
العســكرية لالتــزام مطلــق بــرك أفــراد الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة وراءهــا. وإنمــا 
ــح الإنســانية والعســكرية، لا  ــاة المصال ــع مراع ــة م ــزام عــى ظــروف كل حال ــف الالت يتوق
ســيما المعاملــة التــي يتوقــع مــن الخصــم تقديمهــا بمجــرد وقــوع الأفــراد المتروكــن تحــت 
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــن أف ــرك أي م ــدم ت ــرار بع ــك، إذا كان الق ــى ذل ــاءً ع ــلطته. وبن س
تعســفيًا، فــإن ذلــك يعــد إخــلًا بالفقــرة 5. وعــى النقيــض مــن ذلــك، فالقــرار المســتند إلى 
اعتبــارات يقبلهــا أي قائــد عســكري حصيــف في ظــل الظــروف القائمــة، لا ســيما توقــع وقوع 
عــدد كبــر مــن العســكريين جرحــى في معــارك مرتقبــة، قــد يســوغ اتخــاذ قــرار بعــدم تــرك 

أي أفــراد خدمــات طبيــة أو مهــات طبيــة.
42.	14 ــا  ــكام إليه ــه، لم تطبــق ولم يجــرى الاحت بالنظــر إلى أن الفقــرة 5، بقــدر مــا يمكــن ملاحظت

مطلقًــا في الممارســات المعــاصرة، فقــد يقــال بــأن هــذا الحكــم لم يعــد معمــولً بــه أو حتــى 
أنــه قــد ســقط في دائــرة الإهــال، وأن أي عمليــة تــرك جرحــى ومــرضى- حتــى في ظــروف 
ــزام لا  ــة إنســانية، وأن هــذا الالت ــزام بمعاملتهــم معامل قصــوى- مــن شــأنها الإخــال بالالت
يقبــل أي اســتثناءات، ولا حتــى بمقتــى حكــم محــدد مــن أحــكام القانــون الإنســاني مثــل 
الفقــرة 5. غــر أنــه نظــراً لأن الفقــرة 5 قــد صيغــت بــادئ ذي بــدء باعتبارهــا مــاذ أخــر، 
فــا غــرو في غيــاب ممارســات الــدول، ولا يمكــن اعتبــار ذلــك مــؤشًرا عــى أن الحكــم لم يعــد 

صالحًــا دون توافــر مزيــد مــن الأدلــة.172
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المادة 13

الأشخاص المحميون

• نص المادة	
تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى من الفئات التالية:

	1 أفــراد القــوات المســلحة التابعــن لأحــد أطــراف النــزاع، وكذلــك أفــراد المليشــيات والوحدات .
المتطوعــة التــي تشــكل جــزءًا مــن هــذه القــوات المســلحة.

	2 ــركات . ــاء ح ــم أعض ــن فيه ــرى، بم ــة الأخ ــدات المتطوع ــرى والوح ــيات الأخ ــراد المليش أف
المقاومــة المنظمــة الذيــن ينتمــون إلى أحــد أطــراف النــزاع ويعملــون داخــل الإقليــم الــذي 
، عــى أن تتوفــر الــروط التاليــة  ينتمــون إليــه وخارجــه، حتــى لــو كان هــذا الإقليــم محتــاًّ
ــا حــركات المقاومــة المنظمــة المشــار  في هــذه المليشــيات أو الوحــدات المتطوعــة، بمــا فيه

إليهــا:
أ أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛	.
ب أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد؛	.
ج أن تحمل الأسلحة جهراً؛	.
د أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.	.

	3 أفــراد القــوات المســلحة النظاميــة الذيــن يعلنــون ولاءهــم لحكومــة أو لســلطة لا تعــرف .
بهــا الدولــة الحاجــزة.

	4 كالأشــخاص الذيــن يرافقــون القــوات المســلحة دون أن يكونــوا في الواقــع جــزءًا منهــا، مثــل .
ــن،  ــلين الحربي ــة، والمراس ــرات الحربي ــم الطائ ــن أطق ــن ضم ــن الموجودي ــخاص المدني الأش
ومتعهــدي التمويــن، وأفــراد وحــدات العــال أو الخدمــات المختصــة بالترفيــه عــن 
ــا. ــي يرافقونه ــلحة الت ــوات المس ــن الق ــح م ــم تصري ــون لديه ــة أن يك ــكريين، شريط العس

	5 أفــراد الأطقــم الملاحيــة، بمــن فيهــم القــادة والملاحــون ومســاعدوهم في الســفن التجاريــة .
ــل  ــة أفض ــون بمعامل ــن لا ينتفع ــزاع، الذي ــراف الن ــة لأط ــة التابع ــرات المدني ــم الطائ وأطق

ــدولي. ــون ال ــة أحــكام أخــرى مــن القان بمقتــى أي
	6 ــراب . ــد اق ــاء أنفســهم عن ــن تلق ــون الســاح م ــن يحمل ــة الذي ــر المحتل ــكان الأراضي غ س

العــدو، لمقاومــة القــوات الغازيــة، دون أن يتوفــر لهــم الوقــت لتشــكيل وحــدات مســلحة 
ــا. ــن الحــرب وعاداته ــوا الســاح جهــراً وأن يراعــوا قوان ــة، شريطــة أن يحمل نظامي
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• التحفظات أو الإعلانات	
ــك كل مــن  ــدم كذل ــة،2 وق ــا الاتحادي ــة ألماني ــه جمهوري ــا1 رفضت ــا بيســاو تحفظً قدمــت غيني
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة3 والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــالية 

ــات.4 تحفظ

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة	 	.3

3-1.   نطاق التطبيق: »الجرحى والمرضى من الفئات التالية« 	
3-2.   الفئات المختلفة في المادة 13 	

3-3.   حماية الجرحى والمرضى الذين لا تشملهم اتفاقية جنيف الأولى 	

1.   المقدمة
43.	14 الغــرض مــن المــادة 13 هــو تحديــد الأشــخاص الذيــن تحميهــم الاتفاقيــة الأولى عنــد الإصابة 

ــن  ــن الأشــخاص الذي ــات أخــرى م ــوات المســلحة وفئ ــراد الق ــة أف ــرض.5 تضــم القائم أو الم

 United Nations Treaty Series, Vol. 920, 1974, pp. 280–282, at 281: 	1

ورد في سلسلة المعاهدات الصادرة عن الأمم المتحدة ما يلي:

لا يعــرف مجلــس الدولــة بغينيــا بيســاو »بالــروط« التــي تنــص عليهــا الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة بشــأن أفــراد المليشــيات وأفــراد الوحــدات 

المتطوعــة الأخــرى، بمــن فيهــم أعضــاء حــركات المقاومــة المنظمــة، لأن هــذه الــروط لا تلائــم الحــروب التــي يشــنها النــاس اليــوم.

 Ibid. Vol. 970, 1975, pp. 366–367: 	2

وورد في المصدر نفسه ما يلي:

التحفظــات التــي قدمتهــا غينيــا بيســاو في هــذا الصــدد بشــأن.... المــادة 13)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى لتحســن حــال الجرحــى والمــرضى 

بالقــوات المســلحة بالميــدان ... تتخطــى، في رأي حكومــة جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، الغــرض مــن هــذه الاتفاقيــات والقصــد مــن ورائهــا، وعليــه 

لا تقبلهــا. لا يؤثــر هــذا الإعــان، بــأي شــكل آخــر، عــى صحــة الاتفاقيــات المذكــورة بموجــب القانــون الــدولي المبرمــة بــن جمهوريــة ألمانيــا 

الاتحاديــة وجمهوريــة غينيــا بيســاو.

 Ibid. Vol. 970, 1975, pp. 366–367: 	3

وفي المصدر ذاته ورد ما يلي:

تشــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إلى المذكــرة المؤرخــة في 5 آذار/ مــارس 1974 التــي وجهتهــا ســفارة ســويسرا التــي تضمنــت إخطــارًا مــن وزارة 

ــات جنيــف المؤرخــة في 12 آب/ أغســطس 1949  ــا بيســاو إلى اتفاقي ــة غيني ــة بشــأن انضــام جمهوري الشــؤون السياســية لســويسرا الاتحادي

لحمايــة ضحايــا الحــرب، رهنًــا بتحفظــات معينــة.

وهــذه التحفظــات مماثلــة لتلــك التــي أبداهــا آخــرون مــن قبــل بشــأن الاتفاقيــة نفســها أو اتفاقيــات أخــرى والتــي ســبق وعــرت الولايــات 

ــا إلى جنــب مــع تلــك  المتحــدة عــن رأيهــا بشــأنها. اتجــاه حكومــة الولايــات المتحــدة بشــأن كل تحفظــات جمهوريــة غينيــا بيســاو يســر جنبً

التحفظــات الأخــرى. ومــع أن الولايــات المتحــدة ترفــض التحفظــات، فإنهــا تقبــل بالعلاقــات التعاهديــة مــع جمهوريــة غينيــا بيســاو. 

 Ibid. Vol. 995, 1976. 	4

5	 تحمــي الاتفاقيــة أشــخاصًا آخريــن أيضًــا- عــى الأخــص أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة- لكــن حمايتهــم ليســت متوقفــة عــى الإصابــة أو 

ــن 24 إلى 27. ــواد م ــى الأخــص الم ــرض؛ انظــر ع الم

4



517الأشخاص المحميون

يتمتعــون بالوضــع القانــوني للمقاتلــن أو يســتحقون الوضــع القانــوني لأسرى الحــرب بــأي 
شــكل آخــر، مــع أنهــم ليســوا أفــرادًا في القــوات المســلحة. وعليــه فــإن تعــداد الأشــخاص 
ــن  ــادة 4 م ــه الم ــذي أقرت ــك ال ــاً لذل ــون مماث ــه أن يك ــد من ــادة 13 قصُ ــن في الم المحمي
ــف أسرى  ــادة 13 في شــأن تعري ــة بشــأن أسرى الحــرب. واســتناد الم ــف الثالث ــة جني اتفاقي
ــل  ــة يكف ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 4 م ــه الم ــذي أوردت ــف ال ــك التعري ــرب إلى ذل الح

ــات جنيــف.6 اتســاق اتفاقي
44.	14 لكــن هنــاك بعــض الفــروق بــن المــادة 13 في الاتفاقيــة الأولى والمــادة 4 في الاتفاقيــة الثالثــة. 

ــي  ــة، الت ــة الثالث ــن الاتفاقي ــادة 4-ب م ــت إلى الم ــال لا تلتف ــبيل المث ــى س ــادة 13 ع فالم
تعالــج مســألة المحاربــن الذيــن تكــرر اعتقالهــم في الأراضي المحتلــة أو في أراضٍ محايــدة أو 
غــر متحاربــة. يرجــع الســبب في ذلــك إلى أن الاتفاقيــة الأولى تتعلــق في الأســاس بمعاملــة 
الجرحــى والمــرضى الموجوديــن بالقــرب مــن موقــع الأعــال العدائيــة، لكــن تلــك الفئــات 
تختلــف عــن أولئــك المحميــن الذيــن تذكرهــم المــادة 4-ب مــن الاتفاقيــة الثالثــة.7 وفــوق 
ذلــك لا تشــرط المــادة 13 أن يكــون الشــخص في أيــدي العــدو لتــري عليه أحــكام الاتفاقية 
ــة الأولى في  ــة الاتفاقي ــمولين بحماي ــرضى المش ــى أو الم ــع الجرح ــرد أن يق ــن بمج الأولى. لك
أيــدي العــدو، يصبحــون محميــن بوصفهــم أسرى حــرب عــى نحــو مــا تؤكــده المــادة 14. 

وفي هــذه الحــالات تنطبــق بالتزامــن الاتفاقيتــان الأولى والثالثــة.8
45.	14 بخــاف العــدد المحــدود مــن المدنيــن الذيــن تشــملهم الفقرتــان 4 و5 مــن المــادة 13، لا 

تنطبــق الاتفاقيــة الأولى عــى الجرحــى والمــرضى مــن المدنيــن، وهــم فئــة تســتحق الحمايــة 
بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وقواعــد أخــرى في القانــون الــدولي الإنســاني.9

2.   الخلفية التاريخية
46.	14 كانــت اتفاقيــة جنيــف الأولى )1864( معنيــة بحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن الجيــوش في 

ــرف  ــرضى، ب ــى والم ــن الجرح ــة »المقاتل ــا لحماي ــة نظامً ــذه الاتفاقي ــت ه ــدان. وضع المي

عــى ســبيل المثــال، الالتزامــات ذات الصلــة بتســجيل المعلومــات بشــأن الجرحــى والمــرضى وإبلاغهــا، والتعليــات بشــأن المــوتى، متماثلــة في  	6

ــة. ــة الثالث ــادة 120 في الاتفاقي ــة الأولى والم ــادة 17 في الاتفاقي ــن الم ــال ب ــبيل المث ــى س ــارن ع ــة. ق ــن الأولى والثالث الاتفاقيت

تعالــج المــادة 4-ب الأشــخاص الذيــن وقعــوا في أيــدي العــدو بالفعــل أو تحــت ســيطرة دولــة محايــدة أو غــر متحاربــة. ولأن العثــور عــى  	7

أولئــك الأشــخاص في ســاحات القتــال أو بالقــرب مــن الأعــال العدائيــة وهــم جرحــى أو مــرضى أمــر غــر محتمــل، لم تذكــر المــادة 13 مــن 

ــات. ــف الأولى هــذه الفئ ــة جني اتفاقي

انظر التعليق على المادة 14، القسم ج-1. 	8

انظــر المادتــن 17 و19 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وبخصــوص الــدول الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي الأول، لا تفــرق المــادة 8)أ( منــه بــن  	9

الجرحــى والمــرضى مــن الأشــخاص العســكريين والجرحــى والمــرضى مــن المدنيــن لأغــراض تطبيــق البروتوكــول. ووفقًــا لدراســة اللجنــة الدوليــة 

ــن الجرحــى والمــرضى، والأشــخاص العســكريين،  ــن المقاتل ــة ب ــدولي الإنســاني العــرفي، يجــب عــدم التفرق ــون ال للصليــب الأحمــر بشــأن القان

والمدنيــن، مــن ناحيــة الالتزامــات المفروضــة لصالحهــم بموجــب ذلــك القانــون؛ انظــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون 

الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القواعــد مــن 109 إلى 111. وفي ســياق النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، توجــب المــادة 3 المشــركة جمــع 

ــكريين  ــراد العس ــن الأف ــرضى م ــى والم ــن الجرح ــا ب ــادة 7 أيضً ــرق الم ــانية. لا تف ــة إنس ــم معامل ــم ومعاملته ــة به ــرضى والعناي ــى والم الجرح

والجرحــى والمــرضى مــن المدنيــن.
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ــام 1906،  ــة في ع ــت الاتفاقي ــا روجع ــا«.10 وعندم ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــن الدول ــر ع النظ
كانــت تحمــي الجرحــى والمــرضى مــن »المســؤولين والجنــود والأشــخاص الآخريــن الملتحقــن 
بالجيــوش رســمياً«، وهــي بذلــك توســع الحمايــة لتشــمل جميــع أفــراد القــوات المســلحة، 
لا ســيما غــر المقاتلــن مثــل أفــراد الخدمــات الطبيــة وأي شــخص آخــر كان رســميًا ضمــن 
ــا روجعــت مــرة  ــاً.11 وعندم ــوات المســلحة بشــكل رســمي دون أن يكــون مقات ــراد الق أف

ــه دون تغيــر.12 أخــرى في عــام 1929، ظــل نطــاق التطبيــق عــى حال
47.	14 ــات  ــن فئ ــق ب ــاولات للتوفي ــذل مح ــام 1929 ب ــاسي لع ــف الدبلوم ــر جني ــهد مؤتم ولم يش

الأشــخاص الذيــن تنطبــق عليهــم اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى، وأولئــك الذيــن 
كان مــن المفــرض أن تنطبــق عليهــم الاتفاقيــة الجديــدة بشــأن أسرى الحــرب، رغــم تزامــن 
التفــاوض بشــأن الاتفاقيتــن.13 كان ذلــك متعمــدًا بســبب التخــوف مــن أن بعــض الــدول 
ــة  ــن ترغــب في الانضــام إلى الاتفاقي ــة المؤرخــة في 1906 ل ــا في الاتفاقي التــي كانــت أطرافً
بعــد مراجعتهــا إذا أقــرت تعريفًــا لأســر الحــرب لا تتبنــاه كل الــدول.14 ومــع ذلــك فضلــت 

الوفــود في عــام 1949 أن توفــق بــن الاتفاقيتــن بأقــى قــدر ممكــن.15
48.	14 ــرض  ــراح أو بم ــوا بج ــن أصيب ــخاص الذي ــة الأش ــألة حماي ــت مس ــه، أصبح ــت ذات وفي الوق

ــة  ــال التحضيري ــاء الأع ــرت أثن ــا. وج ــاغلً ملحً ــا ش ــلحة أو أثناءه ــات المس ــبب النزاع بس
ــي  ــة الت ــل المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 مناقشــات بشــأن بســط الحماي ــات قب للاتفاقي
تمنحهــا الاتفاقيــة الأولى كلهــا لتشــمل المدنيــن.16 لكــن بــدلً مــن انتهــاج هــذا النهــج، وضــع 

اتفاقية جنيف )1864(، المادة 6. 	10

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1906(. 	11

See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 15.

الغــرض مــن اســتخدام عبــارة »غــر مقاتلــن« هــو تضييــق نطــاق المعنــى، كــا كان مقصــودًا مــن المــادة 3 مــن لوائــح لاهــاي المؤرخــة في 1907. 

وعــى ســبيل المثــال، في ذلــك الوقــت لم يكــن ينظــر إلى الطهــاة مــن أفــراد القــوات المســلحة عــى أنهــم مقاتلــن.

اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى والمــرضى بالجيــوش في الميــدان )1929(، المــادة 1. عدلــت الترجمــة الإنجليزيــة في عــام 1929 تعديــاً  	12

طفيفًــا لتصبــح: »المســؤولين والجنــود والأشــخاص الآخريــن ...« لكنــه فيــا عــدا ذلــك ظلــت الاتفاقيــة مطابقــة للاتفاقيــة المؤرخــة في 1906. 

ــة »العســكريين«(. ــات الثــاث كلمــة »militaires« )وتعنــي باللغــة العربي اســتخدمت النســخة الفرنســية للاتفاقي

Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 88–90. 	13

في نهايــة الأمــر، اســتندت اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب المؤرخــة في 1929 إلى التعريــف الــوارد في اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة المؤرخــة في 

1907، لكــن مــن الممكــن كذلــك أن تنطبــق عــى فئــات معينــة مــن الأشــخاص؛ انظــر اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب )1929(، المادتــن 

1 و81.

ــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى،  ــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 حــول مــدى مطابقــة التعريــف، لأغــراض اتفاقي جــرت مناقشــة أثن 	14

ــأنه ــاوض بش ــرى التف ــذي يج ــف ال للتعري

See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 88–89

)وفــد المملكــة المتحــدة: »أنــا أرى أن نفــس النــص موجــود في مدونــة أسرى الحــرب.«(. لكــن جــاءت مشــورة رئيــس المؤتمــر الدبلومــاسي بمــا 

see p. 89. هــو ضــد التوفيــق بــن المعاهدتــن بشــأن هــذه النقطــة؛

وكان تعريف أسرى الحرب الساري آنذاك هو ذاك الذي تنص عليه المواد من 1 إلى 3 من لوائح لاهاي لعام 1907.

سعت الوفود كذلك نحو توفيق التعريف مع ذلك الوارد في المادة 1 من لوائح لاهاي المؤرخة في 1907؛ 	15

 see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 237, 239–242, 386–387, 413–414 and

 420–423.

نظُــر في هــذا الأمــر أثنــاء اجتــاع لجنــة الخــراء في عــام 1937 )الجمعيــات الوطنيــة(، لكــن لم يقــره المؤتمــر الــدولي الســابع عــر للصليــب  	16

الأحمــر؛

See Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 16–18.
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ــه  ــذي تكفل ــة ال ــة وبقــى نطــاق الحماي ــف الرابعــة معاهــدة منفصل ــة جني المؤتمــر اتفاقي
ــث الجوهــر. ــة الأولى كــا هــو مــن حي الاتفاقي

49.	14 اســتقر الــرأي تمامًــا عــى الفئــات التــي أقــرت في نهايــة المطــاف في المــادة 13 مــن الاتفاقيتين 
ــف  ــة جني ــة اتفاقي ــياق مراجع ــة في س ــة الثالث ــن الاتفاقي ــادة 4-أ م ــة وفي الم الأولى والثاني

بشــأن أسرى الحــرب.
للاطــاع عــى مناقشــة أكــر تفصيــاً بشــأن التطــور التاريخــي للفئــات ذات الصلــة بــأسرى 

الحــرب؛ انظــر التعليــق عــى المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.

3.   المناقشة
3-1.   نطاق التطبيق: »الجرحى والمرضى من الفئات التالية«

50.	14 تنــص الفقــرة الافتتاحيــة مــن المــادة 13 عــى أن الاتفاقيــة الأولى تنطبــق عــى »الجرحــى 
والمــرضى مــن الفئــات التاليــة«، ويوضــح التعليــق عــى المــادة 12 معنــى لفظــي »الجرحــى 

والمــرضى« في هــذا الســياق.17
51.	14 ــة  ــن الاتفاقي ــادة 4 م ــن الم ــادة 13 ع ــف الم ــرض، تختل ــرح أو الم ــراط الج ــة إلى اش إضاف

الثالثــة اختلافًــا دقيقًــا لكنــه مهــم: فــا يشــرط أن يكــون الجريــح أو المريــض قــد وقــع في 
ــف  ــة جني ــي هــذا أن اتفاقي ــا. ويعن ــا آنفً ــة كــا ذكرن ــع بالحماي ــى يتمت ــدي العــدو حت أي
الأولى تنطبــق عــى الجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة التابعــن للطــرف نفســه 
ــذي فهمــت  ــراد القــوات المســلحة للطــرف الخصــم.18 هــذا هــو النحــو ال بالإضافــة إلى أف
ــذ إقرارهــا في  ــة خاصــة من ــة جنيــف الأولى الآن منزل ــا اتفاقي ــي تنزله ــه الالتزامــات الت علي
عــام 19.1864 وبالإضافــة إلى مــا ســبق، تــرز هــذه المــادة فــرض التزامــات على أطــراف النزاع 
تجــاه الجرحــى والمــرضى، كالالتــزام بالبحــث عــن الجرحــى والمــرضى وجمعهــم الــذي تنــص 
ــت  ــخاص تح ــؤلاء الأش ــن ه ــى إن لم يك ــف الأولى، حت ــة جني ــن اتفاقي ــادة 15 م ــه الم علي

أيديهــا.

انظر التعليق على المادة 12، القسم د-2. 	17

تؤكد ذلك المادة 10 من البروتوكول الإضافي الأول، كما يكرر التعليق المؤرخ في 1987 هذه النقطة؛ 	18

 see Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 445:

ورد في التعليق على البروتوكولات الإضافية المؤرخ في 1987:

ــا كان الطــرف الذيــن ينتمــون إليــه« تؤكــد أنــه » وجــوب احــرام جميــع أطــراف النــزاع جرحاهــا ومرضاهــا ومنكوبيهــا في  إضافــة تعبــر »أيً

البحــار وحمايتهــم- هــو أمــر منصــوص عليــه بوضــوح، وقــد يبــدو واضحًــا في حــد ذاتــه، لكنهــا قــد تكــون تذكــرة مفيــدة ...« ورغــم ذلــك، 

تحتفــظ الاتفاقيــة الأولى بصيغــة »الدولــة الحاجــزة« في الفقــرة 3 مــن المــادة 13، رغــم أن الصياغــة ليســت دقيقــة مــن الناحيــة القانونيــة في 

حالــة الجرحــى والمــرضى.

See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 13–14. 	19
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3-2.   الفئات المختلفة في المادة 13
52.	14 ــن  ــددًا م ــك ع ــزاع وكذل ــراف الن ــن لأط ــلحة التابع ــوات المس ــراد الق ــادة 13 أف ــمل الم تش

ــن  ــلحة التابع ــوات المس ــراد الق ــرة الأولى إلى »أف ــر الفق ــن. تش ــخاص الآخري ــات الأش فئ
لأحــد أطــراف النــزاع، وكذلــك أفــراد المليشــيات والوحــدات المتطوعــة التــي تشــكل جــزءًا 
مــن هــذه القــوات المســلحة«. وقــع الاختيــار عــى عبــارة »القــوات المســلحة« عــى وجــه 
ــه، ســواء ســاح  ــذي يتبعون ــا كان الســاح ال ــراد العســكريين، أيً ــد لتشــمل كل الأف التحدي
ــدولي لا ينظــم  ــون ال ــارة إلى أن القان ــة.20 يجــب الإش ــة أو الجوي ــة أو البحري ــوات البري الق
ــدات  ــيات والوح ــك المليش ــا في ذل ــة، بم ــة للدول ــلحة التابع ــوات المس ــراد بالق ــاق الأف إلح
المتطوعــة التــي تمثــل جــزءًا مــن تلــك القــوات المســلحة، ولكــن يعتمــد الإلحــاق عــى مــا 

ــدول.21 ــة لل ــن الوطني ــه القوان ــص علي تن
53.	14 تفصــل الفقــرة الثانيــة المعايــر التــي يجــب أن تســتوفيها »المليشــيات الأخــرى« حتــى تتمتع 

بالوضــع القانــوني الــذي يمنــح لأسرى الحــرب.22 والــروط الأربعــة التــي تنــص عليهــا تلــك 
الفقــرة بشــأن المليشــيات والقــوات المتطوعــة التــي تنتمــي إلى أحــد أطــراف النــزاع لكنهــا 
ــذ عــام 1899 عــى الأقــل، عندمــا  ــة أقــرت من ــه المســلحة النظامي ليســت جــزءًا مــن قوات
عددتهــا لوائــح لاهــاي.23 كان التجديــد في عــام 1949 بهــدف زيــادة هــذه الــروط بحيــث 
ــة، لا ســيما  ــدول المحتل ــة ال ــل في مواجه ــي تقات تشــمل مجموعــات المقاومــة المســلحة الت

عندمــا تكــون الدولــة المحتلــة قــد فرضــت ســيطرة كاملــة عــى الأرض كلهــا.
54.	14 ــرف  ــة لا تع ــح حكوم ــل لصال ــي تقات ــة الت ــلحة النظامي ــوات المس ــرة 3 الق ــي الفق وتحم

بهــا القــوات التــي تواجههــا.24 تنطبــق هــذه الفقــرة عــى حــالات دولــة لا تعــرف الــدول 
الأخــرى الأطــراف في النــزاع بشرعيــة حكومتهــا. كان هــذا هــو الوضــع القائــم أثنــاء النــزاع 
المســلح الــدولي بــن طالبــان والتحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة في أفغانســتان بــن 
ــن أراضي  ــة م ــى 90 في المائ ــيطر ع ــت تس ــان كان ــم أن طالب ــي 2001 و25.2002 فرغ عام

البــاد، لم يعــرف بهــا حكومــةً شرعيــة لأفغانســتان ســوى عــدد قليــل مــن الــدول.26
55.	14 تقــدم الفقــرة الثالثــة مــن المــادة إيضاحًــا إضافيـًـا، حيــث تشــر إلى »الــدول الحاجــزة« بــدلً 

مــن »الــدول المتعاديــة«، وهــو مــا يوحــي بوجــوب اســتبقاء الجرحــى والمــرضى لتشــملهم 
المــادة. لكــن هــذا غــر صحيــح مــن الناحيــة القانونيــة؛ فاســتخدام هــذه العبــارة يحتمــل 

كان تعبــر »القــوات المســلحة« مســتخدمًا بالفعــل في الترجمــة الإنجليزيــة لاتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929، في حــن  	20

اســتخدمت النســخة الفرنســية لفــظ »جيــوش«.

 See Knut Ipsen, ‘Combatants and Non-Combatants’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian 	21

Law, 3rd edition, Oxford University Press,2013, pp. 79–113, at 86.

انظر أيضًا التعليق على المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة. 	22

لوائح لاهاي، 1899، المادة 1. نصت المادة 9 من إعلان بروكسل المؤرخ في 1874 أيضًا على نفس الشروط. 	23

كانــت الحاجــة إلى حمايــة أفــراد القــوات المســلحة مــن قبيــل أولئــك الذيــن يقاتلــون تحــت قيــادة شــارل ديغــول أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة  	24

هــي مــا ألهــم إضافــة هــذه الفئــة في عــام 1949.

يناقش التعليق على المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة مسائل تتصل بالوضع القانوني الممنوح لأسرى الحرب المشاركين في ذلك النزاع. 	25

 See Stephane Ojeda, ‘US Detention of Taliban Fighters: Some Legal Considerations’, in Michael N. Schmitt (ed.), The 	26

 War in Afghanistan: A Legal Analysis, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 85, 2009, pp. 357–369, at

358–359.
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أن يكــون قــد جــاء ســهوًا عندمــا نقــل الصائغــون المــادة مــن الاتفاقيــة الثالثــة إلى الأولى.27 
وعــى أي حــال، يجــب تفســر اللفــظ في ضــوء الهــدف مــن الفقــرة، وهــو كفالــة تقديــم 
ــن  ــرضى الذي ــى والم ــتفيد الجرح ــه يس ــتثناء. وعلي ــن دون اس ــع المعني ــاعدة إلى جمي المس
ــي  ــة الت ــن الحماي ــرة، م ــذه الفق ــم ه ــن تذكره ــيما الذي ــة الأولى، لا س ــملهم الاتفاقي تش
ــم  ــه ولم يحتجزه ــوا في أيدي ــد وقع ــوا ق ــى إذا لم يكون ــدو حت ــوات الع ــن ق ــتحقونها م يس

)بعــد(.
56.	14 ــوات المســلحة  ــون الق ــن يرافق ــد عــى أن الأشــخاص »الذي ــي تؤك ــة الت ــرة الرابع ــا الفق أم

ــة  ــون، توســع نطــاق الحماي ــا« هــم أشــخاص محمي ــع جــزءًا منه ــوا في الواق دون أن يكون
ــؤدون أدوارًا  ــن ي ــن الذي ــض المدني ــمل بع ــث يش ــة الأولى بحي ــه الاتفاقي ــص علي ــذي تن ال
محــددة.28 قــد تضــم هــذه الفئــة الصحفيــن الذيــن »يرافقــون« القــوات المســلحة، بالإضافــة 
إلى متعهــدي القطــاع الخــاص الذيــن يــوردون الخدمــات إلى القــوات المســلحة الذيــن يــرح 

لهــم أحــد أطــراف النــزاع بذلــك.29
57.	14 ــص  ــة الأولى بالن ــن الاتفاقي ــادة 13)4( م ــة الم ــة صياغ ــد مقارن ــف عن ــارق طفي ــاك ف هن

المقابــل في المــادة 4-أ)4( مــن الاتفاقيــة الثالثــة. تضيــف المــادة 4-أ)4( أن القــوات المســلحة 
ــة  ــق هوي ــات تحقي ــا أن تزودهــم ... ببطاق ــا »عليه ــأن يصحبوه ــرح لأشــخاص ب ــي ت الت
ــرٌ  ــادة 13 أم ــن الم ــة م ــة«.* حــذف هــذه الجمل ــذه الاتفاقي ــة للنمــوذج الملحــق به مماثل
ــش الأشــخاص للاطــاع عــى  ــق تفتي ــد التطبي ــد يكــون مــن غــر العمــي عن منطقــي، فق
بطاقــات تحقيــق الهويــة قبــل تنفيــذ الالتــزام باحــرام الجرحــى والمــرضى وجمعهــم أو حتــى 
أثنــاء ذلــك، لكــن يمكــن تنفيــذ ذلــك الإجــراء بمجــرد أن يصبــح الشــخص في يــد العــدو. وفي 
جميــع الأحــوال، تشــر الأعــال التحضيريــة للــادة 4 إلى عــدم وجــوب اعتبــار حمــل بطاقــة 
تحقيــق هويــة عنــرًا لازمًــا لتحقــق الوضــع القانــوني لأســر الحــرب.30 حتــى إن كان الوضــع 

أشــار أحــد الوفــود في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 إلى »وجــوب حــذف عبــارة »الدولــة الحاجــزة« وإضافــة عبــارة »الطــرف الخصــم««، لكــن  	27

يبــدو أن ذلــك الأمــر قــد أهمــل في النهايــة؛

see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 50.

اتفاقيتــا لاهــاي الثانيــة والرابعــة المؤرختــن في 1899 و1907 واتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب المؤرخــة في 1929، منحــت المدنيــن الوضــع  	28

القانــوني الــذي يمنــح لأسرى الحــرب، لكــن لم تشــملهم بأشــكال الحمايــة التــي تمنــح للجرحــى والمــرضى إلا اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1949. 

تنــص المــادة 13 مــن لوائــح لاهــاي لعامــي 1899 و1907 عــى مــا يــي: »يعامــل الأشــخاص الذيــن يرافقــون الجيــش دون أن يكونــوا في الواقــع 

جــزءًا منــه، كالمراســلين الصحفيــن ومتعهــدي التمويــن الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو ويعلــن لــه حجزهــم كأسرى حــرب، شريطــة أن يكــون 

لديهــم تصريــح مــن الســلطة العســكرية للجيــش الذيــن يرافقونــه«. أبقــت اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب عــى منــح الوضــع القانــوني 

الخــاص بــأسرى الحــرب لهــؤلاء الأشــخاص. للمزيــد مــن التحليــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.

لكــن لا يقــع جميــع متعهــدي القطــاع الخــاص ضمــن هــذه الفئــة. فمــن المســتبعد عــى ســبيل المثــال أن يســتوفي متعهــدو القطــاع الخــاص  	29

لتقديــم الخدمــات العســكرية والأمنيــة الذيــن توظفهــم هيئــات غــر حكوميــة أو شركات خاصــة أو حتــى هيئــات حكوميــة خــاف وزارات 

ــون الوطنــي( شروط اعتبارهــم مدنيــن يرافقــون القــوات المســلحة. الدفــاع )حســب القان

See Lindsey Cameron and Vincent Chetail, Privatizing War: Private Military and Security Companies under Public Inter�

 national Law, Cambridge University Press, 2013, pp. 419–421.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 416–418. The preparatory work is silent 	30

as to why the card is not mentioned in Article 13.

*ملحوظة من المترجم: أغفلت الترجمة العربية للمادة 4-أ)4( من اتفاقية جنيف الثالثة ترجمة هذه الجملة.
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كذلــك، فــا يكــون لهــذه البطاقــات أن تكفــي للتعريــف بالأشــخاص عــى أنهــم مرافقــون 
ــكوت  ــإن س ــك، ف ــع ذل ــم. وم ــا لحمايته ــدول إصداره ــى ال ــب ع ــلحة، ويج ــوات المس للق
المــادة 13)4( عــن ذكــر البطاقــات لا يحــدث فرقًــا مــن الناحيــة العمليــة بشــأن الأشــخاص 

الذيــن قــد تشــملهم هــذه المــادة.
58.	14  وتنــص الفقــرة الخامســة عــى أن الجرحــى أو المــرضى مــن الأطقــم المدنيين للســفن التجارية 

والطائــرات المدنيــة التابعــة لأحــد أطــراف النــزاع يتمتعــون كذلــك بالحمايــة التــي تمنحهــا 
الاتفاقيــة في حالــة إن كانــوا »لا ينتفعــون بمعاملــة أفضــل بمقتــى أي أحــكام أخــرى مــن 
القانــون الــدولي«. هــذه العبــارة ذات صلــة بشــكل رئيــي بتطبيــق المــادة 14 مــن اتفاقيــة 
جنيــف الأولى عــى هــذه الفئــة مــن الأشــخاص. فعبــارة »معاملــة أفضــل« تشــر إلى اتفاقيــة 
لاهــاي الحاديــة عــرة المؤرخــة في 1907 التــي تنــص عــى حظــر تحويــل بحــارة تجاريــن 
ــة  ــا للاتفاقي محدديــن إلى أسرى حــرب.31 لكــن يجــب احترامهــم وجمعهــم ورعايتهــم طبقً
ــة،  ــرات المدني ــدة والطائ ــة المحاي ــفن التجاري ــم الس ــة الأولى أطق ــي الاتفاقي الأولى. لا تحم
ــى  ــادة 13)6( الجرح ــي الم ــرًا، تحم ــة.32 وأخ ــة الرابع ــب الاتفاقي ــون بموج ــم محمي لكنه
والمــرضى الذيــن كانــوا يشــاركون في »انتفاضــة شــعبية«. هــذه الفئــة الأخــرة كانــت تعتــر 
في 1949 فئــة قــد عفــا عليهــا الزمــن، لكنهــا أضيفــت إلى اتفاقيــات جنيــف بوصفهــا فئــة 
اســتمر وجودهــا لفــرة طويلــة وهــي تتكــون مــن أشــخاص معــرف لهــم بالوضــع القانــوني 

ــا معينــة.33 للمحاربــن شريطــة اســتيفائهم شروطً
59.	14 انصبــت المناقشــات التــي جــرت أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 بشــأن إعــداد قائمــة 

الأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 4 مــن الاتفاقيــة الثالثــة )تقابلهــا المــادة 13 مــن اتفاقيــة 
جنيــف الأولى( عــى مســألة الأشــخاص الذيــن يســتحقون الوضــع القانــوني لأسرى الحــرب، في 
ضــوء المزايــا التــي يمنحهــا. ولا يــزال الوضــع كــا هــو عليــه اليــوم: يرتبــط الجــدال المتعلــق 
بتفســر المفاهيــم التــي تجســدها المــادة 4 مــن الاتفاقيــة الثالثــة والمــادة 12 مــن الاتفاقيــة 
الأولى بمســألة الوضــع القانــوني لأسرى الحــرب، أي أنهــا مســألة تتعلــق بتطبيــق الاتفاقيــة 
الثالثــة. وعــى العكــس مــن ذلــك، لم يــر خــاف بشــأن الوضــع القانــوني للجرحــى والمــرضى 

والحمايــة الواجبــة لهــم بموجــب الاتفاقيــة الأولى.34
للاطــاع عــى مناقشــة أكــر تفصيــاً بشــأن فئــات الأشــخاص المختلفــة، خاصــةً فيــا يتعلــق 
ــة  ــق عــى المــادة 4 مــن اتفاقي ــح لأسرى الحــرب، انظــر التعلي ــذي يمن ــوني ال بالوضــع القان

جنيــف الثالثــة.

انظر اتفاقية لاهاي الحادية عشرة )1907(، المواد من 5 إلى 8. 	31

For a discussion, see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 418–419.

انظــر أيضًــا اتفاقيــة لاهــاي الحاديــة عــرة )1907(، المادتــن 3 و4، اللتــان تنصــان عــى اســتثناء بعــض الســفن مــن الضبــط. للاطــاع عــى 

معلومــات بشــأن الســفن المســتثناة مــن الضبــط، انظــر أيضًــا دليــل ســان ريمــو بشــأن القانــون الــدولي المطبــق في النزاعــات المســلحة في البحــار 

)1994(، القاعــدة 136.

وإذا لم تحمِ اتفاقية جنيف الرابعة هذه الفئة، فهي تستحق الحماية بموجب المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول. 	32

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 239. 	33

ــا في عــام 1970 تقريــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة المعنــون »تقريــر بشــأن حقــوق الإنســان في النزاعــات المســلحة«، رمــز  أكــد ذلــك جزئيً 	34

الوثيقــة )A/8052( )1970(، 18 أيلــول/ ســبتمبر 1970، الفقــرة 99: »يبــدو غيــاب الحاجــة الملحــة لمراجعــة اتفاقيــات جنيــف بشــأن حمايــة 

ــن في البحــار«. ــن الجرحــى والمــرضى والمنكوب المقاتل
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3-3.   حماية الجرحى والمرضى الذين لا تشملهم اتفاقية جنيف الأولى
60.	14 ــة الأولى  ــة التــي تمنحهــا الاتفاقي ــن ينتفعــون مــن الحماي تحــدد المــادة 13 الأشــخاص الذي

حــال جرحهــم أو مرضهــم. لكــن يجــب التأكيــد عــى أن جميــع الجرحــى أو المــرضى، لا ســيما 
المدنيــن، يســتحقون الاحــرام والمعاملــة الإنســانية والرعايــة التــي تتطلبهــا حالتهــم. كل مــن 
بحاجــة إلى الرعايــة الطبيــة هــو شــخص مســتحق لهــا. وعندمــا يســقط جريــح أو مريــض في 
أيــدي العــدو، يجــب أن تكــون الأولويــة لتقديــم رعايــة طبيــة دون إبطــاء قــدر المســتطاع،35 
ويمكــن تحديــد مــا إذا كان الشــخص يســتوفي شروط انطبــاق وضــع أســر حــرب في زمــان 
ومــكان مناســبين بعــد ذلــك. وفــوق ذلــك، يجــب تنفيــذ بعــض الالتزامــات التــي تنــص عيهــا 
الاتفاقيــة الأولى، كالالتــزام بالبحــث عــن الجرحــى والمــرضى وجمعهــم، قبــل أن يصبــح مــن 

الممكــن تحديــد مــدى توافــر المعايــر التــي تنــص عليهــا المــادة 13 في أولئــك الأشــخاص.36
61.	14 ــد عــى مــا يــي: »مــن المفهــوم بوضــوح  في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، جــرى التأكي

أن أولئــك غــر المشــمولين في هــذه المجموعــة ]مــن المــادة 13[ يظلــون متمتعــن بالحمايــة 
ــون  ــة للقان ــادئ العام ــب المب ــاطة بموج ــرى، أو ببس ــف الأخ ــات جني ــب اتفاقي ــا بموج إم
ــق في  ــزاع الح ــا في الن ــح طرفً ــة أن تمن ــأي طريق ــادة 13 ب ــن لل ــه، لا يمك ــدولي«.37 وعلي ال
عــدم احــرام جريــح أو حرمانــه مــن العــاج الــازم، حتــى إذا لم يكــن ذلــك الشــخص ضمــن 

أي مــن الفئــات التــي تحددهــا.
62.	14 أهميــة هــذا النهــج تتزايــد بمــرور الزمــن. فمــع تعــدد التغيــرات في نمــط تنفيــذ النزاعــات 

ــاء  ــن أثن ــة المدني ــال إصاب ــح احت ــة، أصب ــا الماضي ــن عامً ــة والخمس ــال المائ ــلحة خ المس
الأعــال العدائيــة أكــر مــن احتــال إصابــة أفــراد القــوات المســلحة.38 بالإضافــة إلى ذلــك، 
للعديــد مــن النزاعــات اليــوم ســمة مختلطــة، حيــث تجــري نزاعــات مســلحة غــر دوليــة- 
حيــث يغيــب مــن الناحيــة القانونيــة الوضــع القانــوني الــذي يمنــح لأسرى الحــرب- جنبًــا إلى 

للتفاصيــل، انظــر اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 16، والبروتوكــول الإضــافي الأول، المادتــن 8)أ(-)ب( و10. انظــر أيضًــا دراســة اللجنــة الدوليــة  	35

للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القواعــد مــن 109 إلى 111.

انظر المادة 15. 	36

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 191 (regarding Article 10A). 	37

قدمــت لجنــة الصياغــة مقترحًــا بإضافــة فقــرة إلى المــادة 13 »تنــص عــى أن أحــكام المــادة ]13[ يجــب ألا تحــرم الجرحــى والمــرضى، أيـًـا كانــت 

الفئــة التــي ينتمــون إليهــا، مــن الحمايــة التــي كانــوا يســتحقونها وفقًــا للمبــادئ العامــة لقانــون الأمــم«. هــذا المقــرح الــذي كان قــد طــرح 

قبــل الوصــول إلى الصــورة النهائيــة للــادة الرابعــة مــن الاتفاقيــة الثالثــة رفــض بالتصويــت، وكان ذلــك الرفــض بســبب مشــكلات في ترجمــة 

النــص والمبــدأ المقترحــن؛

 see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 158. See also Minutes of the Diplomatic

Conference of Geneva of 1949, Commission I, Vol. III, meeting held on 30 July 1949, pp. 35–46.

كان هذا هو الوضع في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين أثناء مراجعة اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى؛ 	38

see Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 16–18.
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جنــب مــع نزاعــات مســلحة دوليــة. وإضافــة المــادة 13 إلى اتفاقيــة جنيــف الأولى لا يعنــي 
اســتبعاد سريــان الالتزامــات باحــرام الجرحــى والمــرضى وحمايتهــم، وتقديــم الرعايــة الطبيــة 

إليهــم ومعاملتهــم معاملــة إنســانية، عــى الأشــخاص الذيــن لا تشــملهم المــادة.39

انظر على سبيل المثال المملكة المتحدة، دليل قانون النزاعات المسلحة، 2004: 	39

7-3 يجــب حمايــة الجرحــى والمــرضى واحترامهــم. لا يجــوز الهجــوم عليهــم. يجــب معاملتهــم معاملــة إنســانية. يجــب منحهــم الرعايــة الطبيــة. 

لا يجــوز تركهــم عــن عمــد دون رعايــة طبيــة أو تعريضهــم لأمــراض معديــة أو عــدوى. ولا تفــرض أولويــة تقديــم العــاج إلا الأســباب الطبيــة 

فقــط. ...

ــوا  ــواء كان ــا، وس ــا أو أعدائه ــدة أو حلفائه ــة المتح ــن للمملك ــوا تابع ــواء كان ــرضى، س ــى والم ــع الجرح ــى جمي ــرة 7-3 ع ــق الفق 7-3-2 تنطب

ــن. ــكريين أو مدني عس
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المادة 14

الوضع القانوني للجرحى والمرضى الذين يقعون في 

أيدي العدو

• نص المادة	
ــن  ــة الذي ــة محارب ــون لدول ــرضى التابع ــى والم ــر الجرح ــادة 12، يعت ــكام الم ــاة أح ــع مراع م
يقعــون في أيــدي العــدو، أسرى حــرب، وتنطبــق عليهــم أحــكام القانــون الــدولي المتعلقــة بــأسرى 

الحــرب.
• التحفظات أو الإعلانات	

لا يوجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة	 	.3

3-1.   التطبيق المتزامن لاتفاقيات جنيف  	
3-2.   »مع مراعاة أحكام المادة 12« 	

3-3.   الوقوع في أيدي العدو 	
3-4.   الحماية التي يكفلها القانون الدولي لأسرى الحرب 	

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
63.	14 تعــرف المــادة 14 الوضــع القانــوني للجريــح أو المريــض مــن أفــراد القــوات المســلحة الــذي 

يقــع في أيــدي العــدو.1 وفي هــذه الحالــة، يكــون الفــرد مــن أفــراد القــوات المســلحة شــخصًا 
جريحًــا أو مريضًــا بحاجــة إلى عــاج وشــخصًا يحــق لــه أن يصبــح أســر حــرب، ومــن ثــمَّ 
يصبــح كذلــك. وعــى ذلــك، فــإن اتفاقيتــي جنيــف الأولى والثالثــة تنطبقــان معًــا بالتزامــن.

2.   الخلفية التاريخية
64.	14 تضمنــت اتفاقيتــا جنيــف لعامــي 1906 و 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى حكــاً يؤكــد أن 

لأغــراض التعليــق عــى هــذه المــادة، تشــمل عبــارة »أفــراد القــوات المســلحة« الأشــخاص الذيــن ليســوا أفــرادًا في القــوات المســلحة لطــرف في  	1

ــف الأولى. ــة جني ــون في نطــاق المــادة 13 مــن اتفاقي ــك يدخل ــزاع ولكنهــم مــع ذل ن



الاتفاقية الأولى: المادة 14 526

الجرحــى أو المــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة الذيــن يقعــون في أيــدي العــدو هــم أسرى 
حــرب وأن »الأحــكام العامــة للقانــون الــدولي المتعلقــة بــأسرى الحــرب ينبغــي أن تطبــق 
ــة في 1949 دون  ــف الأولى المؤرخ ــة جني ــادة 14 في اتفاقي ــت الم ــالي، أدرج ــم«.2 وبالت عليه

جــدال.
65.	14 هنــاك نقطــة ذات أهميــة تاريخيــة وهــي أن أحــد الوفــود اقــرح في المــداولات التــي دارت 

ــم  ــد تنوي ــه عن ــة جنيــف لعــام 1929، أن ــاء التفــاوض عــى اتفاقي ــك المســألة أثن بشــأن تل
ــن  ــاص م ــع خ ــوا بوض ــي أن يتمتع ــفى ينبغ ــرضى في المستش ــى أو الم ــرب الجرح أسرى الح
حيــث المزايــا مســتقل عــن الوضــع القانــوني لأسرى الحــرب.3 ورفُــض الاقــراح لعــدة أســباب 
أهمهــا المشــاكل المحــرة التــي لا نهايــة لهــا وأوجــه عــدم المســاواة التــي يمكــن أن تنشــأ عــن 
هــذا الوضــع. وعــاوة عــى ذلــك، اتفُــق عــى أنــه في حالــة التقيــد بالقواعــد القائمــة بشــأن 
ــا لمــا يمليــه الضمــر، فــا ينبغــي أن يكــون  معاملــة الجرحــى والمــرضى وأسرى الحــرب وفقً
هنــاك وضــع خــاص ضروري لضــان تلقــي الجرحــى والمــرضى جميــع أنــواع الرعايــة التــي 

تتطلبهــا حالتهــم وتتناســب معهــا.4

3.   المناقشة
3-1.   التطبيق المتزامن لاتفاقيات  جنيف 

66.	14 لمــا كان المقاتلــون الجرحــى والمــرضى الذيــن يقعــون في أيــدي العــدو أسرى حــرب، فإنهــم 
يدخلــون ضمــن نطــاق اتفاقيتــي جنيــف الأولى والثالثــة. ويظــل أولئــك الذيــن لم يكونــوا قــد 
برئــوا بعــد مــن جرحهــم أو مرضهــم الأول عنــد نهايــة النــزاع ولا يزالــون في أيــدي العــدو 
محميــن بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى حتــى تحــن اللحظــة المحــددة في المــادة 5 وهــي 

إعادتهــم النهائيــة إلى أوطانهــم.
67.	14 عنــد تعــافي أسرى الحــرب الجرحــى أو المــرضى، ينحــر عنهــم انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الأولى 

مــع اســتمرار حمايتهــم بموجــب اتفاقيــة جنيــف الثالثــة حتــى تحــن اللحظــة المحــددة في 
المــادة 5 مــن تلــك الاتفاقيــة وهــي الإفــراج عنهــم وإعادتهــم إلى الوطــن بصــورة نهائيــة.5 
وفي حالــة أصيــب أولئــك الأشــخاص أو ســقطوا مــرضى مــرة أخــرى أثنــاء وجودهــم في الأسر، 
فإنهــم لا يتمتعــون إلا بالحمايــة التــي تكفلهــا لهــم اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التــي تشــرط 
في جميــع الأحــوال مســتوى رعايــة طبيــة وصحيــة يضاهــي عــى الأقــل المســتوى المنصــوص 
عليــه في اتفاقيــة جنيــف الأولى.6 وفي كلتــا الحالتــن، يجــب توفــر العــاج للجرحــى والمــرضى 

اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(، المــادة 2. نــص المــادة 2 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 متطابــق تقريبًــا مــع هــذا النــص،  	2

ــة  ــة التطبيــق عليهــم«. ولم تتطــرق اتفاقي ــالأسرى تصبــح واجب ــدولي المتعلقــة ب ــون ال حيــث يجــري نصهــا كــا يــي: »الأحــكام العامــة للقان

ــف لعــام 1864 إلى هــذا الموضــوع. جني

Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 102–103 and 108–115. 	3

 Ibid. pp. 142–144 and 600–601. See also Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et 	4

malades, ICRC, 1930, pp. 19–21.

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 5. 	5

See also Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 143.

تتعلــق أحــكام كثــرة مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بالرعايــة الطبيــة لأسرى الحــرب: انظــر عــى ســبيل المثــال، المــادة 15، وكذلــك المــواد 19 و 20  	6

و 29 و 30 و 31 و 32 و 46 و 47 و 49 و 54 و 55 و 98 و 109 و 110 و 112 و 113 و 114 وجميــع الأحــكام الأخــرى المتعلقــة بتوفــر بيئــة 

صحيــة، وغــذاء كاف، ومــا إلى ذلــك لأسرى الحــرب.
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الواقعــن في أيــدي العــدو وفقًــا لمــا تتطلبــه حالتهــم.7
68.	14 ــدان، في  ــلحة في المي ــوات المس ــرضى الق ــى وم ــا بجرح ــف الأولى أساسً ــة جني ــص اتفاقي تخت

ــة مــن  ــة أسرى الحــرب، وتشــمل سلســلة كامل ــة معامل ــة جنيــف الثالث حــن تنظــم اتفاقي
الأحــكام التفصيليــة المتعلقــة بمختلــف جوانــب وقوعهــم في الأسر. ويتناســب قــدر التفصيــل 
ــا  ــع تطبيقه ــذي يتوق ــع الظــروف والســياق ال ــف م ــات جني ــن اتفاقي ــورده كل م ــذي ت ال
فيــه. وبالتــالي، تســود الالتزامــات المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة جنيــف الأولى خــال الأعــال 
العدائيــة أو في أعقابهــا مبــاشرةً. ومــع تباعــد الأعــال القتاليــة مــن حيــث الزمــان والمــكان 

تتزايــد أولويــة تطبيــق الأحــكام التفصيليــة التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.

3-2.   »مع مراعاة أحكام المادة 12«
69.	14 ــى  ــوص الجرح ــي بخص ــاغل الرئي ــادة 12« أن الش ــكام الم ــاة أح ــع مراع ــح شرط »م يوض

ــم  ــو احترامه ــدو ه ــدي الع ــون في أي ــن يقع ــلحة الذي ــوات المس ــراد الق ــن أف ــرضى م أو الم
وحمايتهــم ومعاملتهــم معاملــة إنســانية ورعايتهــم عــى النحــو الــذي تقتضيــه المــادة 12. 
وبالتــالي، في الحــالات الطارئــة عــى ســبيل المثــال، يجــب عــى الدولــة التــي تحتجــز أشــخاصًا 
جرحــى أو مــرضى إيــاء الأولويــة للرعايــة الطبيــة عــى التدابــر الراميــة إلى تقييــد حريتهــم.

3-3.   الوقوع في أيدي العدو
70.	14 تنــص المــادة 14 عــى مــا يــي: »يعتــر الجرحــى أو المــرضى التابعــون لدولــة محاربــة الذيــن 

يقعــون في أيــدي العــدو« أسرى حــرب. وعبــارة »يقعــون في أيــدي العــدو« واســعة بمــا فيــه 
الكفايــة لتغطــي الأسر أو الاستســام وأخــذ الأشــخاص الجرحــى إلى الوحــدات الطبيــة التابعة 
ــة العــاج في  ــارة مجــرد توفــر القــوات المتعادي للعــدو بغــرض رعايتهــم. كــا تغطــي العب
ســاحة المعركــة: حــن يكــون المقاتلــون الجرحــى تحــت رعايــة الطــرف الخصــم، يكــون ذاك 
الطــرف في وضــع يســمح لــه بممارســة قــدر مــن الســيطرة عليهــم، وهــو مــا يصــل إلى حالــة 

ينتــج عنهــا تحقــق الوضــع القانــوني لأسرى الحــرب.
71.	14 تســتخدم اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى عبــارة »يقعــون في أيــدي 

العــدو«، بينــا تســتخدم اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن أسرى الحــرب لفــظ »الأسر«.8 
ــوني  ــاء الوضــع القان ــدول الحاجــزة إضف ــض بعــض ال ــة، رف ــة الثاني وخــال الحــرب العالمي
ــه  ــو نفس ــس ه ــام لي ــة أن الاستس ــلموا بحج ــن استس ــن الذي ــى المقاتل ــرب ع لأسرى الح
»الأسر«.9 ولتجنــب تكــرر وقــوع مثــل تلــك الحــالات، أقــرت المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــف الأولى  ــي جني ــل اتفاقيت ــذي يجع ــر ال ــدو«، الأم ــة الع ــون في قبض ــارة »يقع ــة عب الثالث

انظر على وجه الخصوص المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى والمواد 29 و 30 و 31 من اتفاقية جنيف الثالثة. 	7

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 2؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادتان 1 و 2، على التوالي. 	8

See Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 50. See also Bugnion, p. 194: 	9

»في عــام 1945 رفــض الحلفــاء إضفــاء الوضــع القانــوني لأسرى الحــرب عــى الجنــود الألمــان واليابانيــن الذيــن ســقطوا في أيديهــم بعــد استســام 

بلدانهــم، بزعــم أن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 لا تغطــي حالتهــم. وبــدلً مــن ذلــك، صنفــوا عــى أنهــم »أفــراد العــدو المستســلمين««.
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ــأن.10 ــذا الش ــر في ه ــث الجوه ــن حي ــن م ــوم متطابقت ــة الي والثالث
72.	14 وكــا ورد في التعليــق عــى المــادة 13، كان تفســر المعايــر التــي يحــدد اســتنادًا إليهــا مــا إذا 

كان يحــق للشــخص المطالبــة بالوضــع القانــوني لأسرى الحــرب مثــار بعــض الجــدل. وتلــك 
المناقشــات أوثــق صلــة بالأحــكام المتعلقــة بــأسرى الحــرب ويمكــن فهمهــا أفضــل مــا يكــون 
الفهــم في ســياق تلــك الأحــكام، ومــن ثــمَّ نوقشــت في التعليــق عــى المــادة 4 مــن اتفاقيــة 

جنيــف الثالثــة.
73.	14 أخــراً، ورغــم أن المــادة 14 تســتخدم عبــارة »الجرحــى والمــرضى التابعــون لدولــة محاربــة« 

وهــي عبــارة فضفاضــة عنــد تحديــد الأشــخاص الذيــن ينطبــق عليهــم وصــف أسرى الحــرب 
ــي في المــادة 13، لم يكــن القصــد  ــع الفن ــا الطاب ــب عليه ــي يغل ــدلً مــن المصطلحــات الت ب
مــن تعريــف أسرى الحــرب الــوارد في اتفاقيــة جنيــف الأولى أن يحيــد عــن ذلــك الــوارد في 
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. ويؤكــد هــذا التفســر الترتيــب بوضــع المــادة 14 بعــد المــادة 13، 
واقــران ذلــك برغبــة القائمــن عــى الصياغــة في ضــان الاتســاق فيــا بــن اتفاقيــات جنيــف.

3-4.   الحماية التي يكفلها القانون الدولي لأسرى الحرب
74.	14 لم يقتــر نــص المــادة 14 عــى اعتبــار الجرحــى والمــرضى الذيــن يقعــون في أيــدي العــدو 

»أسرى حــرب« فحســب، بــل نصــت أيضًــا عــى أن »تنطبــق عليهــم أحــكام القانــون الــدولي 
ــط إلى  ــارة فق ــبيل الإش ــى س ــارة ع ــذه العب ــرت ه ــد اخت ــرب«. وق ــأسرى الح ــة ب المتعلق
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لتوضيــح أن جميــع القوانــن الدوليــة المتصلــة بحمايــة أسرى الحــرب 
تظــل واجبــة التطبيــق، لا ســيما في حالــة انضــام بعــض الــدول إلى اتفاقيــة جنيــف الأولى 
ــح نــص  ــة دون تنقي ــة جنيــف الثالث ــص اتفاقي ــح ن ــة تنقي ــة أو في حال ــة الثالث دون الاتفاقي
ــد صدقــت عــى  ــدول ق ــث إن ال ــك المخــاوف لم تتحقــق حي ــة الأولى.11 غــر أن تل الاتفاقي
اتفاقيــات جنيــف الأربــع جميعهــا، وبالتــالي تنطبــق الأحــكام التفصيليــة لاتفاقيــة جنيــف 
الثالثــة.12 وفي جميــع الأحــوال، تعتــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة أيضًــا انعكاسًــا للقانــون الــدولي 

العــرفي بوجــه عــام.13
75.	14 ــي 1906  ــف لعام ــي جني ــا في اتفاقيت ــن له ــن المناظرت ــا للمادت ــادة 14، خلافً ــص الم لا تن

ــل عــودة الجرحــى  ــات خاصــة بشــأن مســائل مــن قبي ــرام اتفاق ــدًا عــى إب و1929، تحدي
ــف المؤرخــة  ــات جني ــن اتفاقي ــادة 6 المشــركة ب ــر أن الم ــدة. غ ــة محاي ــم إلى دول أو نقله
ــك  ــل تل ــرام مث ــة إب ــى إمكاني ــص ع ــة( تن ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 7 م في 1949 )الم

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 237. 	10

النص الفرنسي للمادة 14 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة هو الأقرب إلى هذا المعنى:

‘tombés au pouvoir de l’adversaire’ (Article 14) and ‘tombées au pouvoir de l’ennemi’ (Article 4).

Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, commentary on draft article 11, pp. 10–11. 	11

قــد يكــون البروتوكــول الإضــافي الأول ذا أهميــة أيضًــا، حــال انطباقــه، في تحديــد مــن يحــق لــه المطالبــة بالوضــع القانــوني لأسرى الحــرب. انظــر  	12

أيضًــا دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 106.

 See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 1 July 2003, para. 41, and 	13

Prisoners of War, Ethiopia’s Claim 4, Partial Award, 1 July 2003, para. 32.
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ــي  ــة الت ــن الحماي ــص م ــت لا تنتق ــا دام ــن م ــخاص المحمي ــق بالأش ــا يتعل ــات في الاتفاق
ــف.14 ــات جني ــا اتفاقي توفره

ثبت المراجع المختارة
Bugnion, François, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Vic�

tims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 192–194.

فيــا يخــص المادتــن المناظرتــن للــادة 14، انظــر اتفاقيــة جنيــف )1906(، الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 2؛ واتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى  	14

والمــرضى )1929( الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 2. وفيــا يتعلــق باتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949، تؤكــد المــادة 15 مــن الاتفاقيــة الأولى أنــه 

يمكــن عقــد اتفاقــات لتبــادل الجرحــى في ســاحة المعركــة، وتنظــم المــواد مــن 109 إلى 111 مــن الاتفاقيــة الثالثــة عــودة أسرى الحــرب المــرضى 

أو الجرحــى وتنــص عــى إبــرام اتفاقــات في هــذا الصــدد.
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المادة 15

البحث عن المصابين، والإخلاء

• نص المادة*	
	1 ــزاع دون . ــال، يتخــذ أطــراف الن ــد الاشــتباك في القت ــات، وعــى الأخــص بع ــع الأوق في جمي

إبطــاء جميــع التدابــر الممكنــة للبحــث عــن الجرحــى والمــرضى، وجمعهــم، وحمايتهــم مــن 
الســلب وســوء المعاملــة، وتأمــن الرعايــة اللازمــة لهــم، وكذلــك للبحــث عــن جثــث المــوتى 

ومنــع ســلبها.
	2 ــران أو . ــاق الن ــف إط ــة أو وق ــد هدن ــر عق ــى تدب ــق ع ــروف، يتُف ــمحت الظ ــا س وكل

ــال. ــدان القت ــن في مي ــى المتروك ــل الجرح ــادل ونق ــع وتب ــكان جم ــة لإم ــات محلي ترتيب
	3 وبالمثــل، يمكــن الاتفــاق عــى ترتيبــات محليــة بــن أطــراف النــزاع لجمــع أو تبــادل الجرحــى .

والمــرضى في منطقــة محــاصرة أو مطوقــة، ولمــرور أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 
ــة.  ــك المنطق ــة إلى تل والمهــات الطبي

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
نطاق التطبيق 	.3

الفقرة 1: البحث والجمع والرعاية 	.4
4-1.   الالتزام بالبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم 	

4-2.   الالتزام بحماية الجرحى والمرضى من السلب وسوء المعاملة 	
4-3.   الالتزام بتأمين الرعاية اللازمة للجرحى والمرضى 	

4-4.   البحث عن جثث الموتى ومنع سلبها 	
الفقرة 2: ترتيبات لإمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى 	.5

* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.
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الفقرة 3: ترتيبات لجمع أو تبادل الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة أو مطوقة 	.6
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
76.	14 ــزاع  ــة تقــع عــى أطــراف الن ــل المــادة 15 المــادة 12 وتحــدد التزامــات أساســية معين تكمِّ

ــواردة في  ــة لتلــك ال ــدولي تجــاه الجرحــى والمــرضى. وقــد وردت التزامــات مماثل المســلح ال
المــادة 15 في اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والبروتوكولــن الإضافيــن، 
ــل المــادة 15 بالتحديــد الالتــزام العــام المنصــوص  والقانــون الــدولي الإنســاني العــرفي.1 وتفصِّ
عليــه في المــادة 12 بحمايــة الجرحــى والمــرضى في جميــع الأحــوال. ولذلــك، تفــرض المــادة 
15)1( التزامًــا »بالبحــث عن]الجرحــى والمــرضى[ وجمعهــم« لنقلهــم مــن منطقــة الخطــر 
ــات  ــرة 1 التزام ــرض الفق ــا تفَ ــة. ك ــة اللازم ــة الطبي ــي الرعاي ــم تلق ــاشر وليتســنى له المب
معينــة بشــأن المــوتى. وتنــص الفقــرة 2 عــى اتخــاذ ترتيبــات، مثــل وقــف إطــاق النــران 
عــى ســبيل المثــال، لتســهيل تنفيــذ الالتزامــات الــواردة في الفقــرة 1. وأخــراً، تتصــور الفقــرة 
ــق  ــق بالمناط ــا يتعل ــةً في ــة، خاص ــالات معين ــل في ح ــذا القبي ــن ه ــات م ــاذ ترتيب 3 اتخ

المحــاصرة والمطوقــة.
77.	14 ــا وثيقًــا بالنظــام الأصــي للحمايــة القانونيــة للجرحــى والمــرضى في  ترتبــط المــادة 15 ارتباطً

الــر، كــا هــو منصــوص عليــه في اتفاقيــات جنيــف لأعــوام 1864 و1906 و1929. ولذلــك، لا 
تنطبــق المــادة 15، شــأنها في ذلــك شــأن المــادة 12، إلا أثنــاء النــزاع المســلح الــدولي وتنطبــق، 
فقــط، عــى الجرحــى والمــرضى )والمــوتى( مــن أفــراد القــوات المســلحة أو الذيــن يحــق لهــم، 

خلافـًـا لذلــك، التمتــع بالوضــع القانــوني لأسرى الحــرب.
78.	14 ومــع مــا تقــدم، أصبــح اليــوم الالتــزام بالبحــث عــن الجرحــى والمــرضى وجمعهــم، بمــا في 

ذلــك المدنيــن، جــزءًا مــن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي واجــب التطبيــق في النزاعــات 
ــات  ــى الالتزام ــم ع ــق ذات الحك ــواء.2 وينطب ــى الس ــة ع ــر الدولي ــة وغ ــلحة الدولي المس
بتوفــر الرعايــة والعنايــة الطبيــة للجرحــى والمــرضى3 وحمايتهــم مــن الســلب وســوء 
ــدولي الإنســاني العــرفي في الوقــت الحــالي  ــون ال ــرض القان ــك، يفَ ــادةً عــى ذل ــة.4 زي المعامل
التزامــات عــى أطــراف النــزاع المســلح بالبحــث عــن جثــث المــوتى وجمعهــا،5 ومنــع ســلبها،6 

ــا بصــورة يســودها الاحــرام.7 والتــرف فيه

اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 18؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المادتــان 16 و17؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 10؛ والبروتوكــول الإضــافي  	1

ــن 109 إلى 113. ــد م ــرفي )2005(، القواع ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــر بش ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ــادة 8؛ ودراس ــاني، الم الث

دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 109. للاطــاع عــى وجهــة نظــر مختلفــة،  	2

انظــر Benoit. يمــد البروتوكــول الإضــافي الأول، أيضًــا، هــذا الالتــزام ليشــمل جميــع الجرحــى والمــرضى مــن المدنيــن وذلــك فيــا يخــص الــدول 

الأطــراف فيــه. 

See also United States, Law of War Manual,2015, pp. 477–478.

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 110. 	3

نفس المرجع السابق، القاعدة 111. 	4

نفس المرجع السابق، القاعدة 112. 	5

نفس المرجع السابق، القاعدة 113. 	6

نفس المرجع السابق، القاعدة 115. 	7
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2.   الخلفية التاريخية
79.	14 ــذ نشــأته  ــدولي الإنســاني من ــون ال ــزام بجمــع الجرحــى والمــرضى جــزءًا مــن القان كان الالت

بوصفــه كالتــام بموجــب معاهــدة دوليــة عــام 8.1864 وهــذا الأمــر منطقــي- فقــط- بالنظــر 
إلى أن مــا ألهــم مقــرحَ هــري دونــان بوضــع اتفاقيــة دوليــة لتحســن حالــة الجنــود الجرحى 
والمــرضى هــي الحــالات المفزعــة التــي شــهدها في أرض معركــة ســولفرينو، حيــث تـُـرك نحــو 
40,000 مــن الجنــود النمســاويين والفرنســيين والإيطاليــن الذيــن ســقطوا ضحايــا في المعركــة 
دون عنايــة.9 ولقــد شــهد هــذا النــص المزيــد مــن التفاصيــل في اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 
1906 و1929 و10.1949 ومــع ذلــك، ظــل المنطــق الإنســاني الأســاسي ثابتـًـا: وهــو عــدم جــواز 

تــرك الجرحــى والمــرضى يعانــون دون عنايــة طبيــة.

3.   نطاق التطبيق
80.	14 تنطبــق المــادة 15 »في جميــع الأوقــات« عــى »أطــراف النــزاع« أثنــاء النــزاع المســلح الــدولي. 

وتنطبــق، بصــورة أكــر تحديــدًا، فيــا يخــص الجرحــى والمــرضى عــى النحــو الــذي حددتــه 
ــا، عــى المــوتى الذيــن يدخلــون في نطــاق اتفاقيــة جنيــف  ــان 12 و13 وتنطبــق، أيضً المادت

الأولى.
81.	14 ــي تقــع عــى  ــات الت ــق حــرًا عــى العملي ــق عــام 1952 أن »المــادة 15 تنطب يؤكــد تعلي

ــا مــا ينُظــر إلى المادتــن 12 و15 عــى أنهــا تنظــان حالتــن منفصلتــن. الجبهــة«.11 وغالبً
ووفقًــا لهــذا الــرأي، تنطبــق المــادة 12 عــى »المؤخــرة« وعــى الحــالات التــي يكــون فيهــا 
الجرحــى والمــرضى في قبضــة طــرف في النــزاع، في حــن تقتــر المــادة 15 عــى خــط 
ــالات  ــي مج ــك ه ــع أن تل ــن«.12 وم ــن الخط ــة »ب ــة الواقع ــة والمنطق ــة في المعرك المواجه
التطبيــق المعتــادة مــن حيــث الممارســة، لا يقتــر أي مــن هاتــن المادتــن قانونـًـا عــى ذلــك 
التطبيــق. والمــادة 12)2( هــي الاســتثناء لأنهــا تنــص، بوضــوح، عــى وجــوب وقــوع الجرحــى 
والمــرضى في قبضــة طــرف في النــزاع.13 وتوحــي عبــارة »في جميــع الأوقــات، وعــى الأخــص 
بعــد الاشــتباك في القتــال«، الــواردة في المــادة 15)1( بتفســر واســع خاصــةً وأنهــا لا تتضمــن 
أيّ قيــود جغرافيــة. وإذ إن غــرض المــادة 15 هــو كفالــة تلقــي الجرحــى والمــرضى الرعايــة 
الطبيــة التــي تتطلبهــا حالتهــم، فــإن الافــراض بــأن الالتــزام الــوارد في المــادة يقتــر عــى 
جمــع الجرحــى والمــرضى في مناطــق القتــال الفعليــة فقــط ســيكون أمــراً غــر متســق مــع 

اتفاقية جنيف لعام 1864، المادة 6)1(. 	8

Dunant, p. 126. 	9

ــك، في عــام 1899، عُدلــت  ــادةً عــى ذل ــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(، المــادة 3. زي ــة جنيــف )1906(، المــادة 3؛ واتفاقي اتفاقي 	10

مبــادئ اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 للمــرة الأولى لتناســب الحــرب البحريــة والجرحــى والمــرضى والغرقــى مــن أفــراد القــوات المســلحة والبحّــارة 

ــة(، التــي اســتعيض عنهــا باتفاقيــة لاهــاي )العــاشرة( عــام 1907 )انظــر المــادة 25 مــن  المنكوبــن في البحــار بموجــب اتفاقيــة لاهــاى )الثالث

اتفاقيــة لاهــاي )العــاشرة( لعــام 1907(.

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 150. 	11

ــك المراحــل  ــن تل ــز ب ــا للوضــوح، إلى التميي ــام 1929، توخيً ــف لع ــة جني ــد ســعت اتفاقي ــان 150-151. وق المرجــع الســابق نفســه، الصفحت 	12

المختلفــة بتنــاول العمليــات التــي تقــع في الجبهــة أولً، ثــم العمليــات التــي تقــع في المؤخــرة حيــث يمكــن اللجــوء إلى إنشــاءات ذات طابــع أكــر 

ديمومــة.

انظر التعليق على المادة 12، الفقرة 1370. 	13
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غــرض المــادة، خاصــةً وأنــه يصعــب تعريــف المقصــود »بمناطــق القتــال الفعليــة« بصــورة 
واضحــة، وكــذا يصعــب تحديــد نطاقهــا الجغــرافي. وهــذا التوصيــف مقيِّــد دون داعٍ لا ســيما 
ــا، بعــدم وجــود خطــوط مواجهــة  في إطــار النزاعــات المســلحة المعــاصرة التــي تتســم، غالبً
ــع  ــك، وم ــر.14 ولذل ــع إلى آخ ــن موق ــة م ــال العدائي ــل الأع ــرة نق ــدي وك ــى التقلي بالمعن
ــرة 1،  ــواردة في الفق ــال« ال ــتباك في القت ــد الاش ــص بع ــى الأخ ــل »وع ــن قبي ــارات م أن عب
و»ميــدان القتــال« الــواردة في الفقــرة 2، و»منطقــة محــاصرة أو مطوقــة« الــورادة في الفقــرة 
3 تشــر جميعهــا إلى أن منطقــة القتــال هــي المجــال الأســاسي لتطبيــق المــادة 15، الأمر الذي 
، يســر نطــاق التطبيــق الإقليمــي  ــا. ومــن ثــمَّ ــا وليــس تقييــدًا قانونيًّ يعكــس تأكيــدًا عمليًّ
للــادة الــوارد في المــادة 15 عــى خطــى اتفاقيــة جنيــف الأولى ككل فيــا يتعلــق بالأشــخاص 
الذيــن ســقطوا جرحــى أو مــرضى جــراّء النــزاع أو الذيــن تأثــرت إمكانيــة حصولهــم عــى 

العــاج الطبــي أو الرعايــة الطبيــة بالنــزاع.
82.	14 ــا  ــا تبعً ــة بعينه ــة في حال ــة المطلوب ــة الطبي ــتوى الرعاي ــف مس ــد يختل ــدم، ق ــا تق ــع م وم

لمــكان العثــور عــى الجرحــى والمــرضى. لــذا، فمــن الواضــح أن نــوع الرعايــة الطبيــة التــي 
يمكــن توقعهــا في ظــل ظــروف آمنــة، عــى ســبيل المثــال أثنــاء وجــود الجرحــى والمــرضى في 
مستشــفى، لا يمكــن توقعهــا في منطقــة قريبــة مــن منطقــة القتــال، حيــث الالتــزام بتوفــر 
الرعايــة عــادةً مــا يكــون في إطــار إجــراء الإســعافات الأوليــة. وقــد يبــدو توقــع أكــر مــن 
ــا  ــادة 15)1( أنواعً ــي الم ــك، تقت ــى ذل ــي. وع ــر واقع ــراً غ ــتباك أم ــالات الاش ــك في ح ذل
ــة في  ــك المطلوب ــةً بتل ــاشر مقارن ــة الخطــر المب ــة في منطق ــن الرعاي ــة م ومســتويات مختلف
ظــل ظــروف أكــر أمنًــا في المستشــفيات التــي تقــع بعيــدًا عــن منطقــة القتــال حيــث تتوافــر 

ــا والمعــدات. فيهــا المــوارد مــن حيــث الأفــراد المؤهلــن طبيًّ

4.   الفقرة 1: البحث والجمع والرعاية
4-1.   الالتزام بالبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم

83.	14 ــرة 1 بالبحــث عــن الجرحــى والمــرضى  أطــراف النزاعــات المســلحة ملزمــون بموجــب الفق
ــل كل منهــا الآخــر: فمــن أجــل جمــع الجرحــى والمرضى،  وجمعهــم. وهــذان الالتزامــان يكمِّ
يقتــي المنطــق البحــث عنهــم أولً. ويكمــن غــرض هــذه المــادة في جمــع الجرحــى والمــرضى 
مــن منطقــة الخطــر المبــاشر وتمكينهــم مــن تلقــي الرعايــة الطبيــة الملائمــة بــأسرع مــا يمكــن 

وفي ظــل ظــروف أفضــل وأكــر أمنًــا.
84.	14 بنــاءً عــى مــا تقــدم، مــن المنطقــي تفســر الالتزامــن »بالبحــث« و»الجمــع« اللذيــن يبدوان 

ــل، يتضــح أن  ــزام واحــد بإجــراء أعــال البحــث والإنقــاذ. وبالمث منفصلــن، عــى أنهــا الت
ــا يصبــح  مجــرد جمــع الجرحــى والمــرضى دون التــزام مقابــل بإجلائهــم إلى مــكان أكــر أمنً
لغــوًا لا طائــل منــه، خصوصًــا في ضــوء الفهــم الطبــي الراســخ بــأن العــاج في الســاعة الأولى 
، وبغــض  للإصابــة غالبًــا مــا يزيــد فــرص البقــاء عــى قيــد الحيــاة بصــورة هائلــة.15 ومــن ثــمَّ

See Bart, pp. 33–43, especially at 43. 	14

 Atul Gawande, ‘Casualties of War – Military Care for the Wounded from Iraq and Afghanistan’, The New England Journal 	15

of Medicine, Vol. 351, 2004, pp. 2471−2475.
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النظــر عــن الألفــاظ المحــددة التــي صيــغ منهــا النــص، يقتــي الالتــزام في كل حالــة إجــراء 
ــة  ــة اللجن ــواردة في دراس ــا ال ــدة- بصيغته ــإن القاع ــه، ف ــاء. وعلي ــع والإخ ــث والجم البح
الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي- لم تضُِــفْ بعــدًا جديــدًا 
إلى هــذا الالتــزام؛ بــل بالــكاد تحــدد، بذكــر إشــارة إلى »الإخــاء«، جانبًــا مهــاًّ مــن جوانــب 
هــذا الالتــزام الــذي لا يــزال جــزءًا لا يتجــزأ مــن الإشــارات الســابقة إلى الالتــزام بالبحــث 

والجمــع.16
85.	14 الالتــزام بالبحــث والجمــع، بمعنــى إجــراء أعــال البحــث والإنقــاذ، هــو التــزام ببــذل عنايــة.

ويتضــح طابــع هــذا الالتــزام في عبــارة »اتخــاذ جميــع التدابــر الممكنــة«. وعــى هــذا النحــو، 
ــة الواجبــة في  ــة.17 ويتوقــف مــا تســتلزمه العناي ــة الواجب ــا ببــذل العناي يتعــن أداؤه مقترنً
حالــة معينــة بشــكل دقيــق عــى العنــاصر الــواردة في القاعــدة الأساســية وعــى الظــروف.18 
ــف في ظــل  ــد حصي ــن قائ ــع م ــا يتُوق ــام هــي م ــرة في هــذا المق ــة المعت والنقطــة المرجعي
ظــروف معنيــة.19 وإضافــةً إلى توقيــت إجــراء أعــال البحــث والإنقــاذ، ينطبــق هــذا الالتــزام 
عــى أنــواع التدابــر الواجــب اتخاذهــا، مثــل عــدد الأفــراد المؤهلــن تأهيــاً مناســباً وأنــواع 

المعــدات المزمــع نشرهــا.
86.	14 ــث  ــع. أولً، البح ــث والجم ــزام بالبح ــة للالت ــة التالي ــر العام ــى المعاي ــوف ع ــن الوق يمك

عــن الجرحــى والمــرضى وجمعهــم هــو التــزام مســتمر. وكــا يتبــن مــن عبــارة »في جميــع 
الأوقــات«، يــري الالتــزام طــوال مــدة النــزاع المســلح. بيــد أن هــذا لا يعنــي وجــوب أن 
تنهــض الأطــراف بهمــة بحثـًـا عــن الجرحــى والمــرضى في جميــع الأوقــات، لأن ذلــك قــد يبــدو 
غــر واقعــي. ومــع ذلــك، ينبغــي للقائــد الحصيــف البــدء في أعــال البحــث والإنقــاذ كلــا 
كانــت ثمــة مــؤشرات عــى احتــال وجــود جرحــى أو مــرضى في إحــدى المناطــق وســمحت 
الظــروف بذلــك. وفيــا يتعلــق باللحظــة الزمنيــة المحــددة التــي ينشــأ فيهــا واجــب اتخــاذ 
ــق  ــة بتطبي ــة المتعلق ــة في القضي ــدل الدولي ــة الع ــة، قضــت محكم ــر الممكن ــع التداب جمي
ــة في  ــا بمــا يــي: »... واجــب الدول ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من اتفاقي
التحــرك ينشــأ في اللحظــة التــي تعلــم فيهــا، أو التــي كان لهــا أن تعلــم فيهــا المجــرى المعتــاد 
للأمــور، بوجــود خطــر جــدّي...« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.20 
وفي هــذا الصــدد، تفــرض المــادة 15)1( التزامًــا باتخــاذ خطــوات »عــى الأخص بعد الاشــتباك 
ــك الوقــت. وتصــف  ــال وجــود جرحــى أو مــرضى أو مــوتى في ذل ــك لاحت ــال« وذل في القت

إضافــة إلى ذلــك، تقتــي المــادة 16)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى مــن أطــراف النــزاع »أن تســجل بــأسرع مــا يمكــن جميــع البيانــات التــي  	16

ــا، وجــوب جمــع متعلقاتهــم. ــا أيضً ــي، ضمنً ــة ]الجرحــى والمــرضى[«، مــا يعن تســاعد عــى التحقــق مــن هوي

See Koivurova, paras 1–3; Dupuy, pp. 378 and 384; Pisillo-Mazzeschi, pp. 41–46; and Hessbruegge, p. 270. 	17

See ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 430, and Pisillo-Mazzeschi, p. 44. 	18

Pisillo-Mazzeschi, pp. 44–45. 	19

ICJ, Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 431 	20

ــا  إلا أنــه فيــا يتعلــق بمســؤولية الدولــة عــن خــرق الالتــزام بمنــع وقــوع الفعــل، كانــت محكمــة العــدل الدوليــة أكــر حــذرًا وقضــت وفقً

للــادة 14)3( مــن مشروعــات المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول لعــام 2001 بأنــه »يجــوز، فقــط، أن تتحمــل الــدول المســؤولية عــن خــرق 

الالتــزام بمنــع الإبــادة الجماعيــة حــال ارتــكاب إبــادة جماعيــة فعــاً. ولا يحــدث خــرق للالتــزام بمنــع وقــوع الفعــل... إلا عنــد بــدء ارتــكاب 

هــذا الفعــل المحظــور«. 

For a critique, see Dupuy, pp. 381–384.
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عبــارة »الاشــتباك في القتــال« ذلــك النــوع مــن أعــال القتــال التــي يمكــن أن ينجــم عنهــا 
، يمكــن الخلــوص إلى أنــه، عــادةً، مــا يلــزم إجــراء  وقــوع جرحــى أو مــرضى أو قتــى. ومــن ثــمَّ
ــاك مــؤشرات واضحــة عــى أن  ــا لم تكــن هن ــاذ بعــد كل اشــتباك م أعــال البحــث والإنق

أعــال القتــال لم تفــض إلى وقــوع جرحــى أو مــرضى أو مــوتى.
87.	14 ــن  ــا يمك ــب م ــة حس ــا في كل حال ــب اتخاذه ــر الواج ــد التداب ــا تحدي ــن أيضً ــا، يتع ثانيً

ــن  ــد تكــون م ــل، ق ــن العوام ــة م ــزم النظــر في طائف ــد يل ــه عــى نحــو مناســب. وق توقع
بينهــا الاعتبــارات الأمنيــة وتوفُّــر أفــراد )الخدمــات الطبيــة( والمعــدات الطبيــة وغيرهــا مــن 
معــدات الإنقــاذ، بالإضافــة إلى عوامــل مــن قبيــل التضاريــس والأحــوال الجويــة. وثمــة أوقات 
قــد تجعــل فيهــا الاعتبــارات الأمنيــة، عــى الأقــل بصــورة مؤقتــة، الالتــزام بالبحــث عمّــن 
ــاوز  ــالات تتج ــاك ح ــة. وهن ــة العملي ــن الناحي ــذ م ــتحيل التنفي ــراً مس ــا أم ــقطوا ضحاي س
ــا مــا كان عظــم شــجاعتهم  ــة أيًّ الحــدود التــي يمكــن توقعهــا مــن أفــراد الخدمــات الطبي
ــص  ــا، وتنَ ــس قطعيًّ ــادة لي ــذه الم ــوارد في ه ــزام ال ــإن الالت ــبب، ف ــذا الس ــم. وله وإخلاصه
ــزام  ــة...«. والالت ــر الممكن ــع التداب ــزاع دون إبطــاء جمي المــادة عــى أن »يتخــذ أطــراف الن
ــا  ــزام صــارم، ولكــن الإجــراء المتعــن اتخــاذه يقتــر عــى م بالعمــل دون إبطــاء هــو الت
يمكــن عملــه، لا ســيما في ضــوء الاعتبــارات الأمنيــة. وعــى القيــادة العســكرية أن تقــرِّر عــى 
ــة، اســتنادًا إلى الظــروف والمعلومــات المتاحــة، مــا هــو ممكــن  نحــو مناســب وبحســن ني
وإلى أي مــدى يمكنهــا أن تلُــزمِ أفرادهــا الطبيــن بــه. وفي جميــع الأحــوال، يجــب أداء العمــل 

مــع التقيــد الكامــل بمبــدأ عــدم التمييــز.
88.	14 ثالثـًـا، نظــراً لأن الالتــزام بالبحــث والجمــع ينطبــق »في جميــع الأوقــات«، فإنــه يــري حتــى 

أثنــاء الاشــتباك في القتــال. بيــد أنــه قــد يكــون مــن الصعــب، أحيانًــا، تحقيــق التــوازن بــن 
المســتوى المقبــول مــن الخطــر عــى حيــاة الفــرد )أو حيــاة الأفــراد الطبيــن( وإجــراء أعــال 
ــاء الاشــتباك عــى  ــك، إذا تبــن- أثن البحــث والجمــع والإخــاء بــأسرع مــا يمكــن. ومــع ذل
ــد  ــزاع تحدي ــرف في الن ــتطاعة ط ــة وكان باس ــن في المنطق ــودًا مصاب ــاك جن الأرض- أن هن
مكانهــم وإجلائهــم دون وجــود خطــر كبــر يهــدد أفــراده، فيتعــن عليــه عمــل ذلــك. وعنــد 
ــة  ــإن سرع ــتمرة، ف ــة المس ــال العدائي ــاء الأع ــةً أثن ــى، خاص ــوع جرح ــال وق ــادة احت زي
تقديــم الإســعافات الأوليــة هــو أمــر جوهــري؛ وغالبًــا يكــون ســبباً في إنقــاذ الأرواح. وتتعــن 
ــذا،  ــاذ. ول ــال البحــث والإنق ــرار بشــأن أع ــاذ الق ــد اتخ ــة عن ــدى إلحــاح المهم ــاة م مراع
ــاء«، أي  ــاذ »دون إبط ــث والإنق ــال البح ــروع في أع ــوب ال ــى وج ــادة 15 ع ــدد الم تش
ــى  ــن الجرح ــث ع ــوب البح ــا وج ــق منه ــي ينطل ــة الت ــه، فالنقط ــن. وعلي ــا يمك ــأسرع م ب
ــال«، ولكــن بالأحــرى في كل مــرة يقــوم  والمــرضى ليســت فقــط »بعــد كل اشــتباك في القت
فيهــا مــا يدعــو إلى الاعتقــاد بــأن هنــاك جرحــى ومــرضى في المنطقــة وحالمــا تســمح الظــروف 
بذلــك.21 وهــذا الفهــم تؤكــده المــادة 15)1( نفســها، التــي توضــح باســتخدام عبــارة »عــى 
الأخــص« أن الالتــزام ليــس قــاصًرا بــأي شــكل مــن الأشــكال عــى حــالات مــا بعــد الاشــتباك.

89.	14 رابعًــا، مــن المنطقــي أن وجــود عــدد أكــر مــن الجرحــى والمــرضى قــد يتطلــب قــدرًا أكــر 
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مــن مــوارد البحــث والإنقــاذ مــن ذلــك المطلــوب حــال وجــود عــدد أقــل. وينطبــق المنطــق 
ــر  ــة تواف ــرة. وفي حال ــي تجــرى في المناطــق الوَعْ ــاذ الت ــال البحــث والإنق ــى أع نفســه ع
مــوارد ضخمــة مــن حيــث الأفــراد والمعــدات، يتعــن نشرهــا بمــا يتــاءم مــع اســتخدامها.

ويصــدق هــذا بشــكل خــاص حــن تكــون الخســائر المعروفــة أو التــي يشــتبه في وقوعهــا 
نتيجــة لهجــوم يشــن مــن الجــو أو بأســلحة بعيــدة المــدى/ تعمــل مــن مســافة بعيــدة. وفي 
تلــك الحــالات، ربمــا يعَــرف القائــد أو يتوقــع أن الهجــوم سيســفر عــن خســائر، ولكــن ربمــا 

لا يتيــر للقــوات المهاجمــة أن تبــدأ في أعــال البحــث والإنقــاذ.
90.	14 ــة هــي المســؤولة عــن البحــث عــن الجرحــى  ــا، أطــراف النزاعــات المســلحة الدولي خامسً

ــذ  ــا تنفي ــن عليه ــي يتع ــة الت ــة الجه د ماهي ــدِّ ــادة 15 لم تح ــم. إلا أن الم ــرضى وجمعه والم
هــذا العمــل. ويتضمــن التصــور النموذجــي الــذي تشــر إليــه الفقــرة 1 اضطــاع الجنــود 
أو أفــراد الخدمــات الطبيــة العســكرية بأعــال البحــث والإنقــاذ، مــع أن اتفاقيــة جنيــف 
ــم.22  ــرضى ورعايته ــى والم ــع الجرح ــن في جم ــاعدة المدني ــال مس ــى احت ــا، ع ــص، أيضً تن
ــا  ــاف بوصفه ــوات ائت ــيات أو ق ــددة الجنس ــوات متع ــا ق ــارك فيه ــي تش ــالات الت وفي الح
ــا في النــزاع، فقــد يعنــي هــذا، أيضًــا، أن الطــرف الــذي لم يشــارك في اشــتباك بعينــه  أطرافً
ــك المســاعدة في أعــال البحــث والجمــع والإخــاء حــال وجــوده في  ــع ذل ــه م يتعــن علي
ــه  ــة الاشــتباك. وتظــل القــوات المســلحة هــي المســؤولة عــن أعــال البحــث؛ إلا أن منطق
ــل عــى  ــم وســائل إخــاء الجرحــى والمــرضى التعوي ــر لديه ــن لا تتوفَّ ــك الذي ينبغــي لأولئ
المســاعدة الخارجيــة. وتبــن الممارســات أن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تحديــدًا كثــراً 
مــا شــاركت في إخــاء الجرحــى والمــرضى في العديــد مــن حــالات النــزاع.23 ولذلــك، قــد يكــون 
مطلوبًــا مــن طــرف النــزاع، الــذي يعلــم بوجــود جرحــى ومــرضى في المنطقــة المجــاورة، أن 
يبلــغ، عــى الأقــل، الجهــات الفاعلــة الأخــرى، وخاصــةً المنظــات الإنســانية غــر المتحيــزة، 
بمــكان وجــود الجرحــى والمــرضى وأن يقــدم، عنــد الإمــكان، معلومــات أكــر تفصيــاً 
)إحداثيــات جغرافية(عــن مــكان وجودهــم بالتحديــد. إضافــةً إلى ذلــك، يجــب عــدم رفــض 
عــرض خدمــات تقدمــه منظمــة إنســانية غــر متحيــزة لجمــع الجرحــى والمــرضى والمــوتى 
ــة  ــات موافق ــك المنظ ــس تل ــة، تلتم ــث الممارس ــن حي ــفيًّا.24 وم ــا تعس ــم رفضً أو إجلائه
أطــراف النــزاع. ويرتكــز تفســر الفقــرة 1 عــى النــص الــذي يتطلــب، صراحــةً، مــن الأطــراف 
ــد  ــر الممكنــة للبحــث عــن الجرحــى والمــرضى وجمعهــم« )التأكي »أن تتخــذ جميــع التداب

ــا( ويســتمد كذلــك مــن غــرض الفقــرة 1. باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبن
91.	14 وأخــراً، قــد تكــون هنــاك حــدود لمــا يمكــن توقعــه فيــا يتعلــق بأعــال البحــث والجمــع 

See also Giacca, para. 29. 18 انظر المادة 	22

انظــر، عــى ســبيل المثــال، هنكرتــس/ دوزوالــد بــك، التعليــق عــى القاعــدة 109، الفقــرة 398. عــى ســبيل المثــال، أثنــاء الــراع الفلســطيني  	23

ــو وآب/ أغســطس عــام 1948(  ــران/ يوني )بــن شــهري حزي

 (Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 30, No. 354, June

1948, pp. 401–407 and further references);

وأثناء الصراع بين القوات المسلحة الفرنسية والقوات المسلحة التونسية في بنزرت )في تموز/ يوليو عام 1961(

 (Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 43, No. 515, November 1961, p. 530; Keesing’s Contemporary Archives,

1961, pp. 18341–18343);

وأثناء الحرب بين مصر وإسرائيل )في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1973 وكانون الثاني/ يناير عام 1974(

(Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 55, No. 660, December 1973, p. 728).

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 9، القسم )ج(-4)ب(. 	24
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ــزاع  ــال، إذا شــارك أحــد الأطــراف في الن ــة، عــى ســبيل المث والإخــاء في ظــل ظــروف معين
المســلح في عمليــات تنطلــق مــن مســافات بعيــدة )جويــة( فقــط، دون اســتخدام أي قــوات 
ــمح  ــذي تس ــدر ال ــتباك وبالق ــد أي اش ــل، بع ــى الأق ــي، ع ــك، ينبغ ــع ذل ــى الأرض. وم ع
ــرافي  ــع الجغ ــى الموق ــر ع ــن الغ ــة م ــات الفاعل ــاع الجه ــكرية، إط ــارات  العس ــه الاعتب ب
للهجــات )الجويــة(، تحديــدًا المنظــات الإنســانية غــر المتحيــزة أو الــدول الأخــرى القريبــة 
ــا التــي يمكنهــا البــدء في أعــال الإخــاء، عــادةً بموافقــة الطــرف الــذي يعُــر عــى  جغرافيًّ
الجرحــى في نطــاق ولايتــه. ويبــدو أساســيًّا أن يضمــن، بصــورة مســبقة، الطــرف الــذي يشــن 

الهجــات عــدم شــنه أي هجــوم أثنــاء أداء تلــك الأعــال. 

4-2.   الالتزام بحماية الجرحى والمرضى من السلب وسوء المعاملة
92.	14 أطــراف النــزاع ملزمَــون )»يتخــذ أطــراف النــزاع جميــع التدابــر الممكنــة«( بحمايــة 

الجرحــى والمــرضى مــن الســلب وســوء المعاملــة. وتضمنــت اتفاقيتــا جنيــف المؤرختــان في 
ــة  ــق الصل ــادة 15)1( وثي ــوارد في الم ــة ال ــزام بالحماي ــزام نفســه.25 والالت 1906 و1929 الالت
ــوارد في المــادة 12)1(، ولكــن المــادة 15)1( تحــدد بشــكل  ــة ال ــزام بالاحــرام والحماي بالالت

ــا. ــة الجرحــى والمــرضى منه ــي يجــب حماي عمــي بعــض الأخطــار الت
93.	14 الجرحــى والمــرضى، عــى وجــه الخصــوص، عُرضــة لأشــكالٍ شــتى مــن ســوء المعاملــة نظــراً 

، فمــن  لحالتهــم الصحيــة. ويعالــج الالتــزام بالحمايــة، مبــاشرةً، تعرضهــم للخطــر، ومــن ثــمَّ
المنطقــي تفســر ســوء المعاملــة تفســراً واســعًا. وفي ضــوء هــذا، يجــب أن يتخــذ أطــراف 
النــزاع جميــع التدابــر الممكنــة لحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن أي شــكل مــن أشــكال ســوء 
المعاملــة، وعــى وجــه الخصــوص أنــواع الســلوك الــوارد ذكرهــا في المــادة 12)2( والمــادة 50.

94.	14 مــن الممكــن تعريــف »الســلب« عــى أنــه اســتيلاء الفــرد عــى ممتلــكات عامــة أو خاصــة 
أو حصولــه عليهــا دون موافقــة المالــك، منتهــكًا بذلــك القانــون الــدولي الإنســاني.26 وليــس 
ــق اســتخدام  ــكات أو الحصــول عليهــا عــن طري بالــرورة أن يكــون الاســتيلاء عــى الممتل

ــا أو صراحــةً.27 القــوة أو العنــف، بــل أن يكــون دون رضــاء المالــك ضمنً

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 3؛ واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 3. 	25

ناقشت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تعريف النهب أو السلب في الأحكام القضائية التالية: 	26

 Delalić Trial Judgment, 1998, paras 587–591; Simić Trial Judgment, 2003, para. 99; Kordić and Čerkez Appeal Judgment,

 2004, paras 79–84; Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, paras 612–615; and Hadžihasanović Trial Judgment,

2006, paras 49–51.

وناقشت المحكمة الخاصة لسيراليون جريمة الحرب المتمثلة في السلب في القضايا تالية الذكر من بين قضايا أخرى:

 Brima Trial Judgment, 2007, para. 754; Fofana and Kondewa Trial Judgment, 2007, para. 160; and Taylor Trial Judgment,

2012, para. 452.

وناقشت المحكمة الجنائية الدولية جريمة الحرب المتمثلة في السلب في قضية:

Bemba Trial Judgment, 2016, paras 113–125 and 639–648.

 ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 591. See also France, Permanent Military Tribunal at Metz, Bommer case, 	27

Judgment, 1947.

ــة المــؤرخ في 1998،  ــة الدولي ــة في الســلب بمقتــى النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي ــاء المفاوضــات بشــأن أركان جريمــة الحــرب المتمثل أثن

رفضــت الــدول ركــن »القــوة« وركــزت بــدلً مــن ذلــك عــى »انتفــاء الرضــاء«. انظــر التعليــق عــى المــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.
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95.	14 حظــر الســلب يغطــي أعــال الســلب المنظمــة، مثــل أشــكال الســلب التــي تجــرى بنــاءً على 
تصريــح أو أوامــر، والأفعــال الفرديــة عــى الســواء.28 وقــد يرتكــب المقاتلــون أو المدنيــون 

أعــال الســلب هــذه.
96.	14 مــن المهــم التمييــز بــن الاســتيلاء غــر المــروع عــى الممتلــكات الــذي يصــل إلى مســتوى 

الســلب، مــن ناحيــة، والاســتيلاء عــى الممتلــكات الــذي يعــدُّ فعــاً مشروعًــا بمقتــى القانون 
ــه في النزاعــات المســلحة  ــة الأخــرى. أولً، ثمــة حــق مســلم ب ــدولي الإنســاني، مــن الناحي ال
الدوليــة بالاســتيلاء عــى أي منقــولات تخــص الدولــة العــدو بحســبان تلــك المنقــولات غنيمة 
حــرب.29 وتشــمل غنيمــة الحــرب جميــع أنــواع المنقــولات العامــة التــي يمكــن اســتخدامها 
في العمليــات العســكرية، مثــل الأســلحة والذخــرة. إذا كان الأفــراد بصــدد أخــذ تلــك الأنــواع 
ــة، فقــد لا يصــل الأمــر  ــح أو مريــض في أرض المعرك مــن الســلع العامــة مــن شــخص جري
ــة  ــك الســلع بغي ــذت تل ــه إذا أخُ ــد أن ــة. بي إلى مســتوى الســلب حــال تســليمها إلى الدول
ــوارد  ــر ال ــف الحظ ــلباً ويخال ــكل س ــر أن يشُ ــك الأم ــأن ذل ــن ش الاســتخدام الشــخصي، فم
ــروع  ــتيلاء الم ــة للاس ــال العدائي ــر الأع ــاء س ــع أثن ــالات تق ــة ح ــا، ثم ــادة 15. ثانيً في الم
عــى الممتلــكات مســتمدة مــن المــادة 23)ز( مــن لوائــح لاهــاي لعــام 1907. وتجيــز تلــك 
المــادة مصــادرة ممتلــكات العــدو حــن يغــدو ذلــك أمــراً تقتضيــه حتــاً ضرورات الحــرب. 
ــوارد  ــتثناءات ال ــك الاس ــاف تل ــلحة، بخ ــات المس ــاء النزاع ــكات أثن ــى الممتل ــتيلاء ع والاس

ذكرهــا،30 يشُــكل ســلبًا.31
97.	14 ــى  ــر المــروع ع ــتيلاء غ ــرضى، أي الاس ــدًا إلى ســلب الجرحــى والم ــادة 15 تحدي تشــر الم

ممتلكاتهــم. وتحظــر المــادة 15 الاســتيلاء عــى ممتلــكات تخــص الجرحــى أو المــرضى دون 
رضاهــم مــا لم ينــدرج ذلــك ضمــن قائمــة الاســتثناءات بالاســتيلاء المــروع عــى الممتلــكات 

الخاصــة والعامــة وفقًــا لقانــون النزاعــات المســلحة.
98.	14 ــة الجرحــى والمــرضى. إلا أنــه في ضــوء غــرض هــذه  لا تحــدد الفقــرة 1 ممــن يجــب حماي

المــادة ونظــراً إلى أن عبــارة الفقــرة 1 لا تتضمــن أي قيــود، فتجــب حمايــة الجرحــى والمــرضى 
ــلح  ــزاع المس ــراف الن ــك، أط ــى ذل ــوه. وع ــا كان مرتكب ــلب أيًّ ــة أو الس ــوء المعامل ــن س م
ملزمــون بحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن ســوء المعاملــة والســلب اللذيــن ترتكبهــا قواتهــم 

وقــوات العــدو والمدنيــون.
99.	14 ــذل  ــع ب ــذه م ــن تنفي ــة يتع ــذل عناي ــزام بب ــو الت ــرضى ه ــى والم ــة الجرح ــزام بحماي الالت

ــب  ــها، يج ــة نفس ــة للدول ــوات التابع ــن الق ــة م ــق بالحماي ــا يتعل ــة. وفي ــة الواجب العناي
ــة  ــوء المعامل ــكال س ــن أش ــكل م ــوع أي ش ــة دون وق ــتباقية للحيلول ــوات اس ــاذ خط اتخ

See e.g. ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 590, and ICC, Bemba Trial Judgment, 2016, para. 117. 	28

انظــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 49: »يجــوز لأطــراف النــزاع الاســتيلاء  	29

عــى المعــدات العســكرية التابعــة للطــرف الخصــم بوصفهــا غنائــم حــرب«.

ثمــة اســتثناء إضــافي في النزاعــات المســلحة الدوليــة مفــاده أن حظــر الســلب لا يؤثــر عــى حــق دولــة الاحتــال في اســتخدام مــوارد الأراضي  	30

المحتلــة لإعالــة جيــش الاحتــال وتلبيــة حاجاتــه في حــدود قانــون الاحتــال. انظــر المــواد 52 و53 و55 مــن لوائــح لاهــاي لعــام 1907، والمادتــن 

55 و57 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وانظــر، أيضًــا، التعليــق عــى المــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

يفــرض هــذا الأمــر، بطبيعــة الحــال، إمكانيــة الربــط بــن أعــال الســلب والنــزاع المســلح. وهــذا الربــط هــو مــا يميــز الســلب عــن السرقــة في  	31

القوانــن الداخليــة.
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ــم المناســب  ــوات المســلحة عــى التعلي ــراد الق ــة حصــول أف ــك كفال ــا في ذل أو الســلب، بم
ــة  ــلح حراس ــزاع المس ــراف الن ــن أط ــادة 15 م ــي الم ــاوزات. وتقت ــي التج ــة مرتكب ومعاقب
الجرحــى والمــرضى في ميــدان المعركــة لمنــع تعرضهــم لســوء المعاملــة أو الســلب. وفي حــال 
ــن  ــاع ع ــلحتهم للدف ــتخدام أس ــوء إلى اس ــة إلا اللج ــات الطبي ــراد الخدم ــام أف ــن أم لم يك
الجرحــى والمــرضى الذيــن في عهدتهــم ضــد أعــال مــن هــذا القبيــل، فــا يفقــدون في هــذه 

ــم.32 ــول له ــة المكف ــة وضــع الحماي الحال

4-3.   الالتزام بتأمين الرعاية اللازمة للجرحى والمرضى
00.	15 يقــع عــى عاتــق أطــراف النــزاع بموجــب الفقــرة 1 التــزام »باتخــاذ جميــع التدابــر الممكنة... 

لتأمــن... الرعايــة اللازمــة« للجرحــى والمرضى. 
01.	15 ــة-  ــة النموذجي ــال«، يبــدو أن الحال ــارة »وعــى الأخــص بعــد الاشــتباك في القت في ضــوء عب

وإن لم تكــن الحالــة الوحيــدة- التــي قصــدت إليهــا المــادة 15)1( هــي تقديــم الإســعافات 
ــر ضروري  ــة هــو أم ــم الإســعافات الأولي ــا، تقدي ــا آنفً ــا أشرن ــة. وك ــة في أرض المعرك الأولي

ــا مــا يكــون ســببًا في إنقــاذ الأرواح.33 وغالبً
02.	15 الالتــزام بتأمــن الرعايــة اللازمــة يســتتبع اتخــاذ خطــوات مســبقة لتوفــر الإمــدادات الطبيــة 

وأفــراد الخدمــات الطبيــة الضروريــن لرعايــة الجرحــى والمــرضى في ظــل الظــروف المتوقعــة 
للأعــال العدائيــة. وفحــوى مــا تقــدم أن هــذا الالتــزام هــو التــزام مــزدوج لا يقتــر فقــط 
عــى توفــر الرعايــة، بــل- أيضًــا- تأمــن تقديــم تلــك الرعايــة. وبالنظــر إلى أنــه قــد يتعــن 
تقديــم الرعايــة الطبيــة في ســاحة المعركــة بعــد الاشــتباك أو ربمــا حتــى أثنائــه، مــن الواضــح 
أن مســتوى العــاج الــذي تفرضــه اتفاقيــة جنيــف في ســاحة المعركــة يختلــف عــن مســتوى 
العــاج الــازم توفُّــره عنــد نقــل الجرحــى والمــرضى إلى مستشــفى أو مرفــق طبــي أكــر أمانـًـا.

03.	15 يجــب أن يتلقــى الجرحــى والمــرضى الرعايــة والاهتــام الطبيــن اللازمــن لحالتهــم.34 ومــع 
أن توفــر الرعايــة الطبيــة بالامتثــال للمعايــر الطبيــة العليــا هــو أمــر مســتصوب، تقتــي 
المــادة 15 أن تكــون الرعايــة »لازمــة«. ويتطلــب الحــث عــى اتخــاذ جميــع التدابــر الممكنــة 
أن يبــذل أطــراف النــزاع كل مــا يمكــن توقعــه منهــم بشــكل مناســب في ظل الظــروف القائمة 
لتقديــم الرعايــة الطبيــة المناســبة. ويتوقــف نــوع العــاج الطبــي الــذي يمكــن توقعــه عــى 
نحــو مناســب في حالــة معينــة عــى توفُّــر الأفــراد المؤهلــن ومــا إذا كانــت الرعايــة الطبيــة 
ــاء أو مســعفون أو جنــود عاديــون أو أشــخاص آخــرون لم يتلقــوا أي تدريــب  يقدمهــا أطب
طبــي. بيــد أنــه لا يجــوز أن يســوغ غيــاب أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤهلــن عــدم تقديــم 

الرعايــة الطبيــة، التــي يجــب تقديمهــا بمــا يتســنى مــن المــوارد المتاحــة.

اتفاقية جنيف الأولى، المادة 22)1(. وانظر، أيضًا، التعليق على المادة 24، الفقرتين 2005 و2006.  	32

 See Atul Gawande, ‘Casualties of War – Military Care for the Wounded from Iraq and Afghanistan’, The New England 	33

Journal of Medicine, Vol. 351, 2004, pp. 2471−2475.

انظر التعليق على المادة 12، الفقرة 1383. 	34
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04.	15 قــد تتغــر المعايــر والإجــراءات ذات الصلــة مــع مــرور الوقــت وقــد تختلــف الأوضــاع مــن 
بلــد إلى آخــر.35 إلا أنــه يمكــن اســتخلاص بعــض الإرشــادات العامــة بشــأن معايــر آداب مهنة 
ــة  الطــب والســلوك المهنــي الطبــي المعمــول بهــا مــن النصــوص والصكــوك العامــة الواجب
ــا التــي تقرهــا الجمعيــة الطبيــة العالميــة.36 وهنــاك العديــد مــن الدراســات  التطبيــق عالميًّ
ــتخدامها  ــة اس ــات الطبي ــراد الخدم ــي لأف ــي ينبغ ــات الت ــدات والتقني ــواع المع ــأن أن بش
والإجــراءات التــي ينبغــي لهــم اتباعهــا. ومــرة أخــرى، يجــب التشــديد عــى وجــوب تقديــم 

ــا- بالامتثــال لمعايــر شرف المهنــة الطبيــة المعمــول بهــا.37 الرعايــة الطبيــة- دائمً
05.	15 ــر...  ــم »شرط توف ــب تقيي ــي: يج ــا ي ــا م ــا وإريتري ــة بإثيوبي ــات الخاص ــة المطالب رأت لجن

الرعايــة الطبيــة خــال الفــرة الأولى بعــد الأسر في ضــوء الأوضــاع القاســية في ســاحة المعركــة 
ــة  ــوات المرابط ــراد الق ــدى أف ــة ل ــدات المتاح ــي والمع ــب الطب ــاق التدري ــة نط ومحدودي
ــائل.  ــن المس ــة م ــرضى مجموع ــى والم ــة الجرح ــر رعاي ــد تث ــة«.38 وق ــط المواجه ــى خ ع
ــى  ــن ع ــي يتع ــرارات الت ــن الق ــز ب ــا- التميي ــروري- أيضً ــن ال ــون م ــد يك ، ق ــمَّ ــن ث وم
القائــد العســكري اتخاذهــا، وتكــون النقطــة المرجعيــة المعتــرة في هــذا المقــام هــي القائــد 
ــا  ــزم تقييمه ــي يل ــب، والت ــي يتعــن أن يتخذهــا طبي ــرارات الت ــف، والق العســكري الحصي

ــة الطــب.39 ــف لمهن ــةً بمســتوى المــارس الحصي مقارن

Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim,Partial Award, 2003, para. 106. 	35

الصكــوك المتعلقــة بــآداب مهنــة الطــب في أوقــات النــزاع المســلح، وعــى وجــه الخصــوص: لوائــح الجمعيــة الطبيــة العالميــة في أوقــات النــزاع  	36

المســلح )أقرهــا الاجتــاع العــاشر للجمعيــة الطبيــة العالميــة، هافانــا، كوبــا، تشريــن الأول/ أكتوبــر 1956، بصيغتهــا المعدلــة أو المنقحــة في أعــوام 

1957 و 1983 و 2004 و 2006 و 2012(؛ والقواعــد التــي تنظــم رعايــة المــرضى والجرحــى، وبخاصــة في وقــت النــزاع )أقرهــا الاجتــاع العــاشر 

للجمعيــة الطبيــة العالميــة، هافانــا، كوبــا، تشريــن الأول/ أكتوبــر 1956، نقحــت وعدلــت في عامــي 1957 و1983(؛ ومعايــر الســلوك المهنــي 

المتعلقــة بقســم أبقــراط وصيغتــه الحديثــة، إعــان جنيــف، والمدونــة الدوليــة لآداب مهنــة الطــب المكملــة لــه )أقرتهــا الجمعيــة العامــة الثالثــة 

ــا،  ــة في أعــوام 1968 و1983 و2006 (. انظــر، أيضً ــا المعدل ــر 1949، بصيغته ــن الأول/ أكتوب ــرا، تشري ــدن، إنجل ــة، لن ــة العالمي ــة الطبي للجمعي

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الرعايــة الصحيــة في خطــر: مســؤوليات العاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن يعملــون في النزاعــات 

المســلحة وحــالات الطــوارئ الأخــرى، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2012، الصفحــات مــن 55 إلى 62.

انظــر، أيضًــا، البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 16)1(-)2(؛ ودراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي  	37

ــدة 26؛ )2005(، القاع

See also Bothe/Partsch/Solf, p. 108, para. 2.3 (end).

 Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, paras 69–70. 	38

زعمــت إثيوبيــا أن إريتريــا »لم تقــدم الرعايــة الطبيــة اللازمــة لأسرى الحــرب الإثيوبيــن بعــد أسرهــم وأثنــاء الإجــاء وفقًــا لمــا يقتضيــه القانــون 

ــا بــأن »المسُــتجوَبين مــن  الــدولي العــرفي الــذي يتجــى في اتفاقيتــي جنيــف الأولى )المــادة 12( والثالثــة )المادتــان 20 و15(«. ودفعــت إثيوبي

الإثيوبيــن قــد شــهدوا بــأن جراحهــم لم تنظــف ولم تضمــد عنــد أسرهــم أو بعــد فــرة قصــرة مــن القبــض عليهــم، الأمــر الــذي أفــى إلى تفــي 

العــدوى ومضاعفــات أخــرى«. وردّت إريتريــا بــأن »قواتهــا قــد قدمــت الإســعافات الأوليــة الأساســية بــأسرع مــا يمكــن، ولا ســيما في معســكرات 

المــرور العابــر«. وفي حــن خلصــت اللجنــة إلى اســتنتاج عــام مفــاده أنــه لا يوجــد أي انتهــاك، فــإن العوائــق اللوجســتية وتلــك المتعلقــة بالمــوارد 

لا تــرران عــدم توفــر الرعايــة الأساســية.

 Israel, Supreme Court sitting as High Court of Justice, Physicians for Human Rights v. Prime Minister of Israel and others, 	39

Judgment, 2009, para. 23:

ارتأت المحكمة العليا القائمة بوصفها محكمة العدل العليا أن:

ــوا إنــه في 5 كانــون الثــاني/ ينايــر 2009 أنشــئت غرفــة عمليــات صحيــة خاصــة تحــت قيــادة ضابــط برتبــة رائــد يتــولى  المدعــى عليهــم قال

ــة  ــل غرف ــار داخ ــي تث ــة الت ــائل المهني ــال. وأن المس ــا القت ــي دار فيه ــة الت ــن المنطق ــوتى م ــى والم ــاء الجرح ــة إخ ــيق عملي ــؤولية... تنس مس

ــة مقــدم.   ــط برتب ــب ضاب ــا طبي ــات يفصــل فيه العملي
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06.	15 وكــا ذكُــر أعــاه، الالتــزام »بتأمــن« »الرعايــة اللازمــة« للجرحــى والمــرضى ينطــوي، ضمنًــا، 
عــى توفــر الأفــراد والمهــات اللازمــة قبــل انــدلاع النــزاع المســلح، أي أنــه يتطلــب إنشــاء 
خدمــات طبيــة. زيــادةً عــى ذلــك، الاعتبــارات المتعلقــة بالالتــزام بتوفــر الخدمــات الطبيــة 
التــي نوُقشــت في التعليــق عــى المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى تــري أيضًــا عــى 

المــادة 15 مــع إجــراء مــا يلــزم مــن تعديــل.40
07.	15 يشــمل الالتــزام برعايــة الجرحــى والمــرضى، أيضًــا، توفــر أشــكال أخــرى- عــى القــدر نفســه 

مــن الأهميــة- مــن الرعايــة غــر الطبيــة مثــل الغــذاء والمــأوى والملبــس والــروط الصحيــة. 
ــه  ــي للجــراح أو المــرض غــر كاف في حــد ذات ويعــود الســبب في هــذا إلى أن العــاج الطب
لتحســن حالــة الجرحــى والمــرضى. ولا معنــى لتقديــم الرعايــة الطبيــة حــال الحرمــان مــن 
ــم  ، لا يمكــن وصــف مجــرد تقدي ــمَّ ــة. ومــن ث ــس والــروط الصحي الغــذاء والمــأوى والملب
ــى  ــافى الجرح ــح أن يتع ــن المرج ــس م ــه لي ــة«، لأن ــة اللازم ــه »الرعاي ــة بأن ــة الطبي الرعاي
ــب  ــك، بموج ــى ذل ــاءً ع ــرى. وبن ــية الأخ ــم الأساس ــة حاجاته ــدم تلبي ــة ع ــرضى في حال والم
الالتــزام بتأمــن الرعايــة اللازمــة، يقــع- عــى عاتــق الأطــراف- التــزام ببــذل العنايــة الواجبــة 

لتوفــر الغــذاء والمــأوى والملبــس والــروط الصحيــة.

4-4.   البحث عن جثث الموتى ومنع سلبها
08.	15 تنــص الفقــرة 1 عــى التزامــن متمايزيــن فيــا يتعلــق بجثــث المــوتى، ألا وهــا البحــث عــن 

ــة  ــة في ضــان احــرام كرام ــان أهمي ــع ســلبها. ويكتــي هــذان الالتزام ــث المــوتى ومن جث
ــق  ــن أن يطل ــوتى يمك ــرام الم ــدم اح ــيء إلا لأن ع ــة، لا ل ــغ الأهمي ــر بال ــو أم ــوتى، وه الم
دوامــة مــن الأعــال الوحشــية.41 بالإضافــة إلى ذلــك، البحــث عــن جثــث المــوتى وجمعهــا 
يحــول دون »فقــدان« الأشــخاص. وقننــت اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخة 
في 1929 الالتــزام بالبحــث عــن جثــث المــوتى في النزاعــات المســلحة الدوليــة للمــرة الأولى.42 
وكان الالتــزام بحمايــة جثــث المــوتى »مــن الســلب وســوء المعاملــة« قــد أدُرج في اتفاقيــة 

جنيــف المؤرخــة في 43.1906
09.	15 الالتزامــان الــواردان في الفقــرة 1 فيــا يتعلــق بجثــث المــوتى مشــابهان للالتزامــن المعنيــن 

ــا  ــة.44 وفي كلت ــوء المعامل ــلب وس ــن الس ــم م ــرضى وبحمايته ــى والم ــن الجرح ــث ع بالبح
ــذا  ــمل ه ــد يش ــة. وق ــذل عناي ــات بب ــي التزام ــا، ه ــات، جميعه ــك الالتزام ــن، تل الحالت
ــن  ــزة بالبحــث ع ــر المتحي ــات الإنســانية غ ــة أخــرى لا ســيما الهيئ ــات فاعل الســاح لجه
جثــث المــوتى وتســهيل ذلــك. وتبــن الممارســات أن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر كثــراً 
ــب  ــف في حج ــراف أن يتعس ــد الأط ــوز لأح ــوتى.45 ولا يج ــث الم ــع جث ــاركت في جم ــا ش م

انظر التعليق على المادة 12، الفقرات من 1389 إلى 1391. 	40

انظر، أيضًا، المادة 17. 	41

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 3. 	42

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 3. هذا الالتزام أبقت عليه اتفاقية جنيف لعام 1929 )المادة 3(. 	43

هــذه هــي الحــال بــرف النظــر عــن الاختــاف الطفيــف في الصياغــة: حيــث تســتخدم المــادة 15)1( لفــظ »لمنــع« بــدلً مــن لفــظ »حمايــة«  	44

فيــا يتعلــق بجثــث المــوتى. 

هنكرتــس/ دوزوالــد بــك، التعليــق عــى القاعــدة 112، صفحــة 407. عــى ســبيل المثــال، اســتعاد مندوبــو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر  	45

 S/24000مــوتى الحــرب في البوســنة والهرســك )تقريــر الأمــن العــام المقــدم عمــاً بقــرار مجلــس الأمــن 752 )1992(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

26 ، أيــار/ مايــو 1992، الفقــرة 9(.
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ــك،  ــادةً عــى ذل ــل لأداء أعــال الجمــع والإخــاء.46 وزي ــات مــن هــذا القبي ــة لهيئ الموافق
يجــب إيــاء الأولويــة للجرحــى والمــرضى في الحــالات التــي تنــدر فيهــا مــوارد الأطــراف مــن 

ــة. ــود مــوتى وجرحــى في المنطق ــاك، جن ــا كان، هن ــراد والمهــات كل ــث الأف حي
10.	15 تنــص المــادة 15 عــى التــزام بالبحــث عــن جثــث المــوتى، إلا أنــه مــن المنطقــي أن يشــمل 

ذاك الالتــزام أيضًــا جمعهــا.47 وتكمــل الالتزامــات المنصــوص عليهــا في المــادة 17  بالتحقــق 
مــن هويــة الجثــث، والتحقــق مــن دفــن المــوتى باحــرام، وتمييــز مقابرهــم، الالتــزام بالبحــث 

عــن جثــث المــوتى وجمعهــا. وترمــي تلــك التدابــر إلى الحيلولــة دون فقــدان الجثــث.48
11.	15 تطُبــق الالتزامــات الــواردة في المــادة 15)1( بغــض النظــر عــن الطــرف الــذي تنتمــي إليــه 

ــات  ــق الالتزام ــة أم لا. ولا تنطب ــال العدائي ــاشرةً في الأع ــواء اشــركوا مب ــوتى وس ــث الم جث
ــكام  ــد أن أح ــن؛ بي ــن المدني ــوتى م ــى الم ــو، ع ــذا النح ــى ه ــادة 15)1(، ع ــواردة في الم ال
ــة بشــأن المــوتى  ــدولي العــرفي ينصــان عــى التزامــات مقابل ــون ال معاهــدات أخــرى والقان

ــن.49 مــن المدني
12.	15 عــى الأطــراف منــع ســلب جثــث المــوتى. وســلب المتعلقــات هــو شــكل مــن أشــكال الســلب 

وهــو محظــور في حــد ذاتــه.50 فعــى ســبيل المثــال، في قضيــة بــول في 1947، أعلنــت محكمــة 
نورمــرغ العســكرية الأمريكيــة أن سرقــة جثــث المــوتى »دومًــا مــا كانــت وســتظل جريمــة«.51 
ــافي الأول،  ــول الإض ــا للبروتوك ــوتى، وفقً ــة الم ــارة إلى أن حماي ــدر الإش ــك، تج ــن ذل ــاً ع فض
تتعــدى مجــرد حمايتهــم مــن الســلب: فأطــراف النــزاع المســلح ملزمــة عــى نطــاق أوســع 
»باحــرام« المــوتى.52 والتمثيــل بجثــث المــوتى هــو أمــر يحظــره القانــون الــدولي العــرفي، وإن 
ــداء  ــة في »الاعت ــادة 15 بشــكل محــدد، وتشــمله جريمــة الحــرب المتمثل ــه الم ــص علي لم تن
عــى كرامــة الشــخص« وفقًــا للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المــؤرخ في عــام 

53.1998

5.   الفقرة 2: ترتيبات لإمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى
13.	15 تهــدف الفقــرة 2 إلى التمكــن مــن إخــاء الجرحــى والمــرضى وتيســره حتــى يتســنى لهــم 

انظر التعليق على المادة 9، القسم )ج(-4)ب(. 	46

See Sivakumaran, pp. 280–281. :على المنوال نفسه وإن كان ذلك يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية 	47

انظر، أيضًا، دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 112.

انظر التعليق على المادة 17، الفقرة 1663. 	48

ــادة 8؛  ــاني، الم ــول الإضــافي الث ــادة 34)1(؛ والبروتوك ــادة 33)4( والم ــول الإضــافي الأول، الم ــادة 16؛ والبروتوك ــة، الم ــف الرابع ــة جني انظــر اتفاقي 	49

ــن 112  و113. ــاني )2005(، القاعدت ــرفي الإنس ــدولي الع ــون ال ــأن القان ــر بش ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ودراس

ــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(،  ــا، دراســة اللجن لوائــح لاهــاي )1907(، المــادة 28؛ انظــر، أيضً 	50

ــدة 52.  القاع

United States, Military Tribunal at Nuremberg, Pohl case, Judgment, 1947, p. 996. 	51

See also Petrig, pp. 350–351. انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 34؛ 	52
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عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )2002(، تعريــف جريمــة الحــرب المتمثلــة في الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية )النظــام الأســاسي للمحكمــة 
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 For a commentary on this war crime, see Dörmann, p. 314, and Roberta Arnold and Stefan Wehrenberg, ‘Outrages upon

personal dignity’, in Triffterer/Ambos, pp. 469–476.
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تلقــي العــاج الملائــم.54 وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، تــرد الفقــرة 2 آليــات شــتى وهــي عقــد 
هدنــة، أو وقــف إطــاق النــران، أو ترتيبــات محليــة، مــن شــأنها خلــق الظــروف )الأمنيــة( 
ــك تكمــل الفقــرة 2 الالتزامــات المنصــوص  ــاذ. وبذل ــذ أعــال البحــث والإنق اللازمــة لتنفي

عليهــا في الفقــرة 1.
14.	15 تنــص المــادة عــى أن »يُتفــق عــى تدبــر وقــف إطــاق النــران« لإمــكان جمــع الجرحــى 

والمــرضى مــن ميــدان القتــال )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضاف مــن جانبنــا(. والطابع 
ــرك  ــا ي ــروف«، م ــمحت الظ ــا س ــارة »كل ــون بعب ــزام مره ــذا الالت ــا له ــدو ملحًّ ــذي يب ال
للأطــراف هامشًــا كبــراً مــن الســلطة التقديريــة. بيــد أن هــذا الالتــزام هــو توصيــة ملحــة 
ومهمــة مــن وجهــة النظــر الإنســانية لرعايــة الجرحــى بــل وبقائهــم عــى قيــد الحيــاة. وبناءً 
عــى ذلــك، فالقــادة مطالبــون بمراعــاة تلــك الإمكانيــة دائمـًـا، وأن يلجــأوا إليهــا كلــا تســنى 

لهــم ذلــك، وأن يوجهــوا انتبــاه قواتهــم إليهــا عــى جميــع مســتويات سلســلة القيــادة.
15.	15 تشــر الفقــرة 2، عــى عكــس الفقــرة 1، إلى الجرحــى فقــط دون أن تذكــر صراحــةً المــرضى أو 

المــوتى. ومــن المنطقــي أن تتضمــن تلــك الاتفاقــات المــرضى أيضًا. وخلــت الأعــال التحضيرية 
مــن أي دليــل عــى تعمــد ذلــك الإغفــال.55 وعــى ضــوء نطــاق اتفاقيــة جنيــف الأولى ككل 
ــراً إلى  ــرضى«، ونظ ــى والم ــتمرار إلى »الجرح ــران باس ــن تش ــدًا، اللت ــن 1 و3 تحدي والفقرت
ــز الواضــح في كل الحــالات بــن الجرحــى والمــرضى، ينبغــي تفســر الفقــرة 2  انتفــاء التميي
ــرأي تدعمــه الإشــارة إلى الجرحــى والمــرضى  ــا، عــى المــرضى. وهــذا ال بحيــث تنطبــق، أيضً
الــواردة في المــادة 18)2( المقابلــة لهــا في اتفاقيــة جنيــف الثانيــة. وزيــادةً عــى ذلــك، تكمــل 
ــر الجرحــى والمــرضى والمــوتى. وعــى  ــي تذك ــواردة في الفقــرة 1 الت الفقــرة 2 الالتزامــات ال
ــة بالجرحــى  ــاذ نفســها المتعلق ــد الممارســة، يمكــن اللجــوء إلى أعــال البحــث والإنق صعي
والمــرضى للبحــث عــن جثــث المــوتى وجمعهــا، مــع أن الحاجــة قــد تدعــو إلى اتبــاع إجــراءات 
مختلفــة في كل مــن الحالتــن.56 ووفقًــا للبروتوكــول الإضــافي الأول، يجــب عــى الأطــراف أن 
تســعى إلى الاتفــاق عــى ترتيبــات بشــأن الفِــرقَ التــي تتــولى البحــث عــن جثــث المــوتى في 

مناطــق القتــال واســردادها.57
16.	15 ــة أو  ــر الفقــرة 2 صراحــةً عقــد هدن ــا، تذك ــي يتعــن إبرامه ــات الت ــق بالاتفاق ــا يتعل وفي

ــر المهــم لأغــراض الفقــرة  ــس بالأم ــة.58 ولي ــات محلي ــران أو ترتيب ــا لإطــاق الن ــا مؤقتً وقفً
2، التمييــز )القانــوني( الدقيــق بــن هــذه الأشــكال المتنوعــة مــن الاتفاقــات.59 وفي جميــع 
ــت  ــف المؤق ــارة الوق ــة أو عب ــظ هدن ــة للف ــوني ذو حجي ــف قان ــد تعري ــوال، لا يوج الأح

انظر، أيضًا، المادتين 19 و20 من اتفاقية جنيف الثالثة اللتين تحددان ظروف إجلاء أسرى الحرب الجرحى والمرضى. 	54

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949,Vol. II-B, pp. 155–156. 	55

م عــى جمــع الجرحــى.  عــى ســبيل المثــال ينبغــي، عــادةً، ألا تســتخدم ســيارات الإســعاف في جمــع جثــث المــوتى لأن جمعهــا ينبغــي ألا يقــدَّ 	56

ــة  ــداني الموجــه إلى المســتجيب الأول، اللجن ــل المي ــة للصليــب الأحمــر، إدارة الجثــث بعــد وقــوع الكــوارث: الدلي ــة الدولي ــا، اللجن انظــر، أيضً

ــن 7 و8. ــف، 2009، الصفحت ــر، جني ــب الأحم ــة للصلي الدولي

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 33)4(. 	57

See Ary, pp. 192–195 and 233–242, and Dinstein, 2000, pp. 146–151. 	58

عــى ســبيل المثــال ينــص الدليــل العســكري الكنــدي عــى أنــه »في حالــة الاشــتباك الــري، يجــوز إبــرام اتفاقــات، ســواء عــن طريــق الهدنــة أو  	59

وقــف إطــاق النــار، بــن القــادة مــن أجــل تبــادل وجمــع ونقــل الجرحــى المتروكــن في الميــدان«؛

(Canada, LOAC Manual, 2001, para. 904.3).
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لإطــاق النــران. ومــن الناحيــة العمليــة، يســتخدم بالتبــادل عــدد مــن المصطلحــات مثــل 
ــة،  ــال العدائي ــران أو للأع ــاق الن ــت لإط ــف المؤق ــار، والوق ــاق الن ــف إط ــة، ووق الهدن
ووقــف الأعــال العدائيــة.60 وفي وقتنــا الراهــن، تفــر الهدنــة- عمومًــا- بأنهــا اتفــاق أكــر 
ــة الحــرب بينهــا ولكــن  ــة عــى نهاي ــان للدلال ــر، متحاربت ــان، أو أك ــده دولت رســميةً تعق
ــف  ــة الأخــرى، فالوق ــن الناحي ــظ.61 وم ــذا اللف ــل له ــى الكام دون اســتعادة الســام بالمعن
المؤقــت للأعــال العدائيــة أو إطــاق النــار أو توقفهــا يتســم بالمزيــد مــن عــدم الرســمية 
ويمكــن أن يكــون خطــوة أوليــة تجــاه الوصــول إلى اتفــاق أكــر رســميةً.62 وقــد تفــر عبــارة 
»الوقــف ]المؤقــت[ لإطــاق النــران« بحســبانها مرادفــة لعبــارة »الوقــف ]المؤقــت[ للأعــال 
العدائيــة« أو وقــف إطــاق النــار.63 وعــى هــذا الأســاس، تفــَّر هــذه العبــارة بأنهــا وقــف 
ــا، خــال فــرة زمنيــة مــن عمــر النــزاع المســلح.64  ــا كان أم عامًّ متفــق عليــه للقتــال، محليًّ
وليــس بالــرورة أن ينهــي هــذا الأمــر النــزاع المســلح القائــم بــن الأطــراف المتحاربــة ســواء 

65.)de facto( أو بحكــم الواقــع )de jure( بحكــم القانــون
17.	15 ــق  ــر. وتخل ــة الذك ــات الآنف ــدًا الاتفاق ــف الأولى تحدي ــة جني ــن اتفاقي ــادة 6 م ــي الم تغط

هــذه الاتفاقــات الخاصــة التزامــات قانونيــة ملزمــة للــدول. وتلــك هــي الحــال ســواء أبــرم 
تلــك الاتفاقــات قــادة يتمتعــون بالصلاحيــة الكاملــة لعقــد معاهــدات أو القــادة في ميــدان 

القتــال فيــا يخــص مســألة معينــة أو منطقــة معينــة.66
18.	15 تــدل الإشــارة الصريحــة إلى »الترتيبــات المحليــة« عــى أن الفقــرة 2 تغطــي جميــع الاتفاقــات 

ــرضى  ــى والم ــع الجرح ــة لجم ــروف اللازم ــق الظ ــي تحق ــلح الت ــزاع المس ــراف الن ــن أط ب
ــك  ــق لتل ــوني الدقي ــص القان ــف أو التخصي ــن التوصي ــرف النظــر ع ــم، ب ــم ونقله وتبادله
المصطلحــات. وقصــد المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد عــام 1949، تحديــدًا، بــإدراج »الاتفاقــات 
ــادة الوحــدات  ــى لق ــة والســاح حت ــة الاحتياجــات العملي ــرة 2، إلى تلبي ــة« في الفق المحلي
ــي  ــك، تغط ــاذ.67 وبذل ــث والإنق ــال البح ــذ أع ــن تنفي ــن م ــات تمك ــد اتفاق ــرة بعق الصغ
ــن  ــت ب ــأنها وأبُرم ــميون بش ــون الرس ــاوض الممثل ــي تف ــة الت ــدات الدولي ــرة 2 المعاه الفق
الــدول في ظــل إجــراءات رســمية، كــا تغطــي الاتفاقــات الشــفهية الطارئــة وغــر الرســمية 
التــي يتوصــل إليهــا القــادة المحليــون. والنــوع الأخــر مــن الاتفاقــات غــر الرســمية محــدود 
ــة المتصــورة في الفقــرة  النطــاق مــن حيــث المــكان )ratione loci( هــو أمــر مألــوف للحال

 See Dinstein, 2000, p. 140. 	60

 See Dinstein, 2009, para. 1, and Bell, para. 5. 	61

كان لفــظ الهدنــة “armistice” حتــى الحربــن العالميتــن يقصــد بــه اتفــاق يرمــي، فقــط، إلى الوصــول إلى الوقــف المؤقــت للأعــال العدائيــة 

بــن الأطــراف المتحاربــة التــي ظلــت محصــورة في حالــة الحــرب، كــا أن اللفــظ كان مرادفًــا للهدنــة غــر الرســمية “truce”. ومــن ثــمَّ تطــور 

See also Levie, pp. 884–888 .المعنــى مــن الوقــف المؤقــت للأعــال العدائيــة إلى إنهــاء الحــرب

See Bell, para. 6, and Dinstein, 2009, paras 25–27. 	62

 See Azarov/Blum, paras 1, 2 and 8. 	63

See ibid. para. 1. 	64

 See Levie, p. 884. 	65

66	 انظر التعليق على المادة 6، الفقرتين 963 و964.

فيما يتعلق بالمادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى: 	67

See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 154.

وفيما يتعلق بالمادة 12 من اتفاقية جنيف الرابعة:

See Pictet, Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 139.
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2، ألا وهــي الاتفاقــات التــي ترمــي إلى تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية التــي تنشــأ في مــكان 
معــن.68 وعــى صعيــد الممارســة، لعــب وســطاء محايــدون مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــا  ــاء ب ــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر70 ومنظمــة أطب ــات الوطني الأحمــر69 والجمعي
حــدود71 دورًا مهــاًّ في بــدء إبــرام اتفاقــات مــن هــذا القبيــل بــن أطــراف النــزاع أو تيســر 

إبرامهــا.
19.	15 لا تقتــر الفقــرة 2 عــى الاتفاقــات التــي تــرم بــن أطــراف النــزاع ولا تتطلــب، أيضًــا، أن 

تنفــذ الأطــراف بنفســها جمــع الجرحــى والمــرضى والمــوتى ونقلهــم. ومــن الواضــح بداهــةً، أن 
أي اتفــاق بشــأن هدنــة أو وقــف مؤقــت للنــران تبرمــه أطــراف متحاربــة. ومــع ذلك، يتســع 
ــع الغــر.  ــرم م ــي ت ــات الت ــا الاتفاق ــة« بمــا يكفــي ليشــمل أيضً ــات محلي ــح »ترتيب مصطل
ــا مــع منظمــة إنســانية  ــا أن تعقــد أطــراف نــزاع مســلح اتفاقً وعــى ذلــك، قــد يبــدو كافيً
ــة الأطــراف(  ــة ثلاثي ــك علاق ــا، )منشــأةً بذل ــا بينه ــاق في ــد اتف ــزة، بخــاف عق غــر متحي
ــن   ــرة 2 هــو تمك ــرض الفق ــوتى. وغ ــرضى والم ــل الجرحــى والم ــادل ونق ــع وتب لتســهيل جم
ــم )والتعــرف  ــي العــاج الملائ ــم تلق ــى يتســنى له إخــاء الجرحــى والمــرضى وتســهيله حت
ــه،  ــرام(. وعلي ــم باح ــم«، ودفنه ــة دون »فقدانه ، الحيلول ــمَّ ــن ث ــث وم ــة الجث ــى هوي ع
تغطــي الفقــرة أي نــوع مــن الترتيبــات يســاعد عــى تحقيــق هــذه الأهــداف. وقــد تكــون 
ــاً، في واقــع العمــل، إلى الاتصــال مــع منظمــة  ــزاع المســلح في الغالــب أكــر مي أطــراف الن
إنســانية غــر متحيــزة للمســاعدة في إخــاء الجرحــى والمــرضى والمــوتى عــن إجــراء اتصــال 
ــغ  ــار.72 ومــن المهــم أن تبل ــة لوقــف إطــاق الن ــات محلي ــا لوضــع ترتيب ــا بينه ــاشر في مب
بنــود تلــك الاتفاقــات بوضــوح، إذا أرُيــد لهــا أن تحقــق الغــرض منهــا، إلى مــن هــم في وضــع 

يســمح لهــم بالامتثــال لهــا أو خرقهــا. 
20.	15 أخــراً، تضــع الفقــرة 2، عــى عكــس المــادة المقابلــة لهــا مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 

بشــأن الجرحــى والمــرضى،73 تصــورًا بشــأن »تبــادل« الجرحــى المتروكــن في ميــدان القتــال. 

 See Germany, Military Manual, 1992, p. 238. 	68

ــال، إذا تعــن  ــة المحــدودة بأكــر قــدر ممكــن مــن الدقــة. فعــى ســبيل المث ــد مجــال تطبيــق الهدن ــه: »يجــب تحدي يشــر دينشــتاين إلى أن

اســتعادة الجرحــى، يجــب أن يكــون واضحًــا مــا إذا كان مســموحًا بعمليــات القصــف التــي تســتهدف المؤخــرة وإلى أي حــد يســمح بذلــك. وفي 

بعــض الأحيــان يكــون مــن الــروري، أيضًــا، تنســيق اســتخدام المجــال الجــوي وعبــور الســفن«.

(Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 5th edition, Cambridge University Press, 2011, p. 52.)

كــا تبرهــن، عــى ذلــك، الصــورة التاريخيــة الســابقة للفقــرة 2، وهــي المــادة 3)2( مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(، 

التــي تناولــت عقــد »هدنــة محليــة«؛

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 154.

  For an example from a non-international armed conflict, see Stephanie Nebehay, ‘Syria, rebels agree truce for Homs 	69

evacuation: ICRC’, Reuters, 20 June 2012.

ــر الســنوي لعــام 2011،  ــة للصليــب الأحمــر، التقري ــة الدولي ــدور؛ انظــر اللجن ــال لعــب الصليــب الأحمــر النرويجــي هــذا ال عــى ســبيل المث 	70

ــة 369. ــف، 2012، صفح ــر، جني ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن

Médecins Sans Frontières, Activity Report 2011, pp. 14–15. 	71

نفذت أيضًا منظمة أطباء بلا حدود عمليات إخلاء طبية واسعة النطاق، على سبيل المثال، في ليبيا في آذار/ مارس 2011. 	72

See ibid. pp. 72–73.

نصــت المــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى عــى عقــد هدنــة محليــة أو وقــف مؤقــت لإطــاق النــران فقــط  	73

ــن الجبهــات«. »للســاح بجمــع الجرحــى المتروكــن ب

68

69
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ــة  ــن اتفاقي ــه اختفــى م ــك ولكن ــف لعــام 741864 عــى ذل ــة جني وســبق أن نصــت اتفاقي
ــا مــن المثاليــة غــر الواقعيــة.75 توضــح  عــام 1929 لأن التبــادل الفــوري للجرحــى رُئي ضربً
ــا،76 هــو خيــار ممكــن ولا  الفقــرة 2 أن تبــادل الجرحــى والمــرضى، مــع نــدرة حدوثــه عمليً
ــا يحــول دون  ــمَّ م ــس ث ــه لي ــدو أن ــرة 2. يب ــا للفق ــات أي طــرف وفقً ــع التزام ــارض م يتع
تفســر مصطلــح »تبــادل« عــى نطــاق واســع وبذلــك يتســع ليشــمل تخــي أحــد الأطــراف 
عــن الجرحــى )والمــرضى( لطــرف آخــر. ويختلــف تبــادل الجرحــى )والمــرضى( )دون عــاج( 
عــى الفــور عــن الحالــة المتصــورة في المــادة 109 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التــي تنــص 
ــراض خطــرة أو جــراح خطــرة« إلى  ــن بأم ــد الأطــراف »أسرى الحــرب المصاب عــى أن تعي
أوطانهــم بعــد أن ينالــوا مــن الرعايــة الصحيــة مــا يمكنهــم مــن الســفر. وتذكــر الفقــرة 2 
»تبــادل« الجرحــى والمــرضى بحســبانه أحــد احتــالات جمــع الجرحــى مــن ميــدان القتــال 

ــا. والتأكــد مــن رعايتهــم في ظــل ظــروف أكــر أمانً

6.   الفقرة 3: ترتيبات لجمع أو تبادل الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة أو مطوقة
21.	15 ــن  ــم م ــرضى وجمعه ــى والم ــادل الجرح ــة لتب ــات محلي ــع ترتيب ــى وض ــرة 3 ع ــز الفق ترك

المناطــق المحــاصرة أو المطوقــة وعبــور أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة والمهــات إلى تلــك 
ــات  ــك شــأن الاتفاق ــات، شــأنها في ذل ــك الترتيب ــود تل ــغ بن ــا، تبلي المناطــق.77 وينبغــي، أيضً
الأكــر رســمية، تبليغًــا واضحًــا إلى مــن هــم في وضــع يســمح لهــم بالامتثــال لهــا أو خرقهــا. 
ــة الجرحــى والمــرضى وتســهيلها،  ــرة 3 إلى تمكــن رعاي ــدف الفق ــرة 2، ته ــرار الفق وعــى غ
ســواء عــن طريــق نقلهــم مــن منطقــة لم تعــد تلــك الرعايــة ممكنــة فيهــا أو عــن طريــق 
ــرة  ــة م ــك المنطق ــة في تل ــة والروحي ــة الطبي ــم الرعاي ــي تســمح بتقدي ــة الظــروف الت تهيئ

أخــرى. وعــى ضــوء غــرض هــذه الفقــرة، ينبغــي تطبيقهــا فيــا يتعلــق بالمــوتى أيضًــا.
22.	15 ــع  ــاح بجم ــة للس ــات محلي ــرام ترتيب ــى إب ــراف ع ــجيع الأط ــى تش ــرة 3 ع ــدد الفق تش

الجرحــى والمــرضى وعبــور أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة ومهماتهــم إلى تلــك المناطــق 
»كلــا ســمحت الظــروف«. ويتفــرع عــن الفقــرة 3 أن الهــدف الاســراتيجي مــن تكليــف 
ــك،  ــا. وإذا كان الأمــر كذل ــارًا مشروعً الطــرف المحــاصر بأمــر الجرحــى والمــرضى ليــس اعتب
يصبــح الالتــزام بتســهيل تبــادل الجرحــى والمــرضى أو جمعهــم مــن المناطــق المحــاصرة أو 

المطوقــة مجــرد لغــو لا طائــل منــه. 
23.	15 تذكــر الفقــرة 3 صراحــةً »المــرضى« وتوضــح إمكانيــة وضــع ترتيبــات لإخلائهــم مــن منطقــة 

ــة«، وتشــر صراحــةً إلى  ــات المحلي محــاصرة أو مطوقــة. ولا تذكــر الفقــرة 3 ســوى »الترتيب
ــة  ــة ليشــمل الهدن ــه الكفاي ــة« واســع بمــا في ــات المحلي ــح »الترتيب ــزاع. ومصطل أطــراف الن

نصــت المــادة 6 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 عــى أنــه: »يجــب أن يســلم القــادة العظــام عــى الفــور إلى مخافــر العــدو الأماميــة المقاتلــن  	74

الأعــداء الذيــن جرحــوا أثنــاء الاشــتباك حــن تســمح الظــروف بذلــك وشريطــة موافقــة كلا الطرفــن«.

Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 24. 	75

أثناء نزاع الفوكلاند/ المالفيناس، كان من الواضح أن السفن المستشفيات نفذت تبادل ضحايا الحرب في منطقة الصليب الأحمر. 	76

See http://blog.usni.org/2011/06/29/the-red-cross-box

انظر، أيضًا، اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 17. 	77
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ووقــف إطــاق النــار. وبالنظــر إلى الغــرض المقصــود مــن المــادة، فإنهــا تســمح، أيضًــا، بعقــد 
اتفاقــات وترتيبــات أخــرى- ربمــا مــع جهــات فاعلــة مــن الغــر مثــل المنظــات الإنســانية 
غــر المتحيــزة- بغيــة رفــع مســتوى رعايــة الجرحــى والمــرضى وتســهيل جمــع جثــث المــوتى.

24.	15 لم يضــع القانــون الــدولي الإنســاني تعريفًــا لمفهــوم »المنطقــة المحــاصرة والمطوقــة«.78 
ويســتخلص مــن أحــكام شــتى مــن القانــون الــدولي الإنســاني، لا ســيما الأحــكام المتعلقــة 
ــان التــي لا غنــى عنهــا  ــال، حظــر مهاجمــة الأعي ــة عــى ســبيل المث بســر الأعــال العدائي
ــع  ــر تجوي ــدة أو حظ ــة الفائ ــا عديم ــاة أو جعله ــد الحي ــى قي ــن ع ــكان المدني ــاء الس لبق
الســكان المدنيــن،79 وأن العديــد مــن أشــكال الحصــار التقليــدي بوصفهــا وســيلة من وســائل 
الحــرب لم تعــد مباحــة في الوقــت الراهــن مــع عــدم حظــر الحصــار في حــد ذاتــه. وزيــادةً 
عــى ذلــك، يتعــن- أيضًــا- مراعــاة أحــكام القانــون الــدولي الواجبــة التطبيــق عــى الأنشــطة 
الإنســانية.80 وتجويــع الســكان المدنيــن بحســبان ذلــك مــن أســاليب الحــرب لحرمانهــم مــن 
الأعيــان التــي لا غنــى عنهــا لبقائهــم، بمــا في ذلــك تعمــد عرقلــة إمــدادات الإغاثــة المنصــوص 
ــم الحــرب.81 وعــى ضــوء غــرض  ــد يصــل إلى مســتوى جرائ ــف ق ــات جني ــا في اتفاقي عليه
المــادة 15 ككل، فــا أهميــة تذكــر لأن تكــون المنطقــة »محــاصرة« أو »مطوقــة«. ولكــن مــا 
يهــم هــو مــا إذا كان الجرحــى والمــرضى بمعــزل عــن الرعايــة الطبيــة والروحيــة اللازمتــن 
بســبب اســتمرار الأعــال العدائيــة. وعــى النقيــض مــن ذلــك، إذا حــوصر الجرحــى والمــرضى 
ــد لا تكــون  ــه ملائمــة، فق ــة في ــة الطبي ــزال الرعاي ــع لا ت ــة في موق نتيجــة للأعــال العدائي

هنــاك حاجــة إنســانية لإخلائهــم.
25.	15 تتصــور الفقــرة 3 عمــل ترتيبــات تســمح بتبــادل الجرحــى والمــرضى أو جمعهــم مــن المنطقــة 

المقصــودة أو الســاح »بمــرور أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة والمهــات الطبيــة إلى تلــك 
ــخاص،  ــع الأش ــق بجم ــا يتعل ــراد.82 وفي ــؤلاء الأف ــية ه ــادة جنس ــدد الم ــة«. ولا تح المنطق

ــا للمصطلــح. ويقتــر مفهــوم الحصــار  مــع أن المــادة 27 مــن لوائــح لاهــاي لعــام 1907 تشــر إلى »حــالات الحصــار« فإنهــا لا تقــدم تعريفً 	78

عــى الحــرب البريــة. بينــا يقابلــه في الســياق البحــري والجــوي لفــظ الحصــار الاقتصــادي. للاطــاع عــى تكــرار القواعــد واجبــة التطبيــق في 

الحصــار البحــري، انظــر دليــل ســان ريمــو بشــأن القانــون الــدولي المطبــق في النزاعــات المســلحة في البحــار )1994(، القواعــد مــن 93 إلى 104؛ 

وللاطــاع عــى تكــرار القواعــد واجبــة التطبيــق في الحصــار الجــوي، انظــر الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك 

التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009(، القواعــد مــن 147 إلى 159. وفي الدليــل الأخــر، تعــرفّ القاعــدة 147 »الحصــار الجــوي« بأنــه »عمليــة 

عســكرية لمنــع الطائــرات )لا ســيما المركبــات الطائــرة دون طيــار/ المركبــات المقاتلــة المســرة دون طيــار( مــن الدخــول أو الوجــود في مطــارات 

أو مناطــق ســاحلية محــددة تخــص العــدو أو يحتلهــا أو تقــع تحــت ســيطرته«. ولا يظهــر مصطلــح »منطقــة مطوقــة« ســوى في اتفاقيــات 

جنيــف؛ انظــر المــادة 18)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة والمــادة 17 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. 

ــدولي الإنســاني العــرفي )2005(،  ــون ال ــة للصليــب الأحمــر بشــأن القان ــة الدولي البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 54)1( و)2(؛ ودراســة اللجن 	79

القاعدتــان 54 و53.

انظر المادة 9. 	80

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المادة 8)2()ب()25(.  	81

On starvation, see Michael Cottier and Emilia Richard, ‘Starvation of civilians as a method of warfare’, in Triffterer/

Ambos, pp. 508–519. See also Dinstein, 2010, pp. 220–223.

ــب أبســط مشــاعر  ــة، تتطل ــات الديني ــراد الخدم ــق بأف ــا يتعل ــه: »في ــه أن ــه في تعليق ــرى بيكتي ــة، ي ــات الديني ــراد الخدم ــق بأف ــا يتعل 82	 في

الإنســانية والاحــرام تجــاه الفــرد الســاح لأفــراد الخدمــات الدينيــة دائمًــا بحريــة الدخــول حــن يتطلــب الأمــر وجودهــم حتــى يتســنى لهــم 

ــع، الجرحــى أو الأصحــاء عــى الســواء«. ــة للجمي ــوا المواســاة الديني أن يقدم

(Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 157.)
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مــن المهــم ملاحظــة أن الفقــرة 3 لا تــري إلا عــى هــؤلاء الذيــن ينطبــق عليهــم وصــف 
»الجرحــى والمــرضى« بموجــب المــادة 83.12 وتشــمل المــادة 17 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
حكــاً مماثــاً يتعلــق بالمدنيــن. ولا يجــوز اســتخدام المــادة 15)3( ولا المــادة 17، بــأي حــال 
مــن الأحــوال، بحســبانها حجــة قانونيــة لتنفيــذ سياســة التطهــر العرقــي أو لتســويغ إجــاء 

بعــض مــن الســكان مــن مناطــق بعينهــا.84
26.	15 في حالــة عــدم إمكانيــة اســتعادة الجرحــى والمــرضى، يجــب إعــداد ترتيبــات لتمكينهــم مــن 

تلقــي الرعايــة التــي تتطلبهــا حالتهــم ســواء عــن طريــق إرســال أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــاج. وفي  ــي الع ــم تلق ــث يمكنه ــا حي ــة م ــرضى إلى منطق ــاح بإجــاء الجرحــى والم أو الس
الحــالات التــي تســتمر فيهــا تلــك المواقــف، لا يكفــي إبــرام اتفــاق ظــرفي لموقــف معــن.

ثبت المراجع المختارة
Ary, Vaughn A., ‘Concluding Hostilities: Humanitarian Provisions in Cease-Fire Agreements’, 

Military Law Review, Vol. 148, 1995, pp. 186–273.
Azarov, Valentina and Blum, Ido, ‘Suspension of Hostilities’, version of March 2011, in Rüdi-

ger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University 
Press, http://www.mpepil.com.

Bart, Gregory Raymond, ‘Special Operations Commando Raids and Enemy Hors de Combat’, 
The Army Lawyer, July 2007, pp. 33–44.

Bell, Christine, ‘Ceasefire’, version of December 2009, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.

Benoit, James P., ‘Mistreatment of the Wounded, Sick and Shipwrecked by the ICRC Study on 
Customary International Humanitarian Law’, Yearbook of International Humanitarian Law, 
Vol. 11, 2008, pp. 175–219.

Bothe, Michael, Partsch, Karl Josef and Solf, Waldemar A., New Rules for Victims of Armed 
Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions 
of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982, pp. 107–108.

de Mulinen, Frédéric, Handbook on the Law of War for Armed Forces, ICRC, Geneva, 1987.
Dinstein, Yoram, ‘The Initiation, Suspension, and Termination of War’, in Michael N. Schmitt 

(ed.), International Law Across the Spectrum of Conflict: Essays in Honour of Professor L.C. 
Green on the Occasion of his Eightieth Birthday, International Law Studies, U.S. Naval War 
College, Vol. 75, 2000, pp. 131–160.

– ‘Armistice’, version of April 2009, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.

– The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 2nd edition, Cam-
bridge University Press, 2010.

Dörmann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal 
Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.

Dunant, Henry, A Memory of Solferino, ICRC, Geneva, reprint 1986.

انظر التعليق على المادة 12، القسم )د(-2. 	83

Geiss, paras 3–8. 	84

http://www.mpepil.com. 
http://www.mpepil.com. 
 http://www.mpepil.com. 


549البحث عن المصابين، والإخلاء

Dupuy, Pierre-Marie, ‘Reviewing the Difficulties of Codification: On Ago’s Classification of Ob-
ligations of Means and Obligations of Result in Relation to State Responsibility’, European 
Journal of International Law, Vol. 10, No. 2, 1999, pp. 371–385.

Geiss, Robin, ‘Ethnic Cleansing’, version of April 2013, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/
home/EPIL.

Giacca, Gilles, ‘The Obligations to Respect, Protect, Collect, and Care for the Wounded, Sick, 
and Shipwrecked’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Ge�
neva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 781–806.

Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, 
Volume I: Rules, ICRC/Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/
customary-ihl/eng/docs/v1.

Hessbruegge, Jan Arno, ‘The Historical Development of the Doctrines of Attribution and Due 
Diligence in International Law’, New York University Journal of International Law & Politics, 
Vol. 36, Nos 2 & 3, 2004, pp. 265–306.

Koivurova, Timo, ‘Due Diligence’, version of February 2010, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max 
Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.
com/home/EPIL.

Levie, Howard S., ‘The Nature and Scope of the Armistice Agreement’, American Journal of In�
ternational Law, Vol. 50, 1956, pp. 880–906.

Petrig, Anna, ‘The war dead and their gravesites’, International Review of the Red Cross, Vol. 91, 
No. 874, June 2009, pp. 341–369.

Pisillo-Mazzeschi, Riccardo, ‘The Due Diligence Rule and the Nature of theInternational Re-
sponsibility of States’,German Yearbook of International Law, Vol. 35, 1992, pp. 9–51.

Röthlisberger, Ernst, Die neue Genfer Konvention von 6. Juli 1906, A. Francke, Bern, 1908.
Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 

2012. 
Triffterer, Otto and Ambos, Kai (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A 

Commentary,3rd edition, Hart Publishing, Oxford, 2016.

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL. 
http://opil.ouplaw.com/home/EPIL. 
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1. 
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1. 
http://opil.ouplaw.com/home/EPIL. 
http://opil.ouplaw.com/home/EPIL. 


550

المادة 16

تسجيل المعلومات وإبلاغها

• نص المادة*	
	1 ــي تســاعد عــى . ــات الت ــع البيان ــن، جمي ــا يمك ــأسرع م ــزاع أن تســجل، ب عــى أطــراف الن

ــون إلى  ــا وينتم ــون في قبضته ــن يقع ــوتى الذي ــرضى والم ــى والم ــة الجرح ــن هوي ــق م التحق
ــم. ــرف الخص الط

	2 يجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي:.
أ اسم الدولة التي ينتمون إليها؛	.
ب الرقم بالجيش، أو الفرقة، أو الرقم الشخصي أو المسلسل؛	.
ج اللقب؛	.
د الاسم الأول أو الأسماء الأولى؛	.
ه تاريخ الميلاد؛	.
و أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية؛	.
ز تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة؛	.
ح معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.	.

	3 وتبلَّــغ المعلومــات المذكــورة أعــاه بــأسرع مــا يمكــن إلى مكتــب الاســتعلامات المشــار إليــه .
في المــادة 122 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أسرى الحــرب، المؤرخــة في 12آب/ 
أغســطس1949، وعــى هــذا المكتــب أن ينقلهــا إلى الدولــة التــي يتبعهــا هــؤلاء الأشــخاص 

ــرب. ــة لأسرى الح ــة المركزي وإلى الوكال
	4 وتعــد أطــراف النــزاع ويرســل كلٌّ منهــا للآخــر عــن طريــق المكتــب المذكــور شــهادات الوفــاة .

ــن  م ع ــدَّ ــع ويق ــا يجُم ــى النحــو الواجــب. ك ــا ع ــا عليه ــوتى مصدقً ــم بأســاء الم أو قوائ
ــوفى،  ــة المت ــق هوي ــق المكتــب نفســه أحــد نصفــي اللوحــة المزدوجــة الخاصــة بتحقي طري
ــى  ــود، وع ــه، والنق ــة لأقارب ــون ذات أهمي ــرى تك ــتندات أخ ــرة أو أي مس ــا الأخ والوصاي
وجــه العمــوم جميــع الأشــياء التــي توجــد مــع المــوتى وتكــون لهــا قيمــة فعليــة أو معنويــة. 
وترسَــل هــذه الأشــياء وكذلــك الأشــياء التــي لم يعُــرف أصحابهــا في طــرود مختومــة ترفــق 
بهــا إقــرارات تتضمــن جميــع التفاصيــل اللازمــة لتحديــد هويــة أصحابهــا المتوفــن، وقائمــة 

كاملــة بمحتويــات الطــرود.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.
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1.   المقدمة
27.	15 تنظــم المــادة 16 ثــاث مســائل: تســجيل المعلومــات الخاصــة بالجرحــى والمــرضى والمــوتى 

ــالها،  ــاة وإرس ــهادات الوف ــداد ش ــا؛ وإع ــم وإبلاغه ــرف الخص ــة الط ــوا في قبض ــن وقع الذي
ــالها. ــوفى وإرس ــخصية للمت ــراض الش ــع الأغ وجم

28.	15 ــا  ــؤدي أهدافً ــي ت ــة. وه ــن الهوي ــق م ــق بالتحق ــجيلها تتعل ــب تس ــي يج ــات الت المعلوم
ــم  ــن، وتقدي ــخاص المعني ــة الأش ــس حماي ــكل رئي ــال بش ــبيل المث ــى س ــا ع ــددة، منه متع
المعلومــات للدولــة التــي ينتمــون إليهــا، وتقديــم المعلومــات إلى أسرهــم. ويفيــد تســجيل 
هــذه المعلومــات ثــم إبلاغهــا إلى الدولــة التــي ينتمــي إليهــا أولئــك الأشــخاص وإلى أسرهــم  
في تحديــد أماكنهــم، ومــن ثــمَّ الحيلولــة دون فقدانهــم أو اختفائهــم قسريًّــا.1 للاطــاع عــى 
تفاصيــل عــن كيفيــة التعامــل مــع هــذه المســألة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، انظــر 

التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، القســم 1.
29.	15 وفي حالــة المــوتى، يكــون جمــع متعلقاتهــم الشــخصية وإرســالها أمــراً مهــاًّ أيضًــا لأحبائهــم. 

فقــد تكــون هــذه المتعلقــات هــي آخــر ممتلــكات المتــوفى التــي تتلقاهــا أسرتــه، بــل وتــزداد 
قيمــةً عــى قيمتهــا لأنهــا كانــت معــه عنــد موتــه.

30.	15 ترتبــط المــادة 16 بالمــواد الأخــرى مــن القانــون الــدولي الإنســاني المعنيــة بالجرحــى والمــرضى، 
والمــوتى، وترتبــط كذلــك بالمــواد المعنيــة بالمفقوديــن وحــق الأسُر في معرفــة مصــر أحبائهــا،2 
وتوجــد علاقــة وثيقــة عــى وجــه التحديــد بــن المــادة موضــوع هــذا التعليــق وكثــر مــن 

مــواد اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.
31.	15 الجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة وأشــخاص معينــن آخريــن ممــن وقعــوا في 

ــا- مــن  قبضــة الطــرف الخصــم هــم أسرى حــرب، وهــم بوضعهــم هــذا يســتفيدون- أيضً
أشــكال الحمايــة التــي تقدمهــا اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.3 فحيــث إن أغلــب أحــكام المــادة 
16 تجدهــا، أيضًــا، في المــواد 17 و120 و122 مــن الاتفاقيــة الثالثــة، ربمــا ارتئُــي عــدم إدراج 
ــة الأولى. ورغــم هــذا التداخــل بــن الاتفاقيتــن، تظــل  مــادة مــن هــذا القبيــل في الاتفاقي

المــادة 16 مهمــة لســببين عــى وجــه التحديــد.
32.	15 الســبب الأول هــو أن الجرحــى والمــرضى، عــادةً، يجــدون أنفســهم خــارج المواقــع المعتــادة 

ــن معســكر الأسرى. ولا  ــدلً م ــداني ب ــوا في مستشــفى مي المنشــأة لأسرى الحــرب، كأن يكون
يمــرون، دائمـًـا، بالإجــراءات نفســها التــي يمــر بهــا أسرى الحــرب الآخــرون، فقــد يحوَّلــون إلى 
مستشــفى عســكري فــور الأسر بــدلً مــن إتمــام الإجــراءات الخاصــة بهــم أولً في معســكر 
، فالأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع الجرحــى يكونــون  انتقــالي أو معســكر أسرى. ومــن ثــمَّ
ــه  ــة. وعلي ــة جنيــف الثالث ــة جنيــف الأولى أكــر مــن مــواد اتفاقي ــم بمــواد اتفاقي عــى عل

انظــر، أيضًــا، الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري )2006(، المــادة 17)3(، التــي تنــص عــى أنــه عــى كل دولــة  	1

طرف في الاتفاقية أن »تضع ... واحـــدًا أو أكثـــر مـــن الـــسجلات و/ أو الملفـــات الرسميـــة بأسماء الأشخاص المحرومين مـــن حريتـــهم وتـستوفيها 

بأحـــدث المعلومـــات، وتـــضعها فـــورًا، بنـــاءً على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أيـــة ســـلطة أخـــرى أو مؤســـسة مختـصة ومؤهلـة 

بموجـــب تـــريعات الدولـــة الطـــرف المعنيـــة أو بموجـــب أي صـك قـانوني دولي ذي صـــلة تكـــون الدولة المعنية طرفاً فيه«.

انظر، على سبيل المثال، اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17، والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 32. 	2

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4. للاطلاع على الفرق بين اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة، انظر المادة 14 من الاتفاقية الأولى. 	3
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ارتئُيــت ضرورة إضافــة مــواد إلى الاتفاقيــة الأولى مماثلــة لتلــك التــي تنــص عليهــا الاتفاقيــة 
الثالثــة. ويتفــق هــذا، أيضًــا، مــع النهــج العــام وهــو جعــل كل اتفاقيــة وافيــة في حــد ذاتهــا 

قــدر الإمــكان.
33.	15 والســبب الثــاني هــو أن المــادة 16 تشــمل المــوتى، بالإضافــة إلى الجرحــى والمــرضى، بمــن فيهم 

، فهــم ليســوا بــأسرى حــرب  مــن ماتــوا قبــل الوقــوع في قبضــة الطــرف الخصــم، ومــن ثــمَّ
عــى وجــه الإطــاق.

34.	15 ــق  ــادة موضــوع التعلي ــن الم ــط ب ــي ترب ــة الت ــة الوثيق ــإن العلاق ــن الســببين، ف ــع هذي وم
ــاء الاهتــام إلى تلــك  ــة تعنــي وجــوب إي ــة جنيــف الثالث ــل وعــدد مــن مــواد اتفاقي الماث

ــا. ــق عليه ــة والتعلي الاتفاقي

2.   الخلفية التاريخية
35.	15 لقــد أقُــر منــذ زمــن بعيــد بوجــوب التحقــق مــن هويــة الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى مــن 

ــك وجــوب إرســال  ــر كذل ــن، وأقُ ــن آخري ــراد معين ــن أف ــة م ــوات المســلحة وفئ ــراد الق أف
شــهادات الوفــاة وممتلــكات معينــة للمتــوفى إلى الطــرف الــذي ينتمــون إليــه.

36.	15 نــص دليــل أكســفورد الصــادر عــام 1880 عــى أن: »يحظــر دفــن المــوتى حظــراً مطلقًــا إلا 
بعــد جمــع كل المتعلقــات التــي بحوزتهــم التــي قــد تســاعد في تحديــد هويتهــم كدفاتــر 
الجيــب والأرقــام ومــا إلى ذلــك«. ويضيــف الدليــل: »وبالتــالي، يرســل كل مــا يجمــع، عــى 

هــذا النحــو، مــن مــوتى العــدو إلى جيشــهم أو حكومتهــم«.4
37.	15 تشــمل المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 مســائل مماثلــة، فقــد اشــرطت- 

أيضًــا- عــى الأطــراف المتحاربــة إرســال قائمــة بأســاء الجرحــى والمــرضى المســؤولين عنهــم 
إلى الســلطات، موســعة بذلــك شرط التحقــق مــن الهويــة ليشــمل الجرحــى والمــرضى. لكنهــا 

لم تقــدم ســوى القليــل بصــدد التفصيــل.
38.	15 ــواد  ــتنادًا إلى م ــة في 1929 اس ــرضى المؤرخ ــى والم ــأن الجرح ــف بش ــة جني ــعت اتفاقي توس

الاتفاقيــة المؤرخــة في 1906؛ فاشــرطت المــادة 4 إرســال أســاء الجرحــى والمــرضى والمــوتى 
إلى الطــرف الخصــم، مــع أي شيء مــن شــأنه أن يعــن في التحقــق مــن هوياتهــم؛ وإرســال 
شــهادات الوفــاة؛ وجمــع متعلقــات شــخصية معينــة خاصــة بالمتــوفى، بمــا فيهــا أحــد نصفــي 
لوحــة تحقيــق الهويــة، وإرســالها. ولقــد عُــدَّ إرســال المتعلقــات الشــخصية ذا أهميــة خاصــة 

نظــراً لأنهــا قــد تكــون كل مــا تمتلكــه أسرة المتــوفى لتتذكــر أحباءهــا.5
39.	15 تشــمل اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 جوهــر أشــكال الحمايــة التــي تجدهــا في المادة 16 

مــن الاتفاقيــة الماثلــة، والتــي أضيــف إليهــا المزيــد مــن التفاصيــل. كانــت الاتفاقيــة المؤرخــة 
ــات  ــة المعلوم ــر ماهي ــي لم تذك ــب، فه ــن الجوان ــدد م ــث ع ــن حي ــدودة م في 1929 مح
التــي قــد تســاعد في التعــرف عــى المــوتى أو الطريقــة التــي يجــب إرســالها بهــا إلى الطــرف 

 Oxford Manual (1880), Article 20. 	4

 Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 31. 	5
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الخصــم،6 وافتقــرت إلى الإرشــاد بشــأن متعلقــات المــوتى التــي يجــب إرســالها. تتوســع المــادة 
16 في تفصيــل هــذه الأمــور، وتــولي النظــر إلى الممارســة التــي تمخضــت عــن الحــرب العالميــة 

الثانيــة، بالإضافــة إلى جوانــب القصــور فيهــا.7

3.   الفقرة 1: تسجيل المعلومات8
3-1.   طبيعة الالتزام

40.	15 ــزام بتســجيل المعلومــات التــي قــد تســاعد في التحقــق مــن  يقــع عــى أطــراف النــزاع الت
هويــة الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى الذيــن ينتمــون إلى الطــرف الخصــم ووقعــوا في قبضتهم، 
بــأسرع مــا يمكــن. هــذا الالتــزام التــزامٌ مطلــق حســبما يتضــح مــن الصيغــة »عــى أطــراف 
النــزاع أن تســجل«9. وعليــه، يجــب تســجيل معلومــات معينــة ولا مــرر لعــدم الوفــاء بهــذا 
الالتــزام. تنــص الفقــرة الثانيــة عــى المعلومــات التــي يجــب تســجيلها عــى وجــه التحديــد، 

وتختلــف القــدرة عــى تســجيل بعضهــا حســب الحالــة.
41.	15 ــة عــى نحــو خــاص  ــدر مــن الأهمي ــان عــى ق ــا جانب لمهمــة تســجيل المعلومــات وتبليغه

ــث  ــرة حي ــة كب ــات بأهمي ــع للمعلوم ــجيل السري ــى التس ــة.10 يحظ ــة والدق ــا السرع وه
يقلــل مــن خطــر فقــدان الأشــخاص، تحديــدًا في حالــة نقلهــم مــن مــكان إلى آخــر. ويزيــد 
ــولي المصــر  ــاة أسَُ الأشــخاص مجه ــن معان ــات المســجلة م ــاغ عــن المعلوم التأخــر في الإب
ــرد  ــة ف ــن هوي ــد م ــن التأك ــا يمك ــك، ف ــة كذل ــة جوهري ــم. الدق ــاة أصدقائه ــن معان وم
ــه بمعلومــات دقيقــة، إلا إذا ســجلت  ــاغ أسرت ــك إب ــح، ولا يمكــن كذل مــا عــى نحــو صحي

ــة. ــة ودق ــل بعناي التفاصي
42.	15 وهكــذا، عــى الأطــراف اتخــاذ الخطــوات التحضيريــة اللازمــة في الوقــت الملائــم، وحتــى قبــل 

بــدء الأعــال العدائيــة، في ســبيل كفالــة اســتطاعة الســلطات المختصــة أن تــؤدي واجباتهــا. 
ومــن ضمــن هــذه الخطــوات، عــى ســبيل المثــال، اختيــار الشــكل الــذي يجــب أن تكــون 
ــات  ــجيل المعلوم ــن تس ــة ع ــن ذوي الصل ــات للموظف ــاء التعلي ــجلات، وإعط ــه الس علي

وتدريبهــم، ووضــع إجــراءات سريعــة للتحقــق مــن الهويــة وإتمــام العمــل.

ومــع ذلــك، اشــتملت اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب المؤرخــة في 1929 عــى مــواد معينــة بإنشــاء مكاتــب اســتعلامات وطنيــة )المــادة  	6

77( ووكالــة مركزيــة )المــادة 79(، وأوكل إلى هــذه الجهــات ضمنيًّــا مســائل تتعلــق بالجرحــى والمــرضى الذيــن يجمعــون في ســاحة القتــال؛ انظــر 

المصــدر الســابق في الهامــش 5.

 On which, see ICRC, Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War 	7

 (September 1, 1939–June 30, 1947), Volume I: General Activities and Volume II: The Central Agency for Prisoners of War,

ICRC, Geneva, 1948.

ــزي،  ــص الإنجلي ــة الن ــا عــن صياغ ــا طفيفً ــف اختلافً ــة تختل ــة، صياغ ــزي في الحجي ــص الإنجلي ــع الن ــذي يتســاوى م ــي، ال ــص الفرن ــغ الن صي 	8

، الفقــرة الثالثــة مــن النــص  حيــث يجمــع الفقرتــن الأولى والثانيــة مــن النــص الإنجليــزي ليكونــا الفقــرة الأولى مــن النــص الفرنــي. ومــن ثــمَّ

ــة. ــل الثالث ــة تقاب ــي، والرابع ــص الفرن ــن الن ــة م ــرة الثاني ــل الفق ــزي تقاب الإنجلي

يفــرض القانــون الــدولي العــرفي التزامًــا بتســجيل هــذه المعلومــات بشــأن المــوتى والمحتجزيــن أيضًــا؛ انظــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب  	9

ــن 116 و123. ــرفي )2005(، القاعدت ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــر بش الأحم

 Durand, p. 416. 	1010
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3-2.   النطاق الشخصي للتطبيق
43.	15 يقــع الالتــزام عــى عاتــق »أطــراف النــزاع« وليــس عــى أفــراد معينــن. لكــن بالــرورة لا 

يمكــن أن ينفــذه إلا أفــراد، فهــم وحدهــم القــادرون عــى ســؤال الجرحــى أو المــرضى عــن 
، هــذا الالتــزام ثابــت في  هوياتهــم أو قــراءة بطاقــات أو لوحــات تحقيــق الهويــة. ومــن ثــمَّ
حــق كل مســتويات أطــراف النــزاع وفي حــق كل القــوات،11 والعامــل الحاســم هــو وقــوع 
ــزام  ــذون الالت ــن ينف ــخاص الذي ــه، فالأش ــم. وعلي ــوتى في قبضته ــرضى أو الم ــى أو الم الجرح
ــد  ــات، ق ــجيل المعلوم ــي، أي تس ــرف المعن ــى الط ــع ع ــرة الأولى الواق ــدده الفق ــذي تح ال
يختلفــون عــن الأشــخاص الذيــن يتولــون المهــام التــي تشــرطها الفقــرة الثالثــة، وهــي تبليــغ 
ــة الأشــخاص الذيــن ينفــذون هــذه المهــام  المعلومــات لمكتــب الاســتعلامات. تتوقــف هوي
فعليًّــا عــى الإجــراءات التــي يتبعهــا كل طــرف لتبليــغ المعلومــات إلى مكتــب الاســتعلامات. 
ــة  ــا بطريق ــات المختصــة وتهيكله ــدول أن تنظــم الســلطات والمؤسس ــى ال ــن يجــب ع لك
تمكنهــا مــن الالتــزام الكامــل بالالتزامــات التــي أوردتهــا المــادة 16. ويعنــي ذلــك أنــه، عــى 
ســبيل المثــال، إذا اختلــف الأشــخاص عنــد كل مرحلــة مــن مراحــل الإجــراءات، عــى الطــرف 
المعنــي أن يكفــل نقــل المعلومــات عــى نحــو صحيــح عــى طــول سلســلة الإجــراءات، عــر 

التدريــب واللوائــح عــى ســبيل المثــال.
44.	15 لا تلقــي المــادة 16 عــى عاتــق الــدول غــر الأطــراف في النــزاع واجبــات بتســجيل المعلومات. 

ــدة أحــكام هــذه  ــدول المحاي ــق ال ــة جنيــف الأولى »تطب ــادة 4 مــن اتفاقي ــا لل لكــن وفقً
الاتفاقيــة، بطريقــة القيــاس، عــى الجرحــى والمــرضى... الذيــن يصلــون إلى أراضيهــا أو 
ــك، توضــح  ــا لذل ــا«.* ووفقً ــي يعــرون عليه ــث المــوتى الت ــك عــى جث ــا، وكذل يحُتجــزون به
ــات  ــجيل المعلوم ــزام بتس ــة الأولى أن الالت ــن الاتفاقي ــادة 4 م ــة بالم ــرت مقرون ــادة 16 إذا فُ الم
اللازمــة نفســه يقــع عــى عاتــق الــدول المحايــدة التــي يصــل إلى أراضيهــا جرحــى أو مــرضى أو 

مــوتى أو تجدهــم هــي فيهــا.
45.	15 يجــب عــى أطــراف النــزاع تســجيل المعلومــات بشــأن »الجرحــى والمــرضى والمــوتى الذيــن يقعــون 

ــدة  ــى ح ــرد ع ــكل ف ــات ل ــجيل المعلوم ــب تس ــم«. يج ــرف الخص ــون إلى الط ــا وينتم في قبضته
بــرف النظــر عــن عــدد الأشــخاص المعنيــن، وهــذا اســتنتاج منطقــي نابــع مــن الالتــزام بتســجيل 
ــة  ــة خاص ــردي أهمي ــجيل الف ــوفى. وللتس ــض أو مت ــح أو مري ــكل« جري ــة »ب ــات الخاص المعلوم
بالنظــر إلى احتــال تقســيم مجموعــة مــن الأشــخاص عنــد نقلهــم، كــا أنــه جوهــري لتحديــد 

هويــة كل فــرد عــى حــدة.
46.	15 هــذه المــادة واحــدة مــن المــواد القلائــل في الاتفاقيــة الأولى التــي تشــمل الجرحــى والمــرضى والمــوتى 

مجتمعــن؛12 فالمــواد الأخــرى إمــا تعنــى بالجرحــى والمــرضى، أو بالمــوتى.13 وتعالــج المــادة موضــوع 

 See also Katz, p. 409. 	11

انظر، أيضًا، الاتفاقية الأولى، المادتين 4 و15. وللاطلاع على معنى »الجرحى والمرضى«، انظر التعليق على المادة 12، القسم 2-4. 	12

للاطــاع عــى معلومــات بشــأن الجرحــى والمــرضى، انظــر الفصــل الثــاني مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى؛ وللاطــاع عــى معلومــات بشــأن المــوتى،  	13

ــف الأولى. ــة جني ــن اتفاقي ــادة 17 م انظــر الم

* ملحوظــة مــن المترجــم: أغفلــت الترجمــة العربيــة للــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى ترجمــة لفــظ »found« الــذي ترجمنــاه هنــا »يعــرون 

عليهــا«، مــا أدى إلى عيــب الترجمــة بعــدم الدقــة.
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هــذا التعليــق الفئتــن معًــا نظــراً للحاجــة إلى التحقــق مــن هويــات الأشــخاص مــن الفئــات الثــاث 
كلهــا. تنــص الفقــرة الرابعــة عــى التزامــات إضافيــة تتعلــق بالمــوتى فقــط.

47.	15 ــن... ينتمــون إلى الطــرف  ــام عــى »الجرحــى والمــرضى والمــوتى الذي ــزام في هــذا المق يقتــي الالت
ــه، وعــى العكــس مــن  ــا(. وعلي ــل مضــاف مــن جانبن ــد باســتخدام الخــط المائ الخصــم« )التأكي
المــواد المعنيــة بالبحــث عــن الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى، ودفــن المــوتى،14 الالتــزام الــذي تنــص 
عليــه المــادة موضــوع هــذا التعليــق لا يمتــد ليشــمل الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى من أفــراد قوات 
الطــرف نفســه. يمكــن تفســر هــذا القــر بالالتــزام الــذي يتفــرع عــن تســجيل المعلومــات، وهــو 
إبلاغهــا إلى الطــرف الخصــم عــر الإجــراءات التــي تنــص عليهــا الفقــرة الثالثــة. والالتزامــات التــي 
ــم المعلومــات الخاصــة بقــوات الطــرف نفســه تســتمد  ــدولي الإنســاني بتقدي ــون ال يفرضهــا القان

وجودهــا مــن قواعــد أخــرى.15
48.	15 لا يســهل دائمـًـا تحديــد هويــات الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى، وقــد يكــون انتماؤهــم إلى الطــرف 

الخصــم أمــراً مبهــاً. ولمــا كان أحــد أهــداف هــذه المــادة هــو المســاعدة في التحقــق مــن هويــات 
ــا وجــوب تســجيل المعلومــات التــي مــن شــأنها أن  ــك منطقيًّ أولئــك الأشــخاص، يترتــب عــى ذل

تســاعد في التحقــق مــن هويــة الشــخص المشــكوك في انتمائــه إلى أحــد الأطــراف.
49.	15 وتــزداد محدوديــة الالتــزام بقــره عــى الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى الذيــن ينتمــون إلى الطــرف 

الخصــم »الذيــن يقعــون في ]قبضــة[« أحــد أطــراف النــزاع. للاطــاع عــى معنــى هــذه العبــارة، 
انظــر التعليــق عــى المــادة 14، القســم 3-3.

3-3.   تسجيل المعلومات 
50.	15 ــة. تعنــي كلمــة »تســجل« أن »تعــد  ــزاع أن »تســجل« معلومــات معين يشــرط عــى أطــراف الن

«،16 ومــا يحتــل أهميــة خاصــة في هــذا المقــام هــو فعــل التســجيل ومحتــوى الســجل. يمكِّــن  ســجلًّ
هــذا الســجلُّ الطــرفَ المعنــي مــن المتابعــة المســتمرة للجرحــى أو المــرضى أو المــوتى مــن أفــراد 
العــدو الذيــن يقعــون في قبضتــه، ويقــدم المعلومــات التــي يجــب عليــه تبليــغ الطــرف الآخــر بهــا. 
وللشــكل المحــدد الــذي يجــب أن يظهــر الســجل عليــه درجــة أقــل مــن الأهميــة، حيــث يمكــن أن 
ــا عــدة أمــور.  ، يترتــب عــى هــذا الــرط منطقيًّ يكــون في صــورة إلكترونيــة أو ورقيــة. ومــن ثــمَّ
أولً: يجــب أن يكــون هنــاك ســجل بالفعــل، فــا يكفــي، ببســاطة، أن يحفــظ الأفــراد الذيــن وقــع 
في قبضتهــم أولئــك الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى تلــك المعلومــات عــن ظهــر قلــب. وهــذا الحفــظ 
ــا:  عــن ظهــر قلــب ســيؤدي لا محالــة إلى حــالات مــن عــدم الدقــة أو إلى ضيــاع المعلومــات. ثانيً
يجــب أن يكــون الســجل عــى أكــر درجــة ممكنــة مــن الدقــة. ومــع أن الدقــة الكاملــة قــد تكــون 
أمــراً مســتحيل التحقــق بالنظــر إلى الحالــة، فيجــب عــى الأشــخاص الذين يتولــون التســجيل إعداد 
الســجل مــع بــذل العنايــة الواجبــة. ثالثًــا: يجــب أن يكــون الســجل مــن القــدرة بمــا يمكــن مــن 

اتفاقية جنيف الأولى، المادتان 15 و17. 	14

انظــر، عــى ســبيل المثــال، البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 32. انظــر، أيضًــا، دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي  	15

الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 117.
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ــا: يجــب أن يســلك الطــرف المعنــي  ــات الطقــس. رابعً تحمــل ظــروف النزاعــات المســلحة وتقلب
نهجًــا موحــدًا لتســجيل المعلومــات، فهــذا يســاعد في إرســال المعلومــات عــر كل مراحــل تنفيــذ 
المهمــة في الوقــت المحــدد.17 أخــرًا: بمجــرد إتمــام إعــداد الســجل، يجــب تأمــن حفظــه وإرســاله في 

أسرع وقــت ممكــن إلى مكتــب الاســتعلامات، وفقًــا للفقــرة الثالثــة مــن المــادة الماثلــة.
51.	15 تتســق معالجــة البيانــات التــي تجــري لتحقيــق الغــرض الــذي تنــص عليــه هــذه المــادة مع الأســس 

القانونيــة للمعالجــة التــي نجدهــا في تشريعــات حمايــة البيانــات بعمــوم. تتضمــن هــذه الأســس 
الامتثــال لالتــزام قانــوني، وهــو المــادة 16 نفســها في هــذه الحالــة؛ والمصالــح الجوهريــة لأصحــاب 
البيانــات، وهــي التأكــد مــن عــدم فقــدان تلــك البيانــات في هــذه الحالــة؛ ومــن الأســس المهمــة 
للمصلحــة العامــة في هــذه الحالــة تنفيــذ نشــاط إنســاني تصورتــه اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاهــا 
الإضافيــان، والنظــام الأســاسي والنظــام الداخــي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمر، 
ومهــام مكتــب الاســتعلامات التابــع للوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن المنبثقــة عــن تلــك 
الصكــوك.18 وفي حالــة إقــرار الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف تشريعًــا لحمايــة البيانــات، تقــع 

عــى عاتقهــا مســؤولية كفالــة ألا يحــول ذلــك التشريــع دون الالتــزام بالمــادة 16.
52.	15 تنــص الفقــرة الأولى مــن المــادة 16 عــى المعلومــات التــي يجــب تســجيلها، في حــن تفصــل الفقــرة 

الثانيــة تفاصيــل تلــك المعلومــات.
53.	15 تنــص الفقــرة الأولى مــن المــادة 16 عــى وجــوب تســجيل »جميــع البيانــات التــي تســاعد عــى« 

ــك يكــون الغــرض الأســاسي مــن هــذه  ــة الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى. وبذل التحقــق مــن هوي
المــادة هــو تحديــد هويــة الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى الذيــن يقعــون في قبضــة الطــرف الخصــم. 
وعليــه، يجــب تســجيل »جميــع« البيانــات التــي »تســاعد« في تحديــد الهويــة مهــا يكــن مــا تبــدو 
عليــه مــن تفاهــة. تتوســع الفقــرة الثانيــة في هــذا الأمــر، لكــن بعبــارة عامــة، يجــب عــى الطــرف 
ألا يغفــل إدراج كل المعلومــات. وليــس في التســجيل الموجــز للمعلومــات وفــاءً بالالتزامــات التــي 

تنــص عليهــا هــذه المــادة.

3-4.   التوقيت
54.	15 يجــب عــى أطــراف النــزاع تســجيل المعلومــات »بــأسرع مــا يمكــن«، وتتضــح الحاجــة إلى الوفــاء 

ــع عــى أطــراف  ــزام.19 تق ــه هــذا الالت ــي علي ــذي بن ــي ال ــزام مــن الأســاس المنطق ــع بالالت السري
ــا إذا  ــة م ــة في معرف ــم مصلح ــن وأصدقائه ــأسر المفقودي ــن،20 ف ــو المفقودي ــات نح ــزاع التزام الن
ــة  ــاءً أم مــوتى. ويــؤدي تســجيل المعلومــات في الوقــت المناســب دورًا في حماي كان أحباؤهــم أحي
ــة  ــك، فسرعــة وضــع الســجلات اللازم ــوق ذل ــد أماكــن وجودهــم. وف ــق تحدي ــراد عــن طري الأف

للاطلاع على معلومات بشأن هذا الأمر، انظر الفقرة 1588. 	17

انظــر، عــى ســبيل المثــال، مجلــس أوروبــا، اتفاقيــة حمايــة الأفــراد فيــا يتعلــق بالمعالجــة الآليــة للبيانــات الشــخصية، اتفاقيــة رقــم 108، 28  	18

كانــون الثــاني/ ينايــر 1981، المــادة 5)أ(.

انظر الفقرة 1541. 	19

انظــر اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 26؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 33؛ ودراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون  	20

ــدة 117. ــرفي )2005(، القاع ــاني الع ــدولي الإنس ال
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ــة  ــع مراقب ــة م ــن الإقام ــف أماك ــى مختل ــع الجرحــى ع ــة توزي ــي في مهم تســاعد الطــرف المعن
تحركاتهــم عــن كثــب. ولهــذا الأمــر أهميــة خاصــة، لأن الأطــراف تجــد أحيانـًـا صعوبــة في تحديــد 
أماكــن الأفــراد الجرحــى والمــرضى التابعــن للعــدو الذيــن يقعــون في قبضتهــم ولكــن خــارج الإطــار 

المعهــود للتعامــل مــع أسرى الحــرب.21
55.	15 ــه  ــموح بإنفاق ــت المس ــأن الوق ــق بش ــد الدقي ــن التحدي ــد م ــة المزي ــن إضاف ــن الممك ــن م لم يك

ــى  ــت ع ــد الوق ــد تحدي ــث يعتم ــروف. حي ــاف الظ ــف باخت ــه يختل ــزام لأن ــذا الالت ــاء به للوف
عــدد الأشــخاص الذيــن وقعــوا في قبضــة الطــرف الخصــم، وعــدد الأشــخاص الذيــن يســتقبلونهم، 
والوقــت المســتغرق في ذلــك.22 ولكــن يمكــن تقديــم بعــض الإرشــاد، حيــث يجــب بقــدر المســتطاع 
تســجيل المعلومــات لحظــة وقــوع الجريــح أو المريــض أو المتــوفى في قبضــة الطــرف الخصــم وقبــل 
ــث  ــة خاصــة حي ــزام الأخــر أهمي ــذا الالت ــا. وله ــا أو داخليًّ ــه، ســواء كان هــذا النقــل خارجيًّ نقل
يرتفــع احتــال عــدم معرفــة  مــكان الفــرد إذا نقــل، عــى ســبيل المثــال، إلى أماكــن احتجــاز مؤقتــة 
ــادة كبــرة، إذا  أو مستشــفيات أو معســكرات الأسرى، أو منهــا؛ ويزيــد ارتفــاع هــذا الاحتــال زي

نقــل الشــخص إلى مــكان خــارج ســيطرة الطــرف الخصــم.23
56.	15 ــة  ــخص في قبض ــوع الش ــور وق ــات ف ــجيل المعلوم ــكرية تس ــانية وعس ــل ضرورات إنس ــد تجع ق

ــا  الطــرف الخصــم أمــراً مســتحيلً. عــى ســبيل المثــال، قــد يحتــاج الجرحــى والمــرضى علاجًــا طبيًّ
ــا مــن أرض المعركــة في حــالات لا تتيــح التســجيل الفــوري للمعلومــات.24  عاجــاً أو إجــاءً سريعً
ومــع أن ذلــك يخلــق فجــوة زمنيــة بــن لحظــة وقــوع الأشــخاص في قبضــة العــدو ولحظــة تســجيل 
المعلومــات، فهــو لا يعطــل الوفــاء بالالتــزام بتســجيل المعلومــات وإن كان يؤخــره. تطبــق بعــض 
الــدول نظامًــا متعــدد المراحــل: توثيــق مجتــزأ، يشــتمل عــى تســجيل التفاصيــل الأساســية لحظــة 
ــا بعــد ذلــك، ويكــون ذلــك-  الأسر، ثــم توثيــق أكــر تفصيــاً بمجــرد أن يصبــح ذلــك ممكنًــا عمليًّ

عــادةً- في مراحــل لاحقــة مــن إجــراءات التعامــل مــع الأفــراد المأســورين.25

3-5.   بطاقات الأسر
57.	15 ــن  ــة م ــة معين ــوات المســلحة وفئ ــراد الق ــن أف ــرضى م ــل، الجرحــى أو الم ــن قب ــا م حســبما أشرن

ــن وقعــوا في قبضــة الطــرف الخصــم هــم أسرى حــرب وينتفعــون مــن  ــن الذي الأشــخاص الآخري
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة أيضًــا. وبذلــك، يجــب أن تســرعي المــادة 70 مــن الاتفاقيــة الثالثــة انتبــاه 
ــن أسرى  ــب تمك ــا يج ــي بموجبه ــف الأولى، والت ــة جني ــق اتفاقي ــن تطبي ــؤولة ع ــلطات المس الس
الحــرب مــن الكتابــة إلى عائلاتهــم وإلى الوكالــة المركزيــة لأسرى الحــرب مبــاشرةً، التــي تعــرف الآن 

 Ary, p. 25. 	21

 See also ibid. p. 21. 	22

انظر، أيضًا، الضمانات التي تنص عليها المادة 12 من اتفاقية جنيف الثالثة. 	23

انظــر، أيضًــا، الالتــزام باحــرام الجرحــى والمــرضى وحمايتهــم )المــادة 12( والالتــزام بالبحــث عنهــم وإجلائهــم )المــادة 15(. انظــر، أيضًــا، المــادة  	24

See also Ary, pp. 25–26. ،ــة ــف الثالث ــة جني 19 مــن اتفاقي

 See e.g. United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons, 2015. 	25
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ــة للبحــث عــن المفقوديــن.26  ــة المركزي باســم الوكال

4.   الفقرة 2: محتوى السجل
58.	15 تــورد الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 16 قائمــة بالمعلومــات اللازمــة للتحقــق مــن هويــات الجرحــى أو 

المــرضى أو المــوتى الذيــن وقعــوا في قبضــة الطــرف الخصــم. ولقــد ارتئُــي واجبًــا النهــوض بــكل مــا 
ــة التحقــق، عــى النحــو المطلــوب، مــن هويــات الأشــخاص الذيــن يقعــون في  هــو ممكــن لكفال
قبضــة العــدو؛ وكانــت هنــاك رغبــة في أن تتماثــل عمليــة تحديــد هويــات جميــع فئــات الأفــراد 
الذيــن تحميهــم اتفاقيــات جنيــف الأربــع إن أمكــن، ولــذك أدرج في تلــك الاتفاقيــات كلهــا أحــكام 

عــى القــدر نفســه مــن التفصيــل.27

4-1.   طبيعة محتوى السجل
59.	15 قائمــة المعلومــات التــي تنــص عليهــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 16 هــي مــن قبيــل التوضيــح فقــط 

وليســت قائمــة مســتقصاة، وهــذا مــا نخلــص إليــه مــن عبــارة »يجــب أن تشــمل... إذا أمكــن«. 
والمبــدأ الإرشــادي في هــذا الأمــر هــو وجــوب تســجيل أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات التــي مــن 
شــأنها أن تســاعد في التحقــق مــن هويــات الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى. وعليــه، تجــوز إضافــة 
أشــياء أو تفاصيــل لا تنــص المــادة عــى وجــوب إضافتهــا إلى الســجل مثــل الصــور الفوتوغرافيــة 
وبصــات الأصابــع وقياســات الجســم وأســاء أدنى الأقــارب وعناوينهــم28 والصفــات أو العلامــات 
المميــزة كنــدوب الجــروح أو الوشــم29. ولتســجيل هــذه المعلومــات أهميــة خاصــة عنــد اســتحالة 
الحصــول عــى تفاصيــل معينــة تنــص عليهــا الفقــرة. وترجــع أهميــة هــذه المعلومــات، كذلــك، إلى 
حــدوث بعــض الأخطــاء أحيانـًـا في تســجيل المعلومــات أو إرســالها.30 وقــد ترجــع تلــك الأخطــاء إلى 
اختلافــات لغويــة مثــل اختــاف الأبجديــات، وتشــابه بعــض الأســاء ســواء مــن الناحيــة الصوتيــة 
 Hussainو Hussein :ــة ــة الإنجليزي ــة في اللغ ــرق مختلف ــاث ط ــاً بث ــن مث ــم حس ــب اس )يكت
وHossein(، أو مــن ناحيــة الرســم )كاســمي Ferrand وFerraud عــى ســبيل المثــال(، أو تشــابه 
ــي  ــة ه ــا القائم ــي تحتويه ــردات الت ــال(.31 والمف ــبيل المث ــى س ــم John Smith ع ــاء )كاس الأس
المفــردات الأكــر نفعًــا في تحديــد هويــات الأفــراد، وفي الاتصــال بالدولــة التــي ينتمــون إليهــا، وفي 

للاطــاع عــى تفاصيــل بشــأن التوقيــت، ومحتــوى البطاقــات، وإرســالها، انظــر المــادة 70 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والتعليــق عليهــا. وللاطــاع  	26

عــى معلومــات بشــأن تغيــر اســم »الوكالــة المركزيــة لأسرى الحــرب« إلى »الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن«، انظــر الفقــرة 1591.

الاتفاقية الثانية، المادة 19؛ والاتفاقية الثالثة، المادة 122؛ والاتفاقية الرابعة، المادة 138. 	27

أضيفــت أســاء أدنى الأقــارب وعناوينهــم في بعــض شــهادات الوفــاة التــي أرســلتها إثيوبيــا أثنــاء النــزاع المســلح الــذي دار بــن إريتريــا وإثيوبيــا  	28

عــى ســبيل المثــال. ومــع أن العبــارة المســتخدمة هــي »أدنى الأقــارب«، فهــي تشــر إلى المفهــوم العــام لأسرة المتــوفى ولا تقتــر عــى معنــى 

»أدنى قريــب مبــاشر«.

فيــا يتعلــق بالمــوتى، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، أفضــل الممارســات التشــغيلية المتعلقــة بــإدارة الرفــات البشريــة، والمعلومــات عــن  	29

المــوتى مــن جانــب غــر المتخصصــن، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2004، الصفحتــن 41 و42.

ــا لأن التهجئــة  يذكــر دجوروفيتــش أنــه أثنــاء النــزاع في قــرص عــام 1974 عــى ســبيل المثــال، كان النفــع مــن بعــض القوائــم المرســلة »جزئيًّ 	30

Đjurović, p. 232. ــتحيلً«؛ ــراً مس ــات الأسرى أم ــد هوي ــن تحدي ــت م ــاء جعل ــة للأس الخاطئ

كان هذا الوضع مشكلة خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية. 	31

 See ICRC, Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War (September

 1, 1939–June 30, 1947), Volume II: The Central Agency for Prisoners of War, ICRC, Geneva, 1948, pp. 105–106.
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تحديــد أماكنهــم.
60.	15 ــة في  ــا القائم ــي تضمه ــردات الت ــة المف ــوب إضاف ــى وج ــادة 16 ع ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق تن

الســجل »إذا أمكــن«. يشــر اســتخدام هــذه العبــارة إلى أنــه مــن الممكــن تســجيل كل المفــردات 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــن، ع ــر الممك ــن غ ــوفى. وم ــض أو مت ــح أو مري ــكل جري ــة ل ــواردة في القائم ال
إضافــة المعلومــات التــي تحملهــا بطاقــة أو لوحــة تحقيــق الهويــة في حالــة فقدهــا. وبالمثــل، قــد 
يكــون مــن غــر الممكــن تســجيل أســاء الأشــخاص وتواريــخ ميلادهــم إذا كانــوا فاقــدي الوعــي 
ولا يحملــون أيــة صــورة مــن صــور تحقيــق الهويــة.32 وعليــه، إذا كان ذلــك ممكنًــا، يجــب تســجيل 
ــرضى أو  ــى أو الم ــدد الجرح ــا. فع ــراً ضيقً ــة« تفس ــوم »الإمكاني ــر مفه ــب تفس ــات، ويج المعلوم
المــوتى الكبــر أو الافتقــار إلى القــوى العاملــة لا يعفــي الطــرف مــن التزامــه. وقــد يســتغرق الأمــر 
ــا أطــول مــا يتطلــب الأمــر في الوضــع العــادي، لكــن في هــذه الحالــة،  مــن الطــرف المعنــي وقتً
ــا لا يعفــي  ــة م ــر معلوم ــل، فعــدم تواف ــا للوضــع. وبالمث ــا يمكــن« تبعً ــأسرع م ــار »ب يفــر معي

الطــرف المعنــي مــن تســجيل كل المعلومــات المتاحــة الأخــرى.

4-2.   أنواع المعلومات
61.	15 ــة  ــا بهوي ــل معظمه ــث يتص ــوع، حي ــث الن ــن حي ــة م ــا القائم ــي تذكره ــات الت ــف المعلوم تختل

ــة  ــة أو لوح ــا بطاق ــي تحمله ــرى الت ــات الأخ ــاد والمعلوم ــخ المي ــم وتاري ــي: الاس ــخص المعن الش
ــي  ــة الت ــد«( الدول ــم آخــر؛ وأخــرى بتســمية )»تحدي ــش أو أي رق ــم بالجي ــة والرق ــق الهوي تحقي
ينتمــي إليهــا الشــخص حتــى يتيــر إبلاغهــا عــى النحــو الصحيــح، وهــذا البنــد لــه أهميــة خاصــة 
ــمَّ أسرة الشــخص،  ــح، ومــن ث ــاغ الطــرف الصحي ــى يمكــن إب في النزاعــات متعــددة الأطــراف حت
وحتــى يتــاح الوفــاء بالالتزامــات التــي تنــص عليهــا الفقرتــان الثالثــة والرابعــة. وتتصــل معلومــات 
أخــرى بالظــروف التــي اكتنفــت وقــوع الشــخص في قبضــة العــدو، مثــل تاريــخ الأسَر أو الوفــاة 
ــات  ــذه المعلوم ــق ه ــاة. تتعل ــبب الوف ــرض أو س ــروح أو الم ــل الج ــا، وتفاصي ــكان أي منه وم
ــدًا المــادة 17  الأخــرة بالالتزامــات التــي تنــص عليهــا مــواد تتعلــق بموضــوع هــذه المــادة، تحدي

ــة الأولى. ــن الاتفاقي م

4-3.   المعلومات التي تنص عليها القائمة
4-3-1.   تحديد الدولة التي ينتمي إليها الشخص

62.	15 ــراد،  ــا الأف ــزاع الملحــق به ــي تســمية طــرف الن ــا« يعن ــي ينتمــون إليه ــة الت ــد »اســم الدول تحدي
وعــادةً تكــون هــي الدولــة نفســها التــي ينتمــي إليهــا الفــرد بجنســيته. لكــن قــد يقاتــل الفــرد في 

حــالات معينــة لصالــح دولــة لا يحمــل جنســيتها.

ــات الواجــب تســجيلها، لا يجــوز أن  ــدة 123، صفحــة 386 )»بالنســبة لحــدود المعلوم ــق عــى القاع ــك، التعلي ــد ب ــس/ دوزوال انظــر هنكرت 	32
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4-3-)2:5( الرقم والأسماء وتاريخ الميلاد
63.	15 المعلومــات المتمثلــة في »الرقــم بالجيــش، أو الفرقــة، أو الرقــم الشــخصي أو المسلســل« و»الاســم 

ــتفاضة في  ــاج إلى اس ــة ولا تحت ــم مألوف ــي مفاهي ــاد« ه ــخ المي ــاء الأولى« و»تاري الأول أو الأس
الــرح. يجــب أن تكُتــب جميــع الأســاء دون اختصــار، فالصيــغ المختــرة قــد تتســبب في تأخــر 

لا مــرر لــه في التحقــق مــن الهويــة واحتــال التضليــل.

4-3-6.   المعلومات المدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية
64.	15 تشــر الفقــرة إلى »بطاقــة أو لوحــة تحقيــق الهويــة«، ولكــن تفضــل لوحــة تحقيــق الهويــة نظــراً 

لســهولة ضيــاع بطاقــة تحقيــق الهويــة أو تلفهــا أو فنائهــا في خضــم النــزاع مقارنــةً باللوحــة.

4-3-6-1.   بطاقة تحقيق الهوية
65.	15 ــزود  ــرف أن ي ــى كل ط ــة ع ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 17 م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــرض الفق تف

»جميــع الأشــخاص التابعــن ]لــه[ والمعرضــن لأن يصبحــوا أسرى حــرب، ببطاقــة لتحقيــق الهويــة«. 
والأشــخاص الذيــن تشــر إليهــم المــادة 17 هــم أولئــك الذيــن يذكرهــم البنــدان )أ( و )ب( مــن 
المــادة 4 مــن الاتفاقيــة الثالثــة، وهــذه الفئــات مــن الأشــخاص هــي نفســها التــي تذكرهــا المــادة 
ــة.  ــم الاتفاقي ــق عليه ــن تنطب ــخاص الذي ــات الأش ــى فئ ــص ع ــي تن ــة الأولى الت ــن الاتفاقي 13 م
وعليــه، فــإن كل جريــح أو مريــض ينتفــع بهــذه الاتفاقيــة- أي الاتفاقيــة الأولى- يجــب أن يكــون 

حامــاً لبطاقــة تحقيــق هويــة إلا إذا فقدهــا أو تلفــت أثنــاء النــزاع.
66.	15 ــة مــن المــادة  ــا الفقــرة الثاني ــي تنــص عليه ــن المعلومــات الت ــر مــن التداخــل ب ــدر كب ــاك ق هن

ــادة.  ــي لا تحددهــا الم ــة الت ــة عــددًا مــن المعلومــات الإضافي ــه يجــب أن تضــم البطاق 16، إلا أن
هــذه المعلومــات هــي: رتبــة الشــخص وتوقيعــه وبصــات أصابعــه )اختياريــة( ومعلومــات أخــرى 
ــة الأشــخاص الذيــن يرافقــون القــوات المســلحة لكــن ليســوا مــن  غــر منصــوص عليهــا، وفي حال
أفرادهــا، اســم الجهــة العســكرية المصــدرة، ومــكان الميــاد، وتاريــخ الإصــدار، وصــورة فوتوغرافيــة، 
ــة.33  ــل البطاق ــى حام ــرف ع ــزة للتع ــات ممي ــمي، وعلام ــم الرس ــن، والخت ــدم، والدي ــة ال وفصيل
ــة معلومــات أخــرى« التــي يشــر إليهــا البنــد  ــارة »أي ــه عب وهــذه المعلومــات تســاوي مــا أوردت
)و( مــن المــادة محــل التعليــق. ويمكــن تســجيل كل هــذه التفاصيــل، في حالــة التوقيــع وبصــات 
الأصابــع، عــن طريــق المســح الضــوئي أو التحويــل الرقمــي أو الصــور الفوتوغرافيــة، مــا يمثــل- فيــا 
بعــد- وســيلة قيمــة للتحقــق مــن الهويــة في حــال انتفــاء البيانــات العامــة، أي في حــالات تلــف 
البطاقــة جزئيًّــا عــى ســبيل المثــال. وتســاعد هــذه المعلومــات الإضافيــة في ضــان تحقيــق هويــة 
ــي  ــة الت ــي تمســكها الدول ــا باســتخدام الســجلات الت ــق منه ــا يمكــن التحق ــي، ك الشــخص المعن

ينتمــي إليهــا الشــخص.

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4-أ)4( والملحق الرابع. 	33
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67.	15 ــة في  ــات جمَّ ــا أدى إلى صعوب ــة م ــق هوي ــات تحقي ــا بطاق ــع، دائمً ــدول، في الواق ــدر ال لا تص
التحقــق مــن هويــات الأفــراد، تحديــدًا عنــد موتهــم. بــل إنــه في بعــض الحــالات يظــل الأشــخاص 
ــات  ــك مــن المهــم أن تصــدر الأطــراف بطاق ــك المعلومــات، ولذل دون التعــرف عليهــم لنقــص تل

ــا. ــراد القــوات المســلحة دائمً ــا أف ــة، وأن يحمله ــق هوي تحقي
68.	15 إذا كان الشــخص يحمــل صــورة أخــرى مــن صــور تحقيــق الهويــة، مثــل رخصــة قيــادة ســيارات 

عــى ســبيل المثــال أو بطاقــة تحقيــق هويــة وطنيــة، يجــب تســجيل أي معلومــات إضافيــة تذكرهــا 
هــذه المســتندات.

4-3-6-2.   لوحة تحقيق الهوية
69.	15 ــاء  ــة أثن ــق هوي ــات تحقي ــلحة بلوح ــوات المس ــراد الق ــع أف ــد جمي ــة تزوي ــار ممارس ــد انتش تزاي

ــر  ــة.34 أق ــات اللوح ــد مواصف ــة إلى توحي ــت الحاج ــا اتضح ــان م ــة الأولى، وسرع ــرب العالمي الح
ــن  ــي يمك ــة الت ــق الهوي ــة تحقي ــا للوح ــر35 نموذجً ــب الأحم ــر للصلي ــث ع ــدولي الثال ــر ال المؤتم
ــي  ــة الت ــا ويرســل إلى الدول ــزع الآخــر عنه ــوفى وين ــة المت شــطرها: يظــل أحــد شــطريها عــى جث
ينتمــي إليهــا،36 ووردت الإشــارة إلى هــذه اللوحــة في المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى 
والمــرضى المؤرخــة في 1929. ومنــذ ذلــك الحــن، تزايــد اســتخدام القــوات المســلحة التابعــة للــدول 
ــع والعــرون  ــدولي الراب ــام 1981، شــجع المؤتمــر ال ــض. وفي ع ــذه اللوحــات عــى نطــاق عري له
للصليــب الأحمــر جميــع أطــراف النزاعــات المســلحة، دون تفرقــة بــن النزاعــات الدوليــة وغــر 
الدوليــة، عــى: »أن تتخــذ كل الخطــوات اللازمــة لتزويــد أفــراد قواتهــا المســلحة بلوحــات تحقيــق 

ــاء الخدمــة«.37 الهويــة وكفالــة حمــل هــذه اللوحــات أثن
70.	15 ــراض  ــة لأغ ــون فعال ــة لتك ــات العناي ــى درج ــي أق ــع توخ ــة م ــة المزدوج ــع اللوح ــب تصني يج

التحقــق مــن الهويــة. يجــب أن تكــون الكتابــة المحفــورة عليهــا غــر قابلــة للمحــو، كــا يجــب 
أن تكــون المــادة التــي تصنــع منهــا صامــدة، قــدر الإمــكان، للآثــار المدمــرة للعوامــل الكيميائيــة 
والفيزيائيــة، تحديــدًا النــار والحــرارة،38 وألا تتأثــر بتعرضهــا للعوامــل الجويــة وملامســتها للجســم. 
وعــادةً مــا يكــون المعــدن الــذي تصنــع منــه اللوحــة معدنًــا عــالي التحمــل. ومــع وجــود نمــوذج 
للوحــة تحقيــق الهويــة، تتبــع القــوات المســلحة المختلفــة مــا يــروق لهــا مــن مواصفــات. ومــن 
، فقــد تتنــوع الصــورة المحــددة للوحــة مــن دولــة إلى أخــرى، مــن ناحيــة الشــكل عــى ســبيل  ثــمَّ
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المثــال )قــد تكــون بيضاويــة أو مســتطيلة أو غــر ذلــك(، والمعــدن المســتخدم عــى وجــه التحديــد، 
وطريقــة وصــل نصفيهــا معًــا )باســتخدام سلســلة أو بوصلهــا مبــاشرةً أو غــر ذلــك(. يشــار إلى 
اللوحــة أحيانـًـا بكلمــة »لوحــة« )بمــا يعنــي أنهــا وحــدة واحــدة لكــن لهــا نصفــان( أو »اللوحتــان« 
)أي الإشــارة إلى كل مــن جزئيهــا(. وســواء اســتخدمت صيغــة المثنــى أو المفــرد، فهــي في الحالتــن 

الــيء نفســه.
71.	15 يجــب أن يعلــق الشــخص اللوحــة عــى جســده مبــاشرةً، عــادةً حــول العنــق، وألا يربطهــا بــأي 

ــرى  ــه الأخ ــد متعلقات ــال، أو بأح ــبيل المث ــى س ــذاء ع ــاط الح ــل رب ــه، مث ــات ملابس ــن متعلق م
مثــل حقيبــة الظهــر. فــا أســهل مــن أن تنفصــل اللوحــة عــن متعلقــات الشــخص، تحديــدًا أثنــاء 
الأعــال العدائيــة، مــا يقلــل بقــدر كبــر إذا لم تكــن عــى الجســم مبــاشرةً.39 ويلُــزم الأفــراد كذلــك 

بتعليــق لوحاتهــم وليــس لوحــات أشــخاص آخريــن.
72.	15 تختلــف المعلومــات المحــددة المكتوبــة عــى لوحــة تحقيــق الهويــة مــن دولــة إلى أخــرى. أوصى 

ــؤشرات  ــات[ كل الم ــرض ]اللوح ــأن »تع ــر ب ــب الأحم ــرون للصلي ــع والع ــدولي الراب ــر ال المؤتم
اللازمــة للتحقــق مــن هويــة أفــراد القــوات المســلحة بدقــة مثــل الاســم بالكامــل وتاريــخ الميــاد 
ومحلــه والديــن والرقــم المسلســل وفصيلــة الــدم«.40 تضيــف بعــض الــدول معلومــات أخــرى مثــل 
رقــم التأمــن الاجتماعــي للفــرد أو فــرع القــوات المســلحة الــذي يخــدم فيــه عــى ســبيل المثــال. 
وغنــي عــن البيــان، وجــوب أن تكــون التفاصيــل المكتوبــة عــى اللوحــة صحيحــة وألا تحتــوي عــى 
معلومــات خاطئــة الهــدف منهــا تضليــل الخصــم عــى ســبيل المثــال. وجــوب أن تكتــب كذلــك 

بطريقــة يســهل فهمهــا، أي ألا تكــون مشــفرة.
73.	15 يجــب إصــدار لوحــة تحقيــق الهويــة بمجــرد التحــاق الفــرد بالقــوات المســلحة. وهــذا واحــد مــن 

التدابــر التــي يمكــن أن تتخذهــا الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف في وقــت الســلم. التأخــر 
ــراً  ــا تأخ ــر إصداره ــؤدي إلى تأخ ــد ي ــة ق ــال عدائي ــع أع ــات إلى أن تندل ــذه اللوح ــدار ه في إص
شــديدًا أو إلى عــدم إصدارهــا عــى الإطــاق بســبب الانتشــار السريــع للقــوات أو الانشــغال بأمــور 

عســكرية.41
74.	15 ــة  ــق الهوي ــدول بإصــدار لوحــات تحقي ــزام عــى ال ــة الت ــأن ثم ــة، ب ــول، لأســباب عملي ــن الق يمك

لأفــراد قواتهــا المســلحة. وهــذا القــول هــو نتيجــة منطقيــة للالتــزام الــذي تفرضــه المــادة 17)3( 
مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى كل طــرف في النزاعــات بــأن »يــزود جميــع الأشــخاص التابعــن 
ــل لوحــات  ــا بتفضي ــة«، مقرونً ــق الهوي ــة لتحقي ــه والمعرضــن لأن يصبحــوا أسرى حــرب، ببطاق ل
ــدولي  ــر ال ــن المؤتم ــادر ع ــم 1 الص ــرار رق ــره الق ــا يذك ــذا م ــات وه ــى البطاق ــة ع ــق الهوي تحقي

في بعــض النزاعــات القديمــة كان يصــدر للجنــود »دفاتــر الدفــع« وكانــت تــؤدي وظيفــة مســتندات تحقيــق الهويــة، لكــن كان الجنــود يضعونهــا  	39

في حقائبهــم ولا يصطحبونهــا إلى ســاحة القتــال. »كانــت المعــدات تختــم برقــم شــخصي يمكِّــن نظريًّــا تحديــد هويــة حاملهــا باســتخدام ســجلات 

ــراً مــن القتــى في أرض المعركــة عــراة بعــد  ــون يخلفــون وراءهــم كث ــرة، كان الناهب ــالي للمعــارك الكب ــاح الت ــز؛ لكــن في الصب ــط التجهي ضاب

تجريدهــم مــن ملابســهم أثنــاء الليــل«. ولذلــك أقــر بوجــوب حمــل شــكل مــن أشــكال تحقيــق الهويــة عــى الجســد نفســه.

See Bugnion, p. 499.

 24th International Conference of the Red Cross, Manila, 1981, Resolution I, reproduced in International Review of the 	40

Red Cross, Vol. 21, No. 225, December 1981, p. 318.

 See Bugnion, p. 502. 	4141



الاتفاقية الأولى: المادة 16 564

الرابــع والعشريــن.42 لكــن لا تذكــر المــادة 16 عــى نحــو مــا جــاء نصهــا التزامًــا بإصــدار لوحــات 
تحقيــق الهويــة أو بحملهــا.43 وبــرف النظــر عــا ســبق، ومهــا يبلــغ التأكيــد عــى أهميــة هــذه 
اللوحــات واســتحباب إقرارهــا مــن جانــب كل القــوات المســلحة، وأهميــة اعتيــاد الأفــراد عليهــا، 
فــا نكــون بذلــك قــد أدينــا هــذه الأهميــة حقهــا. وقــد أدى عــدم وجــود لوحــات تحقيــق الهويــة 
في بعــض النزاعــات المســلحة إلى مشــكلات كثــرة في التحقــق مــن هويــة الجثــث وفي اقتفــاء أثــر 

المفقوديــن.44

4-3-)7:8( تفاصيل الأسر أو الجروح أو المرض أو الوفاة
75.	15 تحديــد المعلومــات التــي يشــرطها البنــدان »4-3-7 تاريــخ ومــكان الأسر أو الوفــاة« و»البنــد 3-4-

ــد في نطــاق  ــاة« هــو أمــر يقــع إلى حــد بعي 8 معلومــات عــن الجــروح أو المــرض أو ســبب الوف
قــدرة الطــرف الــذي وقــع في قبضتــه الفــرد المعنــي. وعليــه، يجــب أن تســجل هــذه المعلومــات 
إلى الحــد الممكــن، بــرف النظــر عــن حالــة الشــخص ووجــود لوحــة أو بطاقــة تحقيــق الهويــة. 
تتصــل المعلومــات التــي تتطلبهــا المــادة 17 مــن هــذه الاتفاقيــة )تعليــات بشــأن المــوتى( ومــن ثمَّ 

بالالتزامــات ذات الصلــة الملقــاة عــى عاتــق الطــرف المعنــي بهــا.
76.	15 وفيــا يخــص البنــد 4-3-7، فــإن تحديــد التاريــخ الــذي حدثــت فيــه الوفــاة عــى وجــه الخصــوص 

ليــس ممكنًــا دائمـًـا، عندمــا يكــون الشــخص قــد تــوفي عنــد نقلــه مــن ســاحة المعركــة عــى ســبيل 
المثــال. لكــن التاريــخ في هــذه الحالــة عــى قــدر كبــر مــن الأهميــة لأســباب تتصــل بشــكل رئيــس 
ــات  ــوفى الإعان ــق بتلقــي أسرة المت ــا يتعل ــال في ــون الأسرة، عــى ســبيل المث ــون المــدني وقان بالقان
المســتحقة لهــا أو لأمــور تتعلــق بالوصايــا. وعليــه يجــب تحديــد التاريــخ بأقــى قــدر مــن الدقــة 
يتيحــه العلــم الطبــي اليــوم، حســب مــدى توفُّــره ومــدى جــدواه عنــد التطبيــق، ويجــب ذكــر مــا 

أجُــري مــن فحــوص طبيــة ونتائجهــا في التفاصيــل المبلــغ بهــا.45
77.	15 يجــب كذلــك تحديــد تاريــخ الأسر ومكانــه، وينطبــق هــذا الأمــر كذلــك عــى المواقــف التــي يقــع 

ــال(. ويجــب  ــبيل المث ــى س ــر الأسر )كالاستســام ع ــة غ ــدو بطريق ــا الشــخص في قبضــة الع فيه
تذكــر أن الفقــرة الأولى توضــح نطــاق المــادة بإشــارتها إلى الأفــراد الجرحــى والمــرضى والمــوتى الذيــن 
ــده لا  ــة إلى الأسر وح ــرة الثاني ــارة الفق ــة، وأن إش ــة عام ــم بصف ــرف الخص ــة الط ــوا في قبض وقع
يقيــد نطــاق المــادة، بــل تحــي المعلومــات التــي يجــب أن تســجل »إذا أمكــن«. وفي حالــة غيــاب 
بطاقــة أو لوحــة تحقيــق الهويــة، قــد يســاعد في تحقيــق الهويــة تســجيل وقــت وقــوع الأشــخاص 
في قبضــة ذلــك الطــرف ومكانهــم، باســتخدام الإحداثيــات المحــددة وفقًــا للنظــام العالمــي لتحديــد 
المواقــع عــى ســبيل المثــال. تبلــغ أسر المفقوديــن أحيانـًـا الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن 
بمعلومــات تفيــد بــأن ذويهــم قــد جمعهــم الطــرف الخصــم في وقــت ومــكان محدديــن. ويمكــن 

بالإضافــة إلى ذلــك، تذكــر المــادة 40)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى أن الموظفــن الطبيــن يجــب أن »]يحملــوا[، بالإضافــة إلى لوحــة تحقيــق  	42

ــة«. ــق الهوي ــة خاصــة لتحقي ــادة 16، بطاق ــا في الم ــة المشــار إليه الهوي

 See also H. Wayne Elliott, ‘Identification’, in Roy Gutman, David Rieff and Anthony Dworkin (eds), Crimes of War: What 	43

the Public Should Know, 2nd edition, W.W. Norton & Company, New York, 2007, pp. 232–234.

تحققت هذه الحالة، على سبيل المثال، في حرب الخليج عام 1991 حيث لم تستخدم القوات المسلحة العراقية لوحات تحقيق الهوية. 	44

للاطلاع على معلومات بشأن فحص الجثة، انظر التعليق على المادة 17، القسم 2-3. 	45
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التحقــق مــن هــذه المعلومــات باســتخدام المعلومــات المناظــرة التــي يقدمهــا الطــرف المعنــي.
78.	15 المعلومــات التــي يشــرطها البنــد 4-3-8 ذات طبيعــة طبيــة ويجــب أن يقدمهــا طبيــب، ومــن ثــمَّ 

ــة  ــة المختصــة. وفي حال ــدى الســلطات الإداري ــة مســتمرة، ل ــب، بصف يجــب اشــراط وجــود طبي
ــزاع  ــراف الن ــى أط ــبًا. وع ــاً مناس ــل تأهي ــر مؤه ــخص آخ ــا ش ــب أن يقدمه ــوده، يج ــدم وج ع
الســعيُ نحــو تقديــم هــذه المعلومــات، ولا يكــون ذلــك إلا بقــدر نفعهــا في التحقــق مــن الهويــة.46 
ــات  ــاء كل المعلوم ــط الأطب ــب أن يحي ــب، يج ــة الط ــات مهن ــاصرة لأخلاقي ــر المع ــا للمعاي ووفقً
ــا ووافــق عــى الإفصــاح عــن المعلومــات  ــة تامــة،47 إلا إذا كان المريــض قــادرًا عقليًّ الطبيــة بسري
)أو إبلاغهــا(، أو »تطلــب القانــون ذلــك« )والقانــون في هــذه الحالــة يتمثــل في المــادة 16 نفســها( 
أو »بررتــه المصلحــة العامــة«.48 وهــذا أمــر دقيــق تجــب معالجتــه بأكــر قــدر مــن العنايــة نظــراً 

للضعــف الشــديد الــذي يعانيــه الشــخص في هــذه الحالــة.

4-4.   وسيلة الحصول على المعلومات
79.	15 ــي  ــدد الطــرق الت ــن تتع ــوتى، لك ــرضى أو الم ــن الجرحــى أو الم ــات ع ــع المعلوم ــد يصعــب جم ق

ــات. ــى المعلوم ــل ع ــه أن يحص ــرد في قبضت ــع الف ــذي وق ــرف ال ــا الط ــتطيع به يس
80.	15 ــهل  ــة بأس ــن 4-3-1 إلى 4-3-6 في القائم ــود م ــورة في البن ــات المذك ــى المعلوم ــول ع ــن الحص يمك

مــا يمكــن مــن بطاقــة أو لوحــة تحقيــق الهويــة، إذا وجــدت، في حــن تقــدم الدولــة التــي وقــع 
الفــرد في قبضتهــا المعلومــات المذكــورة في البنــود مــن 4-3-7 إلى 4-3-8. ويجــب تذكــر عــدم جــواز 
ــول  ــرض الحص ــك بغ ــى إن كان ذل ــت، حت ــة في أي وق ــق الهوي ــة تحقي ــة أو لوح ــادرة بطاق مص
عــى المعلومــات ذات الصلــة. تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 17 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة*، 
صراحــةً، عــى هــذه القاعــدة، وهــي قاعــدة تنطبــق في هــذا الســياق بالقــدر نفســه مــن القــوة، 

حيــث إن المصــادرة هنــا تعنــي محــو الهــدف مــن اســتخدامهما.
81.	15 يمكــن، أيضًــا، الحصــول عــى المعلومــات باســتجواب* الشــخص المعنــي. وفقًــا للفقــرة الأولى مــن 

ــل،  ــمه بالكام ــرب الإدلاء »باس ــر الح ــى أس ــرط ع ــة، يش ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 17 م الم
ورتبتــه العســكرية وتاريــخ ميــاده، ورقمــه بالجيــش أو الفرقــة أو رقمــه الشــخصي أو المسلســل. 
ــب  ــها التعذي ــادة نفس ــن الم ــة م ــرة الرابع ــر الفق ــة«. وتحظ ــات مماثل ــتطع فبمعلوم ــإذا لم يس ف
ــي:  ــا ي ــى م ــص ع ــن الأسرى وتن ــات م ــتخلاص المعلوم ــدف اس ــف به ــذا الموق ــراه في ه أو الإك

وبخصوص الموتى، انظر- أيضًا- المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى. 	46

 World Medical Association, International Code of Medical Ethics, adopted by the 3rd General Assembly of the World 	47

Medical Association, October 1949, as amended;

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الرعايــة الصحيــة في خطــر: مســؤوليات العاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن يعملــون في النزاعــات 

المســلحة وحــالات الطــوارئ الأخــرى، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2012، صفحــة 79.

British Medical Association, Ethical decision-making for doctors in the armed forces: a tool kit, London, 2012, p. 25; 	48

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الرعايــة الصحيــة في خطــر: مســؤوليات العاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن يعملــون في النزاعــات 

المســلحة وحــالات الطــوارئ الأخــرى، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2012، الصفحــات مــن 78 إلى 80. انظــر، أيضًــا، البروتوكــول 

الإضــافي الأول، المــادة 16)3(.

*ملحوظــة مــن المترجــم: ذكــرت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 17 في الأصــل ولكــن بالرجــوع إلى نــص المــادة وجــد أن الفقــرة المشــار إليهــا هــي الثالثــة 

مــن المــادة نفســها.

ــي  ــذي يعن ــل للفــظ »question« ال ــح المقاب ــح الصحي ــة هــو »اســتجواب« ولا أراه المصطل ــظ المســتخدم في الاتفاقي ــن المترجــم: اللف *ملحوظــة م

ــوني. ــى القان ــرورة الاســتجواب بالمعن ــس بال »ســؤال« ولي
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ــاج  ــم لأي إزع ــبهم أو تعريضه ــة أو س ــون الإجاب ــن يرفض ــرب الذي ــد أسرى الح ــوز تهدي »ولا يج
أو إجحــاف«. ويعنــي هــذا في الســياق الماثــل، عــى وجــه التحديــد، حظــر رهــن العــاج الطبــي 
بالإجابــة عــن الأســئلة. وبالمثــل، لا يجــوز أن يــؤدي عــدم الإجابــة عــن هــذه الأســئلة إلى إجحــاف 
مــن أي نــوع، بمــا في ذلــك تقديــم عــاج طبــي دون المســتوى. وبالإضافــة إلى مــا ســبق، لا يجــوز 
أن يعــوق الاســتجواب الرعايــة الطبيــة اللازمــة أو أن يتعــارض معهــا بــأي شــكل. وعليــه، فأفعــال 
مــن قبيــل تأخــر العــاج الطبــي الــازم لإشــعار الشــخص بأنــه أكــر ضعفًــا مــا هــو في الواقــع، أو 
إطالــة الرحلــة إلى المرفــق الطبــي كســباً للمزيــد مــن الوقــت للاســتجواب هــي أفعــال محظــورة.

82.	15 أحــكام المــادة 17 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة غــر مدرجــة ضمــن المــادة الماثلــة ولكنهــا تــري، 
ــون  ــن يقع ــرضى الذي ــى والم ــادة.49 الجرح ــذه الم ــملهم ه ــن تش ــخاص الذي ــى الأش ــك، ع ــع ذل م
ــة  ــف الأولى والثالث ــا جني ــم اتفاقيت ــق عليه ــرب وتنطب ــم أسرى ح ــم ه ــرف الخص ــة الط في قبض
بالتزامــن. ولذلــك، فمــن المهــم أن تكــون الســلطات وكل الأشــخاص المطالبــن بتطبيــق الاتفاقيــة 
الأولى عــى علــم تــام، بأحــكام المــادة 17 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة وتطبيقهــا تطبيقًــا صارمًــا. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، تجــب معاملــة الجرحــى والمــرضى معاملــة إنســانية ورعايتهــم وفقًــا للــادة 

ــة جنيــف الأولى. 12 مــن اتفاقي
83.	15 في حالــة اســتحالة الحصــول عــى المعلومــات بالوســائل المذكــورة أعــاه، أي إذا كان الشــخص غائبًــا 

عــن الوعــي عــى ســبيل المثــال أو إذا رفــض الإدلاء بهــا، أو في حالــة عــدم وجــود بطاقــة أو لوحــة 
ــا أعــاه، بعــض المعلومــات  تحقيــق الهويــة، لا يترتــب عــى ذلــك عــدم التســجيل. فكــا أوضحن
المطلوبــة يســتطيع الطــرف الــذي وقــع في قبضتــه الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى أن يحصــل عليهــا 
، مــن الممكــن عــادةً توفــر المعلومــات، ولــن يكــون هنــاك عــذر مناســب في  بســهولة.50 ومــن ثــمَّ

الوضــع العــادي لعــدم تســجيلها.
84.	15 يمكــن الحصــول عــى المعلومــات الأخــرى بوســائل مختلفــة. وفقًــا لاتفاقيــة جنيــف الثالثــة يجــب 

ــن الإدلاء  ــزون ع ــرب العاج ــة »أسرى الح ــن هوي ــق م ــة« للتحق ــائل الممكن ــتخدام »كل الوس اس
ــذه  ــل ه ــر أن تص ــن يحظ ــة«، لك ــة أو العقلي ــم البدني ــبب حالته ــم بس ــن هويته ــات ع بمعلوم
الوســائل إلى حــد التعذيــب أو الإكــراه أو التهديــدات أو الســبّ أو التعريــض للإزعــاج أو الإجحــاف 
، يمكــن أخــذ بصــات أصابــع  بــأي شــكل، أو أن تنطــوي عــى أي مــن تلــك الأفعــال.51 ومــن ثــمَّ
ــه، إلا لمــرر  الفــرد أو تصويــره،52 لكــن لا يجــوز أخــذ عينــة الحمــض النــووي للفــرد دون موافقت

قانــوني، كــا في حالــة التحــري الجنــائي أو للتعــرف عــى الرفــات.53

للاطلاع على الاختلاف بين اتفاقية جنيف الأولى والثالثة، انظر المادة 14 من الاتفاقية الأولى. 	49

 See also Sassòli, p. 11. 	50

اتفاقية جنيف الثالثة، الفقرتان )4( و )5( من المادة 17. 	51

See e.g. United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 8.33.2, which lists these as examples of meas� 	52

 ures that may be taken.

في هــذه الحــالات، يجــب أخــذ عينــة الحمــض النــووي بغــرض تحديــد هويــة الفــرد ليــس إلا، كــا يجــب أن يكــون ذلــك عــى يــدي أشــخاص  	53

ــا للمعايــر المعتمــدة، وحمايتهــا مــن الوصــول إليهــا  مؤهلــن، ويجــب إتلافهــا بعــد اســتيفاء الغــرض منهــا، وتحليلهــا في معامــل تعمــل طبقً

واســتخدامها غــر المحميــن.

See ICRC, Missing People, DNA Analysis and Identification of Human Remains, 2nd edition, ICRC, Geneva, 2009, p. 42.

50
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5.   الفقرة 3: إبلاغ المعلومات وإرسالها
85.	15 تنــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 16 عــى مــا يجــب فعلــه بالمعلومــات المجموعــة، وهــي تســد 

ــب  ــي يج ــة الت ــن الكيفي ــا ع ــكتت جميعه ــي س ــابقة الت ــف الس ــات جني ــة في اتفاقي ــرة مهم ثغ
بهــا إرســال المعلومــات أو إلى مــن ترُســل.54 نــص الحكــم الآن واضــح إلى حــد لا بــأس بــه: يجــب 
ــب  ــا يمكــن إلى مكت ــي جمعــت المعلومــات إرســالها في أسرع م عــى الأشــخاص أو الســلطات الت
ــة  ــالها إلى الدول ــولى إرس ــذي يت ــئه، وال ــزاع أن ينش ــرف الن ــى ط ــرط ع ــذي يشُ ــتعلامات ال الاس
ــا- أي  ــلها كل منه ــن، ويرس ــن المفقودي ــث ع ــة للبح ــة المركزي ــدت، وإلى الوكال ــة، إن وج الحامي
ــى أو  ــا الجرح ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــن- إلى الدول ــن المفقودي ــث ع ــة البح ــة ووكال ــة الحامي الدول
المــرضى أو المــوتى. اتبُعــت هــذه الإجــراءات بصفــة عامــة، بالإضافــة إلى تعيــن الــدول الحاميــة، في 

ــف. ــة جني ــرار اتفاقي ــذ إق ــة الرئيســة من كل النزاعــات المســلحة الدولي

5-1.   إبلاغ مكتب الاستعلامات
86.	15 ــب  ــادة 16 إلى مكت ــن الم ــة م ــن الأولى والثاني ــا للفقرت ــة وفقً ــات المجموع ــاغ المعلوم ــب إب يج

ــادة،  ــك الم ــا لتل ــة. وفقً ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 122 م ــه الم ــص علي ــذي تن ــتعلامات ال الاس
يشــرط عــى أطــراف النــزاع إنشــاء مكاتــب اســتعلامات عنــد نشــوب نــزاع وفي حــالات الاحتــال. 
الغــرض مــن هــذا المكتــب هــو وضــع كل المعلومــات ذات الصلــة بــأسرى الحــرب في مــكان واحــد، 
مثــل المعلومــات الخاصــة بتحركاتهــم أو الإفــراج أو المــرض أو المــوت، وهــو أمــر ضروري لأســباب 
إداريــة، وللتمكــن مــن تبليــغ المعلومــات إلى الدولــة التــي ينتمــي إليهــا أسرى الحــرب، ومــن ثــمَّ 
إلى عائلاتهــم. وينتــج ذلــك منطقيًّــا مــن أن أسرى الحــرب يكونــون في قبضــة الطــرف الخصــم، لا في 
قبضــة الأفــراد الذيــن أسروهــم.55 ونظــراً للتداخــل بــن الاتفاقيتــن الأولى والثالثــة،56 تمتــد مهمــة 
مكتــب الاســتعلامات بحيــث تشــمل جوانــب معينــة مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. ولــذا فــإن الوضــع 
ــب  ــاغ مكت ــكان واحــد، وإب ــالأسرى في م ــات الخاصــة ب ــد كان وضــع كل المعلوم المنطقــي الوحي
واحــد بــكل مــا يحــدث لهــم، ســواء كانــوا جرحــى أو مــرضى أو بصحــة جيــدة، وبــرف النظــر 

عــا إذا كانــوا مشــمولين باتفاقيــة جنيــف الأولى أو الثانيــة أو الثالثــة.
87.	15 ــك  ــق وذل ــزة للتطبي ــات الجاه ــاغ المعلوم ــراءات لإب ــزاع إج ــراف الن ــدى أط ــون ل ــب أن يك يج

حتــى ينفــذ مكتــب الاســتعلامات مهماتــه. يتطلــب ذلــك خطــوط اتصــال واضحــة57 بــن الأفــراد 
الذيــن وقــع الأشــخاص في قبضتهــم، والمستشــفيات أو مرافــق عــاج الجرحــى والمــرضى الأخــرى، 
ــن  ــدة للتأكــد مــن أن مَ ومعســكرات الأسرى، ومكتــب الاســتعلامات. هــذه هــي الطريقــة الوحي

ــا إلى مكتــب الاســتعلامات. ــولى تســجيل المعلومــات هــم مــن يبلغونه يت

انظر اتفاقيات جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 4؛ 	54

 Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 22; and Report of the Conference of Government

Experts of 1947, p. 17.

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 12. 	55

انظر التعليق على المادة 14، القسم 1-3. 	56

 Ary, pp. 21–22. 	5757
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88.	15 ــود  ــال وج ــاه،58 فاحت ــة أع ــباب الموضح ــن« للأس ــا يمك ــأسرع م ــات »ب ــغ بالمعلوم ــب التبلي يج
سلســلة للإبــاغ يجعــل انضبــاط التوقيــت أمــراً أكــر أهميــة. وتــدل عبــارة »بــأسرع مــا يمكــن« 
ــة عــى ســبيل  ــل الوســائل الإلكتروني ــأسرع وســيلة متاحــة، مث ــاغ المعلومــات ب عــى وجــوب إب

ــال. المث

5-2.   نقل المعلومات إلى الدولة الحامية والوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
89.	15 يجــب أن ينقــل مكتــب الاســتعلامات المعلومــات إلى الدولــة الحاميــة والوكالــة المركزيــة للبحــث 

عــن المفقوديــن بمجــرد تلقيــه لهــا. وتثبــت فائــدة إبــاغ المعلومــات إلى جهتــن نظــراً إلى القلــة 
ــا دول  ــد فيه ــي توج ــات الت ــا في النزاع ــة.59 أم ــا دول حامي ــت فيه ــي عُين ــات الت ــبية للنزاع النس

ــن. ــن متمايزت ــق قنات ــة، تصــل المعلومــات إلى الطــرف الخصــم عــن طري حامي
90.	15 وتنُقــل المعلومــات إلى الدولــة الحاميــة، عــادةً، بإرســالها إلى الموظفــن الدبلوماســيين الذيــن تبقيهــم 

الدولــة الحاميــة في البلــد المعنــي بغــرض ممارســة وظائفهــا الحمائيــة. وعليــه، يقــع عــى عاتــق 
هــؤلاء الموظفــن واجــب إتاحــة نقــل المعلومــات، بــأسرع مــا يمكــن، إلى الســلطات التــي يتبعونهــا، 

التــي تمررهــا إلى الطــرف الــذي تتــرف نيابــةً عنــه بوصفهــا دولــة حاميــة.
91.	15 الوكالــة المركزيــة لأسرى الحــرب، التــي أعيــدت تســميتها في عــام 1960 لتصبــح الوكالــة المركزيــة 

للبحــث عــن المفقوديــن، هــي شــعبة دائمــة في اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ومقرهــا جنيــف. 
وإحــدى وظائفهــا الرئيســة، كــا يــدل اســمها الأصــي، هــي الاحتفــاظ بالمعلومــات الخاصــة بــأسرى 
ــا  ــا.60 وفي ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــد منشــئهم أو الدول ــالها إلى بل ــة وإرس الحــرب في نقطــة مركزي
ــن  ــات ع ــي معلوم ــي تلق ــة ه ــف الوكال ــدى وظائ ــل، إح ــق الماث ــوع التعلي ــادة موض ــل بالم يتص
الجرحــى والمــرضى والمــوتى وإبــاغ الدولــة التــي ينتمــون إليهــا بهــا.61 وفي الواقــع العمــي، اتخــذت 
المعلومــات أشــكالً متنوعــة، منهــا بطاقــات تحقيــق الهويــة الخاصــة بالأفــراد وقوائــم وشــهادات 

الوفــاة والخطابــات والبرقيــات.

Katz, p. 409, .4-3 انظر القسم 	58

يعبر كاتس عن هذه العبارة بعبارة »بأقصى سرعة«.

انظر التعليق على المادة 8، القسم 8. 	59

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 123. 	60

مــع أن المــادة 123 قــد تبــدو أعــرض نطاقـًـا، حيــث إنهــا تنــص، بالإضافــة إلى المذكــور أعــاه، عــى إرســال المعلومــات إلى »بلــد منشــأ الأسرى«،  	61

إلا أن الفــرق بينهــا وبــن المــادة محــل المناقشــة مــن الناحيــة العمليــة ضئيــل. وبحســب المعتــاد، بلــد منشــأ الشــخص هــو الدولــة التــي ينتمــي 

إليهــا. وفي حــالات اختلافهــا، لا ترســل الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن المعلومــات إلى بلــد المنشــأ إلا بموافقــة الشــخص، نظــراً لأنــه 

قــد يكــون في ذلــك إبــاغ للدولــة المعنيــة بــأن أحــد رعاياهــا كان مــن أفــراد القــوات المســلحة لدولــة أجنبيــة.

See Sassòli, p. 12, fn. 26.
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92.	15 يجــب أن يرســل مكتــب الاســتعلامات المعلومــات »بــأسرع مــا يمكــن«،62 ويتطلــب الحكــم المقابــل 
ــة  ــن عملي ــة م ــورًا«. في هــذه المرحل ــة الإرســال »ف ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 122)3( م في الم
الإرســال عمــاً، الاختــاف بــن عبــارة »بــأسرع مــا يمكــن« ولفــظ »فــورًا« طفيــف. تتوقــف فوريــة 
ــات  ــا بالمعلوم ــا بمقارنته ــق منه ــة، وعــى التحق ــا في صــورة ملائم ــات عــى وضعه إرســال المعلوم
الأخــرى التــي تســلمها المكتــب، واستنســاخ نســخة عنهــا للإيــداع في ســجلات الطــرف الــذي ينتمــي 

إليــه مكتــب الاســتعلامات.
93.	15 يجــب تبليــغ المعلومــات باســتخدام »أسرع الوســائل« المتاحــة، وينــص الحكــم المقابــل في المــادة 

ــادة  ــى الم ــه ع ــدر نفس ــق بالق ــار، وينطب ــذا المعي ــى ه ــة ع ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي 122)3( م
محــل التعليــق. تتوقــف وســيلة الإرســال عــى وجــه التحديــد عــى مســتوى التقــدم التقنــي للبلــد 
ــات والتواصــل  ــد والبرقي ــك الوســائل تضــم خدمــة البري ــق العمــي، كانــت تل المعنــي. وفي التطبي
الإلكــروني والتســليم باليــد. لكــن لم تعــد هنــاك حاجــة إلى بعــض هــذه الوســائل )مثــل البرقيــات( 
في أغلــب الأحيــان، ويوحــي شرط اســتخدام أسرع وســيلة متاحــة بأنهــا في معظــم الأحيــان وســيلة 
ــا، تســلم المعلومــات  إلكترونيــة، مثــل البريــد الإلكــروني، وهــذا مــا أثبتــه الواقــع العمــي. وأحيانً
إلى منــدوبي اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو منــدوبي إحــدى الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة 

الأخــرى التــي تعمــل عــى الأرض.

5-3.   الطبيعة الإلزامية لتبليغ المعلومات وإرسالها
94.	15 ــة الإرســال: أي مــن الأفــراد الذيــن يســجلون المعلومــات إلى مكتــب الاســتعلامات،  ــا عملي مرحلت

ــن  ــث ع ــة للبح ــة المركزي ــدت( والوكال ــة )إن وج ــة الحامي ــتعلامات إلى الدول ــب الاس ــن مكت وم
المفقوديــن، إلزاميتــان. يتضــح هــذا مــن لفــظ »عــى« الــدال عــى الإلــزام الــوارد في الفقــرة مرتــن، 
ــجلون  ــن يس ــراد الذي ــون للأف ــوز أن يك ــه، لا يج ــن. وعلي ــن المرحلت ــن كل م ــث ع ــد الحدي عن
المعلومــات ســلطة تقديــر مــا إذا كانــوا ســيبلغون مكتــب الاســتعلامات بتلــك المعلومــات. وبالمثــل، 
ــات إلى  ــل المعلوم ــا إذا كان سيرس ــر م ــره في تقري ــل تقدي ــتعلامات أن يعم ــب الاس ــوز لمكت لا يج
ــك بــرف النظــر عــن  ــق ذل ــن. ينطب ــة للبحــث عــن المفقودي ــة المركزي ــة والوكال ــة الحامي الدول
الظــروف، كــا في حالــة تقديــم الطــرف الخصــم معلومــات مناظــرة.63 وهــذا الحكــم لا يــري عــى 

أســاس المعاملــة بالمثــل مثلــه في ذلــك مثــل أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني.64

5-4.   إرسال المعلومات إلى الدولة التي ينتمي إليها الأشخاص
95.	15 تتــرف كل مــن الدولــة الحاميــة والوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن بوصفهــا وســيطين 

بــن الأطــراف لنقــل المعلومــات، وعليــه فهــا لا تحتفظــان بالمعلومــات لمجــرد الحفــظ؛ بــل عليهــا 

 Katz, p. 409, 	62

يعبر كاتس عن هذه العبارة بعبارة »دون تأخير«.

لكــن في التطبيــق العمــي في بعــض النزاعــات، كانــت بعــض الأطــراف ترهــن إرســالها للمعلومــات في بعــض الأحيــان بــأن يفعــل ذلــك الطــرف  	63

الآخــر.

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 60)5(. 	64

See also ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, paras 510–520.
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إبلاغهــا إلى الدولــة التــي ينتمــي إليهــا أولئــك الأشــخاص. ومــع ذلــك، تســجل الوكالــة المعلومــات 
ــة  ــا إلى الدول ــان نقله ــات إب ــاع الملف ــبًا لضي ــجلاتها،65 تحس ــد في س ــا للقي ــخة عنه ــظ بنس وتحتف

المعنيــة عــى ســبيل المثــال، كــا يتيــح ذلــك للوكالــة الــرد عــى أســئلة الأسُر صاحبــة الشــأن.66
96.	15 أحــد الاســتثناءات مــن هــذه القاعــدة في شــأن الوكالــة الدوليــة للبحــث عــن المفقوديــن اســتخدام 

ــا لإيــذاء الأشــخاص المعنيــن أو  البلــد الــذي ينتمــي إليــه الأشــخاص المعلومــات اســتخدامًا منهجيًّ
أسرهــم،67 مثــل الاتهــام بالتهــرب مــن الخدمة العســكرية أو ترهيــب أسرهم أو اضطهادهــا. ويجوز، 
أيضًــا، التوقــف عــن إرســال المعلومــات عنــد تكــرار اســتخدامها )أو إســاءة اســتخدامها( لأغــراض 
ــم.  ــه أو قتله ــن وقعــوا في قبضت ــب الأشــخاص الذي ــام الطــرف الخصــم بتعذي ــل اته ــة، مث الدعاي
ويتســق هــذا الحظــر أيضًــا مــع مفهــوم حظــر اســتخدام البيانــات الشــخصية لأغــراض خــاف تلــك 
التــي جُمعــت مــن أجلهــا أو لمعالجــة البيانــات بصــورة أخــرى تتســق مــع تلــك الأغــراض.68 وعليــه، 
التــرف الملائــم الوحيــد في حالــة اســتخدام الدولــة التــي ينتمــي إليهــا الأشــخاص تلــك المعلومــات 
ــا عــن إرســال المعلومــات. وتقريــر هــذه المســألة  لإيذائهــم أو إيــذاء أسُرهــم، هــو التوقــف مؤقتً
مــروك للوكالــة وليــس للدولــة التــي وقــع الأفــراد في قبضتهــا، ويظــل إرســال المعلومــات إلى الوكالــة 
واجبًــا عــى الدولــة. كــا لا يعنــي التوقــف عــن الإرســال حرمــان أسُر الأشــخاص الذيــن وقعــوا في 
قبضــة الطــرف الخصــم مــن الوقــوف عــى أخبــار أحبائهــم، فللوكالــة إرســال المعلومــات إلى الأسُر 

المعنيــة مبــاشرةً إذا رأت أن بوســعها فعــل ذلــك دون الإضرار بــأي شــخص.
97.	15 ــة المركزيــة للبحــث  ــة الحاميــة. فعــى عكــس الوكال ويــزداد الموقــف صعوبــة فيــا يخــص الدول

عــن المفقوديــن، وهــي هيئــة إنســانية محــض معنيــة بمصــر ضحايــا النزاعــات المســلحة فحســب، 
تأخــذ الدولــة الحاميــة عــى عاتقهــا إبــاغ أنــواع المســتندات الأكــر شــيوعًا دون النظــر في مســألة 
مــدى الجــدوى مــن إرســالها، وذلــك عــر نــوع مــن الاتفــاق بينهــا وبــن الدولــة التــي تحميهــا. لكن 
إذا تعرضــت مصالــح الأشــخاص الذيــن وقعــوا في قبضــة الطــرف الخصــم أو أسُرهــم لــأذى، فمــن 
المحبــذ للدولــة الحاميــة أن تتبنــى موقفًــا مماثــاً، مؤقتًــا عــى الأقــل، لذلــك الــذي تتخــذه الوكالــة.

98.	15 يجــب أن تنفــذ عمليــة إرســال المعلومــات »بــأسرع مــا يمكــن«. تبــدأ الفقــرة بهــذه الكلــات التــي 
يمكــن فهمهــا عــى أنهــا تــري في حــق الدولــة الحاميــة والوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن 
كليهــا. وتؤكــد المــادة 123 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، التــي تنــص عــى الواجــب عــى الوكالــة 
ــأن »تنقــل هــذه المعلومــات بــأسرع مــا يمكــن«. ترُسَــل المعلومــات بالطريقــة ذاتهــا المذكــورة  ب

 Bugnion, p. 501. See also Đjurović, p. 231, on the Indo-Pakistan conflict of the early 1970s. 	65

 Bugnion, p. 501. 	66

تنص المادتان 137)2( و140)2( من اتفاقية جنيف الرابعة على استثناء يرمي إلى الغاية نفسها بشأن المعتقلين المدنيين. 	67

انظــر، عــى ســبيل المثــال، مبــادئ توجيهيــة لتنظيــم ملفــات البيانــات الشــخصية المعــدة بالحاســبة الإلكترونيــة، أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم  	68

المتحــدة، القــرار رقــم 95/45، 14 كانــون الأول/ ديســمبر 1990، الملحــق، المبــدأ 3)ب(؛

 See e.g. OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, C(80)58/FINAL, 23

 September 1980, Annex, as amended by C(2013)79, 11 July 2013, para. 9;

وانظــر مجلــس أوروبــا، اتفــاةيق حمايــة الأفــراد مــن مخاطــر اةجلاعلم الآليــة ايبللنــات الشــخصية، الاتفاقيــة رقــم 108، ستراســبورغ، 28 كانــون 

الثــاني/ ينايــر 1981، المــادة 5)ب(.
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أعــاه، بالبريــد الإلكــروني أو تسُــلم باليــد عــى ســبيل المثــال، حســب الســياق.69

5-5.   إرسال المعلومات إلى الأسرة
99.	15 ــوا في قبضــة  ــن وقع ــوتى الذي ــرضى أو الم ــا الجرحــى أو الم ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــى الدول يجــب ع

الطــرف الخصــم إبــاغ أسُرهــم بمصيرهــم مــع أن الفقــرة لا تنــص عــى ذلــك الواجــب في أي مــن 
ــر  ــم. تذك ــراد وأسُره ــا الأف ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــح الدول ــا لصال ــوع حقًّ ــام موض ــا،70 فالنظ أجزائه
المــادة 122)4( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة أن المعلومــات المناظــرة التــي توجــب إدراجهــا »يجــب 
أن تســمح... بإخطــار العائــات المعنيــة بسرعــة«. عنــد إقــرار الاتفاقيــة ربمــا لم يكــن واضحًــا مــا إذا 
كان الحكــم يشــكل توصيــة للمتحاربــن بإبــاغ أسرة الأســر المعنــي، نظــراً لأن هــذه الأمــور تقــع 
في نطــاق ســلطة الدولــة التــي ينتمــي إليهــا الأسرى وحدهــا، لكــن تطــور القانــون الــدولي الإنســاني 
منــذ ذلــك الوقــت، حيــث جــاء في البروتوكــول الإضــافي الأول »إن حــق كل أسرة في معرفــة مصــر 
أفرادهــا هــو الحافــز الأســاسي« لتطبيــق مــواده عــى المفقوديــن والمــوتى،71 وينطبــق الأمــر كذلــك 

عــى المــواد المعنيــة بالجرحــى والمــرضى والمــوتى مــن اتفاقيــات جنيــف.
00.	16 ــن.72 فبموجــب  ــا، عــى حــق الأسر في معرفــة مصــر ذويهــم المفقودي تنــص صكــوك أخــرى، أيضً

القانــون الــدولي العــرفي، يجــب أن يقــدم كل طــرف في النــزاع إلى أفــراد أسُر المفقوديــن كل 
المعلومــات التــي تحــت يــده عــن مصائرهــم.73 بــل إن إحــدى الــدول عــرت عــن رأي يفيــد بــأن 
الهــدف مــن وجــوب تحديــد هويــة الفــرد هــو »التمكــن مــن إبــاغ الســلطات في بلــده وأسرتــه 
بوقوعــه في الأسر«،74 وتشــرط دولــة أخــرى أن تكــون إحــدى مهــام مكتــب الاســتعلامات الوطنــي 
ــن  ــات ع ــدي للمعلوم ــس العم ــة«.75 والحب ــا إلى الأسُر المعني ــي يتلقاه ــات الت ــال... المعلوم »إرس
المفقوديــن يتعــارض مــع حــق الأسُر في معرفــة مصــر أحبائهــم. ولا يعنــي ذلــك وجــوب إرســال كل 
معلومــة أيًّــا مــا كانــت إلى الأسرة، فقــد تكــون للطــرف المعنــي مصلحــة مشروعــة في حجــب أنــواع 
محــددة مــن المعلومــات. لكــن يجــب إبــاغ الأسُر بمصــر ذويهــم بشــكل عــام، مثــل وفاتهــم أو 

ــم في الأسر. وقوعه

انظر القسم 5-2، الفقرة 1593 تحديدًا. 	69

مــن المفــرض أن تســاعد بطاقــة الأسر التــي يــرد ذكرهــا في المــادة 70 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى تقديــم هــذه المعلومــات، وتحديــد أحــد  	70

أفــراد الأسرة الــذي يجــب إبلاغــه يتوقــف عــى وضــع الشــخص نفســه. وفي الممارســة يكــون هــذا الشــخص عــادةً الــزوج أو الأبويــن، وإلا، أحــد 

أفــراد الأسرة الآخريــن.

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 32. 	71
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6.   الفقرة 4: إرسال شهادات الوفاة والمتعلقات الشخصية
01.	16 تتناول المادة 16)4( مسألة إرسال المستندات والمتعلقات الخاصة بالموتى حصًرا. 
02.	16 ــة  ــل الوكال ــه عم ــرى علي ــا ج ــة وم ــدول المتحارب ــن ال ــدد م ــات ع ــرة ممارس ــذه الفق ــد ه تجسِّ

ــة، كــا تضيــف ســمة الدقــة التــي كانــت  ــة الثاني ــة لأسرى الحــرب خــال الحــرب العالمي المركزي
ــرضى. ــى والم ــأن الجرح ــة في 1929 بش ــف المؤرخ ــة جني ــا اتفاقي ــر إليه تفتق

6-1.   شهادات الوفاة أو قوائم أسماء الموتى
03.	16 عمــاً بنــص الجملــة الأولى مــن المــادة 16)4(، »تعــد ]أطــراف النــزاع[ ويرســل كلٌّ منهــا للآخــر... 

ــا  ــار إليه ــب« )يش ــو الواج ــى النح ــا ع ــا عليه ــوتى مصدقً ــاء الم ــم بأس ــاة أو قوائ ــهادات الوف ش
ــات«(. ــم الوفي ــاة أو قوائ ــارة »شــهادات الوف ــا بعــد بعب اختصــارًا في

6-1-1.   الالتزام
04.	16 أطــراف النــزاع مطالبــون بإعــداد شــهادات الوفــاة أو قوائــم الوفيــات وإرســالها، كــا هــو واضــح 

مــن اســتخدام اللفــظ الــدال عــى الوجــوب.76 وهــذا الالتــزام التــزامٌ بتحقيــق غايــة، وليــس ثمــة 
عــذر يعفــي مــن الالتــزام. وهــذا لا يعنــي التــزام الطــرف المعنــي بتحديــد هويــة كل متــوفى عــى 
حــدة حتــى يتســنى إعــداد شــهادات الوفــاة. فالالتــزام بتحديــد الهويــة هــو التــزام يجــب أداؤه 
ــال، في  ــبيل المث ــى س ــوفى، ع ــة المت ــى هوي ــرف ع ــر التع ــد لا يتي ــة، إذ ق ــة الواجب ــذل العناي بب
حالــة عــدم حملــه لوحــة أو بطاقــة تحقيــق الهويــة، ولم يكــن قــد اســرد وعيــه أثنــاء وجــوده في 
د هويتهــم، يجــب ذكــر أكــر قــدر ممكــن مــن  قبضــة الطــرف.77 وبشــأن الأشــخاص الذيــن لم تحــدَّ

المعلومــات في شــهادات الوفــاة أو قوائــم الوفيــات.
05.	16 نظــراً إلى أن الالتــزام بإعــداد شــهادات الوفــاة أو قوائــم الوفيــات يجــب أداؤه عــى النحــو الــذي 

يمكّــن مــن إرســالها، فيجــب عــى الطــرف الــذي تقــع عــى عاتقــه هــذه المهمــة ألا يســتخدم تلــك 
الشــهادات أو القوائــم لأغــراض أخــرى مثــل الدعايــة أو التخويــف.

6-1-2.   التوقيت
06.	16 ــع أن  ــن، م ــت ممك ــرب وق ــالها في أق ــات وإرس ــم الوفي ــاة أو قوائ ــهادات الوف ــداد ش ــب إع  يج

ــاة في  ــك هــو أن تســلُّم الأسرة شــهادة الوف ــك بوضــوح. والســبب في ذل ــص عــى ذل ــرة لم تن الفق
أقــرب وقــت ممكــن بعــد إبلاغهــا بواقعــة الوفــاة أمــر لصالحهــا، أي حتــى يتيــر البــدء في تنــاول 
ــة  ــن اتفاقي ــادة 120)2( م ــب الم ــل، توج ــرى. وبالمث ــدني الأخ ــون الم ــائل القان ــة ومس ــر الوصي أم
جنيــف الثالثــة إرســال شــهادات وفــاة أسرى الحــرب أو القوائــم المعتمــدة بأســائهم »بــأسرع مــا 

ينطبق الالتزام، أيضًا، على الدول المحايدة في الموقف المشار إليه في المادة 4 من اتفاقية جنيف الأولى، وطبقًا لما تقتضيه. 	76

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 17، الفقرة 1664. 	77
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يمكــن«. وفي الكثــر مــن الحــالات، قــد يكــون مــن الممكــن إعــداد ســجل الوفــاة وشــهادة الوفــاة 
وإرســالهما في آن واحــد. وفيــا يتعلــق بالأشــخاص الذيــن توفــوا فــور وقوعهــم في قبضــة الطــرف 
الخصــم وقبــل التمكــن مــن إعــداد الســجل الــذي توجبــه الفقــرة الثانيــة، للطــرف المعنــي أن يقــرر 

تســجيل المعلومــات اللازمــة في شــكل شــهادة وفــاة.

6-1-3.   الإجراءات
07.	16 ــب  ــب المذكــور«، أي مكت ــق المكت ــات »عــن طري ــم الوفي ــاة أو قوائ يجــب إرســال شــهادات الوف

ــاة أو  ــل شــهادات الوف ــع العمــي، لا ترسَ ــة. وفي الواق ــرة الثالث ــه في الفق الاســتعلامات المشــار إلي
ــة  ــدوبي اللجن ــد إلى من ــا بالي ــل تســلم أحيانً ــا، ب ــب الاســتعلامات دائمً ــر مكت ــات ع ــم الوفي قوائ
الدوليــة للصليــب الأحمــر في الميــدان، الذيــن يرســلونها إلى الوكالــة المركزيــة للبحث عــن المفقودين 
ــة  ــة الدولي ــة إلى اللجن ــة المعني ــة للدول ــة الدائم ــلمها البعث ــان، تس ــض الأحي ــف؛ أو في بع في جني

ــب الأحمــر في جنيــف. للصلي

6-1-4.   المستندات والمتعلقات الواجب إرسالها 
6-1-4-1.   شهادات الوفاة

08.	16 ــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929  تشــر الفقــرة 2 مــن المــادة 4 مــن اتفاقي
ــال  ــا. وخ ــا به ــب إعداده ــي يج ــة الت ــا أو الكيفي ــد محتواه ــاة« دون تحدي ــهادات الوف إلى »ش
الحــرب العالميــة الثانيــة، تنوعــت إجــراءات إعــداد شــهادات الوفــاة وإرســالها، إلا أن بعــض الــدول 
ــا موحــدًا اقترحتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.78 ومــع وجــود  اســتخدمت نموذجًــا تفصيليًّ
هــذا النمــوذج، لم تحــدد اتفاقيــة جنيــف الأولى محتــوى شــهادة الوفــاة أو الشــكل الــذي يجــب 
أن تصــاغ فيــه، ولذلــك ينبغــي الرجــوع إلى اتفاقيــة جنيــف الثالثــة في هــذا الصــدد، حيــث تنــص 
المــادة 120)2( فيهــا عــى الــروط الواجــب توافرهــا في شــهادات وفــاة أسرى الحــرب. وفي حــن 
ــه  ــال، وواجب ــاحة القت ــوت في س ــن يم ــة م ــي برعاي ــرف المعن ــب الط ــن واج ــات ب ــد اختلاف توج
برعايــة مــن يمــوت وهــو أســر حــرب،79 فــإن أحــكام المــادة 120 تنطبــق إلى حــد كبــر عــى كلتــا 

الفئتــن، عــى الأقــل مــن حيــث مــا تســمح بــه الظــروف.

See ICRC, Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War (Septem� 	78

 ber 1, 1939–June 30, 1947), Volume I: General Activities, ICRC, Geneva, 1948, pp. 301–302. See also ibid. Volume II: The

Central Agency for Prisoners of War, p. 33.

تتطلــب المــادة 121 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، عــى ســبيل المثــال، إجــراء تحقيــق رســمي في حالــة قتــل أســر، أو إصابتــه بجــروح خطــرة في  	79

ظــروف معينــة.
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09.	16 ــوذج  ــب النم ــال حس ــدان القت ــون في مي ــن يموت ــاة م ــهادات وف ــداد ش ــي وجــوب إع ــذا يعن وه
ــن  ــواع م ــة أن ــهادة ثلاث ــن الش ــع، د( وأن تتضم ــق الراب ــة )الملح ــف الثالث ــة جني ــق باتفاقي المرف

ــات. المعلوم
10.	16 تتعلــق المجموعــة الأولى مــن المعلومــات بتحديــد هويــة المتــوفى وتشــمل: اللقــب والاســم الأول؛ 

ــة؛  ــات معادل ــل، أو معلوم ــخصي أو المسلس ــم الش ــة، أو الرق ــة، أو الفرق ــم الخدم ــة؛ ورق والرتب
وتاريــخ الميــاد. وتتعلــق المجموعــة الثانيــة بواقعــة الوفــاة ذاتهــا، وتشــمل تاريــخ الوفــاة ومكانهــا 
ــه  ــن ومكان ــخ الدف ــمل تاري ــن وتش ــكان الدف ــق بم ــرة تتعل ــة والأخ ــة الثالث ــببها. والمجموع وس
وجميــع المعلومــات اللازمــة لتمييــز القــر. وفي حالــة حــرق الجثــة، يجــب ذكــر ذلــك إلى جانــب 
الأســباب التــي دعــت إلى هــذه المعاملــة الاســتثنائية، وذلــك حســب مــا نصــت عليــه المــادة 17)2( 
مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.80 وجميــع هــذه المعلومــات، باســتثناء المجموعــة الأخــرة، هــي نفســها 

التــي توجبهــا المــادة 16 في فقرتيهــا الأولى والثانيــة.
11.	16 ويشــمل نمــوذج شــهادة الوفــاة، بالإضافــة إلى البيانــات الــواردة أعــاه، عنوانــن ذوا أهميــة عظمــى 

ــاه  ــا نناقشــه أدن ــات شــخصية، وهــو م ــال وجــود متعلق ــن، وهــا: الإشــارة إلى احت لأسُر المتوف
بمزيــد مــن الاســتفاضة، وبعــض التفاصيــل عــن اللحظــات الأخــرة مــن حيــاة المتــوفى. وبــا شــك، 
ــوان  ــوفى، وهــو العن ــاة المت ــك اللحظــات الأخــرة مــن حي ــل عــن تل ــر تفاصي ــا يمكــن ذك ــادرًا م ن
الثــاني، في حالــة المــوتى الذيــن جُمعــوا مــن ســاحة القتــال. لكــن مــع ذلــك، يجــب عــى الســلطات 
ــة  ــا المعنوي ــل، بالنظــر إلى قيمته المســؤولة الســعي نحــو إعطــاء أكــر قــدر ممكــن مــن التفاصي

والإنســانية.

6-1-4-2.   قوائم أسماء الموتى المصدق عليها
12.	16 ــا عليهــا عــى النحــو الواجــب، وإرســالها،  تنــص الفقــرة عــى إعــداد قوائــم بأســاء المــوتى مصدقً

ــاء  ــال، أثن ــك، عــى ســبيل المث ــاً عــن إعــداد شــهادات الوفــاة وإرســالها. وجــرى ذل بوصفهــا بدي
النزاعــات في الــرق الأوســط في أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات مــن القــرن العشريــن.81 
ــق فــرد  ــن: تصدي ــا عليهــا، أي معتمــدة، وهــو مــا يســتلزم أمري ــم مصدقً يجــب أن تكــون القوائ
يتمتــع بســلطة تفــي بالغــرض،82 واضطــاع شــخص بإجــراءات التصديــق، ويكــون ذلــك بالتحقــق 
مــن المعلومــات الــواردة في القوائــم بمقارنتهــا بتلــك المدونــة في الســجلات الأخــرى التــي يحتفــظ 
بهــا الطــرف المعنــي، عــى ســبيل المثــال. ويجُــرى التصديــق، عــادةً، بالتوقيــع باليــد وختمهــا بختــم 

بــارز أو ختــم بالحــر.83
13.	16 ــا،  ــاً عنه ــا بدي ــر الأخــرة بوصفه ــع ذك ــم المعتمــدة م ــن القوائ ــراً م ــاة أفضــل كث شــهادات الوف

ــا، شــهادات  ــب، عمومً ــرد تتطل ــا الف ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة للدول ــات الوطني ــك لأن التشريع وذل
وفــاة فرديــة، عــى ســبيل المثــال لتأكيــد واقعــة الوفــاة قانونـًـا وصرف الإعانــات إلى أسرة المتــوفى أو 
لمســائل تتعلــق بالوصايــا. والســبب في النــص عــى بديــل، كان الــرأي القائــل بعــدم إمكانيــة جعــل 

لمزيد من التفاصيل، انظر المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة. 	80

Đjurović, p. 226. 	81

تشترط المادة 120)2( من اتفاقية جنيف الثالثة أن يعتمد القوائم »ضابط مسؤول«. 	82

يرد في المادة 122)8( من اتفاقية جنيف الثالثة: »يجب التصديق بتوقيع أو خاتم على جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب«. 	83
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شــهادات الوفــاة إلزاميــة نظــراً لمــا تنطــوي عليــه مــن عمــل إضــافي.84 وفي حالــة اســتخدام قوائــم 
ــا عليهــا، يجــب أن تتســق، قــدر الإمــكان، مــع نمــوذج شــهادة الوفــاة وأن  بأســاء المــوتى مصدقً

تحتــوي عــى أنــواع المعلومــات نفســها.

6-2.   لوحة تحقيق الهوية والوصايا والمتعلقات الشخصية
6-2-1.   الالتزام

14.	16 ــورة في  ــات المذك ــع المتعلق ــزاع بجم ــزم أطــراف الن ــادة 16)4(، تلت ــن الم ــة م ــة الثاني ــا للجمل وفقً
ــلوب  ــتخدام الأس ــن اس ــزام م ــالها. ويتضــح الإل ــا«،85 وإرس ــا معً ــا أو وضعه ــرة، أي »تجميعه الفق
الــدال عــى الوجــوب )وهــو في هــذه الحالــة الفعــل المضــارع(. والمتعلقــات المعنيــة هــي: »أحــد 
ــا الأخــرة أو أي مســتندات  ــوفى، والوصاي ــة المت ــق هوي نصفــي اللوحــة المزدوجــة الخاصــة بتحقي
أخــرى تكــون ذات أهميــة لأقاربــه، والنقــود، وعــى وجــه العمــوم جميــع الأشــياء التــي توجــد مــع 

المــوتى وتكــون لهــا قيمــة فعليــة أو معنويــة«.86

6-2-2.   التوقيت
15.	16 يجــب جمــع المتعلقــات المذكــورة وإرســالها في أقــرب وقــت ممكــن، حتــى مــع عــدم نــص الفقــرة 

عــى سرعــة الجمــع والإرســال صراحــةً. ويســتند هــذا الالتــزام إلى احتياجــات الأسرة، فعــى ســبيل 
ــر مــن الحــالات، قــد  ــه. وفي الكث ــا لرغبات ــوفى وفقً ــكات المت ــع ممتل ــا لازمــة لتوزي ــال، الوصاي المث
ــواردة  ــات ال ــت إرســال المعلوم ــب الاســتعلامات في وق ــات إلى مكت ــا إرســال المتعلق يكــون ممكنً
ــواردة في  ــوتى ال ــاء الم ــم أس ــاة أو قوائ ــهادات الوف ــال ش ــد إرس ــه، أو عن ــة نفس ــرة الثاني في الفق
الفقــرة الرابعــة. لكــن ربمــا لا يتــأتى ذلــك في جميــع الحــالات، عــى ســبيل المثــال إذا أتيــح إرســال 
ــا، مــع عــدم توفــر وســائل ماديــة لإرســال المتعلقــات. ويجــدر كذلــك تذكــر  المعلومــات إلكترونيًّ
أنــه لا يسُــمح للأفــراد الذيــن يقــع المتوفــون في قبضتهــم بالاحتفــاظ بالمتعلقــات لأي ســبب كان، 

بمــا في ذلــك الاحتفــاظ بهــا مــن قبيــل التــذكارات عــى ســبيل المثــال.87

6-2-3.   الإجراءات
16.	16 يجــب إرســال المتعلقــات »عــن طريــق المكتــب المذكــور«، أي عــن طريــق مكتــب الاســتعلامات، 

الــذي عليــه أن يرســلها بــدوره إلى الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن أو الدولــة الحاميــة. 
وحيــث إن المتعلقــات هــي أعيــان ماديــة وحيــدة مــن نوعهــا، لا يمكــن إرســالها إلا عــر إحــدى 
هاتــن القناتــن. ويقــع عــى عاتــق مكتــب الاســتعلامات ذي الصلــة مهمــة الاختيــار بــن القناتــن، 

 For the debate on this topic in the context of the Third Convention, see Report of the Conference of Government Experts 	84

of 1947, p. 247.

Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 281. 	85

انظــر أيضًــا دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 114 )يجــب عــى أطــراف  	86

ــم(. ــاس إليه ــرب الن ــن إلى أق ــة بالمتوف ــخصية الخاص ــة الش ــادة الأمتع ــزاع إع الن

ــان 28 و47 مــن لوائــح لاهــاي المؤرخــة في 1907، والمــادة 15  قــد تعــد هــذه الممارســات مــن قبيــل النهــب أو الســلب الــذي تحظــره المادت 	87

مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، وكذلــك القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )انظــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي 

ــدة 52(. الإنســاني العــرفي )2005(، القاع
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ــة، أو، في  ــدم وجــود دول حامي ــا لع ــة، إم ــى الوكال ــار ع ــع الاختي ــادةً، يق ــع العمــي، ع وفي الواق
ــة.  ــذه المهم ــا له ــزة خصيصً ــة مجه ــة، لأن الوكال ــدول الحامي ــا ال ــتخدم فيه ــي تسُ ــات الت النزاع
وترسِــل كل مــن الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن والدولــة الحاميــة بدورهــا المتعلقــات 

ــوفى. إلى أسرة المت

6-2-4.   الأشياء الواجب إرسالها
17.	16 تــورد الفقــرة قائمــة حصريــة بالأشــياء الواجــب إرســالها، مــع أن اثنــن منهــا ذوا طابــع عــام، وهــا 

ــة. وفي الممارســة،  ــة أو المعنوي ــارب، والأشــياء القيمــة المادي ــة لأقــرب الأق المســتندات ذات الأهمي
ــخصية«  ــات الش ــع »المتعلق ــرط جم ــث يش ــعًا، حي ــراً واس ــة تفس ــك القائم ــدول تل ت ال ــرَّ ف

ــدولي العــرفي.88 ــون ال ــار القان ــه معي ــا بين وإرســالها، وهــو م
18.	16 القاســم المشــرك بــن المتعلقــات المذكــورة هــو أنهــا »توجد مــع المــوتى«. تشــمل العبــارة المتعلقات 

الموجــودة مــع الجثــة نفســها، كأحــد نصفــي اللوحــة المزدوجــة الخاصــة بتحقيــق الهويــة، أو خاتــم 
أو ســاعة يــد، كــا تشــمل متعلقــات توجــد عــى الملابــس التــي كان يرتديهــا المتــوفى عنــد وفاتــه، 
أو داخلهــا، في أحــد الجيــوب أو موصولــة بطيــة صــدر الســرة عــى ســبيل المثــال. وتشــمل العبــارة 
كذلــك المتعلقــات التــي كان يحملهــا المتــوفى، في حقيبــة الظهــر عــى ســبيل المثــال، فهــي مــن ضمن 
المتعلقــات التــي »توجــد مــع المــوتى« أيضًــا. وأخــراً، تمتــد العبــارة لتشــمل المتعلقــات التــي توجــد 
في المنطقــة المجــاورة مبــاشرةً للمتــوفى.89 ولكــم يكــون أمــراً مؤســفًا لإن كان تفســر الفقــرة تفســرًا 
ضيقًــا قــد يــؤدي إلى نتيجــة مفادهــا عــدم جمــع إحــدى المتعلقــات التــي حــق لهــا أن تدخــل في 
نطــاق الفقــرة، أو إرســالها، بســبب وجودهــا عــى مســافة ليســت في متنــاول يــد المتــوفى، وبــذا لم 
تعــد موجــودة معــه وفقًــا للتفســر الضيــق للفقــرة. ولا يقــع عــى عاتــق الطــرف المعنــي التــزام 
ــارة  ــوفى في محيطــه، لكــن يجــب تفســر العب ــي تخــص المت ــات القيِّمــة الت بالبحــث عــن المتعلق
مــع وضــع الغــرض مــن الفقــرة نصــب العينــن،90 وهــو إعــادة المتعلقــات القيمــة أو المهمــة، أو 
، يجــب إرســال مــا يتضــح أنــه مملــوك  التــي تتمتــع بإحــدى الصفتــن، إلى أسُر المتوفــن. ومــن ثــمَّ

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 114. 	88
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اقترحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إدراج العبــارة »أو في المنطقــة المجــاورة مبــاشرةً للمتــوفى« في المــادة »فليــس مــن الــازم أن تكــون  	89

ــا«؛ المتعلقــات المذكــورة مــع المــوتى فعليً

See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, p. 11

تشــر المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 إلى المتعلقــات »التــي وُجــدت في ســاحة القتــال، أو التــي تركهــا المــرضى أو الجرحــى الذيــن 

ماتــوا، في المرافــق الصحيــة أو في غيرهــا مــن المنشــآت«.

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 31)1(. 	90
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للمتــوفى ويحمــل قيمــة أو أهميــة لــأسرة، وإن لم يكــن مــع الجثــة عنــد العثــور عليهــا.91 بــل إنــه 
عــى صعيــد الممارســة، ومــا يبينــه معيــار القانــون الــدولي العــرفي، حذفــت الــدول الــرط الــذي 
يقــي بــأن »توجــد ]المتعلقــات الشــخصية[ مــع المــوتى«، وأشــارت بــدلً مــن ذلــك إلى التــزام أعــم 

بجمــع المتعلقــات وإرســالها.92

6-2-4-1.   أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق الهوية
19.	16 يجــب أن يظــل أحــد نصفــي اللوحــة المزدوجــة الخاصــة بتحقيــق الهويــة حــول رقبــة المتــوفى، في 

حــن يفُصــل النصــف الآخــر ويرسَــل إلى الدولــة التــي ينتمــي إليهــا.93 وتنــص المــادة 17)1( عــى 
إمكانيــة الاكتفــاء بإصــدار لوحــات غــر مزدوجــة للجنــود، ويجــب- في مثــل هــذه الحــالات- أن 
تظــل اللوحــة بأكملهــا مــع الجثــة، لأنــه مــن الــروري إمــكان تحديــد هويــة الجثــة في أي وقــت. 
ــيلة  ــن وس ــراد م ــا الأف ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــرم الدول ــة يح ــر المزدوج ــة غ ــتخدام اللوح ــن اس لك
إضافيــة، وبالغــة القيمــة- في أغلــب الأحيــان- لتحديــد الهويــة. وعليــه، يجــب أن تتكــون اللوحــة 

مــن جزئــن يمكــن فصلهــا عــن بعضهــا البعــض.

6-2-4-2.   الوصايا الأخيرة
20.	16 عنــد جمــع المســتندات الموجــودة مــع المتــوفى، مــن المهــم حفــظ وإرســال مــا يحمــل منهــا قيمــة 

قانونيــة، لا ســيما الوصايــا. وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن، عــن طريقهــا، التــرف في 
ممتلــكات المتــوفى بالطريقــة التــي أرادهــا. ومــع أن الواقــع العمــي في النزاعــات يشــر إلى نــدرة 
الحاجــة إلى اللجــوء إلى أحــكام اتفاقيــات جنيــف المتعلقــة بالوصايــا، لكــن المســألة مــن الأهميــة 

التــي أدت إلى معالجتهــا في جميــع اتفاقيــات جنيــف الأربــع.94
21.	16 الإشــارة إلى »وصيــة« هــي إشــارة إلى »مســتند قانــوني يتضمــن تعليــات بالتــرف في أمــوال المــرء 

وممتلكاتــه بعــد وفاتــه«،95 مهــا يكــن شــكل تلــك التعليــات. فالمســتند المقبــول بحســبانه وصيــة 
قــد لا يأَخــذ شــكل الوصايــا، فقــد يكُتــب بخــط غــر واضــح عــى ســبيل المثــال عــى قصاصــة ورق، 
وقــد لا يكُتــب بلغــة القانــون )المــوصي، والمســتفيد، ومــا إلى ذلــك(، وقــد لا يشــهد عليــه شــهود، 
ولا يحــول ذلــك دون إرســاله. ولا يقــع عــى عاتــق الطــرف المعنــي الحكــم عــى صحــة الوصيــة، 

وكل مــا عليــه هــو إرســال مــا يشــبه الوصيــة إلى مكتــب الاســتعلامات.96 
22.	16 ــة  ــارة إلى »الوصي ــا. فالإش ــالها جميعً ــب إرس ــا، يج ــاف تواريخه ــا واخت ــدد الوصاي ــة تع في حال

الأخــرة« هــي ببســاطة إشــارة إلى الوصيــة، بحيــث تكــون عبارتــا »الوصيــة الأخــرة«، أو »الوصيــة 
ــن  ــراد الطــرف الذي ــه عــى أف ــي الإشــارة أن ــن للمســتند. ولا تعن ــة الأخــرة« اســمين بديل والرغب
ــا  ــا ذكرن ــا. وك ــالها دون غيره ــا وإرس ــة الأحــدث تاريخً ــار الوصي ــم اختي ــوفى في قبضته ــع المت وق

انظــر، أيضًــا، الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 122 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، والتــي تقــي بجمــع »الأشــياء الشــخصية ذات القيمــة« الخاصــة  	91

ــم. ــات الشــخصية الأخــرى« الخاصــة به ــل »المتعلق ــالها، وأن تنُق ــأسرى الحــرب وإرس ب
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ــر مــدى صحتهــا ومــا إلى ذلــك مــن أمــور هــي مســائل  ــا وتقري ــار بــن الوصاي ــا، فــإن الاختي آنفً
لا تقــع عــى عاتــق الطــرف المعنــي الــذي لا يلتــزم في هــذا الصــدد إلا بإرســال الوصيــة )الوصايــا( 
إلى مكتــب الاســتعلامات. وتقــع القــرارات بشــأن صحــة الوصيــة والمســائل الأخــرى ضمــن الإطــار 

ــة التــي تنُفــذ فيهــا الوصيــة. القانــوني الداخــي للدول

6-2-4-3.   مستندات أخرى ذات أهمية
23.	16 ــون  ــرى تك ــتندات أخ ــمل »أي مس ــا، وتش ــى الوصاي ــالها ع ــب إرس ــتندات الواج ــر المس لا تقت

ذات أهميــة لأقاربــه«، وهــي فئــة عريضــة النطــاق تحددهــا ثــاث ســات بــارزة. أولً: يجــب أن 
تكــون المتعلقــات ذات طابــع وثائقــي، أي أن تكــون »مــادة مكتوبــة، أو مطبوعــة، أو إلكترونيــة 
ــاء.98 ومــن  ــا: يجــب أن تكــون المتعلقــات مهمــة لأقــرب الأقرب  ثانيً

ــة«.97 م معلومــات أو أدل تقــدِّ
، تشــمل هــذه الفئــة مســتندات مثــل تعليــات التــرف في الجثــة وترتيبــات متعلقــة برعايــة  ثــمَّ
الأطفــال. وتســتثني مســتندات معينــة، مثــل تلــك ذات القيمــة الاســتخباراتية أو العســكرية. وبمــا 
أن أهميــة المســتند أمــر نســبي وقــد لا تتضــح بشــكل مبــاشر، باســتثناء مســتندات بعينهــا مثــل 
الوصايــا أو المســتندات ذات القيمــة العســكرية، ينبغــي لأفــراد الطــرف الذيــن يقــع المتوفــون في 
قبضتهــم إرســال المســتند وإن بــدا غــر مهــم. ويجــب تفســر المــادة عــى أنهــا تتطلــب إرســال 
المســتندات، غــر واضحــة الأهميــة، إلى أقــرب الأقــارب. وعندمــا تحتــوي مجموعــة مــن الأوراق، 
أو مجموعــة مــن الملفــات المحفوظــة عــى ذاكــرة متنقلــة، عــى مســتندات ذات قيمــة عســكرية 
بالإضافــة إلى مســتندات ذات أهميــة لأقــرب الأقــارب، يجــب فصلهــا إذا أمكــن، وبقــدر المســتطاع.

6-2-4-4.   النقود
24.	16 ــة  ــذه الفئ ــد ه ــدم تحدي ــراً لع ــوتى«. ونظ ــع الم ــد م ــي توج ــود... الت ــال »النق ــا، إرس ــب، أيضً يج

أكــر، إلا أن تكــون موجــودة مــع المتــوفى، يجــب إرســال جميــع النقــود بــرف النظــر عــن المبلــغ 
ــات  ــوت والعم ــة، أي أوراق البنكن ــوال النقدي ــى الأم ــال ع ــر الإرس ــل، لا يقت ــة. وبالمث والعمل

ــة. ــه قيمــة نقدي ــا ل ــة، وكل م ــد ليشــمل الشــيكات، والحــوالات النقدي ــة، ولكــن يمت المعدني

6-2-4-5.   أشياء لها قيمة فعلية أو معنوية
25.	16 ــة أو  ــة فعلي ــا قيم ــي له ــياء الت ــع الأش ــوم جمي ــه العم ــى وج ــي »ع ــورة ه ــرة المذك ــة الأخ الفئ

معنويــة«. وهــي تشــمل فئتــن في الواقــع: أشــياء لهــا قيمــة فعليــة، وأشــياء لهــا قيمــة معنويــة. 
وتفــرَّ الفئتــان تفســراً واســعًا، كــا يتضــح مــن العبــارة »عــى وجــه العمــوم« وكلمــة »جميــع«. 
ــا الفئتــن هــي قيمــة الــيء، مــع الحكــم عــى إحــدى الفئتــن بقيمتهــا  فالســمة المحــددة لكلت
ــا تــزداد صعوبــة الاختيــار في الحالــة الأخــرة، حيــث  النقديــة والأخــرى بقيمتهــا المعنويــة. وأحيانً

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 421. 	97

ا بحيث تعادل كلمة »مفيدة«.  ت بعض الدول عبارة »ذات أهمية« تفسيًرا ممتدًّ فسَّ 	98

See, regarding the parallel provision in the Third Convention, Canada, LOAC Manual, 2001, para. 1036.
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يجــب الأخــذ في الحســبان أن الأشــياء ضئيلــة القيمــة أو معدومــة القيمــة الظاهــرة قــد تحظــى 
بتقديــر كبــر مــن الأقــارب الأدنــن لأســباب معنويــة. وبالمثــل، مــا يعــدُّ ذا قيمــة معنويــة يختلــف 
باختــاف الشــخص وربمــا أيضًــا باختــاف الثقافــة. ووفقًــا لذلــك، وبالنظــر، أيضًــا، إلى مــا قــد يــراه 
شــخص مــا قيِّــاً لأســباب نقديــة قــد يكــون في نظــر شــخص آخــر معــدوم القيمــة تقريبًــا، يجــب 
ــر  ــدت غ ــات وإن ب ــال كل المتعلق ــم إرس ــون في قبضته ــع المتوف ــن يق ــرف الذي ــراد الط ــى أف ع
ذات قيمــة، وتــرك الأمــر لأسُر المتوفــن للبــت فيــا إذا كانــت ترغــب في الاحتفــاظ بهــا.99 وواقــع 
وجــود أشــياء مــع المتــوفى لحظــة مفارقتــه الحيــاة في حــد ذاتــه قــد يضفــي عليهــا قيمــة معنويــة 
لــدى الأسرة. وبشــكل عــام تشــمل الأشــياء ذات القيمــة المعنويــة الرســائل الشــخصية،100 والصــور 
ــات  ــل، والمصنوع ــم أو السلاس ــل الخوات ــرات مث ــد، والمجوه ــاعات الي ــظ، وس ــخصية، والمحاف الش
ذات الرمزيــة الدينيــة. وبصفــة عامــة أيضًــا، تشــمل الأشــياء التــي لا تدخــل في نطــاق هــذه الفئــة: 
الأســلحة،101 والتجهيــزات العســكرية الأخــرى، والصــور ذات الفائــدة العســكرية، عــى ســبيل المثال 

تلــك التــي التقُطــت في رحــات اســتطلاع عســكري.

6-2-4-6.   أشياء لم يُعرف أصحابها
26.	16 ــن  ــرة م ــة الأخ ــك في الجمل ــالها، وإن كان ذل ــب إرس ــات الواج ــن المتعلق ــة م ــة إضافي وردت فئ

ــالها. وتســمى هــذه  ــات الأخــرى الواجــب إرس ــن المتعلق ــي تتضم ــة الت ــس في الجمل ــرة ولي الفق
ــي  ــات الت ــا مــن الفئ ــا« ولا تتضمــن، بطبيعــة الحــال، أيًّ ــرف أصحابه ــي لم يعُ ــة »الأشــياء الت الفئ
نوقشــت أعــاه. ويجــب تذكــر أنــه بموجــب القانــون الــدولي العــرفي يجــب جمــع كل »المتعلقــات 
الشــخصية« وإرســالها، وليســت فقــط تلــك الــواردة في الفقــرة قيــد المناقشــة. وإدراج فئــة »الأشــياء 
التــي لم يعُــرف أصحابهــا« يعنــي أن البــون بــن معايــر القانــون العــرفي وقانــون المعاهــدات ليــس 

بالبــون الشاســع.

6-3.   إرسال المتعلقات
27.	16 تعــرض الجملــة الأخــرة مــن المــادة 16)4( تفاصيــل متعلقــة بإرســال المتعلقــات الــواردة في الفقــرة. 

ــد  ــرارات لتحدي ــا إق ــق به ــة ترف ــات في طــرود مختوم ــزاع إرســال المتعلق يجــب عــى أطــراف الن
هويــة أصحابهــا المتوفــن، وقائمــة كاملــة بمحتويــات تلــك الطــرود.

أشــار أحــد المندوبــن أثنــاء مؤتمــر الخــراء الحكوميــن المنعقــد في حزيــران/ يونيــو 1947 إلى الصعوبــات الكامنــة في تــرك أمــر تحديــد الأشــياء  	99

ذات القيمــة الفعليــة أو المعنويــة للطــرف الخصــم وبنــاءً عليــه اقــرُح حــذف العبــارة؛

 See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, Document No. 4a, p. 12.

ومع ذلك جرى الاتفاق على الإبقاء على العبارة.

100	 نصت المادة 4 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1906 على ذلك صراحةً.

101	 ويسري ذلك على الحالة التي يمكن معها القول إن السلاح المعين له قيمة معنوية للمتوفى.
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28.	16 المتعلقــات المعنيــة هنــا هــي تلــك التــي تنــص عليهــا الجملتــان الأوليــان، بالإضافــة إلى »الأشــياء 
التــي لم يعُــرف أصحابهــا«. ويجــب أن »ترسَــل« عــر مكتــب الاســتعلامات. ونظــراً لأن المتعلقــات 
ــا، أولً إلى  ــي ذاته ــا ه ــازم نقله ــن ال ــه م ــات، فإن ــت معلوم ــة وليس ــياء مادي ــي أش ــة ه المعني
ــة.  ــة الحامي ــن أو إلى الدول ــة للبحــث عــن المفقودي ــة المركزي ــم إلى الوكال ــب الاســتعلامات ث مكت
ويجــري ذلــك، عــادةً، عــن طريــق خدمــة البريــد، وتنــص اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى أن مكتــب 
الاســتعلامات يجــب أن »يتمتــع بالإعفــاء مــن رســوم البريــد«.102 لكــن ليــس مــن الواجــب إرســال 
ــل  ــع الأحــوال، فالوســائل الأخــرى مث ــل في جمي ــا دامــت ستُسَ ــد م ــق البري المتعلقــات عــن طري
إرســال المتعلقــات، عــن طريــق شــخص، إلى مكتــب الاســتعلامات وإلى الدولــة الحاميــة أو الوكالــة 
هــي وســائل مقبولــة تمامًــا. وبغــض النظــر عــن الوســائل المســتخدمة بحــد ذاتهــا، يجــب أن تكــون 
وســيلة الإرســال وطريقتــه موثوقتــن، ولهــذه الموثوقيــة مســتويات مختلفــة، فهــي تشــمل التلقــي 
الفعــي للمتعلقــات كــا هــو في المجــرى المعتــاد للأمــور، وتســلمها بحالــة جيــدة، وعــدم تأخــر 
تســليمها دون داعٍ. ويجــب اتخــاذ جميــع الاحتياطــات الممكنــة لكفالــة عــدم ضيــاع طــرود لهــا 
ــة  ــزاع المســلح، لا تكــون الاتصــالات البريدي ــت الن ــق«. وفي وق ــا »في الطري ــك القيمــة أو فتحه تل
موثوقــة وغالبًــا مــا تأخــذ طرقـًـا غــر تلــك التــي تأخذهــا في الوضــع المعتــاد مــا يزيــد بالتبعيــة مــن 

خطــر التلــف أو تــردي الحالــة.
29.	16 يجــب إرســال المتعلقــات »في طــرود مختومــة«. وهــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن فرصــة العبــث في 

المتعلقــات أو تلفهــا. كــا يقلــل، أيضًــا، مــن فــرص اختلاطهــا بمتعلقــات أشــخاص آخريــن ترسَــل 
في الوقــت نفســه.

30.	16 يجــب أن ترُفَــق الطــرود المختومــة بمعلومــات معينــة. ولذلــك، يجــب وضــع المعلومــات المطلوبــة 
ــا،  ــات، أيضً ــاق المعلوم ــب إرف ــا يج ــق. ك ــت لاح ــس في وق ــه ولي ــت نفس ــياء في الوق ــع الأش م
بالأشــياء أو أن يبــنَّ بوضــوح مــا تتصــل بــه، وإلا انتفــى الغــرض مــن إرســال المعلومــات في حــد 
ــة  ــد هوي ــة لتحدي ــل اللازم ــع التفاصي ــن جمي ــرارات تتضم ــي »إق ــة ه ــات المعني ــه. والمعلوم ذات
أصحابهــا المتوفــن« و»قائمــة كاملــة بمحتويــات الطــرود«. المعلومــات الأولى مطلوبــة للربــط بــن 
المتوفــن وممتلكاتهــم، في حــن الأخــرة مطلوبــة لضــان أن جميــع الأشــياء المرســلة وصلــت إلى 
مقصدهــا النهــائي. وفي حالــة العثــور عــى المتعلقــات مــع شــخص لم يتــأتّ تحديــد هويتــه، يربــط 
بــن المعلومــات المتعلقــة بالمالــك المتــوفى وبــن المعلومــات التــي اســتطاع الطــرف تســجيلها بشــأنه.

31.	16 ــلها  ــات ترس ــى المتعلق ــي تتلق ــة الت ــة الحامي ــن أو الدول ــن المفقودي ــة للبحــث ع ــة المركزي الوكال
ــذي يتلقــى المتعلقــات عــى  ــد فــرد الأسرة ال مغلقــة كــا هــي إلى أسرة المتــوفى. ويتوقــف تحدي
وجــه الدقــة عــى ظــروف الشــخص المعنــي. وعــى صعيــد الممارســة، عــادةً يكــون ذلــك الشــخص 
ــة،  ــة المركزي ــق بالوكال ــا يتعل ــن. وفي ــراد الأسرة الآخري ــد أف ــن، وإلا، فأح ــزوج أو الوالدي ــو ال ه
ــك  ــوفى، ترســل تل ــأسرة المت ــل ب ــت بالفع ــد اتصل ــر ق ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن إذا كان

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 124. منــح هــذا الحكــم النفــاذ مــن بــن أحــكام أخــرى بموجــب اتفاقيــة البريــد العالميــة، البنديــن الأول والثالــث  	102

مــن المــادة 7-2، ولوائــح بريــد الدرجــة الأولى، القاعدتــن 111 و112، ولوائــح مصروفــات البريــد، المــادة 1005.

 the Universal Postal Convention, Article 7.2.1–7.2.3, the Letter Post Regulations, Rules 111–112, and the Postal Payment

 Services Regulations, Article 1005. See Universal Postal Union, Postal Payment Services Manual, Berne, 2013, para.

10.4–10.6.
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ــب  ــة للصلي ــة الوطني ــر أو إلى الجمعي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــدوب اللجن ــات إلى من المتعلق
ــة  ــس إلى الدول ــل إلى الأسرة، ولي ــى ترُسَ ــة حت ــة المعني ــة للدول ــر التابع ــال الأحم ــر أو اله الأحم
التــي ينتمــي إليهــا المتــوفى. وفي حالــة عــدم وجــود أي اتصــال مــن هــذا القبيــل، تناقــش اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر المســألة مــع الدولــة التــي ينتمــي إليهــا المتــوفى، أو ترســل المتعلقــات 

ــا، إلى الأسرة. ــلها، بدوره ــا لترس إليه
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المادة 17

تعليمات بشأن الموتى- إدارة تسجيل المقابر

• نص المادة*	
	1 ــدة . ــى ح ــة ع ــكل حال ــري ل ــا يج ــث أو حرقه ــن الجث ــن أن دف ــزاع م ــراف الن ــق أط يتحق

ــة بدقــة، وفحــص طبــي إن أمكــن،  ــه الظــروف، ويســبقه فحــص الجث بقــدر مــا تســمح ب
بقصــد التأكــد مــن حالــة الوفــاة، والتحقــق مــن هويــة المتــوفى، والتمكــن مــن وضــع تقريــر. 
ــة إذا كانــت مزدوجــة أو  ــق الهوي ــة أحــد نصفــي لوحــة تحقي ويجــب أن يبقــى مــع الجث

اللوحــة نفســها إذا كانــت مفــردة.
	2 لا يجــوز حــرق الجثــث إلا لأســباب صحيــة قهريــة أو لأســباب تتعلــق بديانــة المتــوفى. وفي .

حالــة الحــرق، تبــنَّ أســبابه وظروفــه بالتفصيــل في شــهادة الوفــاة أو في قائمــة أســاء المــوتى 
المصــدق عليهــا.

	3 وعــى أطــراف النــزاع التحقــق مــن أن المــوتى قــد دُفنــوا باحــرام وطبقًــا لشــعائر دينهــم إذا .
أمكــن، وأن مقابرهــم تحُــرمَ، وتجُمــع تبعًــا لجنســياتهم إذا أمكــن، وتصــان بشــكل ملائــم، 
ــوب  ــد نش ــة، وعن ــذه الغاي ــا له ــا. وطلبً ــا دائمً ــتدلال عليه ــن الاس ــن م ــة تمكّ ــز بكيفي وتميَّ
الأعــال العدائيــة، تنشــئ أطــراف النــزاع إدارة رســمية لتســجيل المقابــر، لتيســر الاســتدلال 
ــث  ــل الجث ــر، ونق ــع المقاب ــا كان موق ــث أيًّ ــة الجث ــن هوي ــق م ــد، والتحق ــا بع ــا في عليه
إلى بلــد المنشــأ. وتنطبــق هــذه الأحــكام بالمثــل فيــا يتعلــق بالرمــاد الــذي تحفظــه إدارة 

تســجيل المقابــر إلى أن يتــم التــرف فيــه طبقًــا لرغبــات بلــد المنشــأ.
	4 وحالمــا تســمح الظــروف، وبأقــى حــد عنــد انتهــاء الأعــال العدائية، تتبــادل هــذه الإدارات .

عــن طريــق مكتــب الاســتعلامات المذكــور في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 16 قوائــم تبــنَّ بهــا 
بدقــة مواقــع المقابــر وعلاماتهــا المميــزة، وكذلــك بيانــات عــن المــوتى المدفونــن فيهــا.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

*رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.
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1.   المقدمة
32.	16 تتنــاول المــادة 17 حــرًا معاملــة المــوتى. وهــي وثيقــة الصلــة بالفقــرة الأخــرة مــن المــادة 

ــأنه، لا  ــرة بش ــات المتوف ــوفى والمعلوم ــات المت ــق بمتعلق ــد تتعل ــاء قواع ــد إرس ــه بع 16، لأن
يــزال مــن الــروري تحديــد كيفيــة التــرف في الجثــث. ولذلــك تنــص المــادة 17 عــى عــدد 
ــة قبــل الدفــن أو الحــرق،  مــن القواعــد المتعلقــة بدفــن الجثــث أو حرقهــا، وفحــص الجث

والحفــاظ عــى المقابــر وتمييزهــا.
33.	16 ــه يجــب عــى أطــراف  ــا، أن ــات الرئيســة. أوله ــن مــن الالتزام ــرة الأولى اثن تتضمــن الفق

النــزاع التحقــق مــن دفــن الجثــث أو حرقهــا، وأن يجُــرى الدفــن أو الحــرق لــكل حالــة عــى 
حــدة بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف. وثانيهــا، وجــوب فحــص الجثــة بدقــة قبــل الدفــن أو 
الحــرق. ومــع أن هــذه الفقــرة تشــر إلى »دفــن ]الجثــث[ أو حرقهــا«، تشــر الفقــرة الثانيــة 
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إلى إيثــار الدفــن، وتقَــر حــرق الجثــث عــى حالتــن اثنتــن فقــط. وتضــع الفقــرة الثالثــة 
ــه يجــب عــى الأطــراف التحقــق مــن أن المــوتى  ــة. إذ إن عــددًا مــن الالتزامــات ذات الصل
قــد دفنــوا باحــرام وطبقًــا لشــعائر دينهــم إذا أمكــن. ويجــب عــى الأطــراف أيضًــا التحقــق 
ــا  ــز. ك ــا لجنســياتهم إذا أمكــن، وتصــان، وتميَّ ــع تبعً ــرمَ، وتجُم ــوتى تحُ ــر الم ــن أن مقاب م
ــة، أن تنشــئ إدارة رســمية لتســجيل  ــد نشــوب الأعــال العدائي يجــب عــى الأطــراف، عن
المقابــر تتيــح لهــم تبــادل »قوائــم تبــنَّ بهــا بدقــة مواقــع المقابــر وعلاماتهــا المميــزة، وكذلــك 

بيانــات عــن المــوتى المدفونــن فيهــا«.
34.	16 الغــرض الــذي انبنــت عليــه الأحــكام المتعلقــة بالمــوتى- في هــذه المــادة وغيرهــا مــن أحــكام 

ــع  ــل م ــن التعام ــك، يتع ــوتى. وعــى ذل ــة الم ــدولي الإنســاني1- هــو صــون كرام ــون ال القان
جثــث المــوتى بــرف واحــرام،2 والتحقــق مــن هوياتهــم، وتمييــز مقابرهــم واحترامهــا.

35.	16 ــز  ــوفى وتميي ــة المت ــن هوي ــق م ــة بالتحق ــكام المتعلق ــل الأح ــوتى، مث ــة بالم ــكام المتعلق الأح
ــر  ــة مص ــق كل أسرة في معرف ــن وح ــخاص المفقودي ــة بالأش ــك المتعلق ــل بتل ــر، تتص المقاب

ــا.3 أفراده
36.	16 للاطــاع عــى معلومــات بشــأن معاملــة المــوتى في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، انظــر 

التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، القســم )9(.

2.   الخلفية التاريخية
37.	16 ت  ــق، عــرَّ ــارًا للقل ــزاع المســلح مث ــات الن ــة المــوتى في أوق ــت معامل ــخ، كان ــر التاري عــى م

عنهــا مجموعــة متنوعــة مــن الثقافــات والأديــان. وللقانــون الــدولي الإنســاني أيضًــا تاريــخ 
ــل أكســفورد لعــام 4.1880 ــة المــوتى، يعــود عــى الأقــل إلى دلي ــم معامل ــل في تنظي طوي

38.	16 تضمنــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 أيضًــا أحكامًــا تتعلــق بمعاملــة المــوتى. إذ نصَــت عــى 
ــة... أن يتحققــوا مــن فحــص  ــدان المعرك ــون في مي ــن لا يزال ــن الذي ــه ينبغــي » للمحارب أن
جثــث المــوتى بدقــة قبــل دفنهــا أو حرقهــا«.5 كــا تنــص الاتفاقيــة عــى أنــه »ينبغــي لــكل 
م، في أسرع وقــت ممكــن، إلى ســلطات بلــده أو جيشــه العلامــات أو  محــارب أن يقــدِّ
ت إحــدى الــدول  أوراق تحديــد الهويــة العســكرية التــي توجــد مــع جثــث المــوتى«.6 وفــرَّ
ــث  ــص جث ــة... لفح ــر اللازم ــاذ »التداب ــرط اتخ ــا تش ــى أنه ــت ع ــك الوق ــة في ذل الاتفاقي

ــد هوياتهــم«.7 المــوتى وتحدي

اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المادتــان 18 و20؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 120؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المادتــان 129 و130؛ والبروتوكــول  	1

ــادة 34. ــافي الأول، الم الإض

انظر أيضًا اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15 )حماية جثث الموتى من السلب(. 	2

انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المادتــن 32 و33. انظــر أيضًــا دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي  	3

ــدة 117. )2005(، القاع

دليل أوكسفورد )1880(، المادتان 17 و20. 	4

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 3. 	5

المرجع السابق نفسه، المادة 4. 	6

 ‘Geneva (Red Cross) Conference of 1906’, in Papers relating to the Foreign Relations of the United States with the Annual 	7

 Message of the President transmitted to Congress December 3, 1906, Government Printing Office, Washington, 1909, Part

Two, p. 1557.
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39.	16 ــوتى  ــث الم ــص جث ــى »فح ــةً- ع ــت- صراح ــد نص ــام 1906 ق ــف لع ــة جني ــع أن اتفاقي م
بدقــة قبــل دفنهــا أو حرقهــا«، إلا أنــه ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت الاتفاقيــة تفــرض- 
ــدد  ــا. ولم يح ــوتى أو حرقه ــث الم ــن جث ــها بدف ــة نفس ــدول المتحارب ــى ال ــا ع ــا- التزامً أيضً
ــاده  ــل إلى رأي مف ــى الأق ــدة ع ــة واح ــت دول ــزام، وذهب ــذا الالت ــل ه ــة مث ــص الاتفاقي ن
ــن  ــزام بدف ــدّ الالت ــك، عُ ــع ذل ــل.8 وم ــذا القبي ــن ه ــزام م ــن أي الت ــة لا تتضم أن الاتفاقي
جثــث المــوتى أو حرقهــا، إذا أمكــن، قاعــدةً مــن قواعــد القانــون الــدولي العــرفي في الكتابــات 

ــام 9.1906 ــول ع ــى بحل ــة حت الأكاديمي
40.	16 جــرى توســيع نطــاق أحــكام اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 

ــي  ــة الت ــواة الحماي ــام 1929 ن ــف لع ــة جني ــن اتفاقي ــرضى.10 وتتضم ــى والم ــأن الجرح بش
ــة. ــة الماثل ــص المــادة 17 مــن الاتفاقي ــا بعــد في ن ســتظهر في

3.   الفقرة 1: فحص الجثث والتحقق من الهوية
41.	16 تتضمــن المــادة 17)1( اثنــن مــن الالتزامــات الرئيســة. أولهــا، يتعــن عــى أطــراف النــزاع 

التحقــق مــن دفــن جثــث المــوتى أو حرقهــا. وأن يجُــرَى الدفــن أو الحــرق لــكل حالــة عــى 
حــدة بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف. وثانيهــا، يجــب عــى الأطــراف فحــص الجثــث بدقــة 
ــوفى،  ــة المت ــن هوي ــق م ــاة، والتحق ــة الوف ــن حال ــد م ــا، بقصــد التأك ــا أو حرقه ــل دفنه قب

والتمكــن مــن وضــع تقريــر.
42.	16 ــدول  ــق ال ــأن تطبِّ ــف الأولى ب ــة جني ــن اتفاقي ــادة 4 م ــي الم ــدم، تق ــا تق ــة إلى م بالإضاف

ــا،  ــن في أراضيه ــاس، عــى المــوتى الموجودي ــة القي ــة، بطريق ــدة أحــكام هــذه الاتفاقي المحاي
ــات أخــرى.11 ضمــن فئ

3-1.   الحرق أو الدفن
3-1-1.   الالتزام

43.	16  يجــب عــى أطــراف النــزاع التحقــق مــن دفــن الجثــث أو حرقهــا. وتحــدد الفقرتــان الثانيــة 
والثالثــة مــن المــادة 17 بالتفصيــل كيفيــة الدفــن أو الحــرق، بمــا في ذلــك التحقــق مــن »أن 
ــن  ــا عــى أن »يدُف ــام 1929 أيضً ــف لع ــة جني ــوا باحــرام«. ونصــت اتفاقي ــد دُفن المــوتى ق

 United Kingdom, War Office, Manual of Military Law, London, 1914, p. 267. 	8

 See Lassa Oppenheim, International Law: A Treatise, Vol. II, War and Neutrality, Longmans, Green and Co., London, 	9

 1906, p. 128, and James Molony Spaight, War Rights on Land, Macmillan, London, 1911, p. 431 (implicitly). See also

United Kingdom, War Office, Manual of Military Law, London, 1914, p. 267 :

)ضمنًا- »ساد اعتراف عام بالمبدأ القائل بأنه حتى جثث موتى العدو ينبغي دفنها«(.

ــة جنيــف لعــام 1906، تقتــي  ــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(، المــادة 4. وبالإضافــة إلى الالتزامــات المأخــوذة مــن اتفاقي اتفاقي 	10

ــر. ــجيل المقاب ــاء إدارة لتس ــا، وإنش ــم وتمييزه ــرام مقابره ــرام، واح ــوتى باح ــث الم ــن جث ــور، دف ــة أم ــام 1929، في جمل ــة ع اتفاقي

انظر التعليق على المادة 4، الفقرة 940. 	11
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ــن  ــر م ــه- في كث ــة خاصــة نظــراً لأن ــن باحــرام بأهمي ــوتى[ باحــرام«.12 ويحظــى الدف ]الم
الأحيــان- تـُـرك الجثــث في ســاحة المعركــة.13 وتؤكــد ممارســات الــدول الالتــزام بالتحقــق مــن 

ــا.14 أن المــوتى قــد دُفنــوا أو حُرقــوا فعليًّ
44.	16 يمكــن الوفــاء بالالتــزام بالتحقــق مــن دفــن جثــث المــوتى أو حرقهــا بطــرق شــتى. إذ يمكــن 

للطــرف المعنــي نفســه أن يدفــن المتــوفى باحــرام. وبــدلً مــن ذلــك، قــد يعيــد ذاك الطــرف 
جثــث المتوفــن إلى ذويهــم لدفنهــا أو حرقهــا. ويمكــن للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن 
تعمــل بوصفهــا وســيطاً محايــدًا في هــذا الصــدد.15 ويسُــتخلص اختيــار الوســائل مــن صيغــة 
الحكــم الــذي ينــص عــى أن »يتحقــق ]أطــراف النــزاع[« مــن دفــن المتــوفى أو حرقــه بــدلً 

مــن أن »تدفــن الأطــراف ]المتــوفى[ أو تحرقــه«.
45.	16 ــا  ــا وفقً ــا أو حرقه ــم دفنه ــم كي يتســنى له ــن إلى ذويه ــات المتوف ــادة رف ــار إع يفضــل خي

ــار ألا  ــذا الخي ــذ به ــو إلى الأخ ــر يدع ــبب آخ ــة س ــة. وثم ــاتهم الديني ــم وممارس لمعتقداته
ــه يتيــح لــأسُر وضــع أحبائهــم في مثواهــم الأخــر.16 إن إعــادة المــوتى إلى ذويهــم  وهــو أن
يمكــن النظــر إليهــا بحســبانها غايــة إنســانية أساســية تقرهــا معاهــدات القانــون الإنســاني 

ــون عــى حــد ســواء.17 والقان
46.	16 يعــرَّف »الدفــن« بأنــه »دفــن جثــث المــوتى«، في حــن يحمــل الفعــل »يدفــن« معنــى »أن 

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 4. 	12

 See e.g. Sophie Martin, ‘The Missing’, International Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 848, December 2002, pp. 	13

723–726, at 723 and 725.

 See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, paras 9.103–9.104 : 	14

)»أقل ما يمكن تقديمه من احترام لرفات الموتى هو دفنه أو حرقه بطريقة لائقة«(؛

Canada, LOAC Manual, 2001, para. 925.5:

)»على أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دُفنوا باحترام وطبقًا لشعائر دينهم إذا أمكن«(؛

Croatia, Commanders’ Manual, 1992, para. 76:

ه قاعدةً«(؛ )»ينبغي التحقق من هوية الموتى ودفنهم أو حرقهم أو إلقائهم إلى البحر ويجري ذلك لكل حالة على حدة بعدِّ

Italy, LOAC Elementary Rules Manual, 1991, para. 76:

)»القاعدة العامة هي وجوب دفن الموتى أو حرقهم أو إلقائهم إلى البحر ويجري ذلك لكل حالة على حدة«(؛

Russian Federation, Regulations on the Application of IHL, 2001, para. 164:

)»ينبغــي، فــورًا، تنظيــم عمليــات البحــث عــن المــوتى مــن أفــراد القــوات المســلحة للعــدو إلى جانــب غيرهــم مــن ضحايــا النزاعــات المســلحة 

وجمعهــم والتحقــق مــن هوياتهــم ودفنهــم، بمجــرد أن تســمح الحالــة بذلــك ويجــرى دفنهــم مــع مراعــاة الكرامــة والاحــرام الواجبــن وفقًــا 

للمبــادئ الأخلاقيــة«(؛

Spain, LOAC Manual, 1996, Vol. I, para. 5.2.d.(6):

)»ينبغي دفن الموتى أو حرقهم أو دفنهم أو إلقائهم إلى البحر بمجرد أن تسمح الحالة التكتيكية أو غيرها من الظروف بذلك«(؛

Ukraine, Manual on the Application of IHL Rules, 2004, paras 1.4.12 :

)»ينبغــي لجميــع أطــراف النــزاع المســلح تنظيــم عمليــة البحــث عــن المــوتى... والتحقــق مــن دفنهــم بطريقــة لائقــة بمجــرد أن تســمح الظــروف 

بذلك«(؛

United States, Operational Law Handbook, 1993, p. Q-185 :

)»يجب على الأطراف التحقق من دفن الموتى بطريقة لائقة«(؛

عــى ســبيل المثــال، في أعقــاب النــزاع بــن أرمينيــا وأذربيجــان في أوائــل التســعينيات، عملــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بوصفهــا وســيطاً  	15

محايــدًا في إعــادة رفــات المتوفــن. انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، التقريــر الســنوي لعــام 2010، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 

جنيــف، 2011، صفحــة 315.

ICRC, Accompanying the Families of Missing Persons: A Practical Handbook, ICRC, Geneva, 2013, pp. 36, 57–58 and 134. 	16

انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 34)2(؛ ودراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(،  	17

ــدة 114. القاع
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توضــع )جثــة الميــت( في الأرض أو في قــر«.18 وعــادةً مــا يشــمل الدفــن وضــع جثــة المتــوفى 
في نعــش أو كيــس جثــث أو تكفينهــا ووضعهــا في الأرض بعــد ذلــك. بينــا لفــظ »الحــرق« 
يعنــي »التخلــص مــن جثــة الميــت بتحويلهــا إلى رمــاد«؛19 ويشــمل الحــرق في محرقــة تابعــة 

لجهــة رســمية والحــرق في محرقــة خاصــة.
47.	16 مــع أن الفقــرة الأولى تشــر إلى »دفــن ]الجثــث[ أو حرقهــا«، يتبــن مــن الفقــرة الثانيــة أن 

ــار بينهــا. فالدفــن  ــة الاختي ــع بحري ــزاع لا تتمت ــن غــر متســاويين وأن أطــراف الن الخياري
هــو الخيــار المفضــل، في حــن يسُــمح بحــرق الجثــث في ظــروف اســتثنائية فقــط.20

3-1-2.   الدفن أو الحرق لكل حالة على حدة
48.	16 ــد  ــذا أح ــروف«. وه ــه الظ ــمح ب ــا تس ــدر م ــا »بق ــا فرديً ــث أو حرقه ــن الجث ــي دف ينبغ

جوانــب شرط دفــن المــوتى باحــرام. وتتعــارض فكــرة المقابــر الجماعيــة مــع الشــعور باحــرام 
ــك  ــة«.21 ومــع أن تل ــر جماعي ــا في مقاب ــراً مــا »يلُقــى ]المــوتى[ اعتباطً ــه كث المــوتى، غــر أن
الملاحظــة قــد أبديــت في عــام 1930، فإنهــا لا تــزال حقيقــة قائمــة في وقتنــا هــذا. كــا تؤيــد 
ــر  ــن في مقاب ــرادى. فالدف ــث ف ــرق الجث ــة أو ح ــر فردي ــن في مقاب ــة الدف ــباب العملي الأس
فرديــة يجعــل مــن الممكــن إعــادة رفــات المتــوفى في نهايــة المطــاف إلى ذويــه أو إلى وطنــه، 
ويســهل أي عمليــة لاحقــة لإخــراج الرفــات وتحديــد الهويــة، كــا يتفــادى العبــث بالمثــوى 
الأخــر للمتوفــن الآخريــن. ولا يحــول شرط الدفــن في مقابــر فرديــة دون دفــن جثــث عــدة 
في الوقــت نفســه أو في جنــازة مشــركة ولكنــه يضمــن دفــن كل جثــة عــى حــدة. ولحــرق 
الجثــث فــرادى أهميــة خاصــة، إذ إنــه ســيكون مــن المســتحيل إعــادة رمــاد كل متــوفى إلى 

ذويــه حــال الجمــع بــن الجثــث عنــد الحــرق.
49.	16 ــا  ــة أو حرقه ــر فردي ــث في مقاب ــن الجث ــزام بدف ــلحة، الالت ــات المس ــع النزاع ــيدًا لواق تجس

فــرادى ليــس التزامًــا مطلقًــا، بــل يتعــن الوفــاء بــه »بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف«. وعــى 
ذلــك، ثمــة قرينــة بــأن تدُفــن الجثــث أو تحُــرق فــرادى، وأنــه عــى الطــرف الــذي يحيــد 
عــن هــذا الالتــزام إثبــات أن الظــروف لم تســمح بذلــك. ويجــب أن يكــون الاســتثناء هــو 
ــظ »الظــروف« أن  ــي. ويوضــح اســتخدام لف ــة أو الحــرق الجماع ــرة جماعي ــن في مق الدف
أســباب الدفــن في مقابــر جماعيــة أو الحــرق الجماعــي لا تقتــر عــى الأســباب العســكرية؛ 
بــل تشــمل ضخامــة أعــداد المتوفــن ونقــص اليــد العاملــة إلى جانــب الــرورة العســكرية.22 
ــع الإحســاس  ــة؛23 فم ــر جماعي ــن في مقاب ــة الدف ــة العام ــا، لا تســوغ أســس الصح وعمومً

Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, pp. 187 and 189. 	18

 Ibid. p. 336. 	19

انظر القسم )4(. 	20

Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, Geneva, 1930, p. 32. 	21

 Wisner/Adams, p. 199: 	22

)مشيراً إلى عدد الوفيات والصعوبات المناخية وغيرها من الصعوبات(.

 Tidball-Binz, p. 426, notes: 	23

يشير تيدبال- بينز إلى أنه:

أظهــرت الأبحــاث أن المــوتى، ولا ســيما الجثــث المتحللــة، لا تنــر الأمــراض بعــد وقــوع الكــوارث إلا إذا اتصلــت مبــاشرةً بميــاه الــرب. ولكــن 

الســكان الباقــن عــى قيــد الحيــاة هــم- بالأحــرى- المصــدر الأكــر احتــلًا للأوبئــة. والاعتقــاد الــذي لا أســاس لــه مــن الصحــة بــأن الأمــراض 

ــا مــا تــروج لــه وســائل  تنتــر بســبب جثــث المــوتى هــو اعتقــاد ينتــر بسرعــة عــن طريــق الجمهــور المنهــك بعــد وقــوع الكــوارث وغالبً

22

19

23
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ــي  ــوتى في تف ــث الم ــبب جث ــال أن تتس ــن احت ــان- م ــض الأحي ــوف- في بع ــق بالخ العمي
أوبئــة، يبقــى الخطــر الــذي يهــدد الصحــة مــن جثــث المــوتى ضئيــاً.24

50.	16 ــا.  ــراً ضيقً ــدة تفس ــى ح ــة ع ــكل حال ــا ل ــث أو حرقه ــن الجث ــزام بدف ــر الالت ــن تفس يتع
فــإذا كانــت الظــروف »تســمح« بالدفــن في مقابــر فرديــة أو بحــرق الجثــث فــرادى، يصبــح 
هــذا الأمــر واجبًــا بحســبانه مســألة التــزام قانــوني. والظــروف التــي تجعــل مجــرد الدفــن في 
مقــرة فرديــة أو حــرق الجثــث فــرادى أمــراً أكــر صعوبــة لا تعَفــي الأطــراف مــن التزاماتهــا 
بموجــب هــذه المــادة، فهــذه مســألة واقــع. ويصبــح الدفــن في مقابــر جماعيــة لا مســوغ 
ــاء أو ســوائل  ــج أو الكهرب ــل الثل ــا، مث ــث مؤقتً ــق لحفــظ الجث ــر مراف ــا حــال توف ــه أيضً ل
التحنيــط.25 ودفــن الجثــث في مقابــر فرديــة أو حرقهــا فــرادى هــو بالــرورة مهمــة أشــد 
ــي.  ــرق الجماع ــة أو الح ــر جماعي ــن في مقاب ــةً بالدف ــول مقارن ــا أط ــتغرق وقتً ــأة وتس وط
ــوًا مــن أي  ــزام خل ــح الالت ــا وإلا أصب ــه لا يعفــي الأطــراف مــن التزامه ــر في ذات وهــذا الأم
معنــى؛ فالعــذر الوحيــد لــدى الأطــراف هــو إذا كانــت الظــروف لا تســمح فعــاً بالدفــن أو 
الحــرق الفــردي. ولا يسُــمح بالدفــن في مقابــر جماعيــة إلا في حــالات مــن هــذا القبيــل، إذ 

إنــه أفضــل مــن تــرك المتــوفى في ســاحة المعركــة.
51.	16 إذا لم تســمح الظــروف بالدفــن في مقــرة فرديــة، تنبغــي مراعــاة شروط معينــة للدفــن في 

مقــرة جماعيــة بحســبان ذلــك أدنى حــد عــى وجــه الإطــاق. والاختيــار ليــس بــن دفــن 
الجثــث فــرادى أو تكديســها في مقــرة جماعيــة. ويجــب دفــن المــوتى في خنــدق مــن طبقــة 
واحــدة، أي جثــة إلى جانــب أخــرى وليــس فــوق بعضهــا البعــض؛ ويجــب دفــن الجثــث على 
فواصــل محــدودة بمــوازاة بعضهــا بعضًــا وحبــذا لــو في أكيــاس جثــث أو أكفــان منفصلــة.26 
ــا إلى  ــون جنبً ــل أن تك ــزه، والأفض ــن تميي ــب يمك ــا لترتي ــث »وفقً ــع الجث ــب أن توض ويج
ــن تشــران إلى  ــب. ويجــب إعــداد قائمت ــة الترتي جنــب«، مــع وضــع علامــة تشــر إلى بداي
طريقــة ترتيــب الجثــث، تـُـرك واحــدة أســفل العلامــة، وتحُفــظ الأخــرى في الســجل الخــاص 
بالمقــرة.27 وقــد لا يكــون الطــرف المعنــي قــادرًا عــى توفــر مقــرة منفصلــة لــكل متــوفى 

الإعــام، بــل وفي بعــض الأحيــان الســلطات الصحيــة المضللــة. وكثــراً مــا يدفــع الضغــط الســياسي الناجــم عــن هــذا الاعتقــاد الســلطات إلى 

الدعــوة إلى الدفــن الجماعــي المتــرع وحــرق الجثــث مجهولــة الهويــة واســتخدام تدابــر »صحيــة« غــر فعالــة، مثــل اســتخدام الأقنعــة ورش 

المــوتى بمــا يســمى »المطهــرات«، الأمــر الــذي قــد يفــي إلى تلــوث مصــادر الميــاه.

وقــد يتســبب ســوء إدارة جثــث المــوتى الناتجــة عــن هــذه الإجــراءات المتسرعــة في ضغــوط نفســية خطــرة وطويلــة الأمــد لــأسر المكلومــة 

والمجتمعــات المعرضــة لأن يعامــل موتاهــا معاملــة مهينــة ولأن ينتهــي بهــا المطــاف غــر قــادرة عــى أن تقيــم الحــداد عــى أحبائهــا.

 See Morgan/Tidball-Binz/van Alphen, pp. 5–6 : 	24

)»يبقى الخطر الذي يتهدد عموم الناس ضئيلً نظراً لعدم ملامستهم جثث الموتى«(؛

 WHO Regional Office for South-East Asia, Disposal of Dead Bodies in Emergency Conditions, WHO/SEARO Technical

Notes for Emergencies, Technical Note 8, p. 1 :

)»يرجح أن تكون المخاطر المرتبطة بالصحة ضئيلة«(؛

Harvey/Baghri/Reed, p. 135:

)»في الغالبية العظمى من الحالات، تكون المخاطر الصحية ذات الصلة بجثث الموتى ضئيلة«(؛

Tidball-Binz, p. 426. See also Wisner/Adams, p. 198:

ــا خطــراً مــا لم تلُــوَّث مصــادر ميــاه الــرب بالمــواد البرازيــة، أو إذا كانــت  الجثــث البشريــة الميتــة أو المتحللــة لا تشــكل عمومًــا خطــراً صحيً

الجثــث لأشــخاص مصابــن بالطاعــون أو التيفــوس، في تلــك الحالــة قــد تمتلــئ بالبراغيــث أو القمــل التــي تنــر تلــك الأمــراض.

 See Wisner/Adams, p. 199. 	25

 See Tidball-Binz, p. 436 ; 	26

انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أفضل الممارسات التشغيلية المتعلقة بإدارة الرفات البشرية، الملحق الخامس.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أفضل الممارسات التشغيلية المتعلقة بإدارة الرفات البشرية، الملحق الثامن. 	27
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أو إقامــة مراســم جنائزيــة فرديــة، بيــد أنــه يجــب عليــه أن يبــذل قصــارى جهــده لضــان 
إمكانيــة إخــراج الجثــث وتحديــد هويــة كل فــرد فيــا بعــد، وأن يعُامــل كل متــوفى باحــرام. 
ــا بدفــن الجثــث  وتســاعد هــذه الاحتياطــات- أيضًــا- في إثبــات أن الظــروف لم تســمح حقًّ
فــرادى، وأن الطــرف لم يقصــد بالأحــرى إلى إخفــاء الأدلــة عــى انتهــاك القانــون أو تجاهــل 

التزاماتــه.
52.	16 نظــراً إلى أنــه لا يسُــمح بحــرق الجثــث ســوى في حــالات اســتثنائية،28 وأن الدفــن الجماعــي 

ــه مــا يســوغه في  ــن يكــون ل ــا- أمــر اســتثنائي، فــإن الحــرق الجماعــي ل للمــوتى هــو- أيضً
ــد  ــات تحدي ــل عملي ــث يجع ــي للجث ــرق الجماع ــروف. ولأن الح ــادر الظ ــون إلا في ن القان
ــة اللاحقــة وإعــادة الرمــاد إلى الأسُر أو إلى الوطــن أمــراً مســتحيلً، فمــن المأمــول ألا  الهوي

ــا. يلجــأ إليــه أطــراف النــزاع مطلقً

3-1-3.   النطاق الشخصي للتطبيق
53.	16 ــك،  ــاءً عــى ذل ــزاع«. وبن ــق »أطــراف الن ــا عــى عات ــزام بدفــن الجثــث أو حرقه يقــع الالت

لا يمكــن للأطــراف أن تفــرض أن دفــن المــوتى باحــرام هــو مــن شــأن أشــخاص أو كيانــات 
أخــرى، مثــل الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر، بــل يتعــن عليهــا أن 

»تتحقــق« مــن أن يتــولى هــؤلاء الأشــخاص أو الكيانــات هــذه المســؤولية.
54.	16 ــف الأولى.  ــة جني ــرة في اتفاقي ــادة لأول م ــذه الم ــوارد في ه ــق« ال ــظ »يتحق ــتخدام لف اس

ــي  ــف لعام ــي جني ــه في اتفاقيت ــم نفس ــتخدامه لإدراج الحك ــد اس ــس بالجدي ــه لي ــر أن غ
ــا( أو وقوعــه عــى  ــوع )شيء م ــد مــن وق ــي »التأك 1906 و1929. والفعــل »يتحقــق« يعن
نحــو معــن«.29 ويعــزِّز الطابــع الإلزامــي للالتــزام اللفــظ الــذي يســبقه الــدال عــى وجــوب 
الفعــل. وهــذا لا يعنــي أنــه عــى الأطــراف أن تدفــن الجثــث أو تحرقهــا بأنفســها؛ إذ يمكــن 
تفويــض الالتــزام إلى أشــخاص أو كيانــات أخــرى. غــر أنــه حــال تفويــض الالتــزام إلى الغــر، 
تلتــزم الأطــراف بالتأكــد مــن الوفــاء بالالتــزام. وعوضًــا عــن ذلــك، يجــوز للأطــراف أن تعيــد 
جثــث المتوفــن إلى ذويهــم لدفنهــا أو حرقهــا، ويفضــل اللجــوء إلى هــذا الخيــار. وبالتــالي، 
ــك،  ــل عــى العكــس مــن ذل ــة، ب ــأن هــذه المهمــة اختياري ــرر الاعتقــاد ب ليــس ثمــة مــا ي
فــإن اتفاقيــة جنيــف الأولى، إذ تدعــو أطــراف النــزاع إلى التحقــق مــن تنفيــذ المهمــة، توجــه 

الانتبــاه مــرة أخــرى إلى أهميــة المهمــة وإلى ضرورة إنجازهــا.
55.	16 عــى النقيــض مــن المــادة 16 التــي تشــر إلى المــوتى »الذيــن يقعــون في قبضــة ]طــرف في 

ــة هــي ببســاطة  ــادة الماثل ــواردة في الم ــزاع[ وينتمــون إلى الطــرف الخصــم«، الإشــارة ال الن
إلى »المــوتى«. ويمكــن تفســر نطــاق التطبيــق المختلــف للمادتــن بكــون المــادة 16 تتعلــق 
ــغ بعــد ذلــك إلى الطــرف الآخــر عــن طريــق الوســطاء.30 ومــن  بمعلومــات المــوتى التــي تبُلَّ
ــك المــادة نظــراً  ــي في نطــاق تل ــا يدعــو إلى إدراج مــوتى الطــرف المعن ــاك م ، ليــس هن ــمَّ ث
ــا، تتضمــن  ــغ إلى الطــرف الخصــم. والمــادة 17، مــن جانبه ــن تبُلَّ ــك المعلومــات ل إلى أن تل

انظر القسم )4(. 	28

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 475. 	29

انظر التعليق على المادة 16، القسم )5(. 	30

29
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التزامــات مــن نــوع مختلــف لا ســيما احــرام المــوتى الــذي ينطبــق- بالقــدر نفســه- عــى 
جميــع المــوتى بــرف النظــر عــن الطــرف الــذي ينتمــون إليــه. وعــى ذلــك، فــإن اختــاف 
موضوعاتهــا يفــرِّ ســبب إشــارة المــادة 16 إلى مــوتى »الطــرف الخصــم«، في حــن تشــر 
ــادة  ــق الم ــوال نفســه، تنطب ــى المن ــف.31 وع ــن التوصي ــد م ــوتى دون مزي ــادة 17 إلى الم الم
ــوتى الطــرف  ــى م ــط ع ــس فق ــا ولي ــوتى عمومً ــى الم ــوتى ع ــن الم ــة بالبحــث ع 15 المتعلق
ــا قواتهــا معاملــة  الخصــم.32 وفي حــن أنــه مــن المفــرض- عــادةً- أن تعامِــل الأطــراف دائًم
إنســانية، أثبــت تاريــخ القانــون الــدولي الإنســاني عكــس ذلــك. وعــى أي حــال، لقــد كان 
الحــرص عــى جرحــى ومــرضى ومــوتى طــرفي معركــة ســولفرينو هــو مــا دفــع هــري دونــان 
ــى  ــراف لجرح ــد الأط ــة أح ــط معامل ــس فق ــة ولي ــات الإغاث ــاء جمعي ــوة إلى إنش إلى الدع

ومــرضى ومــوتى الطــرف الخصــم.33
56.	16 يرتبــط الحكــم الماثــل ارتباطـًـا وثيقًــا بالحكــم المقابــل لــه في المــادة 120 مــن اتفاقيــة جنيــف 

الثالثــة، إلى جانــب كــون الحكــان ينظــان معاملــة المقاتلــن المــوتى. ويختلــف تطبيقهــا 
ــوْن مــن ســاحة المعركــة، في حــن  ــا بالمــوتى الذيــن يجُلَ بحيــث يعُنــى الحكــم الماثــل أساسً
أن المــادة 120 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة تعُنــى أساسًــا بــأسرى الحــرب الذيــن يموتــون في 
الأسر. بيــد أن القواعــد الموضوعيــة الــواردة في المــادة الماثلــة وتلــك الــواردة في المــادة 120 

مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة هــي ذاتهــا إلى حــد كبــر.

3-2.   فحص الجثث قبل الدفن أو الحرق
3-2-1.   الالتزام

57.	16 ــا.34  ــا أو حرقه ــل دفنه ــة« قب ــث بدق ــص الجث ــن »فح ــق م ــة بالتحق ــزاع ملزم ــراف الن أط
ــر. ــداد تقري ــن إع ــن م ــة والتمك ــن الهوي ــق م ــاة والتحق ــن الوف ــد م ــص إلى التأك ــي الفح ويرم

58.	16 ــارة »تتحقــق«،  ــق. وعب ــزاع أن »تتحقــق« مــن إجــراء فحــص دقي يجــب عــى أطــراف الن
ــالي، ففــي  ــذي نوقــش أعــاه.35 وبالت ــى نفســه ال ــا، تحمــل المعن كــا هــي مســتخدمة هن
ــن  ــد م ــا التأك ــب عليه ــها، يج ــص بأنفس ــراء الفح ــراف إج ــى الأط ــن ع ــه لا يتع ــن أن ح
إجــراء الفحــص، عــى ســبيل المثــال بإحالتــه إلى طبيــب شرعــي مختــص غــر تابــع للقــوات 
المســلحة. والالتــزام قائــم بغــض النظــر عــا إذا كان الدفــن في مقابــر فرديــة أو جماعيــة. 
كــا أن المهمــة المشــار إليهــا ليســت اختياريــة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن اتفاقيــة 
جنيــف الأولى، إذ تدعــو أطــراف النــزاع إلى التحقــق مــن تنفيــذ المهمــة، توجــه الانتبــاه مــرة 

 See also Thomas Erskine Holland, The Laws of War on Land, Clarendon Press, Oxford, 1908, p. 29 : 	31

وفيهــا يميــز هولانــد بــن الالتزامــات المنصــوص عليهــا في المادتــن 3 و4 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906، حيــث تعتــر الالتزامــات الــواردة في 

المــادة 4 مرتبطــة بمــوتى العــدو فقــط. وتقابــل المــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 المــادة 17 مــن الاتفاقيــة الماثلــة، في الجــزء ذي الصلــة، 

في حــن تقابــل المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 المــادة 16 مــن الاتفاقيــة الماثلــة.

انظر التعليق على المادة 15، الفقرة 1511. 	32

See also Petrig, pp. 349–350.

هنري دونان، تذكار سولفرينو، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، إعادة طبع 1986. 	33

انظر بشأن معنى لفظ »بدقة«، الفقرتين 1670 و1671. 	34

انظر الفقرة 1654. 	35
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ــة المهمــة وإلى ضرورة إنجازهــا. أخــرى إلى أهمي

3-2-2.   غرض الفحص
59.	16 ــا. ويتضــح ذلــك مــن صياغــة عبــارات الحكــم  الإلــزام بفحــص الجثــث يخــدم غرضًــا معينًّ

التــي تنــص عــى وجــوب إجــراء الفحــص »بقصــد« التوصــل إلى اســتنتاجات معينــة. فالغرض 
ثــاثي الجوانــب: »التأكــد مــن حالــة الوفــاة، والتحقــق مــن هويــة المتــوفى، والتمكــن مــن 
وضــع تقريــر«. وكل عنــر منهــا ذو أهميــة مــع أن العنــر الأخــر يســتند إلى العنصريــن 

الأولــن.
60.	16 يجــب التأكــد مــن حالــة الوفــاة حتــى يتســنى تجنــب المأســاة الرهيبــة لدفــن أو حــرق جثــة 

لشــخص تبــدو وفاتــه ولكنــه في واقــع الأمــر حــي. ومصطلــح »مــوتى« يظــن بــه غنــاؤه عــن 
التفســر.36 ومــن الناحيــة الطبيــة، يفــرَّ المــوت عــى أنــه التوقــف الدائــم لجميــع وظائــف 
الجســم الحيويــة، بمــا في ذلــك نبــض القلــب، ونشــاط المــخ لا ســيما جــذع المــخ، والتنفــس.37

61.	16 يتعــن التحقــق مــن هويــة المتــوفى بأكــر قــدر ممكــن مــن اليقــن. ويجــب اتخــاذ جميــع 
التدابــر الممكنــة في هــذا الصــدد.38 وتشــمل تلــك التدابــر الفحــص الدقيــق لجميــع الوثائــق 
والأشــياء الأخــرى التــي توجــد مــع الشــخص المتــوفى. وإلى جانــب فحــص هــذه المــواد، يجــب 
ــات  ــت قياس ــد كان ــخص. وق ــة الش ــن هوي ــق م ــح التحق ــرى تتي ــاليب أخ ــوء إلى أس اللج
ــن،  ــك الح ــذ ذل ــارة. ومن ــرق المخت ــي الط ــنان ه ــص الأس ــاته وفح ــه وس ــم ووصف الجس
تطــورت أســاليب تحديــد الهويــة تطــورًا كبــراً، ويتوفــر حاليًــا نطــاق أعــرض مــن الإمكانــات 
التــي تســاعد الأطــراف عــى الوفــاء بهــذا الالتــزام. وتشــمل تلــك الاحتــالات التقــاط الصــور 
الفوتوغرافيــة أو تصويــر مقاطــع الفيديــو، أو الأمريــن معًــا، للجســم والوجــه، وأخــذ 
بصــات جميــع الأصابــع، والحصــول عــى عينــة مــن الشــعر )لا ســيما مــن جــذوره( لإجــراء 
تحليــل الحمــض النــووي في وقــت لاحــق.39 ولا يــزال مــن المهــم وصــف الســات الجســانية 
ــراً  ــبانها أم ــدث بحس ــة الأح ــد الهوي ــائل تحدي ــر إلى وس ــي النظ ــن ينبغ ــخص،40 في ح للش
ــث إن التعــرف البــري  ــة حي ــن الهوي ــج شــامل للتحقــق م ــا. وثمــة حاجــة إلى نه تكميليًّ
وحــده، بمــا يشــمله مــن تصويــر فوتوغــرافي قــد يفتقــر إلى إمكانيــة التعويــل عليــه. ومــع 

 Petrig, p. 344. 	36

 Elizabeth A. Martin (ed.), Concise Medical Dictionary, Oxford University Press, 8th edition, 2010. 	37

 ‘The Missing: Action to resolve the problem of people unaccounted for as a result of armed conflict or internal violence 	38

 and to assist their families’, International Conference of Governmental and Non-Governmental Experts, Geneva, 19–21

 February 2003, Observations and Recommendations, Point 11.1, reproduced in International Review of the Red Cross,

Vol. 85, No. 849, March 2003, pp. 185–193, at 185.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أفضل الممارسات التشغيلية المتعلقة بإدارة الرفات البشرية، الملحق الرابع. 	39

See also ICRC, Missing People, DNA Analysis and Identification of Human Remains, 2nd edition, ICRC, Geneva, 2009.

تشــمل تلــك الســات: الجنــس، والعمــر التقريبــي، والطــول، وبنيــة الجســم، ولــون البــرة، ولــون الشــعر وشــكله، وشــعر الوجــه، ولــون العينين،  	40

والمظهــر العرقــي، والملابــس والشــارات، والحــي، والوشــوم، وعلامــات الــولادة، والنــدوب، والعلامــات غــر العاديــة المرئيــة في الأســنان، والتوزيــع 

ــة  ــة الدولي ــر اللجن ــارزة. انظ ــة الب ــات الوراثي ــوهات أو العاه ــر، والتش ــة الأظاف ــع، وحال ــى الأصاب ــن ع ــار النيكوت ــعر، وآث ــادي للش ــر الع غ

للصليــب الأحمــر، أفضــل الممارســات التشــغيلية المتعلقــة بــإدارة الرفــات البشريــة، الملحــق التاســع.

For further practical guidance, see Tidball-Binz, pp. 430–433.
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ــائل  ــكال أو وس ــع أش ــى جمي ــول ع ــة الحص ــراف بإمكاني ــع الأط ــع جمي ــد لا تتمت ــه ق أن
لــة أو ضعــف القــدرات الفنيــة لا  تحديــد الهويــة، فــإن غيــاب خدمــة الطــب الشرعــي المؤهَّ
يعَفــي الطــرف المعنــي مــن الامتثــال للمبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا الأحــكام. ويمكــن 
لمنظــات مــن قبيــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن تســاعد الأطــراف- أيضًــا- في وضــع 

البروتوكــولات ونشرهــا وفي بنــاء القــدرات واقتنــاء المعــدات اللازمــة. 
62.	16 يجــب تحديــد الهويــة بطريقــة تكفــل احــرام الالتزامــات الأخــرى للطــرف المعنــي بموجــب 

ــة أو  ــور فوتوغرافي ــال، ص ــبيل المث ــى س ــت، ع ــذا إذا التقُط ــاني. ل ــدولي الإنس ــون ال القان
مقاطــع فيديــو للمتــوفى، فيجــب عــدم نشرهــا علنًــا أو اســتخدامها لأغــراض دعائيــة.41 وفي 

ــة عــرض الصــور عــى أسرة المتــوفى فتنبغــي مراعــاة مشــاعرهم. حال
63.	16 ينبغــي التحقــق مــن هويــة الشــخص مــن أجــل معرفــة مصــر المفقوديــن وتوفــر معلومــات 

لأسرهــم في ضــوء أحــد المبــادئ الأساســية لهــذا المجــال القانــوني، ألا وهــو »حــق كل أسرة في 
معرفة مصــر أفرادهــا«.42

64.	16 هــذا الالتــزام هــو التــزام ببــذل عنايــة وليــس التزامًــا بتحقيــق غايــة ويتعــن أداؤه مــع بــذل 
العنايــة الواجبــة.43 وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن عــدم التعــرف عــى هويــة المتــوفى بعــد اتخــاذ 

جميــع التدابــر الممكنــة عمليًّــا لأجــل هــذا الغــرض لا يشــكِّل إخــلًا بهــذه المــادة. 
65.	16 يظــل الالتــزام باتخــاذ جميــع التدابــر الممكنــة عمليًّــا للتعــرف عــى هويــة المتــوفى قائمـًـا إلى 

مــا بعــد انتهــاء النــزاع. وهــذا يتضــح مــن الالتزامــات التــي تتعلــق بالمفقوديــن.44
66.	16 لأســباب تتعلــق أيضًــا بتحديــد الهويــة، يجــب أن يبقــى مــع الجثــة في جميــع الأوقــات أحــد 

نصفــي لوحــة تحقيــق الهويــة إذا كانــت مزدوجــة أو اللوحــة كاملــة إذا كانــت مفــردة.45 
ــى  ــة ع ــد الهوي ــزاً لتحدي ــا ممي ــاً مرجعيًّ ــل رق ــة تحم ــع الجث ــة م ــاق بطاق ــي إرف وينبغ
ــوفى أو التحقــق  ــة المت ــن التعــرف عــى هوي ــاء.46 ويســاعد كلِا الإجراءي ملصــق مقــاوم لل

انظر المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة والتعليق عليها. 	41

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 32. انظر أيضًا هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 117، الفقرات من 423 إلى 426، 	42

See also Elliott, p. 11,

ــم«.  ــة مصيره ــاء بمعرف ــرب الأقرب ــاح لأق ــو الس ــوتى ه ــة الم ــن هوي ــق م ــع إلى التحق ــن الداف ــزء م ــوت إلى أن »ج ــر إلي ــع يش في ذاك المرج

ــم. ــي لأسره ــبب في ألم حقيق ــن يتس ــارب المفقودي ــر أق ــف مص ــذي يكتن ــوض ال فالغم

 See also ICRC, Accompanying the Families of Missing Persons: A Practical Handbook, ICRC, Geneva, 2013, pp. 35 and

 40–56.

 See Sassòli/Tougas, p. 731, and Petrig, p. 352 	43

هــذه هــي الحــال رغــم مــا أوردتــه الأدلــة العســكرية لــدول معينــة مــا يبــدو اقتراحًــا بــأن هــذا الالتــزام هــو التــزام بتحقيــق غايــة. ويمكــن 

الوقــوف عــى أمثلــة عــى الالتزامــات القائمــة عــى تحقيــق غايــة في الأدلــة العســكرية للأرجنتــن، وبلجيــكا، وبنــن، وبورونــدي، وجمهوريــة 

أفريقيــا الوســطى، وإيطاليــا، وكينيــا، ومدغشــقر، والســنغال، وإســبانيا، وتوغــو. بينــا تشــر الأدلــة العســكرية لــدول مثــل الكامــرون، وكنــدا، 

وكــوت ديفــوار، وكرواتيــا، وفرنســا، وألمانيــا، والمجــر، والمكســيك، وهولنــدا، ونيوزيلنــدا، ونيجيريــا، وبــرو، والفلبــن، وبولنــدا، والاتحــاد الــروسي، 

وســويسرا، وأوكرانيــا، والمملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة إلى أنــه التــزام ببــذل عنايــة. انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون 

الــدولي الإنســاني العــرفي، الممارســات المتعلقــة بالقاعــدة 116، القســم أ)3(، متــاح عــى الموقــع الإلكــروني: 

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul.

البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 33 )»حالمــا تســمح الظــروف بذلــك، وفي موعــد أقصــاه انتهــاء الأعــال العدائيــة«(. انظــر أيضًــا هنكرتــس/  	44

ــن 426 و427. ــدة 117، الفقرت ــق عــى القاع ــك، التعلي ــد ب دوزوال

فيما يخص لوحة تحقيق الهوية، انظر التعليق على المادة 16، الفقرات من 1569 إلى 1574. 	45

يجب تحديد هذا الرقم بوضوح على الصعيد الميداني وتخطيطه بحيث يتسنى الرجوع إليه في المستقبل. 	46

See Morgan/Tidball-Binz/van Alphen, p. 22.
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منهــا، عــى ســبيل المثــال في حالــة اســتخراج الجثــث. ومفــاد هــذا الحكــم هــو عــدم جــواز 
حرمــان أي فــرد مــن أفــراد القــوات المســلحة، حيًّــا كان أم ميتـًـا، مــن لوحــة تحقيــق الهويــة 
الخاصــة بــه. وبالتــالي، فــإن كــون الســلطات العســكرية عــى يقــن مــن قدرتهــا دائمًــا عــى 
ــأنه  ــن ش ــذا م ــة، فه ــتثنائية للغاي ــروف اس ــرى، إلا في ظ ــرة أخ ــا م ــة أفراده ــد هوي تحدي
ع الســلطات التــي لم تفعــل ذلــك بعــد عــى الاســتخدام العالمــي للوحــة تحقيــق  أن يشــجِّ

ــل اســتخدام اللوحــة المزدوجــة. الهويــة، ويفضَّ
67.	16 ــة  ــد هوي ــاة وتحدي ــة الوف ــد حال ــجلّ بتأكي ــداد سِ ــنى إع ــى يتس ــر حت ــع تقري ــب وض يج

المتــوفى، أو بعــدم القــدرة عــى تحديــد الهويــة حســبما يقتــي الحــال. وينبغــي أن يضــم 
التقريــر الوســائل التــي اتبُعــت لتحديــد هويــة الشــخص، مثــل العثــور عــى أوراق تحديــد 
ــا، بأكــر  ــر أيضً د التقري ــواردة فيهــا.47 وينبغــي أن يحــدِّ ــة والمعلومــات ال ــة مــع الجث الهوي
قــدر ممكــن مــن الدقــة، موقــع حــدوث حالــة الوفــاة أو مــكان العثــور عــى الجثــة تحديــدًا 
ــن  ــذا م ــا. وه ــد توفره ــع )GPS( عن ــد المواق ــي لتحدي ــام العالم ــات النظ ــكل إحداثي في ش
شــأنه أن يســاعد في الحيلولــة دون وقــوع خطــأ في تحديــد هويــة الشــخص المعنــي وكذلــك 
الســاح، عــى الصعيــد الداخــي، بإضافــة مزيــد مــن التفاصيــل في شــهادة الوفــاة. ولاحقًــا، 
يضــاف مــكان الدفــن- في شــكل إحداثيــات النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع أو غيرهــا مــن 
ــن  ــا. وتمكِّ ــا دائمً ــور عليه ــث يمكــن العث ــل المقــرة بحي ــارزة- وتضــاف تفاصي ــات الب العلام
هــذه التدابــر الأوليــة الإبــاغ بوفــاة الشــخص المعنــي، بأقــل قــدر ممكــن مــن التأخــر، إلى 
ــغ بــدوره الطــرف الخصــم بهــا. كــا تيــرِّ هــذه  المكتــب الوطنــي للمعلومــات الــذي يبُْلِ
ــية  ــا الرئيس ــن مهامه ــع ضم ــي تضطل ــر، الت ــجيل المقاب ــل اللاحــق لإدارة تس ــر العم التداب
بتصنيــف المقابــر وإعــداد قوائــم بهــا.48 ويتيــح التقريــر كذلــك أي مــن عمليــات المتابعــة، 
مثــل الاســتدلال عــى الجثــة وإمكانيــة إعادتهــا إلى الأسرة أو إلى الوطــن. وقــد يترتــب عــى 
ــاة،  ــهادة الوف ــدار ش ــن إص ــن م ــل التمك ــي، مث ــد المح ــى الصعي ــج ع ــر نتائ ــذا التقري ه

وبالتــالي حصــول الأسرة عــى المزايــا الواجبــة لهــا.
68.	16 مــع أن المــادة لم تذكــر بوضــوح ســوى الأغــراض الثلاثــة الســالفة الذكــر، فــإن فحــص الجثــة 

ــال، ينبغــي التحقــق، إذا أمكــن، مــن تاريــخ  ــا أخــرى. عــى ســبيل المث ــا أغراضً يخــدم أيضً
ووقــت الوفــاة بــأدق مــا يمكــن وســببها، وهــي الأمــور التــي تذكرهــا المــادة 16. وينبغــي 
إدراج بيــان بتاريــخ ووقــت الوفــاة في التقريــر، أو حــال افــراض التاريــخ أو الوقــت، أســباب 

هــذا الافــراض.
69.	16 للأغراض الواردة في المادة آثار على طبيعة الفحص.

3-2-3.   طبيعة الفحص
70.	16 ــن يكفــي الفحــص الروتينــي ولا  ــاءً عــى ذلــك، ل ــة بدقــة«. وبن ــزم إجــراء »فحــص الجث يلَ

ــه  ــي لالتزامات ــرف المعن ــال الط ــة« امتث ــلء خان ــط إلى »م ــي فق ــذي يرم ــص ال ــى الفح حت

انظر أيضًا المادة 16 والتعليق عليها. 	47
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ــة  ــدف إلى خدم ــاملً ويه ــا وش ــص حقيقيًّ ــون الفح ــب أن يك ــادة. ويج ــذه الم ــى ه بمقت
ــاه.49  ــت أع ــي نوقش ــادة والت ــا في الم ــوص عليه ــراض المنص الأغ

71.	16 ــة  ــع جث ــل م ــك التعام ــا. ويتعــن كذل ــى ثانيً ــة« معنً ــة بدق ــارة »فحــص الجث ــل العب تحم
ــده. ولا يمكــن أن  ــه وبع ــل الفحــص وخلال ــات قب ــع الأوق ــة واحــرام في جمي ــوفى بعناي المت
يــؤدي الفحــص إلى تشــويه الجثــث أو ســلبها عــى ســبيل المثــال.50 ويحُظــر إجــراء تجــارب 
طبيــة أو علميــة عــى الجثــة.51 ويجــب عــدم اســتغلال الفحــص فرصــةً لعــرض الجثــة عــى 

المــأ لمجافــاة ذلــك لمــا تنــص عليــه المــادة مــن أن المــوتى قــد »دُفنــوا باحــرام«.52
72.	16 ــا. وتشــر المــادة 17 إلى »فحــص الجثــة  ينبغــي أن يكــون فحــص جثــة المتــوفى فحصًــا طبيًّ

ــة  ــا حري ــن« أن الأطــراف له ــارة »إن أمك ــي عب ــن«. ولا تعن ــي إن أمك ــص طب ــة، وفح بدق
الاختيــار بــن إجــراء الفحــص الطبــي مــن عدمــه، بــل هــي مــن أجــل اســتيعاب حــالات لا 
يتــأتى فيهــا الفحــص الطبــي. وقــد يحــدث هــذا، عــى ســبيل المثــال، في حالــة عــدم توفــر 
أطبــاء، أو عــدم توفــر العــدد الــكافي منهــم وكان مــن الــازم إجــراء الدفــن بسرعــة. ويكــون 
الفحــص الطبــي ممكنًــا في حــالات كثــرة. وفي حالــة عــدم توفــر طبيــب عســكري، فيجــوز 
ــر أي منهــا، يجــوز تأخــر الدفــن  ــة عــدم توف ــبٌ مــدنيٌّ. وفي حال أن يجــري الفحــص طبي
حتــى يمكــن الوصــول إلى طبيــب. ويسَــمح التبريــد، عــى ســبيل المثــال، بالتخزيــن المؤقــت 
للجثــث. والفحــص الطبــي مهــم أيضًــا حيــث إنــه في معظــم الــدول لا تصــدُر شــهادة الوفــاة 
إلا بعــد إجــراء هــذا الفحــص، وقــد تكــون هنــاك حاجــة لشــهادة الوفــاة مــن أجــل حصــول 

الأسر عــى المزايــا الواجبــة لهــم عــى ســبيل المثــال.
73.	16 ــي أن يســعى  ــزاع المعن ــا، فيجــب عــى طــرف الن ــي ممكنً ــون الفحــص الطب ــا لا يك عندم

ــن الفحــص، عــى  ــوع م ــد يجــري هــذا الن ــي. وق ــل للفحــص الطب إلى إجــراء فحــص مماث
ــاً. وقــد يتلقــى بعــض أفــراد  ــا مؤهَّ ــا ولكنــه ليــس طبيبً ســبيل المثــال، شــخص مــدرَّب طبيًّ
القــوات المســلحة تعليــاً حــول كيفيــة التعامــل مــع جثــث المــوتى قبــل وصــول خدمــات 
الطــب الشرعــي،53 وقــد يتعــن الاعتــاد عليهــم في حالــة تعــذر الوصــول إلى خدمــات الطــب 
الشرعــي. وحتــى في حالــة تعــذر إجــراء الفحــص الطبــي، يجــب عــى الطــرف أن يمــي قدمًــا 
في الســعي إلى التحقــق مــن هويــة المتــوفى، عــى ســبيل المثــال عــن طريــق قيــاس ووصــف 
ــض  ــات الحم ــع عين ــو، وجم ــع فيدي ــر مقاط ــة أو تصوي ــور فوتوغرافي ــاط ص ــة، والتق الجث
النــووي ومــا إلى ذلــك، ولا يــزال وضــع التقريــر أمــراً واجبًــا. ويجــب عــى الطــرف المعنــي، 
ــز إلى أقــى حــد ممكــن مــن فــرص  عــى الأقــل، اتخــاذ جميــع التدابــر الممكنــة »للتعزي
ــة في وقــت لاحــق«.54 وينبغــي أن  ــم الواقعــة والتعــرف عــى الهوي العمــل المنهجــي لتقيي
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د التقريــر- أيضًــا- أن الفحــص الطبــي تعــذر إجــراؤه وأســباب ذلــك. وهــذا قــد يتيــح-  يحــدِّ
أيضًــا- إجــراء فحــص طبــي في وقــت لاحــق عنــد الاقتضــاء.

74.	16 لا بــد مــن إجــراء الفحــص في الوقــت المناســب. ويسُــتخلص مــن الغــرض ثــاثي الجوانــب 
للفحــص، أن يجُــرَى في أقــرب وقــت ممكــن عقــب الحــادث الــذي أفــى إلى الوفــاة. ومفهوم 
الفحــص »في الوقــت المناســب« متغــر بطبيعتــه ويعتمــد عــى الوقائــع القائمــة. وقــد تؤثــر 
الاعتبــارات العســكرية أو الصعوبــات العمليــة عــى توقيــت الفحــص. فعــى ســبيل المثــال، 
قــد تؤخــر الأعــال العدائيــة اللاحقــة البحــث عــن المــوتى.55 وعوامــل مــن قبيــل التضاريــس، 
لــن مــن شــأنها التأثــر عــى دقــة توقيــت  وتوفــر النقــل، وبعُــد المســافة عــن الأطبــاء المؤهَّ
الفحــص. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الاعتبــارات لا تنتقــص مــن الحاجــة إلى الفحــص في الوقــت 
المناســب، وتجنُّــب التأخــر غــر المــرر. وقــد تؤثــر- أيضًــا- أعــداد المــوتى عــى دقــة توقيــت 

الفحــص. إلا أن ذلــك لا يحــول بالكليــة دون الالتــزام بإجــراء الفحــص.

4.   الفقرة 2: حرق الجثث
75.	16 ــادة  ــة الم ــن صياغ ــه يتضــح م ــا«، إلا أن ــث[ أو حرقه ــن ]الجث ــرة الأولى إلى »دف تشــر الفق

17)2(- »لا يجــوز حــرق الجثــث إلا...«- أن الدفــن هــو القاعــدة. ويؤكــد هــذا الاســتنتاج 
ــة الدفــن. ــك في حال ــزم ذل ــل«، في حــن لا يل ــان أســباب الحــرق »بالتفصي وجــوب بي

76.	16 ــن  ــر لا يمك ــه في الأخ ــو أن ــا ه ــرق حاليً ــى الح ــن ع ــل الدف ــاسي وراء تفضي ــبب الأس  الس
ــا، يظــل  ــوفى في حــرق فقيده ــة المت ــت عائل ــإذا رغب ــه. ف ــت علي ــا كان ــال إلى م ــادة الح إع
ذلــك ممكنًــا حتــى إذا كان قــد ســبق دفنــه. كــا أنــه مــن الســهل أيضًــا لطــرف مــا إخفــاء 
انتهاكــه للقانــون عــن طريــق حــرق الجثــة وليــس دفنهــا. الأمــر الــذي حــدث في الحــرب 
ــا للقانــون الــدولي،56 وهــو مــا  ــار جرائــم وفقً العالميــة الثانيــة حيــث طمُســت بالحــرق آث
ظــل شــاخصًا في ناظــري الحاضريــن في المؤتمــر الدبلومــاسي.57 ويســتحيل مــع الحــرق تأكيــد 
ــولي  ــراد مجه ــث الأف ــع الأحــوال عــدم حــرق جث ــمَّ يجــب في جمي ــن ث ــوفى، وم ــة المت هوي

ــة. الهوي
77.	16 تجيــز المــادة 17 حــرق الجثــث في حالتــن محددتــن فقــط هــا »أســباب صحيــة قهريــة« 

و»أســباب تتعلــق بديانــة المتــوفى«. 
78.	16 ــد  ــة ق ــروط الصحي ــق بال ــة تتعل ــدات معين ــا تكــون معتق ــة، ربم ــة التاريخي ــن الناحي وم

أدت إلى تفضيــل الحــرق عــن الدفــن. بيــد أن العلــم أثبــت أن تلــك المعتقــدات لا أســاس 
لهــا مــن الصحــة. ويشــر نــص المــادة إلى وجــوب تحقــق معيــار أعــى مــن مجــرد الاســتناد 
ببســاطة إلى أســباب صحيــة، بــل يجــب أن يكــون ذلــك لأســباب صحيــة »ملحــة«. ويشــر 
ــر  ــار آخــر بخــاف الحــرق. ولا تقت ــاء أي خي ــذا الســياق إلى انتف وصــف »ملحــة« في ه

بشأن البحث عن الموتى، انظر التعليق على المادة 15، القسم )د(-4. 	55

See e.g. United Kingdom, Military Court at Hamburg, Stalag Luft III case, Trial, 1947. 	56

 ICRC, Report of the Commission on the Religious and Intellectual Needs of Prisoners of War and Civilian Internees of 1947, 	57

pp. 4–5. See also Elliott, p. 11.
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الأســباب الصحيــة الملحــة عــى تهديــد صحــة الطــرف المعنــي وحــده بــل صحــة المدنيــن 
ــا  ــال. وكان الخــوف مــن تفــي الأمــراض، في ــا عــى ســبيل المث في المناطــق المجــاورة أيضً
مــى، هــو الباعــث الرئيــي للاعتبــارات الصحيــة. ومــن المســلم بــه اليــوم أن تلــك المخــاوف 
ــى  ــوتى ع ــث الم ــه جث ــذي تمثل ــر ال ــن،58 لأن الخط ــن الدف ــا ع ــرق عوضً ــتوجب الح لا تس
الصحــة العامــة هــو خطــر ضئيــل للغايــة.59 وبنــاءً عــي ذلــك واســتنادًا إلى الخــرات الطبيــة 

المكتســبة منــذ عــام 1949، فــإن الحالــة الأولى التــي تــرر الحــرق نــادرًا مــا تنطبــق.
79.	16 الحالــة الاســتثنائية الثانيــة، المرتبطــة بديانــة المتــوفى،60 تتعلــق بالفقــرة الثالثــة فيــا يخــص 

ــن  ــوفى يدي ــأن المت ــدة ب ــة المؤك ــم.61 إن المعرف ــعائر دينه ــا لش ــرام ووفقً ــوتى باح ــن الم دف
ــة المطــاف ينبغــي أن  ــه في نهاي ــد أن ــه أولى.62 بي ــل حــرق جثت ــذ الحــرق تجع ــة تحب بديان
يعتمــد قــرار الحــرق عــى رغبــات الفــرد، إذا صرح بهــا، أو كانــت معتقداتــه تقــي بذلــك، 
ــر  ــه. كــا أصبحــت الكث ــل في صفوف ــوفى يقات ــذي كان المت ــار الطــرف ال ــس عــى اختي ولي
ــة  ــن ديان ــوفى ع ــة المت ــف ديان ــد تختل ــالي ق ــات، وبالت ــددة الثقاف ــوم متع ــدول الي ــن ال م
الأغلبيــة. وكــا يتضــح مــن المــادة 17)2(، فالاســتثناء الــذي يرتبــط بالديانــة مرتبــط بديانــة 
»المتــوفى« وليــس الديانــة الرئيســة للدولــة المعنيــة أو لقواتهــا المســلحة. ويصعــب تحديــد 
ديانــة شــخص معــن اســتنادًا إلى مظهــره الخارجــي، ولذلــك تجــب مراعــاة عوامــل أخــرى في 
التوصــل إلى نتيجــة بهــذا الشــأن. وفي حالــة عــدم التمكــن مــن التأكــد مــن ديانــة المتــوفى أو 
تبــن أن الشــخص لاأدريّ أو ملحــد، عندئــذ يجــب أن يكــون الدفــن هــو الخيــار المفضــل. 
وعــى المنــوال نفســه، في حالــة الشــك يجــب أن ينحــاز الطــرف المعنــي إلى دفــن الجثــث. 
وهــذا كلــه نتيجــة لتفضيــل الدفــن عــى الحــرق حســبما أوضحــت المــادة. وبذلــك ينطبــق 
الاســتثناء بالحــرق اســتنادًا إلى الديانــة في حــالات محــدودة فحســب. وحتــى في تلــك الحالــة 

يفضــل إعــادة جثــث المــوتى إلى ذويهــم لحرقهــا وذلــك للأســباب الســابق ذكرهــا.63 

 Tidball-Binz, p. 435; Harvey/Baghri/Reed, p. 135: 	58

)»الاعتبارات الصحية وحدها لا تجيز أي مسوغ للحرق«(.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث، الصفحتان 5 و6.  	59

See also Wisner/Adams, p. 198:

)»جثــث المــوتى أو الجثــث المتحللــة لا تشــكل عمومًــا خطــراً صحيًــا شــديدًا مــا لم تلُــوَّث مصــادر ميــاه الــرب بالمــواد البرازيــة، أو إذا كانــت 

الجثــث لأشــخاص مصابــن بالطاعــون أو التيفــوس، في تلــك الحالــة قــد تمتلــئ بالبراغيــث أو القمــل التــي تنــر تلــك الأمــراض«(؛

WHO Regional Office for South-East Asia, Disposal of Dead Bodies in Emergency Conditions, p. 1:

)»يرجح أن تكون المخاطر المرتبطة بالصحة ضئيلة«(؛

Harvey/Baghri/Reed, p. 135:

)»المخاطر الصحية ذات الصلة بجثث الموتى ضئيلة«(؛

 Claude de Ville de Goyet, ‘Epidemics caused by dead bodies: a disaster myth that does not want to die’, Pan-American

Journal of Public Health, Vol. 15, No. 5, May 2004, pp. 297–299.

عبــارة »دوافــع )motives( تتعلــق بديانــة المتــوفى« تعنــي ببســاطة الأســباب المتعلقــة بديانــة المتــوفى )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف  	60

مــن جانبنــا(.

انظر القسم )5(-1. 	61

للاطلاع على قائمة بالأديان وتفضيلاتها بشأن دفن الجثث أو حرقها: 	62

See Froidevaux, pp. 800–801.

انظر الفقرة 1645. 	63
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80.	16 توجــد حالــة اســتثنائية ثالثــة، رغــم عــدم ذكرهــا صراحــةً في المــادة، ألا وهــي تعبــر الفــرد 
عــن رغبتــه في أن تحُــرق جثتــه وليــس بالــرورة أن يكــون الدافــع أســباباً دينيــة.64 والســبب 
وراء عــدم ذكــر هــذا الاســتثناء الإضــافي في هــذه المــادة، عــى عكــس اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، 
هــو عــى الأرجــح لأنــه ارتئــي أن المــادة الماثلــة تتعلــق- أساسًــا- بالمــوتى الذيــن يجُلـَـوْن مــن 
ميــدان القتــال. ومــع ذلــك، قــد تنشــأ تلــك الحالــة حتــى في ســياق اتفاقيــة جنيــف الأولى؛ 
ــه  ــال أو في طريق ــدان القت ــه في مي ــلَ وفات ــا قبَُي ــرِّ شــخص م ــال، حــن يعُ عــى ســبيل المث
لتلقــي العــاج الطبــي عــن رغبتــه في أن تحُــرق جثتــه. وفي تلــك الحــالات، قــد يختــار طــرف 
النــزاع المعنــي احــرام رغبــة المتــوفى. ويتحتــم أن تكــون رغبــة الشــخص صريحــة. وينبغــي، 
أيضًــا، وجــود ضمانــات معينــة للتأكــد مــن حريــة التعبــر عــن الرغبــة. وقــد تأخــذ تلــك 
الضمانــات شــكل شــاهد مســتقل أو إعــراب المتــوفى عــن رغبتــه خطيًّــا، غــر أن تلــك الأمــور 
ــل،  ــن هــذا القبي ــرة أخــرى في حــالات م ــا. وم ــا دائمً ــوف عليه ــن الســهل الوق ــون م لا تك

يفضــل إعــادة جثــة المتــوفى إلى ذويــه حتــى يتســنى لهــم حرقهــا.
81.	16 تنــص المــادة 17 عــى أنــه في حالــة حــرق جثــة المتــوفى يجــب شرح ظــروف الحــرق وأســبابه. 

ويبــن هــذا النــص الطابــع الاســتثنائي للحــرق. ويتعين بيــان الظــروف والأســباب »بالتفصيل«. 
ــوفى«. ولكــن  ــة المت ــر أن ســبب الحــرق هــو »ديان ــي مجــرد ذك ــك، لا يكف ــاءً عــى ذل وبن
يتعــن توضيــح مختلــف العوامــل التــي مكنــت التأكــد مــن معرفــة ديانــة المتــوفى. ويــري 
ــل في  ــدر أكــر مــن التفاصي ــم ق ــع تقدي ــة الشــخص؛ ولكــن يتوق ــة رغب ــا في حال ــك أيضً ذل
ــا للــادة، أن يقــدم تفاصيــل  تلــك الحالــة. وينبغــي للطــرف المعنــي، وفــاءً لالتزاماتــه وفقً
كافيــة ومعلومــات إلى الطــرف الخصــم وعائلــة المتــوفى. ويختلــف مســتوى التفصيل بحســب 
ــوتى  ــة أســاء الم ــاة أو في قائم ــهادة الوف ــباب »في ش ــان الظــروف والأس ــن بي ــة. ويتع الحال
ــان  ــك البي ــاق ذل ــي إلح ــا، فينبغ ــة خطيًّ ــن الرغب ــراب ع ــا«. وإذا كان الإع ــدق عليه المص

بشــهادة الوفــاة أو إرفاقهــا بقائمــة أســاء المــوتى المصــدق عليهــا.

5.   الفقرة 3: الدفن باحترام
82.	16 تشــمل الفقــرة 17)3( عــددًا مــن الالتزامــات المرتبطــة فيــا بينهــا التــي تقــع عــى عاتــق 

ــا لشــعائر  الأطــراف. أولً، يجــب عــى الأطــراف التحقــق مــن دفــن المــوتى باحــرام، وطبقً
دينهــم إذا أمكــن. ثانيًــا، يقــع عــى عاتــق الأطــراف التزامــات معينــة فيــا يتعلــق بالمقابــر، 
وهــي التحقــق مــن أن مقابــر المــوتى تحُــرمَ، وتجُمــع تبعًــا لجنســياتهم إذا أمكــن، وتصــان 
ــة، أن تنشــئ  ــاء بمجموعــة الالتزامــات الثاني ــز. ويجــب عــى الأطــراف، في ســبيل الوف وتميَّ

إدارة رســمية لتســجيل المقابــر تنــاط بهــا مهــام محــددة.

ــة حيــث يمكــن الوقــوف عــى الاســتثناء الإضــافي إلى جانــب الاســتثنائين الوارديــن في المــادة  ــة جنيــف الثالث انظــر المــادة 120)5( مــن اتفاقي 	64

ــة. الماثل
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5-1.   الدفن باحترام
83.	16 عــى أطــراف النــزاع التحقــق مــن أن المــوتى قــد دُفنــوا باحــرام. ويشــكل هــذا الالتــزام الحــد 

الأدنى مــن احــرام رفــات المــوتى،65 وهــو التــزام راســخ منــذ أمــد بعيــد.66 وســبقت مناقشــة 
عبــارة »يتحقــق« أعــاه، وتنطبــق هنــا بالقــدر نفســه.67 

84.	16 ــلبية.  ــة وأخــرى س ــب إيجابي ــه جوان ــق ل ــزام مطل ــوتى باحــرام هــو الت ــن الم ــزام بدف الالت
وعــى الأطــراف احــرام جثــة المتــوفى ومــكان ومراســم الدفــن. وهــذا يشــمل، عــى ســبيل 
المثــال، اختيــار مــكان مناســب لدفــن جثــة المتــوفى حــال عــدم إعادتهــا إلى ذويــه.68 ويحظــر 
التلويــث المتعمــد والأعــال المســيئة لمــكان الدفــن مثــل إلقــاء النفايــات والتبــول. ويحظــر، 
ــن  ــدو. ويتضم ــارة الع ــل ش ــه مث ــة ل ــر مهين ــد تعت ــات ق ــع متعلق ــوفى م ــن المت ــا، دف أيضً
الالتــزام احــرام مراســم الدفــن وعــدم عرقلتهــا، عــى ســبيل المثــال الوقــوف دقيقــة حــداد 
إذا كان ذلــك أحــد مظاهــر المراســم. كــا يجــب عــى الطــرف المعنــي التحقــق مــن احــرام 

الطــرف الآخــر لعمليــة الدفــن. 
85.	16 جرت ملاحقات جنائية لمن يحول دون دفن الموتى باحترام.69
86.	16 ــن«  ــارة »إذا أمك ــد إدراج عب ــن. ويؤك ــم إذا أمك ــعائر دينه ــا لش ــوتى وفقً ــن الم ــب دف يج

ــا؛ فقــد يحــول الوضــع دون دفــن المتــوفى عــى هــذا  ــا مطلقً أن ذلــك الالتــزام ليــس التزامً
النحــو. بيــد أن عبــارة »إذا أمكــن« توضــح أيضًــا أن الأطــراف ليــس لديهــا حريــة الاختيــار 
في هــذا الشــأن كــا هــو مشــار إليــه مســبقًا في معــرض مناقشــة العبــارة بقــدر أكــر مــن 
التفصيــل.70 وإذا »أمكــن« الدفــن وفقًــا لشــعائر ديانــة المتــوفى، فهــذه العبــارة تفــرض عــى 
الأطــراف- عندئــذ- التــرف تبعًــا لتلــك الشــعائر. ولكــن قــد يكــون ذلــك غــر ممكــن في 
حــالات معينــة. فربمــا لا يمكــن التأكــد مــن ديانــة المتــوفى. وإذا أمكــن التأكــد منهــا، قــد لا 
يكــون الطــرف المعنــي قــادرًا عــى العثــور عــى شــخص أقــدر مناســب دينيًــا أو عنــر مــا 
ضروري مــن عنــاصر إقامــة الشــعائر.71 وفي تلــك الحالــة، قــد يكــون الطــرف قــادرًا بدرجــة 

 See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, paras 9.103–9.104. 	65

 Elliott, p. 10: 	66

يصف إليوت هذا الالتزام بأنه موجود »منذ القدم ومعترف به على أنه جزء من قانون الطبيعة«.

انظر الفقرة 1654. 	67

تنص »القائمة المرجعية المتعلقة بالدفن العاجل أو المؤقت للرفات« على ما يلي: 	68

يجــب أن تكــون هنــاك أرض يمكــن دفــن الرفــات فيهــا؛ يجــب أن يتوفــر في هــذه الأرض تصريــف جيــد للميــاه و أن يــولى الاهتــام الواجــب 

لتفــادي تلــوث الميــاه الجوفيــة )وقــد يشــمل ذلــك رش الجــر )الكلــس( في المقــرة(؛ يجــب أن يكــون الوصــول إلى الموقــع ســهلً بالســيارات؛ 

ــاه  ــة مــن مصــادر المي يجــب ألا يكــون الموقــع في منطقــة لهــا أهميــة اســراتيجية أو تكتيكيــة؛ يجــب أن يكــون الموقــع عــى مســافة معقول

المخصصــة للاســتهلاك البــري مــن أجــل تفــادي تلــوث هــذه المصــادر.

ــك  ــال تل ــة، الملحــق الثامــن. ومــع أن إغف ــات البشري ــإدارة الرف ــة ب ــب الأحمــر، أفضــل الممارســات التشــغيلية المتعلق ــة للصلي ــة الدولي اللجن

ــا بقــدر الإمــكان. ــا دون احــرام، ينبغــي احترامه ــه بحســبانه دفنً العوامــل لا يمكــن النظــر إلي

 United States, Military Commission at the Mariana Islands, Yochio and others case, Trial, 1946. 	69

انظر الفقرة 1672. 	70

الأمثلة التي قدُمت أثناء صياغة المادة المقابلة في اتفاقية جنيف الثالثة هي استخدام مواد نادرة والتضحية بحيوانات. 	71

 ICRC, ‘Rapport sur les travaux de la Commission constituée pour étudier les dispositions conventionnelles relatives aux

 besoins religieux et intellectuels des prisonniers de guerre et des civils internés’, Revue internationale de la Croix-Rouge et

Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 29, No. 341, May 1947, pp. 399–421, at 402.
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ــة مــن الشــعائر دون غيرهــا، مثــل الصــاة أو تحديــد  ــال لجوانــب معين كبــرة عــى الامتث
موضــع الدفــن نحــو اتجــاه معــن. وقــد تتــولى شــخصية دينيــة عمليــة الدفــن حتــى وإن 
لم تكــن عــى ديانــة المتــوفى نفســها، وإذا لم تتوفــر أيــة شــخصية دينيــة، فقــد يتولاهــا أي 
ــى  ــا تحمــل معن ــارة »إذا أمكــن« بأنه ــك، يجــب تفســر عب ــاءً عــى ذل شــخص آخــر72 وبن
ــة  ــع شــعائر ديان ــذ جمي ــن تنفي ــارًا ب ــا ليســت خي »بقــدر الإمــكان«، مــا يبرهــن عــى أنه

المتــوفى أو عــدم تنفيذهــا عــى الإطــاق.

5-2 المقابر
87.	16 يقــع عــى عاتــق الأطــراف التزامــات معينــة فيــا يتعلــق بمقابــر المــوتى. مــن المفهــوم أن 

ــي  ــمَّ فه ــن ث ــة«،73 وم ــش أو جث ــا نع ــع فيه ــرت في الأرض ليوض ــرة حُف ــي »حف ــرة ه المق
تتصــل بــذاك الجــزء مــن الأرض الــذي توضــع فيــه جثــة المتــوفى- أو جــزءًا مــن رفاتــه حــال 
عــدم العثــور عــى الجثــة بكاملهــا عــى ســبيل المثــال. ولا تقتــر المقابــر عــى أرض الدفــن 
الرســمية مثــل المدافــن. ويناســب هــذا التفســر المقابــر الجماعيــة بقــدر مناســبته للمقابــر 
ــات  ــا رف ــع فيه ــب أن يوض ــة يج ــف، أن الأرض المعني ــن التعري ــح م ــا يتض ــة. وك الفردي
المتــوفى. وعــى ذلــك، فالقــر الفــارغ ليــس مقــرة، في حــن النصــب التــذكاري الــذي يضــم 
عظــام المتــوفى هــو مقــرة. وإذا كان النصــب التــذكاري والمقــرة يشــكلان معًــا شــيئاً واحــدًا، 
فيجــب معاملــة ذاك الــيء بوصفــه مقــرة.74 وعــى المنــوال نفســه، المقــرة المؤقتــة التــي 
ينُقــل منهــا المتــوفى لا تشــكل مقــرة اعتبــارًا مــن وقــت النقــل.75 وهــذا لا يعنــي عــدم جــواز 
تقريــر معاملــة خاصــة لهــذا المــكان، مثــل حظــر البنــاء عليــه، بيــد أن هــذا الأمــر هــو مــن 

المســائل التــي يعنــى بهــا القانــون الداخــي.

5-2-1.   احترام المقابر
88.	16 يتعــن عــى أطــراف النــزاع التحقــق مــن أن المقابــر »تحُــرمَ«. وقــد يسُــتخلص هــذا مــن 

ــداء المهزومــن  ــدأ الاحــرام غــر المــروط عــى الأع ــق مب ــوتى. وينطب ــزام باحــرام الم الالت
حتــى بعــد وفاتهــم. 

89.	16 ــة. ويجــب عــى  ــه عنــاصر ســلبية وأخــرى إيجابي ــر ل ــزام بالتحقــق مــن احــرام المقاب الالت
الأطــراف نفســها ألا تهــن المقابــر، الأمــر الــذي ينطبــق أيضًــا عــى جميــع الكيانــات والأفــراد 
الذيــن يمكــن نســبة أفعالهــم إلى الأطــراف. وهــذا الالتــزام يحظــر أفعالً مــن قبيــل التخريب 
ــر أو تدميرهــا، ونبشــها، وذلــك مــا لم يكــن إخــراج  ــر، وهــدم المقاب ــة شــواهد المقاب أو إزال
الرفــات مســموحًا بــه بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني.76 ومــن المهــم التوضيــح أن المــادة 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أفضل الممارسات التشغيلية المتعلقة بإدارة الرفات البشرية، الملحق الثامن. 	72

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 622. 	73

 See also Petrig, p. 345. 	74

لا بد من الحكم في كل حالة استنادًا إلى وقائعها.

ولكن انظر المرجع السابق نفسه الذي يعتبر أنه »يكفي أن تحتوي المقبرة بعض رفات الموتى في وقت من الأوقات«. 	75

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 34)4( بشأن الشرط الأخير. 	76
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لا تقــر هــذا الالتــزام عــى ســلوك الأطــراف وحدهــا؛ بــل بالأحــرى تجعــل الأطــراف ملزمــة 
بــأن »تتحقــق« مــن احــرام مقابــر المــوتى.77 وبالتــالي، يجــب عــى الأطــراف اتخــاذ تدابــر 
للحيلولــة دون إهانــة المقابــر عــى يــدي أشــخاص وكيانــات أخــرى. ويشــمل هــذا الالتــزام 
أفعــالً مــن قبيــل إقــرار تشريعــات تحمــي المقابــر، واتخــاذ تدابــر لضــان تأمــن المقابــر، 
مثــل إنشــاء محيــط أمنــي، خاصــةً أثنــاء النــزاع أو عقبــه مبــاشرةً حيــث قــد تظــل التوتــرات 

عــى أشــدها.
90.	16 تورد المادة، تحديدًا، عنصًرا من عناصر احترام المقابر وهو صيانتها.78 

5-2-2.   جمع المقابر
91.	16 ــا لجنســية المــوتى إذا أمكــن«.  ــر »تجُمــع تبعً يتعــن عــى الأطــراف التحقــق مــن أن المقاب

ــية  ــا لجنس ــا تبعً ــزام بجمعه ــر، والالت ــع المقاب ــزام بجم ــا: الالت ــقان وه ــزام ش ــذا الالت وله
المــوتى إذا أمكــن. والشــق المعنــي بجمــع المقابــر تبعًــا لجنســية المــوتى هــو الأكــر أهميــة. 
ــر. وكان  ــع المقاب ــة جم ــق بكيفي ــا يتعل ــن« في ــارة »إذا أمك ــن إدراج عب ــن م ــذا يتب وه
الهــدف مــن هــذا الحكــم هــو تجنــب تعجــل الدفــن عــى جانبــي الطــرق، الــذي كان ســمة 
ــك يتعلــق  شــائعة في الحــروب التــي وقعــت قبيــل المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949. وبذل
جمــع المقابــر باحــرام المــوتى ودفنهــم باحــرام عــن طريــق تحويــل مســاحة مــن الأرض إلى 
مدفــن بــدلً مــن مجموعــة مــن المقابــر الفرديــة المتناثــرة. وهــذا يســهل عمليــة اســتخراج 

الرفــات لاحقًــا.  
92.	16 يشــر الشــق الآخــر إلى كيفيــة جمــع المقابــر، أي: الجمــع وفقًــا لجنســية المــوتى إذا أمكــن. 

والجمــع عــى أســاس الجنســية هــو الأمــر الــذي ســتختاره الســلطات العســكرية بطبيعــة 
الحــال. إذ إن الجمــع بتلــك الكيفيــة يتيــح للــدول الإعــراب عــن تقديرهــا الجماعــي لموتاهــا 
في وقــت لاحــق. كــا يســاعد أيضًــا في إخــراج الرفــات لاحقًــا وإعادتهــا إلى الوطــن.79 وتوضــح 
ــد  ــم. وق ــع القائ ــى الوض ــد ع ــه يعتم ــق، ولكن ــر مطل ــزام غ ــن« أن الالت ــارة »إذا أمك عب
يســتحيل، لاعتبــارات عســكرية أو لأعــداد الجثــث الضخمــة، جمــع المــوتى وفقًــا لجنســياتهم. 
وعــى غــرار ذلــك، قــد تكــون الأطــراف غــر قــادرة عــى تحديــد جنســية المتوفــن، عــى 
ســبيل المثــال في حالــة تعــدد الأطــراف في النــزاع وحــن لا يمكــن تحديــد هويــات الجثــث. 

93.	16 ــة.  ــرة جماعي ــن في مق ــة الدف ــة في حال ــة خاص ــه أهمي ــياتهم ل ــا لجنس ــوتى وفقً ــع الم جم
ولأن الدفــن في مقــرة جماعيــة هــو أمــر مســموح بــه فقــط إذا لم تســمح الظــروف بدفــن 
الجثــث فــرادى،80 فمــن المرجــح أن يكــون الوقــت عامــاً أساســيًّا. غــر أنــه قــد يكــون هنــاك 
حــالات لا يســمح فيهــا الوقــت بدفــن الجثــث فــرادى، ولكــن يســمح بجمــع الجثــث وفقًــا 

لجنســية المــوتى.

للمناقشة بشأن مصطلح »تتحقق«، انظر الفقرة 1654. 	77
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5-2-3.   صيانة المقابر وتمييزها
94.	16 عــى أطــراف النــزاع التحقــق مــن أن المقابــر »تصــان بشــكل ملائــم وتُيّــز بكيفيــة تمكّــن من 

الاســتدلال عليهــا دائمـًـا«. وهكــذا تخضــع الأطــراف لالتزامــن متمايزيــن إلّ أنهــا متداخــان 
وهــا: الالتــزام بــأن تصــان المقابــر بشــكل ملائــم، والالتــزام بوضــع علامــة مميــزة للمقابــر. 
يرتبــط الالتزامــان، أيضًــا، بالالتــزام الأوســع نطاقـًـا وهــو احــرام المقابــر. وإذا لم تصُــن المقابــر 
ــة  ــد يحجــب رؤي ــر ق ــو وتغطــي المقاب ــات لتنم ــرك النبات ــإن الســاح ب ــم، ف بشــكلٍ ملائ
المقابــر، وذلــك مثــال عــى عــدم صيانــة المقابــر بشــكل ملائــم، مــا يجعــل احــرام المقابــر 
ــا، وجــوب إصــاح شــواهد  ــي، أيضً ــم تعن ــر بشــكل ملائ ــة المقاب ــةً. صيان ــراً أكــر صعوب أم
ــر  ــزة للق ــة ممي ــع علام ــدم وض ــل، ع ــك. وبالمث ــر ذل ــى الأم ــتبدالها إذا اقت ــر أو اس المقاب

يصعــب تحقيــق الاحــرام لــه لعــدم التمكــن مــن التعــرف عليــه بوصفــه قــراً. 
95.	16 عــاوةً عــى ذلــك، تنــص المــادة عــى أن تُيّــز المقابــر بكيفيــة »تمكــن مــن الاســتدلال عليهــا 

ــا. ومــن المهــم  ــر وعــدم إزالته ــة لوحــات الأســاء عــى المقاب ــه، تجــب صيان ــا«. وعلي دائمً
ــا  ــا م ــا يومً ــا كان معروفً ــرة وم ــت يضعــف الذاك ــرور الوق ــر لأن م ــادي للمقاب ــز الم التميي
عــى أنــه مقــرة قــد يغيــب عــن الأذهــان أنــه كذلــك فيــا بعــد.81 فإمكانيــة التعــرف عــى 
المقابــر دائمـًـا هــي أمــر مهــم مــن أجــل عمليــات اســتخراج الرفــات في المســتقبل82 التــي قــد 
تحــدث بعــد الدفــن بســنواتٍ أو عقــودٍ. وأيضًــا وضــع علامــات مميــزة للمقابــر عــى نحــوٍ 

صحيــح ضروري حتــى تتمكــن أسرة المتــوفى مــن زيــارة قــره.83 
96.	16 ــة دقيقــة بشــأن كيفيــة  ــر لا تقــدم دلال ــز المقاب الإشــارة الموجــزة في المــادة إلى مســألة تميي

ــا.  ــرة دائمً ــى المق ــتدلال ع ــن الاس ــن م ــوب التمك ــي وج ــية ه ــة الأساس ــز. فالنقط التميي
ــات  ــع البيان ــق م ــر تتطاب ــاهد الق ــى ش ــوز ع ــن الرم ــة م ــم أو مجموع ووضــع مجــرد رق
الــواردة في الســجل، قــد لا يفــي بالغــرض المتوخــى، لأن الســجل قــد يتلــف. ومــن الممكــن، 
ــل إن  ــر؛ ب ــوارد في الســجلات عــى شــاهد الق ــي ال ــم المرجع ــر الرق ــي، أن يظه ــل وينبغ ب
ــم، وإذا أمكــن  ــر مه ــة( والاســم الأول أم ــر عــى اللقــب )اســم العائل اشــتمال شــاهد الق
ذكــر تاريــخ الميــاد والوفــاة. وهــذه الأمــور جميعهــا هــي الأكــر أهميــة في حالــة المقابــر 
الجماعيــة. وينبغــي تســجيل البيانــات بطريقــة لا يمكــن محوهــا، وغــر قابلــة للتلــف وذلــك 

حتــى تقــاوم تقلبــات الطقــس.
97.	16 تنطبــق بالمثــل جميــع الأحــكام المذكــورة أعــاه فيــا يتعلــق برمــاد الجثــث وجــرى تكييفهــا 

ــذي نناقشــه  ــة الأخــرة مــن الفقــرة، الأمــر ال ــك الأســاس، كــا هــو وارد في الجمل عــى ذل
أدنــاه.84

98.	16 الإشــارة الــواردة في الفقــرة بشــأن صيانــة المقابــر وتمييزهــا »بكيفيــة تمكــن مــن الاســتدلال 

ــط وضــع  ــي ترب ــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 116، الت ــون ال ــر بشــأن القان ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــا دراســة اللجن انظــر أيضً 	81

ــث.  ــة الجث ــن هوي ــق م ــر بالتحق ــن المقاب ــات لأماك علام

في هذا الصدد، انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 34. 	82

انظر المرجع السابق نفسه. 	83

انظر القسم )5(-3)3(. 	84
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ــة،  ــزام يســتمر إلى مــا بعــد وقــف الأعــال العدائي ــا« تــدل عــى أن ذلــك الالت عليهــا دائمً
وإن لم تحــدد إلى متــى. كــا أن الــرط المتعلــق بتمييــز المقابــر وصيانتهــا يشــمل نفقــات 
ماليــة، وعــى وجــهٍ خــاص حــن يكــون هنــاك عــدد كبــر مــن المــوتى في إقليــم مــا، ليــس 
مــن الممكــن أن يتُوقــع مــن الدولــة التــي توجــد المقابــر داخــل إقليمهــا أن تتحمــل تكلفــة 
ــافي الأول  ــول الإض ــن البروتوك ــادة 34 م ــص الم ــد. وتن ــب إلى الأب ــا أجان ــر رعاي ــة مقاب صيان
عــى إجــراءات في هــذا الصــدد، وتميــز مــن حيــث الممارســة فيــا يتعلــق بصيانــة المقابــر، 
تمييــزاً طفيفًــا بــن المقابــر التــي ينطبــق عليهــا البروتوكــول والمقابــر التــي لا ينطبــق عليهــا. 
ــان  ــدء سري ــل ب ــت قب ــي انته ــات الت ــق بالنزاع ــوع المتعل ــأن الموض ــات بش ــت اتفاق وأبُرم
ــي  ــر الت ــة المقاب ــر إلى صيان ــل لجــان المقاب ــا تمي ــك، عــادةً م ــة إلى ذل البروتوكــول.85 بالإضاف

نشــأت عــن نزاعــاتٍ مختلفــة.86

5-3.   إدارة تسجيل المقابر
5-3-1.   إنشاء إدارة رسمية لتسجيل المقابر 

99.	16 ــات  ــاء بالالتزام ــهيلً للوف ــر تس ــجيل المقاب ــمية لتس ــاء إدارة رس ــزاع إنش ــراف الن ــى أط ع
المذكــورة أعــاه. وقــد تسُــنَد هــذه الإدارة إلى القــوات المســلحة؛ أو قــد تكــون جــزءًا آخــر 
مــن الحكومــة؛ أو قــد تأخــذ شــكل هيئــة غــر حكوميــة.87 وفي الحالــة الأخــرة، يتعــن أن 
تكــون الهيئــة »رســمية«، بمعنــى أن يشــكلها طــرف النــزاع أو تمتلــك مــا يكفــي مــن الصــات 
مــع الطــرف المعنــي لتتمكــن مــن تنفيــذ مهامهــا، وتظــل الدولــة مســؤولة عنهــا. وليــس مــن 
الــروري أن تحمــل إدارة تســجيل المقابــر اســم »إدارة تســجيل المقابــر« حتــى يتســنى لهــا 
العمــل بهــذه الصفــة. بيــد أنــه يجــب عليهــا أن تنُفــذ المهــام الــواردة في المــادة، وأن تكــون 
جميــع أطــراف النــزاع عــى درايــة بــأن تلــك الهيئــة، حتــى مــع اختــاف تســميتها، تقابــل 

إدارة تســجيل المقابــر الــوارد ذكرهــا في المــادة.
00.	17 غالبيــة الــدول، في الواقــع العمــي، لديهــا إدارات دائمــة للمقابــر العســكرية يعهــد إليهــا في 

وقــت الســلم بصيانــة مقابــر أفــراد القــوات المســلحة الذيــن يســقطون في المعــارك. وعــى 
ــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى لعــام  ــزام لأول مــرة في اتفاقي أي حــال فلقــد ورد الالت

ــا  ــة ألماني ــة المتحــدة في جمهوري ــوات المســلحة للمملك ــراد الق ــوتى الحــرب لأف ــر م ــة مقاب ــاق بشــأن معامل ــال، الاتف ــبيل المث ــى س انظــر، ع 	85

الديمقراطيــة، برلــن، 27 نيســان/ أبريــل،1987، فيــا يتعلــق بمقابــر الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة؛ والاتفــاق بــن حكومــة اتحــاد 

ــو،  ــن في معســكرات أسرى الحــرب، طوكي ــوا محتجزي ــن كان ــان بخصــوص الأشــخاص الذي ــة الياب ــات الاشــراكية الســوفيتية وحكوم الجمهوري

ــة  ــن الروســية عــى أرض الجمهوري ــع الدف ــا بشــأن مواق ــة تركي ــة جمهوري ــروسي وحكوم ــن الاتحــاد ال ــاق ب ــل 1991؛ والاتف 18نيســان/ أبري

ــن الاتحــاد  ــاق ب ــا الاتف ــون الأول/ ديســمبر 2012. انظــر أيضً ــروسي، إســطنبول، 3 كان ــة عــى أرض الاتحــاد ال ــن التركي ــع الدف ــة ومواق التركي

ــا مــن المدنيــن وبشــأن وضــع المقابــر،  الــروسي وحكومــة جمهوريــة المجــر بشــأن تخليــد ذكــرى الجنــود الذيــن ســقطوا في الحــرب والضحاي

موســكو، 6 آذار/ مــارس 1995، الــذي يشــر إلى أحــكام اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا الإضافيــن ويطبقهــا عــى الأفــراد العســكريين الذيــن 

ــن.   ــن الحرب ــا ب ــرة م ــة وف ــن الأولى والثاني ــن العالميت ــاء الحرب ــوا أثن قتل

انظر التعليق على المادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول. 	86

 Bothe, p. 316: 	87

ــا تنفيــذ تلــك المهــام: إدارة عــى المســتوى الــوزاري في كلٍ مــن فرنســا وإيطاليــا، ووكالــة  يعــرض بــوث مــن قبيــل التمثيــل جهــات تتــولى حاليً

تابعــة للفــرع التنفيــذي للحكومــة الفيدراليــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهيئــة خاصــة مكلفــة مــن الدولــة في ألمانيــا.

87
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88.1929 وتلــك الإدارات مجهــزة جيــدًا، وتســتطيع عنــد انــدلاع الأعــال العدائيــة أن تتــولى 
صيانــة مقابــر الأعــداء ووضــع قوائــم بهــا أو بتشــكيل قســم خــاص ليــؤدي هــذا الغــرض. 
ومــع أن الــدول تتمتــع بالحريــة في تقريــر كيفيــة تنفيــذ هــذا الالتــزام، ونظــراً إلى الطابــع 
ــند الســلطات العســكرية هــذا  ــا، يجــب أن تسُ ــي ينطــوي عليه ــات الت التخصــي للواجب
ــدة ربمــا لا  ــات جدي ــدلً مــن إنشــاء هيئ ــه ب ــة ب ــراد أو منظــات عــى دراي العمــل إلى أف

تتمتــع بالخــرة أو الكفايــة المرجــوة.
01.	17 طبقًــا للــادة 17)3( تنشــأ الإدارة الرســمية لتســجيل المقابــر »عنــد نشــوب الأعــال 

العدائيــة«. وفي ظــروفٍ معينــة، يجــب عــى أطــراف النــزاع إنشــاء الإدارة الرســمية لتســجيل 
المقابــر حتــى قبــل نشــوب الأعــال العدائيــة مثــل عقــب إعــان الحــرب.89 واحتمال ســقوط 
الأشــخاص قتــى في أي وقــت يترتــب عليــه خضــوع الأطــراف لالتزامــات حيــال أولئــك المــوتى 
في أي وقــت أيضًــا. وبالنظــر إلى المهــام الموكلــة إلى الإدارة، يكــون الوقــت المناســب لإنشــائها 
قــد فــات عنــد إنشــائها بعــد بــدء النــزاع أو، الأســوأ مــن ذلــك، عنــد انتهــاء النــزاع. ولهــذا 
الســبب هنــاك حاجــة عمليــة إلى التحضــر لإنشــاء إدارة رســمية لتســجيل المقابــر في وقــت 

الســلم.
02.	17 لم تنــص المــادة عــى تاريــخ انتهــاء عمليــات إدارة تســجيل المقابر. وبالنظــر إلى مهــام الإدارة، 

يتضــح أنهــا لا ينقــي- ولا يمكــن أن ينقــي- وجودهــا بانتهــاء النــزاع. حيــث إن عمليــات 
الاســتدلال عــى المقابــر واحتــال إعــادة الجثــث إلى الوطــن قــد تحــدث بعــد النــزاع أكــر 
ــرب  ــاء الح ــر أثن ــجيل المقاب ــئت إدارات لتس ــبب، أنُش ــذا الس ــه. وله ــا خلال ــن حدوثه م
العالميــة الأولى منهــا هيئــة الكُومُونولــث لمقابــر الحــرب )لجنــة مقابــر الحــرب الإمبرياليــة 
ســابقًا( ولا تــزال موجــودة حتــى يومنــا هــذا. ومــع ذلــك، لا يعنــي هــذا أن الإدارات تعنــى 

بتنفيــذ مهامهــا إلى الأبــد. وتنطبــق الاعتبــارات الزمنيــة نفســها التــي نوُقشــت أعــاه.90
03.	17 ــى  ــتدلال ع ــر الاس ــي تيس ــر، وه ــجيل المقاب ــددةٍ لإدارة تس ــام مح ــى مه ــادة ع ــص الم تن

ــط  ــأ. وترتب ــد المنش ــا إلى بل ــال نقله ــهيل احت ــث وتس ــة الجث ــن هوي ــق م ــر والتحق المقاب
ــر.91  ــق بالمقاب ــا يتعل ــاه في ــت أع ــي نوُقش ــزاع الت ــراف الن ــات أط ــا، بالتزام ــام الإدارة، أيضً مه

5-3-2.   مهام إدارة تسجيل المقابر
04.	17 ــام. تتصــل المجموعــة الأولى  ــان مــن المه ــر مجموعت ــق إدارة تســجيل المقاب تقــع عــى عات

ــا  ــر وجمعه ــن احــرام المقاب ــق م ــي نوُقشــت أعــاه، وهــي التحق ــات الأطــراف الت بالتزام
وصيانتهــا بشــكل ملائــم وتمييزهــا بكيفيــة تمكــن مــن الاســتدلال عليهــا دائمـًـا. وعليــه، تنــص 
المــادة عــى أنــه »طلبًــا لهــذه الغايــة« تنشــأ إدارة رســمية لتســجيل المقابــر. وتثبــت أهميــة 
ــاء  ــد انته ــذه؛ وبع ــام ه ــة المه ــة في مجموع ــات الثلاث ــزاع في أداء الالتزام ــاء الن الإدارة أثن
النــزاع ومــع مــرور الوقــت، يكــون لآخــر تلــك المهــام الأولويــة عــى المهــام الأخــرى. وهكــذا 

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 4. 	88
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يجــب عــى الإدارة أن تميــز بوضــوح المقابــر التــي لم تكــن قــد مُيّــزت بعــد أو لم تُيــز بشــكل 
ملائــم. ويجــب عــى الإدارة أيضًــا أن تحتفــظ بقوائــم تبــن، بدقــة، مواقــع المقابــر وعلامتهــا 
المميــزة، ويجُــرى تبادلهــا بالقوائــم المماثلــة التــي تحتفــظ بهــا إدارة تســجيل المقابــر التابعــة 

للطــرف الخصــم.92 
05.	17 م مقــرح بإضافــة مزيــد مــن التفاصيــل  أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد عــام 1949، قــدِّ

إلى الواجبــات التــي تختــص بهــا إدارة تســجيل المقابــر. وعــى وجــهٍ خــاص، اقــرُح إســناد 
مســؤولية »تســجيل بيانــات عمليــات حــرق الجثــث ودفنهــا بمــا في ذلــك مواقــع المقابــر« 
ــا بوضــوح  ــة ضمنً ــات الإدارة »مفهوم ــي أن واجب ــث ارتئ ــر المقــرح حي إلى الإدارة.93 ولم يقُ
مــن الاســم الــذي تحملــه الإدارة«.94 وفي جميــع الأحــوال، مــن الواضــح أن تســجيل بيانــات 
عمليــات حــرق الجثــث ودفنهــا، لا ســيما مواقــع المقابــر يشُــكل إحــدى الوظائــف المهمــة 

لــإدارة.
06.	17 ــام  ــك المه ــر. تل ــام في ســياق إنشــاء إدارة تســجيل المقاب ــة للمه ــة الثاني يشــار إلى المجموع

ــن  ــق م ــد، والتحق ــا بع ــر في ــى المقاب ــتدلال ع ــر الاس ــي تيس ــاث، ألا وه ــا ث ــي أيضً ه
هويــة الجثــث، والمســاعدة في نقــل الجثــث إلى بلــد المنشــأ. وقــد يجُــرى الاســتدلال عــى 
الجثــث المدفونــة في وقــتٍ لاحــق، وذلــك عــى ســبيل المثــال للتحقــق مــن هويــة الميــت أو 
لإعــادة رفاتــه إلى الوطــن. ومــن المهــم وجــود هيئــة مركزيــة تســتطيع المســاعدة في عمليــة 
الاســتدلال تلــك. وعــى الإدارة، أيضًــا، التحقــق مــن هويــة الجثــة. وبمــا أن عمليــة التحقــق 
مــن الهويــة ينبغــي إجراؤهــا عنــد فحــص الجثــة،95 فــالإدارة مســؤولة في المقــام الأول عــن 

رصــد أي تغيــر في موقــع الدفــن أو نقــل الجثــة. 
07.	17 ــا كان  ــث »أيًّ ــة الجث ــر بعــد مهمــة التحقــق مــن هوي تنشــأ مهمــة الاســتدلال عــى المقاب

ــة جنيــف لعــام  ــارة مجــرد تحديــث لاتفاقي ــر«. ومــع غمــوض الإشــارة، فالعب موقــع المقاب
ــارة  ــك العب ــن تل ــر«.96 وتب ــا كان الموقــع اللاحــق للمقاب ــارة »أيًّ ــي تضمنــت العب 1929، الت
مقترنــة بعبــارة »المــوتى المدفونــن في مقابرهــم وفي أماكــن أخــرى« الــواردة في الفقــرة التاليــة 
مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 أن العبــارة قصُــد بهــا أن تشــمل الجثــث المدفونــة في قبــور 

بخــاف الجثــث المدفونــة في أراضي مخصصــة لدفــن المــوتى، بمعنــى جميــع المقابــر.
08.	17 أخــراً، عــى الإدارة أن تســاعد في عمليــة النقــل المحتمــل للجثــث إلى بلــد المنشــأ. والتلميــح 

إلى احتــال إعــادة الجثــث ورد، لأول مــرة، في المؤتمــر الدبلومــاسي. حيــث قــد اقــرح  بعــض 
ــا.97  ــا؛ في حــن رغــب آخــرون بحــذف العبــارة كليًّ المندوبــن في المؤتمــر جعــل الحكــم حتميًّ

انظر القسم )6(. 	92

  Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 155 (United Kingdom). 	93

 Ibid. (Netherlands). 	94

انظر القسم )3(-2)2(. 	95

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 4. 	96

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 154–155. 	97

93

94

97



605تعليمات بشأن الموتى- إدارة تسجيل المقابر

وقــد جــرى العُــرف في بعــض البلــدان عــى إحضــار جثــث المــوتى إلى الوطــن عنــد انتهــاء 
ــه.  ــقطوا في ــذي س ــكان ال ــا في الم ــرى دفنه ــدان أخ ــل بل ــن تفض ــة، في ح ــال العدائي الأع
ــا واســتخُدمت صيغــة »احتــال الإعــادة«. وتحتــوي  ولإرضــاء الجميــع، تُــرك البنــد اختياريًّ
ــات المــوتى.98 ــادة رف ــة بشــأن إع ــول الإضــافي الأول عــى شروط إضافي ــن البروتوك ــادة 34 م الم

09.	17 عُقدت اتفاقات للسماح لإدارة تسجيل المقابر بتنفيذ تلك المهام.99 

5-3-3.   المعاملة الواجبة فيما يتعلق بالرماد
10.	17 بالنظــر إلى احتــال حــرق جثــث المــوتى في ظــروفٍ معينــة بــدلً مــن دفنهــا، تنــص المــادة 17 

عــى المعاملــة الواجبــة لرمــاد الجثــث المحروقــة. وكــا تذكــر الجملــة الأخــرة مــن الفقــرة، 
تنطبــق الأحــكام الســابقة بالمثــل فيــا يتعلــق بالرمــاد، حيــث يجــب عــى إدارة تســجيل 

المقابــر حفــظ الرمــاد إلى أن يتــم التــرف فيــه طبقًــا لرغبــات بلــد المنشــأ.
11.	17 إلى أن يمكــن التأكــد مــا ســبق ذكــره، يجــب التعامــل مــع الرمــاد بالاحــرام نفســه الــذي 

ــن  ــن الدف ــدد، ب ــذا الص ــؤ، في ه ــراً إلى التكاف ــك نظ ــن وذل ــي تدف ــث الت ــولى إلى الجث ي
ــه يجــب جمــع الرمــاد، ويفضــل أن يكــون  ــال، أن والحــرق. وهــذا يعنــي، عــى ســبيل المث
ذلــك في جِــرارٍ يجــب تخزينهــا في مــكانٍ ملائــم وســط بيئــة مناســبة وعــدم التخلــص منهــا 
أو نســيانها. ونظــراً إلى أن المــادة تنــص عــى حفــظ الرمــاد إلى أن يتــم التــرف فيــه عــى 
النحــو الملائــم، فيجــب عــى الإدارة عــدم نــره. كــا يجــب حمايــة الرمــاد مــن أي شــكل مــن 
أشــكال عــدم الاحــرام وحمايتــه مــن العوامــل المناخيــة. ويجــب أن تُيّــز الجــرار بعلامــات 
واضحــة للدلالــة عــى احتوائهــا عــى رمــاد، إلى جانــب جميــع البيانــات التــي جــرى النــص 

عليهــا في حالــة المقابــر.
12.	17 ــا »لرغبــات بلــد المنشــأ«، ينبغــي  مــع أن المــادة تشــر إلى التــرف الملائــم في الرمــاد طبقً

لبلــد المنشــأ، حيثــا أمكــن، أن تراعــي رغبــات عائلــة المتــوفى. والمــادة المماثلــة مــن اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة تنــص عــى أن »الرمــاد يرُســل بــأسرع مــا يمكــن إلى أقــارب المتــوفى إذا طلبــوا 

ذلــك«،100 ويتعــن إقــرار ذلــك الوضــع أيضًــا في هــذا الســياق.

انظر التعليق على المادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول. 	98

انظر على سبيل المثال، اتفاق هدنة بانمونجوم )1953(، المادة 2)13(: 	99

ــر التابعــة للطــرف الآخــر، في الحــالات  ــة:... )و( الســاح للأفــراد العاملــن في إدارة تســجيل المقاب عــى القــادة العســكريين للأطــراف المتعادي

التــي تكــون فيهــا مواقــع الدفــن مســجلة ويتبــن وجــود مقابــر، بالدخــول، في فــرة زمنيــة محــددة بعــد سريــان اتفــاق الهدنــة الماثــل، إلى 

الأراضي الكوريــة الواقعــة تحــت ســيطرتها العســكرية بغيــة الوصــول إلى تلــك المقابــر لاســتعادة جثــث المــوتى وإجلائهــا مــن الأفــراد العســكريين 

التابعــن لذلــك الطــرف، بمــا في ذلــك جثــث أسرى الحــرب.

لمزيد من التحليل، انظر التعليق على المادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول.

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 130. مــع أن المصطلــح المســتخدم »أقــارب المتــوفى«، فإنــه يشــر إلى المفهــوم العــام لذويــه ولا يقتــر عــى  	100

ــا، المــادة 34)2()ج( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول والتعليــق عليهــا. ــاء المبــاشرون. انظــر، أيضً ــا الــذي هــو أقــرب الأقرب المعنــى الأضيــق نطاقً
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6.   الفقرة 4: تبادل قوائم تبيّ مواقع المقابر وعلامتها المميزة
13.	17 عــى إدارة تســجيل المقابــر التابعــة لأطــراف النــزاع أن تتبــادل »قوائــم تبــنّ بدقــة مواقــع 

المقابــر وعلامتهــا المميــزة، وكذلــك بيانــات عــن المــوتى المدفونــن فيهــا«. ونصــت اتفاقيــة 
ــا« فحســب.101  ــن فيه ــوتى المدفون ــر وبالم ــم بالمقاب ــادل »قوائ ــام 1929 عــى تب ــف لع جني
ولم يكــن هــذا النــص صريحًــا بمــا فيــه الكفايــة، والقوائــم التــي توفــر فقــط تلــك البيانــات 
هــي بــا شــك قوائــم غــر مكتملــة، ولا تجعــل مــن الممكــن- دائمًــا- تحديــد موقــع مقــرةٍ 
معينــة بدقــة أو التحقــق مــن هويــة الجثــة المدفونــة فيهــا. ولهــذا، تنــص المــادة الماثلــة عــى 
وجــوب أن تبــنّ القوائــم »بدقــة« مواقــع المقابــر وعلامتهــا المميــزة. وقــد يســاعد في هــذا 
الأمــر توفــر خرائــط وإحداثيــات نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( ومــا شــابه ذلــك. 

وبيانــات المــوتى هــي البيانــات المذكــورة في المــادة 16 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. 
14.	17 لم تــرمِ المــادة 17 إلى الحــد مــن تقديــم البيانــات، بــل ســعت إلى تقديــم بيانــات أكــر بشــأن 

المقابــر والمــوتى المدفونــن فيهــا للطــرف الخصــم عــا قدمتــه اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929. 
وعليــه، يجــب أيضًــا تقديــم أي بيانــات أخــرى ذات صلــة مثــل التقريــر الــذي يعُــد عقــب 
فحــص جثــة المتــوفى.102 وجــرى أثنــاء الجــزء الأخــر مــن الحــرب العالميــة الثانيــة، »التبــادل 

المنتظــم لصــور المقابــر«.103
15.	17 ــن  ــادة 16)2( م ــور في الم ــتعلامات المذك ــب الاس ــق مكت ــن طري ــم ع ــادل القوائ ــن تب  يتع

اتفاقيــة جنيــف الأولى، أي مكتــب اســتعلامات أسرى الحــرب التابــع لــكل طــرف.104 ومــع 
اســتخدام كلمــة »تبــادل«، بمــا يوحــي بــرورة تســليم البيانــات في الوقــت نفســه، ليــس 
ــى  ــه المعن ــا يحمل ــا لم ــادل وفقً ــات شــكل التب ــك البيان ــغ تل ــع أن يأخــذ تبلي ــا يمن ــاك م هن
الضيــق للكلمــة. ويبــدو أنــه ليــس ثمــة ضرورة لتبــادل البيانــات بالتزامــن. وينبغــي 
التشــجيع عــى تســليم البيانــات بطريقــةٍ أخــرى خــاف التســليم في الوقــت نفســه نظــراً 
 de( إلى أن القانــون الــدولي الإنســاني لا يطبــق عــى أســاس المعاملــة بالمثــل بحكــم القانــون
ــل،  ــا. وبالمث ــاء به ــه لا يعفــي الطــرف الآخــر مــن الوف ــاء طــرف بالتزامات jure(، وعــدم وف
الإشــارة إلى مكتــب الاســتعلامات في المــادة لا يعنــي أنــه إذا لم ينُشــئ أحــد الأطــراف مكتبًــا 
للاســتعلامات، فمــن غــر الممكــن تبــادل البيانــات ذات الصلــة. وعــى ســبيل المثــال، أنجــزت 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر هــذا الأمــر.
16.	17 ــة«.  ــاء الأعــال العدائي ــد انته ــا تســمح الظــروف، وبأقــى حــد عن ــادل »حالم يجــرى التب

 ، الإشــارة إلى عبــارة »حالمــا تســمح الظــروف« في المــادة تؤكــد أن الالتــزام هــو التــزامٌ ملــحٌّ
ــة  ــراف في معرف ــة الأط ــا،105 ورغب ــر أفراده ــة مص ــق كل أسرة في معرف ــبب ح ــك بس وذل

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 4. 	101

نوٌقش هذا التقرير في الفقرة 1667. 	102

 ICRC, Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War (September 1, 	103

1939–June 30, 1947), Volume I: General Activities, ICRC, Geneva, May 1948, p. 303

لمزيد من التفاصيل، انظر المادة 122 من اتفاقية جنيف الثالثة. 	104

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 32؛ انظر أيضًا هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 117، الصفحات من 423 إلى 426. 	105
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ــن.106 وفي  ــق بالأشــخاص المفقودي ــا يتعل ــات الأطــراف في ــا، والتزام ــن وجــود أفراده أماك
ــادل  ــتحيل التب ــن المس ــل م ــد تجع ــزاع ق ــات الن ــأن مقتضي ــد ب ــر البن ــه، يق ــت نفس الوق
الفــوري للقوائــم. عــى ســبيل المثــال، العــدد الضخــم للمــوتى قــد يســتلزم مــن إدارة تســجيل 
المقابــر أن ترُكــز اهتمامهــا عــى جمــع المقابــر وتمييزهــا. ومقتضيــات مــن هــذا القبيــل لا 
يعــود لهــا وجــود بمجــرد انتهــاء الأعــال العدائيــة، وتنــص المــادة عــى هــذا حــن بينــت 
أنــه يجــب تبــادل القوائــم »بأقــى حــد عنــد انتهــاء الأعــال العدائيــة«. وعبــارة »انتهــاء 
ــة أكــر مــن الإشــارة  ــة« غامضــة، لكنهــا تشــر إلى وقــف الأعــال العدائي الأعــال العدائي
إلى انتهائهــا. وتذكــر المــادة المماثلــة مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 صراحــةً »بعــد وقــف 
ــة جنيــف المؤرخــة في 1949 هــو مجــرد  ــة«،107 وقصــد مــن صيغــة اتفاقي الأعــال العدائي
ــاء  ــال أثن ــت الح ــا كان ــة، ك ــال العدائي ــر الأع ــاء س ــادل أثن ــدوث التب ــة ح ــان إمكاني بي
الحــرب العالميــة الثانيــة،108 ولم يكــن ذلــك مقصــورًا عــى انتهــاء الأعــال العدائيــة. وإضافــةً 
ــادل  ــل تب ــل أن يجع ــة يحتم ــال العدائي ــف الأع ــب وق ــع عق ــات الوض ــك، مقتضي إلى ذل

ــا.  القوائــم أمــراً ممكنً
17.	17 تبــادل القوائــم ليــس التزامًــا يجــب الوفــاء بــه لمــرة واحــدة؛ بــل بالأحرى هــو التزام مســتمر. 

ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــم أو تطلبه ــراف القوائ ــدم الأط ــة، تق ــة العملي ــن الناحي وم
. الأحمــر بمجــرد معرفــة أن شــخصًا قــد تُــوفِّ
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المادة 18

دور السكان

• نص المادة*	
	1 يجــوز للســلطات العســكرية أن تلتمــس مــروءة الســكان الذيــن يتطوعــون لجمــع الجرحــى .

والمــرضى والعنايــة بهــم تحــت إشرافهــا، مــع منــح الأشــخاص الذيــن يســتجيبون لهــذا النــداء 
الحمايــة والتســهيلات اللازمــة. وفي حالــة اســتيلاء الطــرف الخصــم عــى المنطقــة أو إعــادة 
اســتيلائه عليهــا، يتعــن عليــه أن يمنــح بالمثــل هــؤلاء الأشــخاص الحمايــة والتســهيلات ذاتهــا.

	2 وتســمح الســلطات العســكرية للســكان وجمعيــات الإغاثــة، حتــى في المناطــق التــي غُزيــت .
ــوا  ــأن يعتن ــت جنســيتهم وب ــا كان ــا الجرحــى أو المــرضى أيً ــأن يجمعــوا طوعً ــت، ب أو احتلُ
بهــم، وعــى الســكان المدنيــن احــرام هــؤلاء الجرحــى والمــرضى، وعــى الأخــص أن يمتنعــوا 

عــن اقــراف أي أعــال عنــف ضدهــم.
	3 لا يعرَّض أي شخص للإزعاج أو يدُان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى..
	4 لا تخــي أحــكام هــذه المــادة دولــة الاحتــال مــن الالتزامــات التــي تقــع عليهــا إزاء الجرحــى .

والمــرضى في المجالــن الطبــي والمعنوي.

• التحفظات أو الإعلانات	
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1.   المقدمة
18.	17 تضــم المــادة 18 جوهــر فكــرة هــري دونــان بــأن يســعى الســكان إلى مســاعدة الجرحــى 

والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة والعنايــة بهــم ســواء اســتجابة لالتــاس مــن القائــد 
العســكري أو مــن تلقــاء أنفســهم. ومنــذ إقــرار اتفاقيــة جنيــف الأولى في عــام 1864، أصبــح 
ــة الطبيــة في النزاعــات المســلحة أكــر  ــة العســكريين للرعاي تقديــم أفــراد الخدمــات الطبي
تطــورًا وتنظيــاً في أماكــن كثــرة، قــد تبــدو، معهــا، الحاجــة إلى مســاعدة فــرادى الســكان، 
ــة  ــه، تكتســب قــدرة المنظــات المحلي ــلًا. وفي الوقــت ذات ــل احت ــا أعــاه، أق المشــار إليه
عــى الاســتجابة بفاعليــة للاحتياجــات في حــالات الطــوارئ اعترافـًـا في الوقــت الحــالي.1 ووفقًــا 
للــادة 18، تظــل إمكانيــة توجيــه النــداء إلى المدنيــن أو جمعيــات الإغاثــة للمســاعدة في 

العنايــة بالجرحــى أو المــرضى مــن أفــراد الجيــش أمــراً مــروكًا للقائــد العســكري.
19.	17 ــم في  ــن في الإقلي ــة الحاضري ــات الإغاث ــن وجمعي ــد عــى حــق الســكان المحلي ــد التأكي أعي

العنايــة بالجرحــى أو المــرضى مــن المقاتلــن مــن تلقــاء أنفســهم عــام 1949، وجــرى التوســع 
في هــذا الحــق عــام 1977 بحيــث يشــمل الحــق في تقديــم الرعايــة للجرحــى أو المــرضى مــن 
ــزاع مراعــاة  المدنيــن وذلــك في المــادة 17 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. وعــى طــرف الن
هذيــن الاختياريــن عنــد اتخــاذ »جميــع التدابــر الممكنــة« للبحــث عــن الجرحــى والمــرضى 
ــذان  ــاران الل ــم.2 فالاختي ــة لحالته ــة اللازم ــة الطبي ــم الرعاي ــة تلقيه ــد كفال ــم، وعن وجمعه
تنزلهــا المــادة 18 منزلــة خاصــة- وهــا طلــب المســاعدة مــن المدنيــن، والســاح لهــم أو 
ــة  ــد بعــض الأدل ــا- أكــدت عليهــا مــن جدي ــم المســاعدة طوعً ــة بتقدي للمنظــات المدني
العســكرية ومــواد تدريــب القــوات المســلحة، التــي لا تحــدد، عــادةً، مــا إذا كان الأشــخاص 

الواجبــة رعايتهــم عســكريين أم مدنيــن.3

أقر عدد من التقارير بفاعلية المنظمات المحلية في معالجة الاحتياجات التي تسببها الكوارث وحالات النزاع المسلح. 	1

See e.g. Tsunami Evaluation Coalition, Joint evaluation of the international response to the Indian Ocean tsunami: Syn�

 thesis Report, July 2006, pp. 91–92 and 110–111; United Kingdom (Lord Ashdown), Humanitarian Emergency Response

Review, July 2011, pp. 33–34.

اتفاقية جنيف الأولى، المادتان 12 و15. 	2

 See e.g. Argentina, Law of War Manual, 1969, para. 3.006; Cameroon, Instructor’s Manual, 1992, p. 96, and Instructor’s 	3

 Manual, 2006, p. 81, para. 401; Canada, LOAC Manual, 2001, para. 906.1; Germany, Military Manual, 1992, para. 632;

 Kenya, LOAC Manual, 1997, Précis No. 3, p. 11; New Zealand, Military Manual, 1992, para. 1003(4); Russian Federation,
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20.	17 يخضــع المدنيــون لالتــزام مبــاشر بعــدم إلحــاق الــرر بالجرحــى والمــرضى. وعــى الأســاس 
ــاعدة  ــم لمس ــبب قدومه ــم بس ــة أو مضايقته ــى الرعاي ــن ع ــر الإضرار بالقائم ــه، يحظ نفس
ــادة 18  ــه الم ــص علي ــذي تن ــدأ ال ــكل المب ــاصرة، يش ــالات المع ــرضى. وفي الح ــى والم الجرح
تنبيهًــا للســلطات العســكرية وأطــراف النــزاع بــأن المدنيــن، عــادةً، مــا يهرعــون لمســاعدة 
الجرحــى الناجــن مــن الهجــات، وبــأن لهــم الحــق في ذلــك، وعليــه تجــب مراعــاة وجــود 

ــة. ــن في الهجــات اللاحق هــؤلاء المنقذي

2.   الخلفية التاريخية
21.	17 ــال بســبب الافتقــار إلى  ــدان القت ــرك أي مــن الجرحــى أو المــرضى في مي ــدأ حظــر ت كان مب

ــة جنيــف الأولى المؤرخــة في 1864. وســمحت  ــدأً أساســيًّا في اتفاقي ــون بهــم مب ــراد يعتن أف
المــادة 5 مــن تلــك الاتفاقيــة للســكان المحليــن بــأن يهبــوا إلى نجــدة الجرحــى والمــرضى مــن 
المقاتلــن، بــل إنهــا شــجعتهم عــى ذلــك.4 أبقــت جميــع الإصــدارات اللاحقــة مــن اتفاقيــات 
جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى،5 بمــا في ذلــك المــادة موضــوع التعليــق الماثــل، عــى هــذا 
المفهــوم، مــع بعــض التعديــات وأعــادت تأكيــده المــادة 17 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول.

22.	17 ومــع ذلــك، كاد تعــارض الآراء الــذي ثــار مبكــراً حــول مــدى النفــع المتحقــق مــن مقدمــي 
المســاعدة أولئــك، مــن حيــث الفاعليــة والمخاطــر معًــا، أن يــؤدي إلى حــذف المــادة، وذهــب 
البعــض إلى أنــه كاد أن يعصــف بمبــادرة الصليــب الأحمــر في باكــورة أيامهــا.6 ونصــت المــادة 
ــة  ــة والحصان ــن الحماي ــة م ــكال معين ــى أش ــة في 1864 ع ــف المؤرخ ــة جني ــن اتفاقي 5 م
للمنقذيــن المتطوعــن، وقــد وردت أخبــار عــن التجــاوز في اســتخدامها أثنــاء الحــرب 
ــيارات إســعاف ومستشــفيات  ــام س ــاس أق ــل إن بعــض الن ــث قي ــية، حي الفرنســية البروس
ــواء القــوات أو دفــع  ــة الشــارة والتنصــل مــن التزاماتهــم بإي مزيفــة للاســتفادة مــن حماي
ضرائــب الحــرب، في حــن نهــب آخــرون الجرحــى في ميــدان القتــال مرتديــن شــارة الــذراع 

 Military Manual, 1990, para. 15; Switzerland, Basic Military Manual, 1987, Article 75; Turkey, LOAC Manual, 2001, p.

70; and United Kingdom, Military Manual, 1958, para. 345, and Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 7.38.1.

ــة الجرحــى أو المــرضى مــن  ــات المتحــدة مــن معامل ــات المتحــدة، 2012، صفحــة 47، تحــذر الولاي ــون الحــرب الخــاص بالولاي وفي كتيــب قان

المدنيــن معاملــة مغايــرة عــن تلــك المقدمــة للجرحــى أو المــرضى مــن المقاتلــن عنــد التطبيــق العمــي، مــع أنهــا قــد لا تقــر بذلــك الأمــر عــى 

أنــه التــزام قانــوني، فهــي ليســت طرفًــا في البروتوكــول الإضــافي الأول في الوقــت الراهــن. يعيــد الدليــل ذكــر المشــاركة التطوعيــة مــن الســكان 

المحليــن في مجهــودات الإغاثــة.

تنص المادة 5 من اتفاقية جنيف )1864( على: 	4

يجــب احــرام ســكان المــدن الذيــن يقدمــون يــد العــون للجرحــى كــا يجــب إبقاؤهــم أحــرارًا. ويجــب عــى كبــار قــادة الــدول المتحاربــة أن 

يجعلــوا واجبهــم هــو إخطــار الســكان بالنــداء الــذي يخاطــب إنســانيتهم، وبالحياديــة التــي تنســب إلى الســلوك الإنســاني. وجــود أي جريــح 

ــواء  ــك المنــزل. ويجــب إعفــاء الســكان الذيــن قدمــوا الملجــأ إلى الجرحــى مــن إي ــة ذل ــة يضمــن حماي ــا للجــوء والعناي مقاتــل في منــزل طلبً

الجنــود ومــن نصيبهــم مــن المســاهمة الماليــة للحــرب التــي قــد تفــرض.

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 5؛ اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 5. 	5

 Hutchinson, pp. 126–133. See also Charles Sperry, ‘The Revision of the Geneva Convention, 1906’, Proceedings of the 	6

American Political Science Association, Vol. 3, 1907, p. 37.

أوصــت الوثائــق التحضيريــة للمؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1906 الــذي عقــد لمراجعــة اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1864 بحــذف المــادة 5، وقــدم 

طلــب لتحقيــق هــذا الغــرض أثنــاء المؤتمــر.

 Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 17 and 161.
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ــه، دل تنظيــم مســاعدة الجرحــى والمــرضى تحــت  بحجــة البحــث عنهــم.7 وفي الوقــت ذات
ــل المنظــم  ــا، عــى أن العم ــدا ناجحً ــذي ب ــروسي، ال ــب ال ــى الجان الســلطة العســكرية ع
ــاس  ــا الت ــي أدى إليه ــج الت ــن النتائ ــل- م ــة أفض ــل- ورعاي ــج أفض ــكريًّا أدى إلى نتائ عس

ــة.8 ــي القلــب ولكــن يعوزهــم التدريــب الســليم والمعــدات الكافي مــروءة المدنيــن طيب
23.	17  رأى المندوبــون في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1906 بــأن حــذف المــادة بكاملهــا، كــا 

ــالة  ــل الرس ــن يوص ــا، ل ــي واجهته ــتخدام الت ــاوزات في الاس ــوء التج ــى ض ــا ع كان مقترحً
الصحيحــة.9 وهكــذا عالجــت اتفاقيتــا جنيــف المؤرختــان في 1906 و1929 المخــاوف المثــارة، 
وذلــك بإخضــاع المســاعدة المدنيــة لــإشراف والســيطرة العســكرية، والحــد مــن الحصانــات 
والحوافــز الممنوحــة للمســتجيبين لنــداء المســاعدة.10 وزيــادةً عــى ذلــك، وُضعــت قواعــد 
تفصيليــة جديــدة تنظــم اســتخدام الشــارة مــع إضافــة حظــر إســاءة اســتخدامها أو التجــاوز 
في ذلــك.11 وفي الوقــت ذاتــه، اصطبغــت المســاعدة الطبيــة التــي توفرهــا القــوات المســلحة 
ــى  ــاد ع ــن الاعت ــم، م ــكل أع ــل، بش ــا يقل ــة، بم ــر احترافي ــة أك ــرضى بصبغ ــى والم للجرح

مســاعدة المدنيــن.
24.	17 عــززت تجربــة الحــرب العالميــة الثانيــة مــن نفــع المبــدأ الخــاص بالجرحــى والمــرضى الــذي 

ــه المــادة 5 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 منزلــة خاصــة، بــل إنهــا أوضحــت  تنزل
أن المــادة لم تنجــح نجاحًــا كافيًــا في بعــض الجوانــب، كــا اتضــح مــن المحــن التــي واجهتهــا 
ــات  ــال المظ ــن رج ــى م ــا، والجرح ــار عليه ــاق الن ــقطت بإط ــي أس ــرات الت ــم الطائ أطق
ــا  ــدان: أوله ــيين مفتق ــن أساس ــي أن عنصري ــد ارتئُ ــدو. ولق ــقطوا في أراضي الع ــن س الذي
ــن يســاعدون  ــن الذي ــاد« المدني ــا »بحي ــال أيضً وجــوب اعــراف العــدو أو ســلطات الاحت
الجرحــى والمــرضى؛ وثانيهــا وجــوب الســاح للمدنيــن وجمعيــات الإغاثــة بتقديــم الرعايــة 
ــف الأولى المؤرخــة في  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 18 م ــج الم ــا« للجرحــى والمــرضى.12 وتعال »طوعً

1949 جوانــب القصــور تلــك.

3.   الفقرة 1: التماس مروءة السكان
25.	17 ــى  ــن الجرح ــث ع ــة« للبح ــر الممكن ــع التداب ــاذ »جمي ــزام باتخ ــزاع الت ــراف الن ــى أط ع

Hutchinson, pp. 109–117. 	7

 Ibid. pp. 117–138. 	8

ذهــب معلقــون آخــرون إلى أن التغيــرات في طريقــة القتــال في المعــارك تجعــل مــن غــر المحتمــل أن يكــون المدنيــون في وضــع يمكنهــم مــن 

الاضطــاع بهــذه الأدوار.

 See Auguste-Raynald Werner, La Croix-Rouge et les conventions de Genève : Analyse et synthèse juridiques, Geneva, Georg

& Cie, 1943, pp. 194–195.

 See also Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 182–184 and 198–200. 	9

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 5؛ اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 5. 	10

See also Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 182–184 and 198–200.

انظر اتفاقية جنيف )1906(، من المادة 18 إلى 23، واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المواد من 19 إلى 24. 	11

يتضــح هــذان العنــران مــن البيانــات المقدمــة في اجتماعــات الخــراء التــي عقــدت لإعــداد الاتفاقيــات الجديــدة للمؤتمــر الدبلومــاسي، مــع  	12

ــاً في هــذا الصــدد. أنهــا لم تقــدم تفصي

 Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 24–25, and Report of the Conference of Government

Experts of 1947, pp. 20–23.

8

9
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ــتغلال  ــأن اس ــن ش ــم.13 وم ــة به ــم والعناي ــلحة وجمعه ــوات المس ــراد الق ــن أف ــرضى م والم
المــوارد التطوعيــة للســكان المحليــن أو للمنظــات المؤهلــة الموجــودة في الإقليــم، أو 
ــرضى، أن  ــى وم ــا جرح ــد فيه ــي يوج ــق الت ــول إلى المناط ــات بالدخ ــك المنظ ــاح لتل الس

ــزام. ــذا الالت ــاء به ــن للوف ــيلتين قيمت ــا وس تكون

3-1.   الاستجابة التطوعية للنداء
26.	17 ــارًا أمــام الســلطات العســكرية التــي تجــد نفســها  تضــع الفقــرة الأولى مــن المــادة 18 خي

ــة بهــم  ــة لجمــع الجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة والعناي دون مــوارد كافي
ــاروا  وهــو التــاس المســاعدة مــن الســكان المدنيــن المحليــن،14 ولهــم- بدورهــم- أن يخت
ــزم  ــكان ولا يلُ ــن الس ــاعدة م ــاس المس ــة بالت ــر ملزم ــي غ ــداء. وه ــك الن ــتجابة لذل الاس
الســكان كذلــك، وفقًــا للقانــون الــدولي، بالاســتجابة لذلــك النــداء.15 ومــع ذلــك، قــد تكــون 
ــا يقــع عــى عاتــق الســلطات العســكرية  ــا قويًّ ــا أخلاقيًّ ــار واجبً الاســتفادة مــن هــذا الخي
إذا كانــت، هــي نفســها، غــر قــادرة عــى تقديــم الرعايــة إلى الجرحــى والمــرضى، لكــن لا 
يمكــن إجبــار المدنيــن عــى قبــول هــذا الطلــب حيــث أدرج لفــظ »يتطوعــون« في المــادة 18 

تحديــدًا »بهــدف منــع أي تجــاوز«- خاصــةً- مــن جانــب دولــة الاحتــال.16
27.	17 أبقــت المــادة 17 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول عــى إمكانيــة طلــب المســاعدة التطوعيــة، 

والتــي امتــدت لتشــمل جمــع الجرحــى والمــرضى مــن المدنيــن والعنايــة بهــم بمــا يتــاشى 
ــن،  ــة المدني ــألة حماي ــرة في مس ــع ثغ ــذا التوس ــد ه ــول. وس ــام للبروتوك ــه الع ــع التوج م
حيــث إن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لا تنــص عــى مــا يقابــل المــادة 18 مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــك، نطــاقَ الأنشــطة التــي  الأولى. ووســعت المــادة 17 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، كذل
يجــوز لأجلهــا طلــب مســاعدة المدنيــن بحيــث تشــمل البحــث عــن المــوتى والإبــاغ عــن 

انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادتين 15 و12. انظر، أيضًا، البرتوكول الإضافي الأول، المادة 10. 	13

عنــد الإشــارة إلى مــن يجــوز لــه توجيــه هــذا النــداء في المــادة 17 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، وقــع الاختيــار عــى عبــارة »أطــراف النــزاع«  	14

لــي يضــم المدنيــن والســلطات العســكرية.

See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 720.

مــع اكتشــاف عــدم كفايــة الرعايــة الطبيــة المقدمــة للجرحــى مــن أسرى الحــرب بعــد أسرهــم في النــزاع بــن إثيوبيــا وإريتريــا الــذي اســتمر مــن  	15

عــام 1998 حتــى عــام 2000 عــى كلا الجانبــن )ولكنهــا لم تصــل إلى حــد انتهــاك اتفاقيــة جنيــف(، يبــدو أن لجنــة المطالبــات الخاصــة لم تكــن 

قــد تقصــت مــا إذا كان الضبــاط القــادة ســعوا نحــو التخفيــف مــن أوجــه النقــص عــن طريــق طلــب المســاعدة مــن الســكان المحليــن.

 Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, paras 69–70; Prisoners of

 War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003,

  Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 143. 	16

وضحــت لجنــة الصياغــة في صفحــة 192 مــن المرجــع الســابق مــا يــي: »رغبــت اللجنــة في وضــع مــادة خاصــة تتنــاول مســألة الــدول المحتلــة، 

وتمنــع ســلطة الاحتــال مــن الضغــط عــى الســكان، تحــت ســتار التــاس الحماســة للأعــال الخيريــة، لحملهــم عــى تقديــم عــاج للجرحــى 

يطــول مــداه، حتــى إن كان ذلــك عــى غــر إرادتهــم، معفيــة بذلــك دولــة الاحتــال مــن إحــدى مســؤولياتها الأساســية«. للــدول المتحاربــة ودول 

الاحتــال أن ترغــم الأشــخاص المحميــن عــى أداء أشــكال معينــة مــن العمــل يجــب تعويضهــم عنهــا )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المادتــان 40 

و51(، ولا يجــوز أن ترغمهــم عــى المشــاركة في عمليــات عســكرية. ولا يعنــي عــدم جــواز إجبــار المدنيــن عــى الاســتجابة لالتــاس مســاعدة 

الجرحــى والمــرضى أن جمــع الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم ينطــوي عــى المشــاركة في عمليــات عســكرية، ولكــن يجــب التعويــض عــن العمــل 

المرغــم عليــه، في حــن تســمح المــادة 18 بالتــاس »المــروءة« مــا يعنــي أن تقديــم تعويــض عــن هــذا العمــل ليــس أمــراً ضروريـًـا.

16
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ــع  ــى الطاب ــاظ ع ــعوا إلى الحف ــول س ــي البروتوك ــر أن صائغ ــم ذك ــن المه ــم.17 وم أماكنه
ــادة.18 التطوعــي لل

3-2.   المخاطبون بنداء المساعدة
28.	17 ــة أو  ــون في أراضٍ محتل ــكان المحلي ــم الس ــد به ــكان« ويقص ــرة الأولى إلى »الس ــر الفق تش

أراضٍ يــدور فيهــا نــزاع مســلح أيًّــا تكــن جنســيتهم، فهــي تشــر- فقــط- إلى »الســكان« دون 
ذكــر المنظــات أو جمعيــات الإغاثــة التــي تشــر إليهــا الفقــرة الثانيــة. بيــد أن اللجــوء إلى 
ــة  ــات إغاث ــن نظمــوا أنفســهم في جمعي ــن الذي ــا، المدني ــن يشــمل، منطقيًّ ــن المحلي المدني
أيضًــا. وفيــا يخــص الــدول الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي الأول، أزالــت الفقــرة المقابلــة 
في المــادة 17 أي إشــكال في هــذا الصــدد حيــث تشــر، صراحــةً، أيضًــا إلى جمعيــات الإغاثــة.19

29.	17 مــن الملائــم تقديــم توضيــح إضــافي فيــا يتعلــق بالســكان الذيــن يجــوز أن يوجــه إليهــم 
ــن  ــخاص م ــن الأش ــة م ــذه الفئ ــر أن ه ــد، تذكُّ ــه التحدي ــى وج ــب، ع ــداء. ويج ــك الن ذل
الممكــن أن تشــمل العاملــن بالخدمــات الطبيــة الذيــن لم يســند إليهــم أحــد أطــراف النــزاع 
مهــام طبيــة محــددة. فطلــب المســاعدة مــن هــؤلاء الأشــخاص لا يجعلهــم أفــراد خدمــات 
ــراض  ــن لأغ ــة مؤقت ــات طبي ــراد خدم ــة، ولا أف ــوارد في الاتفاقي ــى ال ــن بالمعن ــة دائم طبي

ــافي الأول.20 ــول الإض البروتوك

3-3.   جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم
30.	17 يتزايــد هــذه الأيــام احتــال جمــع آحــاد النــاس الجرحــى أو المــرضى ونقلهــم إلى المرافــق 

ــوا الجرحــى أو المــرضى  ــا. فســواء نقل ــاء بهــم فيه ــة عــن نقلهــم إلى منازلهــم والاعتن الطبي
ــة  ــة، فــا بــد وأن تكــون الرعاي ــة الرعاي ــازل، أو قدمــت لهــم إحــدى هيئــات الإغاث إلى المن
ــا-  ــة«- أيضً ــة »عناي ــمل كلم ــه، تش ــة. وعلي ــة العاجل ــعافات الأولي ــرد الإس ــن مج ــر م أك
جميــع التدابــر المناســبة اللازمــة لتحســن حالــة الجرحــى أو المــرضى، لا ســيما توفــر المــأكل 
ــت  ــاسي فضل ــر الدبلوم ــة.21 وفي المؤتم ــة الصحي ــاء وأدوات النظاف ــس والغط ــأوى والملب والم
ــة إلى«  ــعافات الأولي ــم الإس ــارة »تقدي ــى العب ــم« ع ــة به ــع... والعناي ــارة »جم ــة عب صياغ

ــا.22 ــة الممكــن تقديمهــا، مــا دامــت تقــدم طوعً وذلــك لتجنــب الحــد مــن العناي

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 17)2(. 	17

 Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 242–243. 	18

وبالإضافــة إلى ذلــك، خلــت الأعــال التحضيريــة لاتفاقيــة جنيــف الأولى مــا يشــر إلى أن القائمــن عــى الصياغــة ســعوا نحــو اســتبعاد إمكانيــة  	19

أن تلتمــس الســلطات العســكرية المســاعدة مــن وكالات الإغاثــة المحليــة أو منظــات الإغاثــة.

 For the debates concerning Article 18, see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 49

 and 51–52, and Vol. III, p. 35, amendments 30 and 31 to the Wounded and Sick Convention.

انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 24؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)ك(. انظر، أيضًا، المناقشة حول »الاستيلاء«، القسم 5-3. 	20

انظر أيضًا المادة 12 والتعليق عليها، الفقرة 1387. 	21

 Final record of the diplomatic conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 51 and 143. 	22
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31.	17 قــد يتطلــب جمــع الجرحــى أو المــرضى البحــث عنهــم قبــل جمعهــم، حيــث قــد لا يتضــح، 
عــى الفــور، بعــد هجمــة أو اشــتباك عســكري وجــود مصابــن أو مــوتى، أو معرفــة موقعهــم. 
ويجــب عــى المنقذيــن البحــث عــن الجرحــى والمــرضى لــي يتمكنــوا مــن جمعهــم والعنايــة 
بهــم؛ فالغــرض مــن المــادة 18، وهــو كفالــة تلقــي الجرحــى والمــرضى العــاج الــذي ينقــذ 

حياتهــم، وفي التوقيــت المناســب، يشــمل بالــرورة البحــث عــن هــؤلاء الأشــخاص.23
32.	17 كــا هــو ســلف القــول، تضيــف المــادة 17 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول مهمــة ثالثــة قــد 

ــا، ألا  يطلــب مــن الســكان المدنيــن الاضطــاع بهــا، شريطــة التطــوع كــا هــي الحــال دائمً
وهــي البحــث عــن المــوتى وإبــاغ الســلطات عــن أماكنهــم. ومــن المهــم التأكيــد عــى عــدم 

جــواز أن يطلــب مــن المدنيــن جمــع المــوتى.24

3-4.   الحماية والتسهيلات اللازمة
33.	17 ــة للمســاعدة  ــات الإغاث عندمــا يلجــأ طــرف مــن الأطــراف إلى الســكان المحليــن أو جمعي

ــهيلات  ــة والتس ــم الحماي ــه منحه ــب علي ــم، يج ــة به ــرضى والعناي ــى والم ــع الجرح في جم
اللتــن إن عدمتــا أصبحــت مهمــة الســكان أو جمعيــات الإغاثــة أكــر مــن قدرتيهــا عــى 
ــام  ــة والتســهيلات مــروك- في المق ــك الحماي ــم مــدى وجــوب بســط تل ــا. وتقيي ــاء به الوف
الأول- للســلطات المختصــة لطــرف النــزاع الــذي يوجــه النــداء، ولكــن عــى ذلــك الطــرف 
أن يراعــي، بقــدر الإمــكان، رغبــات الأشــخاص ومنظــات الإغاثــة المجهــزة للاســتجابة لهــذا 
ــك لا  ــا عــى الظــروف، ولذل ــة والتســهيلات أساسً ــداء، وآراءهــم. وتعتمــد هــذه الحماي الن
يمكــن وضــع قائمــة شــاملة للاحتــالات؛25 فقــد تضــم »التســهيلات« أكــر قــدر مــن ضــان 
ــن  ــر أي م ــات ع ــال المراس ــهيلات لإرس ــة، وتس ــام المعني ــاع بالمه ــة للاضط ــة الحرك حري
الوســائل، وتســهيلات نقــل إمــدادات الإغاثــة وأموالهــا. لكــن لا يعنــي ذلــك عــدم إمكانيــة 
الحــد مــن حريــة الحركــة حيــث تعيــق العمليــات العســكرية، بطبيعتهــا، الوصــول إلى هــذه 
الأماكــن. وقــد تشــمل »التســهيلات« كذلــك توفــر مركبــات أو وســائل نقــل أخــرى بالإضافــة 
ــا  ــة ومؤنً ــي تتلقــى أدوي ــاء المنظــات الت ــك إعف ــح حــق المــرور الآمــن. يجــب كذل إلى من

إنســانية أخــرى مــن خــارج البــاد مــن رســوم الجــارك والنقــل.26
34.	17 ــا إلى الظــروف الأمنيــة اللازمــة لجمــع الجرحــى والمــرضى والعنايــة  تشــر »الحمايــة« جزئيًّ

بهــم، وتحديــد الإجــراءات اللازمــة والمناســبة لكفالــة تحقيــق ســامة رجــال الإغاثة الإنســانية 

انظر، أيضًا، المادة 15 والتعليق عليها، الفقرتين 1483 و1484. 	23

كان الرأي أن مهمة جمع الموتى أثقل من أن يضطلع بها السكان المحليون. 	24

See Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, p. 486.

»استشــعر ]وفــد المملكــة المتحــدة[ أنــه مــن غــر الصائــب توقــع جمــع الســكان المحليــن وجمعيــات الإغاثــة للمــوتى، مــع إمكانيــة اســتثناء 

الغرقــى«.

اســتخدمت المــادة 5 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 لفــظ »حصانــات« بــدلً مــن »تســهيلات«، ودار بعــض النقــاش حــول معنــى كلمــة  	25

»حصانــات« ومــا إذا كانــت تتضمــن إعفــاءً مــن شرط إيــواء القــوات أو لا.

See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 37–38.

انظــر، عــى ســبيل المثــال، اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 74)1(؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 61)3(؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة  	26

 .)2(70
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ــة التأكــد مــن أن  ــة جنيــف.27 ومــن بــن جوانــب الحماي ــة لا تعالجهــا اتفاقي مســألة مركب
الطــرف المعنــي يعُلــم القــوات التابعــة لــه بوجــوب عــدم مهاجمــة الأفــراد أو الهيئــات التــي 
تضطلــع بالمهــام الطبيــة أو الإنســانية، وأنهــا ملتزمــة بهــذا الواجــب. وقــد تعنــي الحمايــة 
أيضًــا، مــن جملــة أمــور أخــرى، اتخــاذ ترتيبــات محليــة أو الاتفــاق عــى وقــف إطــاق النــار 
مــع العــدو للتمكــن مــن أداء الأنشــطة الطبيــة أو الإنســانية،28 ومنهــا، أيضًــا، منــع هجــات 
ينفذهــا آخــرون أو اتخــاذ خطــوات لمنعهــا. وزيــادةً عــى ذلــك، شرط منــح الحمايــة يعــزز 
الحكــم الــوارد في المــادة 18)3( وهــو: »لا يعــرَّض أي شــخص للإزعــاج أو يــدان بســبب مــا 

قدمــه مــن عنايــة للجرحــى أو المــرضى«.29
35.	17 مــن المهــم ملاحظــة أن الحمايــة التــي يمكــن منحهــا في هــذا الســياق لا تتضمــن الحــق في 

اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو الكريســتالة الحمــراء. ومــا يــرر هــذا 
القيــد هــو عظــم خطــر التجــاوز في اســتعمال الشــارة،30 فيجــب حــر اســتخدام الشــارة 
ــيطرة  ــت س ــك تح ــا، وذل ــف وبروتوكولاه ــات جني ــةً اتفاقي ــا صراح ــص عليه ــالات تن في ح
ــي تســتجيب  ــات الت ــراد أو الهيئ ــه، فالأف ــة المختصــة. وعلي الســلطات العســكرية أو المدني
لنــداء المســاعدة الــذي توجهــه ســلطات عســكرية ليــس باســتطاعتها عــرض الشــارة عــى 
المنــازل أو المنشــآت التــي يتلقــى الجرحــى الرعايــة فيهــا مــا لم يخصــص طــرف مــن أطــراف 
النــزاع تلــك المنشــآت عــى أنهــا مرافــق طبيــة بموجــب اتفاقيتــي جنيــف الأولى أو الرابعــة.31

36.	17 وبشــأن مــن يرتــدون الشــارة أنفســهم، لا توجــد آليــة في اتفاقيــة جنيــف الأولى لزيــادة عــدد 
ــن؛  ــة مؤقت ــات طبي ــراد خدم ــن أف ــق تعي ــة العســكريين عــن طري ــات الطبي ــراد الخدم أف
بيــد أن الــدول الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي الأول أمامهــا هــذا الخيــار.32 وعليــه، يجــوز 
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــوة أف ــن ق ــد م ــول الأول، أن تزي ــا للبروتوك ــزاع، وفقً ــراف الن لأط
ــتخدام  ــراد اس ــؤلاء الأف ــوز له ــا يج ــة، ك ــة المؤقت ــا الطبي ــدد وحداته ــن ع ــن أو م المؤقت
الشــارة. ولكــن تلــك الإجــراءات لا بــد لهــا مــن مراقبــة صارمــة. وحتــى بخصــوص الــدول 

 See Kate Mackintosh, ‘Beyond the Red Cross: the protection of independent humanitarian organizations and their staff 	27

 in international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 865, March 2007, pp. 113–130;

 Abby Stoddard, Adele Harmer and Katherine Haver, Aid Worker Security Report 2011, Spotlight on security for national

aid workers: Issues and perspectives, Humanitarian Outcomes, 2011.

ولكن لاحظ نص المادة 71)2( من البروتوكول الإضافي الأول على أنه »يجب احترام ]موظفي الإغاثة[ وحمايتهم«.

انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 15. كــا ينبغــي اســرجاع أن »تعمــد شــن هجــات ضــد موظفــن مســتخدمين أو منشــآت أو مــواد أو  	28

وحــدات أو مركبــات مســتخدمة في مهمــة مــن مهــام المســاعدة الإنســانية...، مــا دامــوا يســتحقون الحمايــة التــي توفــر للمدنيــن أو للمواقــع 

ــة  ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 8-2-)ب(»3« م ــب الم ــرب بموج ــة ح ــو جريم ــلحة« ه ــات المس ــدولي للنزاع ــون ال ــب القان ــة بموج المدني

ــة. ــة الدولي الجنائي

انظر القسم 6. 	29

انظــر القســم 2 للاطــاع عــى أمثلــة مبكــرة عــى التجــاوز في اســتعمال الشــارة ذي الصلــة بالمــادة الماثلــة. ومــع ذلــك، يحــق لبعــض جمعيــات  	30

الإغاثــة، ولا ســيما الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، اســتخدام الشــارة وارتداؤهــا اســتنادًا إلى أســاس قانــوني مســتقل. 

للاطــاع عــى تفاصيــل، انظــر المــادة 44 والتعليــق عليهــا، القســم 4. انظــر، أيضًــا، النظــام المحــدد الــوارد في المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف 

الأولى.

اتفاقية جنيف الأولى، المادة 21؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 18. أو المادة 18 من البروتوكول الإضافي الأول في حالة انطباقه. 	31

البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 8. ومــع ذلــك تســمح اتفاقيــة جنيــف الأولى بزيــادة عــدد أفــراد الخدمــات الطبيــة في موقــف بعينــه عــن  	32

طريــق الاســتعانة بأفــراد خدمــات طبيــة مؤقتــن )المــادة 25( أو اســتخدام الخدمــات الطبيــة التابعــة للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو 

الهــال الأحمــر )المادتــان 26 و27(.
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الأطــراف في البروتوكــول، لا تجــوز المســاواة بــن الأفــراد الذيــن يســتجيبون لنــداء توجهــه 
ســلطات عســكرية وأفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن، مــا لم يعينــوا، صراحــةً، عــى أنهــم 
أفــراد خدمــات طبيــة مؤقتــون.33 ومــن المهــم تذكــر أنــه ليــس كل مــن يــؤدي أنشــطة طبيــة 
ــوارد في  ــى ال ــة« بالمعن ــات الطبي ــراد الخدم ــة »أف ــع بصف ــكري يتمت ــزاع عس ــة ن في منطق

اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول.
37.	17 ــة  ــى منطق ــم ع ــرف الخص ــتيلاء الط ــة اس ــه في حال ــى أن ــادة 18)1( ع ــص الم ــراً، تن وأخ

ــداء  ــن اســتجابوا لن ــة والتســهيلات نفســيهما للســكان الذي ــح الحماي ــه من ــا، يجــب علي م
المســاعدة. أضيــف هــذا الالتــزام عــام 1949 لأن الــرأي آنــذاك هــو أن ذلــك الوضــع ثغــرة 
كبــرة في اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 أدت إلى عواقــب ســلبية وقعــت عــى الأشــخاص 

الذيــن اســتجابوا لهــذا النــداء.

3-5.   تحت إشراف السلطات العسكرية
38.	17 إشراف«  »تحـت  والمـرضى  الجرحـى  مسـاعدة  نـداء  إلى  المتطوعـون  يسـتجيب  أن  يجـب 

 ’sous son contrôle‘ السـلطات العسـكرية )يورد النص الفرنسي المسـاوي في الحجية عبارة
التـي تعنـي تحـت إشرافـه(. أدرج هذا الرشط ردًّا على الانتهـاكات التي وقعـت أثناء الحرب 

الفرنسـية البروسـية، واسـتمر في نسـخ لاحقـة مـن اتفاقيـات جنيف.34
39.	17 هــذا الحكــم يوضــح أنــه حتــى إذا هــب الســكان المحليــون أو منظــات الإغاثة إلى مســاعدة 

ــي.  ــم الطب ــم وعلاجه ــن حالته ــؤولة ع ــي المس ــكرية ه ــلطات العس ــل الس ــى، تظ الجرح
وعندمــا يتعلــق الأمــر بجرحــى العــدو تحديــدًا، يجــب أن تبلــغ ســلطات الدولــة بلــد المنشــأ 
ــة  ــف الثالث ــة جني ــم بموجــب اتفاقي ــن حمايته ــن م ــم في الأسر، وأن تمك ــم ووقوعه بهويته
ــن  ــدو الذي ــراد الع ــن أف ــى م ــر إلى الجرح ــب النظ ــرب.35 يج ــة أسرى الح ــة بمعامل المعني
ــة التــي تعمــل اســتجابةً لطلــب  يتلقــون الرعايــة مــن الســكان المحليــن أو هيئــات الإغاث
الســلطات العســكرية وتحــت إشرافهــا أو ســيطرتها عــى أنهــم قــد وقعــوا في أيــدي العــدو 

وأنهــم أسرى حــرب.36
40.	17 عــى الســلطات العســكرية تحديــد طبيعــة إجــراءات الســيطرة التــي تراهــا لازمــة ومداهــا. 

ــك  ــر تل ــد تنح ــالها، ق ــة وإرس ــة بالهوي ــات الخاص ــع المعلوم ــرد جم ــة، بمج وفي الممارس
الســيطرة في التحقــق مــن تلقــي الجرحــى الرعايــة المناســبة ومعاملتهــم معاملــة إنســانية 

وبالاحــرام الواجــب لهــم.

البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 8)ك(. ومــع ذلــك تجــب ملاحظــة أن اســتخدام الشــارة لا يمنــع المنظــات الإنســانية الأخــرى مــن اســتخدام  	33

علاماتهــا أو أعلامهــا أو ملابســها وعليهــا شــعاراتها المميــزة المحــددة لهــا، مــا دامــت تلــك العنــاصر لا تــؤدي إلى الخلــط بينهــا وبــن شــارات 

الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو الكريســتالة الحمــراء. انظــر، عــى الأخــص، المــادة 53 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والتعليــق عليهــا، القســم 

.4

أضيــف النــص عــى مســؤولية الســلطات العســكرية عــن الإشراف عــى جمــع الســكان المحليــن للجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم في المــادة 5  	34

ــة جنيــف المؤرخــة في 1906. مــن اتفاقي

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 187–188. 	35

للاطــاع عــى معلومــات بشــأن وجــوب تســجيل المعلومــات وإرســالها، انظــر المــادة 16 والتعليــق عليهــا. تنــص المــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف 

الأولى عــى أن الجرحــى أو المــرضى الذيــن يقعــون في أيــدي العــدو هــم أسرى حــرب؛ كــا تؤكــد المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى أن 

أسرى الحــرب يقعــون »تحــت ســلطة الدولــة المعاديــة، لا تحــت ســلطة الأفــراد أو الوحــدات العســكرية التــي أسرتهــم«.

انظر التعليق على المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة. 	36
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41.	17 ربمــا لا يســهل دائمًــا للــدول الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي الأول، وضــع خــط فاصــل بــن 
إجــراءات الســيطرة المشــددة فيــا يتعلــق بالالتــاس العــام لمســاعدة الســكان المحليــن، 
ــوا أفــراد خدمــات طبيــة مؤقتــن.  وتعيــن مواطنــن تابعــن للطــرف المعنــي نفســه ليعمل
يجــب تعيــن أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن بصفتهــم هــذه عــى نحــو واضــح وصريــح. 
وعــى ضــوء مــا ســبق، وفيــا يتعلــق باســتخدام الشــارة مــن جانــب المســتجيبين للالتــاس، 
يجــب أن يحتفــظ طــرف النــزاع المســؤول عــن منــع التجــاوز في اســتخدام شــارة الحمايــة 

بســلطة تقريــر اســتحقاق الحمايــة المحفوظــة لأفــراد الخدمــات الطبيــة فقــط.

4.   الفقرة 2: جمع السكان وجمعيات الإغاثة للجرحى أو المرضى والعناية بهم طوعًا
42.	17 ــث يحــق للســكان  ــي، حي ــة الطوع ــل الإغاث ــلطات بالســاح بعم ــادة 18)2( الس ــزم الم تل

المحليــن وجمعيــات الإغاثــة التوجــه لمســاعدة الجرحــى والمــرضى مــن المقاتلــن بمَــن فيهــم 
ــة  ــك الإمكاني ــى تل ــول الإضــافي الأول ع ــن البروتوك ــادة 17 م ــت الم ــدو.37 وأبق ــو الع مقاتل
وأكــدت عليهــا، لا ســيما فــا يتعلــق بالجرحــى والمــرضى مــن المدنيــن. ويقــع عــى أطــراف 
ــن  ــرضى م ــى والم ــن الجرح ــث ع ــة« للبح ــر الممكن ــع التداب ــاذ »جمي ــزام باتخ ــزاع الت الن

ــم.38 ــة به ــم والعناي ــوات المســلحة وجمعه الق
43.	17 تشــمل الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 2 تحذيــراً مهــاًّ وهــو أن المدنيــن يجــب »أن يمتنعــوا« 

هــم وجمعيــات الإغاثــة التــي تتوجــه لمســاعدة الجرحــى والمــرضى »عــن اقــراف أي أعــال 
ــاشرةً. كــا يشــر في  ــق عليهــم مب ــن وينطب ــزام يخاطــب المدني عنــف ضدهــم«، وهــو الت
الوقــت ذاتــه إلى مســؤولية مهمــة تقــع عــى عاتــق الــدول وهــي اســتمرار الالتــزام الواقــع 
عــى الســلطات بحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة التابعــة للغــر، بمــن 
ــن لهــم، ولكنهــم، عــى النقيــض، يســيؤون  ــن يدّعــون العمــل منقذي ــون الذي فيهــم المدني
ــة الجرحــى  ــزام بالتأكــد مــن معامل ــدول الت معاملتهــم أو يلحقــون بهــم الــرر. وعــى ال
والمــرضى معاملــة إنســانية، ســواء وهــم في أيــدي أجهــزة الدولــة المعنيــة أو في أيــدي 

المواطنــن العاديــن.39

4-1.   السكان وجمعيات الإغاثة
44.	17 تنــص اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى أن تســمح الســلطات لجمعيــات الإغاثة بالعنايــة بالجرحى 

والمــرضى، إضافــةً إلى ســاحها للســكان بذلــك. أضيــف ذلــك الالتــزام عــام 1949، لأن حــق 
ــاء  ــان أثن جمعيــات الإغاثــة في التــرف، عــى هــذا النحــو، واجــه اعتراضًــا في بعــض الأحي
الحــرب العالميــة الثانيــة.40 ومــع ذلــك، لا تحــدد الاتفاقيــة مــا الــذي يشُــكل جمعيــة إغاثــة 
ــام  ــاشٌ حــول هــذه المســألة في المؤتمــر الدبلومــاسي لع ــدر نق ــادة، ولم ي لأغــراض هــذه الم
ــي منظــات  ــث تعن 41.1949 توجــد بعــض المــؤشرات عــى وجــوب تفســر التســمية بحي
محليــة مثــل الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر، لكــن دون أن يكــون 

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 51. 	37

انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادتين 12 و15. انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 10. 	38

انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12. 	39
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اقترحت إمكانية تصرف جمعيات الإغاثة طوعًا، على هذا النحو، أثناء مؤتمر الخبراء الحكوميين لعام 1947. 	41
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ــدأ  ــذا المب ــع في ه ــي تتوس ــافي الأول، الت ــول الإض ــن البروتوك ــادة 17 م ــا. الم ــورًا عليه مقص
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 18 م ــى الم ــر معن ــن دون تغي ــرضى المدني ــى والم ــمل الجرح ليش
ــب  ــة الصلي ــل جمعي ــات مث ــي: »جمعي ــا ي ــى م ــد- ع ــه التحدي ــى وج ــص- ع الأولى، تن
ــك إلى أن  ــرةً بذل ــن(«، مش ــمس الأحمري ــد والش ــر، الأس ــال الأحم ــة )اله ــر الوطني الأحم
تلــك المنظــات مشــمولة ضمــن تلــك المنظــات وإن لم يكــن ذلــك العمــل مقصــورًا عليهــا. 
عندمــا أقــر المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1977 المــادة 17، ذكــر الكــرسي الرســولي أنــه انضــم 
إلى توافــق الآراء »انطلاقـًـا مــن الاقتنــاع بــأن الإشــارة إلى جمعيــة الصليــب الأحمــر الوطنيــة 
)الهــال الأحمــر، الأســد والشــمس الأحمريــن( لا تنطــوي عــى أي تقييــد بشــأن مــا تبديــه 
ــل  ــد باســتخدام الخــط المائ ــات« )التأكي ــادرات وتصرف ــن مب ــة الأخــرى م ــات الإغاث جمعي

مضــاف مــن جانبنــا(.42
45.	17 منــح الســكان حقًــا موازيًــا لذلــك الممنــوح للأفــراد*، ويقصــد بذلــك الأشــخاص الموجوديــن 

عــى مقربــة، نســبيًا، مــن الأعــال العدائيــة أو حيــث يحتــاج الجرحــى والمــرضى إلى 
ــة  ــة القريب ــة في المنطق ــر الحــق عــى منظــات الإغاث ــي ألا يقت ــن المنطق المســاعدة. وم
ــم  ــك المنظــات القائمــة في الإقلي ــاشرةً مــن وجــود الجرحــى أو المــرضى، ولكــن عــى تل مب
الــذي يــدور فيــه النــزاع. وهــذا الحــق لا يشــمل الهيئــات الأجنبيــة أو الدوليــة التــي تغطيهــا 
مــواد أخــرى.43 إضافــةً إلى ذلــك، تؤكــد المــادة 18 عــى وجــوب ســاح الســلطات العســكرية 
ــت أو  ــي غُزي ــرضى في الأراضي الت ــى والم ــح الجرح ــال لصال ــذ أع ــة بتنفي ــات الإغاث لجمعي

ــت.44 احتلُ
46.	17 عندمــا تقــدم هيئــات الإغاثــة المســاعدة إلى الجرحــى والمــرضى طوعًــا، يجــب عليهــا الالتــزام 

بالمبــادئ الإنســانية، ولا ســيما الالتــزام بمبــدأ عــدم التحيــز.45 أمــا بشــأن الهيئــات التــي تقــدم 
الإغاثــة الطبيــة عــى الأخــص، يتفــق مبــدأ عــدم التحيــز مــع شرف المهنــة الطبيــة والمبــدأ 
ــرف  ــن الط ــر ع ــض النظ ــاج أولً، بغ ــة إلى الع ــة الماس ــاج ذوي الحاج ــوب ع ــل بوج القائ

الــذي ينتمــون إليــه.46
47.	17 لا يقــع عــى المدنيــن التــزام صــارم بعــدم التحيــز مــن حيث الميــل القلبــي عندما يســاعدون 

الجرحــى والمــرضى طوعًــا، لكــن يجــب عليهــم عــدم التحيــز مــن حيــث أفعالهــم. وعليهــم 
فــوق مــا ذكــر التحــي »بالإنســانية«. وعليــه، يجــب عليهــم ألا ينظــروا إلى المقاتــل الجريــح 
عــى أنــه عــدو، بــل إنســان بحاجــة إلى العنايــة، مثلهــم في ذلــك مثــل الأشــخاص الآخريــن 
الذيــن يقدمــون الرعايــة الصحيــة إلى الجرحــى والمــرضى. تزيــد الفقــرة 2 هــذا الأمــر تأكيــدًا 

بالتذكــر بحظــر تعــرض المدنيــن بالــرر للجرحــى والمــرضى.
48.	17 ــم  ــة لا يجــوز له ــات الإغاث ــراد وأعضــاء جمعي ــد عــى أن الأف ــي التأكي ــرة أخــرى، ينبغ وم
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للاطلاع على تعريف للاحتلال، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 5. 	44
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انظر المادة 12 والتعليق عليها، القسم 7.  	46

* ملحوظــة مــن المترجــم: هكــذا في الأصــل، حيــث ذكــر المعلــق »individuals« أي الأفــراد و »inhabitants« أي الســكان، دون بيــان لمــا يقصــده 

»بالأفــراد« أو »الســكان«، ثــم جمــع بينهــا باســتخدام »persons« أي الأشــخاص مــن كلا النوعــن )الطبيعــي والمعنــوي(. ربمــا يكــون اللفــظ الصحيح، 

والــذي يــدل عليــه الســياق، هــو »جمعيــات الإغاثــة« بــدلً مــن »الأفــراد« كــا ورد في النــص.
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وضــع الشــارة عــى المرافــق التابعــة لهــم ولا يجــوز أن يحملهــا الأشــخاص التابعــون لتلــك 
ــك.47  ــا الســلطات المختصــة بذل ــات إلا إذا فوضته الجمعي

4-2.   العمل الطوعي الذي يضطلع به السكان وجمعيات الإغاثة
49.	17 ــى  ــع الجرح ــون بجم ــد يضطلع ــة ق ــات الإغاث ــراد وجمعي ــى أن الأف ــادة 18 ع ــص الم تن

والمــرضى والاعتنــاء بهــم »طوعًــا«. ويمكــن منطقيًــا تفســر لفــظ »طوعًــا« الــوارد في الفقــرة 
الثانيــة عــى أنــه يعنــي أن الأفــراد وجمعيــات الإغاثــة قــد تضطلــع، أيضًــا، بتلــك الأعــال 
ــك الأعــال  ــي تســمح بالاضطــاع بتل ــرة الأولى الت ــك في ضــوء الفق ــا، وذل ــاء ذاته مــن تلق
ــاسي  ــاء المؤتمــر الدبلوم ــك مناقشــات دارت أثن ــداء. يدعــم هــذا التفســر كذل اســتجابةً لن
ــا«  ــول الإضــافي الأول حــن نوُقــش لفــظ »طوعً ــن البروتوك ــادة 17 م ــام 1977 حــول الم لع
ــد يفــر تفســراً  ــا« ق ــون عــام 1977 مــن أن لفــظ »طوعً ــد تخــوف المندوب بإســهاب. وق
ضيَّقًــا وبذلــك تســتبعد جهــود الإغاثــة المنظمــة.48 مــع ذلــك، خلــت محــاضر المؤتمــر مــن أي 
دلالــة عــى أن المــادة 18 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى فـُـرت عــى هــذا النحــو.49 وعليــه، لم 
تكــن مخــاوف المندوبــن رد فعــل عــى الطريقــة التــي طبقــت بهــا المــادة 18 عمليًّــا؛ ففضّــل 
مندوبــو المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1977 عبــارة »مــن تلقــاء أنفســهم« عــى لفــظ »طوعًــا« 
لضــان أن عمــل الإغاثــة المنظــم، الــذي تضطلــع بــه جمعيــات الإغاثــة عــى وجــهٍ خــاص، 
لا يمكــن اســتبعاده مــن نطــاق المــادة 17 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. وأراد المندوبــون 
التأكــد مــن عــدم منــع أي جمعيــة إغاثــة منظمــة مــن تقديــم المســاعدة بذريعــة أن مــا 
تقدمــه مــن إغاثــة غــر »طوعــي«، مــع الإبقــاء عــى حريــة فــرادى الأشــخاص في تقديــم 
ــوارد في المــادة  ــا« ال المســاعدة مــن تلقــاء أنفســهم.50 ولذلــك، ينبغــي تفســر لفــظ »طوعً
18 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى أن معنــاه يطابــق معنــى عبــارة »مــن تلقــاء أنفســهم« 

الــواردة في المــادة 17 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. 
50.	17 ــكان  ــات أن الس ــراف النزاع ــر أط ــو تذك ــر، وه ــًّا آخ ــا مه ــا« غرضً ــة »طوعً ــدم كلم وتخ

المدنيــن المحليــن قــد يهرعــون إلى موقــع هجــوم أو انفجــار، بــل غالبًــا مــا يفعلــون ذلــك، 
مــن أجــل جمــع الجرحــى والعنايــة بهــم. ومــع ذلــك، فهجــات المتابعــة التــي توصــف بأنها 
»انفجــارات بقصــد إحــداث أكــر عــدد ممكــن مــن الإصابــات والوفيــات، ولا ســيما بــن مــن 
ــرة.51  ــة الأخ ــق في الآون ــرة للقل ــرة مث ــابق«، أصبحــت ظاه ــار س ــا انفج يســاعدون ضحاي
ــتجيبين  ــاشرةً المس ــتهدف مب ــا تس ــت بأنه ــي عرف ــات، الت ــك الهج ــأن تل ــول ب ــن الق يمك
الأوائــل، تثبــط المدنيــن عــن الذهــاب إلى مســاعدة الجرحــى والمــرضى، مــا قــد يتنــافى وروح 
اتفاقيــة جنيــف بشــكل عــام والمــادة 18 بشــكل خــاص. وعــى القــادة المهاجمــن الانتبــاه 

ــرف  ــة( أن تع ــكرية أو مدني ــون عس ــد تك ــي ق ــة )الت ــلطات المختص ــوز للس ــه يج ــى أن ــص ع ــة تن ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 18 م الم 	47

للمستشــفيات المدنيــة باســتخدام الشــارة وترخــص لهــا بذلــك. انظــر، أيضًــا، المــادة 18 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. 
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انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الرعايــة الصحيــة في خطــر: حــوادث العنــف التــي تؤثــر في تقديــم الرعايــة الصحيــة، الفــرة مــن ينايــر/  	51

كانــون الثــاني 2012 إلى ديســمبر/ كانــون الأول 2013، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2013، صفحــة 9؛ الرعايــة الصحيــة في خطــر: 

ــة  ــون الأول 2013، اللجن ــاني 2012 إلى ديســمبر/ كان ــون الث ــر/ كان ــة، الفــرة مــن يناي ــة الصحي ــم الرعاي ــر في تقدي ــي تؤث ــف الت حــوادث العن

الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2014، صفحــة 13.

49

50



621دور السكان

إلى الإقــرار الصريــح بحــق المدنيــن في الاســتجابة الطوعيــة، وبالتبعيــة احتماليــة اســتجابتهم 
ــادة  ــم الق ــد تقيي ــدًا عن ــة، وتحدي ــن الأعــال العدائي ــررت م ــي ت ــا، في المناطــق الت فعليً
مــدى مشروعيــة شــن هجــوم متابعــة عــى محاربــن غــر جرحــى أو عــى هــدف عســكري.

تؤثــر تلــك الاســتجابة في تقديــر التدابــر الاحترازيــة اللازمــة التــي يجــب اتخاذهــا، وتقديــر 
الــرر العــرضي المتوقــع عــى المدنيــن.52 يجــب عــى المهاجمــن، عنــد النظــر في هجــات 
ــا، الانتبــاه إلى وجــود كل المســتجيبين الأوائــل، مــن أفــراد الخدمــات  المتابعــة أو شــنها فعليً
ــن تصــادف وجودهــم في مــكان الهجــوم، وأن  ــن الذي ــن المحلي ــن إلى المدني ــة المدرب الطبي
يأخــذوا جميــع الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب إصابتهــم عرضًــا أو خفــض تلــك الإصابــة إلى 
ــن  ــوا م ــد انته ــل ق ــتجيبون الأوائ ــون المس ــر إلى أن يك ــم أن ينتظ ــى المهاج ــد. وع أدنى ح

»جمــع الجرحــى والمــرضى وإجلائهــم مــن موقــع هجــوم ســابق«.53

4-3.   جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم
51.	17 ينبغــي أن نضيــف إلى المذكــور آنفًــا بالنســبة إلى جمــع الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم، أن 

صائغــي المــادة 17)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول دعمــوا مفهــوم »العنايــة« الطوعيــة 
وهــو مفهــوم أوســع مــن مفهــوم المســاعدة الطبيــة المجــردة. فحســب رأيهــم، قــد تشــمل 
تلــك العنايــة، أيضًــا، الإغاثــة الإنســانية الفوريــة، لا ســيما توفــر الملبــس أو الغذاء.54 ويتســق 

هــذا التفســر مــع الغــرض الإنســاني للــادة 18.

4-4.   العلاقة مع السلطات العسكرية 
52.	17 ــة  ــة الطوعي ــة أن جهــود الإغاث ــا للفقــرة الأولى مــن المــادة 18، لا تذكــر الفقــرة الثاني خلافً

تخضــع لتوجيــه الســلطات العســكرية. وليــس ذلــك مــن قبيــل الإغفــال، بــل إبــراز لاختيــار 
ذهــب إليــه صراحــةً المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، ويبــن تاريــخ الصياغــة بذلــك موقفًــا 

مهــًّا ومســتندًا إلى مبــادئ.
53.	17 رأت مؤتمــرات الخــراء التــي كانــت قــد أعــدت مــروع اتفاقيــات جنيــف للمؤتمــر 

ــرورات  ــع ال ــري م ــل الخ ــق ضرورات العم ــه توفي ــوب في ــن المرغ ــه م ــاسي أن الدبلوم
العســكرية، واتفقــت بعــد مناقشــة طويلــة عــى اقــراح مــادة بموجبهــا لا يمكــن للســكان 
حجــب الجرحــى والمــرضى الذيــن جمعوهــم عــن إمكانيــة خضوعهــم لســيطرة الســلطات 
العســكرية.55 ورد هــذا الــرط في المــروع الــذي ناقشــه المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، 

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 57)2()أ()ثالثاً(. 	52

 Breitegger, pp. 109–110. 	53
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قدم مندوب الكرسي الرسولي هذا التفسير ودعمه المندوب السويسري، ولم يلقَ معارضة.

 Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 24–25; Report of the Conference of Government 	55

Experts of 1947, pp. 20–23.

كان هــذا الاقــراح مثــار خــاف فيــا ســبق في مؤتمــر الخــراء الحكوميــن لعــام 1947، ونــص الجــزء ذو الصلــة بــه مــن المــادة المقترحــة الــذي 

أقــره مؤتمــر ســتوكهولم لعــام 1948 عــى أن: »تســمح الســلطات العســكرية للســكان وجمعيــات الإغاثــة، حتــى في المناطــق التــي غُزيــت أو 

احتلُــت، أن يعرضــوا تقديــم خدماتهــم لجمــع الجرحــى أو المــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة وتقديــم الإســعافات الأوليــة لهــم، بــرف النظــر 

عــن جنســيتهم، بــرط عــدم حجبهــم عــن الســيطرة الممكنــة للســلطات الوطنيــة أو ســلطات الاحتــال«.

Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pp. 14–15.
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ــح  ــذي يمن ــل الإذن ال ــر جع ــون في المؤتم ــض المندوب ــا رف ــه. ك ــك أصر عــى حذف ــع ذل وم
للســكان بتقديــم مســاعدة طوعيــة مرهونـًـا بقبــول الإشراف العســكري أو بــأي نــوع 
ــة بالجرحــى أو المــرضى.56 وكان الصائغــون  ــاري عــن معلومــات متعلق مــن الإفصــاح الإجب
آنــذاك تحــت تأثــر مخــاوف منشــأها تجربــة الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث قــد يــؤدي 
إبــاغ الســلطات إلى عواقــب ســلبية عــى الجرحــى ومنقذيهــم. مــع ذلــك، لم تحظــر هــذه 
الســيطرة، لكــن استشــعر الصائغــون أنــه: »مــن غــر المرغــوب فيــه عــى وجــه الإطــاق أن 
يذكــر ذلــك في اتفاقيــة إنســانية«.57 وفي الممارســة، قــد تكــون ممارســة الســلطات الســيطرة 
عــى جهــود الإغاثــة الطوعيــة أصعــب مــن ممارســتها إياهــا في حالــة التمســت هــي تلــك 

المســاعدة.
54.	17 ــى  ــف الأولى ع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 18 م ــاق الم ــن انطب ــن الممك ــه م ــر أن ــم تذك ــن المه م

ــاغ عــن  ــزام بالإب ــدي بعــض التخــوف مــن أن الالت ــة. ولقــد أب ــن بالخدمــات الطبي العامل
ــد  ــم، ق ــة برعايته ــات الطبي ــد إلى الخدم ــن يعُه ــاه الذي ــم أو مرض ــرف الخص ــى الط جرح
، عــدم نــص اتفاقيــة جنيــف عــى قاعــدة  يتعــارض مــع مبــدأ السريــة الطبيــة.58 ومــن ثــمَّ
محــددة أدى إلى بعــض الجــدل حــول العلاقــة بــن أخلاقيــات المهنــة الطبيــة- وعــى وجــه 
التحديــد القواعــد التــي تحكــم السريــة الطبيــة- والتــزام مفــرض في القانــون الوطنــي )أو 
تنشــئه ســلطات الاحتــال( يتعلــق بإبــاغ الســلطات عــن جريــح أو مريــض.59 فإلــزام أفــراد 
الخدمــات الطبيــة بالإبــاغ عــن الأشــخاص الذيــن عُولجــوا مــن أنــواع محــددة مــن الجــروح 
)عــى ســبيل المثــال مــن رصاصــة أو طعــن( أمــرٌ شــائع في التشريــع الوطنــي، في حالــة وجــود 

ــا. مــا يســتدعي تحقيقًــا جنائيًّ
55.	17 تعــرض البروتوكــول الإضــافي الأول أيضًــا لمســألة السريــة الطبيــة حيــث تنــص المــادة 16)3( 

منــه عــى مــا يــي:
ــن  ــات ع ــى الإدلاء بمعلوم ــة ع ــة طبي ــاطاً ذا صف ــارس نش ــخص يم ــام أي ش ــوز إرغ لا يج
الجرحــى والمــرضى الذيــن كانــوا أو مــا زالــوا موضــع رعايتــه لأي شــخص ســواء أكان تابعًــا 
للخصــم أم للطــرف الــذي ينتمــي هــو إليــه إذا بــدا لــه أن مثــل هــذه المعلومــات قــد تلحــق 
ــرطها  ــي يش ــالات الت ــدا الح ــا ع ــك في م ــم وذل ــرضى أو بأسره ــى والم ــؤلاء الجرح ضررًا به
قانــون الطــرف الــذي يتبعــه ويجــب مــع ذلــك، أن تراعــى القواعــد التــي تفــرض الإبــاغ 

ــة.60  عــن الأمــراض المعدي

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A pp. 51–52. 	56

ــون  ــزم الســكان المدني ــة ]مــن نــص المــروع[، يلت ــا للفقــرة الثاني ــه: »وفقً ــل المملكــة المتحــدة لاحــظ أن ينــص محــر المؤتمــر عــى أن ممث

بتســليم الجرحــى والمــرضى الذيــن يكتنفونهــم بالرعايــة إلى العــدو المحتــل لإقليمهــم- وأن يكــون ذلــك بموجــب اتفاقيــة إنســانية!« وأضــاف 

المحــر أن ممثــل المملكــة المتحــدة: »شــدّد عــى وجــوب حــذف أي التــزام مــن هــذا القبيــل«.

Ibid. pp. 51–52 and 143; Remarks of the Rapporteur of the First Commission of the Diplomatic Conference, ibid, p. 192. 	57

انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 16)3(.

International Law Association, International Medical Law, Conference Report (Buenos Aires), 1968, Vol. 53, pp. 539– 	58

588, especially at 542–549 and 558–573.

 Ibid. 	59

انظر التعليق على المادة 16 من البروتوكول الإضافي الأول للاطلاع على مناقشة بشأن مضمون هذه المادة. 	60

56

59
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4-5.   احترام السكان المدنيين للجرحى والمرضى
56.	17 التنبيــه بأنــه »يجــب عــى الســكان المدنيــن احــرام الجرحــى والمــرضى، وعــى الأخــص أن 

يمتنعــوا عــن اقــراف أي أعــال عنــف ضدهــم« هــو الحكــم الوحيــد مــن أحــكام اتفاقيــة 
جنيــف الأولى الموجــه تحديــدًا إلى الســكان المدنيــن. بالطبــع هنــاك الكثــر مــن الالتزامــات 
نصــت عليهــا اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاهــا ينظــم حمايــة المدنيــن، لكــن تنفــرد هــذه 
المــادة بإرســائها معيــارًا صريحًــا مــن الرعايــة يجــب أن يفــي بــه المدنيــون أنفســهم عنــد 
ــذي تنــص  ــدأ الرئيــس ال ــة ذكــر المب التعامــل مــع الجرحــى والمــرضى.61 تعيــد هــذه الجمل
عليــه المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، وتوضــح أن الأشــخاص المدنيــن ملزمــون، أيضًــا، 
باحــرام الجرحــى والمــرضى وحمايتهــم. وأصبــح الســطر الأول مــن المــادة 17 مــن البروتوكــول 

الإضــافي الأول هــو المقابــل لهــذا الحكــم.
57.	17 ــا بحــق الســكان المحليــن في جمــع الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم،  هــذا الالتــزام، مقترنً

يســلط الضــوء عــى أهميــة نــر الوعــي بالقانــون الــدولي الإنســاني، ولا ســيما بــن عامــة 
النــاس، مــن أجــل تعزيــز احــرام هــذه القاعــدة واتفاقيــات جنيــف بشــكل أعــم.62 ويجــدر 
ــة  ــم معامل ــم ومعاملته ــرضى وتعذيبه ــى والم ــل الجرح ــأن قت ــك، ب ــوء ذل ــر، في ض التذك
ــرة  ــاة كب ــك الأفعــال، وتعمــد إحــداث معان ــكاب تل لاإنســانية، مــع اتجــاه القصــد إلى ارت
لهــم أو الإضرار الشــديد بســامتهم البدنيــة أو صحتهــم، هــي مخالفــات جســيمة لاتفاقيــات 
جنيــف، بمــا في ذلــك عندمــا يرتكبهــا مدنيــون.63 وعــى أي حــال، ارتــكاب العنــف إزاء فــرد 
ــرق في  ــل مغ ــو عم ــدو، ه ــة ع ــلحة لدول ــوات المس ــة بالق ــى وإن كان ذا صل ــز، حت عاج
ــه تكــرارٌ. ــه، وإن كان ب ــا بذات ــوارد في المــادة 18 واضحً ــث يجعــل الحظــر ال اللاإنســانية بحي

5.   الفقرة 3: غياب العقوبة على العناية بالجرحى والمرضى
58.	17  تنــص الفقــرة 3 عــى مــا يــي: »لا يعــرضّ أي شــخص للإزعــاج أو يــدان بســبب مــا قدمــه 

ــادة 18 عــى ضــوء ممارســات  ــه الم ــة للجرحــى أو المــرضى«، وهــو حكــم أدرجت ــن عناي م
بعــض الــدول أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة التــي تمثلــت في إعــدام أطبــاء وأشــخاص آخريــن 
بســبب رعايتهــم جرحــى تابعــن للعــدو، وعــى وجــه التحديــد مقاتلــو المقاومــة في الأراضي 
ــة بالجرحــى أو المــرضى عــى أنهــا مخالفــة تحــت أي  ــة.64 ويحظــر النظــر إلى العناي المحتل
ظــرف.65 والحــق في عــدم التعــرض للــرر أو المضايقــة أو الإدانــة بســبب ممارســة الحــق 

لكــن يتعــن تذكــر أن اســتطاعة ارتــكاب المدنيــن أيضًــا لجرائــم حــرب منــذ المحاكــات التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة قــد أصبحــت،  	61

بشــكل عــام، أمــراً مســلمً بــه. 

 See, in particular, France, Permanent Military Tribunal at Metz, Bommer case, Judgment, 1947, pp. 65–66. On potential

 perpetrators, see Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute, Cambridge University Press, 2003,

 pp. 34–37

انظر التعليق على المادة 47. 	62

انظر المادة 50 والتعليق عليها. 	63

 See François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, 	64

Oxford, 2003, pp. 478–479.

ــك،  ــة محــددة، لكــن مــع ذل ــن، أداء أعــال طبي ــاء أو ممارســن صحي ــدول تشريعــات تحظــر عــى غــر المســجلين، أطب ــدى ال ــد يكــون ل ق 	65

تســتثني تقديــم العنايــة الطبيــة الطارئــة في ظــل ظــروفٍ معينــة. لــدى بعــض الــدول، أيضًــا، قوانــن »فاعــل الخــر« التــي قــد تكــون ذات صلــة 

بهــذه الظــروف. فقــد توجــب هــذه القوانــن، عــى ســبيل المثــال، عــى النــاس التحــرك لإغاثــة مكــروب، أو قــد تنــص عــى ألا يكــون المنقــذون 
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الــذي تنــص عليــه الفقــرة الســابقة أمــرٌ جوهــري لحمايــة القائمــن عــى رعايــة الجرحــى 
والمــرضى. ويتفــق هــذا مــع الموضــوع والغــرض الشــاملين لاتفاقيــة جنيــف الأولى: لتحقيــق 
ــون  ــم ويعتن ــن يجمعونه ــك الذي ــرام أولئ ــا- اح ــب- أيضً ــرضى، يج ــى والم ــة للجرح الحماي
ــذا  ــل إن هــدف ه ــة. ب ــات الإغاث ــن وجمعي ــن المدني ــيما المتطوع ــم، لا س ــم- وحمايته به
الحكــم هــو منــع قمــع تلــك الأنشــطة أو اســتهدافها بالأعــال الانتقاميــة عــن طريــق آليــات 

قضائيــة أو غيرهــا مــن الآليــات.
59.	17 لفــظ »الإزعــاج« لفــظ فضفــاض، وإن كان حاليًّــا معناه يشــر- ضمنيًّا- إلى الانتهــاك الجنسي،* 

ــة جنيــف الأولى »التنغيــص أو  ــه في اتفاقي ــي بصــورة أعــم بالشــكل المســتخدم ب فهــو يعن
المضايقــة بطريقــةٍ عدائيــة«.66 وبذلــك يحظــر اللفــظ جميــع أشــكال المضايقــة ويمنــع اتخــاذ 
أي إجــراءات قانونيــة جنائيــة أو إداريــة ضــد شــخص مــا لمجــرد عنايتــه بالجرحــى أو المرضى. 
وتحظــر المــادة، أيضًــا، أشــكال القمــع التــي تمــارسَ خــارج نطــاق القضــاء، حيــث تمنــع اتخاذ 
الإجــراءات الإداريــة )ولا ســيما التأديبيــة منهــا(، أو أشــكال الإزعــاج أو التهديــد أو المضايقــة. 
ــع  ــا، جمي ــر، أيضً ــا تحظ ــح أنه ــن الواض ــتوى، فم ــذا المس ــى ه ــاج ع ــر الإزع ــا تحظ ولأنه
ــاة كــا ينــص القانــون الــدولي. وفي الســياق  ــة أو الاعتــداء عــى الحي أشــكال ســوء المعامل
نفســه، تســتخدم المــادة 17)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول ألفاظًــا مثــل »التعــرض ]لأي 
شــخص[ أو محاكمتــه... أو عقابــه«، وهــي ألفــاظ أضُيفــت بغــرض تحقيــق الإحاطــة، لكــن 
أوُجــزت هــذه الأفعــال في لفــظ »الإزعــاج«. وإذا نظرنــا إلى الألفــاظ التــي تحددهــا المــادة 
17 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول بحســبانها أمثلــة إضافيــة ملموســة عــى الســلوك الــذي 
يُثــل »إزعاجًــا« لمقدمــي الرعايــة، فيشــر لفــظ »محاكمــة« إلى قــاضي التحقيــق والمدعــي 
ــل إلى  ــن هــذا القبي ــة م ــة قضي ــد، إحال ــا، عــى وجــه التحدي ــن يحظــر عليه ــام اللذي الع
ــدم  ــب ع ــي يج ــق، الت ــة التحقي ــر إلى مرحل ــد يش ــرض« ق ــظ »التع ــن لف ــة؛ في ح المحكم
الــروع فيــه إلا لمثــل هــذا الســبب. وقــد يشــمل لفــظ »إزعــاج«، أيضًــا، احتجــاز أشــخاص 
في نقــاط التفتيــش دون داعٍ أو القبــض عليهــم لا لــيء إلا لأنهــم يجمعــون الجرحــى 
والمــرضى أو يعتنــون بهــم، أو نفــذوا الفعلــن معًــا. وأفعــال مثــل مصــادرة الســجلات الطبيــة، 
بالمخالفــة لأشــكال الحمايــة التــي يمنحهــا القانــون الإنســاني مــن الإفصــاح للســلطات عــن 
معلومــات طبيــة، وعرقلــة المرافــق الطبيــة عــن أداء مهامهــا، أيضًــا، هــي أشــكالٌ محظــورة 
ــة مــن أجــل احتجــاز أشــخاصٍ  مــن الإزعــاج. وإن كان الدخــول المســلح إلى المرافــق الطبي
موجوديــن فيهــا أو اســتجوابهم أمــراً غــر محظــور في حــد ذاتــه (per se)، يجــب أن تكفــل 
ــبة.  ــة المناس ــة الطبي ــى الرعاي ــرضى ع ــى والم ــول الجرح ــتمرارية حص ــول اس ــة الدخ طريق
ــة إلى  ــم الرعاي ــن تقدي ــاء ع ــدف إلى الإثن ــي ته ــال الت ــادة كل الأع ــمل الم ــار، تش باختص

الجرحــى والمــرضى أو عرقلتهــا مخافــة التســبب في إحــداث عواقــب ســلبية.67
60.	17 وأخــراً، ينبغــي للمحكمــة تبرئــة الأشــخاص الماثلــن أمامهــا بتهمــة تقديــم عنايــة إلى الجرحى 

الذيــن يقدمــون الإســعافات الأوليــة تطوعًــا وبحســن نيــة لمــن هــو بحاجــة إليهــا، مســؤولين عــن أوجــه القصــور في الرعايــة المقدمــة، مــا لم 

يكــن هنــاك إهــال جســيم.

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 921. 	66

التهديدات التي يتعرض لها أفراد الرعاية الصحية غالبًا ما تؤثر سلبًا على تقديم الرعاية؛ 	67

see ICRC, Health Care in Danger: A Sixteen-Country Study, ICRC, Geneva, 2011, p. 10.
ــة  ــاه المعــاصر دلال * ملحوظــة مــن المترجــم: تســتخدم النســخة الإنجليزيــة لاتفاقيــة جنيــف الأولى لفــظ »molest« وهــو لفــظ يحمــل معن

الانتهــاك الجنــي كــا هــو مذكــور أعــاه، بينــا ذكــرت النســخة العربيــة دلالتــه القديمــة مســتخدمة لفــظ »الإزعــاج«.

66
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أو المــرضى في حالــة تــرف المتهــم وفقًــا للقانــون الــدولي الإنســاني وامتثــالً لــرف المهنــة 
. لطبية ا

61.	17 ــكان  ــق الس ــري في ح ــر ي ــى أن الحظ ــص ع ــادة 18 تن ــع أن الم ــك، وم ــى ذل ــادةً ع وزي
ــى  ــون بالجرح ــن يعن ــخاص الذي ــع الأش ــى جمي ــام، ع ــكل ع ــق، بش ــو ينطب ــن، فه المدني
ــادة 16)1(  ــول الإضــافي الأول، توضــح الم ــدول الأطــراف في البروتوك ــا بشــأن ال والمــرضى. أم
منــه هــذا الحظــر إذ تنــص عــى أنــه: »لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال توقيــع العقــاب 
ــة بغــض  ــة الطبي ــة يتفــق مــع شرف المهن عــى أي شــخص لقيامــه بنشــاط ذي صفــة طبي

النظــر عــن شــخص المســتفيد مــن هــذا النشــاط«.

6.   الفقرة 4: استمرار المسؤوليات على دولة الاحتلال 
62.	17  تؤكــد الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 18 أنهــا لا تعفــي دولــة الاحتــال مــن التزاماتهــا برعايــة 

ــي  ــة، فه ــات الإغاث ــن وجمعي ــكان المحلي ــى الس ــد ع ــت تعتم ــرضى إذا كان ــى والم الجرح
ــة  ــى دول ــع ع ــرضى. ويق ــن مصــر الجرحــى والم ــة ع ــل المســؤولية الكامل تســتمر في تحم
الاحتــال الالتــزام بالتأكــد مــن أن العــاج الــذي تقدمــه يتفــق مــع اتفاقيــة جنيــف الأولى 
مــن جميــع النواحــي، وتوفــر الســبل اللازمــة لتحقيــق ذلــك. وينطبــق الــيء نفســه عنــد 

ــح أسرى الحــرب.68 ــة المســتبقين لصال ــة والديني اســتخدام أفــراد الخدمــات الطبي

ثبت المراجع المختارة
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63.	17 تســتند حمايــة الوحــدات والمنشــآت الطبيــة التــي تســتخدمها الخدمــات الطبيــة للقــوات 
ــات والمهــات الطبيــة  ــراد الخدم ــي وراء حمايــة أف المســلحة إلى نفــس الســبب المنطق
ووســائل النقــل الطبــي، إذ تجــب حمايتهــا اســتنادًا إلى الوظائــف التــي تؤديهــا، أي تقديــم 
ــة جنيــف الأولى. ــود الجرحــى والمــرضى، وهــو هــدف رئيــي لاتفاقي ــة للجن ــة الطبي الرعاي

64.	17 المــادة 19 معنيــة بالمنشــآت والوحــدات الطبيــة التــي تســتخدمها الخدمــات الطبيــة للقوات 
المســلحة. تنــص الفقــرة الأولى منهــا، بشــكل عــام، عــى الحمايــة الممنوحــة لهــذه المنشــآت 
ــي يجــب إيلاؤهــا لأفرادهــا إذا وقعــوا في قبضــة العــدو.  ــة الت والوحــدات وتصــف المعامل
ــذه  ــة ه ــة لحماي ــراءات احترازي ــاذ إج ــدد باتخ ــزام مح ــى الت ــة ع ــرة الثاني ــص الفق وتن

المنشــآت والوحــدات مــن آثــار الهجــات التــي تشــن ضــد أهــداف عســكرية.
65.	17  وتــرسي المــادة 21 الــروط التــي بموجبهــا تفقــد المنشــآت والوحــدات الطبيــة العســكرية 

الحمايــة التــي تســبغها عليهــا المــادة 19، وهــي إذا »اســتخدمت، خروجًــا عــى1* واجباتهــا 
الإنســانية، في أعــال تــر بالعــدو«. وتنظــم، كذلــك، الــروط الصارمــة الواجــب توافرهــا 
قبــل أن تفقــد تلــك المنشــآت والوحــدات حمايتهــا: يجــب توجيــه إنــذار يحــدد، في جميــع 
الأحــوال المناســبة، مهلــة زمنيــة معقولــة. ولا تتوقــف الحمايــة الممنوحــة إلا بعــد أن يظــل 

ذلــك الإنــذار »دون أن يلتفــت إليــه«.
66.	17 وتكمــل المــادة 22 المــادة 21 بقائمــة مــن خمــس »حــالات«، أي تصــورات واقعيــة محــددة، 

يجــب ألا ينظــر إليهــا عــى أنهــا أفعــال مــرة بالعــدو، مــع بعــض المظاهــر التــي قــد تــؤدي 
ــرف  ــإن الت ــه، ف ــك. وعلي ــن الش ــوع م ــق ن ــل إلى خل ــى الأق ــل أو ع ــتنتاج المقاب إلى الاس
الــذي يقــع ضمــن قائمــة الأفعــال التــي تحددهــا المــادة 22 لا يــؤدي إلى فقــدان المنشــآت أو 

الوحــدات الطبيــة العســكرية المعنيــة الحمايــة.
67.	17 ــر.  ــفيات في البح ــفن المستش ــد الس ــر ض ــن ال ــات م ــن الهج ــر ش ــادة 20 فتحظ ــا الم أم

وتترافــق هــذه المــادة مــع المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة: فــالأولى تحظــر الهجــات 
ــة، في حــن  ــة اتفاقيــة جنيــف الثاني ــر ضــد الســفن المستشــفيات المســتحقة لحماي مــن ال
تحظــر الأخــرة الهجــات مــن البحــر ضــد المنشــآت الواقعــة عــى الســاحل التــي تســتحق 

الحمايــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى.
68.	17 وأخــراً، تشــرط المــادة 23 إنشــاء مناطــق ومواقــع استشــفاء خــارج المناطــق التي يــدور فيها 

* ملحوظة من المترجم: هكذا في الأصل، ولكن الصحيح »خروجًا عن« وليس »خروجًا على«. 	1
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القتــال، وذلــك في ســبيل تعزيــز حمايــة الجرحــى والمــرضى مــن آثــار الحــرب. تشــكل المــادة 
ــا إلى جنــب مــع المناطــق المحيــدة التــي تنظمهــا المادتــان 14 و15 مــن الاتفاقيــة  23، جنبً
الرابعــة، جــزءًا مــن نظــام أشــمل مــن المناطــق المحميــة التــي تنــص عليــه اتفاقيــات جنيــف 

والتــي حســنها البروتوكــول الإضــافي الأول.
69.	17 يكمــل عــدد مــن المــواد الــواردة في القســم الأول مــن البــاب الثــاني مــن البروتوكــول الإضــافي 

الأول هــذا الفصــل.
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المادة 19

حماية الوحدات والمنشآت الطبية

• نص المادة*	
	1 لا يجــوز بــأي حــال الهجــوم عــى المنشــآت الثابتــة والوحــدات المتحركــة التابعــة للخدمــات .

الطبيــة، بــل تحُــرمَ وتحُمــى في جميــع الأوقــات بواســطة أطــراف النــزاع. وفي حالــة ســقوطها 
ــة الآسرة  ــت الدول ــا دام ــم م ــة واجباته ــا مواصل ــن لأفراده ــدي الطــرف الخصــم، يمك في أي
ــآت  ــذه المنش ــن في ه ــرضى الموجودي ــى والم ــة للجرح ــة اللازم ــا العناي ــن جانبه ــدم م لا تق

والوحــدات.
	2 وعــى الســلطات المختصــة أن تتحقــق مــن أن المنشــآت والوحــدات الطبيــة المذكــورة أعــاه .

بمنــأى عــن أي خطــر تســببه الهجــات عــى الأهــداف الحربيــة.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
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1.   المقدمة
70.	17 تتنــاول المــادة 19 الوحــدات والمنشــآت الطبيــة التابعــة للخدمــات الطبيــة للقوات المســلحة. 

وتوُضــح الفقــرة الأولى نطــاق الحمايــة الممنــوح لتلــك المرافــق في النزاعــات المســلحة الدولية 
وتحــدد المعاملــة الواجــب إيلاؤهــا لأفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن لهــا إذا ســقطت تلــك 
المنشــآت أو الوحــدات في قبضــة العــدو. وتنــص الفقــرة الثانيــة عــى التــزام محــدد باتخــاذ 
ــار الهجــات عــى الأهــداف  ــن آث ــك المنشــآت والوحــدات م ــة تل ــة لحماي ــر احترازي تداب

العســكرية.
71.	17 ــك المرافــق في النزاعــات المســلحة غــر  ــة تل ــة حماي ــق بكيفي ــل تتعل  للاطــاع عــى تفاصي

ــق عــى المــادة 3 المشــركة، القســم 9. ــة، انظــر التعلي الدولي
72.	17 الغايــة الأساســية للحمايــة المكفولــة للمنشــآت أو الوحــدات الطبيــة العســكرية هــي الغايــة 

نفســها التــي تنطبــق في شــأن أفــراد الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة ووســائل النقــل 
الطبــي التابعــن للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة: فهــم محميــون بالنظر إلى المهــام التي 
ــك هــو  ــة للجرحــى والمــرضى مــن العســكريين، وذل ــة الطبي ــم الرعاي يؤدونهــا، وهــي تقدي
الهــدف الرئيــس مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.1 وتحمــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والبروتوكــول 
الإضــافي الأول الجرحــى والمــرضى المدنيــن وكذلــك المستشــفيات المدنيــة وأفرادهــا وأنواعًــا 

محــددة مــن وســائل النقــل المخصصــة للجرحــى والمــرضى.2

2.   الخلفية التاريخية
73.	17 الالتــزام باحــرام المنشــآت والوحــدات الطبيــة العســكرية وحمايتهــا هــو مــن أقــدم قواعــد 

القانــون الــدولي الإنســاني. وقــد ورد هــذا الالتــزام، لأول مــرة، في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 
ــفيات  ــة المستش ــت حماي ــت، كان ــه، في ذاك الوق ــد أن ــكرية. بي ــفيات العس ــأن المستش بش
رهينــة بوجــود الجرحــى والمــرضى فيهــا.3 ومــع إقــرار اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906، لم يعــد 
وجــود الجرحــى والمــرضى شرطـًـا للحمايــة. زيــادةً عــى ذلــك، قدمــت تلــك الاتفاقيــة للمــرة 
الأولى تمييــزاً بــن »التشــكيلات الصحيــة المتحركــة« و»المنشــآت الثابتــة« التابعــة »للخدمــات 
الصحيــة«، وهــذا التمييــز عنــر مهــم حيــث تختلــف معاملــة تلــك المنشــآت أو الوحــدات 
حــال ســقوطها في أيــدي العــدو وذلــك تبعًــا لمــا إذا كانــت تنتمــي إلى فئــة أو أخــرى.4 وتضــم 
ــا تــكاد تطابــق تلــك الــواردة في اتفاقيــة جنيــف لعــام  اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 أحكامً

5.1906

انظر المادة 12. 	1

انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 16 والمواد من 18 إلى 22، وانظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)ه( والمادتين 12 و13. 	2

اتفاقية جنيف )1864(، المادة 1. 	3

اتفاقيــة جنيــف )1906(، المــادة 6. وفيــا يخــص التعامــل مــع المنشــآت والوحــدات الطبيــة حــال ســقوطها في أيــدي العــدو، انظــر المادتــن 14  	4

و15. 

ــك  ــة التعامــل مــع تل ــة كيفي ــك الاتفاقي ــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(، المــادة 6. وتشــمل المــادة 14 والمــادة 15 مــن تل اتفاقي 	5

ــدو. ــدي الع ــقوطها في أي ــال س ــدات ح ــآت والوح المنش
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3.   الفقرة 1: احترام الوحدات الطبية وحمايتها
3-1.   الجملة الأولى: القاعدة الأساسية

3-1-1.   المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة
74.	17  رغــم تمتــع فئــة »المنشــآت الثابتــة« وفئــة »الوحــدات الطبيــة المتحركــة« بالحمايــة نفســها 

ــة كل منهــا  ــف معامل ــمّ إذ تختل ــز بينهــا مه ــإن التميي ــادة، ف ــا بموجــب هــذه الم عمومً
حــال الوقــوع في قبضــة العــدو وفقًــا للمادتــن 33 و34 مــن الفصــل الخامــس مــن اتفاقيــة 

جنيــف الأولى.
75.	17  لا تضــع اتفاقيــة جنيــف تعريفًــا لمفهومــي »المنشــآت الثابتــة« و»الوحــدات الطبيــة 

المتحركــة«. ومــع ذلــك، فوفقًــا للمعنــى العــادي للفظــن، يمكــن تفســر لفــظ »ثابتــة« عــى 
أنــه ملحقــة أو مثبتــة بإحــكام،6 ويمكــن تفســر لفــظ »منشــآت« عــى أنــه شيء »قائــم عــى 
أســاسٍ ثابــت أو دائــم«.7 ولأن المبــاني مــن قبيــل المستشــفيات لا يمكــن تحريكهــا، فهــي- بــا 

ريــب- تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة.
76.	17  وعــى النقيــض مــن ذلــك، لفــظ »المتحركــة« يعنــي »إمكانيــة الحركــة أو النقــل بحريــة أو 

ــق  ــك المراف ــات وكذل ــام أو حاوي ــة المقامــة في خي ــاً، المستشــفيات الميداني بســهولة«.8 فمث
ــة،  ــا حســب الاحتياجــات الطبي ــي يمكــن إنشــاؤها أو فصــل أجزائه الأخــرى المكشــوفة الت

تصُنفــان عــى أنهــا وحــدات طبيــة متحركــة.
77.	17 لا يقــدم نــص المــادة 19 إرشــادًا بشــأن الأغــراض الطبيــة التــي يجــب أن تســتوفيها المنشــآت 

الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة. ومــع ذلــك، فالأنشــطة المكلــف بهــا أفــراد الخدمــات 
ــف الأولى،  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 24 م ــص الم ــن ن ــح م ــو واض ــا ه ــكرية، ك ــة العس الطبي
تشــكل الســياق الــذي تفــر المــادة 19 في إطــاره، بمعنــى البحــث عــن الجرحــى أو المــرضى 
ــة  ــا، أهمي ــدت، أيضً ــراض. وتأك ــن الأم ــم م ــم أو وقايته ــم أو معالجته ــم أو نقله أو جمعه
ــدات  ــارة »الوح ــف عب ــا، في تعري ــا، لاحقً ــادة 24 بإدراجه ــواردة في الم ــة ال ــراض الطبي الأغ
ــة  ــدات الطبي ــآت والوح ــا، المنش ــم، أيضً ــذي يض ــافي الأول ال ــول الإض ــة« في البروتوك الطبي

العســكرية التــي تشــملها هــذه المــادة.9
78.	17 مــن الواضــح أن الغــرض الطبــي مــن عــاج الجرحــى والمــرضى يتحقــق ســواء في منشــآت 

ثابتــة مثــل مبــاني المستشــفيات أو في الوحــدات الطبيــة المتحركــة. ودرجــة العــاج ليســت 
ــة  ــن الإســعافات الأولي ــا ب ــراوح م ــال، أن ت ــمّ؛ فمــن الممكــن، عــى ســبيل المث ــر المه بالأم
والفــرز، اللذيــن يمكــن إجراؤهــا في أحــد مراكــز الإســعاف الأولي، إلى الرعايــة النفســية مثــل 
تخفيــف الضغــط الناجــم عــن القتــال، أو قــد تشــمل- أيضًــا- الجراحــة العامــة التــي تجُــرى 
ــل  ــا مث ــر تخصصً ــة أك ــات جراحي ــمل عملي ــن أن تش ــا يمك ــة. ك ــفيات الميداني في المستش
جراحــة القلــب أو جراحــة المــخ والأعصــاب، والرعايــة التأهيليــة، لا ســيما العــاج الطبيعــي، 
ــكرية  ــفيات العس ــل المستش ــة مث ــآت ثابت ــا في منش ــن إجراؤه ــة يمك ــراءات طبي ــي إج وه

العامــة التــي تكــون- في بعــض الأحيــان- بعيــدة عــن ميــدان القتــال. 

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 538. 	6

 Ibid. p. 488. 	7

 Ibid. p. 918. 	8

انظر البروتوكول الإضافي الأول المادة 8)ه(، وهنكرتس/ دوزوالد- بك، التعليق على القاعدة 28، صفحة 85. 	9

6

7

8



الاتفاقية الأولى: المادة 19 632

79.	17 ينــدرج، أيضًــا، مســتودع المــواد الطبيــة أو الصيدلانيــة أو المعمــل الــذي يلحــق بمستشــفى 
ميــداني ضمــن فئــة »الوحــدات الطبيــة المتحركــة«، نظــراً إلى أن تلــك الوحــدات قــد تكــون 
ــذي يســتخدم لعــاج  ــداني ال ــا أو تشــكل جــزءًا لا يتجــزأ مــن المستشــفى المي قائمــة بذاته
الجرحــى والمــرضى. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الوحــدات الطبيــة المتحركــة والمنشــآت الثابتــة 

المخصصــة للعنايــة بالأســنان معــرف بهــا عــى أنهــا تســتوفي الغــرض الطبــي للعــاج.10
80.	17 ــال  ــبيل المث ــمّ، عــى س ــي مه ــا، غــرض طب ــرضى هــي، أيضً ــة جمــع الجرحــى والم إن عملي

ــون  ــد تك ــة. وق ــة أو متحرك ــون ثابت ــد تك ــز ق ــك المراك ــز الإســعاف الأولي. وتل بشــأن مراك
تلــك الأخــرة قابلــة للنفــخ والنقــل إلى ميــدان القتــال داخــل مركبــة أو عــر جرهــا )قطرهــا( 
بمركبــة. وتضطلــع مراكــز الإســعاف الأولي في بعــض الأحيــان بمهمتــي الجمــع والعــاج عــى 
الســواء. ولكــن حتــى إذا اضطلعــت مراكــز الإســعاف الأولي بجمــع الجرحــى والمــرضى فقــط 
دون العنايــة بهــم فعليًّــا، فهــذا الأمــر ليــس مــن شــأنه أن يحــول دون اســتحقاقها الحمايــة 

التــي تكفلهــا المــادة 19.
81.	17 ــي  ــة. فه ــات الطبي ــراد الخدم ــا لأف ــرف به ــرى مع ــة أخ ــي مهم ــراض ه ــن الأم ــة م الوقاي

مهمّــة تنهــض بهــا المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة التــي توفــر، عــى ســبيل 
ــة مثــل  ــة أو التدريــب فيــا يتعلــق بالأمــراض المعدي ــم أو التوعي ــات التطعي ــال، عملي المث
)الإيبــولا أو الكولــرا أو الزحــار أو الأمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق الاتصــال الجنــي( أو 

ــح المقاتلــن الأصحــاء.11 ــدًا لصال ــع بأنشــطة لمنــع الصدمــات النفســية، تحدي تضطل
82.	17 البحــث عــن الجرحــى والمــرضى ونقلهــم مســألة مهمّــة بشــكل رئيــس يضطلــع بهــا أفــراد 

الخدمــات الطبيــة العســكرية أو وســائل النقــل الطبيــة العســكرية أو كليهــا. ومــع 
ذلــك، قــد تشــمل الوحــدات الطبيــة المتحركــة، أيضًــا عــى ســبيل المثــال، مركبــات، وبهــذه 
الطبيعــة يمكــن أن تســتخدم- أيضًــا- لنقــل الجرحــى والمــرضى أو أفــراد الخدمــات الطبيــة 
إلى جانــب اســتخدامها في مهــام البحــث أو العــاج أو الوقايــة مــن الأمــراض.12 وهــذا يثــر 
ــارة  ــة المتحركــة« محــل الحديــث وعب ــارة »الوحــدات الطبي ــن عب تســاؤلً بشــأن الفــرق ب
ــي،  ــل الطب ــائل النق ــم وس ــا تض ــادةً م ــادة 35. وع ــب الم ــة بموج ــل« المحمي ــائل النق »وس
عــى أقــل تقديــر، المعــدات الأوليــة لتقديــم الإســعافات الأوليــة للجرحــى والمــرضى الذيــن 
يجُــرى نقلهــم. وبينــا تتمتــع هاتــان الفئتــان مــن المنشــآت بشــكلٍ عــام بالحمايــة ذاتهــا في 
ميــدان القتــال، إلا أن الفــرق بينهــا لــه أهميــة في حالــة ســقوطهما في قبضــة العــدو. وفي 
حــن تقتــر »الوحــدات الطبيــة المتحركــة« التابعــة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة 
عــى رعايــة الجرحــى والمــرضى الموجوديــن فيهــا ولا يجــوز للطــرف الــذي تقــع في قبضتــه 
ــل  ــائل النق ــل »وس ــن تحوي ــا،13 يمك ــكري منه ــيما العس ــرى، لا س ــراضٍ أخ ــا إلى أغ تحويله
الطبــي« العســكرية إلى اســتخدامات أخــرى، مــا دامــت تجــري العنايــة بالجرحــى والمــرضى 
ــز بــن هاتــن الفئتــن ألا وهــي  الموجوديــن فيهــا في أماكــنَ أخــرى.14 وثمــة طريقــة للتميي

Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, p. 30. 	10

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 24، الفقرة 1958.  	11

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 104, and Minutes of the Diplomatic Confer� 	12

ence of Geneva of 1949, pp. 6 and 9.

انظــر المــادة 33)1(. يتعــن تمييــز ذلــك عــن الحالــة التــي يســتخدم فيهــا طــرف في النــزاع تلــك »الوحــدات الطبيــة المتحركــة« ويحولهــا، مــن  	13

ــة ولا ســيما أغــراض عســكرية. ــة، إلى وحــدات مخصصــة لأغــراض غــر طبي البداي

انظر المادة 35)2(. 	14
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ــن  ــل م ــة النق ــود مهم ــث تس ــا: حي ــتخدامها فيه ــب اس ــة يغل ــراض الطبي ــد أي الأغ تحدي
حيــث المبــدأ في حالــة »وســائل النقــل«، في حــن تســود احتماليــة تقديــم الرعايــة في حالــة 

ــة المتحركــة«. »الوحــدات الطبي

3-1-2.   جزء من الخدمات الطبية
83.	17 ــة المتحركــة فقــط  ــة والوحــدات الطبي ــة عــى المنشــآت الثابت ــة الحماي تســبغ المــادة الماثل

حــال كونهــا »تابعــة للخدمــات الطبيــة«. غــر أن هــذا لا يعنــي وجــوب ملكيتهــا للخدمــات 
الطبيــة، بــل يجــب أن تكــون جــزءًا لا يتجــزأ مــن القــوات المســلحة، أو أن تكــون مخولــة 
ــا، أو أن تكــون خاضعــة لســيطرتها كي ينُســب ســلوكها  ــةً عنه ــة نياب بممارســة المهــام الطبي
ــوات  ــع للق ــم التاب ــة« إلى القس ــات الطبي ــارة »الخدم ــر عب ــدد، تش ــذا الص ــا. وفي ه إليه
المســلحة أو غيرهــا مــن المليشــيات أو فــرق المتطوعــن، الــذي يعالــج احتياجاتهــا الطبيــة. 
ــة  ــة المتحرك ــدات الطبي ــة والوح ــآت الثابت ــا، المنش ــت، أيضً ــد أدُرج ــك، فق ــةً إلى ذل إضاف
التابعــة للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر، أو تلــك التابعــة لإحــدى 
جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة الأخــرى، التــي تســاعد الخدمــات الطبيــة وفقًــا للــادة 26 أو 

ــح هــي نفســها أجهــزة عســكرية.15 ــة جنيــف الأولى، دون أن تصب المــادة 27 مــن اتفاقي
84.	17 الأمــر مــروك، أيضًــا، لــكل دولــة لاتخــاذ قــرار بشــأن تشــكيل خدماتهــا الطبيــة. ولا توجــد 

ــوع شــكله مــا  ــى يتعــن اتخــاذه؛ إذ يمكــن أن يتن شروط بشــأن شــكل هــذا القــرار ولا مت
بــن قانــون أو لائحــة أو مرســوم أو مجــرد إعــان يصــدر أثنــاء ســر الأعــال العدائيــة بــأن 
ــة. وهــذا  ــات الطبي ــن الخدم ــدًا، جــزءًا م ــذ ذاك الحــن فصاع ــا محــددة تشــكل، من أعيانً
ــة  ــة المتحرك ــدات الطبي ــة والوح ــد المنشــآت الثابت ــة لتحدي ــش مرون ــلطات هام ــح الس يمن
قبــل نشــوب نــزاع مســلح، وكذلــك اتخــاذ قــرار، كلــا دعــت الحاجــة، بشــأن تحويــل أعيــان 
تخــدم غرضًــا غــر طبــي إلى منشــأة أو وحــدة طبيــة أثنــاء نــزاع مســلح: عــى ســبيل المثــال، 
اســتخدام ثكنــات عســكرية، أو خيمــة اســتخدمت مخزنـًـا للذخــرة فيــا مــى، أو مدرســة 

أو مبنــى دينــي منــذ ذاك الحــن فصاعــدًا بوصفــه منشــأةً أو وحــدة طبيــة مؤقتــة.16
85.	17 تعنــي هــذه المرونــة أنــه لا توجــد شروط بشــأن مســتوى تطــور القــدرات الطبيــة أو 

ــة  ــة للحماي ــى تكــون مؤهل ــة حت ــا الواجــب توافرهــا في المنشــأة أو الوحــدة الطبي تنظيمه
بموجــب المــادة 19 التــي تســبغ الحمايــة عــى المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة التــي تخــدم 

ــة أعــاه.17 ل ــة المفصَّ ــل، مــن الأغــراض الطبي ــا واحــدًا، عــى الأق غرضً
86.	17 ــد أي  ــلطات في تحدي ــة للس ــلطة التقديري ــى الس ــروض ع ــد المف ــي الوحي ــد الموضوع القي

المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة التــي تشــكل جــزءًا مــن الخدمــات الطبيــة 

بالمثل، انظر التعليق على المادة 26، الفقرة 2080. 	15

 See e.g. Israel, Manual on the Rules of Warfare, 2006, p. 27: 	16

في حالــة تحويــل قاعــدة عســكرية كبــرة إلى محطــة عــاج للجرحــى خلــف الخطــوط الأماميــة، »يجــب ألا تتعــرض للهجــوم، حيــث إنهــا مرفــق 

طبــي )عــى افــراض عــدم إجــراء أي أعــال عســكرية فيهــا تحــت ســتار عــاج الجرحــى(«. 

في هــذا المضــار، فــإن المــادة 18)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المستشــفيات المدنيــة وتعريــف »الوحــدات الطبيــة« الــوارد في  	17

المــادة 8)هـــ( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، يوجبــان أن تكــون المنشــآت والوحــدات »منظمــة« للأغــراض الطبيــة الــواردة في تينــك الفقرتــن. 

انظــر بشــأن تفســر مصطلــح »منظمــة« الــوارد في هذيــن الســياقين، التعليقــات عــى هاتــن المادتــن.

16



الاتفاقية الأولى: المادة 19 634

ــة الســالفة الذكــر. ــةً لغــرض واحــد أو أكــر مــن الأغــراض الطبي هــو وجــوب تخصيصهــا كلي
87.	17 في حــن أن المــادة 19 لا تنــص، صراحــةً، عــى وجــوب اســتيفاء معيــار »التخصيــص« حيــث 

ــص الســلطات المختصــة المنشــآت أو الوحــدات بوصفهــا طبيــة عســكرية بحكــم  تخصِّ
وظيفتهــا )ex officio(، هــذا التفســر ينتــج مجــددًا عــن الســياق الــذي يعالــج نفس المســألة 
مــن المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.18 ويجــب التأكيــد، أيضًــا، عــى أن هــذا القيــد 
المفــروض عــى الســلطة التقديريــة للســلطات بشــأن ما يشــكل جــزءًا مــن الخدمــات الطبية 
العســكرية هــو أمــر ضروري، حيــث إن المنشــآت أو الوحــدات التابعــة لتلــك الخدمــات قــد 
ــص لغــرض يعُــدُّ طبيًّــا عســكريًّا ولكنــه لا ينــدرج تحــت واحــد أو أكــر مــن الأغــراض  تخصَّ
الطبيــة المحــددة، مثــل الفحــوص الطبيــة التــي تجــرى لاختيــار مقاتلــن لمهمــة مــا. وتجــدر 
الإشــارة إلى أن هــذا القيــد ضروري، أيضًــا، لمنــع التجــاوز في اســتخدام الشــارات المميــزة عــن 

طريــق الحــد مــن المنشــآت والوحــدات التــي يحــق لهــا اســتخدامها.19
88.	17 ــدات  ــآت والوح ــص المنش ــرد تخصي ــادة 24، بمج ــى الم ــا ع ــدم، وقياسً ــا تق ــةً إلى م إضاف

ــةً«، أي لا  ــا »كلي ــص أيضً ــون التخصي ــب أن يك ــو، يج ــذا النح ــى ه ــكرية ع ــة العس الطبي
يجــوز اســتخدامها لأي غــرض بخــاف واحــد أو أكــر مــن الأغــراض الطبيــة المســموح بهــا.20 
وهــذا لا يعنــي وجــوب اســتخدام المنشــآت أو الوحــدات فعليًّــا لأغــراض مــن هــذا القبيــل 
في جميــع الأوقــات: فقــد تكــون منشــأة أو وحــدة بعينهــا مؤهلــة للتمتــع بالحمايــة بموجــب 
ــاك أي  ــد هن ــرضى أو لم يع ــى أو م ــد جرح ــتقبلت بع ــد اس ــن ق ــى إذا لم تك ــادة 19 حت الم
جرحــى أو مــرضى بداخلهــا، أو في حالــة عــدم وجــود أطبــاء أو أفــراد خدمــات طبيــة آخريــن 

في وقــت معــن، مــا دام تخصيصهــا لا يمتــد إلى أي أغــراض أخــرى غــر طبيــة.
89.	17 ســكتت المــادة 19 عــا إذا كان يجــب تخصيــص المنشــآت والوحــدات الطبيــة العســكرية 

كليــةً لأغــراض عســكرية بشــكل دائــم، أو أنــه يمكــن تخصيصهــا عــى ذلــك النحــو بصفــة 
مؤقتــة مــع بقائهــا قيــد الحمايــة بموجــب هــذه المــادة. وفي ســياق المــادة 19، يجــب التأكيــد 
عــى أن الإقــرار بإمكانيــة تخصيــص الأفــراد )بحكــم الفئــة المحــددة مــن الأفــراد المســاعدين 
الذيــن تشــملهم المــادة 25( ووســائل النقــل )بمــا فيهــا جميــع المركبــات المســتخدمة بصفــة 
ــف الأولى.21  ــة جني ــب اتفاقي ــه بموج ــرف ب ــة مع ــراض طبي ــا لأغ ــة(، مؤقتً ــة أو دائم مؤقت
ــرضى  ــى والم ــة الجرح ــان رعاي ــو ض ــادة ه ــذه الم ــن ه ــرض م ــك، فالغ ــن ذل ــاً ع وفض
العســكريين. والاعــراف بالمنشــآت أو الوحــدات المخصصــة بصفــة مؤقتــة يزيــد مــن إمكانيــة 
تلقــي الجرحــى والمــرضى العــاج الــازم عنــد عــدم توافــر منشــآت أو وحــدات دائمــة. وهــذا 
الأمــر يــرك، عــى ســبيل المثــال، قــدرًا كافيًــا مــن المرونــة لتحويــل اســتخدام المبــاني تلقائيًّــا 
إلى أغــراض طبيــة، ومــن ثــمَّ تخصيصهــا عــى هــذا النحــو لفــرة زمنيــة محــدودة، وبعدهــا 

انظر التعليق على المادة 24، القسم 1-4. 	18

تنظم المادة 42 إظهار العلامات المميزة على المنشآت والوحدات الطبية العسكرية. 	19

إضافــةً إلى التخصيــص الــكلي، يجــب تنفيــذ الــروط الأخــرى الخاصــة بالاعــراف والترخيــص والتنســيب بموجــب القوانــن واللوائــح العســكرية  	20

بشــأن المنشــآت والوحــدات التابعــة للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو غيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التــي 

تســاعد الخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة، قياسًــا عــى المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.

انظر التعليقات على المادة 35، الفقرة 2380، والمادة 36، الفقرة 2445. 	21
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تعود المنشأة إلى غرضها الأولي غير الطبي إذا لم يكن ثمة مؤشر على تجديد التخصيص. 
90.	17 العســكرية  الطبيــة  المنشــآت والوحــدات  التحضيريــة تشــر إلى أن  رغــم أن الأعــال 

المخصصــة مؤقتًــا لأغــراض طبيــة مســتبعدة مــن الحمايــة التــي تســبغها المــادة 22،19 فهــذا 
يعكــس الــرأي الســائد آنــذاك وهــو أن التخصيــص الــكلي يعنــي- ضمنًــا- وجــوب أن يكــون 
ــا. ولكــن هــذا النمــط قــد تغــر مــع الممارســات اللاحقــة للــدول. وفي ســياق الأعــال  دائمً
التحضيريــة للبروتوكــول الإضــافي الأول، اتفــق، في مرحلــة مبكــرة، ممثلــو الــدول بمــن فيهــم 
ــا في البروتوكــول الإضــافي الأول منــذ مؤتمــر  ممثلــو الــدول التــي لم تكــن قــد أصبحــت طرفً
جنيــف الدبلومــاسي الــذي عقــد في الفــرة 1974-1977، عــى أن تعريــف »الوحــدات 
ــوارد في المــادة 8)ه( مــن البروتوكــول، وهــو التعريــف الــذي يشــمل المنشــآت  الطبيــة« ال
أو الوحــدات الطبيــة العســكرية التــي تــري عليهــا المــادة 19، قــد يمتــد ليشــمل المنشــآت 

ــة.23 والوحــدات المؤقت
91.	17 لم تعــرفّ اتفاقيــات جنيــف مصطلــح »دائــم« ولا مقابلــه »مؤقــت«. وتعــرِّف المــادة 

ــة الدائمــة« بشــكل عــام عــى أنهــا  8)ك( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول »الوحــدات الطبي
»]المخصصــة[ للأغــراض الطبيــة دون غيرهــا لمــدة غــر محــددة«. ويسُــتوفى معيــار التخصيص 
لمــدة غــر محــددة حــن يكــون القصــد، في البدايــة، هــو جعــل تخصيــص الوحــدات لأغــراض 
طبيــة أمــراً نهائيًّــا )أي دون فــرض أي قيــد زمنــي(. وتعــرفّ المــادة 8)ك( »الخدمــات الطبيــة 
ــدة  ــال الم ــددة خ ــدة مح ــا لم ــة دون غيره ــراض الطبي ــة[ للأغ ــا »]المكرس ــة« بأنه الوقتي

ــة للتخصيــص«. الإجمالي

3-2.   الالتزام بالاحترام والحماية
92.	17 الالتــزام باحــرام المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة وحمايتهــا يرجــع بتاريخــه 

ــزام في حــق المستشــفيات  ــي كرســت هــذا الالت ــف المؤرخــة في 1864، الت ــة جني إلى اتفاقي
العســكرية. كــا ورد هــذا الالتــزام، أيضًــا، في النصــوص المحــددة المتعلقــة بالجرحــى 
ــتتبع  ــار، يس ــذا المض ــي. وفي ه ــل الطب ــائل النق ــة ووس ــات الطبي ــراد الخدم ــرضى وأف والم
ــن  ــن، في ح ــلوك مع ــان س ــن إتي ــاع ع ــلبي، أي الامتن ــع س ــات ذات طاب ــرام« التزام »الاح

دة. ــدَّ ــة مح ــر فعال ــاذ تداب ــابي، أي اتخ ــع إيج ــات ذات طاب ــة« التزام ــي »الحماي تعن

3-2-1.   حظر الهجوم
93.	17 أضيفــت عبــارة »لا يجــوز بــأي حــال الهجــوم«، التــي تســبق الالتــزام بالاحــرام والحمايــة، في 

عــام 1947، عقــب مؤتمــر الخــراء الحكوميــن لإبــراز تزايــد اتســاع نطــاق القصــف الجــوي،24 

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 193. 	22

 See Report of the Conference of Government Experts of 1972, Vol. I, p. 32. 	23

)شــاركت الهنــد والولايــات المتحــدة، وغيرهــا مــن الــدول، في المؤتمــر بصفتهــا دولتــن لم تكــن قــد أصبحتــا بعــد طرفــن في البروتوكــول الإضــافي 

الأول(.

 For the negotiations, see Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, in particular pp.

22–23 and 221.

 See Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 24. 	24

22

23

24
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وهــو كان حينــذاك تطــورًا جديــدًا. وبينــا لم يعــد هــذا الأمــر مــن التطــورات الجديــدة مــن 
منظــور معــاصر، فــإن الإشــارة المحــددة إلى حظــر الهجــوم هــي أمــر مهــم في إطــار التقنــن، 
في البروتوكــول الإضــافي الأول، لقاعــدة التمييــز بــن الأعيــان المدنيــة والأهــداف العســكرية 

أثنــاء ســر الأعــال العدائيــة.
94.	17 إضافــةً إلى مــا تقــدم، لا يكفــي أن تكــون عــن مــا مملوكــة للقــوات المســلحة أو تســتخدم 

ــادة 52)2(( مــن  ــا )لل ــق عليهــا وصــف »هــدف عســكري« وفقً ــى ينطب ــا حت مــن جانبه
البروتوكــول الإضــافي الأول ومــا يقابلهــا في القانــون العــرفي. ولــي ينطبــق هــذا الوصــف عــى 
ــة في العمــل العســكري« وأن يحقــق  عــن مــا، يجــب إثبــات أنهــا تســهم »مســاهمة فعال
»تدميرهــا التــام أو الجــزئي أو الاســتيلاء عليهــا أو تعطيلهــا في الظــروف الســائدة حينــذاك 
ميــزة عســكرية أكيــدة«. ومــن حيــث المبــدأ، لا تســتوفي الوحــدات الطبيــة العســكرية أيًّــا 
ــال  ــذي ينظــم ســر الأع ــون ال ــق بالقان ــراض تتعل ــه، ولأغ ــاءً علي ــر. وبن ــك المعاي ــن تل م

العدائيــة، فــإن الأعيــان الطبيــة العســكرية هــي أعيــان مدنيــة.
95.	17 لذلــك، فــإن حظــر الهجــوم25 عــى المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة 

للخدمــات الطبيــة العســكرية يؤكــد أن هــذه المنشــآت والوحــدات هــي أعيــان مدنيــة.
96.	17 ــكرية  ــة العس ــان الطبي ــأن الأعي ــل ب ــرأي القائ ــافي الأول ال ــول الإض ــك البروتوك ــد كذل يؤي

ليســت أهدافـًـا عســكرية، مــا يتطلــب مــن المهاجمــن اتخــاذ جميــع الاحتياطــات الممكنــة 
للتحقــق، ضمــن أمــور أخــرى، مــن أن الأهــداف المقــرر مهاجمتهــا غــر مشــمولة بحمايــة 
ــة  ــه أن المنشــآت والوحــدات الطبي ــا لا شــك في ــا أهــداف عســكرية.26 وم خاصــة ولكنه
ــا لأغــراض ســر  ــة خاصــة عليه ــان الواجــب إســباغ حماي ــر الأعي العســكرية تســتوفي معاي

ــة.27 الأعــال العدائي
97.	17 ــدم الهجــوم  ــي، أولً، ع ــة العســكرية يعن حظــر الهجــوم عــى المنشــآت والوحــدات الطبي

عليهــا. وزيــادةً عــى ذلــك، فالهجــات العشــوائية التــي تصيــب هــذه المنشــآت والوحــدات، 
فضــاً عــن الهجــات التــي يتُوقــع أن تلحــق بهــا أضرارًا جانبيــة بالغــة مــن حيــث الميــزة 
العســكرية الأكيــدة والمبــاشرة المتوقعــة، يجــب النظــر إليهــا عــى أنهــا محظــورة.28 ويدعــم 
هــذا الــرأي الطابــع الصــارم للالتزامــن بالاحــرام والحمايــة اللذيــن يشــكلان الســياق المبــاشر 
ــتخلص  ــكرية. ويسُ ــة العس ــدات الطبي ــآت والوح ــى المنش ــوم ع ــر الهج ــخ حظ ــذي يرس ال
أيضًــا مــن التحديــد المذكــور أعــاه أن تلــك المنشــآت والوحــدات تشــكِّل مــن حيــث المبــدأ 

يعرَّف مفهوم الهجمات في المادة 49 من البروتوكول الإضافي الأول على أنه »أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم«. 	25

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 57)2()أ()أولً(. 	26

انظــر التعليــق عــى المــادة 21، الفقــرة 1841. بوجــه عــام، إن شروط فقــدان المنشــآت والوحــدات الطبيــة لحمايتهــا أكــر صرامــة منــه فيــا  	27

ــذار المســبق  ــة تشــمل الإن ــة عامــة. فالــروط التــي يجــب الوفــاء بهــا قبــل الهجــوم عــى المنشــآت والوحــدات الطبي ــان المدني يخــص الأعي

ــدار  ــافي الأول لإص ــول الإض ــن البروتوك ــادة 57)2()ج( م ــب الم ــام بموج ــرازي الع ــزام الاح ــةً بالالت ــذار، مقارن ــتجابة للإن ــة للاس ــة الزمني والمهل

ــك«. ــا لم تحــل الظــروف دون ذل ــذارًا مســبقًا، ولكــن فقــط »م المهاجــم إن

حــول حظــر شــن هجــات عشــوائية وغــر متناســبة تصيــب المنشــآت والوحــدات الطبيــة العســكرية، انظــر المــادة 12)4(، والمــواد مــن 48 إلى  	28

58 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. 
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أعيانًــا مدنيــة.29 إضافــةً إلى ذلــك، يؤيــد بعــض الــدول30 وعــدد مــن كبــار الــراح31 وجهــة 
النظــر القائلــة إن هــذه المنشــآت أو الوحــدات محميــة، أيضًــا، من الهجــات التــي يتُوقع أن 
تســبب لهــا أضرارًا جانبيــة بالغــة مــن حيــث الميــزة العســكرية الأكيــدة والمبــاشرة المتوقعــة. 
ومــع ذلــك، ووفقًــا لوجهــات نظــر أخــرى، فــإن الــرر التبعــي المتوقــع عــى هــذه المنشــآت 
ــب  ــدأي التناس ــا لمب ــود طبقً ــى المقص ــبانه ضررًا بالمعن ــدرج بحس ــب ألا يُ ــدات يج أو الوح
واتخــاذ الاحتياطــات لأغــراض تتعلــق بســر الأعــال العدائيــة، حيــث إن الوحــدات الطبيــة 
ــل  ــك تحم ــت بذل ــد قبل ــا ق ــن الأهــداف العســكرية فكأنه ــة م ــى مقرب ــزت ع ــي تمرك الت

خطــر الوفــاة أو الإصابــة بســبب قربهــا مــن العمليــات العســكرية.32

3-2-2.   الاحترام والحماية
98.	17 ينطبــق الالتزامــان بالاحــرام والحمايــة عــى المنشــآت والوحــدات الطبيــة التابعــة لطــرف في 

النــزاع وكذلــك عــى المنشــآت والوحــدات الطبيــة التابعــة للعــدو.33
99.	17 ــا، أنــه  الإشــارة الصريحــة لحظــر الهجــوم قبــل النــص عــى الالتــزام بالاحــرام تعنــي، ضمنً

يشــمل مجموعــة أوســع مــن الالتزامــات مــن مجــرد الإحجــام عــن الهجــوم في ســياق ســر 
الأعــال العدائيــة. فاحــرام الوحــدات الطبيــة يعنــي، أيضًــا، عــدم التدخــل في عملهــا حتــى 

يتســنى لهــا مواصلــة عــاج مــن ترعاهــم مــن الجرحــى والمــرضى.
00.	18 وهــذا يحــول دون التدمــر المتعمــد للمنشــآت والوحــدات الطبيــة،34 وكذلــك ممارســات مــن 

قبيــل نهــب معداتهــا الطبيــة. وزيــادةً عــى ذلــك، فاســتخدام تلــك المنشــآت أو الوحــدات 
ــادة 33)2(  ــه الم ــذي تكرس ــدأ ال ــيما المب ــة، لا س ــود صارم ــع لقي ــكرية يخض ــراض عس لأغ
ــة للجرحــى  ــة الطبي ــتمرار الرعاي ــة اس ــع شرط كفال ــيًا م ــف الأولى، تماش ــة جني ــن اتفاقي م
والمــرضى الموجوديــن فيهــا.35 وفي هــذا الســياق، عنــد غيــاب أي ترتيبــات لاســتمرار رعايــة 
الجرحــى والمــرضى في منشــأة أو وحــدة طبيــة، فــإن اســتيلاء الطــرف الخصــم عــى مرفــق 

 Gisel, pp. 215–230. 	29

See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 5.9; Canada, LOAC Manual, 2001, para. 204.5; Hun� 	30

 gary, Military Manual, 1992, p. 45; New Zealand, Military Manual, 1992, para. 207; Philippines, Air Power Manual, 2000,

paras 1-6.4 and 1-6.5; and United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 5.32.5.

 See Michael Bothe, Karl Josef Partsch, and Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary 	31

 on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982,

 pp. 118–119, and Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 2nd edition,

Cambridge University Press, 2010, p. 172.

انظر أيضًا الدليل بشأن القانون الدولي المنطبق على الحروب الجوية وتلك التي تستخدم فيها المقذوفات )2009(، القاعدة 1)1(.

See United Sates, Law of War Manual, 2015, p. 445, para. 7.10.1.1, and Ian Henderson, The Contemporary Law of Target� 	32

ing: Military Objectives, Proportionality and Precautions in Attack under Additional Protocol I, Martinus Nijhoff Publish-

ers, Leiden, 2009, pp. 195–196.

انظر بشأن الجرحى والمرضى، التعليق على المادة 12، الفقرات 1337 و1368 و1370. 	33

 See also United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 7.3.2. Furthermore, see Mikos-Skuza, p. 213.

رهنًــا بالأحــكام الخاصــة الــواردة في المــادة 33)3( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، التــي لا تســتبعد- بشــكل قاطــع- التدمــر المتعمــد للمبــاني التــي  	34

تشــكل منشــآت طبيــة ثابتــة. انظــر التعليــق عــى هــذه المــادة، القســم 3-2. 

انظر التعليق على المادة 33، القسم 2-2. 	35
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طبــي بأكملــه بهــدف اســتخدامه لأغــراض عســكرية مثــل تخزيــن أســلحة، أو إنشــاء مركــز 
للقيــادة والتحكــم العســكري، أو إطــاق عمليــات عســكرية، أو لعمليــات الاســتجوابات أو 
الاحتجــاز36 يثــر قضايــا ضمــن الالتــزام بالاحــرام. ويعــزى ذلــك إلى أن هــذا الاســتيلاء قــد 
يعيــق عمــل المرفــق واســتمرار توفــر الرعايــة الطبيــة للجرحــى والمــرضى. إضافــةً إلى ذلــك، 
ــد  ــؤدي، عن ــا ي ــق، ك ــة للمرف ــة المكفول ــة المعين ــدان الحماي ــؤدي هــذا الاســتيلاء إلى فق ي
تحقــق المعايــر ذات الصلــة وفقًــا للقانــون الإنســاني، إلى تحــول المرفــق إلى هــدف عســكري، 
ومــن ثــمَّ تعريــض الجرحــى أو المــرضى وأفــراد الخدمــة الطبيــة الموجوديــن فيــه للخطــر.37

01.	18 ومــع مــا ذكــر، فــإن الدخــول المؤقــت للقــوات المســلحة أو لموظفــي إنفــاذ القانــون والذي لا 
يرقــى إلى مســتوى الســيطرة عــى المنشــأة أو الوحــدة الطبيــة قــد يكــون لأغــراض مشروعــة 
منشــأها الــرورة العســكرية. وتشــمل هــذه الأغــراض اســتجواب الجرحــى أو المــرضى مــن 
الأفــراد العســكريين أو احتجازهــم، أو التحقــق مــن عــدم اســتخدام الوحــدة الطبيــة لأغــراض 

عســكرية، أو البحــث عــن المشــتبه بهــم المزعــوم ارتكابهــم جريمــة تتصــل بالنــزاع المســلح.38
02.	18 ــا لمــا ذكــر، يتطلــب الالتــزام بالاحــرام تجنــب إجــراء تلــك الأعــال قبــل اســتكمال  وخلافً

العــاج الــازم للجرحــى والمــرضى أو ضــان اســتمرار علاجهــم عــى أقــل تقديــر. وبالمثــل، 
ــدم  ــى ع ــة بمعن ــدات الطبي ــآت والوح ــرام المنش ــزام باح ــة للالت ــن الني ــر حس ــإن التفس ف
عرقلــة عــاج الجرحــى والمــرضى، دون داع، يقــود إلى اســتنتاج مفــاده وجــوب عــدم 
التعســف في اســتخدام إمكانيــة تفتيــش الوحــدات الطبيــة.39 وتقييــم مــا إذا كان التفتيــش 
يشــكل تعســفًا يتوقــف- حتــاً- عــى الظــروف، ولكــن التفتيــش الــذي يحــول دون اســتمرار 
تمكــن الجرحــى والمــرضى مــن الحصــول عــى العــاج الطبــي الــازم لا يتــاشى مــع الالتــزام 

المذكــور.40 
03.	18 وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن دخــول المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة العســكرية لأي مــن الأغــراض 

الســالفة الذكــر- ونظــراً إلى أن تلــك العمليــات قــد تعرقــل عملهــا ومــن ثــمَّ تعرقــل قدرتهــا 
ــق  ــب أن يحق ــرضى- يج ــى والم ــا الجرح ــاج إليه ــي يحت ــة الت ــة الطبي ــم الرعاي ــى تقدي ع
توازنـًـا مناســبًا بــن الــرورة العســكرية والأثــر الإنســاني المحتمــل تحققــه. ومــن الممكــن أن 
تســاعد إجــراءات معينــة في تحقيــق هــذا التــوازن لــي لا يمكــث الموظفــون غــر الطبيــن في 

ــة  ــة والحــوادث التــي جمعتهــا اللجن ــة الصحي ــات الاســتيلاء المســلح عــى المستشــفيات وغيرهــا مــن مرافــق الرعاي ــة عملي انظــر بشــأن حال 	36

الدوليــة للصليــب الأحمــر في هــذا الصــدد، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الرعايــة الصحيــة في خطــر: حــوادث العنــف التــي تؤثــر في تقديــم 

الرعايــة الصحيــة، مــن كانــون الثــاني/ ينايــر 2012 إلى كانــون الأول/ ديســمبر 2014، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2014، الصفحــة 

.13

فيما يتعلق بفقدان حماية المنشآت والوحدات الطبية العسكرية، انظر المادة 21. 	37

 See the practice of some States recognizing the possibility of inspecting medical units to ascertain their contents and 	38

 actual use: e.g. Nigeria, IHL Manual, 1994, p. 45, para. (f); Senegal, IHL Manual, 1999, p. 17; Togo, Military Manual,

1996, Fascicule II, p. 8; and United States, Field Manual, 1956, para. 221.

في الوقت ذاته، يمكن تأسيس ذلك التفسير على الالتزام باحترام الجرحى والمرضى بموجب المادة 12. 	39

في هــذا الصــدد، تفــرض الممارســة المتبعــة في الســنغال صــدور الأمــر بالتفتيــش صراحــةً مــن الســلطة المســؤولة عــن الحفــاظ عــى القانــون  	40

See Senegal, IHL Manual, 1999, p. 17 .والنظــام



639حماية الوحدات والمنشآت الطبية

المنشــآت أو الوحــدات لمــدة أطــول مــن الــازم.41
04.	18 وأخــراً، الالتــزام بالاحــرام يعنــي حظــر تعمــد عرقلــة قــدرة تلــك الوحــدات عــى التواصــل 

مــع العنــاصر الأخــرى للقــوات المســلحة لأغــراض طبيــة.
05.	18 ــل  ــهيل عم ــة تس ــروف بغي ــا للظ ــة تبعً ــر الممكن ــاذ التداب ــي اتخ ــة يعن ــزام بالحماي الالت

المنشــآت والوحــدات الطبيــة العســكرية والحيلولــة دون تعرضهــا للــرر.42 وبينــا لا 
تشــر عبــارة ذاك الالتــزام، في حــد ذاتهــا، إلى التــزام ببــذل عنايــة، فــإن تنفيذهــا العمــي، 
والــذي يعتمــد عــى قــدرة الطــرف المعنــي عــى تنفيــذ تلــك التدابــر وعــى الحالــة الأمنيــة 

ــا. ــراً ضروريًّ ــة أم ــة الدقيق ــان التفرق ــك بي الســائدة، يجعــل ذل
06.	18 لم تحــدد المــادة أيًّــا مــن طــرفي النــزاع- الطــرف الخصــم أو الطــرف التابعــة لــه المنشــآت أو 

الوحــدات الطبيــة العســكرية- يقــع عــى عاتقــه الالتــزام بحمايتهــا مــن الــرر. ونظــراً إلى 
ــا في ظــل الظــروف المحيطــة، فقــد  أن الوفــاء بهــذا الالتــزام مرهــون بمــا هــو ممكــن عمليًّ
يطُبــق الالتــزام عــى هــذا الطــرف أو ذاك. ويعتمــد تحديــد أي الطرفــن عــى عوامــلَ شــتى 
ــه المرفــق، وتأثــر هــذا الطــرف عــى  ــذي يقــع في ــم ال منهــا الطــرف المســيطر عــى الإقلي

محــدثي الــرر المحتملــن، والقــرب الجغــرافي، والــرورات الإنســانية والعســكرية.
07.	18 ــل  ــم عم ــة لدع ــر الممكن ــاذ التداب ــي اتخ ــة، يعن ــزام بالحماي ــون الالت ــق بمضم ــا يتعل وفي

المنشــآت والوحــدات الطبيــة وجــوب أن يقــدم أحــد الأطــراف المســاعدة بفاعليــة مــن أجــل 
ــان  ــدم حرم ــم- ع ــن- بشــكل أع ــة، أو أن يضم ــدات الطبي ــدادات والمع ــر الإم ضــان توف

ــاه.43 ــاء أو المي ــل الكهرب ــة الأخــرى مث ــة مــن المــوارد الحيوي الوحــدات الطبي
08.	18 يســتتبع الالتــزام بمنــع إلحــاق الــرر بالمنشــآت والوحــدات الطبيــة اتخــاذ جميــع التدابــر 

ــر  ــك التداب ــد تتُخــذ تل ، ق ــمَّ ــن ث ــك المنشــآت والوحــدات. وم ــة لضــان احــرام تل الممكن
الوقائيــة للتأكــد مــن عــدم تعريــض الغــر مهمــة تلــك المنشــآت والوحــدات للخطــر، عــى 
ســبيل المثــال الأشــخاص العاديــن أمثــال الناهبــن ومثــري الشــغب الذيــن لا ينتســبون إلى 
أي مــن أطــراف النــزاع. وزيــادةً عــى ذلــك، عندمــا يعــوق الناهبــون ومثــرو الشــغب عمــل 
المنشــآت والوحــدات الطبيــة، قــد يتطلــب الوفــاء بهــذا الالتــزام تقديــم المســاعدة للمرافــق 

المتــررة. 

انظــر، أيضًــا، في هــذا الصــدد توصيــات الخــراء العســكريين التــي أعُــدت لتكــون جــزءًا مــن مبــادرة الرعايــة الصحيــة في خطــر للتقليــل مــن  	41

التأثــرات الإنســانية الســلبية لعمليــات تفتيــش القــوات المســلحة التابعــة للدولــة مرافــق الرعايــة الصحيــة؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 

ــر،  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــا، اللجن ــة وتقديمه ــة الصحي ــات الرعاي ــن إلى خدم ــل الوصــول الآم ــة تكف ــج لممارســات عســكرية ميداني التروي

جنيــف، 2014، الصفحــات 23 و24 و25 و34 و35 و36.

 See e.g. Peru, IHL Manual, 2004, para. 88(b). 	42

See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 518. 	43

انظــر بشــأن التوصيــات التــي قــد يكــون مــن المفيــد مراعاتهــا )دون أن يكــون ذلــك بالــرورة إلزامًــا قانونيًّــا(، التوصيــات التــي أعدهــا الخــراء 

بحســبانها جــزءًا مــن المشــاورات التــي دارت في ســياق مبــادرة الرعايــة الصحيــة في خطــر للتأكــد مــن توفــر سلســلة الإمــدادات لمرافــق الرعايــة 

ــاء النزاعــات  ــة أثن ــة الصحي ــة للصليــب الأحمــر، ضــان اســتعداد وأمــن مرافــق الرعاي ــة الدولي ــة بالســلع والمعــدات الأساســية؛ اللجن الصحي

المســلحة وحــالات الطــوارئ الأخــرى، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2015، الصفحــات مــن 49 إلى 54.
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3-2-3.   العبارتان »بأي حال« و»في جميع الأوقات«
09.	18 ــا وأن الالتزامــن  ــأي حــال الهجــوم عليه ــة لا يجــوز ب ــون أن المنشــآت والوحــدات الطبي ك

بالاحــرام والحمايــة يجــب التقيــد بهــا في جميــع الأوقــات،44 هــو أمــر يعيــد التأكيــد عــى 
الطابــع غــر التبــادلي لهــذه القواعــد.45 وهــذا يعنــي أيضًــا تمتــع تلــك المنشــآت والوحــدات 
بالحمايــة حتــى وإن خلــت في وقــت مــا مــن الجرحــى أو المــرضى أو أي مــن أفــراد الخدمــات 
ــادةً عــى ذلــك، فــإن الطبيعــة الصارمــة لحظــر الهجــوم عــى تلــك المنشــآت  الطبيــة. وزي
والوحــدات وللالتزامــن باحترامهــا وحمايتهــا، والتــي تتضــح مــن عبــارتي »بــأي حــال« و»في 
جميــع الأوقــات«، توضــح- أيضًــا- أســباب حظــر أعــال الاقتصــاص ضدهــا بموجــب المــادة 

46 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.
10.	18 بيــد أن تلكــا العبارتــن، »بــأي حــال« و»في جميــع الأوقــات«، لا يخــان باحتماليــة فقــدان 

المنشــآت والوحــدات الطبيــة لحمايتهــا الخاصــة إذا اســتخدمت في ارتــكاب أعــال تلحــق 
الــرر بالعــدو لا تقــع في نطــاق واجبهــا الإنســاني.46 ولا يخــان، أيضًــا، بالقواعــد الخاصــة 
ــة  ــن اتفاقي ــن 33 و34 م ــة بموجــب المادت ــى المنشــآت والوحــدات الطبي ــق ع ــي تنطب الت

ــف الأولى. جني

3-2-4.   الجوانب الجنائية للانتهاكات
11.	18 مــا دامــت المنشــآت والوحــدات الطبيــة تشــكل ممتلــكات محميــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف 

ــؤدي  ــد ي ــادة 19 ق ــا بموجــب الم ــزام باحترامه ــا والالت ــاك حظــر الهجــوم عليه الأولى، فانته
إلى انتهــاك جســيم يتمثــل في »تدمــر الممتلــكات أو الاســتيلاء عليهــا عــى نطــاق واســع لا 
تــرره الــرورات العســكرية، وبطريقــة غــر مشروعــة وتعســفية«، وذلــك عمــاً بالمــادة 50 
ــا للنظــام الأســاسي  ــة جنيــف.47 كــا أن هــذا الانتهــاك هــو جريمــة حــرب وفقً مــن اتفاقي
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وهــي »تعمــد توجيــه هجــات ضــد... المستشــفيات وأماكــن 
ــد تصــل الهجــات  ــا عســكرية«.48 وق تجمــع المــرضى والجرحــى شريطــة ألا تكــون أهدافً
الموجهــة ضــد المنشــآت والوحــدات الطبيــة المحميــة التــي تظُهــر الشــارة المميــزة إلى جريمــة 
حــرب وفقًــا للنظــام الأســاسي تتمثــل في »تعمــد توجيــه هجــات ضــد المبــاني... والوحــدات 
ــا للقانــون  ــات جنيــف طبقً ــة في اتفاقي ــزة المبين ــة... مــن مســتعملي الشــعارات الممي الطبي

عــى ضــوء هــذه الصياغــة القاطعــة، جــرى الاعــراض أثنــاء المناقشــات التــي دارت بشــأن صياغــة تلــك المــادة عــى جــدوى المــادة 23 مــن  	44

اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، التــي بموجبهــا تجــب حمايــة المنشــآت الطبيــة القائمــة عــى اليابســة مــن القصــف أو الهجــوم اللذيــن يشــنان مــن 

ــة. ــة جنيــف الثاني البحــر. انظــر التعليــق عــى المــادة 23 مــن اتفاقي

هــذا تعبــر محــدد عــن هــذا المبــدأ الــذي يمكــن الوقــوف عليــه في الالتــزام »بــأن تحــرم هــذه الاتفاقيــة وتكفــل احترامهــا في جميــع الأحــوال«  	45

الــوارد في المــادة 1 المشــركة. انظــر بشــأن تفســر ذلــك المفهــوم، التعليــق عــى تلــك المــادة، الفقــرة 188.

لمزيد من التفاصيل بشأن هذين المفهومين، انظر المادتين 21 و22. 	46

ــاسي  ــام الأس ــن النظ ــادة 8)2()أ()4( م ــواردة في الم ــرب ال ــم الح ــة جرائ ــيمة في قائم ــاكات جس ــا انته ــى أنه ــا، ع ــال، أيضً ــك الأع ــت تل أدرج 	47

ــة. ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

See also Mikos-Skuza, pp. 225–227.

هــذا الانتهــاك هــو، أيضًــا، جريمــة حــرب في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى الســواء؛ انظــر النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة  	48

ــة )1998(، المــادة 8)2()ب()9( و )ه()4(. الدولي
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الــدولي«.49 

3-3.   الجملة الثانية: وقوع الوحدات الطبية في أيدي العدو
12.	18 ــوع  ــور وق ــام 1949، تص ــت في ع ــي أضُيف ــادة 19)1(، الت ــن الم ــة م ــة الثاني ــاول الجمل تتن

المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة العســكرية في أيــدي العــدو. ويعنــي مجــرد وجــود الجملــة 
ــد تكــون  ــه ق ــه وأن ــال في حــد ذات ــون الإنســاني لا يحــول دون هــذا الاحت ــا أن القان ضمنً
هنــاك ظــروف تكــون فيهــا الســيطرة مشروعــة مــن قبــل دولــة معاديــة عــى تلــك المنشــآت 
ــة كيــف يجــب أن  ــا.50 ولا تحــدد الجمل ــق الاســتيلاء عليه أو الوحــدات لا ســيما عــن طري
تقــع المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة في أيــدي العــدو لــي تنطبــق تلــك المــادة. وعليــه فإنهــا 
تشــمل جميــع الحــالات المتصــورة الممكنــة بمــا في ذلــك عنــد اســتيلاء العــدو عــى منشــأة أو 

وحــدة طبيــة قــرًا أو حــن ينســحب أفرادهــا طوعًــا.
13.	18 ــه  ــزاع لالتزامات ــن أطــراف الن ــذ طــرف م ــة تنفي ــا حــول كيفي ــة توجيهً ــدم هــذه الجمل تق

ــة،  ــدات الطبي ــآت والوح ــن في المنش ــرضى الموجودي ــى أو الم ــدو الجرح ــي الع ــاه مقات تج
نظــراً إلى أن الدولــة التــي يقعــون في قبضتهــا قــد لا تكــون، عــى الفــور، في موضــع يمكنهــا 
ــآت  ــن المنش ــوب تمك ــدأ وج ــة مب ــح الجمل ــك، توض ــم. وبذل ــتمرار رعايته ــان اس ــن ض م
والوحــدات الطبيــة التابعــة للخصــم مــن مواصلــة عملهــا، مــع التذكــر الصريــح بالتزامــات 
ــك إلى أن  ــن تحــت ســيطرتها، وذل ــق بالجرحــى والمــرضى الذي ــا يتعل ــة الحاجــزة في الدول
ــاء بهــذه الالتزامــات.51  ــة الحاجــزة قــادرة عــى الوف ــه الدول ــذي تكــون في يحــن الوقــت ال

14.	18 تتمحــور عبــارة »يمكــن لأفرادهــا مواصلــة واجباتهــم« حــول أفــراد الخدمــات الطبيــة وليــس 
ــادة  ــق هــذه الم ــة، تتعل ــذه الطريق ــا. وبه ــون به ــي يعمل ــة الت المنشــآت والوحــدات الطبي
ــل  ــا يجع ــان 24 و26، م ــمله المادت ــذي تش ــة ال ــات الطبي ــراد الخدم ــتبقاء« أف ــام »اس بنظ
ــة  ــا لاســتمرار الرعاي ــك ضروريًّ ــا إذا كان ذل ــا بم ــراد رهنً ــك الأف ــة أولئ ــال ســلب حري احت

ــدو.52 ــة لأسرى الع ــة أو الروحي الطبي

وهــذا يشــكل، أيضًــا، جريمــة حــرب في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى الســواء؛ انظــر النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة  	49

الدوليــة )1998(، المــادة 8)2()ب()24( و )ه()2(. تضيــف الفقــرة الأولى مــن أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في هــذا 

ــي تســتخدم  ــان الأخــرى الت ــة أو الأعي ــاني أو الوحــدات الطبي ــة ضــد المب ــا، الهجــات الموجه الســياق أن جريمــة الحــرب هــذه تشــمل، أيضً

وســيلة تمييــز أخــرى تــدل عــى الحمايــة المكفولــة لهــا بموجــب اتفاقيــات جنيــف. تراعــي هــذه الصياغــة وســائل التمييــز الإضافيــة المســتحدثة 

للوحــدات الطبيــة بمــا في ذلــك تلــك الوســائل التــي شــملتها المــادة 19 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والملحــق رقــم )1( للبروتوكــول الإضــافي الأول، 

لا ســيما الإشــارات الضوئيــة والإشــارات اللاســلكية وتحديــد الهويــة إلكترونيًّــا. انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، الملحــق رقــم )1(، المــواد مــن 6 

إلى 9.

 Mikos-Skuza, p. 221. 	50

 See Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-A, p. 193. 	51

انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــواد 28 و30 و31، واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 33. هــذا دون الإخــال باســتمرار وقــوع المســؤولية الأساســية  	52

ــة الحاجــزة، وليــس عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة المســتبقين. انظــر اتفاقيــة  ــة الطبيــة المقدمــة لأسرى الحــرب عــى عاتــق الدول عــن الرعاي

جنيــف الأولى، المــادة 28)4(.

50

51
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15.	18 ويسترشــد أيضًــا بمبــدأ الرعايــة المســتمرة للجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة 
الذيــن يســقطون في قبضــة العــدو في تنظيــم المنشــآت والوحــدات الطبيــة الموجوديــن فيهــا 
ــان  ــك الأعي ــه تل ــون في قبضت ــن يقع ــرف الذي ــتخدام الط ــة اس ــى في حال ــا.53 وحت ومهماته
ــرورة  ــة ال ــة في حال ــات الإغاث ــكات جمعي ــى ممتل ــتيلائه ع ــة أو اس ــر طبي ــراض غ لأغ
ــا. ــن فيه ــة الجرحــى والمــرضى الموجودي ــك إلا بعــد التأكــد مــن رعاي الملحــة،54 لا يجــوز ذل

4.   الفقرة 2: تمركز الوحدات الطبية
16.	18 أدُرجــت المــادة 19)2( مؤخــراً في عــام 1949 وهــي أحــد أحــكام اتفاقيــات جنيــف القليلــة 

التــي تتنــاول، صراحــةً، ســر الأعــال العدائيــة. وهــي تســبق إدراج القواعــد الأكــر تفصيــاً 
بشــأن ســر الأعــال العدائيــة في البروتوكــول الإضــافي الأول. والغــرض الأســاسي مــن الالتــزام 
الــوارد في هــذه الفقــرة هــو نفــع المنشــآت والوحــدات الطبيــة التابعــة لطــرف متحــارب، 
وأيضًــا نفــع الجرحــى والمــرضى مــن أفــراده )أو منشــآت العــدو ووحداتــه التــي تقــع تحــت 
ســيطرة هــذا الطــرف(، وذلــك عــى خــاف الكثــر مــن قواعــد اتفاقيــة جنيــف الأولى التــي 
ــراد  ــن أف ــزاع والجرحــى والمــرضى م ــن أطــراف الن ــن طــرف م ــة ب ــاول ســوى العلاق لا تتن

العــدو.
17.	18 طبيعــة الالتــزام الــذي يقــي بــأن »عــى الســلطات المختصــة أن تتحقــق مــن أن المنشــآت 

ــى  ــات ع ــببه الهج ــر تس ــن أي خط ــدةً ع ــع بعي ــاه تق ــورة أع ــة المذك ــدات الطبي والوح
الأهــداف الحربيــة« هــي تحذيــر محــدد مــن آثــار الهجــات عــى الأهــداف العســكرية.55 

ويقــع الالتــزام عــى عاتــق كل مــن قــادة الوحــدات الطبيــة وقــادة وحــدات المقاتلــن.56
18.	18 ــة بالأهــداف  ــة المتصل ــزام، محــل النقــاش، بمواقــع المنشــآت والوحــدات الطبي يتعلــق الالت

العســكرية. ونظــراً إلى أن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1949 لم تضــع تعريفًــا »للأهــداف الحربيــة« 
ــزام والالتزامــات الســابق ذكرهــا بموجــب  وعــى ضــوء الروابــط المتشــابكة بــن هــذا الالت
البروتوكــول الإضــافي الأول، يجــب تفســر هــذا المصطلــح الآن وفقًــا للتعريــف الــذي أورده 

البروتوكــول الإضــافي الأول أو مــا يناظــره في القانــون الــدولي العــرفي.57
19.	18 ربمــا يكــون الشــكل الأمثــل للوفــاء بهــذا الالتــزام هــو تمركــز تلــك المنشــآت والوحــدات بعيدًا 

عــن أي أهــداف عســكرية، بيــد أن هــذا التفســر الصــارم لا يسُــتنبط مــن الصياغــة الصريحة 
ــارة ليســت في  ــك العب ــق العمــي. أولً، لأن تل ــد التطبي ــا عن ــك دائمً ــأتى ذل ــن يت ــادة، ول لل
مســتوى صراحــة الحكــم المماثــل الــوارد في المــادة 18)5( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الــذي 

هذا المبدأ توضحه المواد 28 و30 و33 و34 من اتفاقية جنيف الأولى. 	53

ــة  ــة الثابت ــآت الطبي ــة والمنش ــة المتنقل ــدات الطبي ــى الوح ــة ع ــة المنطبق ــة المختلف ــر الأنظم ــن 33 و34 لتفس ــى المادت ــق ع ــر التعلي انظ 	54

والممتلــكات العقاريــة والشــخصية لجمعيــات الإغاثــة.

انظــر، أيضًــا، المــادة 12)4( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول التــي تنــص عــى أن »يحــرص أطــراف النــزاع، بقــدر الإمــكان، عــى أن تكــون الوحــدات  	55

الطبيــة في مواقــع بحيــث لا يهــدد الهجــوم عــى الأهــداف العســكرية ســامتها«.

 See United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.10.2.2. 	56

ــدولي الإنســاني العــرفي )2005(،  ــون ال ــب الأحمــر بشــأن القان ــة للصلي ــة الدولي ــادة 52)2(، ودراســة اللجن انظــر البرتوكــول الإضــافي الأول، الم 	57

ــدة 8. القاع
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ــدة مــا أمكــن عــن هــذه الأهــداف«.58 ويشــر  ــي: »عــى أن تكــون بعي ــا ي ينــص عــى م
العمــل التحضــري إلى أن هــذا الاختيــار كان مقصــودًا، حيــث أشُــر إلى عــدم واقعيــة إقــرار 
معيــار بهــذا القــدر مــن الصرامــة يتطلــب بعُــد المنشــآت والوحــدات الطبيــة العســكرية عن 
ــام 1949 إلى  ــد ع ــاسي المنعق ــاء المؤتمــر الدبلوم الأهــداف العســكرية. وذهــب البعــض أثن
أنــه مــن الممارســات الشــائعة وجــود المستشــفيات العســكرية بجــوار الأهــداف العســكرية، 
ــا  ــرضى إليه ــن دخــول الجرحــى والم ــد م ــا للتأك ــل ضروريًّ ــى الأق ــرب كان ع ــك الق وأن ذل
سريعًــا.59 وتظــل هــذه الحجــة صحيحــة حســبما تؤكــده كذلــك الممارســات المعــاصرة لبعــض 
الــدول بوضــع منشــآتها الطبيــة العســكرية داخــل القواعــد العســكرية.60 وفي هــذه الحالــة، 
ــك، يجــب أن تضمــن الأطــراف  ــا- الــروط الموضحــة في المــادة 19)2(. وبذل ــق- أيضً تنطب
التــي تضــع منشــآتها الطبيــة داخــل القواعــد العســكرية أن تكــون بعيــدة قــدر الإمــكان عن 
الأهــداف ذات القيمــة العاليــة مثــل مســتودعات الذخــرة. وفي هــذه الحالــة المتصــورة، فــإن 
ضرورة عــرض المنشــآت الطبيــة لشــارة مميــزة هــي أمــر إلزامــي بشــكل خــاص. وبالمثــل، قــد 
ترغــب الأطــراف في إنشــاء نظــام أمنــي متعــدد المســتويات مثــل وضــع الأســلحة الثقيلــة 
ــح  ــي، تصب خــارج محيــط القاعــدة، في حــال الوصــول إلى المحيــط الخارجــي للمرفــق الطب
ــة دون النظــر إلى  ــاق القواعــد المتعلقــة بمواقــع المنشــآت الطبي النقطــة المهمــة هــي انطب

وقوعهــا داخــل قاعــدة عســكرية مــا.
20.	18 ــى  ــا، ع ــب، دائمً ــكان«.* ويج ــدر الإم ــى ق ــة »ع ــارة التحوطي ــزام للعب ــع الالت ــا، يخض ثانيً

أطــراف النــزاع وضــع المنشــآت والوحــدات الطبيــة بعيــدًا عــن الأهــداف العســكرية بقــدر 
ــافي  ــول الإض ــواردة في البروتوك ــرة ال ــات المناظ ــع الالتزام ــال م ــي الح ــا ه ــتطاعتها. وك اس
ــآت  ــأن المنش ــلم بش ــت الس ــزام في وق ــذا الالت ــاه إلى ه ــوب الانتب ــذا وج ــي ه الأول،61 يعن
ــة إلى أن هــذا  ــارة التحوطي ــة نفســها. ومــع ذلــك، تشــر هــذه العب الطبيــة في أراضي الدول
الالتــزام ليــس مطلقًــا، وأنــه قــد تكــون هنــاك ظــروف لا تجعــل مــن الممكــن تجنــب إنشــاء 
المستشــفيات بجــوار الثكنــات عــى ســبيل المثــال والعكــس بالعكــس.62 والأهــم مــن ذلــك 
ــاء الأعــال  ــة أثن في ضــوء الحــرب المعــاصرة التــي عــادةً مــا تتغــر فيهــا الخطــوط الأمامي
ــداف  ــن الأه ــافة م ــاظ بمس ــا الاحتف ــن دائمً ــن الممك ــون م ــد لا يك ــه ق ــو أن ــة ه العدائي
العســكرية وتحديــدًا في حالــة الوحــدات الطبيــة المتنقلــة والتــي عــادةً مــا تعمــل بالقــرب 
ــة  ــدات طبي ــة، أو وح ــآت طبي ــاء منش ــرد بن ــك، مج ــى ذل ــاءً ع ــال. وبن ــدان القت ــن مي م

يلاحــظ مــع مــا تقــدم أن عبــارة المــادة 18)5( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة هــي محــض نصــح، بمــا يعنــي أنهــا نصــت، فقــط، عــى أنــه »يجــدر  	58

الحــرص« عــى القيــام بذلــك.

ذهــب الأمــر بوفــد المملكــة المتحــدة إلى اقــراح حــذف المــادة كاملــةً. وإضافــةً إلى ذلــك ذهــب الــرأي إلى أنــه مــن المســتحيل ماديـًـا ضــان ألا  	59

تتعــرض الوحــدات الطبيــة للخطــر بســبب المــدى الــذي تصــل إليــه المتفجــرات الحديثــة. 

See Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, pp. 26–27.

 United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.10.2.1. 	60

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 12)4(. 	61

See United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.10.2.1. See also Mikos-Skuza, p. 213. 	62
* ملحوظــة مــن المترجــم: أغفلــت الترجمــة العربيــة للــادة 19)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى ترجمــة هــذه العبــارة مــا أدى إلى تعيــب الترجمــة 

بعــدم الدقــة.
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ــره في  ــن تفس ــكري لا يمك ــدف عس ــن أي ه ــة م ــى مقرب ــون ع ــادف أن تك ــة يتص متحرك
حــد ذاتــه عــى أنــه انتهــاك للالتــزام الاحــرازي قيــد المناقشــة، ولا عــى أنــه مــن »]الأعــال 
التــي[ تــر بالعــدو« تخــرج عــن الواجبــات الإنســانية للمنشــأة أو الوحــدة الطبيــة63 بمــا 

ــة. يــؤدي إلى فقدانهــا الحماي
21.	18 وهكــذا، قــد يعــزى قــرب المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة العســكرية مــن الأهــداف 

العســكرية إلى تعــذر عمــل غــر ذلــك مــن الناحيــة العمليــة، ســواء لمــا تمليــه الاعتبــارات 
الإنســانية أو ظــروف المعركــة. ويجــب تمييــز ذلــك القــرب عــن مســألة مــا إذا كان تحديــد 
موقــع المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة العســكرية نتيجــة لاتجــاه القصــد إلى حمايــة الأهداف 
العســكرية مــن الهجــوم. ولا تنــص المــادة 19)2( عــى حظــر صريــح يقــي بذلــك، ولكــن 
ــح في المــادة  العمــل عــى هــذا النحــو يتعــارض مــع غــرض المــادة. ويظهــر الحظــر الصري
ــن  ــال م ــوز في أي ح ــه »لا يج ــى أن ــص ع ــي تن ــافي الأول الت ــول الإض ــن البروتوك 12)4( م
ــن أي  ــكرية ع ــداف العس ــر الأه ــة لس ــة في محاول ــدات الطبي ــتخدم الوح ــوال أن تس الأح
هجــوم«. ووفقًــا للــادة 21 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، يصــل ذلــك التــرف إلى مســتوى 
ــا أن تصبــح  »أعــال تــر بالعــدو« بمــا يســتتبع فقــدان الحمايــة.64 وهــذا لا يعنــي تلقائيً
ــا عســكرية، وإنمــا يجــب أيضًــا أن  ــة، أهدافً المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة، في هــذه الحال
تســتوفي تلــك المنشــآت شروط »الهــدف العســكري« طبقًــا للــادة 52)2( مــن البروتوكــول 

ــدولي العــرفي. ــون ال الإضــافي الأول ومــا يقابلهــا في القان
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المادة 20

حماية السفن المستشفيات

• نص المادة	
لا يجــوز الهجــوم مــن الــر عــى الســفن المستشــفيات التــي تتوجــب حمايتهــا بمقتــى اتفاقيــة 
جنيــف لتحســن حــال جرحــى ومــرضى وغرقــى القــوات المســلحة في البحــار، المؤرخــة في 12 

آب/ أغســطس 1949.
• التحفظات أو الإعلانات	

لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

3-1.   حظر الهجوم على السفن المستشفيات 	
3-2.   موضع المادة 20 في القانون الدولي الإنساني المعاصر 	

1.   المقدمة
22.	18 ــد وهــو الهجــات  ــة جنيــف الأولى تصــورًا شــديد التحدي ــاول هــذه المــادة مــن اتفاقي تتن

التــي تشــن مــن الــر عــى الســفن المستشــفيات في البحــر، وتحظــر المــادة هــذه الهجــات 
ــر، أو  ــن منصــة في البح ــه فالهجــات محظــورة ســواء شــنت م ــا كان شــكلها. وعلي ــا م أيً
تحــت ســطح البحــر، مــن الغواصــات عــى ســبيل المثــال، أو فوقــه، مــن طائــرة مثــاً، وذلــك 
اســتنادًا إلى المــادة 22 أو 24 أو 25 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة. وعليــه، يحظــر الهجــوم على 

الســفن المستشــفيات، بــرف النظــر عــن النقطــة الجغرافيــة التــي انطلــق منهــا.
23.	18 ــة: فــالأولى تحظــر الهجــات  ــة جنيــف الثاني تترافــق المــادة 20 مــع المــادة 23 مــن اتفاقي

التــي تشــن مــن الأرض ضــد الســفن المستشــفيات التــي تســتحق الحمايــة التــي تســبغها 
الاتفاقيــة الثانيــة، في حــن تحظــر الثانيــة الهجــات التــي تشــن مــن البحــر ضــد المنشــآت 

ــة جنيــف الأولى. ــة التــي تســبغها اتفاقي المقامــة عــى الســاحل المســتوجبة للحماي

2.   الخلفية التاريخية
24.	18 لا يوجــد مــا ينبــئ بالمــادة 20 في اتفاقيــة جنيــف الأولى في معاهــدات ســابقة، فمنشــؤها هو 
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تعديــل قدمتــه المملكــة المتحــدة أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1.1949 واحتــوى التعديــل، 
ــة جنيــف  ــة المــادة 20 مــن اتفاقي ــة لمــا أصبــح في النهاي في نســخته الأولى، عنــاصر جوهري
الأولى والمــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة. ولكــن طبقًــا لمقــرح المملكــة المتحــدة كان 

مــن المفــرض أن يضــاف التعديــل إلى اتفاقيــة جنيــف الثانيــة.2
25.	18 ــة  ــل أي قيم ــا إذا كان يحم ــود ع ــض الوف ــاءل بع ــل، تس ــة التعدي ــرت مناقش ــا ج عندم

ــات  ــأن الفئ ــة تقــر ب ــة جنيــف الثاني ــة. ألم يوضــح مــا هــو واضــح بالفعــل؟ فاتفاقي إضافي
الثــاث للســفن المستشــفيات »لا يجــوز في أي حــال مــن الأحــوال مهاجمتهــا... بــل يجــب 
ــن  ــل مضــاف م ــد باســتخدام الخــط المائ ــات« )التأكي ــع الأوق ــا في جمي ــا وحمايته احترامه
ــة بمســألة  ــد أحاطــت ببراع ــم ق ــة، عــى نحــو أع ــدة المصوغ ــد رُئي أن القاع ــا(.3 فلق جانبن
ــح تصــورات محــددة في  ــا عــدم الحاجــة إلى توضي ــة الســفن المستشــفيات؛ ورُئي أيضً حماي
هــذا الشــأن. لكــن هجومًــا يشــن مــن الــر هــو مجــرد تصــور واحــد مــن بــن عــدة تصــورات 
محتملــة قــد تقــع الســفن المستشــفيات فيهــا فريســة للهجــوم، فأحــد هــذه التصــورات هــو 
هجــوم تشــنه طائــرة، وهــو محظــور بنفــس قــدر حظــر الهجــوم مــن الــر، بــرف النظــر 
عــا إذا كانــت الطائــرة تحلــق فــوق الــر )حيــث تنطبــق اتفاقيــة جنيــف الأولى( أو فــوق 

البحــر )حيــث تنطبــق اتفاقيــة جنيــف الثانيــة(.4
26.	18 ــد  ــل تأيي ــدة في ني ــة المتح ــل المملك ــذف تعدي ــود بح ــد الوف ــه أح ــدم ب ــرح تق ــل مق فش

كافٍ عندمــا طــرح للتصويــت.5 فباســتثناء استشــعار أن المــادة تعكــس دون شــك الاعتبــارات 
الإنســانية التــي ســعت الاتفاقيــة إلى تحويلهــا إلى قانــون ملــزم، يبــدو أن الســبب الرئيــس 
للإبقــاء عــى المــادة كان الحــذر الزائــد. وكانــت الوفــود التــي اختــارت إضافــة التعديــل في 
ــا لا  ــر« ربم ــوات المســلحة في ال ــادة »الق ــن أن ق ــة م ــام 1949 قلق ــاسي لع المؤتمــر الدبلوم
ــوات  ــادة »الق ــة، وأن ق ــف الثاني ــة جني ــة لاتفاقي ــد الموضوعي ــة بالقواع ــى دراي ــوا ع يكون
ــف  ــة جني ــة لاتفاقي ــد الموضوعي ــة بالقواع ــى دراي ــوا ع ــا لا يكون ــار« ربم ــلحة في البح المس

الأولى.6
27.	18 ونظــراً لهــذا الشــاغل تقــرر تقســيم موضــوع التعديــل إلى جزئــن، اللذيــن أصبحــا المــادة 20 

مــن الاتفاقيــة الأولى والمــادة 23 مــن الاتفاقيــة الثانيــة عــى الترتيــب. وبذلــك يمكــن إبــاغ 
الرســالة حيــث يستشــعر مســيس الحاجــة إليهــا.

3.   المناقشة
3-1.   حظر الهجوم على السفن المستشفيات

28.	18 وفقًــا للــادة 20، يحظــر »الهجــوم« »مــن الــر« »عــى الســفن المستشــفيات التــي تتوجــب 

الســجل التاريخــي للحــرب العالميــة الثانيــة يكشــف عــن الكثــر مــن الأمثلــة عــى الهجــات ضــد الســفن المستشــفيات، وإن كانــت شــنتها، في  	1

ــرات أو الغواصــات؛ ــان، الطائ ــب الأحي أغل

see Philippe Eberlin, Crimes de Guerre en Mer 1939−1945, MDV – Maîtres du Vent, 2007, pp. 115–124.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 146. 	2

اتفاقية جنيف الثانية، المادة 22)1(، وهو ما تشير إليه المادتان 24 و25 في هذا الشأن. 	3

Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Commission I, Vol. I, 12th session held on 9 May 1949, p. 48. 	4

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 147. 	5

 Ibid. 	6
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ــذه  ــن ه ــكل م ــل ل ــي تحلي ــا ي ــرد في ــة، وي ــف الثاني ــة جني ــى« اتفاقي ــا بمقت حمايته
ــة. ــات الثلاث المصطلح

29.	18 ــة وهــو  ــة الجغرافي ــر« بمعناهــا العــادي، أي مــن الناحي ــارة »مــن ال يجــب أن تفهــم العب
الــذي يبــدأ مــن الســاحل. ووفقًــا لهــذا النهــج، تصنــف الجــزر، ومنهــا الصخــور، عــى أنهــا 

»بــر« بالقــدر نفســه لأغــراض تفســر هــذه المــادة.7
30.	18  تنطبــق المــادة 20 عــى كل شــخص موجــود عــى الــر أو في الجــو محلقًــا فــوق اليابســة، 

بــرف النظــر عــن ســاح القــوات المســلحة الــذي ينتمــي إليــه. يســتنبط هــذا الفهــم مــن 
المنطــق الــذي تقــوم عليــه المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة.8

31.	18 لا يغطــي الحظــر إلا الهجــوم »عــى الســفن المستشــفيات التــي تتوجــب حمايتهــا بمقتــى« 
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــوالي م ــى الت ــواد 22 و24 و25 ع ــج الم ــة، وتعال ــف الثاني ــة جني اتفاقي
الثانيــة فئــات الســفن الثــاث المعنيــة.9 وبإقــرار عبــارة »تتوجــب حمايتهــا بمقتــى« يســتمر 
ــة الممنوحــة  ــا الســفن الحماي ــي يجــوز أن تفقــد فيه عــدم إخــال القاعــدة بالظــروف الت

لهــا.10
32.	18 ــول الإضــافي  ــف،11 ويعــرف البروتوك ــات جني ــف لفعــل »الهجــوم« في اتفاقي لا يوجــد تعري

ــة ضــد الخصــم«.12 ــة والدفاعي ــف الهجومي ــا »أعــال العن الأول كلمــة »الهجــات« عــى أنه

3-2.   موضع المادة 20 في القانون الدولي الإنساني المعاصر
33.	18 ــة في  ــن الرغب ــة الأولى م ــادة 20 إلى الاتفاقي ــة الم ــبباً لإضاف ــت س ــي كان ــرة الت نشــأت الفك

ــف  ــة جني ــم باتفاقي ــى عل ــي ع ــر- الت ــى ال ــودة ع ــلحة الموج ــوات المس ــم الق ــة عل كفال
الأولى- بالحمايــة المســتحقة للســفن المستشــفيات بموجــب اتفاقيــة جنيــف الثانيــة. وتجــد 
ــة  ــزام المصــوغ عــى نحــو أشــد عمومي حظــر الهجــوم عــى الســفن المستشــفيات في الالت
ــاً وهــو الالتــزام »باحترامهــا وحمايتهــا« الــذي يســتقى مــن المــواد مــن 22 إلى 24  وتفصي

ــة. ــة جنيــف الثاني ومــن المــادة 25 مــن اتفاقي
34.	18 ــى  ــق ع ــون المنطب ــن القان ــت لم يك ــف الأولى في وق ــة جني ــادة 20 في اتفاقي ــت الم أدُرج

تنفيــذ الأعــال العدائيــة قــد خضــع بعــد للتطــور والتنقيــح اللذيــن أدخــا عليــه في نهايــة 
ــن  ــل م ــى الأق ــافي الأول- ع ــول الإض ــن 48 إلى 58 في البروتوك ــواد م ــورة الم ــاف في ص المط
منظــور المعاهــدات الدوليــة. وفي إطــار البروتوكــول الإضــافي الأول، مــن الواضــح أن الســفن 

ــا، ومحاطــة بالمــاء،  تعــرفّ المــادة 121)1( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار »الجزيــرة« بأنهــا: »رقعــة مــن الأرض متكونــة طبيعيًّ 	7

وتعلــو عليــه في حالــة المــد«. بينــا تنــص المــادة 121)3( مــن الاتفاقيــة نفســها عــى أن »ليــس للصخــور التــي لا تهيــئ الســكنى البشريــة أو 

اســتمرار حيــاة اقتصاديــة خاصــة بهــا، منطقــة اقتصاديــة خالصــة أو جــرف قــاري«، وليــس لذلــك أي دلالات تؤثــر عــى المــادة محــل التعليــق. 

وعليــه، »الصخــور« في البحــار تصنــف بــرًّا لأغــراض المــادة 20 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.

للاطلاع على تفاصيل، انظر التعليق على المادة 4 من اتفاقية جنيف الثانية. 	8

الفقرتان )1( و)2( من المادة 22 من البروتوكول الإضافي الأول توسعان فئات السفن التي تستحق حماية اتفاقية جنيف الثانية. 	9

للاطلاع على تفاصيل بشأن فقدان الحماية، انظر التعليق على المادة 34 من اتفاقية جنيف الثانية. 	10

تجــب ملاحظــة أن المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة )التــي تماثــل المــادة 20 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى لــكل القــوات المســلحة في البحــار(  	11

تذكــر »الهجــوم أو إلقــاء القنابــل«. للاطــاع عــى مناقشــة بهــذا الشــأن، انظــر التعليــق عــى المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة.

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 49)1(. 	12
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ــا  ــبانها أهدافً ــن حس ــة لا يمك ــف الثاني ــة جني ــة« اتفاقي ــتحقة لحماي ــفيات »المس المستش
عســكرية.13 بالإضافــة إلى مــا ســبق، يجــوز أن يصــل انتهــاك المــادة 20 مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــة في تعمــد توجيــه هجــات ضــد وســائل النقــل الطبــي  الأولى إلى جريمــة الحــرب المتمثل
ــدولي.14 ــون ال ــا للقان ــات جنيــف طبقً ــة في اتفاقي ــزة المبين مــن مســتعملي الشــعارات الممي

35.	18 لم تــر المــادة 20 نقاشًــا ولا خلافـًـا ذلــك أنهــا تنــص عــى نقطــة واضحــة. وتظــل هــذه المــادة 
صحيحــة، وإن تــوارت إلى الظــل في مواجهــة القواعــد ذات الصياغــة الأكــر عموميــة )مثــل 
المــادة 22)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة(، إذ إنهــا مجــرد توضيــح لنقطــة محــددة مــن 

هــذه القواعــد.
36.	18 الســفن المستشــفيات ليســت إلا فئــة مــن عــدة فئــات للســفن التــي لا يجــوز الهجــوم عليهــا 

ــا عســكريًّا«  ــي لا تصنــف »هدفً ــوع مــن الســفن الت ــر، فــا يجــوز أن يكــون أي ن مــن ال
هدفـًـا لأي هجــوم.15 ويــدرج دليــل ســان ريمــو بشــأن القانــون الــدولي المطبــق في النزاعــات 
ــفن  ــرى لس ــات أخ ــع فئ ــن تس ــل ع ــا لا يق ــام 1994 م ــؤرخ في ع ــار الم ــلحة في البح المس
العــدو المســتثناة مــن الهجــوم والتــي لا تفقــد الحمايــة المكفولــة لهــا إلا إذا صنفــت أهدافـًـا 

ــا إضافيــة.16 عســكرية وإذا اســتوفت شروطً

بالنظــر إلى المســألة مــن الناحيــة القانونيــة، لا تنطبــق المــواد مــن 48 إلى 67 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول- مــن منظــور قانــون المعاهــدات-  	13

عــى التصــور الــوارد في المــادة 20 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، أي الهجــات التــي تنفذهــا القــوات المســلحة الموجــودة عــى الــر ضــد ســفينة 

مستشــفى مــا في البحــر. انظــر الفقــرة 3 مــن المــادة 49 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول التــي تنــص عــى مــا يــي: »تــري أحــكام هــذا القســم 

عــى كل عمليــة حربيــة في الــر كانــت أم في الجــو أم في البحــر قــد تصيــب الســكان المدنيــن أو الأفــراد المدنيــن أو الأعيــان المدنيــة عــى الــر. 

كــا تنطبــق عــى كافــة الهجــات الموجهــة مــن البحــر أو مــن الجــو ضــد أهــداف عــى الــر ولكنهــا لا تمــس بطريقــة أخــرى قواعــد القانــون 

الــدولي التــي تطبــق عــى النــزاع المســلح في البحــر أو في الجــو«. )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(. ومــع هــذه النقطــة 

القانونيــة، فــا خــاف في اســتنتاج أن القاعــدة التــي تنــص عليهــا المــادة 20 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى تتوافــق مــع القانــون الــدولي الإنســاني 

العــرفي المعــاصر واجــب التطبيــق عــى تنفيــذ الأعــال العدائيــة، بــرف النظــر عــن التفاعــل بــن مكونــات الحــرب الحديثــة البريــة والبحريــة 

والجويــة.

انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المادة 8-2-)ب(»24«. 	14

يحظــر بالمثــل وفقًــا لاتفاقيــة جنيــف الثانيــة مهاجمــة قــوارب النجــاة الخاصــة بالســفن المستشــفيات )المــادة 26( والــزوارق الصغــرة التــي  	15

ــادة 27(. ــاحلية )الم ــاذ الس ــات الإنق ــا، في عملي ــرف به ــاة المع ــوارب النج ــات ق ــة، أو مؤسس ــتخدمها الدول تس

تنص القاعدة 47 من دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المؤرخ في عام 1994 على ما يلي: 	16

لا يجوز مهاجمة سفن العدو من الفئات التالية:

	1 السفن المستشفيات،.

	2 زوارق الإنقاذ الساحلية وغيرها من وسائل النقل الطبي،.

	3 السفن المنتفعة بإذن يضمن لها سلامة المرور بناءً على اتفاق بين الأطراف المحاربة, بما فيها:.

3-1.   سفن المفاوضة والمفاداة، مثل السفن المخصصة والمشاركة في نقل أسرى الحرب،

ــك الســفن التــي تنقــل مــواد لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنيــن، والســفن  3-2.   الســفن المشــاركة في مهــات إنســانية، بمــا في ذل

ــة، ــات الإغاث المشــاركة في أعــال المســاعدة وعملي

	4 السفن المشاركة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة،.

	5 سفن الركاب إذا ما نقلت ركاباً مدنيين لا غير،.

	6 ــن . ــة م ــات علمي ــع بيان ــي تجم ــة الســفن الت ــع بالحماي ــر عســكرية. ولا تتمت ــة غ ــة أو علمي ــة أو خيري ــات ديني ــة بمه الســفن المكلف

ــكرية، ــات عس ــا تطبيق ــون له ــل أن تك المحتم

	7 المراكــب الصغــرة المخصصــة للصيــد عــى الســواحل أو لأداء خدمــات ملاحيــة محليــة، والتــي تخضــع مــع ذلــك للوائــح الســلطة الملاحيــة .

المحاربــة المتواجــدة في المنطقــة، ويجــوز أن تخضــع لتفتيشــها،

	8 السفن المصممة أو المكيفة لمكافحة تلوث البيئة البحرية فقط،.

	9 السفن التي استسلمت،.

.	10 أطواف وزوارق الإنقاذ.
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المادة 21
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• نص المادة	
ــة  ــة التابع ــة المتحرك ــدات الطبي ــة والوح ــآت الثابت ــة للمنش ــة الواجب ــف الحماي ــوز وق لا يج
للخدمــات الطبيــة إلا إذا اســتخُدمت، خروجًــا عــى* واجباتهــا الإنســانية، في أعــال تــر بالعــدو. 
غــر أنــه لا يجــوز وقــف الحمايــة عنهــا إلا بعــد توجيــه إنــذار لهــا يحــدد في جميــع الأحــوال المناســبة 

مهلــة زمنيــة معقولــة دون أن يلتفــت إليــه.
• التحفظات أو الإعلانات	

لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

3-1.   أعمال تضر بالعدو، خروجًا عن واجباتها الإنسانية 	
3-2.   الإنذار والمهلة الزمنية 	

ثبت المراجع المختارة

* ملحوظــة مــن المترجــم: تســتخدم الاتفاقيــة حــرف الجــر »عــى« عــى اختــاف معنــاه عــن المعنــى المــراد هنــا، والصــواب هــو »خروجًــا عــن«، وهــو 

مــا اســتخدمناه في كل مــا هــو غــر اقتبــاس.

1.   المقدمة
37.	18 ــة العســكرية  ــا المنشــآت والوحــدات الطبي ــد بموجبه ــي تفق ــروط الت ــادة 21 ال تضــع الم

حقهــا في الحمايــة المنصــوص عليهــا في المــادة 19 مــن الاتفاقيــة الأولى،1 أي »إذا اســتخُدمت، 
خروجًــا عــى واجباتهــا الإنســانية، في أعــال تــر بالعــدو«. كــا تنظــم المعايــر الصارمــة 
التــي يجــب الوفــاء بهــا قبــل أن يصبــح فقــدان الحمايــة ســارياً، كــذا يجــب إعطــاء إنــذار 
ــط، في  ــة، فق ــف الحماي ــة. تتوق ــة معقول ــة زمني ــبة، مهل ــوال المناس ــع الأح ــدد، في جمي يح
حــال »عــدم الالتفــات إلى هــذا الإنــذار«. تكــررت هــذه الــروط المحــددة في العديــد مــن 

ــة أو  ــة المعاون ــة الطوعي ــات الإغاث ــن جمعي ــا م ــة وغيره ــات الوطني ــة للجمعي ــة التابع ــا، المنشــآت والوحــدات الطبي ــادة 19، أيضً تشــمل الم 	1

المســاعدة للخدمــات الطبيــة العســكرية، بقــدر اســتيفائها لــروط المادتــن 26 و27 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. انظــر التعليــق عــى المــادة 19، 

ــرة 1783. الفق
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ــة  ــة زمني ــذار المقــرن بمهل ــن.2 وشرط الإن ــن الإضافي ــف والبروتوكول ــات جني أحــكام اتفاقي
مناســبة يجعــل شروط فقــدان تلــك الأهــداف الحمايــة المعنيــة الواجبــة لهــا أكــر صرامــة 

مــن الــروط المتطلبــة لفقــدان الأعيــان المدنيــة الحمايــة العامــة التــي تتمتــع بهــا.3

2.   الخلفية التاريخية
38.	18 ــة  ــان حماي في وقــت مبكــر يرجــع إلى عــام 1906، نصــت اتفاقيــة جنيــف عــى عــدم سري

»التشــكيلات الصحيــة« والمنشــآت إذا اســتخُدمتا في القيــام »بأعــال تــؤذي العــدو«.4  
ــتخدام  ــة باس ــذه الصياغ ــى ه ــيطاً ع ــاً بس ــام 1929 تعدي ــف لع ــة جني ــت اتفاقي أدخل
مصطلــح »أعــال تــر بالعــدو« لأول مــرة في معاهــدات القانــون الــدولي.5 وتظهــر الصياغــة 

ــا الإنســانية«.  ــا عــى واجباته ــة »خروجً ــا بإضاف ــد المناقشــة هن ــادة قي نفســها في الم

3.   المناقشة
3-1.   أعمال تضر بالعدو، خروجًا عن واجباتها الإنسانية

39.	18 تنــص المــادة 21 عــى أنــه لا يجــوز وقــف حمايــة المنشــآت والوحــدات الطبيــة العســكرية 
ــد  ــا الإنســانية، في أعــال تــر بالعــدو« )التأكي ــا عــى واجباته »إلا إذا اســتخُدمت خروجً
ــار  ــا(. وأوضحــت الصياغــة أن هــذا هــو المعي باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبن
الوحيــد الــذي تفقــد المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة العســكرية عنــد تحققــه الحمايــة. ومــن 
ــا  ــا عــى واجباته ــارة »إلا إذا« مــع إضافــة »خروجً ــإن كلًّ مــن عب وجهــة نظــر إنســانية، ف
الإنســانية« تشــكلان ضمانــات مهمــة نظــراً إلى التداعيــات الســلبية التــي قــد يترتــب عليهــا 

فقــدان الجرحــى والأسرى لهــذه الحمايــة.  
40.	18 ــا  ــى واجباته ــا ع ــدو« و»خروجً ــر بالع ــال ت ــن: »أع ــن العبارت ــة هات ــرفّ الاتفاقي لم تع

الإنســانية«. كذلــك تظُهــر الأعــال التحضيريــة أن جــدلً دار بشــأن مــا إذا كان ينبغــي إقــرار 
إمــا مفهــوم »أعــال تــر بالعــدو« أو »الأعــال التــي تتنــافى مــع واجباتهــا الإنســانية«. لــذا، 
كان ينُظــر إلى هذيــن المفهومــن في البدايــة عــى أنهــا بديــان.6 أعربــت اللجنــة الدوليــة 

ــول  ــن 13 و65؛ والبروتوك ــول الإضــافي الأول، المادت ــادة 19؛ والبروتوك ــة، الم ــف الرابع ــة جني ــادة 34؛ واتفاقي ــة، الم ــف الثاني ــة جني انظــر اتفاقي 	2

ــارة  ــاني عب ــاني، المــادة 11)2(. وتســتخدم المــادة 13)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول والمــادة 11)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الث الإضــافي الث

»مهمــة إنســانية« بــدلً مــن عبــارة »واجبــات إنســانية«، في حــن تســتخدم المــادة 11)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني عبــارة »أعــال عدائية« 

بــدلً مــن عبــارة »أعــال تــر بالعــدو«. وليــس لهــذه الاختلافــات الاصطلاحيــة أي آثــار جوهريــة. انظــر بشــأن انطبــاق هــذه المعايــر فيــا 

يتعلــق بأفــراد الخدمــات الطبيــة، التعليــق عــى المــادة 24، القســم 6. وانطبــاق هــذه الــروط عــى وســائل النقــل الطبــي واضــح أيضًــا مــن 

ــة جنيــف الأولى  ــة المتحركــة. انظــر المــادة 35 مــن اتفاقي ــة الممنوحــة لهــا تطابــق بوضــوح تلــك الممنوحــة للوحــدات الطبي واقــع أن الحماي

والمــادة 21 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. وهكــذا تتطابــق القواعــد المتعلقــة بفقــدان تلــك الوحــدات الحمايــة.

انظر بشأن الحماية العامة للأعيان المدنية، التعليق على المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول. 	3

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 7. 	4

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 7. 	5

في الأســاس، كان مــروع نــص اتفاقيــة جنيــف المقــدم إلى المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد عــام 1949، الــذي نتــج عــن المؤتمــر الــدولي للصليــب  	6

الأحمــر المنعقــد في ســتوكهولم عــام 1948، قــد اســتعاض عــن مفهــوم »أعــال تــر بالعــدو«، المقــرح في مــروع نــص مُعــد لمؤتمــر ســتوكهولم، 

بعبــارة »أعــال تتنــافى مــع واجباتهــا الإنســانية«، انظــر:

Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 16, p. 15.

إلا أن المملكة المتحدة اقترحت، في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد عام 1949، تعديلً بالعودة إلى صيغة »أعمال تضر بالعدو«؛

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 58.
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للصليــب الأحمــر عــن تفضيلهــا عبــارة » أعــال تــر بالعــدو« عــن عبــارة »الأعــال التــي 
ــارة  ــق عب ــال لم تل ــاً في ح ــا بدي ــدت اقتراحً ــا أع ــانية«، إلا أنه ــا الإنس ــع واجباته ــافى م تتن
ــدول في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949. ويتضمــن  ــولً مــن ال ــر بالعــدو« قب »أعــال ت
هــذا الاقــراح التفســر التــالي: »أعــال تســتهدف أو تــؤدي إلى إلحــاق ضرر بالطــرف 
الخصــم، عــن طريــق تيســر العمليــات العســكرية أو عرقلتهــا«.7 وفي النهايــة، قــررت لجنــة 
الصياغــة في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، للوصــول إلى حــل وســط، الجمــع بــن هاتــن 
الصيغتــن في عبــارة »أعــال تــر بالعــدو« مــع عبــارة »الأعــال التــي تتنــافى مــع واجباتهــم 
الإنســانية«، بــدلً مــن اتخــاذ قــرار لصالــح إحداهــا أو تقديــم تعريــف لهــذه الأعــال التــي 
تــؤدي إلى فقــدان الحمايــة كــا جــاء في اقــراح اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر المذكــور 
أعــاه. 8 وبنــاءً عــى ذلــك، أوضحــت الصياغــة والأعــال التحضيريــة وجــوب تــوافي المعياريــن 
مجتمعــن في الأعــال، وهــا أن تــر هــذه الأعــال العــدو وأن تكــون ممارســتها خروجًــا 
ــة  ــى تفقــد الحماي ــة العســكرية، حت ــات الإنســانية للمنشــأة أو الوحــدة الطبي عــن الواجب

الممنوحــة لهــا.
41.	18 ومــع غيــاب تعريــف متفــق عليــه لعبــارة »أعــال تــر بالعــدو«، فــإن الأســاس المنطقــي 

لفقــدان الحمايــة واضــح، حيــث تتمتــع المنشــآت والوحــدات العســكرية الطبيــة بالحمايــة 
بســبب وظيفتهــا التــي تتمثــل في توفــر الرعايــة للجرحــى والمــرضى. أمــا إذا اســتخُدمت تلــك 
المنشــآت أو الوحــدات خــارج نطــاق هــذه المهمــة للتدخــل بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر 
ــي في  ــي الســبب المنطق ــدو، ينتف ــه الإضرار بالع ــب علي ــا يترت ــات العســكرية م في العملي
توفــر الحمايــة لهــا. زيــادةً عــى ذلــك، فــإن أي أعــال مــن شــأنها الإضرار بالعــدو، والتــي 
قــد تعــرض المنشــأة أو الوحــدة الطبيــة العســكرية إلى خطــر الهجــوم عليهــا، قــد يعــرض 
للخطــر الجرحــى والمــرضى الذيــن يعهــد برعايتهــم إلى تلــك المنشــآت.9 وأخــراً، قــد تــؤدي 
ــه المنشــآت أو الوحــدات  ــع ب ــذي تضطل ــل هــذه الأعــال إلى فقــد الثقــة في العمــل ال مث
الطبيــة العســكرية في حــالات أخــرى وبالتــالي قــد يقلــل مــن قيمــة الحمايــة التــي توفرهــا 

الاتفاقيــات بصفــة عامــة.  
42.	18 يعــدُّ أي اســتخدام للمنشــآت أو الوحــدات العســكرية الطبيــة مــن قبــل أحــد أطــراف النــزاع 

لأغــراض عســكرية، »عمــل يــر بالعــدو«.10 وتتضمــن الأمثلــة عــى مثــل هــذا الاســتخدام: 

For the text of this proposal, see ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, p. 12. This definition is fur� 	7

 thermore referred to in Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 16, and United States, Army

Health System, 2013, para. 3-26.

  See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 132. 	8

إلا أنــه حتــى في مثــل هــذه الحالــة، يجــب عــى العــدو اتخــاذ جميــع الاحتياطــات الممكنــة لتجنــب الخســائر التــي تقــع عرضًــا- أو تقليلهــا إلى  	9

أدنى قــدر- في أرواح الجرحــى والمــرضى- أو إلحــاق الأذى بهــم- الموجوديــن داخــل المنشــأة أو الوحــدة الطبيــة العســكرية التــي انحــرت عنهــا 

الحمايــة. انظــر الفقــرة 1854.

تؤيد ممارسات عدد من الدول هذا التفسير ممتدّ النطاق. 	10

See e.g. Cameroon, Disciplinary Regulations, 2007, Article 31:

ويرد في اللوائح التأديبية للكاميرون ما يلي: )»من الضروري، بجلاء، عدم استخدام المنشآت والمباني لأغراض عسكرية«(؛

 Ecuador, Naval Manual, 1989, para. 8.5.1.4:

ويــرد في الدليــل البحــري للإكــوادور: )»إذا اســتخدمت المرافــق الطبيــة لأغــراض عســكرية لا تتفــق مــع مهمتهــا الإنســانية وإذا لم تلتفــت إلى 
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ــع  ــب موق ــس أو تركي ــن النف ــردي ع ــاع الف ــر الدف ــباب غ ــدو لأس ــى الع ــار ع ــاق الن إط
ــى  ــن ع ــن القادري ــأً للمقاتل ــفى ملج ــتخدام مستش ــي،11 أو اس ــر طب ــار في مق ــاق الن لإط
القتــال،12 أو مخزنًــا للأســلحة أو الذخائــر،13 أو نقطــةَ مراقبــة عســكرية،14 أو وضــع وحــدة 
طبيــة بالقــرب مــن هــدف عســكري بنيــة حمايتــه مــن عمليــات العــدو العســكرية.15 زيــادةً 
ــي تعــد »ضــارة بالعــدو« في ســياق الســفن المستشــفيات  ــإن التصــورات الت ــك، ف عــى ذل
ــفيات  ــكرية( ومستش ــة عس ــات ذات قيم ــل معلوم ــي تنق ــة )الت ــة الثاني ــب الاتفاقي بموج
ــوات  ــزَ اتصــالٍ بالق ــدنيٍّ مرك ــتخدام مستشــفى م ــة )اس ــة الرابع ــن بموجــب الاتفاقي المدني
ــدات  ــآت والوح ــياق المنش ــدو« في س ــر بالع ــال ت ــك »أع ــكل كذل ــد تش ــة(، ق المتحارب
ــال لا  ــك الأع ــل تل ــراط في مث ــف الأولى. والانخ ــة جني ــب اتفاقي ــكرية بموج ــة العس الطبي
يــؤدي إلى فقــدان الحمايــة فحســب، بــل قــد تصــل إلى درجــة، في حــال رفــع المنشــآت أو 
الوحــدات لشــارات مميــزة، الاســتخدام غــر الصحيــح للشــارات أو الغــدر وهــو جريمــة مــن 

ــي العــدو.16    ــل أو جــرح أحــد مقات ــم الحــرب إذا كان الاســتخدام بغــرض قت جرائ
43.	18 عــى العكــس مــن مــواد الاتفاقيــة الثانيــة بشــأن الســفن المستشــفيات، لا تتضمــن الاتفاقيــة 

الأولى أي تعليــات عــن كيفيــة تواصــل المنشــآت أو الوحــدات العســكرية الطبيــة بــإدارات 
القــوات المســلحة الأخــرى. وظهــرت هــذه المســألة بظهــور اســتخدام »الاتصــالات المشــفرة«، 
أي التواصــل في شــكل لا يفهمــه العــدو، وهــو الأمــر المحظــور صراحــةً عــى الســفن 
ــتخدام  ــد اس ــدو، عن ــك الع ــد لا يمتل ــث ق ــة.17 حي ــة الثاني ــب الاتفاقي ــفيات بموج المستش
ــه مــن التحقــق مــا إذا كانــت هــذه  مثــل هــذه الاتصــالات المشــفرة، الوســائل التــي تمكن

التحذيرات المناسبة بأن استمرار هذا الاستخدام سيؤدي إلى فقدانها وضع الحماية لها، فإنها تصبح عرضة للهجوم«(؛

 United States, Naval Handbook, 2007, para. 8.9.1.4:

كــا يــرد في الدليــل البحــري للولايــات المتحــدة مــا يــي: )»إذا اســتخدمت المرافــق الطبيــة لأغــراض عســكرية لا تتفــق مــع مهمتهــا الإنســانية 

وإذا لم تلتفــت إلى التحذيــرات المناســبة بــأن اســتمرار هــذا الاســتخدام ســيؤدي إلى فقــدان وضــع الحمايــة، فإنهــا تصبــح عرضــة للهجــوم«(.

 See Switzerland, Basic Military Manual, 1987, Article 83. 	11

يتناول التعليق على المادة 22، في القسم 3 منه، بمزيد من التفصيل، مسألة تسليح المنشآت أو الوحدات الطبية العسكرية.

 See e.g. Netherlands, Military Handbook, 2003, p. 7-44; Switzerland, Basic Military Manual, 1987, Article 83; and United 	12

States, Law of War Manual, 2015, para. 7.10.3.1.

 See e.g. South Africa, LOAC Manual, 1996, Appendix A, Chapter 4, para. 59; Switzerland, Basic Military Manual, 1987, 	13

Article 83; and United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.10.3.1.

See e.g. Switzerland, Basic Military Manual, 1987, Article 83, and United States, Air Force Pamphlet, 1976, para. 3-2(d). 	14

 See e.g. Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 16, and Peru, IHL Manual, 2004, Chapter 	15

V, para. 88(b)(2).

تحظــر المــادة 38 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول إســاءة اســتخدام الشــارات. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن اســتعمال إحــدى الشــارات المميــزة أو  	16

علامــات الحمايــة التــي تقرهــا اتفاقيــات جنيــف أو ذاك اللحــق »البروتوكــول«، مخالفــةً للــادة 37 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، بنيــة الغــدر، 

يشــكل انتهــاكًا جســيمً وفقًــا للــادة 85)3()و( منــه. انظــر، أيضًــا، دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني 

ــة المــؤرخ في عــام 1998، إســاءة  ــة الدولي ــا للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي العــرفي )2005(، القاعدتــن 59 و65. وبالإضافــة إلى ذلــك، وفقً

اســتعمال الشــعارات المميــزة لاتفاقيــات جنيــف مــا يســفر عــن مــوت الأفــراد أو إلحــاق إصابــات بالغــة بهــم يعــد جريمــة حــرب، أيضًــا، في 

النزاعــات المســلحة الدوليــة )المــادة 8)2()ب()7(، كــا يعــد قتــل أفــراد منتمــن إلى دولــة معاديــة/ جيــش معــاد/ خصــم أو إصابتهــم غــدرًا 

جريمــة حــرب في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى الســواء )المــادة 8)2()ب( )11( و )ه()9(، عــى التــوالي(.

تنــص المــادة 34)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة عــى أنــه: »وعــى الأخــص، لا يجــوز للســفن المستشــفيات اســتعمال شــفرة سريــة لاتصالاتهــا  	17

اللاســلكية أو لغيرهــا مــن وســائل الاتصــال الأخــرى«. انظــر التعليــق عــى تلــك المــادة بشــأن كيفيــة تفســر هــذا الحظــر في الوقــت الراهــن.
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البيانــات المشــفرة تحتــوي، فقــط، عــى معلومــات طبيــة أم تسُــتخدم لنقــل معلومــات ذات 
قيمــة عســكرية. لذلــك، فهنــاك إمكانيــة لإســاءة الاســتخدام. مــن ناحيــة أخــرى، قــد يحمــي 
ــالي قــد يكــون المــراد منهــا خدمــة هــدف إنســاني.  ــة وبالت ــات الطبي ــة البيان التشــفير سري
ولهــذا الســبب، فــإن اســتخدام المعلومــات المشــفرة، بحــد ذاتــه، لا يــؤدي- بالــرورة- إلى 
اســتنتاج أن »عمــل يــر بالعــدو« قــد ارتكُــب. ويمكــن لطــرف مــن أطــراف النــزاع المســلح، 
ــل(  ــى الأق ــا ع ــزء منه ــالات )أو ج ــال الاتص ــرر إرس ــا، أن يق ــا قانونً ــون ملزمً دون أن يك
الخاصــة بمنشــأة طبيــة عســكرية عــن طريــق قنــاة غــر مشــفرة، وذلــك للســاح للطــرف 

الخصــم بالتحقــق مــن أن هــذه المنشــأة لا تسُــتخدم لارتــكاب أعــال تــر العــدو. 
44.	18 ــة  ــول إلى نتيج ــا للوص ــا إضافيًّ ــا شرطً ــانية«، بوصفه ــا الإنس ــى واجباته ــا ع ــارة »خروجً عب

مفادهــا ارتــكاب »أعــال تــر بالعــدو«، تمنــع تكويــن فهــم مفــرط في التوســع بشــأن تلــك 
الأعــال، حتــى وإن كان ســلوك معــن يشــكل »عمــاً يــر بالعــدو«، فلــن يتســبب ذلــك في 
فقــدان الحمايــة إذا ظــل ذلــك الســلوك في إطــار الواجبــات الإنســانية للمنشــأة أو الوحــدة 
ــاء  ــا أثن ــة متصــورة وهــي أن تتعطــل وحــدة طبيــة متحركــة عرضيً العســكرية. هنــاك حال
ــرق ذا  ــع ط ــوق تقاط ــك أن تع ــن ذل ــج ع ــد ينت ــانية؛ وق ــا الإنس ــار مهمته ــييرها في إط تس
أهميــة عســكرية. وبصفــة أعــم، نظــراً إلى أن الوحــدات الطبيــة المتحركــة لا بــد وأن تتحــرك 
بالقــرب مــن الخطــوط الأماميــة، فــإن هــذا التنبيــه الإضــافي يمنــع تفســر وجودهــا في ميــدان 
القتــال أو بالقــرب منــه، عــى أنــه »عمــل يــر بالعــدو«. كذلــك تجــب، في تفســر هــذه 
المــادة، الانتبــاه إلى ارتكازهــا عــى الاعتبــارات الإنســانية. وبالتــالي، في حالــة الشــك فيــا إذا 
كان نــوع معــن مــن الســلوك بلــغ مســتوى »عمــل يــر بالعــدو«، فــا ينبغــي النظــر إليــه 

عــى أنــه كذلــك.
45.	18 ــة  ــدان الحماي ــا لفق ــب توافره ــروط الواج ــق لل ــر الضي ــي التفس ــي توخ ــذا، ينبغ وهك

بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى. كذلــك تنبغــي قــراءة الأمثلــة عــى »أعــال تــر بالعــدو« 
ــي  ــك، الت ــا كذل ــى أنه ــا ع ــر إليه ــي لا ينظ ــال الت ــة بالأع ــر الحصري ــة غ ــوء القائم في ض
ــع  ــا يمن ــا إضافيً ــادة 22 توجيهً ــدم الم ــذا، تق ــة الأولى. وهك ــن الاتفاقي ــادة 22 م توردهــا الم

ــدو«.   ــر بالع ــارة »أعــال ت ــرط في التوســع لعب ــم المف الفه

3-2.   الإنذار والمهلة الزمنية
46.	18 أدخلــت اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 شرطـًـا يقــي بعــدم وقــف الحمايــة »إلا بعــد 

ــة دون أن يلتفــت  ــة معقول ــة زمني ــع الأحــوال المناســبة مهل ــذار يحــدد في جمي ــه إن توجي
ــدات  ــآت والوح ــتحقها المنش ــي تس ــة الت ــة الخاص ــروط الحماي ــذه ال ــرز ه ــه«.18 وت إلي
الطبيــة، في مقابــل الحمايــة العامــة التــي تتمتــع بهــا الأعيــان المدنيــة بموجــب البروتوكــول 

تــرد الــروط نفســها في المــادة 34 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة بشــأن الســفن المستشــفيات، والمــادة 19 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن  	18

المستشــفيات المدنيــة، والمــادة 13)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول بشــأن الوحــدات الطبيــة المدنيــة، والمــادة 11)2( مــن البروتوكــول الإضــافي 

الثــاني بشــأن وحــدات ووســائط النقــل الطبــي.
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ــدولي العــرفي.19 ــون ال الإضــافي الأول والقان
47.	18 ــا  ــن أيضً ــن يتضم ــوم، لك ــأة للهج ــرض المنش ــرورة تع ــي بال ــة لا يعن ــدان الحماي أولً، فق

احتــال إعاقــة عملهــا. وهــذا مــا يســتتبعه الالتــزام الأســاسي باحــرام المنشــآت والوحــدات 
الطبيــة العســكرية وحمايتهــا، الــذي يفــرض أيضًــا عــى أطــراف النــزاع مــا هــو أكــر مــن 
ــاً  ــون المنشــأة أو الوحــدة مح ــف مســألة أن تك ــا.20 وتتوق ــن مهاجمته ــاع ع مجــرد الامتن
لهجــوم مــا، بدورهــا، عــى اســتيفائها معايــر تصنيفهــا »هدفـًـا عســكريا«. لكــن في الممارســة، 
مــن الصعــب تصــور ظــروف يرتكــب فيهــا »عمــل يــر بالعــدو« دون أن تتحــول المنشــأة 

المعنيــة إلى هــدف عســكري. 
48.	18 ــا، شرط عــدم جــواز توقــف الحمايــة »إلا بعــد توجيــه إنــذار« يرســخ وجــوب إصــدار  ثانيً

هــذا الإنــذار حتــى إذا وقــع بالفعــل »عمــل يــر بالعــدو خروجًــا عــى واجباتها الإنســانية«. 
تشــر الصياغــة إلى تفســر صــارم لــرط »توجيــه إنــذار« الــذي لا يخضــع للعبــارة التنبيهيــة: 
ــا عــى الــرط الإضــافي بتحديــد »مهلــة زمنيــة  »جميــع الأحــوال المناســبة«، لــوروده لاحقً
معقولــة«.21 ومــع ذلــك، عــرت دول معينــة صراحــةً عــن إقرارهــا باحتــال وقــوع حــالات لا 
يكــون فيهــا التحذيــر »واجبًــا« بســبب ضرورة عســكرية تجــب تلــك الاعتبــارات أو ممارســة 
المقاتلــن حــق في الدفــاع عــن النفــس، وهــو مــا يحــدث عنــد تعرضهــم لإطــاق نــار مــن 

داخــل منشــأة أو وحــدة طبيــة عســكرية عنــد اقترابهــم منهــا.22

ــدولي الإنســاني العــرفي  ــون ال ــة للصليــب الأحمــر بشــأن القان ــة الدولي انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــواد مــن 48 إلى 58، ودراســة اللجن 	19

)2005(، القواعــد مــن 1 إلى 24.

وفي شأن معنى الالتزام باحترام المنشآت والوحدات الطبية العسكرية وحمايتها، انظر التعليق على المادة 19، القسم 2-3. 	20

عــى النقيــض مــن ذلــك، تنــص المــادة 57)2()ج( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، فيــا يتعلــق بالالتزامــات العامــة التحوطيــة المتعلقــة بالمدنيــن،  	21

عــى أن »يوجــه إنــذار مســبق وبوســائل مجديــة في حالــة الهجــات التــي قــد تمــس الســكان المدنيــن، مــا لم تحــل الظــروف دون ذلــك«، ومــن 

ثــمَّ يخضــع شرط الإنــذار، بوجــه عــام، للعبــارة الاســتدراكية: »مــا لم تحــل الظــروف دون ذلــك«. ومــن شــأن ذلــك أن يســمح للمقاتلــن، عــى 

وجــه التحديــد، بالتخــي عــن الإنــذار عندمــا تكــون المباغتــة هــي العنــر الحاســم في الهجــوم.

 See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 9.69: 	22

يــرد في دليــل قانــون النزاعــات المســلحة لأســراليا مــا يــي: )»يحــق لأفــراد الخدمــات الطبيــة العســكرية ومرافقهــا ومعداتهــا التمتــع بالحمايــة 

ــراد  ــدان أف ــل فق ــدو. وقب ــر بالع ــال ت ــم في أع ــال انخراطه ــة ح ــذه الحماي ــدون ه ــد يفق ــم ق ــف. إلا أنه ــات جني ــب اتفاقي ــة بموج العام

الخدمــات الطبيــة ومرافقهــا الحمايــة، عــادةً مــا يقــدم إنــذار ومهلــة زمنيــة مناســبة للســاح بوقــف الأنشــطة غــر المشروعــة. وفي الحــالات 

القصــوى، قــد تحــول الــرورة العســكرية التــي تجــب تلــك الاعتبــارات دون توجيــه هــذا التحذيــر«(.

 See also the decision of the Israeli Supreme Court sitting as the High Court of Justice in Physicians for Human Rights v.

Commander of the IDF Forces in the West Bank, Judgment, 2002, which states that:

وورد في حكــم المحكمــة الإسرائيليــة العليــا، المنعقــدة بصفتهــا محكمــة العــدل العليــا، في قضيــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان ضــد قائــد 

قــوات جيــش الدفــاع الإسرائيــي في الضفــة الغربيــة، مــا يــي:

ينبغــي أن تتنــاول التعليــات الموجهــة إلى الجنــود، ضمــن أمــور أخــرى، الإنــذارات المناســبة والعادلــة التــي ينبغــي توجيههــا إلى الفــرق الطبيــة. 

وينبغــي أن تخضــع هــذه المبــادئ التوجيهيــة للظــروف، وينفذهــا جيــش الدفــاع الإسرائيــي بطريقــة تــوازن بــن تهديــد المقاتلــن الفلســطينيين 

المتنكريــن في زي فــرق طبيــة والالتــزام القانــوني والأخلاقــي بالتمســك بالقواعــد الإنســانية بشــأن معالجــة المــرضى والجرحــى. وينبغــي أن يراعــي 

هــذا التــوازن، مــن بــن أمــور أخــرى، وشــاكة وقــوع أي تهديــد وشــدته.

Further, see United States, Law of Armed Conflict Deskbook, 2012, p. 146, which states:

ــاك واجــب  ــد الوقــوع تحــت وطــأة نــران مستشــفى، ليــس هن ــرد مــا يــي: »عن ــات المتحــدة ي وفي كتيــب قانــون النزاعــات المســلحة للولاي

بتوجيــه إنــذار قبــل تبــادل إطــاق النــران دفاعًــا عــن النفــس«. ويستشــهد الكتيــب في هــذا الصــدد بممارســات الولايــات المتحــدة في ميــدان 

المعركــة في غرينــادا وعمليــة حريــة العــراق.

 See also United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.10.3.2.

22



الاتفاقية الأولى: المادة 21 656

49.	18 الغــرض مــن إصــدار إنــذار هــو إتاحــة الفرصــة لمرتكبــي »عمــل يــر بالعــدو« بإيقــاف ذلك 
ــة المطــاف، للإجــاء الآمــن  العمــل، أو- إذا أصروا عــى الاســتمرار- إتاحــة الفرصــة، في نهاي
للجرحــى والمــرضى غــر المســؤولين عــن هــذا الســلوك والذيــن يجــب ألا يصبحــوا ضحايــاه. 
وفي ضــوء هــذه الخلفيــة، يجــب اتخــاذ القــرار بشــأن التغــاضي عــن شرط توجيــه الإنــذار 
ــه للجرحــى  ــذي ينطــوي علي ــة للخطــر ال ــاة الواجب ــع المراع ــغ، م مــع توخــي الحــذر البال
ــروف  ــتثنائي، أي في ظ ــو اس ــى نح ــرار إلا ع ــذا الق ــاذ ه ــاح باتخ ــن الس ــرضى. ولا يمك والم
قصــوى متمثلــة في تهديــد مبــاشر لأرواح المقاتلــن المتقدمــن، عنــد اتضــاح أن الإنــذار لــن 

يلُتفــت إليــه.
50.	18 لا تحــدد المــادة 21 المقصــود بلفــظ »إنــذار«، لا ســيما الشــكل الــذي يجــب أن يكــون عليــه. 

ولعــدم النــص عــى تعريــف أكــر تحديــدًا مــن مجــرد ذكــر اللفــظ »إنــذار«، ميــزةُ إتاحــة 
ــات المتاحــة،  ــة والتقني ــة تنفيــذ هــذا الــرط في ضــوء الظــروف المادي الوقــوف عــى كيفي
ــد مــن الحــالات يمكــن أن يكــون  ــذار أشــكالً عــدة. وفي العدي حيــث يمكــن أن يتخــذ الإن
مجــرد أمــر بإيقــاف العمــل الضــار خــال مــدة محــددة يرُســل فــورًا. وفي حــالات أخــرى، 
ــة إلى الســلطات العســكرية المســؤولة عــن  ــد إلكــروني موجه يمكــن أن يكــون رســالة بري
المنشــأة أو الوحــدة، أو رســالة تبُــث عــر الإذاعــة، أو بيــان صحفــي.23 وأيًّــا تكــن الطريقــة 
ــق  ــى يحق ــدو« حت ــر بالع ــل ي ــي »فع ــذار إلى مرتكب ــل الإن ــب أن يص ــتخدمة، فيج المس
الغــرض منــه، أي إتاحــة الفرصــة لإيقــاف العمــل، وإذا تعــذر ذلــك، للإجــاء الآمــن للجرحــى 

والمــرضى.
51.	18 وعــى العكــس مــن شرط الإنــذار، تقيــد عبــارة: »مهلــة زمنيــة معقولــة« بالعبــارة التنبيهيــة 

»في جميــع الأحــوال المناســبة«. ولم يــدرج المــروع الأصــي الــذي قــدم إلى المؤتمــر 
ــود  ــه أحــد الوف ــدم ب ــرح تق ــد مق ــه أدرج بع ــرط، لكن ــام 1949 هــذا ال ــاسي لع الدبلوم
بحــذف شرط وضــع مهلــة زمنيــة، خشــية ألا يكــون مــن الممكــن دائمـًـا منــح هــذه المهلــة.24 
ــال الــذي ضرب مــرارًا كان هــو التصــور نفســه ســابق الذكــر، أي مواجهــة عــدد مــن  والمث
الجنــود يقتربــون مــن مستشــفى بنــران كثيفــة مــن جميــع نوافذهــا. يمكــن في مثــل هــذه 
الحالــة رد إطــاق النــران دون إبطــاء بعــد إصــدار إنــذار. وبمعنــى آخــر، التغــاضي عــن شرط 
ــد وشــيك وخطــر مــن منشــأة  ــة في الحــالات التــي يحــدق فيهــا تهدي ــة زمني ــد مهل تحدي
أو وحــدة طبيــة عســكرية تســتخدم لارتــكاب عمــل يــر بالعــدو خروجًــا عــن واجباتهــا 

الإنســانية هــو أمــر غــر خــافي.

انظر، على سبيل المثال، دليل تالين حول القانون الدولي المنطبق على الحرب السيبرانية )2013(، القاعدة 73، الفقرة 5، صفحة 210. 	23

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 58 and 193. 	2424
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52.	18 ــم  ــن الملائ ــون م ــي يك ــالات الت ــة، في الح ــة الزمني ــون المهل ــى أن تك ــادة 21 ع ــص الم وتن
منحهــا، »معقولــة«، ولا تنــص عــى موعــد نهــائي محــدد. وفي حــن أنهــا تتيــح بذلــك مرونــة 
تكفــي لاســتيعاب ظــروف معينــة، يجــب أن تكــون بالطــول الــكافي لتحقيــق الغــرض مــن 
ــن المنشــأة أو الوحــدة  ــا للمســؤولين ع ــا كافيً ــة وقتً ــح المهل ــك يجــب أن تتي ــذار. كذل الإن

ــرد عــى الاتهامــات الموجهــة إليهــم. ــة العســكرية لل الطبي
53.	18 ــا للــادة 21، لا يــري فقــدان الحمايــة المحــددة الممنوحــة للمنشــآت أو الوحــدات  ووفقً

ــاف  ــدم إيق ــد ع ــا، أي عن ــذار بإيقافه ــت ]إلى[« الإن ــد ألا »يلتف ــكرية إلا بع ــة العس الطبي
العمــل الــذي يــر بالعــدو. ومــن الواضــح أن المنشــأة أو الوحــدة الطبيــة العســكرية تظــل 
ــة الاســتجابة للإنــذار، ولا يجــوز للعــدو اتخــاذ تدابــر عدائيــة ضدهــا كان  محميــة في حال
يحــق لــه اتخاذهــا لــو كان فقــدان الحمايــة قــد سرى. وعليــه، فــأي تدبــر عــدائي، لا ســيما 
ــف  ــة أن توق ــروع في حال ــر م ــر غ ــو تدب ــدة، ه ــأة أو الوح ــد المنش ــه ض ــوم الموج الهج

مرتكبــو العمــل الــذي يــر بالعــدو عــن إتيانــه بعــد الإنــذار.
54.	18 ــة  ــاع عــن إعاق ــك بالامتن ــا بعــد ذل ــذار، فــا يكــون العــدو ملزمً ــا إذا لم يلُتفــت إلى الإن أم

عمــل منشــأة أو وحــدة طبيــة مــا، أو باتخــاذ تدابــر إيجابيــة لمســاعدتها في عملهــا. لكــن 
ــرضى والجرحــى  ــاه الم ــة برف ــانية المرتبط ــارات الإنس ــال الاعتب ــوز إغف ــذ، لا يج ــى عندئ حت
الذيــن يتلقــون العنايــة داخــل المنشــأة. ويتضــح هــذا الأمــر مــن الالتــزام الأســاسي باحــرام 
ــدأ  ــى مب ــم ع ــر قائ ــزام غ ــو الت ــوال، وه ــع الأح ــم في جمي ــرضى وحمايته ــى والم الجرح
المعاملــة بالمثــل. ويجــب الحفــاظ عــى الجرحــى والمــرضى واتخــاذ تدابــر فعالــة لســامتهم 
بقــدر الإمــكان، لا ســيما اتخــاذ تدابــر أثنــاء ســر الأعــال العدائيــة.25 ويمكــن الوصــول إلى 
الاســتنتاج نفســه مــن القواعــد العامــة التــي تحكــم ســر الأعــال العدائيــة التــي تنطبــق 
ــة ضــد منشــأة  ــك الموجه ــة ضــد أي هــدف عســكري، لا ســيما تل ــى الهجــات الموجه ع
ــدة التناســب،  ــى الأخــص قاع ــة، وع ــا في الحماي ــة عســكرية أهــدرت حقه أو وحــدة طبي
والالتــزام باتخــاذ جميــع الاحتياطــات الممكنــة لتجنــب الخســائر العرضيــة في أرواح الجرحــى 

والمــرضى أو إلحــاق الإصابــة بهــم، أو الحــد منهــا إلى أقــل قــدر عــى الأقــل.26
55.	18 خســارة الحمايــة المحــددة تعنــي أن تصبــح منشــأة أو وحــدة طبيــة عســكرية مــا عرضــةً 

ــا  ــا عســكريًّا، وهــو مــا يحــدث غالبً أيضًــا للهجــوم بمجــرد اســتيفائها معايــر تصنيفهــا هدفً

انظر لمزيد من التفاصيل، التعليق على المادة 12، القسم 5. 	25

See also Peru, IHL Manual, 2004, Chapter V, para. 88(b)(2),

والفقــرة 88)ب()2( مــن دليــل القانــون الــدولي الإنســاني لدولــة بــرو التــي تنــص صراحــةً عــى أنــه في ســياق الهجــوم نتيجــة لفقــدان وحــدة 

طبيــة الحمايــة، »في جميــع الأحــوال، تجــب محاولــة حمايــة الجرحــى والمــرضى«.

 See Laurent Gisel, ‘Can the incidental killing of military doctors never be excessive?’, International Review of the Red 	26

 Cross, Vol. 95, No. 889, March 2013, pp. 215–230. See also Alexandra Boivin, ‘The Legal Regime Applicable to Targeting

Military Objectives in the Context of Contemporary Warfare’, Research Paper Series, No. 2, University Centre for Inter-

 national Humanitarian Law, Geneva, 2006, p. 56, and Kleffner, p. 344.
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ــح الجرحــى  ــك القيــود ســابقة الذكــر المفروضــة لصال ــا.27 وتنطبــق مــع ذل ــا آنفً كــا ذكرن
والمــرضى.

56.	18 ــدم  ــر إلى ع ــر، يش ــد آخ ــف«، دون قي ــة »تتوق ــى أن الحماي ــادة 21 ع ــص الم ــدو أن ن يب
إمكانيــة اســرداد الحمايــة، مــا إن تفُقــد، طيلــة مــدة الأعــال العدائيــة. ولكــن قــد يفتقــد 
هــذا الاســتنتاج مســوغه، وذلــك بالنظــر إلى الغــرض مــن فقــدان الحمايــة المعينــة، لا ســيما 
عندمــا لا يــؤدي ارتــكاب »عمــل ]منفــرد[ يــر بالعــدو« إلى أي توابــع أخــرى ضــارة بالعــدو 
ــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، اســتعادة الحمايــة  مــن شــأنها أن تجعــل مــن الهجــوم أمــراً ضروريًّ
ــا  ــذي يــر بالعــدو« قــد يكــون أمــراً مرغوبً ــع الضــارة »للعمــل ال بعــد أن تتوقــف التواب
ــة دون  ــة طبي ــم رعاي ــن يمكنهــم الاســتفادة مــن تقدي مــن جانــب الجرحــى والمــرضى الذي
إعاقــة تواجههــا مــرة أخــرى. ولا تفيــد الأعــال التحضيريــة لهــذه المــادة ولا مــا تلاهــا مــن 
ــذه  ــأن ه ــددة بش ــتنتاجات مح ــولً إلى اس ــادة وص ــذه الم ــر ه ــدول في تفس ــات لل ممارس

المســألة.28
57.	18 ومــن الحجــج التــي أيــدت تأقيــت فقــدان الحمايــة المحــددة وليــس ديمومتــه هــو احتــال 

تغــر الوضــع القانــوني لإحــدى الأعيــان أثنــاء الأعــال العدائيــة مــن عــن مدنيــة إلى هــدف 
عســكري وفقًــا للظــروف الســائدة في وقــت معــن. وعليــه، قــد تتحــول عــن مــا، لا ســيما 
منشــأة أو وحــدة طبيــة عســكرية لم تكــن هدفـًـا عســكرياً في البدايــة، إلى »هــدفٍ عســكريٍ« 
في وقــت مــا إذا اســتوفت معايــر انطبــاق هــذا الوصــف عليهــا. وبعــد ذلــك، عندمــا تنتهــي 
ــن  ــة م ــرى، بالحماي ــرة أخ ــتتمتع، م ــكرياً« وس ــا عس ــون »هدفً ــن تك ــروف، ل ــذه الظ ه

الهجــوم.29
58.	18 ومــن الناحيــة الأخــرى، يفــرض العــدو، عــى مــا جــرت بــه العــادة، أن المنشــآت أو الوحدات 

الطبيــة العســكرية لا تــيء اســتغلال وظيفتهــا، ويجــب عليــه بنــاءً عــى ذلــك توفــر حماية 
محــددة لهــا. وفي هــذا الشــأن، وكــا لوحــظ، فــإن أي »عمــل يــر بالعــدو« يولــد فقــدان 

انظــر الفقــرة 1847. وزيــادةً عــى ذلــك، فــإن أهميــة التعريــف العــام لعبــارة »هــدف عســكري« فيــا يخــص الهجــات عــى المستشــفيات  	27

المدنيــة التــي فقــدت حمايتهــا الخاصــة، تتضــح مــن المــادة 8)2(، الفقرتــن )ب()9( و )ه()4( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــن تجمــع المــرضى والجرحــى، شريطــة ألا تكــون  ــه هجــات ضــد... المستشــفيات، وأماك ــف »تعمــد توجي ــي تصن ــام 1998، الت المــؤرخ في ع

ــا عســكرية« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا( عــى أنهــا جريمــة حــرب. ويســتند هــذا الأمــر، بــدوره، إلى المــادة  أهدافً

27 مــن اتفاقيــة لاهــاي )الرابعــة( التــي تنــص عــى أنــه: »في حــالات... القصــف يجــب اتخــاذ كافــة التدابــر اللازمــة لتفــادي الهجــوم، قــدر 

المســتطاع، عــى... المستشــفيات والمواقــع التــي يتــم فيهــا جمــع المــرضى والجرحــى، شريطــة ألا تســتخدم في الظــروف الســائدة آنــذاك لأغــراض 

عســكرية«. انظــر، أيضًــا، دليــل تالــن بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــرب الســيبرانية )2013(، صفحــة 209.

ولكــن انظــر البيــان التــالي الــذي أدلى بــه أحــد الوفــود، في ســياق مناقشــة بشــأن مــا إذا كان مــن المناســب وضــع مهلــة زمنيــة إلى جانــب الإنــذار  	28

في حالــة فقــدان الحمايــة الخاصــة: »... تدمــر هــذه الأعــال، بحكــم طبيعتهــا )ipso facto(، كل حــق في التمتــع بالحمايــة«؛

Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, p. 43.

ويلاحــظ، هنــا أيضًــا، أنــه في حالــة مبــاني الدفــاع المــدني التــي تفقــد أيضًــا الحمايــة عنــد ارتــكاب »أعــال تــر بالعــدو«، فــإن التفســر المتفــق 

عليــه في المؤتمــر الدبلومــاسي الــذي أدى إلى إقــرار البروتوكولــن الإضافيــن هــو أن فقــدان الحمايــة ســيكون نهائيًّــا.

 See Michael Bothe, Karl Josef Partsch and Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary

 on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982,

Vol. 2, p. 412.

انظــر التعليــق عــى المــادة 19 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ولا ســيما الســوابق القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة  	29

See also Haeck, p. 847 .ــق ــا في ذاك التعلي ــار إليه المش
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الثقــة، ومــن ثــمَّ ينتقــص مــن القيمــة الحمائيــة التــي تكفلهــا الاتفاقيــات بوجــه عــام. وفي 
ســياق الإثنــاء عــن ارتــكاب المزيــد مــن »]الأعــال التــي[ تــر العــدو«، قــد يكــون فقــدان 
الحمايــة نهائيًــا أمــراً لــه مــا يســوغه، وعــى وجــه التحديــد، عندمــا لا تقتــر هــذه الأعــال 

عــى حــوادث متقطعــة أو منفــردة، بــل تواتــر ارتكابهــا بمــا لا يســهل عــودة ثقــة العــدو.
59.	18 وإن كان البعــض يــرى إمكانيــة اســتعادة الحمايــة في مثــل تلــك الحــالات، فقــد لا يكفــي في 

هــذا الصــدد مجــرد العــودة إلى ممارســة الأنشــطة الطبيــة لتبريــر تجديــد الحمايــة. فمثــاً، 
تســتطيع المنشــأة أو الوحــدة الطبيــة العســكرية إعــادة تنظيــم الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا 
»أعــلًا تــر بالعــدو«، أو إبعادهــم، ومــن ثــمَّ تظهــر للعــدو أن نيتهــا هــي أن تعــود مــرة 

أخــرى في المســتقبل إلى العمــل لأغــراض طبيــة فقــط.30
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المادة 22

ظروف لا تبرر حرمان الوحدات والمنشآت الطبية من 

الحماية

• نص المادة 	
لا تعتــر الظــروف التاليــة مــررة لحرمــان وحــدة أو منشــأة طبيــة مــن الحمايــة المكفولــة لهــا 

بمقتــى المــادة 19:
	1 كــون أفــراد الوحــدة أو المنشــأة مســلحين ويســتخدمون الأســلحة في الدفــاع عــن أنفســهم أو .

عــن الجرحــى والمــرضى الذيــن يعنــون بهــم.
	2 ــك في . ــق، وذل ــر أو نقــط حراســة أو حــرس مراف ــون الوحــدة أو المنشــأة محروســة بخف ك

ــة عــدم وجــود ممرضــن مســلحين. حال
	3 احتــواء الوحــدة أو المنشــأة عــى أســلحة صغــرة وذخــرة أخُــذت مــن الجرحــى والمــرضى ولم .

تسُــلَّم بعــد إلى الإدارة المختصــة.
	4 ــة في الوحــدة أو المنشــأة دون أن يكــون . ــات البيطري ــراد أو مهــات مــن الخدم وجــود أف

هــؤلاء الأفــراد أو هــذه المهــات جــزءًا أساســياً منهــا.
	5 امتــداد النشــاط الإنســاني للوحــدة أو المنشــأة الطبيــة أو أفرادهــا ليشــمل العنايــة بالجرحــى .

أو المــرضى المدنيــن.

• التحفظات أو الإعلانات 	
لا توجد
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1.   المقدمة
60.	18 ــة محــددة، يحظــر  ــادة 22 صراحــةً عــى خمســة »حــالات«، أي تصــورات واقعي ــص الم تن

ــؤدي إلى  ــد ت ــي ق ــر الت ــض المظاه ــود بع ــع وج ــى م ــدو، حت ــر بالع ــلًا ت ــبانها أع حس
ــذي  ــلوك ال ، فالس ــمَّ ــن ث ــك. وم ــض الش ــر بع ــر تث ــل تقدي ــى أق ــس، أو ع ــتنتاج العك اس
ينــدرج ضمــن قائمــة الأعــال الــواردة في المــادة 22 لا يــؤدي إلى فقــدان المنشــأة أو الوحــدة 
الطبيــة العســكرية المعنيــة للحمايــة. ومــن هــذا المنطلــق، هــذه المــادة تكمــل المــادة 21 من 
اتفاقيــة جنيــف الأولى التــي تحتــوي عــى حكــمٍ بــأن الأعــال التــي تــر بالعــدو، وحدهــا، 
هــي التــي تــؤدي إلى فقــدان المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة للحمايــة، إذا اســتخدمت خــارج 
نطــاق واجباتهــا الإنســانية. وتقــدم قائمــة التصــورات الواقعيــة الــواردة في المــادة 22 مجــرد 
أمثلــة عــى الحــالات التــي لا يجــوز حســبانها أعــلًا تــر بالعــدو؛ ومــن ثــمَّ فتلــك القائمــة 
ــة  ــة والرابع ــف الثاني ــي جني ــة في اتفاقيت ــة مماثل ــة توضيحي ــرد قائم ــة.1 ت ــت حصري ليس

وكذلــك في البروتوكــول الإضــافي الأول.2 

2.   الخلفية التاريخية
61.	18 ــا جميــع التصــورات التــي تنــص عليهــا المــادة 22 مــن اتفاقيــة  لقــد ســبق وأن وردت عمليً

ــف المؤرخــة في  ــة جني ــد تجــد في اتفاقي ــة. وق ــلُ في معاهــدات دولي ــف الأولى مــن قب جني
3،1906 واتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى كلتيهــا أحكامًــا 
مناظــرة للأحــكام الــواردة في الفقــرات مــن )1( إلى )3( مــن المــادة 22، لكــن تحتــوي تلــك 
 ، الأخــرة عــى حكــم مناظــر للحكــم الــذي تنــص عليــه الفقــرة )4( مــن المــادة.4 ومــن ثــمَّ
فالإضافــة الوحيــدة التــي أدخلــت في عــام 1949 كانــت الفقــرة )5( مــن المــادة، وكان 
ــا، لأنــه، في الممارســة، قــد يتلقــى المدنيــون الرعايــة في منشــآت ووحــدات  إدراجهــا ضروريً
طبيــة عســكرية شــأنهم في ذلــك شــأن الجرحــى أو المــرضى مــن المقاتلــن، ولأنــه- لأول مــرة- 

تخُصــص معاهــدة دوليــة للمدنيــن حــرًا، وهــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

 See also, in this respect, Switzerland, Military Manual, 1984, Article 83. 	1

المــادة 83 مــن الدليــل العســكري لســويسرا الصــادر بتاريــخ 1984 تــرح التصــورات التــي تذكرهــا المــادة 22 وتشــر إليهــا عــى أنهــا »أمثلــة 

عــى حــالات لا تــؤدي إلى فقــدان الحمايــة« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(. ويتضــح هــذا، أيضًــا، مــن الدليــل العســكري 

لســراليون، الــذي ينظــر في التصــور التــالي الــذي لا تذكــره المــادة 22 ولا أي مــادة أخــرى مــن مــواد معاهــدات القانــون الــدولي الإنســاني، وهــو 

لا يــؤدي إلى فقــدان الوحــدات الطبيــة للحمايــة ألا وهــو: »نقــل أفــراد جرحــى ومــرضى ]إلى[ وحــدة طبيــة في وســائل نقــل غــر طبيــة مثــل 

المركبــات أو طائــرات الهليكوبــر العســكرية التــي لا تحمــل علامــة مميــزة«؛

see Sierra Leone, Instructor Manual, 2007, p. 59.

تتداخــل قوائــم الأفعــال التــي لا تــؤدي إلى فقــدان الســفن المستشــفيات للحمايــة بموجــب المــادة 35 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، ولا تــؤدي  	2

ــة الحمايــة بموجــب المــادة 19 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، تتداخــل عــى الترتيــب مــع الفقــرات )1( و)3(  إلى فقــدان المستشــفيات المدني

و)5( مــن المــادة 22، ومــع الفقرتــن )3( و)5( مــن المــادة ذاتهــا. وفضــاً عــن ذلــك، قائمــة الأفعــال التــي لا تشــكل أفعــالً تــر بالعــدو بشــأن 

الوحــدات الطبيــة المدنيــة بموجــب الفقــرة )2( مــن المــادة 13 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول تتطابــق مــع التصــورات التــي تتناولهــا الفقــرات 

)1( و)2( و)3( مــن المــادة 22.

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 8. 	3

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 8. 	4

1
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3.   الفقرة 1: حمل الأسلحة أو استخدامها دفاعًا عن النفس أو عن الجرحى والمرضى
62.	18 تحكــم الفقــرة الأولى مــن المــادة 22 مســألة تســليح أفــراد الخدمــات الطبيــة وأفــراد 

ــة المرتبطــن بالمنشــآت أو الوحــدات  ــات الديني ــراد الخدم ــن وأف ــة المؤقت ــات الطبي الخدم
ــدات.5  ــآت أو الوح ــة المنش ــن حماي ــاط م ــذا الارتب ــتلزمه ه ــا يس ــكرية، وم ــة العس الطبي
ــد  ــتخدمون عن ــد يس ــلحين؛ وق ــون مس ــد يكون ــراد ق ــك الأف ــرة أن أولئ ــذه الفق ــح ه توض
ــم. ــؤولين عنه ــرضى المس ــى والم ــن الجرح ــس أو ع ــن النف ــا ع ــلحة دفاعً ــك الأس ــة تل الحاج

63.	18 ــم«،  ــون به ــن يعن ــرضى الذي ــى والم ــةً، إلا إلى »الجرح ــرة، صراح ــذه الفق ــر ه ــا لا تش بين
فــإن تمتــع أفــراد الخدمــات الدينيــة بشــكل عــام بالحمايــة نفســها التــي يتمتــع بهــا أفــراد 
ــواز  ــتنتاج ج ــد اس ــف الأولى يؤي ــة جني ــن اتفاقي ــادة 24 م ــب الم ــة بموج ــات الطبي الخدم
ــن  ــرء ع ــاع الم ــدأ دف ــإن مب ــك، ف ــن ذل ــا. وفضــاً ع ــة أيضً ــات الديني ــراد الخدم تســليح أف
نفســه أو عــن أولئــك المســؤول عنهــم روحيًّــا هــو الــذي يفــرض وجــوب التســليح. عــى أي 
حــال، يقــع عــى عاتــق الســلطات الوطنيــة اتخــاذ القــرار بشــأن مــا إذا كان يحــق لأفــراد 
الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة أن يكونــوا مســلحين، وفيــا يتعلــق بأفــراد الخدمــات الدينيــة، 

اختــارت بــاد معينــة عــدم تجهيزهــم بالأســلحة.6
64.	18 لا تحــدد الفقــرة )1( مــن المــادة 22 نــوع الأســلحة التــي يجــوز للأفــراد المرتبطــن بمنشــأة 

أو وحــدة طبيــة حملهــا. أمــا بخصــوص أفــراد الســفن المستشــفيات فلقــد أوضحــت 
اتفاقيــة جنيــف الثانيــة حاجــة هــؤلاء الأفــراد إلى أســلحة شــخصية محمولــة- فقــط- مثــل 
المسدســات أو البنــادق.7 وينطبــق الفهــم بشــأن نــوع الأســلحة المســموح بهــا المتحصــل مــن 
ســياق اتفاقيــة جنيــف الثانيــة،- أيضًــا- عــى الأفــراد المرتبطــن بمنشــآت أو وحــدات طبيــة 
ــات بشــأن  ــاء المفاوض ــا أثن ــك لاحقً ــح ذل ــد اتض ــادة 22. ولق ــن الم ــرة )1( م ــراض الفق لأغ
الوحــدات الطبيــة المدنيــة في البروتوكــول الإضــافي الأول، ومــن ممارســات الــدول.8 يتوســع 

ــا الصلــة مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى غــر  بينــا المخاطبــون في هــذا التصــور الواقعــي هــم أفــراد الخدمــات الطبيــة، فالمادتــان 24 و25 ذوات 	5

ــة تســلح الأفــراد المعنيــن. لكــن فيــا يتعلــق بانطبــاق  واضحتــن فيــا يتعلــق بــأي الأفعــال لا يــؤدي إلى فقــدان الحمايــة ولا ســيما في حال

الفقــرة )1( مــن المــادة 22 عــى الأفــراد بطريــق القيــاس، انظــر التعليقــات عــى المــادة 24، القســم 6، والمــادة 25، الفقــرات مــن 2040 إلى 

.2042

 See Stefan Lunze, ‘Serving God and Caesar: Religious personnel and their protection in armed conflict’, International 	6

 Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 853, March 2004, pp. 69–90, at 76, and Nilendra Kumar, Protection of Religious

 Personnel’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press,

2013, pp. 413–424, at 420.

 Pictet (ed.), Commentary on the Second Geneva Convention, ICRC, 1960, commentary on Article 35, p. 194. 	7

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 35 من اتفاقية جنيف الثانية.

 See e.g. Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 13  (‘Le personnel sanitaire doit pouvoir 	8

 assurer sa propre sécurité et protection ainsi que celles des blessés et des malades dont il a la charge, et ce, contre des

 actes de pillage, de brigandage ou simplement pour maintenir l’ordre et la discipline parmi les blessés (Ex: garde de PG

 blessés). Il s’agit, donc, d’une mission de police et non de combat. A cet effet, il peut être en possession d’armes légères

individuelles (Ex: pistolets et fusils)’)

ورد في دليــل التدريــب عــى قانــون النزاعــات المســلحة، بلجيــكا، مــا يــي: )»يجــب أن يتوافــر لأفــراد الخدمــات الطبيــة القــدرة عــى ضــان 

حمايــة أنفســهم وســامتهم وكذلــك ســامة الجرحــى والمــرضى الذيــن يعنــون بهــم وحمايتهــم مــن النهــب والسرقــة، أو عــى الأقــل القــدرة عــى 

الحفــاظ عــى النظــام والانضبــاط بــن الجرحــى )مثــاً، أثنــاء حراســة الجرحــى مــن أسرى الحــرب(. ولتحقيــق هــذا الغــرض يجــوز لهــم حيــازة 

أســلحة شــخصية خفيفــة )مثــل المسدســات والبنــادق(«(؛

7
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ــاع عــن النفــس  البرتوكــول الإضــافي الأول في حــق حمــل »أســلحة شــخصية خفيفــة« للدف
أو عــن الجرحــى والمــرضى الموكــول بهــم ليشــمل أفــراد الوحــدات الطبيــة المدنيــة.9 عندمــا 
سُــمح بتســليح الأفــراد المرتبطــن بالمنشــآت أو الوحــدات الطبيــة العســكرية في عــام 1949، 
أشــارت الآراء التــي أبديــت بشــأن اســتخدام الأفــراد المــروع لهــذه الأســلحة إلى وجــوب أن 
تكــون أســلحة شــخصية خفيفــة، ولذلــك فــإن ســاحًا يســتطيع فــرد واحــد أن يحملــه ولكــن 
ــة عــى  اســتخدامه يتجــاوز غــرض الدفــاع عــن النفــس، مثــل قاذفــات الصواريــخ المحمول
الكتــف وقاذفــات الصواريــخ المضــادة للدبابــات، يــؤدي إلى فقــدان الحمايــة المعينــة لأولئــك 
الأفــراد. وإضافــةً إلى ذلــك، بمــا أن المهــام التــي يجــب أن يؤديهــا أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــم  ــا نظراؤه ــي يؤديه ــها الت ــي نفس ــادة 22 ه ــن الم ــرة )1( م ــملها الفق ــكريون تش العس
المدنيــون، فــإن أي أســلحة أثقــل مــن تلــك التــي يحددهــا البروتوكــول الإضــافي الأول لأفــراد 
الخدمــات الطبيــة المدنيــن، لا يمكــن تخصيصهــا للعســكريين وفقًــا للفقــرة )1( مــن المــادة 
ــا بســهولة،  ــرد أن ينقله ــي لا يمكــن لف ــف الأولى، وهــي الأســلحة الت ــة جني ــن اتفاقي 22 م
ــة  ــدان الحماي ــؤدي إلى فق ــك دون أن ت ــخاص، وذل ــن الأش ــدد م ــغيلها إلى ع ــاج لتش وتحت

المحــددة الممنوحــة إلى الوحــدة الطبيــة العســكرية التــي يعمــل بهــا أولئــك الأفــراد.
65.	18 فضــاً عــا تقــدم، يجــب أن يســتخدم أفــراد الخدمــات المرتبطــون بالمنشــآت والوحــدات 

الطبيــة تلــك »الأســلحة الشــخصية الخفيفــة« للأغــراض المســموح بهــا صراحــةً وحدهــا. وأي 
ــة«،  ــى إذا كان باســتخدام »أســلحة شــخصية خفيف ــراض، حت ــك الأغ ــاوز تل اســتخدام يتج
ــة  ــة المعني ــدان المنشــأة أو الوحــدة الطبي ــؤدي إلى فق ــا ي يشــكل عمــاً ضــارًّا بالعــدو، ك

ــواردة في المــادة 21. ــة ال ــة لهــا عنــد تحقــق الــروط الإضافي ــة المكفول الحماي
66.	18 ــف غــر  ــردي ضــد العن ــاع الف ــى الدف ــق بمعن ــاع« عــى نحــو ضي ــم لفــظ »دف  يجــب فه

Peru, IHL Manual, 2004, paras 83(c) and (d) and 88(b)(2):

وورد في دليــل القانــون الــدولي الإنســاني، بــرو، مــا يــي: )»لأفــراد الخدمــات الطبيــة حمــل أســلحة شــخصية خفيفــة فقــط، ومســموح لهــم 

باســتخدامها للدفــاع عــن النفــس وعــن الجرحــى الذيــن يعنــون بهــم فقــط. وظــروف النــزاع المســلح غالبًــا مــا تــؤدي إلى حالــة مــن الاضطــراب 

ــراد  ــا أف ــي يحمله ــلحة الت ــر الأس ــلب. تقت ــاب والس ــب والاغتص ــل النه ــف مث ــال عن ــا أع ــم عنه ــه، ينج ــزاع ذات ــب الن ــي، إلى جان الداخ

الخدمــات الطبيــة عــى الأســلحة الشــخصية الخفيفــة التــي لا يمكــن اســتخدامها إلا للأغــراض المذكــورة أعــاه... الأعــال التاليــة لا تعــد أعــلًا 

ضــارة بالطــرف الخصــم: حيــازة أفــراد الخدمــات الطبيــة لأســلحة شــخصية خفيفــة للدفــاع عــن النفــس، أو عــن الجرحــى والمــرضى المكلفــن 

برعايتهــم ) وذلــك يكــون للدفــاع ضــد جريمــة ترتكــب ضدهــم، لكــن ليــس للدفــاع عنهــم ضــد هجــوم يشــنه العــدو((؛

United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, paras 7.15 and 7.15.1:

وفي دليــل قانــون النزاعــات المســلحة، المملكــة المتحــدة، ورد مــا يــي: )»يجــوز تجهيــز أفــراد الخدمــات الطبيــة »بأســلحة شــخصية خفيفــة 

للدفــاع عــن النفــس أو عــن الجرحــى والمــرضى المكلفــن برعايتهــم«. والأســلحة الشــخصية الخفيفــة هــي تلــك التــي يمكــن لشــخص واحــد أن 

يشــغلها ويطلــق النــار منهــا، وتخصــص بصفــة رئيســة لاســتهداف الأفــراد. ويســتتبع ذلــك جــواز تســليح أفــراد الخدمــات الطبيــة بمدافــع رشــاش 

نصــف آلي وبنــادق ذاتيــة التعمــر ومسدســات«(؛

United States, Army Health System, 2013, para. 3-31:

ــة أو الأســلحة  ــة باســتخدام الأســلحة الجماعي ــات الطبي ــراد الخدم ــات المتحــدة: )»لا يســمح لأف ــش، الولاي كــا ورد في النظــام الصحــي للجي

الهجوميــة، لكــن يجــوز لهــم حمــل أســلحة صغــرة مثــل البنــادق أو المسدســات أو أســلحة الدعــم الخفيفــة أو البدائــل المســموح بهــا للدفــاع 

عــن المرافــق والمهــام الطبيــة وأفــراد الخدمــات الطبيــة أو المــرضى دون التنــازل عــن أشــكال الحمايــة التــي توفرهــا لهــم اتفاقيــات جنيــف.«(. 

للاطــاع عــى تفاصيــل بشــأن نــوع الأســلحة التــي يســمح بهــا البروتوكــول الإضــافي الأول، انظــر التعليــق عــى المــادة 13 منــه.

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 13 )2()أ(. 	9
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المــروع ســواء وُجــه إلى أفــراد الخدمــات الطبيــة أنفســهم أو إلى الجرحــى والمــرضى فقــط.10 
العنــف غــر المــروع المذكــور هنــا يتجــى، عــى ســبيل المثــال، في الهجــات التــي يشــنها 
مثــرو الشــغب أو منفــذو أعــال الســلب، أو الهجــات غــر المشروعــة التــي يشــنها جنــود 
ــك، أو ضــد الجرحــى والمــرضى، أو  ــة بوصفهــا ذل العــدو ضــد المنشــآت أو الوحــدات الطبي

غيرهــم مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة، الموجوديــن في تلــك المنشــآت أو الوحــدات.11
67.	18 عنــد تحديــد النطــاق المســموح بــه »للدفــاع«، يجــب، دومًــا، الانتبــاه إلى أن اســتخدام أفــراد 

الخدمــات الطبيــة للأســلحة الشــخصية الخفيفــة يجــب ألا يســفر عــن ارتــكاب أعــال تــر 
بالعــدو. ولا يشــمل نطــاق الدفــاع حــالات التقــدم العســكري للعــدو بهــدف الســيطرة عــى 
ــك-  ــر المســموح- كذل ــن غ ــة، وم ــدات الطبي ــا المنشــآت أو الوح ــع فيه ــي تق ــة الت المنطق
ــم  ــى وحدته ــتيلاء ع ــن الاس ــدو م ــع الع ــوة لمن ــتخدام الق ــة اس ــات الطبي ــراد الخدم لأف
ــة باســتخدام  ــة المقاوم ــات الطبي ــراد الخدم ــوال نفســه، لا يجــوز لأف ــى المن ــة.12 وع الطبي
القــوة أثنــاء عمليــات التفتيــش عــن أســلحة التــي يجريهــا العــدو بغيــة التحقــق مــا إذا 
كانــت المنشــأة أو الوحــدة الطبيــة تعمــل، بالفعــل، في مهــام طبيــة.13 واســتخدام الســاح 
عــى هــذه الشــاكلة يتجــاوز الأغــراض الدفاعيــة المســموح بهــا ويــؤدي إلى ارتــكاب عمــل 

ضــارٍّ بالعــدو.14

ــن  ــد م ــن. للمزي ــيما المقاتل ــن، لا س ــخاص آخري ــه إلى أش ــف الموج ــد العن ــاع ض ــى الدف ــاع« ع ــظ »دف ــتمال لف ــدم اش ــى ع ــذا ع ــدل ه وي 	10

ــادة 24. ــى الم ــق ع ــر التعلي ــل، انظ التفاصي

 See Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 13; Peru, IHL Manual, 2004, paras 83(c) and 	11

(d) and 88(b)(2); and United States, Army Health System, 2013, para. 3-31:

ورد في النظــام الصحــي للجيــش، الولايــات المتحــدة، مــا يــي: )»لكــن، إقــرارًا بــرورة الدفــاع عــن النفــس، يجــوز تســليح أفــراد الخدمــات 

الطبيــة للدفــاع عــن أنفســهم أو لحمايــة الجرحــى والمــرضى الموكلــن بحمايتهــم. وللحفــاظ عــى هــذا الوضــع القانــوني المتميــز، يجــب الإحجــام 

عــن جميــع أشــكال الفعــل العــدواني، ولا يجــوز لهــم اســتخدام أســلحتهم إلا عنــد التعــرض لهجــات تنتهــك اتفاقيــات جنيــف.«(.

 See also Hyder Gulam, ‘Medical personnel and the law of armed conflict’, Australian Defence Forces Health Journal, Vol.

  6, 2005, pp. 31–32.

 See e.g. Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 16: 	12

ورد في دليــل التدريــب عــى قانــون النزاعــات المســلحة، بلجيــكا، مــا يــي: )»مــع ذلــك لا يجــوز لأفــراد ]الخدمــات الطبيــة[ مقاومــة اســتيلاء 

العــدو ســلمياً عــى وحدتهــم مســتخدمين في ذلــك قــوة الســاح«(.

Netherlands, Military Handbook, 2003, p. 7-45; Peru, IHL Manual, 2004, para. 83(d):

وفي دليــل القانــون الــدولي الإنســاني، لدولــة بــرو، ورد مــا يــي: )»إذا حاولــوا مقاومــة تقــدم عســكري باســتخدام الأســلحة، فهــم بذلــك يفقــدون 

موقفهــم »الحيــادي« في النــزاع، وعليــه يفقــدون حقهــم في الحمايــة، إلا إذا حــاول العــدو عمــدًا قتــل الجرحــى والمــرضى أو أفــراد الخدمــات 

الطبيــة أنفســهم«(.

South Africa, LOAC Manual, 1996, para. 59:

كــا ورد في دليــل قانــون النزاعــات المســلحة، جنــوب أفريقيــا، مــا يــي: )»لا يجــوز الدفــاع عــن وحــدة طبيــة ضــد العــدو في حالة دخولــه الأرض 

التــي توجــد عليهــا. يشــكل هــذا الدفــاع عمــاً عدائيًّــا يفــي إلى فقــدان الوحــدة حقهــا في الحمايــة«(.

and United States, Army Health System, 2013, para. 3-31:

وورد في النظــام الصحــي للجيــش، الولايــات المتحــدة، مــا يــي: )»لا يجــوز لهــم اســتخدام الأســلحة ضــد قــوات العــدو التــي تمتثــل لقانــون 

الحــرب البريــة، ولا يجــوز لهــم اســتخدام القــوة لمنــع العــدو مــن أسْ وحدتهــم«(.

وكــا لوحــظ في ســياق المــادة 19 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، عمليــات التفتيــش التــي تنفــذ بغــرض التحقــق مــن عمــل الوحــدة في مهــام طبيــة  	13

تتفــق مــن حيــث المبــدأ مــع الالتــزام باحــرام تلــك المنشــأة أو الوحــدة. انظــر التعليــق عــى المــادة 19، الفقــرات مــن 1800 إلى 1803. 

يقر القانون الدولي الإنساني بإمكانية الانسحاب أمام عدو متقدم. 	14

See e.g. Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 16:

ورد في دليــل التدريــب عــى قانــون النزاعــات المســلحة، بلجيــكا، مــا يــي: )لكــن لا يجــوز لأفــراد ]الخدمــات الطبيــة[ مقاومــة اســتيلاء العــدو 

ســلميًا عــى وحدتهــم، مســتخدمين في ذلــك قــوة الســاح. لكــن لهــم أن يحاولــوا اللــوذ بالفــرار مــن هــذا الاســتيلاء بالانســحاب«(.

and United States, Army Health System, 2013, para. 3-31:

12



665ظروف لا تبرر حرمان الوحدات والمنشآت الطبية من الحماية

68.	18 تنطبــق اعتبــارات مماثلــة عــى الأســلحة المثبَّتــة، أي المثبتــة فــوق وحــدات طبيــة عســكرية 
ــات  ــل الرشاش ــة، مث ــلحة الثقيل ــاس، الأس ــذا الأس ــى ه ــال. وع ــبيل المث ــى س ــة ع متحرك
»الجماعيــة« )التــي تتطلــب فريقًــا مــن فرديــن، عــى الأقــل، لتشــغيلها(، لا يمكــن تثبيتهــا 
ــة المخصصــة  ــة عســكرية متحركــة دون أن تفقــد هــذه الوحــدة الحماي أعــى وحــدة طبي
لهــا. وزيــادةً عــى ذلــك، الأغــراض الدفاعيــة المحضــة التــي يمكــن للأفــراد اســتخدام »أســلحة 
ــودًا إضافيــة عــى تثبيــت  شــخصية خفيفــة« في ســبيل تحقيقهــا مــن شــأنها أن تفــرض قي
ــراض  ــة المطــاف، في ضــوء هــذه الأغ ــة العســكرية. في نهاي ــوق الوحــدات الطبي ــلحة ف أس
الدفاعيــة المحضــة، وكذلــك لتجنــب النظــر إلى وحــدة طبيــة عســكرية مــا عــى أنهــا مســلحة 
عــى نحــو يتجــاوز الحــد الــازم لأغــراض دفاعيــة، ثمــة حاجــة إلى تفســر ضيــق لمــا يشــكل 
أســلحة »خفيفــة« في مقابــل مــا يشــكل أســلحة »ثقيلــة«: كلــا كــر حجــم منظومــة الســاح 
ــدة  ــوم أن الوح ــد الخص ــتنتاج أح ــر اس ــة خط ــكرية المتحرك ــة العس ــدة الطبي ــوق الوح ف
تسُــتخدم لارتــكاب »أعــال تــر بالعــدو«، وعليــه تنحــر عنهــا الحمايــة. وبعبــارة أخــرى، 
ــزة  ــة مجه ــأن الوحــدة الطبي ــدو إلى الظــن ب ــرض الأســلحة الع ــة ع ــود طريق يجــب ألا تق
بأســلحة هجوميــة.15 وخلاصــة القــول، يجــب عــدم تســليح الوحــدات الطبيــة، التــي تحميهــا 
المــادة 19، إلى الحــد الــذي يحتمــل معــه الظــن بقدرتهــا عــى إلحــاق الــرر بالخصــم، لأن 
ذلــك التســليح مــن شــأنه أن يــؤدي إلى عمــل الغــرض منــه، أو أثــره، هــو تســهيل العمليــات 

العســكرية لأحــد أطــراف النــزاع أو إعاقتهــا. 
69.	18 وعــى النقيــض مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة،16 لا تذكــر الفقــرة )1( مــن المــادة 22 »الحفــاظ 

عــى النظــام« في الوحــدة مــن ضمــن الأغــراض المســموح بهــا لحمــل أســلحة أو اســتخدامها. 
ومــع ذلــك، أقُــر- أيضًــا- في ســياق هــذه الفقــرة أنــه مــن الــازم لأفــراد الخدمــات الطبيــة أن 
يكونــوا في وضــع يمكِّنهــم مــن ضمان النظــام والانضبــاط في الوحــدات الخاضعة لمســؤوليتهم، 

عــى ســبيل المثــال، في أوســاط الجرحــى والمــرضى إبــان فــرة النقاهــة.17

4.   الفقرة 2: حماية الوحدة أو المنشأة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق
70.	18 تــأتي هــذه الفقــرةُ اســتكمالً للفقــرة الأولى مــن المــادة 22 إذ إنهــا تتعلــق بالحمايــة المســلحة 

كــا ورد في النظــام الصحــي للجيــش، الولايــات المتحــدة: )»ومــن ناحيــة أخــرى، انســحاب وحــدة طبيــة أمــام العــدو أمــر مــروع تمامًــا«(. مــع 

ذلــك، قــد تحظــر قوانــن ولوائــح عســكرية وطنيــة هــذا التصــور المحتمــل.

See the commentary on Rule 74(c)(i) of the 2009 Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare. 	15

وبالانتقــال إلى وضــع الوحــدات الطبيــة العســكرية، انظــر- أيضًــا- دليــل ســان ريمــو بشــأن القانــون الــدولي الــذي ينطبــق في النزاعــات المســلحة 

في البحــار)1994(، الفقــرة 170-2 )»نظــراً لغيــاب حظــر دفــاع ]هــذه الوحــدات[ عــن نفســها، مــن غــر المنطقــي عــدم الســاح لهــا بذلــك مــا 

دام كان بطريقــة لا يمكــن تفســرها عــى أنهــا تكــون هجوميــة«(،

and Canada, Code of Conduct, 2007, p. 2-16, para. 6

ــة«  ــا أســلحة »مثبَّت ــة أن تنصــب فوقه ــي: )»كقاعــدة عامــة، يحظــر عــى وســائل النقــل الطبي ــا ي ــدا، م ــة قواعــد الســلوك، كن وتذكــر مدون

ــة«(. ــات مقاتل ــا مركب لتجنــب الظــن خطــأً أنه

اتفاقية جنيف الثانية، المادة 35)1(. 	16

  In this regard, see Netherlands, Military Manual, 2005, para. 1058: 	17

وفي هــذا الصــدد يــرد في الدليــل العســكري، هولنــدا، مــا يــي: »لا ينهــض أي مــا يــي ســببًا لانحســار الحمايــة عــن ]الوحــدات الطبيــة[: - إذا 

كان أفــراد الوحــدة الطبيــة مجهزيــن بأســلحة شــخصية صغــرة للدفــاع عــن أنفســهم أو عــن الجرحــى والمــرضى الموكلــن بحمايتهــم، وللحفــاظ 

عــى النظــام والهــدوء داخــل الوحــدة« )التأكيــد بوضــع خــط تحــت العبــارة مضــاف مــن جانبنــا(.

See also Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, pp. 13 and 16.

17
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للمنشــأة أو الوحــدة الطبيــة العســكرية، ولا ســيما بغــرض الدفــاع عــن الجرحــى والمــرضى 
الموجوديــن فيهــا. وتتنــاول الفقــرة )2( مــن المــادة 22 الحمايــة التــي يوفرها أفــراد الخدمات 
الطبيــة والأفــراد غــر التابعــن للخدمــات الطبيــة وذلــك مــن منظــور تصــور محــدد، وهــو 
»كــون الوحــدة أو المنشــأة محروســة بخفــر أو نقــط حراســة أو حــرس مرافــق، وذلــك في 

حالــة عــدم وجــود ممرضــن مســلحين«.
71.	18 ــال  ــرار باحت ــع الإق ــواردة أعــاه. وم ــاظ ال ــا مــن الألف ــف الأولى أيًّ ــة جني لا تعــرف اتفاقي

وجــود اختلافــات عــى الصعيــد الوطنــي، قــد تفُهــم هــذه المفاهيــم وفقًــا لمعناهــا العــادي 
ــاعد في  ــفى يس ــق في مستش ــف مراف ــه موظ ــى أن ــرض« ع ــظ »مم ــالي: لف ــو الت ــى النح ع
ــة،18  ــر الطبي ــام غ ــن المه ــف وغيرهــا م ــام التنظي ــك في مه ــة للمــرضى وكذل ــة الطبي الرعاي
ــب  ــلت لترق ــود أرُس ــن الجن ــرة م ــة صغ ــدي أو مجموع ــه »جن ــى أن ــر« ع ــظ »خف ولف
العــدو«،19 وعبــارة »نقطــة حراســة« عــى أنهــا »جنــدي معــن لحراســة الطريــق إلى مــكان 
ــة، أو مجموعــة،  ــه »شــخص، أو مركب ــارة »حــرس مرافــق« عــى أن ــه«،20 وعب ــا أو مراقبت م
يرافــق أي منهــم الآخــر لتوفــر الحمايــة أو دليــاً عــى الرتبــة«.21 وعليــه، تجــد أن الفقــرة 
الأولى مــن المــادة 22 أعــرض نطاقـًـا مــن الأولى في أنهــا تشــمل، أيضًــا، الحمايــة التــي يقدمهــا 

أفــراد مــن القــوات المســلحة غــر التابعــن للخدمــات الطبيــة لمنشــأة أو وحــدة طبيــة.
72.	18 ــاع بحظــر تزامــن  ــة عــدم وجــود ممرضــن مســلحين« الانطب ــارة »في حال ــد تعطــي العب ق

وجــود ممرضــن مســلحين وحراســة عســكرية، لكــن كان القصــد منهــا هــو أن أفــراد الوحــدة 
الطبيــة أنفســهم هــم مــن يوفــرون الحمايــة لهــا غالبًــا، لكــن يســتعان عنــد اللــزوم بجنــود 
مســلحين للمســاعدة في حــالات اســتثنائية، كأن يكــون عــدد الممرضــن أقــل مــا يجــب عــى 
ســبيل المثــال.22 وقــد تتوقــف الحاجــة إلى حمايــة حــرس عســكري خارجــي منشــأة أو وحــدة 
ــة التــي تتمتــع بهــا المنشــأة أو الوحــدة لأغــراض تقديــم  طبيــة عــى عوامــل مثــل الأهمي
ــد، وعــدد الجرحــى والمــرضى  ــة إلى الجرحــى والمــرضى، ومــدى شــدة التهدي ــة الطبي الرعاي

الواجبــة رعايتهــم.23
73.	18 د الفقــرة )2( مــن المــادة 22 مــا إذا كانــت هنــاك قيــود عــى عــدد أفــراد القــوات  لم تحــدِّ

ــأة أو  ــة منش ــم لحماي ــن توظيفه ــن يمك ــة الذي ــات الطبي ــن للخدم ــر التابع ــلحة غ المس
ــك يــرك  ــة. وفي حــن أن ذل ــة دون أن تفقــد هــذه المنشــأة أو الوحــدة الحماي وحــدة طبي
للســلطات المســؤولة قــدرًا مــن التقديــر بســبب ظــروف معينــة، فمــن شــأن غــرض هــذه 
الفقــرة المذكــور آنفًــا، وهــو تكليــف أفــراد تابعــن للقــوات المســلحة غــر تابعــن للخدمــات 
ــا  الطبيــة بمهــام الحراســة في حــالات اســتثنائية فقــط، عنــد اللــزوم، أن يتطلــب قــدرًا معينً

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1007. 	18

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لأغــراض المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، يعــرف بصلاحيــة انــدراج »الممرضــن« في فئــة أفــراد الخدمــات الطبيــة 

عــى نحــو صحيــح تمامًــا، وهــي فئــة أولئــك »المشــتغلين بصفــة كليــة في البحــث عــن الجرحــى والمــرضى، أو جمعهــم، أو نقلهــم أو معالجتهــم، أو 

في وقايتهــم مــن الأمــراض«. وقــد يندرجــون أيضًــا، حســب الظــروف، ضمــن فئــة أفــراد الخدمــات الطبيــة الإضافيــن التابعــن للقــوات المســلحة 

بمقتــى المــادة 25 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. انظــر التعليقــن عــى المــادة 24، الفقــرة 1955، والمــادة 25، الفقــرة 2029.

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1083. 	19

 Ibid. p. 1312. 	20

 Ibid. p. 487. 	21

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, commentary on Article 22, pp. 203–204. 	22

 See e.g. Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 13. 	23
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مــن التقييــد في هــذا الصــدد. وهــذا التقييــد مطلــوب، أيضًــا، نظــراً إلى أن وجــود عــدد كبــر 
مــن المقاتلــن في منشــأة أو وحــدة طبيــة أو حولهــا مــن المحتمــل أن يقــود العــدو إلى أن 
يفــره عــى أنــه عمــل ضــارٌّ بــه، مــا يزيــد مــن احتــال تعــرض المنشــأة أو الوحــدة إلى 

خطــر الهجــوم.24
74.	18 وبنــاءً عــى مــا ســبق، الافــراض الأســاسي الــذي تقــوم عليــه الفقــرة )2( مــن المــادة 22 هــو  

ــا لضــان الدفــاع عنهــا  ــا مــا يكــون عــدد أفــراد المنشــأة أو الوحــدة الطبيــة كافيً أنــه غالبً
ــود العــدو غــر  ــري الشــغب أو منفــذي أعــال الســلب وهجــات جن ضــد هجــات مث
ــن فيهــا، أو لضــان الحفــاظ  ــك الدفــاع عــن الجرحــى والمــرضى الموجودي المشروعــة، وكذل
ــان  ــر كافٍ لض ــلحين غ ــن المس ــدد الممرض ــة أن كان ع ــه في حال ــد أن ــام.25 بي ــى النظ ع
حمايــة المنشــأة أو الوحــدة، تجــوز الاســتعانة بأفــراد مــن القــوات المســلحة ليســوا تابعــن 
للخدمــات الطبيــة لتعزيــز وجــود الممرضــن المســلحين الــذي يقصــد منــه الحمايــة. وبغــض 
النظــر عــا إذا كان مــن يكفــل الحمايــة ممرضــون مســلحون أو أفــراد مــن القوات المســلحة 
ليســوا تابعــن للخدمــات الطبيــة، فــإن نــوع الأســلحة التــي يجــوز حملهــا هــو نفســه، أي 
»الأســلحة الشــخصية الخفيفــة«، والتــي لا يجــوز اســتخدامها إلا في حالات الــرورة للأغراض 
ــات  ــن للخدم ــر التابع ــلحة غ ــوات المس ــراد الق ــى أف ــر ع ــك، يحظ ــط. لذل ــة فق الدفاعي
ــة منــع العــدو بالقــوة مــن أسْهــم أو مقاومتــه  الطبيــة المكلفــن بحمايــة الوحــدة محاول
بالقــوة، شــأنهم في ذلــك شــأن الممرضــن المســلحين.26 وزيــادةً عــى ذلــك، مركبــات الحــرس 
المرافــق المخصصــة حــرًا لحمايــة وحــدة طبيــة متحركــة يحظــر تزويدهــا بأســلحة ثقيلــة، 
ــآت  ــأن المنش ــك ش ــأنها في ذل ــا، ش ــت فوقه ــي تثب ــة، والت ــة الجماعي ــات الآلي ــل الرشاش مث
ــف المقاتلــون بحمايــة منشــأة أو وحــدة طبيــة  أو الوحــدات الطبيــة نفســها. وعندمــا يكلَّ
بالإضافــة إلى الأهــداف العســكرية المحيطــة بهــا، فهــذا يشــكل عمــاً ضــارًّا بالعــدو ويجــب 
تجنبــه مــن أجــل الحيلولــة دون فقــدان المنشــأة أو الوحــدة بأكملهــا الحمايــة.27 وفي هــذه 

عقــب إقــرار اتفاقيــة جنيــف الأولى، وأثنــاء الأعــال التحضيريــة الخاصــة بالبنــد )ب( مــن الفقــرة )2( مــن المــادة 13 مــن البروتوكــول الإضــافي  	24

الأول، وهــي الفقــرة التــي تقابــل الفقــرة )2( مــن المــادة 22 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، قدمــت كوبــا تعديــاً مقترحًــا ينــص عــى عــدم جــواز 

حراســة وحــدة طبيــة مدنيــة بمقتــى البروتوكــول الإضــافي الأول إلا مــن جانــب »عــدد مناســب مــن« نقــط الحراســة.

 See Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 127–128 and 230. See also United

Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 7.18

وفي دليــل قانــون النزاعــات المســلحة، المملكــة المتحــدة، ورد مــا يــي: )»يجــب عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة الحــرص عــى عــدم المخاطــرة 

بتعريــض الحمايــة الــذي تتمتــع بــه وحدتهــم للخطــر بســبب عــدم تناســب عــدد المقاتلــن فيهــا...«(.

التصــورات الناشــئة بغــرض »الحفــاظ عــى النظــام« المشــار إليهــا ســابقًا في ســياق الفقــرة )1( مــن المــادة 22 تتصــل بهــذا الســياق عــى نحــو  	25

خــاص، فــإن »الحفــاظ عــى النظــام« هــو إحــدى المهــام الــواردة في تعريــف لفــظ »ممــرض«.

 United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 7.16 	26

وورد في دليــل قانــون النزاعــات المســلحة، المملكــة المتحــدة، مــا يــي: )»لكــن لا يجــوز للحــارس كذلــك التــرف إلا عــى نحــو دفاعــي محــض 

ولا تجــوز لــه مقاومــة احتــال العــدو للوحــدة أو ســيطرته عليهــا«(؛

United States, Army Health System, 2013, para. 3-32

ــرف إلا  ــن، الت ــراد الطبي ــا هــي الحــال بشــأن الأف ــود، ك ــن لا يجــوز للجن ــات المتحــدة: )»لك ــش، الولاي ــا ورد في النظــام الصحــي للجي ك

بطريقــة دفاعيــة صرف ولا تجــوز لهــم مقاومــة احتــال العــدو للوحــدة، الــذي يحــرم الوضــع المتميــز لهــا، أو ســيطرته عليهــا«(. وإذا وقــع 

هــؤلاء الأفــراد مــن القــوات المســلحة غــر التابعــن للخدمــات الطبيــة في الأسر، فإنهــم يتمتعــون بالوضــع القانــوني لأسرى الحــرب. وللاســتفاضة 

في الوضــع القانــوني لآحــاد أفــراد الخدمــات الطبيــة وأفــراد القــوات المســلحة غــر التابعــن للخدمــات الطبيــة المكلفــن بمهــام الحراســة، انظــر 

التعليــق عــى المــادة 24، الفقــرة 2007.

 See Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 13 	27
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الظــروف، يوجــد خطــر حقيقــي، أيضًــا، يتمثــل في تكبــد المنشــأة أو الوحــدة الطبيــة أضرارًا 
جانبيــة نتيجــة لهجــات تنفــذ عــى المقاتلــن بالقــرب منهــا.

75.	18 ــة،  ــدات الطبي ــآت أو الوح ــة للمنش ــة المادي ــة للحماي ــرق التقليدي ــذه الط ــب ه وإلى جان
ــزءًا لا  ــكل ج ــي تش ــة الت ــات الطبي ــج البيان ــي تعال ــيب الت ــة الحواس ــص حماي ــا يخ وفي
يتجــزأ مــن عمــل المنشــأة أو الوحــدة الطبيــة أو إدارتهــا، توجــد، عــى ســبيل المثــال، وســائل 
غــر ماديــة لحمايــة تلــك البيانــات. وقــد تشــمل تلــك الوســائل تطبيقــات برمجيــات، مثــل 
تنصيــب برمجيــات كشــف الاخــراق، أو منعــه، المصممــة لمنــع التدخــل الضــار في البيانــات 
مــن جانــب العــدو، وللتصــدي لــه. وقــد تتشــكل ردود الأفعــال عــى التدخــات الضــارة في 
إعــادة ضبــط الاتصــال أو إعــادة برمجــة البرمجيــات لمنــع المــرور مــن مصــدر ضــار مشــتبه 
ــي.  ــام الحاســوب المحم ــا لنظ ــا إلكترونيً ــع بحســبانه حارسً ــذا المن ــد ينظــر إلى ه ــه، وق في
ويتوافــق تنصيــب تطبيقــات البرمجيــات هــذه، وتشــغيلها، مــع الأغــراض الدفاعيــة المحضــة 
التــي يمكــن أن يسُــتخدم لتحقيقهــا حــراس مــن البــر في ســياق الفقــرة )2( مــن المــادة 
22، حتــى وإن كان مــن الممكــن النظــر إلى آثــار هــذه الطــرق عــى أنهــا تعيــق العمليــات 

العســكرية للخصــم.28

5.   الفقرة 3: وجود الأسلحة الصغيرة والذخيرة
76.	18 هــذه الفقــرة تذكــر بــأن اتفاقيــة جنيــف الأولى معنيــة، أساسًــا، بحمايــة الجرحــى والمــرضى 

ــا يصــل هــؤلاء الجرحــى والمــرضى  ــك، عندم ــاءً عــى ذل ــوات المســلحة. وبن ــراد الق مــن أف
ــرة  ــم أســلحة صغ ــزال في حيازته ــا ي ــون م ــد يك ــة عســكرية، ق إلى منشــأة أو وحــدة طبي
أو ذخــرة تؤخــذ منهــم وتســلم إلى الجهــة المختصــة، أي ســلطات مــن خــارج المنشــأة أو 
ــع  ــدث أن تق ــد يح ــت، وق ــض الوق ــر بع ــذا الأم ــتغرق ه ــد يس ــن ق ــة. لك ــدة الطبي الوح
المنشــأة أو الوحــدة في أيــدي العــدو، أو أن يفتشــها العــدو قبــل أن تســنح الفرصــة لمســؤولي 
ــذه  ــح ه ــور، توض ــك التص ــا. وفي ذل ــي جمعوه ــلحة الت ــليم الأس ــدة لتس ــأة أو الوح المنش
الفقــرة عــدم جــواز اعتبــار الوجــود المؤقــت للأســلحة الصغــرة والذخــرة داخــل المنشــآت 

ــة عمــاً ضــارًّا بالعــدو. أو الوحــدات الطبي
77.	18 ــن  ــرة«، لك ــرة أو ذخ ــلحة صغ ــارة »أس ــا لعب ــادة 22 تعريفً ــن الم ــرة )3( م ــع الفق لا تض

 armes« النســخة الفرنســية الأصليــة المســاوية مــع الإنجليزيــة في الحجيــة تســتخدم عبــارة
ــار الفاصــل  ــه، المعي ــاءً علي ــة«(. وبن ــي »الأســلحة المحمول ــارة تعن portatives« )وهــي عب
لتحديــد تلــك الأســلحة هــو أن يكــون بإمــكان الأفــراد حملهــا، أي إمكانيــة حملهــا. ويتعــن 
فهــم فئــة الأســلحة المحمولــة بمعنــى أوســع مــن فهمهــا طبقًــا للفقرتــن الأولى والثانيــة مــن 
المــادة 22. وكــا ســبق التأكيــد بشــأن الفقــرة )1( مــن المــادة موضــوع هــذا التعليــق، تفهــم 
ــا أســلحة شــخصية  ــا عــى أنه ــة حمله ــراد الخدمــات الطبي ــي يجــوز لأف ــة الأســلحة الت فئ

ورد في دليــل التدريــب عــى قانــون النزاعــات المســلحة، بلجيــكا، مــا يــي: )»لا يجــوز اســتخدام أفــراد الخدمــات الطبيــة لحراســة مرافــق أخــرى 

بخــاف المرافــق الطبيــة. لأن ذلــك الأمــر يشــكل مشــاركة في الأعــال العدائيــة، مــا مــن شــأنه أن يفقدهــا حمايتهــا ويشــكل، في نظــر العــدو، 

ســابقة تقــوِّض الثقــة المتبادلــة«(.

 See also Peter De Waard and John Tarrant, ‘Protection of Military Medical Personnel in Armed Conflicts’, University of

Western Australia Law Review, Vol. 35, No. 1, 2010, pp. 157–183, at 176.

 See Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), p. 209. 	28
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ــة  ــة. وفــوق ذلــك، يعــزز البروتوكــول الإضــافي الأول هــذا التفســر، صراحــةً، في حال محمول
الوحــدات الطبيــة المدنيــة. تنــص تلــك المعاهــدة- أي البروتوكــول الإضــافي الأول- تنــص عــى 
الأســباب نفســها التــي تنــص عليهــا الفقــرة )3( مــن المــادة 22 بشــأن عــدم اســتتباع فقــدان 
الحمايــة، وفي ذلــك الســياق تكــون الأســلحة المعنيــة أســلحة صغــرة، أو بمعنــى آخــر أســلحة 
ــلحة،  ــك الأس ــى أن تل ــؤشر ع ــد م ــر، لا يوج ــب الآخ ــى الجان ــا. وع ــراد حمله ــن للأف يمك
المذكــورة في الفقــرة )3( مــن المــادة 22 يجــب أن تكــون أســلحة شــخصية. وبذلــك، بعــض 
الأســلحة الأثقــل قليــاً مــن تلــك المســموح بهــا لأفــراد الخدمــات الطبيــة قــد تنــدرج تحــت 
هــذه الفئــة، مثــل الرشاشــات الصغــرة، نظــراً إلى أنهــا قابلــة للحمــل، حتــى إن كان حملهــا 
يتطلــب جنديــن أو ثلاثــة. هــذا الاختــاف بــن الفقرتــن الأولى والثالثــة مــن المــادة محــل 
هــذا التعليــق حــول نــوع الأســلحة المشــمولة يمكــن أن تجــده، أيضًــا، في ممارســات الــدول.29 
وبنــاءً عليــه، فوجــود بعــض مــن تلــك الأســلحة )المحمولــة، حتــى وإن كانــت غــر شــخصية( 
ــه  ــه عمــاً ضــارًّا بالعــدو، ولكن ــة لا يشــكل في ذات ــا داخــل المنشــأة أو الوحــدة الطبي مؤقتً
سيشــكل عمــاً ضــارًا بالعــدو إذا اســتخدمها أفــراد تلــك المنشــأة أو الوحــدة. وفي المقابــل، 
ــة داخــل المنشــآت أو الوحــدات  ــر وجــود أســلحة بخــاف الأســلحة المحمول لا يمكــن تبري

الطبيــة حتــى وإن كان ذلــك بصفــة مؤقتــة.
78.	18 ــة  ــة بصف ــخصية الخفيف ــلحة الش ــن الأس ــل م ــة الأثق ــلحة المحمول ــود الأس ــواز وج ــع ج م

ــلحة  ــك الأس ــة تل ــدة الطبي ــأة أو الوح ــو المنش ــلم موظف ــن أن يس ــن المستحس ــة، م مؤقت
والذخــرة إلى الســلطات خــارج الوحــدة بــأسرع مــا يمكــن لتبديــد أي شــك حيــال ارتكابهــم 
عمــاً ضــارًا بالعــدو. وبذلــك يجــب أن تتخــذ الســلطات المســؤولة ترتيبــات لتجنــب الإفــراط 
ــن  ــون م ــا يك ــدًا عندم ــدة، وتحدي ــأة أو الوح ــل المنش ــة داخ ــلحة المحمول ــم الأس في تراك

ــر مــن الجرحــى والمــرضى داخلهــا.30 ــاء مســتقبلً بعــدد كب المحتمــل الاعتن

6.   الفقرة 4: وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية
79.	18 هــذه الحالــة الخاصــة التــي لا تســتتبع فقــدان المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة العســكرية 

 See e.g. Germany, Military Manual, 1992, para. 619. 	29

وينــص الدليــل العســكري، ألمانيــا، عــى مــا يــي: )»لتحقيــق هــذه الغايــة، يجــب ألا تعــدّ الأفعــال التاليــة أفعــالً عدائيــة: - اســتخدام أفــراد 

الخدمــات الطبيــة للأســلحة مــن أجــل حمايــة أنفســهم، وحمايــة الجرحــى والمــرضى؛... - واســتبقاء مهــات الحــرب المأخــوذة مــن الجرحــى 

والمــرضى«( )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(؛

See also the Netherlands, Military Manual, 2005, para. 0622:

وينــص الدليــل العســكري، هولنــدا، عــى مــا يــي: )»لا ينهــض أي مــا يــي ســببًا لانحســار الحمايــة: - إذا كان أفــراد الوحــدة الطبيــة مجهزيــن 

بأســلحة شــخصية صغــرة...؛ - إذا وجــدت في الوحــدات أســلحة صغــرة وذخــرة مأخــوذة مــن الجرحــى والمــرضى ولم تســلم بعــد«( )التأكيــد 

باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(؛

See also Sierra Leone, Instructor Manual, 2007, p. 59:

وينــص دليــل المرشــد، ســراليون، عــى مــا يــي: )»لكــن لا تفقــد ]الوحــدات الطبيــة[ الحمايــة في الحــالات الآتيــة: أ- في حــال تســلح أفرادهــا 

بأســلحة شــخصية خفيفــة فقــط. ... ج- في حــال التخزيــن المؤقــت للأســلحة الصغــرة والمعــدات المأخــوذة مــن المــرضى في الوحــدات الطبيــة في 

انتظــار إرجاعهــا إلى وحــدة القتــال«( )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(. بينــا مــن الناحيــة التاريخيــة، وخاصــةً في ســياق 

اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929، كان الفهــم الســائد بشــأن الأســلحة هــو الأســلحة الشــخصية المحمولــة، وفي ضــوء التطــورات اللاحقــة يعــدّ 

هــذا التفســر قديمًــا. 

 On this historical understanding, see Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et

 malades, ICRC, 1930, pp. 45–46.

 See e.g. United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 7.17. 	30
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الحمايــة تعــود إلى اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 31.1929 وفي ذلــك الوقــت، كان يـُـرى ضرورة 
ــه، مــع احتــال وجــود أفــراد الخدمــة البيطريــة داخــل تشــكيلات أو منشــآت  توضيــح أن
طبيــة دون أن يشــكلوا جــزءًا جوهريًّــا منهــا، لا تفقــد تلــك الهيئــات أو المنشــآت حمايتهــا، 
ــوات  ــل الق ــون داخ ــاء البيطري ــا الأطب ــي يؤديه ــات الت ــور المه ــات إلى تط ــذا التف وفي ه
المســلحة التابعــة للدولــة، مــن دور تقليــدي يــراوح بــن أنشــطة متعلقــة بالقتــال فقــط إلى 

أنشــطة تنــدرج ضمــن الخدمــات الطبيــة المحميــة.32 
80.	18 ــة،  ــتخدمها الخيال ــي تس ــول الت ــة بالخي ــن العناي ــن م ــاء البيطري ــطة الأطب ــورت أنش تط

ــام أو  ــة الألغ ــال إزال ــل أع ــة مث ــراض قتالي ــتخدمة لأغ ــكلاب المس ــة ال ــب ورعاي إلى تدري
ــة مــن التلــوث  ــة مــن أجــل الوقاي التفتيــش أو الحراســة، وإلى تفتيــش الإمــدادات الغذائي
بعوامــل الأمــراض الحيوانيــة، أو اتخــاذ تدابــر مكافحــة ناقــات الأمــراض مثــل إبــادة القمــل 
أو التطهــر مــن الجراثيــم.33 ومــع أنــه قــد تقــع أعــال تفتيــش الطعــام أو أعــال إبــادة 
القمــل أو التطهــر مــن الجراثيــم ضمــن الغــرض الطبــي المتمثــل في »الوقايــة مــن الأمــراض« 
)مثــل الأمــراض التــي تنتقــل عــر الحيوانــات )داء الكلــب عــى ســبيل المثــال(، أو الكولــرا 
ــا إلى جنــب مــع تدابــر الصحــة العامــة الشــاملة( بموجــب المــادة 24 مــن  أو الزحــار، جنبً
اتفاقيــة جنيــف الأولى، لا تخــدم الأنشــطة الأخــرى الــواردة أعــاه أغراضًــا طبيــة. والغرضــان 
ــا؛  ــة به ــام، والعناي ــة الألغ ــة أو كلاب إزال ــب كلاب الحراس ــل تدري ــا، مث ــان كلاه القتالي
والمهــام الطبيــة المتعلقــة »بالوقايــة مــن الأمــراض«، يظــان مرتبطــن بالقــوات المســلحة إلى 

اليــوم.
81.	18 وعندمــا يكلــف الأطبــاء البيطريــون بواجبــات لا تشــملها المــادة 24، يحُســبون مقاتلــن.34 

ــراد  ــبانهم »أف ــوز حس ــط، يج ــة فق ــراض طبي ــم بأغ ــد تكليفه ــرى، عن ــة الأخ ــن الناحي وم
خدمــات طبيــة« وفقًــا للــادة نفســها.35 لكــن الافــراض الــذي تقــوم عليــه الفقــرة )4( مــن 
المــادة 22 هــو أن الأطبــاء البيطريــن لا يصنفــون عــى أنهــم أفــراد خدمــات طبيــة بالمعنــى 
ــا بالمنشــآت أو الوحــدات  ــا وثيقً الــوارد في المــادة 24، لكنهــم قــد يكونــون مرتبطــن ارتباطً
الطبيــة دون أن يكونــوا جــزءًا منهــا. وبهــذا المعنــى، توضــح الفقــرة )4( مــن المــادة 22 أن 

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 8)4(. 	31

ــة  ــات الطبي ــع الخدم ــاواة م ــدم المس ــى ق ــة ع ــة البيطري ــات الطبي ــع الخدم ــر بوض ــرح آخ ــام 1929 مق ــاسي لع ــر الدبلوم ــض في المؤتم ورفُ 	32

ــة. البشري

See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 46.

للاطلاع على معلومات بشأن مهمات الأطباء البيطريين، انظر: 	33

 Eric Darré and Emmanuel Dumas, ‘Vétérinaires et droit international humanitaire: réflexions sur une controverse’, Revue

de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, Vols 3–4, No. 43, 2004, pp. 111–136, at 116–121.

لفهم معاصر للأنشطة التي تشملها الصحة البيطرية، انظر:

 Food and Agriculture Organization, Veterinary Public Health and Control of Zoonoses in Developing Countries, Rome,

2003.

 See e.g. United States, Veterinary Service Manual, 2004, para. 1-4. See also Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities 	34

under the Law of International Armed Conflict, 2nd edition, Cambridge University Press, 2010, p. 165.

للاطــاع عــى نقــاش للوضــع القانــوني الحــالي لأفــراد القــوات المســلحة مــن قســم الطــب البيطــري، انظــر التعليــق عــى المــادة 24، الفقــرة  	35
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مجــرد وجــود هــؤلاء الأفــراد داخــل منشــأة أو وحــدة طبيــة لا يمكــن حســبانه عمــاً ضــارًّا 
بالعــدو.

7.   الفقرة 5: العناية بالجرحى والمرضى المدنيين
82.	18 بينــا تعنــى اتفاقيــة جنيــف الأولى بالجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة، وتنظــم 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة حمايــة الجرحــى والمــرضى مــن المدنيــن، توضــح الفقــرة )5( مــن 
ــة  ــدات الطبي ــآت أو الوح ــا المنش ــي تؤديه ــانية الت ــطة الإنس ــداد الأنش ــادة 22 أن امت الم
ــذه  ــدو. وله ــارًّا بالع ــاً ض ــكل عم ــن لا يش ــرضى المدني ــى والم ــمل الجرح ــكرية لتش العس
الفقــرة نظــر وهــو الفقــرة )2( مــن المــادة 19 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي لا تــرى 
في »وجــود عســكريين جرحــى أو مــرضى تحــت العــاج في هــذه المستشــفيات« عمــاً ضــارًّا 

ــة للحمايــة. بالعــدو يــؤدي إلى فقــدان المستشــفيات المدني
83.	18 ــث إن الأنشــطة  ــداءً حي ــا ابت ــرة ضروريًّ ــا إذا كان إدراج هــذه الفق ــرء ع ــد يتســاءل الم ق

المذكــورة هــي أنشــطة إنســانية بــا شــك، ولا يمكــن تفســرها بــأي حــال مــن الأحــوال عــى 
أنهــا أفعــال ضــارة بالعــدو خــارج نطــاق الواجبــات الإنســانية للمنشــآت والوحــدات الطبيــة. 
لكــن في وقــت إقــرار اتفاقيــات جنيــف، كان ســبب إدراج هــذه الفقــرة الإضافيــة، في ضــوء 
التغــرات المشــهودة في الحــروب- التــي عــادةً مــا تصيــب آثارهــا المدنيــن وأفــراد القــوات 
المســلحة بالقــدر نفســه- كان يجــب التمكــن صراحــةً مــن عــاج الجرحــى والمــرضى مــن 
ــدأ الإنســاني، وهــو  ــا. وهــذا المب ــة ذاته ــن في المنشــآت أو الوحــدات الطبي ــود والمدني الجن
جــواز تقديــم الرعايــة إلى جميــع الجرحــى والمــرضى، بمــا فيهــم المدنيــون الذيــن لا يشــملهم 
إطــار الحمايــة التــي تمنحهــا اتفاقيــة جنيــف الأولى، في منشــأة أو وحــدة طبيــة عســكرية، لا 
يواجــه معارضــة الآن. وزيــادةً عــى ذلــك، لم يعــد للــدول الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي 
الأول، نفــع مــن الفقــرة )5( مــن المــادة 22 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، والفقــرة )2( مــن 
المــادة 19 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، حيــث إن تعريــف البروتوكــول الإضــافي الأول 
لفئتــي »الجرحــى والمــرضى« ينطبــق، بوضــوح، عــى كل مــن الجرحــى والمــرضى العســكريين 

والمدنيــن وكلتــا الفئتــن تتمتــع بالحمايــة نفســها.36

ثبت المراجع المختارة
انظر ثبت المراجع المختارة الوارد في التعليق على المادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى.

البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 8)أ(. انظــر، أيضًــا، المــادة 13)2()د( مــن البروتوكــول التــي تنــص عــى أنــه، مــن أجــل أغــراض هــذه المعاهــدة،  	36

لا يجــوز حســبان وجــود المقاتلــن في الوحــدة لأســباب طبيــة عمــاً ضــارًّا بالعــدو مــن جانــب الوحــدات الطبيــة المدنيــة.
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المادة 23

مناطق ومواقع الاستشفاء

• نص المادة*	
	1 يجــوز للأطــراف الســامية المتعاقــدة في وقــت الســلم، ولأطــراف النــزاع بعــد نشــوب الأعــال .

العدائيــة، أن تنشــئ في أراضيهــا، أو في الأراضي المحتلــة إذا دعــت الحاجــة، مناطــق ومواقــع 
استشــفاء منظمــة بكيفيــة تســمح بحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن أضرار الحــرب وكذلــك 
ــخاص  ــة بالأش ــع وبالعناي ــق والمواق ــذه المناط ــم وإدارة ه ــن بتنظي ــراد المكلف ــة الأف حماي

المجمعــن فيهــا.
	2 ــا . ــا بينه ــات في ــه اتفاق ــزاع وخلال ــوب ن ــد نش ــد عن ــة أن تعق ــراف المعني ــوز للأط ويج

للاعــراف المتبــادل بمناطــق ومواقــع الاستشــفاء التــي تكــون قــد أنشــأتها. ولهــا أن تســتخدم 
لهــذا الغــرض مــروع الاتفــاق الملحــق بهــذه الاتفاقيــة مــع إدخــال التعديــات التــي قــد 

ــة. تراهــا ضروري
	3 والــدول الحاميــة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مدعــوة إلى تقديــم مســاعيها الحميــدة .

لتســهيل إنشــاء مناطــق ومواقــع الاستشــفاء والاعــراف بهــا.
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ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
84.	18 تنــص المــادة 23 عــى إنشــاء مناطــق ومواقــع استشــفاء خــارج المناطــق التــي يجــري فيهــا 

القتــال، مــن أجــل تعزيــز حمايــة الجرحــى والمــرضى مــن آثــار الحــرب. وشــكل مــا نصــت 
عليــه المــادة 23، إلى جانــب مناطــق الاستشــفاء والأمــان والمناطــق المحيّــدة ومواقعهــا التــي 
ــام  ــن نظ ــزءًا م ــوالي، ج ــى الت ــة، ع ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــان 14 و15 م ــا المادت تنظمه
ــام 1949.  ــة في ع ــف المؤرخ ــات جني ــه في اتفاقي ــة المنصــوص علي ــق المحمي أشــمل للمناط
ــة  ــة خاص ــر حماي ــذي يوف ــافي الأول ال ــول الإض ــام في البروتوك ــذا النظ ــور ه ــل تط وتواص

للمواقــع المجــردة مــن وســائل الدفــاع والمناطــق منزوعــة الســاح.1
85.	18 تنــص معاهــدات القانــون الــدولي الإنســاني عــى أحــكام بشــأن مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه 

في ســياق النــزاع المســلح الــدولي فقــط. غــر أنــه يجــوز للأطــراف التــي ترغــب في إضفــاء 
ــر  ــلح غ ــزاع مس ــرضى في ن ــى والم ــة الجرح ــى حماي ــة، ع ــة، في الممارس ــن الفاعلي ــد م مزي
دولي أن تطبــق المــادة 23 عــن طريــق عقــد اتفــاق خــاص، عــى النحــو المنصــوص عليــه في 
الفقــرة )3( مــن المــادة 3 المشــركة.2 وزيــادةً عــى ذلــك، فــإن حظــر توجيــه الهجــات ضــد 
المناطــق التــي أنشــئت لحمايــة الجرحــى والمــرضى مــن آثــار الأعــال العدائيــة هــو جــزء 
مــن القانــون الــدولي العــرفي واجــب التطبيــق في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة 

عــى حــد ســواء.3
86.	18 ــت أن  ــات أثبت ــد أن الممارس ــام 1949. بي ــا في ع ــذ إقراره ــادة 23، من ــق الم ــر تطبي لم يتوات

أطــراف النزاعــات المســلحة قــد اســتفادت مــن المفهــوم العــام للمناطــق المحميــة المنصــوص 
ــون  ــي كان ــة.4 فف ــر الدولي ــة أو غ ــات الدولي ــواء في النزاع ــف س ــات جني ــا في اتفاقي عليه

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادتين 59 و60. 	1

 See Kleffner, pp. 347–348; 	2

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 3، القسم 11.

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 35. 	3

ــوا )1979(،  ــه )1975(، وماناغ ــوم بن ــايغون )1975(، وبن ــيا )1974(، وس ــة: دكا )1971(، ونيقوس ــق المحمي ــى المناط ــائعة ع ــة الش ــن الأمثل م 	4

وانجمينــا )1980(، وبــورت ســتانلي/ بويرتــو أرجنتينــو )1982( وطرابلــس )لبنــان( )1983(، وجفنــا )1990( وتشــياباس )1994(. وبغــض النظــر 

2
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الأول/ ديســمبر 1991، عــى ســبيل المثــال، أبُــرم اتفــاق يعلــن بمقتضــاه مستشــفى أوســييك 
والمناطــق المحيطــة بــه »منطقــة محميــة وفقًــا لمبــادئ المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى 
ــة  ــة اللجن ــة« برعاي ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــن 14 و15 م ــام 1949 والمادت ــة في ع المؤرخ
الدوليــة للصليــب الأحمــر.5 ومــع وقــوع بعــض الانتهــاكات، فقــد حظــي الاتفــاق بالاحــرام 

بوجــه عــام.6
87.	18 ــر«،  ــب الأحم ــدوق الصلي ــمى »بصن ــا يس ــة م ــق المحمي ــى المناط ــرى ع ــة الأخ ــن الأمثل م

ــد/  ــزر فوكلان ــزاع ج ــال ن ــدة خ ــة المتح ــن والمملك ــا الأرجنت ــت عليه ــة اتفق ــي منطق وه
مالفينــاس عــام 1982. ومــع عــدم ذكــر المناطــق المحميــة في اتفاقيــة جنيــف الثانيــة التــي 
تنظــم حمايــة الجرحــى والمــرضى والغرقــى في البحــار، فــإن الأطــراف اســتفادت مــن هــذا 
ــا تقــع في أعــالي البحــار شــال  المفهــوم لتعيــن منطقــة يبلــغ قطرهــا نحــو 20 ميــاً بحريًّ

ــادل الجرحــى.7 ــز وتب الجــزر للســاح للســفن المستشــفيات بالتمرك
88.	18 يجــب تمييــز نظــام المناطــق المحميــة بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني عــن المناطــق التــي 

جــرى إنشــاؤها اســتنادًا إلى قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي في تســعينيات القــرن العشريــن، 
ــة« أو  ــرات الآمن ــة« أو »المم ــق الأمني ــم »المناط ــتى باس ــع ش ــا في مواض ــار إليه ــي يشُ الت
ــي  ــزاع المســلح الت ــك المناطــق للتصــدي لحــالات الن ــد أنُشــئت تل ــة«.8 وق »المناطــق الآمن
ــادة  ــي« وإب ــر عرق ــم »تطه ــت جرائ ــث ارتكُب ــن حي ــكان المدني ــا الس ــتهدفت منهجيً اس
جماعيــة.9 وبينــا تعتمــد المناطــق المحميــة بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني في إنشــائها 
وفعاليتهــا عــى اعــراف أطــراف النــزاع بهــا، أنشــئت هــذه المناطــق دون موافقــة الأطــراف، 

ــدة وليــس خصائــص مناطــق الاستشــفاء والأمــان  ــة- في الغالــب- لهــا خصائــص المناطــق المحيّ ــك المناطــق، فــإن هــذه الأمثل عــن تســمية تل

ومواقعهــا، التــي أنُشــئت مؤقتًــا، بالقــرب مــن مــكان القتــال، لحمايــة الســكان المدنيــن. وفي معظــم الأحيــان، لم ينطلــق إنشــاء هــذه المناطــق 

عــن مبــادرة مــن لــدن أطــراف النــزاع، بــل بمبــادرة مــن الغــر، لا ســيما اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.

 For an overview, see e.g. Bouvier, pp. 258–259; Bugnion, pp. 484 and 755–761; Lavoyer, p. 266; Sandoz, pp. 908–911 and

913–916; and Torrelli, pp. 799–801.

ــط مستشــفى أوســييك )1991(،  ــة في محي ــة محمي ــة الاشــراكية بشــأن إنشــاء منطق ــة يوغوســافيا الاتحادي ــا وجمهوري ــن كرواتي ــاق ب الاتف 	5

الفقــرة 1. وكان قــد ســبق ذلــك ببضعــة أيــام، إعــان ديــر ومستشــفى في مدينــة دوبروفنيــك منطقتــن محميتــن؛ وحظيتــا بالاحــرام بوجــه 

عــام.

See Lavoyer, pp. 267–268.

لمزيــد مــن التفاصيــل ومناقشــة بشــأن محــاولات إنشــاء مناطــق ومواقــع استشــفاء، لم تحــظ بالقــدر نفســه مــن النجــاح، عــى ســبيل المثــال في  	6

مستشــفى فوكوفــار؛

 See Lavoyer, pp. 266–270, and Sandoz, pp. 920–921. See also ICRC, Communication to the press No. 92/1, ‘Conflict in

Yugoslavia: Review of ICRC activities’, 2 January 1992.

Sandoz, pp. 915–916: منطقة محيّدة في عرض البحر«(؛«( See Junod, p. 26: 	7

)»لذلــك، فــإن صنــدوق الصليــب الأحمــر، في غرضــه واســتخدامه، يشــبه مناطــق الاستشــفاء عــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 23 مــن 

ــة«(؛ ــة جنيــف الأولى فيــا يخــص الحــرب البري اتفاقي

See also United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, p. 372, fn. 130.

انظــر أيضًــا دليــل ســان ريمــو بشــأن القانــون الــدولي المطبــق في النزاعــات المســلحة في البحــار )1994(، القاعــدة 160: »يجــوز لأطــراف النــزاع 

الاتفــاق لأغــراض إنســانية عــى إنشــاء منطقــة في قطــاع بحــري محــدد، يــرح فيهــا بممارســة الأنشــطة التــي تتفــق وحدهــا مــع هــذه الأغــراض 

الإنسانية«.

انظــر، عــى وجــه التحديــد، قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 687 )1991( )العــراق- والكويــت(؛ والقــرار رقــم 819 )1993(  	8

ــي 925 و929 )1994(  ــن رقم ــا(؛ والقراري ــش، سربرنيتس ــورازده، بيخات ــا، غ ــوزلا، زيب ــو، ت ــم 824 )1993( )سراييف ــرار رق ــا(؛ والق )سربرنيتس

See also McDonald/Brollowski, paras 10–12 )روانــدا(. 

 For further details, see Bouvier, p. 260; Landgren; Lavoyer, pp. 270–275; Sandoz, pp. 919–925; Simon; and Torrelli, pp. 	9

787–847.
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وفي بعــض الحــالات حــن لم تتوفَّــر حلــول تعاونيــة أخــرى، فرضــت عــى الأطــراف بموجــب 
الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.10

2.   الخلفية التاريخية
89.	18 شــكلت المــادة المتعلقــة بمناطــق الاستشــفاء ومواقعــه، مثــل نظــام المناطــق المحميــة بوجــه 

ــه في  ــام 1949. إلا أن ــون الإنســاني في ع ــدة إلى نصــوص معاهــدات القان ــة جدي ــام، إضاف ع
ــف،  ــات جني ــرار أولى اتفاقي ــن إق ــنوات م ــت س ــد س ــام 1870، بع ــود لع ــر يع ــت مبك وق
ــود الجرحــى خــال الحــرب  ــح الجن ــة لصال ــد« مناطــق معين ــان »تحيي ــرح هــري دون اق
الفرنســية البروســية. وهــذا الاقــراح، الــذي تحــول إلى لا شيء بســبب التطــورات العســكرية 

السريعــة، كان إرهاصًــا للــادة 23 كــا نعرفهــا اليــوم.11
90.	18 ــة  ــى حماي ــز ع ــت كان يرك ــك الوق ــاني في ذل ــدولي الإنس ــون ال ــن القان ــراً إلى أن تدوي نظ

فئــات معينــة مــن الأشــخاص عــى أســاس حرمتهــم الشــخصية، فــإن فكــرة إنشــاء مناطــق 
ــوارت إلى الظــل.12 ــد ت ــات محــددة ق ــة مجموع ــز حماي مخصصــة لتعزي

91.	18 ــة المحــددة  ــوم المناطــق المحمي ــادرات شــتى مفه ــت مب ــة الأولى، أحي بعــد الحــرب العالمي
ــود،  ــرضى الجن ــى والم ــة الجرح ــر، بخاص ــن للخط ــخاص المعرض ــات الأش ــا لمجموع جغرافيًّ
ــي  ــة الت ــات الحديث ــادرات هــو التقني ــك المب ــد كان الباعــث عــى تل ــا.13 وق ــن أيضً والمدني
مــدت نطــاق الأســلحة إلى مــا وراء الجبهــة المبــاشرة، الأمــر الــذي يزيــد مــن تعــرض 
الأشــخاص المحميــن مــن آثــار الأعــال العدائيــة بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني للخطــر. 
ــدولي الســادس عــر للصليــب الأحمــر في عــام 1938،  ــةٍ مــن المؤتمــر ال ــاءً عــى توصي وبن
ــق  ــاء مناط ــة لإنش ــروع اتفاقي ــن »م ــكريين والقانوني ــراء العس ــن الخ ــة م ــت لجن وضع
ــام 14.1938 وكان القصــد  ــرف باســم مــروع ع ــت الحــرب«، تع ــع استشــفاء في وق ومواق
ــة للأفــراد العســكريين  ــاول مســألة المناطــق المحمي مــن مــروع الاتفاقيــة هــذا، الــذي تن
الجرحــى والمــرضى، أن يكــون أساسًــا لعمــل المؤتمــر الدبلومــاسي المقــرح لمطلــع عــام 1940. 

ــة.15 ــة الثاني ــدلاع الحــرب العالمي إلا أن هــذا المؤتمــر تأجــل جــراء ان

 For further details, see Lavoyer, pp. 275–276, and Sandoz, pp. 925–927. 	10

لبيــان الاختلافــات بــن مختلــف المناطــق والتجــارب الســابقة والاســتنتاجات المســتخلصة، انظــر تقريــر الأمــن العــام إلى مجلــس الأمــن عــن 

حمايــة المدنيــن في الــراع المســلح، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )S/1999/957(، 8 أيلــول/ ســبتمبر 1999، الفقــرة 21.

 For further details, see Rittberg, pp. 19–20, and ICRC, Hospital Localities and Safety Zones, pp. 1–2. 	11

ــة  ــك اتفاقي ــة لاهــاي لعــام 1899 )3(، وكذل ــم، انظــر اتفاقي ــراد المشــاركين في رعايته ــا الحــرب العســكريين والأف ــة ضحاي ــق بحماي ــا يتعل في 	12

جنيــف لعــام 1906. أقُــرت الأحــكام الأساســية ذات التأثــر الوقــائي عــى المدنيــن أثنــاء الأعــال العدائيــة في صــورة المــواد مــن 25 إلى 27 مــن 

ــح لاهــاي لعامــي 1899 و1907. لوائ

For further details, see Rittberg, pp. 23–25; ICRC, Hospital Localities and Safety Zones, p. 4; and Simon, pp. 49–51.

 For further details, see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 208–209. See also 	13

 Bugnion, pp. 480–481 and 748–749; ICRC, Hospital Localities and Safety Zones, pp. 4–12; Rittberg, pp. 26–69 and 71–82;

Sandoz, pp. 901–903; and Simon, p. 52.

 See ICRC, ‘Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la création de localités 	14

et zones sanitaires en temps de guerre’.

 For further details, see Rittberg, pp. 59–69, and ICRC, Hospital Localities and Safety Zones, pp. 11–12. 	15
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92.	18 خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، اقترحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر في مناســبات عدة 
أن تــرم أطــراف النــزاع اتفاقــات بشــأن المناطــق المحميــة اســتنادًا إلى مــروع عــام 16.1938 
وكان مــن الممكــن تطبيــق المــروع بطريــق القيــاس عــى المناطــق المحــددة لحمايــة فئــات 
معينــة مــن الســكان المدنيــن. ولكــن مــع أن عــددًا مــن الــدول قــد أرســل ردودًا إيجابيــة إلى 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، لم تتــرف أي منهــا بنــاءً عــى الاقــراح.17
93.	18 في عــام 1945، اتخــذت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــروع عــام 1938 أساسًــا لعملها 

التحضــري لتنقيــح اتفاقيــات جنيــف وتطويرهــا، ومــدت بذلــك نطــاق المــروع ليشــمل- 
أيضًــا- فئــات معينــة مــن المدنيــن. بيــد أن مؤتمــر الخــراء الحكوميــن المنعقــد في عــام 1947 
أظهــر أن الــدول لا تميــل إلى إقــرار أحــكام ذات طابــع إلزامــي في هــذا الصــدد. وكان جــل 
ــة إنشــاء المناطــق  ــف عــى اختياري ــات جني ــص اتفاقي ــه الخــراء هــو أن تن ــا اتفــق علي م
المحميــة. وزيــادةً عــى ذلــك، كان مــن المقــرر رهــن اعــراف العــدو بتلــك المناطــق بإبــرام 
ــن  ــر مادت ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــدت اللجن ــك، أع ــى ذل ــاءً ع ــات خاصــة.18 وبن اتفاق
لإدراجهــا عــى التــوالي في مــروع اتفاقيــة جنيــف المنقحــة لعــام 1929 بشــأن الجرحــى 
والمــرضى ومــروع اتفاقيــة جنيــف الجديــدة المتعلقــة بحمايــة المدنيــن في وقــت الحــرب. 
ــن مــروع  ــرُح أن يرفــق بالاتفاقيت ــة، اق ــة تشــجيع إنشــاء مناطــق أو مواقــع محمي وبغي
اتفــاق يمكــن للــدول أن تعتمــده نموذجًــا لإنشــاء هــذه المناطــق أو المواقــع والاعــراف بهــا.19

94.	18 بالإضافــة إلى ذلــك، أدت تجــارب المناطــق المحميــة المؤقتــة، عــى ســبيل المثــال في مدريــد 
عــام 1936 وفي شــانغهاي عــام 1937 وفي القــدس عــام 1948، إلى تحقيــق الفائــدة المرجــوة 
ــن المعرضــن  ــن المحلي ــع الجرحــى والمــرضى وللســكان المدني ــأوى لجمي ــر الم ــا في توف منه
ــا لذلــك، أعــدت اللجنــة  للخطــر جــراء العمليــات العســكرية في المنطقــة المجــاورة.20 وتبعً
الدوليــة للصليــب الأحمــر مــروع مــادة إضافيــة لإدراجهــا في مــروع الاتفاقيــة الخاصــة 

ــدة.21 بالمدنيــن، ينــص عــى إقامــة مناطــق محيّ
95.	18 وافــق المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر المنعقــد في ســتوكهولم عــام 1948 عــى مشروعــات 

المــواد الثــاث بالإضافــة إلى مــروع الاتفــاق دون إجــراء أي تغيــرات جوهريــة، وبعــد عــام 
مــن ذاك التاريــخ، وافــق المؤتمــر الدبلومــاسي عليهــا لتصــر المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف 

انظــر المذكــرة التــي أرســلتها اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى جميــع حكومــات الــدول الأطــراف في النــزاع في 15 آذار/ مــارس 1944، التــي  	16

تناولتهــا اللجنــة الدوليــة بالمناقشــة في:

ICRC, Hospital Localities and Safety Zones, pp. 17–20.

 See Rittberg, pp. 69–71 and 87–93; ICRC, Hospital Localities and Safety Zones, pp. 16–20; and ICRC, Report concerning 	17

Hospital and Safety Localities and Zones, pp. 3–7.

For further details, see Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 26–29, 74 and 300, and ICRC, Hos� 	18

pital Localities and Safety Zones, pp. 36–40.

 See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, pp. 15 and 158–159; see also ICRC, Hospital Localities 	19

and Safety Zones, pp. 40–41.

للاطلاع على التفاصيل بشأن المناطق المحمية في مدريد وشانغهاي والقدس، انظر على سبيل المثال: 	20

Bugnion, pp. 749–751, and ICRC, Hospital Localities and Safety Zones, pp. 13–16 and 23–36.

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 15 من اتفاقية جنيف الرابعة. 	21

See also ICRC, Hospital Localities and Safety Zones, pp. 23–36 and 41–42.
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الأولى )»مناطــق ومواقــع الاستشــفاء«( والمــادة 14 )»مناطــق ومواقــع الاستشــفاء والأمــان«( 
والمــادة 15 )»المناطــق المحيّــدة«( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وقســم المؤتمــر الدبلومــاسي 
ــف الأولى والرابعــة إلى  ــي جني ــن اتفاقيت ــل ب ــذي كان مشــركًا مــن قب ــاق ال مــروع الاتف

وثيقتــن مســتقلتين: ألُحقــت أولاهــا بالاتفاقيــة الأولى، والأخــرى بالاتفاقيــة الرابعــة.22

3.   الفقرة 1: إنشاء مناطق الاستشفاء ومواقعه
3-1.   ظروف إنشاء مناطق الاستشفاء ومواقعه

3-1-1.   في وقت السلم وبعد نشوب الأعمال العدائية*
96.	18 تشــر المــادة 23 إلى أنــه يجــوز »للأطــراف الســامية المتعاقــدة في وقــت الســلم« أن تنشــئ مناطــق 

ــراف  ــدول الأط ــا ال ــي تتخذه ــة الت ــر التحضيري ــة التداب ــد أهمي ــذا يؤك ــفاء. وه ــع استش ومواق
ــع استشــفاء  ــة أو موق ــب إنشــاء منطق ــد مــن جوان ــف في وقــت الســلم. والعدي ــة جني في اتفاقي
وإدارتــه معرضــة لخطــر الإهــال خــال الأيــام الأولى للنــزاع المســلح. ولذلــك، ينبغــي النظــر إلى 
هــذه الجوانــب بالتفصيــل قبــل انــدلاع الأعــال العدائيــة، بحيــث يمكــن تفعيــل هــذه المناطــق 

فــورًا إذا اندلــع نــزاع مســلح.
97.	18 قــد تــردد الــدول في إقامــة مناطــق أو مواقــع استشــفاء في وقــت الســلم لأنهــا لا تريــد أن تــرى 

ــا أن تنظــر إلى هــذه  ــه ينبغــي له ــد أن ــزاع مســلح. بي ــا تســتعد لن ــن أنه ــدو للآخري نفســها أو تب
الأعــال التحضيريــة بحســبانها تعبــراً عــن اســتعدادها العــام مــن أجــل الحــد مــن آثــار النزاعــات 
ــق  ــاء مناط ــرر إنش ــن المق ــه م ــر إلى أن ــك، وبالنظ ــى ذل ــادةً ع ــت. وزي ــا اندلع ــلحة إذا م المس
ــة-  ــة العملي ــن الناحي ــة م ــة صعوب ــال، ثم ــق القت ــن مناط ــافة م ــى مس ــه ع ــفاء ومواقع الاستش
ــذي  ــكان ال ــع الم ــل في توق ــر مناطــق مناســبة- تتمث ــة توفُّ ــال محدودي ــن احت ــرف النظــر ع ب
، يجــوز للــدول أن توفــر عــددًا مــن المناطــق أو  ــدًا. ومــن ثــمَّ يمكــن أن يــدور فيــه القتــال تحدي

ــزاع المســلح.23 ــاء الن ــا أثن ــل بعضه المواقــع بحيــث يمكــن تفعي
98.	18 ــد  ــفاء »بع ــع استش ــق أو مواق ــزاع مناط ــراف الن ــاء أط ــال إنش ــا، احت ــادة 23، أيضً ــور الم وتتص

نشــوب الأعــال العدائيــة«. والإشــارة الصريحــة إلى هــذه الاحتماليــة توضــح وجــوب بــذل الجهــود 
الراميــة إلى زيــادة حمايــة الجرحــى والمــرضى أثنــاء اســتمرار النــزاع المســلح.

3-1-2.   الطابع الاختياري لمناطق الاستشفاء ومواقعه
99.	18 ــادة  ــث إن اســتخدام الم ــع استشــفاء. حي ــزام بإنشــاء مناطــق أو مواق ــادة 23 أي الت لا تنشــئ الم

للفعــل »يجــوز« يشــر إلى الطبيعــة الاختياريــة للحكــم. إلا أن القائمــن عــى الصياغــة، بتضمــن 
ــذه  ــانية له ــة الإنس ــاه إلى القيم ــه الانتب ــوا في توجي ــف الأولى، رغب ــة جني ــادة في اتفاقي ــك الم تل

 For further details, see ibid. pp. 42 and 57. 	22

بيــد أن الممارســات عــى مــدى العقــود الماضيــة أظهــرت تكتــاً واضحًــا مــن جانــب الــدول بشــأن إنشــاء مناطــق محميــة، لا ســيما في وقــت  	23

الســلم. انظــر، عــى ســبيل المثــال، الــردود الوطنيــة عــى الســؤال رقــم 3-8 مــن الاســتبيان الــذي جــرى بشــأن »تنفيــذ القانــون الــدولي الإنســاني 

عــى الصعيــد الوطنــي مــع إشــارة خاصــة إلى التطــورات في الحــرب الحديثــة«،

Military Law and Law of War Review, Vol. 28, 1989, pp. 51–308.

* ملحوظة من المترجم: تطبيقًا لقاعدة عطف النسق، وعند الاقتباس حسب ما ورد في النص العربي.
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ــة. ــائها في الممارس ــة بإنش ــق والتوصي المناط
00.	19 إنشــاء منطقــة أو موقــع استشــفاء مــن قبــل طــرف ســام متعاقــد أو طــرف في نــزاع هــو ابتــداء 

تدبــر مــن طــرف واحــد يلــزم الطــرف الخصــم فقــط عنــد اعترافــه بتلــك المنطقــة أو الموقــع.24 بيــد 
أن هــذا لا يعنــي أنــه في حالــة عــدم الاعــراف بهــا، تنحــر الحمايــة عــن تلــك المناطــق أو المواقــع 
أو الأشــخاص والأعيــان الموجــودة فيهــا: فالقواعــد العامــة للقانــون الــدولي الإنســاني تنطبــق عــى 

أي حــال.25

3-1-3.   تعيين مكان مناطق الاستشفاء ومواقعه
01.	19 وفقًــا للــادة 23، يجــوز للــدول أن تنشــئ مناطــق أو مواقــع استشــفاء في أراضيهــا أو في الأراضي 

المحتلــة. وهنــاك، أيضًــا، إمكانيــة أن تعــر دولــة الاحتــال عــى منطقــة أو موقــع استشــفاء قائمًــا 
في الأراضي التــي تحتلهــا. وفي هــذا الصــدد، ينــص مــروع الاتفــاق الملحــق باتفاقيــة جنيــف الأولى 

عــى مــا يــي: 
في حالــة احتــال أي إقليــم، يجــب أن يســتمر احــرام مناطــق الاستشــفاء الموجــودة فيــه 

الصفــة. بهــذه  واســتخدامها 
ــد  ــال أن تعــدّل الغــرض مــن هــذه المناطــق شريطــة أن تكــون ق ــة الاحت ــه يجــوز لدول غــر أن

ــا.26 ــن فيه ــل ســامة الأشــخاص المقيم ــي تكف ــع الإجــراءات الت اتخــذت جمي
02.	19 ــام 1949،  ــد في ع ــاسي المنعق ــر الدبلوم ــدول في المؤتم ــه ال ــد أن أقرت ــاق، بع ــروع الاتف ــدم م يق

ــع أن  ــك م ــفاء وذل ــع استش ــق أو مواق ــاء مناط ــب إنش ــف جوان ــأن مختل ــدة بش ــات مفي توجيه
ــة. ــه ليســت ملزم أحكام

3-2.   الغرض من مناطق الاستشفاء ومواقعه وطبيعتها 
3-2-1.   الغرض

03.	19 ــات  ــة« فئ ــا في المــادة 23 هــو »حماي الغــرض مــن مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه المنصــوص عليه
ــة مــن الأشــخاص مــن »أضرار الحــرب«. معين

04.	19 هــذه الصياغــة الفضفاضــة مقصــودة. وكان مــن المتصــور إقامــة مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه عــى 
ــال مــع أن هــذا لا يتضــح مــن نــص المــادة  ــدة عــن المناطــق التــي يــدور فيهــا القت مســافة بعي
ــد تنجــم  ــي ق ــار الت ــن الأخط ــة الأشــخاص م ــدًا، هــو حماي ــا، تحدي ــرض منه ــد كان الغ 27.23 فق

للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم 4. 	24

انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــواد 12 و19 و21 و22 و24 و25 و26؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــواد 16 و18 و19 و20؛ والبروتوكــول الإضــافي  	25

الأول، المــواد 48 و51 و52 و57؛ والقواعــد ذات الصلــة بالموضــوع مــن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي. ولمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر القســم 

3-2. وفيــا يتعلــق بالســياق المماثــل للمناطــق المحيــدة والمنزوعــة الســاح، انظــر أيضًــا:

United States, Air Force Commander’s Handbook, 1980, para. 3-6.

اتفاقية جنيف الأولى، الملحق الأول: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء، المادة 12. 	26

 See ICRC, ‘Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la création de localités 	27

et zones sanitaires en temps de guerre’, p. 173.

وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن »المناطــق المحيّــدة«، وفقًــا للــادة 15 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، يقصــد بهــا صراحــةً أن تنُشــأ »في الأقاليــم 

التــي يجــري فيهــا القتــال«.
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عــن القصــف الجــوي أو نــران المدفعيــة طويلــة المــدى أو الصواريــخ التــي تطلــق عــى أهــداف 
عســكرية تقــع بعيــدًا وراء خــط الجبهــة بــل ويشــمل، أيضًــا وبطبيعــة الحــال، الأخطــار الناجمــة 

عــن القتــال في الأماكــن القريبــة.28
05.	19 ــات  ــرى للنزاع ــة الأضرار الأخ ــا، في معالج ــه، أيضً ــفاء ومواقع ــق الاستش ــاعد مناط ــن أن تس يمك

المســلحة، مثــل نقــص الإمــدادات الطبيــة أو انهيــار الخدمــات الصحيــة. وتجميــع الجرحــى 
ة ومجهــزة خصيصًــا يســهل رعايتهــم وعلاجهــم.29 والمــرضى في منطقــة معــدَّ

06.	19 ــر  ــا وحظ ــا وحمايته ــوب احترامه ــه وج ــفاء أو مواقع ــق الاستش ــن مناط ــرض م ــن الغ ــرع ع يتف
توجيــه هجــات ضدهــا.30 ويــرز هــذا الفهــم في المــادة 11 مــن مــروع الاتفــاق التــي تنــص عــى 
ــا للهجــوم، بــل تكفــل لهــا  أنــه: »لا يجــوز بــأي حــال أن تكــون مناطــق الاستشــفاء والأمــان هدفً

أطــراف النــزاع الحمايــة والاحــرام في جميــع الأوقــات«.31
07.	19 يشــكل حظــر توجيــه هجــات ضــد المناطــق المحميــة، أيضًــا، جــزءًا مــن القانــون الــدولي الإنســاني 

العــرفي فيــا يتعلــق بالنزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى حــد ســواء.32
08.	19 يمكــن أن تترتــب عــى انتهــاكات مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه عواقــب بموجــب القانــون الجنــائي 

ــة في  ــة الحــرب المتمثل ــي توجــه ضدهــا ضمــن جريم ــع الهجــات الت ــن أن تق ــا يمك ــدولي. ك ال
»تعمــد توجيــه هجــات ضــد... أماكــن تجمــع المــرضى والجرحــى«.33 ويمكــن، أيضًــا، أن تنطبــق 
ــاني  ــرى أو المســاكن أو المب ــدن أو الق ــة أو قصــف الم ــة في »مهاجم ــة الحــرب المتمثل ــا جريم عليه

 See ICRC, Hospital Localities and Safety Zones, p. 46. 	28

أكــد الخــراء الذيــن شــاركوا في إعــداد مــروع عــام 1938 عــى فائــدة إقامــة مناطــق ومواقــع الاستشــفاء بعيــدًا عــن مياديــن القتــال، مشــرين  	29

إلى أن العــاج الطبــي للجنــود الجرحــى والمــرضى يســهله إنشــاء هــذه المناطــق والمواقــع نظــراً إلى توفيرهــا قــدرًا أكــر مــن الأمــن، ولأنــه مــن 

المرجــح أن يعــزز الشــعور بالحمايــة الإضافيــة مــن تعــافي الأشــخاص المعنيــن.

 See ICRC, ‘Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la création de localités

et zones sanitaires en temps de guerre, p. 166.

 See Kleffner, p. 350. 	30

بشأن معنى الالتزام بالاحترام والحماية، انظر، على وجه التحديد، التعليق على المادتين 12 و24. 	31

See also Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 427–428:

وفيها يعلق بكتيه على المادة 11 من مشروع الاتفاق المتعلق بمناطق ومواقع الاستشفاء:

ــدة. وهنــاك أيضًــا التــزام  يجــب عــدم الهجــوم عــى مناطــق الاستشــفاء عــى الإطــاق بحســبان ذلــك نتيجــة طبيعيــة لإعلانهــا مناطــق محيّ

إيجــابي؛ إذ يتعــن عــى الأطــراف المتحاربــة حمايتهــا واحترامهــا في جميــع الأوقــات.

ــاني  ــى الأشــخاص والمب ــف باســتمرار ع ــة جني ــق اتفاقي ــث تنطب ــة والاحــرام، حي ــا الحماي ــل له ــارة تكف ــدًا عب ــون عم ــد اســتخدم الصائغ وق

والأعيــان التــي تحميهــا. وقــد أشــار مــروع عــام 1938 صراحــةً إلى اتفاقيــة جنيــف بالنــص عــى أن: »تكفــل لهــا الحمايــة والاحــرام بالامتثــال 

للــادة 6 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929«. 

ــد نطــاق  ــد أن يمت ــار أوســع مــن مجــرد حظــر الهجــوم. ولا ب ــة ذات آث ــات إيجابي ــن اللفظــن التزام ــط بهذي ــوارث المرتب ــى المت ينشــئ المعن

ــادةً عــى  الحمايــة، عــى وجــه التحديــد، إلى الترتيبــات المتعلقــة بتوفــر المناطــق وربمــا- أيضًــا- إلى وســائل الوصــول التــي تفــي إليهــا. وزي

ذلــك، ففــي حالــة الاحتــال، يصبــح العــدو مســؤولً عــن رعايــة الأشــخاص الموجوديــن في المنطقــة. وتقــع هــذه المســؤولية- أيضًــا- عــى عاتــق 

الدولــة التــي تنشــئ المنطقــة.

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 35. 	32

انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المادة 8)2()ب()9( و)ه()4(. 	33

For a commentary, see Dörmann, pp. 215–228 and 458–463.
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العــزلاء التــي لا تكــون أهدافـًـا عســكرية، بأيــة وســيلة كانــت«.34 وبالإضافــة إلى ذلــك، فالهجــات 
ــن أن  ــا يمك ــة فيه ــان المحمي ــخاص أو الأعي ــفاء أو الأش ــع استش ــة أو موق ــتهدف منطق ــي تس الت
تشــكل جرائــم حــرب أخــرى مــن قبيــل توجيــه هجــات ضــد الســكان المدنيــن أو ضــد مواقــع 

ــف.35 ــات جني ــزة لاتفاقي ــارات الممي ــتخدم الش ــانٍ تس ــد مب ــة أو ض مدني
09.	19 ينــص البروتوكــول الإضــافي الأول، صراحــةً، عــى أن »اتخــاذ المواقــع المجــردة مــن وســائل الدفــاع، 

أو المناطــق منزوعــة الســاح هدفـًـا للهجــوم« يعــد انتهــاكًا جســيمً »إذا اقــرُف عــن عمــد، مخالفًــا 
للنصــوص الخاصــة بــه في هــذا اللحــق »البروتوكــول«، وتتســبب في وفــاة أو أذى بالــغ بالجســد أو 

بالصحــة«.36
10.	19 تجــدر الإشــارة إلى أن الأشــخاص المحميــن في مناطــق الاستشــفاء أو مواقعــه لا يعتمــدون في 

حمايتهــم عــى إنشــاء مثــل تلــك المناطــق أو المواقــع. فجميــع الجرحــى والمــرضى العســكريين أو 
ــاشرةً  ــن لا يشــركون مب ــن الذي ــم، فضــاً عــن المدني ــون رعايته ــن يتول ــن والأشــخاص الذي المدني
في الأعــال العدائيــة، هــم محميــون بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني ولا يجــوز اســتهدافهم.37 
ومناطــق الاستشــفاء ومواقعــه ليســت ســوى وســيلة ملموســة لتوفــر هــذه الحمايــة وجعلهــا أكــر 
فاعليــة في الممارســة. وينطبــق الــيء نفســه عــى الأعيــان المجمعــة في منطقــة محميــة أو موقــع 
محمــي لصالــح الأشــخاص الذيــن يحتمــون فيــه، مثــل الوحــدات الطبيــة أو الأعيــان المدنيــة. ومــن 
، لا ينبغــي أن يفُــرَّ وجــود مناطــق أو مواقــع استشــفاء عــى أنــه يســتلزم تخفيــض الحمايــة  ثــمَّ

الواجبــة لهــؤلاء الأشــخاص أو الأعيــان عندمــا لا تجُمــع في منطقــة محميــة أو موقــع محمــي.38
11.	19 بنــاءً عــى مــا تقــدم، في حالــة فقــدان منطقــة محميــة أو موقع محمــي طابعــه المشــمول بالحماية، 

ــون  ــة بموجــب القان ــن الحماي ــتفادة م ــه- في الاس ــة- داخل ــان المجمع ــتمر الأشــخاص أو الأعي يس
الــدولي الإنســاني39 وذلــك مــا لم تتحقــق فيهــم معايــر الأهــداف العســكرية.40

انظــر النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )1998(، المــادة 8)2()ب()5(. انظــر- أيضًــا- النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  	34

ــادة 3)ج(. ليوغوســافيا الســابقة )1993(، الم

انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المادة 8)2()ب()1( و)ه()1( و)ب()24( و)ه()2(. 	35

ــا  ــى أنه ــا ع ان عمومً ــرَّ ــن تف ــن 59 و60، اللت ــول الإضــافي الأول، المادت ــا، البروتوك ــر، أيضً ــادة 85)3()د(. انظ ــول الإضــافي الأول، الم البروتوك 	36

ــام 1907؛ ــاي لع ــح لاه ــن لوائ ــادة 25 م ــور لل ــي تط ــد، ه ــه التحدي ــى وج ــادة 59، ع ــة. والم ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 15 م ــان الم تكم

See e.g. Sandoz, pp. 911–912.

للاطلاع على تفاصيل بشأن الأشخاص المقصودين بالحماية في منطقة أو موقع استشفاء، انظر القسم 3-3. 	37

ــن  ــواد 48 و51 و52 و57 م ــوال الم ــى الأح ــب مقت ــر حس ــف الأولى، وانظ ــة جني ــن اتفاقي ــواد 12 و19 و21 و22 و24 و25 و26 م ــر الم انظ 	38

ــرفي. ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــن القان ــوع م ــة بالموض ــد ذات الصل ــب القواع ــافي الأول، إلى جان ــول الإض البروتوك

 See also ICRC, ‘Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la création de

localités et zones sanitaires en temps de guerre’, pp. 167 and 171.

فيــا يتعلــق بالمواقــع المجــردة مــن وســائل الدفــاع والمناطــق منزوعــة الســاح، تنــص المادتــان 59)7( و60)7( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول  	39

ــا  ــي تنــص عليه ــة الت ــا بالحماي ــه يظــل »متمتعً ــة فإن ــك الموقــع وضعــه المشــمول بالحماي ــك المنطقــة أو ذل ــه إذا فقــدت تل صراحــةً عــى أن

ــات المســلحة«. ــق في النزاع ــي تطب ــدولي الأخــرى الت ــون ال ــد القان ــول« وقواع ــذا اللحــق »البروتوك الأحــكام الأخــرى له

For further details on these considerations, see ICRC, Hospital Localities and Safety Zones, pp. 47–48, as well as Gasser/

 Dörmann, pp. 248–249; Kleffner, p. 350; Lavoyer, p. 276; Rittberg, pp. 124–125; and Sandoz, p. 926. See also Pictet (ed.),

Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 425–426:

وفيهــا يعلــق بكتيــه عــى المــادة 9)2( مــن مــروع الاتفــاق الملحــق باتفاقيــة جنيــف الأولى. وتنطبــق الاعتبــارات نفســها عــى المناطــق التــي 

فرضهــا مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة التــي نوقشــت في القســم 1.

See Lavoyer, pp. 275–276, and Sandoz, pp. 925–927.

للاطــاع عــى تعريــف الأهــداف العســكرية، انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 52)2(؛ انظــر، أيضًــا، دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب  	40

ــدة 8. ــرفي )2005(، القاع ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــر بش الأحم
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3-2-2.   الطبيعة
12.	19 ــا. ويجــب أن تكــون  تتحــد طبيعــة مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه حســب الغــرض المقصــود منه

ــة. ــا الحمائي ــأداء وظيفته ــة تســمح« ب ــع »منظمــة بكيفي ــك المناطــق والمواق تل
13.	19 يجــب أن ترُاعــى الوظيفــة الحمائيــة، عــى ســبيل المثــال، عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن حجــم منطقــة 

أو موقــع استشــفاء مقــرح. وفي هــذا الســياق، ينبغــي فهــم لفــظ »موقــع« عــى أنــه يعنــي مكانـًـا 
معينًــا في منطقــة محــددة، تحتــوي- عمومًــا- عــى مبــان. ويسُــتخدم مصطلــح »منطقــة« لوصــف 

مســاحة كبــرة نســبيًّا مــن الأرض ويمكــن أن تشــمل موقعًــا واحــدًا أو أكــر.
14.	19 مــن ســات المناطــق والمواقــع المحميــة بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني أنــه يجــب الاعــراف 

بهــا مــن جانــب الطــرف الخصــم.41 ولــي يكــون الطــرف الخصــم عــى اســتعداد للاعــراف بتلــك 
ــراف  ــت الاع ــواء في وق ــاح«، س ــة الس ــون »منزوع ــب أن تك ــا يج ــادةً م ــع، فع ــق والمواق المناط
ــكرية.  ــداف عس ــى أي أه ــع ع ــة أو الموق ــوي المنطق ــب ألا تحت ــك.42 ويج ــد ذل ــا أو بع الأولي به
وتتفــق هــذه الســمة مــع وضــع الأشــخاص المشــمولين بالحمايــة داخــل منطقــة محميــة، الذيــن 
هــم ليســوا أهدافـًـا مشروعــة. ويقــدم مــروع الاتفــاق الملحــق باتفاقيــة جنيــف الأولى توجيهــات 
بشــأن الكيفيــة التــي يمكــن بهــا تحقيــق عمليــة نــزع الســاح فيــا يتعلــق بالأشــخاص والأعيــان 

عــى حــد ســواء.43
15.	19 ــاع  ــزع الســاح في مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه وجــوب عــدم الدف ــع ن ــار المهمــة لطاب مــن الآث

عنهــا عســكريًّا.44 ولا يحظــر عــى الطــرف الخصــم الاســتيلاء عــى المنطقــة أو الموقــع، ولكنــه يظــل 
ملزمًــا باحــرام جميــع التزاماتــه تجــاه المنطقــة المحميــة أو الموقــع المحمــي والأشــخاص والأعيــان 

التــي تحتمــي فيــه.45

3-3.   المستفيدون من مناطق الاستشفاء ومواقعه
16.	19 فئات الأشخاص الذين يمكن أن يجدوا المأوى في مناطق الاستشفاء أو مواقعه هي التالية:

3-3-1.   الجرحى والمرضى
17.	19 ــفاء  ــق الاستش ــم في مناط ــوز إيوائه ــن يج ــرضى الذي ــى والم ــم الجرح ــن ه ــادة 23 م ــدد الم لا تح

ــم الجرحــى  ــف الأولى يشــر إلى أنه ــة جني ــادة في اتفاقي ــع الم ــإن موق ــك، ف ــع ذل ــه. وم أو مواقع
والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة أو مــن ينتمــون إلى واحــدة مــن الفئــات الأخــرى للأشــخاص 

للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم 4. 	41

في هــذا الســياق، ينبغــي عــدم فهــم عبــارة »منزوعــة الســاح« بالمعنــى القانــوني الفنــي للــادة 60 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، بــل بمعناهــا  	42

الشــائع بوصفهــا مكانًــا جــرى نقــل جميــع القــوات العســكرية منــه؛

See Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 380.

مــع ذلــك، فــإن شروط المواقــع المجــردة مــن وســائل الدفــاع والمناطــق منزوعــة الســاح الــوارد ذكرهــا في المادتــن 59)2( و60)3( مــن البروتوكول 

الإضــافي الأول، عــى التــوالي، غنيــة بالمعلومــات المفيدة.

انظر اتفاقية جنيف الأولى، الملحق الأول: مشروع الاتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان، المواد من 2 إلى 5. 	43

انظر المرجع السابق، المادة 5)ب(. 	44

See also Gasser/Dörmann, pp. 248–249 :

في سياق المناطق المحمية بموجب المادة 14 من اتفاقية جنيف الرابعة. قارن، أيضًا، المادة 21 من اتفاقية جنيف الأولى.

45	 يتأكد هذا الأمر في المادة 12 من مشروع الاتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان.
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ــادة 13. المدرجــة في الم
18.	19 ــاء  ــا، إنش ــى، أيضً ــي تتوخ ــة الت ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 14 م ــر في الم ــذا التفس ــد ه يتأك

ــدد  ــادة 23، لا تح ــأن الم ــك ش ــأنها في ذل ــادة 14، ش ــرضى«. والم ــى والم ــة »للجرح ــق حمائي مناط
هويــة أولئــك الأشــخاص. بيــد أن موقــع المــادة في البــاب الثــاني مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، الــذي 
ــا تشــر إلى الجرحــى  ــن أنه ــة للســكان مــن بعــض عواقــب الحــرب« يب ــة العام ــاول »الحماي يتن

ــن.46 والمــرضى مــن المدني
19.	19 مــع ذلــك، فــإن نظــام المناطــق المحميــة المنصــوص عليــه في اتفاقيــات جنيــف يســمح بالمرونــة. 

ــة  ــه للحماي ــفاء أو مواقع ــق الاستش ــر مناط ــع توف ــض م ــا يتناق ــف م ــات جني ــس في اتفاقي ولي
لــكل مــن الجرحــى والمــرضى مــن الأفــراد العســكريين والمدنيــن. وعــى النقيــض مــن ذلــك، تنــص 
اتفاقيــة جنيــف الأولى في المــادة 22)5( منهــا عــى أنــه لا يجــوز حرمــان وحــدة أو منشــأة طبيــة 
مــن الحمايــة حــال امتــداد النشــاط الإنســاني لهــا ليشــمل العنايــة بالجرحــى أو المــرضى المدنيــن. 
وينطبــق هــذا النهــج عــى مناطــق الاستشــفاء أو مواقعــه التــي تنُشــأ بموجــب المــادة 47.23 وزيادةً 
عــى ذلــك، فــإن فهــم مصطلحــي »الجرحــى« و»المــرضى« الوارديــن في البروتوكــول الإضــافي الأول 
عــى أنــه يشــمل الأفــراد العســكريين والمدنيــن عــى الســواء، مــن شــأنه أن يجعــل التمييــز بــن 
المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة »شــيئاً قــد عفــا 

عليــه الزمــن حتــى مــن الناحيــة النظريــة«.48
20.	19 ــاس  ــى أس ــار ع ــز ض ــه »دون أي تميي ــفاء أو موقع ــة الاستش ــول إلى منطق ــاح بالدخ ــب الس يج

الجنــس أو العنــر أو الجنســية أو الديــن أو الآراء السياســية أو أي معايــر مماثلــة أخــرى«. وهــذا 
يتفــرع عــن حظــر التمييــز الضــار عــى النحــو المبــن في المــادة 12)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.49

3-3-2.   الأفراد المكلفون برعاية الجرحى والمرضى
21.	19 يحــق لأفــراد الخدمــات الطبيــة الذيــن تشــملهم بالحمايــة اتفاقيــة جنيــف الأولى الإقامــة في مناطق 

الاستشــفاء ومواقعــه.50 وينطبــق ذلــك، أيضًــا، عــى الأفــراد العاملــن- حــرًا- في إدارة الوحــدات 
والمنشــآت الطبيــة،51 وكذلــك عــى أفــراد الخدمــات الدينيــة الملحقــن بالقــوات المســلحة.52

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 14 من اتفاقية جنيف الرابعة. 	46

في هذا السياق، انظر- أيضًا- المادة 19)2( من اتفاقية جنيف الرابعة. 	47

 Sandoz, p. 913. 	48

فيــا يخــص مناطــق الاستشــفاء أو مواقعــه التــي تحمــي الجرحــى والمــرضى مــن العســكريين والمدنيــن عــى حــد ســواء، انظــر- أيضًــا- المــادة 13  	49

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تحظــر »أي تمييــز مجحــف يرجــع بشــكل خــاص إلى العنــر، أو الجنســية أو الديــن، أو الآراء السياســية«.

انظــر المــواد مــن 24 إلى 27. وبالنظــر إلى إمكانيــة الجمــع بــن المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة،  	50

يمكــن- أيضًــا- تصــور وجــود أفــراد الخدمــات الطبيــة المحميــن بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة؛ انظــر المــادة 20 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. 

وزيــادةً عــى ذلــك، يمكــن- أيضًــا- النظــر إلى وجــود أفــراد الخدمــات الطبيــة المحميــن بموجــب البروتوكــول الإضــافي الأول بحســبانه وجــودًا 

ــا في مناطــق أو مواقــع الاستشــفاء؛ انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المادتــن 8)ج( و15. قانونيً

انظــر المــادة 24. وبالنظــر إلى إمكانيــة الجمــع بــن المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، انظــر- أيضًــا-  	51

المــادة 20 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تنــص عــى أنــه »يجــب احــرام وحمايــة الموظفــن المخصصــن كليــةً بصــورة منتظمــة لتشــغيل 

وإدارة المستشــفيات المدنيــة«؛ و»يجــب احــرام وحمايــة جميــع الموظفــن الآخريــن المخصصــن لتشــغيل أو إدارة المستشــفيات المدنيــة... وذلــك 

أثنــاء أدائهــم هــذه الوظائــف«. ويمكــن أيضًــا النظــر إلى وجــود أفــراد الخدمــات الطبيــة المحميــن بموجــب البروتوكــول الإضــافي الأول بحســبانه 

وجــودًا قانونيًــا في مناطــق أو مواقــع الاستشــفاء؛ انظــر المادتــن 8)ج( و 15 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول.

ــا في مناطــق أو  يمكــن أيضًــا النظــر إلى وجــود أفــراد الخدمــات الدينيــة المحميــن بموجــب البروتوكــول الإضــافي الأول بحســبانه وجــودًا قانونيً 	52

ــن 8)ج( و15. ــافي الأول، المادت ــول الإض ــر البروتوك ــفاء؛ انظ ــع الاستش مواق
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3-3-3.   الأفراد المكلفون بتنظيم وإدارة المناطق
22.	19 قــد يكــون مــن الــروري توظيــف أفــراد مخصصــن لتنظيــم وإدارة مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه 

إلى جانــب الأفــراد المكلفــن برعايــة الجرحــى والمــرضى وذلــك تبعًــا لحجــم تلــك المناطــق ومــدى 
تقدمهــا ]طبيًــا[ ومدتهــا. وقــد لوحــظ مــا يــي:

ــيء  ــى متســع بعــض ال ــا بمعن ــم وإدارة المناطــق« يجــب فهمه ــن بتنظي ــراد المكلف ــارة »الأف عب
ليشــمل، عــى ســبيل المثــال، الشرطــة والإدارات المســؤولة عــن منــع دخــول الأشــخاص الذيــن لا 
ــاع الســلبي، فضــاً عــن أعضــاء لجــان  يحــق لهــم الإقامــة في المناطــق، وخدمــات الإطفــاء والدف

ــة المنصــوص عليهــا في المــادة 8 مــن مــروع الاتفــاق.53 الرقاب
23.	19 يجــب ألا يــؤدي إشراك أولئــك الأفــراد الذيــن يحافظــون عــى الأمــن داخــل المناطــق أو المواقــع أو 

يمنعــون دخــول غــر المخــول لهــم دخولهــا إلى الإهــدار- الحقيقــي أو المتصــور- لطابــع المنطقــة أو 
الموقــع المنــزوع الســاح والمجــرد مــن وســائل الدفــاع. ويجــب عــى أولئــك الأفــراد، شــأنهم في ذلــك 
شــأن أي شــخص آخــر موجــود داخــل منطقــة أو موقــع استشــفاء، عــدم ارتــكاب أي أعــال قــد 
تــر بالوضــع المحمــي للمنطقــة أو الموقــع.54 وزيــادةً عــى ذلــك، ومــن أجــل تفــادي أي تصــور 
خاطــئ في الممارســة، مــن الــروري التوصــل إلى اتفــاق واضــح بــن أطــراف النــزاع بشــأن وجــود 

أولئــك الأفــراد في منطقــة الاستشــفاء أو موقعــه.55

3-3-4.   السكان المدنيون المحليون
24.	19 مــع أن المــادة 23 نفســها لا تذكــر هــذه الفئــة مــن الأشــخاص، إلا أنــه مــن الــروري الالتفــات 

إليهــم، لا ســيما حــن تكــون منطقــة الاستشــفاء ذات حجــم كبــر.
25.	19 وبهذا المعنى، تنص المادة 1 من مشروع الاتفاق صراحةً على أن:

ــص مناطــق الاستشــفاء والأمــان بصفــة قطعيــة للأشــخاص المشــار إليهــم في المــادة 23 مــن  تخصَّ
اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة في الميــدان، المؤرخــة في 12 
آب/ أغســطس 1949، وكذلــك للأشــخاص الذيــن يتولــون تنظيــم هــذه المناطــق والمواقــع وإدارتهــا 

ورعايــة الأشــخاص الذيــن يجُمعــون فيهــا.
ومع ذلك، يكون للأشخاص المقيمين على نحو دائم في تلك المناطق الحق في البقاء فيها.

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 416 : 	53

وفيــه يعلــق بكتيــه عــى المــادة 1 مــن مــروع الاتفــاق بشــأن مناطــق ومواقــع الاستشــفاء. الاعــراف بالوجــود القانــوني، ضمــن أمــور أخــرى، 

»لقــوات الشرطــة يقتــر الهــدف مــن بقائهــا عــى الحفــاظ عــى القانــون والنظــام« في المناطــق المجــردة مــن وســائل الدفــاع والمنزوعــة الســاح 

يــرد، أيضًــا، في المادتــن 59)3( و60)4( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول.

 Gasser/Dörmann, pp. 248–249: 	54

يــرح جــاسر أنــه في ســياق مماثــل لمناطــق ومواقــع الاستشــفاء والأمــان وفقًــا للــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة: »ينبغــي اتخــاذ تدابــر 

لتوفــر الحمايــة للجميــع، بمعنــى ضــان الأمــن الشــخصي مــن أعــال العنــف. ومــع ذلــك، يحظــر الدفــاع عــن المنطقــة أو الموقــع ككل، الــذي 

يقصــد بــه منــع قــوات العــدو مــن الاســتيلاء عليهــا. وفي هــذا الســياق، قــارن- أيضًــا- المــادة 22)1( والمــادة 22)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.

بهــذا المعنــى، تنــص المــادة 60)3( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول صراحــةً، في ســياق المناطــق المنزوعــة مــن الســاح عــى مــا يــي: »وتتفــق  	55

أطــراف النــزاع عــى... الأشــخاص الذيــن يسُــمح لهــم بدخــول المنطقــة منزوعــة الســاح فضــاً عــى أولئــك المشــار إليهــم في الفقــرة الرابعــة«. 

وتشــر الفقــرة الرابعــة إلى »وجــود أشــخاص في هــذه المنطقــة مشــمولين بحمايــة خاصــة بمقتــى الاتفاقيــات وهــذا اللحــق »البروتوكــول«،... 

مــع قــوات للشرطــة يقتــر الهــدف مــن بقائهــا عــى الحفــاظ عــى القانــون والنظــام«.
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26.	19 يجــب عــى أفــراد الســكان المدنيــن المحليــن، شــأنهم في ذلــك شــأن أي شــخص آخــر موجــود في 
ــدان الوضــع المحمــي  ــؤدي إلى فق ــد ت ــدم الانخــراط في أعــال ق ــع استشــفاء، ع ــة أو موق منطق
ــون  ــروري أن يك ــن ال ــة، م ــة العملي ــن الناحي ــم م ــوء فه ــب أي س ــع. ولتجن ــة أو الموق للمنطق
ــك الأشــخاص في المنطقــة أو الموقــع. ــزاع عــى وجــود أولئ ــن أطــراف الن ــاك اتفــاق واضــح ب هن

3-4.   تمييز مناطق الاستشفاء ومواقعه
27.	19 لا تتنــاول المــادة 23 مســألة التمييــز. ومــع ذلــك، مــا دام يحــق للأفــراد المكلفــن برعايــة الجرحــى 

والمــرضى، فضــاً عــن الأعيــان المســتخدمة في هــذه الرعايــة، وضــع الشــارة المميــزة، ليــس هنــاك 
مــا يتعــارض مــع إظهــار الوضــع المحمــي للمنطقــة أو الموقــع بتمييــزه بالشــارة المميــزة بصــورة 

واضحــة مرئيــة.56

4.   الفقرة 2: الاعتراف بمناطق الاستشفاء ومواقعه
4-1.   الاعتراف

28.	19 لــن تتمتــع مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه المنشــأة وفقًــا للــادة 23)1( بالحمايــة بحســبانها منطقــة 
محميــة إلا بعــد أن يعــرف بهــا الطــرف الخصــم.57

29.	19 ، عــادةً مــا يكــون ســمة نــزع الســاح والتجــرد مــن وســائل الدفــاع أمــراً حاســاً مــن  ومــن ثــمَّ
ــك الاعــراف.58 ــل ذل أجــل حصــول مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه عــى مث

30.	19 عــادةً مــا يســتتبع الاعــراف إبــرام اتفــاق بــن أطــراف النــزاع. وبينــا قــد تتفــاوت اتفاقــات مــن 
ــا، ينبغــي، مــن أجــل الحفــاظ عــى  هــذا القبيــل مــن حيــث الرســمية والتفصيــل زيــادةً ونقصانً
فعاليــة المنطقــة المحميــة أن تتنــاول تلــك الاتفاقــات، عــى أقــل تقديــر، أهــم النقــاط ذات الصلــة 

بتحديــد المنطقــة والأشــخاص المــراد إيواؤهــم فيهــا وتنظيمهــا وتمييزهــا.
31.	19 ليــس مــن الــروري مناقشــة الاتفــاق عــى المســتوى الحكومــي ولكــن عــى مســتوى الســلطات 

العســكرية عــى الأرض وذلــك حســب الظــروف ومنهــا الحاجــة الملحــة إلى الاعــراف. وفي هــذه 
ــرام اتفاقــات ملزمــة  ــة، ينُظــر إلى الســلطات العســكرية عــى أنهــا مختصــة بالتفــاوض وإب الحال
لأطــراف النــزاع المعنيــة.59 ويســتلزم الوضــع الأمثــل أن تضــم المفاوضــات أشــخاصًا مــن الجنســن 

ــا للبروتوكــول الإضــافي الثالــث التمييــز بوضــع  انظــر المــادة 6 مــن مــروع الاتفــاق بشــأن مناطــق ومواقــع الاستشــفاء. ويجــوز، أيضًــا، وفقً 	56

ــراء. ــتالة الحم الكريس

ولا يخل هذا بالحماية الواجبة بموجب قواعد أخرى من القانون الدولي الإنساني، انظر القسم 3، الفقرة 1910. 	57

في هــذا الســياق، لا ينبغــي فهــم مصطلــح »مجــردة مــن وســائل الدفــاع« ومصطلــح »منزوعــة الســاح« بالمعنــى القانــوني الفنــي للمادتــن 59  	58

و60 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، ولكــن بمعناهــا الشــائع بحســبانها أماكــن لا تبــدي مقاومــة ضــد الهجــات ولا توجــد بهــا قــوات عســكرية؛

See Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, pp. 375 and 380.

انظر بشأن قدرة القادة العسكريين على التفاوض وإبرام اتفاقات ملزمة: 	59

Kovacs, p. 143, para. 67 :

تعليقًا على المادة 7)1()ب( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في عام 1969؛

See also Alfred Verdross and Bruno Simma, Universelles Völkerrecht: Theorie und Praxis, 3rd edition, Duncker & Hum-

blot, Berlin, 1984, p. 443, para. 687, with further references.

ينــص الدليــل العســكري الكنــدي عــى أنــه: »يجــب التقيــد بــأي اتفــاق يعقــده القــادة المتحاربــون، وأي خــرق لشروطــه ينطــوي عــى مســؤولية 

دوليــة إذا أمــرت الحكومــة بذلــك، ومســؤولية شــخصية )قــد تصــل إلى مســتوى جرائــم الحــرب( إذا ارتكبــه فــرد عــى مســؤوليته الخاصــة«؛
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ومــن مختلــف التخصصــات بغيــة الوقــوف عــى مختلــف وجهــات النظــر وتناولهــا في الاتفاقــات.60

4-2.   مشروع الاتفاق بشأن مناطق الاستشفاء ومواقعه
32.	19 قــرر المؤتمــر الدبلومــاسي أن يرفــق باتفاقيــة جنيــف الأولى »مــروع اتفــاق بشــأن مناطــق ومواقــع 

الاستشــفاء«، يمكــن للــدول أن تســتخدمه نموذجًــا مــع إجــراء أي تعديــات تراهــا ضروريــة وذلــك 
بهــدف تعزيــز إنشــاء مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه وتســهيل المفاوضــات.

33.	19 ــنّ أن  ــال ب ــع استشــفاء فع ــة أو موق ــة لإنشــاء منطق ــاصر اللازم ــف العن ــل الســابق لمختل التحلي
ــدة.61 ــة مفي ــاق هــو أداة توجيهي مــروع الاتف

5.   الفقرة 3: تقديم المساعي الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق الاستشفاء ومواقعه
34.	19 عــادةً مــا يتطلــب إنشــاء مناطــق الاستشــفاء ومواقعــه واعــراف أطــراف النــزاع المســلح بهــا وجــود 

وســيط محايــد. ووفقًــا للاتجــاه العــام لاتفاقيــات جنيــف، كان مــن الطبيعــي أن تذكــر عــى وجــه 
ــب الأحمــر في هــذا الصــدد، وأن تدعوهــا إلى  ــة للصلي ــة الدولي ــة واللجن ــدول الحامي ــد ال التحدي
تقديــم مســاعيها الحميــدة في هــذه المســألة. وهــذا يعنــي، أيضًــا، أنهــا قــد تأخــذ زمــام المبــادرة، 
ــك، وتتقــدم بمقترحــات إلى الحكومــات. وقــد أظهــرت الممارســات في العقــود  حــن تســتصوب ذل
الأخــرة أن مفهــوم المناطــق المحميــة قــد وضــع موضــع التنفيــذ بنــاءً عــى مبــادرة اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر.62

LOAC Manual, 2001, para. 1403.1.

ومــع ذلــك، يلاحــظ أن بعــض الأدلــة العســكرية تشــر، أيضًــا، إلى أنــه نتيجــة للاتصــالات الســلكية واللاســلكية الحديثــة، عــى ســبيل المثــال، فــإن 

القــادة في الميــدان حاليًّــا نــادرًا مــا يدخلــون مبــاشرةً في مفاوضــات؛

 See Canada, LOAC Manual, 2001, para. 1401.2, and United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para.

10.3.1.

ولمزيد من التفاصيل عن إبرام اتفاقات بين أطراف النزاع، انظر التعليق على المادة 6 المشتركة )المادة 7 من اتفاقية جنيف الرابعة(.

انظــر قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 1325، 31 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2000، الفقــرة 1. هنــاك اعــراف متزايــد بــأن النســاء  	60

ــع  ــى جمي ــل ع ــرأة والرج ــن الم ــل كل م ــإن تمثي ، ف ــمَّ ــن ث ــة. وم ــرق مختلف ــلحة بط ــات المس ــرون بالنزاع ــان يتأث ــات والفتي ــال والفتي والرج

مســتويات صنــع القــرار في المؤسســات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة وآليــات منــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها تعــود بالفائــدة عــى العمليــة. 

وينبغــي، أيضًــا، أن ينعكــس هــذا الفهــم عــى تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني.

يمكن الوقوف على تعليق على مشروع الاتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء في: 	61

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 415–429.

بينــت الاتفاقــات المتعلقــة بالمناطــق المحميــة عــى مــدى العقــود الماضيــة عنــاصر مــروع الاتفــاق بشــأن مناطــق ومواقــع الاستشــفاء، حتــى 

وإن لم يسُــتخدم الاتفــاق عــى هــذا النحــو؛ تجــدر الإشــارة إلى أن الكثــر مــن الأمثلــة عــى المناطــق المحميــة كان لهــا في الغالــب، مــن حيــث 

الممارســة، خصائــص المناطــق المحيــدة بالمعنــى الــوارد في المــادة 15 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي لم يرفــق بهــا أي مــروع اتفــاق.

 For an overview, see e.g. Bugnion, pp. 755–759. 	62

عنــد إنشــاء منطقــة أو موقــع محمــي تحــت المســؤولية الكليــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، يمكــن تأســيس عملهــا عــى حقهــا العــام في 

المبــادرة الإنســانية المنصــوص عليــه في المــادة 9 المشــركة )المــادة 10 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(. وفي ســياق النــزاع المســلح غــر الــدولي، يمكــن 

الوقــوف عــى أســاس المبــادرة التــي اتخذتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في المــادة 3)2( المشــركة.

62
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الفصل الرابع

الموظفون

35.	19 ــن  ــراد الذي ــم الأف ــل ه ــذا الفص ــم في ه ــار إليه ــة المش ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم أف
يشــكلون جــزءًا مــن القــوات المســلحة في الميــدان. ويغطــي الفصــل أيضًــا بعــض المدنيــن 
العاملــن تحــت إشراف القــوات المســلحة في الميــدان. ولا يشــمل الموظفــن المدنيــن الذيــن 
لا يعملــون تحــت إشراف القــوات المســلحة في الميــدان أو أفــراد الخدمــات الطبيــة ورجــال 
الديــن التابعــن للقــوات المســلحة في البحــار، إذ تتنــاول اتفاقيتــا جنيــف الثانيــة والرابعــة 

ــراد. ــك الأف ــول الإضــافي الأول أولئ والبروتوك
36.	19 يشمل الأفراد المحميون بموجب هذا الفصل الفئات الست التالية:

	1 أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن للقــوات المســلحة المشــتغلين بصفــة كليــة في البحــث .
عــن الجرحــى والمــرضى أو جمعهــم أو نقلهــم أو معالجتهــم، أو في الوقايــة مــن الأمــراض 

)المــادة 24(.
	2 أفــراد القــوات المســلحة المشــتغلين بصفــة كليــة في إدارة الوحــدات والمنشــآت الطبيــة .

)المــادة 24(.
	3 أفراد الخدمات الدينية الملحقين بالقوات المسلحة..
	4 موظفــو الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر وغيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة المعــرف .

بهــا، الذيــن يسُــتخدمون لمصلحــة القــوات المســلحة التابعــة لبلدهــم في تنفيــذ المهــام 
نفســها التــي يقــوم بهــا الأفــراد المشــار إليهــم في النقــاط 1 و2 و3، ويخضعــون للقوانــن 

واللوائــح العســكرية )المــادة 26(.
	5 ــاعدتهم إلى . ــون مس ــن يقدم ــدة، الذي ــدول محاي ــة ل ــة التابع ــات الإغاث ــو جمعي موظف

ــادة 27(. ــك عــى النحــو الواجــب )الم ــم بذل ــزاع، ويرخــص له أحــد أطــراف الن
	6 بــون خصيصًــا لاســتخدامهم عنــد الحاجــة كممرضــن . أفــراد القــوات المســلحة الذيــن يدُرَّ

أو حاملــن مســاعدين لنقــالات المــرضى )المــادة 25(.
37.	19 ــل  ــن«، مقاب ــن المؤقت ــم »الموظف ــات باس ــذه الفئ ــر ه ــن في آخ ــراد المذكوري ــرف الأف يعُ

»الموظفــن الدائمــن«، وهــو المصطلــح الــذي يســتخدم أحيانـًـا لوصــف الموظفــن المذكوريــن 
ــس الأولى. ــات الخم في الفئ

38.	19 ــة الجرحــى والمــرضى  ــا، وهــي: رعاي ــي يؤدونه ــام الت ــون بســبب المه ــراد محمي ــك الأف أولئ
أو تلبيــة الاحتياجــات الروحيــة لأفــراد القــوات المســلحة. ويجــب احترامهــم وحمايتهــم في 
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ــة  ــملهم الحماي ــن تش ــخاص الذي ــواد 24 و25 و26 و27 الأش ــدد الم ــروف. وتح ــع الظ جمي
ــا.  ــة، وشروط اســتفادتهم منه ــك الحماي ــا تســتتبعه تل ــواد، وم ــك الم ــا تل ــص عليه ــي تن الت
ــك الأشــخاص أفعــالً تــر  ــدًا عندمــا يرتكــب أولئ ــة، تحدي ــا أن تفقــد الحماي ويجــوز أيضً

ــا الإنســانية. ــا عــن واجباته بالعــدو خروجً
39.	19 تحتــوي المــادة 30 عــى القاعــدة الأساســية التــي يجــب الامتثــال لهــا حــن يقــع في أيــدي 

ــادة 24( أو  ــم الم ــن تغطيه ــة العســكريون )الذي ــة أو الديني ــات الطبي ــراد الخدم العــدو أف
ــة  ــات الإغاث ــر أو جمعي ــال الأحم ــر أو اله ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــو الجمعي موظف
ــم  ــة لبلده ــلحة التابع ــوات المس ــة للق ــات الطبي ــاعد الخدم ــي تس ــرى، الت ــة الأخ الطوعي
ــون  ــن ينتم ــزاع الذي ــرف الن ــم إلى ط ــوب إعادته ــي وج ــادة 26(، وه ــم الم ــن تغطيه )الذي
إليــه. والغــرض مــن هــذا الحكــم هــو ضــان اســتمرار أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة في 

ــا. ــات لمــن يحتاجــون إليه ــع الأوق ــم خدماتهــم في جمي تقدي
40.	19 تنــص المــادة 31 عــى معايــر لتحديــد أي مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة ينبغــي 

ــة  ــات خاص ــزاع اتفاق ــراف الن ــرام أط ــة إب ــى إمكاني ــص ع ــادة 30 وتن ــا لل ــم وفقً إعادته
ــتبقائهم. ــة لاس ــب العملي ــي الجوان تغط

41.	19 المــادة 28 هــي ركيــزة نظــام اســتبقاء الأشــخاص الذيــن تغطيهــم المادتــن 24 و26، حيــث 
ــوني  ــع القان ــا الوض ــح أيضً ــتبقاء. وتوض ــا بالاس ــمح بموجبه ــي يس ــروط الت ــى ال ــص ع تن
للأفــراد المســتبقين، ودورهــم، والمعاملــة والتســهيلات التــي يحــق لهــم التمتــع بهــا، وذلــك 
بغيــة ضــان حصــول أسرى الحــرب عــى الرعايــة الطبيــة والروحيــة اللازمــة. وجــاء ذلــك 
الاســتبقاء اســتثناء مــن المــادة 30 التــي تقتــي إعــادة أولئــك الأفــراد إلى طــرف النــزاع الــذي 
ــات  ــراد الخدم ــدأ عــدم جــواز اســتبقاء أف ــه. ويســتند نظــام الاســتبقاء إلى مب ينتمــون إلي
الطبيــة والدينيــة إلا بقــدر مــا تقتضيــه الحالــة الصحيــة لأسرى الحــرب واحتياجاتهــم 

ــة وعددهــم. الروحي
42.	19 ــادة 25 إذا وقعــوا في قبضــة  ــم في الم ــراد المشــار إليه ــع »الأف ــادة 29 عــى جمي ــق الم تنطب

العــدو«، ســواء أكانــوا يــؤدون مهامهــم الطبيــة أم لا »في الوقــت الــذي يقــع فيــه احتــكاك 
ــون أسرى  ــك، يصبح ــدث ذل ــا يح ــلطته«. وعندم ــت س ــون تح ــا يقع ــدو أو عندم ــع الع م
حــرب تغطيهــم اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، ولكنهــم »يسُــتخدَمون في أداء المهــام الطبيــة مــا 
دامــت هنــاك حاجــة لذلــك«. والهــدف مــن ذلــك هــو تجنــب احتــال عــدم الاســتفادة مــن 

الخــرة الطبيــة التــي قــد تكــون ضروريــة لرعايــة أسرى الحــرب.
43.	19 ــرف  ــة مع ــن لجمعي ــن التابع ــن الطبي ــوع الموظف ــور وق ــادة 32 تص ــاول الم ــراً، تتن وأخ

بهــا تابعــة لبلــد محايــد، الذيــن تغطيهــم المــادة 27، في أيــدي خصــم طــرف النــزاع الــذي 
يســاعدونه. ولا يجــوز احتجازهــم ولكــن يجــب، مــن حيــث المبــدأ، الســاح لهــم بالعــودة 

إلى بلدهــم.
44.	19 وتسُــتكمل قواعــد هــذا الفصــل بعــدد مــن الأحــكام الــواردة في القســم الأول مــن البــاب 

الثــاني مــن البروتوكــول الإضــافي الأول.
45.	19 يقــدم الجــدول أدنــاه لمحــة عامــة عــن أوجــه الترابــط بــن جميــع أحــكام اتفاقيــة جنيــف 

الأولى التــي تتنــاول أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة وذلــك بغيــة تيســر الرجــوع إليهــا.



691الموظفون

46.	19 للاطلاع على الجدول، انظر الملف المعروض في صيغة »بي دي إف« في الهامش.
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المادة 24

حماية الموظفين الدائمين

• نص المادة	
ــة  ــة كلي ــة المشــتغلين بصف ــات الطبي ــراد الخدم ــة أف ــع الأحــوال احــرام وحماي يجــب في جمي
ــن  ــة م ــم، أو في الوقاي ــم أو معالجته ــم أو نقله ــرضى أو جمعه ــى والم ــن الجرح ــث ع في البح
ــك  ــة، وكذل ــآت الطبي ــدات والمنش ــة في إدارة الوح ــة كلي ــتغلين بصف ــن المش ــراض، والموظف الأم

ــوات المســلحة. ــن بالق ــن الملحق ــال الدي رج

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفئات الثلاث من الأفراد المشمولين 	.3

3-1.   أفراد الخدمات الطبية المشتغلون في البحث عن الجرحى والمرضى 	
		  أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض

3-2.   الموظفون المشتغلون في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية 	
3-3.   أفراد الخدمات الدينية الملحقون بالقوات المسلحة 	

شروط الخضوع للمادة 24 	.4
4-1.   التكليف بالمهام الطبية أو الدينية 	

4-2.   الطابع الحصري للتكليف 	
الالتزام بالاحترام والحماية في جميع الأحوال 	.5

فقدان الحماية: أعمال تضر بالعدو خروجًا عن الواجبات الإنسانية 	.6
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
47.	19 ــوات  ــن الق ــميين م ــة الرس ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــوع أف ــادة 24 موض ــش الم تناق

ــم  ــري ودائ ــو ح ــى نح ــم ع ــوكل إليه ــن ت ــلحة الذي ــوات المس ــراد الق ــلحة، أي أف المس
واجبــات معينــة ذات طبيعــة طبيــة أو دينيــة. كــا تحــدد الأفــراد المشــمولين بالحمايــة التي 
تمنحهــا، ومــا تنطــوي عليــه تلــك الحمايــة، والــروط التــي لهــم بموجبهــا الاســتفادة مــن 

ــة. ــك الحماي تل
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48.	19 الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 24 محميــون بســبب المهــام التــي يؤدونهــا، أي العنايــة 
بالجرحــى والمــرضى، أو تلبيــة الاحتياجــات الروحيــة لأفــراد القــوات المســلحة. وبهــذا تتمتــع 
المــادة بأهميــة بالغــة مــن ناحيــة تخفيــف المعانــاة الإنســانية في النزاعــات المســلحة، ذلــك 
ــى  ــاعدة الجرح ــى مس ــكريين ع ــة العس ــات الطبي ــراد الخدم ــدرة أف ــدم ق ــب ع أن عواق
ــس  ــر-  تم ــكل آخ ــم بش ــن أداء عمله ــم م ــوم أو منعه ــم لهج ــبب تعرضه ــرضى- بس والم
بمجــالات عــدة.1 والحــال نفســها في المجــال الروحــي بالنظــر إلى أفــراد الخدمــات الدينيــة 

مــن القــوات المســلحة.
49.	19 الطبيعــة التعايشــية والوظيفيــة للعلاقــة بــن أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة مــن ناحيــة، 

ــم  ــتوجبة له ــة المس ــر بالحماي ــي تب ــي الت ــرى، ه ــة الأخ ــن الناحي ــم م ــي خدماته ومتلق
ــم لا يصــرون أسرى حــرب- ولا يجــوز »احتجازهــم«  ــدو، فه ــم في قبضــة الع ــد وقوعه عن
بهــذه الصفــة- ولكنهــم يخضعــون لنظــام »اســتبقاء« محــدد »لا يجــوز« بموجبــه »اســتبقاء 
ــة  ــة لأسرى الحــرب واحتياجاتهــم الروحي ــة الصحي ــه الحال ــا تقتضي الموظفــن... إلا بقــدر م

وعددهــم«.2
50.	19 إحــدى الســات المميــزة للــادة 24 هــي موافقــة الأطــراف الســامية المتعاقــدة عــى منــح 

ــوا في  ــى إذا لم يكون ــدو، حت ــلحة للع ــوات المس ــن الق ــن م ــراد معين ــددة لأف ــة مح حماي
قبضتهــم. وحســب مــا يمكــن اســتنتاجه مــن ألفــاظ المــادة 24، يجــب »احــرام وحمايــة« 
ــا،  ــة، أيضً ــق هــذه الحماي ــع الأحــوال«. وتنطب ــة »في جمي ــة والديني ــراد الخدمــات الطبي أف

ــل توجــد حاجــة ماســة إليهــا أثناءهــا. ــة، ب ــة الفعلي ــاء الأعــال العدائي أثن
51.	19 الأفــراد الذيــن تشــملهم المــادة 24 هــم إحــدى الفئــات المحميــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف 

الأولى.3 وفيــا يتعلــق بتحقيــق هويتهــم، انظــر المــادة 40.

2.   الخلفية التاريخية
52.	19 ــلحة  ــوات المس ــن الق ــة م ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــة« أف ــرام وحماي ــزام »باح الالت

للعــدو هــو قاعــدة طويلــة العهــد في القانــون الــدولي الإنســاني، فجوهرهــا ظهــر مــن قبــل 
ــة لهــا، إلى  في اتفاقيــة جنيــف الأولى المؤرخــة في عــام 4.1864 ويمكــن أن تجــد مــواد مماثل
حــد كبــر، في اتفاقيتــي جنيــف لعــام 51906 وعــام 6،1929 وتبلــورت- في نهايــة المطــاف- في 
المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى لعــام 1949. وينســب مضمــون المــادة 24 إلى القانــون 

الــدولي العــرفي.7

هــذا الواقــع هــو أحــد العوامــل التــي حثــت الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر عــى المبــادرة بحملــة »الرعايــة الصحيــة في  	1

 http://healthcareindanger.org/ar/ :ــط ــع الراب ــا، طال ــة به ــات ذات الصل ــة والمطبوع ــذه الحمل ــول ه ــل ح ــام 2011؛ لتفاصي ــر« ع خط

See also World Health Organization, Resolution 55.13, ‘Protection of Medical Missions during Armed Conflict’, adopt-

 ed by the 55th World Health Assembly, 18 May 2002, and Resolution 46.39, ‘Health and Medical Services in Times of

Armed Conflict’, adopted by the 46th World Health Assembly, 14 May 1993.

المادة 28)1(. للتفاصيل كاملة، انظر المواد 28 و30 و31 من اتفاقية جنيف الأولى والمادتين 4)ج( و33 من اتفاقية جنيف الثالثة. 	2

للأحكام ذات الصلة الواردة في البروتوكول الإضافي الأول، انظر المادتين 8)ج()1( و43)2(. 	3

اتفاقية جنيف )1864(، المادة 2. 	4

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 9. 	5

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 9)1(. 	6

انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدتين 25 و27. 	7
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3.   الفئات الثلاث من الأفراد المشمولين
3-1.   أفــراد الخدمــات الطبيــة المشــتغلون في البحــث عــن الجرحــى والمــرضى أو جمعهــم 

أو نقلهــم أو معالجتهــم، أو في الوقايــة مــن الأمــراض
53.	19 ــادة 24 بالإشــارة إلى  ــن تشــملهم الم ــراد الذي ــة الأولى مــن الأف ــف الفئ ــة جني تحــدد اتفاقي

أنــواع الأنشــطة التــي يؤدونهــا وهــي »البحــث عــن الجرحــى أو المــرضى« أو »جمعهــم« أو 
ــار الأول  ــه، يكــون المعي ــاءً علي ــة مــن الأمــراض«. وبن »نقلهــم« أو »معالجتهــم« أو »الوقاي
لتحديــد أفــراد القــوات المســلحة المدرجــن ضمــن هــذه الفئــة هــو اضطلاعهــم بنشــاط أو 

أكــر مــن الأنشــطة المذكــورة.
54.	19 يمكــن أن تشــمل هــذه المــادة شــخصًا لا ينتمــي إلى الخدمــة الطبيــة للقــوات المســلحة، مــن 

حيــث هيــكل الإدارة الداخــي، إذا اســتوفى جميــع شروط المــادة 8.24 وعــى النقيــض مــن 
ذلــك، فانتــاء الفــرد إلى الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، أو اشــراكه في الأعــال التــي 
يــرى المهنيــون المشــتغلون »بالطــب العســكري« أنهــا تنــدرج تحــت هــذا النظــام، لا يعنــي- 
ــي  ــال الت ــن الأع ــر م ــل أو أك ــتغل بعم ــرد المش ــذا الف ــي ه ــادة 24 تحم ــا- أن الم تلقائيًّ
تحميهــا المــادة 24. فمثــاً، لا تحمــي المــادة 24 أفــراد الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة 
ــة، مــع أعــال تدريــب المقاتلــن الأصحــاء ســعيًا  ــون، بصفــة دائمــة وحصري ــن يتعامل الذي
ــال،  ــال. وبالمثــل، لا تشــمل المــادة 24، عــى ســبيل المث ــز أدائهــم المتعلــق بالقت نحــو تعزي
ــار  الاختصاصيــن النفســيين المشــاركين في تصميــم طــرق اســتجواب المحتجزيــن، أو في اختي
المقاتلــن الملائمــن نفســيًّا لأداء مهــام معينــة. بيــد أن »الوقايــة مــن الأمــراض« مدرجــة في 
قائمــة الأعــال المحميــة، ويجــوز بــكل تأكيــد أن يكــون الاضطــاع بهــا في مصلحــة جميــع 

أفــراد القــوات المســلحة )انظــر الفقــرة 1958(.
55.	19 ــرضى أو  ــن الجرحــى أو الم ــال البحــث ع ــؤدون أع ــن ي ــراد الذي ــن الأف ــن ب ــون م ــد يك ق

ــو نقــالات المــرضى المســاعدون  جمعهــم أو نقلهــم خــدمُ المستشــفيات والممرضــون وحامل
وســائقو ســيارات الإســعاف وطيــارو الطائــرات الطبيــة. وتنبغــي ملاحظــة أن »خــدم 
ــا- في إطــار  ــالات المــرضى المســاعدين« يقعــون- أيضً المستشــفيات والممرضــن وحامــي نق
تطبيــق المــادة 25، حيــث تفردهــم بالحمايــة حصريًّــا. ولكــن قــد تشــمل المــادة 24 أعمالهــم 
ــا  ــق نظامه ــة، فينطب ــروط الموضح ــع ال ــم جمي ــق عليه ــرط أن تنطب ــه، ب ــدر نفس بالق
عليهــم بمجــرد تحققهــا. ويترتــب عــى هــذا الأمــر نتائــج مهمــة تتعلــق بوضعهــم إذا وقعــوا 

في قبضــة العــدو.9

56.	19 ــي  ــة الت ــال الطبي ــل للأع ــاق الكام ــرضى« النط ــى أو الم ــة الجرح ــارة »معالج ــمل عب تش
يؤديهــا الأطبــاء، ســواء أكانــوا ممارســن عامــن أم متخصصــن، والجراحــون وأطبــاء الأســنان 

تســتخدم المادتــان 19 و21 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى لفــظ »الخدمــات الطبيــة«، وللأطــراف الســامية المتعاقــدة الحريــة في اســتخدام لفــظ  	8

ــا. ــه فيه ــن يجــب تعيين ــد م ــة وتحدي ــا الطبي ــر تشــكيل خدماته ــة، في كل الأحــوال، تقري ــق الدول ــى عات ــع ع ــف. يق مختل

يخضــع أفــراد الخدمــات الذيــن تــري في حقهــم المــادة 24 لنظــام »الاســتبقاء« المنصــوص عليــه في المــواد 28 و30 و31، في حــن يخضــع أفــراد  	9

الخدمــات الذيــن تشــملهم المــادة 25 للنظــام الــذي تنــص عليــه المــادة 29.
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ــون  ــد تك ــة« ق ــة. و»المعالج ــزة الطبي ــدات أو الأجه ــغلو المع ــون ومش ــة والممرض والصيادل
بدنيــة ونفســية، وتشــمل أعــال التشــخيص ومعالجة الإســعافات الأوليــة10 وإعــادة التأهيل، 
لا ســيما العــاج الطبيعــي. ولا اعتبــار لاحتــال أن تــؤدي إعــادة التأهيــل، التــي قــد تســتمر 
لفــرة طويلــة وتجــرى بعيــدًا عــن ميــدان القتــال، إلى اســتعادة الفــرد قدرتــه على العــودة إلى 
واجبــه القتــالي، إذ تحمــي المــادة 24- مــع ذلــك- أفــراد الخدمــات الطبيــة المشــاركين في ذلــك 
العمــل. ويــري هــذا، بشــكل أعــم، عــى جميــع الأعــال المحميــة اســتنادًا إلى هــذه المــادة، 

حتــى وإن كان مــن شــأنها أن تــؤدي إلى اســتعادة الأفــراد قدرتهــم عــى القتــال.
57.	19 يتعــن الاضطــاع بأعــال البحــث والجمــع والنقــل والمعالجــة لفائــدة الجرحــى والمــرضى. 

ــى  ــرضى« بالمعن ــى والم ــوم »الجرح ــر مفه ــب تفس ــف الأولى، يج ــة جني ــياق اتفاقي وفي س
الاصطلاحــي، أي أنــه يشــر إلى الجرحــى والمــرضى مــن الفئــات التــي تحددهــا المادتــان 12 
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــداد نطــاق أعــال أف ــد أن امت ــف الأولى. بي ــة جني ــن اتفاقي و13 م

ــة.11 ــن لا يجردهــم مــن اســتحقاقهم الاحــرام والحماي ليشــمل الجرحــى والمــرضى المدني
58.	19 أضيفــت »الوقايــة مــن الأمــراض« إلى قائمــة الأعــال المحميــة في عــام 1949، والنتيجــة هــي 

عــدم انحصــار المــادة 24 في الطــب العلاجــي فقــط. فالوقايــة مــن الأمــراض بطبيعتهــا يمكــن 
الاضطــاع بهــا لتحقيــق النفــع لجميــع أفــراد القــوات المســلحة، أي أن هــذا النفــع لا يقتــر 
عــى الجرحــى والمــرضى، بــل يشــمل المقاتلــن الأصحــاء. وتشــمل »الوقايــة مــن الأمــراض« 
تدابــر حفــظ الصحــة وأخــرى وقائيــة )عــى ســبيل المثــال إبــادة القمــل أو تطهــر مصــادر 
ــون ببعــض هــذه الأعــال،  ــاء البيطري ــع الأطب ــد يضطل ــم، وق ــاه مــن الجراثي ــداد بالمي الإم
انظــر الفقــرة 1959(، والتطعيــم باللقاحــات وتعقيــم الثكنــات والتدريــب عــى الوقايــة مــن 
الأمــراض المنقولــة جنســيًّا. ومــن الممكــن، أيضًــا، أن تنــدرج أعــال الاختصاصيــن النفســيين 
المشــاركين في الوقايــة مــن الصدمــة، مثــل الضغــط النفــي المتعلــق بالقتــال والاضطرابــات 
النفســية، تحــت مفهــوم »الوقايــة مــن الأمــراض«، وكذلــك تحــت لفــظ »معالجــة« بمجــرد 

الإصابــة بصدمــة.
59.	19 تخــرج أعــال الأطبــاء البيطريــن- حتــى إذا كانــوا أفــرادًا في الخدمــات الطبيــة مــن القــوات 

ــك المدرجــة في المــادة 24، ولا ســيما عندمــا تقتــر  ــدأ- عــن تل المســلحة- مــن حيــث المب
عــى الرعايــة الصحيــة للحيوانــات.12 بــل إن الطبيــب البيطــري الــذي يعتنــي بالحيوانــات 
التــي تســتخدم للمســاعدة في الأعــال القتاليــة، بصفتــه فــردًا مــن القــوات المســلحة، عــى 
ســبيل المثــال، يعــد مقاتــاً، وطالمــا كان هــذا النمــوذج هــو المهيمــن مــن الناحيــة التاريخيــة. 
لكــن يســتحق الطبيــب البيطــري »الاحــرام والحمايــة« بالمعنــى الــوارد في المــادة 24 عندمــا 
ــة  ــد النظاف ــل تفق ــر، مث ــاه الب ــراض« تج ــن الأم ــة م ــاط »الوقاي ــا في نش ــارك حصريًّ يش
ــه  ــد عــدد مــن يؤدون ــن الأصحــاء، وهــو عمــل يتزاي ــة للمقاتل ــدادات الغذائي ــة للإم العام

مــن الأطبــاء البيطريــن مــن أفــراد القــوات المســلحة.

أدرجت المادة 8)ه( من البروتوكول الإضافي الأول ؤتشخيص حالتهم« و»الإسعافات الأولية« في قائمة تحديد »الأغراض الطبية«. 	10

انظر، أيضًا، المادة 22)5(. 	11

يتناول القسم 6 من التعليق على المادة 22، بمزيد من التفصيل، الوضع القانوني للأطباء البيطريين من أفراد القوات المسلحة.  	12



الاتفاقية الأولى: المادة 24 696

3-2.   الموظفون المشتغلون في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية
60.	19 ــح  ــث تُن ــاشًرا بالجرحــى والمــرضى، حي ــن اتصــالً مب ــة عــى المتصل ــح الحماي ــر من لا يقت

ــا لعمــل الوحــدات والمنشــآت  ــذي يــؤدون عمــاً ضروريً ــا لأفــراد القــوات المســلحة ال أيضً
ــزءًا  ــراد ج ــك الأف ــون أولئ ــد يك ــاج. ق ــرضى الع ــى والم ــا الجرح ــى فيه ــي يتلق ــة الت الطبي
مــن الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، ولكنــه ليــس مــن الــروري أن يكونــوا كذلــك. 
ويســتوفون شروط الحمايــة بموجــب المــادة 24 إذا اقتــرت مهمتهــم عــى دعــم الوحــدات 
الطبيــة، مثــل توريــد الإمــدادات الطبيــة، أو العمــل في وظائــف إداريــة أخــرى، أو طهــاة أو 

عــال نظافــة عــى ســبيل المثــال.
61.	19 وكــا نســتطيع أن نســتنتج مــن العبــارة »الوحــدات والمنشــآت الطبيــة«، فالحمايــة الممنوحة 

ــم  ــي الدع ــمل مقدم ــا ليش ــدُّ نطاقه ــادة 24 لا يمت ــتنادًا إلى الم ــن اس ــن الإداري إلى الموظف
الإداري لأفــراد الخدمــات الدينيــة )يناقــش أدنــاه(. واســتنادًا إلى اعتبــارات إنســانية، فالأمــر 
الوحيــد المأمــول هــو أن يعاملــوا- مــع ذلــك- عــى أنهــم محميــون مــا دامــوا لا يشــاركون 

إلا في تلــك الأعــال.
62.	19 يتعــن تفســر مفهــوم »الوحــدات والمنشــآت الطبيــة« بالمعنــى الاصطلاحــي الــوارد في المــادة 

ــة في  ــؤدون أعــالاً مماثل ــن ي ــون الذي ــدرج العامل ــد ين ــف الأولى. وق ــة جني 19 مــن اتفاقي
المستشــفيات المدنيــة تحــت المــادة 20 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

63.	19 الجديــر بالذكــر في هــذا الســياق المــادة 8)ج( مــن البرتوكــول الإضــافي الأول التــي أقــرت في 
ــة جنيــف الأولى. حيــث تضــم  ــا أكــر مــن نطــاق المــادة 24 مــن اتفاقي هــذا الشــأن نطاقً
ــن لا  ــول، الذي ــوارد في البروتوك ــى ال ــة«، بالمعن ــات الطبي ــراد الخدم ــف »أف ــار تعري في إط
تــوكل إليهــم »إدارة الوحــدات الطبيــة« فقــط، بــل أيضًــا »تشــغيل أو إدارة وســائط النقــل 
الطبــي«. وقــد تكــون تلــك هــي الحــال عــى ســبيل المثــال بشــأن أفــراد القــوات المســلحة 

ــة الطائــرات الطبيــة دون غيرهــا.13   ــة إليهــم صيان الموكل

3-3.   أفراد الخدمات الدينية الملحقون بالقوات المسلحة
64.	19 وفقًــا للــادة 24، يســتحق »رجــال الديــن الملحقــون بالقــوات المســلحة« الحمايــة نفســها 

ــع  ــال م ــي الح ــا ه ــاه. وك ــان أع ــة الواردت ــات الطبي ــراد الخدم ــا أف ــتحقها فئت ــي تس الت
هاتــن الفئتــن، لا تعالــج المــادة 24 إلا مســألة أفــراد القــوات المســلحة المخصصــن بصــورة 
دائمــة وحصريــة لتلبيــة الاحتياجــات الروحيــة للقــوات المســلحة ككل.14 ولا تشــمل المــادة 
24 أفــراد القــوات المســلحة الحاصلــن عــى مؤهــات مســبقة في هــذا المجــال لكــن لم تســند 
ــون، ويصــرون أسرى  ــراد مقاتل ــا. وهــؤلاء الأف ــة حصريًّ ــات ديني ــة واجب إليهــم مهمــة تأدي

حــرب إذا وقعــوا في قبضــة العــدو.15
65.	19 لا تنطبــق المــادة 24 إلا عــى أفــراد القــوات المســلحة الذيــن يخدمــون في خدمــات دينيــة. 

وعــى النقيــض مــن ذلــك، توســع المــادة 8)د( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول نطــاق »أفــراد 

13	 لتفاصيل بشأن الوضع القانوني للطائرات الطبية بموجب اتفاقية جنيف الأولى، انظر المادة 36.

14	 انظــر، مــع ذلــك، الإمكانيــة الإضافيــة التــي يخلقهــا البنــدان )د( و)ك( مــن المــادة 8 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول وهــي تخصيــص أفــراد 

ــت. ــة عــى أســاس مؤق ــات ديني خدم

تعالج المادة 36 من اتفاقية جنيف الثالثة موقف »رجال الدين« المذكورين في الفقرة أعلاه على وجه التحديد. 	15
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الخدمــات الدينيــة« ليشــمل أفــراد الخدمــات الدينيــة المدنيــن.16 وانظــر، زيــادةً عــى ذلــك، 
الإمكانيــة الإضافيــة التــي ينشــئها البنــدان )د( و)ك( مــن المــادة 8 مــن البروتوكــول الإضــافي 

الأول وهــي تخصيــص أفــراد خدمــات دينيــة عــى أســاس مؤقــت.
66.	19 ــلحة«  ــوات المس ــن بالق ــن الملحق ــال الدي ــم »رج ــدم إليه ــد يق ــن ق ــن الذي ــاق المنتفع نط

خدماتهــم يختلــف عــن نطــاق المنتفعــن مــن خدمــات فئتي أفــراد الخدمــات الطبية المشــار 
إليهــا أعــاه. فقــد لا يعمــل أفــراد الخدمــات الطبيــة العســكريون إلا لصالــح الجرحــى أو 
المــرضى )مــع اســتثناء الأحــوال التــي يشــاركون فيهــا في »الوقايــة مــن الأمــراض«(، في حــن 
تمتــد أعــال أفــراد الخدمــات الدينيــة لتشــمل القــوات المســلحة ككل، ســواء الجرحــى أو 

المــرضى أو الأصحــاء.17
67.	19 لفــظ »رجــال الديــن ]المســيحي[«*- عــى النحــو الــذي اســتخدمته المــادة- قديــم، حيــث لا 

يقتــر المفهــوم عــى أفــراد الخدمــات الدينيــة المســيحية، ولكنهــم أحــد الأمثلــة عــى أفــراد 
الخدمــات الدينيــة.18 وبنــاءً عليــه، مــن الناحيــة العمليــة، ينبغــي تفســر الإشــارة إلى »رجــال 
الديــن ]المســيحي[ الملحقــن بالقــوات المســلحة« بأنهــا إشــارة إلى جميــع أفــراد الخدمــات 

الدينيــة الملحقــن بالقــوات المســلحة.
68.	19 ــد الأفــراد المؤهلــن لاكتســاب وصــف أفــراد  ــر لتحدي ــات جنيــف أي معاي لا تقــدم اتفاقي

الخدمــات »الدينيــة«، حيــث يــرك هــذا الأمــر لــكل طــرف مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة 
لتعيــن هــؤلاء الأفــراد بالشــكل الــذي يــراه مناســبًا. والإشــارة إلى الصفــة »دينيــة« لا تفــرض 
ــارين  ــنّ مستش ــدة ع ــامية المتعاق ــراف الس ــض الأط ــظ، فبع ــدي للف ــم التقلي ــبقًا الفه مس
مــن ذوي النزعــة الإنســيّة** غــر منتمــن إلى طائفــة دينيــة،19 وتحميهــم المــادة 24 بالقــدر 

ذاتــه.20

بشأن احترام أفراد الخدمات الدينية المدنيين وحمايتهم، انظر المادة 15)5( من البروتوكول الإضافي الأول. 	16

امتــد نطــاق هــذا المنطــق ليشــمل نظــام »الاســتبقاء« الــذي يتمتــع بــه أفــراد الخدمــات الدينيــة، المشــمولين بالمــادة 24، بموجــب المــادة 28  	17

ــة لأسرى الحــرب جميعهــم، بمــا  ــة فيمكنهــم التعهــد بالاحتياجــات الديني ــة(. وإذا جــرى اســتبقاء أفــراد الخدمــات الديني )والمــواد ذات الصل

ــة. ــة جنيــف الثالث ــن 33 و35 مــن اتفاقي ــي عــدم انحصارهــا في احتياجــات الجرحــى والمــرضى. انظــر المادت يعن

توضــح المــادة 8)د( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول هــذه المســألة في تعريفهــا »أفــراد الخدمــات الدينيــة« باســتخدام حــرف الــكاف للتشــبيه:  	18

ــاظ«. »كالوع

 For further analysis, see Claudie Barrat, Status of NGOs in International Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014,

pp. 123–125.

 See e.g. Netherlands, Military Manual, 2005, para. 0616. 	19

ويرد في الدليل العسكري، هولندا، ما يلي:

لا تنــدرج الخدمــات الدينيــة ضمــن الخدمــات الطبيــة، ولكــن أفرادهــا يحظــون بالحمايــة نفســها التــي يحظــى بهــا أفــراد الخدمــات الطبيــة. 

وقــد يكونــون عســكريين أو مدنيــن، ويشــملون موزعــي الصدقــات ورجــال الديــن الميدانيــن، والحاخامــات، الذيــن يكــون واجبهــم الوحيــد هــو 

العمــل بوصفهــم رجــال ديــن، ويلحقــون بالقــوات المســلحة لأحــد أطــراف النــزاع، بالخدمــات الطبيــة، أو بمؤسســات الدفــاع المــدني. وينتمــي 

المستشــارون ذوو النزعــة الإنســيّة والمرشــدون الحياتيــون أيضًــا إلى فئــة أفــراد الخدمــات الدينيــة، وإن كان ذلــك أقــل ذيوعًــا خــارج هولنــدا.

انظــر، أيضًــا، أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )2002(، الصفحــة 175 وفيهــا يذكــر أحــد التعليقــات الهامشــية عــى  	20

جريمــة الحــرب المتمثلــة في القتــل العمــد عــى: »عبــارة »رجــال الديــن« تتضمــن الأفــراد العســكريين غــر المقاتلــن وغــر المنتمــن إلى طائفــة 

ــدولي الخــاص  ــدولي لحقــوق الإنســان؛ انظــر العهــد ال ــون ال ــة ممــن يقومــون بمهمــة مشــابهة«. يوجــد التفســر نفســه في ســياق القان ديني

بالحقــوق المدنيــة والسياســية )1966(، المــادة 18. انظــر،  أيضًــا، لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 22، المــادة 

* ملحوظة من المترجم: لفظ »chaplains« الوارد في النسخة الإنجليزية من الاتفاقية يعني »قساوسة« وهم رجال دين مسيحيون، في حين

تستخدم النسخة العربية منها لفظ »رجال الدين« وهي كلمة تشمل كل الأديان وتوافق مراد المادة.

ــة  ــز عــى إمكاني ــاد ترك ــة اعتق ــي منظوم ــص humanist المشــتقة مــن الاســم humanism ويعن ــواردة بالن ** ملحوظــة مــن المترجــم:  الكلمــة ال

تحقيــق الإنســان ســعادته مــن دون الاهتــداء بالأديــان. ومــن ثــمّ فالنزعــة الإنســيّة هــي منظومــة تركــز عــى الإنســان باعتبــاره مركــز الكــون وفي 

مقــدوره ابتــكار مــا يشــاء مــن قيــم ومعتقــدات بنفســه، وترفــض هــذه النزعــة أيــة مفاهيــم ومعتقــدات متجــاوزة للطبيعــة. 

19
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4.   شروط الخضوع للمادة 24
69.	19 لا يدخــل في نطــاق تطبيــق المــادة 24 إلا أفــراد القــوات المســلحة لأحــد أطــراف النــزاع، مــع 

أنهــا لا تنــص صراحــةً عــى ذلــك.21 فأولئــك الأفــراد الذيــن تــري عليهــم المــادة 24 غــر 
مقاتلــن، حتــى إذا كانــوا أفــراد مــن القــوات المســلحة.22

70.	19 للــادة 24 نطــاق تطبيــق عريــض بشــأن القــوات المســلحة النظاميــة للدولــة. وعند اســتيفاء 
شروطهــا، تشــمل أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة، أو كلتيهــا، الملحقــن بجميــع فــروع 
القــوات المســلحة للدولــة )كالقــوات البريــة أو البحريــة أو الجويــة أو غيرهــا(، بغــض النظــر 
ــمل  ــك، تش ــى ذل ــاءً ع ــارهم. وبن ــن انتش ــع وأماك ــتخدمة في الواق ــات المس ــن المصطلح ع

المــادة 24 أفــراد الخدمــات الطبيــة عــى مــن طائــرة طبيــة.
71.	19 ولأغــراض المــادة 24، يجــب ألا تفهــم عبــارة »القــوات المســلحة« عــى أنهــا مقصــورة عــى 

ــات المشــار  ــكل الجماع ــث يحــق ل ــزاع، حي ــة لأحــد أطــراف الن ــوات المســلحة النظامي الق
ــن  ــف الأولى أن تعُ ــة جني ــن اتفاقي ــادة 13 م ــن الم ــن )1( إلى )3( م ــرات م ــا في الفق إليه
بعــض أفرادهــا للاضطــاع بالمهــام الــواردة في المــادة 23.24 ومــع عــدم ذكــر هــذا التفســر 
صراحــةً في المــادة 24، فهنــاك ســببان يســوغانه: الأول، هــو أن أفــراد تلــك الجماعــات هــم 
ــا  ــرضى« وفقً ــم وصــف »الجرحــى والم ــق عليه ــن أن ينطب ــن يمك ــن الأشــخاص الذي ــن ب م
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــة لأف ــة الممنوح ــي للحماي ــع الوظيف ، فالطاب ــمَّ ــن ث ــادة 13. وم لل
ــات  ــات عــى اللجــوء إلى الخدم ــك الجماع ــدرة تل ــة يســتتبع، لأســباب إنســانية، ق والديني
التــي يقدمهــا أولئــك الأفــراد. والســبب الثــاني هــو أنــه عنــد وقــوع أفــراد الجماعــات التــي 
ــع  ــتحقون الوض ــدو، يس ــة الع ــادة 13 في قبض ــن الم ــن )1( إلى )3( م ــرات م ــملها الفق تش
القانــوني لأسرى الحــرب. وعليــه، يســتحق أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة التابعــن لــكل 
الجماعــات التــي تشــر إليهــا الفقــرات مــن )1( إلى )3( مــن المــادة 13 مــن اتفاقيــة جنيــف 
الأولى الحمايــة عــى قــدم المســاواة مــع مــن يماثلهــم مــن أفــراد القــوات المســلحة النظاميــة 

لأحــد أطــراف النــزاع.

4-1.   التكليف بالمهام الطبية أو الدينية
72.	19 تشــرط المــادة 24 أن يكــون الأشــخاص الذيــن تنطبــق عليهــم »مشــتغلين« بمجموعــة معينــة 

مــن الأنشــطة، أمــا النــص الفرنــي للاتفاقيــة المتســاوي في الحجيــة مــع النــص الإنجليــزي 
يشــرط تكليفهــم للاضطــاع بتلــك الأنشــطة )مســتخدمًا اللفــظ »affecté à«(. والفــرق بــن 

18 )حرية الفكر والوجدان والدين(، وثيقة الأمم المتحدة: (1993) (CCPR/C/21/Rev.1/Add.4)، 30 تموز/ يوليو 1993، الفقرة 2:

ــدة. وينبغــي تفســر  ــن أو عقي ــاق أي دي ــك الحــق في عــدم اعتن ــة، وكذل ــة والإلحادي ــة وغــر التوحيدي ــد التوحيدي وتحمــي المــادة 18 العقائ

كلمتــي »ديــن« و»عقيــدة« تفســراً واســعًا. والمــادة 18 ليســت مقصــورة في تطبيقهــا عــى الديانــات التقليديــة أو عــى الأديــان والعقائــد ذات 

الخصائــص أو الشــعائر الشــبيهة بخصائــص وشــعائر الديانــات التقليديــة.

ورد تعريف لفظ »القوات المسلحة لطرف النزاع«، بشأن الدول الأطراف، في المادة 43)1( من البروتوكول الإضافي الأول.  	21

انظــر المــادة 3 مــن لوائــح لاهــاي لعــام 1907 والمــادة 43)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. وانظــر، أيضًــا، دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب  	22

ــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 3.  ــون ال الأحمــر بشــأن القان

في تصــور »الانتفاضــة الشــعبية« الــذي تشــر إليــه المــادة 13)6(، يبــدو مــن غــر المرجــح أن الأشــخاص المعنيــن كان أمامهــم وقــت كافٍ لتعيــن  	23

أفــراد خدمــات طبيــة. بيــد أنــه في حــال فعلــوا ذلــك، فهــم يســتحقون الحمايــة بموجــب المــادة 24 بالقــدر نفســه.  
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ــرق لغــوي، فمــن الممكــن أن »يشــتغل« الشــخص بنشــاطٍ معــن  ــس مجــرد ف النصــن لي
ــا عــى نطــاقٍ عريــض أن  ــا بــه«. ومــع مــرور الوقــت أصبــح مفهومً دون أن يكــون »مكلفً
الــرط الــازم توفُّــره هــو شرط »التكليــف«، ومجــرد »الاشــتغال« بأنشــطة معينــة غــر كافٍ 
بالغــرض. وتعكــس المــادة 8)ج( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول هــذا التفســر حيــث تنــص 
عــى شرط يــري عــى جميــع فئــات »أفــراد الخدمــات الطبيــة« وهــو أن »يخصصهــم أحــد 

أطــراف النــزاع« بصفــة كليــة للاضطــاع بالمهــام الطبيــة أو الدينيــة.
73.	19 ويعنــي اشــراط »التكليــف« عــدم إمكانيــة وقــوع أفــراد القــوات المســلحة ضمــن نطــاق 

تطبيــق هــذه المــادة إلا إذا كلفتهــم الســلطة التــي يخضعــون لهــا بنشــاط طبــي أو أكــر 
)مــن الأنشــطة التــي تنــص عليهــا المــادة 24 حــرًا( أو بوظائــف أفــراد الخدمــات الدينيــة 
الملحقــن بالقــوات المســلحة، أو بالأمريــن معًــا. تحيــل المــادة 24 التفاصيــل المتعلقــة 
بالتكليــف )مثــل متخــذ القــرار، وشــكله، إلــخ( إلى المســتوى الداخــي. والــرط الجوهــري في 
جميــع الأحــوال هــو خضــوع الشــخص المكلــف لســيطرة تلــك الســلطة. وهــذا الأمــر مهــم 
مــن منظــور الجوانــب الأخــرى للقانــون المطبــق عليهــم، مثــل نظــام »الاســتبقاء« والقواعــد 

المتعلقــة بارتــداء الشــارة المميــزة.24
74.	19 ــة،25  ــة أو الديني ــة الطبي ــهم بالخدم ــوا أنفس ــلحة أن يكلف ــوات المس ــراد الق ــن لأف لا يمك

ــا، لا يلغــي وجــوب  ــا أو قسيسً ــرد جراحً ــون الف ــب أو المؤهــات الخاصــة، لأن يك فالتدري
تكليــف الســلطات المختصــة لهــم بتلــك المهــام. أفــراد القــوات المســلحة الحاصلــون عــى 
مؤهــاتٍ محــددة في المجــال الطبــي أو الدينــي، لكــن غــر مكلفــن بالاضطــاع بالمهــام التــي 
ــون  ــل، المقاتل ــن ولا تشــملهم هــذه المــادة.26 وبالمث ــون مقاتل ــا المــادة 24، يظل تنــص عليه
الذيــن لم »يكلفــوا« وفقًــا للمعنــى الــوارد في المــادة 24، لكنهــم يعتنــون بالجرحــى أو المــرضى 
ــادة  ــواردة في الم ــة ال ــم الحماي ــري عليه ــم، لا ت ــاء ذواته ــن تلق ــن م ــم المقاتل ــن رفاقه م
24. وبينــا هــذا الأمــر صحيــحٌ مــن الناحيــة القانونيــة، مــن المأمــول أن يمتنــع العــدو عــن 

مهاجمــة المقاتلــن أثنــاء مشــاركتهم في تلــك الأنشــطة بدافــع اعتبــارات إنســانية.
75.	19 ــي يتعــن  ــات جنيــف مســتوى التدريــب الطبــي أو المؤهــات الأخــرى الت لا تحــدد اتفاقي

عــى أفــراد القــوات المســلحة الحصــول عليهــا لتأهيلهــم »ليكلفــوا« أفــراد خدمــات طبيــة، 
ــذ  ــد بتنفي ــع التعه ــة. لكــن تماشــيًا م ــات الديني ــراد الخدم ــر نفســه عــى أف ــق الأم وينطب
التزامــات المعاهــدات كافــة بحســن نيــة، يجــب أن يكــون التعيــن صحيحًــا، أي يجــب أن 

يكــون الشــخص حاصــاً عــى الدرجــة أو المؤهــات اللازمــة، أو عــى كلتيهــا.
76.	19 لا يعنــي اشــراط تعيــن الفــرد مــن جانــب الســلطات الداخليــة المختصــة ضمنًــا أن يصــر 

أولئــك الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 24 بالــرورة جــزءًا مــن تسلســل القيــادة 

فيــا يتعلــق بنظــام »الاســتبقاء«، انظــر المــواد 28 و30 و31. وفيــا يتعلــق بتحقيــق هويــة الأشــخاص الذيــن تغطيهــم المــادة 24، انظــر المــادة  	24

 .40

 See United States, Law of War Manual, 2015, para. 4.9.2.2. 	25

ــول  ــس نظــام »الاســتبقاء« المكف ــق ولي ــدو، يصــرون أسرى حــرب يشــملهم نظــام الاحتجــاز المنطب ــع هــؤلاء الأشــخاص في قبضــة الع إذا وق 	26

ــع هــؤلاء  ــأن وض ــددة بش ــات مح ــى ترتيب ــة ع ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــان 32 و36 م ــص المادت ــادة 24. وتن ــملهم الم ــن تش ــخاص الذي للأش

ــخاص. الأش

25
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العســكرية، أو أنهــم يحملــون رتبًــا عســكرية، أو أنهــم يخضعــون لنظــام القضــاء العســكري. 
ــدة.  ــامية المتعاق ــراف الس ــن الأط ــرف م ــكل ط ــار ل ــذا الاختي ــف ه ــات جني ــرك اتفاقي ت
وعليــه، يمكــن للطــرف الســامي المتعاقــد اتخــاذ قــرار بشــأن كيفيــة تنظيــم الإدارات الطبيــة 
ــس  ــك الأشــخاص الملاب ــداء أولئ ــه عــى ارت ــر ذات ــق الأم ــه المســلحة، وينطب ــة لقوات والديني
العســكرية للقــوات المســلحة مــن عدمــه، وحــال ارتدائهــم إيــاه، مــا إذا كان الــزي مطابقًــا 

ــه المقاتلــون.27 لذلــك الــذي يرتدي

4-2.   الطابع الحصري للتكليف
77.	19 ــد  ــا ق ــا«. وبين ــادة 24 »حصريً ــا في الم ــار إليه ــطة المش ــف بالأنش ــون التكلي ــب أن يك يج

ــا بــأن اشــراط »الحصريــة« لا ينطبــق إلا عــى أفــراد  يبــدو التفســر الضيــق للــادة موحيً
الخدمــات الطبيــة، يقتــي المنطــق أن ينطبــق هــذا الاشــراط عــى فئــات الأفــراد الثــاث 

كافــة التــي تشــملها المــادة 24.
78.	19 لهــذا المتطلــب أهميــة كبــرة، فهــو يســتلزم ألا يــزاول الشــخص، مــا إن جــرى تكليفــه، إلا 

ــف الشــخص  ــد يكل ــال، ق ــبيل المث ــى س ــة. ع ــن الأنشــطة المبين ــر م ــدًا أو أك نشــاطاً واح
بنشــاطي معالجــة الجرحــى والمــرضى والوقايــة مــن الأمــراض. وفي المقابــل، لا يمكــن التكليف 
ــروف، إلى  ــب الظ ــا، حس ــف به ــد التكلي ــل عن ــد يص ــل ق ــادة 24، ب ــرد في الم ــطة لم ت بأنش
حســبانه »عمــاً يــر بالعــدو خــارج واجبتهــم الإنســانية«، مــا قــد يســتتبع فقــدان الحمايــة 

)انظــر القســم 6(.
79.	19 يــري في حــق القــوات المســلحة »الاحــرام والحمايــة« بمجــرد تكليفهــم حصريـًـا بنشــاط أو 

أكــر مــن الأنشــطة التــي تشــر إليهــا المــادة 24 صراحــةً، بغــض النظــر عــا إذا كانــوا يــؤدون 
ــادة 24 )ونظــام  ــا الم ــي تمنحه ــة الت ــث تعتمــد الحماي ــك الأنشــطة في وقــت معــن؛ حي تل
»الاســتبقاء« المعنــي( عــى الوضــع القانــوني للأشــخاص، أي عــى الطابــع الدائــم والحــري 
للتكليــف. وتميــز هــذه الســمةُ المــادةَ 24 عــن المــادة 25 المعنيــة بأفــراد الخدمــات الطبيــة 
المؤقتــن، حيــث إن تلــك الأخــرة تعتمــد عــى الأداء، أي لا تمنــح الحمايــة إلا عنــد أداء تلــك 

الأنشــطة الطبيــة فعــاً.
80.	19 الطابــع الحــري للتكليــف، وفقًــا لمنطــق المــادة 24، وحســب فهمــه في عــام 1949، يعنــي 

ــم«.  ــظ »دائ ــف للف ــراد تعري ــن إي ــف ع ــات جني ــكتت اتفاقي ــا. وس ــة أيضً ــا الديموم ضمنً
ولأغــراض البروتوكــول الإضــافي الأول، تشــر المــادة 8)ك( منــه إلى عبــارة »مــدة غــر محــددة« 
ــد  ــة، فلق ــوم الديموم ــر مفه ــادة 24 لا تذك ــم أن الم ــة. ورغ ــوم الديموم ــد مفه ــة تحدي بغي

ــا في ســياق هــذا النــص بمفهــوم المخالفــة لمنطــق المــادة 28.25 اســتنبط وجــوده تقليديً
81.	19 ســكتت المــادة 24 عــن بيــان طريقــة ممارســة الأشــخاص الذيــن تشــملهم الأنشــطة المشــار 

لتحقيــق هويــة الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 24، انظــر المــادة 41 التــي لا تذكــر ارتداءهــم لــزي عســكري. انظــر، أيضًــا، المــادة 21)3( مــن  	27

اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، التــي تبــن »وجــوب توفــر شــهادات هويــة لأولئــك الذيــن لا يرتــدون زيًّــا عســكريًّا« 

مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة. 

انظــر، أيضًــا، المــادة 9)2( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، فهــي تســتخدم صراحــةً عبــارة »أفــراد الخدمــات الطبيــة  	28

الدائمــن«.
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ــة منهــا،  ــة بالغــة، لا ســيما الفقــرة الثالث ــع المــادة 12 بأهمي إليهــا. وفي هــذا الصــدد، تتمت
ــة  ــة العاجل ــي الطبي ــة في نظــام العــاج عــى أســاس الدواع ــرَّر الأولوي ــا »تقُ ــي بموجبه الت
ــه  ــك معالجــة جرحــى الطــرف الخصــم ومرضــاه أولً. ومــا ل ــب ذل ــد يتطل وحدهــا«، وق
أهميــة إضافيــة في هــذا الصــدد قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني التــي تتنــاول أخلاقيــات 

مهنــة الطــب.29

5.   الالتزام بالاحترام والحماية في جميع الأحوال
82.	19 ــات  ــارة متخصصــة يتكــرر ذكرهــا في اتفاقي ــة« هــي عب ــزام »بالاحــرام والحماي ــارة الالت عب

ــة  ــدة دولي ــرة، في معاه ــارة، لأول م ــذه العب ــرت ه ــن. ظه ــا الإضافي ــف وبروتوكوليه جني
ــاس«  ــدم المس ــة« و»ع ــابقتها »الحصان ــل س ــت مح ــام 1906، وحل ــف لع ــة جني في اتفاقي
ــع  ــف الوض ــتخدمة لوص ــزال مس ــا لا ت ــات ربم ــك المصطلح ــت تل ــة«. وإن كان و»الحيادي
القانــوني للأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 24، إلا إنهــا لم تعــد مســتخدمة في المعاهــدات 

ــاصرة. المع
83.	19 واجــب الاحــرام والحمايــة »في جميــع الأحــوال« يعنــي، ضمنًــا، أن الالتــزام بــه ليــس مرهونـًـا 

ــل إلى  ــي يص ــخص المعن ــلوك الش ــه إلا إذا كان س ــد عن ــن الحي ــا يمك ــدوى، ف ــار الج بمعي
ارتــكاب »عمــل يــر بالعــدو خروجًــا عــى واجباتــه الإنســانية« )انظــر أدنــاه(. وعليــه لا 
تشُــكل الأســباب الميدانيــة أو الــرورة العســكرية بحــد ذاتهــا مــررًا للحيــد عــن الالتــزام 

بالاحــرام والحمايــة.
84.	19 ينشــأ عــن واجــب الاحــرام والحمايــة التزامــان مزدوجــا الطابــع. أولً: الالتــزام »بالاحــرام« 

يســتتبع ضمنًــا سلســلة مــن الالتزامــات ذات الطابــع الســلبي وهــي الامتنــاع عــن المشــاركة 
في أنــواع معينــة مــن الســلوك إزاء الأشــخاص المحميــن مثــل الهجــوم. ثانيًــا: الالتــزام 
ــاذ  ــابي، أي اتخ ــع الإيج ــات ذات الطاب ــن الالتزام ــلة م ــا سلس ــتتبع ضمنً ــة« يس »بالحماي
خطــوات لصالــح أولئــك الأشــخاص مثــل التصــدي للغــر الذيــن يســعون إلى عرقلــة قدرتهــم 

عــى أداء عملهــم.
85.	19 لا يمكــن اختــزال الطابــع المــزدوج لمعنــى »الاحــرام والحمايــة« في قائمــة بالإجــراءات الواجب 

اتخاذهــا أو الأفعــال التــي يجــب الإحجــام عنهــا. وفضــاً عــن ذلــك، في كثــر مــن الأحيــان 
ــد  ــة«، فق ــزام »بالحماي ــرام« والالت ــزام »بالاح ــن الالت ــع ب ــل القاط ــتحيل الفص ــن المس م
يعكــس الســلوك نفســه إظهــارًا للالتزامــن معًــا. فالفقــرات التاليــة هــي مجــرد إبــراز، عــى 
ســبيل المثــال، لبعــض الجوانــب المتأصلــة في التنفيــذ العمــي لواجــب »الاحــرام والحمايــة 
في جميــع الأحــوال«. وربمــا يســتلزم الأمــر خطــوات إضافيــة بغيــة أن يتــأتى التنفيــذ المجــدي 

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 16. 	29

 See also Sigrid Mehring, First Do No Harm: Medical Ethics in International Humanitarian Law, Brill, Boston, 2014, pp.

22–26:

لنقــاش بشــأن مــا يســميه كاتــب هــذا المصــدر صراع »الــولاء المــزدوج« الــذي يواجــه الأطبــاء العســكريين: »هــل الأطبــاء العســكريون جنــود في 

And see p. 429: »المقــام الأول وأطبــاء بعــد ذلــك، أو العكــس؟

»يتعــن عــى الأطبــاء أن يكونــوا أطبــاء في المقــام الأول وعليــه فهــم مخصصــون لأولئــك الذيــن بحاجــة إلى رعايــة طبيــة، وبعــد ذلــك يمكــن أن 

See also Toebes, p. 173. .»يكونــوا جنــودًا
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ــك ربمــا تكــون بعــض الخطــوات  ــزام حســب الظــروف. وعــى النقيــض مــن ذل لهــذا الالت
المذكــورة فيــا يــي في خطــوط عريضــة غــر ذات صلــة بالموضــوع في حــالات معينــة.

86.	19 ــان كلاهــا عــى نوعــن مختلفــن مــن  ــة« ينطبق ــزام »بالحماي ــزام »بالاحــرام« والالت الالت
ــة  ــزاع وأفــراد الخدمــات الطبي العلاقــات: فينطبقــان أولً عــى العلاقــات بــن طــرف في الن
ــا عــى العلاقــة بــن  والدينيــة التابعــن للقــوات المســلحة للطــرف الخصــم، وينطبقــان ثانيً
ــا يكــون  ــه المســلحة. وربم ــة لقوات ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــد وأف طــرفٍ ســامٍ متعاق

الجانــب الأخــر مهــاً عــى نحــو خــاص عندمــا يتعلــق الأمــر بواجــب »الحمايــة«.
87.	19 يســتلزم »الاحــرام« امتثــال الطــرف لواجبــات الامتنــاع كحــد أدنى، ومنهــا عــدم مهاجمتــه 

ــك  ــكل ينته ــوائي أو بش ــاشر أو عش ــكل مب ــواء بش ــة )س ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم أف
مبــدأ التناســب(،30 أو قتلهــم إذا وقعــوا في قبضتــه، أو إســاءة معاملتهــم، أو إيذاؤهــم 
بأيــة طريقــة، أو إصابتهــم، أو اختطافهــم، أو تهديدهــم، أو تخويفهــم، أو الاعتــداء عليهــم 
جســديًّا، أو إخضاعهــم للاعتقــال التعســفي.31 واحــرام الإطــار القانــوني الحامــي لأخلاقيــات 
مهنــة الطــب الــذي يعملــون بموجبــه أمــر لازم أيضًــا. وفي هــذا الصــدد، تضــم المــادة 16 مــن 
البروتوكــول الإضــافي الأول القاعــدة التــي تفيــد عــدم جــواز إرغــام أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــدم  ــه يجــب ع ــا. وعلي ــة المعمــول به ــات المهن ــع أخلاقي ــافى م ــة تتن عــى التــرف بطريق
مضايقــة أفــراد الخدمــات الطبيــة أو تهديدهــم بالعقــاب بغيــة الحصــول عــى معلومــات 

عــن الجرحــى والمــرضى الذيــن قــد يكونــون قــد عالجوهــم عــى ســبيل المثــال.32
88.	19 ــن  ــازل ع ــى التن ــة ع ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــار أف ــوز إجب ــك، لا يج ــن ذل ــاً ع فض

ــق.33 ــب التطبي ــون واج ــم القان ــا له ــي يمنحه ــوق الت الحق
89.	19 ويتســاوى مــن حيــث عــدم المشروعيــة التهديــد بارتــكاب عمــل مــن الأعــال الســالفة الذكر 

أو ارتكابــه فعــاً، حتــى وإن لم ينُفــذ التهديــد. وعليــه، يحظــر، عــى ســبيل المثــال، التهديــد 
بمهاجمــة أفــراد الخدمــات الطبيــة مــن أجــل تثبيطهــم عــن الاضطــاع بعملهــم.34 وينطبــق 
الالتــزام »بالاحــرام« عــى الدولــة وأجهزتهــا كلتيهــا، ويجــوز أن تتحمــل كلتاهما المســؤولية 
بموجــب القانــون الــدولي واجــب التطبيــق، ســواء أكانــت هــذه المســؤولية مســؤولية الــدول، 
ــتبقاء  ــواز اس ــدم ج ــم ع ــن فه ــراً، يمك ــة. وأخ ــة أم التأديبي ــة، الجنائي ــؤولية الفردي أم المس
ــة )انظــر المادتــن 28 و30(  ــن تشــملهم المــادة 24 إلا تحــت ظــروفٍ معين الأشــخاص الذي

بحســبانه نابعًــا مبــاشرةً مــن واجــب »احــرام« هــؤلاء الأشــخاص »في جميــع الأحــوال«.

 See Gisel. For a different view, see United States, Law of War Manual, 2015, paras 4.10.1, 7.8.2.1 and 7.8.2.1. 	30

مــن شــأن الاعتقــال التعســفي أن يشــمل، عــى ســبيل المثــال، عمليــات القبــض التــي تنُفــذ بصــورة غــر مشروعــة أو لأغــراض التخويــف. ومــع  	31

ذلــك، القبــض عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة الذيــن ارتكبــوا انتهــاكًا للقانــون الواجــب التطبيــق يظــل أمــراً مشروعًــا، لكنــه قــد يصــل مــع ذلــك 

إلى انتهــاك الالتــزام »باحــرام« أفــراد الخدمــات الطبيــة حســب الظــروف )عــى ســبيل المثــال إذا نفُــذت عــى نطــاق عريــض أو اســتنادًا إلى 

ادعــاء كاذب(. 

 Breitegger, pp. 118–121. 	32

انظر المادة 7. 	33

المــادة 18)3( معنيــة بهــذا الســياق: »لا يعــرَّض أي شــخص للإزعــاج أو يــدان بســبب مــا قدمــه مــن عنايــة للجرحــى أو المــرضى«. انظــر، أيضًــا،  	34

المــادة 16 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول بشــأن »الحمايــة العامــة للمهــام الطبيــة«.

30

32
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90.	19 ــزة،35  ــداء الشــارة الممي ــة بارت ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــزام أف ــال إل ينبغــي عــدم إغف
حيــث ينــص النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــى أن »تعمــد توجيــه هجــات 
ضــد... الأفــراد مــن مســتعملي الشــعارات المميــزة المبينــة في اتفاقيــات جنيــف طبقًــا للقانون 
الــدولي« هــو جريمــة حــرب في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى الســواء.36 
وبالمثــل، اســتهداف هــؤلاء الأفــراد بأعــال الاقتصــاص الحربيــة انتهــاك للالتــزام بالاحــرام.37 
وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 24 هــم أشــخاص 
محميــون بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى، ومــن ثــمَّ إذا ارتكُبــت ضدهــم الأعــال الــواردة 
بهــا قائمــة في المــادة 50 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، قــد يصنــف ذلــك بأنــه مــن الانتهــاكات 

الجســيمة لاتفاقيــة جنيــف الأولى.
91.	19 الالتــزام »بحمايــة« أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة يســتتبع، كحــد أدنى، التزامًــا باتخــاذ 

خطــوات لكفالــة قدرتهــم عــى تنفيــذ عملهــم، وللامتنــاع عــن عرقلــة عملهــم بغــر 
ــا هــي الحــال  ــا.38 وك ــن به ــم المكلف ــم واجباته ــم لمجــرد أدائه ــض عليه ــل القب حــق، مث
ــا،  ــة وأجهزته ــن الدول ــى كل م ــة« ع ــزام »بالحماي ــق الالت ــزام »بالاحــرام«، ينطب ــع الالت م
ويجــوز أن تتحمــل كلتاهــا المســؤولية بموجــب القانــون الــدولي واجــب التطبيــق، ســواء 
ــة، أو المســؤولية  ــة الفردي ــدول، أو المســؤولية الجنائي ــت هــذه المســؤولية مســؤولية ال كان
التأديبيــة. والهــدف الشــامل للالتــزام بالحمايــة هــو كفالــة وصــول أفــراد الخدمــات الطبيــة 

ــرضى. ــى والم ــن- أي الجرح إلى المحتاج
92.	19 قــد يســتلزم الالتــزامُ »بالحمايــة« التزامًــا »بضــان الاحــرام« مــن جانــب الغــر، بنفــس قــدر 

التــزام الطــرف نفســه، ويتوقــف ذلــك عــى الظــروف. وربمــا يكــون هــذا الأمــر مهــاًّ عندمــا 
يســعى الناهبــون أو اللصــوص إلى عرقلــة قــدرة أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة عــى 
أداء عملهــم. وفي هــذه الحــالات، يجــب اتخــاذ خطــوات عمليــة لوقــف العرقلــة. وباختصــار، 

يجــب الدفــاع عــن أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة أو مســاعدتهم أو إنقاذهــم.
93.	19 دون الإخــال بالطابــع المطلــق للالتــزام »بالاحــرام« والالتــزام »بالحمايــة« كليهــا، يجــب 

ــزام بالســاح  ــذ العمــي للالت ــا- التنفي ــأ- مؤقتً ــد يرُجَ ــه في بعــض الظــروف ق التســليم بأن
لأفــراد الخدمــات الطبيــة بــأداء مهامهــم الطبيــة لأســباب تتعلــق بالــرورة العســكرية.39 

وضــع الشــارة المميــزة لا يمنــح الحمايــة في حــد ذاتــه وبمعــزل عــن أي شيء آخــر، فهــي مجــرد إشــارة خارجيــة تشــر إلى الوضــع القانــوني لحمايــة  	35

الشــخص الــذي يضعهــا. للاطــاع عــى التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 40، القســم 4-2.

]ملحوظة من المترجم: لا وجود للقسم المذكور، وبالرجوع إلى التعليق المحال إليه، وجد أن القسم المقصود هو 4-3[.

انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المادة 8-2)ب(»24« و8-2)هـ(»2«. 	36

انظر، أيضًا، المادة 46. 	37

يتوســع البروتوكــول الإضــافي الأول في هــذا الســياق حيــث يتفــرع عــن هــذا الالتــزام كــا ورد في المــادة 16 )الحمايــة العامــة للمهــام الطبيــة(.  	38

ويــري هــذا الالتــزام عــى الســواء في مواجهــة أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن للطــرف نفســه وتجــاه أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن 

للعــدو، عنــد اســتبقائهم عــى ســبيل المثــال.

 See e.g. Benin, Law of Armed Conflict Manual, 1995,Fascicule III, p.5: 	39

يــرد في دليــل قانــون النزاعــات المســلحة، بنــن: )»لا يجــوز للأشــخاص المحميــن عــى نحــو خــاص الاشــراك مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة، ويجــب 

عــدم مهاجمتهــم. ويجــب الســاح لهــم بالاضطــاع بمهامهــم مــا دام الموقــف التكتيــي يســمح بذلك«(؛

Croatia, Commanders’ Manual, 1992, paras 7 and 12:

وفي دليــل القــادة، كرواتيــا: )»لا يجــوز للأشــخاص المحميــن، عــى نحــو خــاص، الاشــراك مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة، ولا تجــوز مهاجمتهــم. 

39
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وفي هــذا الصــدد، يختلــف الالتــزام »بالاحــرام« عــن الالتــزام »بالحمايــة« لأنــه لا يتضمــن 
اســتثناءً أيًّــا يكــن، حتــى في حالــة الــرورة العســكرية الملحــة.

94.	19 ــوارد  ــزام الجوهــري ال ــة للالت ــة الصارم ــط الطبيع ــرز فق ــع الأحــوال« لا ت ــارة »في جمي عب
في المــادة 24، ولكنهــا- أيضًــا- تســلط الضــوء عــى انطباقهــا في جميــع الأوقــات وفي جميــع 
الأماكــن، عــى الســواء في ميــدان القتــال وخلــف خطــوط الدفــاع، وســواء اســتبقى العــدو 
ــد  ــراً تؤك ــة. وأخ ــدة طويل ــط أو لم ــرة فق ــدة قص ــة لم ــة أو الديني ــات الطبي ــراد الخدم أف
ــزاع المســلح بغــض  ــارٍ في حــق طــرف الن ــزام س ــي تذهــب إلى أن الالت ــارة الحجــة الت العب
النظــر عــن امتثــال العــدو لــه. لكنهــا لا تتعــارض مــع احتماليــة فقــدان الحــق في »الحمايــة 

والاحــرام« في حــالات محــددة ومحــدودة.

6.   فقدان الحماية: أعمال تضر بالعدو خروجًا عن الواجبات الإنسانية
95.	19 ــة في جميــع  ــة فقــدان الحــق في »الاحــرام والحماي لم تتطــرق المــادة 24 إلى مســألة إمكاني

الأحــوال« في ظــروف معينــة، لكــن منطــق نظــام حمايــة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 
ــة  ــك إلى أن الأطــراف الســامية المتعاقــدة تمنــح الحماي ــك. ويرجــع ذل ــة ذل يســتتبع إمكاني
ــع  ــذا الوض ــل ه ــادة 24، ويقاب ــا لل ــدو طبقً ــلحة للع ــوات المس ــن الق ــن م ــراد معين لأف
ــتخدام  ــد الاس ــة. ويؤك ــك الحماي ــتعمال تل ــاوز في اس ــع التج ــة تمن ــات مقابل ــز واجب المتمي

ــة« في المــادة 24 هــذه النقطــة. ــارة »بصفــة كلي المتكــرر لعب
96.	19 ــن  ــكاب الأشــخاص المعني ــة ارت ــة« إلا في حال ــدان الحــق في »الاحــرام والحماي ــن فق لا يمك

»عمــاً يــر بالعــدو«، وكان ارتــكاب هــذا العمــل يقــع »خروجًــا عــى واجباتهم الإنســانية«. 
ويجــب التأكيــد عــى أن »العمــل الــذي يــر بالعــدو خروجًــا عــى واجباتهــم الإنســانية« 
هــو المعيــار القانــوني الوحيــد الــذي يمكــن فقــدان الحــق المذكــور ارتــكازاً عليــه. ولا يجــوز 

التــذرع بأســباب أخــرى، مثــل الــرورة العســكرية، لتبريــر فقــدان الحمايــة.
97.	19 تســتخدم المــادة 21 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى أيضًــا معيــار »أعــال تــر بالعــدو خروجًــا 

عــى واجباتهــا الإنســانية«، وذلــك فيــا يتعلــق بفقــدان المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبية 
المتحركــة التابعــة للخدمــات الطبيــة الحمايــة الممنوحــة لها.40 وتنــص المادة 22 مــن الاتفاقية 
نفســها، أيضًــا فيــا يخــص تلــك المنشــآت والوحــدات، عــى قائمــة غــر حصريــة »بظــروف« 
لا يمكــن النظــر إليهــا عــى أنهــا تــؤدي إلى فقــدان الحمايــة. ومــع أن هاتــن المادتــن قــد 
صيغتــا مــن منظــور فقــدان المنشــآت والوحــدات الطبيــة الحمايــة، فيجــب تطبيــق المعايــر 
نفســها عــى الأشــخاص الذيــن يقدمــون خدمــات طبيــة أو دينيــة، بعــد إجــراء مــا يلــزم مــن 
تعديــل )mutandis mutatis(. وعليــه، فحمــل هــؤلاء الأشــخاص »أســلحة صغــرة وذخــرة 

ويجب السماح لهم بالاضطلاع بمهامهم عندما يسمح الموقف التكتيكي بذلك.«(؛

Nigeria, IHL Manual, 1994, p. 45, para. (f):

ــك يجــب احترامهــم.  ــون عــى نحــو خــاص... المســلم بأنهــم كذل ــا: )»الأشــخاص المحمي ــدولي الإنســاني، نيجيري ــون ال ــل القان ــرد في دلي كــا ي

ــك«(. ــي لا يســمح بذل ــف التكتي ــن، عــى نحــو خــاص، بممارســة نشــاطهم إلا إذا كان الموق ويجــب الســاح للأشــخاص المحمي

ــادة 11)2( مــن  ــات إنســانية«؛ وذكــرت الم ــدلً مــن »واجب ــا الإنســانية« ب ــارة »مهمته ــادة 13)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول عب ــر الم تذك 	40

البروتوكــول الإضــافي الثــاني »أعــال عدائيــة« بــدلً مــن »أعــال تــر بالعــدو«. ولا يترتــب عــى هــذه الفــروق اللفظيــة الطفيفــة آثــار جوهريــة.
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أخُــذت مــن الجرحــى والمــرضى ولم تسُــلَّم بعــد إلى الإدارة المختصــة« وواقــع »امتــداد 
النشــاط الإنســاني... ليشــمل العنايــة بالجرحــى أو المــرضى المدنيــن« عــى ســبيل المثــال لا 

يمكــن حســبانهما عملــن يــران بالعــدو.41
98.	19 ــر  ــدًا إلى درجــة »عمــل ي في الممارســة، مــن الأهميــة بمــكان معرفــة مــا يصــل تحدي

ــة  ــارج قائم ــدات، وخ ــى مســتوى المعاه ــانية«. وع ــم الإنس ــى واجباته ــا ع ــدو خروجً بالع
ــل مــن  ــذل إلا القلي ــواردة في المــادة 22، لا يوجــد تعريــف للمفهــوم، ولم يبُ »الظــروف« ال
الجهــد لتوضيحــه. وقــد يــؤدي غيــاب تعريــف وارد في معاهــدة إلى قــدر مــن عــدم اليقــن. 
وعليــه، ونظــراً إلى القيــم الإنســانية المعرضــة إلى الخطــر، يجــب عــدم حســبان نــوع معــن 

ــه محــل شــك. ــاق هــذه الصفــة علي مــن الســلوك عمــاً يــر بالعــدو إذا كان انطب
99.	19 أثنــاء التفــاوض بشــأن اتفاقيــات جنيــف، اقترحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لعبــارة 

»أعــال تــر بالعــدو« التعريــف التــالي: »هــي أعــال الغــرض منهــا إلحــاق الــرر بالطرف 
الخصــم، أو إحــداث هــذا الأثــر، بتســهيل العمليــات العســكرية أو عرقلتهــا«.42 ورغــم عــدم 
إدراج هــذا المقــرح في اتفاقيــات جنيــف، إلا أنــه يبقــى مفيــدًا في التوصــل إلى فهــم أفضــل 
ــق  ــن في التعلي ــن التالي ــر المثال ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــوم. وقدم ــذا المفه له
الأول، وإن كان ذلــك فيــا يتعلــق بالأعيــان: »اســتخدام مستشــفى ملجــأً للمقاتلــن الأصحــاء 
أو للهاربــن، أو مخزنـًـا للأســلحة أو الذخــرة، أو نقطــة مراقبــة عســكرية؛ والمثــال الآخــر هــو 

تعمــد وضــع وحــدة طبيــة في موقــع يمكّنهــا مــن أن تعرقــل هجــوم العــدو«.43
00.	20 ــر،  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــرح اللجن ــر« في مق ــرض أو أث ــارة »غ ــن عب ــح م ــا يتض وك

يجــب أن يفهــم معيــار »أعــال تــر بالعــدو« عــى نطــاق عريــض: فــكل أشــكال الســلوك 
التــي ترتكــب خروجًــا عــن الواجبــات الإنســانية لأفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة والتــي 
ــة  ــروف الخاص ــا للظ ــدو. ووفقً ــر بالع ــاً ي ــبانها عم ــن حس ــدو يمك ــرر بالع ــق ال تلح
بالحالــة، قــد يتحقــق هــذا المعيــار في الحــالات التــي يحمــل فيهــا شــخص مشــمول بالمــادة 
ــغيل  ــاع عــن النفــس(،44 أو يســاعد في تش ــاف حالــة الدف ــدو )بخ ــاحًا ضــد الع 24 س
ــة  ــتخباراتية ذات قيم ــات اس ــل معلوم ــكرية، أو ينق ــة عس ــط لعملي ــاح أو في التخطي س
عســكرية.45 وتصــور آخــر قــد يصــل إلى أن يكــون عمــاً يــر بالعــدو وهــو عندمــا يســاعد 
أفــراد الخدمــات الطبيــة مقاتلــن أصحــاء تابعــن لدولتهــم عــى الاختبــاء لفــرة قصــرة في 
مستشــفى. وتبعًــا للظــروف، ومــع تحقــق الــروط الأساســية، يمكــن وصــف الانخــراط في 

انظر المادتين 22)3( و22)5(، على الترتيب. 	41

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 59. See also Draft revision of the 1929 Geneva 	42

 Convention submitted by the ICRC to National Societies in 1937, p. 3.

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 200-201. 	43

لمناقشة ملامح مفهوم »الدفاع عن النفس«، انظر التعليق على المادة 22)1(.  	44

 For example, for the US armed forces, see Religious Affairs in Joint Operations, 2013, p. I-2, stating: 	45

القــوات المســلحة الأمريكيــة، تنــص مطبوعــة الشــؤون الدينيــة في العمليــات المشــركة عــى مــا يــي: »يجــب ألا يشــرك رجــال الديــن اشــراكًا 

ــوا في  ــن؛ وألا يعمل ــر مقاتل ــم غ ــوني بوصفه ــم القان ــى وضعه ــلبًا ع ــر س ــطة تؤث ــذوا أنش ــة؛ وألا ينف ــام قتالي ــاشر في مه ــر مب ــاشًرا أو غ مب

جمــع معلومــات اســتخباراتية أو يقترحــوا اختيــارًا لأهــداف قتاليــة؛ وألا يقدمــوا مشــورة بشــأن إدراج هيــاكل محــددة في قائمــة الأماكــن غــر 

المســتهدفة بالهجــوم أو قائمــة الأهــداف أو اســتبعادها منهــا«.

43

45
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أي مــن الأعــال الســابقة عــى أنــه غــدر محظــور أو، عــى نحــو منفصــل، اســتخدام غــر 
ــا.46  مــروع للشــارة المميــزة، أو كلا الأمريــن معً

01.	20 ــار  ــي بمعي ــد تف ــة ق ــلًا معين ــانية« أن أع ــم الإنس ــى واجباته ــا ع ــارة »خروجً ــح عب توض
ــة.47 وكــا ســبق التوضيــح، يحــق  »أعــال تــر بالعــدو« دون أن تســتتبع فقــدان الحماي
للأفــراد المشــمولين بالمــادة 24 الاضطــاع بأنشــطة معينــة لمصلحــة المقاتلــن الأصحــاء مثــل 
الوقايــة مــن الأمــراض وتوفــر الخدمــات الدينيــة. وتقــع هــذه الأنشــطة في نطــاق الواجبــات 
ــرر  ــد يلحــق ال ــى وإن كان تأثيرهــا ق ــة، حت ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم الإنســانية لأف
ــى إن أمكــن حســبان فعــل معــن  ــة. وحت ــدان الحماي ــؤدي إلى فق ــمَّ لا ت بالعــدو، ومــن ث
ــب بوصفــه  ــة إذا ارتكُ ــك إلى فقــدان الحماي ــؤدي مــع ذل ــو لا ي »فعــاً يــر بالعــدو«، فه
ــارق  ــذا الف ــك. وه ــةً لذل ــاء نتيج ــورة، أو ج ــانية« المذك ــات الإنس ــن أداء »الواجب ــزءًا م ج
الدقيــق مهــمٌّ مــن حيــث إن عمــل أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة قــد يعرقــل في بعــض 
الأحيــان العمليــات العســكرية مؤقتـًـا، عندمــا يــؤدي هــؤلاء الأفــراد واجباتهــم بالقــرب مــن 
عمليــات عســكرية أو عندمــا يعرقــل جمــع الجرحــى والمــرضى تقــدم العــدو عــى ســبيل 
المثــال. ولا تــؤدي الأعــال المذكــورة إلى فقــدان الحمايــة، إذا بقيــت في حــدود »الواجبــات 

الإنســانية« المنصــوص عليهــا.
02.	20 يحمــل معيــار »أعــال تــر بالعــدو خروجًــا عــى واجباتهــم الإنســانية« قــدرًا مــن التشــابه 

مــع معيــار »المشــاركة المبــاشرة في الأعــال العدائيــة«. لكنهــا مفهومــان منفصــان، ولــكل 
ــار »المشــاركة  ــق معي ــة. ينطب ــج مختلف ــه نتائ ــه الخــاص، ويســفر عن منهــا نطــاق تطبيق
ــمولين  ــخاص المش ــى الأش ــس ع ــط ولي ــن فق ــى المدني ــة« ع ــال العدائي ــاشرة في الأع المب

بالمــادة 24. وعليــه، لا يمكــن الجمــع بــن هذيــن المفهومــن.48
03.	20 نطــاق تطبيــق مفهــوم »أعــال تــر بالعــدو« أوســع مــن نطــاق تطبيــق مفهــوم »المشــاركة 

المبــاشرة في الأعــال العدائيــة« مــن ناحيــة الأعــال التــي يشــملها كل منهــا.49 وعليــه، كل 
ــه  ــة« إذا ارتكب ــال العدائي ــاشرة في الأع ــه وصــف »مشــاركة مب ــق علي ــرد ينطب ــل منف عم
مدنيــون، يوصــف بأنــه »عمــاً يــر بالعــدو خروجًــا عــى واجباتهــم الإنســانية« إذا ارتكبــه 
ــا،  ــس صحيحً ــس لي ــادة 24. إلا إن العك ــى الم ــة بمقت ــرام والحماي ــتحق الاح ــخص يس ش

ــة الأولى مــن المــادة 37)1( مــن البروتوكــول الإضــافي  ــه غــدر محظــور، انظــر الجمل ــذي يوصــف بأن ــق بأنمــاط الســلوك الغــادر ال ــا يتعل في 	46

الأول. وبشــأن الاســتخدام الســليم للشــارة المميــزة وإســاءة اســتخدامها، انظــر المادتــن 40 و44 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة 38)1( مــن 

البروتوكــول الإضــافي الأول، عــى الترتيــب.

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 21، الفقرة 1844. 	47

ــدولي الإنســاني،  ــون ال ــة بموجــب القان ــات العدائي ــل التفســري لمفهــوم المشــاركة المبــاشرة في العملي ــة للصليــب الأحمــر، الدلي ــة الدولي اللجن 	48

إعــداد نيلــس ميلــزر، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2009، صفحــة 20: »وحيثــا يوفــر القانــون الــدولي الإنســاني الحصانــة ضــد 

الهجــات المبــاشرة إلى أشــخاص مــن غــر المدنيــن، تحكــم فقــدان الحمايــة واســتعادتها معايــر مشــابهة لمعايــر المشــاركة المبــاشرة في العمليــات 

العدائيــة ولكنهــا ليســت بالــرورة مطابقــة لهــا«.

 See United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.8.3; See also Michael Bothe, Karl Josef Partsch and Waldemar A. 	49

Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conven�

tions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982, p. 411; Robert W. Gehring, ‘Loss of Civilian Protections un-

 der the Fourth Geneva Convention and Protocol I’, Military Law Review, Vol. 90, 1980, pp. 49–87; Nils Melzer, Targeted

Killing in International Law, Oxford University Press, 2008, p. 329.
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ــة« إذا  ــال العدائي ــاشرة في الأع ــدو« »مشــاركة مب ــر بالع ــل ي ــث لا يشــكل كل »عم حي
ــه مــدني. ارتكب

04.	20 مفهــوم »أعــال تــر بالعــدو« مفهــوم واســع، ولكنــه ليــس مطلقًــا عــن قيــد يحــده. وفي 
كثــر مــن الأحيــان، قــد يكــون أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــون للقــوات المســلحة بالقــرب 
مــن المقاتلــن وينتقلــون في المركبــات نفســها التــي تقلهــم. ومجــرد انتقــال أفــراد الخدمــات 
الطبيــة التابعــن للقــوات المســلحة في المركبــة نفســها التــي تقــل مقاتلــن، أو حتــى دمجهــم 
ــى  ــا ع ــدو خروجً ــر بالع ــل ي ــه »عم ــى أن ــه ع ــر إلي ــب ألا ينظ ــن، يج ــدة مقاتل في وح
واجباتهــم الإنســانية«.50 وقــد يســهل هــذا القــرب الشــديد الوصــول إلى الجرحــى والمــرضى. 
ــة  ــة أو الديني ــات الطبي ــراد الخدم ــود أف ــتغلال وج ــر اس ــرام حظ ــب اح ــك، يج ــع ذل وم
ــداء هــؤلاء  ــل، فمجــرد ارت ــة الأهــداف العســكرية مــن الهجــوم.51 وبالمث ــة لحماي في محاول
الأفــراد الــزي العســكري للقــوات المســلحة للعــدو لا يمكــن حســبانه في حــد ذاتــه »عمــاً 

يــر بالعــدو خروجًــا عــى واجباتهــم الإنســانية«.52
05.	20 ــة  ــع أفــراد الخدمــات الطبي ــز جمي ــا للظــروف المدرجــة في المــادة 22)1(، يمكــن تجهي وفقً

والدينيــة التابعــن للقــوات المســلحة بأســلحة شــخصية خفيفــة دون أن يفقــدوا حمايتهــم.53 
والســلطات الوطنيــة هــي وحدهــا المختصــة بالبــت فيــا إذا كان لهــؤلاء الأفــراد الحــق في 
التســليح أو لا.54 وإذا اتُّخــذ قــرار عــى الصعيــد الداخــي بالتصريــح لهــم بحمــل أنــواع مــن 
الأســلحة المســموح بهــا، )أو إجبارهــم عــى ذلــك(،55 لا يمكــن النظــر إلى مجــرد تســليحهم 
عــى هــذا النحــو عــى أنــه »عمــل يــر بالعــدو خروجًــا عــى واجباتهــم الإنســانية«. لكن لا 
يجــوز اســتخدام الأســلحة المعنيــة إلا لغرضــن محدديــن: »لدفــاع ]الأشــخاص[ عن أنفســهم« 

بالمثل، انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 25، صفحة 76: 	50

تجهيــز أفــراد الخدمــات الطبيــة بســاح خفيــف للدفــاع عــن أنفســهم، أو عــن الجرحــى والمــرضى الموكلــن بهــم، واســتعمال هــذا الســاح لهــذا 

الغــرض لا يــؤدي لفقــد الحمايــة. وعــاوة عــى ذلــك، فبالقيــاس عــى القاعــدة المشــابهة التــي تطبــق عــى الوحــدات الطبيــة، لا تعتــر الأعــال 

التاليــة أعــلًا عدائيــة: حراســة عســكريين لأفــراد الخدمــات الطبيــة، أو وجــود أولئــك العســكريين عنــد هــؤلاء الأفــراد، أو إذا كان في حــوزة 

هــؤلاء أســلحة خفيفــة وذخائــر أخُــذت مــن الجرحــى والمــرضى الذيــن يتولــون العنايــة بهــم، ولم تســلَّم بعــد إلى الجهــة المختصــة.

ــادة 8-2)ب(»23«  ــة )1998(، الم ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــا، النظ ــر، أيضً ــادة 12)4(. انظ ــافي الأول، الم ــول الإض ــر البروتوك انظ 	51

والقانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 97.

لمزيد من النقاش حول هذه المسألة، انظر التعليق على المادة 39)2( من البروتوكول الإضافي الأول. 	52

لمزيد من النقاش بشأن هذه المسألة، لا سيما أنواع الأسلحة المسموح بها، انظر التعليق على المادة 22، القسم 3. 	53

See also Breitegger, p. 112:

ويذكر بريتغر:

ــة مــن الرصــاص، أو أقنعــة الغــاز، أو  ــل الخــوذ، أو الســرات الواقي ــة شــخصية مث ــة... معــدات وقاي ــراد الخدمــات الطبي مجــرد اســتخدام أف

اســتخدام الســيارات المصفحــة، هــو أمــر لا يتجــاوز الحــدود المســموح بهــا لدفــاع الفــرد عــن نفســه، فهــذه الأشــياء تــؤدي الغــرض الدفاعــي 

المحــض المتمثــل في امتصــاص أثــر المتفجــرات أو التقليــل مــن التعــرض إلى المــواد الكيميائيــة أو المــواد الخطــرة. 

للاطــاع عــى لمحــة عامــة بشــأن الاعتبــارات التــي قــد يسترشــد بهــا في اتخــاذ هــذا القــرار، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، خدمــات  	54

ــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2013، الصفحــات مــن  ــة الدولي ــة مــا قبــل الدخــول إلى المستشــفى في حــالات الخطــر، اللجن الإســعاف والرعاي

ــد أو ســياق، وتوفــر التدريــب المناســب«. ــة الشــخصية حســب كل بل ــوان »ينبغــي تحليــل مســألة معــدات الوقاي 35-38، تحــت عن

عــى الصعيــد الداخــي، قــد يتخــذ قــرار لا يعطــي أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة الحــق في حمــل أســلحة في حــدود المســموح بــه بموجــب  	55

القانــون الــدولي الإنســاني فحســب، بــل يجبرهــم عــى ذلــك. وقــد يحــدث، أيضًــا، أن يفضــل الأفــراد المعنيــون عــدم اتبــاع هــذا الأمــر )عــى 

ســبيل المثــال، لأســباب دينيــة(، بيــد أنــه مــا دام هــذا الأمــر في حــدود القانــون الــدولي الإنســاني، يــأتي عــدم امتثالهــم عاريـًـا عــن ســند قانــوني 

في القانــون الــدولي.
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ــون  ــا يك ــى عندم ــك، حت ــم«. لذل ــون به ــن يعن ــرضى الذي ــى والم ــن »الجرح ــاع ع أو للدف
اســتخدام الأســلحة ذا طابــع دفاعــي، لا يجــوز اســتخدامها للدفــاع عــن أشــخاص آخريــن، 
ناهيــك عــن اســتخدامها للدفــاع عــن أهــداف عســكرية.56 وإن تُــرك هــذا الأمــر ليحــدث 
لصــار الخــط الــذي يفصــل أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة عــن المقاتلــن مشوشًــا. إضافــةً 
إلى ذلــك، لا يجــوز لهــؤلاء الأفــراد حمــل أســلحة مــن تلقــاء أنفســهم، عــى ســبيل المثــال 
لأغــراض هجوميــة، أو في عمليــة عســكرية دفاعيــة قــد يتجــاوز العنــر »الدفاعــي« فيهــا 
حــدود الغرضــن المســموح بهــا.57 يجــوز النظــر إلى حملهــم أســلحة لأغــراض هجوميــة أو 
لأغــراض دفاعيــة غــر معــرف بهــا عــى أنــه »عمــلٌ يــر بالعــدو خروجًــا عــى واجباتهــم 

الإنســانية«؛ ولكــن عــى أي حــال، يتوقــف ذلــك عــى الظــروف.
06.	20 الحــق في اســتخدام الأســلحة للغرضــن المســموح بهــا- وهــا الدفــاع عــن النفــس والدفــاع 

عــن الجرحــى والمــرضى- قــد يــؤدي إلى أن يصبــح هــؤلاء الأفــراد مشــاركين مشــاركة فعليــة 
في القتــال، ليــس ضــد المهاجمــن فقــط، ولكــن أيضًــا في الحــالات التــي قــد تشــبه القتــال. 
ولذلــك، ينبغــي لأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة أن يدركــوا، في جميــع الأوقــات، الخطــر 
المحتمــل في اســتخدام أســلحتهم للدفــاع عــن النفــس وعــن الجرحــى والمــرضى المســؤولين 
عنهــم. وقــد يــؤدي التــرع المفــرط في اســتخدام الأســلحة- حتــى وإن كان لأغراض مســموح 
بهــا- إلى اتســاع دائــرة الارتيــاب في وضعهــم بوصفهــم أشــخاصًا محميــن بموجــب اتفاقيــة 

جنيــف الأولى.
07.	20 وعــى صعيــد الممارســة، ثــارت تســاؤلات حــول مــا إذا كان تكليــف أفــراد الخدمــات الطبيــة 

ــا  ــه »عمــاً يــر بالعــدو خروجً ــة بمهــام الحراســة أو الخفــارة يشــكل، في حــد ذات والديني
عــى واجباتهــم الإنســانية«. وحيــث إنــه يصعــب الفصــل في هــذه الحالــة، يــوصى القــادة 
بــأن يتجنبــوا تكليــف أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة بــأداء مهــام مــن هــذا القبيــل حتــى 
لا تتأثــر الحمايــة الممنوحــة لهــم ســلبًا.58 وإمكانيــة حســبان الأشــخاص المكلفــن بالحراســة 

 United Kingdom, Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements, 2015, p. 1-98: 	56

ــة المتحــدة:  ــن المملك ــة م ــاصر وطني ــع عن ــي، م ــم الطب ــي الخاصــة بالدع ــف شــال الأطل ــدول حل ــادئ المشــركة ل ــة المب ــرد في مجموع وي

»يحظــر اســتخدام أفــراد الخدمــات الطبيــة لدعــم الحمايــة الجماعيــة للمرافــق والأصــول غــر الطبيــة. ويقــع عــى عاتــق القــادة، عــى جميــع 

المســتويات، مســؤولية ضــان الإبقــاء عــى وضــع الحمايــة لأفــراد الخدمــات الطبيــة«.

 See also United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 7.16: 	57

ــة[ »محروســة بخفــر أو نقــط حراســة أو حــرس  ــون النزاعــات المســلحة، المملكــة المتحــدة: »يجــوز أن تكــون الوحــدة ]الطبي ــل قان وفي دلي

مرافــق« ]يشــر الهامــش مــن ضمــن أمــور أخــرى إلى المــادة 22)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى[. لكــن لا يجــوز للحــارس أن يتــرف إلا عــى 

نحــو دفاعــي محــض، ولا تجــوز لــه مقاومــة احتــال الوحــدة أو الســيطرة عليهــا مــن جانــب العــدو«.

 See United States, Navy Regulations, 1990, para. 1063: 	58

ويرد في لوائح القوات البحرية، الولايات المتحدة:

يجــب عــدم تكليــف أفــراد الهيئــات العاملــة في الخدمــات الطبيــة، أو طــب الأســنان، أو خدمــات رجــال الديــن، أو الممرضــن أو المستشــفيات، 

ــة، وإدارة  ــة أو طــب الأســنان أو الخدمــات الديني ــة بالخدمــات الطبي ــك المتعلق ــات ســوى تل ــأداء واجب ــم، ب ــي الأســنان، أو الســاح له وفني

ــال  ــاء تكليفهــم في منطقــة قت ــك أثن ــة وذل ــة أو وحــدات طــب الأســنان ومنشــآتها أو الوحــدات والمنشــآت الديني الوحــدات والمنشــآت الطبي

خــال نــزاع مســلح. وهــذا التقييــد لازم لحمايــة الوضــع القانــوني لهــؤلاء الأفــراد بوصفهــم غــر مقاتلــن بموجــب اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 

ــطس 1949. 12 آب/ أغس

 Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press, 2010,

p. 193,

56

58
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أو الخفــارة مشــاركين في »عمــل يــر بالعــدو خروجًــا عــى واجباتهــم الإنســانية« هــو أمــر 
يتوقــف عــى الظــروف. ولطبيعــة المرفــق الــذي يكلَّــف الشــخص بحمايتــه أهميــة خاصــة: 
ــدو  ــر بالع ــاً ي ــف »عم ــك التكلي ــبان ذل ــن حس ــكريًّا، يمك ــا عس ــق هدفً ــإذا كان المرف ف
ــا عــى واجباتهــم الإنســانية« )لا ســيما إذا كلــف بالخفــارة، لأنهــا تمكــن مــن نقــل  خروجً
المعلومــات الاســتخباراتية عــن القــوات المتقدمــة عــى ســبيل المثــال(، لكــن إذا كان وحــدة 
طبيــة، فيجــب ألا يظــن بــه كذلــك. وفي هــذا الســياق، تمكــن الإشــارة إلى المــادة 22)2( التــي 
تحظــر، »في حالــة عــدم وجــود ممرضــن مســلحين«، النظــر إلى »كــون الوحــدة أو المنشــأة 
محروســة بخفــر أو نقــط حراســة أو حــرس مرافــق« عــى أنــه »عمــل يــر بالعــدو«. ومــن 
ثــمَّ فــإن عمــل الفــرد حارسًــا أو خفــراً لوحــدة طبيــة لا يــؤدي، في حــد ذاتــه، إلى فقــدان 

الحمايــة.
08.	20 يجــب قيــاس عواقــب ارتــكاب أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة »أعــال تــر بالعــدو 

خروجًــا عــى واجباتهــم الإنســانية« بطريقــة دقيقــة. وارتــكاب عمــل مــن هــذا القبيــل في 
ســاحة المعركــة يــؤدي إلى فقــدان الحــق في »الحمايــة« عــى أي حــال، وهــذا يعنــي، عــى 
ســبيل المثــال، أنــه لم يعــد مــن الممكــن توقــع أن ييــر العــدو عمــل هــذا الشــخص. لكــن 
عندمــا يتعلــق الأمــر بفقــدان الحــق في »الاحــرام«، فــإن ارتــكاب »عمــل يــر بالعــدو« لا 
يعنــي في حــد ذاتــه أن يصبــح الشــخص تلقائيًّــا هدفـًـا مشروعًــا. لكــن يصعــب مــن الناحيــة 
العمليــة تصــور الظــروف التــي لا يحــدث فيهــا ذلــك، فالمشــاركة، بصفــة عامــة، في عمــل 
ــق  ــك، تنطب ــا يحــدث ذل ــن عندم ــة. لك ــدان الحــق في الحماي ــؤدي إلى فق ــدو ت ــر بالع ي
ــة: »لا  ــون الأعــال العدائي ــة لقان ــادة 21 متجــاوزة الأحــكام العام ــواردة في الم ــروط ال ال
يجــوز وقــف الحمايــة عنهــا إلا بعــد توجيــه إنــذار لهــا يحــدد في جميــع الأحــوال المناســبة 
ــرق  ــي تتط ــروف الت ــا للظ ــه، ووفقً ــه«.59 وعلي ــت إلي ــبة دون أن يلتف ــة مناس ــة زمني مهل
إليهــا المــادة 21، يجــب منــح الشــخص فرصــة لوقــف الســلوك المعنــي. ويجــب عــى أفــراد 
ــات،  ــع الأوق ــوا، في جمي ــلحة أن يدرك ــوات المس ــن للق ــة التابع ــة والديني ــات الطبي الخدم
ــى  ــلبًا ع ــر س ــال بالتأث ــذه الأع ــل ه ــد تعج ــدو. وق ــر بالع ــال ت ــكاب أع ــر ارت لمخاط

أشــخاص آخريــن محميــن، مــا يــؤدي إلى إضعــاف نظــام الحمايــة ككل.
09.	20 إذا ارتكُــب عمــل واحــد فقــط يــر بالعــدو، يمكــن القــول إن فقــدان الحمايــة مــا هــو إلا 

ــادة 24 تعــود بمجــرد توقــف هــذا  ــا الم ــص عليه ــي تن ــة الت ــت، أي أن الحماي ــدان مؤق فق
العمــل عــن إحــداث آثــاره.60 وبعبــارة أخــرى، ارتــكاب عمــل واحــد يــر بالعــدو لا يــؤدي 
إلى فقــدان الشــخص مرتكــب هــذا العمــل الحمايــة بشــكل دائــم خــال الفــرة المتبقيــة مــن 

النــزاع المســلح.

ــه  ــرد في ــات المتحــدة ت ــا للولاي ــدولي الإنســاني في الحــرب، توجيهً ــون ال ــات المســلحة: القان ــون النزاع ــاب قان ــاري د. ســوليس في كت ــر غ ويذك

ــة«. ــاط مراقب ــش أو نق ــاط تفتي ــة لنق ــع دفاعي ــن العمــل في مواق ــن الطبي ــة: »لا يجــوز للاختصاصي ــة التالي الجمل

انظر التعليق على المادة 21، القسم 2-3. 	59

للاطــاع عــى لمحــة عامــة بشــأن المســألة نفســها بشــأن الوحــدات والمنشــآت الطبيــة العســكرية، التــي تنطبــق اعتباراتهــا في هــذا الصــدد أيضًــا  	60

مــع إدخــال مــا يلــزم مــن تغيــر )mutatis mutandis(، انظــر التعليــق عــى المــادة 21، الفقــرات مــن 1856 إلى 1859.
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10.	20 ــن في  ــة الموجودي ــة أو الديني ــات الطبي ــراد الخدم ــوني لأف ــع القان ــن الوض ــر ع ــض النظ بغ
ــي تــر بالعــدو،  ــون عمــاً واحــدًا أو أكــر مــن الأعــال الت ــن يرتكب ســاحة المعركــة الذي
يثــور ســؤال عــا يحــدث لهــؤلاء الأشــخاص عندمــا يقعــون في قبضــة العــدو. وعــى الأخــص، 
هــل يفقــدون حقهــم في العــودة اســتنادًا إلى المــادة 30، أم يفقــدون حقهــم في أداء واجبــات 
ــة اســتبقائهم اســتنادًا إلى المــادة 28؟ إذا كان قائدهــم قــد  طبيــة أو روحيــة فقــط، في حال
ــات  ــأداء واجب ــم ب ــي أن تكليفه ــذا يعن ــي، فه ــال( المعن ــل )أو الأع ــذ العم ــم بتنفي أمره
، يصبحــون مقاتلــن ولا يســتمرون في اســتحقاق وضــع الشــارة  طبيــة قــد ســحب. ومــن ثــمَّ
المميــزة، وفــور وقوعهــم في أيــدي العــدو، يصبحــون أسرى حــرب يحــق لهــم التمتــع بحصانة 
المقاتلــن وذلــك للأعــال المشروعــة التــي ارتكبوهــا بعــد التعليــات الأولى. لكــن إذا كانــوا 
ــاء أنفســهم،  ــر العــدو مــن تلق ــي ت ــوا عمــاً واحــدًا أو أكــر مــن الأعــال الت ــد ارتكب ق
فليــس هنــاك قاعــدة متفــق عليهــا لحســم هــذا الأمــر.61 وفي حالــة ارتــكاب عمــل منفــرد 
يــر بالعــدو، يمكــن القــول إن الوضــع القانــوني يظــل دون تغيــر، ويســتمر سريــان أحــكام 
المادتــن 28 و30. إلا إنــه قــد يصعــب أمــر الدفــاع عــن هــذا المنطــق عندمــا تتعــدد الأعــال 
ــة مختصــة  ــإن محكم ــة، ف ــذا الشــخص. وفي الممارس ــا ه ــي يرتكبه ــدو الت ــر بالع ــي ت الت
ــة هــي الســلطة المناســبة، ويمكــن  ــة جنيــف الثالث ــوارد في المــادة 5 مــن اتفاقي ــى ال بالمعن
القــول إنهــا الســلطة الواجــب إخطارهــا بالبــت في الوضــع القانــوني للشــخص، مــع مراعــاة 

جميــع ملابســات الحالــة. 
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الحصــول عــى الوضــع القانــوني لأفــراد الخدمــات الطبيــة العســكرية«. ويــرد بالمثــل في الفقــرة 4-10-1: »أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 

ــة التــي يكفلهــا  ــة عســكرية يفقــدون الحماي ــة وديني ــون أعــلًا خــارج نطــاق دورهــم بوصفهــم أفــراد خدمــات طبي ــن يأت العســكرية الذي

لهــم وضعهــم القانــوني الخــاص وتجــوز معاملتهــم بوصفهــم مقاتلــن أو أفــراد خدمــات طبيــة مســاعدين، حســب الاقتضــاء«. وبموجــب هــذا 

التفســر، الوضــع القانــوني لهــذا الشــخص عندمــا يقــع في قبضــة العــدو هــو وضــع أســر الحــرب؛ انظــر الفقــرة 9-3-2، التــي تضــم في قائمــة 

ــن لا يحــق لهــم  ــة العســكرية الذي ــة والديني ــراد الخدمــات الطبي ــوني لأسرى الحــرب »أف ــع بالوضــع القان ــن يحــق لهــم التمت الأشــخاص الذي

ــة وقــت  ــات طبي ــة في واجب ــة كلي ــوا يشــاركون بصف ــن لم يكون ــراد الذي ــك الأف ــال، أولئ ــراد المســتبقين )عــى ســبيل المث ــوني للأف الوضــع القان

أسرهــم(«. 

See also United States, Medical Evacuation in a Theater of Operations, 2000, para. A-6,

ويشــر دليــل الإجــاء الطبــي في مــرح العمليــات، الولايــات المتحــدة، إلى أنــه في حالــة انتهــاك أفــراد الخدمــات الطبيــة العســكرية لاتفاقيــة 

جنيــف الأولى، فهنــاك خطــر »أن يصبــح أفــراد الخدمــات الطبيــة المأســورين أسرى حــرب بــدلً مــن أشــخاص مســتبقين. وقــد لا يسُــمح لهــم 

بمعالجــة رفاقهــم مــن الأسرى«.

For alternative options explored in the literature, see Haeck, pp. 848–849, and Sassòli, pp. 55–57.
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المادة 25

حماية الموظفين المؤقتين

• نص المادة	
بــون خصيصًــا لاســتخدامهم  يجــب بالمثــل احــرام وحمايــة أفــراد القــوات المســلحة الذيــن يدُرَّ
ــى  ــن الجرح ــث ع ــرضى في البح ــالات الم ــاعدين لنق ــن مس ــن* أو حامل ــة كممرض ــد الحاج عن
والمــرضى أو جمعهــم أو نقلهــم أو معالجتهــم؛ وذلــك إذا كانــوا يــؤدون هــذه المهــام في الوقــت 

الــذي يقــع فيــه احتــكاك مــع العــدو أو عندمــا يقعــون تحــت ســلطته.
• التحفظات أو الإعلانات	

لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

3-1.   الأشخاص المشمولون 	
3-2.   نطاق الحماية 	

ثبت المراجع المختارة

* ملحوظــة مــن المترجــم: أغفــل النــص المترجــم إلى العربيــة فئــة مــن أولئــك الأفــراد واكتفــى بذكــر اثنــن فقــط »الممرضــون أو الحاملــون المســاعدون 

ــوع  ــص لن ــن دون تخصي ــاعدين العامي ــي المس ــي »hospital orderlies« وتعن ــة وه ــة ثالث ــزي فئ ــص الإنجلي ــر الن ــن ذك ــرضى« في ح ــالات الم لنق

المســاعدة.

1.   المقدمة
11.	20 تنظــم المــادة 25 أحــوال فئــة معينــة مــن الأشــخاص الذيــن يســتحقون، بصفتهــم أفــرادًا في 

القــوات المســلحة، »الاحــرام والحمايــة« في ظــل ظــروف محــددة. بينــا لم يظهــر المصطلــح، 
ــم  ــخاص بوصفه ــؤلاء الأش ــار إلى ه ــا يش ــادةً م ــة الأولى، فع ــو، في الاتفاقي ــذا النح ــى ه ع
»موظفــن طبيــن مســاعدين« أو ببســاطة »موظفــن مســاعدين«. وعــى عكــس الموظفــن 
الطبيــن الدائمــن الذيــن تشــملهم المــادة 24، لا يسُــتخدم الموظفــون الطبيــون المســاعدون 
إلا في الاضطــاع بمهــام طبيــة لجــزء مــن الوقــت. أمــا عــن وقتهــم المتبقــي، فتسُــند إليهــم 
ــون  ــف الموظف ــك. ويختل ــم تل ــوا بصفته ــة يعُامل ــذه الحال ــن وفي ه ــم مقاتل ــام بصفته مه
ــد  ــم عن ــم أوضاعَه ــالي، تنظ ــن؛ وبالت ــن الدائم ــن الطبي ــن الموظف ــاعدون ع ــون المس الطبي
وقوعهــم في قبضــة العــدو ووســيلة تحديــد هويتهــم، أحــكامٌ تختلــف عــن تلــك المنظمــة 
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للمســائل نفســها في حالــة الموظفــن الدائمــن.1
12.	20 الإمكانيــة التــي أتاحتهــا المــادة 25 مقبولــة لعــدد مــن الأســباب. فمــن وجهــة نظــر القــوات 

ــر عــدد مــن الموظفــن  ــإن اســتخدام الموظفــن المســاعدين يســاعد عــى توف المســلحة، ف
ــادةً عــى  ــك. زي ــة مــن حيــث التكاليــف كذل ــة وربمــا فعال الطبيــن الدائمــن بطريقــة مرن
ذلــك، وبمــا أنــه مــن المرجــح أن يكــون الموظفــون الطبيــون المســاعدون أقــرب إلى المقاتلــن 
مــن الموظفــن الطبيــن الدائمــن، فقــد يكونــون أكــر فعاليــة في تنفيــذ الالتزامــات الــواردة 

في المــادة 15)1( عــى ســبيل المثــال.
13.	20 مــن وجهــة نظــر الجرحــى والمــرضى في ميــدان المعركــة، يعــزز وجــود الموظفــن المســاعدين 

)الذيــن سُــحبوا مــن وحداتهــم( مــن فرصهــم لتلقــي رعايــة طبيــة عاجلــة، بمعنــى: أن يتلقــوا 
ــا بنقــل سريــع إلى مرفــق الرعايــة الصحيــة. في  الاهتــام الفــوري في ميــدان القتــال، متبوعً
الواقــع، يتوقــف ذلــك عــى نــوع الإصابــة، حيــث تصبــح هــذه الرعايــة أكــر تأثــراً، وقــد 
ــق  ــه »الدقائ ــق علي ــا يطل ــون م ــا في غض ــل معه ــرى التعام ــاة، إذا ج ــاذ حي ــل إلى إنق تص
ــؤلاء  ــون ه ــد يك ــة«. وق ــاعة الذهبي ــرى »الس ــالات أخ ــة الأولى« أو في ح ــر البلاتيني الع
الموظفــون الطبيــون المســاعدون في وضــع فريــد يســمح لهــم بتقديــم الإســعافات الأوليــة 
ــك مــن نقــل المصــاب إلى الوحــدة  ــون بعــد ذل ــق العــر الأولى، وقــد يتمكن خــال الدقائ

الطبيــة خــال الســاعة التاليــة. 
14.	20 يتســم وضــع الموظفــن المســاعدين بطابــع متغــر، بحيــث يمكــن أن يتغــر النظــام المنطبــق: 

ــة بوصفهــم موظفــن طبيــن مــا دامــوا يــؤدون واجباتهــم المشــار  فهــم يتمتعــون بالحماي
إليهــا في المــادة 25 في الوقــت الــذي يقــع فيــه احتــكاك مــع العــدو، في حــن يعــودون إلى 
ــم  ــة وقوعه ــات. وفي حال ــوا عــن أداء هــذه الواجب ــى توقف ــن مت ــم مقاتل ــم بوصفه وضعه
، يحــق  تحــت ســلطة العــدو، فهــم يســتعيدون وضعهــم الأول بوصفهــم مقاتلــن؛ ومــن ثــمَّ
لهــم التمتــع بوضــع أســر الحــرب )انظــر المــادة 29(، وليــس نظــام الاســتبقاء الــذي يحكــم 
الموظفــن المشــار إليهــم في المادتــن 24 و26 )انظــر المــادة 28(. وعليــه، فــإن الحمايــة التــي 
تكفلهــا المــادة 25 هــي حمايــة منشــأها العمــل المــؤدى، عــى عكــس الحمايــة التــي تكفلهــا 

المادتــان 24 و26 ومنشــأها الوضــع القانــوني.2
15.	20 في المــاضي وحتــى وقتنــا هــذا، يبــدو أن قليــاً مــن القــوات المســلحة هــو الــذي أفــاد مــن 

ــوات  ــن الق ــه م ــأس ب ــدد لا ب ــدرب ع ــد، ي ــادة 3.25 وبالتأكي ــأتها الم ــي أنش ــة الت الإمكاني
ــل  ــا »بالمقات ــم أحيانً ــد منه ــار إلى الواح ــن )يشُ ــن المقاتل ــر م ــل أو ك ــددًا ق ــلحة ع المس
المنقــذ«( عــى النهــوض بمهــام طبيــة في ميــدان القتــال.4 ومــع ذلــك، فــإن هــؤلاء المقاتلــن 

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 120–122 and 194. 	1

بشــأن الحالــة التــي يقــع فيهــا الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 24 في قبضــة العــدو، انظــر المــواد 28 و30 و31 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى 

)وكذلــك المــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(. وللاطــاع عــى وســائل تحديــد هويــة الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 24، انظــر المــادة 

40 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.

انظر التعليق على المادة 24، الفقرة 1979، والتعليق على المادة 26، الفقرة 2074. 	2

 See also Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 221: 	3

هذه الفئة »لم تكن حتى الوقت الحاضر كثيرة العدد في الممارسة«.

 Geoffrey S. Corn et al., The Law of Armed Conflict: An Operational Approach, Wolters Kluwer Law & Business, New 	4

York, 2012, pp. 255–256.
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لا تشــملهم الحمايــة التــي تنــص عليهــا المــادة 25، ولا يُنحــون وســائل التمييــز الــواردة في 
المــادة 41. ونتيجــةً لذلــك، لا يحــق »للمقاتــل المنقــذ« التمتــع بالحمايــة المنصــوص عليهــا 
في المــادة 25: حيــث تســتمر صفــة المقاتــل لصيقــة بــه حتــى أثنــاء نهوضــه بالمهــام الطبيــة.   

16.	20 ــة أطُلــق عليهــا »أفــراد الخدمــات  أنشــأت المــادة 8)ك( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول فئ
الطبيــة الوقتيــون« وهــم الأشــخاص »المكرســون للأغــراض الطبيــة دون غيرهــا لمــدة محــددة 
ــمولين  ــلحة المش ــوات المس ــراد الق ــل أف ــا يؤهَّ ــص«. بين ــة للتخصي ــدة الإجمالي ــال الم خ
بالمــادة 25 ليكونــوا »أفــراد خدمــات طبيــة وقتيــن« بالمعنــى المقصــود مــن المــادة 8)ك(، 
ــم  ــون بوصفه ــراد القــوات المســلحة المؤهل ــة الأخــرة هــي الأوســع. ويخضــع أف ــإن الفئ ف
»أفــراد خدمــات طبيــة وقتيــن« للحمايــة بموجــب البروتوكــول الإضــافي الأول، حتــى وإن لم 
يســتوفوا شروط المــادة 25. ونتيجــةً لذلــك، صــار للــدول طريقــة بديلــة لضــان تمتــع أفــراد 
ــد بالمــادة 25. وفي الوقــت  ــة دون الحاجــة إلى التقي ــة المســاعدين بالحماي الخدمــات الطبي

نفســه، لا يوجــد مــا يمنــع الــدول، في المســتقبل، مــن اللجــوء إلى المــادة 5.25   

2.   الخلفية التاريخية
17.	20 أثنــاء انعقــاد المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1906، ذهــب الــرأي إلى أنــه »مــن غــر المنطقــي« 

منــح الحمايــة لأفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين، بالنظــر إلى وضعهــم بصفتهــم محاربــن 
ــادة 9)2(  ــد الم ــا بع ــار في ــا ص ــأ م ــة.6 ونش ــم الطبي ــة إلى خدماته ــي الحاج ــا تنتف عندم
ــي  ــاشرة الت ــة المب ــرضى )الإرهاص ــى والم ــأن الجرح ــام 1929 بش ــف لع ــة جني ــن اتفاقي م
صيغــت منــه المــادة 25(، مــن اقــراح قدمــه وفــد الولايــات المتحــدة أثنــاء انعقــاد المؤتمــر 
الدبلومــاسي لعــام 7.1929 تعــرض الاقــراح في البدايــة للنقــد: بالنظــر إلى الطبيعــة المزدوجــة 
لأفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين، توجســت بعــض الوفــود خيفــة مــن أن يــؤدي هــذا 
المفهــوم نفســه إلى صعوبــات وخلافــات في الممارســة.8 وفي النهايــة، ومــع ذلــك، قبُــل الاقــراح 
ــاً في  ــن فع ــخاص الموجودي ــن الأش ــة م ــذه الفئ ــة له ــر الحماي ــه في توف ــعارًا لأهميت استش
بــوا أيضًــا  ممارســات بعــض الــدول، مثــل أفــراد القــوات المســلحة مــن الموســيقيين الذيــن دُرِّ
ــازم تفــرغ أفــراد الخدمــات الطبيــة  ــة.9 وهكــذا، فليــس مــن ال عــى النهــوض بمهــام طبي
المســاعدين كليًــا لهــذه الأعــال وذلــك عــى العكــس مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة الدائمــن 
الذيــن يتفرغــون بالكليــة لواحــدٍ أو أكــر مــن مجموعــة الأنشــطة ذات الطبيعــة الطبيــة.

18.	20 اختلــف وضــع أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين حســبما نظمتــه اتفاقيــة جنيــف لعــام 
ــت  ــد أوجب ــام 1949. فق ــف لع ــة جني ــل اتفاقي ــم في ظ ــن وضعه ــراً ع ــا كب 1929، اختلافً
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــة أف ــاعدون، معامل ــة المس ــات الطبي ــراد الخدم ــة 1929، لأف اتفاقي

See United States, Law of War Manual, 2015, para. 4.13.1; see also United States, Army Health System, 2013, pp. 3-5–3.6. 	5

  See Proceedings of the Diplomatic Conference of 1906, Report of the Drafting Committee, p. 253. 	6

  See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 127 and 129. 	7

المرجع السابق نفسه، الصفحتان 129 و130 )تعليقات وفدي سويسرا وهولندا(. 	8

المرجــع الســابق نفســه، صفحــة 130 )الوفــد الفرنــي(، وصفحــة 169 )الوفــد الســويسري(. وللاطــاع عــى المناقشــة التــي تمخضــت عــن إقــرار  	9

المــادة 9)2( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، انظــر المرجــع الســابق نفســه، الصفحــات مــن 183 إلى 189.
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ــأي  ــا لم توجــب لهــم- صراحــةً- ب الدائمــن نفســها إذا وقعــوا تحــت ســلطة العــدو،10 بين
ــة جنيــف الأولى  ــال.11 وجــاءت اتفاقي ــدان القت ــة الخاصــة في مي شــكل مــن أشــكال الحماي
لعــام 1949 بفكــر معاكــس لذلــك المنطــق. ونتيجــةً لذلــك، ينــص النظــام الحــالي عــى حــق 
أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين في »الاحــرام والحمايــة« عنــد نهوضهــم بمهــام طبيــة 
ــه لا ينــص عــى أن يشــملهم نظــام الاســتبقاء إذا وقعــوا في  ــال، لكن ــدان القت ــة في مي معين

يــد العــدو.
19.	20 أثنــاء انعقــاد كل مــن المؤتمــر التحضــري للجمعيــات الوطنيــة لعــام 121946 ومؤتمــر الخــراء 

ــراد  ــن أف ــة م ــة المنفصل ــذه الفئ ــذف ه ــات لح ــت اقتراح ــام 13،1947 قدُم ــن لع الحكومي
الخدمــات الطبيــة المســاعدين. حيــث أبــدى مؤتمــر الخــراء الحكوميــن لعــام 1947 ثــاث 
حجــج تؤيــد حــذف المــادة 9)2( مــن اتفاقيــة 1929، وهــي: )1( صعوبــة توفــر شــهادات 
تميزهــم؛ )2( وواقــع تلقــي العديــد مــن المقاتلــن التدريــب عــى تقديــم الرعايــة الصحيــة؛ 
)3( »والأهــم« أنــه مــن المســتحيل عنــد القبــض عــى عــدد كبــر مــن المقاتلــن معرفــة مــن 
ــة  ــادة 9)2( مــن اتفاقي ــك، اســتمر حــذف الم ــة.14 ومــع ذل ــؤدي أنشــطة طبي منهــم كان ي
1929 في المشروعــات المقدمــة إلى المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر لســنة 1948 الــذي عقــد 

في ســتوكهولم، والتــي اعتمدهــا المؤتمــر.15
20.	20 ــار خــاف  ــة مث ــة المنفصل ــف الأولى عــى هــذه الفئ ــة جني ــاء اتفاقي اســتمرت مســألة إبق

أثنــاء انعقــاد المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949. وكان الشــاغل الرئيــي الــذي أثــاره الراغبــون 
في حــذف هــذه الفئــة هــو التجــاوز في الاســتعمال. فعــى ســبيل المثــال، قــد يدعــي أحــد 
المقاتلــن- زورًا- اشــتغاله بالأنشــطة الطبيــة لحظــة أسره. وثــم شــاغل آخــر وهــو صعوبــة 
تحديــد المنشــغلين فعليًــا في الأنشــطة الطبيــة عنــد القبــض عــى عــدد كبــر مــن المقاتلــن. 
وكان نــص اتفاقيــة 1929 هــو مــا جعــل تلــك الشــواغل تتفاقــم، حيــث أقــرت اســتحقاق 
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــا أف ــي يحظــى به ــك الت ــل تل ــزة- مث ــةً متمي ــراد معامل هــؤلاء الأف

الدائمــون- عنــد وقوعهــم في يــد العــدو.  

انظر اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 12)1(. 	10

 However, as noted in Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 222: 	11

»إلا أن هــذا لا يعنــي أن العــدو كان لــه الحــق في إطــاق النــار عمــدًا عــى الأفــراد المؤقتــن الذيــن يجمعــون الجرحــى. فــإذا تعــرف عليهــم 

مصادفــةً مــن واقــع العمــل الــذي يؤدونــه، يصبــح ملزمًــا باحــرام وضعهــم«.

See Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, Vol. I, pp. 59–66. See also ibid. Vol. V, pp. 21–22. 	12

إلا إنــه في نهايــة المطــاف، أبقــى المؤتمــر المنعقــد في عــام 1946 عــى هــذه الفئــة مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن، مــع التمســك في الوقــت 

نفســه بضــان اســتطاعة أولئــك الأفــراد إثبــات هويتهــم عــن طريــق بطاقــة تحديــد الهوية.

See also Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 28.

اقترح مؤتمر الخبراء الحكوميين المنعقد في عام 1947 حذف هذه الفئة من أفراد الخدمات الطبية؛ 	13

See Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Vol. II, p. 5. For the discussion, see Minutes of the Prelim�

inary Conference of National Societies of 1946, Vol. I, pp. 149–151 and 187–189.

 Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 33. 	14

انظــر مشروعــات اتفاقيــات جنيــف المقدمــة إلى مؤتمــر ســتوكهولم لعــام 1948، الصفحتــن 15 و16، التــي أبقــت فقــط عــى المــادة 9)1( مــن  	15

اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929. وللمزيــد انظــر مشروعــات اتفاقيــات جنيــف التــي أقرهــا مؤتمــر ســتوكهولم لعــام 1948، صفحــة 17، التــي تبقــي 

ــة للصليــب الأحمــر  ــة الدولي ــا، ملاحظــات اللجن ــة جنيــف الأولى. انظــر، أيضً ــة المطــاف المــادة 24 مــن اتفاقي ــح في نهاي ــا أصب فقــط عــى م

ومقترحاتهــا بشــأن مــروع ســتوكهولم لعــام 1948، صفحــة 13، التــي تقــرح تعديــاً فيــا يتعلــق بمــا أصبــح في نهايــة المطــاف المــادة 24، ولكــن 

دون ذكــر لإحيــاء مــا أصبــح في نهايــة المطــاف المــادة 25.
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21.	20 في النهايــة، أبقــت الاتفاقيــة الأولى عــى فئــة أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين بالنظــر إلى 
أن الأنشــطة الــواردة في المــادة 25 قــد تلبــي حاجــة إنســانية محــددة: فقــرب أولئــك الأفــراد 
مــن الجرحــى والمــرضى، والذيــن كانــوا يقاتلــون إلى جانبهــم منــذ دقائــق قليلــة، قــد يمكّنهــم 
مــن النهــوض ببعــض المهــام الطبيــة المحــددة بوضــوح، مثــل الإخــاء السريــع للجرحــى مــن 

ــدان القتال.16       مي
22.	20 تنــاول النظــام الجديــد بشــكل كامــل شــاغل أن يميــل المقاتلــون إلى المطالبــة بالحصــول عــى 

معاملــة أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين بمجــرد وقوعهــم في يــد العــدو: فالمعاملــة التــي 
ــة  ــة المقاتلــن وليســت معامل ــد العــدو هــي معامل يســتحقون الحصــول عليهــا وهــم في ي
أفــراد الخدمــات الطبيــة الدائمــن )انظــر المــادة 29(. ويتفــق هــذا مــع الغــرض مــن حمايــة 
أفــراد الخدمــات الطبيــة بموجــب اتفاقيــات جنيــف، ألا وهــو توفــر الرعايــة الطبيــة الملائمــة 

للجرحــى والمــرضى.

3.   المناقشة
3-1.   الأشخاص المشمولون

23.	20 ــا  ــا وعمليًّ ــم وقتيًّ ــق حمايته ــن تح ــون الذي ــم المقاتل ــادة 25 ه ــمولون بالم ــخاص المش الأش
ــة. ــات طبي ــراد خدم ــم أف بصفته

24.	20 لا يمكــن أن تتألــف فئــة »أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين« إلا مــن بعــض أفــراد القوات 
المســلحة. ولا ينطبــق ذلــك عــى موظفــي جمعيــات الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو 
أي جمعيــات إغاثــة طوعيــة أخــرى.17 وفي هــذا الصــدد، يجــب عــدم الخلــط بــن مصطلــح 
»أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين« ودور جمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 

بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات الحكوميــة في مجــال العمــل الإنســاني.18  
25.	20 ــى  ــال، ع ــة الح ــن 29 و41، بطبيع ــن المادت ــة م ــود ذات الصل ــع البن ــادة 25 م ــق الم تنطب

وحــدات القــوات المســلحة البريــة. ولكــن لا يقتــر نطــاق تطبيقهــا عــى تلــك الوحــدات 
فقــط: فعــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يوجــد أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدون عــى مــن 

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 68. See also Minutes of the Diplomatic Confer� 	16

ence of Geneva of 1949, Vol. I, 10th meeting, pp. 27–29.

أدُخل تعديلان بهدف إحياء المادة 9)2( من اتفاقية جنيف لعام 1929: انظر التعديل الذي أدخلته المملكة المتحدة،

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. III, p. 35, Annex 32,

والتعديل الذي أدخلته سويسرا،

ibid. Vol. III, p. 37, Annex 33.

وقد قبلت لجنة الصياغة مبدأ ذينك التعديلين؛

See ibid. Vol. II-A, pp. 77–78.

للاطلاع على النص الذي اقترحته لجنة الصياغة، انظر:

ibid. pp. 120–122.

وللاطلاع على التغييرات النهائية التي أجريت على النص، انظر:

ibid. Vol. II-B, pp. 213–214.

لكــن يلاحــظ توفــر الإمكانيــة للــدول الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي الأول بإضافــة عبــارة »أفــراد الخدمــات الطبيــة الوقتيــون« في المــادة 8)ك(  	17

منــه. وهــؤلاء الأفــراد يمكــن، ولا يشــرط، أن يكونــوا مــن أفــراد القــوات المســلحة.

انظر التعليق على المادة 26، الفقرة 2087. 	18
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الطائــرات الطبيــة، وتنظــم المــادة 29 وضعهــم في حــال وقوعهــم تحــت ســلطة العــدو.19 
26.	20 يمكــن اســتخلاص وضــع المقاتلــن لأولئــك الأفــراد واســتمرار هــذا الوضــع عندمــا لا يــؤدون 

ــلحة،  ــوات المس ــن للق ــة تابع ــات طبي ــراد خدم ــم إلى أف ــدم تحوله ــك ع ــم، وكذل واجباته
ــول الإضــافي  ــن البروتوك ــادة 43)2( م ــن الم ــة، م ــوم المخالف ــك، بمفه ــادة )29( وكذل ــن الم م
الأول التــي تنــص عــى مــا يــي: »يعــد أفــراد القــوات المســلحة لطــرف النــزاع )عــدا أفــراد 
ــن  ــة( مقاتل ــة الثالث ــن الاتفاقي ــادة 33 م ــن تشــملهم الم ــاظ الذي ــة والوع ــات الطبي الخدم
بمعنــى أن لهــم حــق المســاهمة المبــاشرة في الأعــال العدائيــة«. ولمــا كانــت المــادة 25 مــن 
ــة،  ــة الثالث ــن الاتفاقي ــادة 33 م ــم في الم ــار إليه ــخاص المش ــمل الأش ــة الأولى لا تش الاتفاقي
فــإن وضعهــم يظــل كــا هــو، مقاتلــون، ويصبــح حقهــم في المشــاركة المبــاشرة في العمليــات 
ــوا  ــا أن »يقوم ــا م ــون به ــي يتمتع ــة الت ــدون الحماي ــة: ويفق ــة مؤقت ــا بصف ــة معلقً القتالي

بعمــل يــر العــدو«.20  
27.	20 ــا،  ــاركة فيه ــاعدين المش ــة المس ــات الطبي ــراد الخدم ــموح لأف ــة المس ــام الطبي ــر المه تقت

عــى ثــاث مهــام: المســاعدة العامــة، أو التمريــض، أو العمــل حاملــن مســاعدين لنقــالات 
المــرضى.21 وهــذه المهــام الثــاث هــي مهــام حصريــة؛ وعليــه فــإن تلــك المهــام أقــل كثــرًا 
مــن تلــك التــي تشــملها قائمــة الأنشــطة المنصــوص عليهــا في المــادة 24. عــى ســبيل المثــال، 
لا ينــدرج الجراحــون أو الموظفــون المشــتغلون في إدارة الوحــدات والمنشــآت الطبيــة ضمــن 
نطــاق المــادة 25. لذلــك، لا يمكــن لهــؤلاء الأشــخاص، بموجب الاتفاقيــة الأولى، أداء أنشــطتهم 

بصــورة مؤقتــة.22 
28.	20 وفي المقابــل، لا يعنــي نهــوض أحــد أفــراد القــوات المســلحة بالأعــال المنصــوص عليهــا في 

المــادة 25، أن تشــمله بالــرورة أحكامهــا. في حالــة اســتيفاء الــروط المنصــوص عليهــا في 

انظــر المــادة 36)5(، التــي تشــر إلى احتــال أن تضطــر طائــرة طبيــة إلى »الهبــوط الاضطــراري عــى أرض العــدو أو عــى أرض يحتلهــا العــدو«.  	19

وفي هــذه الحالــة »يعامَــل أفــراد الخدمــات الطبيــة طبقًــا للــادة 24 ومــا بعدهــا«. وهــذا يعنــي ضمنًــا أن الأفــراد الذيــن تشــملهم المــادة 25 قد 

يكونــون عــى مــن طائــرة طبيــة. انظــر، أيضًــا، التعليــق عــى المــادة الماثلــة، الفقــرة 2025. وعندمــا يقــع أفــراد الخدمــات الطبيــة الموجــودون 

عــى مــن طائــرة طبيــة في قبضــة العــدو في البحــر، تنــص المــادة 39)5( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة عــى معاملتهــم وفقًــا للمادتــن 36 و37 

مــن تلــك الاتفاقيــة. وهــذا ينطبــق عــى الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 36، وهــم أفــراد الخدمــات الدينيــة والطبيــة وخدمــات المستشــفى 

في الســفن المستشــفيات وأفــراد أطقمهــا. إلا إن هــذا الأمــر لا ينطبــق عــى الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 37، نظــراً إلى أن هــذه المــادة تنــص 

عــى نظــام الاســتبقاء. وإذا وقــع الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 25 الموجــودون عــى مــن طائــرة طبيــة في قبضــة العــدو في البحــر، يكــون 

مــن الأفضــل تنظيــم وضعهــم ومعاملتهــم وفقًــا للــادة 29 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، واجبــة التطبيــق بطريقــة القيــاس. انظــر، أيضًــا، المــادة 

30)4( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول التــي تتنــاول الــروط التــي يمكــن بموجبهــا الاســتيلاء عــى طائــرة طبيــة. وإذا حــدث ذلــك، »يجــب أن 

يعُامَــل مســتقلوها جميعًــا طبقًــا للأحــكام المناســبة في الاتفاقيــات وفي هــذا اللحــق »البروتوكــول««.

فيما يتعلق بفقدان الحماية نتيجة لارتكاب أعمال تضر بالعدو، انظر التعليق على المادة 24، القسم 6. 	20

مــع أن النــص الفرنــي لاتفاقيــة جنيــف الأولى يذكــر فقــط عبــارة »infirmiers ou brancardiers auxiliaires«، مــن المفهــوم أنــه يشــمل  	21

ــك؛ ــة »المســاعدين العامــن« كذل فئ

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 122.

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 55، القسم 2-2.

غــرّ البروتوكــول الإضــافي الأول ذلــك الوضــع، إذ إنــه يســمح صراحــةً بــأن يعمــل أفــراد الخدمــات الطبيــة العســكريون بشــكل مؤقــت؛ انظــر  	22

ــخاص  ــى أن الأش ــص ع ــي تن ــة، الت ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 20)3( م ــا، الم ــر، أيضً ــول. انظ ــن البروتوك ــادة 8)ك( م ــادة 8)ج()1( والم الم

العاملــن في المستشــفيات المدنيــة ويتمتعــون بوضــع يشــبه الوضــع المنصــوص عليــه في المــادة 25 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى هــم: الأشــخاص 

ــن  ــع الموظف ــة جمي ــرام وحماي ــب اح ــا، »يج ــة وإدارته ــفيات المدني ــغيل المستش ــة، لتش ــورة منتظم ــةً وبص ــن، كلي ــك المخصص ــاف أولئ بخ

ــاء أدائهــم هــذه الوظائــف«. ــك أثن ــذراع... وذل ــة، ولهــم حــق حمــل شــارة ال ــن المخصصــن لتشــغيل أو إدارة المستشــفيات المدني الآخري
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المــادة 24 مــن الاتفاقيــة الأولى، يصبــح ممكنًــا بالقــدر نفســه انضــواء تلــك الفئــات تحتهــا: 
فالفئــات الثــاث التــي تشــملها المــادة 25 تقــع ضمــن نطــاق انطبــاق المــادة 24. وتتخــذ 
الســلطات الوطنيــة القــرار بشــأن خضــوع الشــخص إمــا لأحــكام المــادة 24 أو المــادة 25، 
فهــي التــي تصنــف الأشــخاص عــى ذلــك الأســاس وهــو مــا يحــدد أيضًــا وســيلة التعريــف 
التــي ســتوُفرها الســلطات لــه )انظــر المادتــن 40 و41(.23 يخضــع أفــراد الخدمــات الطبيــة 
الدائمــون الذيــن تشــملهم المــادة 24، عنــد وقوعهــم تحــت ســلطة العــدو، إلى نظــام 
»الاســتبقاء« المنصــوص عليــه في المــواد 28 و30 و31 مــن الاتفاقيــة الأولى )إلى جانــب المــادة 
ــن  ــة المســاعدون الذي ــات الطبي ــراد الخدم ــة(، في حــن يخضــع أف ــة الثالث ــن الاتفاقي 33 م

تشــملهم المــادة 25، إلى النظــام المنصــوص عليــه في المــادة 29.   
29.	20 عنــد الحديــث عــن معنــى المهــام الثــاث المشــار إليهــا في المــادة 25، لا يهــم مــا إذا كانــت 

ــن  ــض« أو »الحامل ــفى« أو »التمري ــون في المستش ــاعدون العام ــات: »المس ــذه المصطلح ه
المســاعدين لنقــالات المــرضى«، تسُــتخدم كــا هــي وفقًــا للقانــون المحــي )مثــاً في اللوائــح 
ــياق:  ــذا الس ــفى« في ه ــام في المستش ــاعد ع ــح »مس ــد بمصطل ــة(. يقُص ــة الداخلي الإداري
»عامــل في مستشــفى مســؤول عــن التنظيــف وغــر ذلــك مــن المهــام غــر الطبيــة«.24 أمــا 
معنــى »حامــل نقــالات المــرضى« فيشــر هــذا المصطلــح إلى الشــخص الــذي يحمــل »المريــض 
أو الجريــح أو المتــوفى الملقــى عــى الأرض« عــى نقالــة.25 ومــن ناحيــة الممارســة، فــإن مــا 
يهــم في هــذا الصــدد هــو العمــل الــذي يــؤدى )أي نقــل هــؤلاء الأشــخاص( وليــس طريقــة 
، وعــى ســبيل المثــال، فالشــخص الــذي  حملــه عــى نقالــة أو بــأي طريقــة أخــرى. ومــن ثــمَّ
ل أحزمــة الإنقــاذ عــى مــن طائــرة طبيــة هــو شــخص مؤهــل ليصبــح أحــد الأفــراد  يشــغِّ

المســاعدين )بافــراض اســتيفائه للــروط الــواردة في المــادة 25 كافــة(.    
30.	20 وفيــا يتعلــق بالأنشــطة الأربعــة الــواردة في المــادة 25 )»البحــث عــن الجرحــى والمــرضى 

أو جمعهــم أو نقلهــم أو معالجتهــم«( التــي يمكــن أن ينهــض بهــا »العاملــون بالمستشــفى 
أو الممرضــون أو الحاملــون المســاعدون لنقــالات المــرضى«، فهــي تظهــر أيضًــا في المــادة 24، 
ويجــب تفســرها بشــكل متطابــق.26 وكــا هــي الحــال في المــادة 24، فــإن الطابــع التخيــري 
الــذي جــاءت عليــه قائمــة الأنشــطة قصــدًا )باســتخدام كلمــة »أو«( تتيــح للشــخص نفســه 

الاشــتغال بأكــر مــن نشــاط واحــد مــن الأنشــطة المذكــورة.27
31.	20 وفي الوقــت نفســه، فهنــاك ثلاثــة اختلافــات بــن المادتــن 24 و25 مــن حيــث الأنشــطة التــي 

يمكــن للأشــخاص الذيــن تنطبــق عليهــم أي مــن المادتــن، أن يؤدونهــا. أولً، نشــاط »الوقايــة 
ــا، لا يمكــن للموظفــن المشــتغلين   ثانيً

ــادة 28.24 ــذي ورد- فقــط- في الم ــراض« وال ــن الأم م
في إدارة الوحــدات والمنشــآت الطبيــة أن يعملــوا عــى أســاس المــادة 25. وأخــراً، لا يمكــن 

 See United States, Law of War Manual, 2015, para. 4.13.2. 	23

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1007. 	24

ولمزيد من التفاصيل بشأن مصطلح »ممرض«، انظر التعليق على المادة 22، الفقرة 1871.

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, pp. 118 and 1428. 	25

انظــر التعليــق عــى المــادة 24، القســم 3-1. ولم يظهــر مصطلــح »البحــث« في المــادة 9)2( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929. وقــد أضافــه المؤتمــر  	26

التمهيــدي للجمعيــات الوطنيــة المنعقــد في عــام 1946؛

See Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 28.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 213–214. 	27

 This was deliberate; see Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Tome I, 26th meeting, p. 58. 	28
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721حماية الموظفين المؤقتين

لأفــراد الخدمــات الدينيــة العســكرية )والمشــار إليهــم في المــادة 24 »برجــال الديــن الملحقــن 
ــول  ــذ البروتوك ــن يتخ ــادة 25. في ح ــاس الم ــى أس ــك ع ــل كذل ــلحة«( العم ــوات المس بالق
الإضــافي الأول منحــى مختلفًــا في هــذا الشــأن بــأن أتــاح لــكل مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة 

والدينيــة النهــوض بواجباتهــم بصفــة مؤقتــة.29   
32.	20 كــا ذكُــر ســابقًا، لم يظهــر مصطلــح »أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين« عــى هــذا النحو 

ــن تشــملهم  ــا للإشــارة إلى الأشــخاص الذي ــتخدم تقليديً ــه كان يسُ ــة الأولى، ولكن في الاتفاقي
ــا. ففــي حــن أن كلمــة »مســاعد«  ــا خاطئً المــادة 25. وهــذا المصطلــح قــد يعطــي انطباعً
توحــي بــدور مســاعد أو فرعــي، ومهــا كانــت بســاطة الأنشــطة التــي ينهــض بهــا »أفــراد 
ــاة. وتشــر  ــة المســاعدين« ففــي بعــض الحــالات قــد تكــون منقــذة للحي الخدمــات الطبي
ــة  ــل الخدم ــخص في مقاب ــت للش ــكان المؤق ــادة 25، إلى الم ــياق الم ــاعد« في س ــة »مس كلم

الطبيــة )الدائمــة(، وليــس إلى طبيعــة )أو تأثــر( العمــل المــؤدى. 
33.	20 هنــاك شرط أســاسي مســبق حتــى تشــمل المــادة 25 أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين 

ــن مســاعدين  ــد الحاجــة كممرضــن أو حامل ــا لاســتخدامهم عن ــوا خصيصً وهــو أن »يدُرب
لنقــالات المــرضى«.30 يرجــع القــرار للســلطات الوطنيــة في اختيــار محتــوى التدريــب ومدتــه. 
وليــس مــن الــروري أن تجــري القــوات المســلحة التدريــب بنفســها، بمعنــى أنــه قــد تكــون 
المؤهــات التــي حصــل عليهــا هــؤلاء الأفــراد خــارج القــوات المســلحة، كافيــة. وليــس مــن 
الــرورة أيضًــا أن يكــون الشــخص قــد تلقــى التدريــب قبــل انــدلاع النــزاع المســلح: فمــن 
ــتجابةً  ــددة اس ــة مح ــال طبي ــوض بأع ــن للنه ــب المقاتل ــة تدري ــادة 25 إمكاني ــا الم مزاي
ــات  ــراد الخدم ــا للنقــص في أف ــزاع المســلح؛ تعويضً ــاء الن ــد تنشــأ أثن ــي ق للاحتياجــات الت

الطبيــة، عــى ســبيل المثــال. 
34.	20 ــارات  ــن المه ــن م ــتوى مع ــول إلى مس ــب إلى الوص ــؤدي التدري ــب أن ي ــك، يج ــع ذل  وم

والتخصــص. فيجــب أن يكُســب التدريــب المتــدرب مــا يؤهلــه لأداء المهــام المطلوبــة مــن 
ــذا،  »طاقــم العمــل في المستشــفى أو الممرضــن أو حامــي نقــالات المــرضى المســاعدين«. ل
فــإن التدريــب عــى الإســعافات الأوليــة الــذي يتلقــاه معظــم المقاتلــن بصفتــه جــزءًا مــن 

ــرورة.31  ــا بال ــن يكــون كافيً ــم العــادي، ل تدريبه
35.	20 زيــادةً عــى ذلــك، كــون هــؤلاء الأشــخاص »يدُربــون خصيصًــا لاســتخدامهم عنــد الحاجــة 

ــا  بصفتهــم ممرضــن أو حاملــن مســاعدين لنقــالات المــرضى« لا يعنــي بالــرورة أو تلقائيًّ
أن تشــملهم المــادة 25: حيــث يجــب تعيينهــم عــى أســاس المــادة 32.25 ولا ينــدرج أي مــن 
ــه العمــل في »الخدمــات  ــاءً عــى مجــرد رغبت أفــراد القــوات المســلحة تحــت المــادة 25 بن
الطبيــة المســاعدة«. ومــن ناحيــة الممارســة، تــدرب بعــض القــوات المســلحة بعــض المقاتلــن 
ــح  ، لا تمن ــمَّ ــن ث ــادة 25. وم ــملهم الم ــب أن تش ــن« دون الطل ــن منقذي ــوا »مقاتل ليصبح

القــوات المســلحة هــؤلاء الأشــخاص وســائل التمييــز المنصــوص عليهــا في المــادة 41.
36.	20 إضافــةً إلى مــا تقــدم، وفي حالــة أن قــرر أحــد القــادة تعيــن مقاتــل لم يتلــق التدريــب الــازم 

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)ك(. 	29

انظــر، أيضًــا، المــادة 41)2( التــي تلــزم بــأن تذكــر »مســتندات تحقيــق الهويــة العســكرية التــي يحملهــا« الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 25  	30

»عــى نــوع التدريــب الخــاص الــذي حصــل عليــه حاملهــا«.
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لرعايــة زميــل مصــاب، عندهــا لــن تشــمله المــادة 25. وبالمثــل، فــإن المقاتــل الــذي لم يعــنَّ 
بوصفــه أحــد »أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين« عــى أســاس المــادة 25، والــذي يســاعد 
زميــاً مصابـًـا بصــورة تلقائيــة، فإنــه بذلــك يخاطــر عــى مســؤوليته الخاصــة. وفي حــن يؤمــل 
ــارات  ــة والاعتب ــا بحســن الني ــل هــذا الشــخص مدفوعً ــع العــدو عــن مهاجمــة مث أن يمتن

الإنســانية، فــإن هــذا الشــخص لا يتمتــع بــأي حمايــة خاصــة.
37.	20 ــراد  ــا أف ــض به ــي ينه ــة الت ــطة الطبي ــن الأنش ــتفيدون م ــم المس ــرضى« ه ــى والم »الجرح

الخدمــات الطبيــة المســاعدون. ويجــب فهــم مفهــوم »الجرحــى والمــرضى« في ســياق 
ــن  ــرضى المنتم ــى والم ــر إلى الجرح ــذي يش ــى ال ــي، أي المعن ــاه الفن ــة الأولى بمعن الاتفاقي
ــراد  ــطة أف ــاق أنش ــداد نط ــإن امت ــك، ف ــع ذل ــن 12 و13. وم ــة في المادت ــات المبين إلى الفئ
الخدمــات الطبيــة المســاعدين ليشــمل الجرحــى والمــرضى مــن المدنيــن، لا يحرمهــم حقهــم 

ــة.33  ــرام والحماي في الاح

3-2.   نطاق الحماية
38.	20 ــك  ــة »وذل ــم الطبي ــم بواجباته ــد نهوضه ــم عن ــراد المســاعدين وحمايته يجــب احــرام الأف

إذا كانــوا يــؤدون هــذه المهــام في الوقــت الــذي يقــع فيــه احتــكاك مــع العــدو أو عندمــا 
ــة المــادة 25 إذا وقــع  ــع بحماي ــه، فهــم لا يحــق لهــم التمت يقعــون تحــت ســلطته«. وعلي

ــة.34  ــؤدون مهامهــم الطبي ــك وهــم لا ي ذل
39.	20 تنــاول التعليــق عــى المــادة 14، القســم 3-3، معنــى فكــرة »الوقــوع تحــت ســلطة العــدو«. 

ــادي  ــرورة الاتصــال الم ــو لا يســتلزم بال ــع العــدو«، فه ــكاك م ــوم »الاحت ــا بشــأن مفه أم
ــا العــدو اســتحقاق  ــي يحــدد فيه ــذ اللحظــة الت ــأي شــكل كان. فمن ــاشر ب أو الاتصــال المب

الشــخص الحمايــةَ بموجــب المــادة 25، فيعنــي ذلــك »احتــكاكًا« معــه.
40.	20 ــا  ــادة 24 )ك ــواردة في الم ــا ال ــة ذاته ــة بالطريق ــرام والحماي ــي الاح ــم مفهوم ــي فه ينبغ

يشــر إلى ذلــك لفــظ »بالمثــل«(. ويعنــي هــذا الانطبــاق، مــع مــا يقتضيــه اختــاف الحــال، 
ــمولين  ــخاص المش ــات الأش ــن فئ ــدة م ــكلون واح ــادة 25 يش ــمولين بالم ــخاص المش أن الأش
بالحمايــة بمقتــى الاتفاقيــة الأولى- طيلــة مــدة أدائهــم واجباتهــم الطبيــة. ونتيجــةً لذلــك، 
ــر الاقتصــاص ضدهــم.35 وعندمــا ترتكــب الأفعــال المشــار إليهــا في المــادة 50  تحظــر تداب
ضــد الأشــخاص المشــمولين بالمــادة 25، فإنهــا تشــكل مخالفات جســيمة. وبالإضافــة إلى ذلك، 
قــد تصنــف الهجــات الموجهــة عمــدًا ضــد أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدة ضمــن جرائم 
ــب  ــام 36.1998 وبجان ــة لع ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــب النظ ــرب بموج الح

انظر، أيضًا، المادة 22)5(. 	33

لا يحــول هــذا الســيناريو دون أن يصبــح أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــون، بمجــرد وقوعهــم في قبضــة العــدو، أسرى حــرب، ونظــراً إلى مهاراتهــم  	34

الطبيــة »يسُــتخدَمون في أداء المهــام الطبيــة مــا دامــت هنــاك حاجــة لذلــك«. انظــر المــادة 29، التــي تذكــر »الأفــراد المشــار إليهــم في المــادة 25 

إذا وقعــوا في قبضــة العــدو«، دون أن تشــرط عليهــم أن »يــؤدوا ]مهامهــم[ في الوقــت الــذي يقــع فيــه احتــكاك مــع العــدو أو عندمــا يقعــون 

تحــت ســلطته«. وللاطــاع عــى التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 29، الفقــرة 2210.

انظر المادة 46. 	35

تتضمــن المــادة 8)2()ب()24( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المــؤرخ في عــام 1998 في قائمــة »جرائــم الحــرب«: »تعمــد  	36

ــات  ــة في اتفاقي ــزة المبين ــراد مــن مســتعملي الشــعارات الممي ــة ووســائل النقــل والأف ــاني والمــواد والوحــدات الطبي ــه هجــات ضــد المب توجي
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ذلــك، فــإن الــروط والقيــود التــي يجــوز لأفــراد الخدمــات الطبيــة الدائمــن بموجبهــا حمــل 
الســاح واســتخدامها، تنطبــق، مــع مراعــاة مــا يلــزم مــن تغيــر، عــى الأفــراد المســاعدين.37 
وأخــراً، في الحــالات التــي تنطبــق فيهــا تلــك المــادة )ســواء في إطــار المعاهــدات أو القانــون 
العــرفي(، يكــون مــن حــق الأشــخاص المشــمولين بالمــادة 25 الاســتفادة مــن »الحمايــة العامــة 
للواجبــات الطبيــة« المنصــوص عليهــا في المــادة 16 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، فــإن هــذه 

المــادة تنطبــق عــى أي »شــخص يشــارك في الأنشــطة الطبيــة«.
41.	20 ــل  ــاق المماث ــة« عــى الانطب ــا تقــدم، ينطــوي الحــق في »الاحــرام والحماي وعــى عكــس م

ــع  ــا أن يفقــد هــذا الحــق.38 وفي هــذا الصــدد، يتســم الطاب ــي يجــوز بموجبه للــروط الت
المختلــط لأفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين ببعــض الحساســية. وعــى وجــه الخصــوص، 
فــإن إمكانيــة تحولهــم مــن دور يؤديــه عــى ســبيل المثــال ممــرض مشــمول مؤقتـًـا بحمايــة 
ــادة 25  ــل الســمة الخاصــة لل ــة.39 وتتمث ــد عــدم الثق ــد يول ــل ق ــادة 25 إلى دور المقات الم
ــدول  ــراد القــوات المســلحة التابعــن لل ــة« أف ــزاع »باحــرام وحماي ــزم طــرف الن ــا تل في أنه
ممــن شــاركوا في قتــال فعــي مبــاشرةً قبــل أن يبــدأوا في مبــاشرة واجباتهــم بوصفهــم أفــراد 
خدمــات طبيــة مســاعدين، وقــد يســتأنفون نشــاطهم القتــالي في اليــوم التــالي أو حتــى بعــد 
ســاعات قليلــة مــن مبــاشرة واجباتهــم الطبيــة. ومــن أجــل الحفــاظ عــى نزاهــة المنظومــة 
والثقــة بهــا، مــن المســتصوب ألا يكــرر المقاتلــون المكلفــون بالعمــل بوصفهــم أفــراد خدمات 

طبيــة مســاعدين تغيــر وضعهــم، خــال اليــوم نفســه عــى ســبيل المثــال.
42.	20 ونظــراً إلى الطابــع الحســاس لــدور أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين، يجــب عــى الــدول 

ــاع، عــى نحــو دقيــق  التــي تنــر أفــرادًا عــى أســاس المــادة 25 توعيتهــم بــرورة الامتن
أثنــاء أداء ذلــك الــدور عــن أي عمــل قــد ينُظــر إليــه عــى أنــه »يــر العــدو«.40 وحظــر 
ــراد  ــيما وأن الأف ــياق، لا س ــذا الس ــوص به ــه الخص ــى وج ــا ع ــا وثيقً ــط ارتباطً ــدر يرتب الغ

المســاعدين يجــوز لهــم حمــل الســاح وإن كان ذلــك تحــت قيــود معينــة.41
43.	20 تنطــوي المنظومــة عــى إجــراء تصحيحــي مدمــج في هــذا الصــدد: فالحمايــة عــى أســاس 

ــم  ــا واجباته ــؤدون« فيه ــي »ي ــة الت ــل الزمني ــك المراح ــى تل ــا ع ــر مؤقتً ــادة 25 تقت الم

جنيــف طبقًــا للقانــون الــدولي«. وتنــص أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــام 2002، الفقــرة 1، فيــا يتعلــق بجريمــة 

الحــرب المذكــورة: »أن يهاجــم مرتكــب الجريمــة واحــدًا أو أكــر مــن الأشــخاص أو المبــاني أو الوحــدات الطبيــة أو وســائل النقــل أو أعيانـًـا أخــرى 

تســتعمل، بموجــب القانــون الــدولي، شــعارًا مميــزاً أو وســيلة تعريــف أخــرى تشــر إلى حمايــة توفرهــا اتفاقيــات جنيــف«. وفي حــن أن طريقــة 

تحديــد الهويــة المنصــوص عليهــا في المــادة 41 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى لا تتبــع »الشــعارات المميــزة المبينــة في اتفاقيــات جنيــف«، فإنــه يمكــن 

فهمهــا عــى أنهــا واحــدة مــن »]وســائل[ تعريــف أخــرى تشــر إلى حمايــة توفرهــا اتفاقيــات جنيــف«.

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 24، الفقرة 2005. 	37

انظر المرجع السابق نفسه، القسم 6. 	38

ثمــة فــرق ملحــوظ في هــذا الصــدد بــن »أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن« )الذيــن تشــملهم المــادة 25 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى( »وأفــراد  	39

القــوات المســلحة والوحــدات العســكرية المخصصــن لأجهــزة الدفــاع المــدني« )الذيــن تشــملهم المــادة 67)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول(. 

وأحــد الــروط واجبــة التطبيــق عــى الفئــة الأخــرة )وليــس عــى الفئــة الأولى( هــو »ألا يــؤدي هــؤلاء الأفــراد أيــة واجبــات عســكرية أخــرى 

طيلــة النــزاع«.

 Peter de Waard and John Tarrant, ‘Protection of Military Medical Personnel in Armed Conflicts’, University of Western 	40

 Australia Law Review, Vol. 35, 2010, pp. 157–183, at 181.

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 37)1(. وانظر بشأن أحقية الأفراد المؤقتين في التسلح، الفقرة 2040. 	41
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ــا بــارزاً عــن المــادة 24، حيــث يكــون  الطبيــة. وفي هــذا الصــدد، تختلــف المــادة 25 اختلافً
ــع الأحــوال«. ــا »في جمي ــة« قائمً الحــق في »الاحــرام والحماي

44.	20 ــك، يقتــي  ــذي يظهــر في المــادة 42.24 ومــع ذل ــة« ال غــاب عــن المــادة 25 شرط »الحصري
المنطــق أن الأفــراد المســاعدين، مــا دامــوا يــؤدون واجبــات ذات طابــع طبــي، يتعــن عليهــم 
ــر )mutatis mutandis(. ويمكــن حســبان  ــن تغي ــزم م ــا يل ــع م ــرط م ــذا ال ــال له الامتث
الأشــخاص المشــمولين بالمــادة 25 ضمــن فئــات الأشــخاص الوارديــن ضمــن مفهــوم »أفــراد 
ــول الإضــافي الأول. ومــن  ــادة 8 )ك( مــن البروتوك ــوم الم ــن« بمفه ــة الوقتي ــات الطبي الخدم
، يتوقعــون الحصــول عــى »الاحــرام والحمايــة« في ميــدان المعركــة فقــط عندمــا يكونــوا  ثــمَّ
»مكرســن للأغــراض الطبيــة دون غيرهــا لمــدة محــددة خــال المــدة الإجماليــة للتخصيــص 
ــة في  ــف الفعلي ــول في المواق ــن المأم ــرات«. وم ــذه الف ــل ه ــاء مجم ــدودة أثن ــرات مح لف
ميــدان المعركــة أن يفُــر واجــب احــرام أفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين وحمايتهــم 
فقــط عندمــا »يــؤدون هــذه الواجبــات في وقــت احتكاكهــم بالعــدو أو يقعــون في قبضتــه« 
بحســن نيــة مــن ناحيــة، وأن الأفــراد المســاعدين ســيتصرفون وفقًــا للقيــود التــي تنشــأ عــن 

هــذا الحكــم مــن ناحيــة أخــرى.

ثبت المراجع المختارة
انظر ثبت المراجع المختارة في التعليق على المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى.

انظر التعليق على المادة 24، القسم 2-4. 	42
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المادة 26

موظفو جمعيات الإغاثة

• نص المادة*	
	1 ــات . ــو الجمعي ــادة 24 موظف ــم في الم ــار إليه ــن المش ــع الموظف ــدم المســاواة م ــى ق ــع ع يوض

الوطنيــة للصليــب الأحمــر وغيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة المعــرف بهــا والمرخصــة 
ــل حكوماتهــا، الذيــن يسُــتخدمون في تنفيــذ نفــس المهــام التــي  عــى النحــو الواجــب مــن قِبَ
يقــوم بهــا الموظفــون المشــار إليهــم في تلــك المــادة، شريطــة خضــوع موظفــي هــذه الجمعيــات 

للقوانــن واللوائــح العســكرية. 
	2 وعــى كل طــرف مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة أن يخطــر الطــرف الآخــر بأســاء الجمعيات .

التــي يكــون قــد رخــص لهــا بتقديــم مســاعدتها تحــت مســؤوليته للخدمــات الطبيــة الرســمية 
ــة أو  ــال الحربي ــدء الأع ــد ب ــلم أو عن ــت الس ــار في وق ــذا الإخط ــم ه ــلحة. ويت ــه المس لقوات

خلالهــا، وعــى أي حــال قبــل بــدء أي اســتخدام فعــي لهــذه الجمعيــات.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الجمعيات المشمولة 	.3

3-1.   »الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر« و»غيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية« 	
3-2.   ضرورة أن تكون الجمعيات »معترف بها« و»مرخصة« )المادة 26)1(( 	

3-3.   وجوب الإخطار باسم الجمعية )المادة 26)2(( 	
الأشخاص المشمولون 	.4

4-1.   الموظفون المسُتخدمون في تنفيذ المهام المحددة في المادة 24 	
4-2.   وجوب خضوع الموظفين »للقوانين واللوائح العسكرية« 	

4-3.   عمل الموظفين تحت مسؤولية الدولة 	
الحماية والمعاملة المماثلتان لتينك اللتين يحظى بهما الأشخاص المشمولون بالمادة 24 	.5
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التطورات منذ عام 1949 	.6
6-1.   الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 	

6-2.   جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى 	
6-3.   التقييم النقدي 	

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة 
45.	20 تنظــم المــادة 26 نوعًــا محــددًا مــن الأنشــطة الإنســانية. تبــدأ تلــك الأنشــطة عندمــا يكُلــف 

موظفــو الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو أي جمعيــة مــن 
جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة الأخــرى، بمهمــة مســاعدة الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة 
ــات  ــة رئيســة للجمعي ــزاع مســلح دولي.1 ولهــذه المــادة أهمي التابعــة لبلدهــم في ســياق ن
ــات  ــم »الجمعي ــي باس ــا ي ــا في ــار إليه ــر )يشُ ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي الوطني
الوطنيــة«( حيــث إنهــا رســخت في القانــون الــدولي الإنســاني الوضــع القانــوني المســتقل لتلــك 

الجمعيــات وأدوارهــا التــي تضطلــع بهــا دعــاً للمهــام الإنســانية للســلطات العامــة. 
46.	20 ــراد  ــع أف ــادة 26، م ــواردة في الم ــروط ال ــا لل ــات، وفقً ــذه الجمعي ــو ه ــاوى موظف يتس

الخدمــات الطبيــة والدينيــة الذيــن تغطيهــم المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.2 ونتيجــةً 
لذلــك، يخضــع أولئــك الأشــخاص، حتــى وإن لم يكونــوا مــن أفــراد القــوات المســلحة، لنظــام 

الحمايــة الــذي تكفلــه اتفاقيــة جنيــف الأولى لأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة.3
47.	20 منــذ إقــرار اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في عــام 1949، لم تلعــب المــادة 26 دورًا في الممارســة 

إلا في مناســبات قليلــة نســبيًّا.

2.   الخلفية التاريخية
48.	20 يرجــع تاريــخ المــادة 26 إلى نشــأة الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )يشُــار 

إليهــا فيــا يــي بلفــظ »الحركــة«(.4 ونشــأت الفكــرة مــا ســيصطلح عــى تســميته لاحقًــا 

يجــب تمييــز الوضــع الــذي تنظمــه المــادة 26 عــن الوضــع الــذي تنظمــه المــادة 27، والــذي فيــه تقــدم جمعيــة معــرف بهــا في بلــد محايــد  	1

أفــراد خدماتهــا الطبيــة ووحداتهــا الطبيــة إلى طــرف في النــزاع. وعندمــا تنطبــق اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، تنــص المــادة 24 منهــا عــى نظــام 

مماثــل فيــا يتعلــق بالســفن المستشــفيات التــي تســتخدمه، إلى جانــب جهــات أخــرى، الجمعيــات الوطنيــة المعنيــة. ولا تحــول المــادة 26 دون 

اضطــاع جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة بالــدور المتوخــى في هــذه المــادة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. ومــع ذلــك، فالجمعيــة الوطنيــة التــي 

تضطلــع بــدور مماثــل في ســياق مــن هــذا القبيــل ينبغــي أن تنتبــه، بشــكل خــاص، إلى الآثــار التــي قــد تترتــب عــى ذلــك فيــا يخــص صورتهــا 

وســمعتها بوصفهــا جهــة فاعلــة إنســانية مســتقلة ومحايــدة وغــر متحيــزة، وأن تنتبــه أيضًــا إلى مفهــوم الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

والهــال الأحمــر ككل. وكانــت تلــك هــي الشــواغل التــي لوحظــت في ســياق مــروع الوصــول الآمــن التابــع للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 

انظــر الوصــول الآمــن: دليــل لكافــة الجمعيــات الوطنيــة. مجموعــة المــوارد العمليــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تشريــن الأول/ أكتوبــر 

.2013

تتمتــع مهــات جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التــي تعمــل عــى أســاس المــادة 26 )مثــل الوحــدات الطبيــة المتحركــة( بالقــدر نفســه مــن الاحــرام  	2

والحمايــة الــذي توجبــه اتفاقيــة جنيــف الأولى؛ انظــر الفقــرة 2085 أدنــاه.

ترد أدناه نتائج وضعهم على قدم المساواة مع الأشخاص الذين تشملهم المادة 24، انظر القسم 5. 	3

See Dunant, especially pp. 85–86. 	4

للاطلاع على معلومات تاريخية مفصلة عن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إبان عقودها الأولى، انظر:

Boissier, Hutchinson, and Reid/Gilbo.
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بالجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر، وهــي منظــات إغاثــة طوعيــة 
خاصــة منــوط بهــا إكــال الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة ومســاعدتها في رعايــة الجنود 
الجرحــى بوصفهــا جهــات مســاعدة.5 وقــد لاقــت الفكــرة استحســان عــدد مــن الأشــخاص 
أصحــاب النفــوذ في جنيــف. وبفضــل جهــود أولئــك الأشــخاص، عُقــد مؤتمــر جنيــف الــدولي 
في عــام 1863 الــذي تنــص المــادة 1 مــن القــرار الــذي اتخــذه عــى أن: »يكــون لــكل دولــة 
ــا تملكــه مــن وســائل، في  ــكل م ــة العســكرية ب ــا أن تســاعد الخدمــات الطبي ــة مهمته لجن

وقــت الحــرب وإذا مــا اقتضــت الــرورة«.6 
49.	20  عقــد مجلــس الاتحــاد الســويسري، في العــام التــالي لذلــك المؤتمــر، مؤتمــراً دبلوماســيًّا أقــر 

اتفاقيــة جنيــف الأولى )1864(. ولكــن خلــت تلــك الاتفاقيــة مــن أي عبــارات مماثلــة لمــا 
ورد في نــص المــادة 1 مــن قــرار عــام 1863. وكان ذلــك متعمــدًا: ففــي عــام 1864، لم تكــن 
ــة رســمية، بموجــب  ــد لأن تســند مهم ــتعداد بع ــى اس ــكرية ع ــلطاتها العس ــدول ولا س ال
ــى  ــات ع ــذه الجمعي ــت ه ــا كان ــأة.7 وبين ــة النش ــات حديث ــذه الجمعي ــدة، إلى ه معاه
اســتعداد للاضطــاع بالمهــام التــي مــن شــأنها أن تنفــع القــوات المســلحة وتحمــل تكلفتهــا، 
ظلــت مصداقيتهــا قيــد الاختبــار. ولم تكــن بعــض الــدول عــى يقــن بعــد مــن أن المتطوعــن 
ــة الرســمية التابعــة  ــدة للخدمــات الطبي ــات الخاصــة سيشــكلون إضافــة مفي مــن الجمعي
ــات  ــذه الجمعي ــت ه ــام 1864، أثبت ــة لع ــود التالي ــوام والعق ــلحة.8 وفي الأع ــوات المس للق
ــاعدة  ــدة في مس ــل أدوات مفي ــا تمث ــاتها، أنه ــق ممارس ــن طري ــد، ع ــة العه ــة حديث الوطني

الســلطات العســكرية.9  
50.	20 نتيجــةً لمــا تقــدم، كان الارتيــاب الــذي ســاور عــددًا مــن الســلطات العســكرية في عــام 1864 

إزاء جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة الخاصــة هــو مــا أفســح الطريــق أمــام اتخــاذ موقــف أكــر 
انفتاحًــا إلى حــد مــا عندمــا اجتمعــت الــدول في عــام 1906 لتنقيــح اتفاقيــة جنيــف لعــام 

ــة  ــب الأحمــر والحركــة«، المجل ــة للصلي ــة الدولي ــخ اللجن ــوان »نقــاط تحــول في تاري ــا تحــت عن ــاث المجمعــة معً ــا، المقــالات الث انظــر، أيضً

ــن 1273 إلى 1347. ــات م ــمبر 2012، الصفح ــون الأول/ ديس ــدد 888، كان ــد 94، الع ــر، المجل ــب الأحم ــة للصلي الدولي

5	 في بــادئ الأمــر، كانــت الفكــرة هــي ألا تؤســس الجمعيــات الوطنيــة بشــكل خــاص فحســب، بــل وتُــول أيضًــا مــن المــال الخــاص. ومــع أن 

الجمعيــات الوطنيــة قــد تأسســت- بشــكل خــاص- مــن حيــث أصولهــا، قــد جــرى الاعــراف بهــا عمومًــا عــى المســتوى الداخــي عــن طريــق 

قانــون تشريعــي أو قانــون مماثــل. ومــن حيــث التمويــل، فــإن العديــد مــن الجمعيــات الوطنيــة تتلقــى في الوقــت الحــالي قــدرًا مــن المــال 

العــام لأنشــطتها.

 Reproduced in ICRC/International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Handbook of the International 	6

Red Cross and Red Crescent Movement, 2008, p. 515.

See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 113 and 254. 	7

ومــن المفارقــات أنــه بينــا لم تكــن الــدول في عــام 1864 عــى اســتعداد بعــد لمنــح وضــع قانــوني رســمي لتلــك الجمعيــات الوطنيــة حديثــة 

العهــد، فــإن الجملــة الأولى مــن المــادة 5 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 نصــت عــى أنــه »يجــب احــرام ســكان المــدن الذيــن يقدمــون يــد 

العــون للجرحــى كــا يجــب إبقاؤهــم أحــرارًا«. انظــر بشــأن هــذه النقطــة:

Werner, p. 210.

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 18، القسم 2.

 See Boissier, pp. 75 and 116; Hutchinson, p. 48; Lueder, p. 297; and Noailly, p. 182. 	8

مــن المثــر للاهتــام أن نلاحــظ أنــه في الســياق البحــري، اتخــذت خطــوة الاعــراف الرســمي بــدور جمعيــات الإغاثــة الخاصــة بسرعــة أكــر:  	9

انظــر المــواد الإضافيــة التــي تتعلــق باتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى في الميــدان )1868(، المــادة 13. للاطــاع عــى مناقشــة، انظــر 

ــادرة خاصــة. ــه جــاء نتيجــة لمب ــل أكســفورد )1880(، المــادة 13، رغــم أن ــا دلي ــة. انظــر أيضً ــة جنيــف الثاني ــق عــى المــادة 24 مــن اتفاقي التعلي
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1864. وفي هــذا الاجتــاع، اتُّخــذ القــرار بالاعــراف بــدور تلــك الجمعيات في المــادة 10، التي 
تجــدر الإشــارة إلى أنهــا تــكاد تطابــق الصياغــة الحاليــة للــادة 10.26 ولكــن أثنــاء المؤتمــر 
الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1906، تبــن أن هنــاك عــدة شروط ذات أهميــة كبــرة لقبــول 
المــادة: أولً، شرط »خضــوع ]موظفــي الجمعيــات الوطنيــة وغيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة 
ــات  ــادة عــى الجمعي ــق الم ــا، قــر تطبي ــح العســكرية«، وثانيً ــن واللوائ ــة[ للقوان الطوعي
ــن  ــا«. وفي ضــوء هذي ــل حكوماته ــا والمرخصــة عــى النحــو الواجــب مــن قب »المعــرف به
ــا  ــور في ــام الأم ــكة بزم ــتظل ممس ــا س ــكرية إلى أنه ــلطات العس ــت الس ــن، اطمأن الشرط
يتعلــق بالأشــخاص العاديــن الذيــن سيشــهدون وضعهــم ومعاملتهــم عــى قــدم المســاواة 

مــع أفــراد الخدمــات الطبيــة الرســمية للقــوات المســلحة.11 
51.	20 أثنــاء الحــرب الإيطاليــة العثمانيــة )1911(12 والحــرب العالميــة الأولى )1914-1918(، لعبــت 

الجمعيــات الوطنيــة التابعــة لعــدة دول كانــت أطرافـًـا في ذينــك النزاعــن دورًا مهــاً بوصفها 
جهــات مســاعدة للخدمــات الطبيــة لقواتهــا المســلحة. وشــهدت تلــك الفــرة أكــر اســتخدام 
ــا  ــت بوصفه ــي عمل ــة( الت ــات الوطني ــك الجمعي ــا في ذل ــة )بم ــة الخاص ــات الإغاث لجمعي
ــه  ــت عين ــا في الوق ــع خضوعه ــلحة، م ــوات المس ــة للق ــات الطبي ــاعدة للخدم ــات مس جه
ــذي عــدَّ حاســاً.13 وبشــأن شرط خضــوع  ــح العســكرية- وهــو الــرط ال ــن واللوائ للقوان
ــنوات  ــوم، في الس ــن المفه ــكرية، كان م ــح العس ــن واللوائ ــة للقوان ــة الوطني ــراد الجمعي أف
الأولى لتكويــن الحركــة، أن هــذا الــرط ينبغــي ألا يــؤدي إلى التبعيــة الكاملــة للســلطات 
العســكرية.14 ولكــن خــال الحــرب العالميــة الأولى، لوحــظ تقــارب بــن بعــض الجمعيــات 
الوطنيــة والقيــادة العســكرية للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، وهــو مــا دفــع بعــض 
المؤرخــن إلى انتقــاد بعــض جوانــب الــدور الــذي لعبتــه الجمعيــات الوطنيــة في ذاك النــزاع.15   

52.	20 ــة  ــات الوطني ــا الجمعي ــع به ــي تضطل ــا، اتســع نطــاق الأنشــطة الت ــه تقريبً في الوقــت عين

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, especially, on p. 16, 	10

 Y a-t-il lieu de mentionner le personnel des Sociétés de secours‘ :اســتبيان مجلــس الاتحــاد الســويسري، الســؤال الثالــث الــذي جــاء فيــه

’?volontaires et de déterminer les conditions auxquelles ce personnel sera neutralisé )هــل مــن الــروري الإشــارة إلى موظفــي 

جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة وتحديــد الــروط التــي يمنــح هــؤلاء الموظفــن وضعًــا قانونيًــا محايــدًا عــى أساســها؟(

 For a substantive discussion, see ibid. p. 113. See also Best, p. 151.

وبغــض النظــر عــن الــدلالات اللفظيــة، ثمــة فرقــان جوهريــان بــن المــادة 10 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 والمــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف 

لعــام 1949، تــرد مناقشــتهما أدنــاه )انظــر الفقرتــن 2053 و2054 والهامــش 53(. واتخــذ قــرار بعــدم إدراج وضــع جمعيــات الإغاثــة الخاصــة 

في فصــل مســتقل مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906، ولكــن جــرى تناولهــا في الفصــل المتعلــق »بالأفــراد«، أي إلى جانــب الوضــع القانــوني للأفــراد 

الرســميين في الخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة؛

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, p. 246.

 Ibid. p. 254. See also Hutchinson, p. 350; Lanord, 1999, pp. 43–44; Lueder, pp. 296–298; and Werner, p. 32. 	11

في وقــت مبكــر يعــود إلى قــرار مؤتمــر جنيــف الــدولي المنعقــد عــام 1863، يمكــن الوقــوف عــى الفكــرة التاليــة: »بنــاءً عــى طلــب الســلطات 

العســكرية أو بموافقتهــا، يجــوز للجــان إرســال أفــراد خدمــات طبيــة طوعيــة إلى ســاحة المعركــة مــع وجــوب خضوعهــم للقيــادة العســكرية«.

See ‘Resolutions and Recommendations of the Geneva International Conference of 1863’, Article 6, reproduced in ICRC/

 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Handbook of the International Red Cross and Red

Crescent Movement, 2008, p. 516.

 See Durand, pp. 16–17. 	12

  Noailly, pp. 49–50. 	13

 See Reid, p. 10. 	14

  See e.g. Best, pp. 141–142, and Hutchinson, pp. 275–276. 	15
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اتســاعًا كبــراً بحيــث تجــاوز النطــاق الضيــق للــادة 10 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906. 
ــع  ــه نف ــا في ــا، لم ــن في الأسر، وثانيً ــود الواقع ــع الجن ــه نف ــا في وتطــورت الأنشــطة، أولً، لم
ــن  ــات الســلم. وتزام ــة في أوق ــا أنشــطة خيري ــة أيضً ــات الوطني ــذت الجمعي ــن. ونف المدني
هــذا التوســع في الأنشــطة مــع تطــور الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة التابعــة لعــدد 
مــن الــدول، التــي أصبحــت أفضــل تجهيــزاً مــن حيــث المعــدات والمــوارد، الأمــر الــذي جعــل 
الــدور الأصــي لجمعيــات الإغاثــة الطوعيــة في تكميــل تلــك الخدمــات دورًا أقــل أهميــة، 
مــع الســاح لتلــك الجمعيــات في الوقــت عينــه بمواصلــة أشــكال أخــرى مــن التعــاون مــع 

القــوات المســلحة لدولتهــا.16
53.	20 أثنــاء مفاوضــات اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى في عــام 1929، اقــرُح الإبقــاء على 

المــادة 10 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 مــع إجــراء تغيــر موضوعــي واحــد فقــط.17 ولا 
تتنــاول اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 ســوى الأنشــطة التــي تضطلــع بهــا جمعيــات الإغاثــة 
ــات  ــا جه ــل بوصفه ــي تعم ــكرية( الت ــح العس ــن واللوائ ــة للقوان ــا )الخاضع ــرف به المع
مســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، وتكفــل حمايــة خاصــة لتلــك الأنشــطة.18 
ويمكــن الوقــوف عــى المزيــد مــن الأمثلــة عــى الجمعيــات الوطنيــة التــي عملــت بوصفهــا 

جهــات مســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة.19
54.	20 أثنــاء التحضــر للمؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، أدُخــل تغيــر موضوعــي واحــد 

فقــط عــى اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929: حيــث إن اتفاقيتــي جنيــف لعامــي 1906 و1929 
قــد ذكرتــا، بصــورة عامــة، »جمعيــات الإغاثــة التطوعيــة« و»جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة«، 
عــى التــوالي، بنــاءً عــى اختيــار متعمــد بعــدم ذكــر أي جمعيــة بالاســم،20 في حــن تحدثــت 

مــن الأمثلــة عــى هــذا التعــاون تنظيــم الجمعيــات الوطنيــة دورات تدريبيــة لأفــراد القــوات المســلحة في مجــالات مثــل الإســعافات الأوليــة  	16

والقانــون الــدولي الإنســاني. وتتعــاون بعــض الجمعيــات الوطنيــة مــع الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، ولكنهــا تفعــل ذلــك دون أن تخضــع 

للقوانــن واللوائــح العســكرية. وهنــاك مذكــرات تفاهــم ممتــدة النطــاق تنُظــم علاقــات جمعيــات وطنيــة أخــرى بالقــوات المســلحة، تضطلــع 

بموجبهــا تلــك الجمعيــات بأنشــطة مثــل إرســال رســائل الصليــب الأحمــر، وتقديــم الدعــم لأسر الجنــود في الوطــن، وتقديــم المشــورة الفنيــة 

بشــأن المســائل المتعلقــة بالقانــون الــدولي الإنســاني للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، حســب الطلــب، فيــا يتصــل بإعــداد تلــك المذكــرات. 

وأخــراً، يمكــن أن يشــمل التعــاون أيضًــا، عــى ســبيل المثــال، اضطــاع الجمعيــات بــدور داعــم في إعــادة الجنــود الجرحــى والمــرضى إلى أوطانهــم 

ومــا يتبــع ذلــك مــن عــاج في المستشــفيات. ولا تنطبــق المــادة 26 عــى أي شــكل مــن أشــكال التعــاون ســالفة الذكــر.

17	 اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(، المــادة 10. ويمكــن الوقــوف عــى التغيــر الموضوعــي بــن نســختي عــام 1906 وعــام 1929 

ــة للجيــوش«، في حــن  مــن نــص الفقــرة الأولى: يتحــدث نــص عــام 1906 عــن أولئــك »الذيــن يســتخدمون في التشــكيلات والمنشــآت الصحي

يشــر نــص عــام 1929 إلى أولئــك »الذيــن قــد يســتخدمون لأداء الواجبــات نفســها مثــل أفــراد الخدمــات الطبيــة الرســمية للقــوات المســلحة«. 

والعبــارة الأخــرة أوســع نطاقـًـا، حيــث إن العمــل قيــد المناقشــة لا ينبغــي أن يقتــر عــى العمــل الــذي يقــع فعليًّــا »في التشــكيلات والمنشــآت 

الصحيــة للجيــوش«. وهكــذا، فبينــا لم يشــمل نــص عــام 1906 إجــاء الجنــود الجرحــى والمــرضى ونقلهــم، قــد شــمله نــص عــام 1929. 

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 191, and George B. Davis, ‘The Geneva Convention of

1906’, American Journal of International Law, Vol. 1, No. 2, 1907, pp. 409–417, at 414.

Des Gouttes, 1934. :للاطلاع على لمحة عامة بشأن التشريعات الوطنية لتلك الفترة، انظر 	18

ــة بأنــه »عمــاً بالمــادة 10  في نيســان/ أبريــل 1940، طلبــت الســلطات الكنديــة مــن حكومــة الولايــات المتحــدة أن تخطــر الحكومــة الألماني 	19

]مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929[،... اعترفــت الحكومــة الكنديــة بجمعيــة الصليــب الأحمــر الكنديــة بحســبانها جمعيــة إغاثــة طوعيــة، وبــأن 

الجمعيــة مخولــة بتقديــم المســاعدة للخدمــات الطبيــة النظاميــة للقــوات المســلحة الكنديــة«. ومــن الأمثلــة عــى الجمعيــات الوطنيــة الأخــرى 

ــي،  ــة الصليــب الأحمــر الأمري ــة جنيــف لعــام 1929، جمعي ــة اســتنادًا إلى المــادة 10 مــن اتفاقي ــة الثاني ــي عملــت خــال الحــرب العالمي الت

وجمعيــة الصليــب الأحمــر الأســرالي، وجمعيــة الصليــب الأحمــر البريطــاني، وجمعيــة الصليــب الأحمــر اليابــاني.

 Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 106 and 124, and Proceedings of the Geneva Diplomatic 	20
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ــة  ــات الوطني ــو الجمعي ــن »موظف ــام 1949 ع ــف الأولى لع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 26 م الم
ــة«.21 ــة الطوعي ــات الإغاث ــن جمعي ــا م ــر وغيره ــب الأحم للصلي

55.	20 لم يقُــرح في أي وقــت أثنــاء التحضــر لاتفاقيــة جنيــف الأولى تمديــد نطــاق أنشــطة 
جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة المشــار إليهــا في المــادة 26. ونتيجــةً لذلــك، ورغــم إدخــال بعــض 
التعديــات الطفيفــة، لا تــزال المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى لعــام 1949 تــرز، بوجــه 
ــص  ــرز الن ــام 1906. وي ــف لع ــة جني ــه في اتفاقي ــغ ب ــذي صي ــو ال ــى النح ــص ع ــام، الن ع
ــة الأخــرة مــن القــرن التاســع عــر  ــدوره، الممارســات المتبعــة في العقــود القليل الأخــر، ب

ــن. ــة القــرن العشري وبداي

3.   الجمعيات المشمولة
3-1.   »الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر« و»غيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية«

56.	20 ــادة  ــا في الم ــوص عليه ــات المنص ــإن أداء الخدم ــادة 26)1(، ف ــة الم ــن صياغ ــح م ــا يتض ك
26 ليــس حكــراً عــى الجمعيــات الوطنيــة )وهــي أمثلــة محــددة عــى جمعيــات الإغاثــة 
ــات  ــى اتفاقي ــت ع ــي تفاوض ــدول، الت ــدت ال ــث أب ــدًا: حي ــك متعم ــة(. وكان ذل الطوعي
ــار أن تعمــل )أو لا تعمــل( مــع  جنيــف لعــام 1949، رغبتهــا في الاحتفــاظ بحقهــا في اختي
ــاف  ــة بخ ــة الطوعي ــات الإغاث ــن جمعي ــر م ــدة أو أك ــع واح ــة، أو م ــا الوطني جمعياته

ــة.  ــا الوطني جمعياته
57.	20 بينــا لا تخــص المــادة 26 ســوى »الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر« بالذكــر، لا يمكــن 

 Conference of 1929, pp. 133–135, 191–192 and 606.

وخــال المؤتمــر الأخــر، رفضــت أغلبيــة كبــرة تعديــاً يهــدف إلى الإشــارة، صراحــةً، إلى موظفــي الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر )الهــال 

الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن( أو جمعيــات مماثلــة.

 See also Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 65–66,

and Lanord, 1999, pp. 34–35.

قــدم الاقــراح الداعــي إلى الإشــارة الصريحــة إلى دور الجمعيــات الوطنيــة في المؤتمــر التمهيــدي للجمعيــات الوطنيــة المنعقــد عــام 1946. وفي  	21

واقــع الأمــر، أعــرب المؤتمــر عــن رغبتــه في تقييــد نطــاق انطبــاق الحكــم لينطبــق فقــط عــى »الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر )الهــال 

الأحمــر، والأســد والشــمس الأحمريــن(«. وإذا رغبــت منظــات أخــرى في تقديــم خدماتهــا، رأى المؤتمــر أنهــا لا تســتطيع أن تفعــل ذلــك إلا 

بموافقــة الجمعيــات المذكــورة أعــاه. ولم يرفــض مؤتمــر الخــراء الحكوميــن المنعقــد في عــام 1947 الفكــرة الأخــرة فحســب، بــل كان يرغــب في 

الإبقــاء عــى نهــج اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929، بمعنــى أن ينــص- بشــكل عــام- عــى »جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة«. 

 See Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 29–30; Minutes of the Preliminary Conference

 of National Societies of 1946, Vol. I, pp. 69–82; Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 34–35; and

 Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, pp. 152–164.

وقــد قبــل المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 هــذه الفكــرة، وذلــك مــن أجــل »الإشــادة بشــكل خــاص بجمعيــات الصليــب الأحمــر، 

معترفـًـا بذلــك بالخدمــات الجليلــة التــي قدمتهــا في جميــع مياديــن القتــال في العــالم«، مــع الإبقــاء عــى الخيــار القائــل بــأن »منظــات الإغاثــة 

الوطنيــة الأخــرى« قــد تكــون مؤهلــة أيضًــا؛ 

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 194.

وكانت هناك بعض الاعتراضات الأولية على الاقتراح الداعي إلى الذكر الصريح للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر؛ 

See ibid. p. 78, as well as Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Commission I, pp. 21–28.

ــي  ــاد الفكــرة الت ــك مــن اعت ــة ترغــب في ذل ــة، حكوم ــة العملي ــع، مــن الناحي ــا يمن ــاك م ــس هن ــف لعــام 1949، لي ــة جني وبموجــب اتفاقي

ــة  ــة الأخــرى تحــت إشراف الجمعي ــة الطوعي ــات الإغاث ــب أن تعمــل جمعي ــدي المنعقــد في عــام 1946، وهــي طل طرحــت في المؤتمــر التمهي

الوطنيــة أو عــن طريقهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن المــادة 27 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى تتحــدث، بشــكل عــام، عــن »الجمعيــة المعــرف بهــا 

ــق عــى المــادة 27، الفقــرات مــن 2119 إلى 2121. ــدة«. وللاطــاع عــى مناقشــة بشــأن هــذه النقطــة، انظــر التعلي ــة محاي التابعــة لدول



731موظفو جمعيات الإغاثة

أن يعنــي ذلــك اســتبعاد الجمعيــات الوطنيــة الأخــرى، مثــل الجمعيــات الوطنيــة للهــال 
ــراف  ــاح للأط ــو الس ــا- وه ــرض منه ــوء الغ ــي ض ــادة: فف ــذه الم ــاق ه ــن نط ــر، م الأحم
الســامية المتعاقــدة بتكملــة أفــراد الخدمــات الطبيــة لقواتهــا المســلحة بموظفــن إضافيــن- 
قــد تكــون الجمعيــة الوطنيــة التابعــة لــكل طــرف مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة مؤهلــة 
ــة صراحــةً في  ــات الوطني ــة ذكــر الجمعي ــل مــن أهمي لأغــراض المــادة 26. ولا يجــوز التقلي
المــادة 26. وقــد اعترفــت الأطــراف الســامية المتعاقــدة صراحــةً، عــن طريــق هــذا الذكــر، 
ــدولي الإنســاني.  ــون ال ــا للقان ــات وفقً ــن لهــذه الجمعي ــوني المتميزي ــة والوضــع القان بالمكان
وقــد شــكل هــذا الاعــراف في عــام 1949 بلــورة لتطــور بــدأ في عــام 22.1863 وفي عــام 1949، 
كانــت الجمعيــات الوطنيــة هــي الجمعيــات التــي تــرى الــدول  أنهــا تعمــل وفقًــا للــادة 

.26
58.	20 فيــا يخــص »جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة« الأخــرى المذكــورة، ورغــم عــدم ذكــر أســائها، 

ــي  ــك الت ــا وتل ــان مالط ــة فرس ــن جمعي ــزءًا م ــكل ج ــي تش ــة الت ــات الوطني ــإن الجمعي ف
ــات  ــرز الجمعي ــي أب ــت ه ــليمي، كان ــا الأورش ــس يوحن ــة القدي ــن جمعي ــزءًا م ــكل ج تش
ــر إلى أي مــن  ــا لم يُ ــة.23 وبين ــة التاريخي المشــاركِة وأنشــطها في هــذا الشــأن مــن الناحي
تلــك الجمعيــات، صراحــةً، أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، فهــي ليســت، 
بــأي حــال، جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة الوحيــدة التــي عملــت بوصفهــا جهــات مســاعدة 

ــا المســلحة.24 ــة لقواته للخدمــات الطبي
59.	20 ــات  ــح »جمعي ــر مصطل ــة تفس ــة كيفي ــة التاريخي ــذه الأمثل ــد ه ــرورة أن تقي ــس بال لي

الإغاثــة الطوعيــة« اليــوم، حيــث يمكــن أن تنطبــق أيضًــا عــى منظــات غــر حكوميــة.25 وفي 

ــر دورهــا،  ــي يذُك ــب الأحمــر والهــال الأحمــر الت ــة للصلي ــة الدولي ــا الوحــدات الأساســية للحرك ــة، بوصفه ــات الوطني ــل مهمــة الجمعي تتمث 	22

صراحــةً، في عــدة مــواد أخــرى مــن اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا الإضافيــن، في أن »تنظــم، بالتنســيق مــع الســلطات العامــة، عمليــات الإغاثــة 

في حــالات الطــوارئ وغيرهــا مــن الخدمــات لمســاعدة ضحايــا النزاعــات المســلحة كــا تنــص عليــه اتفاقيــات جنيــف«؛ انظــر النظــام الأســاسي 

والنظــام الداخــي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )1986(، المــادة 3)2(.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 78. See also Proceedings of the Geneva 	23

 Diplomatic Conference of 1929, pp. 371–379, and Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les

 blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 65–66. Further see Claudie Barrat, Status of NGOs in International Humanitarian

 Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, p. 95. More generally, see Béat de Fischer, ‘L’Ordre souverain de Malte’, Recueil des cours

de l’Académie de droit international de La Haye, Vol. 163, 1979, pp. 1–47.

See ICRC, Rapport général du CICR sur son activité d’août 1934 à mars 1938, submitted to the 16th International Con� 	24

ference of the Red Cross, London, 1938.

وفي هــذا التقريــر، في الصفحتــن 20 و21، تــرد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة، في عــدد مــن البلــدان، التــي 

كان يمكنهــا في عــام 1938 أن تقــدم المســاعدة إلى الخدمــات الطبيــة الرســمية للقــوات المســلحة. وفيــا يخــص معظــم البلــدان، ليــس هنــاك 

ســوى الجمعيــة الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر. وفيــا يخــص فرنســا والمملكــة المتحــدة وهولنــدا ورومانيــا، أوردت عــددًا مــن 

الجمعيــات الأخــرى. ففيــا يخــص فرنســا، عــى ســبيل المثــال، هنــاك الاتحــاد الفرنــي للمــرأة ورابطــة النســاء الفرنســيات.

 See Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1370, 	25

يعــرف القامــوس لفــظ »جمعيــة« بأنــه »منظمــة... شُــكلت لغــرض محــدد أو نشــاط معــن«. وتنــص المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة 

عــى إمكانيــة تقديــم »فــرد« ســفينة مستشــفى إلى القــوات المســلحة التابعــة لبلــده. ويقــود التفســر الضيــق للــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف 

الأولى، بتقييــد نطــاق تطبيقهــا عــى »الجمعيــات«، إلى اســتنتاج مفــاده أن الأشــخاص العاديــن الذيــن يقدمــون، عــى ســبيل المثــال، موظفيهــم 

الخاصــن لمســاعدة الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة لا يمكــن أن تشــملهم هــذه المــادة. ولمزيــد مــن التحليــل لمصطلــح »جمعيــة إغاثــة 

طوعيــة«، انظــر:

25
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حالــة خلــو اتفاقيــات جنيــف مــن قائمــة بأســاء هــذه المنظــات أو معايــر تحكمهــا، يعــود 
لــكل دولــة أمــر البــت في الجمعيــات، إن وُجــدت، التــي ترغــب في الاعــراف بهــا والترخيــص 

لهــا للنهــوض بهــذا النــوع مــن العمــل. 
60.	20 يشــر لفــظ »طوعيــة« إلى كــون الأشــخاص الذيــن يعملــون عــى أســاس المــادة 26 يفعلــون 

ــك  ــى ذل ــم أجــروا ع ــس لأنه ــم، ولي ــه بمحــض إرادته ــرار شــخصي يتخذون ــا لق ــك وفقً ذل
ــي. ولكــن لا يحــرم  ــع وطن ــال، عــن تشري ــق، عــى ســبيل المث ــوني منبث ــزام قان بموجــب الت
لفــظ »طوعيــة« أولئــك الأشــخاص مــن تلقــي تعويــض مقابــل العمــل الــذي ينهضــون بــه. 
ولا يهــم مــا إذا كانــت جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة قــد أنُشــئت بمبــادرة خاصــة أو عامــة، ولا 
يهــم بالقــدر نفســه مــا إذا كانــت هــذه الجمعيــات تتلقــى جــزءًا مــن تمويلهــا أو كلــه مــن 
الدولــة. وأخــراً، ليــس بالــرورة أن تقــر عبــارة »إغاثــة طوعيــة« نطــاق المــادة 26 عــى 

الجمعيــات التــي تحركهــا فقــط دوافــع غــر هادفــة للربــح.

3-2.   ضرورة أن تكون الجمعيات »معترف بها« و»مرخصة« )المادة 26)1((
61.	20 ثمــة شرطــان تراكميــان يجــب الوفــاء بهــا قبــل أن يوضــع موظفــو الجمعيــة المســتوفون 

ــلحة،  ــوات المس ــة للق ــة التابع ــات الطبي ــراد الخدم ــع أف ــاواة م ــدم المس ــى ق ــروط ع لل
وينتفعــوا بالحمايــة نفســها وهــا: اعــراف حكوماتهــا بهــا وترخيصهــا لهــا. فــرط الإخطــار 
ــة بموجــب المــادة 26 )انظــر الفقــرة  ــوارد في المــادة 26)2( ليــس واقعــة منشــئة للحماي ال

ــاه(. 2072 أدن
62.	20 أولً، لا بــد أن تكــون الجمعيــة »معــرف بهــا عــى النحــو المطلــوب« مــن قبــل حكومتهــا. 

ولا تقــدم اتفاقيــة جنيــف الأولى توجيهًــا بشــأن الشــكل الــذي ينبغــي أن يفــرغ فيــه هــذا 
ــرار  ــل هــذا الق ــتخدم في مث ــي يجــب أن تسُ ــاظ الت ــارات أو الألف الاعــراف، أو بشــأن العب
ــا للمعنــى المقصــود في المــادة 26.26 ويعنــي الاعــراف  حتــى يســتوفي شروط الاعــراف وفقً
ضمنًــا، في جوهــره، ضرورة أن تقــرر الدولــة أن جمعيــة بعينهــا قــد تدُعى أو ســتدُعى للعمل 
ــرك أمــر الشــكل الــذي  بوصفهــا جهــة مســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة. ويُ
ينبغــي أن يصــاغ بــه هــذا القــرار بالكامــل للســلطات الوطنيــة وفقًــا للقانــون والإجــراءات 
ــا.  الوطنيــة. وينظــم القانــون المحــي أيضًــا مســألة مــا إذا كان مــن الواجــب الاعــراف علنيً
ــاءً عليــه، يعنــي اســتخدام لفــظ »حكومــة« وجــوب منــح هــذا الاعــراف مــن ســلطة  وبن
عامــة مســؤولة عــن اتخــاذ مثــل تلــك القــرارات. وليــس بالــرورة أن يصــدر هــذا القــرار 
عــن الســلطة التنفيذيــة للحكومــة، بــل يجــوز أيضًــا للســلطات التشريعيــة النهــوض بــذاك 
ــا  ــة بوصفه ــات الوطني ــى دور الجمعي ــص ع ــا ينُ ــادةً م ــة، ع ــث الممارس ــن حي ــدور. وم ال
جهــات مســاعدة للخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة في التشريــع الوطنــي الــذي 
يصــدر بالاعــراف والــذي بموجبــه ينشــئ الجمعيــة الوطنيــة في النظــام القانــوني الداخــي.27

Claudie Barrat, Status of NGOs in International Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, pp. 87–89.

 Noailly, pp. 154–156. 	26

ــة  ــة وجــوب »أن تعــرف بهــا حكومــة بلدهــا الشرعي ــة وطني ــة للصليــب الأحمــر بجمعي ــة الدولي مــن بــن الــروط العــرة لاعــراف اللجن 	27

حســب الأصــول عــى أســاس اتفاقيــات جنيــف والتشريــع الوطنــي باعتبارهــا جمعيــة إغاثــة تطوعيــة مســاعدة للســلطات العامــة في المجــال 

ــادة 4)3((. ــر )1986(، الم ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــام الأســاسي للحرك الإنســاني« )النظ

26
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63.	20 ــة  ــلطات الحكومي ــراف الس ــل اع ــن فع ــوح ب ــز بوض ــياق التميي ــذا الس ــم في ه ــن المه م
بالجمعيــة الوطنيــة وبــن عمليــة اعــراف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بهــذه الجمعيــة 
بوصفهــا مــن مكونــات الحركــة وفقًــا للــادة 4 مــن النظــام الأســاسي للحركــة.28 ولأغــراض 
ــرى،  ــارة أخ ــة. وبعب ــة الوطني ــة بالجمعي ــراف الحكوم ــط اع ــو فق ــم ه ــا يه ــادة 26، م الم
ــا  ــر ولكنه ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــراف اللجن ــظ باع ــي لم تح ــة الت ــة الوطني الجمعي
اســتوفت الــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 26 يمكــن أن يعــرف بهــا، رغــم ذلــك، وتعمــل 

ــة التابعــة للقــوات المســلحة.   بوصفهــا جهــة مســاعدة للخدمــات الطبي
64.	20 ــا  ــاك م ــس هن ــه لي ــة،29 إلا أن ــدة في كل دول ــة واح ــة وطني ــد إلا جمعي ــوز أن توج لا يج

ــة  ــة الطوعي ــات الإغاث ــة واحــدة أو أكــر مــن جمعي ــة مــن الاعــراف بجمعي ــع أي دول يمن
والترخيــص لهــا، لأغــراض المــادة 26، بالإضافــة إلى جمعيتهــا الوطنيــة.30 وتحتفــظ الســلطات 
الوطنيــة بكامــل الســلطة التقديريــة في هــذا الصــدد.31 وقرارهــا بالاعــراف بجمعيــة وطنيــة 
لأغــراض المــادة 26 لا يتوقــف عــى المســألة المنفصلــة وهــي مــا إذا كانــت اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر قــد اعترفــت بهــذه الجمعيــة بوصفهــا مــن مكونــات الحركــة أم لا. 
65.	20 ثانيًــا، يجــب أن تكــون الجمعيــة »مرخصــة عــى النحــو الواجــب« مــن قبــل حكومتهــا حتــى 

يتســنى لهــا العمــل بوصفهــا جهــة مســاعدة للخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة. 
ويعنــي ذلــك أن تمنــح الحكومــة رســميًّا الإذن لهــذه الجمعيــة بــأداء المهمــة العامــة المتمثلــة 

في تقديــم الرعايــة الطبيــة للجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة.32
66.	20 وفقًــا للتفســر الضيــق للــادة 26، الاعــراف والترخيــص هــا خطوتــان مختلفتــان. ويمكــن 

أن يشــكل الفعــل نفســه، مــن حيــث الممارســة، قــرارًا بالاعــراف والترخيــص عــى حــد ســواء 
وذلــك لأغــراض المــادة 26. فبينــا يعنــي قــرار الترخيــص لجمعيــة كي تعمــل بوصفهــا جهــة 
مســاعدة للخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة أن الجمعيــة معــرف بهــا أيضًــا لهــذا 
الغــرض، فالعكــس ليــس صحيحًــا بالــرورة.33 وتفاديًــا لأي لبــس، قــد يكــون مــن الأفضــل 

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 5)2()ب(. 	28

مبــدأ الوحــدة هــو أحــد المبــادئ الأساســية الســبعة لحركــة الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. انظــر، أيضًــا، المــادة 4)2( مــن النظــام الأســاسي  	29

للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر المــؤرخ في عــام 1986: عــى أي جمعيــة وطنيــة أن تفــي بالــروط التاليــة لــي يعــرف بهــا 

بوصفهــا جمعيــة وطنيــة تابعــة لدولــة مــا: »أن تكــون الجمعيــة الوطنيــة الوحيــدة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر في هــذه الدولــة وأن 

يديرهــا جهــاز مركــزي لــه وحــده صلاحيــة تمثيلهــا لــدى المكونــات الأخــرى للحركــة«.

وعــى المنــوال نفســه، يجــوز للدولــة أن تقــرر قــر الاعــراف عــى جمعيــة واحــدة، عــى ســبيل المثــال، الجمعيــة الوطنيــة للصليــب الأحمــر  	30

ــة  ــي الأمريــي، في مدون ــر الوطن ــب الأحم ــح الخاصــة بالصلي ــات المتحــدة؛ انظــر اللوائ ــاً في الولاي ــك هــي الحــال مث ــر. وتل ــال الأحم أو اله

النظــم الاتحاديــة، 1 تمــوز/ يوليــو 2013، البــاب 32: الدفــاع الوطنــي، الفصــل الســادس: إدارة القــوات البحريــة، الفصــل الفرعــي ألــف: اللوائــح 

البحريــة والوثائــق الرســمية للولايــات المتحــدة، المــواد 700-816: اللوائــح والوثائــق الرســمية للولايــات المتحــدة: »الصليــب الأحمــر الوطنــي 

الأمريــي هــو الجمعيــة الطوعيــة الوحيــدة المرخــص لهــا مــن قبــل الحكومــة بتقديــم المســاعدة الطبيــة وخدمــات طــب الأســنان إلى القــوات 

المســلحة للولايــات المتحــدة. ولا يجــوز للمنظــات الأخــرى الراغبــة في تقديــم المســاعدة الطبيــة وخدمــات طــب الأســنان أن تفعــل ذلــك إلا 

عــر الصليــب الأحمــر«.

ــواردة في المــادة 26)2( إلى  ــا، الإشــارة ال ــة بأكــر مــن جمعيــة واحــدة وترخــص لهــا تؤيــده، أيضً التفســر الــذي يفيــد بجــواز أن تعــرف دول 	31

ــع. ــة الجم ــات« في صيغ ــاء الجمعي »أس

See Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 88: 	32

أن »ترخص« يعني أن »تمنح إذناً رسميًّا أو موافقة على القيام بشيء«.

 Lanord, 1999, p. 30. 	3333
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للحكومــة التــي ترغــب في الاســتعانة بخدمــات جمعيــة مــا اســتنادًا إلى المــادة 26، أن تنــص 
صراحــةً في قرارهــا عــى أنهــا تعــرف بهــذه الجمعيــة وترخــص لهــا بالعمــل بوصفهــا جهــة 

مســاعدة للخدمــات الطبيــة التابعــة لقواتهــا المســلحة.34

3-3.   وجوب الإخطار باسم الجمعية )المادة 26 )2((
67.	20 ــا البعــض بأســاء  ــدة إخطــار بعضه ــادة 26)2( عــى الأطــراف الســامية المتعاق ــرض الم تف

الجمعيــات التــي اعترفــت بهــا ورخصــت لهــا بموجــب المــادة 26 لمســاعدة الخدمــات الطبيــة 
للقــوات المســلحة، ســواء في وقــت الســلم أو عنــد بــدء الأعــال العدائيــة أو خلالهــا، وعــى 
أي حــال قبــل بــدء الاســتخدام الفعــي لهــذه الجمعيــات. وينطبــق شرط الإخطــار عــى كل 

مــن الجمعيــات الوطنيــة وجمعيــات الإغاثــة الطوعيــة الأخــرى.35
68.	20 يصــدر هــذا الإخطــار مــن الدولــة وليــس من الجمعيــة الوطنيــة أو جمعيــة الإغاثــة الطوعية 

المعنيــة.36 وحســبما يشــر لفــظ »إخطــار«، فالغــرض الوحيــد منــه هــو إبــاغ الــدول الأخــرى 
ــن  ــون الذي ــة. وبمجــرد تلقــي الإخطــار، ينبغــي أن يحظــى الموظف باســم )أســاء( الجمعي
ــاء  ــا للــادة 26، شريطــة الوف ــة الواجبــن لهــم وفقً يســتوفون الــروط بالاحــرام والحماي

بجميــع الــروط الــواردة في هــذه المــادة. 
69.	20 ــةً،37 لا تحــدد اتفاقيــة  بينــا يوحــي لفــظ »إخطــار« بأنــه ينبغــي توجيــه المعلومــات كتاب

ــار.  ــه الإخط ــرغ في ــي أن يف ــذي ينبغ ــار أو الشــكل ال ــم هــذا الإخط ــة تقدي ــف كيفي جني
ولتفــادي أي لبــس، يــوصى بــأن يوُجــه الإخطــار كتابــةً، عــى ســبيل المثــال، في شــكل مذكــرة 
دبلوماســية. وفي جميــع الأحــوال، يمكــن أن يقُــدم الإخطــار مبــاشرةً أو عــن طريــق وســيط 
م الإخطــار قبــل فــرة  مثــل دولــة حاميــة أو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.38 وإذا قــدِّ
طويلــة مــن انــدلاع النــزاع المســلح الــذي ســتعمل فيــه الجمعيــة، قد يكــون من المســتصوب 
ــادة 26 لم تشــرط  ــك رغــم أن الم ــة، وذل ــدء« الأعــال العدائي ــد ب أن يجــدد الإخطــار »عن

Lanord, 1999, pp. 31–32. :للاطلاع على مناقشة بشأن ممارسات الدول، انظر 	34

Des Gouttes, 1934. :وللاطلاع على أمثلة على تشريعات سابقة للحرب العالمية الثانية، انظر

اتبــع الكُتّــاب الســابقون نهجًــا مختلفًــا عندمــا كان الأمــر يتعلــق بالجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، بحجــة أن الإخطــار  	35

ــا فيــا يتصــل بهــا.  لــن يكــون ضروريًّ

 See Des Gouttes, p. 67; Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 229; and Werner, p. 122.

وبعــد عــدة عقــود، تغــرت الأحــوال. ونظــراً إلى أنــه أصبــح اســتثنائيًّا نوعًــا مــا للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر أن تعمــل 

عــى أســاس المــادة 26، فــإن شرط الإخطــار ينطبــق أيضًــا فيــا يتعلــق بهــا.

نظــراً إلى أن الإخطــار يجــب أن تقدمــه دولــة إلى أخــرى، عــى افــراض أن الجمعيــة الوطنيــة ســوف تتبــع قواتهــا المســلحة في الخــارج، فإنــه لا  	36

يتعلــق مبــاشرةً- ولا يوجــه مبــاشرةً إلى- بالجمعيــة الوطنيــة »المضيفــة«، أي الجمعيــة الوطنيــة التابعــة للدولــة التــي ســتجري الأنشــطة عــى 

أراضيهــا. وفيــا يتعلــق بهــذه المســألة، انظــر الفقــرة 2093.

 See Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 978: 	37

أن »تخطر« يعني أن »تبلغ )شخص ما( بشيء بطريقة رسمية أو باتباع شكليات«.

 François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, 	38

 Oxford, 2003, pp. 477 and 878. See also ICRC, Rapport présenté par le Comité international sur les mesures à prendre pour

 communiquer officiellement aux belligérants l’envoi des missions sanitaires de la Croix-Rouge sur les champs de bataille,

submitted to the 9th International Conference of the Red Cross, Washington, 1912, p. 3.

37
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ــال  ــدء الأع ــد ب ــت الســلم39 أو عن م الإخطــار في وق ــدِّ ــى نحــو قاطــع. وســواء قُ ــك ع ذل
م أســاء الجمعيــة أو الجمعيــات ليــس فقــط  العدائيــة أو خلالهــا، مــن المستحســن أن تقــدَّ
ــدة  ــدول المحاي ــدة الأخــرى، لأن ال ــع الأطــراف الســامية المتعاق ــا إلى جمي ــل أيضً للعــدو، ب

عليهــا تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الأولى بطريــق القيــاس.40
70.	20 ــدء أي  ــل ب ــر، »قب ــى تقدي ــى أق ــار، ع ــدم الإخط ــي أن يقُ ــت، ينبغ ــة التوقي ــن زاوي م

اســتخدام فعــي« لموظفــي الجمعيــة. ومــن الناحيــة العمليــة، يعنــي هــذا ضمنًــا أنــه ينبغــي 
تقديــم الإخطــار في وقــت مناســب يتيــح لأطــراف النــزاع الأخــرى إبــاغ جميــع المســتويات، 
ــة  ــو الجمعي ــا موظف ــي يجــب أن يحظــى به ــة الت ــك المســتويات الأدنى، بالمعامل ــا في ذل بم
الوطنيــة أو جمعيــة الإغاثــة الطوعيــة الأخــرى المعنيــة. وفي نهايــة المطــاف، يعتمــد التوقيــت 
الواجــب تقديــم الإخطــار فيــه عــى القــدرات الفنيــة، لا ســيما الاتصــالات، للدولــة المتلقيــة 
ــدء أي  ــل ب ــارة »قب ــة، عب ــى الغاي ــم ع ــر القائ ــذا التفس ــن ه ــدًا ع ــن بعي ــار. ولك للإخط
اســتخدام فعــي« تفتقــر إلى الدقــة عــى وجــه التحديــد.41 ولم توضــح المــادة 26 عــدد الأيــام 
المســبقة التــي يتعــن أن يقُــدم هــذا الإخطــار خلالهــا.42 ويجــب فهــم عبــارة »الاســتخدام 
الفعــي« بمعناهــا العــادي، وهــو »الاســتعانة«.43 ومــن ثــم، لا حاجــة إلى الإخطــار إذا كانــت 
ــي  ــة تلق ــال، في حال ــة، عــى ســبيل المث الخطــوات المتخــذة هــي مجــرد خطــوات تحضيري
الموظفــن للتدريبــات والتعليــات الخاصــة بهــم، ولكنهــم لم ينُــروا بعــد. وعــى النقيــض 
مــن ذلــك، يجــب تقديــم الإخطــار قبــل انخــراط الموظفــن في مهامهــم المنصــوص عليهــا في 

المــادة 26. 
71.	20 ــث  ــن، حي ــة الموظف ــا، ولا يشــرط، أن تســتخدم الدول ــظ »]اســتخدام[« ضمنً ــي لف لا يعن

يمكــن تفســر اللفــظ في ســياق قانــون العمــل الداخــي. ويجــوز لجمعيــة الإغاثــة الطوعيــة 
أن توظــف عاملــن، أو تكافئهــم ماليًــا دون أن يكــون ذلــك واجبًــا عليهــا. وأيًّــا تكــن الحالــة، 
ــا تحديــد »الاســتخدام الفعــي« للموظفــن في إطــار المعنــى المقصــود  لا يعــد أمــراً جوهريًّ
ــادة نفســها، ينبغــي أن يفــرَّ لفــظ »الموظفــن«  ــراض الم ــل، ولأغ ــادة 44.26 وبالمث ــن الم م
ــك  ــا لهــذه المــادة، ويتضمــن ذل ــون طبقً ــن يعمل ــع الأشــخاص الذي ــه يشــمل جمي عــى أن

المتطوعــن قيــد تــرف الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة.  
72.	20 لا تقــدم اتفاقيــة جنيــف الأولى توجيهــات بشــأن الحــالات التــي لا يقــدم فيهــا الإخطــار. ولا 

توجــد أي قاعــدة مــن النصــوص المكتوبــة يمكــن بهــا اســتنتاج أن موظفــي جمعيــة الإغاثــة 

See also Lanord, 1999, p. 39. لم نقف على أي ممارسات قدم فيها طرف سام متعاقد إخطارًا من هذا القبيل في وقت السلم 	39

المادة 4. 	40

 Lanord, 1999, p. 38. 	41

للاطــاع عــى نهــج مختلــف، انظــر المــادة 22 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة التــي تنــص عــى مــا يــي بوصفــه أحــد الــروط التــي يتعــن الوفــاء  	42

بهــا قبــل أن تتمتــع الســفن المستشــفيات العســكرية بالاحــرام والحمايــة: »أن تكــون أســاؤها وأوصافهــا قــد أبلغــت إلى أطــراف النــزاع قبــل 

اســتخدامها بعــرة أيــام«.

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 468. 	43

لا يقتــي لفــظ »موظفــن« مــن الأشــخاص المعنيــن إبــرام عقــد يمنحهــم الوضــع القانــوني الــذي يفيــده لفــظ »موظفــن« بموجــب التشريعــات  	44

، أيضًــا، موظفًــا حســب المــادة 26، فــإن الاتفاقــات الأخــرى  الداخليــة. ولأن الشــخص الــذي يعــدُّ »موظفًــا« وفقًــا للإطــار القانــوني الداخــي يعــدُّ

)مثــل الاستشــارات، والعمــل الطوعــي، والانتــداب، ومــا إلى ذلــك( ممكنــة أيضًــا.
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الطوعيــة لا يســتوفون، في هــذه الحالــة، شروط الأشــخاص المحميــن بموجــب اتفاقيــة جنيف 
الأولى. وبعبــارة أخــرى، عــدم تقديــم الإخطــار لا يحــرم الموظفــن مــن الحمايــة الواجبــة لهــم 
حــال اســتيفاء جميــع شروط المــادة 26)1(. وعليــه، فــإن الإخطــار المقــدم بموجــب المــادة 
26)2( لا يعــد عمــاً منشــئاً للحمايــة.45 غــر أنــه مــن وجهــة نظــر عمليــة، قــد يكــون مــن 
ــة المعنيــن وضعهــم  ــة الطوعي ــة الإغاث ــة أن يثبــت موظفــو جمعي الصعــب في هــذه الحال

القانــوني بوصفهــم أشــخاصًا تشــملهم المــادة 46.26  

4.   الأشخاص المشمولون
4-1.   الموظفون المسُتخدمون في تنفيذ المهام المحددة في المادة 24 

73.	20 ــب كل  ــادة 26 حس ــة الم ــن بحماي ــن( المتمتع ــر والمتطوع ــن )بأج ــم الموظف ــب تقيي يج
حالــة عــى حــدة. ويحــق فقــط للموظفــن »الذيــن يسُــتخدمون في تنفيــذ المهــام نفســها 
التــي يقــوم بهــا الموظفــون المشــار إليهــم في المــادة 24« مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى التمتــع 
ــي  ــادة 26 موظف ــمل الم ــم، لا تش ــن ث ــادة 47.26 وم ــم الم ــبغها عليه ــي تس ــة الت بالحماي
ــى  ــادة 48،24 حت ــا في الم ــار إليه ــطة المش ــن الأنش ــون في أي م ــن لا ينخرط ــات الذي الجمعي
أثنــاء عملهــم لصالــح أفــراد القــوات المســلحة. ومــع أن المــادة 26 لا تكفــل لهــم الحمايــة، 
إلا إنهــم قــد يتمتعــون بالحمايــة بموجــب أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني الأخــرى واجبــة 

ــق.49 التطبي
74.	20 ــادة 26  ــادة 24، لا تشــمل الم ــة بموجــب الم ــا يخــص شروط الحماي ــال في ــا هــي الح وك

الأشــخاص بالحمايــة إلا في حالــة انخراطهــم كليــةً وتخصيصهــم بصفــة دائمــة للنهــوض بواحد 

ــة المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى بالمــادة 22 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، حيــث يخضــع اســتحقاق الســفن  تؤيــد ذلــك الأمــر مقارن 	45

المستشــفيات العســكرية للاحــرام والحمايــة إلى »شرط« »أن تكــون أســاؤها وأوصافهــا قــد أبلغــت إلى أطــراف النــزاع قبــل اســتخدامها بعــرة 

أيــام«.

  See Lanord, 1999, p. 40. 	46

إثبــات وضعهــم القانــوني لا ينبغــي أن يكــون أمــراً صعــب المنــال، خاصــةً إذا أظهــروا وســائل التحقــق مــن الهويــة المشــار إليهــا في المــادة 40)2( 

التــي تقــي بــأن تبــن بطاقــة التحقــق مــن الهويــة الخاصــة، ضمــن جملــة أمــور، »الصفــة التــي تخــول ]حاملهــا[ حمايــة هــذه الاتفاقيــة«. وفي 

جميــع الأحــوال، إن عــدم تقديــم إخطــار بأســاء جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة قبــل اســتخدامها )عــى ســبيل المثــال عنــد بــدء نــزاع مســلح(، 

يمكــن دائمـًـا تداركــه.

مــن ناحيــة المــارس، ليــس مــن المســتبعد أن يكــون بعــض الموظفــن في جمعيــة بعينهــا مؤهلــن بحســبانهم أشــخاصًا تحميهــم المــادة 26، في  	47

حــن أن موظفــن آخريــن في الجمعيــة نفســها ليســوا كذلــك.

  Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 136 and 606. 	48

ــي يرســلها، عــر  ــي هــي المراســات الت ــب الأحمــر، الت ــة يشــارك في إرســال رســائل الصلي ــة وطني ــك موظــف في جمعي ــة عــى ذل مــن الأمثل

الجمعيــة الوطنيــة، أفــراد الأسر في بلــد المنشــأ أو إليهــم، عــى ســبيل المثــال، بغيــة إبــاغ أحــد أفــراد القــوات المســلحة أو أسرتــه عــى وجــه 

ــة  ــب للخدمــات الطبي ــم التدري ــة تشــارك في تقدي ــة وطني ــال آخــر هــو موظــف في جمعي ــة أو حــدث مهــم آخــر. ومث ــة طارئ السرعــة بحال

ــوات المســلحة. للق

في حالــة اســتيفاء الــروط المعنيــة، يمكــن توصيفهــم، عــى ســبيل المثــال، بأنهــم أفــراد خدمــات طبيــة مدنيــون )المــادة 20 مــن اتفاقيــة جنيــف  	49

ــوارد في المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.  الرابعــة والمــادة 15 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول(، أو بأنهــم أشــخاص محميــون بالمعنــى ال

وتتعــن، أيضًــا، مراعــاة الإمكانيــة التــي تتوخاهــا المــادة 4)أ()4( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، أي »الأشــخاص الذيــن يرافقــون القــوات المســلحة 

ــك الأشــخاص يــري عليهــم الوضــع  ــه عــن العســكريين«. وأولئ ــل[ ... الخدمــات المختصــة بالترفي ــا، ... ]مث ــا جــزءًا منه ــوا فعليً دون أن يكون

ــن  ــق عــى الأشــخاص الذي ــذي ينطب ــون ضمــن نطــاق نظــام الاســتبقاء ال ــوني لأسرى الحــرب حــن يقعــون في قبضــة العــدو )ولا يدخل القان

ــا بــروط معينــة. تشــملهم المــادة 26( وذلــك رهنً
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أو أكــر مــن الأنشــطة المشــار إليهــا في المــادة 50.24 ومــع ذلــك، وحســبما يشــر اســتخدام 
اللفــظ الــدال عــى الجــواز، فــإن التمتــع بالحمايــة اســتنادًا إلى المــادة 26 منشــأه الوضــع 
القانــوني وليــس العمــل، بمعنــى أن الأشــخاص الذيــن تغطيهــم المــادة 26 ليســوا بحاجــة إلى 
أداء الأنشــطة المشــار إليهــا في تلــك المــادة حتــى يســتمر تمتعهــم بالحمايــة التــي تســبغها 

عليهــم المــادة.51 وتختلــف المادتــان 24 و26، في هــذا الصــدد، عــن المــادة 52.25
75.	20 لا توجــد قيــود فيــا يتعلــق بمحــل أداء أولئــك الأشــخاص الأنشــطة المشــار إليهــا في المــادة 

53.24 ومــن ثــم، قــد تغطــي المــادة 26، عــى ســبيل المثــال، الأشــخاص المشــاركين في زيــارات 
تفقديــة للجرحــى والمــرضى العســكريين. وكــا ورد في التعليــق عــى المــادة 24، فــإن هنــاك 
ــن، يمكــن أن  ــك أنشــطة رجــال الدي ــراض« وكذل ــن الأم ــة م ــل »الوقاي بعــض الأنشــطة مث
تـُـؤدى لصالــح جميــع أفــراد القــوات المســلحة، أي ليــس فقــط الجرحــى أو المــرضى، ولكــن 
هنــاك أنشــطة أخــرى مثــل »البحــث عــن ]الجنــود[ أو جمعهــم أو نقلهــم أو معالجتهــم« 
يجــب أن تكــون فقــط لصالــح »الجرحــى والمــرضى«.54 وتماشــيًا مــع نهــج اتفاقيــات جنيــف 
ــا، بالأنشــطة المشــار  ــة، أيضً ــادة 26 بالحماي في هــذا الشــأن، إذا نهــض شــخص تشــمله الم
ــه  ــح الجرحــى والمــرضى مــن المدنيــن، فــا يــؤدي ذلــك إلى فقدان إليهــا في المــادة 24 لصال

الحمايــة التــي تســبغها عليــه المــادة 55.26

4-2.   وجوب خضوع الموظفين »للقوانين واللوائح العسكرية«
76.	20 ــبب  ــكرية« س ــح العس ــن واللوائ ــات للقوان ــذه الجمعي ــي ه ــوع »موظف ــر شرط خض يف

اســتعداد الــدول لقبــول دور الجمعيــات الوطنيــة أو جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة الخاصــة 
بوصفهــا جهــات مســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة التابعــة لهــا وذلــك اعتبــارًا 

مــن صــدور اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906. 56 
77.	20 ينبغــي التشــديد عــى أن الخضــوع »للقوانــن واللوائــح العســكرية« ينطبــق عــى الموظفــن 

وليــس عــى جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة بهــذه الصفــة.

للاطــاع عــى تفاصيــل بشــأن شرطــي التفــرد والديمومــة اللذيــن ينطبقــان هنــا بطريقــة مماثلــة فيــا يخــص الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة  	50

24، انظــر التعليــق عــى المــادة 24، القســم 2-4.

هذا الوضع مشابه لوضع الأشخاص الذين تشملهم المادة 24؛ انظر المرجع السابق نفسه، الفقرة 1979. 	51

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 25، الفقرة 2014. 	52

ــن يســتخدمون في التشــكيلات  ــك الذي ــام 1906 لا تحمــي ســوى أولئ ــف لع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 10)1( م ــث إن الم ــم حي ــح مه هــذا التوضي 	53

والمنشــآت الصحيــة. ونتيجــةً لهــذا، وفقًــا للنظــام الــذي وضعتــه اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906، لم يكــن ذاك الحكــم يحمــي موظفــي جمعيــات 

الإغاثــة الطوعيــة عنــد أداء دورهــم في ميــدان القتــال، عــى ســبيل المثــال، عنــد البحــث عــن الجنــود الجرحــى والمــرضى في ميــدان المعركــة أو 

جمعهــم أو نقلهــم. ويجــب أن ينظــر إلى هــذا القيــد في ضــوء الخلفيــة التاريخيــة )انظــر أعــاه، القســم 2(، الــذي كان واحــدًا مــن عوامــل 

انعــدام الثقــة في البدايــة. وقــد حــذف هــذا القيــد في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929. للاطــاع عــى مناقشــة، انظــر:

Lanord, 1999, p. 42.

انظــر التعليــق عــى المــادة 24، الفقرتــن 1957 و1958. وفي اتفاقيــة جنيــف الأولى، »الجرحــى والمــرضى« هــم فقــط أولئــك المنتمــون إلى الفئــات  	54

المشــار إليهــا في المــادة 13. ووفقًــا للــادة 8)أ( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، قــد يكــون »الجرحــى والمــرضى« »مدنيــون أو عســكريون«.

انظر التعليق على المادة 24، الفقرتين 1957 و1997. انظر أيضًا المادة 22)5(. 	55

للاطلاع على مناقشة تفصيلية، انظر القسم 2-4. 	56
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78.	20 ــا أن يتفــق موظفــو  وحتــى يتســنى »الخضــوع للقوانــن واللوائــح العســكرية«، ليــس كافيً
ــود  ــل القي ــة، مث ــح الأمني ــد باللوائ ــى التقي ــداني ع ــتوى المي ــى المس ــة ع ــات الإغاث جمعي
المؤقتــة المفروضــة عــى التنقــل، التــي تصــدر عــن الســلطات العســكرية. عوضًــا عــن ذلــك، 
ولأغــراض المــادة 26، يتعــن عــى الموظفــن الذيــن يعملــون تحــت إشراف الخدمــات الطبيــة 
للقــوات المســلحة الامتثــال، عــى الأقــل، للأوامــر القانونيــة التــي تصدرهــا الســلطات التــي 

يخضعــون لهــا.57
79.	20 وقــد يعنــي شرط »الخضــوع للقوانــن واللوائــح العســكرية« ضمنًــا، دون أن يســتلزم ذلــك، 

خضــوع الموظفــن المعنيــن للنظــام القضــائي العســكري للقــوات المســلحة حســبما ينطبــق 
ــار  ــى خي ــه ع ــيء ذات ــق ال ــوش.58 وينطب ــة للجي ــة التابع ــات الطبي ــراد الخدم ــى أف ع
خضوعهــم لنظــام العقــاب التأديبــي العســكري حســبما ينطبــق، عــى ســبيل المثــال، عــى 
أفــراد القــوات المســلحة مــن المدنيــن. ووفقًــا للنظــام المعمــول بــه عــى المســتوى الوطنــي، 
قــد يمتــد الأمــر إلى خضوعهــم للاختصــاص القضــائي للمحاكــم العســكرية التابعــة للقــوات 
المســلحة،59 أو لأي آليــة تأديبيــة أخــرى تنطبــق تحديــدًا عــى أفــراد القــوات المســلحة عــى 

المســتوى الوطنــي.60
80.	20 ــح  ــن واللوائ ــة للقوان ــة الطوعي ــات الإغاث ــإن خضــوع موظفــي جمعي  ورغــم مــا تقــدم، ف

ــة التابعــة للقــوات  العســكرية ووضعهــم عــى قــدم المســاواة مــع أفــراد الخدمــات الطبي
ــوات المســلحة.61  ــراد الق ــول لأف ــوني المكف ــا بالوضــع القان ــم فعليًّ ــي تمتعه المســلحة لا يعن
ــم في  ــي أحقيته ــدة وه ــزة فري ــون بمي ــن يتمتع ــات، مدني ــع الأوق ــون، في جمي ــم يظل فه
ــادةً  ــوات المســلحة. زي ــة للق ــات الطبي ــراد الخدم ــا أف ــع به ــي يتمت ــة الت الاحــرام والحماي
ــة، الأوجــه  ــة الطوعي ــة الإغاث ــة، بالتشــاور مــع جمعي ــك، تتــولى الســلطات الوطني عــى ذل

عند مناقشة المادة 26، يستخدم كثير من الشارحين مصطلح »إدماج«. 	57

See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 61; Haug/

Gasser, p. 171; and Werner, p. 123.

 See e.g. United States, Law of War Manual, 2015, para. 4.11.1: 	58

»يخضــع أفــراد الصليــب الأحمــر الوطنــي الأمريــي الذيــن يدعمــون القــوات المســلحة الأمريكيــة في العمليــات العســكرية ]اســتنادًا إلى المــادة 

26[ للقانــون الموحــد للعدالــة العســكرية«. ومــع ذلــك، فــإن مجــرد عمــل أفــراد جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة في مستشــفى عســكري لا يكفــي 

لإخضاعهــم للقوانــن واللوائــح العســكرية؛

See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 132.

 See Rain Liivoja, ‘Service Jurisdiction under International Law’, Melbourne Journal of International Law, Vol. 11, 2010, 	59

pp. 309–337, especially at 334.

  See ICRC, Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, 	60

ــدولي الســادس عــر للصليــب الأحمــر، لنــدن، 1938، انظــر الصفحتــن 15 و16، وفيهــا يشــار إلى تنقيــح  ــر أعــد مــن أجــل المؤتمــر ال تقري

ــة جنيــف لعــام 1929: المــادة 10 مــن اتفاقي

ــون  ــارة »يخضعــون للقان ــة الفقــرة بعب ــح العســكرية« في نهاي ــون واللوائ ــارة »يخضعــون للقان ــة الاســتعاضة عــن عب ــة الدولي اقترحــت اللجن

والنظــام العســكري«. وأيــدت لجنــة الخــراء الصياغــة الحاليــة، حيــث إنــه مــن ناحيــة هنــاك لوائــح عســكرية أكــر كثــراً مــن القوانــن، ومــن 

ناحيــة أخــرى يختلــف مفهــوم »اللوائــح« اختلافـًـا كبــراً عــن مفهــوم النظــام العســكري الــذي، زيــادةً عــى ذلــك، قــد لا تكــون جمعيــات الإغاثــة 

الطوعيــة خاضعــة لــه تمامًــا.

 On this point, see also Draft revision of the 1929 Geneva Convention submitted by the ICRC to National Societies in 1937,

p. 6.

 See United Kingdom, Military Manual, 1958, p. 112. 	61
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الأخــرى لمعاملــة أولئــك الأفــراد، مثــاً مــن حيــث تقاضيهــم أجــراً، ومــن ينــاط بــه البــت في 
طلبــات الرحيــل، ومــا إذا كانــوا يتمتعــون بالمزايــا نفســها التــي يتمتــع بهــا أفــراد القــوات 
المســلحة. وليــس بالــرورة أن يعنــي شرط خضوعهــم للقوانــن واللوائــح العســكرية، عــى 

ســبيل المثــال، ارتداءهــم الــزي العســكري.62 

4-3.   عمل الموظفين تحت مسؤولية الدولة
81.	20 ــات المعــرف بهــا والمرخــص لهــا بمســاعدة  في ســياق شرط تقديــم إخطــار بأســاء الجمعي

ــل  ــات تدخ ــذه الجمعي ــادة 26)2( أن ه ــر الم ــلحة، تذك ــوات المس ــة للق ــات الطبي الخدم
ــتخدامها.63 ــزم اس ــتخدمها أو يعت ــذي يس ــد ال ــامي المتعاق ــرف الس ــؤولية« الط ــت مس »تح

82.	20 ــر، إلا أن  ــي ذاك الأم ــاذا يعن ــد أوضحــت م ــا ق ــغ عنه ــدول المبل ــدو أن ممارســات ال ولا يب
المعنــى العــادي للنــص يســتدعي التفســر التــالي: لأغــراض القانــون الــدولي الــذي يتنــاول 
مســؤولية الــدول، فــإن ســلوك الموظفــن الذيــن تشــملهم المــادة 26 قــد ينُشــئ المســؤولية 
ــة للأطــراف الســامية المتعاقــدة التــي تعمــل تلــك الجمعيــات في خدمتهــا بوصفهــا  الدولي
ــرف بموظفــي  ــة للقــوات المســلحة. عــى كل حــال، يعُ جهــات مســاعدة للخدمــات الطبي
هــذه الجمعيــات ويرخــص لهــم مــن قبــل حكومتهــم للنهــوض بالعمــل العــام المتمثــل في 
تقديــم الرعايــة الطبيــة للجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة.64 ونتيجــةً لذلــك، 

ــة لتلــك الــدول.65 ــة الدولي تعمــل تلــك الجمعيــات  في ظــل المســؤولية القانوني

5.   الحماية والمعاملة المماثلتان لتينك* اللتين يحظى بهما الأشخاص المشمولون بالمادة 24
83.	20 »يوضــع عــى قــدم المســاواة مــع الموظفــن المشــار إليهــم« في المــادة 24 الأشــخاص الذيــن 

ــل،  ــالي يماث ــابه، وبالت ــوني يش ــم القان ــي أن وضعه ــذي يعن ــر ال ــادة 66.26 الأم ــملهم الم تش
ــة للقــوات المســلحة.67 ــراد الخدمــات الطبي وضــع أف

84.	20 وضــع موظفــي الجمعيــات عــى قــدم المســاواة مــع الأشــخاص المشــمولين في المــادة 24 لــه 

ــلطات  ــلحة إلى الس ــوات المس ــكري للق ــزي العس ــدوا ال ــادة 26 أن يرت ــملهم الم ــن تش ــخاص الذي ــى الأش ــن ع ــا إذا كان يتع ــألة م ــرك مس ت 	62

ــة؛  ــة الطوعي ــة الإغاث ــع جمعي ــاور م ــة بالتش ــكرية الوطني العس

See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 61.

وقــد يرتــدي أولئــك الأشــخاص الــزي الخــاص بالجمعيــة التابعــن لهــا إذا كان للجمعيــة زيًّــا رســميًّا. وفي جميــع الأحــوال، فــإن مســألة مــا إذا 

كانــوا يرتــدون الشــارة المميــزة مــن عدمــه تنظمهــا المــادة 40 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.

ظهرت هذه العبارة في المادة 10)2( من اتفاقية جنيف لعام 1906 وفي المادة 10)2( من اتفاقية جنيف لعام 1929.  	63

انظر المادة 26)1(. 	64

في ضــوء هــذه الاحتماليــة بشــأن مســؤولية الــدول، قــد ترغــب الدولــة التــي ستســتفيد مــن خدمــات جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة في ضــان أن  	65

يكــون أفــراد هــذه الجمعيــة عــى درايــة )عــن طريــق التدريــب مثــاً( بحقوقهــم والتزاماتهــم القانونيــة، وعــى وجــه الخصــوص فيــا يتعلــق 

بالقانــون الــدولي الإنســاني. وقــد ترغــب الدولــة، للســبب نفســه، في التحقــق مــن أفــراد جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة، عــى ســبيل المثــال، عــن 

طريــق تكليــف الإدارات العســكرية أو المدنيــة ذات الصلــة بالتحــري عــن ســجلات الســوابق الجنائيــة أو المهنيــة )الطبيــة مثــاً( أو كلتيهــا 

لــكل فــرد تقــرح مشــاركته. ومــا إذا كان يتعــن إجــراء هــذه التحريــات وطريقــة إجرائهــا هــا مــن الأمــور التــي لا تــزال خــارج نطــاق القانــون 

الــدولي الإنســاني؛ فهــا أمــران مــروكان، تمامًــا، للســلطات المحليــة بالتشــاور مــع جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة.

وفقًا للبروتوكول الإضافي الأول، يمكن توصيفهم على أنهم »أفراد خدمات طبية«. انظر المادة 8)ج()2( من ذلك البروتوكول. 	66

يتمتــع أفــراد الخدمــات الدينيــة بوضــع رجــال الديــن الملحقــن بالقــوات المســلحة نفســه عــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 24، حيثــا  	67

يكــون ذلــك مناســبًا.
* ملحوظة من المترجم: »ذينك« و»تينك« هما اسما إشارة للدلالة على المثنى المذكر والمؤنث على الترتيب في حالة الجر.
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نتائــج ثــاث. أولهــا، أنهــم صــاروا أشــخاصًا محميــن وفقًــا للمعنــى الــوارد في اتفاقيــة جنيــف 
الأولى،68 أي تمتعهــم بالاحــرام والحمايــة في جميــع الأحــوال.69 وثانيهــا، أنهــم لــن ينظــر إليهم 
عــى أنهــم أسرى حــرب، عنــد وقوعهــم في قبضــة الطــرف الخصــم، بــل يجــب إعادتهــم إلى 
ــك  ــة إلى اســتبقائهم.70 وآخــر تل ــات قانوني ــا لم تدعــو متطلب ــه، م ــزاع التابعــن ل طــرف الن

النتائــج، أحقيتهــم في ارتــداء الشــارة المميــزة بوصفهــا وســيلة حمايــة.71  
85.	20 ســكتت المــادة 26 صراحــةً عــن الوضــع القانــوني للمرافــق والمهــات التــي قــد يســتخدمها 

ــذًا لدورهــم.72 وســكوت المــادة 26 عــن تقديــم  ــة تنفي ــة الطوعي ــات الإغاث موظفــو جمعي
جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة »وحــدات« أو أي أشــكال أخــرى مــن المهــات، لا يحــول بــأي 
حــال مــن الأحــوال دون تقديمهــا. إذ يجــوز أن تعــرض الجمعيــات الوطنيــة أفــراد خدمــات 
ــر  ــق الأم ــن يتعل ــراً، ح ــس. وأخ ــس بالعك ــة، والعك ــدات طبي ــدم وح ــة دون أن تق طبي
بالقانــون واجــب التطبيــق عــى ســر الأعــال العدائيــة، يمكــن الدفــع بــأن المــواد 19 و21 
و22 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى تطبــق بطريــق القيــاس، في حــدود المنطــق: بالنظــر إلى أن 
موظفــي الجمعيــات الذيــن تشــملهم المــادة 26 يحظــون بالحمايــة والمعاملــة أســوةً بأفــراد 
الخدمــات الطبيــة العســكرية، يتعــن أيضًــا أن تعُامــل مرافــق تلــك الجمعيــات ومهماتهــا 
عــى قــدم المســاواة مــع المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة للخدمــات 

ــا شــديدًا للحمايــة.74   الطبيــة،73 وإلا كان ذلــك إضعافً

ــر  ــر تداب ــف الأولى، تحظ ــة جني ــود في اتفاقي ــى المقص ــن بالمعن ــخاصًا محمي ــدّون أش ــادة 26 يع ــملهم الم ــن تش ــخاص الذي ــراً إلى أن الأش نظ 	68

الاقتصــاص منهــم )المــادة 46(. وعــى المنــوال نفســه، تمثــل الأفعــال المبينــة في المــادة 50 انتهــاكات جســيمة إذا ارتكبــت ضــد أشــخاص تشــملهم 

المــادة 26. وبمــا أنــه يتعــن عــى هــؤلاء الأشــخاص وضــع الشــارة المميــزة، يجــب ألا يغيــب عــن البــال أنــه بموجــب النظــام الأســاسي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة المــؤرخ في عــام 1998، يعــد »تعمــد توجيــه هجــات ضــد... الأفــراد مــن مســتعملي الشــعارات المميــزة المبينــة في اتفاقيــات 

جنيــف طبقًــا للقانــون الــدولي« جريمــة حــرب في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى حــد ســواء؛ انظــر النظــام الأســاسي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة )1998(، المادتــن 8)2()ب()24( و8)2()ه()2(.

هــذا الحــق في التمتــع »بالاحــرام والحمايــة.. في جميــع الأحــوال« قائــم بــرف النظــر عــا إذا كانــوا يــؤدون فعــاً، في وقــت معــن، الــدور  	69

الــذي كلفــوا بــه. وينجــم ذلــك عــن صياغــة المــادة 26 )»الذيــن يسُــتخدمون«؛ انظــر الفقــرة 2074(. ويمكــن أن يفقــدوا هــذا الحــق إذا ارتكبــوا 

عمــاً يــر بالعــدو. ومــن ثــم، فــإن الحمايــة تتوقــف عــى الوضــع القانــوني، في حــن يتوقــف فقــدان الحمايــة عــى العمــل )للاطــاع عــى 

التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 24، الفقــرة 1979(. ووضعهــم عــى قــدم المســاواة مــع أفــراد الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة يمتــد، 

أيضًــا، ليشــمل إمكانيــة تســليحهم بأســلحة خفيفــة فرديــة لأغــراض الدفــاع الفــردي عــن النفــس أو للدفــاع عــن الجرحــى والمــرضى المكلفــن 

بخدمتهــم. للتفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 22)1(، القســم 3؛ والتعليــق عــى المــادة 24، الفقرتــن 2005 و2006.

هــذا يعنــي أنــه »لا يجــوز اســتبقاء ]الموظفــن المشــار إليهــم[... إلا بقــدر مــا تقتضيــه الحالــة الصحيــة لأسرى الحــرب واحتياجاتهــم الروحيــة  	70

ــة. ــة جنيــف الثالث ــة جنيــف الأولى والمــادة 33 مــن اتفاقي ــل، انظــر المــواد 28 و30 و31 مــن اتفاقي وعددهــم«. للاطــاع عــى التفاصي

يحــق لــكل مــن الموظفــن والوحــدات إظهــار الشــارة المميــزة بوصفهــا أداة حمايــة. انظــر المادتــن 40 و42 والجملــة الأخــرة مــن المــادة 44)1(  	71

مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. انظــر أيضًــا لائحــة اســتخدام الشــارة )1991(، المــواد 9 و10 و14.

في هــذا الصــدد، تختلــف المــادة 27)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى مــن حيــث إنهــا تشــر، صراحــةً، إلى إمكانيــة أن »تقــدم ]الجمعيــة المعــرف  	72

بهــا التابعــة لدولــة محايــدة[ خدمــات موظفيهــا الطبيــن ووحداتهــا الطبيــة«.

لا يتحقــق ضــان تلــك الحمايــة والمعاملــة المتماثلــن إلا فيــا يتعلــق بالقانــون واجــب التطبيــق عــى ســر الأعــال العدائيــة، كــا يتبــن مــن  	73

الاختلافــات في المعاملــة المنصــوص عليهــا في المــادة 33 )واجبــة التطبيــق عــى المهــات المتعلقــة بالوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة للقــوات 

المســلحة( وفي المــادة 34 )واجبــة التطبيــق عــى منقــولات وعقــارات جمعيــات الإغاثــة(. وتنظــم هاتــان المادتــان وضــع تلــك الممتلــكات حــال 

وقوعهــا في قبضــة العــدو.

 Lanord, 1999, pp. 50–51. 	7474
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6.   التطورات منذ عام 1949
6-1.   الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

86.	20 ــة للصليــب الأحمــر،  ــة الدولي ــه اللجن ــرد عــى اســتبيان أجرت في عــام 1952، وفي معــرض ال
ــاركت في  ــة ش ــن جمعي ــدى وثلاث ــل إح ــن أص ــط م ــة فق ــات وطني ــت جمعي ــارت س أش
ــادة 75.26  ــتنادًا إلى الم ــل اس ــع العم ــزال- تتوق ــت لا ت ــزال- أو كان ــا لا ت ــتبيان إلى أنه الاس
وحتــى وقــت كتابــة هــذا التعليــق، يبــدو أن أربــع جمعيــات وطنيــة فقــط لديهــا برامــج 
نشــطة لمســاعدة الخدمــات الطبيــة لقواتهــا المســلحة وفقًــا للــادة 26، أو دخلــت في حــوار 
ــة.76 ومــن الواضــح  ــا لهــذه الغاي ــة تحقيقً ــا الطبي ــة وخدماته ــا المســلحة الوطني مــع قواته
أن التحســينات التــي طــرأت عــى قــدرات الخدمــات الطبيــة لعــدة قــوات مســلحة يمكــن 

ــذي يفــر هــذا التوجــه.77  النظــر إليهــا بحســبانها العامــل الرئيــس ال
87.	20 الممارســات المحــدودة بشــأن المــادة 26 لا تخــل باســتمرار صلاحيــة هــذه المــادة بحســبانها 

مــن مســائل المعاهــدات: فهــذه المــادة لم تســقط في دائــرة الإهــال.78 وعــى ســبيل المثــال، 
القانــون النموذجــي بشــأن الاعــراف بالجمعيــات الوطنيــة يشــهد عــى اســتمرار صلاحيــة 
المــادة 26، وأنهــا لا تــزال مــن الســات المميــزة للجمعيــات الوطنيــة.79 وباختصــار، غيــاب 
ــا  ــتقبلً وفقً ــات مس ــل الجمعي ــة عم ــن إمكاني ــد م ــائعة لا يح ــة والش ــات الفعال الممارس
ــا للــادة 26 منفصــاً عــن دور  للــادة 26. إضافــةً إلى ذلــك، يجــب أن يظــل العمــل وفقً
ــات مســاعدة  ــا جه ــا بوصفه ــن، أي دوره ــن الآخري ــة المتمايزي ــات الوطني ــة الجمعي ومهم
للســلطات العامــة في المجــال الإنســاني، وهــو الــدور الأوســع نطاقًــا، عمومًــا، وذو الطبيعــة 

المتطــورة بمــرور الزمــن.80  

 See ICRC, Report of the International Committee of the Red Cross on the Training, Duties, Status and Terms of Enrolment 	75

of the Medical Personnel Assigned to the Care of the Wounded and Sick in the Armed Forces, 1952, p. 5.

ــل، والصليــب  ــة درع داود الأحمــر في إسرائي ــي، والصليــب الأحمــر الإيطــالي، وجمعي ــع هــي الصليــب الأحمــر الأمري ــات الأرب هــذه الجمعي 	76

ــون  ــون الداخــي هــو قان ــه في القان ــوني ل ــال، الأســاس القان ــي، عــى ســبيل المث ــر الأمري ــب الأحم ــا يخــص الصلي ــر الســويسري. وفي الأحم

ــي، 2011؛  ــر الأمري ــب الأحم ــاعدة للصلي ــاون والمس التع

See also United States, Law of War Manual, 2015, para. 4.11.1.

فيما يخص الصليب الأحمر السويسري، الأساس القانوني له في القانون الداخلي هو المرسوم المتعلق بموظفي الصليب الأحمر، 2006.

وبينــا لا يعــد هــذا ســبباً في حــد ذاتــه للممارســات شــديدة المحدوديــة فيــا يتعلــق بالمــادة 26، تنبغــي مراعــاة أن الأفــراد الذيــن تشــملهم  	77

ــض  ــعر بع ــد لا تش ــف الأولى. وق ــة جني ــن اتفاقي ــادة 28 م ــتنادًا إلى الم ــتبقاؤهم اس ــن اس ــدو، يمك ــة الع ــون في قبض ــا يقع ــادة 26، عندم الم

ــك. ــون كذل ــون ويظل ــن هــم مدني ــا الذي ــرة اســتبقاء موظفيه ــاح إزاء فك ــة بالارتي ــات الوطني الجمعي

للاطــاع عــى مناقشــة بشــأن الــروط التــي يجــب الوفــاء بهــا قبــل أن ينظــر إلى حكــم معاهــدة بأنــه قــد ســقط في دائــرة الإهــال، انظــر  	78

ــم 8-3. ــة، القس المقدم

انظــر القانــون النموذجــي بشــأن الاعــراف )باســم جمعيــة الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر(، المشــار إليــه في خطــة العمــل، الهــدف النهــائي  	79

ــم 2  ــف، 1999، الملحــق رق ــر، جني ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــدولي الســابع والعــرون للصلي ــره المؤتمــر ال ــذي أق ــرة )14()ب(، ال 3-3، الفق

بالقــرار رقــم 1، المــادة 1)2(: »الجمعيــة هــي جمعيــة إغاثــة طوعيــة مســاعدة للســلطات العامــة في المجــال الإنســاني، معــرف بهــا ومرخــص 

لهــا حســب اتفاقيــات جنيــف )وبروتوكولاهــا الإضافيــان( لتقديــم المســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة في أوقــات النــزاع المســلح«.

انظــر الجملــة الأخــرة مــن المــادة 3)1( مــن النظــام الأســاسي لحركــة الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر المــؤرخ في عــام 1986. لســنوات عديــدة،  	80

كان موضــوع الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في المجــال الإنســاني يحتــل 

مكانــة بــارزة في جــدول أعــال المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر ومجلــس المندوبــن عــى الســواء. انظــر المؤتمــر الــدولي الثالــث 

ــال  ــر واله ــب الأحم ــن للصلي ــدولي الحــادي والثلاث ــم 3؛ والمؤتمــر ال ــرار رق ــف، 2007، الق ــر، جني ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــن للصلي والثلاث

الأحمــر، جنيــف، 2011، القــرار رقــم 4؛ ومجلــس المندوبــن، جنيــف، 2003، القــرار رقــم 6؛ ومجلــس المندوبــن، ســول، 2005، القــرار رقــم 9؛ 
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88.	20 مــن العوامــل المهمــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تقييــم دور المــادة 26 منــذ عــام 1949، 
هــو مــا يتعلــق بالربــط بــن دور الجمعيــات الوطنيــة بوصفهــا جهــات مســاعدة للخدمــات 
الطبيــة للقــوات المســلحة، وبــن التــزام الجمعيــات الوطنيــة بالامتثــال في جميــع الأحــوال 
للمبــادئ الســبعة الأساســية للحركــة: الإنســانية وعــدم التحيــز والحيــاد والاســتقلال 
والخدمــة التطوعيــة والوحــدة والعالميــة.81 وهــذه المبــادئ يجــب فهــم قيمتهــا باعتبارهــا 
قواعــد ســلوك بطريقــة ســليمة: فهــي قواعــد ســلوك داخليــة للحركــة ويجــب أن تمتثــل لهــا 
مكونــات الحركــة في كل مــا تفعلــه، بمــا في ذلــك العمــل اســتنادًا إلى المــادة 82.26وقــد تطورت 
تلــك المبــادئ وخضعــت للاختبــار عــى مــر الزمــان بوصفهــا أدوات حاســمة لضــان قبــول 
ــف ليســت  ــات جني ــدة في اتفاقي ــة. والأطــراف الســامية المتعاق الأنشــطة الإنســانية للحرك
ــأن تحــرم في  ــات الحركــة، إلا إنهــا ملزمــة بمقتــى النظــام الأســاسي للحركــة »ب مــن مكون
ــادئ الأساســية«.83 وإضافــةً إلى ذلــك،  جميــع الأوقــات التــزام كافــة مكونــات الحركــة بالمب
ــة  ــات الوطني ــان أن الجمعي ــاسي، بض ــام الأس ــب النظ ــها بموج ــدول نفس ــت ال ــد ألزم فق
ــا للمبــادئ الأساســية للحركــة«.84  »تتمتــع بوضــع مســتقل يتيــح لهــا ممارســة نشــاطها وفقً

89.	20 عندمــا تضــع جمعيــة وطنيــة أيًّــا مــن موظفيهــا تحــت تــرف الخدمــات الطبيــة للقــوات 
المســلحة التابعــة لدولتهــا وفقًــا للــادة 26، يمكــن القــول إنــه لــن تنشــأ تلقائيًّــا أي تحديات 
ــز،86  ــادئ الأساســية، أي الإنســانية،85 وعــدم التحي ــة للمب ــة الوطني ــال الجمعي ــق بامتث تتعل

ومجلــس المندوبــن، جنيــف، 2007، القــرار رقــم 3. وللاطــاع عــى مزيــد مــن المعلومــات الأساســية، انظــر »الطبيعــة الخاصــة لعمــل حركــة 

الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والمشــاركات ودور الجمعيــات الوطنيــة بصفتهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في المجــال الإنســاني«، 

وثيقــة معلومــات أساســية أعدهــا الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بالتشــاور مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

مــن أجــل المؤتمــر الــدولي الثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، تشريــن الأول/ أكتوبــر 2007.

 For a historical overview, see Jean-Luc Blondel, ‘Genèse et évolution des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et 	81

 du Croissant-Rouge’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 73, No. 790, August 1991, pp. 369–377.

من أبرز الأعمال في هذا السياق:

Jean S. Pictet, Red Cross Principles, ICRC, Geneva, 1956:

وفيــه يــرد المؤلــف ســبعة »مبــادئ أساســية« و10 »مبــادئ تنظيميــة«. للاطــاع عــى الصيغــة الحاليــة للمبــادئ الأساســية، انظــر ديباجــة 

النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر المــؤرخ في عــام 1986.

انظــر المؤتمــر الــدولي الثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، القــرار رقــم 2، الفقــرة 6. انظــر، أيضًــا، النظــام الأســاسي للحركــة  	82

الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )1986(، الديباجــة والمــادة 3)1(.

ــا يخــص أطــراف البروتوكــول الإضــافي الأول،  ــادة 2)4(. في ــب الأحمــر والهــال الأحمــر )1986(، الم ــة للصلي ــة الدولي النظــام الأســاسي للحرك 	83

ــر،  ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــات الصلي ــدولي لجمعي ــاد ال ــا، الاتح ــر، أيضً ــول. انظ ــك البروتوك ــن ذل ــن )2( و)3( م ــادة 81، الفقرت ــر الم انظ

الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في المجــال الإنســاني، 2003، صفحــة 25؛ 

واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في 

المجــال الإنســاني: دراســة بشــأن حــالات النــزاع المســلح، 2005، صفحــة 26. انظــر أيضًــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 55)1(، 

ــاني/ نوفمــر 1946، الفقــرة )ب(. ــن الث ــب الأحمــر والهــال الأحمــر، 19 تشري ــة للصلي ــات الوطني الجمعي

النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر )1986(، المادة 4)4(. 	84

ــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في  ــات الوطني ــة للصليــب الأحمــر، الجمعي ــة الدولي اللجن 	85

ــة 25. ــلح، 2005، صفح ــزاع المس ــالات الن ــأن ح ــة بش ــاني: دراس ــال الإنس المج

كــون الجمعيــات الوطنيــة تعمــل بوصفهــا جهــات مســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة التابعــة لدولتهــا لا ينطــوي بالــرورة عــى  	86

ــا لهــذا المبــدأ. انتهــاك لمبــدأ عــدم التحيــز، شريطــة أن يعامــل جرحــى ومــرضى العــدو، أيضًــا، وفقً



743موظفو جمعيات الإغاثة

والحيــاد،87 والخدمــة التطوعيــة، والاســتقلال، والوحــدة، والعالميــة.88
90.	20 ورغــم مــا تقــدم، يشــرط العمــل بموجــب المــادة 26 خضــوع الموظفــن »للقوانــن واللوائــح 

ــى  ــر ع ــك الأم ــر إلى ذل ــن أن ينُظ ــة، يمك ــة والعملي ــن النظري ــن الناحيت ــكرية«. وم العس
أنــه ينشــئ تحديــات تتعلــق بالامتثــال لمبــدأ الاســتقلال الأســاسي. وينــص هــذا المبــدأ عــى 
»أنــه ينبغــي عــى الجمعيــات الوطنيــة، بينــا تعمــل كجهــات مســاعدة لتقديــم الخدمــات 
ــى  ــة ع ــة دائم ــظ بصف ــة، أن تحاف ــا المعني ــن دوله ــع لقوان ــا، وتخض ــانية لحكوماته الإنس
اســتقلالها حتــى يتســنى لهــا العمــل في جميــع الأوقــات وفقًــا لمبــادئ الحركــة«. ومــع ذلــك، 
ــا بمجــرد عمــل موظفــي الجمعيــات  لا يخُالــف مبــدأ الاســتقلال، عــى أرض الواقــع، تلقائيًّ
الوطنيــة وفقًــا للــادة 26. وينطبــق شرط الخضــوع »للقوانــن واللوائــح العســكرية« فقــط 

عــى الموظفــن الذيــن يعملــون اســتنادًا إلى المــادة 26، وليــس عــى الجمعيــات ذاتهــا. 
91.	20 في ضــوء مــا تقــدم، وبالنظــر إلى أن أولئــك الموظفــن لا يزالــوا يمثلــون، في الممارســة، الجمعيــة 

ــد  ــى الصعي ــن منظــور الأطــراف ع ــف التصــور م ــد يختل ــا، ق ــون به ــي يعمل ــة الت الوطني
الميــداني. فــكل شيء يعتمــد عــى الترتيبــات العمليــة التــي اتخُــذت عــى المســتوى الوطنــي 
بشــأن مــا إذا كانــت الجمعيــة الوطنيــة تحافــظ عــى اســتقلالها- عــى النحــو المتوخــى في 
ــدأ الاســتقلال الأســاسي- ومــا إذا كان الموظفــون الذيــن يعملــون اســتنادًا إلى المــادة 26  مب
ــا للمبــادئ الأساســية للحركــة، ولا  لا يزالــون قادريــن في جميــع الأوقــات عــى العمــل وفقً
ــك، يجــب  ــات بذل ــاد والاســتقلال. وإذا لم تســمح الترتيب ــز والحي ــادئ عــدم التحي ســيما مب
ــةً  ــم كلي ــا أن تحج ــوز له ــة، ويج ــألة بعناي ــذه المس ــدرس ه ــة أن ت ــة الوطني ــى الجمعي ع
عــن العمــل بوصفهــا جهــة مســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة في إطــار المــادة 
26. فطريقــة النظــر إلى أحــد مكونــات الحركــة قــد تكــون لهــا آثــار عــى كيفيــة النظــر إلى 

المكونــات الأخــرى.
92.	20 وحتــى يتســنى للســلطات العســكرية )الطبيــة( التأكــد مــن قــدرة الجمعيــات الوطنيــة عــى 

الامتثــال في جميــع الأوقــات للمبــادئ الأساســية، فمــن المهــم أن تكــون تلــك الســلطات عــى 
ــدًا المواقــف التــي قــد تصــدر  درايــة واســعة بهــذه المبــادئ.89 الأمــر الــذي يســتبعد تحدي
ــطة  ــأداء الأنش ــن ب ــا الطبي ــة وموظفيه ــة الوطني ــات للجمعي ــلطات تعلي ــك الس ــا تل فيه
المشــار إليهــا في المــادة 24 بطريقــة قــد تفــي- أو قــد ينظــر إليهــا عــى أنهــا تفــي- إلى 

مخالفــة واحــدٍ أو أكــر مــن المبــادئ الأساســية.90   

إذا كانــت جمعيــة وطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر تعمــل اســتنادًا إلى المــادة 26، فــإن هــذا لا يخالــف، في حــد ذاتــه، مبــدأ الحيــاد.  	87

وحتــى يتســنى الامتثــال لهــذا المبــدأ، يتعــن عــى الجمعيــة الوطنيــة الإحجــام عــن التعبــر عــن أي آراء بشــأن حجــج الدولــة المتعلقــة بأســباب 

النــزاع المســلح. انظــر الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 

بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في المجــال الإنســاني، صفحــة 25.

مجلس المندوبين، سول، 16-18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، ملخص دراسة بشأن حالات النزاع المسلح، القسم 5. 	88

عــى النقيــض، فــإن الترتيبــات التــي تتخــذ عــى المســتوى الوطنــي بــن الســلطات العســكرية والجمعيــة الوطنيــة قــد تشــرط عــى موظفــي  	89

الجمعيــة حضــور عــدد مــن الــدورات التدريبيــة التــي تنظمهــا القــوات المســلحة )عــى ســبيل المثــال في مجــال الانضبــاط( قبــل اســتخدامهم 

اســتنادًا إلى المــادة 26.

تحــدث تلــك المخالفــة، عــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الســلطات العســكرية بصــدد منــع الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 26 مــن تقديــم  	90

ــة الطبيــة للجرحــى والمــرضى التابعــن للعــدو. ولمناقشــة هــذه النقطــة بشــكل أعــم، انظــر المؤتمــر الــدولي الثلاثــن للصليــب الأحمــر  الرعاي

والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، القــرار رقــم 2، الطبيعــة الخاصــة لعمــل حركــة الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والمشــاركات ودور الجمعيات 
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93.	20 ــق اتفــاق إشــبيلية  ــة اســتنادًا إلى المــادة 26، لا ينطب ــة وطني أخــراً، حــن تعمــل أي جمعي
لعــام 1997 ولا إجراءاتــه التكميليــة الصــادرة في عــام 2005 عــى هــذا العمــل.91 ويقتــر 
نطــاق اتفــاق إشــبيلية عــى »الأنشــطة الدوليــة التــي تتعــاون عنــاصر الحركــة في مباشرتهــا 
عــى أســاس ثنــائي أو متعــدد الأطــراف، باســتثناء الأنشــطة التــي يخصصهــا النظــام الأســاسي 
ــول  ــإن شرط حص ــوال، ف ــس المن ــى نف ــا«.92 وع ــة فرديًّ ــاصر الحرك ــف لعن ــات جني واتفاقي
الجمعيــات الوطنيــة التــي تعمــل في الخــارج عــى موافقــة الجمعيــة الوطنيــة »المضيفــة« 
)أي: الجمعيــة التابعــة للدولــة التــي تقــع هــذه الأنشــطة عــى أراضيهــا( لا ينطبــق، مــن 
حيــث المبــدأ، حــن تعمــل الجمعيــات الوطنيــة اســتنادًا إلى المــادة 93.26 ومــع ذلــك، ينُصــح 
بإخطــار الجمعيــة الوطنيــة »المضيفــة« قبــل الاضطــاع بــأي أنشــطة اســتنادًا إلى المــادة 26 

بحســبان ذلــك مســألة مــن مســائل الممارســات الجيــدة.

6-2.   جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى
94.	20 الجمعيــات الوطنيــة، نظريـًـا، هــي أبــرز الأقســام الفرعيــة لفئــة جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة 

الأعــم التــي يجــوز لهــا أن تعمــل وفــق المــادة 26. والمنظــات الوطنيــة التابعــة لجمعيــة 
ــات  ــرز عــى جمعي ــال الأب ــا الأورشــليمي هــي المث ــة القديــس يوحن فرســان مالطــا وجمعي
ــة  ــجل جمعي ــرة، لم تس ــود الأخ ــة. وفي العق ــات الوطني ــاف الجمعي ــة بخ ــة الطوعي الإغاث
فرســان مالطــا، رغــم أنشــطتها الإنســانية العديــدة، أي نشــاط يســتند إلى المــادة 26. ومــن 
الناحيــة التاريخيــة، حافظــت جمعيــة القديــس يوحنــا الأورشــليمي عــى علاقــات قويــة مــع 
ــا، منشــأ مــا يعــرف اليــوم باســم  جمعيــة الصليــب الأحمــر البريطــاني: فهــا يشــكلان، معً
خدمــات القديــس يوحنــا والصليــب الأحمــر للرعايــة الطبيــة الدفاعيــة. وبمقتــى تشريــع 
المملكــة المتحــدة، يجــوز اســتخدام هــذه المنظمــة، بــل وتســتخدم، اســتنادًا إلى المــادة 26.

95.	20 وبمــا أن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة بخــاف الجمعيــات الوطنيــة لا تســتوفي الــروط التــي 
تصــر معهــا مــن مكونــات الحركــة، فهــي غــر ملزمــة بالامتثــال للمبــادئ الأساســية للحركــة، 
ــر  ــك، وبالنظ ــع ذل ــي. وم ــا التنظيم ــة أو إطاره ــات الحرك ــن سياس ــر م ــب آخ أو أي جان
ــة جنيــف الأولى هــي أنشــطة ذات  إلى أن الأنشــطة المشــار إليهــا في المــادة 24 مــن اتفاقي
طبيعــة إنســانية،94 فقــد تــود هــذه الجمعيــات، عــى الأرجــح، فعــاً الامتثــال لمبــادئ العمــل 
الإنســاني لانطباقهــا عــى تلــك الأنشــطة في وقــت النــزاع المســلح، ولظهورهــا أيضًــا في بعــض 

الوطنية بصفتها جهات مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني، الفقرة 4)ب(.

انظر اتفاق إشبيلية )1997( والإجراءات التكميلية لاتفاق إشبيلية )2005(. 	91

انظر اتفاق إشبيلية )1997(، المادة 1-1؛ انظر، أيضًا، المادتين 1-3 و1-4 من الاتفاق. 	92

ــة  ــة الأولى؛ واللجن ــرة الفرعي ــادة 3)3(، الفق ــر )1986(، الم ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــاسي للحرك ــام الأس ــا، النظ ــر، أيضً انظ 	93

ــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في المجــال  ــات الوطني ــة للصليــب الأحمــر، الجمعي الدولي

الإنســاني: دراســة بشــأن حــالات النــزاع المســلح، الصفحتــن 16 و17. للاطــاع عــى المصــدر الأســاسي لهــذا المبــدأ، انظــر المؤتمــر الــدولي العــاشر 

ــة، الفقــرة 1؛ ــات الوطني ــن الجمعي ــات ب ــب الأحمــر، جنيــف، 1921، القــرار رقــم 11، العلاق للصلي

See also Huber, pp. 35–36.

للاطلاع على مناقشة بشأن مفهوم »الأنشطة الإنسانية«، انظر التعليق على المادة 9، القسم 1-2-3. 	94
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قواعــد القانــون الــدولي )عــى ســبيل المثــال، المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى(.95 
96.	20 عــى مــدى عــدة عقــود، ازداد عــدد المنظــات المنخرطــة في أنشــطة إنســانية، مثــل 

ــراط  ــال انخ ــا، ح ــر منه ــف الكث ــوز توصي ــرة. ويج ــادةً كب ــة، زي ــر الحكومي ــات غ المنظ
ــة  ــات إغاث ــا »جمعي ــادة 24، بأنه ــا في الم ــطة المشــار إليه ــا في الأنش ــن موظفيه ــض( م )بع
طوعيــة« وفقًــا للمعنــى المقصــود مــن المــادة 26. ولا يســعنا إلا أن نلاحــظ عــدم اســتخدام 
الــدول لهــا بوصفهــا جمعيــات بهــذا المعنــى، إمــا لعــدم حاجــة الخدمــات الطبيــة للقــوات 
المســلحة إلى مــا يســد نقصًــا فيهــا أو لأن تلــك المنظــات- نفســها- تشــعر بعــدم الارتيــاح 

ــادة 26. ــواردة في الم ــروط ال ــا لل إزاء العمــل وفقً

6-3.   التقييم النقدي
97.	20 تعــود أصــول المــادة 26 إلى عــام 1863، عندمــا نجحــت دعــوة مؤســي مــا عــرف في نهايــة 

المطــاف باســم الحركــة إلى إنشــاء جمعيــات إغاثــة طوعيــة عــى المســتوى الوطنــي. وكان 
القصــد مــن هــذه الجمعيــات هــو تعويــض أوجــه القصــور في الخدمــات الطبيــة الرســمية 
للقــوات المســلحة وقــت وجودهــا. وفي الفــرة مــا بــن عــام 1863 والحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــي  ــة الت ــة الطوعي ــات الإغاث ــن جمعي ــرز ب ــة هــي الشــكل الأب ــات الوطني صــارت الجمعي
ــع  ــة التابعــة للقــوات المســلحة. ويتمت ــات مســاعدة للخدمــات الطبي ــا جه تعمــل بوصفه
موظفــو تلــك الجمعيــات الذيــن يشــاركون في الأنشــطة المشــار إليهــا في المــادة 24 بوضــع 
ــن  ــة الرســمية، شريطــة خضوعهــم للقوان ــراد الخدمــات الطبي ــة أســوةً بأف ــوني ومعامل قان
واللوائــح العســكرية. ومــن ثــم، تغطــي اتفاقيــة جنيــف الأولى الأشــخاص الذيــن ليســوا مــن 

أفــراد القــوات المســلحة.
98.	20 منــذ أن وضعــت الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا، لعبــت المــادة 26 دورًا محــدودًا. ومــع 

مــرور الوقــت، رفعــت الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، في بعــض البلــدان عــى الأقــل، 
مــن قدراتهــا، وبالتــالي صــارت الرؤيــة الأصليــة لمؤســي الحركــة أقــل إلزامًــا. وســمح هــذا 
التطــور لجمعيــات الإغاثــة الطوعيــة هــذه، لا ســيما الجمعيــات الوطنيــة، بتركيــز أنشــطتها 
ــك، طــورت  ــوازي مــع ذل ــا. وبالت ــات أخــرى مــن الضحاي ــزاع المســلح عــى فئ في وقــت الن
الجمعيــات الوطنيــة عــدة أنشــطة تنفــذ في وقــت الســلم، مــا أســفر عــن الاعــراف بهــا 

بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في الميــدان الإنســاني. 
99.	20 ــى  ــا إذا كان ع ــوص م ــاؤلات بخص ــة، تس ــار الحرك ــية، في إط ــادئ الأساس ــور المب ــار تط أث

الجمعيــة الوطنيــة أن تظــل عــى امتثالهــا لهــذه المبــادئ عنــد العمــل اســتنادًا إلى المــادة 26، 
لا ســيما، مــع احتــال اضطــراب العلاقــة بــن شرط خضــوع موظفــي الجمعيــات الوطنيــة 
للقوانــن واللوائــح العســكرية ومبــدأ الاســتقلال. ومــع ذلــك، يجــب ألا يــؤدي هــذا التبايــن 
ــد الممارســة: فــا دامــت الســلطات العســكرية  ــة مــن الشــلل عــى صعي النظــري إلى حال
ــا عــى  ــة- وأن ينُظــر إليه ــال بدق ــة عــى الامتث ــات الوطني تضمــن اســتمرار قــدرة الجمعي
أنهــا تمتثــل بدقــة- لجميــع المبــادئ الأساســية، يظــل ممكنًــا لهــا أن تعمــل وفقًــا للــادة 26، 

للاطلاع على مناقشة لهذه المبادئ، انظر التعليق على المادة 9، الفقرات 1124 و1137 و1138 و1160. 	95
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بمــا في ذلــك في الــدول التــي لا ينطبــق- أو لم يعــد ينطبــق- عليهــا ذلــك الوصــف. ويصــدق 
القــول ذاتــه فيــا يخــص جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة الأخــرى، رغــم أنــه، حتــى الآن عــى 

الأقــل، تظــل هــذه الإمكانيــة نــادرة الاســتخدام. 
00.	21 ورغــم مــا تقــدم، وفي ظــل الظــروف الســائدة اليــوم، لا ينبغــي التقليل مــن أهمية المــادة 26 

ولا باســتمرار تلــك الأهميــة للجمعيــات الوطنيــة. فالمــادة لا تــزال تشــكل الأســاس التاريخــي 
لعلاقــة تلــك الجمعيــات بســلطات الــدول التابعــة لهــا، بمــا في ذلــك الســلطات العســكرية 
وخدماتهــا الطبيــة. والمــادة 26 هــي صميــم الــدور المعــاصر والأشــمل للجمعيــات الوطنيــة 
ــدور  ــذا ال ــد ه ــدان الإنســاني. ولم يع ــة في المي ــات مســاعدة للســلطات العام ــا جه بوصفه
مرتبطـًـا باتفاقيــات جنيــف فقــط، وإنمــا هــو قائــم في وقــت الســلم أو أثنــاء النــزاع المســلح 

عــى الســواء.96
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المادة 27

الجمعيات التابعة للبلدان المحايدة

• نص المادة*	
	1 لا تقــدم الجمعيــة المعــرف بهــا التابعــة لدولــة محايــدة خدمــات موظفيهــا الطبيــن .

ــن  ــة مســبقة م ــا عــى موافق ــزاع إلا بعــد حصوله ــة إلى أحــد أطــراف الن ــا الطبي ووحداته
الحكومــة التــي تتبعهــا الجمعيــة وعــى ترخيــص مــن طــرف النــزاع المعنــي. ويوضــع هــؤلاء 

ــور. ــزاع المذك ــون وهــذه الوحــدات تحــت إشراف طــرف الن الموظف
	2 وتبلــغ الحكومــة المحايــدة هــذه الموافقــة إلى الطــرف الخصــم للدولــة التــي تقبل المســاعدة. .

ويلتــزم طــرف النــزاع الــذي يقبــل هــذه المســاعدة بإبــاغ الطــرف الخصــم قبل أي اســتخدام 
. لها

	3 ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلً في النزاع. .
	4 ويتعــن تزويــد الموظفــن المشــار إليهــم في الفقــرة الأولى ببطاقــات تحقيــق الهويــة المنصوص .

عنهــا في المــادة 40، وذلــك قبــل مغادرتهــم البلــد المحايــدة الــذي يتبعونه.
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1.   المقدمة
01.	21 ــا  ــرف به ــة مع ــة طوعي ــة إغاث ــا لجمعي ــي يجــوز فيه ــى الظــروف الت ــادة 27 ع ــص الم تن

تابعــة لدولــة محايــدة أن تقــدم مســاعدة أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن لهــا، ووحداتهــا 
الطبيــة، إلى أحــد أطــراف نــزاع مســلح دولي. ولــي يتحقــق ذلــك وفقًــا للــادة 27، هنــاك 
عــدة شروط يجــب الامتثــال لهــا، وباســتيفاء هــذه الــروط يصبــح أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــع  ــن للتمت ــة مؤهل ــا الطبي ــدة ووحداته ــة المحاي ــة للدول ــا التابع ــرف به ــة المع للجمعي

ــة جنيــف الأولى. ــي تســبغها اتفاقي ــة الت بالحماي
02.	21 يجــب تفســر المــادة 27 مقترنــة بالمــادة 26، حيــث تشــكل الأولى صــورة مــن الثانيــة. فالمادة 

ــال  ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــا للجمعي ــوز فيه ــي يج ــروف الت ــاول الظ 26 تتن
ــات  ــن جمعي ــة«(- فضــاً ع ــات الوطني ــارة »الجمعي ــد بعب ــا بع ــا في ــر )يشــار إليه الأحم
ــوات المســلحة  ــة التابعــة للق ــات الطبي ــا للخدم ــة الأخــرى- أن تكــون عونً ــة الطوعي الإغاث
ــادة 27  ــا الم ــلح دولي. أم ــزاع مس ــا في ن ــة طرفً ــك الدول ــون تل ــا تك ــك عندم ــا، وذل لدولته
فتتنــاول، بدورهــا، الــروط التــي يمكــن بموجبهــا لإحــدى الجمعيــات المعــرف بهــا التابعــة 
ــرى  ــة أخ ــة لدول ــلحة التابع ــوات المس ــة للق ــات الطبي ــاعد الخدم ــدة أن تس ــة محاي لدول

ــزاع مســلح دولي. ــا في ن ــة طرفً عندمــا تكــون تلــك الدول
03.	21 ومــن ثــم، فالتعليــق عــى المــادة 26 فيــا يتعلــق بتأثــر المبــادئ الأساســية للحركــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )يشــار إليهــا فيــا بعــد بلفــظ »الحركــة«(، الــذي ينطبــق 
عــى الجمعيــات الوطنيــة عندمــا تعمــل اســتنادًا إلى تلــك المــادة، ينطبــق- أيضًــا- عندمــا 
تعمــل اســتنادًا إلى المــادة 27. ولذلــك لم نكــرر ذلــك التعليــق هنــا.1 وفي هــذا الســياق، يجــب 
ــات  ــي تشــدد عــى فكــرة عــدم إخــال عمــل الجمعي ــادة 27)3( الت ــر الم أن نخــص بالذك

الوطنيــة اســتنادًا إلى المــادة 27 بمبــدأ الحيــاد، وهــو مــن المبــادئ الأساســية.2
04.	21 يجــب ذكــر عــدد مــن المــواد الأخــرى مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى لتحقيــق الفهــم الكامــل 

للوضــع القانــوني الــذي يتمتــع بــه أفــراد الخدمــات والوحــدات العاملــون اســتنادًا إلى المــادة 
ــرف  ــم للط ــرف الخص ــة الط ــراد في قبض ــؤلاء الأف ــع ه ــا يق ــق عندم ــادة 32 تنطب 27. فالم
الــذي يقدمــون إليــه المســاعدة، وتوفــر المــادة 34 الحمايــة للممتلــكات الثابتــة والمنقولــة 
ــة، تنــص المــادة 40 عــى  ــق الهوي ــي تشــملها المــادة، أمــا بالنظــر إلى تحقي ــات الت للجمعي

الإطــار القانــوني للأفــراد الذيــن تشــملهم المــادة ذاتهــا.
05.	21 ــل  ــادة تجع ــول الإضــافي الأول. هــذه الم ــن البروتوك ــادة 9)2( م ــك النظــر في الم يجــب كذل

الأحــكام ذات الصلــة الــواردة في المادتــن 27 و32 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى واجبــة 
التطبيــق عــى الوحــدات الطبيــة الدائمــة ووســائل النقــل الطبــي الدائــم،3 وعــى أفرادهــا 
الذيــن توفرهــم لأحــد أطــراف النــزاع لأغــراض إنســانية عــن طريــق )أ( دولــة محايــدة أو 
ــة،  ــك الدول ــة تابعــة لتل ــة إغاث ــزاع؛ أو )ب( جمعي ــك الن ــا في ذل ــة أخــرى ليســت طرفً دول

انظر التعليق على المادة 26، الفقرتين 2088 و2089. 	1

للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم 5 أدناه. 	2

بخــاف الســفن المستشــفيات، لا تــزال المــادة 25 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة هــي المــادة الوحيــدة المعنيــة بهــا )يمكــن الاطــاع عــى هــذا  	3

ــافي الأول(. ــول الإض ــن البروتوك ــادة 9)2( م ــص الم ــح في ن التوضي
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ــزة.4 ــة غــر متحي ــة إنســانية دولي ــا؛ أو )ج( هيئ ــا ومرخــص له معــرف به
06.	21 ومنــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، يبــدو أنــه لم تقــع أي حــالات اســتوجبت الاســتفادة 

مــن إمكانيــة تقديــم المســاعدة التــي تنــص عليهــا المــادة 27.

2.   الخلفية التاريخية
07.	21 ــق  ــوازي في التعلي ــم الم ــع القس ــران م ــادة 27 بالاق ــة لل ــة التاريخي ــراءة الخلفي ــب ق تج

عــى المــادة 26، حيــث لا يذكــر هــذا التعليــق ســوى العنــاصر التــي تختــص بهــا المــادة 27 
وحدهــا.

08.	21 الفقرتــان 3 و4 مــن المــادة 27 أضيفتــا إلى نســخة اتفاقيــة جنيــف الأولى المؤرخــة في 1949، 
في حــن ترجــع أصــول الفقرتــن 1 و2 إلى وقــت أســبق بمــدة طويلــة.

09.	21 تظهــر في قــرارات مؤتمــر جنيــف الــدولي لعــام 1863 وتوصياتــه الفكــرة الحاليــة التــي انبنت 
ــاول  ــف المؤرخــة في 1864 لم تتن ــة جني ــة.5 إلا إن اتفاقي ــا الأولي ــادة 27 في صورته ــا الم عليه
الــدور الــذي تضطلــع بــه جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة )ســواء كانــت تابعــة لبلــد محايــد أو 

لأطــراف النــزاع نفســها( بوصفهــا معاونــة للخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة.6 
10.	21 ــات  ــت جمعي ــية )1870-1871(، قدم ــود إلى الحــرب الفرنســية البروس ــر يع ــت مبك في وق

ــة إلى  ــدة نفســها( الإغاث ــدول المحاي ــب بعــض ال ــدة )إلى جان ــدول محاي ــة ل ــة التابع الإغاث
ــا طبيــة أيضًــا. ويقــال إن بعضًــا مــن  كلا الجانبــن ليــس ذلــك فحســب، بــل وأرســلت فرقً
ــم  ــت تعوزه ــم، كان ــة لديه ــن الني ــر حس ــال تواف ــع احت ــات، م ــذه الجمعي ــي ه متطوع
المهــارات الطبيــة المناســبة. ونتيجــةً لذلــك، لم ينجحــوا دائمًــا في الحصــول عــى القبــول مــن 
الســلطات العســكرية.7 وخــال النــزاع المســلح بــن روســيا والإمبراطوريــة العثمانيــة الــذي 
دارت رحــاه بــن عامــي 1877 و1878، أدارت جمعيــة الصليــب الأحمــر الهولندية مستشــفى 
متنقــاً للإمبراطوريــة العثمانيــة بنــاءً عــى طلبهــا وبموافقــة جميــع أطــراف النــزاع.8 ويمكــن 
أن تجــد مثــالً آخــر عــى مــا صــار في نهايــة المطــاف المــادة 27 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى 
ــد  ــى صعي ــة، ع ــة الثلاث ــذه الأمثل ــأت ه ــام 9.1897 نش ــة ع ــة اليوناني ــرب العثماني في الح

انظــر، أيضًــا، المــادة 12)2()ج( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. بموجــب هــذه المــادة، فــإن »الوحــدات الطبيــة المدنيــة« التــي »يرخــص لهــا  	4

وفقًــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة مــن هــذا اللحــق »البروتوكــول« ]الإضــافي الأول[ أو المــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى« يجــب 

ــا للهجــوم. انظــر، أيضًــا، المــادة 64 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، المقابلــة  احترامهــا وحمايتهــا في جميــع الأوقــات ولا يجــوز أن تكــون هدفً

للــادة 27، لكنهــا تتعلــق بمهــام إنســانية مختلفــة، حيــث تتنــاول أفــراد الأجهــزة المدنيــة للدفــاع المــدني ولوازمهــا )موادهــا ومعداتهــا( التابعــة 

لــدول محايــدة أو دول أخــرى ليســت أطرافـًـا في النــزاع التــي تــؤدي مهــام الدفــاع المــدني )عــى النحــو الــذي تحــدده المــادة 61 مــن البروتوكــول 

الإضــافي الأول( في إقليــم أحــد أطــراف النــزاع، بموافقــة ذلــك الطــرف وتحــت إشرافــه.

تنــص المــادة 5)2( مــن قــرارات مؤتمــر جنيــف الــدولي لعــام 1863 وتوصياتــه عــى مــا يــي »في وقــت الحــرب، للجــان الــدول المتحاربــة... أن  	5

تطلــب المســاعدة مــن لجــان بلــدان محايــدة«. إلا إن هــذا الأمــر يتعلــق بالمســاعدة التــي تقدمهــا جمعيــة وطنيــة إلى أخــرى، وليــس بالمســاعدة 

التــي تقدمهــا جمعيــة وطنيــة مبــاشرةً إلى طــرف في النــزاع.

للاطلاع على تفاصيل، انظر التعليق على المادة 26، الفقرة 2049. 	6

 See Boissier, pp. 254–256, and Hutchinson, p. 125. 	7

 See Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 9, No. 33, January 1878, pp. 71–81. See also Frits Kalshoven, 	8

 ‘Impartialité et neutralité dans le droit et la pratique humanitaires’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 71, No.

 780, December 1989, pp. 541–562, at 548–549.

 Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 68. 	9

7

9
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ــه: لم  ــوب في ــر مرغ ــع غ ــذا الوض ــميًّا. كان ه ــدات رس ــا المعاه ــل أن تنظِّمه ــة، قب الممارس
تكــن شروط هــذه الأعــال الخيريــة، ولا الوضــع القانــوني للأشــخاص والوحــدات المشــاركين، 

واضحَــن.
11.	21 كانــت اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 أول معاهدة تعترف رســميًّا، وتنظــم، دور جمعيات 

الإغاثــة الطوعيــة بوصفهــا معاونــة للخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة.10 وتحــدد 
المــادة 10 دور هــذه الجمعيــات التابعــة لــدول محايــدة )هــذه المــادة هــي طليعــة المــادة 
26 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى المؤرخــة في 1949(، وتبينــه المــادة 11 بمزيــد مــن التفصيــل.11 
والســبب في صرامــة هــذه الــروط واضــح: لــن يســمح لأفــراد الخدمــات والوحــدات الطبيــة 
التابعــن لجمعيــات إغاثــة طوعيــة محايــدة بالحمايــة التــي تمنحهــا اتفاقيــة جنيــف الأولى 

إلا إذا قبلتهــم الســلطات العســكرية لأداء هــذا الــدور.12
12.	21 أرســلت الجمعيــات الوطنيــة التابعــة لعــدة دول محايــدة وحــدات طبيــة إلى ســاحة المعركــة 

ــان )1912- ــروب البلق ــة )1911-1912(13 وح ــة العثماني ــرب الإيطالي ــن الح ــال كل م خ
14.)1913

13.	21 تطابــق المــادة 11 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى المــادة 
ــاء  ــة. أثن ــة في الصياغ ــروق طفيف ــتثناء ف ــة في 1906، باس ــف المؤرخ ــة جني ــن اتفاقي 11 م
م مقــرح مــن أجــل الســاح بحمايــة المســاعدة  مؤتمــر جنيــف الدبلومــاسي لعــام 1929، قــدِّ
ــد وجــود  ــاورة عن ــدة مج ــدول محاي ــة ل ــة التابع ــات الإغاث ــا جمعي ــا طوعيًّ ــا تقدمه عندم
حالــة ملحــة.15 وعــدم نجــاح هــذا المقــرح أمــرٌ كاشــف، حيــث أرادت الــدول الحفــاظ عــى 
ــراد  ــة لأف ــة المكفول ــوع الحماي ــوب خض ــتمرار وج ــى اس ــات، بمعن ــمي للترتيب ــع الرس الطاب
ــدة  ــدول محاي ــة ل ــا التابع ــرف به ــات المع ــة للجمعي ــدات الطبي ــة والوح ــات الطبي الخدم

لمجموعــة مــن الموافقــات والإخطــارات.16
14.	21 ويبــدو أنــه بعــد عــام 1929 لم تحــدث ســوى ثــاث حــالات أخــرى قدمــت فيهــا جمعيــة 

ــة للقــوات المســلحة التابعــة  ــة محايــدة دعمهــا للخدمــات الطبي معــرف بهــا تابعــة لدول

للاطلاع على تفاصيل، انظر التعليق على المادة 26، الفقرة 2050. 	10

ــدة خدمــات  ــة محاي ــا التابعــة لدول ــة المعــرف به ــي: »لا تقــدم الجمعي ــة جنيــف المؤرخــة في 1906 عــى مــا ي تنــص المــادة 11 مــن اتفاقي 	11

أفــراد الخدمــات الصحيــة وتشــكيلاتها مــن الخدمــات الصحيــة التابعــن لهــا إلى طــرف متحــارب إلا بعــد حصولهــا عــى موافقــة مســبقة مــن 

الحكومــة التــي تتبعهــا الجمعيــة ومــن ســلطة هــذا الطــرف المتحــارب. والطــرف المتحــارب الــذي يقبــل هــذه المســاعدة ملــزم بإخطــار العــدو 

م مــن وفــد المملكــة  قبــل الاســتفادة منهــا«. ونلاحــظ هنــا حقًــا أســلوب القــر في عبــارة »لا تقــدم ... إلا«. وترجــع المــادة إلى المقــرح المقــدَّ

المتحــدة؛ 

 see Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, p. 57, and Projet de Convention revisée soumis par les

plénipotentiaires anglais, with proposed Article 6, pp. 60–61.

 Best, pp. 152–153. 	12

 Durand, p. 16. 	13

 See Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 44, No. 173, January 1913, p. 37. 	14

  Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 18, proposed article 11bis. 	15

قــدم الوفــد الهولنــدي هــذا المقــرح، وســبق أن قدمــه إلى المؤتمــر الــدولي العــاشر للصليــب الأحمــر الــذي انعقــد في جنيــف في الفــرة مــن 30 

آذار/ مــارس عــام 1921 إلى 7 نيســان/ أبريــل مــن العــام نفســه، ومــا ألهــم الوفــد هــذا الاقــراح كان مثــالً تاريخيًّــا محــددًا.

For a discussion, see Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 139.

 See ibid. pp. 192–193 and 607. 	16

12

13

14

15

16
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لدولــة أخــرى. ففــي ســياق النــزاع المســلح بــن إيطاليــا وإثيوبيــا، أعلنــت المملكــة المتحــدة 
ــدم المســاعدة  ــا أن تق ــا« يمكنه ــة في إثيوبي ــات الإســعاف البريطاني ــام 1935 أن »خدم في ع
ــا للاشــراطات الــواردة في المــادة 11 مــن اتفاقيــة  الطبيــة للقــوات المســلحة الإثيوبيــة وفقً
جنيــف المؤرخــة في 17.1929 وعمــل الصليــب الأحمــر الســويدي، أيضًــا، اســتنادًا إلى المــادة 
11 عندمــا أرســل فريــق إســعاف ومستشــفى ميدانيًّــا أثنــاء النــزاع المســلح ذاتــه.18 وبموجــب 
المــادة نفســها، قدمــت جمعيــة الصليــب الأحمــر الســويسرية مســاعدة طبيــة إلى القــوات 
ــة  ــة الإســعاف الطوعي ــة،19 وســاعدت هيئ ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــة أثن المســلحة الألماني
ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــل أن تدخ ــية قب ــة والفرنس ــلحة البريطاني ــوات المس ــة الق الأمريكي

ــا في النــزاع.20 الأمريكيــة طرفً
15.	21 وعــى صعيــد تطــور المعاهــدات، اقــرح المؤتمــر التمهيــدي للجمعيــات الوطنيــة لعــام 1946 

إضافــة شرط إجــرائي آخــر، وهــو أن واجــب إخطــار الخصــم لا يقــع عــى طــرف النــزاع الــذي 
يقبــل المســاعدة وحــده، بــل عــى الدولــة المحايــدة أيضًــا. اعتمــد مؤتمــر جنيــف الدبلوماسي 
ــادة 21،27  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــن الفق ــة الأولى م ــرط وأورده في الجمل ــام 1949 هــذا ال لع
ــر  ــاف مؤتم ــا،22 وأض ــة منه ــرة الثالث ــة الفق ــات الوطني ــدي للجمعي ــر التمهي ــاف المؤتم وأض
ــام  ــاسي لع ــف الدبلوم ــر جني ــل مؤتم ــة،23 ولم يدخ ــام 1947 الرابع ــن لع ــراء الحكومي الخ

1949 ســوى تعديــل موضوعــي نهــائي واحــد.24

US Department of State, Treaty Information Bulletin, No. 74, 30 November 1935, Government Printing Office, Washing� 	17

 ton, D.C., p. 9. See also Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 66, No. 398, October 1935, p. 794, and

Vol. 66, No. 399, November 1935, p. 876.

 See Viveca Halldin Norberg, Swedes in Haile Selassie’s Ethiopia, 1924–1952: A study in early development co-operation, 	18

Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, 1977, pp. 154–159.

 Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, p. 166. For historical references, 	19

 see Edgar Bonjour, Histoire de la neutralité suisse pendant la seconde guerre mondiale, À la Baconnière, Neuchâtel, 1970,

 pp. 437–449. See also Karl Philipp Behrendt, Die Kriegschirurgie von 1939–1945 aus der Sicht der beratenden Chirurgen

 des deutschen Heeres im Zweiten Weltkrieg, inaugural dissertation submitted for the degree of Doctor of Medicine,

 University of Freiburg Faculty of Medicine, 2003, pp. 179–183, and Rudolf Bucher, Zwischen Verrat and Menschlichkeit.

Erlebnisse eines Schweizer Arztes an der deutsch-russisschen Front 1941/42, 3rd edition, Huber, Frauenfeld, 1967, pp. 256–

 260. More generally, see Reinhold Busch, Die Schweiz, Die Nazis und die erste Ärtzemission an die Ostfront, Schweizer

 Ärztemissionen im II. Weltkrieg, Teil 1: Robert Nicole, Bericht über die Schweizerische Ärztemission nach Finnland, Frank

Wünsche, Berlin, 2002.

 Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Committee I, Vol. I, 14th session, 11 May 1949, p. 34. 	20

 Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, Vol. I, pp. 84–86. 	21

ــة  ــة للصليــب الأحمــر عــام 1937 لمناقشــة مراجعــة اتفاقي ــة الدولي ــا اللجن ــي عقدته ــة الخــراء الت ــخ المقــرح إلى اجتماعــات لجن يعــود تاري

ــة في 1929. ــف المؤرخ جني

  Ibid. pp. 85–87. See also Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, pp. 164 	22

and 169.

في مــروع الاتفاقيــات المقــدم إلى مؤتمــر اســتكهولم لعــام 1948، نصــت الجملــة الأخــرة مــن الفقــرة الأولى عــى شرط الإخطــار )ونصــت الفقــرة 

ــة التــي تقبــل المســاعدة مــن  ــه منــذ عــام 1906، أي شرط الإخطــار واقــع عــى الدول ــة مــن هــذا المــروع عــى مــا كانــت تنــص علي الثاني

الجمعيــة المعــرف بهــا التابعــة للدولــة المحايــدة(.

 Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, pp. 152–164. 	23

أضــاف القائمــون عــى الصياغــة، بنــاءً عــى الاقــراح الــذي قدمــه أحــد الوفــود، ودون مناقشــته، مــا أصبــح الجملــة الأخــرة مــن الفقــرة الأولى  	24
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16.	21 ــة  ــة لدول ــا تابع ــرف به ــة مع ــل أي جمعي ــة، لم تعم ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي ومن
محايــدة اســتنادًا إلى المــادة 27، ويمكــن تفســر أســباب ذلــك فيــا يخــص المــادة 26 بالقــدر 
نفســه.25 ونــدرة الممارســات بشــأن المــادة 27 لا تنتقــص مــن اســتمرار صلاحيتهــا بحســبانها 
مــن مفــردات المعاهــدات، أي أنهــا لم تســقط في دائــرة الإهــال.26 وخلاصــة القــول، نــدرة 
تلــك الممارســات لا يحــد مــن إمكانيــة عمــل الجمعيــات في المســتقبل اســتنادًا إلى المــادة 27. 
وتقديــم المســاعدة إلى الخدمــات الطبيــة العســكرية يقــع في صميــم أعــال الحركــة، وقــد 

يظــل ذا قيمــة عمليــة في المســتقبل.
17.	21 ــع،  ــة الأخــرى، تضطل ــة الطوعي ــات الإغاث ــة، وجمعي ــات الوطني ــك، الجمعي ــادةً عــى ذل زي

ــا، في الوقــت الحــالي بطائفــة كبــرة مــن الأنشــطة الإنســانية، بخــاف الأنشــطة التــي  أيضً
تحددهــا المادتــان 26 و27، دعــاً للســلطات العامــة، أي الخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات 
ــا إلى هــذه الأنشــطة بحســبانها  ــة، ينظــر حاليًّ ــات الوطني ــا يخــص الجمعي المســلحة. وفي
ــال الإنســاني.27  ــة في المج ــا مســاعدة للســلطات العام ــا بوصفه ــا ومهمته ــن دوره ــزءًا م ج
ومــع ذلــك، لا تشــمل المــادة 27 أيًّــا مــن هــذه الأنشــطة إذا نفــذت دعــاً للســلطات العامــة 

التابعــة لدولــة أجنبيــة طــرف في نــزاع مســلح دولي.

3.   الفقرة 1: المفاهيم والقواعد الأساسية
18.	21 ــت  ــتيفاؤها إذا رغب ــب اس ــي يج ــروط الت ــن ال ــة الأولى م ــادة 27)1( المجموع أوردت الم

جمعيــة معــرف بهــا تابعــة لدولــة محايــدة في تقديــم مســاعدة أفــراد الخدمــات الطبيــة 
التابعــن لهــا ووحداتهــا الطبيــة إلى أحــد أطــراف النــزاع. ولم تتطــرق المــادة 27 إلى مســألة 
مــن يجــوز لــه الأخــذ بزمــام المبــادرة في هــذا الشــأن، ونتيجــةً لذلك، تظــل جميــع التصورات 

ممكنــة.28

3-1.   الجملة الأولى: الموافقة والترخيص
19.	21 لا يجــوز العمــل اســتنادًا إلى المــادة 27 إلا »للجمعيــة المعــرف بهــا التابعــة لدولــة محايــدة«. 

ولا يلــزم للجمعيــة التــي ترغــب في التأهــل للعمــل اســتنادًا إلى هــذه المــادة أن تكــون جــزءًا 
مــن الســلطات العامــة للدولــة المحايــدة، وذلــك مــع وجــوب أن يكــون مقرهــا فيهــا.29

من المادة 27، ألا وهي: » ويوضع هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت إشراف طرف النزاع المذكور«.

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 78, 122 and 212.

لــت العبــارة  وأخــراً، وفي حــن أن المــروع المقــدم إلى مؤتمــر جنيــف الدبلومــاسي لعــام 1949 يذكــر عبــارة »الطــرف المتحــارب المذكــور«، عدِّ

لتصــر »طــرف النــزاع المذكــور«.

انظر التعليق على المادة 26، القسم 6. 	25

لمناقشة الشروط التي يجب استيفاؤها قبل أن تعد أحكام المعاهدات قد سقطت في دائرة الإهمال، انظر المقدمة، القسم 8-3. 	26

انظر التعليق على المادة 26، الفقرة 2087. 	27

 Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, Vol. I, pp. 83–84. 	28

وتجــدر الإشــارة إلى أن فكــرة إمكانيــة تقديــم إحــدى الــدول المحايــدة الخدمــات الطبيــة لقواتهــا المســلحة إلى أحــد أطــراف النــزاع رفُضــت في  	29

الفــرة الســابقة عــى عــام 1949. وكانــت هــذه الإمكانيــة قــد نوقشــت عــام 1937 عندمــا عقــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر اجتماعًــا 

للجنــة الخــراء للنظــر في مراجعــة اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929.

 See Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, Report prepared for

28
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20.	21 ــا  ــد قراءته ــك، عن ــع ذل ــا«، وم ــرف به ــة المع ــارة »الجمعي ــى عب ــادة 27 معن د الم ــدِّ لم تح
ــب  ــة للصلي ــات الوطني ــل إلى »الجمعي ــر بالمث ــا تش ــح أنه ــادة 26 يتض ــع الم ــران م بالاق
ــي  ــات الت ــة«.30 وكــا هــي حــال الجمعي ــة الطوعي ــات الإغاث الأحمــر، وغيرهــا مــن جمعي
تعمــل اســتنادًا إلى المــادة 26، الجمعيــات التــي ترغــب في العمــل بموجــب المــادة 27 يجــب 
ــادة 27  ــا في الم ــة المشــار إليه ــا31 والحكوم ــب حكوماته ــا« مــن جان أن تكــون »معــرف به
هــي الحكومــة المحايــدة. وللاطــاع عــى معنــى عبــارة »الدولــة المحايــدة«، انظــر التعليــق 

عــى المــادة 32.4
21.	21 الاعــراف بالجمعيــة مــن جانــب حكومتهــا المحايــدة ليــس كافيًــا في ذاتــه، بــل يجــب كذلــك 

ــلحة  ــوات المس ــاعدة الق ــارج لمس ــه إلى الخ ــا للتوج ــبقة منه ــة مس ــى موافق ــول ع الحص
التابعــة لأحــد أطــراف نــزاع مســلح دولي.33 ويتطابــق هــذا الــرط مــع الــرط الــوارد في 
ــات  ــم المســاعدة للخدم ــا بتقدي ــا له ــة مرخصً ــادة 26، وهــو وجــوب أن تكــون الجمعي الم
ــرط  ــذا ال ــة.34 وله ــث الدلال ــن حي ــا م ــع اختلافه ــلحة، م ــوات المس ــة للق ــة التابع الطبي
ــدة  ــة المحاي ــاح الحكوم ــة س ــق إلا في حال ــة التطبي ــادة 27 واجب ــون الم ــا تك ــة، ف أهمي
لجمعيــة معــرف بهــا تابعــة لدولتهــا بالعمــل اســتنادًا إلى هــذه المــادة.35 ويمكــن منــح هــذه 
الموافقــة إمــا لــكل حالــة عــى حــدة، أو قبــل حالــة بعينهــا تســتخدم فيهــا الجمعيــة. وفي 

the 26th International Conference of the Red Cross, London, June 1938, p. 16,

ــراً إلى  ــرة »نظ ــت الفك ــا، رفض ــيع نطاقه ــا وتوس ــو، 1929، ومراجعته ــوز/ يولي ــة في 27 تم ــف المؤرخ ــة جني ــر اتفاقي ــأن تفس ــر بش وفي التقري

ــا«. ــب تطبيقه ــن أن تعق ــي يمك ــة الت ــات الجم الصعوب

 See also Draft revision of the 1929 Geneva Convention submitted by the ICRC to National Societies in 1937, p. 6, and

Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, p. 170.

تنص المادة 9)2()أ( من البروتوكول الإضافي الأول على هذه الإمكانية وتنظمها.

لمناقشة عبارة »الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية«، انظر التعليق على المادة 26، القسم 1-3. 	30

 For further analysis, see Claudie Barrat, Status of NGOs in International Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014,

pp. 89–91.

لمناقشــة عبــارة »المعــرف بهــا« ولفــظ »الحكومــة«، انظــر التعليــق عــى المــادة 26، الفقــرة 2062. وكــا هــي الحــال طبقًــا للــادة 26، ليــس  	31

هنــاك مــا يمنــع طــرف النــزاع مــن تلقــي مســاعدة عــدة جمعيــات معــرف بهــا )تابعــة لدولــة أو أكــر مــن الــدول المحايــدة، بالإضافــة إلى 

الجمعيــات المحليــة(. وفي هــذا الصــدد أيضًــا، يجــب التأكيــد عــى عــدم الخلــط بــن مصطلــح »الاعــراف«، عــى النحــو المســتخدم في المــادة 27، 

ومســألة اعــراف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بجمعيــة بوصفهــا جمعيــة وطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر لتلــك الدولــة، وهــي 

مســألة منفصلــة تمامًــا. انظــر التعليــق عــى المــادة 26، الفقــرة 2063.

ــدة«. ومــع  ــدان المحاي ــارة »البل ــإن المــادة 27 تســتخدِم عب ــدة«، ف ــدول المحاي ــارة »ال ــه في حــن تســتخدِم المــادة 4 عب وتجــدر الإشــارة إلى أن 	32

اختلافهــا دلاليًّــا، فهــا متطابقتــان مــن الناحيــة الوظيفيــة. ولمناقشــة مــا ينطبــق عليهــا وصــف »دولــة محايــدة«، انظــر التعليــق عــى المــادة 

4، القســم 1-3.

وعندمــا يكــون البروتوكــول الإضــافي الأول منطبقًــا، يجــب الانتبــاه إلى الفقــرات )2( و)3( و)4( مــن المــادة 81. وتفــرض هــذه الفقــرات التزامــات  	33

معينــة )ومختلفــة( عــى أطــراف النــزاع وعــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة فيــا يتعلــق بتيســر عمــل جمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال 

الأحمــر والمنظــات الإنســانية الأخــرى.

لمناقشة لفظ »المرخصة«، انظر التعليق على المادة 26، القسم 2-3. 	34

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 125 and 225. 	35

ــك في  ــل ترغــب في الذهــاب أبعــد مــن ذل ــة، ب ــا في حجــب هــذه الموافق ــدة برغبته ــة المحاي ــد يحــدث أن لا تكتفــي الحكوم في الممارســة، ق

منــع الجمعيــة التابعــة لدولتهــا مــن مســاعدة القــوات المســلحة التابعــة لدولــة أخــرى، باعتــاد تشريــع داخــي يجــرم رعاياهــا إذا عملــوا في 

الخدمــات الطبيــة التابعــة لطــرف النــزاع عــى ســبيل المثــال، وحــدث ذلــك في النرويــج أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة؛

see Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Committee I, Vol. I, 11 May 1949.

35
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جميــع الحــالات، يظــل شرط الإخطــار وفقًــا للجملــة الأولى مــن المــادة 27)2( قائمـًـا في شــأن 
م لــه المســاعدة. خصــم الطــرف الــذي تقــدَّ

22.	21 ــك  ــل تل ــث تظ ــا، حي ــة كتابيً ــذه الموافق ــن ه ــر ع ــوب التعب ــى وج ــادة 27 ع ــص الم لا تن
ــا. وعــى أي حــال،  ــة المعــرف به ــدة والجمعي ــن الحكومــة المحاي ــا ب ــا ثنائيًّ الموافقــة ترتيبً
وفيــا يتعلــق بخصــم الدولــة التــي تقبــل مســاعدة الجمعيــة، تثبــت الموافقــة اســتنادًا إلى 

ــادة 27)2(. ــن الم ــة الأولى م ــذي تشــرطه الجمل الإخطــار ال
23.	21 ــا  ــرف به ــة المع ــاعدة الجمعي ــول مس ــب في قب ــذي يرغ ــزاع ال ــرف الن ــوم أن ط ــن المفه م

ــادة 27  ــص الم ــك، ولا تن ــا بذل ــص له ــا- الترخي ــه- أيضً ــب علي ــدة يج ــة محاي ــة لدول التابع
عــى الكيفيــة التــي يجــب منــح الترخيــص بهــا. وفي الممارســة، مــن الأفضــل لطــرف النــزاع 
الــذي يرغــب في قبــول الوحــدات الطبيــة والأفــراد التابعــن لجمعيــة محايــدة معــرف بهــا 
إبــاغ تلــك الجمعيــة بالترخيــص الــازم كتابــةً. وعــى أي حــال، فيــا يتعلــق بخصــم هــذا 
الطــرف، يتحقــق الترخيــص عــن طريــق الإخطــار المقــدم إلى الخصــم وفقًــا للجملــة الثانيــة 

مــن المــادة 27)2(.
24.	21 ــا  ــات موظفيه ــدم... خدم ــا أن »تق ــرف به ــة المع ــوز للجمعي ــادة 27، يج ــتنادًا إلى الم اس

الطبيــن ووحداتهــا الطبيــة«، فليــس هنــاك التــزام بتقديــم خدمــات أفــراد خدماتهــا الطبيــة 
ووحداتهــا الطبيــة كليهــا. بــل يجــوز لهــا أن تقــدم خدمــات أفــراد الخدمــات الطبيــة دون 

الوحــدات الطبيــة، أو العكــس.
25.	21 لم يــرد تعريــف محــدد لعبــارتي »موظفــن طبيــن« و»وحــدات طبيــة«، ولم تخضعــا لمزيــد 

ــراد  ــأن أف ــف الأولى بش ــة جني ــق اتفاقي ــا لمنط ــادة 36.27 ووفقً ــراض الم ــم، لأغ ــن التنظي م
ــا  ــة، يجــب أن يكــون التكليــف المســند إليهــا تكليفً ــة والوحــدات الطبي الخدمــات الطبي
دائمـًـا وحصريًّــا بــأداء المهــام الطبيــة التــي تشــر إليهــا المــادة 37.24 وتجــدر الإشــارة في هــذا 
الصــدد إلى المــادة 12)2()ج( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول التــي تقــي باحــرام الوحــدات 
ــا للهجــوم، مــن بــن  الطبيــة المدنيــة وحمايتهــا في جميــع الأوقــات وتحظــر أن تكــون هدفً

ــا.... للــادة 27 مــن الاتفاقيــة الأولى«.  أمــور أخــرى، عندمــا »يرخــص لهــا وفقً
26.	21 ــة المحايــدة مدنيــن، ولا يصــرون  يظــل أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــون لجمعيــة الدول

أفــرادًا مــن القــوات المســلحة التــي يقدمــون إليهــا المســاعدة.38
27.	21 ــم  ــن فه ــك يمك ــع ذل ــادة 27، وم ــو في الم ــذا النح ــى ه ــرد ع ــل« لم ت ــائل النق ــارة »وس عب

انظــر في شــأن عبــارة »المنشــآت الثابتــة والوحــدات المتحركــة التابعــة للخدمــات الطبيــة«، المــادة 19 والتعليــق عليهــا، القســم 3-1-1. وفي شــأن  	36

عبــارة »أفــراد الخدمــات الطبيــة«، المــادة 24 والتعليــق عليهــا، القســم 3-1. وفي شــأن تعريــف »أفــراد الخدمــات الطبيــة« في البروتوكــول الإضــافي 

الأول، المــادة 8)ج( التــي تشــمل في فقرتهــا الفرعيــة 2: »أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن لجمعيــات الصليــب الأحمــر الوطنيــة )الهــال الأحمــر 

ــص لهــا أحــد أطــراف النــزاع وفقًــا  والأســد والشــمس الأحمريــن( وغيرهــا مــن جمعيــات الإســعاف الوطنيــة الطوعيــة التــي يعُــرفَ بهــا ويرُخِّ

للأصــول المرعيــة«. ولتعريــف »الوحــدات الطبيــة« في البروتوكــول الإضــافي الأول، انظــر المــادة 8)ه(.

انظــر التعليــق عــى المــادة 24، القســم 4. وفيــا يتعلــق بعــدم إمكانيــة مشــاركة الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 إلا في الأنشــطة التــي  	37

تنــص عليهــا المــادة 24، انظــر الفقــرة 2133 لاحقًــا في هــذا التعليــق. انظــر، أيضًــا، تعريــف »أفــراد الخدمــات الطبيــة الدائمــن« و»الوحــدات 

ــة الدائمــة« في البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 8)ك(. الطبي

وينطبق الشيء ذاته على الأفراد الذين يعملون بموجب المادة 26. انظر التعليق على المادة 26، الفقرة 2080. 	38
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»وســائل النقــل« عــى أنهــا فئــة فرعيــة مــن »الوحــدات الطبيــة« لأغــراض هــذه المــادة.39 
ــة المعــرف بهــا هــي  ونتيجــةً لذلــك، قــد تكــون  وســائل النقــل الطبــي الخاصــة بالجمعي

ــادة 40.27 ــة اســتنادًا إلى الم ــا الجمعي ــي تقدمه المســاعدة الت
28.	21 ــة  ــة لدول ــا تابع ــرف به ــة مع ــا جمعي ــدم فيه ــي تق ــالات الت ــى الح ــادة 27 ع ــر الم تقت

ــائل  ــة أو وس ــا الطبي ــا أو وحداته ــن له ــة التابع ــات الطبي ــراد الخدم ــات أف ــدة خدم محاي
النقــل الطبــي الخاصــة بهــا إلى طــرف في نــزاع مســلح دولي، أمــا ســائر الأنشــطة الإنســانية 
ــع  ــزاع مســلح دولي فتق ــل في ســياق ن ــة مــن هــذا القبي ــا جمعي ــد تؤديه ــي ق الأخــرى الت
خــارج نطاقهــا.41 وينطبــق ذلــك عــى الأنشــطة الأخــرى التــي مــن شــأنها أن تفيــد القــوات 
ــي  ــطة الت ــى الأنش ــص ع ــق بالأخ ــلح،42 وينطب ــزاع المس ــرف في الن ــة لط ــلحة التابع المس
تســتفيد منهــا فئــات أخــرى مــن الأشــخاص ذوي الاحتيــاج )عــى ســبيل المثــال، المســاعدة 

ــة المضيفــة(. ــة الوطني ــق الجمعي المقدمــة عــن طري
29.	21 ليــس مــن الــروري أن تقــرن الجمعيــة التابعــة للدولــة المحايــدة عــرض تقديــم المســاعدة 

إلى أحــد أطــراف نــزاع مســلح دولي بعــرض مماثــل لخصومــه.43 غــر أنــه إذا وجــدت أفــرادًا 
جرحــى أو مــرضى تابعــن لخصــم الدولــة التــي تقــدم لهــا المســاعدة، فمــن نافلــة القــول 
إنــه يجــب عليهــا، شــأنها في ذلــك شــأن الخدمــات الطبيــة نفســها، العنايــة بهــم أيضًــا دون 

تمييــز ضــار.44

3-2.   الجملة الثانية: الإشراف
30.	21 عمــاً بالجملــة الأخــرة مــن المــادة 27)1(، يجــب وضــع أفــراد الخدمــات الطبيــة والوحــدات 

الطبيــة »تحــت إشراف« طــرف النــزاع الــذي يقبــل المســاعدة. جــاء اقــراح هــذه الجملــة 
في وقــت متأخــر، في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، وحظيــت بالموافقــة دون المزيــد مــن 

المناقشــة.45
31.	21 ــذي  ــزاع ال ــة »تحــت إشراف« طــرف الن ــة والوحــدات الطبي ــراد الخدمــات الطبي وكــون أف

ــا،  يقبــل تلــك المســاعدة يعنــي أنــه لــي تكــون المــادة 27 قابلــة للتطبيــق وممكنــة عمليًّ
ــراد  ــه أنشــطة أف ــة توجي ــك الدول ــة لتل ــوات المســلحة التابع ــة للق ــات الطبي يحــق للخدم
ــة  ــدات الطبي ــق للوح ــل، لا يح ــة. وفي المقاب ــة المعني ــدات الطبي ــة والوح ــات الطبي الخدم

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 34، الفقرة 2343. 	39

تذكر المادة 9)2( من البروتوكول الإضافي الأول صراحةً وسائط النقل الطبي الدائم. 	40

وعليــه، لا تشــمل المــادة 27 الجمعيــة المعــرف بهــا التابعــة لدولــة محايــدة التــي تعــرض خدماتهــا )مثــل عــرض توزيــع الأغذيــة عــى المدنيــن  	41

ذوي الاحتيــاج( اســتنادًا إلى المــادة 9 المشــركة )التــي تقابلهــا المــادة 10 في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(.

انظــر في شــأن الإغاثــة التــي تقدمهــا »المنظــات الدينيــة، وجمعيــات الإغاثــة أو أيــة هيئــات أخــرى تســاعد أسرى الحــرب« إلى أسرى الحــرب،  	42

ــزم الاعــراف  ــة جنيــف الأولى، لا يل ــي تشــملها المــادة 27 مــن اتفاقي ــات الت ــة. وعــى عكــس الجمعي ــة جنيــف الثالث المــادة 125 مــن اتفاقي

بالجمعيــات التــي ترغــب في العمــل اســتنادًا إلى المــادة 125 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لأداء الأنشــطة المشــمولة في تلــك المــادة عــى وجــه 

التحديــد.

For a discussion, see Lanord, 1999, p. 91.

 Jean S. Pictet, Red Cross Principles, ICRC, Geneva, 1956, p. 75. 	43

انظر المادة 12. 	44

 Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Committee I, Vol. I, 11 May 1949. 	45
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ــة.46 ــك الدول ــم فإنهــا تعمــل تحــت مســؤولية تل ــك، ومــن ث ــه لفعــل ذل العمــل مــا لم توجَّ
32.	21 ــن  ــخاص الذي ــي أن الأش ــت إشراف« تعن ــارة »تح ــت عب ــا إذا كان ــول م ــؤال ح ــور س ويث

ــراط  ــو اش ــكرية«، وه ــح العس ــن واللوائ ــوا للقوان ــب أن »يخضع ــادة 27 يج ــملهم الم تش
ــخاص  ــى الأش ــق ع ــب التطبي ــإشراف- واج ــوع ل ــن شرط الخض ــكلية- م ــة وش ــر صرام أك
الذيــن تشــملهم المــادة 47.26 واســتنادًا إلى الفــروق الواضحــة بــن النصــن، يمكــن التوصــل 
ــو كان ذلــك هــو قصــد القائمــن عــى الصياغــة، لكانــوا قــد اســتخدموا  إلى اســتنتاج أنــه ل
الألفــاظ ذاتهــا. ويبــدو هــذا الاختــاف في الصياغــة أمــراً منطقيًّــا أيضًــا مــن منظــور قانــون 
الحيــاد، فــا يمكــن توقــع أن توافــق دولــة محايــدة عــى جعــل رعاياهــا »خاضعــن للقوانــن 

ــزاع مســلح. ــح العســكرية« لطــرف في ن واللوائ
33.	21 ــع  ــاواة م ــدم المس ــى ق ــادة 27 إلا »ع ــملهم الم ــن تش ــخاص الذي ــف الأش ــن توظي ولا يمك

الموظفــن« الذيــن تشــملهم المــادة 24. وهــذا القيــد عــى الأنشــطة التــي يمكــن الاضطــاع 
بهــا يمكــن اســتنتاجه مــن اكتفــاء المــادة 27 بذكــر مســاعدة »الموظفــن الطبيــن والوحــدات 

الطبيــة« التابعــن للجمعيــة المعــرف بهــا.48
34.	21 لا تتطــرق المــادة 27 إلى الوضــع القانــوني للأشــخاص والوحــدات الذيــن تشــملهم والحمايــة 

التــي يتمتعــون بهــا بحســبانها مســألة مــن مســائل القانــون، بعــد أن تطرقــت إلى وجــوب 
ــن  ــن أجــل ضــان الاتســاق ب ــا. وم ــن )1( و)2( منه ــواردة في الفقرت ــروط ال اســتيفاء ال
المادتــن 26 و27، فالــرأي الوحيــد الــذي يمكــن الأخــذ بــه هــو أن الأشــخاص الذيــن تشــملهم 
المــادة 27- مثــل أولئــك الذيــن تشــملهم المــادة 26- )أ( يُنحــون الحماية والمعاملــة المماثلتين 
لتينــك اللتــن تُنحــان للأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 49،24 )ب( وهــم أشــخاص محميون 
بالمعنــى الــوارد في اتفاقيــة جنيــف الأولى.50 ونتيجــةً لذلــك، يجــب احترامهــم وحمايتهــم في 

جميــع الأحــوال، إلا عندمــا يصــل ســلوكهم إلى عمــل يــر بالعــدو.51

4.   الفقرة 2: شرط الإبلاغ المزدوج
35.	21 وفقًــا لاتفاقيتــي جنيــف المؤرختــن في 1906 و1929، وحدهــا الدولــة المحاربــة التــي 

ــع  ــي يق ــي الت ــدة ه ــة محاي ــة لدول ــا التابع ــرف به ــة المع ــن الجمعي ــاعدة م ــت المس قبل
عليهــا الالتــزام بإبــاغ الطــرف أو الأطــراف الخصــم،52 وذلــك قبــل الاســتفادة مــا تقدمــه 

للاطلاع على معنى عبارة »على مسؤوليتها« ودلالتها القانونية، انظر التعليق على المادة 26، القسم 3-4. 	46

بشأن معنى عبارة »يخضعون للقوانين واللوائح العسكرية«، انظر التعليق على المادة 26، القسم 2-4. 	47

لم تذكر المادة 27 إمكانية تقديم أفراد الخدمات الدينية المساعدة، مع أنه من المفترض وجودها. 	48

لمناقشة ما يستتبعه ذلك، انظر التعليق على المادة 26، القسم 5. 	49

لمناقشــة معنــى كــون أحــد الأشــخاص أو أحــد الأعيــان محميًّــا بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى، انظــر التعليــق عــى المــادة 26، الفقــرة 2084.  	50

عندمــا يقــع الأشــخاص المشــمولون بالمــادة 27 في قبضــة العــدو، تنطبــق المــادة 32. أمــا الأعيــان المشــمولة بالمــادة 27، فهــي محميــة بموجــب 

اتفاقيــة جنيــف الأولى، وبذلــك تســتفيد مــن الحمايــة الإضافيــة التــي تمنحهــا المــادة 34.

لمناقشــة نمــط الســلوك الــذي يصــل إلى مرتبــة عمــل يــر بالعــدو، انظــر التعليــق عــى المــادة 24، القســم 6. وكــا هــي حــال الأشــخاص الذيــن  	51

تشــملهم المــادة 24 أو المــادة 26، يحــق لأولئــك الذيــن تشــملهم المــادة 27 حمــل أســلحة شــخصية خفيفــة مــن أجــل الدفــاع عــن النفــس 

أو الدفــاع عــن الجرحــى والمــرضى المســؤولين عنهــم؛ انظــر التعليــق عــى المــادة 24، الفقرتــن 2005 و2006. يمكــن اســتنتاج احتــال حملهــم 

أســلحة مــن المــادة 32)4( أيضًــا.

إذا كانــت الدولــة التــي تقبــل المســاعدة مشــركة في نــزاع مســلح دولي ضــد أكــر مــن دولــة واحــدة أخــرى )عــى ســبيل المثــال تحالــف مــن  	52

ــدول. ــك ال ــع تل ــن تنــص عليهــا المــادة 27 إلى جمي ــن اللذي مجموعــة دول(، يجــب أن توجــه الإخطاري

For a discussion of this point, see Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 138.
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الجمعيــة. وقيــل في المؤتمــر التمهيــدي للجمعيــات الوطنيــة لعــام 1946، إن هــذا الــرط لم 
ــدول في الممارســة.53 ــا- ال ــه- دائمً ــد ب تتقي

36.	21 أبقــى المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 عــى شرط إبــاغ طــرف النــزاع الــذي يقبــل المســاعدة 
الطــرف الخصــم بذلــك،54 وأضــاف شرطـًـا بإخطــارٍ ثــانٍ وهــو إبــاغ حكومــة الدولــة المحايــدة 
المعنيــة موافقتهــا إلى خصــم الدولــة التــي تقبــل المســاعدة،55 وذلــك بعــد منــح موافقتهــا 
ــا للــادة 27. وعليــه، حتــى إذا لم يبلــغ طــرف النــزاع  لجمعيــة معــرف بهــا لتتــرف وفقً
الــذي يقبــل المســاعدة خصمــه، يظــل حــق الأخــر في تلقــي الإبــاغ قائمًــا. وهــذا الإخطــار 
في صالــح الدولــة المحايــدة أيضًــا56 لأنــه يظهــر دعمهــا الكامــل لنيــة جمعيتهــا المعــرف بهــا 
بــأن تتــرف وفقًــا للــادة 57.27 ومــن ثــم يفهــم رفــض صائغــي المــادة 27 للاقــراح بــأن 
يكــون واجــب الإخطــار الواقــع عــى عاتــق الدولــة المحايــدة محــض اختيــار،58 الأمــر الــذي 

جعــل صائغــي المــادة 27)2( يعمــدون إلى الجمــود في الصياغــة.59
37.	21 ــل المســاعدة،  ــذي يقب ــزاع ال ــان، عــى حــد ســواء، خصــم طــرف الن ــغ الدولت يجــب أن تبل

وليســت الجمعيــة المعــرف بهــا نفســها. وقــد يكــون مستحســنًا إبــاغ كل الأطــراف الســامية 
المتعاقــدة الأخــرى، أو عــى الأقــل كل الأطــراف التــي قــد تثــر المســاعدة المقدمــة قلقهــا 

)الــدول المجــاورة لأطــراف النــزاع مثــاً(.60
38.	21 لا تنــص المــادة 27 عــى الكيفيــة أو الشــكل اللذيــن يجــب تقديــم الإخطاريــن بهــا. وفي 

ــا، فمــن المفضــل، دون شــك،  حــن لا يشــرط صراحــةً عــى الأطــراف تقديــم الإخطــار خطيًّ
ــال عــن طريــق مذكــرة دبلوماســية أو وســائل  تقديمــه عــى هــذا النحــو، عــى ســبيل المث
ــم  ــاس. ويجــوز تقدي ــا لأي التب ــة، تفاديً ــة الحديث ــائل الاتصــال الإلكتروني ــا وس أخــرى منه
الإخطــار مبــاشرةً أو عــن طريــق وســيط مثــل الدولــة الحاميــة أو اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر.61

 See Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, Vol. I, p. 84. See also Minutes of the Conference of 	53

 Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II-1, pp. 164–165.

يــأتي هــذا الــرط مضافًــا إليــه التــزام الدولــة التــي تقبــل مســاعدة الجمعيــة المعــرف بهــا التابعــة لدولــة محايــدة بالموافقــة عــى الحصــول  	54

ــة؛ انظــر المــادة 27)1(. عــى خدمــات هــذه الجمعي

)العبــارة المســتخدمة في المــادة 27)2(( هــي »الطــرف الخصــم للدولــة التــي تقبــل المســاعدة« وليســت عبــارة الطــرف العــدو للدولــة المحايــدة.  	55

العبــارة الأخــرة ظهــرت في نســخة حديثــة مــن النــص، إلا أن مؤتمــر الخــراء الحكوميــن لعــام 1947 عدلهــا لتصبــح عــى هــذا النحــو؛

see Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 36.

 Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, p. 165. 	56

ICRC, Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 36. See also ICRC, Report on the Interpretation, Revi� 	57

 sion and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, Report prepared for the 26th International Conference of the

 Red Cross, London, 1938, pp. 16–17.

 Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, pp. 166–169. 	58

  On this point, see Hutchinson, pp. 197–198: 	59

يذكــر هاتشينســون: »يبــدو أن المــادة 11 ]مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906[، بنصهــا عــى وجــوب الموافقــة المزدوجــة عــى المســاعدة 

المحايــدة، قــد وُضعــت لتثبيــط جمعيــات الصليــب الأحمــر التابعــة لــدول محايــدة في الحــروب عــن المشــاركة، وليــس لتشــجيعها عــى ذلــك«.

وقــد يكــون تقديــم الإبــاغ عــى هــذا النحــو مفيــدًا تحديــدًا في حالــة وقــوع الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 في قبضــة بلــد محايــد آخــر،  	60

ويجــب عــى هــذه الأخــرة تطبيــق المــادة 32، وذلــك وفقًــا للــادة 4.

ذكر تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حدوث ذلك قبل الحرب العالمية الثانية؛ 	61

 See ICRC, Report on the Interpretation, Revision, and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, submitted by

the ICRC to the 26th International Conference of the Red Cross, London, 1938, p. 16.
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39.	21 لا توضــح المــادة 27)2( الوقــت الــذي يجــب تقديــم الإبــاغ عنــده إلا فيــا يخــص طــرف 
النــزاع الــذي يقبــل المســاعدة، حيــث تنــص عــى وجــوب تقديمــه »قبــل أي اســتخدام لهــا 
]مــن جانــب هــذا الطــرف[«، ولم تتنــاول توقيــت تقديــم الدولــة المحايــدة للإبــاغ. ويبــدو 
ــة المحايــدة الإبــاغ قبــل اســتخدام  ــا أن تقــدم الدول ــة الممارســة أيضً مستحســنًا مــن ناحي

طــرف النــزاع المســاعدة التــي تقدمهــا الجمعيــة المعــرف بهــا.62
40.	21 ــة معــرف بهــا  ــة بمســاعدة جمعي ــة في إكــال خدماتهــا الطبي تقــر المــادة 27 بحــق الدول

تابعــة لدولــة محايــدة، وتشــرط إبــاغ الطــرف الخصــم بهــذا إلا إنهــا لا تســتشرف أي إجــراء 
أو رد فعــل آخــر مــن جانــب الطــرف الخصــم في هــذه العمليــة.63

41.	21 ــن، أو  ــم إخطــار واحــد فقــط مــن الإخطاري ــة جنيــف الأولى تبعــات تقدي لم تحــدد اتفاقي
عــدم تقديــم أي منهــا. وإذا لم تلتــزم الدولــة المحايــدة بــرط الإبــاغ قبــل اســتخدام طــرف 
النــزاع المســاعدة التــي يقبلهــا، فــإن أفــراد الخدمــات الطبيــة والوحــدات الطبيــة للجمعيــة 
المعــرف بهــا التابعــة للدولــة المحايــدة لا يحــق لهــم رســميًّا الاســتفادة مــن الوضــع القانــوني 
ــه في هــذه  ــل إن ــة جنيــف الأولى. ب ــوارد في اتفاقي ــة بالمعنــى ال ــان المحمي للأشــخاص والأعي
ــة  ــة التــي تقبــل هــذه المســاعدة أن يتأكــد مــن أن الدول ــة لا يســتطيع خصــم الدول الحال
المحايــدة توافــق، في واقــع الأمــر، عــى عمــل الجمعيــة المحايــدة التابعــة لهــا وفقًــا للــادة 
ــذي يقبــل المســاعدة بــرط  ــزاع ال ــزم طــرف الن 64.27 وتكــون الحــال كذلــك حتــى إذا الت
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــن أن أف ــرى، في ح ــة الأخ ــن الناحي ــه.65 وم ــق علي ــاغ المنطب الإب
ــا  ــن عــى نحــو خــاص وفقً ــة- ليســوا أشــخاصًا محمي ــة- في هــذه الحال والوحــدات الطبي
لاتفاقيــة جنيــف الأولى، يظــل وضعهــم القانــوني هــو الوضــع الممنــوح للمدنيــن المحايديــن 

وتجــب حمايتهــم بهــذه الصفــة.
42.	21 م الدولــة التــي تحصــل عــى مســاعدة الجمعيــة المحايــدة إخطــارًا إلى خصمهــا  إذا لم تقــدِّ

قبــل اســتخدام تلــك المســاعدة، يظــل الخصــم- مــع ذلــك- ملزمًــا بمعاملــة أفــراد الخدمــات 
التابعــن للجمعيــة المحايــدة ووحداتهــا وفقًــا للــادة 27، شريطــة اســتيفاء جميــع الــروط 
الأخــرى الــواردة فيهــا. وتشــمل تلــك الــروط أن تخطِــر الحكومــة المحايــدة خصــم الدولــة 
التــي تقبــل المســاعدة بتلــك الموافقــة، فضــاً عــن وضــع أفــراد الخدمــات والوحــدات تحــت 
ــواردة في  ــرى ال ــروط الأخ ــتوفيت كل ال ــاعدة. وإذا اس ــل المس ــي تقب ــة الت إشراف الدول
المــادة 27، ورفــض- مــع ذلــك- خصــم الدولــة التــي تقبــل المســاعدة توفــر الحمايــة الواجبــة 
لأفــراد الخدمــات الطبيــة هــؤلاء والوحــدات الطبيــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى تذرعًــا 
بعــدم تقديــم إخطــار بحســبانه ســبباً لامتناعــه عــن توفــر الحمايــة، يكــون ذلــك التــرف 

قائمًــا عــى ســوء نيــة.

للاطلاع على مناقشة بشأن التوقيت، انظر التعليق على المادة 26، الفقرة 2070. 	62

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 115, 125 and 255. See also Minutes of the Conference of 	63

Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, p. 165.
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5.   الفقرة 3: الطابع الإنساني للنشاط 
43.	21 يرجــع أصــل المــادة 27)3( إلى عمــل اجتــاع لجنــة الخــراء الــذي عقدتــه اللجنــة الدوليــة 

ــف المؤرخــة في  ــة جني ــل اتفاقي ــة تعدي ــن أجــل مناقش ــام 1937 م ــر في ع ــب الأحم للصلي
ــة  ــا تابع ــرف به ــة مع ــم جمعي ــر إلى تقدي ــوز النظ ــة، لا يج ــة القانوني ــن الناحي 1929. م
لدولــة محايــدة المســاعدة إلى الإدارات الطبيــة التابعــة لطــرف في النــزاع عــى أنــه انتهــاك 
لقواعــد قانــون الحيــاد واجبــة التطبيــق، وينطبــق الأمــر نفســه عــى الدولــة المحايــدة التــي 

منحــت موافقتهــا عــى ذلــك.66
44.	21 قــد يختلــف التصــور عنــد الممارســة، كــا برهنــت ردود الأفعــال إزاء بعــض الحــالات القليلــة 

التــي قدمــت فيهــا الجمعيــات المحايــدة مســاعدتها.67 ومــن ثــم، توضــح المــادة 27)3( أن 
تلــك التصــورات ليــس لهــا أي قيمــة مــن الناحيــة القانونيــة.

45.	21 ــة التابعــة لطــرف في  ــة للخدمــات الطبي ــة والوحــدات الطبي ــراد الخدمــات الطبي توفــر أف
ــا  ــا- عندم ــع إنســاني بحــت.68 تصــدق هــذه الملاحظــة- أيضً ــا هــو نشــاطٌ ذو طاب ــزاع م ن
ــرف  ــة إلى ط ــا الطبي ــن ووحداته ــا الطبي ــراد خدماته ــا أف ــرف به ــات المع ــدم الجمعي تق
واحــد فقــط في النــزاع. ولم يــرد في المــادة 27 ولا في القانــون الــدولي المنطبــق في النزاعــات 
ــة  ــدة أو يجــر الدول ــة محاي ــا تابعــة لدول ــا به ــة معترفً ــا يجــر جمعي ــة م المســلحة الدولي
المحايــدة ذاتهــا عــى أن تقابــل أو تكمــل المســاعدة المقدمــة مــن جمعيــة معــرف بهــا إلى 
طــرف واحــد فقــط مــن أطــراف النــزاع عــر مســاعدة مقدمــة مــن جمعيــة أخــرى )أو مــن 

ــزاع. ــا( إلى الطــرف الآخــر في الن ــة ذاته الجمعي
46.	21 وأخــراً يلــزم الوضــع في الحســبان أن الجمعيــات الوطنيــة عليهــا أن تلتــزم بالمبــادئ الأساســية 

للحركــة.69 فالمســاعدة التــي تمنحهــا الجمعيــات الوطنيــة إلى أحــد أطــراف النــزاع بدوافــع 
إنســانية بحتــة وهــي الرغبــة في تخفيــف معانــاة الجرحــى والمــرضى، يجــب ألا يسُــاء فهمهــا 
بوصفهــا انتهــاكًا للمبــدأ الأســاسي وهــو الحيــاد، فتقديــم الجمعيــات الوطنيــة المســاعدة لا 
يعنــي دعمهــا للنــزاع.70 ومــن ثــم، تؤكــد المــادة 27)3( أن مبــدأ التــرف وفقًــا للــادة 27 

للاطلاع على مناقشة بشأن قانون الحياد، انظر التعليق على المادة 4، القسم 1. 	66
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ــة للصليــب الأحمــر أو  ــة وطني ــادئ الأساســية باعتبارهــا قواعــد ســلوك وتأثيرهــا عــى قــدرة جمعي للاطــاع عــى مناقشــة بشــأن قيمــة المب 	69
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ليــس انتهــاكًا لمبــدأ الحيــاد.71
47.	21 ــه أعــاه، يجــب عــى أفــراد خدمــات الجمعيــات  فضــاً عــا تقــدم، وكــا هــو مشــار إلي

الوطنيــة التابعــة لدولــة محايــدة الذيــن يســاعدون في الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة 
لطــرف في النــزاع أن يعالجــوا كل الأشــخاص الجرحــى والمــرضى بغــض النظــر عــن الطــرف 
ــف، وأن  ــز مجح ــاسي، أي دون أي تميي ــز الأس ــدم التحي ــدأ ع ــع مب ــيًا م ــه، تماش ــن ل التابع
يكــون »وفقًــا لاحتياجاتهــم فقــط« كــا تســعى »إلى إعطــاء الأولويــة لأشــد حــالات الضيــق 
ــي يســاعدونها هــي  ــة العســكرية الت ــة الطبي ــك لأن الخدم ــا«.72 ولا غضاضــة في ذل إلحاحً

ــا لاتفاقيــة جنيــف الأولى.73 أيضًــا ملزمــة بالمعايــر نفســها طبقً
48.	21 الجمعيــات المعــرف بهــا مــن غــر مكونــات الحركــة غــر مقيــدة بالالتــزام بالمبادئ الأساســية 

للحركــة ولا بــأي مــن قواعدهــا الداخليــة الأخــرى. ومــع هــذا، ولأن الأنشــطة المشــار إليهــا 
في المــادة 25 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى أنشــطة ذات طابــع إنســاني،74 فتلــك الجمعيــات قــد 
ترغــب عــى الأغلــب في الالتــزام بمبــادئ العمــل الإنســاني كــا تطبــق عــى تلــك الأنشــطة في 
وقــت النــزاع المســلح، وكــا تجــد لهــا انعكاسًــا في قواعــد معينــة مــن القانــون الــدولي )عــى 

ســبيل المثــال، في المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى(.75 

6.   الفقرة 4: بطاقات تحقيق الهوية 
49.	21 تبــنِّ المــادة 40 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى وســائل التعــرف عــى الأشــخاص الذيــن تشــملهم 

المــادة 76،27 وهــذه الوســائل هــي علامــة ذراع لا تتأثــر بالمــاء وعليهــا الشــارة المميــزة )المادة 
40)1((، وبطاقــة خاصــة لتحقيــق الهويــة عليهــا الشــارة المميــزة )المــادة 40)2( و)3((. وفي 
خصــوص بطاقــة تحقيــق الهويــة، تنــص المــادة 27)4( عــى أن الأشــخاص الذيــن تشــملهم 
ــات  ــذه البطاق ــه. وه ــذي يتبعون ــد ال ــد المحاي ــم البل ــل مغادرته ــا قب ــم به ــن تزويده يتع
ــاعدة ولا  ــراد المس ــه الأف ــدم ل ــذي يق ــزاع ال ــرف في الن ــكرية للط ــلطة العس ــا الس تصدره
تصدرهــا الدولــة المحايــدة أو الجمعيــة المعــرف بهــا. ومــن ثــم فهــذه الســلطة عليهــا أن 
ــى  ــون ع ــادة 27 يحصل ــملهم الم ــن تش ــخاص الذي ــن أن الأش ــا م ــن به ــيلة تتيق ــد وس تج

بطاقــة تحقيــق الهويــة قبــل مغادرتهــم البلــد المحايــد.
50.	21 نشــأت هــذه الفقــرة عــن حــادث وقــع أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، عندمــا كان أفــراد 

مــن »وحــدات الإســعاف المتطوعــة الأمريكيــة« في طريقهــم لتقديــم المســاعدة إلى الخدمات 
ــة بحجــة عــدم وجــود  ــوات المســلحة الألماني ــم الق ــة والفرنســية، وأسرته ــة البريطاني الطبي
بطاقــات تحقيــق هويــة ســليمة تثبــت قصدهــم تقديــم الخدمــة اســتنادًا إلى المــادة 11 مــن 

ــد أي طــرف مــن الأطــراف في الأعــال  ــع عــن تأيي ــع، تمتن ــه »لــي تحتفــظ الحركــة بثقــة الجمي ــاد عــى أن ــدأ الأســاسي وهــو الحي ينــص المب 	71

العدائيــة أو المشــاركة، في أي وقــت، في الخلافــات ذات الطابــع الســياسي أو العرقــي أو الدينــي أو الأيديولوجــي«.
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ــؤرخ في 1986.  الم
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للاطلاع على مناقشة بشأن تلك المبادئ، انظر التعليق على المادة 9، الفقرة 1138.  	75

فيما يتعلق بالتعرف على الوحدات الطبية التي تشملها المادة 27، انظر المادة 43. 	76
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اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929. وفي ضــوء هــذه التجربــة، فقــد ارتئــي وجــوب حصــول 
الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 عــى بطاقــات تحقيــق الهويــة قبــل مغادرتهــم البلــد 
المحايــد،77 وليــس فقــط قبــل بــدء العمــل الفعــي.78 ومــن ثم، اقــرح وفــد الولايــات المتحدة 
ــذا  ــزة ه ــادة 27)4(.79 ومي ــح الآن الم ــا أصب ــام 1947 نصً ــن لع ــراء الحكومي ــر الخ في مؤتم
الحكــم أنــه إذا وقــع الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 في أيــدي خصــم الطــرف الــذي 
ــوني  ــم القان ــإن وضعه ــذا الطــرف، ف ــوات المســلحة له ــم إلى الق ــل وصوله سيســاعدونه قب

يكــون محــددًا تحديــدًا قاطعًــا.80

ثبت المراجع المختارة
انظر ثبت المراجع المختارة الوارد في التعليق على المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولى.

 Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Committee I, Vol. I, 11 May 1949. 	77

للاطلاع على مناقشة بشأن هذه الفقرة، انظر:  	78

 ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, p. 13, and Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of

 1949, Committee I, Vol. I, 11 May 1949.

 Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, p. 164: 	79

جرى إقرار الاقتراح دون أي مناقشة مستفيضة في مؤتمر الخبراء الحكوميين لعام 1947.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 194: 	80

عندما يقع الأشخاص الذين تشملهم المادة 27 في قبضة الطرف الخصم للطرف الذي يقدمون له المساعدة، تنطبق المادة 32.
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79
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 28

الموظفون المستبقون

• نص المادة*	
	1 لا يجــوز اســتبقاء الموظفــن المشــار إليهــم في المادتــن 24 و26 إذا وقعــوا في قبضــة الطــرف .

الخصــم إلا بقــدر مــا تقتضيــه الحالــة الصحيــة لأسرى الحــرب واحتياجاتهــم الروحيــة 
ــم. وعدده

	2 ــم . ــك، فإنه ــع ذل ــرب. وم ــة أسرى ح ــذه الكيفي ــتبقون به ــن يس ــون الذي ــر الموظف ولا يعت
ينتفعــون، عــى أقــل تقديــر، بجميــع أحــكام اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أسرى الحــرب، 
المؤرخــة في 12 آب/ أغســطس 1949، ويواصلــون ممارســة مهامهــم الطبيــة أو الروحيــة في 
إطــار القوانــن واللوائــح العســكرية للدولــة الحاجــزة، وتحــت ســلطة الإدارة المختصــة فيهــا 
ووفقًــا لآداب مهنتهــم، وذلــك لخدمــة أسرى الحــرب الذيــن يفضــل أن يكونــوا مــن القــوات 
المســلحة التــي يتبعهــا الموظفــون المذكــورون. ويتمتــع هــؤلاء الموظفــون أيضًــا مــن أجــل 

ممارســة مهامهــم الطبيــة أو الروحيــة بالتســهيلات التاليــة:
ــل العمــل  ــن في فصائ ــة لأسرى الحــرب الموجودي ــارات دوري 2-1.   يرخــص لهــم بعمــل زي
ــت  ــزة تح ــلطات الحاج ــع الس ــكر. وتض ــارج المعس ــة خ ــفيات الواقع أو في المستش

ــذا الغــرض. ــة له ــل اللازم ــم وســائل النق تصرفه
2-2.   في كل معســكر، يكــون أقــدم ضابــط طبيــب في أعــى رتبــة موجــودة هــو المســؤول 
ــن  ــق بأنشــطة الموظفــن الطبي ــا يتعل ــة عــن كل م ــام ســلطات المعســكر الحربي أم
المســتبقين. ولهــذا الغــرض، تتفــق أطــراف النــزاع عنــد بــدء الأعــال الحربيــة بشــأن 
موضــوع أقدميــة الرتــب المتقابلــة لموظفيهــا الطبيــن، بمــن فيهــم موظفــو الجمعيــات 
ــن حــق الاتصــال  ــب ورجــال الدي ــذا الطبي ــون له ــادة 26. ويك ــم في الم المشــار إليه
المبــاشر بســلطات المعســكر المختصــة في جميــع المســائل الخاصــة بواجباتهــم. وتقــدم 
ــق  ــي تتعل ــة بشــأن المراســات الت ــة التســهيلات الضروري لهــم هــذه الســلطات كاف

بهــذه المســائل.
2-3.   عــى الرغــم مــن أن الموظفــن المســتبقين في معســكر يخضعــون لنظامــه الداخــي، 
ــة أو  ــم الطبي ــاق مهامه ــن نط ــرج ع ــل يخ ــة أي عم ــم بتأدي ــوز إلزامه ــه لا يج فإن

ــة. الديني
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	3 ــراج عــن الموظفــن . ــة بشــأن إمــكان الإف ــاء الأعــال العدائي ــزاع أثن تتفــق أطــراف الن
ــه. ــد إجراءات وتحدي

	4 لا يخــي أي حكــم مــن الأحــكام المتقدمــة الدولــة الحاجــزة مــن الالتزامــات التــي تقــع .
عليهــا إزاء أسرى الحــرب في المجالــن الطبــي والروحــي.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: نطاق التطبيق 	.3

الفقرة 2: الوضع القانوني للأفراد المستبقين ومعاملتهم 	.4
4-1.   الجملة الأولى: الاستثناء من الوضع القانوني لأسرى الحرب 	

4-2.   الجملة الثانية: الانتفاع بجميع أحكام اتفاقية جنيف الثالثة 	
4-3.   الجملة الثالثة: مواصلة أداء المهام الطبية أو الروحية 	

4-4.   الجملة الرابعة: تسهيلات لممارسة المهام الطبية أو الروحية 	
		  4-4-1.   زيارات دورية لفصائل العمل أو المستشفيات الواقعة خارج المعسكرات

		  4-4-2.   أقدم ضابط طبيب مسؤول أمام السلطات العسكرية للمعسكر
		  4-4-3.   تأدية أعمال خارج نطاق المهام الطبية أو الدينية

الفقرة 3: ترتيبات الإفراج عن أفراد الخدمات المستبقين 	.5
الفقرة 4: استمرار التزامات الدولة الحاجزة 	.6

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
51.	21 تشــكل المــادة 28 حجــر الأســاس لنظــام اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 

العســكريين )الذيــن تشــملهم المــادة 24( وموظفــي جمعيــات الإغاثــة الطوعية المســتخدمين 
في تنفيــذ المهــام نفســها )الذيــن تشــملهم المــادة 26( في النزاعــات المســلحة الدوليــة. ويعــد 
الاســتبقاء اســتثناءً مــن القاعــدة التــي تنــص عليهــا المــادة 30 التــي تســتلزم عــودة هــؤلاء 
الأفــراد إلى طــرف النــزاع الــذي يتبعونــه. وتهــدف المعاملــة الخاصــة التــي يســتحقها الأفــراد 
المؤهلــون وفقًــا لهــذه المــادة إلى ضــان حصــول أسرى الحــرب عــى الرعايــة الطبيــة 

ــة اللازمــة. والروحي
52.	21 يسترشــد تنظيــم الاســتبقاء بموازنــة بــن اعتبــارات متعارضــة. فمــن ناحيــة، أسر هــؤلاء الأفراد 

يعــوق تحقــق مهمــة الخدمــات الطبيــة والدينيــة التــي يؤدونهــا لقواتهــم المســلحة، التــي 
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هــي رعايــة الجرحــى والمــرضى حيثــا وأينــا تقتــي الــرورة.1 ولــذا فــإن مــن مصلحــة 
الدولــة الموطــن* إعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة في أسرع وقــت ممكــن. ومــن الناحيــة 
الأخــرى، مــن مصلحــة الدولــة الموطــن بالقــدر نفســه أن يعتنــي أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 
التابعــون لهــا بــأسرى الحــرب مــن قواتهــا المســلحة. ولكــن حتــى يتســنى ذلــك، يجــب أن يتمكــن 
الأفــراد المســتبقون مــن مواصلــة أداء مهامهــم الطبيــة والدينيــة وألا يسُــتخدموا في تنفيــذ مهــام 
أخــرى. فضــاً عــن ذلــك، إن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة يجــب ألا يصبــح بديــاً 
عــن التــزام الدولــة الحاجــزة بتقديــم الرعايــة الطبيــة والروحيــة لأسرى الحــرب. وإذا أوفــت الدولــة 
الحاجــزة بمســؤولياتها إزاء أسرى الحــرب عــى أكمــل وجــه، فمــن المرجــح ألا تكــون هنــاك حاجــة 

إلى ممارســة الحــق في الاســتبقاء.
53.	21 تنــص المــادة 28 عــى الــروط التــي يجــوز الاســتبقاء وفقًــا لهــا. وتوضــح، أيضًــا، الوضــع القانــوني 

للأفــراد المســتبقين ودورهــم والمعاملــة والتســهيلات التــي يحــق لهــم التمتــع بهــا. وينبغــي النظــر 
ــودة  ــان ع ــن تنظ ــف الأولى، اللت ــة جني ــن اتفاقي ــن 30 و31 م ــة بالمادت ــادة مقترن ــذه الم إلى ه
أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة وتجيــزان إمكانيــة إبــرام اتفاقــاتٍ خاصــة تتعلــق باســتبقائهم. 
كــا أعيــد التأكيــد عــى أجــزاء المــادة 28 التــي تتنــاول الوضــع القانــوني لأفــراد الخدمــات الطبيــة 
والدينيــة المســتبقين والمعاملــة والتســهيلات المســتحقة لهــم بنــص يــكاد يطابقــه حرفيًــا، تقريبًــا، في 

المــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.2
54.	21 لقــد تأكــد أثنــاء المفاوضــات المتعلقــة باتفاقيــة جنيــف الأولى أن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة 

ــة  ــرب العالمي ــدث في الح ــا ح ــض م ــى النقي ــك، وع ــع ذل ــاف. وم ــرة للخ ــألة مث ــة مس والديني
الثانيــة حينــا اســتبقت الأطــراف المتحاربــة أعــدادًا كبــرة مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن 
ــت  ــدوث في الوق ــادر الح ــر ن ــي أم ــل ه ــذا القبي ــن ه ــات م ــة،3 فممارس ــراتٍ طويل ــدو لف للع
ــي تنظــم الاســتبقاء- مــع المــادة 28 في  ــزال المــواد الت الحــالي.4 وعــى هــذا النحــو، وفي حــن لا ت
صميمهــا- واجبــة التطبيــق عــى هــذه المســألة ومتصلــة بهــا، ومــن ثــم، ومــع بقــاء الأحــكام التــي 
تنظــم الاســتبقاء، وفي القلــب منهــا المــادة 28 منطبقــة ويحســن الرجــوع إليهــا في هــذا الصــدد، 
تناقــص بمــرور الزمــن عــدد النزاعــات المســلحة الدوليــة التــي دعــت الحاجــة فيهــا إلى الرجــوع إلى 

تلــك الأحــكام للاســتفادة منهــا.
55.	21 يبــدو أن نظــام الاســتبقاء المنصــوص عليــه في اتفاقيــات جنيــف، الــذي يســتند إلى المبــدأ القائــل 

إنــه لا يجــوز اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة إلا بقــدر مــا تقتضيــه الحالــة الصحيــة 
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ــا حتــى يتمكنــوا مــن أداء وظيفتهــم بشــكلٍ ســليم؛ إذ يجــب، أيضًــا، عــى  »حمايــة أفــراد الخدمــات الطبيــة مــن أخطــار المعركــة ليــس كافيً

الــدول المتحاربــة الامتنــاع عــن عرقلــة عملهــم. والعائــق الأكــر شــيوعًا بــن جميــع العوائــق والــذي يغلــب معــه ترجيــح وقــف عمــل الخدمــات 

الطبيــة هــو الأسر. ففــي حالــة الــزج بالأطبــاء والممرضــات والممرضــن في المعســكرات والمعاقــل مــع أسرى الحــرب، فلــن يســتطيعوا عمــل شيء 

مــن أجــل الجرحــى في ميــدان القتــال«.

يرد تحليل الاختلافات الرئيسة بين المادتين أدناه؛ انظر الأقسام 4-2، 4-3، 4-4-2. ومع ذلك هذه الاختلافات ليست لها آثار مهمة. 	2

 See also Sigrid Mehring, First Do No Harm: Medical Ethics in International Humanitarian Law, Brill, Boston, 2014, p.

111, fn. 163.

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 237. 	3

 For examples, see Bugnion, p. 478. 	4

* ملحوظة من المترجم: الدولة الموطن هي الدولة التي كانوا يخدمون في صفوفها.
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لأسرى الحــرب واحتياجاتهــم الروحيــة وعددهــم، لم يطبــق بطريــق القيــاس في النزاعــات المســلحة 
غــر الدوليــة. وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن أطــراف النــزاع المســلح غــر الــدولي لا يقــع عــى عاتقهــم أي 

التــزام قانــوني بإطــاق سراح الأسرى مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة.5

2.   الخلفية التاريخية
56.	21 تطــور النظــام القانــوني لاســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة تطــورًا كبــراً مــع مــرور الوقت، 

حيــث تنــص المــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864عــى أنه:
يجــب عــى ]أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة[، حتــى بعــد احتــال العــدو، مواصلــة الاضطــاع 
بمهامهــم في المستشــفيات أو مركبــات الإســعاف التــي يخدمــون فيهــا أو الانســحاب للانضــام مــرة 
أخــرى إلى الوحــدات التــي يتبعونهــا. وعندمــا يتوقــف أولئــك الأفــراد عــن الاضطــاع بمهامهــم في 

تلــك الحــالات، يتعــن عــى قــوات الاحتــال تســليمهم إلى مخافــر العــدو.
ــقٌّ  ــا ح ــس له ــلح لي ــزاع المس ــراف الن ــاده أن أط ــتنتاجٍ مف ــن إلى اس ــادت المعلق ــادة ق ــذه الم ه

ــراد.6 ــك الأف ــل أولئ ــتبقاء مث ــراديٌّ في اس انف
57.	21 ــكان  ــا، ف ــادة 12 منه ــرة في الم ــتبقاء لأول م ــوع الاس ــام 1906 موض ــف لع ــة جني ــت اتفاقي  تناول

ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــث تصــور اســتبقاء أف ــة مــن حي ــح القاعــدة الحالي ــا أصب ــورة م هــذا باك
الذيــن يجــب عليهــم »مواصلــة ممارســة مهامهــم تحــت إشراف العــدو بعدمــا وقعــوا في قبضتــه« 
ــد  ــش أو البل ــم إلى الجي ــن إعادته ــا »يتع ــا، وبعده ــراً ضروريًّ ــاعدتهم أم ــت مس ــا دام ــك م وذل
الــذي يتبعونــه«.7 أمــا القاعــدة الــواردة في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى 
ــة إلى الطــرف  ــة والديني ــراد الخدمــات الطبي ــدأ إعــادة أف فتســتند إلى افــراضٍ مخالــف وهــو مب
الــذي يتبعونــه.8 وكان مســموحًا للــدول المتحاربــة بالخــروج عــن هــذه القاعــدة عــن طريــق إبــرام 
ــدم وجــود  ــة ع ــة.9 وفي حال ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــتبقاء أف ــق باس ــة تتعل ــات خاص اتفاق
اتفــاق مــن هــذا القبيــل، يعــاد أفــراد الخدمــات المســتبقون إلى الدولــة المتحاربــة التــي يتبعونهــا 
»بمجــرد أن يفتــح طريــق لعودتهــم وتســمح الاعتبــارات العســكرية بذلــك«.10 إلا إنــه يحــق لهــم 
»مواصلــة أداء مهامهــم تحــت إشراف العــدو« إلى حــن عودتهــم »ومــن المستحســن أن يســتخدموا 

في رعايــة جرحــى ومــرضى الدولــة المتحاربــة التــي يتبعونهــا«.11 

 In this vein, see also Bugnion, p. 473. 	5

انظر المرجع السابق نفسه، صفحة 472: 	6

»حســم مؤتمــر عــام 1864 )المــادة 3( المســألة بأوضــح صــورة ممكنــة حيــث قــى بعــدم أخــذ أفــراد الخدمــات الطبيــة أسرى؛ وأنــه حتــى في 

ظــل احتــال العــدو، يجــب أن يكونــوا قادريــن عــى مواصلــة عملهــم في رعايــة الجرحــى والمــرضى بحريــة؛ وأنــه حــن لا تكــون هنــاك حاجــة 

إلى الرعايــة التــي يقدمونهــا، يتعــن تســليمهم إلى المخافــر التابعــة لقواتهــم المســلحة«.

ــراد  ــادة أف ــزام بإع ــد عــى »الالت ــادت التأكي ــي أع ــل الإخــاء، والت ــق بقواف ــي تتعل ــام 1906 الت ــف لع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 17)2( م انظــر الم 	7

ــة. ــر ضروري ــا غ ــي يقدمونه ــاعدة الت ــون المس ــا تك ــة« حين ــات الصحي الخدم

انظر اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 12)1(.  	8

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 12)2( والمادة 14)4(. 	9

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 12)2(. 	10

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 12)3(. وللاطلاع على تحليل لهذه المادة، انظر: 	11

Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 72–86.

5
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58.	21 ــة جنيــف لعــام  ــا في اتفاقي ــك المنصــوص عليه ــل تل ــرم عــدد مــن الاتفاقــات الخاصــة مــن قبي أبُ
ــة. ومــع ذلــك لم تحــدد اتفاقيــة جنيــف الإجــراءات الواجــب  ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي 1929 أثن
اتباعهــا أو المعاملــة وشروط العمــل الــازم منحهــا لأفــراد الخدمــات الطبيــة المســتبقين. وأخضعــت 
تهْــم  الــدول المتحاربــة أفــراد الخدمــات هــؤلاء إلى شروط الأسر نفســها بوصفهــم أسرى حــرب، وعَدَّ
أسرى حــرب في بعــض الحــالات، وغالبًــا مــا اســتخدمتهم في أعــال ليســت ذات طابــع طبــي.12 وقــد 
احتجــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــى تلــك المســاواة في الوضــع القانــوني والمعاملــة.13 
وفيــا يتعلــق بالوضــع القانــوني لهــم، تضمــن موقــف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أساسًــا 
واضحًــا في ســابقتين قانونيتــن، وهــا اتفاقيتــا جنيــف لعــام 1906 وعــام 1929، فكلتاهــا تنــص 
عــى أن أفــراد الخدمــات الطبيــة الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو لا تجــوز معاملتهــم بوصفهــم 
أسرى حــرب،14 وفيــا يخــص معاملتهــم، أشــارت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى ضرورة منــح 
أفــراد الخدمــات الطبيــة المســتبقين امتيــازات وتســهيلات إضافيــة تمكنهــم مــن ممارســة مهامهــم.15 
ــا مــع الفكــرة الأساســية لاســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة،  وبينــا يتفــق هــذا الطلــب اتفاقـًـا تامًّ

لم يكــن لــه أســاسٌ في القانــون حينــذاك.
59.	21 ــة  ــات جنيــف لعــام 1949 أن مســألة اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبي ــاء صياغــة اتفاقي ثبــت أثن

ــاق بشــأن  ــا جــرى التوصــل إلى اتف ــة.16 وبين ــر المســائل الخلافي ــن أك ــة هــي واحــدة م والديني
جــواز اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة في وقــت مبكــر نســبيًّا، اســتمرت مناقشــة ثريــة بشــأن 
الوضــع القانــوني لأفــراد الخدمــات المســتبقين عــى مــدى عــدة ســنوات.17 ولقيــت وجهــة نظــر 
مجموعــة مــن الــدول بوجــوب معاملــة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة المســتبقين معاملة أسرى 
الحــرب اعتراضًــا مــن دولٍ أخــرى ومــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، حيــث اتجــه الــرأي إلى 
أن المطلــوب ليــس فقــط أن يتمتــع أولئــك الأفــراد بوضــع قانــوني خــاص يؤكــد طابعهــم المصــون 
بوصفهــم غــر مقاتلــن، ولكــن أن يحــق لهــم- أيضًــا- التمتــع بعــدد مــن الامتيــازات والتســهيلات 
ــة، تمخضــت المناقشــات عــن حــل وســط  ــاءة. وفي النهاي ــم بكف ــأداء مهامه ــم ب ــي تســمح له الت
ــد في  ــر المنعق ــب الأحم ــدولي للصلي ــر ال ــره المؤتم ــص أق ــه إلى مــروع ن ــتند في معظــم جوانب اس
ســتوكهولم عــام 1948، يقــي بعــدم النظــر إلى أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة المســتبقين عــى 
أنهــم أسرى حــرب، مــع انتفاعهــم عــى أقــل تقديــر، بجميــع أحــكام اتفاقيــة جنيــف الثالثــة فضــاً 

عــن عــدد مــن الامتيــازات والتســهيلات اللازمــة لأداء مهامهــم الطبيــة والروحيــة.18
60.	21 ــر  ــا تفتق ــرت به ــي أقُ ــة الت ــادة بالصيغ ــي أن الم ــادة 28 يعن ــة الم ــأن صياغ ــر بش ــاف الدائ الخ

 Vollmar, p. 746. 	12

 Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 32. 	13

انظر المادة 9 من اتفاقيتي جنيف. 	14

Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 32–33. 	15

 See also Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les 	16

Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 114–133.

للاطــاع عــى توضيــح بشــأن هــذه المناقشــات والحجــج التــي أبداهــا كل مــن الجانبــن، انظــر تصريحــات الــدول أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي  	17

ــام 1949: ــد ع المنعق

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 67–71.

  Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 22. 	18
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18
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ــائل  ــض المس ــة، بع ــرك، دون إجاب ــدول أن ت ــررت ال ــا. وق ــة منه ــب معين ــل في جوان إلى التفاصي
ــات  ــراد الخدم ــن أف ــة م ــواع معين ــن أن ــب ب ــل، النِّس ــتبقاء مث ــام الاس ــة بنظ ــة الخاص التفصيلي
الطبيــة وعــدد أسرى الحــرب، ولم تــدرج تفاصيــل تتعلــق بالإفــراج عــن أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــل، اتخــذ المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد عــام 1949 القــرار رقــم 3  ــة المســتبقين. وفي المقاب والديني
بعنــوان »إعــداد نمــوذج اتفــاق بشــأن النســبة المئويــة للأفــراد المســتبقين والإفــراج عنهــم«، طلــب 
حينــه إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن »تعــد نمــوذج اتفــاق« يتنــاول مواضيــع المادتــن 
ــن  ــزم م ــر مُل ــاق غ ــوذج الاتف ــا أن نم ــه كان مفهومً ــع أن ــف الأولى، م ــة جني ــن اتفاقي 28 و31 م
الناحيــة القانونيــة.19 وفي القــرار نفســه، طلــب- أيضًــا- مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن 
»تعــرض ]نمــوذج الاتفــاق[ عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة لإقــراره«. وأدى القــرار رقــم 3 إلى 
نــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر نموذجــي اتفــاق في عــام 1955، أحدهــا يتعلــق باســتبقاء 
ــه، أرســلت  ــام ذات ــم.20 وفي الع ــراج عنه ــق بالإف ــة، والآخــر يتعل ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم أف
ــق، إلى  ــة عــن نموذجــي الاتفــاق، مشــفوعة بتعلي ــة للصليــب الأحمــر نســخًا ورقي ــة الدولي اللجن
ــر. وجــاءت  ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــف والجمعي ــات الدائمــة في جني البعث
التعليقــات الموضوعيــة الوحيــدة الــواردة إزاءهــا مــن المملكــة المتحــدة، حيــث اعترضــت عــى 
ــة جنيــف الأولى وردت في نموذجــي الاتفــاق.21 ــات عــن النــص الأصــي مــن اتفاقي عــدد مــن الانحراف

61.	21 أظهــرت الكتابــات الأكاديميــة في الســنوات الأولى بعــد إقــرار المــادة 28 قــدرًا مــن عــدم الرضــا إزاء 
الحــل الوســط الــذي جــرى التوصــل إليــه. وأعــرب بعــض المعلقــن عــن اســتيائهم لافتقــار المــادة 
إلى الدقــة. فعــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة 28 عــى أن أفــراد الخدمــات المســتبقين »ينتفعــون 
عــى أقــل تقديــر بجميــع أحــكام« اتفاقيــة جنيــف الثالثــة مــع عــدم حســبانهم أسرى حــرب، دون 

أن تحــدد أيًّــا مــن تلــك المــواد- يجــب أن تعــدّ مفيــدة مقارنــةً بالضــار منهــا.22 

3.   الفقرة 1: نطاق التطبيق
62.	21 تطُبــق المــادة 28 فقــط عــى الأفــراد المشــار إليهــم في المادتــن 24 و26، وهــم أفــراد الخدمــات 

الطبيــة والدينيــة الملحقــون بالقــوات المســلحة وموظفــو جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة المعــرف بهــا 

فيما يتعلق بالطابع غير الملزم المقصود من نموذج الاتفاق، انظر: 	19

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 170.

  ICRC, The Retention and Relief of Medical Personnel and Chaplains: Model Agreements, ICRC Doc. D306/2b, 1955. 	20

أبــرز أوجــه عــدم الاتســاق بــن اتفاقيــة جنيــف الأولى ونموذجــي الاتفــاق التــي أشــارت إليهــا المملكــة المتحــدة هــي: )أ( المــادة 1)1( مــن نموذج  	21

الاتفــاق بشــأن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة تنــص عــى عــدم جــواز اضطــاع أفــراد الخدمــات المســتبقين إلا بتنفيــذ »مهامهــم 

الطبيــة عندمــا تكــون لخدمــة أسرى الحــرب مــن القــوات المســلحة التــي يتبعونهــا«، في حــن أن المــادة 28 لا تنــص عــى مثــل هــذا القــر؛ )ب( 

تنــص المــادة 1)2( مــن نمــوذج الاتفــاق نفســه عــى أن موظفــي الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر وغيرهــا مــن جمعيــات 

الإغاثــة الطوعيــة »يجــوز فقــط اســتبقاؤهم بمحــض رغبتهــم الصريحــة«، في حــن أن المــادة 28 لا تشــرط هــذه الموافقــة؛ )ج( المــادة 8 مــن 

نمــوذج الاتفــاق نفســه تقــر إمكانيــة نقــل أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة المســتبقين عــى الحــالات التــي »يرافــق فيهــا هــؤلاء الأفــراد 

أسرى الحــرب الذيــن يعنــون بهــم مســبقًا وينُقلــون وفقًــا للحــالات المنصــوص عليهــا في المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، وفقــط بقــدر 

تعــذر تقديــم تلــك العنايــة مــن جانــب أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن للدولــة الحاجــزة الجديــدة«، وهــذا القــر لا يمكــن اســتنتاجه مــن 

المــادة 28؛ )د( المــادة 5 مــن نمــوذج الاتفــاق بشــأن الإفــراج عــن أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة تخُضعهــم دون داع إلى القوانــن واللوائــح 

العســكرية للدولــة التــي تســتبقيهم، الأمــر الــذي يتناقــض مــع المــادة 28.

 See e.g. Schoenholzer, pp. 173–174, and Lauterpacht, p. 380. See also, later, Pictet, 1985, p. 203. 	22
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ــان  ــام نفســها. وتنظــم مادت ــذ المه ــتخدمون في تنفي ــن يسُ ــى النحــو الواجــب الذي والمرخصــة ع
مســتقلتان الوضــع القانــوني والمعاملــة المكفــولان للأفــراد الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو، وعــى 
وجــه الخصــوص، موظفــي جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التابعــة للبلــدان المحايــدة المشــار إليهــا في 

المــادة 27 وأفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن المشــار إليهــم في المــادة 23.25 
63.	21 ــة  ــوا في قبض ــن 24 و26 إذا »وقع ــم في المادت ــار إليه ــراد المش ــى الأف ــتبقاء ع ــام الاس ــق نظ ينطب

ــارة »يقعــون في  ــف الأولى عب ــة جني ــن اتفاقي ــادة 14 م ــل، تســتخدم الم الطــرف الخصــم«. وبالمث
أيــدي العــدو« فيــا يخــص الجرحــى والمــرضى.24 ومــع أن الصياغــة تــكاد تكــون متطابقــة، هنــاك 
ــا للــادة 15 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى  افتراضــات أساســية مختلفــة في كل مــن الحالتــن: فوفقً
ــذا  ــم؛ وفي ه ــرضى وجمعه ــى والم ــن الجرح ــث ع ــزامٌ بالبح ــزاع الت ــراف الن ــق أط ــى عات ــع ع يق
ــات  ــراد الخدم ــن أف ــث ع ــق في البح ــل أو الح ــبٍ مماث ــى واج ــادة 28 ع ــوي الم ــأن، لا تحت الش
الطبيــة والدينيــة، مــا يــرز الطابــع العــرضي لأسرهــم واحتماليــة اســتبقائهم بعــد ذلــك. وبينــا لا 
يوجــد مــا يمنــع أطــراف نــزاع مســلح دولي مــن احتجــاز أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الذيــن 
ــوني،  ــم القان ــدد وضعه ــامها إلى أن يتح ــدو أو استس ــوات الع ــاء أسر ق ــم أثن ــادف وجوده يتص
فــإن جــد تلــك الأطــراف في البحــث عــن هــؤلاء الأفــراد مــن أجــل اســتبقائهم، أو بعبــارة أخــرى، 
»التصيــد الطبــي« يتنــافى مــع الطابــع العــرضي المذكــور.25 وقــد لا يكــون »الطــرف الخصــم« هــو 
الطــرف الوحيــد المطالــب بتنفيــذ المــادة 28: فحــن يكــون الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 24 أو 
المــادة 26 في أرض دولــة محايــدة، يجــب عــى تلــك الدولــة أن تطُبــق بطريــق القيــاس المــادة 28 

ــة بهــذا الأمــر في المادتــن 30 و31(.26  )وأحكامهــا ذات الصل
64.	21 ينُظــر إلى الاســتبقاء عــى أنــه اســتثناءٌ مــن قاعــدة إعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الأسرى 

إلى طــرف النــزاع الــذي يتبعونــه. ويتضــح هــذا الأمــر مــن عبــارة الفقــرة الأولى: »لا يجــوز اســتبقاء 
الموظفــن... إلا بقــدر مــا تقتضيــه« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(. ويؤكــد 
ذلــك أيضًــا الســياق التنظيمــي الــذي تعمــل فيــه المــادة 28: المادتــان 30 و31 تنصــان بالتفصيــل 
ــادة 28«.  ــكام الم ــى أح ــا بمقت ــراً ضروريًّ ــتبقاؤهم أم ــون اس ــن لا يك ــراد »الذي ــادة الأف ــى إع ع
وإذا لم تسُــتوف الــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 28، يتعــن إعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــات  ــراد الخدم ــتبقاء أف ــون اس ــا لا يك ــارة أخــرى، بين ــن 30 و31. وبعب ــالً للمادت ــة امتث والديني
الطبيــة والدينيــة في حــد ذاتــه خروجًــا عــن القانــون، فــإن اســتبقاءهم مرهــون بــروطٍ معينــة.

65.	21 أولً وقبــل كل شيء، لا يمكــن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة إلا لصالــح أسرى الحــرب. 
وعــى هــذا النحــو، لا يجــوز الاســتبقاء إذا لم تكــن الدولــة التــي تســتبقي أفــراد الخدمــات الطبيــة 
أو الدينيــة ليســت أيضًــا دولــة حاجــزة بالمعنــى الفنــي المقصــود في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، بمعنــى 
أن تكــون دولــة طــرف في نــزاع مســلح دولي قــد وقــع الأشــخاص المشــار إليهــم في المــادة 4 مــن 
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة في قبضتهــا. وهــذا يســتبعد إمكانيــة الاســتبقاء »الترقبــي« لأفــراد الخدمــات 

انظر المادتين 32 و29 على التوالي. 	23

للاطلاع على شرح لهذا المفهوم، انظر التعليق على المادة 14 القسم 3-3.  	24

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 242. 	25

انظر المادة 4، لا سيما، التعليق على هذه المادة، الفقرة 937.  	26

See also United States, Law of War Manual, 2015, para. 15.16.6.
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الطبيــة والدينيــة،27 ويســتبعد أيضًــا اســتبقاؤهم لصالــح المدنيــن )مــا لم يتمتــع المدنيــون المعنيــون 
ــرب  ــة لأسرى الح ــة الصحي ــتلزم الحال ــب أن تس ــا، يج ــرب(.28 وثانيً ــوني لأسرى الح ــع القان بالوض
واحتياجاتهــم الروحيــة وعددهــم ذلــك. وكــا يتبــن مــن اســتخدام لفــظ »تســتلزم«، إلى جانــب 
عبــارة »أمــراً ضروريًّــا« الــواردة في المــادة 30)1(، فــإن احتــال اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة 

والدينيــة مرهــونٌ باســتيفاء حالــة  الــرورة بصــورة تتســم بالصرامــة.29
66.	21 ــا تتحــدد  ــور بطبيعته ــة وعددهــم هــي أم ــم الروحي ــة لأسرى الحــرب واحتياجاته ــة الصحي الحال

ــورة  ــده بص ــن تحدي ــر لا يمك ــو أم ــتبقاء ه ــة الاس ــدى مشروعي ــم فم ــن ث ــياق. وم ــب الس حس
ــال، قــد تدعــو الحاجــة إلى اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة  مجــردة. عــى ســبيل المث
إذا كان أفــراد الخدمــات الدينيــة للدولــة الحاجــزة وأسرى الحــرب يعتنقــون معتقــدات مختلفــة، 
حيــث إنــه مــن غــر الملائــم أن تقــدم الدولــة الحاجــزة أفــراد خدماتهــا الدينيــة في تلــك الحالــة.30 
وفي تصــور آخــر تزيــد الحاجــة إلى أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة عقــب أسر عــدد كبــر مــن 
أسرى الحــرب، مــن بينهــم العديــد مــن الجرحــى. وعــى النقيــض مــن ذلــك، قــد تقــل الحاجــة 
إلى اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة في مرحلــة لاحقــة مــن النــزاع المســلح. وفي جميــع 
ــتبقاء  ــواز الاس ــرط الأوّلي بج ــا ال ــون فيه ــد لا يك ــة ق ــف إلى مرحل ــور الموق ــد يتط ــالات، ق الح
ــا، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن نتيجــة قانونيــة وهــي أن الاســتبقاء لم يعــد جائــزاً. وفي هــذه  قائمً
الحالــة، فــإن الحــق في اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة يجَبُّــه الالتــزام بإعادتهــم.31 وفي 
جميــع الأحــوال، يتعــن عــى الدولــة الحاجــزة أن تقــدر- بحســن نيــة- الظــروف الواقعيــة المحيطــة 

بالحاجــة إلى الاســتبقاء.

انظــر، أيضًــا، المــادة 5)1( مــن نمــوذج الاتفــاق بشــأن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة: »يعتــر عــدد أفــراد الخدمــات ورجــال الديــن  	27

ا أقــى ويجــب عــدم تجــاوزه بغيــة توفــر الاحتياجــات المحتملــة الناتجــة  المعرضــن للاســتبقاء، عــى النحــو الــذي تحــدده المــواد الســابقة، حــدًّ

عــن أسر أفــراد الخدمــات العســكريين التابعــن للعــدو في وقــتٍ لاحــق أو بــأي ذريعــة أخــرى«. )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن 

جانبنــا(. وهــذا يخضــع للاســتثناءين المحدوديــن المنصــوص عليهــا في المــادة 5)2( مــن نمــوذج الاتفــاق فيــا يتعلــق باســتبقاء أفــراد الخدمــات 

الزائديــن الذيــن يســتبدلون أفــراد الخدمــات المســتبقين لأكــر مــن عــام؛ وفي المــادة 6 مــن نمــوذج الاتفــاق فيــا يتعلــق بزيــادة عــدد رجــال 

الديــن المســتبقين عــن طريــق إبــرام اتفاقــات متبادلــة بــن الأطــراف المتحاربــة.

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4)أ()4(-)5(. 	28

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 30، الفقرة 2228. 	29

تتجســد الطبيعــة المرتبطــة بســياق محــدد لهــذه المســائل في نمــوذج الاتفــاق أيضًــا؛ انظــر عــى ســبيل المثــال، المــادة 6، التــي تســمح لأطــراف  	30

النــزاع »أن يتفقــوا فيــا بينهــم، أثنــاء ســر الأعــال العدائيــة، عــى زيــادة عــدد رجــال الديــن المســتبقين إذا كان هــذا ضروريًّــا، وحــال لم يكــن 

لــدى الدولــة الحاجــزة بــن رعاياهــا رجــال ديــن يعتنقــون نفــس الديــن الــذي يعتنقــه الأسرى«. اســتبقاء أفــراد الخدمــات الدينيــة أمــر مــن 

شــأنه أن يســهل امتثــال أطــراف النــزاع المســلح الــدولي للالتــزام بمنــح أسرى الحــرب »حريــة كاملــة لممارســة شــعائرهم الدينيــة«، وفقًــا للــادة 

34 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. 

انظــر المــادة 30 بشــأن إعــادة الموظفــن الطبيــن والدينيــن، والمــادة 31 بشــأن اختيــار الموظفــن الذيــن يعــادون إلى الوطــن. انظــر، أيضًــا، المــواد  	31

مــن 109 إلى 117 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن إعــادة الأشــخاص المصابــن بأمــراض أو جــروح خطــرة مبــاشرةً إلى الوطــن وإيوائهــم في 

بلــدان محايــدة، وقــد يكــون لذلــك الأمــر تأثــرٌ عــى الاحتياجــات الطبيــة والروحيــة في معســكرات أسرى الحــرب.

 See, further, Odom, p. 29:

»وبالمثــل، فــإن مــدة اســتبقاء أفــراد الخدمــات الدينيــة غــر محــددة أو غــر مرهونــة بانتهــاء النــزاع المســلح كــا هــي الحــال بشــأن أسرى 

الحــرب. عــى النقيــض مــن ذلــك، فمــدة اســتبقاء أفــراد الخدمــات الدينيــة مرهونــة »بالــرورة« أو »الحاجــة« إلى خدماتهــم الدينيــة، ومــن 

ــا«. ثــم، إذا كان اســتبقاؤهم »غــر ضروري«، توجــب اتفاقيــات جنيــف إعادتهــم إلى طــرف النــزاع الــذي يتبعونــه في أسرع وقــت ممكــن عمليًّ
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67.	21 وفقًــا للــادة 31)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، قــد تكون نســبة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينية 
المســتبقين إلى أسرى الحــرب وتوزيعهــم في معســكرات أسرى الحــرب موضــوع اتفــاق خــاص بــن 
ــراد  ــتبقاء أف ــأن اس ــاق بش ــوذج الاتف ــن نم ــادة 2 م ــرح الم ــدد، تق ــذا الص ــزاع. وفي ه ــراف الن أط
الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن بعــض النســب الممكنــة بــن مختلــف أنــواع أفــراد الخدمــات 
الطبيــة والدينيــة، مثــل الأطبــاء العامــن والاختصاصيــن وأطبــاء الأســنان والممرضــن ورجــال الديــن 
مــن ناحيــة، وعــدد أسرى الحــرب مــن الناحيــة الأخــرى.32 والنســب المقترحــة هــي تجســيد واضــح 
لحالــة الشــؤون الطبيــة والاجتماعيــة آنــذاك. ومــن منظــورٍ معــاصر، ســكت نمــوذج الاتفــاق، عــى 
ــد تختلــف  ــاتي ق ــاه، عــن احتياجــات أســرات الحــرب33 ال ــال، ســكوتاً يســرعي الانتب ســبيل المث
ــور.  ــن الذك ــة إلى الأسرى م ــك المقدم ــن تل ــب ع ــن في بعــض الجوان ــة له ــة المقدم ــة الطبي الرعاي
ــك،  ــن ذل ــاً ع ــاء. وفض ــراض النس ــاء أم ــة إلى أطب ــوذج الحاج ــراع النم ــال، لم ي ــبيل المث ــى س فع
نمــوذج الاتفــاق هــو تجســيد لمــوارد الــدول الصناعيــة وليــس للمــوارد الأكــر نــدرة لــدى الــدول 

ا.  الأقــل نمــوًّ
68.	21 ــن النســب المقترحــة في نمــوذج  ــة ع ــا يســتلزم نســبًا مختلف ــث هــو م ــون الطــب الحدي ــد يك ق

ــن  ــن وم ــن الجنس ــخاصًا م ــات أش ــمل المفاوض ــن أن تش ــوال، يتع ــل الأح ــاق.34 وفي أفض الاتف
مختلــف الخلفيــات الاجتماعيــة لضــان تحديــد وجهــات النظــر المختلفــة وتناولهــا في الاتفاقــات.35 
وفضــاً عــن ذلــك، تجــب مراعــاة المــوارد المتاحــة لــدى كل طــرف. وبينــا تحــول تلــك العوامــل 
ــادئ  ــض المب ــتنباط بع ــن اس ــا، يمك ــا عالميًّ ــول به ــب المعم ــري للنس ــد النظ ــق التحدي دون تحق
ــرب في  ــة إلى أسرى الح ــم الرعاي ــب تقدي ــن النس ــب أن تضم ــادة 28. أولً، يج ــن الم ــادية م الإرش
الوقــت المناســب وأن تكــون الرعايــة ملائمــة كــًّا وكيفًــا لتلبيــة احتياجاتهــم الصحيــة والروحيــة. 
ــا لــآداب المعــاصرة للمهنــة، وهــي منصــوص عليهــا في قواعــد  ــا، يجــب تقديــم الرعايــة وفقً ثانيً
الســلوك لمهنيــي الرعايــة الصحيــة ومدوناتــه، وتشــمل عناصرهــا الأساســية: احــرام كرامــة 
ــان بأعــال مــن شــأنها الإضرار  الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم واســتقلاليتهم؛ وتجنــب الإتي

انظــر، أيضًــا، المــادة 5 مــن نمــوذج الاتفــاق، التــي تنــص عــى أن أعــداد أفــراد الخدمــات المســتبقين المحــددة في المــادة 2 مــن نمــوذج الاتفــاق  	32

ا أقــى« وتــرد الــروط الواجبــة لاســتبقاء الأفــراد الزائديــن. انظــر، أيضًــا، المــادة 7 مــن نمــوذج الاتفــاق بشــأن تخفيــض تلــك  »تعتــر حــدًّ

ــاء الأســنان أو الممرضــن أو  ــاء أو الجراحــن أو أطب ــن وأسرى الحــرب مــن الأطب ــة المؤقت ــات الطبي ــراد الخدم الأعــداد بالنظــر إلى اســتبقاء أف

الممرضــات، حتــى وإن لم يكونــوا ملحقــن بالخدمــات الطبيــة في قواتهــم المســلحة، المكلفــن مــن الدولــة الحاجــزة بمبــاشرة مهامهــم الطبيــة 

ــا للــادة 32 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. وفقً

ــة جنيــف  ــك في المــواد 14)2( و25)4( و29)2( مــن اتفاقي ــة جنيــف الأولى، وكذل ــا في المــادة 12)4( مــن اتفاقي ــك الاحتياجــات جزئيً وردت تل 	33

ــة مــن إغفــال احتياجــات أســرات الحــرب في نمــوذج الاتفــاق، انظــر المــادة 4)2( فيــا يخــص  ــة. للاطــاع عــى اســتثناء محــدود للغاي الثالث

ــتبقاء الممرضــات.  اس

 As an illustration, see e.g. United States, Army Regulation on Enemy Prisoners, Retained Personnel, Civilian Internees and 	34

Other Detainees, 1997, section 3-15(k):

وينــص هــذا المرجــع عــى عــدد طبيبــن اثنــن وممرضــن اثنــن ورجــل ديــن واحــد وســبعة مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة المجنديــن لــكل 1000 

أســر مــن أسرى الحــرب.

انظــر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 1325، 31 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2000، الفقــرة 1. يتزايــد الاعــراف بتبايــن أشــكال  	35

الأثــر الــذي تخلفــه النزاعــات المســلحة عــى كل مــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان، ومــن ثــم تمثيــل كل مــن النســاء والرجــال عــى 

جميــع مســتويات صنــع القــرار في المؤسســات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة وآليــات منــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها يعــود بالنفــع عــى 

العمليــة. وينبغــي أن يعكــس تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني هــذا الفهــم أيضًــا.
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بالمــرضى؛ وتوفــر الرعايــة الطبيــة المناســبة والجيــدة؛ والرضــا المســتند إلى علــم؛ والسريــة الطبيــة.36 
ثالثـًـا، يجــب عــدم المبالغــة في عــدد الأفــراد المســتبقين، بمعنــى ألا يكــون عددهــم أكــر مــا يلــزم 
لضــان تقديــم الرعايــة المناســبة. وعنــد تحديــد هــذه الحاجــة، يجــب ألا يكــون الاســتبقاء أكــر 
مــن عامــل مكمــل، وليــس بديــاً، عــن التــزام الدولــة الحاجــزة بضــان الرفــاه الطبــي والروحــي 
لأسرى الحــرب عــن طريــق أفــراد خدماتهــا الطبيــة والدينيــة، عــى نحــو مــا أكدتــه المــادة 28)4(. 
ومــن ثــم، فعندمــا تنــص الفقــرة 1 عــى أن عــدد أسرى الحــرب هــو أحــد شروط تحديــد جــواز 
الاســتبقاء ومــداه، يجــب عــى الدولــة الحاجــزة أن تدُخــل في حســاباتها مــا يتوفــر لديهــا مــن أفــراد 
ــة  ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــاد عــى أف ــن الاعت ــث لا يمك ــة، حي ــة والديني ــات الطبي الخدم

المســتبقين بوصفهــم بــدلاء لهــم.
69.	21 مــع ذلــك، ينشــأ الحــق في الاســتبقاء حــال تحقــق الــروط ســالفة الذكــر. ويمكــن للدولــة الحاجزة، 

ــر رضــاء  ــة. ولا يســتلزم الأم ــرد، أن تمــارس بصــورة مشروعــة هــذا الحــق بحســن ني بشــكل منف
الدولــة المتحاربــة التــي يتبعهــا أفــراد الخدمــات، ولا حتــى رضــاء أفــراد الخدمــات المســتبقين.

4.   الفقرة 2: الوضع القانوني للأفراد المستبقين ومعاملتهم
4-1.   الجملة الأولى: الاستثناء من الوضع القانوني لأسرى الحرب

70.	21 ــرب.37 وإذا  ــم أسرى ح ــتبقين بوصفه ــراد المس ــر إلى الأف ــدم النظ ــى ع ــص ع ــرة 2 بالن ــدأ الفق تب
ــوني لأسرى الحــرب، لم تحــدد  كانــت هــذه الفقــرة تســتثني الأفــراد المســتبقين مــن الوضــع القان
المــادة 28 ولا أي مــن المــواد الأخــرى ذات الصلــة في اتفاقيــات جنيــف، بعبــارات إيجابيــة، الوضــع 
ــة فيــا يخــص أسرى الحــرب38 أو  القانــوني لهــم بالطريقــة التــي تحددهــا اتفاقيــة جنيــف الثالث
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فيــا يخــص »الأشــخاص المحميــن«.39 ومــع غيــاب هــذا التحديــد، يشــكل 
الأفــراد المســتبقون فئــة منفصلــة للأشــخاص الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو، ويخضعــون لتنظيــم 

مختلــف.40
71.	21 إذا وقــع شــخص مــا في قبضــة الطــرف الخصــم وطالــب بالوضــع القانــوني لأفــراد الخدمــات الطبيــة 

أو الدينيــة، وبالتــالي، بانطبــاق قواعــد الإعــادة أو الاســتبقاء، خلافًــا للنظــام واجــب التطبيــق عــى 
ــارت أي  ــذا الشــخص إذا ث ــوني له ــة الحاجــزة أن تحــدد الوضــع القان ــى الدول أسرى الحــرب، فع
شــكوك بشــأن الأســس الموضوعيــة لطلبــه. والمثــال الــذي يمكــن تصــوره هــو إذا طالــب شــخص مــا 
بالوضــع القانــوني لأفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة وعــرضَ الشــارة المميــزة عــى علامــة ذراع، 

للاطلاع على التفاصيل، انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 16. 	36

انظــر، أيضًــا، المــادة 4)ج( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة: »لا تؤثــر هــذه المــادة ]تعريــف أسرى الحــرب[ بــأي حــال عــى وضــع أفــراد الخدمــات  	37

الطبيــة والدينيــة كــا هــو محــدد في المــادة 33 مــن هــذه الاتفاقيــة«.

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4. 	38

اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 4. 	39

  See also Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 51: 	40

»يجــب أن يكــون لــكل شــخص في قبضــة العــدو وضــعٌ قانــونيٌّ معــنٌ بموجــب القانــون الــدولي: فهــو إمــا أن يكــون أســر حــرب، وبهــذه الصفــة، 

تشــمله اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، أو شــخصًا مدنيًّــا تشــمله اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، أو مــرة أخــرى فــردًا مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــة 

للقــوات المســلحة وتشــمله اتفاقيــة جنيــف الأولى. ليــس هنــاك وضــعٌ قانــونيٌّ وســطٌ؛ فــا يمكــن لأي شــخص في قبضــة العــدو أن يكــون خــارج 

نطــاق القانــون«. 

40



الاتفاقية الأولى: المادة 28 774

ــا فقدانهــا، أو إذا قــدم لوحــة أو بطاقــة  ولكنــه لم يقــدم لوحــة أو بطاقــة تحديــد الهويــة، مدعيً
تحديــد الهويــة، أو كلتيهــا، وكانــت ثمــة شــكوك حــول صحتهــا. والهيئــة الواضحــة التــي تبــت في 
هــذا الشــأن هــي »المحكمــة المختصــة« عــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 5)2( مــن اتفاقيــة 
ــون إلا إذا  ــائل القان ــن مس ــألة م ــا مس ــادة 5 بوصفه ــق الم ــك، لا تطبَّ ــع ذل ــة.41 وم ــف الثالث جني
كان الشــخص الــذي لم يتضــح وضعــه القانــوني قــد »قــام بعمــل حــربي«. ويفُــرض عــدم مشــاركة 
أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة في هــذه الأعــال، ولا يســمح لهــم باســتخدام الأســلحة ســوى في 

دفاعهــم الشــخصي أو للدفــاع عــن الجرحــى والمــرضى المســؤولين عنهــم.42
72.	21 ينبغــي مــع ذلــك تحديــد الوضــع القانــوني للشــخص الــذي طالــب بإدراجــه في فئــة أفــراد الخدمات 

الطبيــة أو الدينيــة المســتبقين، لا ســيما لضــان أن الدولــة الحاجــزة تفــي بالتزاماتهــا القانونيــة ذات 
الصلــة بهــذا الوضــع، بمــا في ذلــك إعــادة الأشــخاص الذيــن يكــون اســتبقاؤهم غــر ضروري وفقًــا 
للــادة 30 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. ومــن ثــم، إذا قــررت الدولــة الحاجــزة عــدم الاعتــاد عــى 
المحكمــة المختصــة المنصــوص عليهــا في المــادة 5)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، فعليهــا أن تقــر 

إجــراءً بديــاً مــن شــأنه تحديــد الوضــع القانــوني للشــخص بصــورة فعالــة وموثوقــة.
73.	21 ــوارد  ــة ال ــد الهوي ــذراع، ولوحــة تحدي ــة ال ــزة عــى علام ــد، فالشــارة الممي في ســياق هــذا التحدي

ــوني  ــع القان ــات الوض ــة في إثب ــاصر مهم ــي عن ــة ه ــد الهوي ــة تحدي ــادة 16، وبطاق ــا في الم ذكره
ــخص.43 للش

4-2.   الجملة الثانية: الانتفاع بجميع أحكام اتفاقية جنيف الثالثة
74.	21 بينــا لا يتمتــع الأفــراد المســتبقون بالوضــع القانــوني لأسرى الحــرب، »فإنهــم ينتفعــون، عــى أقــل 

تقديــر، بجميــع أحــكام« اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. ويشــر اختيــار العبــارة إلى أن الأحــكام الــواردة 
في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التــي تفيــد الأفــراد المســتبقين هــي وحدهــا التــي تنطبــق.44 فالمــادة 
33 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة أكــر صراحــةً في هــذا الصــدد، حيــث إنهــا تنــص عــى أن الأفــراد 
المســتبقين »لهــم... أن ينتفعــوا كحــد أدنى بالفوائــد والحمايــة« التــي تقــي بهــا اتفاقيــة جنيــف 
الثالثــة. وتؤكــد المــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى أن المعاملــة المطلوبــة قانونًــا لأفــراد 
الخدمــات الطبيــة والدينيــة المســتبقين تختلــف عــن معاملــة أسرى الحــرب، وذلــك بقــر القواعــد 
واجبــة التطبيــق عــى تلــك التــي تفيــد أسرى الحــرب وتحميهــم- بخــاف القواعــد التــي قــد تكــون 
ــى  ــون ع ــارة »ينتفع ــن عب ــري ب ــاف جوه ــد اخت ــه، لا يوج ــت نفس ــم. وفي الوق ــر صالحه في غ
أقــل تقديــر« الــواردة في هــذه المــادة وعبــارة »لهــم... أن ينتفعــوا كحــد أدنى بالفوائــد والحمايــة« 
ــة«  ــر »الحماي ــي تتضمــن عن ــة. فالقواعــد الت ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 33 م ــواردة في الم ال

 See also United States, Human Intelligence Collector Operations, 2006, p. vii: 	41

»الأشــخاص المحتجــزون لــدى القــوات المســلحة الأمريكيــة الذيــن لم يصنفــوا بوصفهــم أسرى حــرب العــدو )المــادة 4، اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، 

والأفــراد المســتبقون )المــادة 33، اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، والمعتقلــون المدنيــون )المــواد 27 و41 و48 و78 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( تجــب 

معاملتهــم بوصفهــم أسرى حــرب العــدو إلى أن تتحقــق الســلطة المختصــة مــن الوضــع القانــوني لهــم؛ مثــال عــى ذلــك، المحكمــة المنصــوص 

عليهــا في المــادة 5«.

انظر التعليقات على المادة 24، الفقرتين 2005 و2006، والمادة 26، الفقرة 2084. 	42

انظر المادة 40 والتعليق عليها، الفقرة 2581. 	43

 Schoenholzer, pp. 173–174. 	44

41
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ــتبقون  ــة المس ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــم أف ــن ث ــرب وم ــد أسرى الح ــا بالتأكي ــع« به »ينتف
أيضًــا.

75.	21 الحــق في الانتفــاع بالفوائــد والحمايــة التــي تكفلهــا اتفاقيــة جنيــف الثالثــة يعنــي وجــوب معاملــة 
ــال  ــكاب أع ــوز ارت ــات، ولا يج ــع الأوق ــم في جمي ــانية وحمايته ــة إنس ــتبقين معامل ــراد المس الأف
اقتصــاص ضدهــم.45 ويحــق للأفــراد المســتبقين احــرام أشــخاصهم وشرفهــم في جميــع الأحــوال.46 
ويجــب أن تعامَــل النســاء المســتبقيات بــكل الاعتبــار الواجــب إزاء جنســهن، ويجــب أن يلقــن في 
جميــع الأحــوال معاملــة لا تقــل ملاءمــة عــن المعاملــة التــي يلقاهــا الرجــال.47 ويحتفــظ أفــراد 
الخدمــات الطبيــة والدينيــة المأســورون بكامــل أهليتهــم المدنيــة التــي كانــوا يتمتعــون بهــا عنــد 
ــراد  ــر للأف ــزة أن توف ــة الحاج ــى الدول ــك ع ــب كذل ــم.48 ويج ــرف الخص ــة الط ــم في قبض وقوعه
المســتبقين، دون مقابــل، ضروريــات الحيــاة وأن تقــدم لهــم الرعايــة الطبيــة التــي تتطلبهــا حالتهــم 
الصحيــة مجانـًـا.49 وكــا هــي الحــال بشــأن أسرى الحــرب، يحــق- أيضًــا- لأفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــة  ــن المعامل ــدرًا م ــم ق ــن منحه ــا يمك ــة: بين ــاواة في المعامل ــة بالمس ــتبقين المطالب ــة المس والديني
التفضيليــة حســب الرتبــة أو الجنــس أو الحالــة الصحيــة أو العمــر أو المؤهــات المهنيــة، ولا يجــوز 

تعريضهــم لأي تمييــز )آخــر( ضــار.50
76.	21 ــن  ــد م ــال، للتأك ــبيل المث ــى س ــراد المســتبقين، ع ــد اســتجواب الأف ــدًا، عن ــر تحدي ــى نحــو أك ع

وضعهــم القانــوني، فإنهــم لا يلتزمــون إلا بــالإدلاء »بأســائهم بالكامــل، ورتبهــم العســكرية، 
ــإذا لم  ــم الشــخصية أو المسلســل. ف ــة أو أرقامه ــش أو الفرق ــم بالجي ــخ ميلادهــم، وأرقامه وتواري
ــة«.51 وبالمثــل، تظــل متعلقاتهــم الشــخصية في حوزتهــم، مــا عــدا  يســتطيعوا فبمعلومــات مماثل
ــرضى  ــى والم ــن الجرح ــاع ع ــهم أو الدف ــن أنفس ــاع ع ــل الدف ــن أج ــا م ــي يحملونه ــلحة الت الأس
المســؤولين عنهــم، والخيــول، والمهــات العســكرية، والمســتندات العســكرية.52 وفي الســياق نفســه، 

ــراد المســتبقين.53 ــي تحكــم إجــاء أسرى الحــرب عــى الأف ــد الت ــا- القواع ــق- أيضً تنطب
77.	21 مــع ذلــك، فــإن مــا تقــدم أمثلــة واضحــة وضوحًــا نســبيًّا عــى القواعــد النافعــة مقابــل القواعــد 

التــي لا تنفــع ولا تحمــي. وفي حــالات أخــرى، يمكــن أن يكــون تحديــد مــا إذا كان )جــزء( معــن 
مــن أحــكام اتفاقيــة جنيــف الثالثــة يمنــح فائــدة أو حمايــة للأفــراد المســتبقين أمــراً أكــر تعقيــدًا. 
وبعــض القواعــد بشــأن العقوبــات الجنائيــة والتأديبيــة عــى النحــو المنصــوص عليــه في المــواد مــن 
ــة مــن  ــة الثالث ــص الجمل ــة. وتن ــة أمثل ــد تكــون بمثاب ــة ق ــف الثالث ــة جني 82 إلى 108 مــن اتفاقي
ــة جنيــف الأولى عــى أن يواصــل الأفــراد المســتبقون ممارســة مهامهــم  المــادة 28)2( مــن اتفاقي
الطبيــة والروحيــة، وفقًــا لآداب مهنتهــم، »في إطــار القوانــن واللوائــح العســكرية للدولــة الحاجــزة، 

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 13. 	45

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 14)1(. 	46

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 14)2(. 	47
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انظر المرجع السابق نفسه، المادة 15. 	49
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وتحــت ســلطة الإدارة المختصــة فيهــا«. وبنــاءً عــى ذلــك، قــد يخضــع الأفراد المســتبقون لإجــراءات 
ــن  ــددًا م ــن أن ع ــح. وفي ح ــن واللوائ ــك القوان ــاكات تل ــق بانته ــا يتعل ــة في ــة أو تأديبي قضائي
القواعــد الــواردة في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التــي تتنــاول هــذه العقوبــات واضــح نفعــه،54 ليــس 
ــد  ــة الحاجــزة، وهــي بصــدد تحدي ــك، فالدول ــك. لذل ــد الأخــرى كذل ــرورة أن تكــون القواع بال
مــا إذا كان أحــد أحــكام اتفاقيــة جنيــف الثالثــة يشــكل »منفعــة« بالمعنــى المقصــود في الجملــة 
الثانيــة مــن المــادة 28)2(، فإنهــا تفعــل ذلــك لــكل حالــة عــى حــدة عــى أن تتــرف بحســن نيــة.

78.	21 مــع مــا تقــدم وبحســبان ذلــك قاعــدة عامــة، فجميــع أحــكام اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التــي تمكــن 
ــة لمنفعــة أسرى الحــرب وتيــرِّ أداء  ــة أو الروحي الأفــراد المســتبقين مــن ممارســة مهامهــم الطبي
ــة  ــكام واجب ــي أح ــزة، ه ــة الحاج ــكرية للدول ــح العس ــن واللوائ ــدود القوان ــام، في ح ــذه المه ه
التطبيــق عــى أولئــك الأفــراد.55 وعــى النقيــض مــن ذلــك، أحــكام اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التــي 
تعيــق الأفــراد المســتبقين عــن ممارســة مهامهــم هــي أحــكام ليســت واجبــة التطبيــق. ولذلــك، مــع 
أن حريــة الأفــراد المســتبقين قــد تكــون مقيــدة، لا يجــوز اعتقالهــم بالمعنــى المقصــود في اتفاقيــة 
جنيــف الثالثــة56 بالقــدر الــذي يتعــارض فيــه هــذا الاعتقــال مــع أداء مهامهــم الطبيــة والروحيــة. 
وحيــث إنــه يمكــن اســتبقاؤهم لأداء هــذه المهــام فقــط، يختلــف نطــاق القيــود المفروضــة عــى 
حريتهــم باختــاف الظــروف وقــد يشــمل قيــودًا أقــل صرامــة، مثــل المراقبــة والإقامــة الجبريــة، 

بــدلً مــن الاعتقــال الفعــي في المعســكرات.57 
79.	21 ــة حاجــزة أخــرى مــع  ــة المســتبقين إلى دول ــة والديني ــراد الخدمــات الطبي ــل، يمكــن نقــل أف بالمث

أسرى الحــرب عندمــا تتطلــب ذلــك الحالــة الصحيــة، والاحتياجــات الروحيــة، وعــدد أسرى الحــرب 
المنقولــن، مــع الانتفــاع مــن الضمانــات ذاتهــا التــي يتمتــع بهــا أسرى الحــرب.58 وزيــادةً عــى ذلك، 
فالأحــكام الخاصــة المتعلقــة بالأفــراد المســتبقين تقيــد العمــل الــذي قــد يسُــند إليهــم لأداء المهــام 
الطبيــة والروحيــة،59 ومــن ثــم تسُــتبعد الأحــكام الــواردة في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التــي تتنــاول 
إســناد العمــل إلى أسرى الحــرب والترتيبــات المرتبطــة بــه. إلا أن الأفــراد المســتبقين ينتفعــون مــن 
الأحــكام المتعلقــة بظــروف العمــل، والراحــة، والأجــور ومــا إلى ذلــك بقــدر مــا تتــاشى الأحــكام 
ــاك  ــر أن هن ــالفة الذك ــة س ــح الأمثل ــة.60 وتوض ــة أو الروحي ــم الطبي ــع أداء مهامه ــة م ذات الصل
ــة التــي  ــة جنيــف الثالث ــواردة في اتفاقي ــد القواعــد ال حاجــة إلى تحليــل مفصــل مــن أجــل تحدي

تكــون واجبــة التطبيــق عــى الأفــراد المســتبقين.

ــق  مــن الأمثلــة عــى ذلــك التــزام الدولــة الحاجــزة »بالتأكــد مــن أن الســلطات المختصــة تراعــي في تقديرهــا أكــر قــدر مــن التســامح وتطبَّ 	54

ــا« )المــادة 83 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، وضمانــات المحاكمــة العادلــة المشــار  الإجــراءات التأديبيــة دون القضائيــة كلــا كان ذلــك ممكنً

ــة. ــة جنيــف الثالث ــن 84)2( و86 مــن اتفاقي ــا في المادت إليه

انظر، أيضًا، نموذج الاتفاق بشأن استبقاء أفراد الخدمات الطبية والدينية، المادة 11. 	55

بشأن إخضاع أسرى الحرب للاعتقال، انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 21)1(. 	56

 In this vein, see also Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 245. 	57

انظــر بشــأن مفهومــي »المراقبــة« و»الإقامــة الجبريــة«، التعليــق عــى المــادة 41 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف 

الحال.

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 12، ونموذج الاتفاق بشأن استبقاء أفراد الخدمات الطبية والدينية، المادة 8. 	58

انظر القسم 3-4. 	59

لمزيد من التفاصيل، انظر المواد من 49 إلى 57 من اتفاقية جنيف الثالثة. انظر، أيضًا، المادة 9 من نموذج الاتفاق بشأن أجور العمل. 	60
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80.	21 يتضــح بالمثــل مــن صياغــة الفقــرة 2 أن الدولــة الحاجــزة ليســت ممنوعــة بــأي حــال مــن الأحــوال 
مــن تجــاوز الأحــكام النافعــة الــواردة في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، أي أنهــا قــد تمنــح أفــراد الخدمات 
ــدو أن الممارســات تشــر إلى أن  ــك، يب ــا. ومــع ذل ــر نفعً ــة أك ــة المســتبقين معامل ــة والديني الطبي
ــث  ــن حي ــع أسرى الحــرب م ــدم المســاواة م ــى ق ــراد المســتبقين ع ــل الأف ــدول الحاجــزة تعام ال

الفوائــد والحمايــة التــي تمنحهــا.61

4-3.   الجملة الثالثة: مواصلة أداء المهام الطبية أو الروحية
81.	21 ــة  ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــتبقاء أف ــى أن اس ــادة 28)2( ع ــن الم ــة م ــة الثالث ــد الجمل تؤك

ــو  ــاسي ه ــم الأس ــك فعمله ــع ذل ــة، وم ــلطة مختلف ــت إشراف س ــدة وتح ــة جدي ــم في بيئ يضعه
العنايــة بالجرحــى والمــرضى مــن أسرى الحــرب لا يتغــر، وينبغــي أن يســتمر دون عوائــق. فالنــص 
ــة أسرى  ــة... لخدم ــة أو الروحي ــم الطبي ــة مهامه ــون ممارس ــتبقين »يواصل ــراد المس ــى أن الأف ع
ــارة  ــم عب ــادة. ويجــب فه ــه في تفســر الم ــد ب ــتبقاء ويسُترش ــام الاس الحــرب« يشــكل محــور نظ
»المهــام الطبيــة أو الروحيــة« بأوســع معانيهــا لتشــمل جميــع الأعــال المرتبطــة ارتباطًــا جوهريًّــا 
بتلبيــة الاحتياجــات الطبيــة والروحيــة لأسرى الحــرب.62 ومــن ثــم، عــى ســبيل المثــال، قــد يكــون 
الأفــراد المشــاركون في إدارة الوحــدات والمستشــفيات ملزمــن بمواصلــة أداء المهــام المكلفــن بهــا. 
ويترتــب عــى مــا ســبق عــدم جــواز اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة للاضطــاع بمهــام 
ــادة 28)2()ج(.  ــةً في الم ــه صراح ــو المنصــوص علي ــى النح ــة(، ع ــر روحي ــة وغ ــر طبي ــرى )غ أخ
وهــذا يعنــي، أيضًــا، أنــه لا يجــوز للدولــة الحاجــزة أن تتدخــل في تأديــة مهامهــم، بــل بالأحــرى، 
يجــب عليهــا أن تيــرِّ أداء تلــك المهــام. وعــى هــذا الأســاس، لا تحــرم الدولــة الحاجــزة الأفــراد 
ــل،  ــم. وبالمث ــا له ــب أن توفره ــس يج ــى العك ــل ع ــة، ب ــة اللازم ــات الطبي ــن المه ــتبقين م المس
ــض  ــاظ ببع ــرب إلا بالاحتف ــة لأسرى الح ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 18 م ــمح الم ــا لا تس فبين
»الأشــياء والأدوات الخاصــة باســتعمالهم الشــخصي«، يحــق للأفــراد المســتبقين الاحتفــاظ بجميــع 

ــي. ــتخدامهم المهن ــة لاس ــات المطلوب الأدوات والمه
82.	21 د عــدة أحــكام مــن نمــوذج الاتفــاق الكيفيــة التــي يرتبــط بهــا هــذا المبــدأ الأســاسي بفئــات  وتحــدِّ

معينــة مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة، بمــا في ذلــك الاختصاصيــن63 والممرضــات.64 وعــى العكــس 
ــا  ــي ضمنً ــه يعن ــون... مهامهــم«. وفــر هــذا عــى أن ــص إلى أنهــم »يواصل ــك، يشــر الن مــن ذل
أن الأفــراد الذيــن تشــملهم المــادة 28 ابتــداءً ولكنهــم يرفضــون ممارســة هــذه المهــام »لا يحــق 
لهــم التمتــع بالوضــع القانــوني للأفــراد المســتبقين«.65 وفي حالــة رفــض الأفــراد أداء المهــام المذكــورة 

 See e.g. United States, Army Regulation on Enemy Prisoners, Retained Personnel, Civilian Internees and Other Detainees, 	61

1997, pp. 14–15.

 Vollmar, p. 746: 	62

»يجــب تفســر عبــارة »المهــام الطبيــة« عــى نطــاق عريــض لتشــمل أعــلًا مــن قبيــل إدارة المستشــفيات أو العيــادات التــي يعمــل فيهــا أفــراد 

الخدمــات الطبيــة، وصيانتها«.

انظر المادة 3)2( من نموذج الاتفاق. 	63

انظر المادة 4 من نموذج الاتفاق. 	64

 See United States, Law of War Manual, 2015, paras 4.9.2.3 and 7.9.4. 	65
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حتــى مــع التــزام الطــرف الخصــم بــروط المــادة 28، يحــق لهــم الانتفــاع بالوضــع القانــوني لأسرى 
الحــرب.

83.	21 يمــارس الأفــراد، بمجــرد اســتبقائهم، مهامهــم الطبيــة والروحيــة بموجــب القوانــن واللوائــح 
العســكرية للدولــة الحاجــزة وتحــت ســلطة إدارتهــا المختصــة.66 وتحتفــظ الدولــة الحاجــزة 
ــات  ــا67 بكامــل صلاحي ــع أسرى الحــرب الواقعــن في قبضته ــة لجمي ــة الصحي المســؤولة عــن الحال
التوجيــه والســيطرة. ومــن ثــم، تضــم الدولــة الحاجــزة الأفــراد المســتبقين الذيــن يقدمــون 
المســاعدة لهــا، إذا جــاز التعبــر، لمنظومتهــا الأوســع نطاقًــا، وهــم يخضعــون في عملهــم للقواعــد 
نفســها التــي يخضــع لهــا الأفــراد الدائمــون في أمــور تتعلــق بممارســتهم لمهنتهــم. وبطبيعــة الحــال، 
يخضــع أفــراد الخدمــات الطبيــة لســلطة الإدارات الطبيــة لــدى الدولــة الحاجــزة، في حــن يخضــع 
أفــراد الخدمــات الدينيــة لــإدارة نفســها التــي يتبعهــا أفــراد الخدمــات الدينيــة التابعــن للدولــة 

الحاجــزة.
84.	21 ــات  ــراد الخدم ــص عــى ممارســة أف ــف هــذه القاعــدة بالن ــة جني ــط اتفاقي ــدم، تضب ــا تق ــع م م

الطبيــة والدينيــة مهامهــم »وفقًــا لآداب مهنتهــم«. وتشــر المــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 
بــدلً عــن ذلــك بعبــارة »أصــول مهنتهــم«، وهــي عبــارة مطابقــة جوهريًّــا. وقــد قيــل إن »ســلطة 
الآسر تنتهــي حيــث تبــدأ مســائل أخلاقيــات مهنــة الطــب«.68 ومــن الجديــر بالملاحظــة أن عبــارة 
»آداب مهنتهــم« تشــر إلى الآداب الخاصــة بأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة أنفســهم، التــي لا 
ــة  ــاصر الأساســية لآداب مهن ــة المســتبقية.69 وأحــد العن ــق بالــرورة الآداب الخاصــة بالدول تطاب
ــن هــم  ــت في عــاج الأشــخاص الذي ــد الب ــي الكامــل عن ــة هــو اســتقلالهم الطب الخدمــات الطبي
ــاد  ــه باعت ــض، أو إلزام ــب مــن عــاج شــخص مري ــع طبي ــم، لا يجــوز من ــم.70 ومــن ث في رعايته
عــاج معــن، مــع أن بعــض القيــود المفروضــة عــى الحريــة العلاجيــة قــد تنبــع مــن عوامــل مثــل 
محدوديــة الأدويــة أو ضرورة احــرام البروتوكــولات الموحــدة للتشــخيص والعــاج في حــالات معينــة 
)مثــل الأمــراض المعديــة، ومنهــا الســل وفــروس نقــص المناعــة البشريــة(. وفيــا يتعلــق »بــآداب 
المهنــة« لأفــراد الخدمــات الدينيــة، تشــرط المــادة 35 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة أن يسُــمح لهــم 

بتقديــم المســاعدة الدينيــة لأسرى الحــرب »وفقًــا لعقيدتهــم«.

انظر، أيضًا، الفقرة 2)3( من هذه المادة، والتي تنص على أن الأفراد المستبقين في أحد المعسكرات يخضعون لنظامها الداخلي. 	66

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 15. 	67

 Vollmar, p. 746. 	68

ــارة »conscience professionnelle« التــي تعنــي »الضمــر  ــا، أن النســخة الفرنســية مــن المــادة 28 تســتخدم عب ــر بالذكــر، أيضً مــن الجدي 	69

ــة؛ ــرًا أكــر ذاتي ــف عن ــي تضي ــي« الت المهن

 See Sigrid Mehring, ‘The Rights and Duties of Physicians in Armed Conflict’, Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. 103, No.

5, 2010, pp. 205–221, at 217–218.

70	 انظــر عــى ســبيل المثــال، الجمعيــة الطبيــة العالميــة، إعــان طوكيــو- المبــادئ التوجيهيــة للأطبــاء بشــأن التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة بصــدد الاحتجــاز أو الســجن، 2006. انظــر، أيضًــا، المــادة 16 مــن البروتوكــول الإضــافي 

الأول.
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85.	21 يقــي النــص أيضًــا بممارســة الأفــراد المســتبقين لمهامهــم لخدمــة أسرى الحــرب الذيــن يفضــل أن 
يكونــوا »مــن القــوات المســلحة التــي يتبعهــا الموظفــون المذكــورون«.71 وتشــر عبــارة التوصيــة إلى 
جــواز اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة أيضًــا لرعايــة أسرى الحــرب التابعــن للقــوات 
ــا مــن جانــب الــدول  ــاً واضحً المســلحة لأطــراف النــزاع الأخــرى. إلا أن هــذه المــادة تــرز تفضي
برعايــة أسرى الحــرب عــن طريــق أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة التابعــن لقواتهــم المســلحة 
الذيــن، عــى ســبيل المثــال، يتحدثــون اللغــة نفســها ويســتخدمون أســاليب عــاج مألوفــة، عــى 
افــراض أنــه وفقًــا لهــذه الــروط قــد تلقــى الرعايــة الطبيــة قبــولً أكــر وتــؤدي إلى نتائــج أفضــل. 
ــا  ــي يتبعه ــلحة الت ــوات المس ــراد الق ــة لأف ــة والروحي ــام الطبي ــإن أداء المه ــه، ف ــت نفس وفي الوق
الأفــراد المســتبقون أنفســهم يجــب ألا يتعــارض مــع مبــدأ عــدم التمييــز الــذي يسترشــد بــه نظــام 
ــة  ــة تفضيلي ــح معامل ــة. ولا يجــوز من ــه،72 أو مــع آداب المهن ــة الجرحــى والمــرضى، في مجمل رعاي
ــتبقون  ــراد المس ــا الأف ــي يتبعه ــلحة الت ــوات المس ــن للق ــرضى التابع ــى والم ــرب الجرح لأسرى الح
أنفســهم إذا كانــوا في حاجــة إلى مســاعدة ورعايــة طبيتــن أقــل إلحاحًــا مــن الذيــن يتبعــون قــوات 

مســلحة أخــرى. 

4-4.   الجملة الرابعة: تسهيلات لممارسة المهام الطبية أو الروحية
86.	21 تنــص الجملــة الرابعــة مــن المــادة 28)2( عــى التســهيلات الإضافيــة التــي ينبغــي منحهــا للأفــراد 

ــا« بالتســهيلات المذكــورة- بالإضافــة  ــع الأفــراد المســتبقون »أيضً ــأن يتمت ــارة ب المســتبقين.73 فالعب
إلى المزايــا وأوجــه الحمايــة الممنوحــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الثالثــة- تســتتبع أن يكــون تطبيــق 
الأحــكام المفيــدة مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى الأفــراد المســتبقين مكمــاً لتطبيــق أحــكام هذه 
ــك  ــة لتل ــت هــذه الأحــكام مماثل ــى وإن كان ــراد المســتبقين، حت ــدًا- بالأف ــة- تحدي ــادة المتعلق الم
الــواردة في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. وبعبــارة أخــرى، إذا كان أحــد التســهيلات المعنيــة نظمتــه عــى 
ــة جنيــف  ــاول إحــدى مــواد اتفاقي ــة الرابعــة مــن المــادة 28)2(، في حــن تتن نحــو خــاص الجمل
ــة  ــواد الخاصــة المتعلق ــإن الم ــة، ف ــة مخالف ــم أو بطريق ــة أع ــا بطريق ــة المســألة نفســها إم الثالث
ــتبقين في أداء  ــراد المس ــل الأف ــد عم ــإن تقيي ــم، ف ــن ث ــة. وم ــى بالأولوي ــتبقين تحظ ــراد المس بالأف
مهامهــم الطبيــة أو الدينيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 28)2()ج( لــه الأولويــة عــى المادتــن 49 
و50 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، اللتــن تحــددان أنواعًــا معينــة مــن العمــل يجــوز أن تســتخدم 
الــدول الحاجــزة أسرى الحــرب في أدائهــا »عــى أن يكــون القصــد بصــورة خاصــة المحافظــة عليهــم 

ــا« )وبهــذا المعنــى تتشــكل »منفعــة«(. ــا ومعنويًّ في صحــة جيــدة بدنيًّ
87.	21 الغــرض مــن التســهيلات الإضافيــة المنصــوص عليهــا في الجملــة الرابعــة مــن المــادة 28)2( هــو دعم 

الأفــراد المســتبقين في ممارســة مهامهــم الطبيــة أو الروحيــة. ولذلــك تؤكــد هــذه التســهيلات أيضًــا 
ــا، لتمكينهــم مــن ممارســة  ــا خاصًّ ــا قانونيًّ الفكــرة لمنــح أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة وضعً

انظر، أيضًا، المنطق نفسه المطروح في المادة 30)3( من اتفاقية جنيف الثالثة. 	71

انظر المادة 12)2( و)3(. 	72

انظر، أيضًا، التسهيلات الإضافية الممنوحة لأفراد الخدمات الدينية المستبقين بموجب المادة 35 من اتفاقية جنيف الثالثة. 	73
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مهامهــم في ظــل أفضــل الظــروف الممكنــة، وليــس لمنحهــم امتيــازات لذواتهــم فالمســوغ الأســمى 
لوضعهــم القانــوني المتميــز هــو مصلحــة أسرى الحــرب الذيــن يعملــون لخدمتهــم.

4-4-1.   زيارات دورية لفصائل العمل أو المستشفيات الواقعة خارج المعسكرات
88.	21 أول تســهيل ممنــوح للأفــراد المســتبقين، بالإضافــة إلى الحــق البديهــي لزيــارة أسرى الحــرب داخــل 

المعســكر، هــو الحــق الــذي نصــت عليــه الفقــرة الفرعيــة )أ( وهــو الزيــارة الدوريــة لأسرى الحــرب 
في فصائــل العمــل )عــى ســبيل المثــال لإجــراء التقييــم الــدوري للتحقــق مــن قــدرة أسرى الحــرب 
ــة  ــل اللازم ــر وســائل النق عــى العمــل(74 أو في المستشــفيات الواقعــة خــارج المعســكر، وفي توف
ــراه  ــبما ت ــالات حس ــك الانتق ــى تل ــة الإشراف ع ــة ممارس ــزة حري ــة الحاج ــرض. وللدول ــذا الغ له
ضروريًّــا، وتقــرر مــا إذا كانــت الظــروف تســتدعي حراســة مرافــق مــن عدمــه. ولا يمكــن للأفــراد 
المســتبقين إســاءة اســتخدام هــذا الحــق الممنــوح لهــم: فــا يحــق لهــم مغــادرة المعســكر والانتقــال 

إلا لزيــارة الأسرى المكلفــن برعايتهــم أو المحتاجــن إلى خدماتهــم.

4-4-2.   أقدم ضابط طبيب مسؤول أمام السلطات العسكرية للمعسكر 
89.	21 بموجــب الفقــرة الفرعيــة )ب(، »يكــون أقــدم ضابــط طبيــب في أعــى رتبــة موجــودة هــو المســؤول 

أمــام الســلطات العســكرية للمعســكر عــن كل مــا يتعلــق بأنشــطة الموظفــن الطبيــن المســتبقين«. 
ويخُتــار هــذا الضابــط الطبيــب تلقائيًّــا وفقًــا لأعــى رتبــة بــن أفــراد الخدمــات الطبيــة المســتبقين. 
ويقــع عــى عاتــق أطــراف النــزاع التــزامٌ بالاتفــاق عنــد بــدء الأعــال العســكرية »بشــأن موضــوع 
ــم في  ــار إليه ــات المش ــو الجمعي ــم موظف ــن فيه ــن، بم ــا الطبي ــة لموظفيه ــب المتقابل ــة الرت أقدمي
ــدف تســهيل  ــورة به ــب المذك ــا الرت ــغ أيضً ــب. وتبلَّ ــك الرت ــد تل ــة تســهيل تحدي ــادة 26« بغي الم
ــد  ــب أن يتقي ــاص ويج ــاق خ ــو اتف ــج ه ــاق النات ــب.75 والاتف ــط طبي ــدم ضاب ــة أق ــد هوي تحدي
بالــروط الــواردة في المــادة 6 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. وبنــاءً عــى ذلــك، لا يجــوز أن يؤثــر مثــل 
ذلــك الاتفــاق عــى وضــع الجرحــى والمــرضى أو عــى وضــع أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة 
وفقًــا لتعريفهــم الــوارد في اتفاقيــة جنيــف الأولى، ولا يقيــد الحقــوق الممنوحــة لهــم بمقتضاهــا.76

90.	21 يــؤدي أقــدم ضابــط طبيــب، نيابــةً عــن أفــراد الخدمــات الطبيــة المســتبقين، جميــع المهــام التــي 
ــب في  ــط طبي ــدم ضاب ــون أق ــم، يك ــن ث ــرب.77 وم ــن أسرى الح ــةً ع ــل الأسرى نياب ــا ممث يؤديه
ــع  ــذي يضطل ــدور ال ــف ال ــك، يختل ــع ذل ــة. وم ــات الطبي ــراد الخدم ــن أف ــاً ع ــر ممث ــع الأم واق
بــه أقــدم ضابــط طبيــب عــن دور ممثــل الأسرى حيــث تنــص المــادة 28)2()ب( عــى أن أقــدم 

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 55. 	74
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ضابــط طبيــب هــو »المســؤول« أمــام الســلطات »عــن كل مــا يتعلــق بأنشــطة الموظفــن الطبيــن 
المســتبقين«. وعــى ذلــك، يعمــل الضابــط المســؤول عمليًّــا بوصفــه رئيسًــا لأفــراد الخدمــات الطبيــة 
المســتبقين في المعســكر في جميــع المســائل المهنيــة، بقــدر مــا يتفــق ذلــك مــع كــون أولئــك الأفــراد 
ــه،  ــت نفس ــزة. وفي الوق ــة الحاج ــة للدول ــلطة الإدارة المختص ــدأ، لس ــث المب ــن حي ــون، م يخضع
ــب عســكري في كل  ــدم طبي ــة مســؤولية أق ــف الثالث ــة جني ــادة 33)2()ب( مــن اتفاقي تصــف الم
ــات  ــراد الخدم ــق بأعــال أف ــد لتشــمل »كل شيء يتعل ــث تمت ــن التوســع بحي ــد م معســكر بمزي
ــادة 33)2()ب(،  ــن الم ــي م ــد النظــر في ســياق الجــزء المتبق ــك، عن ــع ذل ــة المســتبقين«. وم الطبي
ــة في »الاتصــال  ــات الديني ــراد الخدم ــدم وأف ــب العســكري الأق ــه إلى حــق الطبي ــذي يشــار في ال
ــد باســتخدام  ــع المســائل المتعلقــة بواجباتهــم« )التأكي بســلطات المعســكر المختصــة بشــأن جمي
الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(، يصبــح مــن المنطقــي فهــم المســؤولية عــى أنهــا تقتــر عــى 
الأنشــطة المهنيــة لأفــراد الخدمــات الطبيــة المســتبقين وبحســبانها مطابقــة لمــا ورد في المــادة 28)2(

ــة جنيــف الأولى. )ب( مــن اتفاقي
91.	21 تمنــح المــادة 28 أقــدم ضابــط طبيــب امتيازيــن هــا: الاتصــال المبــاشر بســلطات المعســكر بشــأن 

جميــع المســائل الناشــئة عــن واجباتــه، والتســهيلات اللازمــة للمراســات المتعلقــة بهــذه المســائل. 
وفيــا يتعلــق بالاتصــال المبــاشر، تــورد النســخة الإنجليزيــة مــن المــادة 33)2()ب( مــن اتفاقيــة 
جنيــف الثالثــة عبــارة فضفاضــة حــن ذكــرت »الحــق في الاتصــال بســلطات المعســكر المختصــة«. 
ــى  ــا »accès direct« بمعن ــادة 28 ونصه ــة لل ــارة مطابق ــتخدم عب ــية تس ــخة الفرنس إلا أن النس
»الاتصــال المبــاشر«. ويمكــن القــول إن المعنــى الــذي يوفــق بــن هــذه النصــوص المختلفــة عــى 
أكمــل وجــه هــو فهــم النســخة الإنجليزيــة للــادة 33)2()ب( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التــي 

تنــص، أيضًــا، عــى الحــق في الاتصــال المبــاشر بســلطات المعســكر.78
92.	21 ــدد  ــى ع ــود ع ــرض أي قي ــوز ف ــات، لا يج ــأن المراس ــة بش ــهيلات الضروري ــق بالتس ــا يتعل في

الرســائل والبطاقــات ورســائل البريــد الإلكــروني وغــر ذلــك مــن وســائل الاتصــال التــي قــد يكــون 
مــن الــروري للضابــط الطبيــب المســؤول إرســالها واســتقبالها. وهــذا الأمــر يناقــض مــا يمكــن أن 
يجــري في ظــروف معينــة فيــا يتعلــق بعــدد الرســائل التــي يرســلها أسرى الحــرب ويســتقبلونها.79 
ومــن المهــم أن يظــل الضابــط الطبيــب المســؤول عــى اتصــال وثيــق بالدوائــر الطبيــة في دولتــه 
وبالدولــة الحاميــة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ومنظــات الغــوث وعائــات الأفــراد الأسرى 
ــهيلات  ــون تس ــا- أن تك ــي- عمومً ــبق، ينبغ ــا س ــى م ــاءً ع ــة. وبن ــرى ذات الصل ــات الأخ والجه

المراســات عــى الأقــل بالســخاء نفســه الممنــوح لممثــي أسرى الحــرب.80 
93.	21 وتجــدر الإشــارة إلى أن تعيــن ضابــط »مســؤول« أمــرٌ يختــص بأفــراد الخدمــات الطبيــة فقــط دون 

أفــراد الخدمــات الدينيــة. ومــع ذلــك، يجــب أن يتمتــع أفــراد الخدمــات الدينيــة، شــأنهم في ذلــك 
شــأن الضابــط الطبيــب المســؤول، بالحــق في الاتصــال المبــاشر بســلطات المعســكر التــي يقــع عــى 

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 33)4(. وبوجه عام، انظر- أيضًا- المادة 55. 	78

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 71)1(. 	79

انظر المرجع السابق نفسه. المادة 81)4(. 	80
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عاتقهــا التــزامٌ بتوفــر التســهيلات التــي يحتاجــون إليهــا في المراســات المتعلقــة بالمســائل الخاصــة 
بمهامهــم. وزيــادةً عــى ذلــك، تضــم المــادة 35 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة قواعــد إضافيــة تتعلــق 
بأفــراد الخدمــات الدينيــة المســتبقين لمســاعدة أسرى الحــرب، لا ســيما في المراســات، حيــث 
»يتمتعــون بحريــة الاتصــال فيــا يختــص بالأمــور التــي تتعلــق بواجباتهــم الدينيــة مــع الســلطات 

الدينيــة في بلــد الاحتجــاز والمنظــات الدينيــة الدوليــة«.81

4-4-3.   تأدية أعمال خارج نطاق المهام الطبية أو الدينية
94.	21 تنــص الفقــرة الفرعيــة )ج( عــى أنــه لا يجــوز إلــزام أفــراد الخدمــات المســتبقين بتأديــة أي عمــل 

ــة. وتلــك القاعــدة الأساســية مطلقــة. وبذلــك، لا يجــوز  ــة أو الديني خــارج نطــاق مهامهــم الطبي
إجبــار أفــراد الخدمــات المســتبقين عــى تأديــة أعــال خــارج نطــاق مهامهــم الطبيــة أو الدينيــة 
حتــى وإن تصــادف بقاؤهــم دون عمــل لفــرة زمنيــة وجيــزة. وبالطبــع يجــوز لهــم خــال تلــك 
الفــرة الوجيــزة التطــوع للعمــل خــارج نطــاق مهامهــم الطبيــة أو الدينيــة. ومــع ذلــك، ليــس مــن 
الصــواب أن يتحــول أفــراد الخدمــات المســتبقون إلى ممثــي أسرى الحــرب بالمعنــى الــوارد في المــواد 

مــن 79 إلى 81 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.82
95.	21 مــع مــا تقــدم، إذا لم يقــع أي عمــل داخــل نطــاق مهامهــم الطبيــة أو الدينيــة لفــرة زمنيــة أطــول، 

عندهــا لا يعــد اســتبقاؤهم ضروريًّــا وتجــب إعادتهــم إلى طــرف النــزاع الــذي ينتمــون لــه وفقًــا 
للــادة 30 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.

96.	21 ــذي يفيــد وجــوب أن  ــة ال ــا عــن النــص الأكــر عمومي ــة )ج( )وأيضً ويتفــرع عــن الفقــرة الفرعي
يواصــل أفــراد الخدمــات المســتبقين »ممارســة مهامهــم الطبيــة أو الروحيــة«(،83 تكييــف الأحــكام 
ــا  ــاه- تبعً ــن أع ــى المب ــة« بالمعن ــبانها »نافع ــدر حس ــى بق ــرب84- حت ــل أسرى الح ــة بعم الخاص
ــات  ــه والترتيب ــذي يجــوز تكليــف أسرى الحــرب ب ــوع العمــل ال ــي تحــدد ن ــك: فالأحــكام الت لذل
ــادةً عــى  ــا عــى أفــراد الخدمــات المســتبقين. وزي ــة التطبيــق عمومً ــه85 ليســت واجب المرتبطــة ب
ذلــك، الأحــكام النافعــة المتصلــة بظــروف العمــل وســاعات الراحــة والأجــور ومــا إلى ذلــك86 هــي 

ــة.87 ــة التطبيــق، فقــط، بقــدر اتســاقها مــع أداء المهــام الطبيــة والروحي واجب

المرجع السابق نفسه. المادة 35، الجملة الرابعة. 	81

 United States, Law of War Manual, 2015, para. 9.24.1: 	82
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97.	21 تنــص الفقــرة الفرعيــة، ذاتهــا، عــى خضــوع أفــراد الخدمات المســتبقين للنظــام الداخلي للمعســكر. 
وينبغــي تفســر الفقــرة مقترنــة بالــرط المشــار إليــه أعــاه88 الــذي يفيــد بوجــوب ممارســة أفــراد 
الخدمــات مهامهــم تحــت ســلطة الإدارة المختصــة للدولــة الحاجــزة. وعليــه، يخضعــون لســلطة 
ــا لســلطة  ــون حينه ــث يخضع ــم حي ــة لمهامه ــتهم الفعلي ــت ممارس ــتثناء وق ــد المعســكر باس قائ

الإدارة الطبيــة أو الدينيــة المختصــة للدولــة الحاجــزة.

5.   الفقرة 3: ترتيبات الإفراج عن أفراد الخدمات المستبقين
98.	21 تلــزم المــادة 28)3( أطــراف النــزاع بترتيــب الإفــراج عــن أفــراد الخدمــات المســتبقين أثنــاء الأعــال 

ــا لمعنــاه  العدائيــة، حيثــا أمكــن، وتحديــد إجــراءات ذلــك الإفــراج. ويعنــي لفــظ »إفــراج« وفقً
ــذا  ــر ه ــه أو توف ــدلً عن ــه ب ــق أدائ ــن طري ــا ع ــب م ــن واج ــا( م ــخص م ــاء )ش ــادي »إعف الع
البديــل«.89 وبذلــك يتســاوى مصطلــح »الإفــراج« الــوارد في هــذا الســياق مــع مصطلــح »اســتبدال« 
الأفــراد المســتبقين. وعمومًــا، يمكــن أن يأخــذ اســتبدال أفــراد الخدمــات المســتبقين أشــكالً عــدة، 
إذ تمكــن الاســتعاضة عنهــم بأفــراد تابعــن للدولــة الحاجــزة أو بأفــراد جــدد وقعــوا في أيــدي تلــك 
ــزاع المســلح لغــرض محــدد وهــو الإفــراج عــن أفــراد  ــة90 أو بأفــراد يختارهــم طــرف في الن الدول
مســتبقين مــن الجنســية نفســها. و»ترتيبــات«* الإفــراج التــي يتفــق عليهــا  بــن أطــراف النــزاع 
والتــي تــرد في الفقــرة 3 لا تتعلــق إلا بالشــكل الأخــر مــن أشــكال الإفــراج. ويوضــح الاســتدراك 
ــد  ــن تعتم ــات، ولك ــك الترتيب ــل تل ــى مث ــاق ع ــزام بالاتف ــاء الالت ــن«* انتف ــا أمك ــارة »حيث بعب
ــد  ــل. وعن ــن العوام ــة م ــى مجموع ــا ع ــا موضوعه ــات وأيضً ــك الترتيب ــى تل ــاق ع ــة الاتف طريق
ــددت  ــن ح ــال الدي ــة ورج ــات الطبي ــراد الخدم ــن أف ــراج ع ــأن الإف ــاق بش ــوذج الاتف ــة نم صياغ
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر العوامــل التاليــة: »الظــروف الســائدة وقــت الإفــراج، وطبيعــة 
ــا،  ــة بينه ــة الفاصل ــة، والمســافات الجغرافي ــا الوطني ــراج، وخصائصه ــة بالإف ــدول المعني ــزاع، وال الن
ــة  ــة الطــب، والحال ــة ولمهن ــوش المعني ــة للجي ــات الطبي ــم الفعــي للخدم ــدد الأسرى، والتنظي وع

ــك.91 ــة للســكان المدنيــن، ومــا إلى ذل الذهني
99.	21 ــود  ــى المقص ــا للمعن ــة وفقً ــات خاص ــي اتفاق ــادة 28)3( ه ــق الم ــن تطبي ــئة ع ــات الناش الاتفاق

مــن المــادة 6 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، ويجــب أن تتقيــد بالــروط الجوهريــة التــي أوردتهــا 
تلــك المــادة. ويقــدم نمــوذج الاتفــاق بشــأن الإفــراج عــن أفــراد الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن 
ــول دون  ــا يح ــاك م ــس هن ــك، لي ــع ذل ــا. وم ــول به ــراءات المعم ــات والإج ــك الترتيب ــا لتل مخططً
خــروج الأطــراف عــن نمــوذج الاتفــاق. وكــا بينــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في تعليقهــا 
ــة  ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــن أف ــراج ع ــوع الإف ــول موض ــالآراء ح ــاق، ف ــوذج الاتف ــى نم ع

انظر القسم 3-4. 	88

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1215. 	89

انظــر المــادة 31)1( التــي تنــص عــى أن اختيــار أفــراد الخدمــات الذيــن يعــادون إلى أرض الوطــن بمقتــى المــادة 30 يجــري »وفقًــا للترتيــب  	90

ــا(. ــل مضــاف مــن جانبن ــد باســتخدام الخــط المائ ــة« )التأكي الزمنــي لوقوعهــم في قبضــة العــدو ولحالتهــم الصحي

في معرض الإشارة إلى نموذج الاتفاق، انظر الفقرة 2160. 	91

ــة جنيــف الأولى ترجمــة هــذا اللفــظ مــا أدى إلى تعيــب الترجمــة  ــادة 28)3( مــن اتفاقي ــة لل * ملحوظــة مــن المترجــم: أغفلــت الترجمــة العربي

بعــدم الدقــة.

89
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ــا كبــراً وتتعــارض في كثــر مــن الأحيــان«.92 وهــذا التبايــن في الآراء الــذي »لوحــظ  »تتبايــن تباينً
ــديد  ــاص- ش ــع الخ ــى الطاب ــة ع ــام 1949« »ذو دلال ــد في ع ــاسي المنعق ــر الدبلوم ــاء المؤتم أثن
التقنيــة والــذي يختلــف، عــادةً، باختــاف المناطــق والجنســيات المعنيــة- للمشــكلات التــي يثيرهــا 
تنظيــم عمليــات الإفــراج«.93 وقــد أبقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عنــد صياغــة نمــوذج 
ــا  ــي رأته ــادئ الت ــض المب ــى بع ــلح، ع ــزاع مس ــياق للن ــددة الس ــروف المح ــبب الظ ــاق، بس الاتف
ــل  ــن قبي ــورًا م ــادئ أم ــذه المب ــاول ه ــوال«.94 وتتن ــدو في كل الأح ــا يب ــى م ــة ع ــذاك »صالح آن
المــدة الواجــب بعدهــا الإفــراج عــن أفــراد الخدمــات المســتبقين، والتســاوي في الكفــاءة والواجبــات 
ــراد  ــار أف ــم، واختي ــون محله ــن يحل ــات الذي ــراد الخدم ــم وأف ــرج عنه ــات المف ــراد الخدم ــن أف ب
الخدمــات المزمــع الإفــراج عنهــم، وتحديــد أولويــات معينــة يتصــف بهــا الأفــراد المزمــع الإفــراج 
عنهــم، وســلطة الدولــة الحاجــزة عــى أفــراد الخدمــات البــدلاء، واحتماليــة وجــود فــرة تداخــل 
بعــد وصــول أفــراد الخدمــات البــدلاء وقبــل مغــادرة أفــراد الخدمــات المســتبقين، ومســائل الأمــن، 
وإصــدار بطاقــات تحديــد الهويــة لأفــراد الخدمــات البــدلاء، ومســؤولية اســتخدام الأفــراد البــدلاء 

واختيارهــم، وإنشــاء جهــة تتــولى تنســيق عمليــات الإفــراج.95

6.   الفقرة 4: استمرار التزامات الدولة الحاجزة
00.	22 تكــرر المــادة 28)4( الاعتبــار الأســاسي الــذي يقــوم عليــه نظــام الاســتبقاء ككل وهــو عــدم جــواز 

ــاه  ــة الحاجــزة بخصــوص الرف ــات الدول ــاف عــى التزام ــة للالتف اســتخدام هــذا الاســتبقاء طريق
الطبــي والروحــي لأسرى الحــرب.96 وتشــمل هــذه الالتزامــات إعاشــة أسرى الحــرب وتوفــر العنايــة 
ــر  ــدوره يقتــي أن توف ــزام ب ــل.97 وهــذا الالت ــة دون مقاب ــا حالتهــم الصحي ــي تتطلبه ــة الت الطبي
ــتبقاء  ــب. واس ــدر المناس ــرب بالق ــة لأسرى الح ــة والديني ــا الطبي ــراد خدماته ــزة أف ــة الحاج الدول
أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة للعــدو ليــس بديــاً عــن هــذا الالتــزام، ولا يرقــى إلى مســتوى 
ــألا تكــون  الوفــاء الفعــي بهــذه الالتزامــات.98 وعوضًــا عــن ذلــك، ترتهــن مشروعيــة الاســتبقاء ب
الدولــة الحاجــزة في وضــع يســمح لهــا بتوفــر الرفــاه الطبــي والروحــي لأسرى الحــرب عــن طريــق 
ــاً  ــرًا مكم ــون عن ــتبقاء أن يك ــن الاس ــى م ــم، يتُوخ ــن ث ــة. وم ــة والديني ــا الطبي ــراد خدماته أف

انظر التعليق على نموذج الاتفاق، الصفحة 19. 	92

المرجع السابق نفسه. 	93

المرجع السابق نفسه. 	94

انظر المرجع السابق نفسه. 	95

انظر، بوجه خاص، اتفاقية جنيف الثالثة، المادتين 15 و34. ولكن انظر، أيضًا، المواد 20)2( و30 و31 و46)3( و55 و108)3(.  	96

See also United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.9.6:

»بعبــارة أخــرى، إن ســاح الدولــة الحاجــزة لأفــراد الخدمــات المســتبقين برعايــة أسرى الحــرب وتمكينهــم مــن ذلــك لا يعفيهــا مــن مســؤولياتها 

برعايــة أولئــك الأسرى«.

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 15. 	97

 Jeanty, p. 65. 	9898
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لتدابــر الدولــة الحاجــزة لا أن يكــون بديــاً عنهــا.99 ويتــاشى ذلــك المفهــوم عــن طبيعــة الاســتبقاء 
كليًّــا مــع القواعــد الأخــرى ذات الصلــة مثــل المــادة 19)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى التــي تنــص 
عــى أنــه في حالــة وقــوع وحــدات الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة في أيــدي العــدو، »يمكــن 
ــة  ــة اللازم ــا العناي ــن جانبه ــدم م ــة الآسرة لا تق ــت الدول ــا دام ــم م ــة واجباته ــا مواصل لأفراده

للجرحــى والمــرضى الموجوديــن في هــذه المنشــآت والوحــدات«.
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المادة 29

الوضع القانوني للموظفين المؤقتين الذين وقعوا في 

قبضة العدو

• نص المادة	
ــم  ــدو، ولكنه ــوا في قبضــة الع ــادة 25 أسرى حــرب إذا وقع ــم في الم ــراد المشــار إليه ــر الأف يعت

ــك. ــاك حاجــة لذل ــا دامــت هن ــة م ــام الطبي ــتخدَمون في أداء المه يسُ

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

3-1.   الوضع القانوني 	
3-2.   الاستخدام 	
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
01.	22 ــراد  ــة أف ــم حماي ــف الأولى تنظ ــة جني ــواد في اتفاقي ــاث م ــن ث ــدة م ــي واح ــادة 29 ه الم

ــي تحــدد الأشــخاص  ــان هــا المــادة 25 )الت ــان الأخري ــن. والمادت ــة المؤقت الخدمــات الطبي
الذيــن ينطبــق عليهــم وصــف أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن( والمــادة 41 )التــي تحــدد 

وســائل تحديــد هويتهــم(.
02.	22 تنــص المــادة 25 عــى وجــوب »حمايــة واحــرام« أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ينطبــق 

ــة »في  ــم الطبي ــؤدون مهامه ــوا ي ــن إذا كان ــة المؤقت ــات الطبي ــراد الخدم ــم وصــف أف عليه
ــه احتــكاك مــع العــدو أو عندمــا يقعــون تحــت ســلطته«. الوقــت الــذي يقــع في

03.	22 تنطبــق المــادة 29 عــى جميــع »الأفــراد المشــار إليهــم في المــادة 25... إذا وقعــوا في قبضــة 
ــه  ــع في ــذي يق ــت ال ــة أم لا، »في الوق ــم الطبي ــون بمهامه ــوا يضطلع ــواء أكان ــدو«، س الع
احتــكاك مــع العــدو أو عندمــا يقعــون تحــت ســلطته«. والهــدف واضــح ألا وهــو: تجنــب 
ــرب دون  ــة أسرى الح ــة لرعاي ــون ضروري ــد تك ــي ق ــة الت ــرة الطبي ــل الخ ــال أن تظ احت
ــا للعمــل في  ــا خاصًّ ــون تدريبً ــوات المســلحة المدرب ــراد الق ــع أف ــا. وحــن يق اســتفادة منه
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واحــدة أو أكــر مــن المهــام المشــار إليهــا في المــادة 25 في قبضــة العــدو، فإنهــم يصبحــون 
أسرى حــرب مشــمولين باتفاقيــة جنيــف الثالثــة، ولكنهــم »يسُــتخدَمون في أداء المهــام 
الطبيــة مــا دامــت هنــاك حاجــة لذلــك« )وهــذا هــو الاســتثناء الوحيــد لــرورة معاملتهــم 

ــة(. ــف الثالث ــة جني ــا لاتفاقي ــن وفقً ــل أسرى الحــرب الآخري مث
04.	22 عندمــا يقــع أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــون في قبضــة العــدو، يــري وضعهــم الأولي وهو 

وضــع المقاتلــن. ومــن ثــم، يمكــن احتجازهــم- ويســتمر احتجازهــم- بوصفهــم أسرى حــرب 
بــرف النظــر عــن عــدد أسرى الحــرب أو حالتهــم الصحيــة.1 ولا يحــق لهــم إلا العــودة إلى 
الطــرف الــذي ينتمــون إليــه بموجــب الــروط واجبــة التطبيــق عمومًــا عــى جميــع أسرى 
ــا أن يطُلــب منهــم أداء  ــة دائمــن، ويمكــن دائمً الحــرب2 لأنهــم ليســوا أفــراد خدمــات طبي

مهــام قتاليــة.3

2.   الخلفية التاريخية
05.	22 وفقًــا لاتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، حــن يقــع أفــراد الخدمــات 

الطبيــة في قبضــة العــدو، لا يجــوز احتجازهــم بحســبانهم أسرى حــرب ولا يجــوز اســتبقاؤهم 
للمســاعدة في رعايــة أسرى الحــرب. ومــن حيــث المبــدأ، تجــب إعادتهم إلى الطــرف المتحارب 
الــذي ينتمــون إليــه. وينطبــق هــذا الحظــر المفــروض عــى احتجازهــم أو اســتبقائهم عــى 
ــم  ــة،4 ومــن ث ــك الاتفاقي ــة المعــرف بهــا بموجــب تل ــات أفــراد الخدمــات الطبي ــع فئ جمي

ينطبــق عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن.5
06.	22 عدلــت اتفاقيــة جنيــف الأولى المؤرخــة في عــام 1949 هــذا النهــج الموحــد بالســاح 

ــات  ــي الجمعي ــكريين، )2( وموظف ــة العس ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــتبقاء )1( أف باس
الوطنيــة وغيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التــي تســاعد الخدمــات الطبيــة التابعــة 
للقــوات المســلحة لدولتهــم في ظــل بعــض الظــروف.6 ومــع ذلــك، عنــد عــدم توافــر شروط 
اســتبقاء هــذه الفئــات مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة أو لم تعــد تلــك الــروط قائمــة، تنبغــي 

إعادتهــم إلى طــرف النــزاع الــذي ينتمــون إليــه.7

في ســبيل التوضيــح لقــراء اتفاقيــة جنيــف الأولى أن أفــراد الخدمــات الطبيــة الدائمــن وأفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن هــم فئتــان مختلفتــان،  	1

تقــرر التعامــل مــع مختلــف جوانــب وضعهــم ومعاملتهــم في مــواد منفصلــة في اتفاقيــة جنيــف الأولى؛

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II–A, p. 194.

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادتين 109 و118. 	2

فيما يخص أفراد الخدمات الطبية العسكريين الدائمين )الذين تشملهم المادة 24(، انظر المادتين 28 و30. 	3

فيما يتعلق بوضعهم ومعاملتهم، انظر المادتين 12 و13 من اتفاقية جنيف لعام 1929. 	4

يــرد تعريــف أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن في المــادة 9)2( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929. وكــا نوقــش في التعليــق عــى المــادة 25،  	5

الفقــرة 2017، فالمــادة 9)2( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 هــي نتــاج اقــراح قدمــه الوفــد الأمريــي أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي. وتضمنــت 

ــة أسرى  ــون معامل ــم يعُامل ــن في قبضــة العــدو، فإنه ــراد المؤقت ــوع الأف ــة وق ــه في حال ــة بأن ــراح الفكــرة القائل ــة مــن ذاك الاق ــة الثاني الجمل

الحــرب. للاطــاع عــى نــص الاقــراح، انظــر:

Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 127.

يمكــن الوقــوف عــى الــرط المعنــي في المــادة 28)1(: »لا يجــوز اســتبقاء... إلا بقــدر مــا تقتضيــه الحالــة الصحيــة لأسرى الحــرب واحتياجاتهــم  	6

ــة وعددهــم«. الروحي

للاطلاع على التفاصيل، انظر التعليق على المادة 30، القسم 3. 	7
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07.	22 أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، كانــت مســألة مــا إذا كان ينبغــي الإبقــاء 
عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن بحســبانهم فئــة مســتقلة مــن الأشــخاص المحميــن 
بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى مثــار جــدل،8 وفي النهايــة تقــرر الإبقــاء عليهــم بحســبانهم 
ــة تنظــم وضعهــم  ــاك حاجــة إلى قاعــدة إضافي ــك، كانــت هن ــة مســتقلة.9 ونتيجــةً لذل فئ
ــدة،  ــذه القاع ــة ه ــة الصياغ ــت لجن ــدو. وصاغ ــة الع ــون في قبض ــا يقع ــم عندم ومعاملته
ــدو  ــام 1949، يب ــذ ع ــة.10 ومن ــدت دون أي مناقش ــادة 29، واعتمُ ــت الآن الم ــي أصبح الت
أنــه لم تكــن هنــاك أي ممارســات فيــا يتعلــق بالمــادة 29. وقلــة قليلــة فقــط مــن القــوات 
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــتخدام، أف ــزم اس ــت تعت ــاً، أو كان ــتخدمت فع ــي اس ــلحة الت المس

ــوارد في المــادة 11.25 ــى ال ــن بالمعن المؤقت

3.   المناقشة
3-1.   الوضع القانوني

08.	22 بــون خصيصًا لاســتخدامهم  لا تنطبــق المــادة 25 إلا عــى »أفــراد القــوات المســلحة الذيــن يدُرَّ
ــد الحاجــة بوصفهــم ممرضــن أو حاملــن مســاعدين لنقــالات المــرضى في البحــث عــن  عن

الجرحــى والمــرضى أو جمعهــم أو نقلهــم أو معالجتهــم«.12
09.	22 أولئــك المقاتلــون محميــون بوصفهــم أفــراد خدمــات طبيــة وفقًــا لاتفاقيــة جنيــف الأولى إذا 

كانــوا يــؤدون مهامهــم الطبيــة في الوقــت الــذي يقــع فيــه احتــكاك مــع العــدو أو عندمــا 
يقعــون تحــت ســلطته.13

10.	22 عندمــا يقــع أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــون في قبضــة العــدو في الوقــت الــذي يــؤدون 
ــب  ــا بموج ــن مؤقتً ــخاصًا محمي ــم أش ــم بوصفه ــدون وضعه ــة،14 يفق ــم الطبي ــه مهامه في
اتفاقيــة جنيــف الأولى. وبــدلً مــن ذلــك، يعــدّون »أسرى حــرب«، تشــملهم اتفاقيــة جنيــف 
ــة  ــاك حاج ــت هن ــا دام ــة م ــام الطبي ــتخدَمون في أداء المه ــم »يسُ ــدا أنه ــا ع ــة، في الثالث
لذلــك«. وينطبــق وضــع أسرى الحــرب عليهــم حتــى إذا كانــوا يــؤدون مهــامَّ طبيــة في وقــت 
ــادة 41،  ــا في الم ــذراع المنصــوص عليه ــة ال ــدون علام ــوا يرت وقوعهــم في قبضــة العــدو وكان

وحتــى لــو لم تكــن الحالــة الصحيــة لأسرى الحــرب وعددهــم يتطلبــان رعايــة طبيــة.

للاطــاع عــى تفاصيــل الشــكوك المعــرب عنهــا بشــأن فئــة أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن، ســواء قبــل المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام  	8

ــن 2019 و2020. ــادة 25، الفقرت ــى الم ــق ع ــر التعلي ــه، انظ 1949 أو خلال

للاطلاع على التفاصيل، انظر التعليق على المادة 25، الفقرتين 2020 و2021. 	9

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 140. See also Minutes of the Diplomatic 	10

Conference of Geneva of 1949, Committee I, Tome I, pp. 63–64.

للاطلاع على التفاصيل، انظر التعليق على المادة 25، الفقرة 2015. 	11

للاطلاع على معنى »ممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى«، انظر التعليق على المادة 25، الفقرة 2029. 	12

المادة 25. 	13

للاطــاع عــى معنــى »]الوقــوع[ في قبضــة العــدو«، انظــر التعليــق عــى المــادة 14، القســم 3-3. وكــا ذكــر في الفقــرة 2025 مــن التعليــق عــى  	14

المــادة 25، يجــوز وجــود أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن عــى مــن الطائــرات الطبيــة. وفي حالــة الهبــوط الاضطــراري لطائــرات طبيــة عــى 

أرض العــدو أو عــى أرض يحتلهــا العــدو، فــإن المــادة 29 تنطبــق عليهــم؛ انظــر الجملــة الأخــرة مــن المــادة 36)5( التــي تنــص صراحــةً عــى 

أن »يعامَــل أفــراد الخدمــات الطبيــة طبقًــا للــادة 24 ومــا بعدهــا«.
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11.	22 ــم  ــراج عنه ــت الإف ــإن وق ــرب، ف ــع أسرى الح ــون بوض ــراد يتمتع ــك الأف ــراً إلى أن أولئ نظ
ــف  ــة جني ــس اتفاقي ــة15 ولي ــف الثالث ــة جني ــم إلى الوطــن يخضــع لأحــكام اتفاقي وإعادته
الأولى.16 وتنظــم اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، أيضًــا، جميــع الجوانــب الأخــرى الخاصــة بوضعهــم 
ــن  ــتبقاء )الذي ــام الاس ــملهم نظ ــن يش ــخاص الذي ــن الأش ــض م ــى النقي ــم. وع ومعاملته
»ينتفعــون، عــى أقــل تقديــر، بجميــع أحــكام« اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(،17 تنبغــي معاملــة 
أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو حســب اتفاقيــة جنيــف 
ــذي  ــرف ال ــه إلى الط ــمي( موج ــار رس ــائي )إخط ــر قض ــود أم ــدم وج ــراً إلى ع ــة، نظ الثالث
يســتبقيهم بــأن يتجــاوز أحــكام اتفاقيــة جنيــف الثالثــة فيــا يتعلــق بالمعاملــة الممنوحــة 
ــا  ــرضى عندم ــادة 25 أنفســهم جرحــى أو م ــن تشــملهم الم ــم. وإذا كان الأشــخاص الذي له

ــا.18 ــف الأولى أيضً ــة جني ــم اتفاقي ــق عليه يقعــون في قبضــة العــدو، تنطب
12.	22 الســبب في عــدم حصــول أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن عــى حمايــة خاصــة إلا إذا كانــوا 

يــؤدون مهامهــم الطبيــة- ومــا دامــوا يفعلــون ذلــك- يعــود إلى عــدم الثقــة في هــذه الفئــة 
ــن حــن  ــم مقاتل ــرة أخــرى بصفته ــتخدمون م ــد يسُ ــر، ق ــة الأم ــي نهاي ــراد.19 فف ــن الأف م
يعــودون إلى قواتهــم المســلحة وذلــك لأن وضعهــم الأســاسي هــو وضــع المقاتلــن. ولذلــك، 
خــي المســؤولون عــن صياغــة اتفاقيــة جنيــف الأولى أنــه إذا كان يحــق لأفــراد هــذه الفئــة 
العــودة إلى وطنهــم عــى غــرار أفــراد الخدمــات الطبيــة الدائمــن، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلى 
حــالات التجــاوز في اســتعمال الحــق.20 وهــذا هــو الاختــاف مــع نظام الاســتبقاء: فالأشــخاص 
ــي أن  ــن ينبغ ــرب، ولك ــع أسرى الح ــون بوض ــتبقاء لا يتمتع ــام الاس ــملهم نظ ــن يش الذي
ينتفعــوا، عــى أقــل تقديــر، بالمعاملــة الواجبــة لأسرى الحــرب اســتنادًا إلى اتفاقيــة جنيــف 

الثالثــة.
13.	22 ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــاز أف ــا إذا كان احتج ــألة م ــف الأولى مس ــة جني ــاول اتفاقي ولا تتن

المؤقتــن بحســبانهم أسرى حــرب يــؤدي إلى انخفــاض عــدد الأفــراد المســتبقين عــى أســاس 
المــادة 28. ووفقًــا للــادة 25، يُــدرَّب أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــون للعمــل بوصفهــم 
»ممرضــن أو حاملــن مســاعدين لنقــالات المــرضى«. وبينــا يبــدو الــدور المحتمــل لحامــي 
نقــالات المــرضى المســاعدين داخــل معســكر أسرى الحــرب محــدودًا إلى حــد مــا، قــد تكــون 
هنــاك خدمــات يمكــن أن يقدمهــا الممرضــون في هــذا الســياق. وقــد يــؤدي احتجازهــم إلى 
ــذي  ــا، الأمــر ال ــا للــادة 28 ضروريًّ ــة لا يعــد فيهــا اســتبقاء بعــض الأفــراد وفقً خلــق حال

المواد ذات الصلة هي المواد من 109 إلى 121 من اتفاقية جنيف الثالثة )الباب الرابع: انتهاء حالة الأسر(. 	15

يختلــف نظــام الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 25 في هــذا الصــدد عــن )1( نظــام الأشــخاص الذيــن يشــملهم نظــام الاســتبقاء )انظــر المــواد  	16

28 و30 و31 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، )2( والأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 عندمــا يقعــون 

في أيــدي خصــم الطــرف الــذي يســاعدونه )انظــر المــادة 32(.

انظر المادة 28)1( من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 33)1( من اتفاقية جنيف الثالثة. 	17

انظر التعليق على المادة 14، القسم 1-3. 	18

انظر التعليق على المادة 25، الفقرة 2020. 	19

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II–A, p. 194–195: 	20

»حيــث إن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 تنــص عــى عــودة ]أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن[ بالــروط نفســها واجبــة التطبيــق عــى الأفــراد 

ــة أسرى  ــا، معاملتهــم معامل ــه تنبغــي، أيضً ــح هــذا الاســتحقاق الخــاص، وأعلنــت أن ــة الأولى إلى انتفــاء أي مــرر لمن الدائمــن، خلصــت اللجن

الحــرب«.
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يتطلــب إعادتهــم إلى طــرف النــزاع الــذي ينتمــون إليــه.
14.	22 ــراف  ــى أط ــاص تدع ــاق خ ــل كل شيء، في اتف ــألة، أولً وقب ــذه المس ــة ه ــكان معالج بالإم

ــة  ــي: )1( »النســبة المئوي ــا ي ــق بم ــا يتعل ــادة 31)2( في ــتنادًا إلى الم ــه اس ــزاع إلى إبرام الن
مــن الموظفــن الذيــن يســتبقون تبعًــا لعــدد الأسرى«، )2( »وتوزيــع هــؤلاء الموظفــن 
عــى المعســكرات«. وقــد تتيــح اتفاقــات مــن هــذا القبيــل لأطــراف النــزاع الاتفــاق عــى 
صيغــة بشــأن القــدر الــذي ينبغــي أن يــؤدي معــه وجــود أفــراد خدمــات طبيــة مؤقتــن إلى 

ــراد المســتبقين.21 ــدد الأف ــاض ع انخف
15.	22 ــادة 7  ــواردة في الم ــرة ال ــن الرجــوع إلى الفك ــل، يمك ــن هــذا القبي ــات م ــاب اتفاق ــد غي عن

ــي بمقتضاهــا  ــة، الت ــة والديني ــراد الخدمــات الطبي مــن نمــوذج الاتفــاق بشــأن اســتبقاء أف
»ينبغــي خفــض عــدد ]أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن المحتجزيــن[ بنفــس قــدر الأفــراد 
النظاميــن الذيــن يضطلعــون بمهــام مماثلــة المحتمــل اســتبقاؤهم«.22 وعنــد تفســر عبــارة 
ــن أو  ــى الممرض ــط ع ــان فق ــن 25 و29 تنطبق ــاة أن المادت ــب مراع ــة«، تج ــام مماثل »بمه
ــات  ــن في الخدم ــن العامل ــم م ــى غيره ــس ع ــرضى ولي ــالات الم ــاعدين لنق ــن المس الحامل
ــراد  ــتبقاء أف ــتيفاء شروط اس ــياق اس ــك، وفي س ــن.23 ولذل ــاء أو الجراح ــل الأطب ــة مث الطبي
الخدمــات الطبيــة،24 مــن غــر المرجــح أن يــؤدي وجــود أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن 

ــن عــن الحاجــة.25 ــراد المســتبقين زائدي إلى جعــل الأف

3-2.   الاستخدام
16.	22 ــن  ــلحة م ــوات المس ــراد الق ــن أف ــل أن يتمك ــتيفاؤها قب ــن اس ــي يتع ــروط الت ــد ال أح

بــوا خصيصًــا لاســتخدامهم  التمتــع بوضــع الحمايــة بموجــب المــادة 25 هــو وجــوب أن »يدُرَّ
عنــد الحاجــة كممرضــن أو حاملــن مســاعدين لنقــالات المــرضى«.26 ويتعــن تحديــد نــوع 
التدريــب المقــدم في وثائــق تحديــد الهويــة العســكرية التــي يتعــن أن يحملهــا الأشــخاص 
الذيــن تشــملهم المــادة 27.25 وبالإشــارة إلى أن أسرى الحــرب الذيــن ينطبــق عليهــم وصــف 
أفــراد خدمــات طبيــة مؤقتــن قبــل وقوعهــم في قبضــة العــدو »يسُــتخدمون في أداء المهــام 
الطبيــة مــا دامــت هنــاك حاجــة لذلــك«، فــإن المــادة 29 تكفــل إمكانيــة اســتخدام مهاراتهم 

الطبيــة، عنــد الحاجــة، لصالــح أسرى الحــرب.

انظر التعليق على المادة 31، الفقرة 2279. انظر، أيضًا، التعليق على المادة 45، الفقرة 2722. 	21

في هــذا الصــدد، انظــر- أيضًــا- التعليــق عــى المــادة 7 مــن نمــوذج الاتفــاق بشــأن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة، الصفحتــن 9 و12.  	22

ويتحــدث النــص الأصــي للــادة 7 مــن نمــوذج الاتفــاق، فيــا يتعلــق بأفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن، عــن كونهــم »مســتبقين«. ويعــدّ هــذا 

خطــأ، لأن الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 25 محتجــزون وليســوا مســتبقين. وللاطــاع عــى مناقشــة لمنشــأ نمــوذج الاتفــاق المذكــور ووضعــه، 

انظــر التعليــق عــى المــادة 28، الفقــرة 2160.

انظر التعليق على المادة 25، الفقرة 2027. 	23

تــرد هــذه الــروط في المــادة 28)1(. وفي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى أن الــدول القائمــة بالاســتبقاء تتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن رعايــة  	24

الاحتياجــات الطبيــة لأسرى الحــرب؛ انظــر المــادة 28)4(.

ينطبــق هــذا الأمــر في كل مــن الأحــوال عــى أفــراد الخدمــات الدينيــة الذيــن يمكــن اســتبقاؤهم حســب مــا تقتضيــه المــادة 28، ولكــن لا يمكــن  	25

عــى وجــه الإطــاق اســتبقاؤهم طبقًــا للــادة 25؛ انظــر التعليــق عــى المــادة 25، الفقــرة 2031.

للاطلاع على مناقشة بشأن هذا الشرط، انظر التعليق على المادة 25، الفقرتين 2033 و2034. 	26

المادة 41)2(. 	27
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17.	22 ــن جــرى  ــة اســتخدام الأشــخاص الذي ــف الأولى، صراحــةً، عــى كيفي ــة جني ــص اتفاقي لا تن
تدريبهــم بوصفهــم أفــراد خدمــات طبيــة مؤقتــن حــال وقوعهــم في قبضــة العــدو في الوقت 
الــذي يتصرفــون فيــه بوصفهــم مقاتلــن. ولــن كان مــن الواضــح أنهــم قــد أصبحــوا أسرى 
حــرب، فــإن الســؤال المطــروح هــو مــا إذا كان يجــب أن »يســتخدموا في أداء المهــام الطبيــة 
مــا دامــت هنــاك حاجــة لذلــك«. ويبــدو أن تلــك هــي الحــال حيــث إن المــادة 29 تشــر، 
بصفــة عامــة، إلى »الأفــراد المشــار إليهــم في المــادة 25«، دون أن يطلــب منهــم أن يتصرفــوا 

بوصفهــم أفــراد خدمــات طبيــة مؤقتــن وقــت وقوعهــم في قبضــة العــدو.
18.	22 »الحاجــة« المشــار إليهــا في المــادة 29 ليســت ســوى الحاجــة الطبيــة لأسرى الحــرب الذيــن 

تحتجزهــم الدولــة الحاجــزة.28 ويفضــل أن يعمــل الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 
29 لمصلحــة أسرى الحــرب التابعــن للقــوات المســلحة التــي ينتمــي إليهــا الأشــخاص 
المذكــورون.29 كــا أن »المهــام الطبيــة« المشــار إليهــا هــي أنشــطة أفــراد الخدمــات الطبيــة 
المؤقتــن بوصفهــم ممرضــن أو حاملــن مســاعدين لنقــالات المــرضى في معالجــة الجرحــى 
والمــرضى، وفي البحــث عــن الجرحــى والمــرضى أو جمعهــم أو نقلهــم وإن كانــت تلــك الأمــور 

ــلًا في معســكرات أسرى الحــرب. ــل احت أق
19.	22 ــإن اســتخدام  ــى الوجــوب، ف ــدال ع ــظ ال ــر المــروط للف ــن الاســتخدام غ ــن م ــا يب وك

أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن في المهــام الطبيــة ليــس مــروكًا للســلطة التقديريــة للدولــة 
ــة لاحتياجــات أسرى الحــرب.  ــم بحســن ني الحاجــزة.30 ويجــب أن يســتند إلى إجــراء تقيي
ــن أن  ــة لا يمك ــات طبي ــرب احتياج ــدى أسرى الح ــون ل ــرد أن يك ــه بمج ــي أن ــذا يعن وه
تعالجهــا الدولــة الحاجــزة نفســها ولكــن يمكــن لأفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن معالجتهــا 

ــة الحاجــزة ملزمــة باســتخدامهم. وطــوال مــدة اضطلاعهــم بذلــك، فــإن الدول
20.	22 في تلــك الحالــة، يبــدو مــن الملائــم تطبيــق أحــكام المــادة 32 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 

عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن:31 »يســتمر اعتبارهــم أسرى حــرب ولكنهــم يعامَلــون 
معاملــة أفــراد الخدمــات الطبيــة المناظريــن الذيــن تســتبقيهم الدولــة الحاجــزة«.32 وهــذا 

عنــد الحديــث عمومًــا عــن »الحاجــة«، لا توضــح المــادة 29 ماهيــة الأشــخاص الذيــن يتعــن شــمول حاجتهــم. إلا أن جميــع الأحــكام الأخــرى  	28

المماثلــة الــواردة في اتفاقيتــي جنيــف الأولى والثالثــة تشــر إلى أن الأفــراد المؤهلــن طبيًّــا الواقعــن في قبضــة طــرف في النــزاع يجــب أن يعملــوا 

ــة  ــن اتفاقي ــادة 28)2( م ــورون« )الم ــون المذك ــا الموظف ــي يتبعه ــوات المســلحة الت ــن الق ــوا م ــن يفضــل أن يكون ــة أسرى الحــرب الذي »لخدم

ــن  ــن 32 و33)2( م ــف الأولى وفي المادت ــة جني ــن اتفاقي ــن 30)2( و32)3( م ــة في المادت ــة مماثل ــى صيغ ــوف ع ــن الوق ــف الأولى(. ويمك جني

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.

انظــر الهامــش الســابق فيــا يخــص الأحــكام الــواردة في اتفاقيتــي جنيــف الأولى والثالثــة وفي نمــوذج الاتفــاق بشــأن اســتبقاء أفــراد الخدمــات  	29

الطبيــة والدينيــة، الــذي ينــص في المــادة 7)1( منــه )بشــكل أكــر صرامــة مــن الأحــكام الــواردة في اتفاقيتــي جنيــف الأولى والثالثــة، حيــث لا يــرد 

فيــه لفــظ »يفضــل«( عــى أن: »يسُــتخدم أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن... الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو في أداء المهــام الطبيــة لخدمــة 

الأسرى مــن القــوات المســلحة التــي يتبعهــا الأفــراد المذكــورون«. وللاطــاع عــى تفســر بشــأن هــذه الفــروق الدقيقــة التــي تفيــد عــدم جــواز 

أن يــؤدي ذلــك إلى انتهــاك مبــدأ النزاهــة في تقديــم الرعايــة، كــا تكرســه المــادة 13)3( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، انظــر التعليقــات عــى 

المــادة 28)2(، الفقــرة 2185؛ والمــادة 30، الفقــرة 2250؛ والمــادة 32، الفقــرات 2306 و2307 و2308.

ــاء الأســنان، والممرضــن أو  ــاء، والجراحــن، وأطب ــن الأطب ــر »أسرى الحــرب م ــي تذك ــة الت ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 32 م ــا، الم انظــر، أيضً 	30

الممرضــات... حتــى إذا لم يكونــوا ملحقــن بالخدمــات الطبيــة في قواتهــم المســلحة«. كــا »يجــوز للدولــة الحاجــزة أن تكلــف أولئــك الأشــخاص 

ــا(. ــة« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبن بمبــاشرة مهامهــم الطبيــة لمصلحــة أسرى الحــرب التابعــن لنفــس الدول

في هذا السياق، انظر أيضًا التعليق على المادة 45، الفقرة 2724. 	31

ــوا ملحقــن  ــة دون أن يكون ــن يتمتعــون بمؤهــات طبي ــق عــى أسرى الحــرب الذي ــة تنطب ــة جنيــف الثالث نظــراً إلى أن المــادة 32 مــن اتفاقي 	32
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يعنــي أنــه ينبغــي أن يتمتعــوا بالتســهيلات اللازمــة لأداء مهامهــم الطبيــة عــى النحــو المبــن 
في المــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.33 وحــن يطلــب منهــم أداء مهــام طبيــة مــن هــذا 

القبيــل، ينبغــي أن يحصلــوا عــى أجــر لقــاء هــذا العمــل وفقًــا لاتفاقيــة جنيــف الثالثــة.34
21.	22 ــن أسرى  ــادة 29 م ــمولين بالم ــخاص المش ــاء الأش ــدى زم ــن ل ــرى، إذا لم يك ــة أخ ــن ناحي م

الحــرب أي احتياجــات طبيــة أو لم تعــد لديهــم مثــل تلــك الاحتياجــات، يمكــن أن يطلــب 
منهــم أداء مهــام غــر طبيــة.35 وتنطبــق في هــذا الصــدد القواعــد والــروط المنصــوص عليهــا 

في القســم الثالــث مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بعنــوان »عمــل أسرى الحــرب«.36

ثبت المراجع المختارة
انظر ثبت المراجع المختارة في التعليق على المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى.

ــذه  ــون به ــن يتمتع ــرب الذي ــى أسرى الح ــاب أولى، ع ــن ب ــق، م ــر ينطب ــذا الأم ــول إن ه ــن الق ــلحة، يمك ــم المس ــة لقواته ــات الطبي بالخدم

ــا. ــاء فيه ــوا أعض ــلحة دون أن يكون ــم المس ــة لقواته ــات الطبي ــع الخدم ــط م ــض الرواب ــود بع ــع وج ــات م المؤه

انظر، أيضًا، الحكم المقابل في المادة 28)2(.  	33

انظر، على وجه التحديد، المادة 62)2( من اتفاقية جنيف الثالثة. 	34

هــذا فــرق آخــر بــن الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 29 والأشــخاص الذيــن يشــملهم نظــام الاســتبقاء. فالفئــة الأخــرة مــن الأشــخاص »لا  	35

ــادة 28)2()ج(. ــة«. انظــر الم ــة أو الديني ــم الطبي ــة أي عمــل يخــرج عــن نطــاق مهامه ــا بتأدي يجــوز إلزامه

يمكن الاطلاع على هذا القسم، الذي يتضمن المواد من 49 إلى 57، في القسم الثالث من الباب الثالث من اتفاقية جنيف الثالثة. 	36
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المادة 30

عودة الموظفين الطبيين والدينيين
• نص المادة*	

	1 يعــاد الموظفــون الذيــن لا يكــون اســتبقاؤهم أمــراً ضروريًــا بمقتــى أحــكام المــادة 28، إلى .
طــرف النــزاع الــذي يتبعونــه بمجــرد أن يفتــح طريــق لعودتهــم وتســمح بذلــك الــرورات 

الحربيــة.
	2 وإلى حــن عودتهــم، لا يعتــرون أسرى حــرب. ومــع ذلــك، فإنهــم ينتفعــون، عــى أقــل تقدير، .

بجميــع أحــكام اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أسرى الحــرب، المؤرخــة 12 آب/ أغســطس 
1949، ويواصلــون تأديــة مهامهــم تحــت إمــرة الطــرف الخصــم، ويفضــل تكليفهــم بالعنايــة 

بجرحــى ومــرضى طــرف النــزاع الــذي يتبعــه هــؤلاء الموظفــون.
	3 ــد رحيلهــم متعلقاتهــم ومهماتهــم الشــخصية والأشــياء ذات القيمــة . ــون معهــم عن ويحمل

ــم. والأدوات الخاصــة به

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: الإعادة إلى طرف النزاع المنتمون إليه 	.3

3-1.   مبدأ الإعادة 	
3-2.   تأخير العودة مؤقتاً 	

الفقرة 2: الوضع القانوني والمعاملة المكفولان إلى حين العودة 	.4
الفقرة 3: ما يجوز حمله عند المغادرة 	.5

ثبت المراجع المختارة

* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.
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1.   المقدمة
22.	22 تشــمل المــادة 30 القاعــدة الأساســية التــي يتعــن الالتــزام بهــا عندمــا يقــع في أيــدي العــدو 

ــو  ــادة 24( أو موظف ــن تشــملهم الم ــة العســكريون )الذي ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم أف
ــة  ــوث التطوعي ــات الغ ــو جمعي ــر أو موظف ــال الأحم ــر أو اله ــب الأحم ــات الصلي جمعي
الأخــرى التــي تســاعد الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة )الذيــن تشــملهم المــادة 26(، 
وهــذه القاعــدة هــي وجــوب إعادتهــم إلى طــرف النــزاع الــذي ينتمون إليــه. وســعيًا للإيجاز 
ــون  ــون الطبي ــارة »الموظف ــن في عب ــا الفئت ــت كلت ــادة، أدرج ــى الم ــل ع ــق الماث في التعلي

ــون«. والديني
23.	22 الغــرض مــن هــذه المــادة هــو التأكيــد عــى اســتطاعة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 

مواصلــة تقديــم خدماتهــم في جميــع الأوقــات إلى مــن هــم بحاجــة إليهــا.1 ومــن ثــم، تنظــم 
ــزاع  ــدي العــدو وعودتهــم إلى طــرف الن المــادة 30 الفــرة التــي تمــي بــن وقوعهــم في أي

الــذي ينتمــون إليــه، كــا يلتزمــون »]بمواصلــة[ تأديــة مهامهــم« خــال هــذه الفــرة.
24.	22 ــا إلى جنــب مــع مادتــن أخريــن مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى  يجــب تفســر المــادة 30 جنبً

وهــا المادتــان 28 و31، حيــث تســمح المــادة 28، وهــي اســتثناء مــن المــادة 30، للطــرف 
الــذي وقــع في قبضتــه أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة اســتبقاء بعضهــم أو جميعهــم 
ــرف[  ــك الط ــم ذل ــن يحتجزه ــرب ]الذي ــة لأسرى الح ــة الصحي ــك »الحال ــتلزمت ذل إذا اس
ــق  ــه المــادة 30 ينطب ــذي تنــص علي ــدأ العــودة ال ــة وعددهــم«. ومب واحتياجاتهــم الروحي
عــى أفــراد الخدمــات الذيــن لا يجــوز اســتبقاؤهم لحظــة وقوعهــم في أيــدي العــدو، وأفــراد 
ــم  ــب إعادته ــن تج ــادة 28، لك ــتنادًا إلى الم ــداءً- اس ــتبقون- ابت ــد يس ــن ق ــات الذي الخدم

عندمــا تنتهــي أســباب الاســتبقاء.
25.	22 ــن  ــة الذي ــة أو الديني ــات الطبي ــراد الخدم ــي تحــدد أف ــر الت ــادة 31 عــى المعاي ــص الم وتن

تجــب إعادتهــم اســتنادًا إلى المــادة 30، وتنــص عــى إمكانيــة إبــرام أطــراف النــزاع اتفاقــات 
تشــمل الجوانــب العمليــة التــي تســتلزم اســتبقاءهم.

2.   الخلفية التاريخية
26.	22 ــة مــن المــادة 30 موضــوع  ــان الأولى والثالث ــن كانــت عليهــا الفقرت ــن اللت ــع الصورت نطال

ــة في 1929  ــف المؤرخ ــة جني ــة في 21906 واتفاقي ــف المؤرخ ــة جني ــق في اتفاقي ــذا التعلي ه
بشــأن الجرحــى والمــرضى.3 بيــد أنــه أثنــاء الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، نــدر الالتــزام 
بــرط إعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة.4 وعــى ضــوء هــذه التجربــة، صرح مؤتمــر 

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 69. See also Minutes of the Conference of Gov� 	1

ernment Experts of 1947, Committee I, Vol. II, p. 140. Similarly, see United States, Law of War Manual, 2015, para. 4.10.2.

انظر اتفاقية جنيف )1906(، المادة 12. 	2

انظر اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 12. 	3

Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 32. Similarly, see Report of the Conference of Gov� 	4

 ernment Experts of 1947, p. 38, and Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 66. See also

 Pictet, 1949, p. 873 (in relation to the First World War), and pp. 876–877 (in relation to the Second World War), and

Vollmar, p. 746.
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ــن الأولى  ــق الفقرت ــكاد يطاب ــرح ي ــى مق ــه ع ــام 1947 في تعليق ــن لع ــراء الحكومي الخ
والثالثــة الحاليتــن مــن المــادة 30 بمــا يــي: »ينبغــي التأكيــد عــى أن المــادة الماثلــة )التــي لا 
تنطبــق إلا عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة الذيــن ليس مــن الــروري اســتبقاؤهم في الأسر...( 
ــرام اتفاقــات تمنــع  ــار لإب ــة الخي ــة، وهــي بذلــك لا تــرك للأطــراف المتحارب هــي مــادة بات

إعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة إلى الوطــن«.5
27.	22 كــا نجــد مضمــون الجملتــن الأوليــن مــن المــادة 30)2( في المــروع الــذي قــدم إلى المؤتمــر 

ــة–  ــة الثالث ــام 6،1948 والجمل ــتوكهولم في ع ــر في س ــب الأحم ــر للصلي ــابع ع ــدولي الس ال
ــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام  ــة الصياغــة أثن ــة مهامهــم ...«- أضافتهــا لجن ــون تأدي »يواصل

1949 وهــذا يتــاشى مــع عبــارات مماثلــة وردت في المــادة 7.28

3.   الفقرة 1: الإعادة إلى طرف النزاع المنتمين إليه
3-1.   مبدأ الإعادة

28.	22 عندمــا يقــع أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة في أيــدي العــدو، يقــع عــى ذلــك الطــرف 
التــزام بإعادتهــم إلى طــرف النــزاع الــذي ينتمــون إليــه.8 ولا يكــون اســتبقاؤهم مشروعًــا إلا 
إذا كان »ضروريـًـا« بســبب الحالــة الصحيــة لأسرى الحــرب الذيــن يحتجزهــم ذلــك الطــرف 
حــن ذاك واحتياجاتهــم الروحيــة وعددهــم،9 فــا يجــوز اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــي والروحــي لأسرى  ــاه الطب ــار صــارم وهــو أن يتطلــب الرف ــد تحقــق معي ــة إلا عن والديني

الحــرب ذلــك.10 
29.	22 وزيــادةً عــى مــا ســبق، عندمــا يكــون الأفــراد الذيــن تشــملهم المــادة 24 أو 26 عــى أراضي 

ــكام ذات  ــادة 30 )والأح ــق الم ــا- بتطبي ــرة- أيضً ــة الأخ ــك الدول ــزم تل ــدة، تلت ــة محاي دول
الصلــة بهــا في المادتــن 28 و31( بطريــق القيــاس.11

30.	22 وفقًــا للــادة 31)2( »يجــوز لأطــراف النــزاع أن تقــرر باتفاقــات خاصــة منــذ بــدء الأعــال 
ــك  ــدد الأسرى، وكذل ــا لع ــتبقون تبعً ــن يس ــن الذي ــن الموظف ــة م ــبة المئوي ــة النس العدائي
توزيــع هــؤلاء الموظفــن عــى المعســكرات«. لكــن لا يمكــن التــذرع بغيــاب هــذا الاتفــاق 
لعــدم إعــادة الموظفــن الذيــن يمكــن الاســتغناء عنهــم، فإبرامــه أمــر اختيــاريٌّ )يــدل عــى 
ذلــك اســتخدام اللفــظ »يجــوز«(.12 وفي تلــك الحالــة، يــؤول تقديــر جــواز اســتبقاء أفــراد 
الخدمــات الطبيــة والدينيــة بمــا يتفــق مــع الــروط التــي تنــص عليهــا المــادة 28 )1( إلى 

  Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 38. 	5

 See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, p. 18, draft article 23. 	6

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 127. 	7

تنطبــق المــادة 30 عــى جميــع فئــات الأفــراد التــي تشــملها المادتــان 24 و26. وكانــت فكــرة اقتصــار شرط الإعــادة عــى الأطبــاء والممرضــن  	8

ــة. ــال( غــر صائب ــة« عــى ســبيل المث ــة في إدارة الوحــدات والمنشــآت الطبي ــة كلي ــن المشــتغلين بصف ــة »الموظف ــة لفئ فقــط )وهــي فكــرة مجحف

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 81.

انظر المادة 28)1( من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 33)1( من اتفاقية جنيف الثالثة. 	9

انظر التعليق على المادة 28، القسم 3. 	10

انظر التعليق على المادة 4، الفقرة 937. 	11

See also United States, Law of War Manual, 2015, para. 15.16.6.

  Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, p. 186. 	12

5

6

7

11
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الدولــة الحاجــزة، التــي يجــب أن تجريــه بحســن نيــة نظــراً لإمكانيــة إجرائــه مــن جانــب 
ــة الطــرف  ــن ينبغــي اســتبقاؤهم )ولا موافق ــراد الذي ــة الأف واحــد، ولعــدم اشــراط موافق
ــة لأسرى  ــة والروحي ــات الطبي ــة الاحتياج ــة تلبي ــك، في حال ــه(.13 وبذل ــون إلي ــذي ينتم ال
الحــرب الذيــن هــم في قبضــة الدولــة الحاجــزة عــى نحــو مناســب، يمكــن أن يتوقــع الطــرف 

الــذي ينتمــي إليــه أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة إعادتهــم إليــه.14
31.	22 ــرة  ــرة الأخ ــى الفق ــام 1948 ع ــتوكهولم لع ــر س ــدم إلى مؤتم ــادة المق ــروع الم ــتمل م اش

التاليــة: »يحظــر إعــادة أفــراد الخدمــات إلى الوطــن ضــد رغبتهــم«،15 وهــو مبــدأ تســتمر 
ــع الشــخص الرافــض للعــودة  ــة. ويتمت ــى مــع عــدم الإبقــاء عــى هــذه الجمل ــه حت صحت
بوضــع أســر الحــرب وتشــمله اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. وبمــا أن هــؤلاء الأفــراد يظلــون في 
ــه بوصفهــم  ــد يؤدون ــذي ق ــة العمــل ال ــف الثالث ــة جني ــدي العــدو، تنظــم مــواد اتفاقي أي
أسرى حــرب.16 كــا تنظــم اتفاقيــة جنيــف الثالثــة الوقــت الــذي يجــب فيــه إطــاق سراح 

ــن.17 ــم إلى الوط ــك الأسرى أو إعادته أولئ
32.	22 ــذي  ــزاع ال ــة إلى طــرف الن ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــادة أف ــزام بإع ــان الالت ــدأ سري يب

ينتمــون إليــه مــن لحظــة وقوعهــم في أيــدي العــدو.18 ويحــدث ذلــك عــى ســبيل المثــال 
في حالــة عــدم وجــود جرحــى أو مــرضى مــن أسرى الحــرب بحاجــة إلى العــاج، أو عندمــا 
يكــون لــدى الدولــة الحاجــزة مــا يكفــي مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن لهــا لتلبيــة 
ــافى  ــا يتع ــت لاحــق، أي عندم ــا، في وق ــزام، أيضً ــدأ الالت ــد يب احتياجــات أسرى الحــرب. وق

ــاً. ــة مث ــة الطبي أسرى الحــرب وتنتفــي حاجتهــم إلى الرعاي
33.	22 يتطلــب المنطــق الــذي ينبنــي عليــه النظــام الــذي يحكــم الوضــع القانــوني لأفــراد الخدمــات 

ــب أن  ــي يج ــة الت ــك المعامل ــم كذل ــدو، ويحك ــدي الع ــن في أي ــة الموجودي ــة والديني الطبي
ــى  ــق ع ــه التعلي ــذي يعرض ــاش ال ــا ورد في النق ــادة 30. وك ــا بالم ــا صارمً ــا، التزامً يتلقوه
ــول.19  ــاش مط ــد نق ــق إلا بع ــذا المنط ــم ه ــة تدع ــرة توفيقي ــل إلى فك ــادة 28، لم يتُوصَّ الم
ــن، وهــا: جــواز احتجــاز أسرى الحــرب إلى حــن  ــاة عنصري وتتعــن في هــذا الصــدد مراع
توقــف الأعــال العدائيــة الفعليــة؛20 وجــواز حملهــم عــى الاضطــاع بأنــواع معينــة مــن 
العمــل أثنــاء احتجازهــم تعــود بالنفــع عــى الدولــة الحاجــزة.21 بيــد أن هذيــن العنصرين لا 

 For a discussion of an unsuccessful proposal made in this regard, see the Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference 	13

of 1929, p. 150.

وفي هــذا الشــأن، تقــع المســؤولية الرئيســة عــى الدولــة الحاجــزة في كفالــة تلبيــة الاحتياجــات الطبيــة والروحيــة لأسرى الحــرب؛ انظــر المــادة  	14

28)4(. وحــول مســألة إمكانيــة اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة لتلبيــة الاحتياجــات الطبيــة والروحيــة لأسرى حــرب مــن جنســية 

تختلــف عــن جنســياتهم، انظــر التعليــق عــى المــادة 28، الفقــرة 2185.

 Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, p. 18, draft article 23. 	15

مــن هــذه المــواد المــادة 32 )الأسرى الذيــن يمارســون مهــام طبيــة( والمــادة 36 )الأسرى مــن رجــال الديــن(، والأحــكام العامــة المنظمــة لنــوع  	16

العمــل الــذي قــد يــوكل إلى أسرى الحــرب جميعهــم. وبذلــك، قــد يــوكل إلى أسرى الحــرب عمــلٌ ذو طبيعــة غــر طبيــة وذلــك في حــدود المــادة 

49 والمــواد اللاحقــة عليهــا مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 118، بالإضافة إلى المواد ذات الصلة. 	17

لتحليل عبارة »يقعون في أيدي العدو«، انظر التعليق على المادة 14، القسم 3-3. 	18

انظر التعليق على المادة 28، الفقرة 2159. 	19

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 118. 	20

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 49 إلى 57. 	21
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ينطبقــان عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الواقعــن في أيــدي العــدو، فمجرد اســتمرار 
الأعــال العدائيــة لا يشــكل أساسًــا لاحتجازهــم إلى حــن توقفهــا الفعــي؛ واســتبقاؤهم لا 
ــرب لا  ــدى أسرى الح ــة ل ــة أو روحي ــات طبي ــاك احتياج ــت هن ــا إلا إذا كان ــون مشروعً يك
تســتطيع الدولــة الحاجــزة تلبيتهــا.22 وعليــه، في حالــة انتفــاء تلــك الاحتياجــات ابتــداءً )أو 
ــة أو  ــات الطبي ــراد الخدم ــع أف ــذي وق ــرف ال ــى الط ــب ع ــدت(، يج ــد أن وج ــت بع انتف
ــا  ــك، عندم ــه.23 وهــم، مــع ذل ــذي ينتمــون إلي ــه إعادتهــم إلى الطــرف ال ــة في قبضت الديني
يعــودون إلى الطــرف الــذي ينتمــون إليــه، يكــون ذلــك بهــدف اســتئنافهم مهامهــم الطبيــة 

أو الدينيــة، وهــو مــا لا يجــوز حســبانه ضــارًّا بمصالــح الطــرف الخصــم.
34.	22 لا يجــوز لأطــراف النــزاع إبــرام اتفــاق يســمح باســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة 

دون الوفــاء بالــروط التــي تنــص عليهــا المــادة 28)1(، ويؤكــد تاريــخ صياغــة المــادة 30 
الطبيعــة المطلقــة لهــذا الالتــزام.24

35.	22 ــي اســتبقاءهم  ــن لا ضرورة تقت ــات الذي ــراد الخدم ــادة أف ــادة 30 وجــوب إع ــي الم تقت
ــا في  ــبق وروده ــي س ــة، الت ــذه الصياغ ــف ه ــه«. وتختل ــذي يتبعون ــزاع ال ــرف الن »إلى ط
المــادة 12)2( مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، عــن صياغــة 
المــادة 12)2( مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 والتــي بموجبهــا تجــب إعــادة أفــراد 
الخدمــات هــؤلاء »إلى جيشــهم أو دولتهــم«. وقــع الاختيــار عــى صيغــة »إلى طــرف النــزاع 
ــة  ــة والديني ــراد الخدمــات الطبي ــا هــذه للتمكــن مــن إعــادة أف ــه« بكلماته ــذي يتبعون ال
إلى مــكان يمكنهــم فيــه مواصلــة تقديــم خدماتهــم. وهــي تمنــع، عــى ســبيل المثــال، دولــة 
الاحتــال مــن ادعــاء غيــاب الحاجــة إلى مغــادرة أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة الذيــن 
وقعــوا في قبضتهــا الإقليــم الــذي تحتلــه لأنهــم في الواقــع موجــودون في دولتهــم.25 وزيــادةً 
عــى ذلــك، تجــب إعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة إلى الدولــة التــي ينتمــون إلى 
قواتهــا المســلحة حتــى إذا كانــوا يحملــون جنســية دولــة أخــرى. وأخــراً، توضــح الصياغــة 
عــدم ضرورة إعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة إلى الوحــدة العســكرية التــي كانــوا 
ملحقــن بهــا في الأصــل، ومجــرد تصــادف وجــود وحــدة عســكرية في مــكان لا »يوجــد فيــه 

أي طريــق لإعادتهــم« لا ينهــض ســببًا لتأخــر إعادتهــم.26

للقــراءة عــن حظــر الاســتبقاء »الترقبــي« وحظــر اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة لتلبيــة احتياجــات المدنيــن الطبيــة والدينيــة، انظــر  	22

التعليــق عــى المــادة 28، الفقــرة 2165.

 For an example, see ICRC, Annual Report 1972, ICRC, Geneva, 1973, p. 51. 	23

 Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 38. See also Minutes of the Conference of Government Experts 	24

of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, p. 185 (in particular, United States).

تختلف المادة 32)2( في ذلك؛ انظر التعليق على المادة 32، القسم 4.

 Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 81; Pictet (ed.), 	25

Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 262.

في النــص الــذي أقــره المؤتمــر الــدولي الحــادي عــر للصليــب الأحمــر المنعقــد في جنيــف في عــام 1923 الــذي شــكل أســاس المناقشــات أثنــاء  	26

ــن إلى »الســلطة العســكرية  ــراد المعني ــادة الأف ــى وجــوب إع ــرة ع ــش هــذه الفك ــذي ناق ــص القســم ال ــام 1929، ن ــاسي لع ــر الدبلوم المؤتم

التابعــن لهــا« 

 see Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 18, draft article 12(2). For the discussion which led to

 the modification as it appears in Article 30(2), see the Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 154.
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36.	22 ــي  ــر أو موظف ــال الأحم ــر أو اله ــب الأحم ــات الصلي ــي جمعي ــاعدة موظف ــة مس وفي حال
جمعيــات غــوث تطوعيــة أخــرى الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، يعنــي شرط إعادتهــم 
»إلى طــرف النــزاع الــذي يتبعونــه« وجــوب إعادتهــم إلى الخدمــات الطبيــة للقوات المســلحة 
ــذي  ــرر الطــرف ال ــم إلا إذا ق ــم إلى وطنه ــادة 30 إعادته ــم. ولا تشــرط الم ــة لدولته التابع

»يتبعونــه« ذلــك.27
37.	22 ــة أداء وظائفهــم لمنفعــة  ــة مواصل ــة والديني يجــوز أن يطلــب مــن أفــراد الخدمــات الطبي

أسرى الحــرب المصابــن بجــراح وأمــراض خطــرة الذيــن يعــادون إلى أوطانهــم وفقًــا للــادة 
109 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، عندمــا تتزامــن إعــادة الأفــراد مــع إعــادة أسرى الحــرب 

إلى أوطانهــم.

3-2.   تأخير العودة مؤقتًا 
38.	22 الطــرف الــذي يقــع في قبضتــه أفــراد خدمــات طبيــة أو دينيــة ملــزم بإعادتهــم إلى الطــرف 

الــذي يتبعونــه »بمجــرد أن يفتــح طريــق لعودتهــم وتســمح بذلــك الــرورات الحربيــة«. 
ــا لأحــد الســببين الســابقين،28 بيــد أن  وهــذا يعنــي إمكانيــة تأخــر الطــرف إعادتهــم مؤقتً
الصياغــة التــي أقــرت توضــح أن إعادتهــم يمكــن جــدًا أن تكــون واجبــة قبــل نهايــة الأعــال 

العدائيــة الفعليــة.29
39.	22 ــري أو  ــواء ب ــوح )س ــق مفت ــدم وجــود طري ــة، أي ع ــتحالة مادي ــط الســبب الأول باس يرتب

بحــري أو جــوي( لإعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة. وقــد تتحقــق هــذه الحالــة 
عنــد اســتمرار الأعــال العدائيــة، وكذلــك عنــد غيــاب بدائــل آمنــة. ووفقًــا لغــرض المادتــن 
28 و30، وهــو قــدرة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة عــى مواصلــة اســتخدام خبرتهــم في 
خدمــة مــن هــم بحاجــة إليهــا، لا يعنــي عــدم وجــود طريــق ملائــم لإعــادة أولئــك الأفــراد 
جــواز تأخيرهــا إلى أجــل غــر مســمى. وعــى ســبيل المثــال، في حــال عــدم وجــود أي خيــار 
ــاق  ــرام اتف ــي أن تســعى الأطــراف إلى إب ــري، ينبغ ــل ال ــق النق ــن طري ــة ع ــودة الآمن للع
خــاص لتســهيل إعادتهــم بوســائل أخــرى مثــل طائــرة أو ســفينة منحــت حــق المــرور الآمــن 

بموجــب اتفــاق.30
40.	22 ويســمح الســبب الثــاني للطــرف المعنــي أن يتــذرع »بالــرورات الحربيــة« لتأخــر إعــادة 

ــوم  ــا لمفه ــف الأولى توضيحً ــة جني ــدم اتفاقي ــة، ولا تق ــة أو الديني ــات الطبي ــراد الخدم أف
ــباب  ــة الأس ــوب جدي ــن وج ــح »ضرورات« يتضم ــد أن مصطل ــة«. بي ــرورات الحربي »ال
العســكرية التــي يتــذرع بهــا، وألا تكــون مــن بــاب ملاءمتهــا للطــرف المعنــي فحســب، وأن 

  Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 220. 	27

تــورد المــادة 32)1( أســباباً مطابقــة مــن حيــث الجوهــر فيــا يخــص الأفــراد الذيــن تشــملهم المــادة 27 الذيــن يقعــون في أيــدي عــدو الطــرف  	28

الــذي يقدمــون إليــه المســاعدة وإن اختلفــت الصياغــة قليــاً.

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 5، الفقرتين 948 و949. 	29

ــارة  ــات )2009( عب ــا المقذوف ــي تســتخدم فيه ــك الت ــة وتل ــق عــى الحــروب الجوي ــدولي المنطب ــون ال ــل القان ــن دلي ــدة 1)ز( م تعــرف القاع 	30

»طائــرة منحــت حــق المــرور الآمــن بموجــب اتفــاق« بأنهــا »طائــرة منحــت جــواز المــرور الآمــن بموجــب اتفــاق بــن الأطــراف المتحاربــة بغــرض 

تأديــة وظيفــة محــددة مثــل نقــل أسرى الحــرب أو المفــاوِض المفــوَّض«.
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تكــون ذات طبيعــة لا تــرك لــه خيــارًا آخــر.31 وقــد يســتوفي هــذا المعيــار الصــارم، على ســبيل 
ــع الأشــخاص مــن  ــدة لمن ــا هــو الطريقــة الوحي ــال، في حــال كان تأخــر إعادتهــم مؤقتً المث
أن ينقلــوا إلى الطــرف التابعــن لــه معلومــات ذات قيمــة عســكرية حصلــوا عليهــا عندمــا 
ــة«  ــارة »الــرورات الحربي ــك، يجــب تفســر عب ــادةً عــى ذل ــوا في قبضــة العــدو. وزي كان
في ضــوء الغــرض مــن المــادة 30. وبذلــك، مــن الصعــب تصــور حالــة مســتقبلة تــرر فيهــا 
»الــرورات الحربيــة« التأخــر طويــل الأمــد في إعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة 

بخــاف العوائــق الماديــة الناشــئة عــن اســتمرار الأعــال العدائيــة.
41.	22 حتــى في حــال توفــر أحــد الســببين، أو كليهــا، لا يكــون التأخــر إلا مؤقتًــا. وبمجــرد انتفــاء 

أســباب التأخــر، يجــب الســاح بعــودة الأفــراد. ولا يجــوز التــذرع بأســباب تــرر التأخــر 
بخــاف الســببين اللذيــن تنــص عليهــا المــادة 30 صراحــةً.

42.	22 لا تحــدد المــادة 30 أي الأطــراف عليــه تحمــل تكلفــة نقــل أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينية 
إلى الطــرف الــذي ينتمــون إليــه. وفي حالــة عــدم الوصــول إلى اتفــاق في هــذا الصــدد، يمكــن- 
ــدة أو إعــادة  ــة محاي ــق القواعــد التــي تحكــم نقــل أسرى الحــرب إلى دول ــاس- تطبي بالقي
المحتجزيــن المدنيــن إلى الوطــن، وهــي: يجــب عــى الطــرف الــذي وقــع أفــراد الخدمــات 
في قبضتــه تحمــل تكاليــف نقلهــم حتــى الوصــول إلى حــدوده فقــط،32 ومــن تلــك النقطــة 

يجــب أن يتحمــل الطــرف التابعــن لــه تكاليــف نقلهــم حتــى وجهتهــم الأخــرة.

4.   الفقرة 2: الوضع القانوني والمعاملة المكفولان إلى حين العودة
43.	22 الغــرض مــن المــادة 30)2( هــو إرســاء الوضــع القانــوني والمعاملــة المكفولــن لأفــراد الخدمات 

الطبيــة والدينيــة في الفــرة التــي تمــي منــذ وقوعهــم في قبضــة العــدو حتــى عودتهــم إلى 
طــرف النــزاع الــذي يتبعونــه. وفي شــأن الإطــار التنظيمــي ذي الصلــة بهــذه الفــرة، تجــب 
الإشــارة إلى نمــوذج الاتفــاق بشــأن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الــذي صاغتــه 
ــام 33،1949  ــاسي لع ــر الدبلوم ــب المؤتم ــى طل ــاءً ع ــر بن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن

وتنــص المــادة 12)1( منــه عــى:
تنطبــق مــواد هــذا الاتفــاق، أيضًــا، عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الذيــن وقعــوا في 
قبضــة الطــرف الخصــم وينتظــرون عودتهــم وفقًــا للــادة 30 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، 
ــراد في أرض  ــؤلاء الأف ــا دام ه ــارية م ــواد س ــذه الم ــل ه ــتبقائهم. وتظ ــدم اس ــراً إلى ع نظ

الطــرف الــذي وقعــوا في قبضتــه.
44.	22  يعالــج الوضــع القانــوني والمعاملــة المكفــولان لأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة كل حالــة 

يقــع فيهــا هــؤلاء الأفــراد في قبضــة العــدو. فحتــى إذا كانــت عودتهــم شــبه فوريــة، ربمــا 
يســتغرق الترتيــب للرحيــل نفســه عــدة أيــام. ويرجــع ذلــك إلى وجــوب مناقشــة التفاصيــل 
ــاشرةً،  ــرى، مب ــك المناقشــة يمكــن أن تجُ ــاً. فتل ــع الطــرف الخصــم مث ــودة م ــة للع العملي
بــن الأطــراف أو تجُــرى بطريقــة غــر مبــاشرة عــر وســيط محايــد، مثــل اللجنــة الدوليــة 

 See United States, Law of War Manual, 2015, para. 2.2.2.2. 	31

اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 116؛ واتفاقية جنيف الرابعة المادة 135)1(. 	32

للاطلاع على معلومات أساسية بشأن نموذج الاتفاق هذا ووضعه القانوني، انظر التعليق على المادة 28، الفقرة .2160. 	33
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للصليــب الأحمــر.
45.	22 الجملتــان الأوليــان في المــادة 30)2( تتطابقــان مــع الجملتــن الأوليــن في المــادة 28)1(. ومــن 

ثــم، فــإن المبــادئ الأساســية المنطبقــة عــى الأفــراد المســتبقين تنطبــق، أيضًــا، عــى أولئــك 
الذيــن ربمــا لا يكونــون ابتــداءً )أو أصبحــوا( كذلــك؛ وعليــه، ينتظــرون عودتهــم: بينــا هــم 
ــع  ــر بجمي ــرون أسرى حــرب« لكــن »ينتفعــون، عــى أقــل تقدي في قبضــة العــدو، »لا يعت

أحــكام« اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.34
46.	22 تــرد جميــع عنــاصر الجملــة الثالثــة مــن المــادة 30)2(، أيضًــا، في الجملــة الثالثــة مــن المــادة 

28)2(.35 لكــن تحتــوي تلــك الأخــرة عــى تفاصيــل أكــر، ففــي حــن تنــص المــادة 30)2( 
عــى مواصلــة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة عملهــم »تحــت إمــرة الطــرف الخصــم«، 
تنــص المــادة 28)2( عــى مواصلتــه »في إطــار القوانــن واللوائــح العســكرية للدولــة الحاجزة، 
ــراط  ــه اش ــدّ من ــد ح ــد ق ــذا القي ــوم أن ه ــن المفه ــة«، فم ــلطة الإدارة المختص ــت س وتح

اســتمرار قدرتهــم عــى ممارســة عملهــم »وفقًــا لآداب مهنتهــم«.
47.	22 ــم،  ــرون عودته ــن ينتظ ــراد الذي ــل الأف ــوب عم ــباب لوج ــداءً )a priori( أس ــد ابت لا توج

وخاصــةً عندمــا تكــون عودتهــم وشــيكة، »في إطــار القوانــن واللوائــح العســكرية للدولــة 
الحاجــزة«. لكــن قــد يتغــر ذلــك بتأخــر عودتهــم، وفي هــذه الحالــة، يجــوز أن يخُضعهــم 
الطــرف الــذي يقعــون في قبضتــه إلى الإطــار التنظيمــي نفســه المنطبــق عــى الأفــراد 
المســتبقين. وعــى أي حــال، تقــع عــى الدولــة الحاجــزة مســؤولية ضــان أن يعمــل أفــراد 
الخدمــات الطبيــة والدينيــة، في جميــع الأوقــات، »وفقًــا لآداب مهنتهــم« دون اعتبــار لمــدى 

قــر مــدة إقامتهــم.36
48.	22 لا تمنــح المــادة 30 مــا تســميه المــادة 28)2( »تســهيلات مــن أجــل ممارســة مهامهــم 

ــا للــادة 28)2(. وهــذا الأمــر  الطبيــة والروحيــة« التــي يســتحقها الأفــراد المســتبقون وفقً
منطقــي لأن الأفــراد الذيــن تشــملهم المــادة 30 ينتظــرون عودتهــم أثنــاء الفــرة التــي مــن 
المفــرض، مــن حيــث المبــدأ، أن تكــون قصــرة. مــع ذلــك، إذا مــارس الطــرف الــذي يقعــون 
في قبضتــه حقــه بتأخــر عودتهــم تأخــراً مؤقتـًـا، يجــدون أنفســهم في موقــف مناظــر لموقــف 
الأفــراد المســتبقين. ومــن ثــم، فــإن هــؤلاء الأفــراد يجــب أن يحصلــوا بالتســاوي عــى جميــع 
»التســهيلات مــن أجــل ممارســة« مهامهــم الطبيــة والروحيــة أثنــاء تلــك الفــرة بقــدر طلــب 
ــا  ــه عندم ــدأ العــام، مــن الواضــح أن ــم.37 وبمــا يتفــق مــع هــذا المب ــام منه أداء هــذه المه
ــتند  ــها المس ــس نفس ــتناد إلى الأس ــراً بالاس ــم أج ــم، يجــب منحه ــم أداء مهامه ــب منه يطل

إليهــا في دفــع أجــر للأفــراد المســتبقين.38

للاطلاع على معاني هذه المصطلحات، انظر التعليق على المادة 28، القسم 4-1 والقسم 2-4. 	34

انظــر، أيضَــا، المــادة 32)3(، واجبــة التطبيــق عــى الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 الذيــن وقعــوا في قبضــة عــدو الطــرف الــذي كانــوا  	35

ــاعدونه. يس

للاطلاع على معنى عبارة »وفقًا لآداب مهنتهم«، انظر التعليق على المادة 28، الفقرة 2184. 	36

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 128 (Canada). See also Jean-Pierre Schoenhol� 	37

 zer, ‘Le médecin dans les Conventions de Genève de 1949’, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international

des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 35, Nos 410/411, February/March 1953, p. 178.

انظــر فيــا يخــص الأجــر الــذي يســتحقه الأفــراد المســتبقون، التعليــق عــى المــادة 28، الفقرتــن 2179 و2196، والمــواد ذات الصلــة مــن اتفاقيــة  	38

جنيــف الثالثــة )وعــى وجــهٍ خــاص المادتــن 54 و62(. 
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49.	22 ــوز أن  ــذي يج ــل ال ــا أن العم ــي ضمنً ــادة 30)2( تعن ــم« في الم ــظ »مهامه ــارة إلى لف الإش
يطلــب مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة تأديتــه إلى حــن عودتهــم لا يمكــن أن يكــون 
إلا ذا طابــع طبــي أو دينــي فقــط.39 ومــن ثــم، في حــال عــدم وجــود عمــل لــه هــذا الطابــع، 
ــن تشــملهم  ــراد الذي ــم العمــل عــى الإطــاق. وإذا تطــوع الأف ــب منه ــا يجــوز أن يطل ف
المــادة 30 تطوعًــا صحيحًــا في هــذه الظــروف، يجــب أن ينتفعــوا بجميــع المــواد ذات الصلــة 

بهــذه الحالــة مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة.40
50.	22 وفقًــا للجملــة الثالثــة مــن المــادة 30)2(، »يفضــل« تكليــف الأفــراد الذيــن تشــملهم المــادة 

ــواردة في  ــة ال ــه ومرضــاه.41 هــذه الجمل ــذي يتبعون ــزاع ال ــة بجرحــى طــرف الن 30 بالعناي
اتفاقيــة جنيــف الأولى، هــي النتيجــة المبــاشرة للــادة 30)3( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، 
التــي وفقًــا لهــا »يفضــل أن يقــوم بعــاج أسرى الحــرب موظفــون طبيــون مــن الدولــة التــي 
ــا  ــا الأسرى، وإذا أمكــن مــن نفــس جنســيتهم«. وحســبما يشــر لفــظ »يفضــل«، ف يتبعه
يزيــد ذلــك عــن كونــه مجــرد توصيــة. وفي جميــع الأوقــات، يجــب عــى الأشــخاص الذيــن 
تشــملهم المــادة 30 أن يتصرفــوا وفقًــا لآداب مهنــة الطــب بوصفهــم مختصــن طبيــن، وهــو 
مــا يلزمهــم بمنــح الرعايــة الطبيــة بنــاءً عــى الاحتياجــات الفعليــة للضحايــا وليــس بنــاءً على 
جنســياتهم. كــا ينشــأ الاشــراط نفســه عــن المبــدأ الأســاسي المتمثــل في الحيــاد إذا عمــل 
الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 26 لصالــح جمعيــة وطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال 
الأحمــر.42 واســتخدام لفــظ »يفضــل« يعنــي، ضمنًــا أيضًــا، أن طــرف النــزاع الــذي وقــع في 
ــاء بالاحتياجــات  ــه أن يأمرهــم بالاعتن ــة يحــق ل ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــه أف قبضت

الطبيــة لجرحــى ومــرضى طــرف غــر ذلــك الــذي كانــوا في خدمتــه.

5.   الفقرة 3: ما يجوز حمله عند المغادرة
51.	22 ــة  ــراد الخدمــات الطبي ــق بإعــادة أف ــا يتعل ــا عمليًّ ــج الفقــرة )3( مــن المــادة 30 جانبً تعال

والدينيــة الذيــن وقعــوا في قبضــة العــدو. وهــذه الفقــرة لم تــرد إلا في المــادة 30، أي فيــا 
يتعلــق بالأشــخاص الذيــن لا يجــوز اســتبقاؤهم. مــع ذلــك، فإنــه مــن المنطقــي أن الفقــرة 
تــري أيضًــا في حــق الأشــخاص المســتبقين مبدئيًّــا وفقًــا للــادة 28 وذلــك عنــد عودتهــم إلى 

طــرف النــزاع الــذي يتبعونــه.

وهــذه هــي الحــال أيضًــا بخصــوص الأشــخاص المســتبْقين )انظــر التعليــق عــى المــادة 28 القســم 4-3( والأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27  	39

الذيــن وقعــوا في قبضــة خصــم الدولــة التــي كانــوا يســاعدونها )انظــر التعليــق عــى المــادة 32، الفقــرة 2305(. 

انظر على وجه التحديد، اتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 49 إلى 57. 	40

تجــد مصطلحــات متطابقــة تطابقًــا جوهريـًـا في المــادة 28)2( والمــادة 30)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، وكذلــك في المــادة 33)2( مــن اتفاقيــة  	41

جنيــف الثالثــة. وكان هــذا اللفــظ مثــار أخــذ ورد أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1929، لكــن أبقــى المؤتمــر عليــه في نهايــة المطــاف.

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 149 (New Zealand); see also p. 149 (Egypt), and p. 155

(United States). See also the statement of Paul Des Gouttes, p. 160.

ومع هذه التحفظات، صوتت الأغلبية لصالح هذه الصياغة في نهاية الأمر؛

see Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 162.

لم يسُجل تفسير لسبب تصويت الأغلبية على ذلك النحو.

للاطــاع عــى دور المبــادئ الأساســية بوجــه عــام، وصياغــة المبــدأ الأســاسي المتمثــل في الحيــاد بوجــه خــاص، انظــر التعليــق عــى المــادة 26،  	42

ــن 2088 إلى 2092.  ــرات م الفق
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52.	22 أولً، يحــق لأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الذيــن وقعــوا في قبضــة العــدو عنــد المغــادرة 
حمــل »متعلقاتهــم ومهماتهــم الشــخصية والأشــياء ذات القيمــة ... الخاصــة بهــم«.43 وتعنــي 
ــارة »الخاصــة بهــم« أن »متعلقاتهــم والأدوات الخاصــة والأشــياء ذات القيمــة« المشــار  عب
إليهــا، يجــب أن تكــون ممتلكاتهــم الخاصــة.44 ومــن ثــم، فالأشــياء التــي كانــوا يحملونهــا 
ــة  ــه أو لجمعي ــذي يتبعون معهــم حــن وقوعهــم في قبضــة العــدو، لكنهــا ملــك للطــرف ال
ــد  ــم عن ــا معه ــم حمله ــادة، ولا يمكنه ــذه الم ــاق ه ــن نط ــدرج ضم ــة، لا تن ــوث طوعي غ

رحيلهــم.
53.	22 ثانيًــا، يحــق لأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة أن يحملــوا معهــم عنــد المغــادرة »الأدوات 

الخاصــة بهــم«. يجــب فهــم »أدوات« المشــار إليهــا بهــذا اللفــظ بحســبانها تشــمل أدواتهــم 
الطبيــة،45 بالإضافــة إلى الأدوات اللازمــة لإقامــة الشــعائر الدينيــة. وهنــا، أيضًــا، لفظــا 
»الخاصــة بهــم« يعنيــان بالــرورة أن هــذه الفئــة مقصــورة عــى ممتلكاتهــم الخاصــة، أي 
أن الأشــياء التــي أعطتهــا لهــم الدولــة التــي ينتمــون إليهــا في ممارســة مهامهــم الطبيــة لا 

يمكــن أن يحملوهــا معهــم عنــد رحيلهــم.
54.	22 فيــا يتعلــق بالأشــياء ذات الطابــع الطبــي أو الدينــي التــي لا يمكــن لهــؤلاء الأفــراد حملهــا 

ــد رحيلهــم، فالهــدف مــن المــادة 33)2( والمــادة 35)2( يمكــن، جــدلً، حســبانه  معهــم عن
ــاء الفــرة  ــم، فأثن ــا مــع إدخــال التعديــات اللازمــة )mutatis mutandis(. ومــن ث منطبقً
ــة  ــل رعاي ــن أج ــتخدامهم م ــتمرار اس ــب اس ــدو، يج ــة الع ــا في قبض ــون فيه ــي يكون الت

الجرحــى والمــرضى.
55.	22 ــائل  ــن وس ــلحة، وإذا أمك ــادة 30)3( »الأس ــدرج الم ــادة 32)4(، لا ت ــن الم ــض م ــى النقي ع

المواصــات التــي تخصهــم« في قائمــة الأشــياء التــي يجــوز لأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 
حملهــا. وانتفــاء هــذا الحــق يــري عــى أي نــوع مــن الأســلحة التــي ربمــا كانــت معهــم 
ــوا  ــي كان ــلحة الت ــيما: )1( الأس ــدو، لا س ــة الع ــم في قبض ــن وقوعه ــا ح ــوا يحملونه أو كان
ــم؛  ــون به ــن يعن ــاع عــن الجرحــى والمــرضى الذي ــاع عــن أنفســهم أو للدف ــا للدف يحملونه
ــدو.46  ــة الع ــم في قبض ــل وقوعه ــرضى قب ــى والم ــن الجرح ــذت م ــي أخ ــلحة الت و)2( والأس

في شــأن الممتلــكات الشــخصية لأسرى الحــرب، انظــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 18. تنطــوي القائمــة التــي تنــص عليهــا المــادة 30)3( عــى  	43

تكــرار دون مســوغ؛ فلفــظ »متعلقاتهــم« وعبــارة »مهماتهــم الشــخصية« يعنيــان الــيء نفســه،

see Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 456. Similarly.

وبالمثــل، عبــارة »الأشــياء ذات القيمــة« )التــي يعرفهــا قامــوس أكســفورد عــى أنهــا »مــال شــخصي متمثــل في قطــع صغــرة ذات قيمــة«( ليســت 

إلا فئــة فرعيــة مــن »متعلقات«:

  the Concise Oxford English Dictionary, p. 1598.

 See ibid. p. 124: 	44

ــة؛  ــازة الشرعي ــا »الحي ــة« وأنه ــا »أشــياء مملوك ــوارد في الهامــش الســابق لفــظ »تخــص« بوصفه ــة ال يعــرف قامــوس أكســفورد أحــادي اللغ

ــه. ــة علي ــه حــق ملكي ــيء دون أن يكــون ل ــز الشرعــي ل المســتحقة«. يمكــن للمــرء أن يكــون الحائ

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, p. 55, 	45

في أعــال مؤتمــر جنيــف الدبلومــاسي جــرى توضيــح التغيــرات التــي اقترحهــا مجلــس الاتحــاد الســويسري )عــى اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 

1864( بهــذا المعنــى.

See, similarly, p. 117.

للاطــاع عــى بعــض الحــالات التــي لا يجــوز حســبانها ســبباً لحرمــان أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة مــن الحمايــة التــي يســتحقونها وفقًــا  	46

لهــذه المــواد، انظــر المــادة 22)1( و22)3(، والتعليقــن عــى المــادة 24، القســم 6، والمــادة 26، الفقــرة 2084.

45

44
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ــن تشــملهم المــادة 27 )أي  ــق عــى الأشــخاص الذي وهــذا أمــر منطقــي، فالمــادة 32 تنطب
ــاعدتهم  ــد مس ــدة عن ــة محاي ــة لدول ــا تابع ــرف به ــة مع ــة وطني ــن لجمعي ــراد التابع الأف
ــا يقعــون في قبضــة عــدو الطــرف  ــزاع مســلح دولي( عندم ــة لطــرف في ن ــات الطبي الخدم
ــتبقاؤهم،  ــم ولا اس ــوز احتجازه ــخاص لا يج ــك الأش ــاعدة. فأولئ ــه المس ــون ل ــذي يقدم ال
ــة محايــدة؛ وليســوا  ويظلــون موظفــن يعملــون لصالــح جمعيــة معــرف بهــا تابعــة لدول
عــدو الطــرف الــذي وقعــوا في قبضتــه. ونتيجــةً لذلــك، تنتفــي لــدى هــذا الطــرف أســباب 
التحفــظ عــى أســلحتهم ووســائل مواصلاتهــم.47 أمــا فيــا يخــص أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــات  ــل مركب ــم )مث ــائل مواصلاته ــلحتهم ووس ــادة 30، فأس ــملهم الم ــن تش ــة الذي والديني
ــة هــذه الأشــياء،  ــه تنتقــل ملكي ــم الحــرب. وعلي ــة عــى غنائ ــة نمطي الإســعاف( هــي أمثل

ــه. ــذي وقعــوا في قبضت عــى الفــور، إلى العــدو ال

ثبت المراجع المختارة
انظر ثبت المراجع المختارة الوارد في التعليق على المادة 28 من اتفاقية جنيف الأولى.

47	 للاطلاع على التفاصيل، انظر التعليق على المادة 32، القسم 6.
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 31

اختيار الموظفين الذين يعادون إلى الوطن

• نص المادة*	
	1 يتــم اختيــار الموظفــن الذيــن يعــادون إلى طــرف النــزاع بمقتــى المــادة 30 بــرف النظــر .

ــب  ــا للترتي ــم وفقً ــل أن يت ــياسي، ويفض ــرأي الس ــن أو ال ــر أو الدي ــار للعن ــن أي اعتب ع
ــة. ــم الصحي ــدو ولحالته ــم في قبضــة الع ــي لوقوعه الزمن

	2 ــة النســبة . ــدء الأعــال العدائي ــذ ب ــات خاصــة من ــرر باتفاق ــزاع أن تق ويجــوز لأطــراف الن
المئويــة مــن الموظفــن الذيــن يســتبقون تبعًــا لعــدد الأسرى، وكذلــك توزيــع هــؤلاء الموظفين 

عــى المعســكرات.

• التحفظات أو الإعلانات:	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: اختيار الأفراد الذين يعادون إلى الوطن 	.3

3-1.   أسس محظورة للاختيار 	
3-2.   أسباب مفضلة للاختيار 	

الفقرة 2: اتفاقات خاصة بشأن الاستبقاء 	.4
4-1.   اعتبارات عامة 	

4-2.   جوانب يمكن تنظيمها عبر اتفاقات خاصة 	
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
56.	22 ــن 28  ــذ المادت ــم تنفي ــان إلى تنظي ــن تهدف ــن منفصلت ــا نقطت ــادة 31 في فقرتيه ــاول الم تتن

و30 وتســهيله. وتحــدد الفقــرة الأولى ترتيــب عــودة الأفــراد وفقًــا للــادة 30. بينــا تجيــز 
الفقــرة الثانيــة إبــرام اتفاقــات خاصــة لتنظيــم عمليــة اســتبقاء الأفــراد وفقًــا للــادة 28.
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57.	22 الأفــراد المشــمولون في هــذه المــواد الثــاث هــم الأفــراد المشــار إليهــم في المــادة 24 )أفــراد 
ــة  ــات الوطني ــو الجمعي ــادة 26 )موظف ــكريون( وفي الم ــة العس ــة والديني ــات الطبي الخدم
للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر وغيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التــي تســاعد 
ــا للإيجــاز، تنــدرج  الخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة الخاصــة بدولتهــم(. وتوخيً
ــق عــى هــذه  ــة« في التعلي ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــارة »أف ــن تحــت عب ــا الفئت كلت

المــادة.

2.   الخلفية التاريخية
58.	22 كان لــكل مــن المادتــن 28 و30 صــورة أوليــة ظهــرت، بدرجــة معينــة، في اتفاقيــة جنيــف 

ــد أن  ــرضى، بي ــى والم ــأن الجرح ــة في 1929 بش ــف المؤرخ ــة جني ــة في 1906 واتفاقي المؤرخ
ــوادر في نــص ســابق.1 ويمكــن عــزو أصــل المــادة  المــادة 31)1( لم يســبق أن ظهــرت لهــا ب
ــأن  ــام 1946 بش ــر لع ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــدي للجمعي ــر التمهي 31)1( إلى المؤتم
ــرت  ــه أقُ ــات جنيــف ومختلــف المشــكلات المتعلقــة بالصليــب الأحمــر، وفي دراســة اتفاقي
الفقــرة التاليــة: »لا يتأثــر اختيــار الأشــخاص المســتبقين بهــذه الطريقــة بــأي اعتبــار للعنــر 
ــد في  ــن المنعق ــره مؤتمــر الخــراء الحكومي ــذي أق ــص ال أو الآراء السياســية«.2  وأضــاف الن
عــام 1947 عنــر »الديــن« إلى القائمــة ونــصَّ عــى أن اختيــار »الأشــخاص الذيــن يعــادون 
ــي لوقوعهــم في قبضــة العــدو«.3  ــا للترتيــب الزمن إلى أوطانهــم« »يفضــل أن ]يجــري[ وفقً
فالمــروع المقــدم إلى مؤتمــر ســتوكهولم ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك بالنــص عــى أنــه يفُضــل 
أن يخُتــار الأفــراد الذيــن يعــادون إلى أوطانهــم ليــس فقــط وفقًــا »للترتيب الزمنــي لوقوعهم 
في قبضــة العــدو« ولكــن أيضًــا وفقًــا »لحالتهــم الصحيــة«.4 وبنــاءً عــى اقــراح تعديــل طــرح 
خــال المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، اســتعيض عــن عبــارة »الأشــخاص الذيــن 
يعــادون إلى أوطانهــم« بعبــارة »الموظفــن الذيــن يعــادون إلى طــرف النــزاع بمقتــى المــادة 

30«، وهــو مــا أدى إلى ظهــور المــادة 31)1( بالشــكل الــذي خرجــت بــه.5
59.	22 المــادة 31)2( ليــس لهــا ســلف عــى هــذا النحــو في اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 أو 

في اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى. ومــع ذلــك، تنــص الفقــرة 
الرابعــة مــن المــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن أسرى الحــرب عــى أنــه 
»يجــوز للأطــراف المتحاربــة الســاح لبعضهــا البعــض بصــورة متبادلــة، عــر اتفاقــات خاصة، 
باســتبقاء أطبــاء وممرضــن طبيــن في المعســكرات بغــرض رعايــة مواطنيهــم الأسرى«. وأقــر 
ــة  ــة: »يجــوز للأطــراف المتحارب ــن المنعقــد في 1947 الفقــرة التالي مؤتمــر الخــراء الحكومي
ــن  ــن الموظف ــة م ــبة المئوي ــة النس ــال العدائي ــدء الأع ــذ ب ــة من ــات خاص ــرر باتفاق أن تق
الذيــن يســتبقون في الأسر تبعًــا لعــدد أسرى الحــرب«.6 وأضــاف المــروع الــذي أقــره مؤتمــر 

للتفاصيل، انظر التعليقات على المادة 28، الفقرات من 2156 إلى 2158، والمادة 30، الفقرة 2226. 	1

 Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 34. 	2

 Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 38. 	3

 Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, p. 18, draft article 24. 	4

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 220. 	5

 Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 19 	6
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ــاول  ــن أن تتن ــل يمك ــذا القبي ــن ه ــة« م ــات خاص ــد في 1948 أن »اتفاق ــتوكهولم المنعق س
أيضًــا »توزيــع هــؤلاء الموظفــن عــى المعســكرات«،7 وهــو مــا صــارت إليــه المــادة 31)2( في 

صيغتهــا النهائيــة.

3.   الفقرة 1: اختيار الأفراد الذين يعادون إلى الوطن
60.	22 ترمــي المــادة 31)1( إلى تحقيــق غــرض مــزدوج. أولً، تنظيــم الطريقــة التــي يفضــل اختيــار 

الأفــراد الذيــن يعــادون بمقتــى المــادة 30 وفقًــا لهــا، باشــراط أن تكــون المعاملــة المختلفــة 
 ثانيًــا، توضيــح المعايــر 

للأشــخاص الذيــن لهــم  وضــع مماثــلٌ  اســتنادًا إلى اعتبــارات معينــة.8
التــي لا يمكــن أن يجــرى هــذا الاختيــار وفقًــا لهــا. وبهــذه الطريقــة، تحمــي المــادة 31)1( 
أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو مــن احتــال التعســف 
في اتخــاذ القــرار. ومــن المهــم أن يتوافــر لــدى جميــع الأطــراف المعنيــة يقــن قانــوني بشــأن 

هــذه النقطــة.
61.	22 ــا وثيقًــا بالمــادة 30. ولذلــك، حــن تتحــدث المــادة 31)1( عــن  ترتبــط المــادة 31)1( ارتباطً

ــا، فهــي تشــر  ــن يعــادون« دون أن توضــح جهــة هــذه العــودة أو مكانه »الموظفــن الذي
إلى عــودة الأفــراد »إلى طــرف النــزاع الــذي ينتمــون إليــه«، عــى النحــو المنصــوص عليــه في 

المــادة 30)1(.9

3-1.   أسس محظورة للاختيار
62.	22 ــا- عــى الطــرف الــذي يقــع  ــار أفــراد للإعــادة بمقتــى المــادة 30، يحظــر- تمامً عنــد اختي

ــب  ــياسي« لتلع ــرأي الس ــن أو ال ــر أو الدي ــارات العن ــرك »لاعتب ــه أن ي ــراد في قبضت الأف
ــق بتفســر هــذه  ــاك ممارســات تتعل ــدو أن هن ــه لا يب أي دور في اتخــاذ القــرار.10 ومــع أن
المعايــر الثلاثــة فيــا يخــص المــادة 31 عــى وجــه التحديــد، فمعناهــا غنــي عــن الإيضــاح.11 
والقائمــة الشــاملة للمعايــر الــواردة في المــادة 31 أقــل تفصيــاً مــن تلــك الــواردة في المــادة 
12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى التــي تتنــاول حظــر التمييــز غــر الضــار، حيــث أغفلــت الأولى 

»الجنــس« و»الجنســية« والعبــارة الجامعــة »أي معايــر مماثلــة أخــرى«.12

 Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, p. 19. 	7

 See also Gabor Rona and Robert J. McGuire, ‘The Principle of Non-Discrimination’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta 	8

 and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 191–205, at

197.

 le“ تســتخدم النســخة الإنجليزيــة مــن اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 عبــارة »الذيــن يعــادون«، ولكــن النســخة الفرنســية تــورد عبــارة 	9

ــادة 31)1(  ــة لل ــن النســخة الإنجليزي ــزاع« م ــارة »إلى طــرف الن ــاب عب ــزاع«(. وغي renvoi à la Partie au conflit« )»إشــارة إلى طــرف الن

يمكــن تفســره فقــط عــى أنــه خطــأ غــر مقصــود وقــع فيــه الصائغــون، بالنظــر إلى العلاقــة الوثيقــة بــن المــادة 30 والمــادة 31)1(. ولذلــك، 

فكلتــا النســختين المتســاويتين في الحجيــة مــن اتفاقيــات جنيــف تعــر عــن الإرادة المشــركة للصائغــن. وبشــأن هــذه النقطــة، انظــر التعليــق 

عــى المــادة 55، الفقــرة 3129.

انظر، أيضًا، نموذج الاتفاق بشأن الإفراج عن أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين، المادة 3. 	10

للاطــاع عــى منظــور قانــون حقــوق الإنســان، انظــر لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 18: عــدم التمييــز، 10 تشريــن  	11

الثــاني/ نوفمــر 1989.

أدرجت المادة 12، من جانبها، معايير أقل من المادة 9)1( من البروتوكول الإضافي الأول. 	12
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63.	22 لذلــك، تجــوز مراعــاة اعتبــارات »الجنســية« و»الجنــس« والســن و»معايــر مماثلــة أخــرى« 
ــي  ــرر موضوع ــاك م ــون هن ــط حــن يك ــن فق ــادون، ولك ــن يع ــراد الذي ــار الأف ــد اختي عن
لذلــك، أي حــن لا تعــدُّ هــذه المعايــر تمييــزاً ضــارًّا.13 فعــى ســبيل المثــال، إذا لم يعــد هنــاك 
أي جرحــى أو مــرضى مــن أسرى الحــرب مــن جنســية معينــة، يمكــن منــح الأفضليــة لأفــراد 
الخدمــات الطبيــة والدينيــة مــن هــذه الجنســية عنــد اختيــار مــن ســيعاد.14 وبالمثــل، قــد 
يكــون جنــس أسرى الحــرب عامــاً حاســاً. واســتنادًا إلى المــادة 12 ومــا يماثلهــا مــن مــواد 
ــار الخــاص  ــل ]النســاء الجرحــى أو المــرضى[ بــكل الاعتب ــة، »تعامَ في اتفاقيــة جنيــف الثالث
الواجــب إزاء جنســهن«.15 ويمكــن أن يــرر هــذا الــرط اســتبقاء أفــراد خدمــات طبيــة أو 
ــة الاحتياجــات الخاصــة لأســرات الحــرب أو، عــى العكــس مــن  ــة مــن النســاء لتلبي ديني

ذلــك، في حالــة عــدم وجــود احتياجــات، إعادتهــن قبــل نظرائهــن مــن الذكــور.

3-2.   أسس مفضلة للاختيار
64.	22 اختيــار الأفــراد الذيــن يعــادون »يفضــل أن يتــم وفقًــا للترتيــب الزمنــي لوقوعهــم في قبضــة 

العــدو ولحالتهــم الصحيــة«. وكــا يتضــح مــن اســتخدام لفــظ »يفضــل«، فــكلا المعياريــن 
ليســا إلزاميــن ولا حصريــن. ولذلــك، يجــوز لأطــراف النــزاع أن تقــرر، في اتفــاق خــاص يــرم 
اســتنادًا إلى المــادة 31)2(، إدراج معايــر إضافيــة أو مختلفــة. ومــع ذلــك، إذا لم يكــن هنــاك 
اتفــاق مــن هــذا القبيــل، يظــل »الترتيــب الزمنــي لوقوعهــم في قبضــة العــدو« »وحالتهــم 
د عــى أساســهما ترتيــب إعــادة الأفــراد الذيــن  الصحيــة« المعياريــن الوحيديــن اللذيــن يحــدَّ

تشــملهم المــادة 30.
65.	22 لا تحــدد المــادة 31)1( أســبقية لأي مــن معيــاري الإعــادة. ومــع ذلــك، عندمــا يكــون أفــراد 

ــون مــن أداء  ــهم جرحــى أو مــرضى، فقــد لا يتمكن الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة أنفس
مهمتهــم بتلبيــة الاحتياجــات الطبيــة أو الروحيــة لأسرى الحــرب. وفي هــذه الحالــة، قــد لا 
يكــون هنــاك مــرر لاســتبقائهم حســب مقتــى المــادة 28)1(.16 وعليــه، وتماشــيًا أيضًــا مــع 
ــراد  ــن أف ــادة إلى الجرحــى أو المــرضى م ــة الإع ــاء أولوي ــن 28 و30، يمكــن إي غــرض المادت
الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة عــى الأفــراد الأصحــاء الذيــن يحتمــل أن يكونــوا قــد أسروا في 

وقــت ســابق.

 See also Gabor Rona and Robert J. McGuire, ‘The Principle of Non-Discrimination’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta

 and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 191–205, at

197.

بشأن مفهوم »تمييز ضار«، انظر التعليق على المادة 12، القسم 3-1-6. 	13

فيــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كان مــن الممكــن اســتبقاء الأفــراد الذيــن تشــملهم المــادة 24 أو المــادة 26 مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات الطبيــة أو  	14

الروحيــة لأسرى الحــرب التابعــن لطــرف آخــر في النــزاع، انظــر التعليــق عــى المــادة 28، الفقــرة 2185.

بشــأن الإشــارة إلى الاحتياجــات الخاصــة لأســرات الحــرب في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، انظــر المــواد 3)1(، و14)2(، و16، و25)4(، و29، و49)1(،  	15

ــة. ــك الاتفاقي ــن تل و88)2(، و88)3(، و97)4(، و108)2( م

انظــر نمــوذج الاتفــاق بشــأن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن، المــادة 10. ولمزيــد مــن المعلومــات، انظــر التعليــق عــى المــادة  	16

نفســها، الصفحــة 10. انظــر، أيضًــا، المنطــق حيًــا مجســدًا فيــا أبرزتــه المــادة 4 مــن نمــوذج الاتفــاق بشــأن الإفــراج عــن أفــراد الخدمــات الطبيــة 

ورجــال الديــن. وللاطــاع عــى نــص نموذجــي الاتفــاق وأصولهــا ووضعهــا القانــوني، انظــر التعليــق عــى المــادة 28، الفقــرة 2160.
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66.	22 الــرط الــذي يقــي بالاختيــار حســب »الترتيــب الزمنــي لوقوعهــم في قبضــة العــدو« يشــار 
إليــه بوصفــه »نهــج »الأول في الدخــول/ الأول في الخــروج««.17

67.	22 ــم«  ــدو »وحالته ــة الع ــم« في قبض ــي »لوقوعه ــب الزمن ــن الترتي ــادة 31)1( ع ــدث الم تتح
ــارات، تجــب  ــل تفســر هــذه الإش ــن أج ــط. وم ــم« بالضب ــد »ماهيته ــة دون تحدي الصحي
مراعــاة عنصريــن منفصلــن. العنــر الأول هــو نطــاق تطبيــق الاختصــاص الشــخصي 
)ratione personae( للمادتــن 24 و26. ولا تشــمل هاتــن المادتــن الأطبــاء )الأطبــاء 
العامــون والاختصاصيــون( فحســب، ولكــن قــد تشــملان- أيضًــا- فئــات أخــرى مــن أفــراد 
الخدمــات مثــل الممرضــن والأفــراد الذيــن يعملــون- عــى وجــه الخصــوص- في إدارة 

ــكريين.18 ــة العس ــات الديني ــراد الخدم ــة، وأف ــآت الطبي ــدات والمنش الوح
68.	22 ــراد  ــر أف ــم مص ــي تنظِّ ــف الأولى الت ــة جني ــكام اتفاقي ــق أح ــاني بمنط ــر الث ــق العن يتعل

الخدمــات الطبيــة والدينيــة الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو )المادتــان 28 و30(: فــا يكــون 
اســتبقاء بعــض هــؤلاء الأفــراد أو كلهــم مشروعًــا مــا لم تــرره الاحتياجــات الطبيــة أو الروحية 
لأسرى الحــرب ومــا دامــت هنــاك احتياجــات مــن هــذا القبيــل.19 وعليــه، فالمعيــار الحاســم 
الوحيــد عنــد تقييــم مــا إذا كان مــن الممكــن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 
ــة  ــا وكيفي ــن تلبيته ــراد المعني ــارات الأف ــكان مه ــا إذا كان بإم ــات وم ــك الاحتياج ــو تل ه
ذلــك.20 وهــذا ســيكون بطبيعتــه تقييــاً محــدد الســياق. واســتنادًا إلى وقائــع الحالــة، قــد لا 
تكــون هنــاك حاجــة إلى اســتبقاء أي أفــراد إداريــن بــل حاجــة إلى اســتبقاء بعــض الممرضــن 
عــى ســبيل المثــال. ولذلــك، فالإشــارة باســتخدام الضمــر »هــم« تنطبــق عــى أفــراد الفئــة 
المهنيــة ذاتهــا: الأطبــاء مقابــل الأطبــاء، والممرضــون مقابــل الممرضــن، ورجــال الديــن مقابــل 
رجــال الديــن، ومــا إلى ذلــك. وبعبــارة أخــرى، لا يمكــن تطبيــق معيــاري »الترتيــب الزمنــي 
]للوقــوع[ في قبضــة العــدو« و»]الحالــة[ الصحيــة« عــى جميــع الأفــراد الذيــن يقعــون في 
ــزم  ــة للجرحــى والمــرضى بصــورة لا يل ــة الصحي ــك، إذا تحســنت الحال ــدو. ولذل قبضــة الع
معهــا اســتبقاء جميــع الجراحــن، يخُتــار الجراحــون الذيــن يعــادون وفقًــا للترتيــب الزمنــي 
لوقوعهــم في قبضــة العــدو ولحالتهــم الصحيــة. وهــذا المنطــق يعنــي أنــه لا يمكــن لأحــد 
أطــراف النــزاع الســعي إلى اســتبقاء جراحــن للعمــل ممرضــن.21 وعــى النقيــض مــن ذلــك، 
فمنهجيــة النظــر إلى مجموعــة المقارنــة حســب المهنــة بــدلً مــن النظــر إلى مجمــل أفــراد 
الخدمــات الطبيــة والدينيــة الواقعــن في قبضــة العــدو تحــول، أيضًــا، دون توافــر الــروط 

 United States, Law of Armed Conflict Deskbook, 2012, p. 54. 	17

لمناقشــة نطــاق تطبيــق الاختصــاص الشــخصي )ratione personae( لهاتــن المادتــن، انظــر التعليقــات عــى المــادة 24، القســم 3، والمــادة 26،  	18

القســم 1-4.

للتفاصيل، انظر التعليقات على المادة 28، القسم 3، والمادة 30، القسم 1-3. 	19

هذا بدون الإخلال بالقاعدة الواردة في المادة 28)4(. 	20

انظــر نمــوذج الاتفــاق بشــأن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن، المــادة 3، الفقرتــن 1 و2. أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد  	21

ــة: »يكــون للاختصاصيــن الذيــن ليســت ثمــة حاجــة خاصــة لخدماتهــم  ــة التالي ــا لإدراج الجمل في عــام 1949، قــدم )الوفــد الفرنــي( اقتراحً

في المعســكرات أولويــة عنــد الإعــادة إلى الوطــن«. ولم يرفــض التعديــل المقــرح فحســب، بــل يمكــن- أيضًــا- النظــر إليــه بوصفــه تكــرارًا دون 

ــج عــى أي حــال عــن التطبيــق المتســق للمادتــن 28)1( و31)1(. ــه ينت مســوغ لأن

For details, see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 171.
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الموجبــة لإعــادة أولئــك الأفــراد وفقًــا للترتيــب الزمنــي لوقوعهــم في قبضــة العــدو في حــن 
ــة لأسرى  ــة أو الروحي ــا بالنظــر إلى الاحتياجــات الطبي ــة موضوعيًّ ــزال خدماتهــم مطلوب لا ت

الحــرب.

4.   الفقرة 2: اتفاقات خاصة بشأن الاستبقاء
4-1.   اعتبارات عامة

69.	22 تســمح المــادة 31)1( لأطــراف النــزاع، منــذ انــدلاع الأعــال العدائيــة، بالاتفــاق عــى )1( 
»النســبة المئويــة مــن الموظفــن الذيــن يســتبقون تبعًــا لعــدد الأسرى« وكذلــك )2( »توزيــع 
هــؤلاء الموظفــن عــى المعســكرات«22 وهــذا يتيــح تنفيــذًا أكــر سلاســة لجوانــب اتفاقيــة 

ــا بــن أطــراف النــزاع. جنيــف، وهــو إن عُــدم، قــد يســبب خلافً
70.	22 ــوارد في المــادة 6  ــا للــادة 31)2( هــي اتفاقــات خاصــة بالمعنــى ال الاتفاقــات المبرمــة وفقً

وعليــه يتعــن أن تتقيــد بــروط تلــك المــادة.23 وعــى أي حــال، يتطلــب الاتفــاق- أيضًــا- 
احــرام حظــر التمييــز عــى أســاس »العنــر أو الديــن أو الــرأي الســياسي« الــوارد في المــادة 

24.)1(31
71.	22 إبــرام اتفــاق خــاص اســتنادًا إلى المــادة 31)2( ليــس إلزاميًّــا كــا يتبــن مــن لفــظ »يجــوز«. 

ويجــوز إبــرام اتفاقــات خاصــة عــن طريــق الاتصــال المبــاشر بــن أطــراف النــزاع أو الاتصــال 
غــر المبــاشر عــن طريــق وســيط محايــد مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.25 ولا يبــدو 
أن اتفاقــات خاصــة قــد أبرمــت بمقتــى المــادة 31)2( منــذ عــام 1949. وفي هــذا الصــدد، 
ألمــح القــرار 3 الصــادر عــن المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، في معــرض إشــارته 
ــه  ــارة الافتتاحيــة للــادة 31)2(- »منــذ بــدء الأعــال العدائيــة«- إلى أن الصريحــة إلى العب
»لا يتــأتى إبــرام اتفاقــات أثنــاء الأعــال العدائيــة إلا بصعوبــة«. ومــن هــذا المنطلــق، طلــب 
المؤتمــر إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن تعــد نمــوذج اتفــاق بشــأن هــذا الموضــوع، 

وهــو مــا صــار نمــوذج الاتفــاق بشــأن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن.26

تفســر بديــل للــادة 31)2( هــو أن الاتفاقــات الخاصــة تتعلــق فقــط »بالنســبة المئويــة مــن الموظفــن الذيــن يســتبقون« وأن هــذه النســبة  	22

د »تبعًــا لعــدد أسرى الحــرب« وكذلــك تبعًــا »لتوزيــع هــؤلاء الموظفــن عــى المعســكرات«. إلا أن هــذا التفســر غــر منطقــي: فالنســبة  تحــدَّ

ــة  ــات الخاص ــوم أن الاتفاق ــكرات. ومفه ــودون( في المعس ــراد )الموج ــع الأف ــى توزي ــف ع ــن أن تتوق ــتبقون لا يمك ــن يس ــراد الذي ــة للأف المئوي

تتنــاول »النســبة المئويــة مــن الموظفــن الذيــن يســتبقون تبعًــا لعــدد الأسرى« وتتنــاول، بشــكل منفصــل، كيفيــة توزيــع هــؤلاء الأفــراد عــى 

المعســكرات، تتأكــد في: 

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, Report of Committee I, p. 196.

تستخدم المادة 31)2( بشكل صريح عبارة »اتفاقات خاصة«، في حين تشير المادة 6)1( بشكل صريح إلى المادة 31. 	23

 See Gabor Rona and Robert J. McGuire, ‘The Principle of Non-Discrimination’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and 	24

Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 191–205, at 197.

 See also Jean-Pierre Schoenholzer, ‘Le médecin dans les Conventions de Genève de 1949’, Revue internationale de la 	25

 Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 35, Nos 410/411, February/March 1953, pp.

 94–126 and 169–194, at 173: ‘A défaut d’accord, la puissance détentrice déterminera le pourcentage sur la base de la

 raison, de l’équité et de l’expérience.’ (‘In the absence of an agreement the Detaining Power will determine the percentage

on the basis of reason, equity and experience.’)

للاطلاع على تفاصيل بشأن خلفية نموذج الاتفاق هذا ووضعه القانوني، انظر التعليق على المادة 28، الفقرة 2160. 	26
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72.	22 ــة  ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــتبقاء أف ــق في اس ــة الح ــزاع ممارس ــراف الن ــوز لأط لا يج
التابعــن للعــدو إلا إذا اســتوفيت الــروط الــواردة في المــادة 28)1(، أي »بقــدر مــا تقتضيــه 
ــة وعددهــم«. ودعــوة المــادة 31)2(  ــة لأسرى الحــرب واحتياجاتهــم الروحي ــة الصحي الحال
ــذه  ــا ه ــوي عليه ــي تنط ــة الت ــب العملي ــض الجوان ــى بع ــاق ع ــزاع إلى الاتف ــراف الن أط
ــرم اســتنادًا إلى هــذه  ــأي اتفاقــات خاصــة ت الممارســة لا تقــوض صحــة هــذه الــروط: ف
المــادة تتطلــب احــرام الــروط الــواردة في المــادة 28)1(.27 وبالمثــل، وبــرف النظــر عــن 
ــمٌ بإعــادة  ــاك واجــبٌ قائ ــرام اتفاقــات خاصــة مــن هــذا القبيــل مــن عدمــه، يظــل هن إب
أولئــك الذيــن لا يجــب اســتبقاؤهم، أو كان يحــق اســتبقاؤهم ولم يعــودوا كذلــك.28 وعليــه، 
ــا للمادتــن 28 و30. ــرام اتفاقــات خاصــة لا يغــر الإطــار القانــوني واجــب التطبيــق وفقً إب

73.	22 وفي أفضــل الأحــوال، ينبغــي أن تضــم المفاوضــات أشــخاصًا مــن كلا الجنســن ومــن مختلــف 
الخلفيــات مــن أجــل ضــان تحديــد وجهــات النظــر المختلفــة وتناولهــا في الاتفاقــات.29

4-2.   جوانب يمكن تنظيمها عبر اتفاقات خاصة
74.	22 الجانــب الأول الــذي يمكــن لأطــراف النــزاع أن تــرمِ بشــأنه اتفاقــات خاصــة هــو »النســبة 

المئويــة مــن الموظفــن الذيــن يســتبقون تبعًــا لعــدد الأسرى«.30 ولوجــود اتفاقــات مــن هــذا 
القبيــل ميــزة تحقيــق اليقــن القانــوني لــكلا الجانبــن بشــأن النســب التــي يراهــا الطرفــان 

مقبولــة.
75.	22 ــدو.  ــة الع ــل في قبض ــوا بالفع ــن وقع ــرب الذي ــط إلى أسرى الح ــظ »الأسرى« فق ــر لف يش

ــراد  ــتبقاء أف ــق في اس ــة للح ــة الانفرادي ــص الممارس ــا يخ ــال في ــي الح ــا ه ــه، وك وعلي
الخدمــات الطبيــة والدينيــة، يحُظــر »الاســتبقاء الترقبــي« حتــى عندمــا ينُــص عليــه في اتفــاق 
ــزاع  ــة ن ــال- في بداي ــرم- عــى ســبيل المث ــا تُ ــل، عندم ــن هــذا القبي ــات م خــاص.31 واتفاق
ــن  ــن 28 و30 م ــرض المادت ــع غ ــافى م ــتقبلً، تتن ــرب مس ــوع أسرى ح ــتباقاً لوق ــلح اس مس
اتفاقيــة جنيــف الأولى، وهــو ضــان اســتمرار خــرة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة، في 
جميــع الأوقــات، لتلبيــة احتياجــات الجرحــى والمــرضى، وعليــه تصــر تلــك الاتفاقــات غــر 

للاطلاع على مثال محدد، انظر المناقشة المتعلقة »بالاستبقاء الترقبي« في الفقرة 2275 والتعليق على المادة 28، الفقرة 2165. 	27

 See Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Committee I, Vol. II, Tome 1, p. 186: 	28

ملاحظات جان بيكتيه ردًّا على اقتراح بحذف ما يعرف الآن باسم المادة 31)2(، مع اقتراح بإدراج جملة إضافية.

انظــر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، القــرار رقــم 1325، 31 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2000، الفقــرة 1. يتزايــد الاعــراف بتبايــن أشــكال  	29

الأثــر الــذي تخلفــه النزاعــات المســلحة عــى كل مــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان؛ ومــن ثــم، تمثيــل كل مــن النســاء والرجــال عــى 

جميــع مســتويات صنــع القــرار في المؤسســات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة وآليــات منــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها يعــود بالنفــع عــى 

العمليــة. وينبغــي أن يعكــس تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني هــذا الفهــم أيضًــا.

ــر اســتبقاء أفــراد الخدمــات  ــواردة في المــادة 28)1( التــي يمكــن اســتخدامها لتبري ــة ال ــار الثالــث مــن المعايــر الثلاث ــارة المعي تــرز هــذه العب 	30

ــم«. ــة وعدده ــم الروحي ــرب واحتياجاته ــة لأسرى الح ــة الصحي ــة: »الحال ــة والديني الطبي

ــرة 2164.  ــادة 28، الفق ــق عــى الم ــرة 2274 والتعلي ــا، انظــر الفق ــي« حــال ممارســته انفراديً ــة »الاســتبقاء الترقب ــا يخــص عــدم مشروعي في 	31

والاتفاقــات الخاصــة التــي تســمح لأطــراف النــزاع باللجــوء إلى »الاســتبقاء الترقبــي« هــي غــر مشروعــة بالقــدر نفســه لتعارضهــا مــع الــروط 

الــواردة في الجملــة الثانيــة مــن المــادة 6، التــي بمقتضاهــا »لا يؤثــر أي اتفــاق خــاص تأثــراً ضــارًّا عــى وضــع... أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 

كــا حددتــه هــذه الاتفاقيــة، أو يقيــد الحقــوق الممنوحــة لهــم بمقتضاهــا«.

28



811اختيار الموظفين الذين يعادون إلى الوطن

ــة. مشروع
76.	22 ــبًا  ــن نس ــال الدي ــة ورج ــات الطبي ــراد الخدم ــتبقاء أف ــأن اس ــاق بش ــوذج الاتف ــرح نم يق

مختلفــة بــن عــدد أسرى الحــرب وعــدد أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة الذيــن يمكــن 
اســتبقاؤهم لتلبيــة احتياجاتهــم الطبيــة والروحيــة، وتخصصاتهــم.32 وللاطــاع عــى تحليــل 
معــاصر بشــأن عــدد أفــراد الخدمــات الطبيــة الذيــن يمكــن اســتبقاؤهم وتخصصاتهــم فيــا 

يتعلــق بعــدد معــن مــن أسرى الحــرب، انظــر التعليــق عــى المــادة 28، القســم 3.
77.	22 عــى غــرار منهجيــة تنفيــذ المــادة 31)1(، ينبغــي أن يراعــي النهــج قيــد النظــر المؤهــات 

المهنيــة لمختلــف الأفــراد الذيــن يســتبقون )عــدد معــن مــن الممرضــن لــكل عــدد معــن 
مــن أسرى الحــرب، وعــدد معــن مــن أفــراد الخدمــات الدينيــة لــكل عــدد معــن مــن أسرى 
الحــرب، إلــخ(.33 وتماشــيًا مــع المناقشــة التــي دارت في إطــار المــادة 31)1( بشــأن إمكانيــة 
ــاق بشــأن  ــوذج الاتف ــن نم ــادة 3 م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــو الفق ــن، تدع ــتبقاء الاختصاصي اس
ــات بشــأن  ــرام اتفاق ــزاع لإب ــن أطــراف الن ــال الدي ــة ورج ــات الطبي ــراد الخدم ــتبقاء أف اس
»عــدم اســتبقاء الأطبــاء الذيــن هــم عــى درجــة عاليــة مــن التخصــص، ويعــد وجودهــم في 

ــا مــن أجــل الصحــة العامــة أو إعادتهــم فــورًا إلى أوطانهــم«. بلدهــم الأصــي لازمً
78.	22 الجانــب الثــاني الــذي يمكــن لأطــراف النــزاع أن تــرمِ بشــأنه اتفاقــات خاصــة هــو توزيــع 

ــة حقيقــة اســتمرار الأفــراد المســتبقين في  الأفــراد عــى المعســكرات. وتؤكــد هــذه الإمكاني
خدمــة بلدهــم الأصــي.34 وفيــا يتعلــق بأفــراد الخدمــات الدينيــة العســكريين، تنــص المــادة 
ــن يقعــون في قبضــة العــدو،  ــن الذي ــة عــى أن رجــال الدي ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي 35 م
ــكرات  ــف المعس ــى مختل ــون ع ــرب، »يوزَّع ــاعدة أسرى الح ــتبقائهم لمس ــد اس ــا عن وأيضً
وفصائــل العمــل التــي تضــم أسرى حــرب يتبعــون القــوات ذاتهــا، ويتحدثــون نفــس لغتهــم 

أو يعتنقــون نفــس العقيــدة«.
79.	22 ليــس مــن الــروري أن تقتــر الاتفاقــات الخاصــة التــي تنظــم اســتبقاء أفــراد الخدمــات 

الطبيــة والدينيــة عــى الجانبــن المذكوريــن صراحــةً في المــادة 31)2(. إذ تســمح المــادة 6، 
شريطــة الامتثــال لشروطهــا، بإبــرام اتفاقــات خاصــة بشــأن »أيــة مســائل تــرى ]الأطــراف 
ــواد 28  ــراً إلى أن الم ــة«.35 ونظ ــة خاص ــويتها بكيفي ــب تس ــن المناس ــدة[ م ــامية المتعاق الس
و30 و31 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى لم تعالــج العديــد مــن المســائل العمليــة المهمــة، فقــد 
تكــون الاتفاقــات الخاصــة وســيلة مناســبة لتحديــد طريقــة معالجــة تلــك المســائل. وقــد 
ــاز  ــا إذا كان احتج ــألة م ــوية مس ــد تس ــال، عن ــبيل المث ــى س ــال، ع ــي الح ــك ه ــون تل تك
أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن بحســبانهم أسرى حــرب حســب مقتــى المــادة 29 يــؤدي 

انظر نموذج الاتفاق بشأن استبقاء أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين، المادة 2.  	32

 See also United States, Law of Armed Conflict Deskbook, 2012, p. 54. For historical reference purposes, see Final Record

of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 170 (France).

انظر الفقرة 2268. 	33

See also Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 126–127 (France).

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 196. 	34

للاطلاع على تفاصيل، انظر التعليق على المادة 6، الفقرتين 958 و959. 	35
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ــد وضــع الإجــراءات  ــادة 28؛36 أو عن ــتنادًا إلى الم ــراد المســتبقين اس ــدد الأف ــاض ع إلى انخف
الخاصــة بالإعــادة إلى الوطــن.37

ثبت المراجع المختارة
انظر ثبت المراجع المختارة الوارد في التعليق على المادة 28 من اتفاقية جنيف الأولى.

انظر التعليق على المادة 29، الفقرات 2213 و2214 و2215 والتعليق على المادة 45، الفقرة 2722. 	36

 See e.g. United States, Law of War Manual, 2015, paras 4.10.2 and 9.1.2.2. 	3737
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 32

عودة الموظفين التابعين لبلدان محايدة

• نص المادة*	
	1 لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 27 إذا وقعوا في قبضة العدو..
	2 ومــا لم يتُفــق عــى خــاف ذلــك، يــرح لهــم بالعــودة إلى بلدهــم أو - إذا تعــذر ذلــك - إلى .

ــح طريــق لعودتهــم وتســمح  ــه، بمجــرد أن يفت ــوا في خدمت ــذي كان ــزاع ال ــم طــرف الن إقلي
بذلــك المقتضيــات الحربيــة.

	3 ــل . ــم؛ ويفض ــرف الخص ــرة الط ــت إم ــم تح ــة مهامه ــون تأدي ــم، يواصل ــن عودته وإلى ح
ــه. ــوا في خدمت ــذي كان ــزاع ال ــرف الن ــرضى ط ــى وم ــة بجرح ــم للعناي تخصيصه

	4 ــة، . ــياء ذات القيم ــة والأش ــم الخاص ــم ومهماته ــم متعلقاته ــد رحيله ــم عن ــون معه ويحمل
ــم. ــي تخصه ــات الت ــائل المواص ــن وس ــلحة، وإذا أمك والأدوات والأس

	5 ــذاء . ــس الغ ــلطتها نف ــت س ــم تح ــاء وجوده ــن أثن ــؤلاء الموظف ــزاع له ــراف الن ــر أط وتوف
ــها.  ــم في جيوش ــن له ــن المناظري ــى للموظف ــي تعُط ــب الت ــات والروات ــأوى والمخصص والم
ويجــب أن يكــون الغــذاء عــى أي حــال كافيًــا مــن حيــث الكميــة والجــودة والتنــوع لتأمــن 

ــن. ــوازن صحــي طبيعــي للموظفــن المعني ت

• التحفظات أو الإعلانات 	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: حظر الاحتجاز 	.3

الفقرة 2: التصريح بالعودة ما لم يتُفق على خلاف ذلك 	.4
الفقرة 3: العمل إلى حين العودة 	.5

الفقرة 4: الأشياء التي قد يحملونها عند الرحيل 	.6
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الفقرة 5: المعاملة التي يجب منحها لهؤلاء الأشخاص أثناء وجودهم تحت سلطة العدو 	.7
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
80.	22 ــن  ــة التابع ــات الطبي ــراد الخدم ــوع أف ــد وق ــو عن ــددًا وه ــورًا مح ــادة 32 تص ــاول الم تتن

ــادة 27( في  ــن تشــملهم الم ــدة )الأشــخاص الذي ــة محاي ــة لدول ــا تابع ــرف به ــة مع لجمعي
ــه المســاعدة. والمــادة 27 توضــح،  قبضــة الطــرف الخصــم لطــرف النــزاع الــذي يقدمــون ل
ــراد  ــاعدة أف ــرض مس ــات أن تع ــك الجمعي ــا لتل ــا له ــوز وفقً ــي يج ــروط الت ــا، ال بدوره
ــروط  ــتيفاء ال ــد اس ــزاع. وعن ــراف الن ــد أط ــة إلى أح ــا الطبي ــن ووحداته ــا الطبي خدماته
الــواردة في المــادة 27، يؤهــل أولئــك الأفــراد للحمايــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى، أي أن 

ــع الأحــوال.1 ــة في جمي ــوا بالاحــرام والحماي يحظ
81.	22 يبــدو أنــه منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة لم تكــن هنــاك حــالات طبُقــت فيهــا المــادة 

27، ومــن ثــم يبــدو- أيضًــا- أنــه ليســت هنــاك ممارســات منــذ تلــك الفــرة فيــا يتعلــق 
بالمــادة 2.32 

82.	22 عنــد انطبــاق البروتوكــول الإضــافي الأول، تنــص المــادة 9)2( منــه عــى أن أحــكام المــادة 32 
الملائمــة تصبــح واجبــة التطبيــق عــى أفــراد الوحــدات الطبيــة الدائمــة ووســائل النقــل التــي 
تتيحهــا لأطــراف النــزاع لأغــراض إنســانية )أ( دولــة محايــدة أو دولــة أخــرى ليســت طرفـًـا في 
ذاك النــزاع أو )ب( جمعيــة إغاثــة معــرف بهــا ومرخــص لهــا في تلــك الدولــة أو )ج( منظمــة 

إنســانية دوليــة محايــدة.3

2.   الخلفية التاريخية
83.	22 ــى  ــام 4،1906 وع ــف لع ــة جني ــن اتفاقي ــن 12 و13 م ــادة 32 إلى المادت ــول الم ــع أص ترج

ــى  ــأن الجرح ــام 1929 بش ــف لع ــة جني ــن اتفاقي ــن 12 و13 م ــد إلى المادت ــه التحدي وج
والمــرضى. وقــد أكــدت المــادة 12 مــن اتفاقيــة عــام 1929 حظــر اســتبقاء الفئــات الثــاث 
مــن الأفــراد الذيــن نصــت عليهــم: )1( أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة العســكريين؛ )2( 
وأفــراد جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة الذيــن يســاعدون الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة 

ارتــكاب أولئــك الأشــخاص لأعــال تــر بالعــدو قــد يــؤدي إلى فقــدان هــذه الحمايــة. للاطــاع عــى مناقشــة بشــأن الســلوك الــذي يصــل إلى  	1

ــق عــى المــادة 24، القســم 6.  مســتوى عمــل يــر بالعــدو، انظــر التعلي

للاطــاع عــى مناقشــة بشــأن غيــاب الممارســات فيــا يتصــل بالمــادة 27 منــذ عــام 1949، انظــر التعليــق عــى تلــك المــادة، الفقــرة 2116. كانــت  	2

المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى لعــام 1929، إحــدى الصــور الســابقة للــادة 32، مــن بــن أكــر المــواد إثــارةً للجــدل 

وأكثرهــا تعرضًــا للانتهــاك أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى؛

 See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 72.

تسُتثنى السفن المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 25 من اتفاقية جنيف الثانية. انظر المادة 9)2( من البروتوكول الإضافي الأول.  	3

بالنســبة للــادة 32)1(، فــإن حظــر الاحتجــاز لا يوجــد لــه أثــر في المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906. وقــد انبنــى هــذا الحكــم عــى  	4

أســاس أن جميــع فئــات أفــراد الخدمــات الطبيــة، عنــد وقوعهــم في قبضــة العــدو، سيســتمرون في أداء مهامهــم الطبيــة مــا لم تعــد مســاعدتهم 

غــر ضروريــة. وتبنــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 منطقًــا معاكسًــا )وبدورهــا فقــد اتبعــت اتفاقيــات جنيــف لعــام  1949 منهجًــا مخالفًــا، 

بشــكل جــزئي، لمــا جــاء في اتفاقيــات 1929، فيــا يخــص فئتــن مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة(. للاطــاع عــى تفاصيــل، انظــر التعليــق عــى 

المــادة 28، القســم 2.
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التابعــة لبلدهــم؛ )3( وأفــراد الجمعيــات المعــرف بهــا التابعــة لدولــة محايــدة التــي تقــدم 
ــزاع مســلح دولي. ــة لأحــد أطــراف ن مســاعدتها إلى الخدمــات الطبي

84.	22 ــن )1( و)2(؛  نقــض المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 هــذا الاتجــاه بشــأن الفئت
بعبــارةٍ أخــرى، لا يجــوز اســتبقاء أولئــك الأفــراد عندمــا يقعــون في قبضــة العــدو، إلا بقــدر 
مــا تقتضيــه الحالــة الصحيــة لأسرى الحــرب واحتياجاتهــم الروحيــة وعددهــم.5 مــع ذلــك، 
ظلــت القاعــدة الــواردة في المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929، فيــا يتصــل بالفئــة 

)3( ســارية، مــا أفــى إلى ظهــور المــادة 32)1(.6 

3.   الفقرة 1: حظر الاحتجاز
85.	22 تنطبــق المــادة 32 عــى الأشــخاص المشــار إليهــم في المــادة 27. ومــع أن المــادة 32)4( تتنــاول 

متعلقــات معينــة تكــون بحــوزة أولئــك الأشــخاص وقــت وقوعهــم في قبضــة الطــرف الخصــم 
ــة  ــل الوحــدات الطبي ــان )مث ــوني لأعي ــإن الوضــع القان ــذي يســاعدونه، ف ــزاع ال لطــرف الن

ووســائل النقــل الطبــي( قــد نصــت عليــه المــادة 34.
86.	22 لا تــري المــادة 32 إلا عنــد وقــوع الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 »في قبضــة الطــرف 

الخصــم«. والظــروف التــي يقــع فيهــا أولئــك الأشــخاص في قبضــة ذاك الطــرف هــي أمــر غــر 
ذي شــأن. ويجــب تفســر عبــارة »الطــرف الخصــم« بأنهــا تشــر إلى الطــرف الخصــم لطــرف 
ــون  ــون التابع ــراد العادي ــة.7 والأف ــه الطبي ــخاص خدمات ــك الأش ــاعد أولئ ــذي يس ــزاع ال الن

لدولــة محايــدة ليســوا في علاقــة عدائيــة ضــد طــرف النــزاع هــذا.
87.	22 عندمــا يقــع أولئــك الأشــخاص في قبضــة الطــرف الخصــم، تنــص المــادة 32 عــى عــدم حــق 

هــذا الطــرف في اســتبقائهم )ســواء بحســبانهم أسرى حــرب أو معتقلــن مدنيــن أو أشــخاصًا 
لهــم أي وضــع قانــوني آخــر(، عــى ســبيل المثــال، لا يســتبقيهم بحجــة مســاعدتهم للخدمات 
الطبيــة للقــوات المســلحة التابعــة لخصمــه. وعنــد هــذه اللحظــة، يكــون طــرف النــزاع هــذا 
ملزمًــا بتنفيــذ المــادة 32)2(. ومــن ثــم، يجــوز اســتبقاؤهم مؤقتـًـا وفقًــا للــادة 32)2(، مــع 

كونهــم معفيــن مــن الأسر أو الاحتجــاز.8
88.	22 ــة الذيــن تشــملهم المــادة  ــه أفــراد الخدمــات الطبي ــذي يقــع في قبضت لا يجــوز للطــرف ال

27 أن يســتبقيهم )وفقًــا للــادة 28(، وإن لم تنــص المــادة عــى ذلــك صراحــةً. وهــذه هــي 
الحــال حتــى وإن كانــت الاحتياجــات الطبيــة لأسرى الحــرب ملحــة.

ــق عــى المــادة 33 مــن  ــك التعلي ــة جنيــف الأولى، وكذل ــل، انظــر التعليقــات عــى المــواد 28 و29 و30 و31 مــن اتفاقي للاطــاع عــى تفاصي 	5

ــة. ــف الثالث ــة جني اتفاقي

ــل الوضــع  ــدولي، التفكــر في تعدي ــون ال ــادئ العامــة للقان ــد، في ضــوء المب ــه مــن المســتحيل إلى حــدٍّ بعي ــا أن ــا تامًّ ــا وضوحً »لقــد كان واضحً 	6

ــدة«. ــدان محاي ــن لبل ــة التابع ــات الطبي ــراد الخدم ــوني لأف القان

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 196.

عبــارة »الطــرف الخصــم للدولــة التــي تقبــل المســاعدة« مســتخدمة في المــادة 27)2(، وهــي تبُــن أيضًــا العلاقــة بشــكل أكــر دقــة مــن لفــظ  	7

ــادة 32)1(. ــتخدم في الم ــدو« المس »الع

 See e.g. United States, Law of War Manual, 2015, para. 7.9.1.1. 	88
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89.	22 الفكــرة الكامنــة في حظــر احتجــاز الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 أو اســتبقائهم هــو 
أنهــم مدنيــون تابعــون لبلــدٍ محايــد.9 وقــد يكــون هــذا البلــد المحايــد إمــا بلــد الجمعيــات 
المعــرف بهــا التــي تشــملها المــادة 27 أو أي بلــد محايــد آخــر. وفي جميــع الأحــوال، ليــس 
ــم  ــبب تمتعه ــتبقائهم، بس ــم أو اس ــق في احتجازه ــا الح ــون في قبضته ــي يقع ــة الت للدول
ــر  ــال تواف ــا، باحت ــف الأولى. ولا يخــل هــذا التفســر، قطعً ــة جني ــا لاتفاقي ــة وفقً بالحماي
أســاس قانــوني مســتقل لــدى الدولــة المعنيــة لاحتجــاز أفــراد معينــن، عــى ســبيل المثــال، 

حــال الاشــتباه في ارتكابهــم مخالفــة جســيمة أو جريمــة عاديــة.
90.	22 ــا  ــاق عــى م ــادة 32)1( هــو وجــود اتف ــه في الم ــد للحظــر المنصــوص علي الاســتثناء الوحي

ــادة 32)2(. ــا لل ــه وفقً يخالف
91.	22 مــن المتصــور أن تتخــذ الجمعيــات المعــرف بهــا التــي تعمــل وفقًا للــادة 27 قــرارًا بتوظيف 

واحــد أو أكــر مــن المواطنــن العاديــن مــن نفــس جنســية طــرف النــزاع الــذي تســاعده. 
ولا تتنــاول اتفاقيــة جنيــف الأولى، وفقًــا لهــذا التصــور، الوضــع القانــوني لأشــخاص مــن هــذا 
ــا  ــم رعاي ــث إنه ــم.10 وحي ــم لدولته ــزاع الخص ــرف الن ــة ط ــم في قبض ــد وقوعه ــل عن القبي
أعــداء مــن منظــور الطــرف الــذي وقعــوا في قبضتــه، فمــن المفهــوم ســعي هــذا الطــرف إلى 
إنــكار انطبــاق المــادة 32 )المــادة التــي تقــوم عــى افــراض أن الأشــخاص الذيــن تشــملهم 
المــادة 27 هــم مواطنــون عاديــون تابعــون لبلــدٍ محايــد(. ومــع ذلــك، أقــل مــا يمكــن توقعــه 
في هــذه الحالــة هــو تطبيــق المــادة 28 )التــي تطُبــق عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة الذيــن 
ــن 30 و31  ــم المســلحة(، والمادت ــة لقواته ــات الطبي ــم موظفــن في الخدم ــون بوصفه يعمل

بطريــق القيــاس. 

4.   الفقرة 2: التصريح بالعودة ما لم يتُفق على خلاف ذلك
92.	22 المنطلــق الأســاسي للــادة 32 هــو أن الأشــخاص الذيــن تشــملهم يـُـرح لهــم بمغــادرة إقليــم 

الطــرف الــذي يقعــون في قبضتــه. وفي أفضــل الأحــوال، يحــق لهــم العــودة إلى البلــد المحايــد 
الــذي يحملــون جنســيته.11 إلا إنــه حــال تعــذر ذلــك، يحــق لهــم التوجــه إلى إقليــم طــرف 
النــزاع الــذي كانــوا يســاعدونه في إطــار المــادة 12.27 وتقديــر مــا إذا كان »يمكنهــم« العــودة 
ــة  ــارات العملي ــى الاعتب ــط ع ــف فق ــيته لا يتوق ــون جنس ــذي يحمل ــد ال ــد المحاي إلى البل
ــخاص  ــق للأش ــالات، يح ــع الح ــن. وفي جمي ــخاص المعني ــات الأش ــى رغب ــا، ع ــن، أيضً ولك

اســتئناف تأديــة مهامهــم في إطــار المــادة 27 عنــد العــودة.
93.	22 ــارج  ــم خ ــرف الخص ــة الط ــة في قبض ــات الطبي ــراد الخدم ــوع أف ــادة 32)2( وق ــرض الم تف

الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 لا يصــرون أفــرادًا مــن القــوات المســلحة للبلــد الــذي يســاعدونه. انظــر التعليــق عــى المــادة 27، الفقــرة  	9

 .2126

 Lanord, 1999, p. 69. 	10

كــا يتضــح مــن عبــارة »يــرح«، لا يمكــن إكــراه الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 عــى العــودة رغــاً عنهــم. وفي هــذا الصــدد، انظــر  	11

ــرة 2231.  ــادة 30، الفق ــى الم ــق ع التعلي

تنــص المــادة 12)2( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 عــى أنــه »يجــب إعادتهــم إلى الدولــة المتحاربــة التــي يتبعونهــا«. أضــاف مؤتمــر الخــراء  	12

الحكوميــن المنعقــد في عــام 1947 الحكــم التقييــدي »العــودة إلى بلدهــم أو- إذا تعــذر ذلــك- إلى إقليــم طــرف النــزاع الــذي كانــوا في خدمتــه«:

 See Minutes of the Conference of Government Experts of 1947, Vol. II, p. 7.
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إقليــم الدولــة التــي يســاعدونها. ولا توضــح المــادة 32)2( مــاذا يحــدث حــال أسرهــم عنــد 
وجودهــم في إقليــم الدولــة التــي يســاعدونها، عــى ســبيل المثــال، حــال غــزو قــوات أجنبيــة 
لهــذا الإقليــم. وفي حــالات مــن هــذا القبيــل، تنطبــق القاعــدة الأساســية وهــي عــدم جــواز 

اســتبقائهم ويُــرح لهــم بالعــودة إلى بلدهــم مــا لم يتُفــق عــى خــاف ذلــك.
94.	22 يجــوز للطــرف الــذي يقــع في قبضتــه أشــخاصٌ تشــملهم المــادة 27 أن يؤخــر، مــن جانــب 

واحــد وبشــكلٍ مؤقــت، عودتهــم ســواء إلى بلدهــم أو إلى الطــرف الــذي يســاعدونه، مــا لم 
يتُفــق عــى خــاف ذلــك، لســببين فقــط: إذا لم يكــن ثــم طريــق مفتــوح لعودتهــم أو حــن 
لا تســمح المقتضيــات الحربيــة بذلــك.13 تنظــم المــادة 32)3( و32)5( الفــرة التــي تســبق 

عــودة الأفــراد.
95.	22 تــرك المــادة 32 أمــر الاســتناد إلى أحــد الســببين المذكوريــن أعــاه أو كليهــا لطــرف النــزاع 

ــرف  ــذا الط ــن ه ــع م ــك، يتوق ــع ذل ــة. وم ــات الطبي ــراد الخدم ــه أف ــع في قبضت ــذي يق ال
ــه الحــق في  ــس ل ــه لي ــم بأن ــع العل ــن الســببين، م ــد تفســر هذي ــة عن توخــي حســن الني

ــتبقائهم. ــخاص أو اس ــك الأش ــاز أولئ احتج
96.	22 الســبب الأول الــذي يمكــن الاســتناد إليــه لتأخــر إعــادة الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 

32 يتصــل باســتحالة ماديــة، بمعنــى عــدم وجــود طريــق مفتــوح )ســواء أرضي أو مــائي أو 
ــا تكــون  ــال، عندم ــه الحــال، عــى ســبيل المث ــد تكــون علي ــا ق جــوي( لعودتهــم. وهــذا م

الأعــال العدائيــة لا تــزال جاريــة ولا تتوافــر بدائــل آمنــة.
97.	22 ــه بالتمســك  ــذي يقــع الأفــراد في قبضت ــاني أكــر دقــة، فهــو يســمح للطــرف ال الســبب الث

ــع  ــاف تلــك ذات الطاب ــرى بخ ــات أخ ــس أي مقتضي ــن لي ــة« )لك ــات الحربي »بالمقتضي
العســكري(. وقــد تكــون تلــك هــي الحــال عندمــا يكــون الأشــخاص في وضــع يمكنهــم مــن 
نقــل معلومــات لهــا قيمــة عســكرية بحوزتهــم إلى طــرف النــزاع الــذي يســاعدونه. ويتضــح 
ــة مــن شرط  ــل صرام ــة« أن هــذا الســبب أق ــات الحربي ــح »المقتضي مــن اســتخدام مصطل

ــة. ــرورات الحربي ال
98.	22 يجيــز الســببان كلاهــا للطــرف الــذي يقــع في قبضتــه الأشــخاص بتأخــر إعادتهــم وليــس 

رفــض الســاح لهــم بالعــودة جملــةً. ويجــب الســاح للأشــخاص بالعــودة بمجــرد انقضــاء 
أســباب التأخــر، عــى ســبيل المثــال، حــن يصبــح ثمــة طريــقٌ متــاح أو فقــدان المعلومــات 

المكتســبة قيمتهــا العســكرية، مثــاً بســبب وقــوع هجــوم مخطــط لــه.
99.	22 ــادة  لا يجــوز التمســك بأســبابٍ أخــرى بخــاف الســببين المنصــوص عليهــا صراحــةً في الم

32 لتأخــر إعــادة الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27. ولا يجــوز رفــض عــودة فئــة أفــراد 
ــزاع  ــرف الن ــم ط ــن يحتجزه ــرب الذي ــى وإن كان لأسرى الح ــذه حت ــة ه ــات الطبي الخدم
احتياجــات طبيــة كبــرة. وفي هــذا الصــدد، تختلــف المــادة 32 تمامًــا عــن نظــام الاســتبقاء،14 
ولذلــك الاختــاف مــا يــرره. فــا يمكــن معاملــة الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 عــى 

بينــا تتصــور المــادة 30)1( أســباباً متطابقــة في جوهرهــا فيــا يتعلــق بالأشــخاص الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو وتشــملهم المادتــان 24 و26،  	13

فإنهــا تختلــف اختلافًــا طفيفًــا مــن حيــث الصياغــة. 

انظــر المــواد 28 و30 و31، التــي تنطبــق عندمــا يقــع أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة )الذيــن تشــملهم المــادة 24( وأفــراد جمعيــات الإغاثــة  	14

الطوعيــة )الذيــن تشــملهم المــادة 26( في قبضــة العــدو.
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ــا محايديــن تابعــن لدولــة محايــدة  ــا طــرف النــزاع لكونهــم رعاي قــدم المســاواة مــع رعاي
ــاد. يحــق لهــم التمتــع بجميــع أشــكال الحمايــة الممنوحــة لهــا بموجــب قانــون الحي

00.	23 لا تحــدد المــادة 32 عــى مــن تقــع مســؤولية دفــع نفقــات النقــل. وفي حالــة تعــذر الوصــول 
ــدٍ  ــي تنظــم نقــل أسرى الحــرب إلى بل ــق القواعــد الت إلى اتفــاق بهــذا الشــأن، يمكــن تطبي
محايــد والقواعــد التــي تنظــم عــودة المدنيــن المعتقلــن بطريــق القيــاس: إذ يجــب عــى 
ــم إلى الحــدود  ــى وصوله ــم حت ــات نقله ــع نفق ــه دف ــراد في قبضت ــع الأف ــذي يق الطــرف ال
ــل  ــا( تحم ــرف به ــه المع ــد )أو جمعيت ــد المحاي ــولى البل ــم يت ــن ث ــط.15 وم ــه فق ــة ل التابع

ــة. نفقــات نقلهــم مــن هــذه النقطــة إلى وجهتهــم النهائي
01.	23 ــارة »مــا لم يتُفــق عــى  لا يخــل جميــع مــا ســبق ذكــره بالاحتــال المذكــور صراحــةً في عب

خــاف ذلــك«،16 بالتوصــل إلى اتفــاقٍ يســتبقى بمقتضــاه شــخص واحــد أو أكــر مــن 
الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 32 مــع الطــرف الــذي يقعــون في قبضتــه لأداء أنشــطة 

ــال. ــة عــى ســبيل المث طبي
02.	23 ــوا  ــب أن يكون ــن يج ــخاص الذي ــأن الأش ــات بش ــا، توجيه ــن ناحيته ــادة 32، م ــدم الم لا تق

ضمــن أطــراف الاتفــاق:17 الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 32، أو الجمعيــة المعــرف بهــا 
التابعــة لدولــة محايــدة التــي تقــدم خدماتهــا إلى أحــد أطــراف النــزاع، أو الدولــة المحايــدة، 
ــذي يقعــون في  ــة، أو الطــرف ال ــه الطبي ــك الأطــراف خدمات ــذي يســاعد أولئ أو الطــرف ال
ــة  ــد وأن تحصــل الجمعي ــه لا ب ــا إن ــل كل شيء، بم ــا ســبق.18 أولً وقب ــع م ــه، أو جمي قبضت
المعــرف بهــا عــى موافقــة الدولــة المحايــدة أولً لتعمــل طبقًــا للــادة 27، يتعــن عــى تلــك 
ــم  ــم خدماته ــة بالاســتمرار في تقدي ــك الجمعي ــة عــى الســاح لموظفــي تل ــة الموافق الدول
ــا،  ــا الأولى. وثانيً ــأنه موافقته ــدرت بش ــذي ص ــرف ال ــة الط ــودوا في قبض ــى وإن لم يع حت
يجــب مشــاركة الطــرف الــذي يقــع الأفــراد في قبضتــه في الاتفــاق. إلا إنــه لا يشُــرط موافقــة 
الطــرف الــذي يقــدم الأفــراد المســاعدة لخدماتــه الطبيــة لأن أولئــك الأشــخاص لا يعملــون 
فقــط مــن أجــل جرحــى طــرف واحــد في النــزاع ومرضــاه، بــل مــن أجــل جرحــى جميــع 

أطــراف النــزاع ومرضاهــم.

5.   الفقرة 3: العمل إلى حين العودة
03.	23 الفقرتــان الثالثــة والخامســة مــن المــادة 32 تنظــان فــرة انتظــار أفــراد الخدمــات الطبيــة 

ــرام اتفــاق  ــد إب ــان ســواء عندمــا تكــون العــودة وشــيكة أو عن ــان مهمت عودتهــم. والفقرت
)وفقًــا للــادة 32)2(( يتصــل ببقائهــم لفــرة أطــول.

04.	23 ــة  ــا يتصــل بالمعامل ــد تنشــأ في ــي ق ــد مــن المســائل الت ــان العدي ــان الفقرت ــاول هات لا تتن

انظر المادة 116 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 135)2( من اتفاقية جنيف الرابعة. 	15

يأتي هذا الاحتمال نتيجة تعديل اقُر دون نقاش أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في عام 1929؛ 	16

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 148.

نظــراً إلى أن هــذا الاتفــاق يشــمل الأطــراف الســامية المتعاقــدة، فإنــه اتفــاق خــاص بالمعنــى الــوارد في المــادة 6، ومــن ثــم يتعــن عــى الأطــراف  	17

الســامية المتعاقــدة الامتثــال لــروط تلــك المــادة. 

 See Lanord, 1999, p. 69. 	1818



819عودة الموظفين التابعين لبلدان محايدة

الواجــب منحهــا إلى أولئــك الأشــخاص أثنــاء تلــك الفــرة. وهــذا الأمــر يبعــث عــى القلــق، 
بوجــه خــاص، في الحــالات التــي تتأخــر فيهــا عودتهــم. ومــن الناحيــة العمليــة، يحــق للأفــراد 
التمتــع بالتســهيلات نفســها التــي يوفرهــا نظــام الاســتبقاء.19 وفي حالــة وجــود اتفــاق وفقًــا 

للــادة 32)2(، يجــب النــص عــى ذلــك فيــه.
05.	23 تفُيــد العبــارة الأولى مــن المــادة 32)3( بــأن أولئــك الأفــراد »يواصلــون تأديــة مهامهــم تحــت 

إمــرة« طــرف النــزاع الــذي يقعــون في قبضتــه. وكــا هــي الحــال بشــأن الأفــراد المســتبقين، 
المهــام المشــار إليهــا يجــب أن تكــون ذات طابــع طبــي فقــط،20 ويجــب عــى الطــرف الــذي 
ــا لآداب  يقــع أفــراد الخدمــات الطبيــة في قبضتــه أن يســمح لهــم بممارســة مهامهــم »وفقً
مهنتهــم«.21 ولا يخضــع الأشــخاص الذيــن تــري عليهــم المــادة 32 »لإطــار القوانــن واللوائح 
العســكرية للدولــة الحاجــزة« مثلــا هــو مطلــوب مــن الأفــراد المســتبقين وفقًــا للــادة 28. 
وفي ضــوء ذلــك، يعمــل أولئــك الأفــراد »تحــت إمــرة« طــرف النــزاع الــذي يقعــون في قبضته. 

وهــذا يعنــي ضمنًــا وجــوب قبولهــم قــدرًا معينًــا مــن الإشراف.22
06.	23 ــة  ــل العناي ــن أج ــراد م ــل الأف ــل« عم ــادة 32)3(، »يفض ــن الم ــة م ــة الثاني ــا للجمل وفقً

ــه.23 ومــن منظــور الآداب المعــاصرة  ــوا في خدمت ــذي كان ــزاع ال بجرحــى ومــرضى طــرف الن
لمهنــة الطــب، هــذه التوصيــة منطقيــة لكونهــا تحظــر أن يأمــر الطــرف الــذي يقعــون في 
قبضتــه الأفــراد الذيــن تشــملهم المــادة 27 بتلبيــة الاحتياجــات الطبيــة لقواتــه المســلحة )أو 
ــه«. ــوا في خدمت ــذي كان ــزاع ال ــن( عــى حســاب »جرحــى ومــرضى طــرف الن ســكانه المدني

07.	23 إذا احتجــز الطــرف الــذي يقــع في قبضتــه أفــراد الخدمــات الطبيــة أسرى حرب من جنســياتٍ 
ــول أسرى  ــن حص ــم« يضم ــل تخصيصه ــارة »يفض ــده عب ــذي تفي ــح ال ــددة، فالتوضي متع
الحــرب عــى الرعايــة الطبيــة مــن مختصــن يتحدثــون لغتهــم وعــى درايــة بثقافتهــم،24 مــا 

دام ذلــك مشروعًــا.

هــذا يعنــي أنــه، بينــا لا يعــد أولئــك الأفــراد أسرى حــرب، فإنهــم ينتفعــون عــى أقــل تقديــر، بجميــع أحــكام اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، فضــاً  	19

عــن الحــق في الانتفــاع بتســهيلاتٍ معينــة مــن أجــل ممارســة مهامهــم الطبيــة والروحيــة؛ انظــر المــادة 28 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة 

33 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. 

انظــر المــادة 28)2()ج(: »... فإنــه لا يجــوز ...  إلزامهــم بتأديــة أي عمــل يخــرج عــن نطــاق مهامهــم الطبيــة والدينيــة«. وفيــا يخــص مســألة  	20

مــا إذا كانــت المــادة 27 تــري عــى أفــراد الخدمــات الدينيــة، انظــر التعليــق عــى هــذه المــادة، القســم 3-4.  

ــن 2168  ــق عــى هــذه المــادة، الفقرت ــة جنيــف الأولى )للاطــاع عــى مناقشــة، انظــر التعلي ــارة في المــادة 28)2( مــن اتفاقي ــرد هــذه العب ت 	21

ــم«. ــول مهنته ــا لأص ــارة »وفقً ــتخدم عب ــث تس ــة، حي ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 33)2( م ــا، الم ــر، أيضً و2184(. انظ

See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, p. 125: 	22

في بــادئ الأمــر، كان مــن المقــرح اســتخدام مصطلــح »ســلطة«: وجــرى تغيــره إلى عبــارة »إمــرة«؛ انظــر المرجــع الســابق نفســه، صفحــة 255. 

ــة جنيــف الأولى(، أو  ــا للــادة 28 مــن اتفاقي ــذي يســتبقيهم )وفقً يعمــل الأفــراد المســتبقون تحــت »ســلطة« »الإدارة المختصــة« للطــرف ال

تحــت »ســلطة« »الخدمــات المختصــة« للطــرف الــذي يســتبقيهم )وفقًــا للــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، ومــع ذلــك، لم تنظــم تلــك 

المــواد إلى أي مــدى يجــب عليهــم الانصيــاع لتعليــات الطــرف الــذي يقعــون في قبضتــه. 

يمكــن الوقــوف عــى مصطلــح يــكاد أن يكــون مطابقًــا في المــواد 28)2( و30)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، والمــادة 33)2( مــن اتفاقيــة جنيــف  	23

الثالثــة. وجهــت انتقــادات إلى هــذه العبــارة أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1929، لكــن في النهايــة أبُقــي عليهــا.

See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 149, 160 and 162.

انظر، أيضًا، في هذا الصدد، المادة 30)3( من اتفاقية جنيف الثالثة. 	24
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08.	23 وكــا يشــر لفــظ »يفضــل«، فــإن »تخصيصهــم للعنايــة بجرحــى ومــرضى طــرف النــزاع الذي 
كانــوا في خدمتــه«، فهــذه هــي مجــرد توصيــة. ويســود مبــدأ حياديــة العنايــة عــى وجــه 
الخصــوص حســبما تكرســه المــادة 12)3( في جميــع الأوقــات، بمعنــى أن »تقــرّر الأولويــة في 
نظــام العــاج عــى أســاس الدواعــي الطبيــة العاجلــة وحدهــا«. وتلــك هــي الحــال حتــى 
وإن كان نظــام العــاج الــذي يقــرّر عــى أســاس هــذه »الدواعــي الطبيــة« يــؤدي إلى موقــف 
ــذي  ــزاع ال ــة بجرحــى طــرف الن ــة للعناي ــاء الأولوي ــون إي ــراد المعني ــه الأف ــتطيع في لا يس

كانــوا في خدمتــه ومرضــاه.
09.	23 ــر  ــال الأحم ــر أو اله ــب الأحم ــة للصلي ــة وطني ــح جمعي إذا عمــل هــؤلاء الأشــخاص لصال

تابعــة لدولــة محايــدة، فالقاعــدة نفســها، أيضًــا، تنبــع مــن واجبهــم بالتقيــد بالمبدأ الأســاسي 
لعــدم التحيــز.

6.   الفقرة 4: الأشياء التي قد يحملونها عند الرحيل
10.	23 تتنــاول المــادة 32)4( مســألة عمليــة تتصــل برحيــل الأشــخاص الذيــن تشــملهم هــذه المادة. 

وتنطبــق تلــك المــادة عــى الأشــخاص الذيــن يغــادرون بعــد وقــتٍ قريــب مــن وقوعهــم 
ــا عــى المســتبقين لفــرة أطــول  ــق أيضً ــذي يســاعدونه، وتنطب في قبضــة خصــم الطــرف ال

بمقتــى اتفــاق مــرم اســتنادًا إلى المــادة 32)2(.
11.	23 أولً، يحــق لأولئــك الأفــراد أن يحملــوا معهــم عنــد رحيلهــم »متعلقاتهــم ومهماتهــم الخاصــة 

والأشــياء ذات القيمــة«.25 ويجــب أن تكــون تلــك الأشــياء بحوزتهــم وقــت وقوعهــم في قبضة 
ــم  ــم ومهماته ــت »متعلقاته ــا إذا كان ــم م ــاعدونه. ولا يه ــوا يس ــذي كان ــرف ال ــم الط خص

الخاصــة والأشــياء ذات القيمــة« هــذه ممتلكاتهــم الخاصــة.
12.	23 ثانيًــا، يحــق لأولئــك الأفــراد أن يحملــوا معهــم عنــد رحيلهــم »الأدوات والأســلحة، وإذا أمكن 

وســائل المواصــات التــي تخصهــم«. وهنــا أيضًــا، يجــب تفســر لفــظ »تخصهــم« عــى أنــه 
يعنــي أن تلــك الأشــياء هــي ممتلكاتهــم الخاصــة. ومــع ذلــك، مــن المرجــح أن تكــون تلــك 
الأدوات والأســلحة ووســائل المواصــات ليســت ممتلكاتهــم الخاصــة بــل بالأحــرى ممتلــكات 
ــوات  ــة للق ــات الطبي ــكات الخدم ــد أو ممتل ــد المحاي ــة للبل ــا التابع ــرف به ــة المع الجمعي
المســلحة التــي كانــوا يســاعدونها.26 فــإذا كان الأمــر كذلــك، فــا يمكنهــم أن يحملــوا تلــك 
ــه  ــذي تســتند إلي ــول إن المنطــق ال ــن الق ــك، يمك ــع ذل ــم. وم ــد رحيله ــم عن ــياء معه الأش

ثمــة قــدر مــن الحشــو في القائمــة الــواردة في المــادة 32)4(، التــي تتضمــن مصطلحــي »متعلقــات« »ومهــات خاصــة«؛ فهنــا عبــارة »متعلقــات«  	25

تعنــي »مهــات شــخصية«؛

(See Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 456).

وعــى المنــوال نفســه، »الأشــياء ذات القيمــة« )»ممتلــكات شــخصية صغــرة ذات قيمــة«، انظــر المرجــع الســابق نفســه، صفحــة 1598( مــا 

هــي إلا فئــة فرعيــة مــن المهــات الخاصــة. وتــرد قائمــة مماثلــة، باســتثناء ذكــر »الأســلحة« »ووســائل المواصــات«، في المــادة 30)3( مــن اتفاقيــة 

ــد رحيلهــم متعلقاتهــم ومهماتهــم  ــون معهــم عن ــادة 28: »ويحمل ــزم اســتبقاؤهم بمقتــى الم ــن يل ــراد الذي ــق بالأف ــا يتعل ــف الأولى في جني

ــة  ــن اتفاقي ــادة 18 م ــكات الشــخصية لأسرى الحــرب، انظــر الم ــا بشــأن الممتل ــم«. أم الشــخصية والأشــياء ذات القيمــة والأدوات الخاصــة به

جنيــف الثالثــة.

في هــذا الســياق يجــب التذكــر أن منقــولات وعقــارات جمعيــات الإغاثــة التــي تشــملها المــادة 26 أو المــادة 27 تعــدُّ ممتلــكات خاصــة. للاطــاع  	26

عــى التفاصيــل، انظــر المــادة 34)1(.  
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 mutatis( ــل ــن تعدي ــزم م ــا يل ــراء م ــع إج ــا م ــد مُنطبقً ــادة 35)2( يع ــادة 33)2( والم الم
mutandis(، بمعنــى أنــه في حــن تظــل تلــك الأشــياء في قبضــة العــدو، يجــب الاســتمرار في 

اســتخدامها لرعايــة الجرحــى المــرضى.
13.	23 مــع مــا تقــدم، إذا أخــذ الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 32 أســلحة مــن الجرحــى والمرضى 

قبــل وقوعهــم في قبضــة طــرف النــزاع الــذي يســاعدونه، فــا يمكنهــم أن يحملوهــا معهــم 
ــد  ــة للبل ــا التابع ــرف به ــة المع ــص الجمعي ــم ولا تخ ــا لا تخصه ــث إنه ــم. حي ــد رحيله عن
ــك  ــي يســاعدونها. فتل ــة للقــوات المســلحة الت ــك لا تخــص الخدمــات الطبي ــد، وكذل المحاي

الأســلحة غنائــم حــرب، وتظــل مــع الطــرف الــذي يقــع الأفــراد في قبضتــه.
14.	23 يجــب تفســر لفــظ »الأدوات« المشــار إليــه عــى أنــه يشــمل أدواتهــم الطبيــة.27 أمــا لفــظ 

ــن  ــي يجــوز للأشــخاص الذي ــة الت ــو يشــر إلى الأســلحة الشــخصية الخفيف »الأســلحة«، فه
ــن  ــرضى المناط ــى والم ــن الجرح ــهم أو ع ــن أنفس ــاع ع ــا للدف ــادة 27 حمله ــملهم الم تش
ــل  ــات«، مث ــائل المواص ــم »وس ــذوا معه ــق في أن يأخ ــق مطل ــة ح ــس ثم ــم.28 ولي بعهدته
ســيارات الإســعاف، التــي كانــت معهــم وقــت وقوعهــم في قبضــة العــدو. وتتوقــف مســألة 
مــا إذا كانــوا قادريــن عــى أخــذ وســائل المواصــات هــذه معهــم عنــد رحيلهــم عــى إمكانية 
ــا في ظــروفٍ )مــن قبيــل عــودة الشــخص جــوًا(، فهــذا لا  ذلــك.29 فــإذا لم يكــن هــذا ممكنً
يعنــي بالــرورة أن يحصــل طــرف النــزاع الــذي وقعــوا في قبضتــه عــى حــق ملكيــة وســائل 

المواصــات المذكــورة. ويســتمر سريــان القواعــد المنصــوص عليهــا في المــادة 34.

7. الفقرة 5: المعاملة التي يجب منحها لهؤلاء الأشخاص أثناء وجودهم تحت سلطة العدو
15.	23 تنظــم الفقرتــان الرابعــة والخامســة مــن المــادة 32 فــرة انتظــار أفــراد الخدمــات الطبيــة 

إلى حــن عودتهــم.
16.	23 ــتحقها  ــي يس ــة الت ــة بالمعامل ــة المتصل ــب العملي ــن الجوان ــددًا م ــادة 32)5( ع ــدد الم تح

الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 32 شريطــة بقائهــم تحــت ســلطة طــرف النــزاع الــذي 
ــى  ــادة 32)3(، ع ــأن الم ــك ش ــأنها في ذل ــادة 32)5(، ش ــق الم ــه.30 وتنطب ــون في قبضت يقع
الأشــخاص الذيــن يغــادرون بعــد وقــتٍ قريــب مــن وقوعهــم في قبضــة خصــم الطــرف الــذي 
ــن يســتبقون لفــرة أطــول بمقتــى اتفــاق جــرى التوصــل  ــك الذي يســاعدونه، وعــى أولئ
إليــه بموجــب المــادة 32)2(، في كل حالــة مــن الحالتــن شريطــة بقائهــم تحــت ســلطة هــذا 

الطــرف.

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 55 and 117. 	27

انظــر التعليــق عــى المــادة 27، الفقــرة 2134. لا تتنــاول المــادة 27 مســألة مــا إذا كان يحــق للأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 32 مواصلــة  	28

ــه بشــأن القواعــد  ــد التــاس التوجي ــك عن ــذي يســاعدونه. ولا يكــون الأمــر كذل حمــل أســلحتهم حالمــا يقعــون في قبضــة خصــم الطــرف ال

ــة.  ــف الثالث ــة جني ــادة 18)1( مــن اتفاقي ــأسرى الحــرب، انظــر الم الخاصــة ب

أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد عام 1949، لم يقُر اقتراح بحذف عبارة »إذا أمكن«؛ 	29

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 82.

تذكــر الفقــرة 5 عبــارة »أطــراف النــزاع« باســتخدام صيغــة الجمــع. وبطبيعــة الحــال، لا يتعلــق الالتــزام إلا بطــرف النــزاع الــذي يقــع الأشــخاص  	30

الذيــن تشــملهم المــادة 27 في قبضتــه. 

27
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17.	23 تفــرض الجملــة الأولى للــادة 32)5( عــى ذاك الطــرف أن »يوفــر لهــؤلاء الموظفــن... 
ــم  ــن له ــن المناظري ــي تعُطــى للموظف ــب الت ــأوى والمخصصــات والروات نفــس الغــذاء والم
في ]جيوشــه[«.31  ومــع ذلــك، فالأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 27 هــم مدنيــون وليــس 
بالــرورة أن يكــون لهــم رتــب مناظــرة للرتــب العســكرية. ويجــوز توضيــح هــذه النقطــة 
ــذا  ــن ه ــاق م ــرام اتف ــدم إب ــة ع ــادة 32)2(. وفي حال ــا لل ــاق وفقً ــل إلى اتف ــد التوص عن
القبيــل، يمكــن للطــرف الــذي يقــع الأفــراد في قبضتــه أن ينظــر في منحهــم مســتوى المعاملــة 
ــا. نفســه أســوةً بأفــراد خدماتــه الطبيــن العســكريين الذيــن لهــم الأقدميــة نفســها تقريبً

18.	23 تتنــاول الجملــة الثانيــة مــن المــادة 32)5( كميــة الغــذاء الواجــب تقديمــه إلى الأفــراد ونوعــه 
مــا دامــوا في قبضــة الطــرف الخصــم لطــرف النــزاع الــذي يســاعدونه. وهــذا الغــذاء »يجــب 
أن يكــون عــى أي حــال كافيًــا مــن حيــث الكميــة والجــودة والتنــوع لتأمــن تــوازن صحــي 
طبيعــي للموظفــن المعنيــن«.32 وعبــارة »عــى أي حــال« تشــدد عــى أن هــذا معيــار أدنى 

للمعاملــة التــي يحــق للأفــراد التمتــع بهــا في جميــع الأحــوال.
19.	23 أخيراً، بشأن ما إذا كان يحق للأفراد رفع علمهم الوطني، انظر المادة 43)2(.33

ثبت المراجع المختارة
انظر ثبت المراجع المختارة الوارد في التعليق على المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولى.

تســتخدم المــادة 13)1( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى العبــارة نفســها. وتقتــي المــادة 13)2( مــن تلــك الاتفاقيــة  	31

ــة«. انظــر فيــا يخــص  ــد نشــوب الأعــال العدائي ــة عن ــة المعني ــا الطبي ــة كل منهــا الآخــر برتــب أفــراد خدماته ــغ الأطــراف المتحارب »أن تبلّ

مســألة الرواتــب،

     See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, p. 125.

انظر بشأن هذه النقطة؛ 	32

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 196.

 See also United States, Law of War Manual, 2015, para. 4.12. 	3333
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الفصل الخامس

المباني والمهمات

20.	23 ــة والمتحركــة التابعــة للقــوات  ــة الثابت ــة الوحــدات الطبي ــرد القواعــد التــي تنظــم حماي  ت
المســلحة في الفصــل الثالــث مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.1 ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال 
الهجــوم عليهــا، بــل يجــب عــى أطــراف النــزاع أن تحترمهــا وتحميهــا في جميــع الأوقــات. 
ــدات أو  ــك الوح ــقوط تل ــة س ــه في حال ــى أن ــد، ع ــه التحدي ــى وج ــادة 19، ع ــص الم وتن
المنشــآت في أيــدي الطــرف الخصــم، يمكــن لأفرادهــا مواصلــة واجباتهــم مــا دامــت الدولــة 

ــن فيهــا. ــة اللازمــة للجرحــى والمــرضى الموجودي الآسرة لا تقــدم مــن جانبهــا العناي
21.	23 ــاني  ــر مب ــح مص ــي توض ــد الت ــن القواع ــث ويتضم ــل الثال ــل الفص ــس يكم ــل الخام الفص

ومهــات الوحــدات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة وجمعيــات الإغاثــة بعــد ســقوطها في 
أيــدي العــدو.

22.	23 تتنــاول المــادة 33 هــذه المســألة فيــا يتعلــق بمهــات الوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة 
ــوات  ــة للق ــة التابع ــة الثابت ــآت الطبي ــازن المنش ــات ومخ ــاني ومه ــلحة ومب ــوات المس للق
المســلحة. ولا تنظــم هــذه المــادة المركبــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة التــي تغطيهــا 

المــادة 35.
23.	23 ــي  ــة الت ــات الإغاث ــاني ومهــات جمعي ــق بمب ــا يتعل ــاول المــادة 34 المســألة نفســها في تتن

يحــق لهــا الانتفــاع بمزايــا اتفاقيــة جنيــف؛ وفي هــذه الحالــة، تغُطــى أيضًــا وســائل النقــل 
الطبــي التــي تســتخدمها تلــك الجمعيــات.

24.	23 تتنــاول المادتــان 30)3( و32)4( الممتلــكات الشــخصية لأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 
التابعــن للقــوات المســلحة، وكذلــك أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن للبلــدان المحايــدة، 

الذيــن يســقطون في أيــدي العــدو.

انظر على وجه التحديد، المواد 19 و21 و22. 	1
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 33

المباني والمهمات المتعلقة بالوحدات والمنشآت الطبية

• نص المادة*	
	1 تبقــى المهــات المتعلقــة بالوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة للقــوات المســلحة مخصصــة .

لرعايــة الجرحــى والمــرضى إذا وقعــت في قبضــة الطــرف الخصــم.
	2 وتظــل مبــاني ومهــات ومخــازن المنشــآت الطبيــة الثابتــة التابعــة للقــوات المســلحة .

خاضعــة لقوانــن الحــرب، ولكــن لا يجــوز تحويلهــا عــن الغــرض الــذي تسُــتخدَم مــن أجلــه 
ــادة في  ــك، يجــوز للق ــة الجرحــى والمــرضى. ومــع ذل ــا لرعاي ــاك حاجــة إليه ــا دامــت هن م
ــوا قــد اتخــذوا  ــة شريطــة أن يكون ــة العاجل ــة الــرورة الحربي ــدان اســتخدامها في حال المي

ــا. ــون فيه ــن يعالجَ ــة لراحــة المــرضى والجرحــى الذي ــر اللازم مســبقًا التداب
	3 ولا يجوز تعمّد تدمير المهمات والمخازن المشار إليها في هذه المادة..

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1
المناقشة 	.2

2-1.   الوحدات الطبية المتحركة ومهماتها 	
2-2.   المنشآت الطبية الثابتة 	

2-3.   حظر تعمد تدمير المهمات والمخازن 	

1.   المقدمة
25.	23 تحكــم المــادة 33 مصــر الممتلــكات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة عنــد وقوعهــا في قبضة 

العــدو. وقــد يقــع هــذا أثنــاء ســر الأعــال العدائيــة أو في حــالات الاحتــال. كــا تشــمل 
المــادة الوحــدات الطبيــة »الثابتــة« و»المتحركــة« عــى حــد ســواء، مــع أن اتفاقيــة جنيــف 
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لا تضــع تعريفًــا لأي مــن هذيــن المصطلحــن.1
26.	23 يقصــد بلفــظ »متحركــة« في معنــاه العــادي »قــدرة الــيء عــى أن يتحــرك أو يحُــرَّك بحريــة 

ــن  ــا م ــن تحريكه ــآت يمك ــي منش ــة ه ــة المتحرك ــدات الطبي ــه، فالوح ــهولة«.2 وعلي أو بس
مــكان إلى آخــر حســبما تقتــي الظــروف ووفقًــا لتحــركات القــوات. وتشــكل المستشــفيات 
الميدانيــة وأي منشــآت أخــرى يجُمــع فيهــا الجرحــى والمــرضى ويعُتنــى بهــم وحــدات طبيــة 

متحركــة رغــم صغــر حجمهــا.
27.	23 يمكــن تفســر لفــظ »ثابتــة« على أنــه »تثبيــت الشيء في مكانــه بإحــكام«.3 وعليه، فالمنشــآت 

الطبيــة الثابتــة هــي مبــانٍ دائمــة تســتخدم مستشــفيات ومخــازن. ويمكــن تعريــف المخــازن، 
ــة أو أي معــدات أو إمــدادات  ــا أماكــن لحفــظ المســتحضرات الصيدلاني بدورهــا، عــى أنه
طبيــة أخــرى، وبذلــك تقــع ضمــن فئــة المبــاني والمهــات. ولا تنظــم هــذه المــادة وســائل 

النقــل الطبــي أو مركبــات القــوات المســلحة مــن قبيــل ســيارات الإســعاف.4 

2.   المناقشة
2-1.   الوحدات الطبية المتحركة ومهماتها

28.	23 تتنــاول المــادة 33)1( مهــات الوحــدات الطبيــة المتحركــة.5 أولً، قــد يبــدو أن المــادة قــد 
ســكتت عــن تحديــد مصــر الوحــدات الطبيــة المتحركــة نفســها. ولكــن يصعــب في معظــم 
الأحيــان الفصــل بــن الهيــكل المــادي لتلــك الوحــدات ومــا تحتويــه مــن مهــات نظــراً إلى 
أن قيمــة الوحــدات الطبيــة المتحركــة تكمــن فيــا تحتويــه مــن مهــات. وبذلــك، تشــمل 

المــادة 33 الوحــدات الطبيــة المتحركــة وجميــع مهماتهــا.6
29.	23 يجــب أن تخصــص الوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة للقــوات المســلحة ومهماتهــا التــي 

تقــع في أيــدي العــدو لرعايــة الجرحــى والمــرضى. وهــذا الأمــر يشــكل تقييــدًا للحــق 
ــة  ــكات عامــة منقول ــه للطــرف المتحــارب في الاســتيلاء عــى أي ممتل التاريخــي المعــرف ب
للعــدو واســتخدامها بحريــة بحســبانها غنيمــة حــرب.7 وبذلــك، يجــب أن تخصــص الوحدات 

أحجم المؤتمر الدبلوماسي عن إقرار تعريفات محددة لمصطلحي الوحدات والمنشآت الطبية »المتحركة« و»الثابتة«. 	1

See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 195.

لمزيد من التفاصيل حول هذين المصطلحين، انظر التعليق على المادة 19، الفقرتين 1775 و1776.

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 918. 	2

 Ibid. p. 538. 	3

تشــمل المــادة 35 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى وســائل النقــل الطبــي، شريطــة أن تســتخدم تلــك الوســائل حــرًا في نقــل الجرحــى والمــرضى  	4

أو المعــدات الطبيــة. وإذا تمتعــت المركبــات بخصائــص الوحــدات الطبيــة المتحركــة وكانــت قــادرة عــى تقديــم الرعايــة الطبيــة، فإنهــا تخضــع 

ــادة 33.  لل

تحكم المادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى مصير أفراد خدمات تلك الوحدات الطبية المتحركة.   	5

تدعــم ذلــك التفســر عبــارة الأحــكام المناظــرة )المــادة 14( مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى واتفاقيــة جنيــف لعــام  	6

1906 عــى حــد ســواء.

للاطلاع على مفهوم غنيمة الحرب، انظر: 	7

 See Yoram Dinstein, ‘Booty in Warfare’, version of March 2008, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of

Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL; William Gerald Downey, ‘Cap-

 tured Enemy Property: Booty of War and Seized Enemy Property’, American Journal of International Law, Vol. 44, 1950,

 pp. 488–504; Elyce K.D. Santerre, ‘From Confiscation to Contingency Contracting: Property Acquisition On or Near

2

3
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الطبيــة المتحركــة التابعــة للقــوات المســلحة ومهماتهــا التــي تقــع في أيــدي العــدو لتقديــم 
العــاج والرعايــة للجرحــى والمــرضى. ولا يجــوز تحويلهــا عــن الغــرض الأســاسي منهــا، حتــى 
ــة  ــد في حــق المنشــآت الطبي ــة. ولا يــري هــذا القي ــرورة العســكرية العاجل ــة ال في حال
الثابتــة؛ وهنــا يكمــن الاختــاف الرئيــي بــن النظــام الــذي يحكــم الوحــدات الطبيــة الثابتــة 

وذلــك الــذي يحكــم الوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة للقــوات المســلحة.
30.	23 رفــض المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 اقتراحًــا قدمــه مؤتمــر الخــراء الحكوميــن 

ــة  ــة والثابت ــة المتحرك ــات الوحــدات والمنشــآت الطبي ــة مه ــام 1947 بمعامل ــد في ع المنعق
عــى قــدم المســاواة. ولــو كان هــذا الاقــراح قــد قبُــل، لــكان معنــاه أن مهــات المنشــآت 

والوحــدات الطبيــة المتحركــة عرضــة لأن تصبــح غنيمــة حــرب.8
31.	23 ــة المتحركــة إلى جانــب  ــن في الوحــدات الطبي ــاء بالجرحــى والمــرضى الموجودي يجــب الاعتن

أي جرحــى أو مــرضى آخريــن، حســبما تتطلــب حالتهــم الصحيــة. ويجــب أن يعتنــي طــرف 
النــزاع بجميــع الجرحــى أو المــرضى الواقعــن تحــت ســلطته بمــا يتــاشى مــع مبــدأ عــدم 

التحيــز المعــرف بــه في تقديــم الرعايــة.9  
32.	23 لا تشــمل المــادة 33)1(، عــى النقيــض مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 واتفاقيــة جنيــف 

لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، أي التــزام بإعــادة الوحــدات الطبيــة المتحركــة 
ــة جنيــف لعــام  ــا لنظــام اتفاقي ــة. ووفقً ــاء الأعــال العدائي ــد المنشــأ أثن ومهماتهــا إلى البل
ــا  ــدو ومعداته ــدي الع ــع في أي ــي تق ــة الت ــة المتحرك ــدات الطبي ــادة الوح ــب إع 1929، تج
ــا  ــا في ــوص عليه ــروط المنص ــا لل ــن وفقً ــائقين الموظف ــل والس ــائل النق ــا ووس ومخازنه
ــات  ــراد الخدم ــادة أف ــت إع ــكان في وق ــدر الإم ــك ق ــة وذل ــات الطبي ــراد الخدم ــص أف يخ
ــر  ــد أن غ ــام 1949، بع ــد في ع ــاسي المنعق ــر الدبلوم ــار المؤتم ــد اخت ــه.10 وق ــة نفس الطبي
ــة اســتبقائهم،  ــاح إمكاني ــأن أت ــة ولا ســيما ب ــراد الخدمــات الطبي ــي تحكــم أف القواعــد الت
عــدم اشــراط إعــادة الوحــدات الطبيــة المتحركــة ومهماتهــا إلى البلــد المنشــأ أثنــاء الأعــال 
ــال  ــاء الأع ــادة أثن ــة الإع ــه عملي ــي تواج ــة الت ــات العملي ــرت الصعوب ــد أث ــة. وق العدائي

ــرار.11  ــة عــى الق العدائي

 the Battlefield’, Military Law Review, Vol. 124, Spring 1989, pp. 111–161; H.A. Smith, ‘Booty of War’, British Yearbook

of International Law, Vol. 23, 1946, pp. 227–239; and Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary In�

 ternational Humanitarian Law, Volume I: Rules, ICRC/Cambridge University Press, 2005, commentary on Rule 49, pp.

173–175, available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 83–84. 	8

اتفاقيتــا جنيــف المؤرختــان في 1906 و1929، أيضًــا، لم تريــا في الوحــدات الطبيــة المتحركــة غنيمــة حــرب، وأوجبــت اســتمرار اســتخدامها لعــاج 

الجرحــى والمــرضى. انظــر المــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 والمــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى 

اللتــن تنصــان عــى وجــوب إعــادة هــذه الوحــدات بقــدر الإمــكان في وقــت إعــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة العاملــن عليهــا نفســه.

انظر المادة 12. 	9

انظر المادة 14 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى. 	10

 For more details, see Pictet (ed.) Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 272–273, and Final Record 	11

of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 115.

8
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33.	23 ســكتت اتفاقيــة جنيــف الأولى، أيضًــا، عــن تبيــان مصــر الوحــدات الطبيــة المتحركــة 
ــن  ــى قوان ــدات ع ــك الوح ــر تل ــف مص ــة. ويتوق ــال العدائي ــة الأع ــد نهاي ــا عن ومهماته
الحــرب مــا لم ينــص عــى خــاف ذلــك في معاهــدة ســام مثــاً. ونظــراً إلى أن تلــك الوحــدات 
الطبيــة المتحركــة هــي ممتلــكات عامــة منقولــة، لا يمكــن للدولــة التــي تملكهــا في الأصــل 
طلــب إعادتهــا أو المطالبــة بتعويــض.12 وغيــاب الممارســة بشــأن هــذه المســألة منــذ عــام 

ــح في هــذا الشــأن. ــد مــن التوضي 1949 لم يمكــن مــن عــرض المزي

2-2.   المنشآت الطبية الثابتة
34.	23 تظــل مبــاني المنشــآت الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة ومهماتهــا ومخازنهــا التــي تقــع في 

ــه يمكــن الاســتيلاء عــى مخــازن  ــي أن قبضــة العــدو خاضعــة لقوانــن الحــرب. وهــذا يعن
المنشــآت الطبيــة الثابتــة ومهماتهــا بحســبانها غنيمــة حــرب نظــراً إلى أنهــا ممتلــكات عامــة 
منقولــة تابعــة للدولــة العــدو.13 وينظــر إلى الدولــة التــي اســتولت عــى غنيمــة حــرب عــى 
ــا. وعــى  ــض عنه ــزام بردهــا أو التعوي ــا أي الت ــع عليه ــت أصــولً دون أن يق ــد اقتن ــا ق أنه
ــة  ــت غنيم ــدو ليس ــة الع ــة للدول ــكات عقاري ــا ممتل ــاني بوصفه ــك، المب ــن ذل ــض م النقي

حــرب، ولكــن يمكــن للطــرف الــذي تقــع في قبضتــه أن يســتخدمها ويديرهــا.14
35.	23  وهنــاك قيــد مهــم لهــذا النظــام وهــو عــدم جــواز تحويــل مبــاني المنشــآت الطبيــة الثابتــة 

ومهماتهــا ومخازنهــا عــن الغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه إذا كانــت لازمــة لرعايــة الجرحــى 
ــه لأغراضــه  ــذي تقــع في قبضت ــارة أخــرى، لا يجــوز أن يســتغلها الطــرف ال والمــرضى. وبعب
الخاصــة مــا دامــت مصلحــة الجرحــى والمــرضى تتطلــب خــاف ذلــك. ولكــن عــى عكــس 
المنصــوص عليــه بشــأن الوحــدات الطبيــة المتحركــة، ينطبــق اســتثناء الــرورة العســكرية 
عــى المنشــآت الطبيــة الثابتــة. ويمكــن للعــدو في حالة الــرورة العســكرية الملحة اســتخدام 
تلــك المرافــق لأغــراض أخــرى شريطــة أن يتخــذ ترتيبــات بديلــة »لراحــة« الجرحــى والمــرضى 
الذيــن يعُتنــى بهــم فيهــا.15 وكــا يتضــح مــن عبــارة »الــرورة الحربيــة العاجلــة«، فــإن 
اســتخدام العــدو للمنشــآت الطبيــة الثابتــة لأغــراض أخــرى خــاف رعايــة الجرحــى والمــرضى 

يجــب أن يعُــد تدبــراً يلُجــأ إليــه بوصفــه مــاذًا أخــراً.

 See e.g. Yoram Dinstein, ‘Booty in Warfare’, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Version of March 2008, Max Planck Encyclopedia 	12

 of Public International Law, Oxford University Press, para. 10, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL; Elyce K.D. Santerre,

 ‘From Confiscation to Contingency Contracting: Property Acquisition On or Near the Battlefield’, Military Law Review,

 Vol. 124, 1989, pp. 113–120; and H.A. Smith. ‘Booty of War’, British Yearbook of International Law, Vol. 23, 1946, pp.

229–230.

انظر لوائح لاهاي )1907(، المادة 53. 	13

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 55. 	14

بالنســبة إلى لفــظ »راحــة«، اســتخدم النــص الفرنــي المتســاوي في الحجيــة لفــظ “bien-être” )»رفــاه«(. وهــذا يشــر، بدقــة أكــر، إلى رفــاه  	15

الجرحــى والمــرضى بخــاف المعنــى الأوســع لمصطلــح راحــة.
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36.	23 ــرضى  ــى والم ــة الجرح ــان رعاي ــن ضرورة ض ــوازن ب ــق الت ــادة 33)2( إلى تحقي ــعى الم تس
الموجوديــن في المنشــآت الطبيــة الثابتــة والحقائــق العســكرية. وهكــذا يقيــد النظــام الــذي 
يحكــم مبــاني المنشــآت الطبيــة الثابتــة للقــوات المســلحة ومهماتهــا ومخازنها، رغــم خضوعها 
لقوانــن الحــرب، اســتثناء يرتكــز عــى اعتبــارات إنســانية، وهــذا الاســتثناء يضعفــه خضــوع 
تــالٍ للحقائــق العســكرية، وهــي، نكــرر القــول، تنُــزل إلى مرتبــة أدنى مــن مرتبــة المتطلبــات 

الإنســانية.
37.	23 ــق  ــا يتعل ــيما في ــود الأخــرة لا س ــذا الشــأن خــال العق ــى أي ممارســة في ه ــف ع لم نق

بالظــروف التــي قــد تصــل إلى مســتوى »الــرورة الحربيــة العاجلــة«، التــي تــرر اســتخدام 
المنشــآت الطبيــة الثابتــة لأغــراض أخــرى بخــاف الأغــراض الطبيــة.

2-3.   حظر تعمد تدمير المهمات والمخازن
38.	23 يحظــر تعمــد تدمــر مهــات المنشــآت الطبيــة المتحركــة والثابتــة ومخازنهــا. وينطبــق هــذا 

الالتــزام بالقــدر نفســه عــى ممتلــكات العــدو وممتلــكات الطــرف نفســه.16
39.	23 شــكلت هــذه المــادة إضافــة جديــدة في اتفاقية جنيــف المؤرخــة في 1949 لم تتناولهــا اتفاقيتا 

ــدولي  ــون ال ــل المــادة خطــوة مهمــة إلى الأمــام في القان جنيــف لعامــي 1906 و1929. وتمث
الإنســاني حيــث إنهــا تتخطــى الالتــزام البســيط بحمايــة العــدو لمهــات المنشــآت الطبيــة 
ــن عــى المهــات والمخــازن  ــة العامل ــط رغب ــا مــن التدمــر. كــا تهــدف إلى تثبي ومخازنه
المذكــورة بتدميرهــا خشــية وقوعهــا في أيــدي العــدو.17 وتمنــع المــادة 33)3( أي شــخص مــن 
أن يتمســك أمــام أي محكمــة باســتثناء الــرورة العســكرية الملحــة الــوارد في المــادة 23)ز( 
ــة. فعــى ســبيل  ــح لاهــاي لعــام 1907 ذريعــة لتدمــر المهــات والمخــازن الطبي مــن لوائ
المثــال، في قضيــة الرهائــن عــام 1948، بــرر المدعــى عليــه ريندولــك اتباعــه سياســة »الأرض 
ــة  ــدت هيئ ــة. ووج ــوات المتقدم ــات الق ــد هج ــا ض ــراً تحوطيًّ ــا تدب ــة« بوصفه المحروق
المحكمــة أن الظــروف الميدانيــة التــي تمثلــت أمــام ريندولــك حينئــذ كانــت كافيــة لتؤكــد 
اعتقــاده بــأن الــرورة العســكرية الملحــة اســتلزمت تدمــر الممتلــكات الخاصــة والعامــة في 

مقاطعــة فينــارك في النرويــج.18
40.	23 ــا عــى حــد  ــة ومخازنه ــة والثابت ــة المتحرك ــادة 33)3( مهــات المنشــآت الطبي تشــمل الم

ــي تظــل خاضعــة  ــا الت ــة أو مخازنه ــة الثابت ــاني المنشــآت الطبي ــق عــى مب ســواء. ولا تنطب
ــة.19  ــون ســر الأعــال العدائي لقان

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 83. 	16

ــا بأنــه »كان مــن الــروري تنــاول مســألة أن القــادة الذيــن يرغمــون عــى  المرجــع الســابق نفســه. طــرح الوفــد الســويدي هــذا المقــرح محتجًّ 	17

ســحب قواتهــم قــد يحاولــون تدمــر المعــدات الطبيــة التــي لــن يســتطيعوا حملهــا معهــم خشــية وقوعهــا في أيــدي العــدو«.

 See United States, Military Tribunal at Nuremberg, Hostages case, Judgment, 1948, pp. 68–69. 	18

انظر على سبيل المثال المواد 19 و21 و22 من اتفاقية جنيف الأولى، وأيضًا المواد من 48 إلى 58 من البروتوكول الإضافي الأول. 	19

16

18
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41.	23 يمكــن أن يصــل الإخــال بالمــادة 33)3( إلى مســتوى الانتهــاك الجســيم المتمثــل في »تدمــر 
ــة  ــر مشروع ــة غ ــرورات العســكرية، وبطريق ــرره ال ــكات عــى نطــاق واســع لا ت الممتل
ــاك  ــد الانته ــد يمت ــل، ق ــف الأولى. وبالمث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 50 م ــا لل ــفية« طبقً وتعس
ــادة نفســها ليشــمل حــالات  ــا لل ــكات« وفقً ــى الممتل ــتيلاء ع ــل في »الاس ــيم المتمث الجس
الاســتيلاء عــى المهــات الطبيــة للوحــدات والمنشــآت الطبيــة دون احــرام الــروط التــي 

ــادة 33)1( و)2(. ــا الم ــص عليه ــا وتن تبينه
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 34

ممتلكات جمعيات الإغاثة

• نص المادة*	
	1 تعتــر منقــولات وعقــارات جمعيــات الإغاثــة التــي يحــق لهــا الانتفــاع بمزايــا هــذه الاتفاقيــة .

ــكات خاصة. ممتل
	2 ــة بمقتــى قوانــن الحــرب . ــدول المحارب ــه لل ولا يجــوز ممارســة حــق الاســتيلاء المعــرف ب

ــة الــرورة الملحــة، وبعــد تأمــن راحــة الجرحــى والمــرضى. ــا إلا في حال وعاداته

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1
المناقشة 	.2

2-1.   معاملة الممتلكات بوصفها ممتلكات خاصة 	
2-2.   تقييد حق الاستيلاء 	

2-3.   حق المصادرة 	

1.   المقدمة
42.	23 تنظــم المــادة 34 وضــع منقــولات وعقــارات1 الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال 

ــف  ــات جني ــا اتفاقي ــاع بمزاي ــا الانتف ــق له ــي يح ــرى الت ــة الأخ ــات الإغاث ــر وجمعي الأحم
)ويشــار إليهــا عمومًــا فيــا يــي بعبــارة »جمعيــات الإغاثــة«(. وتشــمل جمعيــات الإغاثــة 
هــذه الجمعيــات المعــرف بهــا والمرخــص لهــا عــى النحــو الواجــب لتقديــم المســاعدة إلى 
ــة  ــن اتفاقي ــادة 26 م ــواردة في الم ــروط ال ــا لل ــلحة وفقً ــوات المس ــة للق ــات الطبي الخدم
ــدة التــي تقــدم خدمــات  ــدان المحاي ــات المعــرف بهــا التابعــة للبل جنيــف الأولى والجمعي
ــواردة في  ــروط ال ــا لل ــزاع وفقً ــراف الن ــد أط ــة إلى أح ــا الطبي ــن ووحداته ــا الطبي أفراده

ــادة 27. الم
43.	23 تحتــوي المــادة 34 عــى قواعــد تفصــل مصــر مبــاني الوحــدات والمنشــآت الطبيــة ومهماتهــا 

ــادة  ــا في قبضــة العــدو. كــا تشــمل الم ــد وقوعه ــورة عن ــة المذك ــات الإغاث التابعــة لجمعي

ــة لهــذه المــادة  ــة. وتســتخدم النســخة الفرنســية المتســاوية في الحجي ــة وغــر المنقول ــكات المنقول ــارة »منقــولات وعقــارات« تعنــي الممتل عب 	1

عبــارة ‘biens mobiliers et immobiliers’ )»ممتلــكات منقولــة وغــر منقولــة«(.
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الماثلــة وســائل النقــل الطبــي التــي تســتخدمها تلــك الجمعيــات.

2.   المناقشة
2-1.   معاملة الممتلكات بوصفها ممتلكات خاصة

44.	23 ينبغــي النظــر إلى الممتلــكات التابعــة للجمعيــات المســتخدمة في العنايــة بجرحــى القــوات 
ــة  ــات الطبي ــات إلى الخدم ــك الجمعي ــا تل ــي تقدمه ــاعدة الت ــا وفي المس ــلحة ومرضاه المس
ــا بحســبانها  ــدًا الاســتيلاء عليه ــكات خاصــة ولا يجــوز أب ــا ممتل ــوات المســلحة بوصفه للق

ــا.2 ــم حــرب أو مصادرته غنائ
45.	23 ــة  ــت معامل ــا إذا عومل ــة ومهماته ــات الإغاث ــاني جمعي ــذاك أن مب ــرأي آن في 1906، كان ال

غنائــم الحــرب، فهــذا مــن شــأنه التأثــر عــى »إنشــاء هــذه الجمعيــات ويزيــد مــن صعوبــة 
ــى  ــا يشــجعهم ع ــون م ــن يجــد المشــاركون العادي ــا. ول ــاج إليه ــي تحت ــوارد الت ــاد الم إيج

ــم التبرعــات اللازمــة لــراء المهــات، إذا كانــت عُرضــة للســلب«.3 تقدي
46.	23 ــا للــدور الــذي تصــوره المادتــان 26 و27 مــن اتفاقيــة  حــن تعمــل جمعيــات الإغاثــة وفقً

جنيــف الأولى، تحُمــى ممتلــكات هــذه الجمعيــات أيًّــا يكــن طابعهــا وحيثــا تقــع أماكنهــا. 
وتمتــد الحمايــة لتشــمل الوحــدات والمنشــآت الثابتــة والمتحركــة عــى حــد ســواء، وكذلــك 
ــة  ــرط اتفاقي ــك. ولا تش ــا إلى ذل ــة وم ــات الصيدلاني ــة والمنتج ــات المنفصل ــان والمركب الأعي
ــع المهــات  ــادة 34 جمي ــا. وتشــمل الم ــة للمهــات فعليًّ ــات الإغاث ــاك جمعي ــف امت جني
التــي تســتخدمها الجمعيــات، بغــض النظــر عــن ملكيتهــا. ومــن ثــم، ينبغــي عــى الجمعيات 
الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر أن تميــز، باســتخدام الشــارة المميــزة، المهــات أو 
المبــاني التــي تمتلكهــا أو تســتخدمها بصفتهــا كيانــات مســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات 

كــا ورد في التعليــق عــى المــادة 33، الفقــرة 2329، للــدول المتحاربــة حــق معــرف بــه في الاســتيلاء عــى أي ممتلــكات عامــة منقولــة للعــدو  	2

ــم حــرب. للاطــاع عــى مفهــوم غنيمــة الحــرب، انظــر: ــة بوصفهــا غنائ واســتخدامها بحري

 Yoram Dinstein, ‘Booty in Warfare’, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law,

 version of March 2008, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL; William Gerald Downey,‘Captured

 Enemy Property: Booty of War and Seized Enemy Property’, American Journal of International Law, Vol. 44, 1950, pp.

 488–504; Elyce K.D. Santerre, ‘From Confiscation to Contingency Contracting: Property Acquisition On or Near the

 Battlefield’, Military Law Review, Vol. 124, Spring, 1989, pp. 111–161; H.A. Smith. ‘Booty of War’, British Yearbook of

International Law, Vol. 23, 1946, pp. 227–239;

انظــر جون-مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالد-بــك، القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، المجلــد الأول: القواعــد، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر/ 

دار نــر جامعــة كامبريــدج، 2005، التعليــق عــى القاعــدة 49، الصفحــات 154 إلى 156، وهــو متــاح عــى الرابــط التــالي:

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul.

عــى النقيــض مــن ذلــك، لا يمكــن مصــادرة الممتلــكات الخاصــة، بمعنــى الاســتيلاء عليهــا دون أي شــكل مــن أشــكال التعويــض؛ انظــر لوائــح 

لاهــاي )1907(، المــادة 46؛ وانظــر، أيضًــا، المادتــن 52 و53)2(. 

 Louis Renault, rapporteur to the 1906 Diplomatic Conference, cited in Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva 	3

Convention, ICRC, 1952, p. 278.

انظــر اتفاقيــة جنيــف )1906(، المــادة 16. لم يكــن هنــاك جــدلٌ كبــرٌ حــول هــذه المســألة في عــام 1949. ولكــن في عامــي 1906 و1929، كانــت 

بعــض الــدول تــرى أنــه بمــا أن جمعيــات الإغاثــة تندمــج في الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، ينبغــي وضــع مهماتهــا عــى قــدم المســاواة 

مــع مهــات القــوات المســلحة. انظــر رأي منــدوبي اليابــان والمملكــة المتحــدة المشــار إليــه في:

 John F. Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Westview Press, Boulder, Colorado, 1996,

pp. 198–199.

إلا أن رأيهما لم تكتب له الغلبة.
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المســلحة.4 
47.	23 لا تحــرم ممتلــكات جمعيــات الإغاثــة مــن الحمايــة إذا كانــت تعمــل في مهــامَّ أخــرى خــاف 

ــق  ــن تنبث ــلحة، ولك ــوات المس ــة للق ــات الطبي ــاعدة للخدم ــات مس ــا كيان ــا بصفته مهامه
ــة  ــن اتفاقي ــان 75 و63 م ــا، المادت ــن أحــكام منه ــة ع ــك الحال ــا في تل ــة له ــة المقدم الحماي

جنيــف الرابعــة والمــادة 81 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول.

2-2.   تقييد حق الاستيلاء
48.	23 ــع  ــأن جمي ــك ش ــأنها في ذل ــا، ش ــة وعقاراته ــات الإغاث ــولات جمعي ــرض منق ــن أن تتع يمك

الممتلــكات الخاصــة، لاســتيلاء الطــرف الخصــم عليهــا. ويشــر اســتخدام لفــظ »الاســتيلاء« 
إلى حــر نطــاق هــذه الفقــرة عــى حــالات الاحتــال. ويكُتســب حــق الاســتيلاء باحتــال 
ــك  ــة إذا كان ذل ــات المعني ــى المه ــتولي ع ــال أن تس ــوات الاحت ــوز لق ــدو.5 ويج أرض الع
ــة عــى هــذا  ــج المترتب ــا لهــا. وتحكــم المــادة 52 مــن لوائــح لاهــاي لعــام 1907 النتائ لازمً
ــتلام  ــت اس ــالات تثب ــم إيص ــف وتقدي ــض مُنص ــع تعوي ــب دف ــك، يج ــع ذل ــتيلاء. وم الاس
جميــع المهــات المســلَّمة. وفي بعــض الحــالات، يتضمــن الاســتيلاء نقــل ممتلــكات مــن قبيــل 
الأدويــة أو غيرهــا مــن المنقــولات. وفي حــالاتٍ أخــرى، يمكــن الاســتيلاء لفــرة قصــرة عــى 
مركبــة إســعاف تابعــة لجمعيــة إغاثــة ثــم تعُــاد إلى الجمعيــة بمجــرد اســتيفاء الاحتياجــات 

الطبيــة العاجلــة.
49.	23 أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، أســاءت بعــض الــدول المتحاربــة اســتعمال هــذا الحــق الممنوح 

ــة جرحــى  ــة عاجــزة عــن رعاي ــات الإغاث إلى القــوات المســلحة للعــدو تاركــةً بعــض جمعي
ــك، ارتئيــت  القــوات المســلحة ومرضاهــا بمجــرد الاســتيلاء عــى مهماتهــا.6 وعــى ضــوء ذل
ــولات  ــى منق ــتيلاء ع ــق الاس ــع ح ــادة 34، يخض ــا لل ــق.7 ووفقً ــذا الح ــد ه ضرورة تقيي
جمعيــات الإغاثــة وعقاراتهــا إلى قيــد ذي شِــقين: أولهــا قيــام حاجــة طبيــة عاجلــة وليســت 
ــرضى  ــى والم ــة الجرح ــة لرعاي ــات اللازم ــاذ الترتيب ــو اتخ ــر فه ــا الآخ ــكرية، أم ــة عس حاج

المعنيــن.8
50.	23 ــة  ــات الإغاث ــا تقــدم، يجــب ألا يمــارس حــق الاســتيلاء عــى منقــولات جمعي ــاءً عــى م بن

ــى  ــاعدة الجرح ــوى لمس ــرورة القص ــه ال ــتثنائيًّا تقتضي ــراء اس ــه إج ــا إلا بوصف وعقاراته

انظر، على وجه التحديد، المادة 42 من اتفاقية جنيف الأولى، وكذلك لائحة استخدام الشارة لعام 1991. 	4

 See Rudolf Dolzer, ‘Requisitions’, in Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. III, 1997, pp. 	5

 205–208; Santerre, Elyce K.D. ‘From Confiscation to Contingency Contracting: Property Acquisition On or Near the

Battlefield’, Military Law Review, Vol. 124, 1989, pp. 111–161, at 112; and Avril McDonald and Hanna Brollowski, ‘Req-

 uisitions’, version of April 2011, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford

University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 201. 	6

 See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 104–105, 	7

and Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 200–209.

انظر بشأن فرض قيود جديدة والمناقشات التي دارت في عام 1929: 	8

See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 104–105.

انظر، أيضًا، عبارات المادة 16)3( من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى.
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والمــرضى.9 وينطبــق فهــم مماثــل عــى المستشــفيات المدنيــة. فالمــادة 57 من اتفاقيــة جنيف 
الرابعــة تنــص عــى أنــه لا يجــوز لدولــة الاحتــال أن تســتولي عــى المستشــفيات المدنيــة 
ــة بالجرحــى والمــرضى العســكريين،  ــة للعناي إلا بصفــة مؤقتــة وفي حــالات الــرورة العاجل
وشريطــة أن تتخــذ التدابــر المناســبة وفي الوقــت الملائــم لرعايــة وعــاج الأشــخاص الذيــن 

يعالجَــون فيهــا وتدبــر احتياجــات الســكان المدنيــن.
51.	23 ــرضى، لا  ــى والم ــة« الجرح ــن »راح ــة بتأم ــدول المتحارب ــزام ال ــادة 34 الت ــر الم ــا تذك بين

يتحــدث النــص الفرنــي ســوى عــن ‘le sort des blessés et des maladies’ )»مصــر 
الجرحــى والمــرضى«(. وثمــة مــن يــرى أنــه يجــب عــى الــدول المتحاربــة تلبيــة الاحتياجــات 
ــال،  ــل أن تســتولي، عــى ســبيل المث ــاه الأســاسي للجرحــى والمــرضى قب ــة وتأمــن الرف الطبي
ــف. ــة جني ــادة 34 مــن اتفاقي ــة بموجــب الم ــة إغاث ــة تابعــة لجمعي ــة متحرك عــى وحــدة طبي

52.	23 ــة  ــات الطبي ــى المه ــتيلاء ع ــمل الاس ــي تش ــم، الت ــذا الحك ــات ه ــار مخالف ــتتبع انتش يس
ــادة 34، نشــوء  ــا في الم ــة دون اســتيفاء الــروط المنصــوص عليه ــات الإغاث التابعــة لجمعي
ــا للمخالفــة الجســيمة المتمثلــة في الاســتيلاء  المســؤولية الجنائيــة الشــخصية لمرتكبيهــا وفقً
ــة جنيــف  ــا في المــادة 50 مــن اتفاقي ــكات عــى نطــاق واســع المنصوصــة عليه عــى الممتل

الأولى.

2-3.   حق المصادرة
53.	23 ــة  ــات الإغاث ــولات جمعي ــادرة منق ــة في مص ــدول المتحارب ــق ال ــادة 34 إلى ح ــرق الم لم تتط

وعقاراتهــا ســواء أثنــاء الاحتــال أو في غــر حــالات الاحتــال. ففــي حــالات الاحتــال، قــد 
ــياء،  ــخاص أو أش ــة لأش ــات التابع ــائل المواص ــل وس ــة، مث ــكات خاص ــدو ممتل ــادر الع يص
ولكــن تجــب إعادتهــا وتحديــد تعويــض عنهــا عندمــا يتحقــق الســام.10 ومــع ذلــك، فمــن 
المفــرض أن تمتــد القيــود المفروضــة بمقتــى المــادة 34 عــى حــق الاســتيلاء لتشــمل حــق 
مصــادرة الممتلــكات التــي تمتلكهــا جمعيــات الإغاثــة أو تســتخدمها.11 وفي حالــة الاحتــال، 
ــولات  ــادرة منق ــة في مص ــدول المتحارب ــق ال ــن ح ــز ب ــتدعي التميي ــا يس ــاك م ــس هن لي

ــا. ــا في الاســتيلاء عليه ــا وحقه ــة وعقاراته ــات الإغاث جمعي

كان هــذا هــو الــرأي أيضًــا في عــام 1929. ويوضــح العمــل التحضــري لاتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى أن الــرورة الطبيــة  	9

الملحــة هــي فقــط مــا يســمح بانتهــاك الحمايــة المكفولــة للممتلــكات الخاصــة ويــرح بالاســتيلاء عــى منقــولات جمعيــات الإغاثــة وعقاراتهــا؛ 

See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 203:

أثناء المؤتمر الدبلوماسي أشار الأمين العام للمؤتمر بوضوح إلى أن:

 ‘la réquisition est subordonnée aux nécessités des soins immédiats à donner aux blessés. Si c’est pour le soin urgent des

 blessés que l’on réquisitionne et retient ce matériel, cela se comprend mais si ce matériel n’est pas indispensable, il faut

le rendre’

)»الاســتيلاء مرهــون بــرورة تقديــم الرعايــة الطبيــة الفوريــة إلى الجرحــى. وحــال الاســتيلاء عــى تلــك المهــات واحتجازهــا بغيــة تقديــم 

الرعايــة العاجلــة إلى الجرحــى، يمكــن فهــم ذلــك ولكــن تجــب إعــادة هــذه المهــات عنــد إمكانيــة الاســتغناء عنهــا«(. انظــر أيضــا موقــف 

ــدا ص 202. ــل هولن ممث

انظر لوائح لاهاي )1907(، المادة 53)2(. 	10

يتفــق هــذا، أيضًــا، مــع المعاملــة الممنوحــة إلى المستشــفيات المدنيــة بموجــب المــادة 57 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وإلى الجمعيــات الوطنيــة  	11

للصليــب الأحمــر والهــال الحمــر أو غيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة بموجــب المــادة 63 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.
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54.	23 ــال،  ــات العســكرية الواقعــة خــارج ســياق الاحت ــق بحــق المصــادرة في العملي ــا يتعل وفي
يجــوز للــدول المتحاربــة مصــادرة ممتلــكات العــدو عندمــا تحتــم مقتضيــات الحــرب هــذه 
ــولات  ــى منق ــق ع ــة التطبي ــتثناءات واجب ــى اس ــرب ع ــن الح ــص قوان ــادرة.12 ولم تن المص
وعقــارات جمعيــات الإغاثــة. ومــن ثــم، لا يبــدو أن القيــود المفروضــة عــى حــق العــدو في 
ــواردة في المــادة 34 تمتــد لتشــمل مصــادرة  ــة ال الاســتيلاء عــى ممتلــكات جمعيــات الإغاث
هــذه الممتلــكات في غــر حــالات الاحتــال.13 ولم تتطــرق المــادة 34 إلى حــق الــدول المتحاربة 
ــذا  ــدول في ه ــة لل ــات الحديث ــاب الممارس ــة، وغي ــات الإغاث ــكات جمعي ــادرة ممتل في مص

الصــدد ينبغــي ألا يــؤدي إلى اســتنتاج مختلــف.

تنــص المــادة 23)ز( مــن لوائــح لاهــاي لعــام 1907 عــى اســتثناء مــن حظــر تدمــر ممتلــكات العــدو أو حجزهــا، »إلا إذا كانــت ضرورات الحــرب  	12

تقتــي حتــاً هــذا التدمــر أو الحجــز«.

ــه في  ــال، في حــن أن ــا يتصــل بحــالات الاحت ــح لاهــاي لعــام 1907 في ــرد مصطلحــا »المصــادرة« و»الاســتيلاء« في القســم الثالــث مــن لوائ ي 	13

ــن. ــن المفهوم ــف هذي ــات في تعري ــف الأدبي ــار تختل ــم البح ــكرية أو غنائ ــات العس ــل العملي ــرى مث ــياقات أخ س

 See Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and

   Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 256–257.
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55.	23 حمايــة وســائل النقــل الطبــي هــي نتيجــة طبيعيــة منطقيــة للهــدف الأســاسي الــذي تتوخــاه 
اتفاقيــة جنيــف الأولى، وتوفــر الدعــم الوظيفــي لذلــك الهــدف، أي »تحســن حالــة الجرحــى 
والمــرضى بالقــوات المســلحة في الميــدان«. وحتــى يتســنى ضــان احــرام وحمايــة الجرحــى 
والمــرضى بموجــب المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، مــن الــروري إســباغ الحمايــة عــى 
وســائل النقــل المســتخدمة في نقلهــم إلى مرافــق العــاج. وعــى ذلــك، تكــون وســائل النقــل 

الطبــي العســكري محميــة بســبب المهــام التــي تؤديهــا.
56.	23 تحــدد المــادة 35 النظــام القانــوني واجــب التطبيــق عــى وســائل النقــل الطبــي الــري التــي 

تســتخدمها القــوات المســلحة. وتتنــاول الفقــرة الأولى مــن المــادة 35 الوضع القانوني لوســائل 
ــا للقواعــد نفســها  ــا، مشــرة إلى خضوعه ــة له ــة المكفول ــي العســكري والحماي ــل الطب النق
ــد  ــا يحــدث عن ــة م ــرة الثاني ــة. وتنظــم الفق ــة المتحرك ــق عــى الوحــدات الطبي ــي تطب الت
وقــوع تلــك الوســائل في أيــدي العــدو. وتنــص الفقــرة الثالثــة عــى أن يخضــع الموظفــون 

المدنيــون ووســائل النقــل المســتولى عليهــا »لقواعــد القانــون الــدولي العامــة«.
57.	23 ــتخدم في إجــاء  ــي تسُ ــدة، الت ــا الوحي ــيلة الأسرع، وأحيانً ــب الوس ــرات هــي في الغال الطائ

ــع  ــر. والإجــاء السري ــرات الهليكوب ــرات يشــمل الطائ ــح الطائ الجرحــى والمــرضى، ومصطل
للجرحــى والمــرضى هــو تدبــر أصيــل لإنقــاذ الأرواح في النزاعــات الحديثــة. وتســبغ المــادة 
36 الحمايــة عــى الطائــرات الطبيــة، وهــي الطائــرات المســتخدمة كليــة في إخــاء الجرحــى 
ــة  والمــرضى ونقــل أفــراد الخدمــات الطبيــة والمعــدات الطبيــة. ويجــب عــى جميــع الدول
المتحاربــة ألا تهاجــم تلــك الطائــرات وأن تحترمهــا. وتخضــع حمايــة تلــك الطائــرات لمعايــر 

صارمــة نســبيًا، تنــص عليهــا المــادة 36.
58.	23 تعتمــد العديــد مــن القــوات المســلحة عــى الطائــرات لنقــل الجرحــى والمــرضى إلى مرافــق 

ــب الجرحــى  ــب جل ــد يتطل ــة. وق ــدًا عــن ســاحة المعرك ــع بعي ــا تق ــا م ــة دائمــة، غالبً طبي
والمــرضى إلى تلــك المرافــق رحــات طــران عــى نطــاق واســع عــر المجــال الجــوي لدولــة أو 
أكــر مــن الــدول المحايــدة. وتســعى المــادة 37 إلى التوفيــق بــن الحاجــة إلى نقــل الجرحــى 
والمــرضى إلى المرافــق الطبيــة الدائمــة وحقــوق الــدول المحايــدة. وتمنح هــذه المــادة الطائرات 
ــا  ــا أو مائه ــوط عــى أرضه ــدة، والهب ــدول المحاي ــوق أراضي ال ــة الحــق في الطــران ف الطبي
عنــد الــرورة أو للتوقــف لفــرة قصــرة. وفي الوقــت عينــه، تمنــح الــدول المحايــدة الحــق 
في وضــع شروط أو قيــود عــى مــرور الطائــرات الطبيــة فــوق أراضيهــا أو هبوطهــا عليهــا.

59.	23 ــاني مــن  ــاب الث ــاني مــن الب ــواردة في القســم الث ــه عــدد مــن المــواد ال وهــذا الفصــل يكمل
ــافي الأول. ــول الإض البروتوك
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 35

حماية وسائل النقل الطبي

• نص المادة*	
	1 ــة شــأنها شــأن . ــة وســائل نقــل الجرحــى والمــرضى أو المهــات الطبي يجــب احــرام وحماي

ــة. ــة المتحرك الوحــدات الطبي
	2 ــع . ــا تخض ــم، فإنه ــرف الخص ــة الط ــات في قبض ــائل أو المركب ــذه الوس ــوع ه ــة وق وفي حال

لقوانــن الحــرب شريطــة أن يتكفــل طــرف النــزاع الــذي يأسرهــا بالعنايــة بالجرحــى والمرضى 
الموجوديــن فيهــا في جميــع الحــالات.

	3 ــي يحصــل . ــل الت ــائل النق ــع وس ــم، وجمي ــن يحصــل عليه ــون الذي ــراد المدني ويخضــع الأف
ــة. ــدولي العام ــون ال ــد القان ــق الاســتيلاء، لقواع ــن طري ــا ع عليه

• التحفظات أو الإعلانات:	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: التعاريف والأوضاع القانونية 	.3

3-1.   التعاريف 	
		   3-1-1.   وسائل النقل

		   3-1-2.   الجرحى والمرضى
		   3-1-3   المهمات الطبية

3-2.   الوضع القانوني 	
		   3-2-1.   الالتزام بالاحترام والحماية

		   3-2-2.   تسليح وسائل النقل الطبي العسكرية
		   3-2-3 عرض الشارة المميزة

الفقرة 2: وقوع وسائل النقل الطبي العسكري في قبضة العدو 	.4
الفقرة 3: الأفراد المدنيون ووسائل النقل المستولى عليهما 	.5

ثبت المراجع المختارة
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1.   المقدمة
60.	23 تنــص المــادة 35 عــى النظــام القانــوني الواجــب التطبيــق عــى وســائل النقــل الطبــي الــري 

التــي تســتخدمها القــوات المســلحة )يشــار إليهــا فيــا بعــد بعبــارة »وســائل النقــل الطبــي 
العســكري«(.1

61.	23 ــي العســكري  ــل الطب ــوني لوســائل النق ــادة 35 الوضــع القان ــن الم ــرة الأولى م ــاول الفق تتن
وحمايتهــا، فتنــص عــى خضوعهــا للقواعــد نفســها التــي تحكــم الوحــدات الطبيــة المتحركــة. 
وتنظــم الفقــرة الثانيــة منهــا مــا يحــدث عندمــا تقــع هــذه الوســائل في قبضــة العــدو. أمــا 
ــم  ــتيلاء عليه ــرى الاس ــن ج ــل الذي ــائل النق ــن ووس ــراد المدني ــى أن الأف ــص ع ــة فتن الثالث

يخضعــون »لقواعــد القانــون الــدولي العامــة«.
62.	23 ــة جنيــف الأولى، يجــب فهــم الإشــارة إلى »الجرحــى والمــرضى« في الفقــرة  في ســياق اتفاقي

الأولى مــن المــادة 35 عــى أنهــا تعنــي الأشــخاص الذيــن يندرجــون ضمــن الفئــات المحــددة 
في الفقــرة الأولى مــن المــادة 13، أي الجرحــى والمــرضى الذيــن ينتمــون إلى القــوات المســلحة 
ــه  ــم، في حــن أن ــن ث ــوات. وم ــذه الق ــة له ــات التابع ــزاع أو إلى المجموع لأحــد أطــراف الن
ــادة 35 هــو  ــن الم ــي م ــة عــى مــن هــذه الوســائل، فالغــرض الرئي ــم الرعاي يمكــن تقدي
تنظيــم الوضــع القانــوني لوســائل النقــل التــي تســتخدم لنقــل الجرحــى والمــرضى إلى مــكان 

يمكنهــم فيــه تلقــي العــاج الطبــي، وتنظيــم حمايتهــا.
63.	23 حمايــة وســائل النقــل الطبــي في هــذا الســياق نتيجــة منطقيــة مبــاشرة للهــدف الرئيــي من 

اتفاقيــة جنيــف الأولى، ودعــاً وظيفيًّــا لــه، وهــو، كــا يتبــن مــن عنــوان اتفاقيــة جنيــف، 
»تحســن حــال الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة في الميــدان«. ومــن أجل ضــان الاحترام 
ــف الأولى،  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 12 م ــرضى بموجــب الم ــة المســتحقين للجرحــى والم والحماي
يتعــن- أيضًــا- منــح الحمايــة لوســائل النقــل المســتخدمة لنقلهــم إلى أحــد مرافــق العــاج. 
ــراد  ــة الإنســانية للجرحــى والمــرضى هــو نقلهــم هــم وأف ــادئ الأساســية للحماي وأحــد المب
الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة اللازمــن في أسرع وقــت ممكــن إلى مــكان يمكنهــم فيــه 
تلقــي الرعايــة. ولذلــك، فاســتخدام وســائل النقــل الطبــي عنــر أســاسي مــن عنــاصر إجــاء 
المصابــن وعلاجهــم.2 وبالتــالي، وســائل النقــل الطبــي العســكري محميــة بالنظــر إلى المهــام 
التــي تؤديهــا. وتضعــف حمايــة الجرحــى والمــرضى عــى نحــو خطــر عندمــا لا تمــدد الحماية 
المناظــرة بحيــث تشــمل المعــدات المخصصــة حــرًا لنقلهــم أو نقــل أفــراد الخدمــات الطبية 

والمهــات الطبيــة اللازمــن لرعايتهــم، أو للأمريــن معًــا، تخصيصًــا دائمـًـا أو مؤقتـًـا.

تنطبــق كذلــك الفقرتــان 1 و3 مــن المــادة 35 عــى وســائل النقــل الطبــي التــي تســتخدمها جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التــي تعمــل بوصفهــا  	1

مســاعدة للخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة اســتنادًا إلى المــادة 26 أو المــادة 27؛ إلا إن هــذا نــادرًا مــا حــدث مــن ناحيــة الممارســة 

منــذ عــام 1949. للاطــاع عــى تفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المادتــن 26، القســم 6، والمــادة 27، الفقــرة 2116. ولا تنطبــق المــادة 35)2( عــى 

هــذه الوســائل؛ انظــر الفقــرة 2412.

 For example, the United States, Medical Evacuation Manual, 2007, para. 1-15, provides: 	2

يرد في دليل الإجلاء الطبي للولايات المتحدة ما يلي:

يجــب التأكــد مــن وجــود معــدات الإجــاء الطبــي عــى مقربــة مــن العنــاصر المخدومــة مــن أجــل تقصــر فــرة الاســتجابة وزيــادة ثقــة الجنــود، 

وأن يكــون ذلــك القــرب مضاعفًــا لتأثــر العمليــة القتاليــة. ويتحقــق ذلــك بتكميــل معــدات الإجــاء الطبــي الأساســية بمعــدات الإجــاء الطبــي 

لــدى فــرق الدعــم المبــاشر، والدعــم العــام، والدعــم عــى مســتوى المنطقــة.

2
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64.	23 ــف المؤرخــة في 1949  ــات جني ــواد محــددة في اتفاقي ــن م ــن سلســلة م ــادة 35 جــزء م الم
ــا  ــي وتحميه ــل الطب ــائل النق ــي تنظــم وس ــن المؤرخــن في 1977 الت ــا الإضافي وبروتوكوليه
ــة  ــواع معين ــد لأن ــة قواع ــف الثاني ــة جني ــدد اتفاقي ــة. وتح ــلحة الدولي ــات المس في النزاع
مــن وســائل النقــل الطبــي البحــري، مثــل الســفن المستشــفيات وزوارق الإنقــاذ الســاحلية 
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 21 م ــة.3 وتنظــم الم ــل المهــات الطبي والســفن المســتخدمة في نق
الرابعــة »عمليــات نقــل الجرحــى والمــرضى المدنيــن التــي تجــرى في الــر بواســطة قوافــل 
المركبــات وقطــارات المستشــفى أو في البحــر بواســطة ســفن مخصصــة لهــذا النقــل« 
واســتخُدمت عبــارة »المركبــات الطبيــة« )عرفتهــا المــادة 8)ح( مــن البروتوكــول بأنهــا »أيــة 
وســيطة للنقــل الطبــي في الــر«(، وتنــص المــادة 21 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول عــى أنــه 
»يجــب أن تتمتــع بالاحــرام والحمايــة التــي تقررهــا الاتفاقيــات وهــذا اللحــق »البروتوكول« 
للوحــدات الطبيــة المتحركــة«. وأخــراً، ارتئُــي أن الالتــزام »باحــرام وحمايــة« وســائل النقــل 

الطبــي يعكــس مــا أبــرزه القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي.4
65.	23 انظــر، بشــأن حمايــة وســائل النقــل الطبــي في النــزاع المســلح غــر الــدولي، التعليــق عــى 

المــادة 3 المشــركة، القســم 8.

2.   الخلفية التاريخية
66.	23 ــة وســائل النقــل المســتخدمة لمنفعــة المقاتلــن الجرحــى أو المــرضى المســتندة إلى  إن حماي

ــت  ــث نص ــاصر، حي ــاني المع ــدولي الإنس ــون ال ــات القان ــود إلى بداي ــة تع ــدات دولي معاه
اتفاقيــة جنيــف الأصليــة المؤرخــة في 1864 عــى أنــه »ينبغــي الاعــراف بحياديــة ســيارات 
ــذه  ــه في ه ــا«. إلا إن ــة وتحترمه ــراف المتحارب ــا الأط ــة، تحميه ــذه الصف ــعاف...، وبه الإس
الصياغــة الأوليــة، فــإن هــذا الالتــزام ينطبــق فقــط »مــا دامــت ]ســيارات الإســعاف[ تقــل 

ــرضى«.5 الجرحــى والم
67.	23 تضمنــت اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 مــادة مفصلــة تتنــاول مــا كان يســمى، آنــذاك، 

»قوافــل الإجــاء«.6 ومنــذ ذلــك الحــن، مُنحــت وســائل النقــل الطبــي العســكري الحمايــة 
ــال  ــي ح ــا ه ــرضى أو لا. وك ــى أو م ــل جرح ــل بالفع ــت تق ــا إذا كان ــر ع ــرف النظ ب
الصياغــة الحاليــة للــادة 35، نصــت المــادة 17 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 أيضًــا 
عــى انطبــاق النظــام القانــوني الواجــب التطبيــق عــى »المرافــق الصحيــة المتحركــة« عــى 
ــا  »قوافــل الإجــاء« تلــك. وزيــادةً عــى ذلــك، تضمــن ذلــك الحكــم قواعــد تماثــل جوهريً

الفقرتــن 2 و3 مــن هــذه المــادة.
68.	23 قدمــت اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929 لوائــح تفصيليــة بشــأن 

ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 22 م ــرضى«.7 أوردت الم ــى والم ــاء الجرح ــزة لإج ــات المجه »المركب

انظــر اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 22 )الســفن المستشــفيات(، والمــادة 27 )زوارق الإنقــاذ الســاحلية(، والمــادة 38 )الســفن المخصصــة لنقــل  	3

المهــات الطبيــة(.

انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 29. 	4

اتفاقية جنيف )1864(، المادة 1. 	5

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 17. 	6

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى المؤرخة في 1929، المادة 17. 	7
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ــا في  ــب توافره ــة الواج ــروط التعريفي ــن ال ــدًا م ــه واح ــزة« بوصف ــظ »مجه ــة لف الثاني
الســفن لتصنــف ســفن مستشــفيات، بيــد أن هــذا اللفــظ حُــذف مــن المــادة 35 فيــا يتعلق 
بوســائل النقــل الطبــي العســكري الــري. وهــذا يــرك لأطــراف النــزاع قدرًا كبــراً مــن المرونة 
فيــا يتعلــق بالمركبــات التــي يمكــن تخصيصهــا كليــةً، في مرحلــة زمنيــة مــا، للنقــل الطبــي.

3.   الفقرة 1: التعاريف والأوضاع القانونية
3-1.   التعاريف

3-1-1.   وسائل النقل
69.	23 ــة إلى  ــر الثاني ــل«، تش ــائل النق ــن »وس ــادة 35 ع ــن الم ــرة الأولى م ــدث الفق ــن تتح في ح

ــن.  ــن المصطلح ــن هذي ــا م ــف الأولى أيًّ ــة جني ــرف اتفاقي ــات«، ولم تع ــائل أو المركب »الوس
ــول  ــف والبروتوك ــات جني ــواردة في اتفاقي ــرى ال ــواد الأخ ــن الم ــتنتاج م ــن الاس ــا يمك وك
الإضــافي الأول، تقتــر المــادة 35 عــى القوافــل والمركبــات البريــة التــي تســتخدمها القــوات 
المســلحة، ســواء كان ذلــك عــن طريــق خدماتهــا الطبيــة أو وحــدة قتاليــة، أو تســتخدمها 
إحــدى جمعيــات الإغاثــة التــي تعمــل اســتنادًا إلى المــادة 26 أو المــادة 27. ويجــوز أن تكــون 
وســائل النقــل التــي تشــملها هــذه المــادة مملوكــة للفئــات المذكــورة أعــاه، ولكــن لا يلــزم 

ذلــك؛ فيمكــن أن تكــون مســتأجرة عــى ســبيل المثــال.
70.	23 لأغــراض البروتوكــول الإضــافي الأول، تعــرَّف »المركبــات الطبيــة« بأنهــا »أيــة وســيطة للنقــل 

ــل  ــيطة نق ــة وس ــا »أي ــا بأنه ــي« بدوره ــل الطب ــائط النق ــرَّف »وس ــر«، وتع ــي في ال الطب
عســكرية كانــت أم مدنيــة دائمــة أو وقتيــة تخصــص للنقــل الطبــي دون ســواه تحــت إشراف 
ــي«  ــم« و»وقت ــا »دائ ــرف مصطلح ــا ع ــزاع«،8 ك ــة لأحــد أطــراف الن ــة مختصــة تابع هيئ
عــى نحــو مماثــل لأغــراض البروتوكــول الإضــافي الأول.9 وفي وقتنــا الحــالي، ينظــر إلى هذيــن 
ــن  ــي يمك ــان الت ــد الأعي ــألة تحدي ــر في مس ــد النظ ــة عن ــا ذوا حجي ــى أنه ــن ع التعريف
تصنيفهــا »وســائل نقــل أو مركبــات« بالمعنــى الــوارد في المــادة 10.35 وللاطــاع عــى تحليــل 
معيــار »تخصيــص« المعــدات الطبيــة العســكرية، ومــا يلــزم لــي تكــون مخصصــة »كليــةً« 

عــى هــذا النحــو، انظــر التعليــق عــى المــادة 19)1(، الفقــرات مــن 1786 إلى 1791.
71.	23 ــتحقة  ــل المس ــائل النق ــتخدام وس ــم اس ــوز له ــن يج ــخاص الذي ــادة 35 الأش ــدد الم لا تح

للحمايــة. وهــم يقتــرون، في ســياق اتفاقيــة جنيــف الأولى، عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة 
الدائمــن والمســاعدين التابعــن للقــوات المســلحة، أو عــى أفــراد جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة 
الذيــن يندرجــون ضمــن نطــاق تطبيــق المــادة 26 أو المــادة 27. ومــن ثــم، لــو كان المقاتلــن 

هــم مــن يشــغلون وســائل النقــل الطبــي، لأثــر ذلــك ســلبًا عــى حمايــة تلــك الوســائل.
72.	23 ــةً- لنقــل  ــا، مــا دامــت مخصصــة- كلي ــا يكــن نوعه ــات أيًّ ــع المركب تشــمل المــادة 35 جمي

الجرحــى والمــرضى أو المهــات الطبيــة، ومــا دامــت لا تشــملها عــى وجــه التحديــد مــادة 

البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 8)ز( )»وســائط النقــل الطبــي«( و8)ح( )»المركبــات الطبيــة«(. انظــر، أيضًــا، المــادة 8)و(، التــي تعــرِّف المفهــوم  	8

الشــامل »للنقــل الطبــي«.

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)ك(. 	9

انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، التعليق على القاعدة 29، الصفحة 90، »تعريف وسائط النقل الطبي«، مع إحالات إلى أدلة عسكرية. 	10
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أخــرى مــن مــواد اتفاقيــات جنيــف )مثــل الطائــرات الطبيــة التــي تتناولهــا المــادة 36، أو 
الفئــات المختلفــة مــن الســفن المحميــة اســتنادًا إلى اتفاقيــة جنيــف الثانيــة(. وبنــاءً عــى 
ذلــك، تشــمل وســائل النقــل التــي تدخــل ضمــن نطــاق هــذه المــادة الســيارات والشــاحنات 
ــوارب  ــع الطــرق والق ــات الصغــرة الصالحــة لجمي ــة والمركب والقطــارات والدراجــات الناري
التــي تبحــر في الميــاه الداخليــة. وليــس مــن الــازم أن تكــون مــزودة بمحــركات، ويمكــن أن 

تنتقــل إمــا فــرادى أو في قافلــة.
73.	23 ــل  ــائل النق ــن وس ــدة م ــواع جدي ــتقبل إلى أن ــة في المس ــورات التكنولوجي ــؤدي التط ــد ت  ق

ــأن تطــور  ــد الاحتــال ب ــال، يتزاي التــي تدخــل ضمــن نطــاق المــادة 35. فعــى ســبيل المث
الــدول مركبــات إجــاء طبــي غــر مأهولــة، ســواء كانــت بريــة أو جويــة أو مــن كلا النوعــن، 
تعمــل بالتحكــم عــن بعــد أو بالقيــادة الذاتيــة، وتوظفهــا لجمــع الأفــراد الجرحــى والمــرضى 
ونقلهــم. وليــس مــن ســبب لاســتبعاد هــذه الوســائل مــن نطــاق المــادة 35 مــا اســتوفت 
شرط الحمايــة الــذي تنــص عليــه المــادة 35 )أي أن تكــون مخصصــة »كليــةً« للنقــل الطبــي(. 
ــانية  ــداف الإنس ــق الأه ــاهمة في تحقي ــون مس ــن إلا أن يك ــات لا يمك ــك المركب ــة تل وحماي

لاتفاقيــة جنيــف الأولى.
74.	23 ــا لمــا تقتضيــه المــادة 17 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في  وخلافً

1929، تشــمل المــادة 35 وســائل النقــل الطبــي حتــى عندمــا لا تكــون »مجهــزة« تحديــدًا 
ــب  ــد تتطل ــن ق ــاء المصاب ــات إج ــات واحتياج ــع العملي ــراً إلى أن وض ــرض. ونظ ــذا الغ له
ــائل  ــق لوس ــف الضي ــارض التعري ــة، يتع ــراض طبي ــل متاحــة لأغ ــدات نق اســتخدام أي مع
النقــل الطبــي مــع غــرض المــادة ومــع الأهــداف الإنســانية الشــاملة لاتفاقيــة جنيــف. ولا 
يســتثنى مــن نطــاق المــادة 35 ســوى وســائل النقــل الطبــي التــي تحميهــا بالتحديــد أحــكام 
معاهــدة أخــرى. وهــذا يعنــي أن المركبــات ووســائل النقــل الأخــرى التــي تضطلــع عــادةً 
بمهمــة قتاليــة أو دعــم قتــالي يجــوز تخصيصهــا، حتــى بصفــة مؤقتــة، للنقــل الطبــي. إلا إنــه 
بمجــرد تخصيصهــا لهــذا النــوع مــن النقــل، فمــن الــروري أن تضطلــع عــى وجــه الحــر 
بهــذه المهمــة. وعــى العكــس مــن ذلــك، تفقــد وضعهــا القانــوني المحمــي في اللحظــة التــي 
ينتهــي فيهــا تكليفهــا بمهــام طبيــة. ويؤثــر تغــر الوضــع القانــوني عــى حــق في عــرض الشــارة 

المميــزة عــى وســائل النقــل الطبــي.11
75.	23 ــدات  ــن »الوح ــادة 35 ع ــملها الم ــي تش ــكري الت ــي العس ــل الطب ــائل النق ــف وس وتختل

ــع  ــا تتمت ــي حــن أنه ــادة 19. فف ــي تشــملها الم ــة« الت ــات الطبي ــة للخدم ــة التابع المتحرك
بالحمايــة نفســها في ميــدان القتــال، يصبــح التمييــز بينهــا مهــاًّ بمجــرد وقوعهــا في قبضــة 
العــدو.12 ولمناقشــة الاختــاف بــن الفئتــن، انظــر الفقــرة 1782 مــن التعليــق عــى المــادة 
19. وفي هــذا الســياق، نظــراً إلى أن وســائل النقــل الطبــي العســكري قــد تحمــل مرافق علاج 
عــى متنهــا، فالمبــدأ التوجيهــي هــو أن التمييــز يكــون اســتنادًا إلى العنــر الغالــب: فيغلــب 
عنــر النقــل مــن حيــث المبــدأ في حالــة »وســائل النقــل«، في حــن تغلــب إمكانيــة إدارة 

للاطلاع على تفاصيل، انظر القسم 3-2-3. 	11

قارن الجملة الثانية من المادة 19)1( بالمادة 35)2(. 	12



841حماية وسائل النقل الطبي

الرعايــة في حالــة »الوحــدات الطبيــة المتحركــة«. وقــد لا يكــون في هــذا المبــدأ التوجيهــي 
حســم لجميــع الحــالات: فعنــد الشــك في تصنيــف إحــدى الأعيــان التــي وقعــت في قبضــة 
العــدو، ينبغــي لأطــراف النــزاع أن تفــرض أن العــن المعنيــة وحــدة طبيــة متحركــة، مــا لم 

توجــد معلومــات موضوعيــة واضحــة تنبــئ بعكــس ذلــك.13
76.	23 ــات  ــع المركب ــه هــو أن يشــمل جمي ــح واســع والقصــد من ــي« مصطل ــل الطب »وســائل النق

التــي تســتخدم بصفــة دائمــة أو مؤقتــة لمثــل هــذا الاســتخدام،14 ســواء كانــت تعمــل بمعــزل 
ــا لأن  ــي تمامً ــذا منطق ــة. وه ــر طبي ــل غ ــن قواف ــة، أو ضم ــل طبي ــا أو في قواف ــن غيره ع
الاعتبــارات التكتيكيــة واعتبــارات العمليــات تؤثــر باســتمرار عــى تشــغيل المركبــات لنقــل 
ــة  ــح المركب ــا يمن ــم، م ــن ث ــا.15 وم ــة، أو كليه ــات الطبي ــل المه ــرضى أو لنق ــى والم الجرح
حــق التمتــع بالوضــع المحمــي هــو الغــرض مــن اســتخدامها، وليــس موقعهــا أو قربهــا مــن 

معــدات عســكرية أو طبيــة أخــرى.
77.	23 ــل  ــائل النق ــتحق وس ــى تس ــن حت ــن مجتمع ــتيفاء شرط ــب اس ــالات، يج ــع الح وفي جمي

ــا؛16  الطبــي الحمايــة بموجــب المــادة 35: الأول هــو أن تكــون مخصصــة للنقــل الطبــي كليًّ
والثــاني هــو أن تكــون وســيلة النقــل تحــت إشراف ســلطة مختصــة، وهــي، في ســياق اتفاقية 
جنيــف الأولى، القــوات المســلحة أو جمعيــة إغاثــة تعمــل اســتنادًا إلى إحــدى المادتــن 26 

ــا مســبقًا للتمتــع بالوضــع القانــوني المحمــي.18 و17.27 لكــن عــرض الشــارة ليــس شرطً
78.	23 ــا إتاحــة وســائل النقــل المخصصــة أو المجهــزة بصفــة دائمــة لتكــون ســيارات  لا يتيــر دائمً

إســعاف، مــا يجعــل اســتخدام مركبــات أخــرى للنقــل الطبــي بصفــة مؤقتــة أمــراً حتميًّــا في 
الواقــع. وعليــه، تســتشرف المــادة 35 اســتخدام المركبــات التــي تصنــف، قبــل أدائهــا مهمــة 
ــا عســكرية، فتجيــز اســتخدام هــذه المركبــات. ومــا  النقــل الطبــي وبمجــرد إنجازهــا، أهدافً
ــذه  ــتخدامها به ــرة اس ــوال ف ــا ط ــب احترامه ــي، يج ــل الطب ــةً، في النق ــل، كلي ــت تعم دام

الصفــة وحمايتهــا.
79.	23 كل تفســر مــن شــأنه أن يقــر الحمايــة عــى وســائل النقــل الطبــي »الدائــم« لا يتــاشى 

ــة جنيــف الأولى.  ــي تتوخــاه اتفاقي ــروح الإنســانية العامــة الت مــع الغــرض مــن المــادة وال
فلمثــل هــذا التفســر أن يمنــع القــوات المســلحة مــن اســتخدام أيــة مركبــة متاحــة، عــى 
أســاس مؤقــت، لنقــل الجرحــى والمــرضى، مــا قــد يطيــل أمــد معانــاة ضحايــا نــزاع مســلح 

لتوضيــح ســبب منــح القاعــدة التــي تحكــم الوحــدات الطبيــة المتحركــة الواقعــة في قبضــة العــدو حمايــة أكــر مقارنــةً بالقاعــدة التــي تحكــم  	13

وســائل النقــل الطبــي العســكري الواقعــة في قبضــة العــدو، انظــر الفقرتــن 2412 و2413.

 Langdon/Rogers/Eadie, p. 181. 	14

انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)ك(.

 See e.g. United States, Medical Evacuation Manual, 2007, para. 1-10, 	15

يــرد في دليــل الإجــاء الطبــي للولايــات المتحــدة مــا يــي: »موقــع معــدات الإجــاء الطبــي التــي تدعــم العمليــات القتاليــة هــو أمــر تفرضــه 

الأوامــر والوضــع التكتيــي )المهمــة، والعــدو، وطبيعــة الأرض والطقــس، والقــوات والدعــم المتــاح، والوقــت المتــاح، والاعتبــارات المدنيــة(«.

]ملحوظة من المترجم: أضفنا قوس التتمة الهلالي لغيابه في النص المصدر.[

انظر، أيضًا، تعريف لفظي »دائم« و»وقتي« في المادة 8)ك( من البروتوكول الإضافي الأول. 	16

وفي الوقــت الحــالي، ينظــر إلى هــذه الــروط التــي تنــص عليهــا المــادة 8)ز( عــى أنهــا ذات حجيــة لغــرض تفســر مــا يصنــف »وســائل نقــل  	17

ــادة 35؛ انظــر الفقــرة 2370. ــوارد في الم ــى ال ــة« بالمعن ]الأشــخاص[ الجرحــى والمــرضى أو المهــات الطبي

للاطلاع على تفاصيل، انظر التعليق على المادة 39، الفقرة 2578. 	18
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الاتفاقية الأولى: المادة 35 842

في غيــاب وســائل النقــل الطبــي الدائــم.
80.	23 وبنــاءً عــى مــا تقــدم، تشــمل المــادة 35 جميــع المركبــات المخصصــة، كليــةً، للنقــل الطبــي، 

ــل  ــة تحوي ــدم إمكاني ــم« ع ــوم »دائ ــي مفه ــا. ولا يعن ــا أو مؤقتً ــا دائمً ــواء كان تخصيصً س
ــاسي  ــتخدام الأس ــر إلى أن الاس ــل يش ــط، ب ــي ق ــر طب ــتخدام غ ــي لاس ــل الطب ــة النق مركب
للمركبــة والمقصــود منــه هــو أغــراض طبيــة عــى وجــه الحــر ولفــرة زمنيــة غــر محــددة. 
ومثــال عــى مثــل تلــك المركبــات ســيارة الإســعاف المجهــزة خصيصًــا لنقــل المصابــن. وعــى 
ــا وســيلة نقــل  ــة بوصفه ــك، يشــر مفهــوم »مؤقــت« إلى اســتخدام المركب العكــس مــن ذل
طبــي لفــرة زمنيــة محــددة، عــى الأقــل، وإن قــرت. ومثــال عــى هــذا الاســتخدام هــو 
شــاحنة عســكرية تخصــص لنقــل المصابــن مــن منطقــة اشــتباك إلى وحــدة طبيــة متحركــة 
ــا زاد  ــه كل ــاه إلى أن ــزاع الانتب ــراف الن ــى أط ــب ع ــك، يج ــع ذل ــط. وم ــدة فق ــرة واح م
ــم  ــا، باســتخدام علامــات خاصــة أو دونهــا، عظُ اســتخدام هــذه المركبــات اســتخدامًا عرضيًّ
ــز بــن  ــا مشروعــة للهجــوم.19 ويجــب التميي خطــر أن تراهــا قــوات العــدو- خطــأً- أهدافً
الاســتخدام المؤقــت لمركبــة نقــل طبــي، ومــا يوصــف عمليًّــا بأنــه مهمة نقــل »مختلطــة«، أي 
اســتخدام المركبــة لوظيفــة قتاليــة أو دعــم قتــالي، ولنقــل المصابــن في الوقــت ذاتــه. وفي هذه 
ــةً«، فهــي غــر أهــل  ــي »كلي ــة بمهمــة النقــل الطب ــة، نظــراً إلى عــدم اضطــاع المركب الحال
للتمتــع بالحمايــة. وبنــاءً عــى مــا ســبق، فــإن مــا ينشــئ إلى اســتحقاق الحمايــة التــي تنــص 
ــي، حتــى وإن كان لفــرة  ــع »الحــري« لمهمــة النقــل الطب عليهــا هــذه المــادة هــو الطاب
قصــرة. وبالمثــل، يظــل مــن الممكــن اســتخدام مركبــات قتاليــة لنقــل الجرحــى والمــرضى، ولا 

تثبــت لهــا الحمايــة، أيضًــا، دون مشــاركتها كليــةً في النقــل الطبــي.20

3-1-2.   الجرحى والمرضى
81.	23 في ســياق اتفاقيــة جنيــف الأولى، ينبغــي فهــم عبــارة »الجرحــى والمــرضى« عــى أنهــا تشــر 

إلى الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى الفئــات المشــمولة بالمــادة 13، أي الجرحــى أو المــرضى مــن 
أفــراد القــوات المســلحة لأحــد أطــراف النــزاع وأفــراد المجموعــات التابعــة لهــا. ومــع ذلــك، 
ــة العســكرية، إذا حــدث  ــأن الوحــدات والمنشــآت الطبي ــادة 22)5( في ش ــا لمنطــق الم وفقً
وامتــدت الأنشــطة الإنســانية الخاصــة بوســائل النقــل الطبــي المشــمولة بالمــادة 35 لتشــمل 
ــوني  ــا القان ــن وضعه ــك هــذه الوســائل م ــن، لا يحــرم ذل ــرضى المدني ــل الجرحــى أو الم نق
ــن  ــل المصاب ــس. وإذا كان نق ــا الرئي ــون غرضه ــل يجــب ألا يك ــد أن هــذا النق ــي. بي المحم
المدنيــن في ســاحة القتــال هــو الغــرض الرئيــس للمركبــة، فالحكــم القانــوني المناســب مــن 
ــاول  ــي تتن ــة الرابعــة الت ــات جنيــف المؤرخــة في 1949، هــو المــادة 21 مــن الاتفاقي اتفاقي

 See Langdon/Rogers/Eadie, p. 182. 	19

 United States, Medical Evacuation Manual, 2007, Section III, ‘Medical evacuation versus casualty evacuation’, para. 1-27: 	20

يــرد في دليــل الإجــاء الطبــي للولايــات المتحــدة تحــت عنــوان »الإجــاء الطبــي في مقابــل إجــاء المصابــن«  في الفقــرة 1-27 مــا يــي: »تنفــذ 

مهمــة الإجــاء الطبــي منصــات إجــاء مخصصــة لهــذا الغــرض، وموحــدة«؛ وفي الفقــرة 1-31: »تســتخدم عبــارة إجــاء المصابــن للإشــارة إلى 

نقــل المصابــن عــى مــن مركبــات أو طائــرات غــر طبيــة«؛ وفي الفقــرة 1-33: »نظــراً إلى أن عمليــات ]إجــاء المصابــن[ يمكــن أن تقلــل القــدرة 

القتاليــة وتضعــف كفــاءة ]النظــام الصحــي للجيــش[، ينبغــي عــى الوحــدات ألا تســتخدم خدمــة ]إجــاء المصابــن[ إلا لنقــل الجنــود الذيــن 

يعانــون إصابــات أقــل خطــورة عندمــا تكــون معــدات الإجــاء الطبــي مثقلــة بعــبء يتجــاوز قدراتهــا«. 

19
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ــي  ــاس الت ــاء النف ــزة والنس ــن والعج ــرضى المدني ــى والم ــل الجرح ــات نق ــدًا: »عملي تحدي
تجــرى في الــر بواســطة قوافــل المركبــات وقطــارات المستشــفى أو في البحــر بواســطة ســفن 
ــا للبروتوكــول الإضــافي الأول،  مخصصــة لهــذا النقــل«. وتجــدر الإشــارة، أيضًــا، إلى أنــه طبقً
ــذا  ــة  به ــر ذي صل ــن« غ ــرضى »العســكريين« و»المدني ــل الجرحــى أو الم ــن نق ــز ب التميي

المقــام.21
82.	23 وســائل النقــل الطبــي العســكري التــي تنقــل المــوتى أهــل أيضًــا للحمايــة مــع عــدم نــص 

ــف الأولى  ــة جني ــدف اتفاقي ــع ه ــاشى م ــذا يت ــن ه ــةً، لك ــك صراح ــى ذل ــادة 35 ع الم
ــا. ــرض منه والغ

3-1-3.   المهمات الطبية
83.	23 ــى  ــاء الجرح ــزة لإج ــات المجه ــة في 1929 إلا إلى »المركب ــف المؤرخ ــة جني ــر اتفاقي لا تش

والمــرضى«. وكان مــن الممكــن فهــم ذلــك عــى أنــه يعنــي أن المركبــات التــي لا تحمــل ســوى 
مــواد طبيــة هــي مركبــات غــر محميــة، لكــن المــادة 35 واضحــة في هــذا الشــأن، حيــث 

ــة«. تشــر صراحــةً إلى »وســائل نقــل الجرحــى والمــرضى أو المهــات الطبي
84.	23 لم تعــرف المــادة 35 المهــات الطبيــة، إلا أنهــا تشــمل العقاقــر والضــادات والأدوات الطبية 

ــد  ــة الجرحــى والمــرضى.22 ومنطــق تمدي ــة لرعاي ــدادات اللازم ــن الإم ــالات وغيرهــا م والنق
ــياء منطــق واضــح،23  ــل هــذه الأش ــي تحم ــل الت ــائل النق ــة الإنســانية لتشــمل وس الحماي
فهــي جوهريــة لرعايــة جميــع الجرحــى والمــرضى الذيــن يندرجــون تحــت حمايــة القانــون 

الــدولي الإنســاني.

3-2.   الوضع القانوني
3-2-1.   الالتزام بالاحترام والحماية 

85.	23 »يجــب احــرام وحمايــة ]وســائل النقــل التــي توصــف بأنهــا وســائل نقــل طبــي عســكري 
اســتنادًا إلى المــادة 35[ شــأنها شــأن الوحــدات الطبيــة المتحركــة«. وبهــذه الكلــات، تنــص 
المــادة 35 عــى أن الجملــة الأولى مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 19، والفقــرة الثانيــة منهــا، 
واجبتــا التطبيــق عــى وســائل النقــل الطبــي العســكري مــع مراعــاة مــا يلــزم مــن تعديــل 
)mutatis mutandis(.24 وهــذا يعنــي أنــه »لا يجــوز بــأي حــال الهجــوم عليهــا، بــل تحُــرَم 

وتحُمــى في جميــع الأوقــات«.
86.	23 ــا مــن عبــارة »في جميــع الأوقــات«، ينطبــق هــذا الــرط- أيضًــا- في  وحســبما يلــزم منطقيًّ

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادتين 8 و21. 	21

فيــا يتعلــق بعــرض الشــارة المميــزة، تذكــر المــادة 39 »جميــع المهــات المتعلقــة بالخدمــات الطبيــة«. وللاطــاع عــى التفاصيــل، انظــر التعليــق  	22

عــى تلــك المــادة، القســم 3-2.

 See Langdon/Rogers/Eadie, p. 182. See also Michael Bothe, Karl Josef Partsch and Waldemar A. Solf, New Rules for the 	23

Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Mar-

tinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982, p. 101.

هنــاك، اختــاف واحــد فقــط مــن حيــث معاملــة الوحــدات الطبيــة المتحركــة ووســائل النقــل الطبــي، عــى الترتيــب، عنــد وقوعهــا في قبضــة  	24

ــن 2412 و2413. ــر الفقرت ــدو؛ انظ الع
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اللحظــات التــي لا تحمــل فيهــا وســائل النقــل جرحــى أو مــرضى. لكــن لا يخــل شرط »احترام 
وحمايــة« وســائل النقــل الطبــي العســكري بحــق أطــراف النــزاع المســلح في ممارســة حقــوق 
ــال. لكــن يحظــر أن تــؤدي ممارســة تلــك  الإشراف، عــن طريــق التفتيــش عــى ســبيل المث

الحقــوق إلى المخاطــرة برعايــة الجرحــى والمــرضى.25
87.	23 ومــا لــه أهميــة خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بتفســر عنــر »الحمايــة« مــن هــذا الالتــزام 

ــكري أو  ــي العس ــل الطب ــائل النق ــرر وس ــر دون م ــزاع أن تؤخ ــراف الن ــوز لأط ــه لا يج أن
تعرقــل مرورهــا أو تمنعهــا بطريقــة أخــرى مــن أداء مهمتهــا.26 وعليهــا، أيضًــا، أن تكفــل هذا 
ــي، وأن  ــة وســائل النقــل الطب ــد يســعى دون مــرر إلى عرقل ــذي ق الاحــرام عــى الغــر ال

تفرضــه بصــورة فعالــة.27
88.	23 ويعــد توجيــه تدابــر الاقتصــاص الحــربي ضــد وســائل النقــل المحميــة اســتنادًا إلى المــادة 35 

انتهــاكًا للالتــزام باحترامهــا.28 وفي هــذا الســياق، يجــدر تذكــر أن وســائل النقــل المشــمولة 
ــف  ــد تصن ــم، ق ــن ث ــف الأولى. وم ــة جني ــة بموجــب اتفاقي ــان محمي ــادة 35 هــي أعي بالم
ــف إذا اقتُفــت  ــة جني ــادة 50 بحســبانها مخالفــة جســيمة لاتفاقي الأفعــال المدرجــة في الم

ضــد هــذه الوســائل.
89.	23 ــة ]وســائل  ــه »يجــب احــرام وحماي ــص عــى أن ــادة 35 تن ــواردة في الم ــارة ال ــا أن العب وبم

النقــل المشــمولة بالمــادة 35[ شــأنها شــأن الوحــدات الطبيــة المتحركــة«، فــإن ذلــك يســتلزم 
انطبــاق القواعــد نفســها عــى فقــدان هــذه الوســائل الحمايــة إذا اســتخُدمت في ارتــكاب 
ــه  ــة بأن ــف في هــذه الحال ــا يصن ــا الإنســانية. وم ــر بالعــدو خــارج نطــاق مهامه فعــل ي
»يــر بالعــدو« يتوقــف أصليًــا عــى وقائــع محــددة، لكــن مــن الواضــح، إلى حــد كبــر، أن 
اســتخدام هــذه المركبــات بصفــة لا تتوافــق مــع وظيفــة النقــل الطبــي الحصريــة يصنــف في 
حــالات عديــدة )وليــس بالــرورة في جميــع الحــالات( فعــاً يــر بالعــدو. ومــن الأمثلــة 
عــى الأفعــال الضــارة بالعــدو نقــل الأســلحة والذخائــر )بخــاف الأســلحة أو الذخائــر التــي 
أخُــذت مــن الجرحــى والمــرضى مســتقلي المركبــة، ولم تسُــلَّم بعــد إلى الإدارة المختصــة(، أو 
اســتخدام المركبــة مركــزَ قيــادة عســكريًّا متحــركًا، أو قاعــدةً لشــن هجــوم. وتبعًــا للظــروف، 
وبــرط اســتيفاء الــروط الأساســية، قــد يصنــف الاشــراك في أي فعــل مــا ســبق غــدرًا 
محظــورًا أو إســاءة اســتخدام للشــارة المميــزة أو اســتخدام وســيلة نقــل طبــي في محاولــة 

لســر هــدف عســكري عــن الهجــوم.29
90.	23 عــى النقيــض مــا ســبق، فوجــود هــذه المركبــات يقلــل مــن الحاجــة إلى الاســتخدام المؤقت 

ــي  ــا يعط ــي، م ــل طب ــائل نق ــا وس ــالي بوصفه ــم القت ــادةً الدع ــدم ع ــرى تق ــات أخ لمركب
ــك لا يصنــف فعــاً يــر بالعــدو. وتوجــد احتــالات  ــة، ولكــن ذل ــدة تكتيكي الخصــم فائ

 See Spieker, para. 9. 	25

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خدمات الإسعاف والرعاية ما قبل الوصول إلى المستشفى في حالات الخطر، الصفحة 17. 	26

See also Breitegger, pp. 114–115.

 See Spieker, para. 11. 	27

انظر، أيضًا، المادة 46. 	28

بشــأن الســلوك الــذي يصنــف غــدرًا محظــورًا، انظــر الجملــة الأولى مــن المــادة 37)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. وبشــأن الاســتخدام الســليم  	29

للشــارة المميــزة وإســاءة اســتخدامها، عــى الترتيــب، انظــر المــادة 39 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة 38)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. 

وعــن حظــر ســر الأهــداف العســكرية عــن الهجــوم، انظــر المــادة 12)4( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول.

25

27
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عديــدة محتملــة بــن النقيضــن. عــى ســبيل المثــال، قــد توجــد وســيلة نقــل طبــي عســكري 
في موقــع يمكِّنهــا مــن الناحيــة الوظيفيــة مــن عرقلــة القــوات المشــاركة في الأعــال العدائيــة 
ــل  ــك الفع ــد ذل ــف تحدي ــا. ويتوق ــي إليه ــي تنتم ــوة الت ــة للق ــق منفع ــك تحق وهــي بذل
أنــه »فعــل يــر بالعــدو« أم لا عــى كيفيــة وضــع وســيلة النقــل في هــذا الموقــع وســبب 
ذلــك. وفي حــالات عديــدة، قــد يكــون ذلــك مجــرد حــادث عــرضي لأداء المهمــة الإنســانية 
المشروعــة لوســيلة النقــل. وفي نهايــة المطــاف، يجــب أن يرتكــز أطــراف النــزاع عــى أســاس 
منطقــي قبــل اســتنتاج أن وســائل النقــل الطبــي العســكري فقــدت الحمايــة التــي تمنحهــا 
هــذه المــادة. وحتــى الأفعــال التــي لا تصنــف، مــن الناحيــة القانونيــة، ضــارةً بالعــدو بــل 
تشــكل إســاءة اســتخدام لوســيلة النقــل الطبــي العســكري، قــد تــؤدي مــن ناحيــة الممارســة 
إلى مشــاكل في الفهــم عندمــا يتعلــق الأمــر باســتعداد الأطــراف المتحاربــة لاحــرام وضعهــا 
القانــوني، ومــن ثــم إضعــاف الحمايــة الوظيفيــة الممنوحــة لجميــع وســائل النقــل الطبــي 

التــي ترفــع علامــات بشــكل صحيــح.30
91.	23  عنــد التحقــق مــن أن المركبــات المشــمولة بالمــادة 35 تسُــتخدم لارتــكاب فعــل يــر بالعدو 

خــارج نطــاق مهامهــا الإنســانية، تنطبــق القيــود نفســها المذكــورة في القســم 3-2 في التعليــق 
عــى المــادة 21 )الإنــذار والمهلــة الزمنيــة ومــا إلى ذلــك(. ويجــب الاهتــام بصــورة محــددة 
بالتدابــر التــي ينبغــي اتخاذهــا لوقايــة الجرحــى والمــرضى الذيــن قــد يعانــون هــذا الهجــومَ 

ــكان. قدر الإم
92.	23 هنــاك اســتثناء واحــد لمنطــق مــدِّ نطــاق القواعــد التــي تحكــم الوحــدات الطبيــة المتحركــة، 

مــع مراعــاة مــا يلــزم مــن تعديــل )mutatis mutandis(، لتشــمل وســائل النقــل الطبــي 
العســكري، فعندمــا تقــع الأخــرة في قبضــة العــدو، تنــص المــادة 35 عــى قواعــد مختلفــة 
وأقــل حمائيــة بــدلً مــن تلــك القواعــد واجبــة التطبيــق عــى الوحــدات الطبيــة المتحركــة في 

ظــروف مماثلــة )المــادة 19)1(، الجملــة الثانيــة(.31

3-2-2.   تسليح وسائل النقل الطبي العسكرية
93.	23 يجــب التمييــز بــن جــواز تركيــب أســلحة عــى وســائل النقــل الطبــي وجــواز تصفيحهــا.32 

والحالــة الأخــرة مســموح بهــا، عمومًــا، لأنهــا وســائل دفــاع وقائيــة بحتــة.33
94.	23 لا تحــدد المــادة 35 مــا إذا كان مــن الجائــز تســليح وســائل النقــل الطبــي العســكرية التــي 

يــري عليهــا هــذا الحكــم أم لا، وإذا كان الأمــر كذلــك، فبــأي أنــواع مــن الأســلحة يمكــن أن 
يتــم ذلــك دون أن تفقــد الحمايــة الممنوحــة لهــا بموجــب اتفاقيــة جنيــف. ويجــب النظــر 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خدمات الإسعاف والرعاية ما قبل الوصول إلى المستشفى في حالات الخطر، صفحة 16: 	30

ســوء الاســتخدام يمكــن أن يتخــذ أيضًــا أشــكالً أقــل خطــورة وقــد لا تكــون الأســباب الكامنــة وراء ارتكابــه عســكرية في جميــع الحــالات؛ وحتــى 

أشــكال ســوء الاســتخدام تلــك يمكــن أن تتســبب في عواقــب وخيمــة بالنســبة للنظــرة العامــة لتلــك الخدمــات وفعاليتهــا وأمنهــا. فعــى ســبيل 

المثــال، يمكــن أن تسُــتعمل ســيارات الإســعاف كمركبــات خاصــة لمديــري أو رؤســاء المستشــفيات، أو كســيارات أجــرة، أو لحمــل البضائــع، مــا 

يشــكل أيضًــا صــورة مــن صــور إســاءة الاســتخدام. وعندمــا يحــدث ذلــك، تقــع خدمــات الإســعاف في دائــرة الشــك، وتكــون في أحســن الأحــوال 

عرضــة للتأخــر والعرقلــة، أو تصبــح في أســوأ الأحــوال محــاً للهجــوم.

انظر الفقرتين 2412 و2413. 	31

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 71. 	32

حيث يعرف قاموس أكسفورد أحادي اللغة لفظ »درع« على أنه »الطبقة المعدنية المتينة التي تغطي مركبة أو سفينة حربية«.

 See Breitegger, p. 112. 	33
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إلى هــذه المســألة عــى أنهــا متمايــزة عــن إمكانيــة تســليح الأفــراد القائمــن عــى تشــغيل 
هــذه الوســائل التــي عالجتهــا مــواد أخــرى مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والبروتوكــول الأول.34 
والواقــع أن الاعتبــارات الميدانيــة قــد تقتــي اتخــاذ إجــراءات لحمايــة وســائل النقــل الطبــي 
ــل  ــة تســليح وســائل النق ــر إمكاني ــه، يجــب تقدي ــاءً علي ــر المــروع. وبن ــن الهجــوم غ م

الطبــي ووقتــه وكيفيتــه لــكل حالــة عــى حــدة.35
95.	23 يسُــمح بتســليح الوحــدات والمنشــآت الطبيــة وباســتخدام أســلحتها في إطــار حــدود معينــة 

لغرضــن دون ســواهما وهــا الدفــاع عــن النفــس أو الدفــاع عــن الجرحــى والمــرضى 
ــة  ــي الحماي ــل الطب ــائل النق ــح وس ــادة 35 تمن ــا أن الم ــؤوليتها.36 وبم ــت مس ــن تح الواقع
ذاتهــا الممنوحــة للوحــدات الطبيــة المتحركــة، فيتســع منطقيًّــا الســاح باســتخدام الأســلحة 
في ظــروف مشــابهة ليشــمل وســائل النقــل هــذه أيضًــا. وحيــث إن وســائل النقــل الطبــي 
يجــب أن تنتقــل، عــادةً، عــر مناطــق أكــر اضطرابًــا مــن تلــك التــي توجــد بهــا الوحــدات 
الطيبــة المتحركــة، فقــد تكــون ذات حاجــة أكــر إلحاحًــا للدفــاع عــن النفــس أو عن شــاغليها 

مــن الجرحــى والمــرضى، أو كلا الغرضــن، ضــد الهجــات غــر المشروعــة.
96.	23 ســكتت المــادة 35 عــن هــذه المســألة كــا ذكــر آنفًــا. ولم تتنــاول المــادة 22 مســألة تســليح 

وســائل النقــل الطبــي، لكنهــا تناولــت فقــط تســليح أفــراد خدمــات وســائل النقــل الطبــي. 
ونتيجــةً لذلــك، يســتند تقريــر هــذه المســألة إلى القيــاس عــى ســلطة اســتخدام الأســلحة 
لحمايــة الوحــدات الطبيــة المتحركــة. وبســبب عــدم وجــود تصنيف مقبــول دوليًّــا لمنظومات 
الأســلحة، يصعــب تحديــد، بمصطلحــات دقيقــة، فئــات واضحــة مــن الأســلحة المســموح بهــا 
مقابــل تلــك غــر المســموح بهــا التــي يجــوز اســتخدامها لغــرض مــروع ومحــدود وهــو 

الدفــاع عــن وســائل النقــل الطبــي العســكرية ضــد الهجــات غــر المشروعــة.
97.	23 هنــاك قاعــدة عامــة رغــم مــا ذكــر، وهــي جــواز تحميــل أســلحة »خفيفــة« فقــط فــوق 

ــد عــى  ــر بالتأكي ــع تؤث ــي العســكرية. ومــع أن طبيعــة الخطــر المتوق ــل الطب وســائل النق
ــا  نــوع التســليح الدفاعــي المســتخدم، فتحميــل الأســلحة الثقيلــة، التــي يشــار إليهــا أحيانً
بالأســلحة »غــر الفرديــة« )بمعنــى أنهــا تتطلــب فريقًــا مــن فرديــن عــى الأقــل لتشــغيلها(، 
لا يتســق مــع الوضــع القانــوني الــذي يحمــي وســائل النقــل المذكــورة.37 ومــن غــر المؤكــد 
مــا إذا كان جميــع الرشاشــات مــزودة بحــزام تلقيــم الطلقــات تنــدرج تحــت هــذه الفئــة، 
ــة  ــراض الدفاعي ــذه الأغ ــوء ه ــاف، في ض ــة المط ــد. وفي نهاي ــرد واح ــغلها ف ــا يش لأن بعضه
القاطعــة، وكذلــك لتجنــب النظــر إلى وحــدة طبيــة عســكرية مــا عــى أنهــا مســلحة عــى 

للاطــاع عــى مناقشــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 24، الفقرتــن 2005 و2006، والمــادة 26، القســم 5، والمــادة 27، القســم 3-2. انظــر، أيضًــا،  	34

ــادة 13)2(. ــول الإضــافي الأول، الم البروتوك

لنظــرة عامــة عــن نــوع الاعتبــارات التــي قــد تــؤدي إلى هــذا القــرار، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، خدمــات الإســعاف والرعايــة مــا  	35

قبــل الدخــول إلى المستشــفى في حــالات الخطــر، الصفحــات مــن 35 إلى 38، تحــت عنــوان »ينبغــي تحليــل مســألة معــدات الوقايــة الشــخصية 

حســب كل بلــد أو ســياق، وتوفــر التدريــب المناســب«. 

انظر التعليق على المادة 22)1(، القسم 1-3. 	36

 See Breitegger, p. 112. 	37

ويذكــر بريتيجــر: »يحظــر وضــع أي أســلحة قــد تســتخدم بطريقــة عدائيــة. وعــى الجانــب الآخــر، يســمح بوســائل دفــاع وقائيــة بحتــة مثــل 

نظــام الرقائــق المعدنيــة المعرقلــة لكشــف الــرادار، أو الشــعلات الضوئيــة للأشــعة تحــت الحمــراء، أو أجهــزة التشــويش  باســتخدام الأشــعة 

تحــت الحمــراء«.
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نحــو يتجــاوز الحــد الــازم لأغــراض دفاعيــة، ثمــة حاجــة إلى تفســر ضيــق لمــا يشــكل أســلحة 
»خفيفــة« في مقابــل مــا يشــكل أســلحة »ثقيلــة«: كلــا كــر حجــم منظومــة الســاح، زاد 
خطــر احتــال أن يقــود وجــوده فــوق الوحــدة الطبيــة العســكرية المتحركــة أحــد الخصــوم 
إلى اســتنتاج احتــال مشــاركة تلــك الوحــدة قــد تشــارك في ارتــكاب »أعــال تــر بالعــدو«، 
ــار  ــارة أخــرى، يجــب ألا تقــود طبيعــة إظه ــة. وبعب ــم يتوقــف اســتحقاقها الحماي ومــن ث
الأســلحة العــدو إلى الظــن بــأن الوحــدة الطبيــة مجهــزة بأســلحة غــر دفاعيــة.38 وبإيجــاز، 
يجــب ضــان أن وســائل النقــل المحميــة بموجــب المــادة 35 غــر مســلحة إلى الحــد الــذي 
ــك  ــم؛ لأن ذل ــرر بالخص ــاق ال ــى إلح ــادرة ع ــا ق ــى أنه ــا ع ــر إليه ــه النظ ــل مع يحتم
ــات  ــره، هــو تســهيل العملي ــه، أو تأث ــرض من ــل الغ ــأنه أن يصــل إلى فع ــن ش التســليح م
العســكرية لأحــد أطــراف النــزاع أو إعاقتهــا، وإلا فهنــاك مخاطــرة الخلــط بــن تلــك الوســائل 

و»المركبــات القتاليــة«.39
98.	23 حــن يتوقــع قائــد مــا التقيــد بالقانــون الــدولي الإنســاني واحــرام المهمــة الطبيــة والشــارة 

المميــزة بشــكل عــام، يكــون مــن المناســب أن تنحــر الأســلحة في أســلحة خفيفــة فقــط 
يحملهــا أفــراد طاقــم وســائل النقــل الطبــي العســكرية، لأن الخطــر المحتمــل عــى وســائل 

النقــل خطــر ضئيــل.
99.	23 قــد توجــد حــالات تكــون فيهــا وســائل النقــل الطبــي العســكرية عرضــة لخطــر معــن مــن 

هجمــة غــر مشروعــة. وفي هــذه الحــالات، قــد تكــون هنــاك حاجــة حقيقيــة إلى اســتخدام 
ــدرة الأســلحة الشــخصية  ــدى يتجــاوز ق ــك في م ــة وذل ــوة المهاجم ــة ضــد الق ــران قمعي ن
ــة. ولكــن ينبغــي أن يكــون الشــاغل الأهــم عــى الإطــاق في هــذه الحــالات هــو  الخفيف
الحفــاظ عــى الاحــرام المكفــول للمهمــة الطبيــة، والجرحــى والمــرضى، وعــى الأخص الشــارة 
المميــزة، في حــال اســتخدامها. ولهــذا الســبب، مــن غــر الملائــم وضــع الشــارة المميــزة عــى 
وســيلة نقــل طبيــة مســلحة تســليحًا ثقيــاً. فعندمــا يرغــب القــادة في وضــع أســلحة ثقيلــة 
ــة الشــارة المميــزة أو  فــوق وســيلة نقــل طبيــة عســكرية، يجــب عليهــم إعطــاء أمــر بإزال
إخفائهــا بالكامــل.40 وليــس هنــاك، بعدئــذٍ، مــا يمنــع مــن إلحــاق تلــك المركبــة غــر المميــزة 
بالشــارة والمســلحة تســليحًا ثقيــاً، التــي لا يحــق لهــا في هــذه الحالــة الحمايــة التــي تمنحهــا 
ــى  ــرد ع ــى ال ــادرة ع ــرى ق ــات أخ ــمل مركب ــة تش ــة تكتيكي ــف الأولى، بقافل ــة جني اتفاقي

هجــوم بقــوة قتاليــة فعالــة.

 See the commentary on Rule 74(c)(i) of the 2009 Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, p. 	38

217. See also San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea (1994)), para. 170.1.

وإذا طبقنــا عــى وســائل النقــل العســكرية مــا تنــص عليــه الفقــرة 170-1 مــن دليــل ســان ريمــو بشــأن القانــون الــدولي المطبــق في النزاعــات 

المســلحة في البحــار وهــو: »انطلاقـًـا مــن عــدم حظــر دفــاع ]وســائل النقــل تلــك[ عــن نفســها، فمــن غــر المنطقــي عــدم الســاح لهــا بذلــك مــا 

دامــت تؤديــه بطريقــة لا يمكــن تفســرها عــى أنهــا مــن المحتمــل أن تكــون عدائيــة«.

 Canada, Code of Conduct, 2007, p. 2-16, para. 6. 	39

 See e.g. United Kingdom, Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements, 2015, p. 1-99. 	40

ورد في مجموعة المبادئ المشتركة لدول حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدعم الطبي، مع عناصر وطنية من المملكة المتحدة:

ــة  ــد المشــورة القانوني ــر بع ــب الأحم ــارة الصلي ــة ش ــة إزال ــادة بصلاحي ــع الق ــدول، يتمت ــر ال ــن غ ــة م ــات فاعل ــن جه حــن يوجــد خطــر م

والسياســية ووضــع منظومــة ســاح مــن أجــل حمايــة تلــك المنصــة والأشــخاص الذيــن يتولــون رعايتهــم. ولكــن يصبــح مــن غــر الممكــن، بعــد 

ذلــك، التعــرف عــى تلــك المنصــة بوصفهــا مركبــة إســعاف، ولذلــك تفقــد، هــي وركابهــا، الحمايــة التــي تمنحهــا الشــارة بــأي صــورة أخــرى. ولا 

يمكــن، تحــت أي ظــرف، عــرض شــارة الصليــب الأحمــر عــى مركبــة إســعاف مــع وجــود نظــام أســلحة عليهــا في الوقــت ذاتــه.

39

40
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00.	24 يمكــن تخصيــص بعــض وســائل النقــل العســكري مؤقتًــا للنقــل الطبــي، ولــذا قــد لا يكــون 
مجديـًـا، دائمـًـا، إزالــة الأســلحة الموضوعــة عليهــا. وحينــا لا يعــد مــن الــازم حمايــة وســيلة 
ــه.  ــم إزالت ــه مــن غــر الملائ ــة لمجــرد أن ــا فــوق المركب ــرك الســاح موضوعً النقــل، يحظــر ت
ولكــن إذا تعــارض الوقــت الــازم لإزالــة الســاح مــع مهمــة النقــل الطبــي المشروعــة التــي 
تؤديهــا مركبــة مســتخدمة لتلــك المهمــة بصفــة مؤقتــة، مــا يعــرض الجرحــى والمــرضى لخطــر 
أعظــم بتأخــر إجلائهــم وعلاجهــم، يجــب مواصلــة العمــل في وجــود التســليح القائــم. قــد 
يثــر وجــود الشــارة المميــزة عــى تلــك المركبــات المخــاوف مــن إســاءة اســتخدامها، وعليــه 
تجــب إزالتهــا أو إخفاؤهــا. كــا قــد تــؤدي طبيعــة المركبــة القتاليــة إلى اســتخلاص وجــوب 
عــدم وســمها بشــارة مميــزة حتــى إذا كانــت تســتخدم موقتًــا للنقــل الطبــي فقــط. فعــى 
ــة  ــل طبي ــيلة نق ــا وس ــتخدمة مؤقتً ــة مس ــز دباب ــول تميي ــب قب ــن الصع ــال، م ــبيل المث س
بالشــارة، حيــث يتفاقــم الخطــر المحتمــل في تصــور الطــرف المعــادي أنــه إســاءة اســتخدام 
للشــارة المميــزة. ومــع ذلــك، وفي غــر تلــك الحــالات التــي تعكــس غلــوًا في التصــور، يجــب 
ــل  ــائل النق ــليح وس ــة تس ــاح طبيع ــل المت ــر والنق ــة والخط ــل المهم ــارات مث ــي اعتب أن تم

الطبــي. 
01.	24 يتســبب قطعًــا الاســتخدام غــر المــروع لأي ســاح في فقــدان وســيلة النقــل الحمايــة التــي 

تنــص عليهــا هــذه المــادة. ولا يجــوز اســتخدام الأســلحة أيًّــا تكــن طبيعتهــا إلا للدفــاع عــن 
ــة  ــر المشروع ــات غ ــد الهج ــا، ض ــرضى، أو كليه ــى والم ــة، أو الجرح ــل الطبي ــيلة النق وس

شــأنها شــأن تلــك الأســلحة المخصصــة لحمايــة المنشــآت الطبيــة. 
02.	24 وعــى غــرار الوحــدات الطبيــة المتحركــة، وســائل النقــل الطبــي العســكرية عرضــة للاســتيلاء 

عليهــا مــن جانــب العــدو، ويجــب أن تخضــع للرقابــة المشروعــة للعــدو دون مقاومــة )عنــد 
نقــاط التفتيــش مثــاً(. وتنظــم المــادة 35)2( مصــر وســائل النقــل الطبــي العســكرية إذا 
ــم  ــراد طاق ــت مســلحة، لا يجــوز أن يســتخدم أف ــى إذا كان ــدي العــدو. وحت وقعــت في أي
المركبــة القــوة لمنــع الاســتيلاء عليهــا مــا لم يتعرضــوا إلى هجمــة غــر مشروعــة، حيــث يجــوز 
ــذه  ــؤوليتهم في ه ــت مس ــن تح ــرضى الواقع ــى والم ــن الجرح ــاع ع ــوة للدف ــتخدام الق اس
ــة. والمقاومــة، في ظــروف أخــرى، تعــرض المركبــة وأفرادهــا لهجمــة مشروعــة يشــنها  الحال
ــاً. وحظــر اســتخدام  العــدو ولعقوبــة جنائيــة محتملــة عــى إســاءة اســتخدام الشــارة مث
القــوة لمقاومــة الاســتيلاء المــروع يشــمل إطــاق النــار عــى عــدو يحــاول إجبــار وســيلة 
ــف  ــدو بوق ــر الع ــتجابة لتحذي ــل الاس ــيلة النق ــض وس ــا أن رف ــف. ك ــى التوق ــل ع النق
عمــل ضــار بــه، خــارج نطــاق وظيفتهــا الإنســانية )مثــل نقــل القــوات أو حمــل المعــدات 
العســكرية أو عــدم التوقــف عنــد المــرور بالمناطــق المخصصــة( يــؤدي إلى فقدانهــا الحمايــة 
ــة إذا  التــي تنــص عليهــا هــذه المــادة، كــا قــد يــرر هــذا الفعــل هجمــة مــا عــى المركب

ــا.41   ــا مشروعً شــكلت هدفً

3-2-3.   عرض الشارة المميزة
03.	24 لا تحــدد المــادة 35 مــا إذا كان يجــوز لوســائل النقــل المشــمولة في أحكامهــا عــرض الشــارة 

  See Langdon/Rogers/Eadie, p. 182. 	4141
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المميــزة أم لا. وفي اتفاقيــة جنيــف الأولى، تنظــم هــذه المســألة المــادة 39 التــي تنــص عــى 
مــا يــي: »توضــع الشــارة عــى الأعــام وعلامــات الــذراع وعــى جميــع المهــات المتعلقــة 
ــائل  ــدرج وس ــة«.42 تن ــة المختص ــلطة الحربي ــت إشراف الس ــك تح ــة وذل ــات الطبي بالخدم
النقــل الطبــي العســكرية تحــت لفــظ »مهــات« حســب اســتخدام المــادة 39 لــه.43 وزيــادةً 
عــى ذلــك، يتفــرع عــن الإشــارة الــواردة في المــادة 35)1( إلى عبــارة »شــأنها شــأن الوحــدات 
الطبيــة المتحركــة« انطبــاق المــادة 42، أيضًــا، عــى وســائل النقــل الطبــي العســكرية مــن 
حيــث مســألة عــرض الشــارة المميــزة. ويجــب تذكــر أن القصــد مــن الشــارة المميــزة ليــس 

ــا.44 ــا محميًّ إلا تســهيل التعــرف عــى الهويــة وأنهــا لا تمنــح، في حــد ذاتهــا، وضعًــا قانونيًّ
04.	24 ــا  ــة المســتحقين له ــي العســكرية الاحــرام والحماي ــل الطب لضــان أن تلقــى وســائل النق

ــارة  ــا بالش ــو تمييزه ــم نح ــعي الدائ ــزاع الس ــراف الن ــى أط ــب ع ــادة 35، يج ــب الم بموج
المميــزة طــوال مــدة تخصيصهــا للنقــل الطبــي فقــط. وهــذا التمييــز هــو الطريقــة الوحيــدة 
ــوني  ــع قان ــن وض ــات م ــك المركب ــه تل ــع ب ــا تتمت ــدو بم ــام الع ــة لإع ــا والفعال ــوق به الموث
ــه، وهــو  ــة. وهــذا النهــج مســتمد مــن الغــرض مــن الشــارة في حــد ذات مشــمول بالحماي
ضــان إمكانيــة التعــرف عــى هويــة الأفــراد والأعيــان المحميــة، والوقايــة مــن الهجــوم أثنــاء 

ــة. الأعــال العدائي
05.	24 ــل الجرحــى  ــا في نق ــة م ــع اســتخدام مركب ــدة تمن ــب الآخــر، لا توجــد أي قاع وعــى الجان

والمــرضى أو المعــدات الطبيــة، أو كليهــا، دون أن تكــون موســومة بالشــارة المميــزة. وعليــه، 
ــادة  ــا أحــد الق ــرر فيه ــد تحــدث حــالات يق ــة.45 فق ــة للإزال يجــب أن تكــون الشــارة قابل
مســتندًا حينئــذ إلى معلومــات كافيــة متاحــة لــه عــى نحــو ملائــم، أن إزالــة الشــارة المميــزة 
ــا،  ــي، أو إخفاءه ــل الطب ــا للنق ــا أو دائمً ــا مؤقتً ــة مخصصــة تخصيصً ــة عــى مركب الموضوع
أمــر ضروري لأغــراض تكتيكيــة. وقــد تكــون هــي الحــال، عــى ســبيل المثــال، عندمــا تكــون 
وســيلة النقــل الطبيــة جــزءًا مــن قافلــة عســكرية تحــاول تجنــب مراقبــة العــدو، أو عندمــا 
تتعمــد قــوات العــدو الهجــوم عــى وســائل نقــل مميــزة بالشــارة. وفي هــذه الظــروف، قــد 
ــة عــدم  ــي تتحقــق في حال ــة أفضــل للنقــل الطب ــأن حماي ــاد ب ــاك ســبب للاعتق يكــون هن
إظهــار الشــارة المميــزة. وفي تلــك الحــالات الاســتثنائية، يســمح بإزالــة الشــارة أو إخفائهــا.

06.	24 يجــب الإقــرار بأنــه مــع اســتمرار حمايــة وســائل النقــل الطبــي العســكرية مــع عدم وســمها 
بالشــارة المميــزة، يصعــب عــادةً عــى الطــرف المعــادي تمييزهــا عــن المركبــات العســكرية 
الأخــرى، مــا يزيــد مــن خطــر تعرضهــا للهجــوم. وقــد يكــون هــذا الخطــر حــادًّا لا ســيما 
ــكرية.  ــداف عس ــن أه ــديدة م ــة ش ــى مقرب ــا ع ــة عمله ــات الطبي ــاشر المركب ــا تب عندم
والطــرف الــذي يســتخدم وســيلة نقــل طبــي دون وضــع الشــارة المميــزة عليهــا يقبــل بذلــك 
الخطــر وهــو احتــال تعــرض المركبــة لهجــوم. ويكــون الهجــوم مشروعًــا بــرط أن توافــر 

انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 18. 	42

انظر التعليق على المادة 39، القسم 3-2. 	43

انظر المرجع السابق نفسه، القسم 4-2. 	44

See also Breitegger, p. 124.
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ــة،  ــق عــى ســر الأعــال العدائي ــون المنطب ــع الــروط الأخــرى المســتمدة مــن القان جمي
ويكــون غــر مــروعٍ في حالــة علــم الطــرف المهاجــم بــأن المركبــة تســتخدم فقــط للنقــل 
الطبــي، وبمجــرد علمــه بذلــك، أو إذا كان لديــه ســبب يجعلــه يعلــم بذلــك. وهــذا التصــور 

الأخــر مســتبعدُ الحــدوث لكنــه غــر مســتحيلٍ.
07.	24 كان هنــاك أســباب وجيهــة لتقديــم مبــدأ الشــارة المميــزة القابلــة للإزالــة، ومــع ذلــك تزايــد، 

خطــر التجــاوز في اســتعمالها. فبعــد نقــل الجرحــى إلى الخطــوط الخلفيــة في حمايــة الشــارة 
ــة  ــا إلى خطــوط المواجه ــق عودته ــات الفارغــة في طري ــل المركب ــد يعــزى بتحمي ــزة، ق الممي
ــة، يشــكل تجــاوزاً في  ــات المحمل بالمهــات العســكرية. واســتمرار رفــع الشــارة عــى المركب
اســتعمال الشــارة )وعليــه، يكــون فعــاً محظــورًا وفقًــا للــادة 38 مــن البروتوكــول الإضــافي 
الأول(، حتــى إذا تركــت الشــارة عــى المركبــة إهــلًا، أو تعــذرت إزالتهــا أو إخفاؤهــا بســبب 
ضيــق الوقــت. ولذلــك، يجــب أن يتحــى أطــراف النــزاع باليقظــة عــى الــدوام للتأكــد مــن 
إزالــة الشــارة المميــزة مــن المركبــة المســتخدمة للنقــل الطبــي أو إخفائهــا، عــى الفــور وقتــا 

يتوقــف اســتخدامها لذلــك الغــرض كليًــا.
08.	24 تنطبــق القواعــد والاعتبــارات نفســها عــى وســائل النقــل الطبــي العســكرية المؤقتــة، ففــي 

الوضــع العــادي، يلــزم تمييــز المركبــة بالشــارة المميــزة عــى نحــو يمكــن مــن رؤيتهــا بســهولة 
ــا  ــم بوضعه ــن ث ــي، وم ــل طب ــيلة نق ــا وس ــا بوصفه ــتخدامها مؤقتً ــدو باس ــم الع ــي يعل ل
القانــوني المحمــي. ومــن الــروري، أيضًــا، إزالــة تلــك العلامــات أو إخفاؤهــا بمجــرد توقــف 

الاســتخدام الطبــي المؤقــت.
09.	24 ــم بهــا العــدو بالاســتخدام المؤقــت لوســيلة نقــل  ــة التــي يعل وبــرف النظــر عــن الكيفي

طبــي عســكرية، ســواء بتمييزهــا بالشــارة المميــزة أو ربمــا بالإقــرار بغرضهــا المقتــر عــى 
النقــل الطبــي، فــا يجــوز التــذرع بســبق اســتخدام المركبــة بصفــة تجعلهــا عرضــة لهجــوم 
مــروع، واحتــال اســتخدامها مجــددًا في المســتقبل بتلــك الصفة، للهجــوم عليهــا أو ارتكاب 
فعــل آخــر غــر مــروع يقــرب مــن أن يكــون هجومًــا. فــأي عمــل مــن هــذا القبيــل يخــل 
ــكرية.  ــرورة العس ــا ال ــن أن تبرره ــي ولا يمك ــل الطب ــائل النق ــة لوس ــة الممنوح بالحماي
تعكــس المــادة 35 رأي الــدول الأطــراف في اتفاقيــة جنيــف الأولى بانتفــاء أي ميــزة عســكرية 
مــن الهجــوم عــى وســائل النقــل الملتزمــة بالقانــون المنطبــق كلــه في الحفــاظ عــى وضعهــا 

القانــوني المحمــي والتعريــف بــه.46
10.	24 ــل...  ــه هجــات ضــد ... وســائل النق ــا في الحســبان أن »تعمــد توجي يجــب أن نضــع دائمً

الطبيــة ... التــي ترفــع الشــارات المميــزة المبينــة في اتفاقيــات جنيــف طبقًــا للقانــون الــدولي« 
يمثــل جريمــة حــرب في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى الســواء طبقًــا للنظــام 

الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.47

 See Cassese, p. 388 	46

انظــر كاســيزي )»أقــرت المحكمــة الإيطاليــة أن التــذرع بالــرورة العســكرية بوصفهــا وســيلة دفــاع لا ينطبــق عــى المــادة 191 مــن قانــون 

إيطاليــا الجنــائي العســكري لســنة1941، التــي تنــص عــى أن يعاقــب بالســجن كل مــن أطلــق النــار عــى مركبــات الإســعاف أو المستشــفيات أو 

المرافــق الطبيــة الأخــرى، أيًّــا يكــن، حيــث »يجــب احترامهــا وحمايتهــا وفقًــا للقانــون أو الاتفاقيــات الدوليــة««.(

انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المادة 8 )2()ب()24( و)8()ه()2(. 	47
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4.   الفقرة 2: وقوع وسائل النقل الطبي العسكري في قبضة العدو
11.	24 تنظــم الفقــرة )2( مــن المــادة 35 مصــر وســائل النقــل الطبــي العســكرية التــي وقعــت في 

أيــدي العــدو. وتنطبــق هــذه الفقــرة دون النظــر إلى ظــروف وقــوع وســائل النقــل هــذه في 
قبضــة العــدو، ومــن ثــم يقــع ضمــن نطــاق تطبيقهــا الاســتيلاء عــى وســائل النقــل الطبــي 

العســكرية أو استســام طاقمهــا.
12.	24 لا تنطبــق هــذه الفقــرة إلا عــى وســائل النقــل الطبــي التــي تســتخدمها القــوات المســلحة 

التــي يصــدق عليهــا ذلــك الوصــف، وليــس عــى تلــك التــي تســتخدمها جمعيــات الإغاثــة 
ــه  ــص علي ــاص تن ــم خ ــا لحك ــادة 26 أو 27. فوفقً ــتنادًا إلى الم ــل اس ــي تعم ــة الت التطوعي
المــادة 34، وعــى غــرار جميــع الممتلــكات الماديــة الأخــرى لتلــك الجمعيــات، يجــب النظــر 
ــم لا يجــوز  ــن ث ــكات خاصــة، وم ــا ممتل ــى أنه ــا ع ــة له ــي التابع ــل الطب ــائل النق إلى وس
ــع الأحــوال مــن  ــون المنطبــق في جمي ــزم بالقان ــك، يجــب أن تلت ــا. ومــع ذل الاســتيلاء عليه

أجــل الحفــاظ عــى وضعهــا القانــوني الــذي شــمله الحمايــة.
13.	24 ــي  ــي الت ــل الطب ــائل النق ــكرية لوس ــة العس ــام 1949 بالأهمي ــاسي لع ــر الدبلوم ــر المؤتم أق

توظفهــا الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة في الحــرب الحديثــة، وكــذا بقيمــة تحويلهــا 
للاســتخدام العســكري مــن جانــب الطــرف الــذي وقعــت في قبضتــه. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
ــل  ــا للنق ــل تخصيصه ــية قب ــا الرئيس ــو وظيفته ــكري ه ــتخدام العس ــذا الاس ــا كان ه ربم
الطبــي. وبنــاءً عليــه، الحكــم الــذي يقــي بــأن وســائل النقــل الطبــي العســكرية »تخضــع 
لقوانــن الحــرب«، يعنــي جــواز معاملتهــا مثــل أي معــدات أخــرى تخضــع لقانــون الحــرب، 
مثلهــا في ذلــك مثــل مهــات المنشــآت الطبيــة الثابتــة المشــمولة في المــادة 33، لكــن بخــاف 
ــل  ــائل النق ــح وس ــك، تصب ــادة 19)1(. وبذل ــمولة في الم ــة المش ــة المتحرك ــدات الطبي الوح
الطبــي العســكرية غنيمــة حــرب عنــد الاســتيلاء عليهــا، وينتقــل حــق ملكيتهــا إلى الدولــة 
التــي وقعــت في قبضتهــا، ومــن ثــم يجــوز أن تتــرف فيهــا الدولــة التــي اســتولت عليهــا 
)أو حتــى تتلفهــا( أو تحــول اســتخدامها إلى وجــه آخــر.48 وعــى وجــه التحديــد، ليــس مــن 
الــروري أن ينحــر هــذا الاســتخدام في النقــل الطبــي، لكــن يمكــن أن يمتــد إلى أي وظيفــة 
أيًّــا تكــن، بمــا فيهــا أعــال القتــال. ولكــن في حــال اســتخدام وســيلة نقــل طبيــة لغــرض آخــر 

مثــل النقــل العســكري، تجــب إزالــة الشــارة المميــزة أو إخفاؤهــا عــى الفــور.49
14.	24 يحظــر الاســتيلاء عــى وســيلة نقــل طبــي عســكرية واســتبقاؤها مــا لم تضمــن القــوة التــي 

اســتولت عليهــا تلقــي الجرحــى والمــرضى الموجوديــن بهــا العــاج والرعايــة اللازمــن وفقًــا 
لمبــدأ عــدم التمييــز. ويجــب تفســر عبــارة »يتكفــل بالعنايــة« بأنهــا ضــان لحقــن اثنــن 
للجرحــى والمــرضى لا يقبــان التنــازل عنهــا، وهــا: وجــوب تلقــي الرعايــة المناســبة والعلاج 
ــات.  ــى المركب ــتيلاء ع ــة الاس ــلبية نتيج ــب س ــون عواق ــة، وألا يعان ــم الصحي ــازم لحالته ال

 See Schöberl, pp. 829 and 838. 	48

 See e.g. United Kingdom, Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements, 2015, p. 1-99. 	49

ويــرد في مجموعــة المبــادئ المشــركة لــدول حلــف شــال الأطلــي الخاصــة بالدعــم الطبــي، مــع عنــاصر وطنيــة مــن المملكــة المتحــدة: »لا 

يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال عــرض شــارة الصليــب الأحمــر عــى ســطح مركبــة إســعاف مــع وجــود منظومــة ســاح عليهــا في الوقــت ذاتــه«.

 See also Langdon/Rogers/Eadie, p. 183.
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ــا  ــه ملزمً ــكرية في قبضت ــي العس ــل الطب ــائل النق ــت وس ــذي وقع ــزاع ال ــرف الن ــل ط ويظ
بأحــكام المــادة 12 بشــأن احــرام الجرحــى والمــرضى وحمايتهــم.

15.	24 ــة للجرحــى والمــرضى، لأي  ــة اللازم ــم العناي ــوة الآسرة مــن تقدي إذا حــدث ولم تتمكــن الق
ســبب كان، يجــب الســاح لوســيلة النقــل الطبــي بمواصلــة رحلتهــا والعــودة إلى صفوفهــا. 
ــارة »الجرحــى والمــرضى الموجوديــن  ــادةً عــى ذلــك، يجــب أن يمتــد نطــاق تفســر عب وزي
ــيلة  ــى وس ــة ع ــم الصحي ــد حالته ــن تعتم ــرضى الذي ــى والم ــع الجرح ــمل جمي ــا« ليش فيه
ــة  ــن تنقطــع عنهــم المســاعدة أو يتركــون دونهــا في حال ــن الذي ــك المصاب النقــل، بمــا في ذل
عــدم تمكــن وســيلة النقــل الطبــي مــن إكــال مهمتهــا. وبعبــارة أخــرى، يحظــر عــى القــوة 
الآسرة اســتبقاء وســيلة النقــل الطبــي إذا كانــت غــر قــادرة عــى توفــر الرعايــة ليــس فقــط 
ــه،  ــن عــى متنهــا لحظــة وقوعهــا في الأسر. ويمكــن القــول بأن للجرحــى والمــرضى الموجودي
ــارات نفســها مــا  ــة جنيــف الأولى، يجــب أن تنطبــق الاعتب عــى ضــوء الغــرض مــن اتفاقي
دامــت احتياجــات الجرحــى والمــرضى الذيــن ينتظــرون الجمــع عــن طريــق تلــك المركبــة لم 

تكــن قــد لبيــت مــن قبــل.
16.	24 ــا تقــع  ــات نفســها أو اســتخدامها عندم ــج المــادة 35 فقــط مســألة التــرف في المركب تعال

ــدولي الإنســاني في حــال  ــون ال ــن القان ــد أخــرى م ــق قواع ــدو، في حــن تنطب في قبضــة الع
وجــود جرحــى ومــرضى، أو أفــراد الخدمــات الطبيــة أو مهــات طبيــة، عــى مــن وســائل 
النقــل. ولكــن حــن يتعلــق الأمــر بتحديــد الوضــع القانــوني لأفــراد الخدمــات الطبيــة عنــد 
ــل اســتبقاء  ــة الآسرة في هــذا الصــدد )مث ــدي العــدو، تخضــع حقــوق الدول وقوعهــم في أي
أفــراد الخدمــات الطبيــة مــن العــدو اســتنادًا إلى المــادة 28( للقيــود نفســها المفروضــة عليهــا 
في شــأن المركبــات: فــا تجــوز ممارســة هــذه الحقــوق إلا إذا ضَمِــن الآسر العنايــة بالجرحــى 
والمــرضى الموجوديــن عــى مــن وســيلة النقــل. وإذا كان عــدم القــدرة عــى توفــر الرعايــة 
اللازمــة للجرحــى أو المــرضى المســتقلين وســيلة النقــل تحظــر اســتبقاءها، فمــن البديهــي 
وجــوب الســاح للطاقــم بالبقــاء في المركبــة، حيــث لا يتــأتى لهــا أداء مهمتهــا الإنســانية دون 
مســاعدة مشــغليها، ومــن ثــم تصبــح الضمانــات التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة جنيــف الأولى 

خلــوًا مــن أي تأثــر مجــدٍ. 

5.   الفقرة 3: الأفراد المدنيون ووسائل النقل المستولى عليهما
17.	24 تنــص الفقــرة )3( مــن المــادة 35 عــى مــا يــي: »ويخضــع الأفــراد المدنيــون الذيــن يحصــل 

عليهــم، وجميــع وســائل النقــل التــي يحصــل عليهــا عــن طريــق الاســتيلاء، لقواعــد القانــون 
الــدولي العامــة«. ووردت القاعــدة نفســها بعبــارات مطابقــة في المــادة 17)6( مــن اتفاقيــة 
جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة 1929. وتفســر هــذه الجملــة، التــي لا يبــدو أن 
ــل  ــت موضــوع أي تحلي ــر، أو كان ــه تقاري ــق عمــي أوردت ــد أفضــت إلى أي تطبي ــون ق تك

ذكرتــه الأدبيــات، غــر واضــح.
18.	24 الافــراض الــذي يبــدو أنــه يؤســس لوجــود تلــك الفقــرة هــو احتــال افتقــار طــرف في نــزاع 

مســلح دولي إلى وســائل النقــل الطبــي العســكرية أو أفــراد الخدمــات المؤهلــن لتشــغيلها، 
ــن أو وســائل النقــل  ــراد المدني ــرر هــذا الطــرف الاســتيلاء عــى الأف ــه يق ــا، وعلي أو كليه
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ــدولي  ــون ال ــد القان ــم قواع ــادة أن تحك ــذه الم ــرح ه ــك، تق ــدث ذل ــا يح ــة. وعندم المدني
ــح  ــادة في توضي ــل الم ــة. ولم تسترس ــل المدني ــائل النق ــن ووس ــراد المدني ــر الأف ــة مص العام
ــاح  ــزة الس ــل مي ــج يحم ــذا النه ــع أن ه ــذه. وم ــة« ه ــدولي العام ــون ال ــد القان »قواع
ــار  ــارح أو المستش ــة الش ــل مهم ــه يجع ــوص، فإن ــذا الخص ــور في ه ــدولي بالتط ــون ال للقان

ــة.50 ــر صعوب ــداني أك ــوني المي القان
19.	24 ــة مــا، اســتنادًا  وأحــد التصــورات التــي يمكــن للفقــرة أن تــؤدي دورًا فيهــا هــو رغبــة دول

ــا  ــت ولايته ــون تح ــن يقع ــراد الذي ــكات الأف ــى ممتل ــتيلاء ع ــي، في الاس ــا المح إلى قانونه
القضائيــة، أو عــى خدماتهــم. ويتضــح مــن الإشــارة إلى »قواعــد القانــون الــدولي العامــة« 
ــة. ــراد في هــذه الحال ــة للأف ــوق الإنســان الســارية الحامي ــن حق ــع قوان ــزام بجمي وجــوب الالت

20.	24 مــن الواضــح أن الفقــرة قــد تــؤدي دورًا- أيضًــا- في حالــة احتــال الأرض المحتلــة، حيــث قــد 
ترغــب دولــة الاحتــال في الاســتيلاء عــى أفــراد مدنيــن أو وســائل نقــل مدنيــة. واســتنادًا إلى 
قانــون الاحتــال، يحــق لدولــة الاحتــال الاســتيلاء عــى وســائل النقــل المدنيــة أو خدمــات 
الأفــراد المدنيــن عنــد الحاجــة إليهــا لتلبيــة احتياجــات قواتهــا المســلحة. وفي هــذه الحالــة، 
ــدولي العامــة« هــي إشــارة  ــون ال ــادة 35)3( إلى »قواعــد القان ــي وردت في الم فالإشــارة الت
إلى المادتــن 52 و53)2( مــن لوائــح لاهــاي لعــام 1907، حيــث تنــص المــادة 52 مــن لوائــح 
لاهــاي في الجــزء منهــا المعنــي بهــذا الشــأن عــى أنــه »ينبغــي الحــرص قــدر الإمــكان على أن 
تدفــع الضرائــب العينيــة نقــدًا، وإذا تعــذر ذلــك، يجــب ضبطهــا في إيصــال، عــى أن تســدد 
ــح نفســها،  ــن اللوائ ــادة 53)2( م ــا لل ــن«. ووفقً ــت ممك ــرب وق ــغ المســتحقة في أق المبال

تجــب إعــادة وســائل النقــل ودفــع التعويــض المحــدد عنــد إحــال الســام.
21.	24 حــن ترغــب دولــة الاحتــال في الاســتيلاء عــى ممتلــكات جمعيــات الإغاثــة التــي يســمح 

لهــا الانتفــاع بمزايــا هــذه الاتفاقيــة )أي الجمعيــات التــي تعمــل اســتنادًا إلى المــادة 26 أو 
27(، يجــب أن تلتــزم بالــروط التــي تنــص عليهــا المــادة 34)2(.

22.	24 ثــم ســؤال يمكــن طرحــه وهــو عــا إذا كان ممكنًــا انطبــاق الــروط الأكــر صرامــةً التــي 
تنــص عليهــا المــادة 34)2( عــى الاســتيلاء الــذي يقــع اســتنادًا إلى المــادة 35)3(. لا يوجــد 
ــوء  ــن، في ض ــؤال. لك ــذا الس ــن ه ــات ع ــة بالإثب ــة للإجاب ــوص الواضح ــاس ورد في النص أس
موضــوع اتفاقيــة جنيــف الأولى والغــرض منهــا، مــن المســتصوب في هــذه الحالــة- أيضــا- ألا 
تســتولي دولــة الاحتــال عــى أفــراد مدنيــن ووســائل نقــل مدنيــة »إلا في حالــة الــرورة 
الملحــة، وبعــد تأمــن راحــة الجرحــى والمــرضى«.51 ويتــاشى هــذا مــع الــروط التــي تنــص 
عليهــا المــادة 57 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الواجبــة عــى دولــة الاحتــال عنــد الاســتيلاء 

عــى المستشــفيات المدنيــة.

وبســبب الطابــع غــر المحــدد لعبــارة »قواعــد القانــون الــدولي العامــة«، ســبق وأن ثــار تســاؤل أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1929 حــول  	50

القيمــة التــي تضيفهــا هــذه الفقــرة.

See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 219.

المادة 34)2(. 	51
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 36

الطائرات الطبية

• نص المادة*	
	1 ــةً في إخــاء الجرحــى . ــرات المســتخدمة كلي ــة، أي الطائ ــرات الطبي لا يجــوز مهاجمــة الطائ

ــرمَ مــن  ــة، وإنمــا تحُ ــة والمهــات الطبي ــات الطبي ــراد الخدم ــك في نقــل أف والمــرضى، وكذل
جانــب الــدول المحاربــة عنــد طيرانهــا عــى ارتفاعــات وفي أوقــات ومســارات يتُفــق عليهــا 

بصفــة خاصــة بــن جميــع الــدول المحاربــة المعنيــة.
	2 وتحمــل عــى ســطوحها الســفلى والعليــا والجانبيــة، بشــكل واضــح، الشــارة المميــزة .

المنصــوص عنهــا في المــادة 38 إلى جانــب أعلامهــا الوطنيــة. وتــزود بأيــة علامــات أو وســائل 
تمييــز أخــرى يمكــن الاتفــاق عليهــا بــن الــدول المحاربــة عنــد نشــوب الأعــال العدائيــة أو 

ــا. في أثنائه
	3 يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتُفق على خلاف ذلك..
	4 تمتثــل الطائــرات الطبيــة لأي أمــر يصــدر إليهــا بالهبــوط. وفي حالــة الهبــوط بهــذه الكيفيــة، .

يمكــن للطائــرة ومســتقليها مواصلــة طيرانهــا بعــد أي تفتيــش قــد يحــدث.
	5 وفي حالــة الهبــوط الاضطــراري عــى أرض العــدو أو عــى أرض يحتلهــا العــدو، يعتــر .

الجرحــى والمــرضى وكذلــك طاقــم الطائــرة أسرى حــرب. ويعامَــل أفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــا. ــا بعده ــادة 24 وم ــا لل طبقً

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد
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1.   المقدمة
23.	24 جمــع الجرحــى والمــرضى وإجلاؤهــم وأيضًــا نقــل أفــراد الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة 

جــزء ضروري مــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل تخفيــف المعانــاة المرتبطــة بالنــزاع المســلح. 
ــيلة  ــي الوس ــر( ه ــرات الهليكوب ــمل الطائ ــظ يش ــو لف ــرات )وه ــون الطائ ــا تك ــادةً م وع
الأسرع وأحيانـًـا الوحيــدة مــن أجــل تنفيــذ تلــك المهــام الإنســانية. ومــن البديهــي أن 
الإجــاء السريــع للمصابــن هــو الإجــراء الأســاسي لإنقــاذ حياتهــم أثنــاء النزاعــات الحديثــة. 
ــه القــدرة  ــق لدي ــة إلى مرف ــدان المعرك ــن مــن مي ــر الحاســم لإجــاء المصاب ويشــار إلى الأث
عــى تحقيــق اســتقرار إصابتهــم في أقــل وقــت ممكــن بالعبــارة الشــائعة »الدقائــق العــر 

ــة.1  ــارة »الســاعة الذهبيــة« حســب نــوع الإصاب البلاتينيــة« الحرجــة أو بعب
24.	24 ــن  ــق الجــو هــو جــزء لا يتجــزأ م ــن طري ــت الراهــن ع إجــاء الجرحــى والمــرضى في الوق

القــدرات الطبيــة العســكرية للكثــر مــن القــوات المســلحة التــي تملــك طائــرات مروحيــة أو 
طائــرات ذات جناحــن ثابتــن أو كلتيهــا. وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن بســط الحمايــة القصــوى 
ــم2 أو  ــةً لجمــع الجرحــى والمــرضى وإجلائهــم وعلاجه ــي تســتخدم كلي ــرات الت عــى الطائ
في نقــل أفــراد الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة هــو أحــد الأهــداف الرئيســة للقانــون 
ــة  ــياق اتفاقي ــم. وفي س ــرضى وحمايته ــى والم ــرام الجرح ــان اح ــاني، أي ض ــدولي الإنس ال
ــراد  ــلحة وأف ــوات المس ــراد الق ــم أف ــرضى ه ــى والم ــوم أن الجرح ــن المفه ــف الأولى، م جني

ــا.3 المجموعــات المنتســبة إليه
25.	24 ــر صارمــة نســبيًّا. ويرجــع  ــا بمعاي ــة ولكــن رهنً ــرات الطبي ــة للطائ ــح المــادة 36 الحماي تمن

ذلــك التشــديد إلى أنــه عنــد صياغــة اتفاقيــات جنيــف كان مــن الصعــب التحقــق عــن بعــد 
ــزوغ فجــر الطــران  ــذ ب ــق من ــار القل ــك، ث ــادةً عــى ذل ــرات العــدو. وزي مــن طبيعــة طائ
حــول إمكانيــة اســتخدام الطائــرات الطبيــة غطــاءً لجمــع معلومــات ذات قيمــة عســكرية.

26.	24 ــات التــي تنطــوي عــى نقــل الجرحــى والمــرضى قــد فــاق في  كان مــدى القــدرات والعملي
ــذا  ــتيعاب ه ــف لاس ــات جني ــتها اتفاقي ــي أسس ــد الت ــب، القواع ــدة جوان ــن ع ــه، م سرعت
ــث المــادة  ــة إلى تحدي ــذ عــام 1949 الداعي ــرة من ــادرات الكث النشــاط الإنســاني. وأدت المب

 See ICRC, War Surgery: Working with Limited Resources in Armed Conflict and Other Situations of Violence, Vol. 1, ICRC, 	1

Geneva, 2009, p. 111.

لمزيد من المعلومات حول الاختلاف بين »الإجلاء الطبي« و»إجلاء المصابين« انظر التعليق على المادة 35، الهامش 20.

مــع عــدم ورود لفــظ »العــاج« في تعريــف الطائــرات الطبيــة، كــا في المــادة 36، فمــا حــاز قبــولً عريضًــا في الوقــت الراهــن هــو إمكانيــة أن  	2

تحمــل الطائــرات الطبيــة عــى متنهــا مرافــق علاجيــة. للمناقشــة، انظــر الفقــرة 2443.

انظر المادتين 12 و13. 	3
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36 والمــواد الأخــرى مــن اتفاقيــات جنيــف المرتبطــة بحمايــة الطائــرات الطبيــة إلى مزيــد 
ــة.4 ولذلــك، يســتحيل في  مــن التناســق بــن القانــون الــدولي الإنســاني والممارســات الميداني
الوقــت الراهــن فهْــم جميــع الجزئيــات المتباينــة التــي تتكــون منهــا القواعــد التــي تنطبــق 
عــى الطائــرات الطبيــة بالتركيــز فقــط عــى المــواد ذات الصلــة بهــذا الأمــر مــن اتفاقيــات 

ــك النظــام. ــات تشــكل أســاس ذل ــزال الاتفاقي جنيــف.5 ولكــن لا ت

2.   الخلفية التاريخية
27.	24 يســهم اســتخدام الطائــرات المخصصــة لأغــراض طبيــة فقــط والالتزام باحــرام تلــك الطائرات 

ــك إذا أحســن  ــزاع المســلح، وذل ــا الن ــاة ضحاي ــف معان ــا في تخفي ــا إســهامًا واضحً وحمايته
تنظيمــه.

28.	24 ــن  ــام 6.1910 وم ــذ ع ــلحة من ــات المس ــاء النزاع ــة أثن ــراض طبي ــرات لأغ ــتخُدمت الطائ اس
الطبيعــي أن يكــون اســتخدام الطائــرات الطبيــة في ميــدان المعركــة بوصفــه ظاهــرة جديــدة 
آنــذاك قــد أثــار تســاؤلات حــول ماهيــة الــروط التــي يتطلبهــا القانــون الــدولي الإنســاني 
لإســباغ الحمايــة عــى تلــك الطائــرات، هــذا إن كان يمكــن تقريــر الحمايــة لهــا مــن حيــث 
المبــدأ. تناولــت الدراســات القانونيــة في وقــت مبكــر يرجــع إلى عــام 1912 المخــاوف التــي 
ثــارت حــول ميــزة مــا قــد تحصــل عليــه الطائــرات مــن معلومــات تخــدم أغــراض المخابــرات 
ــرى  ــك، ج ــى ذل ــاءً ع ــة.7 وبن ــدان المعرك ــن مي ــم م ــى أو نقله ــن الجرح ــث ع ــاء البح أثن
التمييــز بــن اســتخدام الطائــرات في جمــع المصابــن وإجلائهــم وهــو اســتخدام مكفولــة لــه 
الحمايــة،8 واســتخدامها للبحــث عــن المصابــن وهــو اســتخدام غــر مكفولــة لــه الحمايــة.9

29.	24 ــد الحــرب  ــات المســلحة شــيوعًا بع ــاء النزاع ــة أثن ــرات لأغــراض طبي ازداد اســتخدام الطائ
ــة ليســت الســاحة الوحيــدة التــي تناولــت  ــة الأولى مــا جعــل الدراســات الأكاديمي العالمي
هــذا الاســتخدام. ولذلــك، أقــرت قواعــد لاهــاي )غــر الملزمــة( بشــأن الحــرب الجويــة  في 
ــاشرة  ــف الع ــة جني ــادئ اتفاقي ــام 1906 ومب ــف لع ــة جني ــادئ« اتفاقي ــام 1923 أن »مب ع

ــر«.10 ــك الوقــت »الإســعاف الطائ ــه في ذل لعــام 1907 تنطبــق عــى مــا أطلــق علي
30.	24 تنــاول المؤتمــر الدبلومــاسي للصليــب الأحمــر هــذا الموضــوع فيــا بعــد، كــا اشــتمل جــدول 

ــول  ــة ح ــى مناقش ــام 1925 ع ــف ع ــد في جني ــر المنعق ــاني ع ــدولي الث ــر ال ــال المؤتم أع

للأهميــة بهــذا الخصــوص، انظــر المــواد مــن 24 إلى 31 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. انظــر، أيضًــا، الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق  	4

عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009(، القســم ل، »الحمايــة الخاصــة الممنوحــة للطائــرات الطبيــة«، القواعــد 

مــن 75 إلى 87، ودليــل ســان ريمــو بشــأن القانــون الــدولي المطبــق في النزاعــات المســلحة في البحــار )1994(، الجــزء الســادس، الفــرع الثالــث، 

بعنــوان »الطائــرات الطبيــة«، القواعــد مــن 174 إلى 183. 

هــذه المــواد هــي: المادتــان 36 و37 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، والمادتــان 39 و40 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة؛ والمــادة 22 مــن اتفاقيــة جنيــف  	5

الرابعــة.

 Des Gouttes/Julliot, p. 2. 	6

ذكرت جولييت استخدام الطائرات في الإجلاء الطبي في تلك السنة. 	7

See Julliot, 1912, pp. 689–710. See also Julliot, 1918, pp. 14–20.

 Julliot, 1912, p. 689. 	8

 Ibid. p. 702. See also Des Gouttes, p. 932. 	9

 Hague Rules of Air Warfare (1923), Article 17. 	10

6

8

9

10



الاتفاقية الأولى: المادة 36 858

مــروع اتفاقيــة لتكييــف مبــادئ اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 لتناســب الحــرب الجويــة.11 
لقــي النــص المقــرح قبــولً مــن المؤتمــر الــدولي وأرســل إلى المجلــس الاتحــادي الســويسري 
ــر الحكومــة الســويسرية،  لعرضــه عــى المؤتمــر الدبلومــاسي. وعــى الرغــم مــن ذلــك، لم ت
عنــد انعقــاد المؤتمــر عــام 1929 مــن أجــل تنقيــح اتفاقيــة جنيــف وإبــرام اتفاقيــة جديــدة 
بشــأن معاملــة أسرى الحــرب، أن مــن الصــواب إضافــة مشــكلة جديــدة ومركبــة إلى جــدول 

الأعــال المثقــل بالمشــكلات.12 
31.	24 بيــد أن مســألة اســتخدام الطائــرات الطبيــة كانــت قــد بلغــت مــن الحساســية والأهميــة 

قــدرًا ارتئُِــي معــه أنــه مــن المســتحيل تنقيــح اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 دون وضــع حكــم 
ــة لمعالجــة المســألة في مؤتمــر عــام  ــاول هــذا الاســتخدام. ولكــن واجــه الجهــود المبذول يتن
1929 عائقــان. أولهــا، عــدم توفــر الوقــت الــكافي لصياغــة مجموعــة كاملــة مــن الأحــكام 
ــأن المســألة ســتدرج عــى جــدول أعــال  ــات ب ــا، عــدم إخطــار الحكوم ــة. وثانيه المفصل
المؤتمــر الدبلومــاسي منعهــا مــن أن توفــد الخــراء الــروري وجودهــم ضمــن وفودهــا.13  
ولهــذا حســم الأمــر بــإدراج بعــض المبــادئ الأساســية في صــورة مــادة جديــدة هــي المــادة 
18 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى.14 وإقــرارًا بعــدم كفايــة هــذا 
ــات  ــاركة في اتفاقي ــدان المش ــي للبل ــه »ينبغ ــة بأن ــة الختامي ــر في الوثيق ــل، أوصى المؤتم الح
ــرات  ــتخدام الطائ ــم اس ــدف تنظي ــب به ــتقبل القري ــر في المس ــع في مؤتم ــف أن تجتم جني

الطبيــة وقــت الحــرب عــى أكمــل وجــه تقتضيــه الــرورة«.15
32.	24 ــكار اســتحدثته  ــت أهــم ابت ــة كان ــرات الطبي ــت الطائ ــي تناول ــادة الت ــول إن الم يمكــن الق

 Des Gouttes/Julliot, p. 1. 	11

أثــارت الحكومــة الفرنســية فكــرة مناقشــة النظــام القانــوني المنطبــق عــى الطائــرات الطبيــة في المؤتمــر الــدولي الحــادي عــر للصليــب الأحمــر 

المنعقــد في جنيــف عــام 1923. 

For an overview of the numerous activities on the subject from that period, see ICRC, Rapport général du Comité interna�

 tional de la Croix-Rouge sur son activité de 1923 à 1925, Geneva, 1925, pp. 18–21. See also 13th International Conference

  of the Red Cross, The Hague, 1928, Res. VII, ‘Aviation sanitaire’.

Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 120. 	12

 Ibid. 	13

تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929( على ما يلي: 	14

تتمتــع الطائــرات المســتخدمة بوصفهــا وســيلة نقــل طبيــة بحمايــة الاتفاقيــة الماثلــة أثنــاء الفــرة التــي تخصــص فيهــا، حــرًا، لإجــاء الجرحــى 

والمــرضى ونقــل أفــراد الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة.

كما تطلى باللون الأبيض وتحمل الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة 19 إلى جانب أعلامها الوطنية على سطحها السفلي والعلوي.

ويحظــر دون تصريــح خــاص وصريــح التحليــق فــوق خطــوط النــار وفــوق المنطقــة الواقعــة أمــام مواقــع الإجــاء أو وحــدات الإســعاف؛ وبوجــه 

عــام؛ فــوق كل أراضي العــدو أو الأراضي التــي يحتلهــا العــدو.

وعلى الطائرات الطبية الاستجابة لأي أمر بالهبوط.

ــى  ــع الجرح ــدو، يتمت ــه الع ــذي يحتل ــم ال ــدو أو الإقلي ــم الع ــى إقلي ــراري ع ــوط الاضط ــوط أو الهب ــر بالهب ــتجابةً للأم ــوط اس ــال الهب وفي ح

ــة. ــة الماثل ــا الاتفاقي ــي تمنحه ــزات الت ــرة، بالمي ــك الطائ ــا في ذل ــة، بم ــات الطبي ــة والمه ــات الطبي ــراد الخدم ــا أف ــرضى، وأيضً والم

تجــب إعــادة الطيــار ومشــغلي الأجهــزة وأجهــزة الإرســال التلغــرافي اللاســلكي الواقعــن تحــت الأسر، بــرط توظيفهــم في الخدمــات الطبيــة 

فقــط حتــى انتهــاء الأعــال العدائيــة.

يمكنك الاطلاع على النقاش الذي دار بشأن ما أصبح في النهاية المادة 18 من اتفاقية جنيف لعام 1929 في

 Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 221–242 and 613–615. See also de La Pradelle, p. 392.

 Final Act of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, Recommendation No. 3. 	15
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اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929. ولكــن كان تقييــد اســتخدام تلــك الطائــرات جانبًــا مهــاًّ مــن 
هــذا التنظيــم وكان في ذلــك إبــراز للمخــاوف الســابقة. قدمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر فيــا بعــد للمؤتمــر الدبلومــاسي الرابــع عــر للصليــب الأحمــر المنعقــد في بروكســل 
ــب  ــي تناس ــف ل ــة جني ــادئ اتفاقي ــن مب ــدل م ــدة تع ــة جدي ــروع اتفاقي ــام 1930 م ع
ــة للصليــب  ــة الدولي ــة.16  ووافــق المؤتمــر عــى هــذا المــروع ووجــه اللجن الحــرب الجوي
الأحمــر بإرســاله إلى الحكومــة الســويسرية لإدراجــه عــى جــدول أعــال المؤتمــر الدبلومــاسي 
ــرب  ــبب نشــوب الح ــاده بس ــئ انعق ــن أرُج ــام 17.1940 ولك ــاده في ع ــدد انعق ــالي المح الت

العالميــة الثانيــة.
33.	24 أثــرت مــرة أخــرى فكــرة وضــع معاهــدة منفصلــة تتنــاول فقــط موضــوع الطائــرات الطبيــة 

عندمــا اســتأنفت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عملهــا عــى تنقيــح اتفاقيــات جنيــف 
ــدي  ــة الخاصــة إلى المؤتمــر التمهي ــة.18 وقــدم مــروع الاتفاقي ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي
ــرأي حــول أوجــه  ــداء ال ــبٍ لإب ــة عــام 1946، مــع طل ــب الأحمــر الوطني ــات الصلي لجمعي
الاســتفاضة أو التعديــل الممكنــة عــى ضــوء الخــرات المختلفــة للــدول. ومــع ذلــك، 
ــة  ــداد اتفاقي ــود لإع ــذل الجه ــر التوقــف عــن ب ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اقترحــت اللجن
ــف  ــة جني ــا اتفاقي ــي تمنحه ــة الت ــأن تــري الحماي ــك الاعــرافُ ب ــا إلى ذل ــة ودفعه منفصل
الأولى للجرحــى والمــرضى وكذلــك للمبــاني وأفــراد الخدمــات المحصــورة مشــاركتهم في جمــع 
ــك الأمــر حــرًا، بالقــدر نفســه عــى  ــة بهــم أو المخصصــن لذل الجرحــى والمــرضى والعناي
وســائل النقــل الجويــة والبريــة. وخلصــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى أن الــروط 
ــام  ــا في ع ــدا به ــا ح ــو م ــر، وه ــلحة في البح ــات المس ــاء النزاع ــري أثن ــي ت ــة الت الخاص
1907 إلى تطويــر مبــادئ اتفاقيــة جنيــف لــي تناســب الحــرب البحريــة، لا تمتــد لتشــمل 
ــل  ــيلة لنق ــرد وس ــي، مج ــة ه ــرات الطبي ــوم أن الطائ ــن المفه ــة. وكان م ــات الجوي العملي

ــم المســاعدة إليهــم، شــأنها شــأن غيرهــا مــن الوســائل.19 الجرحــى والمــرضى أو تقدي
34.	24 ــن  ــادة 18 م ــق الم ــى الآتي: )1( لم تطب ــام 1947 ع ــن لع ــراء الحكومي ــر الخ ــق مؤتم اتف

ا أثنــاء  اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى إلا في حــالات محــدودة جــدًّ
الحــرب العالميــة الثانيــة؛ )2( أدى التطــور التقنــي في الطائــرات المقاتلــة والمدفعيــات 
ــرات  ــر اســتخدام الطائ ــة لتطوي ــة أي محاول ــوعٍ مــن عــدم واقعي ــرات إلى ن المضــادة للطائ
الطبيــة المحميــة عــى نطــاق عريــض؛ )3( وزاد المســألة تعقيــدًا إجــاء الجرحــى والمــرضى 
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الاتفاقية الأولى: المادة 36 860

جــوًّا بمرافقــة مقاتلــة، وهــذه ممارســة ازدادت شــيوعًا. ولذلــك، توصــل المندوبــون إلى عــدم 
ــة  ــك، رأوا إمكاني ــن ذل ــدلً م ــة. وب ــدة منفصل ــة في معاه ــرات الطبي ــألة الطائ ــاول مس تن
ــم  ــة حك ــرط إضاف ــام 1929 ب ــف لع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 18 م ــوع الم ــى موض ــاء ع البق
ــألة  ــذه المس ــت ه ــدة.20 وعولج ــم دول محاي ــوق إقلي ــة ف ــرات الطبي ــق الطائ ــم تحلي ينظ

ــة. ــف الثاني ــة جني ــن اتفاقي ــادة 40 م ــف الأولى والم ــة جني ــن اتفاقي ــادة 37 م ــإدراج الم ب
35.	24 ســاد الــرأي ذاتــه في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 رغــم اقــراح قدمــه وفــدان بالســاح 

ــدم  ــو أن تق ــرأي وه ــدان بال ــك الوف ــع. وتمس ــكل أوس ــة بش ــرات الطبي ــتخدام الطائ باس
علــم الطــران، وهــو شــديد البعــد عــن تقويــض فاعليــة الطــران الطبــي، يتيــح إمكانيــات 
ممتــازة لإيصــال المســاعدة السريعــة إلى الجرحــى وسرعــة غــر مســبوقة لإجلائهــم مــن أجــل 
الحصــول عــى العــاج الطبــي الــروري الــذي قــد يكــون عــى مســافة بعيــدة. كــا أوصى 
ــة، وأن  ــرات الطبي ــتخدام الطائ ــع في اس ــدان بالتوس ــا الوف ــن قدمه ــن اللت ــروع المادت م

يشــمل التصريــح بالطــران عــر إقليــم العــدو.21
36.	24 ومــع ذلــك لم تــؤد تلــك المقترحــات إلى تنقيــح شــامل للــادة 18 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 

1929. ســلط تعليــق 1987 عــى البروتوكــول الإضــافي الأول الضــوء عــى عــدم إحــراز تقــدم، 
ــن أن يطــور أحــكام  ــدلاً م ــام 1949، ب ــاسي لع ــر الدبلوم ــق أن »المؤتم ــث ورد في التعلي حي
اتفاقيــة 1929 التــي كانــت في مرحلــة جنينيــة، أصــاب الطــران الطبــي فعــاً بالشــلل حــن 
أخضــع جميــع أنشــطة الطــران الطبــي لأحــد أطــراف النــزاع الى اتفــاق مســبق مــع الطــرف 

المعــادي«.22
37.	24 زادت المــواد مــن 24 إلى 31 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول مــن توضيــح القواعــد التي تنطبق 

عــى الطائــرات الطبيــة وقــت النزاعــات المســلحة. وهــذه القواعــد، مــن ناحيــة الممارســة، 
مكملــة لقواعــد الاتفاقيــة الماثلــة، حيــث إنهــا ملزمــة للــدول الأطــراف في البروتوكــول وتراهــا 
دول كثــرة مــن غــر الأطــراف في البروتوكــول وســيلة لتقديــم إيضــاح مهــم ومفيــد للقواعــد 
الماثلــة. وتشــر هــذه الأحــكام الأحــدث إلى الهــدف الواضــح والــذي لا لبــس فيــه لضــان 
ــروف لا  ــى في ظ ــة حت ــرات الطبي ــع الطائ ــة جمي ــم حماي ــزاع إلى تعظي ــراف الن ــعي أط س
تكــون الطائــرات فيهــا بالــرورة محميــة بموجــب الأحــكام الصارمــة للمعاهــدة ذات الصلــة 

بالمســارات والمــرور فــوق الأراضي المتنــازع عليهــا أو حتــى فــوق أراضي العــدو.

3.   تعريف الطائرات الطبية
38.	24 لا تنطبــق المــادة 36 إلا عــى الطائــرات الطبيــة التــي تســتخدمها القــوات المســلحة 

ــي تعمــل بموجــب  ــة الت ــة التطوعي ــات الإغاث ــادة 13 وجمعي والمجموعــات المذكــورة في الم
الــروط التــي تنــص عليهــا المــادة 26 أو27، وذلــك بمــا يتــاشى مــع نطــاق تطبيــق الفصــل 
ــف الأولى بوجــه  ــة جني ــي«( ككل وفي إطــار ســياق اتفاقي ــل الطب الســادس )»وســائل النق
خــاص. يجــوز أن تكــون الطائــرات الطبيــة المســتخدمة لهــذا الأمــر مملوكــة للفئــات المذكورة 
ــك؛ فربمــا تكــون مســتأجرة عــى ســبيل  أعــاه ولكــن ليــس مــن الــروري أن تكــون كذل

  Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 45–46. 	20

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 85-86 [proposals by Finland and Monaco] 	21

 See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 967 	22

20

21

22



861الطائرات الطبية

المثــال.
39.	24 ــات  ــر ومنظ ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن ــرى- مث ــة أخ ــات فاعل ــوز لجه ــا يج ك

إنســانية أخــرى محايــدة- تشــغيل طائــرات للنقــل الطبــي وقــت النزاعــات المســلحة. وقــد 
يحــدث هــذا طبقًــا لاتفــاق مــع الأطــراف وأيضًــا في صــورة بديــل عــن وســيلة النقــل الجويــة 
ــات  ــا لاتفاقي ــال. وطبقً ــبيل المث ــى س ــا ع ــدم توفره ــة ع ــراف في حال ــؤلاء الأط ــة له التابع
ــرات دون  ــك الطائ ــتخدام تل ــة اس ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 22 م ــم الم ــف، تحك جني

ــا في نقــل الجرحــى والمــرضى مــن المقاتلــن. الإخــال بجــواز اســتخدامها أيضً
40.	24 ــرات والســفن  ــل الطائ ــة جــوًا مث ــع وســائل النقــل المحمول ــرات« جمي يشــمل لفــظ »طائ

ــد  ــه التحدي ــى وج ــر ع ــرات الهليكوب ــر.23 وطائ ــرات الهليكوب ــد( وطائ ــة )المناطي الهوائي
مهمــة في الممارســة، لأنهــا تســتخدم في إجــاء الجرحــى والمــرضى مــن ميــدان القتــال. 
ــذي  ــري ال ــار الجوه ــون المعي ــرة ليك ــم الطائ ــى لحج ــدًا أدنى أو أق ــون ح ــدد القان لا يح
تكتســب الطائــرة اســتنادًا إليــه وصــف الطائــرة الطبيــة؛ فــأي نــوع مــن الطائــرات يمكــن أن 
يوصــف بأنــه طائــرة طبيــة. وهكــذا، قــد تكــون الطائــرة العســكرية طائــرة طبيــة مــا دامــت 
مســتخدمة كليــةً بصفــة طبيــة أثنــاء مهمتهــا الطبيــة.24 وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى الطائــرات 
ــد  ــة.25 وق ــة المدني ــة للخطــوط الجوي ــرات التابع ــة أو الطائ ــرات المدني ــة أو الطائ الحكومي
تــؤدي التطــورات في تكنولوجيــا النقــل إلى ظهــور أنــواع جديــدة مــن الطائــرات في المســتقبل 
)بمــا في ذلــك الطائــرات بــدون طيــار( تقــع ضمــن إطــار المــادة 26.36 وبمجــرد أن توصــف 
وســيلة النقــل بأنهــا طائــرة طبيــة تظــل محميــة مــا دامــت لم ترتكــب، أو لم تســتخدم في 
ارتــكاب، عمــل ضــار بالعــدو خــارج عــن واجباتهــا الإنســانية )لمعنــى هــذا المصطلــح، انظــر 

القســم 2-4(.
41.	24 يجــب أن تكــون الطائــرة »مســتخدمة كليــةً« في »إجــاء الجرحــى والمــرضى« أو »نقــل أفــراد 

الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة« أو كليهــا لــي توصــف بأنهــا طائــرة طبيــة. ويتــاشى 
ــرات  ــر إلى أي طائ ــي تش ــة« الت ــرات الطبي ــح »الطائ ــرى لمصطل ــات أخ ــع تعريف ــذا م ه
مشــركة فقــط في مهمــة طبيــة تقــع ضمــن إطــار هــذا التعريــف أو مخصصــة حــرًا لذلــك 
الغــرض.27 ينظــر إلى هــذه التعريفــات اليــوم بأنهــا ذات حجيــة عنــد دراســة الأعيــان التــي 

 See Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), Rule 1(d). 	23

تنــص القاعــدة 1)د( مــن الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009( عــى 

مــا يــي: » يعنــي لفــظ »الطائــرات« المركبــات- ســواء مــزودة بطيــار أم لا- التــي يمكــن أن تســتمد الدعــم في الغــاف الجــوي مــن تفاعــات 

الهــواء )بخــاف تفاعــات الهــواء ضــد ســطح الأرض(، بمــا في ذلــك المركبــات ذات الأجنحــة الثابتــة أو الــدوارة«.

 See also ibid. commentary on Rule 1(u), para. 4. 	24

 For definitions of these concepts, see ibid. Rule 1(h) (civilian aircraft), 1(i) (civilian airliner), 1(x) (military aircraft) and 	25

1(cc) (State aircraft).

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 35، الفقرة 2373. 	26

 See also International Civil Aviation Organization, Manual Concerning Safety Measures Relating to Military Activities

 Potentially Hazardous to Civil Aircraft Operations, Doc 9554-AN/932, 1990.

انظــر المــادة 8)ي( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، التــي تعــرف »الطائــرات الطبيــة« بأنهــا »أيــة وســيطة للنقــل الطبــي في الجــو«. وحــول هــذا  	27

الجــزء، تعــرف المــادة 8)ز( مــن البروتوكــول »وســائط النقــل الطبــي« بأنهــا »أيــة وســيطة نقــل عســكرية كانــت أم مدنيــة دائمــة أو وقتيــة 

تخصــص للنقــل الطبــي دون ســواه تحــت إشراف هيئــة مختصــة تابعــة لأحــد أطــراف النــزاع«. 

See also Rule 1(u) of the Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009).

تعــرف القاعــدة 1)ش( مــن الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009( 

23

24
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يمكــن أن توصــف بأنهــا »وســائل نقــل أو مركبــات« بالمعنــى الــوارد في المــادة 28.35 ليــس 
مــن الــروري أن تشــرك طائــرة مــا فعليًــا في أحــد هذيــن النشــاطين أو كليهــا لــي ينطبــق 
ــة إذا  ــرة طبي ــرة  بأنهــا طائ ــا طائ ــة؛ فقــد توصــف أيضً ــرة الطبي عليهــا وصــف بأنهــا الطائ
كانــت في طريقهــا لإجــاء الجرحــى والمــرضى مــن ميــدان المعركــة عــى ســبيل المثــال مــع 

عــدم وجــود أي جرحــى أو مــرضى عــى متنهــا بعــد.
42.	24 ــه هــي »إجــاء الجرحــى  ــة مــن أجل ــرة الطبي ــذي يجــوز اســتخدام الطائ أول النشــاطين ال

والمــرضى«. ويشــر مصطلــح »الجرحــى والمــرضى« في ســياق اتفاقيــة جنيــف الأولى، أساسًــا، 
إلى الجرحــى والمــرضى المشــمولين بالمادتــن 12 و13. ومــع ذلــك، فقــد تمتــد أنشــطة الطائــرة 
ــا  ــرة بأنه ــل وصــف الطائ ــذا لا يجع ــن ه ــن لك ــرضى المدني ــة لتشــمل الجرحــى والم الطبي
ــن  ــن المقاتل ــث ع ــتخدمة في البح ــرة المس ــف الطائ ــا.29 لا توص ــر عنه ــة ينح ــرة طبي طائ
الأصحــاء وإنقاذهــم )عــادةً مــا يشــار إليهــا »بالطائــرات المخصصــة للبحــث عــن المقاتلــن 
وإنقاذهــم« ‘combat Search And Rescue SAR’ ( أو في نقلهــم )حتــى في وجــود جرحــى 

ومــرضى عــى متنهــا( بأنهــا طائــرة طبيــة.30
43.	24 يتــاشى مــع غــرض إخــاء الجرحــى والمــرضى جــوًا مــن ميــدان القتــال وإرســالهم إلى مرفــق 

طبــي بــري، أن يتلقــوا العــاج الطبــي وهــم على مــن الطائــرة.31 لم يتصــور واضعــو اتفاقيات 
جنيــف أن تتطــور الطائــرات الطبيــة إلى الحــد الــذي أصبحــت تشــتمل فيــه عــى إمكانيــات 
العــاج الطبــي بأشــكاله الكاملــة بمــا تتجــاوز الإســعافات الأوليــة، ولكــن ممارســات الــدول 
ــولً مــن  ــة ومقب ــة التقني ــا مــن الناحي ــح ممكنً ــر أصب ــا بعــد أن الأم أظهــرت بوضــوح في
الناحيــة المعياريــة. ومــع مــا ســبق، لا يجــوز اســتخدام الطائــرات الطبيــة في البحــث عــن 

الجرحــى والمــرضى  إلا مــع وجــود اتفــاق مســبق مــع العــدو.32

»الطائــرات الطبيــة« بأنهــا »أي طائــرات تخصصهــا ســلطات مختصــة تابعــة للطــرف المعــادي، بشــكل دائــم أو مؤقــت في نقــل الجرحــى أو 

المــرضى أو المنكوبــن في البحــار أو علاجهــم، أو نقــل أفــراد الخدمــات الطبيــة أو المهــات واللــوازم الطبيــة دون ســواها مــن أغــراض«. ومــن 

الجديــر بالذكــر أن المــادة 36 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى تتنــاول »المســتخدمة كليــة« وليــس »المخصصــة حــرًا« كــا هــي الحــال في التعريفــات 

الــواردة في البروتوكــول الإضــافي الأول والدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات.

 See Henckaerts/Doswald-Beck, commentary on Rule 29, p. 100, ‘Definition of medical transports’, with references to 	28

military manuals.

انظــر المــادة 22)5( التــي ينطبــق منطقهــا عــى الطائــرات الطبيــة أيضًــا. وأيضًــا انظــر المــادة 22 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة حــول »الطائــرات  	29

التــي يقتــر اســتخدامها عــى نقــل الجرحــى والمــرضى المدنيــن والعجــزة والنســاء النفــاس، أو نقــل الموظفــن الطبيــن والمهــات الطبيــة«. 

انظــر، أيضًــا، تعريــف »الجرحــى والمــرضى« الــوارد في المــادة 8)أ( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول الــذي ينطبــق عــى »الأشــخاص العســكريين أو 

المدنيــن«.

انظــر الجملــة الثانيــة مــن المــاة 28)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول: »يحظــر نقــل أي شــخص أو أي حمولــة ]في الطائــرات الطبيــة[ لا يشــمله  	30

التعريــف الــوارد في الفقــرة )و( مــن المــادة )8(«. تضــع المــادة 8)و( مــن البروتوكــول تعريفًــا »للنقــل الطبــي« بأنــه »نقــل الجرحــى والمــرضى 

ــة التــي تحميهــا الاتفاقيــات وهــذا الملحــق  والمنكوبــن في البحــار وأفــراد الخدمــات الطبيــة والهيئــات الدينيــة والمعــدات والإمــدادات الطبي

»البروتوكــول« ســواء كان النقــل في الــر أو في المــاء أم في الجــو«. 

See also Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), Rule 86(a).

See the definition of ‘medical aircraft’ in Rule 1(u) of the 2009 Manual on International Law Applicable to Air and Mis� 	31

sile Warfare and paragraph 3 of the commentary on that provision. Similarly, see Schöberl, p. 829.

المادة 28)4( من البروتوكول الإضافي الأول. 	32

See also Rule 86(b) of the 2009 Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare.

تنــص الجملــة الثانيــة مــن القاعــدة 86)ب( مــن الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا 

المقذوفــات )2009( عــى مــا يــي »ولكــن حــن تعمــل الطائــرات الطبيــة ]لغــرض البحــث عــن الجرحــى المــرضى والمنكوبــن في البحــار داخــل 

مناطــق العمليــات القتاليــة[ فإنهــا تفعــل ذلــك عــى مســؤوليتها الخاصــة«.
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44.	24 ثــاني الأنشــطة التــي يجــوز اســتخدام الطائــرة الطبيــة مــن أجلهــا هي »نقــل أفــراد الخدمات 
الطبيــة والمهــات الطبيــة«. ويشــر مصطلــح »أفــراد الخدمــات الطبيــة« في ســياق اتفاقيــة 
ــن  ــع م ــل الراب ــملهم الفص ــن يش ــات الذي ــراد الخدم ــات أف ــع فئ ــف الأولى إلى جمي جني
الاتفاقيــة. وعنــد انطبــاق قواعــد البروتوكــول الإضــافي الأول يمتــد مصطلــح »أفــراد الخدمــات 
الطبيــة« ليشــمل أيضًــا فئــات أخــرى مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة )مثــل أفــراد الخدمــات 
الطبيــة المدنيــن( كــا هــو وارد في المــادة 8)ج( مــن البروتوكــول. ويجــب تفســر مصطلــح 
ــة  ــة للرعاي ــا لا تشــمل- فقــط- المهــات الضروري ــة« تفســراً واســعًا، بأنه »المهــات الطبي
ــوزن  ــة ال ــة والمهــات ثقيل ــا الأدوي ــة( ولكــن أيضً ــك المعــدات الجراحي ــة )بمــا في ذل الطبي

مثــل المستشــفى الميــداني.
45.	24 لا يشــرط تنظيــم الطائــرات الطبيــة أو تجهيزهــا خصيصًــا أو تفصيلهــا دائمـًـا لأغــراض طبية.33 

ــت  ــتدعاء المؤق ــب الاس ــد تتطل ــرب ق ــات الح ــو أن مقتضي ــح وه ــرر واض ــر م ــذا الأم وله
لطائــرة مــا )بمــا في ذلــك الطائــرات العســكرية( لتأديــة واجبــات طبيــة. وفي حــال اســتخدام 
تلــك الطائــرات كليــةً للقيــام بتلــك الواجبــات ومــا دامــت تســتخدم لذلــك الغــرض، توصــف 
بأنهــا طائــرات طبيــة. بإيجــاز، يمكــن القــول إن كلً مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والبروتوكــول 
ــي  ــرات الت ــوع الطائ ــث ن ــن حي ــة م ــن المرون ــراً م ــدرًا كب ــدم ق ــا يق ــافي الأول كلاه الإض
ــي  ــروط الت ــى ال ــه ع ــر ذات ــق الأم ــة. ولا ينطب ــرات الطبي ــف الطائ ــا وص ــق عليه ينطب

ــا عقــب أن توصــف بأنهــا طائــرة طبيــة. بموجبهــا تســتحق الطائــرة الحمايــة فعليًّ

4.   الفقرة 1: شروط الحماية
4-1.   اعتبارات عامة

46.	24 يجــب اســتخدام الطائــرات الطبيــة كليــةً لأغــراض طبيــة لــي تحُــرم وتحُمــى. وتعنــي عبــارة 
ــة، يجــب أن  ــرة طبي ــرات بأنهــا طائ ــى توصــف إحــدى الطائ ــه حت ــةً« أن »المســتخدمة كلي

تسُــتخدم فقــط لأغــراض طبيــة.
47.	24 وتعنــي أيضًــا كلمــة »كليــةً« أنــه لا يمكــن اســتخدام الطائــرات الطبيــة للاضطــاع بأنشــطة 

ــوز أن  ــه لا يج ــوم أن ــن المفه ــك، م ــة إلى ذل ــي.34 بالإضاف ــع طب ــت ذات طاب ــانية ليس إنس
ترتكــب الطائــرات الطبيــة، أو تسُــتخدم لارتــكاب، فعــل يــر بالعــدو )مثــل نقــل الذخائــر 
أو الاضطــاع بعمليــات جمــع المعلومــات جــوًا(، دون أن تفقــد الوضــع المحمــي. وليســت 
ــف  ــة جني ــص اتفاقي ــا يخ ــادة 36. وفي ــدو« في الم ــر بالع ــال ت ــارة إلى »أفع ــاك إش هن
الأولى، لم يظهــر هــذا المفهــوم إلا في المــادة 21 بشــأن فقــدان الوحــدات والمنشــآت الطبيــة 
للخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة للحمايــة. ولا خــاف عــى أن الطائــرات الطبيــة 

انظــر كذلــك التعليــق عــى المــادة 35، الفقــرة 2374. ويناقــض هــذا عــى ســبيل المثــال تعريــف »الســفن المستشــفيات« الــوارد في المــادة 22)1(  	33

مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة والتــي اشــرطت أن تكــون »الســفن التــي أنشــأتها الــدول أو جهزتهــا خصيصًــا ولغــرض واحــد هــو إغاثــة الجرحــى 

والمــرضى والغرقــى، ومعالجتهــم ونقلهــم«، وأيضًــا يناقــض تعريــف »المستشــفيات المدنيــة« في المــادة 18)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والتــي 

اشــرطت أن تكــون »منظمــة لتقديــم الرعايــة للجرحــى والمــرضى«.

للاطــاع عــى تحليــل عبــارة »أنشــطة إنســانية«، انظــر التعليــق عــى المــادة 9، القســم 3-2-1. وفيــا يخــص العواقــب المحتملــة للطائــرات  	34

ــرة 2459. ــة، انظــر الفق ــن الطبي ــدلً م ــع بالأنشــطة الإنســانية ب ــي تضطل ــة الت الطبي
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ــع أن  ــدو م ــر بالع ــال ت ــكاب، أفع ــتخدمت لارت ــت، أو اس ــة إذا ارتكب ــد الحماي ــد تفق ق
ــذي  ــد ال ــك الأمــر. وهــذا هــو الأســاس الوحي ــان ذل ــة جنيــف قــد ســكتت عــن تبي اتفاقي

يمكــن أن تفُقــد الحمايــة اســتنادًا إليــه.35 
48.	24 لا يلــزم اســتخدام إحــدى الطائــرات كليــةً لأغــراض طبيــة طــوال مــدة خدمتهــا لــدى أحــد 

أطــراف النــزاع،36 بــل يجــوز أن تســتحق إحــدى الطائــرات الحمايــة بوصفهــا طائــرة طبيــة 
ــل للــروط  ــا دامــت تمتث ــة واحــدة، م ــف خــال مــدة طلعــة جوي ــة جني بموجــب اتفاقي
ــكلي  ــتخدام ال ــاسي الاس ــكل أس ــا بش ــن بينه ــة، وم ــرات الطبي ــى الطائ ــق ع ــة التطبي واجب
ــرات لأداء عــدة  ــة الطائ ــدول المحارب ــك، قــد تســتخدم ال ــاءً عــى ذل ــة.37 وبن لأغــراض طبي
وظائــف مثــل إرســال طائــرات نقــل إلى الجبهــة تحمــل الذخائــر والجنــود، وبعــد تفريــغ 
ــدًا  ــة بعي ــات الطبي ــات والمه ــراد الخدم ــرضى أو أف ــى والم ــل الجرح ــة، تنق ــك الحمول تل
عــن الجبهــة. وفي الحالــة الأولى، لا تســتحق الطائــرات الحمايــة ولا عــرض الشــارة المميــزة؛ 
ــة الواجبــة وعــرض الشــارة  ــة الأخــرة، تســتحق الطائــرات جميــع أشــكال الحماي وفي الحال

المميــزة، مــا دامــت تمتثــل للمــواد الأخــرى مــن اتفاقيــة جنيــف.
49.	24 ــدود  ــا، في ح ــك طاقمه ــة، وكذل ــراض طبي ــةً لأغ ــتخدمة كلي ــرات المس ــليح الطائ ــوز تس يج

معينــة. وفي حــن لم تتطــرق اتفاقيــات جنيــف نفســها إلى مســألة مــا إذا كانــت الطائــرات 
الطبيــة )وأفرادهــا، عــى نحــو منفصــل( يجــوز تســليحهم، قــدم كل مــن البروتوكــول الإضــافي 
ــا للــادة  الأول والممارســات اللاحقــة للــدول توضيحــات مفيــدة في هــذا الصــدد. أولً، وفقً
28)3( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول قــد تكــون هنــاك »الأســلحة الصغــرة والذخائــر التــي 
تــم تجريدهــا مــن الجرحــى والمــرضى والمنكوبــن في البحــار الموجوديــن عــى متنهــا والتــي 
 ثانيًــا، عــى غــرار أفــراد الخدمــات 

لا يكــون قــد جــرى تســليمها بعــد إلى الجهــة المختصــة«.*38
ــراد  ــادة، لأف ــذه الم ــب ه ــه، بموج ــدر نفس ــموح بالق ــن المس ــادة 24، م ــمولين بالم ــة المش الطبي
الطائــرات الطبيــة أن يحملــوا »الأســلحة الشــخصية الخفيفــة التــي قــد تكــون لازمــة لتمكــن أفــراد 
الخدمــات الطبيــة الموجوديــن عــى مــن الطائــرة مــن تأمــن الدفــاع عــن أنفســهم وعــن الجرحــى 
والمــرضى والمنكوبــن في البحــار الموكولــن إليهــم«. وقــد تكــون الطائــرات الطبيــة نفســها مجهــزة 
بوســائل دفــاع وقائيــة محضــة. وزيــادةً عــى ذلــك، قــد تكــون أيضًــا الأســلحة الشــخصية الخفيفــة 
)مثــل الأســلحة التــي يمكــن فكهــا وتركيبهــا في مشــبك بــاب المروحيــات( مثبتــة فــوق الطائــرات، 
ولكــن لا يمكــن اســتخدامها إلا للدفــاع عــن النفــس، أي للدفــاع عــن الأفــراد الموجوديــن عــى متنهــا 
وعــن الجرحــى والمــرضى المســؤولين عنهــم.39 وتنطبــق الاعتبــارات المطروحــة بشــأن هــذا الموضــوع 

ــا  انظــر الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009(، القاعــدة 83: »رهنً 	35

ــدو«. ــر بالع ــال ت ــت بأفع ــوم إذا اضطلع ــن الهج ــة م ــا الخاص ــة حمايته ــرات الطبي ــد الطائ ــدة 74، تفق بالقاع

بالتأكيــد، قــد تكــون تلــك هــي الحــال. انظــر، أيضًــا، المــادة 8)ك( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، التــي تعــرِّف، لأغــراض البروتوكــول، »وســائط  	36

النقــل الطبــي الدائمــة« عــى أنهــا »المخصصــة للأغــراض الطبيــة دون غيرهــا لمــدة غــر محــددة«.

انظــر، أيضًــا، المــادة 8)ك( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، التــي تعــرِّف، لأغــراض هــذا البروتوكــول، »وســائط النقــل الطبــي الوقتيــة« عــى أنهــا  	37

»المكرســة للأغــراض الطبيــة دون غيرهــا لمــدة محــددة خــال المــدة الإجماليــة للتخصيــص«.

بشأن هذا التصور الخاص، انظر التعليق على المادة 22، القسم 5. 	38

انظر الدليل بشأن القانون الدولي المنطبق على الحروب الجوية وتلك التي تستخدم فيها المقذوفات )2009(، القاعدة 82: 	39

قــد تكــون الطائــرات الطبيــة مجهــزة بوســائل دفــاع وقائيــة )مثــل رقائــق معدنيــة لعرقلــة كشــف الــرادار أو شــعلات ضوئيــة( وتحمــل أســلحة 

* ملحوظة من المترجم: ترجمة النص معيبة لأن الأشخاص يجردون من أسلحتهم وليست الأسلحة هي التي تجرد من حامليها.
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ــع  ــة م ــرات الطبي ــي العســكري عــى الطائ ــل الطب ــائل النق ــا يخــص وس ــادة 35 في بموجــب الم
40.)mutatis mutandis( ــال ــاف الح ــه اخت ــا يقتضي ــاة م مراع

50.	24 ــد  ــة فقــط »عن ــة الحماي ــرات الطبي ــح الطائ ــادة 36 يمن ــح لل ــص الصري ــك أن الن ــن ذل الأهــم م
ــدول  ــع ال ــن جمي ــا بصفــة خاصــة ب ــات ومســارات يتُفــق عليه ــا عــى ارتفاعــات وفي أوق طيرانه
المحاربــة المعنيــة«.41 ونشــأ شرط الاتفــاق المســبق نتيجــة للاعتبــارات العمليــة لحمايــة الطائــرات 
ــروف  ــل ظ ــه في ظ ــل أن ــذا الح ــوا به ــن أوص ــون الذي ــح المندوب ــتخدام. وأوض ــوء الاس ــع س ومن
ــى  ــرف ع ــل 1949، كان التع ــف قب ــات جني ــة اتفاقي ــان مناقش ــائدة إب ــت س ــي كان ــرب الت الح
ــا في كثــر مــن الأحيــان. ويمكــن إطــاق النــار عــى الطائــرات  الطائــرات بصريًــا غــر ممكــن عمليًّ
مــن مســافة أبعــد مــن نطــاق الرؤيــة البصريــة، وعــى مســافات لا يمكــن فيهــا تمييــز العلامــات 
الملونــة. وحتــى عندمــا تخضــع للمراقبــة البصريــة، فطبيعــة الطائــرات غالبًــا مــا تجعــل مــن غــر 
العمــي تحديــد الطائــرات الطبيــة بصــورة إيجابيــة والتمييــز بينهــا، مــن ناحيــة، وبــن الطائــرات 
المشــاركة في أنشــطة الــدول المحاربــة، مــن الناحيــة الأخــرى. ومــن ثــم خلــص المندوبــون إلى أن 
الاتفــاق المســبق هــو وحــده الــذي يمكــن أن يوفــر اليقــن بشــأن حمايــة الطائــرات الطبيــة.42 كــا 

أن الاتفــاق المســبق يقــدم ضمانــات كافيــة للــدول المحاربــة ضــد إســاءة الاســتعمال.
51.	24 يمكــن إبــرام اتفاقــات بشــأن تشــغيل الطائــرات الطبيــة حســب كل حالــة عــى حــدة، أو الوصــول 

إلى اتفــاق عــام بــن أطــراف النــزاع. وتدخــل هــذه الاتفاقــات في نطــاق تعريــف الاتفاقــات الخاصة 
ــوارد في المــادة 6 المشــركة.43 ومــن أجــل الحــد مــن عــدم اليقــن المرتبــط باســتخدام  بالمعنــى ال
الطائــرات الطبيــة وتوفــر أقــى قــدر مــن الحمايــة، ينبغــي لأطــراف النــزاع أن تســعى إلى إبــرام 
هــذه الاتفاقــات، والتــي يمكــن تيســرها عــر المســاعي الحميــدة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

أو أي منظمــة إنســانية محايــدة أخــرى.
52.	24 ــزاع  ــات. ويجــوز لأطــراف الن ــة لا يتوقــف عــى هــذه الاتفاق ــرات الطبي غــر أن اســتخدام الطائ

ــذ يكــون تشــغيل  ــادة 36)1(، وحينئ ــه في الم ــاق المشــار إلي ــرات دون الاتف اســتخدام هــذه الطائ
ــدى  ــم م ــوم إلى تقيي ــتند أي هج ــب أن يس ــال، يج ــة الح ــؤوليتها.44 وبطبيع ــى مس ــرات ع الطائ
توفــر أوصــاف الأهــداف العســكرية في الطائــرات وأن جميــع القواعــد الأخــرى بشــأن ســر الأعــال 
ــاق لا يعطــي للأطــراف حــق  ــدم وجــود اتف ــارة أخــرى، فمجــرد ع ــا.45 وبعب ــل له ــة يُتث العدائي

شــخصية خفيفــة لازمــة لحمايــة الطائــرات وأفــراد الخدمــات الطبيــة والجرحــى أو المــرضى أو المنكوبــن في البحــار الموجوديــن عــى متنهــا. ولا 

يســتتبع حمــل الأســلحة الشــخصية للجرحــى أو المــرضى أو المنكوبــن في البحــار أثنــاء إجلائهــم فقــدان الحمايــة.
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ــه  ــرات أو الاســتيلاء عليهــا. وعــدم وجــود اتفــاق لا يحــوِّل في حــد ذات الهجــوم عــى هــذه الطائ
ــة إلى أهــداف عســكرية. ــرات الطبي الطائ

53.	24 ــة مســتندًا إلى الاتفــاق في  ــرات الطبي ــدو الوضــع المحمــي للطائ ــا مــن أن يب ــم تخــوف حقً كان ث
ــل يجــب احــرام  ــرات ومســتقليها عــى الاتفــاق. ب ــة الطائ ــك، لا تتوقــف حماي ــه.46 ومــع ذل ذات
الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات والمهــات الطبيــة وحمايتهــم، كــا أن وجودهــم عــى مــن 
ــهِّل  ــم.47 وتس ــر عنه ــة تنح ــذه الحماي ــل ه ــاق لا يجع ــود اتف ــل دون وج ــة تعم ــرات طبي طائ
الاتفاقــات الاحــرام الأســاسي الواجــب للطائــرات الطبيــة عــن طريــق خفــض احتــال الخطــأ في 
التعــرف عليهــا. فعــدم وجــود اتفــاق يعــرِّض الطائــرات الطبيــة لمخاطــر جســيمة تتمثــل في عــدم 
قــدرة الأطــراف عــى تمييزهــا بصــورة إيجابيــة عــن طائــرات العــدو التــي قــد تتعــرض لهجــات 
مشروعــة. وبســبب هــذه المخاطــر، ينبغــي أن تسترشــد جميــع أطــراف النــزاع بالمبــادئ الإنســانية 
العامــة وأن تمتنــع عــن اللجــوء إلى تدابــر ذات غلــو )مثــل الهجــوم عــى طائــرة لا يمكــن تحديدهــا 
بشــكل إيجــابي، وتدميرهــا، بوصفهــا هدفًــا عســكريًّا(. وبــدلً مــن ذلــك، ينبغــي لهــا أن تبــذل كل 
ــل إجبارهــا عــى  ــرات )مث ــود المناســبة في ضــوء هــذه الظــروف للتحقــق مــن وضــع الطائ الجه

الهبــوط لغــرض التفتيــش(.48
54.	24 تنــاول البروتوكــول الإضــافي الأول بالتفصيــل التمييــز بــن الحمايــة الخاصــة الناتجــة عــن اتفاقــات 

مســبقة والحمايــة العامــة الممنوحــة للجرحــى والمــرضى، وللمشــاركين كليــةً في جمعهــم ورعايتهــم، 
ولوســائل النقــل الطبــي.49 وفي حــن يتضمــن البروتوكــول الإضــافي الأول قاعــدة ترهــن الحــد الأقصى 
مــن الحمايــة الممنوحــة للطائــرات الطبيــة التــي تحلــق فــوق أراضٍ يســيطر عليهــا العــدو بالاتفــاق 
ــم  ــن التزاماته ــزاع م ــراف الن ــي أط ــاق لا يعف ــذا الاتف ــاب ه ــا أن غي ــح أيضً ــو يوض ــبق، فه المس
باحــرام الجرحــى والمــرضى وحمايتهــم.50 وتحقيقًــا لهــذا الغــرض، يشــرط البروتوكــول عــى مشــغلي 
الطائــرات الطبيــة بــذل قصــارى الجهــد لإرســال إشــارة إلى العــدو تحمــل معنــى الوضــع المحمــي 
لطاقمهــا.51 وزيــادةً عــى ذلــك، يؤكــد البروتوكــول عــى أن إســقاط الطائــرات الطبيــة التــي تحلــق 
ــة  ــات العام ــن الالتزام ــز ب ــذا التميي ــن ه ــر.52 وتقن ــاذ الأخ ــر الم ــو تدب ــبق ه ــاق مس دون اتف
باحــرام الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات والمهــات الطبيــة وحمايتهــم، مــن ناحيــة، والحمايــة 
ــن  ــا ع ــا بينً ــل افتراقً ــرى، وإن كان يمث ــة الأخ ــن الناحي ــبق، م ــاق مس ــن اتف ــئة ع ــددة الناش المش
اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1949 فإنــه يعكــس في النهايــة رد صائغــي الاتفاقيــة عــى الشــواغل 

التــي يثيرهــا شرط الاتفــاق المســبق.

 Doswald-Beck, pp. 159–160. 	46

 Ibid. p. 161. 	47
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55.	24 ــق تلــك الممنوحــة  ــة لهــا تطاب ــة الواجب ــة، فالحماي ــرات طبي ــرات بأنهــا طائ مــا أن توصــف الطائ
لوســائل النقــل الطبــي الــري، أي أنــه يجــب احترامهــا وحمايتهــا في جميــع الأوقــات. وتشــر المــادة 
36 إلى الالتــزام »باحــرام« هــذه الطائــرات وكذلــك حظــر الهجــوم عليهــا. وهــذا يعنــي أن الالتــزام 
»بالاحــرام« لا يقــف عنــد مجــرد حظــر الهجــوم، مــع أن المــادة 36 لم تذكــر تفاصيــل بشــأن مــا 
ــاع عــن  ــزام الامتن ــا، ينبغــي أن يشــمل الالت ــة الممارســة. ومنطقيًّ يســتتبعه »الاحــرام« مــن ناحي
ــل  ــرات )مث ــة للطائ ــام الطبي ــع المه ــارض م ــا تتع ــوم ولكنه ــد الهج ــل إلى ح ــر لا تص ــاذ تداب اتخ
»طــاء« الطائــرات المــزودة بــرادار للدفــاع الجــوي بطريقــة معاديــة تتعــارض مــع قدرتهــا عــى 
ــة  ــا(.53 بالإضاف ــتيلاء عليه ــرات، أو الاس ــوب الطائ ــوي ص ــاع الج ــلحة الدف ــه أس ــل، أو توجي العم
ــة  ــذي ينــر الطائــرات )بمــا في ذلــك المركبــات الجوي ــزاع المســلح ال ــك، ينبغــي لطــرف الن إلى ذل
التــي تعمــل دون طيــار( في المنطقــة المعــروف تحليــق الطائــرات الطبيــة للعــدو فوقهــا إخطــار 
العــدو، كلــا كان ذلــك ممكنًــا، بوجــود هــذه المركبــات ومســار طيرانهــا مــن أجــل حمايــة ســامة 
ــة  ــارات التكتيكي ــه أن الاعتب ــك، فمــن المعــرف ب ــع الأوقــات. ومــع ذل ــة في جمي ــرات الطبي الطائ
والتشــغيلية العســكرية، لا ســيما فيــا يتعلــق بتشــغيل الطائــرات العســكرية، بمــا في ذلــك الافتقــار 

إلى وســائل اتصــال صالحــة، قــد تجعــل هــذا الإخطــار غــر ممكــن. 
56.	24 يســتتبع الالتــزام »بالحمايــة« اتخــاذ تدابــر إيجابية لمســاعدة تشــغيل الطائــرات الطبيــة أو دعمها. 

ولمزيــد مــن التحليــل بشــأن مصطلــح »الحمايــة«، انظــر التعليــق عــى المــادة 19، الفقــرات 1805-
1808، والمــادة 35، الفقــرة 2387.

4-2.   فقدان الحماية
57.	24 صيغــت عبــارة »أفعــال تــر بالعــدو« خــارج نطــاق المهــام الطبيــة للطائــرات صياغــة فضفاضــة 

عــن عمــد. ومــن ثــم، تشــمل تصــورات مثــل أن تحمــل الطائــرات الطبيــة شــارة الحمايــة بينــا 
ــر  ــن أو الذخائ ــل المقاتل ــوم،54 أو تنق ــن أي هج ــره ع ــة س ــكري بغي ــدف عس ــب ه ــف بجان تق
)حتــى عندمــا يكــون الجرحــى والمــرضى أو المهــات الطبيــة عــى متنهــا في آن واحــد(، أو تحجــب 

طائــرة لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية عــن طريــق شــارة الحمايــة.55 
58.	24 ــة مــن  ــؤدي إلى حال ــي تــر بالعــدو ي ــك الت ــا وتل عــدم وجــود تعريــف للأنشــطة المســموح به

ــت  ــا دام ــرات م ــح أن الطائ ــن الواض ــه م ــد أن ــا، بي ــل بينه ــط الفاص ــأن الخ ــن بش ــدم اليق ع
تضطلــع كليــةً بالمهــام الطبيــة، فــا يجــوز وصفهــا بأنهــا تــأتي عمــاً يــر بالعــدو. فالقــرب مــن 
الطائــرات العســكرية غــر الطبيــة قــد يغــر هــذا الاســتنتاج، لأن وضــع طائــرات الإجــاء الطبــي 
بــن الطائــرات العســكرية غــر الطبيــة هــو مــن الممارســات الميدانيــة الشــائعة. وســواء كان هــذا 
ــن  ــل المســافة ب ــك يتوقــف عــى عوامــل، مث الوضــع يصــل إلى »فعــل يــر بالعــدو« أو لا، فذل

للاطــاع عــى مزيــد مــن التوضيــح بشــأن مــا يشــمله تحديــدًا الــرط »باحــرام« الأعيــان الطبيــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 19، القســم 2-2-3  	53

والتعليــق عــى المــادة 35، القســم 1-2-3.

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 28)1(، الجملة الثانية. 	54

انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 28)2(. 	55
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ــة  ــرات الطبي ــه الطائ ــت في ــذي ظل ــت ال ــدار الوق ــة والأهــداف العســكرية ومق الوحــدات الطبي
مجــاورة للأهــداف العســكرية. وقــد يلتفــت أيضًــا إلى هــذه العوامــل عنــد تقييــم مــا إذا كانــت 

ــة لســر الأهــداف العســكرية عــن أي هجــوم. ــاك ني هن
59.	24 زيــادةً عــى مــا تقــدم، إذا كانــت الطائــرات الطبيــة تسُــتخدم للاضطــاع بنشــاط إنســاني بخــاف 

النشــاط الطبــي، مثــل توصيــل الأغذيــة إلى المدنيــن، فذلــك لا يشــكل فعــاً يــر بالعــدو. إلا إنــه 
ــي الحــري لاســتخدام  ــع الطب ــك، لأن أي انحــراف عــن الطاب ــه فعــل ذل ــن غــر المرغــوب في م
الطائــرات قــد يــؤدي إلى الالتبــاس بشــأن غرضهــا الحقيقــي. وتفاديـًـا لوقــوع أي التبــاس، فالأفضــل 

ــا عــى اتفــاق مســبق. أن يكــون هــذا الاســتخدام البديــل مبنيً
60.	24 يتوقــع أن يفــر أحــد الخصــوم أي أنشــطة لا تتفــق مــع المهــام الطبيــة لإحــدى الطائــرات بأنهــا 

أفعــال تــر بالعــدو، بــرط أن تكــون هنــاك أســباب منطقيــة لذلــك التفســر. وبالتــالي، عندمــا 
ــدف  ــا ه ــف بأنه ــك إلى أن توص ــؤدي ذل ــة، وي ــة المحض ــا الطبي ــن مهامه ــة ع ــرة طبي ــد طائ تحي
عســكري في ظــل الظــروف الســائدة في ذلــك الوقــت، فإنهــا قــد تتعــرض لهجــوم مــروع. فعــى 
ســبيل المثــال، اســتخدام الطائــرات الطبيــة لنقــل مقاتلــن أو إمــدادات ذات قيمــة لعمليــات القتال 
أو الاضطــاع بمهــام اســتطلاع لا صلــة لهــا بنقــل الجرحــى والمــرضى لا يتفــق مــع المهــام الطبيــة 
المحضــة.56 لذلــك مــن الــروري أن تــدرك أطــراف النــزاع المســلحة دائـــاً التمييــز بــن الطائــرات 
ــاق  ــارج نط ــدو خ ــر بالع ــال ت ــكاب أفع ــتخدامها لارت ــم اس ــة بحك ــد الحماي ــي تفق ــة الت الطبي
ــة التــي توصــف بأنهــا أهــدافٌ عســكرية )مــا قــد يجعلهــا  ــرات الطبي مهامهــا الإنســانية، والطائ
ــاشرة في الأعــال  ــن أمــور أخــرى، عــى مســاهمتها المب عرضــة للهجــوم(، وهــذا يتوقــف، مــن ب
 ipso( العســكرية. وتقديــر مــا إذا كانــت الطائــرة قــد فقــدت الحمايــة لا يــؤدي مــن تلقــاء نفســه
facto( إلى اســتنتاج أن الطائــرة تشــكل هدفـًـا مشروعًــا للهجــوم. ولذلــك، يجــب النظــر إلى هذيــن 
ــا مــا يســتند إلى الأول. إلا إنــه مــن ناحيــة  التقديريــن عــى أنهــا مختلفــان، مــع أن ثانيهــا غالبً
الممارســة يصعــب تصــور الظــروف التــي لا يحــوِّل فيهــا ارتــكاب »فعــل يــر بالعــدو« الطائــرة 

المعنيــة إلى هــدف مــروع للهجــوم. 

5.   الفقرة 2: وضع علامات ووسائل تمييز أخرى
61.	24 وفقًــا للجملــة الأولى مــن المــادة 36)2(، يجــب أن تحمــل الطائــرات الطبيــة الشــارة المميــزة المبينــة 

في اتفاقيــة جنيــف، إلى جانــب أعلامهــا الوطنيــة )مثــل علــم الدولــة التــي تنتمــي إليهــا الطائــرات(، 
ــث تكــون الشــارة  ــة بحي ــا والجانبي وأن تحمــل علامــات واضحــة عــى ســطوحها الســفلى والعلي
المميــزة والأعــام الوطنيــة واضحــة مــن الأعــى والأســفل والجانبــن. ولم تذُكــر الأجنحــة في هــذا 
الصــدد، حيــث إن بعــض أنــواع الطائــرات التــي يمكــن وصفهــا بأنهــا طائــرات طبيــة ليســت ذات 

جناحــن، مثــل الطائــرات الهليكوبــر.

انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 28)2(. 	56
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62.	24 بموجــب نظــام اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929، يجــب طــاء الطائــرة بالكامــل باللــون الأبيــض.57 
ــة  ــد صعوب ــن تزاي ــه يجمــع ب ــة جنيــف المؤرخــة في 1949 عــى هــذا الحكــم لأن ــق اتفاقي ولم تب
ــا والحاجــة إلى مزيــد مــن الســهولة لتحويــل أي منهــا إلى طائــرة  التعــرف عــى الطائــرات بصريً
طبيــة، وذلــك لأن وضــع الشــارة المميــزة عليهــا أيــر مــن إعــادة طلائهــا بالكامــل. ومــع ذلــك، 
تجــدر الإشــارة إلى أن شــارات الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو الكريســتالة الحمــراء يجــب 
أن تظهــر دائمـًـا عــى أرضيــة بيضــاء.58 ومــن ثــم، لا يكفــي مجــرد رســم الصليــب الأحمــر أو الهــال 
ــاء؛59  ــها بيض ــرة نفس ــن الطائ ــرات إذا لم تك ــدى الطائ ــى إح ــراء ع ــتالة الحم ــر أو الكريس الأحم
ويجــب كذلــك الرســم عــى أرضيــة بيضــاء. وهــذا التوضيــح مهــم نظــراً إلى إمكانيــة تحويــل أي 

نــوع مــن الطائــرات إلى طائــرة طبيــة، بمــا في ذلــك الطائــرات العســكرية.
63.	24 تنــص الجملــة الثانيــة مــن المــادة 36)2( عــى أن تــزوَّد الطائــرات الطبيــة »بأيــة علامــات أو وســائل 

ــة أو في  ــد نشــوب الأعــال العدائي ــة عن ــدول المحارب ــن ال ــا ب ــاق عليه ــز أخــرى يمكــن الاتف تميي
أثنائهــا«. وكــا يتضــح مــن اســتخدام كلمــة »يمكــن«، يتعــن عــى أطــراف النــزاع أن تقــرر مــا إذا 
كانــت ترغــب في إبــرام اتفــاق خــاص بشــأن هــذه النقطــة. وتركــت هــذه المــادة البــاب مفتوحًــا 
لإدخــال تحســينات تقنيــة في المســتقبل في هــذا المجــال. وتشــمل وســائل تمييــز الطائــرات الطبيــة 
ــتخدام رادار  ــة، واس ــاء الوامض ــواء الزرق ــة، والأض ــلكية مخصص ــوادًا لاس ــا أك ــا دوليًّ ــق عليه المتف

مراقبــة ثانــوي.60 
64.	24 يشــيع اســتخدام أطــراف النــزاع طائــرات لا تحمــل شــارات مميــزة لنقــل الجرحــى والمــرضى )عــى 

ســبيل المثــال عندمــا لا تتــاح طائــرات مميــزة بشــكل صحيــح(، ولذلــك تجــدر الإشــارة إلى أن مجــرد 
ــة، ولا يســمح  ــرة طبي ــا طائ ــا بأنه ــا مــن وصفه ــرة م ــات لا يحــرم طائ عــدم وجــود هــذه العلام
للعــدو بمهاجمتهــا.61 والحــق في الحمايــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف هــو حــق لصيــق بوســائل النقــل 
المخصصــة كليــةً لنقــل الجرحــى والمــرضى أو أفــراد الخدمــات الطبيــة.62 فالشــارة المميــزة نفســها 
ــز.63  ــط في التميي ــاعد فق ــل تس ــة، ب ــك الحماي ــح لتل ــز الواض ــت الرم ــة، وإن كان ــح الحماي لا تمن

انظر اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى المؤرخة في 1929، المادة 18)2(. 	57

ــا بالمعنــى الــوارد في المــادة 6 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، وبذلــك  الاتفــاق بشــأن »أيــة علامــات أو وســائل تمييــز أخــرى« يشــكل اتفاقًــا خاصًّ 	58

ــال لــروط هــذه المــادة. ينبغــي الامتث

لمناقشــة مختلــف الشــارات المميــزة، ومــا يســاويها مــن حيــث الوضــع القانــوني بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، انظــر التعليــق عــى المــادة  	59

38، القســم 3.

يتنــاول البروتوكــول الإضــافي الأول، الملحــق الأول )بصيغتــه الأوليــة وصيغتــه المعدلــة في 1993( تمييــز الطائــرات الطبيــة. انظــر، أيضًــا، البروتوكــول  	60

الإضــافي الأول، المــادة 18، والدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009(، 

القاعــدة 76)ب(: »يجــب أن تســتخدم الطائــرات الطبيــة وســائل تمييــز إضافيــة حســب الاقتضــاء«. ولمزيــد مــن المعلومــات،

see Eberlin, pp. 7–13.

انظــر، أيضًــا، الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009(، القاعــدة 76)ج(:  	61

ــزة، إمــا لضيــق الوقــت أو بســبب خصائصهــا، يجــب أن تســتخدم وســائل  ــة التــي لا يمكــن تمييزهــا بالشــارة الممي ــة المؤقت ــرات الطبي »الطائ

التمييــز المتاحــة الأكــر فعاليــة«.

ينطبــق الــيء نفســه عــى الطائــرات عندمــا تكــون في طريقهــا لجمــع الجرحــى والمــرضى، وليــس عــى متنهــا أي منهــم بعــد؛ انظــر الفقــرة  	62

.2441

ــي  ــك الت ــة وتل ــى الحــروب الجوي ــق ع ــدولي المنطب ــون ال ــل بشــأن القان ــا، الدلي ــر، أيضً ــرة 2578. انظ ــادة 39، الفق ــى الم ــق ع ــر التعلي انظ 	63

ــا،  ــح، في حــد ذاته ــز، ولا تمن ــز هــو مجــرد تســهيل التميي ــات )2009(، القاعــدة 76)د(: »الهــدف مــن وســائل التميي ــا المقذوف تســتخدم فيه

الوضــع المحمــي«. وبالمثــل، انظــر القاعدتــن 72)ج( و)د( مــن الدليــل، حيــث تنــص الأخــرة عــى »أن عــدم عــرض أفــراد الخدمــات الطبيــة 
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فاســتخدام طائــرة، لا تحمــل الشــارة المميــزة، مخصصــة كليــةً لأنشــطة طبيــة لا يفُقدهــا الحمايــة. 
والعامــل الحاســم في هــذه الحــالات هــو معرفــة العــدو بمهــام الطائــرات. فالإخطــار المســبق بهــذه 

المهــام يســر بشــكل واضــح تلــك المعرفــة.
65.	24 يجــوز كــا ذكُــر آنفًــا، اســتخدام الطائــرات لأغــراض غــر طبيــة في رحــات العــودة ومــن ثــم يعــاد 

توظيفهــا بوصفهــا طائــرات طبيــة للرحــات المغــادرة أو العكــس. وبالطبــع لا تحُمــى الطائــرات إلا 
خــال الفــرة التــي تعمــل فيهــا كليــةً عــى جمــع الجرحــى والمــرضى أو أفــراد الخدمــات والمهــات 
الطبيــة أو نقلهــم. وبنــاءً عــى ذلــك، لا بــد مــن إزالــة الشــارة المميــزة أو إخفائهــا بالكامــل خــال 

أي مرحلــة مــن مراحــل المهمــة التــي لا تضطلــع فيهــا الطائــرات كليــةً بمهــام طبيــة.

6.   الفقرة 3: الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو
66.	24 ــة فــوق أراضي العــدو أو أراضٍ يحتلهــا العــدو.64  ــرات الطبي تحظــر اتفاقيــة جنيــف طــران الطائ

والاســتثناء الوحيــد لهــذا الحظــر هــو حالــة توصــل أطــراف النــزاع إلى اتفــاق فيــا بينهــا )بالمعنــى 
الــوارد في المــادة 6( للســاح بهــذا الطــران. وقــد يأخــذ الاتفــاق شــكل »اتفاقــات محليــة« بــن 
أطــراف النــزاع »لجمــع أو تبــادل الجرحــى والمــرضى في منطقــة محــاصرة أو مطوقــة، ولمــرور أفــراد 
الخدمــات الطبيــة والدينيــة والمهــات الطبيــة إلى تلــك المنطقــة«، عــى النحــو المنصــوص عليــه في 

المــادة 15)3(.
67.	24 الحظــر المفــروض عــى الطائــرات الطبيــة التــي تحلــق فــوق أراضي العــدو أو أراضٍ يحتلهــا العــدو 

هــو نتيجــة للتخــوف مــن أن تكــون هــذه الطلعــات الجويــة، في ظــل عــدم وجــود اتفــاق مســبق، 
ــه مــن  ــدًا بســبب مــا لا يمكــن توقي قــد أضرت بالاحتياجــات المشروعــة للأمــن العســكري، تحدي
أعــال الرصــد التــي تقــوم بهــا تلــك الطائــرة. ومــع ذلــك، فــرط التوصــل إلى اتفــاق قبــل الســاح 
لهــا بالتحليــق فــوق أراضي العــدو أو أراض يحتلهــا العــدو لا ينبغــي النظــر إليــه عــى أنــه يتعــارض 
مــع الهــدف الإنســاني لهــذا الحكــم، عــى النحــو الــذي يمكــن تصــوره. وتنقــل الطائــرات الطبيــة 
الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات والمهــات الطبيــة مــن الجبهــة إلى المناطــق الأماميــة. ولهــذه 
الأغــراض، تحلــق الطائــرات الطبيــة فــوق أراضٍ تســيطر عليهــا القــوات الصديقــة، وذلــك في نطــاق 
ــوق  ــق ف ــة التحلي ــرات الطبي ــى الطائ ــك، إذا كان ع ــع ذل ــة.65 وم ــورات الممكن ــن التص ــن م مع

والدينيــة والوحــدات الطبيــة ووســائل النقــل الطبــي الشــارة المميــزة لا يحرمهــم مــن وضعهــم المحمــي«. وفي الممارســة، إذا كان العــدو عــى 

ــا اســتنادًا إلى الوضــع المحمــي لمســتقلي  ــة، يحظــر الهجــوم عليه ــام الطبي ــةً بالمه ــع كلي ــات تضطل ــي لا تحمــل علام ــرات الت ــأن الطائ ــم ب عل

الطائــرات. وبنــاءً عليــه، في حــن أن عــدم وجــود علامــات لا يؤثــر عــى مســألة مــا إذا كان الهجــوم عــى إحــدى الطائــرات مشروعًــا، فهــو يــؤدي 

إلى تفاقــم خطــر التمييــز الخاطــئ والنظــر إلى الطائــرات عــى أنهــا هــدفٌ مــروعٌ ومــن ثــم تتعــرض للهجــوم.

ــم لجنــة الصياغــة  للاطــاع عــى تعريــف عبــارة »أراضٍ محتلــة«، انظــر التعليــق عــى المــادة 2 المشــركة، القســم 5. إضافــةً إلى ذلــك، لم تقيِّ 	64

إمكانيــة تحليــق الطائــرات الطبيــة فــوق الميــاه الإقليميــة للعــدو، لأنهــا »لم ترغــب في المجازفــة بالإقــدام عــى الســر في طريــق لا يمكــن التنبــؤ 

بدقــة بنتائجــه«.

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 141.

بموجــب قانــون البحــار الــدولي المعــاصر، تتمتــع ســفن جميــع الــدول بحــق المــرور الــريء خــال البحــر الإقليمــي للــدول الأخــرى )انظــر المــواد 

ــاك حــق مــوازٍ للطائــرات التــي تحلــق عــر الفضــاء  ــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار المؤرخــة في 1982(. وليــس هن مــن 17-26 مــن اتفاقي

الجــوي فــوق البحــر الإقليمــي المذكــور.

في حــن أن الطائــرات الطبيــة ليســت بحاجــة عــادةً إلى اتفاقــات حمائيــة عنــد التحليــق فــوق أراضٍ صديقــة، يــوصى بالإخطــار عندمــا تكــون  	65

ــة تجعلهــا تقــع في مرمــى أنظمــة الأســلحة أرض جــو التابعــة للطــرف الخصــم«  ــرات الطبي »خطــط الطــران المقترحــة للطائ
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أراضٍ يســيطر عليهــا العــدو، عــى ســبيل المثــال مــن المنطقــة المحــاصرة أو إليهــا، فيجــب أن ينــص 
ــاع  ــاق ارتف ــن. ويجــب أن يحــدد الاتف ــرور الآم ــا في الم ــة عــى حقه ــدول المحارب ــن ال ــاق ب الاتف
ــرف  ــأ في التع ــب الخط ــل تجن ــن أج ــا م ــارها ووقته ــدو ومس ــوق أراضي الع ــرات ف ــق الطائ تحلي

عليهــا وضــان حمايتهــا مــن الهجــوم.66
68.	24 عــدم الامتثــال للحظــر لأي ســبب يكــن، وإن كان عــن طريــق الخطــأ، يعــرِّض الطائــرات لجميــع 

المخاطــر الناجمــة عــن تحليقهــا فــوق أراضي العــدو أو أراضٍ يحتلهــا العــدو. ومــع ذلــك، يجــب 
عــى الأطــراف الامتثــال للقواعــد التــي تنظــم ســر الأعــال العدائيــة. فعــى ســبيل المثــال، وبفــرض 
ــة  ــى الدول ــب ع ــة، يج ــرات محمي ــأن الطائ ــم ب ــرف الخص ــم الط ــع عل ــي توق ــن المنطق ــه م أن
ــوط  ــق الاتصــال اللاســلكي أو أمرهــا بالهب ــة عــن طري ــرة المعتدي ــر الطائ ــة تحذي ــة محاول المحارب
ــرات  ــت الطائ ــط إذا كان ــه فق ــمح ب ــا )يسُ ــل اللجــوء إلى الإجــراء الصــارم وهــو الهجــوم عليه قب
توصــف بأنهــا هدفًــا مشروعًــا للهجــوم مــع الامتثــال لجميــع القواعــد الســارية التــي تنظــم ســر 
الأعــال العدائيــة(. وفي الواقــع، ينبغــي أن يكــون أول تصــدٍّ لطائــرة طبيــة معتديــة هــو إصــدار 
ــول  ــارة إلى أن البروتوك ــب الإش ــدد، تج ــذا الص ــادة 36)4(. وفي ه ــب الم ــوط بموج ــا بالهب ــر له أم
ــب الحظــر  ــل مــن جان ــق التقلي ــراً عــن طري ــاً كب ــك القاعــدة تعدي ــد عــدل تل الإضــافي الأول ق
وفي المقابــل تســليط الضــوء عــى المخاطــر التــي تنجــم عــن التحليــق فــوق أراضي العــدو في ظــل 
عــدم وجــود اتفــاق مســبق.67 وإضافــةً إلى ذلــك، بمجــرد هبــوط الطائــرات، يجــب منــح طاقمهــا 
ومســتقليها والإمــدادات الطبيــة عــى متنهــا الحمايــة الكاملــة واجبــة التطبيــق في جميــع الأحــوال 

ــةً في جمعهــم والعنايــة بهــم.68  عــى الجرحــى والمــرضى والمشــاركين كلي

7.   الفقرة 4: الأمر بالهبوط
69.	24 يوفــر الأمــر بالهبــوط ضمانــات للطــرف الخصــم ضــد إســاءة الاســتعمال؛ فهــو الوســيلة الوحيــدة 

الحقيقيــة لضــان اســتخدام الطائــرات كليــةً لأغــراض طبيــة. إلا أن هــذا الأمــر بالهبــوط لا يجــوز 
إصــداره إلا لغــرض تفتيــش الطائــرة للتحقــق مــن أدائهــا فعــاً مهامهــا الطبيــة وأنهــا لا تخالــف 
ــا مــن القيــود المفروضــة عليهــا؛ ولا يمكــن أن يكــون هنــاك ســبب أو داعٍ آخــر لإصــدار الأمــر  أيًّ

لهــا بالهبــوط.69

(United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 12.110.1).

وتنص اتفاقية جنيف المؤرخة في 1929 على توصية مماثلة وتركز بشكل كبير على مفهومي »خط النار« أو »منطقة التلامس«.

See Doswald-Beck, p. 169.

وهــذه ليســت شروطـًـا للطائــرات الطبيــة، فهــي مجــرد اقتراحــات لضــان مزيــد مــن الســامة لهــا عنــد تحليقهــا في هاتــن المنطقتــن. وعندمــا 

يجــب عــى الطائــرات الطبيــة أن تحلــق فــوق أراضي دولــة محايــدة، تنطبــق المــادة 37 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.

ومــن ثــم، يجــب أن يتضمــن الاتفــاق الــذي يتوصــل إليــه اســتنادًا إلى المــادة 36)3( نفــس تفاصيــل الاتفــاق الــذي يتوصــل إليــه اســتنادًا إلى  	66

ــادة 36)1(. الم

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 27)2(. 	67

انظر المادة 36)5(. 	68

 Doswald-Beck, p. 175. 	6969
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70.	24 يجــب أن تمتثــل الطائــرات الطبيــة لجميــع الأوامــر التــي تصــدر إليهــا بالهبــوط. وينطبــق هــذا 
ــواء كان  ــدو، س ــا الع ــدو أو أراضٍ يحتله ــوق أراضي الع ــق ف ــي تحل ــرات الت ــى الطائ ــرط ع ال
مســموحًا لهــا بالتحليــق أو لا. وينطبــق الــرط، أيضًــا، عــى الطائــرات الطبيــة التــي تحلــق فــوق 
ــا إذا  ــها أيضً ــة نفس ــق الحال ــد تنطب ــا، وق ــة عليه ــة واضح ــيطرة فعلي ــتقر س ــي لم تس الأراضي الت

ــق بالقــرب مــن خطــوط العــدو.70 ــت تحل كان
71.	24 يجــب إجــراء تحليــل منفصــل للتصــور الــذي يســتنتج فيــه منطقيًــا الطــرف الــذي يصــدر الإنــذار، 

رغــم بــذل الجهــود المناســبة لإنــذار الطائــرات، أنهــا تلقــت الإنــذار ولم تعمــل طبقًــا لــه في غضــون 
ــاورات مراوغــة بشــكل لا  ــر أو إجــراء من ــال بتجاهــل الأم ــة مناســبة، عــى ســبيل المث ــرة زمني ف
لبــس فيــه. وإذا حــدث ذلــك، قــد توصــف الطائــرات بأنهــا هــدف عســكري تبعًــا للظــروف ووفقًــا 
للقانــون واجــب التطبيــق عــى ســر الأعــال العدائيــة.71 ومجــرد عــدم الاســتجابة للأمــر بالهبــوط 
لا يمكــن تفســره عــى أنــه فعــل يــر بالعــدو لأن الطائــرات الطبيــة ربمــا لا تكــون قــد تلقــت 

الأمــر فعــاً، وذلــك كــا يتضــح مــن لفــظ »صراحــةً«.
72.	24 ــرات  ــه أحــد الأطــراف أن إحــدى طائ ــدرك في ــذي ي ــك ال ــن هــذا التصــور وذل ــز ب يجــب التميي

العــدو حــادت عــن شروط اتفــاق التحليــق وقــدر أن الطائــرة هــي طائــرة طبيــة. وفي تلــك الحالــة، 
ــك  ــوط إلى تل ــر بالهب ــدار الأم ــبة لإص ــود المناس ــذل كل الجه ــة أن تب ــة المحارب ــى الدول ــب ع يج
الطائــرة. وزيــادةً عــى ذلــك، قــد يتــاح لــدى الطــرف خيــارات أخــرى، مثــل إجبــار الطائــرة عــى 
ــر  ــال الأم ــدى لإرس ــرة الم ــال قص ــائل اتص ــتخدام وس ــة أو اس ــرات مقاتل ــا بطائ ــوط بمرافقته الهب

ــوط. بالهب
73.	24 ــا  ــي لم تتناوله ــة الت ــألة الفني ــي المس ــذه ه ــر. وه ــدار الأم ــددة لإص ــة مح ــاك طريق ــت هن ليس

اتفاقيــة جنيــف، ولكــن يمكــن الاطــاع عــى توجيهــات مهمــة ومفيــدة في المــادة 14 مــن اللائحــة 
ــول الإضــافي الأول. ــة بالبروتوك ــة المرفق ــق الهوي ــة بتحقي المتعلق

74.	24 تشــمل الممارســات الجيــدة بشــأن إصــدار الأمــر بالهبــوط إرســاله عــى تــردد ســبق الاتفــاق عليــه، 
والتفاصيــل المقــررة إلى جانــب متطلبــات التوقيــت والمســار والارتفــاع لجميــع الطلعــات الجويــة 
فــوق أراضي العــدو- وذلــك في حالــة التوصــل إلى اتفــاق مســبق للســاح بالتحليــق فــوق أراضي 
العــدو أو أراض يحتلهــا العــدو. وفي حالــة تحليــق الطائــرات الطبيــة في ظــل عــدم وجــود اتفــاق 
ــبة  ــر المناس ــع التداب ــذ جمي ــوط أن يتخ ــر بالهب ــدر الأم ــذي يص ــرف ال ــى الط ــب ع ــبق، يج مس

لضــان أن الأمــر يصــل فعــاً إلى الشــخص المســيطر عــى الطائــرة.

ــق في النزاعــات المســلحة في البحــار  ــدولي المطب ــون ال ــل ســان ريمــو بشــأن القان ــل، انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 30)1(، ودلي بالمث 	70

)1994(، القاعــدة 180.

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 27)2(. 	71
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75.	24 تنــص المــادة 36)4( عــى جــواز تفتيــش طائــرة هبطــت اســتجابةً للأمــر بالهبــوط. إلا أن المــادة لم 
تتضمــن أي توجيهــات بشــأن كيفيــة إجــراء هــذا التفتيــش )لا ســيما بالنظــر إلى القيــود المرتبطــة 
ــارات المــادة 30  ــه. وتناولــت هــذه الاعتب بوجــود الجرحــى والمــرضى عــى متنهــا(، أو الغــرض من
ــرض  ــادة 36 والغ ــن الم ــدف م ــن اله ــئة ع ــا ناش ــةً إلى أنه ــافي الأول، إضاف ــول الإض ــن البروتوك م
منهــا.72 وبعــد امتثــال الطائــرة الطبيــة للأمــر بالهبــوط، يجــوز للطــرف الخصــم أن يفتشــها للتأكــد 
مــن أنهــا تســتخدم كليــةً لأغــراض طبيــة. وعنــد التثبــت مــن امتثــال الطائــرات لاتفاقيــة جنيــف، 
يجــب الســاح لهــا باســتئناف طيرانهــا دون تأخــر.73 وينبغــي إجــراء التفتيــش بسرعــة لتمكــن 
ــا. والغــرض مــن  الطائــرات التــي تعمــل في حــدود القانــون مــن اســتئناف مهامهــا الطبيــة سريعً
ــد  ــن التأك ــدو م ــن الع ــل هــو لتمك ــرات دون داعٍ، ب ــى الطائ ــادة العــبء ع ــس زي ــش لي التفتي
مــن احــرام أحــكام اتفاقيــة جنيــف، حيــث إن جميــع أطــراف النــزاع التــي تســتخدم الطائــرات 
الطبيــة تســتفيد إذا كانــت الــدول المحاربــة تتقيــد بالقانــون. وأحــد الأهــداف الرئيســة للطــران 
الطبــي هــو الســاح بسرعــة إجــاء الجرحــى والمــرضى ونقــل أفــراد الخدمــات والمهــات الطبيــة. 
ويجــب ألا يسُــمح بــرك هاتــن الفئتــن مــن الأشــخاص والأعيــان المحميــن يعانــون لأن العــدو قــد 
ــرة  ــأن الطائ ــاب أولى إذا انتهــى التفتيــش إلى زوال الشــكوك ب مــارس حقــه في التفتيــش- ومــن ب
ــرر  ــة ي ــن ني ــر بحس ــم للأم ــال الطاق ــك، فامتث ــةً إلى ذل ــة. إضاف ــر مشروع ــطة غ ــع بأنش تضطل

ــا. الالتــزام بالســاح للطائــرات باســتئناف مهامهــا الطبيــة سريعً
76.	24 ــدو« خــارج  ــر بالع ــل ي ــكاب »فع ــة اســتخُدمت لارت ــرة الطبي ــش أن الطائ ــن التفتي ــن م إذا تب

نطــاق مهامهــا الإنســانية، تفقــد الطائــرة حقهــا في »الاحــرام والحمايــة«. وفي هــذه الحالــة، 
ــول الإضــافي الأول، يجــوز الاســتيلاء  ــن البروتوك ــر م ــذا الأم ــة به ــدة ذات الصل ــتنادًا إلى القاع واس
عــى الطائــرات وأخــذ الجرحــى والمــرضى أسرى ومعاملــة أفــراد الخدمــات والمهــات الطبيــة وفقًــا 
ــر يظــل  ــا في هــذه التداب ــذي يمــي قدمً ــف.74 إلا إن الطــرف ال ــة جني ــة لاتفاقي ــد العام للقواع
مســؤولً في جميــع الأوقــات عــن ضــان أن يتلقــى الجرحــى والمــرضى المعاملــة الواجبــة لهــم، بمــا 
في ذلــك العــاج الطبــي.75 وإضافــةً إلى ذلــك، واســتنادًا إلى الجملــة الأخــرة مــن المــادة 30)4( مــن 
البروتوكــول الإضــافي الأول، »إذا كانــت الطائــرة التــي احتجُــزت قــد ســبق تخصيصهــا كطائــرة طبيــة 
دائمــة فــا يمكــن اســتخدامها في مــا بعــد إلا كطائــرة طبيــة«. وكــا أشرنــا، قــد تكــون تلــك هــي 

الحــال بشــأن بعــض الطائــرات التــي تشــملها المــادة  36 .76

بشأن تأثير أحكام البروتوكول الإضافي الأول على تفسير اتفاقيات جنيف فيما يخص أحكام الطائرات الطبية، انظر الفقرة 2437. 	72

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 30)3(. 	73

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 30)4(. 	74

انظر المادة 12. 	75

في هــذا الصــدد، هنــاك اختــاف مهــم، وذلــك عندمــا تقــع تلــك الطائــرات في قبضــة العــدو، مقارنــةً بمصــر وســائل النقــل الطبــي العســكري؛  	76

ــن 2412 و2413. ــادة 35، الفقرت ــق عــى الم انظــر التعلي

Similarly, see Schöberl, p. 830.
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77.	24 ــا  ــم، وهــو عندم ــا يخــص التنظي ــا للتصــور الأول في ــاك تصــور آخــر، نتائجــه مشــابهة جزئيًّ هن
ــا ذات  ــع أنه ــة، م ــة بحت ــتخُدمت في أنشــطة ليســت طبي ــرات اس ــش أن الطائ ــن التفتي ــن م يتب
طابــع إنســاني، وبالتــالي لا تســتفيد مــن الحمايــة الواجبــة بموجــب المــادة 36. وبالنظــر إلى الطبيعــة 
الإنســانية للأنشــطة، يصعــب القــول إنــه يمكــن وصفهــا بأنهــا أفعــالٌ تــر بالعــدو. ومــع ذلــك، 
ــد  ــة، فق ــة مؤقت ــة بصف ــرات طبي ــا طائ ــةً بوصفه ــرات كلي ــص الطائ ــر بتخصي ــق الأم ــا يتعل عندم
يــؤدي ذلــك إلى معاملــة الطائــرات معاملــة غنائــم الحــرب إذا كانــت طائــرات حكوميــة )بمــا في 
ــرات  ــت طائ ــة* إذا كان ــم حربي ــبانها غنائ ــا بحس ــتيلاء عليه ــكرية( أو الاس ــرات العس ــك الطائ ذل
مدنيــة. والطــرف الــذي يلجــأ إلى هــذه التدابــر يظــل مســؤولً، في جميــع الأوقــات، عــن ضــان 

ــة التــي يســتحقونها، بمــا في ذلــك العــاج الطبــي.77 تلقــي الجرحــى والمــرضى المعامل

8.   الفقرة 5: الهبوط الاضطراري
78.	24 يقــع الهبــوط الاضطــراري بالمعنــى الــوارد في المــادة 36)5( عنــد اضطــرار الطائــرات الطبيــة للهبوط 

ــة  في أراضي العــدو أو أراضٍ يســيطر عليهــا العــدو بســبب أحــوال الطقــس، أو مشــاكل ميكانيكي
أو أي حالــة أخــرى )مثــل هجــوم موجــه ضدهــا( بخــاف إصــدار أمــر لهــا بالهبــوط اســتنادًا إلى 
المــادة 36)4(. وعندمــا يحــدث ذلــك الهبــوط، يجــوز للطــرف الخصــم أن يأخــذ الجرحــى والمــرضى، 
حســب وضعهــم، وطاقــم الطائــرة أسرى. فالاختــاف في المعاملــة بــن الهبــوط الاضطــراري 
ــرة نفســها غنيمــة  ــح الطائ ــن العســكري. وتصب ــر ضروري للأم ــر هــو أم ــوط اســتجابةً للأم والهب
ــم  ــرف الخص ــل الط ــرط أن يتكف ــة، ب ــروف مماثل ــة في ظ ــة البري ــة الطبي ــك المركب ــرب، وكذل ح
ــة  ــة طوعي ــة إغاث ــك، إذا اســتخدمت جمعي ــع ذل ــا.78 وم ــة بالجرحــى والمــرضى عــى متنه بالعناي
ــوز  ــة، »ولا يج ــة خاص ــد ملكي ــا تع ــة، فإنه ــرات الطبي ــادة 26 أو 27 الطائ ــتنادًا إلى الم ــل اس تعم
ــة الــرورة الملحــة، وبعــد تأمــن راحــة الجرحــى والمــرضى«.79 ممارســة ]حــق الاســتيلاء[ إلا في حال
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 37

الطيران فوق أراضي البلدان المحايدة - إنزال الجرحى 

والمرضى

• نص المادة*	
	1 ــة . ــة التابع ــرات الطبي ــادة، يجــوز للطائ ــن هــذه الم ــة م ــرة الثاني ــاة أحــكام الفق ــع مراع م

ــا  ــا أو مائه ــط عــى أرضه ــدة، وأن تهب ــدول المحاي ــوق أراضي ال ــزاع أن تطــر ف لأطــراف الن
عنــد الــرورة أو للتوقــف لفــرة قصــرة. وعليهــا أن تبلـّـغ الــدول المحايــدة مســبقًا بمرورهــا 
فــوق أراضيهــا وأن تمتثــل لأي أمــر بالهبــوط عــى الأرض أو المــاء. ولا تكــون في مأمــن مــن 
الهجــوم عليهــا إلا إذا طــارت في مســارات وعــى ارتفاعــات وفي أوقــات محــددة يتُفــق عليهــا 

بــن أطــراف النــزاع والــدول المحايــدة المعنيــة. 
	2 غــر أنــه يجــوز للــدول المحايــدة أن تضــع شروطًــا أو قيــودًا عــى مــرور الطائــرات الطبيــة .

فــوق أراضيهــا أو هبوطهــا عليهــا. وتطبَّــق هــذه الــروط أو القيــود بكيفيــة مماثلــة عــى 
جميــع أطــراف النــزاع. 

	3 ــة . ــز الدول ــزاع، تحتج ــراف الن ــدة وأط ــة المحاي ــن الدول ــك ب ــاف ذل ــى خ ــق ع ــا لم يتُف م
المحايــدة الجرحــى والمــرضى الذيــن يتــم إنزالهــم في أراضيهــا مــن طائــرة طبيــة بنــاءً عــى 
موافقــة الســلطات المحليــة، حيثــا يقتــي القانــون الــدولي ذلــك، بحيــث لا يســتطيعون 
ــات  ــا نفق ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــل الدول ــة. وتتحم ــات الحربي ــددًا في العملي ــراك مج الاش

ــم. ــم واحتجازه علاجه

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

قانون الحياد والطائرات الطبية 	.2
الخلفية التاريخية 	.3

الفقرة 1: شروط تحليق طائرة طبية فوق أراضي دولة محايدة أو هبوطها على  	.4
أرضها أو مائها 	
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الفقرة 2: تطبيق الشروط أو القيود بكيفية مماثلة 	.5
الفقرة 3: الإجراءات الواجب اتخاذها عند هبوط طائرة طبية على أراضي دولة محايدة 	.6

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
79.	24 في عــام 1949، مثلــت المــادة 37 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في عــام 1949، وهــي مــادة 

جديــدة، تقدمًــا في القانــون الــدولي الإنســاني. وقبــل عــدة ســنوات مــن ذاك التاريــخ، كانــت 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، وقــد واجهتهــا حــالات معينــة، قــد رأت أن ثمــة حاجــة 
إلى وجــود مــادة تنظــم تحليــق الطائــرات الطبيــة فــوق الأراضي المحايــدة.1 والمــادة الماثلــة 
هــي توفيــق بــن مصلحتــن حيويتــن: الــرورات الإنســانية وشرط تيســر رعايــة الجرحــى 
والمــرضى أثنــاء النــزاع المســلح، مــن ناحيــة، وحقــوق الــدول المحايــدة، مــن الناحيــة الأخــرى.

80.	24 قــد تســعى دولــة متحاربــة تتمتــع بالقــدرات اللازمــة، أثنــاء النزاعــات المســلحة، إلى نقــل 
ا مــن الخــط الأمامــي إلى مستشــفى  أفرادهــا الجرحــى والمــرضى، عــى وجــه السرعــة، جــوًّ
ــذي  ــفى- أي ال ــرق إلى المستش ــر الط ــر أق ــد يم ــر. وق ــم آخ ــا أو في إقلي ــع في إقليمه يق
يقلــل وقــت الرحلــة ويزيــد فــرص وصــول الجرحــى إلى العــاج المنقــذ للحيــاة في الوقــت 
ــا في النــزاع المســلح  المناســب- عــر المجــال الجــوي لدولــة محايــدة، أي دولــة ليســت طرفً

ــي.2 ــدولي المعن ال
81.	24 ــك  ــدولي، تمتل ــون ال ــا يناقضــه في أحــكام القان ــاب م في إطــار هــذا الافــراض ونظــراً إلى غي

الدولــة المحايــدة الحــق المطلــق في رفــض مــرور الطائــرة الطبيــة، بغــض النظــر عــن المعانــاة 
الإنســانية المحتملــة الناجمــة عــن عــدم الســاح بالطــران عــر مجالهــا الجــوي.3

82.	24 ويدخــل في صلــب هــذه المســألة المبــدأ الراســخ منــذ أمــد بعيــد في القانــون الــدولي، الــذي 
قننتــه المــادة 1 مــن اتفاقيــة لاهــاي )الخامســة( لعــام 1907، بــأن »لا تنتهــك حرمــة أراضي 
ــع  ــاد، م ــون الحي ــدًا بقان ــق تحدي ــي تتعل ــادة، الت ــذه الم ــاشى ه ــدة«. وتت ــوى المحاي الق
القاعــدة العامــة للقانــون الــدولي التــي ترهــن دخــول المجــال الجــوي أو الإقليــم الوطنــي 

بالحصــول عــى إذن مســبق مــن الدولــة المعنيــة.
83.	24 وقــد يحــدث، أيضًــا، أن تدخــل طائــرة طبيــة تابعــة لدولــة متحاربــة، دون أن تخطــط لذلــك 

ابتــداءً، إلى مجــال جــوي محايــد بســبب ســوء الأحــوال الجويــة أو عطــل ميكانيــي أو وجــود 

بمــا أن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى لم تعالــج هــذه المســألة، ارتــأى خــراء قانــون الحــرب النظــر في القواعــد التــي يمكــن  	1

أن تنطبــق عــى الطائــرات الطبيــة التــي تحلــق فــوق أراضي الــدول المحايــدة. وكان مــن بــن الآراء المتباينــة: ضرورة أن يكــون للطائــرات الطبيــة 

التــي تجــي الجرحــى والمــرضى حريــة دخــول المجــال الــدولي للبلــدان وأن تطلــب الطائــرات الطبيــة الإذن بدخــول المجــالات الجويــة المحايــدة؛ 

وإمكانيــة خضــوع الجرحــى والمــرضى عــى مــن الطائــرات الطبيــة للاعتقــال.

 See Edward R. Cummings, ‘The Juridical Status of Medical Aircraft Under the Conventional Laws of War’, Military Law

Review, Vol. 66, 1974, pp. 105–141, at 122 (citing James Molony Spaight, Air Power and War Rights, 3rd edition, Long-

mans, London, 1947, p. 359).

لمزيد من التفاصيل بشأن الكيانات التي يمكن وصفها أنها »دول محايدة«، انظر التعليق على المادة 4، القسم 1-3. 	2

انظــر اتفاقيــة شــيكاغو للطــران المــدني الــدولي )1944(، المــادة 1: »تعــرف الــدول المتعاقــدة بــأن لــكل دولــة ســيادة كاملــة ومطلقــة عــى  	3

ــا«. ــو إقليمه ــذي يعل ــوي ال ــاء الج الفض
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مريــض عــى متنهــا يعــاني مضاعفــاتٍ خطــرةً. وفي إطــار هــذا الافــراض وبالنظــر- أيضًــا- 
إلى غيــاب مــا يناقضــه مــن أحــكام القانــون الــدولي، قــد تميــل الدولــة المحايــدة إلى تفســر 
الحرمــة المطلقــة لأراضيهــا والقيــود المســتمدة مــن قانــون الحيــاد بحســبانها ترخيصًــا لرفــض 

مــرور الطائــرة عــر مجالهــا الجــوي أو رفــض الســاح لهــا بالهبــوط في أراضيهــا.
84.	24 وفي الافتراضــن المذكوريــن أعــاه عــى حــد ســواء، يتعــارض الواجــب الإنســاني لنقــل الجرحى 

والمــرضى عــى وجــه السرعــة إلى المرافــق الطبيــة تعارضًــا مبــاشًرا مــع ســيادة الدولــة المحايدة 
والحــق المــازم لتلــك الســيادة في حظــر دخــول الأجانــب. وقــد بــرزت الحاجــة إلى التوفيــق 
بــن هاتــن المصلحتــن المتعارضتــن منــذ المناقشــات التــي دارت في عــام 1907 بشــأن صياغــة 
ــاشرة(.4  ــة لاهــاي )الع ــن اتفاقي ــادة 15 م ــة لاهــاي )الخامســة( والم ــن اتفاقي ــادة 14 م الم
وتمــد المــادة 37 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى التوفيــق بــن هاتــن المصلحتــن ليشــمل النقــل 
الجــوي. ومنــذ ذاك الحــن، أضفــت المــادة 31 مــن البروتوكــول الإضــافي5 الأول مزيــدًا مــن 

التوضيــح عــى أحــكام المــادة 37، ووســعت نطاقهــا.
85.	24 ا  أخــراً، وفي شــأن عــدد معــن مــن الــدول، يجــب التأكيــد عــى أن »إجــاء الجرحــى« جــوًّ

ــم  ــا في جمــع الجرحــى والمــرضى وإجلائه ــذ عــام 1949 ليلعــب دورًا محوريًّ ــد تطــور من ق
ورعايتهــم أثنــاء النــزاع المســلح. ولم تعــد هــذه العمليــات تقتصر عــى النقــل الأولي للجرحى 
مــن منطقــة الاشــتباك التكتيــي إلى مرفــق عــاج طبــي في المقدمــة. فالعديــد مــن القــوات 
المســلحة تعتمــد عــى الطائــرات ثابتــة الجناحــن لنقــل الجرحــى إلى مرافــق طبيــة دائمــة، 
غالبًــا مــا تقــع بعيــدًا عــن ســاحة المعركــة. وقــد يتطلــب إحضــار الجرحــى والمــرضى إلى تلــك 
المرافــق طيرانًــا مكثفًــا عــر المجــال الجــوي لــدول محايــدة.6 ومــن ثــم، فــإن تنســيق هــذا 
العبــور ووضــع قواعــد واضحــة لتجنــب الشــك بشــأن الوضــع القانــوني للطائــرات الطبيــة 
ــق الأهــداف  ــد تحقي ــد هــا أمــران أساســيان إذا أري ــاء عبورهــا المجــال الجــوي المحاي أثن

الإنســانية لاتفاقيــة جنيــف.

2.   قانون الحياد والطائرات الطبية
86.	24 ــة بإرســاء حقــوق  ــم النزاعــات المســلحة الدولي ــا في تنظي ــاد دورًا حيويًّ ــون الحي يلعــب قان

ــرى.  ــة الأخ ــن الناحي ــة، م ــراف المتحارب ــة، والأط ــن ناحي ــدة، م ــدول المحاي ــات ال والتزام
ويفــرض القانــون الــدولي العــرفي والمعاهــدات التزامًــا عــى الــدول المحايــدة بمنــع أطــراف 
النــزاع مــن اســتخدام أراضيهــا ومــا يعلوهــا مــن فضــاء لأي غــرض عســكري.7 ومــن البديهــي 

 See Doswald-Beck, p. 176. 	4

انظــر، أيضًــا، الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009(، القاعدتــن 84  	5

ــد 181 و182 و183. ــار )1994(، القواع ــلحة في البح ــات المس ــق في النزاع ــدولي المطب ــون ال ــأن القان ــو بش ــان ريم ــل س و85؛ ودلي

ــا مــن  زيــادةً عــى ذلــك، وفيــا يتعلــق بالمــادة 37 عــى وجــه التحديــد، تجــدر الإشــارة إلى أنــه حــن يشــكل عبــور مــن هــذا القبيــل جانبً 	6

جوانــب العمليــات العســكرية التــي تجــري بمقتــى إذن صــادر عــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة أقُــر اســتنادًا إلى الفصــل الســابع مــن 

ميثــاق الأمــم المتحــدة، قــد يتعقــد تصنيــف الدولــة »المحايــدة« نتيجــة لالتــزام الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة بالعمــل دعــاً لإذن مجلــس 

الأمــن. وفي هــذا الصــدد، انظــر الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009(، 

القاعــدة 165.

انظــر اتفاقيــة لاهــاي )الخامســة( )1907(، المــواد مــن 1 إلى 5؛ واتفاقيــة لاهــاي )الثالثــة عــر( )1907(، المــواد 1 و2 و5. انظــر، أيضًــا، الدليــل  	7

ــا المقذوفــات )2009(، القاعدتــن 166 و167)أ(. ــي تســتخدم فيه ــك الت ــة وتل ــق عــى الحــروب الجوي ــدولي المنطب ــون ال بشــأن القان

4
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أن اســتخدام الطائــرات العســكرية التابعــة للأطــراف المتحاربــة مجــالً جويًّــا محايــدًا يصــل 
إلى مســتوى خــرق التــزام الحيــاد، ومــن ثــم فهــو محظــور.8 وقــد يــؤدي عــدم الامتثــال لهــذا 
الالتــزام إلى اتخــاذ الــدول المتحاربــة تدابــر لمنــع الخصــوم مــن الاســتفادة مــن الدخــول إلى 
ــه أن اســتخدام الأطــراف  ــك، مــن المتفــق علي ــد لأغــراض عســكرية.9 ومــع ذل ــم محاي إقلي
في نــزاع مســلح دولي مجــالً جويًّــا محايــدًا بغيــة نقــل الجرحــى والمــرضى لا يشــكل انتهــاكًا 
لقانــون الحيــاد مــن جانــب أي مــن الــدول المعنيــة. وذلــك حيــث إنــه لا يمكــن النظــر إلى 
هــذا النقــل بأنــه يخــدم دورًا عســكريًّا، إذ إن الغــرض الوحيــد منــه هــو تخفيــف المعانــاة 

المرتبطــة بالنــزاع المســلح.
87.	24 تهــدف المــادة 37 إلى التوفيــق بــن التــزام الــدول المحايــدة بمنــع إســاءة اســتخدام أراضيهــا 

لتحقيــق مكاســب عســكرية والهــدف الإنســاني بالســاح بإجــاء الجرحــى والمــرضى بــأسرع 
ا. وبنــاءً عــى ذلــك، تنطبــق هــذه المــادة صراحــةً  وســيلة ممكنــة التــي غالبـًـا مــا تكــون جــوًّ
ليــس عــى أطــراف النزاعــات المســلحة فحســب، بــل أيضًــا عــى الــدول المحايــدة. واســتنادًا 
إلى المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، يجــب عــى الــدول المحايــدة أن »تطبــق أحــكام 
اتفاقيــة ]جنيــف الأولى[، بطريــق القيــاس، عــى الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات 
الطبيــة... التابعــن للقــوات المســلحة لأطــراف النــزاع، الذيــن يصلــون إلى أراضيهــا أو 
ــراد  ــدة ملزمــة باحــرام الجرحــى والمــرضى وأف ــدول المحاي ــم، فال ــا«. ومــن ث يحُتجــزون به
ــة التابعــن لأطــراف النــزاع وحمايتهــم في أراضيهــا التــي لا يجــوز انتهــاك  الخدمــات الطبي
حرمتهــا. وبالمثــل، ذكــرت اتفاقيــات أخــرى حــق الــدول المحايــدة في الســاح بمــرور الجرحى 
والمــرضى عــر أراضيهــا، ضمــن قيــود معينــة تهــدف إلى حمايــة حيــاد الدولــة المعنيــة ومنــع 

أطــراف النــزاع مــن إســاءة اســتخدام الأراضي المحايــدة لأغــراض لوجســتية.10

3.   الخلفية التاريخية
88.	24 طلــب المؤتمــر الــدولي الرابــع عــر للصليــب الأحمــر، الــذي عقــد في بروكســل عــام 1930، 

تنظيــم مســألة تحليــق الطائــرات الطبيــة فــوق الأراضي المحايــدة. وفي وقــت لاحــق، أعُــد 
ــوي  ــال الج ــور المج ــة بعب ــرات الطبي ــاح للطائ ــه الس ــي بموجب ــمي ينبغ ــر رس ــراحٌ غ اق
ــادرة عــى ممارســة حــق  ــة ق ــدة المعني ــة المحاي ــة، شريطــة أن تكــون الدول ــد بحري المحاي
ســيطرة يماثــل الحــق الــذي تمارســه الدولــة المتحاربــة عــى الطائــرات الطبيــة للعــدو التــي 

تحلــق فــوق أراضيهــا.11

انظــر الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009(، القاعــدة 170)أ(، الجملــة  	8

الأولى: »يحظــر اقتحــام أي طائــرة عســكرية تابعــة لطــرف متحــارب )بمــا في ذلــك ]المركبــات الطائــرة غــر المأهولــة/ المركبــات المقاتلــة المســرة 

مــن دون طيــار[ أو مقذوفــات أو عبورهــا مجــال جــوي محايــد«.

انظــر اتفاقيــة لاهــاي )الخامســة( )1907(، المــادة 10؛ واتفاقيــة لاهــاي )الثالثــة عــر( )1907(، المــادة 8. انظــر، أيضًــا، الدليــل بشــأن القانــون  	9

ــن 168 و169. ــات )2009(، القاعدت ــا المقذوف ــي تســتخدم فيه ــك الت ــة وتل ــق عــى الحــروب الجوي ــدولي المنطب ال

اتفاقية لاهاي )الخامسة( )1907(، المادة 14. 	10

 Reports and Documents for the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 42–43. See also Minutes of the 	11

Preliminary Conference of National Societies of 1946, Vol. I, pp. 113–114.
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89.	24 اســتنادًا إلى هــذا الاقــراح، أوصى المؤتمــر التمهيــدي للجمعيــات الوطنيــة في عــام 1946 بــأن 
تضــم اتفاقيــة جنيــف الأولى مــادة مماثلــة للــادة 14 مــن اتفاقيــة لاهــاي )الخامســة( لعــام 
12.1907 وقبــل مؤتمــر الخــراء الحكوميــن المنعقــد عــام 1947 هــذه الفكــرة بــرط تراكمــي 
مصاحــب وهــو أن تبلــغ الدولــة المحايــدة مســبقًا بمــرور طائــرة طبيــة وأن تمتثــل الطائــرة 

الطبيــة لأي أمــر يصــدر إليهــا بالهبــوط.13
90.	24 ــكار،  ــذه الأف ــام 1948 ه ــد في ع ــتوكهولم المنعق ــر س ــره مؤتم ــذي أق ــروع ال ــد الم ــد أي وق

مضيفًــا أنــه يحــق للدولــة المحايــدة أن تضــع وتطبــق )إذا فعلــت ذلــك بالمثــل تجــاه جميــع 
ــا الجــوي.14  ــة عــر مجاله ــرات الطبي ــرور الطائ ــودًا عــى م ــا أو قي ــزاع(، شروطً أطــراف الن
ــدم أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 لتخفيــف هــذه  ولم يؤخــذ باقــراح قُ

الــروط.15

4.   الفقرة 1: شروط تحليق طائرة طبية فوق أراضي دولة محايدة أو هبوطها على أرضها 
أو مائها

91.	24 مــع أن المــادة 37 تعــر عــن محاولــة للنهــوض بالغــرض الإنســاني المتمثــل في حمايــة الجرحى 
ــدة. ونتيجــة  ــدول المحاي ــوق ال ــاظ عــى حق ــا- ضرورة الحف ــا تعكــس- أيضً والمــرضى، فإنه
لهــذه الاعتبــارات المتباينــة، لم يكــن مــن الممكــن فــرض التــزام غــر مــروط عــى الــدول 
المحايــدة بالســاح بعبــور طائــرة ينطبــق عليهــا وصــف طائــرة طبيــة.16 وفي الوقــت نفســه، 
ــرات  ــح الطائ ــة لمن ــدة بســلطة كامل ــة المحاي ــه مــن غــر المجــدي الســاح للدول ــي أن ارتئُ

الطبيــة حــق اســتخدام مجالهــا الجــوي، أو منعهــا مــن ذلــك.
92.	24 ــة  ــة التابع ــرات الطبي ــمح للطائ ــة تس ــدة عام ــرار قاع ــو إق ــه ه ــق علي ــل المتف وكان الح

ــا  ــا أو مائه ــوط عــى أرضه ــدة أو الهب ــة محاي ــوق أراضي دول ــق ف ــة بالتحلي ــة متحارب لدول
عنــد الــرورة أو التوقــف لفــرة قصــرة.17 وتؤكــد المــادة 37 للــدول المحايــدة أن الســاح 
ــأن تطــر فــوق أراضيهــا أو أن تهبــط عــى أرضهــا أو مائهــا لا ينتهــك  ــة ب للطائــرات الطبي
قانــون الحيــاد، مــع إعطائهــا في الوقــت نفســه الحــق في فــرض قيــود أو شروط عــى تلــك 

ــرات. الطائ
93.	24 ــدة«،  ــدول المحاي ــة أن »تطــر فــوق أراضي ال ــرات الطبي ــادة 37)1(، يجــوز للطائ ــا لل وفقً

أي عــر مجالهــا الجــوي الوطنــي. وتشــر عبــارة »المجــال الجــوي«، عنــد تفســرها في ســياق 
الأحــكام ذات الصلــة مــن القانــون الــدولي، إلى المجــال الجــوي الوطنــي الــذي يعلــو المناطــق 

 Minutes of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 114. 	12

 Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 47. 	13

 Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, p. 44. 	14

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 86–87. 	15

للاطــاع عــى تحليــل للــروط التــي يلــزم امتثــال الطائــرات لهــا لينطبــق عليهــا وصــف الطائــرات الطبيــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 36،  	16

القســمين 3 و1-4.

ــا بــرط الاتفــاق مســبقًا عــى  ــا للطائــرات الطبيــة في التحليــق فــوق البلــدان المحايــدة، وذلــك رهنً نتيجــةً لذلــك، يــرسي النــص الحــالي حقًّ 	17

ــران. ــدة الط ــاع وم ــار والارتف المس

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 197.
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البريــة والميــاه الداخليــة والبحــر الإقليمــي.18
94.	24 زيــادةً عــى مــا تقــدم، يجــوز للطائــرات الطبيــة اســتخدام أراضي الــدول المحايــدة »للتوقــف 

ــى  ــل الجرح ــال، لنق ــبيل المث ــى س ــا، ع ــة رحلته ــل متابع ــف قب ــرة«، أي التوق ــرة قص لف
ــأتي دور  ــك الحــالات، ي ــل تل ــود.19 وفي مث ــزود بالوق ــرة إلى أخــرى أو للت ــن طائ ــرضى م والم

ــي تنشــئها المــادة 4. الحقــوق والالتزامــات الت
95.	24 ــدول  ــتخدام ال ــأن اس ــة بش ــق مجتمع ــة وتطب ــة شروط صريح ــادة 37)1( ثلاث ــرض الم تف

ــادة 36. ــن الم ــتمدة م ــا مس ــد، وجميعه ــوي المحاي ــال الج ــة للمج المتحارب
96.	24 أولً، يجــب عــى الــدول المتحاربــة التــي ترغــب طائرتهــا الطبيــة في المــرور بأمــان عــر المجال 

الجــوي الوطنــي لدولــة محايــدة أو الهبــوط عــى أرضهــا أو مائهــا أن تقــدم لتلــك الدولــة 
إخطــارًا بهــذه الرغبــة. والمــادة 37 لا تبــن بالضبــط كيفيــة تقديــم هــذا الإخطــار أو متــى 
م. ويبــدو أن هــذا الأمــر يســمح بأكــر  مــه أو إلى مــن يقــدَّ يجــب تقديمــه أو مــن الــذي يقدِّ
قــدر مــن المرونــة في الامتثــال لهــذا الالتــزام، ويتطلــب في الوقــت نفســه حســن النيــة مــن 
جانــب الدولــة المتحاربــة في ضــان تلقــي الســلطات المختصــة للدولــة المحايــدة الإخطــار. 
ــي  ــة الت ــأن تنتظــر الدول ــح ب ــادة 37 أي شرط صري ــم الإخطــار، لا تتضمــن الم ــد تقدي وعن
تشــغل الطائــرة الطبيــة تأكيــد الدولــة المحايــدة اســتلام الإخطــار. ومــع ذلــك، ومــا لم تظهــر 
حــالات طارئــة، تظهــر ضرورة انتظــار التأكيــد ضمنًــا في المــادة 37)2(، التــي تســمح للدولــة 
المحايــدة بوضــع شروط أو قيــود عــى المــرور أو الهبــوط. وتماشــيًا مــع الالتــزام العــام بتنفيــذ 
المعاهــدات بحســن نيــة، ينبغــي أن تكــون طبيعــة دخــول المجــال الجــوي، أي مــا إذا كان 
الدخــول مخططًــا مســبقًا أم دعــت إليــه ضرورة طارئــة، هــي التــي تمــي مســتوى الســلطة 
ــزام(  ــل والالت ــة )ب ــدة كل فرص ــة المحاي ــر للدول ــه، وأن توف ــار وتوقيت ــدر الإخط ــي تص الت
ــوط عــى أرض  ــص المــادة 37)1(، لا يجــوز الهب ــن في ن ــرد عــى الإخطــار. وكــا هــو مب لل
ــوط  ــون الهب ــوز أن يك ــه لا يج ــى أن ــرورة«، بمعن ــد ال ــا إلا »عن ــدة أو مياهه ــة محاي دول
مجــرد مســألة ملاءمــة أو تفضيــل. وقــد تتعلــق »الــرورة« بعوامــل مــن قبيــل الاحتياجــات 

التقنيــة للطائــرة، كــا قــد تتعلــق- أيضًــا- بالاحتياجــات الطبيــة للجرحــى والمــرضى.
97.	24 ثانيًــا، يجــب عــى الطائــرة الطبيــة الامتثــال لأي أمــر صــادر عــن الدولــة المحايــدة بالهبوط.20 

ويجــوز للدولــة المحايــدة أن تصــدر مثــل ذلــك الأمــر ليــس فقــط بغــرض تفتيــش الطائــرة، 
ــاد. وكــا هــي الحــال  ــون الحي ــا الناشــئة عــن قان ــال لالتزاماته ــا بغــرض الامتث ولكــن أيضً
مــع الــرط الأول، لا تبــن المــادة 37 ماهيــة الجهــة المنــوط بهــا إصــدار هــذه الأوامــر أو 

لأغــراض تفســر المــادة 37)1(، لا يشــمل مفهــوم »أراضي الــدول المحايــدة« المجــال الجــوي الــذي يعلــو المضايــق المســتخدمة في الملاحــة الدوليــة،  	18

وكذلــك المجــال الجــوي الــذي يعلــو ممــرات بحريــة أرخبيليــة معينــة يحــق للطائــرات الطبيــة أن تطــر فوقهــا وفقًــا للــروط المنصــوص عليهــا 

في المادتــن 38)1( و53)1(-)3( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982. انظــر، أيضًــا، الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق 

عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009(، القاعــدة 84.

انظر، أيضًا، تعريف عبارة »التوقف لفترة قصيرة« في: 	19

Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1118.

انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 31)1(. وللاطلاع على توضيح بشأن هذه المادة، انظر: 	20

Doswald-Beck, p. 177:

)»ثمة... إشارة بسيطة إلى واجب الطائرات الطبية بأن تمتثل لأي أمر بالهبوط دون تحديد أن هذا الأمر بغرض التفتيش فقط«(.
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متــى يجــب إصدارهــا. إلا إنــه مــن المنطقــي أن يقــع عــى عاتــق الدولــة المحايــدة، شــأنها 
ــذه  ــوء إلى ه ــد اللج ــة عن ــن الني ــي بحس ــزامٌ بالتح ــة، الت ــة المتحارب ــأن الدول ــك ش في ذل
ــاءً عــى ذلــك، ينبغــي أن تصــدر هــذه الأوامــر بــأسرع مــا يمكــن في الظــروف  المــادة. وبن
الســائدة وبطريقــة تعظــم مــن فرصــة اســتجابة الطائــرة للطلــب.21 وفي حالــة صــدور أمــر 
لطائــرة طبيــة بالهبــوط، قــد يــردد الضابــط المســؤول في الامتثــال، عــى ســبيل المثال، بســبب 
ــن التأخــر أو مــن أن  ــر ســلبًا م ــة الجرحــى والمــرضى يمكــن أن تتأث المخــاوف مــن أن حال

ــة المحايــدة. تعتقلهــم الدول
98.	24 ــدة يكــون في  ــة محاي ــة فــوق أراضي دول ــرة طبي ــق طائ ــإن تحلي ــاه، ف ــن أدن وكــا هــو مب

أفضــل الأحــوال وفقًــا لاتفــاق مســبق مــع جميــع أطــراف النــزاع. وفي حالة منــح إذن بمقتضى 
اتفــاق مــن هــذا القبيــل )بعبــارة أخــرى، حــال موافقــة الدولــة المتحاربــة المعاديــة مســبقًا 
عــى الســاح باســتمرار الطــران بنــاءً عــى تأكيــدات قائــد الطائــرة المقدمــة إلى ســلطات 
ــة  ــؤول بمواصل ــط المس ــب الضاب ــي طل ــدة أن تلب ــة المحاي ــوز للدول ــدة(، يج ــة المحاي الدول
ــع  ــارض م ــر التع ــل خط ــب أن تحم ــذا الطل ــل ه ــى مث ــة ع ــأن الموافق ــن ش ــران. وم الط
الالتــزام القانــوني الــدولي للدولــة المحايــدة بمنــع اســتخدام أطــراف النــزاع أراضيهــا لأغــراض 
ــة  ــأن طبيع ــرة بش ــد الطائ ــذ كلام قائ ــدة أن تأخ ــة المحاي ــى الدول ــن ع ــكرية، إذ يتع عس
الــركاب والحمولــة عــى محمــل الصــدق. ومــع ذلــك، يجــوز أن تطلــب الدولــة المحايــدة، 
بغيــة التوفيــق بــن المصالــح الإنســانية وبــن التزامــات الحيــاد الملقــاة عــى عاتقهــا، هبــوط 
ــا مســبقًا للســاح باســتئناف الطــران. وحتــى إذا  ــرة وتفتيشــها بحســبان ذلــك شرطً الطائ
ــوط.  ــدر بالهب ــب يص ــال لأي طل ــزم الامتث ــبق، يل ــاق مس ــتنادًا إلى اتف ــرة اس ــت طائ حلق
ــاءً عــى تأكيــدات مقدمــة  وعليــه، وفي نهايــة المطــاف، فــإن حكــم »اســتمرار الطــران« بن
ــدة، لا  ــة المحاي ــة والدول ــدول المتحارب ــن ال ــاق ب ــرة، لا ســيما في إطــار اتف ــد الطائ مــن قائ
ــه  يســتبعد عــى وجــه الإطــاق إمكانيــة صــدور أمــر بالهبــوط مــن أجــل التفتيــش، ولكن
ــاق  ــم، فخلاصــة القــول، إن الاتف ــك. ومــن ث ــال حــدوث ذل ــر مــن احت ــل بشــكل كب يقل
ــه  ــا ل ــن وفقً ــذي يمك ــة عــى حــدة هــو الإطــار ال ــه في كل حال ــذي يجــري التوصــل إلي ال
تقييــم مســألة مــا إذا كانــت الدولــة المحايــدة تحتفــظ بحــق إصــدار أمــر للطائــرة الطبيــة 

بالهبــوط لأغــراض التفتيــش.
99.	24 أخــراً، وكــا تبــن في الجملــة الثالثــة مــن المــادة 37)1(، تحمــي الدولــة المحايــدة وأطــراف 

النــزاع عــى حــد ســواء الطائــرات الطبيــة مــن الهجــوم عندمــا تحلــق في مســارات وعــى 
ــدة.22  ــة المحاي ــزاع والدول ــراف الن ــن أط ــا ب ــق عليه ــددة يتُف ــات مح ــات وفي أوق ارتفاع

ــادة 36)1(. ــواردة في الم ــارة ال ــرط العب ــارة هــذا ال ــق عب وتطاب
00.	25 يلــزم توخــي الدقــة عنــد تحليــل العلاقــة بــن الجملتــن الأولى والثالثــة مــن المــادة 37)1(. 

ــدة أو  ــوق الأراضي المحاي ــة أن تطــر ف ــرات الطبي ــة الأولى، يحــق للطائ فاســتنادًا إلى الجمل
أن تهبــط عــى أرضهــا أو مائهــا. ومــع ذلــك، ووفقًــا للجملــة الثالثــة، يتوقــف أن تكــون في 

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 36، القسم 7. 	21
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مأمــن مــن الهجــوم عــى الاتفــاق المســبق. ولا يجــوز أن ينفــي تنفيــذ شرط إبــرام اتفــاق، 
عــى النحــو المنصــوص عليــه في الجملــة الثالثــة، الحــق الــذي تكفلــه الجملــة الأولى.

01.	25 ــاص  ــاق خ ــكل اتف ــادة 37)1( ش ــن الم ــة م ــة الثالث ــه في الجمل ــار إلي ــاق المش ــذ الاتف يأخ
بالمعنــى المقصــود في المــادة 6 مــن اتفاقيــة جنيــف. وعبــارة »بــن أطــراف النــزاع والــدول 
المحايــدة المعنيــة« لا تعنــي ضمنًــا بالــرورة أن الاتفــاق يجــب أن يكــون متعــدد الأطــراف، 
أي بــن الدولــة المحايــدة وجميــع أطــراف النــزاع المســلح الــدولي. ويكفــي أن يكــون الاتفــاق 

ــا، أي بــن الدولــة المحايــدة وطــرف النــزاع المعنــي.23 ثنائيًّ
02.	25 أخــراً، الســاح بتحليــق طائــرة طبيــة تابعــة لطــرف في نــزاع مســلح دون اتفــاق مســبق لا 

يشــكل انتهــاكًا لواجبــات الدولــة المحايــدة بموجــب قانــون الحيــاد. كــا أن منــح إذن لهــذه 
الغايــة لا يمكــن حســبانه إعطــاء طــرف النــزاع ميــزة عســكرية حيــث إن دوافــع منــح الإذن 

هــي اعتبــارات إنســانية بحتــة.
03.	25 ــب المــادة 37،  ــن جوان ــر للجــدل مــن ب وتجــدر الإشــارة إلى أن شرط الاتفــاق المســبق مث

حيــث قــد يفــره البعــض بأنــه يعنــي- ضمنًــا- أنــه في حالــة عــدم وجــود اتفــاق مــن هــذا 
القبيــل، فــإن الدولــة المحايــدة تتمتــع بحــق اتخــاذ جميــع التدابــر التــي تراهــا ضروريــة 
لمنــع اســتخدام الطائــرات الطبيــة التــي لا تمتثــل لهــذا الــرط مجالهــا الجــوي.24 وكــا ذكــر 
أعــاه، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى إفــراغ الحــق الــذي تكفلــه الجملــة الأولى مــن المــادة 37)1( 
مــن معنــاه. وفي الوقــت نفســه، وبينــا يكــون الحــق الــذي تكفلــه الجملــة الأولى قائمـًـا عــى 
هــذا النحــو، فمــن الواضــح أن الاتفــاق المشــار إليــه في الجملــة الثالثــة يوفــر أكــر قــدر مــن 
الحمايــة ضــد الهجــوم أو أي تدبــر آخــر قــد يتعــارض مــع تحليــق الطائــرة. ولذلــك، فيــا 
يتعلــق بهــذا الــرط الأخــر، لا بــد مــن التأكيــد عــى أنــه، وفقًــا لأحــكام المــادة 36، ينبغــي 
دائمًــا أن يكــون الهجــوم عــى هــذه الطائــرات، حتــى عندمــا تحلــق دون اتفــاق مســبق أو 
تخــرج عــى شروط مرتبــة ســلفًا، تدبــراً يلُجــأ إليــه بوصفــه المــاذ الأخــر لحمايــة المصالــح 

الســيادية للدولــة المحايــدة.
04.	25 ــة المحايــدة قــد  ــاد مــا إذا كانــت الدول ــادةً عــى مــا تقــدم، وبينــا يحــدد قانــون الحي زي

تتــرف لمنــع الطــران غــر المــرح بــه لطائــرة طبيــة فــوق أراضيهــا، فــإن هجــوم الدولــة 
المحايــدة عــى هــذه الطائــرة يجــب أن يتقيــد بقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني الواجبــة 
التطبيــق. وشرط »ألا تكــون في مأمــن مــن الهجــوم عليهــا إلا إذا طــارت في مســارات« 
يتُفــق عليهــا، حســبما هــو مســتخدم في الجملــة الثالثــة مــن المــادة 37)1(، لا يعفــي الدولــة 
ــة،  ــا باحــرام قواعــد ســر الأعــال العدائي ــأي حــال مــن الأحــوال مــن التزامه ــدة ب المحاي
مثــل القواعــد التــي تقــر الهجــات فقــط عــى الأهــداف العســكرية وتلــك التــي تتطلــب 
اتخــاذ جميــع الاحتياطــات الممكنــة عنــد الهجــوم. وبنــاءً عــى ذلــك، وبمــا أن الطائــرات التي 

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 295. 	23

انظــر في شــأن افــراض تحليــق طائــرة طبيــة فــوق أراضي دولــة محايــدة في حالــة عــدم وجــود اتفــاق )أو في حالــة خروجهــا عــى شروط هــذا  	24

الاتفــاق(، البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 31)2(-)3(، والدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم 

فيهــا المقذوفــات )2009(، القاعــدة 85، ودليــل ســان ريمــو بشــأن القانــون الــدولي المطبــق في النزاعــات المســلحة في البحــار )1994(، القاعــدة 
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تنخــرط حصريًّــا في نشــاط طبــي )النقــل( لا تعــدُّ هدفـًـا عســكريًّا، فــإن الهجــوم المتعمــد على 
تلــك الطائــرات، حتــى ولــو انتهكــت ســيادة الدولــة المحايــدة، يجــب أن يعــدَّ غــر مــروع 
إذا كانــت الدولــة المحايــدة عــى بينــة مــن الوضــع القانــوني للطائــرة أو كان ينبغــي لهــا أن 

تكــون كذلــك.
05.	25 ــرة   وضحــت المــادة 31)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول القاعــدة المتعلقــة بتحليــق طائ

طبيــة فــوق أراضي دولــة محايــدة، في حالــة عــدم وجــود اتفــاق أو خروجهــا عــى أحــكام 
هــذا الاتفــاق.25 وتشــرط هــذه المــادة عــى الطائــرة الطبيــة في هــذه الظــروف أن تبــذل 
ــة المحايــدة يفيــد دخولهــا إلى مجالهــا الجــوي،  قصــارى جهدهــا لتقديــم إخطــار إلى الدول
ــوء إلى  ــادي اللج ــبة لتف ــود المناس ــع الجه ــذل جمي ــدة ب ــة المحاي ــى الدول ــرط ع ــا تش ك
الخيــار الأخــر بالهجــوم عليهــا، عــى ســبيل المثــال، بإصــدار أمــر للطائــرة الطبيــة بالهبــوط 

ــش.26 لأغــراض التفتي
06.	25 بنــاءً عــى مــا تقــدم، ومــع أن الاتفــاق الخــاص بــن الدولــة المحايــدة وأطــراف النــزاع ليــس 

ــة  ــار الدول ــد، فإخط ــال جــوي محاي ــى تدخــل إلى مج ــة حت ــرة الطبي ــا للطائ ــا تمامً ضروريًّ
ــة  ــاغ الدول ــا أن إب ــك. ك ــب الش ــى تجن ــاعد ع ــا يس ــرة ونواياه ــود الطائ ــدة بوج المحاي
المحايــدة بأوقــات الطــران ومســاره وارتفاعاتــه يقلــل مــن خطــر خطــأ الدولــة المحايــدة في 
التعــرف عــى الطائــرة الطبيــة بــأن تظنهــا طائــرة عســكرية تابعــة لإحــدى الــدول المتحاربــة 

أو عنــرًا مجهــول الهويــة ينتهــك ســيادتها.
07.	25 بالإضافــة إلى مــا ســلف، قــد تنشــأ حــالات تدخــل فيهــا- أو تهبــط- طائــرة طبيــة إلى أراضٍ 

محايــدة بدافــع الــرورة ودون أن تخطــط لذلــك. عــى ســبيل المثــال، طائــرة طبيــة كانــت 
ــدة  ــة المحاي ــع الدول ــبق م ــاق المس ــل الاتف ــا يجع ــدة، م ــران حــول أراضٍ محاي ــوي الط تن
أمــراً لا لــزوم لــه. إلا أنــه نتيجــة لخطــأٍ ملاحــي، تدخــل الطائــرة عــن غــر قصــد إلى مجــال 
جــوي محايــد، أو تضطــر جــراء عطــل ميكانيــي إلى الهبــوط في أراضٍ محايــدة. وقــد يحــدث 
الــيء عينــه بســبب حالــة طبيــة طارئــة مفاجئــة وغــر متوقعــة لأحــد المــرضى عــى مــن 
الطائــرة. ومــع عــدم وجــود اتفــاق مســبق بــن الدولــة المتحاربــة والدولــة المحايــدة، فــإن 
ــة  ــرة الطبي ــدة اللجــوء إلى الهجــوم عــى الطائ ــة المحاي ــدولي يحظــر عــى الدول ــون ال القان
ــد  ــزام مســتقل بتحدي ــدة الت ــة المحاي ــق الدول ــع عــى عات ــارًا أول. ويق ــك خي بحســبان ذل

هويــة الطائــرة وإصــدار أمــر لهــا بالهبــوط لتفتيشــها.

5.   الفقرة 2: تطبيق الشروط أو القيود بكيفية مماثلة
08.	25 ــرات  ــرور الطائ ــى م ــود ع ــع »شروط أو قي ــدة بوض ــدول المحاي ــادة 37)2( لل ــمح الم تس

ــكل  ــر ش ــذا الأم ــذ ه ــي أن يتخ ــن المنطق ــا«. وم ــا عليه ــا أو هبوطه ــوق أراضيه ــة ف الطبي

للاطــاع عــى مناقشــة بشــأن أثــر القواعــد الــواردة في البروتوكــول الإضــافي الأول التــي تتنــاول الطائــرات الطبيــة عــى تفســر القواعــد الــواردة  	25

في اتفاقيــات جنيــف التــي تتنــاول الطائــرات الطبيــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 36، الفقــرة 2437.

انظــر، أيضًــا، الدليــل بشــأن القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــروب الجويــة وتلــك التــي تســتخدم فيهــا المقذوفــات )2009(، القاعــدة 85)أ(،  	26

الجملــة الثانيــة: »بمجــرد تعــرف الدولــة المحايــدة عــى الطائــرة بوصفهــا طائــرة طبيــة، يجــب ألا تتعــرض للهجــوم ولكــن قــد يطلــب منهــا 

الهبــوط للتفتيــش«.
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شروط أو قيــود تتعلــق بالمســار أو الارتفــاع أو الهبــوط أو التفتيــش أو التوقيــت أو مجموعــة 
مــن هــذه العنــاصر. وتمشــيًا مــع الطابــع العــام لالتزامــات الحيــاد، يجــب ألا تكــون جميــع 
ــا  الــروط والقيــود المتعلقــة باســتخدام طائــرة طبيــة تابعــة لطــرف في النــزاع مجــالً جويًّ
ــق  ــا أن تطب ــل أيضً ــة فحســب، ب ــع الأطــراف المتحارب ــأن جمي ــي نفســها في ش ــدًا ه محاي

ــا للــادة 37)2(.27 ــة عــى جميــع الأطــراف وفقً بكيفيــة مماثل
09.	25 تطبيــق الــروط أو القيــود عــى الطائــرات الطبيــة لأي دولــة متحاربــة بكيفيــة مماثلــة هــو 

جانــب مهــم مــن جوانــب الحيــاد وعنــر مــن عنــاصر مبــدأ المســاواة في المعاملــة الأوســع 
ــة متحاربــة في أي اختــاف  ــاد. ومــن المحتمــل أن تــرى دول ــا المتأصــل في قانــون الحي نطاقً
ــود  ــروط أو القي ــك ال ــق تل ــث وضــع أو تطبي ــة الأخــرى مــن حي ــدول المتحارب ــا وال بينه
معاملــة مجحفــة مــن جانــب الــدول المحايــدة، الأمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي، بــدوره، إلى أن 
تثــر الدولــة المتحاربــة التــي تــرى نفســها قــد أضــرت الشــكوك في حيــاد الدولــة المحايــدة.

10.	25 حــق الدولــة المحايــدة في وضــع شروط أو قيــود عــى مــرور الطائــرات الطبيــة فــوق أراضيهــا 
أو هبوطهــا عــى أرضهــا أو مائهــا ينطــوي بالــرورة عــى التــزام بحســن نيــة بتســهيل هــذا 
المــرور عــن طريــق وضــع الــروط المناســبة. وبنــاءً عــى ذلــك، اســتخدام دولــة محايــدة 
ــل(  ــن )قبي ــع )de facto(، م ــم الواق ــل، بحك ــود تجع ــرض شروط أو قي ــق في ف ــذا الح ه
المســتحيل للطائــرات الطبيــة ممارســة الحقــوق التــي تكفلهــا لهــا الجملــة الأولى مــن المــادة 

37)1( هــو أمــر يتعــارض مــع موضــوع المــادة 37 وغرضهــا.

6.   الفقــرة 3: الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا عنــد هبــوط طائــرة طبيــة عــى أراضي دولــة 
محايــدة

11.	25 عنــد هبــوط طائــرة طبيــة عــى أراضي دولــة محايــدة، يجــوز لســلطات تلــك الدولــة تفتيــش 
الطائــرة، بــرف النظــر عــن أســباب الهبــوط. والغــرض مــن التفتيــش هــو التحقــق مــا إذا 
كانــت الطائــرة هــي طائــرة طبيــة فعــاً. وإذا كانــت الطائــرة طبيــة، يجــوز لهــا أن تســتأنف 
ــزال الجرحــى والمــرضى  ــة إن طيرانهــا. وإذا لم يكــن الأمــر كذلــك، يجــوز حجزهــا.28 وفي حال
ــن  ــا تك ــرة 3 أيًّ ــق الفق ــة، تنطب ــلطات المحلي ــة الس ــرة بموافق ــن الطائ ــى م ــن ع الموجودي
الظــروف؛ وعــى العكــس مــن ذلــك، لا تنطبــق الفقــرة 3 إذا ظــل الجرحــى والمــرضى عــى 
مــن الطائــرة.29 وللاطــاع عــى تفاصيــل بشــأن كل حالــة مــن الحــالات المتعلقــة بالتفتيــش، 

انظــر المــادة 30 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول.
12.	25 ونظــراً إلى أن الدولــة المحايــدة لهــا ســلطة تحديــد إذا كان تفتيــش الطائــرة مــن هــذا القبيــل 

ــا أم لا، فيتجــافى مــع المنطــق إلى حــد مــا إصــدار أمــر لطائــرة طبيــة بالهبــوط دون  ضروريًّ
ــرة للتفتيــش، قــد  ــذي يطلــب هبــوط الطائ حاجــة إلى تفتيشــها. وإذا لم يــرع الطــرف ال

انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 31)5(. 	27

 Yves Sandoz, ‘Rights, Powers and Obligations of Neutral Powers under the Conventions’, in Andrew Clapham, Paola 	28

 Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 85–108,

at pp. 100–101.

 Addenda to the Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, p. 4. 	2929
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يفُــر ذلــك عــى أنــه أمــر صــادر لأســباب أخــرى، ربمــا أســباب غــر مشروعــة. وبنــاءً عــى 
ذلــك، يحتمــل التفتيــش بعــد إصــدار أمــر الهبــوط، بــل ويكــون مشروعًــا أيضًــا حــال إجرائــه 
ــرضى  ــى والم ــزال الجرح ــة إلى إن ــالات مختلف ــؤدي ح ــد ت ــاً. وق ــري مث ــوط الق ــد الهب بع
ــادة 37)3(  ــص الم ــة. وبغــض النظــر عــن الظــروف الســابقة، تن ــة الســلطات المحلي بموافق
عــى أن »تحتجــز الدولــة المحايــدة ]الجرحــى والمــرضى[ ... حيثــا يقتــي القانــون الــدولي 

ذلــك، بحيــث لا يســتطيعون الاشــراك مجــددًا في العمليــات الحربيــة«.
13.	25 لا توجــد توجيهــات دقيقــة بشــأن الجهــة التــي يشــر إليهــا مصطلــح »الســلطات المحليــة«. 

ــزال  ــى إن ــة ع ــا الموافق ــق له ــي تح ــلطة الت ــة الس ــف ماهي ــة، تتوق ــة الممارس ــن ناحي وم
ــد. وإذا  ــي للبل ــكل الداخ ــى الهي ــا ع ــى أراضيه ــة ع ــرة طبي ــن طائ ــرضى م ــى والم الجرح
كانــت الاحتياجــات الطبيــة للجرحــى والمــرضى تتطلــب الإنــزال، عــى ســبيل المثــال، جــراء 
التأخــر الناجــم عــن عمليــة التفتيــش، يبــدو مــن الصعــب تصــور كيــف يمكــن رفــض هــذه 
الموافقــة قانونيًّــا في ضــوء المــادة 4 التــي تشــرط عــى الدولــة المحايــدة »احــرام وحمايــة« 
الجرحــى والمــرضى الموجوديــن عــى أراضيهــا )تطبيــق المــادة 12 بطريقــة القيــاس(.30 وكــا 
ذكــر أعــاه، ففــي حالــة غيــاب اتفــاق خــاص يســمح بمواصلــة الطــران، تــرسي المــادة 37 
مــا يبــدو أنــه التــزام يقــع عــى عاتــق الطائــرة الطبيــة بالامتثــال لأمــر الهبــوط. وفي مثــل 
ــن  ــزال. وم ــة عــى الإن ــا عــى الموافق ــوط ضمنً ــر الهب ــة، ينبغــي أن ينطــوي أم ــك الحال تل
شــأن الخيــار البديــل أن يــؤدي إلى نتيجــة غــر منطقيــة: فالســلطة المحايــدة ســتطلب مــن 
الطائــرة الهبــوط، وتمنعهــا مــن اســتئناف الطــران بســبب عــدم وجــود اتفــاق خــاص، ثــم 
تطلــب مــن شــاغليها البقــاء في الطائــرة، لــذا فمــن المؤكــد- تقريبًــا- أنها تتســبب في اســتمرار 
ــة المحايــدة باحتجــاز الجرحــى والمــرضى  عــدم تلبيــة احتياجاتهــم الطبيــة. إن التــزام الدول
التابعــن لدولــة متحاربــة الذيــن يجــري إنزالهــم مــن طائــرة طبيــة »بحيــث لا يســتطيعون 
الاشــراك مجــددًا في العمليــات الحربيــة« مقيــدًا بعبــارة »حيثــا يقتــي القانــون الــدولي 
ــارة لضــان اتســاق الحكــم مــع المــادة 11 مــن اتفاقيــة  ذلــك«. وقــد أدرجــت هــذه العب
لاهــاي )الخامســة( لعــام 1907، التــي تشــتمل عــى حكــم عــام ينــص عــى احتجــاز الــدول 
المحايــدة للقــوات المتحاربــة التــي تدخــل أراضيهــا.31 وليــس ضمــن نطــاق التعليــق الماثــل 
دراســة الوضــع الراهــن للــادة المذكــورة.32 وتمكــن ملاحظــة أنــه منــذ عــام 1907 لم تفُصــح 
ــزال تعكــس  ــا ​​فيــا إذا كانــت هــذه القواعــد لا ت ــدول نفســها عــن إعادتهــا النظــر علنً ال

في حالــة وجــود جثــث مــوتى عــى مــن الطائــرة الطبيــة، فــإن المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى تشــرط عــى الدولــة المحايــدة أن تطبــق،  	30

ــة  ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــى أف ــه ع ــيء نفس ــق ال ــوتى. وينطب ــى الم ــق ع ــة التطبي ــف واجب ــة جني ــكام اتفاقي ــاس، أح ــة القي بطريق

ــمين 3-3-3 و4-3-3. ــادة، القس ــك الم ــى تل ــق ع ــر التعلي ــل، انظ ــى التفاصي ــاع ع ــرة. وللاط ــن الطائ ــى م ــن ع ــكريين الموجودي العس

يمكــن الوقــوف عــى قاعــدة مماثلــة في المــادة 15 مــن اتفاقيــة لاهــاي )العــاشرة( لعــام 1907 وفي المــادة 43 مــن قواعــد لاهــاي الخاصــة بالحرب  	31

الجويــة لعــام 1923.

 For a historical analysis, see Dwight S. Mears, ‘Neutral States and the Application of International Law to United States 	32

 Airmen during World War II. To Intern or Not to Intern?’, Journal of the History of International Law, Vol. 15, No.

 1, 2013, pp. 77–101. See also K.V.R. Townsend, ‘Aerial Warfare and International Law’, Virginia Law Review, Vol. 28,

1941–1942, pp. 516–527, at 518–520.
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القانــون في صورتــه الحاليــة.33 ولا تــزال المــادة 37 تلتــزم الصمــت بشــأن مــا يتعــن اتخــاذه 
مــن إجــراءات تجــاه الطاقــم إذا كان أفــراده مدنيــن، وقــد لوحــظ عــدم وضــوح القانــون 

الــدولي بشــأن هــذه المســألة.34
14.	25 ــدة  ــة المحاي ــى الدول ــق ع ــب التطبي ــزام واج ــا للالت ــه وفقً ــن تحقيق ــذي يتع ــدف ال اله

ــة«. ولا  ــات الحربي ــددًا في العملي ــراك مج ــتطيعون الاش ــرضى »لا يس ــى والم ــو أن الجرح ه
توجــد توجيهــات بشــأن التدابــر المحــددة التــي ينبغــي أن تتخذهــا الدولــة المحايــدة مــن 
أجــل تحقيــق ذاك الهــدف. ويمكــن الوقــوف عــى صياغتــن مختلفتــن في اتفاقيــة جنيــف 
الثانيــة، عــى حــالات أخــرى يغلــب احتــال وقوعهــا ينتهــي الأمــر فيهــا بالجرحــى والمــرضى 
ــة  ــف الثاني ــة جني ــن اتفاقي ــادة 15 م ــص الم ــدة. أولً، تن ــة محاي ــدي دول ــم في أي بوقوعه
عــى أنــه »يجــب... ]عــى الدولــة الحاميــة[ ضــان« أن الجرحــى والمــرضى والغرقــى عــى 
بارجــة عســكرية محايــدة أو في طائــرة عســكرية محايــدة »لا يســتطيعون الاشــراك مجــددًا 
ــة جنيــف  ــك، تشــرط المــادة 17)1( مــن اتفاقي ــة إلى ذل ــة«. وبالإضاف ــات الحربي في العملي
الثانيــة بــأن »تحتجــز« الدولــة المحايــدة الجرحــى والمــرضى والغرقــى الذيــن يجــري إنزالهــم 
ــث »لا يســتطيعون الاشــراك  ــة بحي ــاءً عــى موافقــة الســلطات المحلي ــد بن ــاء محاي في مين
مجــددًا في العمليــات الحربيــة«. مــع ذلــك، ونظــراً إلى أن تلــك الأحــكام مترابطــة فيــا بينهــا، 
رغــم الاختلافــات الاصطلاحيــة، يجــب تفســرها عــى أنهــا تحمــل ضمنًــا الالتــزام نفســه،35 
وإلا أدى ذلــك إلى عــدم الاتســاق في تفســر هــذه الأحــكام الثلاثــة وهــي تتعلــق بالحالــة 

نفســها التــي تشــرك فيهــا الدولــة المحايــدة.
15.	25 ــان  ــروري حرم ــن ال ــا إذا كان م ــو م ــارات ه ــذه العب ــره ه ــذي تث ــي ال ــؤال العم الس

الأشــخاص المعنيــن مــن حريتهــم مــن أجــل تحقيــق الهــدف المعلــن، أي مــا إذا كان لفــظ 
»تحتجــز« الأشــد صرامــة، حســبما هــو مســتخدم في المــادة 37)3(، لــه الأولويــة عــن تفســر 
الأحــكام الثلاثــة جميعهــا. لوحــظ أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، عــدم 
ذكــر لفــظ »احتجــاز«. وفي الوقــت نفســه، أثــرت مســألة مــا إذا كان هــذا الأمــر ينتهــي، 
مــن الناحيــة العمليــة، إلى النتيجــة ذاتهــا، »كيــف يتــأتى لــك منــع الأشــخاص مــن الاشــراك 
ــبب  ــر س ــاز لغ ــو احتج ــي ه ــاز المعن ــم؟«36 إن الاحتج ــن دون أن تحتجزه ــرب م في الح
جنــائي، أي أنــه احتجــاز غــر عقــابي لأســباب أمنيــة في حــالات النــزاع المســلح.37 ومــع ذلــك، 

اختــار صائغــو اتفاقيــات جنيــف عــن قصــد عــدم تنــاول مضمــون قانــون الحيــاد، مــع الإشــارة المرجعيــة إليــه في عــدد مــن القواعــد. وللاطــاع  	33

عــى التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 4، الفقــرة 910 والقســم 2-3-3.

 Yves Sandoz, ‘Rights, Powers and Obligations of Neutral Powers under the Conventions’, in Andrew Clapham, Paola 	34

 Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 85–108,

at 101.

اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969(، المــادة 31)1(: »تفــر المعاهــدة بحســن نيــة ووفقًــا للمعنــى الــذي يعطــى لألفاظهــا ضمــن الســياق  	35

الخــاص بموضوعهــا والغــرض منهــا«.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 249 (Netherlands). 	36

See ICRC Opinion Paper, ‘Internment in armed conflict: basic rules and challenges’, November 2014, available at www. 	37

icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-basic-rules-and-challenges.

36

http://www.icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-basic-rules-and-challenges
http://www.icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-basic-rules-and-challenges
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فــإن الاحتجــاز بالتأكيــد هــو التدبــر الأكــر عدوانيــة وشــدة الــذي يمكــن لمنــع الأفــراد مــن 
الاشــراك مجــددًا في العمليــات العســكرية. بيــد أن الاحتجــاز قــد لا يكــون ضروريًّــا، وذلــك 
يتوقــف عــى الظــروف. ويجــب عــى الــدول المحايــدة، حيثــا أمكــن، أن تستكشــف تدابــر 
بديلــة، مثــل مطالبــة الأشــخاص المعنيــن بالحضــور في مواعيــد منتظمــة إلى مركــز للشرطــة 
ــص  ــا يخ ــة. وفي ــة الإلكتروني ــت المراقب ــم تح ــع وضعه ــة م ــق للمعيش ــم في مرف أو عزله
الــدول المحايــدة التــي تقيــم التزاماتهــا بموجــب المــادة 37)3(، ينبغــي ألا تلجــأ إلى الاحتجــاز 

إلا بحســبانه المــاذ الأخــر، بمعنــى إذا كان هــو الطريقــة الوحيــدة لتحقيــق الهــدف.38
16.	25 ــار الاحتجــاز ضرورة   ــا يكــون خي ــة أسرى حــرب39 حيث ــون معامل يعامــل الأشــخاص المعني

ــا. وفي  ــدة تقديمه ــة المحاي ــار الدول ــة تخت ــر ملاءم ــة أك ــأي معامل ملحــة، ودون الإخــال ب
ــار الاحتجــاز، تنطبــق الفقــرات الأخــرى مــن المــادة 11 والمــادة 12 مــن  ــة الأخــذ بخي حال

ــام 1907. ــة لاهــاي )الخامســة( لع اتفاقي
17.	25 وحتــى في الحــالات التــي يشــرطها القانــون الــدولي، لا يجــوز للدولــة المحايــدة أن تحتجــز 

ــك  ــاف ذل ــى خ ــق ع ــا لم يتُف ــك )»م ــر ذل ــى غ ــاق ع ــرى الاتف ــرضى إذا ج ــى والم الجرح
ــه في  ــار إلي ــاق المش ــة الاتف ــض حال ــى نقي ــزاع«(. وع ــراف الن ــدة وأط ــة المحاي ــن الدول ب
ــا )بــن الدولــة  المــادة 37)1(، فــإن الاتفــاق المشــار إليــه في هــذه الفقــرة ليــس اتفاقًــا ثنائيًّ
المحايــدة وطــرف النــزاع المعنــي(، بــل هــو اتفــاق متعــدد الأطــراف )بــن الدولــة المحايــدة 
وجميــع أطــراف النــزاع(. ويجــب أن تظــل الدولــة المحايــدة، في جميــع الأوقــات، عــى علــم 

بالالتزامــات المنصــوص عليهــا في المــادة 4 وتتقيــد بهــا.
18.	25 ــد  ــن ق ــوتى، الذي ــة، أو الم ــات الطبي ــراد الخدم ــن أف ــر أي م ــن مص ــادة 37 ع ــكتت الم س

ــة  ــا الدول ــج فيه ــي تعال ــالات الت ــع الح ــة.40 وفي جمي ــرة الطبي ــن الطائ ــى م ــون ع يكون
المحايــدة الجرحــى والمــرضى وتحتجزهــم، تتحمــل الدولــة التــي ينتمــون إليهــا، أي الدولــة 
التــي كانــوا في خدمتهــا قبــل أن يخضعــوا لولايــة الدولــة المحايــدة، تكاليــف علاجهــم.41 وفي 
معظــم الحــالات، تكــون هــذه الدولــة هــي الدولــة التــي يحملــون جنســيتها. إلا إنــه عندمــا 

 Conférence internationale de la Paix, La Haye, 18 May–29 July 1899, Sommaire général, Troisième Partie, Deuxième 	38

 Commission, p. 80:

 Ce que le comité de rédaction désire, c’est que les blessés, les malades et les naufragés soient déclarés incapables de servir.

Ce n’est pas une raison de les garder indéfiniment sur le territoire neutre. … C’est imposer un devoir trop lourd aux neu-

 tres que de les obliger à garder pendant toute la durée de la guerre les naufragés, blessés ou malades. Il faudrait trouver

des garanties suffisantes sans exiger ce sacrifice des Puissances neutres.

)تريــد لجنــة الصياغــة بــأن تعلــن انتفــاء إمكانيــة مشــاركة الجرحــى والمــرضى والمنكوبــن في البحــار. وهــذا ليــس ســببًا لاحتجازهــم إلى أجــل 

ا عــى البلــدان المحايــدة بإلزامهــا بحمايــة المنكوبــن في البحــار أو  ــا ثقيــاً جــدًّ غــر مســمى في إقليــم الدولــة المحايــدة. ... وهــذا يفــرض عبئً

ــم هــذه  ــدة عــبء تقدي ــدول المحاي ــق ال ــع عــى عات ــأن يق ــة ب ــات كافي ــر ضمان ــدة الحــرب. ويجــب أن تتوف الجرحــى أو المــرضى طــوال م

ــة(. التضحي

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4)ب()2(. 	39

فيما يخص وضعهم القانوني ومعاملتهم، انظر التعليق على المادة 4، القسمين 3-3-3 و4-3-3. 	40

 See also United States, Law of War Manual, 2015, para. 9.1.2.1 	4141
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ــة  ــك الدول ــي يحمــل جنســيتها، تتحمــل تل ــة الت ــة غــر الدول ــح دول يحــارب شــخص لصال
ــاز.42 ــاج والاحتج ــف الع تكالي

ثبت المراجع المختارة
انظر ثبت المراجع المختارة في التعليق على المادة 36 من اتفاقية جنيف الأولى.

انظر أيضًا المادة 15)2( من اتفاقية لاهاي )العاشرة( لعام 1907؛ والمادة 40)3( من اتفاقية جنيف الثانية. 	42
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الفصل السابع

الشارة المميزة

19.	25 ــي  ــة الت ــزة والحماي ــارة الممي ــتعمال الش ــة باس ــكام المتعلق ــابع الأح ــل الس ــن الفص يتضم
ــة للشــارة ويوضــح  ــف الحمائي ــد الوظائ ــن جدي ــد الفصــل م ــك الشــارة. ويؤك تســبغها تل
ــد  ــارات عن ــف الش ــزة« لوص ــة »ممي ــتخدم كلم ــتعمالها. وتسُ ــى اس ــة ع ــود المفروض القي

ــواء. ــد س ــى ح ــز ع ــة والتميي ــرض الحماي ــتعمالها بغ اس
20.	25 ــاء  ــة بيض ــى أرضي ــوع ع ــر الموض ــال الأحم ــر أو اله ــب الأحم ــادة 38 أن الصلي ــد الم تؤك

هــو الشــارة المميــزة التــي تســتعملها الخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة للبلــد.1 
ــوات المســلحة الشــارةَ. ــة التابعــة للق ــات الطبي ــة اســتعمال الخدم ــادة 39 كيفي وتحــدد الم

21.	25 تتنــاول المــادة 40 بإســهاب المادتــن الســابقتين بوصــف وســائل تحقيــق الهويــة وعلامــات 
ــر  ــدف التداب ــة. وته ــة أو المثالي ــا الضروري ــة وخصائصه ــق الهوي ــات تحقي ــذراع وبطاق ال
المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة إلى إتاحــة تحقيــق هويــة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينية 
ــدي  ــة أو حــن يقعــون في أي ــة في ســاحة المعرك ــذه الصف ــوات المســلحة به الدائمــن في الق

العــدو حتــى ينتفعــوا بالاحــرام والحمايــة المكفولــن لهــم بموجــب المــادة 24.
22.	25 تنــص المــادة 41 عــى أنــه يجــوز لأفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن المشــار إليهــم في المــادة 

25 وضــع شــارة الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر عــى علامــة ذراع بيضــاء.
23.	25  تعــرض المــادة 42، بالتفصيــل، كيــف ينبغــي عــرض الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة عــى 

الوحــدات والمنشــآت الطبيــة العســكرية التــي تتمتــع بالاحــرام والحمايــة بموجــب المــادة 
ــة عرضهــا. وتشــرط  ــة جنيــف الأولى، فضــاً عــن الجهــة التــي تتــولى مراقب 19 مــن اتفاقي
ــزاع ضــان أن تكــون الشــارة ظاهــرة بوضــوح لقــوات العــدو  المــادة 42 عــى أطــراف الن

ــات العســكرية. المســلحة مــع مراعــاة المقتضي
24.	25 ــة للصليــب الأحمــر  ــة التابعــة للجمعيــات الوطني ــز الوحــدات الطبي تنظــم المــادة 43 تميي

والهــال الأحمــر أو غيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التابعــة لبلــدان محايــدة، التــي 
رخُــص لهــا بتقديــم مســاعدتها إلى طــرفٍ في النــزاع وفقًــا لأحــكام المــادة 27.

25.	25  تؤكــد المــادة 44 القاعــدة العامــة التــي تقــي بعــدم جــواز اســتعمال الشــارة إلا بوصفهــا 
وســيلة للحمايــة لتمييــز الوحــدات والمنشــآت الطبيــة وأفــراد الخدمــات الطبيــة والمهــات 
الطبيــة حســبما تنــص عليــه اتفاقيــة جنيــف الأولى، وأيضًــا حســبما تنــص اتفاقيــات جنيــف 
ــح،  ــادة توض ــارة إلى أن الم ــدر الإش ــاء. وتج ــد الاقتض ــة عن ــا الإضافي ــرى وبروتوكولاته الأخ

لم تســتعمل أي دولــة شــعار الأســد والشــمس الأحمريــن، المشــار إليــه في المــادة 38 مــن اتفاقيــة جنيــف، منــذ عــام 1980. وقــد أرسى البروتوكــول  	1

الإضــافي الثالــث المــؤرخ في عــام 2005 شــارة إضافيــة هــي الكريســتالة الحمــراء. وتخضــع تلــك الشــارة للقواعــد نفســها شــأنها في ذلــك شــأن 

الشــارتين الأصليتــن.
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أيضًــا، الظــروف التــي يمكــن فيهــا للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 
اســتعمال الشــارة بوصفهــا وســيلة للتمييــز. وزيــادةً عــى ذلــك تجيــز المــادة للجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر والاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر اســتعمال 

الشــارة في جميــع الأوقــات.
26.	25 وأخــراً، تجــدر الإشــارة إلى أن المادتــن 53 و54 في الفصــل التاســع تتنــاولان إســاءة اســتعمال 

الشــارات المميــزة، وأن المــادة 18 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول والملحــق الأول مــن 
ــل. ــه يكمــان الفصــل الماث ــول ذات البروتوك
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 38

شارة الاتفاقية

• نص المادة*	
	1 مــن قبيــل التقديــر لســويسرا، يحُتفــظ بالشــعار المكــون مــن صليــب أحمــر عــى أرضيــة .

ــة في  ــات الطبي ــزة للخدم ــة ممي ــارة وعلام ــادي، كش ــم الاتح ــوب العل ــو مقل ــاء، وه بيض
ــلحة. ــوات المس الق

	2 ــة البلــدان التــي تســتخدم بالفعــل، بــدلً مــن الصليــب الأحمــر، . ومــع ذلــك، فإنــه في حال
الهــال الأحمــر أو الأســد والشــمس الأحمريــن عــى أرضيــة بيضــاء كشــارة مميــزة، يعُــرف 

بهاتــن الشــارتين أيضًــا في مفهــوم هــذه الاتفاقيــة.

• التحفظات أو الإعلانات	
ــامية:  ــران الإس ــة إي ــمبر 1988؛1 جمهوري ــون الأول/ ديس ــادر في 20 كان ــان ص ــش: إع بنغلادي
إعــان صــادر في 4 أيلــول/ ســبتمبر 1980؛ بــاغ صــدر في 12 أيلــول/ ســبتمبر 2000؛2 إسرائيــل: 
ــدم عنــد التوقيــع في 8 كانــون الأول/ ديســمبر 1949 وأبُقــي عليــه عنــد التصديــق.3 تحفــظ قُ

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
2-1.   إرساء الشارة المميزة 	

2-2.   الطابع الذي تحمله الشارة 	
2-3.   شكل الشارة ووضعها القانوني 	

بــاغ مــن الــوزارة الاتحاديــة للشــؤون الخارجيــة في ســويسرا 9 كانــون الثــاني/ ينايــر 1989: »بعثــة بنغلاديــش الدائمــة إلى الأمــم المتحــدة في  	1

جنيــف أطلعــت الحكومــة الســويسرية عــى قــرار حكومــة جمهوريــة بنغلاديــش الشــعبية بأنهــا منــذ ذلــك الحــن تســتخدم الهــال الأحمــر 

ــون الأول/ ديســمبر 1988.  ــك عــر مذكــرة مؤرخــة في 20 كان ــزة«، وذل ــب الأحمــر بوصفــه شــارة وعلامــة ممي ــدلً مــن الصلي ب

في 4 أيلــول/ ســبتمبر 1980 أعلنــت جمهوريــة إيــران الإســامية أنهــا منــذ ذلــك الحــن ترغــب في اســتخدام الهــال الأحمــر بوصفــه شــارة وعلامــة  	2

مميــزة بــدلً مــن الأســد والشــمس الأحمريــن. وصرحــت في بلاغهــا في 23 تمــوز/ يوليــو 2000، أنــه »في حالــة إقــرار شــارات مميــزة جديــدة وفي 

حالــة زيادتهــا«، فهــي »ســوف تتمســك بحقهــا بــأن تســتخدم مــرةً أخــرى الأســد والشــمس الأحمريــن«.

 United Nations Treaty Series, Vol. 75, p. 436: 	3

»رهنًــا بتحفــظ اســتخدام إسرائيــل لــدرع داوود الأحمــر بوصفــه شــارة وعلامــة مميــزة للخدمــات الطبيــة لقواتهــا المســلحة، وذلــك مــع احترامهــا 

لحصانــة الشــارات والعلامــات المميــزة التــي تقرهــا اتفاقيــة جنيف«.

3
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المناقشة 	.3
3-1.   إقرار شارة مختلفة بعد عام 1949 	
3-2.   الوضع القانوني المتساوي للشارات 	

3-3.   استخدام »الشارة المزدوجة« 	
3-4.   شارة الكريستالة الحمراء 	

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
27.	25 ــب  ــا الصلي ــدٍ م ــوات المســلحة لبل ــة للق ــات الطبي ــادة 38 عــى اســتخدام الخدم ــد الم تؤك

الأحمــر عــى أرضيــة بيضــاء بوصفــه شــارة مميــزة. أبديــت الرغبــة في ابتــكار علامــة واحــدة 
ــراد  ــن أف ــود وم ــن الجن ــى م ــرضى والجرح ــة الم ــن حماي ــيلة لتحس ــون وس ــدة لتك موح
ــة لعــام 1864. أرســت  ــة العســكرية قبــل صياغــة اتفاقيــة جنيــف الأصلي الخدمــات الطبي
اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 هــذه الشــارة الموحــدة المميــزة، ونصــت عليهــا أيضًــا ودفعتهــا 
بمزيــد مــن التطويــر التنقيحــات المتعاقبــة لهــذه الاتفاقيــة، ومحتــوى المــادة 38 يبــن هــذه 

التطــورات.
28.	25 ــا، بشــارتي الهــال الأحمــر والأســد والشــمس  ــادة 38، أيضً ــة مــن الم ــرة الثاني تعــرف الفق

الأحمريــن بحســبانهما بديلــن عــن شــارة الصليــب الأحمــر، وهــذا في حالــة البلــدان التــي 
كانــت قــد ســبقت إلى اســتخدام إحداهــا وقــت إقــرار المــادة 38. وبشــأن تلــك البلــدان 
فــإن شــارات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن تتمتــع بوضــع 
ــراف  ــدول الأط ــتخدام ال ــو اس ــرض ه ــف الأولى.4 فالغ ــة جني ــا لاتفاقي ــاوٍ وفقً ــوني متس قان
ــب الأحمــر، عــى أن يبقــى اســتخدام الشــارتين  ــف شــارة الصلي ــة جني ــدة في اتفاقي الجدي
الأخريــن اســتثناءً محــدودًا. ومــع ذلــك، فمــن ناحيــة الممارســة أقــرت الــدول الشــارة الأكــر 
ــزة بوضــع  ــع الشــارات الممي ــع جمي ــت الحــالي، تتمت ــة. وفي الوق ــا الوطني ــة لظروفه ملاءم

قانــوني متســاوٍ.5
29.	25 يــرز الاعــراف الرســمي بالشــارات المميــزة الإضافيــة للصليــب الأحمــر الصعوبــات التاريخية 

ــد  ــراف عن ــدول الأط ــض ال ــا بع ــي تواجهه ــبق، الت ــا س ــة، أو كل م ــة أو العملي أو الفكري
اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر، وكذلــك يظُهــر الجهــود التــي بذلهــا هــؤلاء المســؤولون 
ــة  ــن ناحي ــة. وم ــف المتعاقب ــات جني ــأن اتفاقي ــب بش ــل مناس ــاد ح ــاوض لإيج ــن التف ع
ــيوعًا في  ــتخدامًا وش ــر اس ــزة الأك ــة الممي ــي العلام ــر ه ــب الأحم ــارة الصلي ــة، ش الممارس
الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة للبلــدان، وذلــك مــع اســتخدام عــدد كبــر مــن الــدول 

الأطــراف لشــارة الهــال الأحمــر.

مــواد اتفاقيــات جنيــف الأخــرى المؤرخــة في 1949 بشــأن اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر تمنــح أيضًــا شــارتي الهــال الأحمــر والأســد والشــمس  	4

ــا متســاوياً.  الأحمريــن وضعًــا قانونيً

هــذا الأمــر أكدتــه المــادة 2)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الثالــث، حيــث اســتخدمت كلمــة »مميــزة« لتصــف الشــارات مــن حيــث الحمايــة  	5

والدلالــة عــى الســواء. وهــذا الأمــر أكدتــه، عــى ســبيل المثــال، الفقرتــان 7 و9 مــن ديباجــة البروتوكــول الإضــافي الثالــث، والمــادة 3 منــه حيــث 

ــام 1977 تشــر إلى »اســتخدام  ــول الإضــافي الأول لع ــن البروتوك ــادة 18)7( م ــة(. والم ــث للدلال ــول الثال ــص عــى )اســتعمال شــارة البروتوك تن

الشــارة المميــزة في وقــت الســلم« عــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 44 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. ومــع ذلــك، تمكــن ملاحظــة أن المــادة 

8)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 1977 تســتخدم عبــارة »شــارة مميــزة« للإشــارة إلى وظيفتهــا الحمائيــة لأغــراض هــذا البروتوكــول.
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30.	25 يتعــن تفســر جميــع الشــارات المميــزة بوصفهــا علامــات للحيــدة والحمايــة، دون أي دلالــة 
دينيــة أو فكريــة أو أي دلالــة تمثــل جماعــة أخــرى. ومــع الحيــدة التــي تبتغيهــا الشــارات 
المميــزة، فتعددهــا عــى النحــو الــذي ذكرتــه المــادة 38 أدى إلى إثــارة عــدد مــن الصعوبــات 
ــار  ــر )المش ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــات الحرك ــدول ومكون ــة لل العملي
إليهــا فيــا يــي بلفــظ »الحركــة«( عــى الســواء. وفي بعــض الحــالات، تســببت التفســرات 
الخاطئــة لطبيعــة الشــارات في هــدم قيمتهــا الحمائيــة وتســفيه الهــدف منهــا وهــو تمثيــل 
ــتالة  ــرار الكريس ــد إق ــام 2005 عن ــر ع ــع نظ ــات موض ــذه الصعوب ــت ه ــة. كان ــم عالمي قي
ــة  ــوة الإيجابي ــذه الخط ــتكمال ه ــب اس ــة. ويج ــدة وإضافي ــزة جدي ــارة ممي ــراء ش الحم
ــارات  ــع الش ــه جمي ــذي تحمل ــاص ال ــى الخ ــم المعن ــار فه ــان انتش ــة لض ــود متواصل بجه

المميــزة ووضعهــا القانــوني المحايــد.

2.   الخلفية التاريخية 
2-1.   إرساء الشارة المميزة

31.	25 قبــل إقــرار اتفاقيــة جنيــف الأصليــة لعــام 1864 بمــدة طويلة، كانــت المستشــفيات ومركبات 
ــا بعلــم ذي لــونٍ واحــد، الأمــر الــذي كان يختلــف  الإســعاف في ميــدان القتــال تُيــز أحيانً
حســب الحالــة والبلــد. ســلمّ المســؤولون عــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 ومؤسســو الحركة 
ــة  الدوليــة للصليــب الأحمــر بالحاجــة إلى شــارة دوليــة موحــدة لتكــون علامــة مرئيــة دال
عــى الحصانــة التــي يتعــن أن ينعــم بهــا أفــراد الخدمــات الطبيــة )ومهماتهــم( والجرحــى.6

32.	25 ظهــرت علامــة الصليــب الأحمــر عــى أرضيــة بيضــاء للوجــود خــال المؤتمــر الــدولي الأول 
الــذي انعقــد في جنيــف مــن 26 إلى 29 تشريــن الأول/ أكتوبــر 1863، حــن أرســيت أســس 
الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر.7 وأقــر المؤتمــر الدبلومــاسي الــذي صــاغ 
ــاء  ــة بيض ــى أرضي ــر ع ــب الأحم ــميًّا الصلي ــالي رس ــام الت ــة في الع ــف الأصلي ــة جني اتفاقي
شــارة واحــدة مميــزة لجميــع أفــراد الخدمــات الطبيــة للجيــش وللمستشــفيات العســكرية 

ومركبــات الإســعاف.8
33.	25 ــف  ــة جني ــع اتفاقي ــة ووض ــاء الحرك ــد إنش ــؤولون عن ــه المس ــه إلي ــذي اتج ــد ال كان القص

الأصليــة هــو ابتــكار علامــة خاليــة مــن أي دلالــة دينيــة أو فكريــة أو أي دلالــة تمثــل جماعــة 
أخــرى.9 ومــع ذلــك، سرعــان مــا اتضــح أن بلدانـًـا معينــة لم تكــن عــى اســتعداد بــأن تقبــل 
ــا، ولم  ــزة والموضوعــة حديثً ــة بيضــاء، الممي وتســتخدم علامــة الصليــب الأحمــر عــى أرضي

وحتــى قبــل ذلــك، في عــام 1857، شــدد لوســن باودينــز، وهــو طبيــب عســكري شــارك في حــرب القــرم، عــى الحاجــة إلى علامــة مميــزة واحــدة  	6

Bugnion, 2007, p. 3.  ،لأفــراد الخدمــات الطبيــة لجميــع البلــدان

نصــت المــادة 8 مــن قــرارات مؤتمــر جنيــف الــدولي لعــام 1863 عــى أن أفــراد الخدمــات الطبيــة المتطوعــن الملحقــن بالجيــوش »يلتزمــون  	7

ــا أحمــر بوصفهــا علامــة موحــدة مميــزة«، اشــتملت توصيــات المؤتمــر عــى »أن  في جميــع البلــدان بارتــداء علامــة ذراع بيضــاء تحمــل صليبً

الوحــدات الطبيــة تعــرف بعلامــة موحــدة مميــزة للجيــوش جميعهــا أو عــى الأقــل فيــا يتصــل بجميــع الأشــخاص مــن الجيــش ذاتــه التابعــن 

لهــذه الخدمــة؛ وكذلــك الاعــراف بعلــم موحــد لمركبــات الإســعاف والمستشــفيات في جميــع البلــدان«. 

اتفاقية جنيف )1864(، المادة 7. 	8

ــا. ولكــن  ــا عالميًّ ــا تهدفــان في الواقــع إلى تمثيــل المعايــر التــي ارتئــي أن لهــا طابعً اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 وشــارة الصليــب الأحمــر كانت 	9

ــة. ــيحية الأوروبي ــد المس ــس التقالي ــا تعك ــم أنه ــن فه ــذا يمك ــى ه ــه، وع ــت في ــذي صيغ ــن  ال ــاج الزم ــة نت ــي في النهاي ــة ه الاتفاقي

(Kosuge, p. 75).

وبطبيعة الحال، فالقيم الإنسانية الواردة في اتفاقية جنيف الأصلية موجودة في موروثات كل بلدان العالم.
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يمــض وقــت طويــل عقــب إقــرار شــارة الصليــب الأحمــر إلى أن أصبــح الهــال الأحمــر عــى 
أرضيــة بيضــاء شــارة جديــدة قيــد الاســتخدام.10

34.	25 وبينــا لقيــت الحاجــة إلى شــارة واحدة موحــدة تأييــدًا أثناء المؤتمــر الدبلوماسي لعــام 1906 
الــذي تــولى التنقيــح الأول لاتفاقيــة جنيــف لعــام 1864، اســتمرت الإمبراطوريــة العثمانيــة 
عمليًــا في اســتخدام علامــة الهــال الأحمــر، في حــن اســتمرت بــاد فــارس )جمهوريــة إيــران 

الإســامية حاليًّــا( في اســتخدام علامــة الأســد والشــمس الأحمريــن.11
35.	25 بنــاءً عــى مقــرح مــن وفــود تركيــا وفــارس ومــر أثنــاء انعقــاد المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 

ــر  ــال الأحم ــارتي اله ــن ش ــمية كلً م ــورة رس ــة بص ــف المنقح ــة جني ــرت اتفاقي 1929، أق
ــر،  ــت أن يقت ــرار كان ــن وراء هــذا الإق ــة م ــم أن الني ــن.12 رغ والأســد والشــمس الأحمري
ــي اقترحــت إدراجهــا،13 فقــد اتضــح  ــة الت ــدان الثلاث ــن الشــارتين عــى البل اســتخدام هات
، بعــد إقــرار اتفاقيــة جنيــف المنقحــة، أن بلــدان أخــرى عديــدة قــد رغبــت في اســتخدام 

ــت قــد شرعــت بالفعــل في اســتخدامها.14 ــا كان ــة أو أنه علامــات بديل
36.	25 مــا زالــت صياغــة هــذه المــادة، عــى النحــو المتفــق عليــه في عــام 1949، تماثــل- إلى حــدٍّ 

ــام  ــف لع ــة جني ــرار اتفاقي ــى غ ــام 1929. وع ــف لع ــة جني ــوارد في اتفاقي ــص ال ــر- الن كب
1929، كانــت النيــة في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1949 أن تبقــى الشــارة المميــزة الأساســية هــي 
شــارة الصليــب الأحمــر، عــى أن تكــون شــارتا الهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن 
اســتثناءً يكــون اســتخدامه محــدودًا. ومــع ذلــك، في الســنة التاليــة مــن إقــرار اتفاقيــة جنيف 
الأولى في عــام 1949، اتضــح أنــه لا يمكــن الإبقــاء عــى الرغبــة في تقييــد اســتخدام هاتــن 
ــات  ــي لاتفاقي ــول العالم ــى القب ــث ع ــو الح ــام ه ــدف الع ــن إذا كان اله ــارتين الأخيرت الش
جنيــف؛ وتلــك كانــت الحــال تحديــدًا فيــا يتصــل بانتشــار اســتخدام شــارة الهــال الأحمــر. 
وبعــد مــدة طويلــة، في عــام 2005، أقُــرت شــارة مميــزة إضافيــة، الكريســتالة الحمــراء، وكان 
ذلــك، جزئيًــا، للحــد مــن تزايــد عــدد الشــارات المميــزة.15 وفي يومنــا هــذا، لا يوجــد اختــاف 

في الوضــع القانــوني للشــارات المميــزة، فجميعهــا تتمتــع بوضــع متســاوٍ.16

2-2.   الطابع الذي تحمله الشارة
37.	25 ــا  ــوب كلاه ــا وعي ــى مزاي ــوي ع ــادة 38 ينط ــته الم ــذي أرس ــزة ال ــارات الممي ــدد الش تع

واضــح، والعديــد منهــا تأكــد في الممارســة منــذ عــام 1949. ومــع أن شــارة الأســد والشــمس 

أول حالــة لهــذا الاســتخدام كانــت أثنــاء الحــرب الروســية التركيــة مــن 1877 إلى 1878، عندمــا اختــارت الإمبراطوريــة العثمانيــة هــلًا أحمــر  	10

عــى أرضيــة بيضــاء )وذلــك رغــم انضمامهــا إلى اتفاقيــة 1864 دون إبــداء أي تحفــظ(. رأى جنــود الإمبراطوريــة العثمانيــة أن اســتخدام شــارة 

الصليــب الأحمــر يحمــل إهانــة لهــم، حيــث يذكرهــم بالعلامــة التــي اســتخدمها الصليبيــون في العصــور الوســطى.

المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1906 ســمح للــدول بــأن تقُــدم تحفظــات عــى المــواد المتصلــة بالشــارة المميــزة، فاختــارت الإمبراطوريــة العثمانيــة  	11

Bugnion, 2007, p. 11. .ــن ــداء تحفظــات بشــأن الهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمري ــوالي إب ــارس عــى الت ــاد ف وب

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 19. 	12

 Bugnion, 2007, p. 11. 	13

في عــام 1931، أصبحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــى درايــة بتأســيس جمعيــة إغاثــة في فلســطين كانــت تســتخدم درع داود الأحمــر  	14

بوصفــه شــارة لهــا. وفي عــام 1935 طلبــت أفغانســتان الاعــراف بجمعيــة الــرواق الأحمــر )عــى أن تســتخدم شــارة مكونــة مــن مســجد أحمــر 

عــى أرضيــة بيضــاء(. 

انظر البروتوكول الإضافي الثالث. 	15

للاطلاع على مزيد من المناقشة، انظر القسم 2-3. 	16

13



897شارة الاتفاقية

ــر  ــال الأحم ــارة اله ــتخدام ش ــام 17،1980 فاس ــذ ع ــة من ــتخدمها أي دول ــن لم تس الأحمري
تزايــد مــع مــرور الوقــت.18 فمــن ناحيــة، قــد يخلــص المــرء إلى أن الاعــراف الرســمي بشــارة 
ــك  ــع ذل ــا يتب ــع وم ــاق أوس ــى نط ــف ع ــات جني ــول اتفاقي ــاح قب ــد أت ــر ق ــال الأحم اله
مــن اعــراف بعــدد كبــر مــن الجمعيــات الوطنيــة في إطــار داخــل الحركــة. ومــن الناحيــة 
الأخــرى، فوجــود شــارتين مميزتــن في الوقــت نفســه، ربمــا يــؤدي إلى الاســتخفاف، نوعًــا مــا، 
بدلالتهــا الحياديــة وقيمتهــا الحمائيــة، وهــو مــا قــد يترتــب عليــه احتماليــة ظهــور نتائــج 

خطــرة.19
38.	25 تشــر الممارســة إلى أن شــارة الهــال الأحمــر لا تســتخدمها أي دولــة ذات أغلبيــة ســكانية 

ــارت  ــد اخت ــة الســكانية المســلمة ق ــدول ذات الأغلبي ــن ال ــددًا م ــد أن ع ــر مســلمة، بي غ
اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر.20 فضــاً عــن ذلــك، ثمــة بعــض الــدول تســتخدم شــارة 
ــي  ــة،21 وه ــنتوية أو طاوي ــة أو ش ــية أو بوذي ــاس هندوس ــي في الأس ــر وه ــب الأحم الصلي
ــميًا.22  ــدة رس ــدات، أو الملح ــن المعتق ــا م ــائدة، أو غيره ــة س ــدات أصلي ــا معتق دول لديه
ــب الأحمــر والوضــع  ــى المبتغــى مــن شــارة الصلي ــز المعن ــة ســاعدت في تعزي هــذه الأمثل
ــة في بعــض مــن هــذه  ــات الوطني ــد أن الجمعي ــاد، بي القانــوني لهــا بحســبانها علامــةً للحي
البلــدان واجهــت في بعــض الأحيــان صعوبــات ميدانيــة، ربمــا تكــون قــد نشــأت جزئيًّــا عــن 

ــب الأحمــر. اســتخدامها لشــارة الصلي
39.	25 ــة للقــوات المســلحة.  ــزة للخدمــات الطبي توضــح المــادة 38 أن الشــارة هــي العلامــة الممي

وتحــدد مــواد أخــرى مــن اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا الإضافيــة أولئــك الأفــراد والهيئات 
المخــول لهــم أيضًــا اســتخدام الشــارة، ولا ســيما المكونــات التابعــة للحركــة.23 ومــع ذلــك، 
ينُظــر إلى الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة بوصفهــا المسُــتخدم الأســاسي للشــارة،24 مــع 

العديــد مــن الأمثلــة للتشريعــات الوطنيــة التــي تؤكــد هــذا الوضــع.25
40.	25 ــة مــن الأشــخاص  ــاتٍ معين ــزة هــو تســهيل التعــرف عــى فئ الغــرض مــن الشــارات الممي

في عــام 1980 أعلنــت جمهوريــة إيــران الإســامية إقرارهــا لشــارة الهــال الأحمــر بديلــة عــن شــارة الأســد والشــمس الأحمريــن، في حــن أنهــا  	17

ــن في المســتقبل. انظــر هامــش 41. ــا في العــودة إلى اســتخدام شــارة الأســد والشــمس الأحمري تحتفــظ بحقه

في عام 2015، استخدمت 33 دولة من الدول الأطراف شارة الهلال الأحمر. 	18

ــا، نجــد أن التجربــة العمليــة قــد أظهــرت أن تعــدد الشــارات يفــرض احترامًــا في ميــدان المعركــة محــدودًا  إذا نحينــا الشــواغل القانونيــة جانبً 	19

ــزاع شــارة  ــن أطــراف الن ــد اســتخدام كل م ــا بشــكل أخــص عن ــك واضحً ــر ذل ــزاع. ويظه ــن أطــراف الن ــط الشــارة بطــرف م جــدًا حــن ترب

ــة. مختلف

 Bugnion, 2007, p. 30.

تعدد الشارات يحمل بين طياته العمل ضد وحدة الحركة.

تشمل تلك الدول بوركينا فاسو وإندونيسيا ولبنان ومالي والنيجر.  	20

على سبيل المثال، الهند )حيث تنتشر الهندوسية(، واليابان )حيث تنتشر البوذية والشنتوية(. 	21

من قبيل التمثيل، جمهورية الصين الشعبية. 	22

انظــر، عــى ســبيل المثــال، المــادة 44 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. المــادة 18 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، عنــد قراءتهــا مقترنــة بالمــادة 8 منــه،  	23

تســمح بــأن يكــون مــن ضمــن مســتخدمي الشــارة أفــراد الخدمــات الطبيــة المدنيــن والوحــدات الطبيــة المدنيــة ووســائل المواصــات الطبيــة 

المدنيــة.

ــا  ــادةً م ــادة 44، القســم 4. ع ــق عــى الم ــه اســتخدام »دلالي«(، انظــر التعلي ــه عــى أن ــوي للشــارة )يشــار إلي للاطــاع عــى الاســتخدام الثان 	24

ــكل دلالي. ــارة بش ــة الش ــة للحرك ــات التابع ــتخدم المنظ تس

انظر، على سبيل المثال، القوانين الوطنية فيما يتصل باستخدام الشارة في عدد من البلدان، بما فيها البوسنة والهرسك: 	25

 Emblem Law, 2002; Georgia, Emblem Law, 1997; Guatemala, Emblem Law, 1997, as amended; and Kazakhstan, Emblem

Instruction, 2002.
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ــة أن  ــم ملاحظ ــن المه ــه م ــاني، إلا إن ــدولي الإنس ــون ال ــب القان ــن بموج ــان المحمي والأعي
ــة.26 ــذه الحماي ــح ه ــا لا تمن ــد ذاته ــارات في ح الش

2-3.   شكل الشارة ووضعها القانوني
41.	25 المــادة 38 تشــر إلى »الشــعار المكــون مــن صليــب أحمــر عــى أرضيــة بيضــاء، وهــو مقلــوب 

ــا في  ــا، إلا إنه ــدًا قاطعً ــر تحدي ــب الأحم ــارة الصلي ــكل ش ــدد ش ــادي«. لم يح ــم الاتح العل
الممارســة تتألــف عــادةً مــن صليــب أحمــر لــه ذراعــان متســاويين طــولً محــاط كليًّــا بأرضية 
بيضــاء.27 أكــدت المــادة 18 مــن التنقيــح المــؤرخ في عــام 1906 لاتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 
أن علامــة الصليــب الأحمــر صُممــت كمقلــوب علــم ســويسرا، الأمــر الــذي يقــدم بعضًــا مــن 
التوجيــه بشــأن الهيئــة التــي يكــون عليهــا الصليــب الأحمــر أو شــكله. احتفظــت التنقيحات 
اللاحقــة بجوهــر هــذه العبــارة، وهــو مــا كان مفيــدًا أيضًــا في إعــادة التأكيــد عــى الطابــع 
ــة لشــارة الهــال الأحمــر وشــارة  ــل لم تحــدد الأشــكال الدقيق ــي للشــارة. وبالمث غــر الدين
الأســد والشــمس الأحمريــن.28 ولم تحــدد هــذه الاتفاقيــة درجــة محــددة مــن اللــون الأحمــر 
في الشــارات. ربمــا تنــص التشريعــات الوطنيــة بشــأن اســتخدام الشــارات عــى مواصفــاتٍ 

أكــر تفصيــاً بشــأن الأشــكال الخاصــة بــكل منهــا.29 
42.	25 الهــدف مــن اســتخدام عبــارة »الشــعار« المميــز* منــذ عــام 1906 فصاعــدًا هــو تعزيــز الطابــع 

المــادة 1)2( مــن الملحــق الأول للبروتوكــول الإضــافي الأول، )اللائحــة المتعلقــة بتحقيــق الهويــة، حيــث عُدلــت في 30 تشريــن الثــاني/ نوفمــر  	26

ــن 2578  ــف الأولى، الفقرت ــة جني ــادة 39 مــن اتفاقي ــق عــى الم ــا، التعلي ــد هــذه النقطــة الأساســية. انظــر، أيضً ــع تؤي 1993(، فهــي في الواق

و2579.

الإشــارة إلى »مقلــوب العلــم الاتحــادي« لا يقصــد منهــا اقــراح أن تتبــع شــارة الصليــب الأحمــر في شــكل شــعار الاتحــاد الســويسري )وهــذا  	27

الأخــر لــه معــالم محــددة(. قــد رأى البعــض أن قــدرًا مــن المرونــة في الشــكل أمــر محبــذ في النــزاع المســلح وفي الحــالات أخــرى. وأســباب هــذا 

ــا، لربمــا حــاول البعــض تبريــر الهجــات عــى المرافــق المحميــة بموجــب  التفضيــل واضحــة، فــإذا كان شــكل الصليــب محــددًا تحديــدًا صارمً

اتفاقيــة جنيــف، بحجــة أن الشــارات التــي ترفعهــا ليســت لهــا الأبعــاد المقــررة. وبالمثــل، قــد يســتغل أشــخاص عديمــو الضمــر التحديــد الصــارم 

لاســتخدام صليــب أحمــر أكــر قليــاً أو أصغــر قليــاً لأغــراضٍ تجاريــة.  

ــد  ــر والأس ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــارات الصلي ــومة لش ــاذج مرس ــافي الأول نم ــول الإض ــق الأول للبروتوك ــن الملح ــان 4 و5 م ــرض المادت تع 	28

والشــمس الأحمريــن، حيــث يجــوز للــدول الأطــراف أن تســتخدمها بوصفهــا رســومات إرشــادية. ويــرد إرشــاد أكــر تفصيــاً في: 

 Philippe Eberlin, Protective Signs, ICRC, Geneva, 1983, and Gérald C. Cauderay, Manual for the Use of Technical Means

 of Identification by Hospital Ships, Coastal Rescue Craft, Other Protected Craft and Medical Aircraft, ICRC, Geneva, 1990.

انظر، أيضًا، لائحة استخدام الشارة )1991(، المادة 5.  

في البلــدان التــي تتبــع نظــام الســوابق القضائيــة مثــل، المملكــة المتحــدة وأســراليا، شــكل شــارة الصليــب الأحمــر يتكــون مــن أذرع رأســية  	29

وأفقيــة لهــا الطــول ذاتــه عــى أرضيــة بيضــاء ومحاطــة كليًّــا بهــا، وأيضًــا يحُــدد التشريــع- ذاتــه- شــكل الشــارات المميــزة الأخــرى. وبخصــوص 

شــكل شــارة الهــال الأحمــر، فعــى ســبيل المثــال، يوضــح قانــون طاجكســتان الوطنــي بشــأن اســتخدام الشــارة وأن »شــارة الهــال الأحمــر 

ترســم هــلًا أحمــرَ عــى خلفيــة بيضــاء، تتحــول نهايتــاه الحادتــان إلى اليمــن مــن منظــور المــرء الــذي يقــف قِبالــه، غــر واصلــة إلى حافــات 

الخلفيــة البيضــاء«. فضــاً عــن ذلــك، بعــض الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر حــددت شــكل الصليــب الــذي ســوف تســتخدمه بنفســها. 

ــا مكونًــا مــن خمســة مربعــات متســاوية )الشــكل الأكــر ســهولة مــن حيــث التصنيــع بأعــداد كبــرة(.    ويبــدو أن الأغلبيــة اختــارت صليبً

* ملحوظــة مــن المترجــم: نــص المــادة 38 المترجــم إلى العربيــة أغفــل وصــف »الشــعار« الــذي تعــر عنــه كلمــة »heraldic« بالإنجليزيــة 

ــة  ــة باللغ ــذه الكلم ــط. وه ــعار« فق ــس »الش ــز« ولي ــعار المميِ ــي »الش ــليمة ه ــة الس ــح الترجم ــذا تصب ــز«، وهك ــي »مميِ ــي تعن الت

الإنجليزيــة لهــا تاريــخ طويــل، حيــث بــدأ اســتخدامها للدلالــة عــى علامــة أو شــارة تُيــز بهــا العائــات أفرادهــا في الحــاضر والمــاضي، 

واتســع المعنــى ليُقصــد بــه الأفــراد أو الأشــياء الذيــن تربطهــم علاقــة مــا تشــبه علاقــة الانتــاء إلى أسرة أو قبيلــة واحــدة، وهكــذا عنــد 

الحديــث عــن شــعار الصليــب الأحمــر فالمقصــود بــه الهيئــات المعنيــة برعايــة الجرحــى والمــرضى. والشــعار وإن كان يطابــق في شــكله 

علــم الاتحــاد الســويسري إلا إنــه يقُصــد بــه في هــذا الســياق شــارة أو شــعارًا يــدل عــى مــا يقــدم خدمــة الرعايــة للجرحــى والمــرضى 

في الحــروب، وتنتفــي عنــه أيضًــا الدلالــة الدينيــة مــع وجــود الصليــب بوصفــه عنــرًا مــن عنــاصر تكويــن الشــعار. اعتمدنــا في بيــان 

معنــى هــذا اللفــظ عــى معجــم أكســفورد للغــة الإنجليزيــة.  ومــن الملاحــظ أن نــص التعليــق اســتخدم كلمــة )heraldic( مــرات قليلــة 

فقــط، ثــم أغفــل ذكرهــا بعــد ذلــك.
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ــاء  ــا، إلى إضف ــا، أيضً ــارة أدى عمليًّ ــب الأحمــر. واســتخدام هــذه العب ــة الصلي ــي لعلام غــر الدين
ــة الشــعارات الرســمية ذاتهــا عــى شــارة الصليــب الأحمــر،30 وكان في هــذا تشــجيع للــدول  منزل
ــا  ــط بشــأن م ــك، أدى هــذا الأمــر إلى بعــض الخل ــة الشــارة.31 مــع ذل ــن لحماي عــى ســن القوان
ــم أن  ــز. فرغ ــعار ممي ــى ش ــدل ع ــة ت ــي علام ــع ه ــر في الواق ــب الأحم ــارة الصلي ــت ش إذا كان
المقصــود مــن الإشــارة إلى »العلــم الاتحــادي« كان للدلالــة عــى تســاوي الشــارة مــع شــعار الاتحــاد 
ــد  ــزاً في ح ــعارًا ممي ــبانها ش ــا بحس ــر إليه ــن ليُنظ ــارة لم يك ــك أدى أن الش ــإن ذل ــويسري، ف الس

ذاتهــا.32
43.	25 ــوات  ــة في الق ــات الطبي ــزة« للخدم ــة ممي ــا »علام ــارة بوصفه ــا، إلى الش ــر، أيضً ــادة 38 تش الم

ــذي  ــن ال ــرة أو م ــح أول م ــذا المصطل ــتخُدم ه ــى اس ــح مت ــر الواض ــن غ ــه م ــع أن ــلحة. وم المس
اســتخدمه، فربمــا اســتخدمه الطبيــب لوســن باودينــز عقــب تجربتــه في شــبه جزيــرة القــرم، حيــث 
ــاء والممرضــن  ــل، عــى الأطب ــن عــى الأق ــار، في حدث ــع الروســية الن ــة إطــاق المداف شــهد تجرب
الذيــن كانــوا يعنــون بالجرحــى الــروس.33 هــذه الحــالات المؤســفة كانــت إشــارة إلى الحاجــة إلى 
علامــة معــرف بهــا عــى نطــاقٍ عريــض وتكــون، أيضًــا، باديــة للعيــان في ميــدان القتــال. اســتخدم 
ــرد  ــك، لم ي ــع ذل ــؤرخ في 34،1863 وم ــدولي الم ــر ال ــاد المؤتم ــت انعق ــاً وق ــا مماث آخــرون مصطلحً
مصطلــح »علامــة مميــزة« في نــص أي معاهــدة حتــى المراجعــة المؤرخــة في 1906 لاتفاقيــة جنيــف 

ــة في 1864. المؤرخ
44.	25 ــه لم تكــن تســتخدمه  ــب الأحمــر هــو أن ــار الصلي بعــض المصــادر تشــر إلى أن ســببًا آخــر لاختي

ــذي  ــاد ال ــع الحي ــة لطاب ــح المصداقي ــه يمن ــل، وهــذا عامــل آخــر رأى البعــض أن ــة مــن قب أي دول
يحملــه الصليــب.35 ويجــب أن نتذكــر أيضًــا أن اســتخدام الأمــم المختلفــة لأعــامٍ مختلفــة لتحديــد 
خدماتهــم الطبيــة كان أمــراً شــائعًا، ومــن المحتمــل أن يكــون عــدم الاعــراف بتلــك الأعــام أدى إلى 
زيــادة كبــرة في أعــداد المصابــن في ميــدان القتــال. وتبعًــا لذلــك، ابتــكار علامــة ذات طابــع »مميز« 
عالــج الأمريــن المتلازمــن: التطابــق والتفــرد. خلصــت دراســات متنوعــة بشــأن وضــوح الصــورة، 
ــا أكــر مــا يمكــن تمييــزه بســهولة مــن بــن غــره مــن الشــارات.36  أن الصليــب الأحمــر هــو علميً

»الشــعارات الرســمية« عــى ســبيل المثــال، الشــعار الخــاص بدولــة مــا، يتألــف- عــادةً- مــن شــعارٍ مميــزٍ لتلــك الدولــة )مؤلــف مــن رمــوز  	30

أو علامــات تمثــل ذلــك البلــد( عــى درع )ويطلــق عليــه في اللغــة الإنجليزيــة عــدة أســاء جميعهــا تشــر إلى الــيء ذاتــه. ينظمــه القانــون 

ــي عــادةً اســتخدام الشــعارات الرســمية. الوطن

ــة جنيــف الأولى والمــادة 45 مــن  ــن 53 و54 مــن اتفاقي ــة. انظــر المادت ــي جنيــف الأولى والثاني ــة إلى المــواد المحــددة في اتفاقيت هــذا بالإضاف 	31

ــة. ــف الثاني ــة جني اتفاقي

وكان مــا فاقــم الخلــط بشــأن الوضــع القانــوني لشــارة الصليــب الأحمــر أن بعــض القوانــن الوطنيــة تذكــر، عــى ســبيل المثــال، »شــعارات  	32

ــف«.  ــب جني ــر وصلي ــب الأحم ــة للصلي النبال

 Baudens, p. 20. 	33

مــن غــر الواضــح بشــكل قاطــع مــن الــذي اقــرح في البدايــة الصليــب الأحمــر بوصفــه »الشــارة المميــزة« أو العلامــة المميــزة، غــر أنــه يتبــن  	34

أن لويــس أبيــا ربمــا يكــون أول مــن اقــرح ذلــك.

 See the records of the 1863 Geneva International Conference (Compte Rendu de la Conférence internationale réunie à

 Genève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 pour étudier les moyens de pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans les

Armées en Campagne, 1904), pp. 93–94.

ا. كان المقصود أن تكون العلامة دولية ومحايدة، أي رمزاً للغوث دون تفرقة للجريح، صديقًا كان أو عدوًّ 	35

 Cauderay, p. 317. 	36

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 42، الفقرة 2646.

33

36
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45.	25 في الآونــة الأخــرة، اســتمرت الــدول في ترســيخ وســائل خاصــة لتمييــز الوحــدات ووســائل النقــل 
الطبيــة. وفضــاً عــن ذلــك، أقــر البروتوكــول الإضــافي الأول عــددًا مــن العلامــات المميــزة.37

3.   المناقشة
46.	25 المــادة 38 تؤكــد- مــرة أخــرى- عــى دلالــة الشــارات المميــزة الثــاث ودورهــا في القانــون الــدولي، 

وهــي الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن. المــادة 38 تختلــف عــن 
ــا، وتنفيذهــا  ــا عامًّ مــواد أخــرى في اتفاقيــة جنيــف الأولى، فهــي مــن المــواد التــي تنطبــق انطباقً
يعتمــد  عــى المــواد التاليــة لهــا في الاتفاقيــة الماثلــة ومــواد اتفاقيــات جنيــف الأخــرى وبروتوكوليها 

الإضافيــن.38 تــرد أدنــاه الأمــور الأساســية لتفصيــل هــذه المــادة.

3-1.   إقرار شارة مختلفة بعد عام 1949 
47.	25 ــر  ــب الأحم ــارة الصلي ــرار ش ــة بإق ــراف ملزم ــدول الأط ــد أن ال ــادة 38 يفي ــق لل ــر الدقي التفس

عنــد التصديــق. وفقًــا لمــا توضحــه المــادة 38)2(، فالــدول التــي تســتطيع اســتخدام شــارتي الهــال 
الأحمــر أو الأســد والشــمس الأحمريــن هــي فقــط الــدول التــي تســتخدمها عنــد إقــرار اتفاقيــات 
جنيــف المؤرخــة في 1949. ولقــد ارتئُــي أن هــذا الإطــار ضروري للتشــجيع عــى الاســتخدام 

ــزة. ــة المطــاف لشــارة واحــدة ممي ــه في نهاي المرغــوب في
48.	25 مــن ناحيــة الممارســة، اختــار عــدد مــن الــدول عنــد الانضــام إلى اتفاقيــة جنيــف الأولى اســتخدام 

ــك  ــل تل ــى الأق ــات )ع ــرى اعتراض ــراف الأخ ــدول الأط ــدي ال ــر دون أن تبُ ــال الأحم ــارة اله ش
المعلنــة(.39 وكذلــك لم تكــن هنــاك اعتراضــات رســمية مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عنــد 
الاعــراف الرســمي بجمعيــات الهــال الأحمــر الوطنيــة التابعــة لتلــك الــدول.40 ومــن ثــم، يقتــي 
الأمــر اســتنتاج أنــه سُــمح لممارســة أو عُــرف يختلــف عــن القاعــدة المنصــوص عليهــا في المــادة 38 

أن يترســخ.
49.	25 الحالــة متشــابهة إلى حــدٍ مــا فيــا يتصــل بالــدول التــي أقــرت رســميًّا شــارة الصليــب الأحمــر عنــد 

تصديقهــا عــى اتفاقيــات جنيــف، إلا إنهــا- فيــا بعــد- اختــارت التحــول إلى شــارة الهــال الأحمــر 
ــات  ــك التحفظ ــدو أن تل ــك، يب ــع ذل ــراءات(. وم ــك الإج ــى تل ــا ع ــراض علنً ــدم الاع ــى ع )بمعن
الخاصــة التــي أبدتهــا عــى الأقــل إحــدى الــدول الأطــراف في واحــدة فقــط مــن تلــك المناســبات، في 
حــن أن، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر قــد أبلغــت مبــاشرةً الــدول الأطــراف المعنيــة بمخاوفهــا 
في مثــل تلــك الحــالات، مُســلطةً الضــوء عــى الصعوبــات التــي ربمــا ينشــؤها هــذا التحــول إزاء 

لمزيد من المعلومات، انظر المادة 18 والملحق الأول والفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول.  	37

ــادة 45؛  ــادة 41 إلى الم ــن الم ــة، م ــف الثاني ــة جني ــادة 44؛ واتفاقي ــادة 39 إلى الم ــن الم ــف الأولى، م ــة جني ــر اتفاقي ــل، انظ ــل التمثي ــن قبي م 	38

والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 18)4(، والمــادة 38 والمــادة 85)3()و(.

ليبيا والمغرب مثالان حيث لم تبديا اعتراضات رسمية على استخدام شارة الهلال الأحمر بعد انضمامهما إلى اتفاقيات جنيف.  	39

طبقًــا للنظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر المــؤرخ في 1986، يتمثــل دور اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في  	40

ــا أو أعُيــد تنظيمهــا بوصفهــا مكونــات للحركــة )المــادة 5)2()ب(. يجــب عــى الجمعيــة  الاعــراف بالجمعيــات الوطنيــة التــي أنُشــئت حديثً

الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر اســتخدام الشــارة ذاتهــا التــي تســتخدمها الخدمــات الطبيــة في القــوات المســلحة التابعــة لبلدهــا. 

ــة العســكرية التابعــة  ــات الطبي ــا مســاعدة للخدم ــة بوصفه ــات الوطني ــة تســتند إلى دور الجمعي ــرة طويل ــذ ف هــذه الممارســة الراســخة من

لبلدهــا، وتؤيدهــا المــواد المعنيــة مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، عــى ســبيل المثــال، المــواد 26 و40 و44.
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الجهــود الراميــة إلى العــودة إلى شــارة واحــدة عالميــة. وإذا رغبــت الــدول الأطــراف في اتفاقيــات 
جنيــف في العــودة إلى هــذه الشــارة، فيقــع عــى عاتقهــا مســؤولية الاعــراض أو إبــداء التحفظــات 

تجــاه دولــة طــرف جديــدة تعتمــد شــارة الهــال الأحمــر.
50.	25 وفقًــا لمــا ذكُــر أعــاه، شــارة الأســد والشــمس الأحمريــن هــي إحــدى الشــارات المميــزة المعــرف بها 

وفقًــا للــادة 38)2(. ولم تســتخدمها أي مــن الــدول الأطــراف ســوى جمهوريــة إيــران الإســامية، 
وفي 1980 أبلغــت عــن عزمهــا عــى عــدم اســتخدام شــارة الأســد والشــمس الأحمريــن؛ ومنــذ ذلــك 
الوقــت، تســتخدم شــارة الهــال الأحمــر، في حــن أنهــا تتمســك بحقهــا في العــودة إلى اســتخدام 
الأســد والشــمس الأحمريــن إذا كان هنــاك اعــراف بشــاراتٍ مميــزة جديــدة.41 ومنــذ تاريــخ هــذا 

التحفــظ لم تســتخدم شــارة الأســد والشــمس الأحمريــن. 
51.	25 ــا  ــراف نهجً ــدول الأط ــت ال ــادة 38 اتبع ــرار الم ــذ إق ــه من ــة أن ــت الممارس ــول، أوضح ــة الق خلاص

ــار إحــدى الشــارات  ــة في اختي ــدة الحري ــدول الأطــراف الجدي ــا.42 فلل ــد تطبيقه ــة عن ــر مرون أك
المميــزة المنصــوص عليهــا في المــادة 38. فضــاً عــن ذلــك، الــدول الأطــراف التــي كانــت تســتخدم 
ــا  ــح في مقدوره ــام 1949 أصب ــف الأولى في ع ــة جني ــرار اتفاقي ــد إق ــر عن ــب الأحم ــارة الصلي ش
لاحقًــا التحــول إلى شــارة الهــال الأحمــر )في الواقــع، التحــول عــن قاعــدة راســخة أو إلزاميــة إلى 
ــدى  ــن إح ــول ع ــى التح ــة، ع ــادرة، دون صعوب ــت ق ــرف أصبح ــة الط ــا، الدول ــتثناء(. وأيضً الاس
الشــارات المحــددة التــي كانــت في بــادئ الأمــر توصــف بأنهــا اســتثناءٌ محــدودٌ إلى شــارة أخــرى 
محــددة أيضًــا بالوصــف ذاتــه )أي التحــول عــن اســتخدام شــارة الأســد والشــمس الأحمريــن إلى 

شــارة الهــال الأحمــر(.

3-2.   الوضع القانوني المتساوي للشارات
52.	25 ــا فيــا بــن الشــارات المميــزة. وكــا ذكــر أعــاه، نصــت المــادة  ــا تصاعديً أرســت المــادة 38 ترتيبً

ــن  ــمس الأحمري ــد والش ــر أو الأس ــال الأحم ــارتي اله ــتخدم ش ــت تس ــي كان ــدول الت ــى أن ال ع
قبــل اتفاقيــة جنيــف لعــام 1949 هــي فقــط مــن يحــق لهــا أن تواصــل اســتخدامهما. أمــا فيــا 
يتصــل بجميــع الــدول الأطــراف الأخــرى، فاســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر هــو القاعــدة التــي 
ــن  ــم أن الشــارات، م ــن فه ــا، يتع ــادة 38 أيضً ــك وحســبما أوضحــت الم ــع ذل ــا. وم ــون به يلتزم

ــوني واحــد.43 ــى ووضــع قان ــا في معن ــا بينه حيــث اســتخدامها في العمــل، تشــرك في
53.	25 يظهــر العــرض الســابق التحــول في العمــل عــن قاعــدة ترتيــب أولويــة الوضــع القانــوني للشــارات 

ــزة  ــا، اكتســبت الشــارات الممي ــام 1949. تدريجيًّ ــف لع ــة جني ــت اتفاقي ــي أعقب في الســنوات الت
ــا متســاوياً. ومــا زالــت الرغبــة في العــودة  ــا قانونيًّ المعــرف بهــا بحكــم الواقــع )de facto( وضعً
إلى شــارة واحــدة شــاغلاً مســتمراً للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ويرجــع ذلــك إلى الإحســاس 
بــأن في ذلــك أفضــل خدمــة لتحقيــق الغــرض الإنســاني العالمــي لهــذه الشــارة. ومــع ذلــك، فمــن 
الواضــح- أيضًــا- أن المنظمــة أقــرت نهجًــا عمليًّــا إزاء زيــادة اســتخدام شــارة الهــال الأحمــر، وعــى 

وجــه التحديــد في ضــوء ممارســة الــدول في هــذا الشــأن.

أصدرت جمهورية إيران الإسلامية إعلانين في 4 أيلول/ سبتمبر 1980 و12 أيلول/ سبتمبر 2000. 	41

يمكن النظر إلى هذا النهج المرن وقد تأكد أيضًا بالتزامن مع إقرار البروتوكول الإضافي الثالث في 2005.   	42

هذا ما تؤكده المواد التالية لتلك المادة من اتفاقية جنيف الأولى واتفاقيات جنيف الأخرى.  	43
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54.	25 أقــر رســميًا بالوضــع القانــوني المتســاوي للشــارات وفقًــا للقانــون الــدولي الإنســاني في 2005 بموجب 
ــزة  ــع الشــارات الممي ــه عــى تمت ــادة 2)1( من ــص الم ــذي تن ــث، ال ــرار البروتوكــول الإضــافي الثال إق

بوضــع قانــوني متســاوٍ.44 

3-3.   استخدام »الشارة المزدوجة«
55.	25 توضــح المــادة 38 أنــه لا يجــوز للــدول الأطــراف اســتخدام أكــر مــن شــارة واحــدة مميــزة؛ فهــي 

تنــص عــى عــدم إمكانيــة اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر وشــارة الهــال الأحمــر في آنٍ واحــد. 
هــذا التقييــد أثــار صعوبــات لدولتــن في العقــود التــي تلــت 1949،  فكلتاهــا رغبتــا في اســتخدام 
الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر في آنٍ واحــد في الخدمــات الطبيــة لقواتهــا المســلحة وكذلــك في 
جمعياتهــا الوطنيــة.45 واســتنادًا إلى شروط الاعــراف بجمعيــة وطنيــة جديــدة عــى النحــو المحــدد 
ــة للصليــب الأحمــر في هــذا  ــة الدولي ــه عمــل اللجن في النظــام الأســاسي للحركــة، فــا جــرى علي

الشــأن هــو عــدم الاعــراف بجمعيــة وطنيــة ترغــب في اســتخدام »شــارة مزدوجــة«.46 
56.	25 إقــرار البروتوكــول الإضــافي الثالــث في 2005 خفــف، إلى حــد مــا، مــن حــدة هــذه الصعوبــات، فهــو 

يســمح للخدمــات الطبيــة وأفــراد الخدمــات الدينيــة للقــوات المســلحة التابعــة للــدول الأطــراف 
بالاســتخدام المؤقــت لإحــدى الشــارات المميــزة حيثــا يعــزز هــذا الاســتخدام الحمايــة الممنوحــة.47 
ــب الأحمــر  ــررت اســتخدام شــارة الصلي ــي ق ــدول الأطــراف الت ــة لل ــة التابع ــات الوطني والجمعي
يجــوز لهــا، لأغــراض دلاليــة فقــط،48 اختيــار دمــج مجموعــة مــن الشــارات المميــزة في الكريســتالة 
الحمــراء. ومــن قبيــل التمثيــل، اســتخدام شــارتي الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر في آنٍ واحــد.49

57.	25 ينبغــي ملاحظــة أن الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر الوطنيــة 
يســتخدم شــعارًا لــه، صليبًــا أحمــر إلى جانــب هــال أحمــر عــى خلفيــة بيضــاء داخــل مســتطيل 

ــر.50 أحم

التعليــق عــى المــادة 2)1( يوضــح أن التطــور في المســاواة بــن الشــارات )بمــا فيهــا الكريســتالة الحمــراء الــواردة في البروتوكــول الإضــافي الثالــث(  	44

أقــره صراحــةً إعــان للمســاواة بــن الوضــع القانــوني لهــا، وأيضًــا يشــر التعليــق إلى اســتخدام الفقــرة بشــكل منطقــي لصيغــة الجمــع، فالعبــارة 

See Quéguiner, p. 187. .»المســتخدمة هــي »الشــارات المميــزة

ــا ينــص عــى انضمامهــا إلى اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949، مــع إبــداء تحفــظٍ عــى  في عــام 1993، أصــدرت كازاخســتان مرســومًا برلمانيًّ 	45

اســتخدام »الشــعار المكــون مــن شــارة مزدوجــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر عــى أرضيــة بيضــاء«. صرحــت إريتريــا عــن الرغبــة ذاتهــا 

فيــا يتصــل بخدماتهــا الطبيــة العســكرية وجمعياتهــا الوطنيــة، وذلــك مــع أنهــا لم تبــد أي تحفظــات فيــا يتصــل بالمــادة 38 عنــد انضمامهــا 

إلى اتفاقيــات جنيــف في عــام 2000.

المــادة 4 مــن النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 1986، تنــص عــى أنــه بمقتــى المــادة 5 عــى الجمعيــة  	46

الوطنيــة أن »تســتخدم اســاً وشــارة مميــزة طبقًــا لاتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا الإضافيــة«. هــذا الاقــراح صــادف اللجنــة الدوليــة للصليــب 

Bugnion, 1977, p. 62 .الأحمــر أول مــرة عندمــا حصلــت قــرص عــى اســتقلالها في أوائــل الســتينيات

انظر البروتوكول الإضافي الثالث، المادة 2)4(. 	47

للاطلاع على شرح بشأن استخدام الشارة لأغراض دلالية، انظر التعليق على المادة 44، القسم 4. 	48

انظر البروتوكول الإضافي الثالث، المادة 3)1()أ(. 	49

في عــام 1981، بعــد إلغــاء إيــران لاســتخدامها لشــارة الأســد والشــمس الأحمريــن، رابطــة جمعيــات الصليــب الأحمــر )التــي أصبحــت في عــام  	50

1993 الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر الوطنيــة( شرعــت في اســتخدام الشــارة المزدوجــة. ملحــق القاعــدة 1 الفقــرة 

1-3 مــن القواعــد الإجرائيــة للاتحــاد الــدولي، التــي نقحتهــا وأقرتهــا الــدورة السادســة عــر للجمعيــة العامــة، تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2007، 

الصفحتــن 31، و32 متوفــرة عــى الرابــط التــالي:

https://www.ifrc.org/Global/Governance/Statutory/RoP_revised-en.pdf.
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3-4.   شارة الكريستالة الحمراء
58.	25 ذهــب البعــض إلى أن »اســتخدام شــارتين معًــا أدى إلى إبــراز دلالتهــا الدينيــة لدى الــرأي العام«.51 

ــاف  ــة إضع ــؤدي إلى احتمالي ــد ي ــو ق ــذا النح ــى ه ــتخدامهما ع ــى أن اس ــر ع ــر الأم ــم يقت فل
قيمتهــا الحمائيــة )في ســياقات معينــة(، لكنــه ربمــا يــؤدي أيضًــا إلى هــدم المطالبــة بالعالميــة الــذي 
ــان ديانتــن ســاويتين واســعتي  ــزة )أي إســاءة تفســرهما بحســبانهما تمث ــه العلامــات الممي تمثل

الانتشــار، بخــاف جميــع المعتقــدات الأخــرى(.52
59.	25  هنــاك دولــة واحــدة عــى الأقــل رأت أنــه لا يمكنهــا اعتــاد أي مــن الشــارات المميــزة المعــرف بهــا 

رســميًّا، مــا أدى إلى مواجهــة الخدمــات الطبيــة لقواتهــا المســلحة بــل وأيضًــا جمعياتهــا الوطنيــة 
لصعوبــاتٍ عمليــة.53 فضــاً عــن ذلــك، وكــا لوحــظ أعــاه، في المقابــل هنــاك دولٌ أخــرى نجحــت 
في اســتخدام أكــر مــن شــارة، بغيــة التمثيــل بشــكلٍ كامــل للانتــاءات الدينيــة والثقافيــة للطوائف 
ــدأ الأســاسي  ــراً يتعــارض مــع المب المختلفــة مــن ســكانها. ينُظــر إلى تعــدد الشــارات بحســبانه أم
للوحــدة، وهــو أحــد المبــادئ الســبعة الأساســية التي أرســتها الحركــة.54 بالإضافــة إلى ذلك، وبشــكلٍ 
عمــي، فمنــذ إقــرار اتفاقيــات جنيــف تعرضــت الــدول الأطــراف والمنظــات التابعــة للحركــة في 
ــك  ــب الأحمــر )وكذل ــد اســتخدام شــارة الصلي ــك عن ــة، وذل ــات ميداني حــالاتٍ محــدودة لصعوب

عنــد اســتخدام شــارة الهــال الأحمــر(.
60.	25 ســعت الــدول والحركــة حثيثـًـا إلى التوصــل إلى حــل للصعوبــات المذكــورة أعــاه عــى مدى ســنواتٍ 

عديــدة. وكــا ذكُــر أعــاه، أقــرت شــارة جديــدة عــام 2005، »شــارة البروتوكــول الإضــافي الثالــث«، 
أي الكريســتالة الحمــراء، برعايــة البروتوكــول الإضــافي الثالــث.55 وبينــا تؤكــد الأطــراف الموقعــة 
عــى البروتوكــول الإضــافي الثالــث أن الغــرض مــن الشــارات المميــزة هــو ألا تحمــل عــى الإطــاق 
أي دلالــة دينيــة أو عرقيــة أو عنصريــة أو سياســية، فهــي- أيضًــا- تعــرف بالصعوبــات التــي ربمــا 

تواجــه بعــض الــدول والجمعيــات الوطنيــة عنــد اســتخدامها.56
61.	25 ترســخ الوضــع القانــوني المتســاوي للشــارات المميــزة في القانــون الــدولي بإقــرار البروتوكــول الإضــافي 

ــررت  ــي ق ــدول الأطــراف الت ــة لل ــة التابع ــات الوطني ــك، يجــوز للجمعي ــة إلى ذل ــث. بالإضاف الثال
اســتخدام شــارة الكريســتالة الحمــراء )لأغــراض دلاليــة فقــط( اختيــار مقتضــاه أن تضــع داخــل 

 Sommaruga, pp. 334–335. 	51

انظر المرجع السابق نفسه. 	52

لم يكــن في الإمــكان الاعــراف رســميًّا بجمعيــة درع داوود الأحمــر، الجمعيــة الوطنيــة لإسرائيــل بوصفهــا عضــوًا في الحركــة حتــي عــام 2006،  	53

نظــراً إلى أنهــا لم تســتخدم اســاً وشــارةً مميــزة طبقًــا لاتفاقيــات جنيــف، وذلــك حســبما تقتضيــه المــادة 4 مــن النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر.

 Bugnion, 2007, p. 27: 	54

المبــدأ الأســاسي للوحــدة نصــه كــا يــي: »يجــب وجــود جمعيــة واحــدة فقــط للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر في الدولــة. ويجــب أن تكــون 

مفتوحــة للجميــع. ويجــب أن تقــوم بالأعــال الإنســانية في منطقتهــا«. يــرد نــص المبــادئ الأساســية في ديباجــة النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر لعــام 1986، وجــرى تعديلــه في عامــي 1995 و2006.

المــادة 2)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الثالــث تبُــن أن شــارة الكريســتالة الحمــراء تتكــون مــن »مربعًــا أحمــر قائًمــا عــى حــده وأرضيتــه بيضــاء«.  	55

يعــرض ملحــق البروتوكــول الإضــافي الثالــث نموذجًــا مرســومًا لشــارة الكريســتالة الحمــراء. انظــر، أيضًــا، لوائــح اســتخدام الشــارة )1991(، المــادة 

.5

وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرتين الخامسة والتاسعة في ديباجة البروتوكول الإضافي الثالث. 	56

51

54
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ــزة الخاصــة  ــا( أو تضــع العلامــة الممي ــا منه ــزة الأخــرى )أو مزيجً إطارهــا إحــدى الشــارات الممي
بهــا.57
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وفقًــا للــادة 3)1()ب( مــن البروتوكــول الإضــافي الثالــث، يجــب أن تكــون هــذه العلامــة أو الشــارة الأخــرى قــد »اســتعملتها« فعــاً إحــدى  	57

الــدول الأطــراف وقــد أبلغــت بهــا الأطــراف الســامية المتعاقــدة الأخــرى وكذلــك اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــن طريــق الوديــع قبــل 

إقــرار هــذا البروتوكــول. شــارة درع داوود الأحمــر هــي فقــط التــي تســتوفي تلــك الــروط. 
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المادة 39
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• نص المادة	
ــات  ــة بالخدم ــات المتعلق ــع المه ــى جمي ــذراع وع ــات ال ــام وعلام ــى الأع ــارة ع ــع الش توض

ــة. ــة المختص ــلطة الحربي ــت إشراف الس ــك تح ــة وذل الطبي
• التحفظات أو الإعلانات	

لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1
المناقشة 	.2

2-1.   استخدام الشارة تحت إشراف السلطة العسكرية المختصة 	
2-2.   وضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع 	

2-3.   وضع الشارة على »جميع« المهمات 	
2-4.   وضع الشارة وعدم وضعها 	

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
62.	25 تنــص المــادة 39 عــى كيفيــة اســتخدام الخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة الشــارة 

المميــزة وعــى العنــاصر والمهــات التــي ينبغــي أن توضــع عليهــا. ويشــمل ذلــك، عــى وجــه 
التحديــد، الأعــام وعلامــات الــذراع، وهــي عنــاصر أقُــرت بحســبانها أمثلــة نموذجيــة عــى 

اســتخدام الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة.
63.	25 ــة  ويخضــع وضــع الشــارة المميــزة عــى المهــات ووســائل النقــل وأفــراد الخدمــات الطبي

التابعــة للقــوات المســلحة لســيطرة الســلطة العســكرية المختصــة. ويبــدو أن التشريعــات 
ــند  ــدأ وتس ــذا المب ــالات، ه ــن الح ــر م ــرز، في كث ــزة ت ــارة الممي ــة بالش ــة المتعلق الوطني

ــاع. ــارة إلى وزارة الدف ــتخدام الش ــى اس ــيطرة ع ــؤولية الس مس
64.	25 مــع أنــه يشُــار إلى الشــارة بصيغــة المفــرد، فمــن الواضــح أن المــادة 39 يــراد بهــا الانطبــاق 

عــى الشــارات المميــزة الثــاث التــي ترســيها المــادة 38، وهــي الصليــب الأحمــر، والهــال 
الأحمــر، والأســد والشــمس الأحمــران.1

ينطبــق ذلــك، أيضًــا، عــى الشــارة المميــزة الإضافيــة، وهــي شــارة الكريســتالة الحمــراء التــي أرســاها البروتوكــول الإضــافي الثالــث )انظــر المادتــن  	1

ــه(. 1)2( و 2)3( من
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65.	25 مــن المهــم أن نشــر، عنــد هــذه النقطــة، إلى الاســتخدامين المتمايزيــن اللذيــن يمكــن وفقًــا 
لهــا اســتخدام الصليــب الأحمــر عــى أرضيــة بيضــاء والشــارات المميــزة الأخــرى، بمعنــى 
ــي  ــة الت ــة الأولى، وهــي الحال ــة أو إرشــاد.2 وفي الحال ــا وســيلة حماي عــرض الشــارة بوصفه
ــة والواضحــة  ــة الخارجي ــة الحماي ــا علام ــتخدم الشــارة بوصفه ــادة 39، تسُ ــا الم ــق به تتعل
)ويشــار إليهــا في هــذه الحالــة بأنهــا علامــة الحمايــة(. وتحمــل الشــارة هــذا المعنــى عنــد 
ــع بالاحــرام بموجــب  ــا أن تتمت ــي يحــق له ــان الت ــاني والأشــخاص والأعي ــا عــى المب وضعه

ــن. ــا الإضافي ــف وبروتوكوليه ــات جني اتفاقي
66.	25 وبينــا يكــون مــن المقبــول عمومًــا وجــوب وضــع الشــارة عــى جميــع العنــاصر المعنيــة، 

ــخاص )ولا  ــان أو الأش ــة للأعي ــع الحماي ــا، وض ــد ذاته ــل، في ح ــة لا تكف ــذه العلام ــإن ه ف
يفقــد الأعيــان أو الأشــخاص وضــع الحمايــة المذكــور حــال عــدم وضــع الشــارة، مــع أنــه قــد 
ــد متــى لا توضــع الشــارة عــى  يصعــب- في الممارســة- ضــان ســامتهم(. ويتوقــف تحدي
الأعيــان المحميــة عــى تقديــر القائــد العســكري، عــى ســبيل المثــال عنــد اســتخدام وســائل 

تمويــه.
67.	25 ــد  ــة، حيــث إنهــا تســتخدم فقــط لتحدي ــة، تكــون العلامــة إرشــادية بحت ــة الثاني وفي الحال

الأشــخاص أو الأعيــان التابعــة للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. وهــذا لا 
يعنــي ضمنًــا التمتــع بحمايــة اتفاقيــات جنيــف ولا يقصــد بــه ذلــك.3

68.	25 تــرز الأهميــة الأساســية للشــارة عنــد اســتخدامها بوصفهــا علامــة حمايــة، ويشــار إليهــا في 
تلــك الحالــة بعبــارة »شــارة الاتفاقيــة«.4

2.   المناقشة
2-1.   استخدام الشارة تحت إشراف السلطة العسكرية المختصة

69.	25 تنــص العبــارة الأولى* مــن المــادة 39 عــى أن توضــع الشــارة »تحــت إشراف الســلطة الحربيــة 
المختصــة«.5 وتحــل هــذه العبــارة محــل النــص المتفــق عليــه في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن 
الجرحــى والمــرضى، ونصهــا: »بــإذن مــن الســلطة الحربيــة المختصــة«.6 وتؤكــد العبــارة الجديــدة 
التــي أقُــرت في عــام 1949 عــى وجــوب أن تمــارس الســلطات العســكرية، القائــد العســكري عمــاً، 

للمزيد من المناقشات بشأن الاستخدامين المتمايزين للشارة، انظر التعليق على المادة 44، القسمين 3 و4. 	2

يجــوز، أيضًــا، الترخيــص للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر باســتخدام الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة عنــد الاضطــاع  	3

بالمهــام المنصــوص عليهــا في المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى بنــاءً عــى موافقــة الســلطة العســكرية. وقــد تســتخدم »منظــات الصليــب 

الأحمــر الدوليــة« )عــى أرض الواقــع، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر( الشــارة 

المميــزة دون تحفــظ )بمعنــى اســتخدامها بوصفهــا وســيلة حمايــة أو وســيلة إرشــاد(. وللاطــاع عــى مزيــد مــن المناقشــة، انظــر التعليــق عــى 

المــادة 44، القســم 5.

ــن  ــا جــزءًا م ــام 1949 بوصفه ــف لع ــات جني ــر واتفاقي ــب الأحم ــن شــارة الصلي ــية ب ــة الأساس ــد الإشــارة إلى الصل ــد عن ــح مفي هــذا المصطل 	4

ــة  ــة الدولي ــص« الحرك ــارة »تخ ــأن الش ــار ب ــع الانتش ــئ واس ــم الخاط ــر إلى الفه ــة بالنظ ــة خاص ــك أهمي ــب ذل ــة. ويكتس ــدات الدولي المعاه

ــر. ــال الأحم ــر واله ــب الأحم للصلي

النص الفرنسي لهذه المادة هو كالتالي: 	5

‘Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente’

)التأكيد باستخدام الخط المائل مضاف من جانبنا(.

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 20. 	6

* ملحوظة من المترجم: العبارة الأولى من النص الإنجليزي.
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الســيطرة الفعالــة عــى اســتخدام الشــارة )بمــا في ذلــك تحديــد حــالات وضعهــا أو عــدم وضعهــا(.
70.	25 ــر مــن الحــالات،  ــدو في كث ــا يب ــزة، عــى م ــة المتعلقــة بالشــارة الممي تجســد التشريعــات الوطني

المــادة 39 وذلــك بوضــع مســؤولية الســيطرة عــى اســتخدام الشــارة تحــت إشراف وزارة الدفــاع.7 
والتشريــع الوطنــي النموذجــي بشــأن اســتخدام الشــارات،8 الــذي أعدتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــذا  ــة به ــة ذات الصل ــن الوطني ــع القوان ــاء، في وض ــد الاقتض ــدول، عن ــاعدة ال ــة مس ــر بغي الأحم
ــت إشراف وزارة  ــارة تح ــلحة الش ــوات المس ــة للق ــات الطبي ــتخدام الخدم ــا اس ــع أيضً ــر، يض الأم
دفــاع.9 تحــدد بعــض التشريعــات الوطنيــة أيضًــا المنصــب المحــدد داخــل الــوزارة المعنيــة الــذي 
ــا،  ــه تلــك الســلطة بينــا لا تفعــل ذلــك كثــر مــن التشريعــات، ربمــا وعــى الأقــل جزئيً تنــاط ب

لتســمح بمرونــة في تعيــن المنصــب المســؤول.

2-2.   وضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع
71.	25 مــن حيــث المبــدأ، ينبغــي وضــع شــارة مميــزة عــى المبــاني والأشــخاص والأعيــان المحميــة بموجــب 

ــا  ــح له ــع يتي ــدو في وض ــوات الع ــون ق ــب أن تك ــة، يج ــة الممارس ــن ناحي ــف. وم ــات جني اتفاقي
ــا الاحــرام الواجــب  ــي توليه ــد ل ــاني مــن بعي ــان أو المب ــك الأشــخاص أو الأعي التعــرف عــى أولئ

بموجــب اتفاقيــات جنيــف.
72.	25 الأشــخاص والمنشــآت والوحــدات ووســائل النقــل التــي يحــق لهــا وضــع الشــارة المميــزة بموجــب 

اتفاقيــة جنيــف الماثلــة هــم:
أ أفراد الخدمات الطبية والدينية التابعة للقوات المسلحة )المادة 24(؛	.
ب أفراد القوات المسلحة المشتغلون كليةً في إدارة المنشآت والوحدات الطبية )المادة 24(؛	.
ج ــا 	. ــون خصيصً ب ــن يدُرَّ ــوات المســلحة الذي ــراد الق ــون، أي أف ــة المؤقت ــات الطبي ــراد الخدم أف

لاســتخدامهم عنــد الحاجــة بصفتهــم ممرضــن أو حاملــن مســاعدين لنقــالات المــرضى عنــد 
اســتخدامهم بهــذه الصفــة )المــادة 25(؛

د ــات 	. ــن جمعي ــا م ــر وغيره ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــو الجمعي موظف
ــوات  ــة للق ــات الطبي ــات مســاعدة للخدم ــا جه ــي تعمــل بوصفه ــا الت ــة المعــرف به الإغاث

 See e.g. Austria, Red Cross Protection Law, 2008, Article 6(1); Bosnia and Herzegovina, Emblem Law, 2002, Article 19; 	7

 Burkina Faso, Emblem Law, 2003, Article 4; Central African Republic, Emblem Law, 2009, Article 7; Georgia, Emblem

 Law, 1997, Article 6; Mali, Emblem Law, 2009, Article 5; Philippines, Emblem Act, 2013, section 4; South Africa, Emblem

Act, 2007, para. 7(c); Uruguay, Emblem Decree, 1992, Article 4; and Yemen, Emblem Law, 1999, Article 4.

بلــدان القانــون العــام مثــل أســراليا والمملكــة المتحــدة تضــع، أيضًــا، مســؤولية تنظيــم الشــارة المميــزة تحــت إشراف وزارة الدفــاع. ولا تــزال 

هنــاك بلــدان أخــرى تنــص تحديــدًا عــى أن يــوزع وزيــر الدفــاع بطاقــات الهويــة وشــارات الــذراع )علامــات الــذراع( وينظمهــا، عــى ســبيل 

المثــال:

 Georgia, Emblem Law, 1997, Article 8; Kyrgyzstan, Emblem Law, 2000, Article 3; and Turkmenistan, Emblem Law, 2001,

Article 10.

انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الدائــرة الاستشــارية المعنيــة بالقانــون الــدولي الإنســاني، القانــون النموذجــي بشــأن الشــارات: التشريــع  	8

الوطنــي بشــأن اســتخدام شــارات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والكريســتالة الحمــراء وحمايتهــا، 15 تمــوز/ يوليــو 2008.

انظــر المرجــع الســابق نفســه. المــادة 3)1(. يشــر القانــون النموذجــي، أيضًــا، إلى أن اســتخدام الشــارة مــن قبــل المستشــفيات المدنيــة والوحدات  	9

الطبيــة المدنيــة الأخــرى، حيثــا يرخــص لهــا بذلــك في أوقــات النــزاع المســلح، ينبغــي أن يخضــع لســيطرة وزارة الصحــة )التــي ينبغــي أن تعمــل، 

عــى صعيــد الممارســة، مــع وزارة الدفــاع(. وتخضــع هــذه المســائل عــادةً للترتيبــات الإداريــة الوطنيــة. وقــد تكــون هنــاك ميــزة في مركزيــة الإذن 

باســتخدام الشــارة تحــت إشراف وزارة الدفــاع.
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ــادة 26(؛10 ــلحة )الم المس
ه موظفــو الجمعيــات الوطنيــة أو جمعيــات الإغاثــة الأخــرى التابعــة للبلــدان المحايــدة، الذيــن 	.

ــول  ــب الأص ــك حس ــم ذل ــص له ــة ويرُخ ــراف المتحارب ــد الأط ــاعدتهم إلى أح ــون مس يقدم
)المــادة 27(؛

و المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة 	.
)المــادة 19(؛

ز ــرضى أو 	. ــى والم ــل الجرح ــةً في نق ــلحة كلي ــوات المس ــتخدمها الق ــي تس ــل الت ــائل النق وس
المهــات الطبيــة أو كل ذلــك )المــادة 35(؛

ح المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية )المادة 39(؛	.
ط ــة 	. ــات الطبي ــراد الخدم ــل أف ــرضى ونق ــةً في إخــاء الجرحــى والم ــرات المســتخدمة كلي الطائ

ــادة 36(. ــة )الم ــات الطبي والمه
73.	25 ــى  ــاء ع ــة بيض ــى أرضي ــر ع ــب الأحم ــتخدام الصلي ــام 1864 إلى اس ــف لع ــة جني ــارت اتفاقي أش

العلــم وعــى علامــة الــذراع.11 وقــد كــررت التنقيحــات اللاحقــة لاتفاقيــة جنيــف الإشــارة إلى هــذه 
ــذراع  ــات ال ــرت علام ــلحة. وأقُ ــوات المس ــة للق ــات الطبي ــص الخدم ــي تخ ــددة الت ــاصر المح العن
والأعــام التــي تحمــل الشــارة المميــزة بحســبانها أمثلــة نموذجيــة عــى اســتخدام الشــارة بوصفهــا 

وســيلة حمايــة.12
74.	25 ــكرية  ــة العس ــدات الطبي ــز الوح ــا لتميي ــزة عمومً ــارة الممي ــل الش ــي تحم ــام الت ــتخدم الأع تسُ

ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــتخدم أف ــا يس ــا م ــه، غالبً ــوال نفس ــى المن ــي. وع ــل الطب ــائل النق ووس
العســكريون علامــة ذراع تحمــل شــارة مميــزة بوصفهــا وســيلة لتحديــد الهويــة. ويشــمل ذلــك 
ــدًا  ارتــداء أفــراد الخدمــات الطبيــة العســكريين علامــة الــذراع أثنــاء أداء واجباتهــم العاديــة بعي
عــن منطقــة القتــال. وينــص عــدد مــن القوانــن الوطنيــة التــي تنظــم اســتخدام الشــارة المميــزة 

ــم ارتداؤهــا.13 ــن يحــق له ــذراع إلى م ــات ال عــى أن تصــدر الســلطات المختصــة علام

منــذ عــام 1949، أكــدت الممارســات أن هــذه الجمعيــات الوطنيــة تســتخدم، أيضًــا، الشــارة المميــزة عــى علامــات الــذراع في النزاعــات المســلحة  	10

)للمســاعدة في تحديــد الهويــة(، حتــى عندمــا لا تعمــل بوصفهــا جهــة مســاعدة. انظــر الهامــش 12 أدنــاه.

انظر اتفاقية جنيف )1864(، المادة 7. 	11

لا يجــوز للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، التــي تســمح لهــا ســلطاتها الوطنيــة باســتخدام الشــارة ضمــن حــدود معينــة،  	12

أن تضــع الشــارة بوصفهــا وســيلة إرشــاد، أي بوصفهــا شــعارها، عــى علامــات الــذراع عنــد اســتخدامها في زمــن الســلم )بغيــة تجنــب الارتبــاك 

عنــد اســتخدام العنــاصر التــي تعــرض الشــارة في النزاعــات المســلحة(. انظــر لائحــة اســتخدام الشــارة )1991(، المــادة 4 والتعليــق عليهــا. انظــر، 

أيضًــا، المــادة 44 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. ويــوصى بالــيء نفســه فيــا يخــص الأعــام: إذ يــوصي التعليــق عــى المــادة 4 مــن لائحــة اســتخدام 

الشــارة لعــام 1991 بــأن »تمتنــع ]الجمعيــات الوطنيــة في وقــت الســلم[ عــن وضــع الشــارة عــى علامــات الــذراع أو الأســطح أو حتــى عــى 

الأعــام«.

تشمل الأمثلة على ذلك القوانين المحلية التي تنظم استخدام الشارة في: 	13

 Burkina Faso, Emblem Law, 2003, Article 5; Kyrgyzstan, Emblem Law, 2000, Article 3; Lithuania, Law on the Red Cross

Society and Emblems, 2000, Article 15; and Tajikistan, Emblem Law, 2001, Article 7.

انظر، أيضًا، الهامش 7. وانظر كذلك المادتين 40 و41 من اتفاقية جنيف الأولى والتعليق عليهما.
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75.	25 ــوات  ــدرة الق ــق بق ــا يتعل ــة في ــات عملي ــرت صعوب ــاليبها، ظه ــائل الحــرب وأس ــع تطــور وس م
المســلحة عــى التمييــز بدقــة بــن الأفــراد والعنــاصر التــي تضــع إحــدى الشــارات المميــزة.14 وقــد 
طـُـورت وســائل إضافيــة لتحديــد الهويــة منــذ عــام 1949 مــن أجــل معالجــة هــذه المســألة المهمــة. 
ويــرد عــدد مــن هــذه الوســائل في اللائحــة المتعلقــة بتحديــد الهويــة المرفقــة بالبروتوكــول الإضــافي 
الأول. وتشــمل تلــك الوســائل الإشــارات المميــزة، مثــل اســتخدام الإشــارات الضوئيــة واللاســلكية 
وتحديــد الهويــة بالوســائل الإلكترونيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، قدُمــت إرشــادات محــددة لتعزيــز 
وضــوح الشــارة المســتخدمة بوصفهــا وســيلة حمايــة.15 وزيــادةً عــى ذلــك، ينــص البروتوكــول عــى 
أن »يرتــدي ]أفــراد الخدمــات الطبيــة الذيــن يــؤدون واجباتهــم في ســاحة المعركــة[، قــدر الإمــكان، 

أغطيــة رأس وملابــس تحمــل العلامــة الدوليــة المميــزة«.16

2-3.   وضع الشارة على »جميع« المهمات
76.	25 ــذراع »وعــى جميــع  تنــص المــادة 39 عــى أن توضــع الشــارة المميــزة عــى الأعــام وعلامــات ال

ــع  ــة وض ــدم إمكاني ــح ع ــة، تتض ــة الممارس ــن ناحي ــة«. وم ــات الطبي ــة بالخدم ــات المتعلق المه
الشــارة المميــزة عــى كل عنــر مــن عنــاصر المهــات.17 عــى ســبيل المثــال، شــكل بعــض العنــاصر 
أو حجمهــا، مثــل الأدوات الجراحيــة، قــد يحــول دون ذلــك، بيــد أن تلــك المــواد عــادةً مــا تشــكل 

جــزءًا لا يتجــزأ مــن وحــدة أكــر، توضــع عليهــا العلامــة.
77.	25 مــن حيــث المبــدأ، ينبغــي أن توضــع الشــارة بشــكل بــارز عــى جميــع المهــات ليتــأتى التمييــز 

بــن تلــك العنــاصر والمعــدات العســكرية غــر الطبيــة، ومــن ثــم يســاعد هــذا عــى تأكيــد الحمايــة 
المكفولــة لهــذه المهــات بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني. وتشــمل الأمثلــة عــى ذلــك المركبــات 
والمهــات الطبيــة مثــل الماســحات الضوئيــة والحاويــات الصغــرة والكبــرة والحقائــب وحقائــب 
الظهــر ومجموعــات المــواد وغيرهــا مــن المــواد التــي تســتخدم لتخزيــن وحمــل الأدوات الطبيــة 

وأفــراد الخدمــات الطبيــة.

2-4.   وضع الشارة وعدم وضعها
78.	25 مــن المقبــول عمومًــا وضــع الشــارة عــى جميــع العنــاصر المعنيــة، قــدر الإمــكان. ومــع ذلــك، مــن 

المهــم التذكــر بــأن هــذه العلامــات لا تكفــل في حــد ذاتهــا وضعًــا محميًّــا للأعيــان أو الأشــخاص، بل 

في عــام 1979، ناقــش فيليــب إبرلــن »أوجــه القصــور الفنيــة في العلامــات المرئيــة«، قائــاً إن »القاعــدة المتعلقــة بعلامــة الــذراع التــي يتعــن  	14

عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة ارتداؤهــا عــى الــذراع اليــرى غــر كافيــة إطلاقـًـا لمنحهــم الحمايــة مــن جميــع الجوانــب، مثلــا أصبــح ضروريًّــا 

اليــوم. إذ لا يمكــن تمييــز صليــب أحمــر طولــه 10 ســم موضوعًــا عــى علامــة ذراع مــن مســافة تتجــاوز 50 مــراً«.

See Eberlin, p. 66.

 See e.g. Cauderay, and Dominique Loye, Commentary on Annex I (as amended 30 November 1993) to Additional Protocol 	15

I, ICRC, Geneva, 2002.

للاطــاع عــى بعــض أنــواع وســائل النقــل، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دليــل اســتخدام الوســائل التقنيــة لتحديــد الهويــة مــن 

جانــب الســفن المستشــفيات وزوارق الإنقــاذ الســاحلية وغيرهــا مــن الســفن المحميــة والطائــرات الطبيــة، الطبعــة الثانيــة، اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، جنيــف، 1995.

البروتوكول الإضافي الأول، الملحق الأول، اللائحة المتعلقة بتحديد الهوية )بصيغتها المعدلة في عام 1993(، المادة 5)4(. 	16

ترجــع الإشــارة إلى لفــظ »جميــع« إلى الحكــم الأصــي الــوارد في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906. وتشــر البيانــات الصــادرة عــن الأعــال التحضيريــة  	17

لمؤتمــر جنيــف الدبلومــاسي المنعقــد عــام 1906 إلى أن معنــى لفــظ »جميــع« تــرك عــن قصــد دون تحديــد.
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بالأحــرى تســهل تحديــد هويتهــا بوصفهــا أعيانـًـا أو أشــخاصًا محميــة.18 ولذلــك، يسُــمح باســتخدام 
وســائل التمويــه، مــع أن هــذا قــد يؤثــر عمليًّــا عــى حمايــة تلــك الأعيــان المموهــة مــن الهجــوم.19

79.	25 منــذ إقــرار اتفاقيــة جنيــف الأولى في عــام 1949، اختــار عــدد محــدود مــن الــدول، في قليــل مــن 
النزاعــات، عــدم وضــع الشــارة المميــزة عــى الأفــراد والمهــات، أو أي منهــا، التابعــة للخدمــات 
ــظ  ــياقات لم يح ــذت في س ــد نف ــراءات ق ــذه الإج ــة إلى أن ه ــر الأدل ــكرية.20 وتش ــة العس الطبي
فيهــا معنــى الشــارة ووضعهــا القانــوني بالاحــرام.21 وهــذا يبــن الســلطة التقديريــة التــي يمارســها 
القائــد العســكري في ظــروف لا تحظــى فيهــا حياديــة الشــارة بالاحــرام. فالأعيــان المحميــة لا تفقــد 
حمايتهــا في ظــل ظــروف مــن هــذا القبيــل، ولكــن لا يمكــن ضــان ســامتها مــن الهجــوم إذا لم 

يتمكــن الخصــم مــن تحديــد هويتهــا بهــذه الصفــة.22

ثبت المراجع المختارة
Cauderay, Gérald C., ‘Visibility of the distinctive emblem on medical establishments, units, and 

transports’, International Review of the Red Cross, Vol. 30, No. 277, August 1990, pp. 295–321.
Eberlin, Philippe, ‘Modernization of protective markings and signalling’, International Review of 

the Red Cross, Vol. 19, No. 209, April 1979, pp. 59–83.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, 

Volume 1: Rules, ICRC/Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/
customary-ihl/eng/docs/v1

تقتــي القوانــن الجنائيــة لبعــض الــدول أن تميــز المنشــآت الطبيــة عــى نحــو ســليم بالشــارة المميــزة. إلا إن ذلــك لــن يكــون ذا أهميــة إلا  	18

مــن أجــل تحديــد المســؤولية الجنائيــة في حالــة تعــرض هــذه الوحــدات للهجــوم. انظــر هنكرتــس/ دوزوالــد بــك، التعليــق عــى القاعــدة 30، 

ــد المــادة 1)2( مــن الملحــق الأول بالبروتوكــول الإضــافي الأول عمــاً هــذه النقطــة الأساســية. الصفحتــن 103 و104. وتؤي

 United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 7.25. 	19

تشمل أمثلة هذه النزاعات المسلحة النزاع في فيتنام، وفي الآونة الأخيرة النزاع في أفغانستان. 	20

تظهــر الممارســات، أيضًــا، أنــه في بعــض الحــالات، لا توضــع الشــارة المميــزة عــى بعــض المركبــات والأفــراد نظــراً إلى أنهــم مطالبــون بــأداء غــرض  	21

مــزدوج )بمعنــى الاضطــاع بمهــام طبيــة معينــة وأيضًــا أداء بعــض المهــام العســكرية العاديــة(. وفي مثــل هــذه الحــالات، لا يتمتــع العنــر أو 

الفــرد بالحمايــة التــي تكفلهــا اتفاقيــات جنيــف )إزالــة الشــارة تؤكــد هــذا الأمــر(. انظــر، أيضًــا، التعليــق عــى المــادة 22 مــن اتفاقيــة جنيــف 

الأولى.

تنــص اتفاقــات توحيــد المعايــر لمنظمــة حلــف شــال الأطلــي عــى أنــه يجــوز أن تكــون الوحــدات الطبيــة ووســائل النقــل الطبــي مموهــة  	22

ــة للقائــد العســكري المختــص، التــي يمارســها اســتنادًا إلى إقامــة التــوازن بــن الحمايــة  ــا للســلطة التقديري ــا وفقً بحســبان ذلــك تدبــراً مؤقتً

الواجبــة والــرورة الميدانيــة. وتحــدد هــذه الاتفاقــات أن هــذه الأوامــر، التــي يتعــن أن يصدرهــا قائــد عــى مســتوى قــادة الألويــة أو مــا 

يعادلــه، يجــب أن تكــون مؤقتــة ومحليــة بطبيعتهــا، وأن تلغَــى حالمــا تســمح بذلــك الظــروف. انظــر، عــى ســبيل المثــال، اتفــاق توحيــد المعايــر 

لمنظمــة حلــف شــال الأطلــي رقــم 2931 )1998(.

19

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1 
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 40

تحقيق هوية الموظفين الطبيين والدينيين

• نص المادة*	
	1 ــر . ــذراع الأي ــى ال ــن 26 و27، ع ــادة 24، وفي المادت ــم في الم ــار إليه ــون المش ــع الموظف يض

ــة  ــلطة الحربي ــة الس ــرف بمعرف ــزة، وتُ ــارة الممي ــا الش ــاء وعليه ــر بالم ــة ذراع لا تتأث علام
ــا. ــم بخاتمه وتخُت

	2 ويحمــل هــؤلاء الموظفــون، بالإضافــة إلى لوحــة تحقيــق الهويــة المشــار إليهــا في المــادة 16، .
بطاقــة خاصــة لتحقيــق الهويــة عليهــا الشــارة المميــزة. وتكــون هــذه البطاقــة مــن نــوع 
لا يتأثــر بالمــاء، وبحجــم يســمح بوضعهــا في الجيــب. وتحــرر باللغــة الوطنيــة، ويبــن بهــا 
عــى الأقــل لقــب حاملهــا واســمه بالكامــل، وتاريــخ ميــاده ورتبتــه ورقــم قيــده الشــخصي. 
وتبــنَّ بهــا الصفــة التــي تخــول لــه حمايــة هــذه الاتفاقيــة. وتحمــل البطاقــة صــورة حاملهــا 

وتوقيعــه أو بصمتــه أو كليهــا معًــا. وتختــم بخاتــم الســلطة الحربيــة.
	3 ــوع . ــة موحــدة داخــل كل جيــش، وبقــدر الاســتطاعة مــن ن وتكــون بطاقــة تحقيــق الهوي

ــزاع أن  ــراف الن ــن لأط ــدة. ويمك ــامية المتعاق ــراف الس ــوش الأط ــكل جي ــبة ل ــل بالنس مماث
تسترشــد بالنمــوذج الملحــق بهــذه الاتفاقيــة عــى ســبيل المثــال. وتخطــر بعضهــا بعضًــا عنــد 
بــدء الأعــال العدائيــة بالنمــوذج الــذي تســتخدمه. وتسُــتخرَج بطاقــات تحقيــق الهويــة، 

إذا أمكــن، مــن صورتــن عــى الأقــل تحتفــظ دولــة المنشــأ بإحديهــا.
	4 ــات . ــم أعــاه مــن شــاراتهم، أو بطاق ــد الموظفــن المشــار إليه ــأي حــال، تجري ولا يجــوز، ب

ــة  ــد البطاق ــة فق ــم في حال ــق له ــذراع. ويح ــة ال ــل علام ــم في حم ــن حقه ــم، أو م هويته
ــارة. ــتعاضة الش ــم اس ــق له ــة ويح ــخة بديل ــى نس ــول ع الحص

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
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الفقرة 1: علامة الذراع 	.3
3-1.   المقدمة 	

3-2.   الأشخاص الذين يحق لهم وضع علامة الذراع 	
3-3.   خصائص علامة الذراع 	

3-4.   استخدام أفراد الخدمات الطبية أغطية رأس، أو علامة توضع على الظهر أو  	
الصدر، أو أعلام تحمل الشارة
الفقرتان 2 و3: بطاقة تحقيق الهوية 	.4

الفقرة 4: حظر المصادرة؛ استبدال البطاقات والشارات المفقودة 	.5
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
80.	25 تهــدف التدابــر المنصــوص عليهــا في المــادة 40 إلى إتاحــة تحقيــق هويــة أفــراد الخدمــات 

الطبيــة والدينيــة الدائمــن التابعــن للقــوات المســلحة بهــذه الصفة في ســاحة المعركــة أو حين 
يقعــون في أيــدي العــدو حتــى يتســنى لهــم الانتفــاع مــن الاحــرام والحمايــة المكفولــن لهــم 
ــة قــد يرتــدون  ــة والديني ــات جنيــف. ونظــراً إلى أن أفــراد الخدمــات الطبي بموجــب اتفاقي
ــة مــن المقاتلــن في ســاحة المعركــة، فــإن  ــا مــا يعملــون عــى مقرب ــزي العســكري وغالبً ال
الهــدف مــن علامــة الــذراع )أو شــارات الســاعد أو الــذراع( هــو تمكــن القــوات المتعاديــة 
مــن تمييزهــم عــن المقاتلــن أثنــاء الأعــال العدائيــة ومــن ثــم تجنــب مهاجمتهــم. وهــذا 
ــا حتــى  ــا، لا يــزال قائمً النظــام البســيط نســبيًا لتحقيــق الهويــة الــذي أرسي منــذ 150 عامً
اليــوم، ولكــن مــن المســلم بــه أن علامــة الــذراع وحدهــا قــد لا تكفــي في الوقــت الراهــن 
ــد  ــة. وق ــاحة المعرك ــة في س ــات الطبي ــراد الخدم ــة أف ــق هوي ــيلة لتحقي ــتخدامها وس لاس
أظهــرت الاختبــارات الميدانيــة أنــه بينــا تكــون الشــارة المميــزة ظاهــرة عــى علامــة الــذراع 
في حــالات القتــال المتلاحــم، فإنهــا تكــون أكــر وضوحًــا حــن توضــع عــى ظهــر أو صــدر 

الســرة وعــى الخــوذ.1
81.	25 تحــدد المادتــان 38 و39 الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم وضــع شــارة الحمايــة لأغــراض اتفاقيــة 

ــائل  ــق وصــف وس ــن طري ــاصر ع ــك العن ــادة 40، بإســهاب، تل ــاول الم ــف الأولى. وتتن جني
ــة أو  ــا الضروري ــة( وخصائصه ــق الهوي ــات تحقي ــذراع وبطاق ــات ال ــة )علام ــق الهوي تحقي
المثاليــة. جــاءت هــذه المــادة مفصلــة لســبب هــو: أن إحــكام الســيطرة عــى مــن يجــوز لــه 
وضــع الشــارة يهــدف إلى ضــان الثقــة في الشــارة والشــخص الــذي يضعهــا بحيــث تحُــرم 
ولا يسُــتهدف مــن يضعهــا أثنــاء الأعــال العدائيــة. وعندمــا يقــع أفــراد الخدمــات الطبيــة 
في أيــدي العــدو، فــإن إثبــات وضعهــم القانــوني يميزهــم عــن أسرى الحــرب، مــا يتيــح لهــم 
الاســتفادة مــن الحمايــة والمعاملــة المقررتــن، بمــا في ذلــك إعادتهــم إلى قواتهــم المســلحة أو 
اســتبقاؤهم وفقًــا لنظــام الاســتبقاء.2 ومــع أهميــة بطاقــات تحقيــق الهويــة لهــذا الغــرض، 

 Cauderay, pp. 305–308. 	1

ــق  ــا يتعل ــي. وفي ــة ووســائل النقــل الطب ــل الأضــواء والإشــارات، للتعــرف عــى الوحــدات الطبي ــة أكــر تطــورًا، مث اســتخدمت وســائل تقني

بتمييــز الطائــرات الطبيــة والوحــدات والمنشــآت الطبيــة، انظــر- أيضًــا- التعليــق عــى المــادة 35، القســم 3-2-3، والمــادة 36، القســم 5، والمــادة 

42، القســم 6.

اتفاقية جنيف الأولى، المواد 28 و30 و31، واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 33. 	2
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يجــوز- أيضًــا- تأكيــد الوضــع القانــوني لأفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة في حالــة عــدم 
وجــود تلــك البطاقــات.

82.	25 ــع  ــق في وض ــه، الح ــراف في ــدول الأط ــافي الأول، لل ــول الإض ــن البروتوك ــادة 18 م ــد الم تم
ــة  ــا الشــارة( ليشــمل أفــراد الخدمــات الطبي ــة عليه الشــارة )وحمــل بطاقــة تحقيــق هوي
والدينيــة المدنيــن الدائمــن والمؤقتــن عــى النحــو المحــدد في البروتوكــول.3 وتحــدد المــادة 
ــي  ــن وموظف ــن المدني ــن الطبي ــف الرابعــة شروط اســتخدام الموظف ــة جني ــن اتفاقي 20 م
ــن  ــادة 12 م ــة. وأخــراً، تســمح الم ــق الهوي ــات تحقي ــة الشــارة وبطاق المستشــفيات المدني
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــتخدام أف ــه، باس ــراف في ــدول الأط ــاني لل ــافي الث ــول الإض البروتوك

ــة. ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــارة في النزاع ــة الش ــدات الطبي ــة والوح والديني

2.   الخلفية التاريخية
83.	25 ــن  ــم م ــة لحمايته ــاحة المعرك ــة في س ــات الطبي ــراد الخدم ــز أف ــوب تميي ــرة وج ــت فك كان

ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــي اللجن ــكار الأولى لمؤس ــن الأف ــدة م ــدو واح ــوات الع ــات ق هج
الأحمــر، وكرســتها أولى اتفاقيــات جنيــف عــام 4.1864 وتكــرر هــذا المفهــوم في الاتفاقيــات 
ــذراع  ــة ال ــام 1906 صرف علام ــة ع ــرطت اتفاقي ــرضى.5 واش ــى والم ــأن الجرح ــة بش اللاحق
ــة 1906  ــا، في اتفاقي ــرة، أيضً ــر لأول م ــا. وظه ــا بخاتمه ــة الســلطة العســكرية وختمه بمعرف
الالتــزام بــأن يحمــل أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة بطاقــة تحقيــق الهويــة، مــع إضافــة 
المزيــد مــن التفاصيــل في هــذا الصــدد في اتفاقيــة 1929. وبالإضافــة إلى ذلــك، امتــد نطــاق 
الحمايــة في عــام 1906 ليشــمل أفــراد الخدمــات الدينيــة.6 وتنــص اتفاقيــة عــام 1949 عــى 
أن تصُنــع شــارة الــذراع مــن مــواد لا تتأثــر بالمــاء، ولا تــزال تلــك الاتفاقيــة تعــرض مزيــدًا 
مــن التفاصيــل بشــأن شــكل بطاقــات تحقيــق الهويــة ومحتوياتهــا. إلا إن النظــام ظــل في 

جوهــره دون تغيــر منــذ ظهــوره.

3.   الفقرة 1: علامة الذراع
3-1.   المقدمة

84.	25 الغــرض الرئيــي مــن علامــة الــذراع أو غيرهــا مــن الملابــس أو أغطيــة الــرأس التــي تحمــل 
ــة في  ــات الطبي ــراد الخدم ــى أف ــدو ع ــلحة للع ــوات المس ــرف الق ــهيل تع ــو تس ــارة ه الش
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــتخدام أف ــإن اس ــك، ف ــم. ولذل ــب مهاجمته ــة لتجن ــاحة المعرك س
ــام. ويجــب  ــا الت ــا لاحترامه ــة ضمانً ــة صارم ــة يخضــع لرقاب ــا وســيلة حماي الشــارة بوصفه
عــدم إعطــاء أطــراف النــزاع ســببًا للشــك في أن الشــارة تســتخدم بمــا لا يتفــق مــع اتفاقيــات 

ــن. ــا الإضافي ــف وبروتوكوليه جني

ــا  ــع فيه ــي تق ــة الت ــة الأراضي أو المناطــق المحتل ــدًا في حال ــادة 18)3( تحدي ــق الم ــن 8 و18)3(. وتنطب ــول الإضــافي الأول، المادت انظــر البروتوك 	3

أعــال عدائيــة. انظــر، أيضًــا، المــادة 42 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، التــي تنظــم عمليــة تحقيــق هويــة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 

ــر. ــوات المســلحة في البح ــن للق التابع

تنــص المــادة 7 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 في جــزء منهــا عــى أنــه: »يجــوز، أيضًــا، وضــع علامــة الــذراع مــن قبــل أفــراد يتمتعــون بالحيــاد،  	4

ــا أحمــر  عــى أن تــرك مســألة إصــدار تلــك العلامــات للســلطات العســكرية. ويجــب أن يحمــل العلــم وعلامــة الــذراع عــى حــد ســواء صليبً

عــى أرضيــة بيضــاء«.

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 20؛ واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 21. 	5

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 9. 	6
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85.	25 والأمــر المهــم هــو أن علامــة الــذراع لا تكفــل في حــد ذاتهــا الحمايــة؛ فهــي مجــرد علامــة 
ــق  ــي وســيلة لتســهيل تحقي ــك، فه ــع ذل ــة تشــر إلى وضــع الشــخص المحمــي. وم خارجي
الهويــة. ونظــراً لأن الشــارة، علامــة مرئيــة عــى الوضــع المحمــي، فهــي تشــكل وســيلة حماية 
ــة عــدم وضــع الشــخص الشــارة، فإنــه يتعــرض لخطــر اســتهدافه بطريــق  مهمــة. وفي حال
الخطــأ. ومــع ذلــك، لا يجــوز الاعتــداء عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة، ســواء أكانــوا 
يضعــون الشــارة أم لا، مــا دامــوا يتصرفــون وفقًــا لوضعهــم القانــوني، أي أنهــم لا يرتكبــون 
أعــلًا تــر بالعــدو.7 ولا يجــوز التــذرع بأوجــه القصــور في وســائل تحقيــق الهويــة لعــدم 
ــم  ــرف عليه ــة التع ــن لحظ ــارًا م ــك اعتب ــة وذل ــة أو الديني ــات الطبي ــراد الخدم ــرام أف اح

بهــذه الصفــة.
86.	25 ــة  ــق هوي ــى تحقي ــة- ع ــق الهوي ــة تحقي ــب بطاق ــا- إلى جان ــذراع أيضً ــة ال ــاعد علام تس

ــا  ــتبقاء عندم ــام الاس ــا نظ ــص عليه ــي ين ــة الت ــع بالمعامل ــم التمت ــن يحــق له ــراد الذي الأف
ــدو.8 ــدي الع ــون في أي يقع

3-2.   الأشخاص الذين يحق لهم وضع علامة الذراع
87.	25 ــوات  ــون إلى الق ــن ينتم ــن الذي ــة الدائم ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــع أف ــق لجمي يح

المســلحة )أي الأشــخاص المحدديــن في المــادة 24( أن يضعــوا علامــة الــذراع.9 وبالإضافــة إلى 
ذلــك، فــإن موظفــي الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر أو جمعيــات 
الإغاثــة الطوعيــة الأخــرى، الذيــن يسُــتخدمون بموجــب المــادة 26 بوصفهــم أفــراد خدمــات 
ــة.10  ــم وضــع شــارة الحماي ــوات المســلحة، يحــق له ــن بالق ــة دائمــن ملحق ــة أو ديني طبي
ومــع أن هــذا الترتيــب لم يعــد قائمـًـا مــن حيــث الممارســة العمليــة في كثــر مــن الأحيــان- ولم 
يعُــرف، مطلقًــا، أنــه قــد نشــأ فيــا يخــص أفــراد الخدمــات الدينيــة- فــإن بعــض الــدول لا 
تــزال تنــص عــى إمكانيــة ذلــك في تشريعاتهــا الوطنيــة، لا ســيما فيــا يتعلــق باســتخدام 
علامــات الــذراع وبطاقــات تحقيــق الهويــة.11 ويجــوز لموظفــي الجمعيــة الوطنيــة التابعــة 
ــادة 27، ولكــن لم  ــزاع، عمــاً بالم ــم المســاعدة إلى طــرف في الن ــا تقدي ــدة أيضً ــة محاي لدول
يعُــرف أن هــذا قــد حــدث منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ولا تنــص عليــه التشريعــات 

ا.12 الوطنيــة إلا في حــالات اســتثنائية قليلــة جــدًّ

انظر فيما يتعلق بفكرة الأعمال التي تضر العدو، التعليق على المادة 24، القسم 6. 	7

انظر بشأن نظام الاستبقاء، المواد 28 و30 و31 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 33 من اتفاقية جنيف الثالثة، والتعليق على كل منها. 	8

يجــوز أن يــؤذن لأفــراد الخدمــات الطبيــة المســاعدين )المؤقتــن( بــأن يضعــوا علامــة ذراع تحمــل الشــارة في صــورة مصغــرة عنــد انخراطهــم  	9

كليــةً في الأنشــطة الطبيــة. انظــر المــادة 41 والتعليــق عليهــا، وبخاصــة القســم 3. المــادة 18 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لا تنــص عــى اختــاف 

في حجــم الشــارة.

انظر التعليق على المادة 26، الفقرة 2084؛ انظر- أيضًا- لائحة استخدام الشارة )1991(، المادتين 8 و9. 	10

See e.g. Austria, Red Cross Protection Law, 2008, Article 6; Burkina Faso, Emblem Law, 2003, Article 8; Cameroon, Em� 	11

 blem Law, 1997, Section 8; Georgia, Emblem Law, 1997, Article 5; Kyrgyzstan, Emblem Law, 2000, Article 5; and Panama,

Emblem Law, 2001, Article 9.

ــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر  ــة وطني ــة التابعــن لجمعي ــم المســاعدة مــن جانــب أفــراد الخدمــات الطبي ــدول تقدي ــح بعــض ال تتي

ــن  ــة للمدني ــاعدة المقدم ــة أو المس ــة الطبي ــمل الرعاي ــي تش ــة، الت ــر الصح ــل وزي ــة، مث ــة للحكوم ــة« التابع ــة المعني ــلطة التنفيذي إلى »الس

See e.g. Azerbaijan, Emblem Law, 2001, Article 9 .والمستشــفيات المدنيــة

الدولتان اللتان تنص قوانينهما الوطنية على هذه الإمكانية هما روسيا البيضاء وطاجيكستان؛ 	12

See Belarus, Law on the Emblem, 2000, Article 12, and Tajikistan, Emblem Law, 2001, Article 10.

وينــص القانــون النموذجــي للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن الشــارات عــى أنــه يمكــن لموظفــي الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر 
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88.	25 ــال  ــك، فاحت ــع ذل ــة. وم ــارة الحماي ــع ش ــا، وض ــة، أيضً ــات الديني ــراد الخدم ــوز لأف يج
ــن ضرورة  ــل م ــذي يقل ــر ال ــف، الأم ــال ضعي ــي احت ــال الفع ــق القت ــم في مناط وجوده
ــدًا مــن أشــكال  ــا تظــل شــكلً مفي ــن. إلا إنه ــة ذراع لتمييزهــم عــن المقاتل ــم علام وضعه
ــدو.  ــدي الع ــوا في أي ــم إذا وقع ــر بمعاملته ــق الأم ــا يتعل ــيما عندم ــة، لا س ــق الهوي تحقي
وبالنظــر إلى أن القــوات المســلحة قــد تضــم أفــرادًا تتنــوع معتقداتهــم، ومــع أن الشــارات 
يقصــد بهــا أن تكــون مجــردة مــن أي دلالــة دينيــة، يجــوز للــدول أن تقــرر بمــا لديهــا مــن 

ــة الشــارة. ــات الديني ــراد الخدم ــرض وضــع أف ــة ف ســلطة تقديري
89.	25 يجــوز، أيضًــا، أن يــؤذن لأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة المدنيــن الذيــن يكلفهــم طــرف 

في النــزاع، كليــةً، بمهــام طبيــة أو دينيــة معينــة بوضــع شــارة الحمايــة في الأراضي المحتلــة أو 
في المناطــق التــي تقــع الأعــال العدائيــة عــى مقربــة منهــا. ومــع ذلــك، لا تنظــم اتفاقيــة 

جنيــف الأولى وضــع أولئــك الأشــخاص علامــة الــذراع.13
90.	25 تنــص المــادة 40)1( عــى أن »يضــع« أفــراد الخدمــات الطبيــة علامــة ذراع عليهــا الشــارة. 

وعــادةً مــا يشــر اســتخدام اللفــظ الــدال عــى الوجــوب إلى التــزام. ومــع ذلــك، وفي ضــوء 
ــن  ــدف م ــة. واله ــر دق ــة حاجــة إلى تفســر أك ــا، ثم ــات وغرضه ــادة والاتفاقي موضــوع الم
ــدم  ــة وع ــات الطبي ــراد الخدم ــى أف ــرف ع ــة التع ــن إمكاني ــد م ــو التأك ــذراع ه ــة ال علام
مهاجمتهــم أثنــاء الأعــال العدائيــة، حتــى يتمكنــوا مــن جمــع الجرحــى والمــرضى ورعايتهــم 
حتــى في خضــم القتــال. ومــن المنطقــي أنــه إذا وجــد مــا يدعــو إلى اســتنتاج أن ثــم حمايــة 
أفضــل لأفــراد الخدمــات الطبيــة إذا لم يضعــوا الشــارة، فــإن الســلطات العســكرية المختصــة 
تتمتــع بحريــة اتخــاذ قــرار مــن هــذا القبيــل.14 وقــد تكــون هــذه هــي الحــال، عــى ســبيل 
المثــال، في منطقــة يشــيع فيهــا تصــور خاطــئ وهــو أن الصليــب الأحمــر رمــز دينــي، مــا 
قــد يجعــل أفــراد الخدمــات الطبيــة الذيــن يضعــون الشــارة أكــر عرضــة لخطــر الهجــوم، 

والهــال الأحمــر التابعــة لــدول محايــدة تقديــم مســاعدتهم لطــرف في النــزاع، كــا ينــص عــى أنــه »إذا منــح هــذا الترخيــص بالفعــل أو كان 

مــن المقــرر منحــه فقــد يكــون مــن المفيــد أن يــدرج ذلــك في قانــون ]الشــارة للدولــة[« )الهامــش 13 مــن القانــون النموذجــي(.

انظــر اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 20؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المادتــن 8 و18. ويمكــن لأولئــك الأشــخاص، أيضًــا، أن يحملــوا بطاقــة  	13

ــة خاصــة. ــق هوي تحقي

 The United Kingdom’s Manual of the Law of Armed Conflict, 2004 : 	14

عــى ســبيل المثــال، بينــا ينــص ذاك الدليــل عــى واجــب عــام بوضــع الأفــراد علامــة الــذراع في الفقــرة 7-26، ينــص- أيضًــا- في الفقــرة 25-7 

ــا.  عــى أنــه: »بينــا تُيــز الوحــدات الطبيــة وأفــراد الخدمــات الطبيــة ووســائل النقــل الطبــي عــادةً بشــارة الحمايــة، فــإن ذلــك ليــس إلزاميًّ

ــا، أن المملكــة المتحــدة تــرى أن البروتوكــول  وتحُــض أطــراف النــزاع عــى »أن تســعى إلى ضــان« تمييــز تلــك العنــاصر«. وهــذا يعنــي، ضمنً

ــا أن يضــع الأفــراد الشــارة. الإضــافي الأول قــد غــر القاعــدة الــواردة في المــادة 40، بحيــث لم يعــد إلزاميًّ

See also United States, Army Uniforms and Insignia, 2005, sections 28–29, p. 254:

ــد  ــر الســلطة العســكرية المختصــة« )التأكي ــذراع مرهــون بتقدي ــة شــارة ال ــات الطبي ــراد الخدم ــص هــذان القســان عــى أن »وضــع أف وين

ــا(. ــل مضــاف مــن جانبن باســتخدام الخــط المائ

Australia’s Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 9.74:

وينــص ذاك الدليــل عــى أنــه: »يجــوز للقائــد العســكري في أصعــب الظــروف، عنــد اســتهداف العــدو أفــراد الخدمــات الطبيــة بشــكل غــر 

مــروع مثــاً، أن يأمــر الأفــراد العســكريين بخلــع شــارة الــذراع. ويجــوز للقائــد العســكري أن يأمــر أفــراد الخدمــات الطبيــة بإعــادة شــارة 

الــذراع دون تعريــض حمايتهــم الخاصــة للخطــر«.

 See, further, Gary Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge University

Press, 2010, p. 139.

وزيادةً على ذلك، تؤكد ممارسات الدول التي لاحظتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا التفسير لعبارة »يضع« في هذا السياق.

But see United States, US Court of Appeals, Al Warafi case, Appeal, 2013.

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 39، القسم 4-2.
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بالمخالفــة للقانــون الــدولي الإنســاني. وبالمثــل، إذا تبنــى طــرف في نــزاع سياســة غــر مشروعة 
بتعمــد مهاجمــة أفــراد الخدمــات الطبيــة اعتقــادًا منــه بــأن ذلــك يحقــق ميــزة عســكرية، 

فقــد يكــون مــن الأفضــل عــدم التعــرف عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة بهــذه الصفــة.
91.	25 ومــع مــا تقــدم، فــإن بعــض الأدلــة العســكرية والتشريعــات الوطنيــة تنــص عــى أن أفــراد 

الخدمــات الطبيــة والدينيــة التابعــة للقــوات المســلحة يجــب أن يضعــوا علامــة الــذراع.15 
ويتمســك أحــد المعلقــن، أيضًــا، بهــذا الــرأي.16 ومــا يدعــو إلى القلــق هــو أنــه إذا رأى الطرف 
المقابــل أن أفــراد الخدمــات الطبيــة لا يضعــون علامــة الــذراع بغيــة المشــاركة في الأعــال 
ــا، مــن احــرام الشــارة  العدائيــة مــن وقــت إلى آخــر، فهــذا قــد يــؤدي إلى التقليــل، عمومً
ــال  ــا، »بأع ــون، أيضً ــة يضطلع ــات الطبي ــراد الخدم ــد أن أف ــد يعتق ــرف ق إذ إن ذاك الط
ــر:  ــة مــزدوج التأث ــك، يمكــن النظــر إلى أن وضــع شــارة الحماي تــر بالعــدو«.17 وعــى ذل
أولً، فهــي تشــر بوضــوح إلى مــن يحظــى بالحمايــة، وثانيًــا، تضمــن تــرف مــن يضعونهــا 
بالامتثــال التــام لوضعهــم القانــوني، ومــن ثــم تســاهم في اســتمرار الحمايــة المكفولــة لهــم 
ولغيرهــم. وبنــاءً عــى ذلــك، ينبغــي احــرام الصيغــة الإلزاميــة لاتفاقيــة جنيــف مــا لم يكــن 
هنــاك ســببٌ وجيــهٌ للخــوف مــن أن وضــع علامــة الــذراع في حالــة بعينهــا مــن شــأنه أن 

ينتقــص مــن الحمايــة الواجبــة لأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة.
92.	25 وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في ظــل ظــروف معينــة، يجــوز تمويــه الوحــدات الطبيــة ووســائل 

النقــل الطبــي مثلــا يجــوز ذلــك لأفــراد الخدمــات الطبيــة.18

3-3.   خصائص علامة الذراع
93.	25 ــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر  ــزة، أي الصلي ــذراع الشــارة الممي ــة ال يجــب أن تحمــل علام

ــدول الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي الثالــث أن  ــا، لل ــة بيضــاء.19 ويجــوز، أيضً عــى أرضي
ــراء.20 تســتخدم الكريســتالة الحم

94.	25 ــذراع،  ــى ال ــط بأع ــاء تحي ــة بيض ــدول عصاب ــض ال ــلحة لبع ــوات المس ــتخدم الق ــا تس بين

: See e.g. Azerbaijan, Emblem Law, 2001, Article 6 )»يجب أن يضع«(؛ 	15

:Canada, LOAC Manual, 2001, para. 915.1 )»مشترط عليهم وضع«(؛

 :doivent porter‘( ’Georgia, Emblem Law, 1997, Article 7 »يجب أن يضع«، ترجمة معتمدة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر(؛

And Philippines, Emblem Act, 2013, section 4 :

)»يجــب أن يضــع«(. وتنــص المــادة 5 مــن القانــون النموذجــي للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن الشــارات عــى أنــه: »يتعــن أن يحمــل 

هــؤلاء الأفــراد علامــات الــذراع وبطاقــات الهويــة« )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.

 Kleffner, p. 352. 	16

ــاء أداء واجباتهــم.  ــة المســاعدين أو المؤقتــن بوضــع علامــة ذراع أثن وقــد أثــر هــذا الشــاغل فيــا يتعلــق بالســاح لأفــراد الخدمــات الطبي 	17

والشــاغل الرئيــي هــو الحفــاظ عــى احــرام الشــارة ومــن يضعونهــا بتقييــد إمكانيــة نظــر العــدو إلى اســتخدام القــوات المقاتلــة الشــارة عــى 

Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, pp. 20–22 .ــوم ــن الهج ــرها ع ــاء يس ــا غط ــر له ــم لتوف ــر ملائ ــو غ نح

 See e.g. Netherlands, Military Handbook, 2003, p. 7-44, and United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, 	18

para. 7.25.

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 39، القسم 2-4؛ والمادة 42، القسم 6.

المــادة 38 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى )لم تعــد شــارة الأســد والشــمس الأحمــران المحــددة أيضًــا في المــادة قيــد الاســتخدام(. وينــص البروتوكــول  	19

ــي تعــرف باســم الكريســتالة الحمــراء. والصليــب الأحمــر  ــث«، الت ــزة أخــرى هــي »شــارة البروتوكــول الثال ــث عــى شــارة ممي الإضــافي الثال

والهــال الأحمــر هــا الشــارتان الأكــر شــيوعًا.

مــع ذلــك، فــإن إسرائيــل، وهــي الدولــة الوحيــدة التــي أقــرت الكريســتالة الحمــراء شــارة لهــا، »توجــه أفــراد خدماتهــا الطبيــة النظاميــن بعــدم  	20

See Solis, p. 139 وضــع أي علامــة حمايــة لتحقيــق الهويــة في ]حــالات[ القتــال«؛
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يســتخدم البعــض الآخــر شــارة تحمــل صليبًــا أحمــر أو هــلًا أحمــر عــى خلفيــة بيضــاء. ولا 
تشــرط اتفاقيــة جنيــف أن تكــون علامــة الــذراع بأكملهــا بيضــاء، مــا دامــت تعــرض إحــدى 
الشــارات المميــزة ويمكــن تمييزهــا بوضــوح عــى خلفيــة بيضــاء. ومــن المهــم عــدم الإفــراط 
في وصــف حجــم علامــة الــذراع ولونهــا أو المــادة التــي تثبــت عليهــا،21 لتجنــب ادعــاء قــوات 

العــدو أن علامــة الــذراع لا تســتوفي مواصفــات معينــة، ومــن ثــم لا يلــزم احترامهــا.
95.	25 يجــب أن تكــون علامــة الــذراع مــن نــوع لا يتأثــر بالمــاء لضــان رؤيــة الشــارة حتــى بعــد 

تعرضهــا لعوامــل الطبيعــة. ويــوصى، أيضًــا، باســتخدام الأدوات أو المــواد التــي تجعل الشــارة 
أكــر وضوحًــا لقــوات العــدو، ســواء عــن طريــق التصويــر بالأشــعة دون الحمــراء أو التصويــر 
الحــراري أو غــر ذلــك مــن التقنيــات.22 وبمــا أن أســاليب تحقيــق الهويــة هــذه قــد تعتمــد 
عــى اســتخدام قــوات العــدو لتقنيــة معينــة، فمــن المهــم أن تبلــغ الأطــراف بعضهــا البعــض 
بالطريقــة أو المــواد المســتخدمة أو تبــن أفضــل الطــرق لرؤيــة الشــارة. وفي الوقــت نفســه، 
ــزام القــوات  ــأي حــال مــن الأحــوال عــى الت ــر ب فــإن عــدم اســتخدام مــواد خاصــة لا يؤث

المســلحة للعــدو باحــرام الشــارة )وواضعهــا( بمجــرد تعرفهــم عليهــا.
96.	25 تنــص المــادة 40، أيضًــا، عــى أن توضــع علامــة الــذراع عــى الــذراع اليــرى، وهــو تفصيــل 

يهــدف إلى ضــان أن يعــرف المقاتلــون بالضبــط مــكان وجــود الشــارة. ومــع ذلــك، كشــفت 
ــذراع  ــى ال ــع ع ــي توض ــذراع الت ــة ال ــام 1972 أن »علام ــت في ع ــي أجري ــارات الت الاختب
الأيــر تكــون ظاهــرة للعيــان عــى مســافة 50 مــراً فقــط إذا كانــت نظيفــة وثابتــة وإذا 
كان واضعهــا يقــف وجانبــه الأيــر تجــاه المراقــب«.23 وهكــذا، فــإن وضــع الشــارة في أماكــن 
أخــرى مــن الجســم بالإضافــة إلى علامــة الــذراع، مثــل أن توضــع عــى الصــدر أو الظهــر أو 
الخــوذة، قــد يزيــد مــن إمكانيــة الرؤيــة ويعــزز الحمايــة. ولا يجــوز للعــدو التــذرع بوضــع 
ــر  ــرى لتبري ــذراع الي ــب ال ــكان آخــر إلى جان ــط أو في م ــى فق ــذراع اليمن ــى ال الشــارة ع
مهاجمــة الأفــراد المحميــن عــى ســند مــن القــول بــأن وســيلة تحقيــق الهويــة لا تتفــق مــع 
اتفاقيــة جنيــف. وبــدلً مــن ذلــك، مــن المســتصوب اتخــاذ خطــوات لتحســن رؤيــة الشــارة، 

لا ســيما حــن تعــزز الحمايــة.
97.	25 ــادةً  ــا. وع ــم بخاتمه ــكرية وتخُت ــلطة العس ــة الس ــذراع بمعرف ــة ال ــرف علام ــب أن تُ يج

ــد مــن  ــي نوقشــت بمزي ــا تكــون هــذه الســلطة هــي الســلطة العســكرية المختصــة الت م
التفصيــل في المــادة 39. وفي ضــوء ذلــك، تظــل علامــة الــذراع وســيلة مهمــة لتحقيــق هويــة 
ــة. ومــن الواضــح أن اســتخدام الشــارة يجــب أن يخضــع  ــة والديني أفــراد الخدمــات الطبي

ــا، لمســؤوليتها. ــة، تمامً لســلطة عســكرية رســمية مدرك

ــر أو  ــة توضــع عــى الظه ــة رأس، أو علام ــة أغطي ــات الطبي ــراد الخدم 3-4.   اســتخدام أف
الصــدر، أو أعــام تحمــل الشــارة

98.	25 كــا ذكــر أعــاه، أثبتــت الاختبــارات إمكانيــة رؤيــة الشــارة الموضوعــة عــى الخــوذة وعــى 

لا توجد طريقة مقررة لوضع الشارة على الزي الرسمي. 	21
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ــا مــن الشــارة الموضوعــة عــى  صــدر أو ظهــر الســرة عــى مســافة أكــر عــى الأرض فعليً
ــدة  ــيلة مفي ــم وس ــن الجس ــرى م ــن أخ ــى أماك ــارة ع ــع الش ــون وض ــد يك ــذراع.24 وق ال
لتســهيل تحقيــق الهويــة في خضــم القتــال. وتلــك الوســائل وإن لم تحــدد لتحقيــق الهويــة، 
فهــي- أيضًــا- ليســت محظــورة، واللجــوء إليهــا لا ينتقــص بــأي حــال مــن الحمايــة الواجبــة 
ــا،  ــدة حقًّ ــى تكــون الشــارة مفي ــه: »حت لواضعهــا. وفي عــام 1972، لاحــظ أحــد الخــراء أن
ــن  ــا تك ــا وأيًّ ــور حامله ــور ظه ــة الأولى، ف ــن الوهل ــة م ــة للرؤي ــون، واضح ــي أن تك ينبغ
ــة«  ــق الهوي ــة بتحقي ــة المتعلق ــإن »اللائح ــر، ف ــع الأم ــد«.25 وفي واق ــط الرص ــافة ونم المس
المعدلــة، التــي أقُــرت بوصفهــا الملحــق الأول بالبروتوكــول الإضــافي الأول، تــوصي بأنــه »يجــب 
قــدر الإمــكان أن يرتــدي الموظفــون العاملــون الموجــودون في ســاحة القتــال أغطيــة للــرأس 
وملابــس تحمــل الشــارة المميــزة«.26 ومــع ذلــك، فــإن وضــع الشــارة عــى علامــة الــذراع لا 

يــزال إحــدى وســائل تحقيــق هويــة أفــراد الخدمــات الطبيــة لأغــراض الحمايــة.
99.	25 ــم أبيــض  ــا، أســلوب حمــل عل ــة والممرضــون، أيضً ــع أفــراد الخدمــات الطبي في المــاضي، اتب

عليــه الشــارة والتلويــح بــه.27 ومــرة أخــرى، مــع أن تلــك الوســيلة لم تقُــرر بوصفهــا وســيلة 
ــون  ــن يحمل ــا دام م ــجع اســتخدامها م ــا ويشُ ــة تمامً ــا تظــل مقبول ــة، فإنه ــق الهوي لتحقي

ــا لهــذا الوضــع القانــوني. العلــم يحــق لهــم عــرض شــارة الحمايــة والتــرف وفقً

4.   الفقرتان 2 و3: بطاقة تحقيق الهوية
00.	26 ــا  ــي ينبغــي أن يحمله ــة الت ــق الهوي ــات تحقي ــوى بطاق ــادة 40)2( شــكل ومحت تحــدد الم

ا بحيــث تكفــل  أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة.28 وهــذه المــادة محــددة ومفصلــة جــدًّ
إقــرار الــدول الممارســات التــي ثبتــت فعاليتهــا. ويكتــي هــذا الأمــر أهميــة خاصــة عندمــا 
يقــع أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة في أيــدي العــدو ليتــأتى لهــم الانتفــاع مــن نظــام 
الاســتبقاء. ومــن حيــث الخصائــص الماديــة، يجــب أن تحمــل البطاقــة الشــارة وأن تكــون من 
نــوع لا يتأثــر بالمــاء وبحجــم يســمح بوضعهــا في الجيــب. فالبطاقــة التــي تكــون مــن نــوع 
لا يتأثــر بالمــاء هــي أكــر ديمومــة وتحافــظ عــى وضوحهــا إذا تعرضــت لعوامــل الطبيعــة. 
وأضيفــت المواصفــات بشــأن حجــم البطاقــة حيــث تبــن أنــه إذا كانــت بطاقــات تحقيــق 
الهويــة أكــر مــن الــازم، يميــل أصحابهــا إلى حفظهــا مــع أمتعتهــم- التــي لا يصطحبونهــا 
ــا  ــاف أن يضعوه ــر بخ ــكان آخ ــا في أي م ــة- أو إلى حفظه ــاحة المعرك ــادةً في س ــم ع معه
معهــم شــخصيًا.29 ويجــب أن تحمــل البطاقــة صــورة حاملهــا وتوقيعــه أو بصْمتــه، ويفضــل 
كلاهــا. ويجــب، أيضًــا، أن تختــم بخاتــم الســلطة العســكرية. ويمكــن الاطــاع عــى بطاقــة 
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تحقيــق هويــة نموذجيــة في الملحــق الثــاني لاتفاقيــة جنيــف الأولى.
01.	26 ــش.  ــل كل جي ــدة داخ ــة موح ــق الهوي ــة تحقي ــون بطاق ــى أن تك ــادة 40)3( ع ــص الم تن

ــة أو  ــات الوطني ــي الجمعي ــة موظف ــق هوي ــة تحقي ــل بطاق ــك، يجــب أن تحم ــا لذل ووفقً
غيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التابعــة للدولــة، التــي تشــملها المــادة 26 الشــارة 

ــزة نفســها. الممي
02.	26 منــذ إقــرار اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، حدثــت تطــورات تكنولوجيــة كثــرة فيــا يتعلــق 

بوثائــق تحقيــق الهويــة بإصــدار جــوازات ســفر وبطاقــات القياســات الحيويــة )بيومتريــة( 
التــي تحتــوي عــى رقاقــات حاســوبية قــادرة عــى تخزيــن كميــات كبــرة مــن المعلومــات. 
ــن  ــث يمك ــاً حي ــا قي ــدم غرضً ــة« تخ ــة التقني ــات »منخفض ــزال البطاق ــك، لا ت ــع ذل وم
ــة إلى  ــكان دون حاج ــت وفي أي م ــا- في أي وق ــك رموزه ــك، ف ــن ذل ــم م ــا- والأه إصداره

معــدات متطــورة.30
03.	26 يجــب أن تصــدر البطاقــة باللغــة الوطنيــة لحاملهــا. وقــد اقــرح في الأصــل اســتخدام اللغــة 

ــاء  ــرط أثن ــذا ال ــقط ه ــن أسُ ــة ولك ــة الوطني ــة إلى اللغ ــية بالإضاف ــة أو الفرنس الإنجليزي
ــة  ــق الهوي ــة تحقي ــدول إلى أن بطاق ــدى ال ــكري لإح ــل العس ــر الدلي ــات.31 ويش المفاوض
ــع  ــة.32 وم ــة للمنطقــة المعني ــاء، باللغــة المحلي ــب الاقتض ــا، حس ــدر أيضً ــي أن تص ينبغ
ــد يجعــل  ــه غــر محظــور وق ــل، فإن ــراً مــن هــذا القبي ــة جنيــف لا تشــرط تدب أن اتفاقي

ــة. ــر فعالي ــات أك البطاق
04.	26 التفاصيــل الواجــب إدراجهــا في بطاقــة تحقيــق الهويــة هــي لقــب حاملهــا واســمه بالكامــل، 

وتاريــخ ميــاده، ورتبتــه، ورقــم قيــده الشــخصي، فضــاً عــن الصفــة التــي تخــول لــه حمايــة 
ــر  ــه بالعم ــن الاســتعاضة عن ــاد، تمك ــخ المي ــة تاري ــدم معرف ــة ع ــف. وفي حال ــة جني اتفاقي
التقديــري لحامــل البطاقــة وقــت إصدارهــا.33 وقــد اقترحــت تفاصيــل أخــرى، مثــل فصيلــة 
الــدم، لإدراجهــا حســب الاقتضــاء في البطاقــة.34 فبعــض الــدول ســبق وأن فعلــت ذلــك.35 
وزيــادةً عــى ذلــك، قــد يكــون مــن الحكمــة، في حالــة أفــراد الخدمــات الطبيــة عــى وجــه 
ــم، إذ إن هــذه  ــا أو مجــال تخصصه ــوا عليه ــي دُرب ــة الت ــة الطبي ــان الوظيف الخصــوص، بي

 Loye, para. 92. 	30

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 116. 	31

خلت الأعمال التحضيرية من إيراد أسباب التخلي عن هذا الشرط.

 Canada, LOAC Manual, 2001, p. 4B-1. 	32

تشــر، أيضًــا، المــادة 2)1()ج( مــن اللائحــة المتعلقــة بتحقيــق الهويــة )بصيغتهــا المعدلــة في 30 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2003( إلى أنــه ينبغــي 

أن تكتــب بطاقــات تحقيــق هويــة أفــراد الخدمــات الطبيــة المدنيــن الدائمــن »باللغــة المحليــة للإقليــم المعنــي«. ويمكــن أن يشــمل ذلــك لغــة 

محليــة غــر اللغــة الوطنيــة للدولــة، أو لغــة ســائدة في المنطقــة التــي ينشــب فيهــا النــزاع أو تنُــر فيهــا القــوات.

ــاني/ نوفمــر  ــن الث ــة في 30 تشري ــة )بصيغتهــا المعدل ــة في المــادة 2)1()د( مــن اللائحــة المتعلقــة بتحقيــق الهوي ــا، بهــذه الإمكاني يــوصى، أيضً 	33

.)2003

في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في عام 1949، أوصى مندوب البرتغال بإدراج هذه المعلومة في البطاقة؛ 	34

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 93.

تــوصي، أيضًــا، المــادة 2)1()ط( مــن اللائحــة المتعلقــة بتحقيــق الهويــة )بصيغتهــا المعدلــة في 30 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2003( بــإدراج هــذه 

المعلومــة في بطاقــات تحقيــق هويــة أفــراد الخدمــات الطبيــة المدنيــن الدائمــن.

الولايات المتحدة مثال على ذلك؛ انظر نموذج وزارة الدفاع، 1934. 	35

30

31

32



الاتفاقية الأولى: المادة 40 920

ــة اســتبقائهم عندمــا يقعــون في قبضــة  ــر إمكاني ــد تقري المعلومــات قــد تكــون مفيــدة عن
العــدو.36

05.	26 تظــل بطاقــة تحقيــق الهويــة صحيحــة حتــى إذا لم ترســل إحــدى الــدول إلى الطــرف الآخــر 
نمــوذج البطاقــة المســتخدمة. ويمكــن أيضًــا إرســال نمــوذج البطاقــة إلى أشــخاص مــن الغــر، 
مثــل الــدول المحايــدة أو المنظــات الدوليــة، لأن الغــرض مــن هــذا الــرط، ببســاطة، هــو 
خلــق الإحســاس بالثقــة في البطاقــات التــي توجــد مــع أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة. 
وهــذا مــن شــأنه أن يمكــن الســلطات مــن التحقــق مــن الوثائــق بالاســتعانة بالنمــوذج إذا 
حــدث وأن كانــت صحــة البطاقــة محــل شــك. وتوحيــد البطاقــات داخــل القــوات المســلحة 

يمكــن أن يســاعد عــى تعزيــز الثقــة في الوثائــق.
06.	26 ــق  ــة خاصــة لتحقي ــة بطاق ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــادة عــى أن يحمــل أف ــص الم تن

الهويــة تحمــل الشــارة المميــزة مســتخدمة في ذلــك اللفــظ الــدال عــى الوجــوب. وفي حين أن 
حيــازة هــذه البطاقــة قــد تكــون وســيلة مهمــة لأولئــك الأفــراد مــن أجــل إثبــات وضعهــم 
القانــوني إذا وقعــوا في قبضــة العــدو، يجــب ألا يفُــر هــذا الــرط عــى نحــو يــر بأفــراد 
ــا  ــا شرطً ــا بوصفه ــر إليه ــب ألا ينُظ ــه يج ــي أن ــذا يعن ــة. وه ــة أو الديني ــات الطبي الخدم
لا غنــى عنــه )sine qua non( لإثبــات وضعهــم القانــوني.37 وتفــرض المــادة 40)4( أن 
البطاقــات والشــارات قــد تفقــد. فمجــرد فقــدان )أو عــدم حيــازة( البطاقــة يمكــن أن يصــل 
ــرى  ــو بالأح ــف ه ــة جني ــه اتفاقي ــت علي ــذي نص ــل ال ــي. والح ــع المحم ــدان الوض إلى فق

إصــدار نســخة بديلــة.
07.	26 ــواردة في  ــة ال ــا الــروط التفصيلي ــة م ــة بطريق ــبِ البطاق ــا تقــدم، إذا لم تل ــادةً عــى م زي

ــة  ــت البطاق ــا إذا كان ــا يهــم هــو م ــة. وم ــا باطل ــن يجعله ــك وحــده ل ــإن ذل المــادة 40، ف
والمعلومــات الــواردة فيهــا يعــول عليهــا بمــا يكفــي لدعــم مطالبــة أفــراد الخدمــات الطبيــة 

ــع بهــذا الوضــع القانــوني. ــة الموجوديــن في أيــدي العــدو بحقهــم التمت أو الديني
08.	26 إن فكــرة الاحتفــاظ ببطاقــة بديلــة في ســجلات الدولــة التــي يعتمــد عليهــا أفــراد الخدمــات 

الطبيــة قــد نوقشــت باســتفاضة خــال المؤتمــر الدبلومــاسي.38 وأســاس الاقــراح هــو التحــوط 
مــن هاجــس أن تكــون الدولــة قــادرة عــى أن تثبــت، بصــورة مقنعــة، أن الأشــخاص الذيــن 
تدعــي أنهــم أفــراد خدماتهــا الطبيــة- والذيــن يحــق لهــم، عــى ذلــك، أن يعُــادوا إلى الوطــن 
أو يسُــتبقوا وفقًــا للــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 28- قــد أدرجــوا بهــذه الصفــة قبــل 

اقترح إدراج هذا الشرط، أيضًا، أثناء المؤتمر الدبلوماسي، ولكن انتهى الأمر بعدم إدراجه؛ 	36

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 116.

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 31، القسم 3.

 But see United States, US Court of Appeals, Al Warafi case, Appeal, 2013, pp. 7–8. 	37

وفي قضية الورافي، خلصت المحكمة العليا الأمريكية إلى أنه:

في نهايــة المطــاف، فــإن مســألة مــا إذا كان الــورافي قــد أوفى بعــبء إثبــات وضعــه القانــوني بصفتــه أحــد أفــراد الخدمــات الطبيــة الدائمــن 

الذيــن يحــق لهــم التمتــع بالحمايــة التــي تســبغها اتفاقيــة جنيــف الأولى هــو مســألة واقــع وقانــون أو عــى الأقــل هــو مــن المســائل المختلطــة 

التــي تتعلــق بالوقائــع والقانــون. ومــع أن محكمــة المقاطعــة ارتــأت، ونحــن نتفــق معهــا في ذلــك، أن الأفــراد العســكريين الذيــن لا يظهــرون 

الشــارات عــى نحــو ملائــم لا يمكنهــم مطلقًــا أن يثبتــوا ذلــك، رأت المحكمــة أيضًــا وقائــع- مثــل عمليــات نــر القــوات قبــل القتــال- تتنــافى 

مــع هــذا الــدور.

انظر التعليق على المادة 28، الفقرات 2171 و2172 و2173.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 116–118. 	38
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وقوعهــم في أيــدي العــدو.39 وفي هــذه الحالــة، لــن يكــون لــدى الدولــة المســتبقية مــا يدعــو 
للشــك في صحــة الادعــاء بتمتــع أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة بهــذا الوضــع القانــوني.

09.	26 ــات  ــداد بطاق ــلم لإع ــت الس ــوات في وق ــذ خط ــة أن تتخ ــلطات المختص ــى الس ــب ع يج
ــادة 16،  ــي تشــرطها الم ــة الت ــق الهوي ــذراع، ولوحــات تحقي ــات ال ــة، وعلام ــق الهوي تحقي
بحيــث يمكــن الإسراع بإصدارهــا في حالــة نشــوب نــزاع مســلح. وبالإضافــة إلى ذلــك، عندمــا 
يعُــن أفــراد خدمــات طبيــة ودينيــة جُــدد أثنــاء النــزاع المســلح، يجــب أن تصــدر لهــم عــى 
وجــه السرعــة بطاقــات تحقيــق الهويــة، وعلامــات الــذراع، ولوحــات تحقيــق الهويــة، وأن 

يحتفــظ بقائمــة بهــا.

5.   الفقرة 4: حظر المصادرة؛ استبدال البطاقات والشارات المفقودة
10.	26 يجــوز لأفــراد الخدمــات الطبيــة الاحتفــاظ بــأوراق تحقيــق هويتهــم ووضــع علامــة الــذراع 

في جميــع الظــروف، أي حتــى عندمــا يســتبقيهم الطــرف الخصــم لمســاعدة مواطنيهــم ممــن 
وقعــوا في الأسر. وفي الحربــن العالميتــن عــى حــد ســواء، أخُــذت علامــات الــذراع والبطاقــات 
مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة في بعــض الأحيــان، الأمــر الــذي يشــكل وســيلة مــن جانــب 
الدولــة الآسرة لمحاولــة التملــص مــن التزاماتهــا.40 وتحظــر اتفاقيــة جنيــف هــذه الممارســات 
حظــراً قاطعًــا. وفي عــام 2012، أثنــاء النــزاع المســلح بــن الســودان وجنــوب الســودان، أفــاد 
ــد أخــذت  ــم ق ــق هويته ــات تحقي ــأن بطاق ــون في الأسر ب ــة الواقع ــات الطبي ــراد الخدم أف
ــلْ دون  ــة لم يحَُ ــق الهوي ــق تحقي ــود وثائ ــدم وج ــإن ع ــك، ف ــع ذل ــدت؛ وم ــم أو فق منه

إعادتهــم إلى قواتهــم المســلحة.41
11.	26 لا يجــوز إلا للســلطات العســكرية للقــوات المســلحة التــي يتبعهــا أفــراد الخدمــات الطبيــة 

ــا، يجــب  ــذراع أو تلفه ــة ال ــدان علام ــة فق ــم الخاصــة. وفي حال ســحب شــاراتهم وبطاقاته
صرف واحــدة جديــدة لحاملهــا. وفي حالــة فقــدان بطاقــة تحقيــق الهويــة، يحــق للشــخص 
الحصــول عــى نســخة بديلــة. وهــذه المــادة تنشــئ التزامًــا ليــس فقــط عــى الدولــة التــي 
يعتمــد عليهــا أفــراد الخدمــات، بــل أيضًــا عــى الدولــة الآسرة التــي يتعــن عليهــا أن تفعــل 
ــراد الخدمــات  ــدة لأف ــذراع الجدي كل مــا في وســعها لتســهيل نقــل البطاقــات وعلامــات ال
ــر  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــاضي، عمل ــدو. وفي الم ــن في أسر الع ــة الواقع الطبي

بوصفهــا وســيطاً في نقــل هــذه المــواد.42
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 41

تحقيق هوية الموظفين المؤقتين

• نص المادة*	
	1 ــة فقــط، علامــة . ــاء قيامهــم بمهــام طبي ــك أثن ــون في المــادة 25، وذل يضــع الموظفــون المبين

ذراع بيضــاء في وســطها العلامــة المميــزة ولكــن بأبعــاد مصغــرة، وتُــرفَ بمعرفــة الســلطة 
ــم بخاتمهــا. الحربيــة وتخُتَ

	2 وينُــص في مســتندات تحقيــق الهويــة العســكرية التــي يحملهــا هــؤلاء الموظفــون عــى نــوع .
التدريــب الخــاص الــذي حصــل عليــه حاملهــا، والطابــع المؤقــت لواجباتــه وحقــه في حمــل 

علامــة الــذراع.

• التحفظات أو الإعلانات 	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: علامة الذراع 	.3

الفقرة 2: مستندات تحقيق الهوية 	.4
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة 
12.	26 ــراد  ــادة 24( وأف ــن )الم ــة الدائم ــات الطبي ــراد الخدم ــن أف ــف الأولى ب ــة جني ــز اتفاقي تمي

الخدمــات الطبيــة المؤقتــن أو المســاعدين )المــادة 25(، مــن حيــث التحقــق مــن هويتهــم في 
ميــدان القتــال والمعاملــة المكفولــة لهــم إذا وقعــوا في قبضــة العــدو.1 وتنــص المــادة 41 عــى 
ــراد الخدمــات  ــا أف ــي يضعه ــذراع البيضــاء الت أن تكــون الشــارة الموضوعــة عــى علامــة ال
ــا  ــاظ عــى م ــرط هــو الحف ــن هــذا ال ــدف م ــرة«. واله ــاد مصغ ــون »بأبع ــة المؤقت الطبي
تحملــه علامــة الــذراع التــي يضعهــا أفــراد الخدمــات الطبيــة الدائمــون مــن أهميــة وتجنــب 
ــذا  ــى ه ــد انتف ــة. ولق ــال العدائي ــة الأع ــارة في منطق ــتعمال الش ــاوز في اس ــالات التج ح

ــتخدم  ــرار البروتوكــول الإضــافي الأول، يسُ ــذ إق ــن«. ومن ــن تشــملهم المــادة 25 بوصفهــم »موظفــن مؤقت ــا يشــار إلى الأشــخاص الذي عــادةً م 	1

مصطلــح »أفــراد الخدمــات )الطبيــة( المؤقتــن« عــى نحــو أكــر تواتــراً ليصــف هــذه الفئــة مــن أفــراد الخدمــات الطبيــة. للاطــاع عــى تعريــف 

كامــل لعبــارة »أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن«، انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 8)ك(.  



الاتفاقية الأولى: المادة 41 924

الشــاغل، في الوقــت الحــالي، بوجــوب التأكــد مــن إمكانيــة التعــرف عــى أفــراد الخدمــات 
ــا- في أداء  ــتخدامهم- كليًّ ــد اس ــة عن ــذه الصف ــن، به ــوا أو مؤقت ــن كان ــة، دائم ــة كاف الطبي
مهامهــم عــى مقربــة مــن الأعــال العدائيــة. وفي هــذه الحــالات، يتمتــع أفــراد الخدمــات 
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــرار أف ــى غ ــرض للهجــوم ع ــن التع ــة م ــون بالحصان ــة المؤقت الطبي

الدائمــن؛ وعــى هــذا، يجــب عليهــم إظهــار وضعهــم القانــوني بالطريقــة نفســها.
13.	26 مــع مــا تقــدم، لا يحــق لأفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو 

التمتــع بالمعاملــة ذاتهــا المســتحقة لأفــراد الخدمــات الطبيــة الدائمــن، أي أن نظام الاســتبقاء 
لا يشــملهم )انظــر المــادة 28(. وعوضًــا عــن ذلــك، يصبحــون أسرى حــرب شــأنهم في ذلــك 
ــا للــادة 29، يجــب اســتخدام أفــراد  شــأن المقاتلــن )انظــر المــادة 29(. ومــع ذلــك، ووفقً
ــا  ــة م ــام الطبي ــن المســتبقين بحســبانهم أسرى حــرب في أداء المه ــة المؤقت ــات الطبي الخدم
دامــت هنــاك حاجــة إلى ذلــك. وفي هــذا الصــدد، مــن المهــم أن يحملــوا معهــم مســتندات 
تحقيــق هويــة تؤكــد وضعهــم القانــوني بوصفهــم أفــراد خدمــات طبيــة مؤقتــن أو 

مســاعدين.

2.   الخلفية التاريخية
14.	26  تذبذبــت الحمايــة الممنوحــة لأفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن أو المســاعدين وفقًــا 

لاتفاقيــات جنيــف مــع مــرور الوقــت. لم تمنــح اتفاقيتــا جنيــف لعــام 1864 و1906 حمايــة 
لأولئــك الأفــراد. ونصــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى عــى حــق 
أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن الذيــن يقعــون في قبضــة العــدو التمتــع بالمعاملــة ذاتهــا 
ــن  ــتبقاء، إلا أنــه لم يك ــام الاس ــا لنظ ــن وفقً ــات الطبيــة الدائم ــراد الخدم المســتحقة لأف
مســموحًا لهــم بوضــع الشــارة التــي تميزهــم بوصفهــم أفــراد خدمــات طبيــة مؤقتــن أثنــاء 
ــك،  ــع ذل ــة.2 وم ــام الطبي ــا، في أداء المه ــتخدمون، كليًّ ــا يسُ ــى عندم ــة، حت الأعــال العدائي
أثبتــت الممارســة صعوبــة تحديــد مــاذا كان يفعــل أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــون وقــت 
وقوعهــم في قبضــة العــدو. وفي ضــوء ذلــك، ألغــت اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1949 أحــكام 
اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 تغيــراً جوهريًّــا، حيــث ســمحت لأفــراد الخدمــات الطبية 

المؤقتــن بوضــع الشــارة دون الســاح لهــم بالانتفــاع مــن نظــام الاســتبقاء.
15.	26 لم يمنــح المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1929 أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن الحــق 

ــر  ــو المؤتم ــض مندوب ــتعمالها. ورف ــاوز اس ــية تج ــال خِش ــدان القت ــارة في مي ــع الش في وض
النظــر في فكــرة وضــع علامــة الــذراع أو نزعهــا رهنًــا بمــا إذا كان الشــخص يتــرف بوصفــه 
ــون  ــارةٍ أخــرى، لم يشــأ المندوب ــة. بعب ــاً أو بوصفــه فــردًا مــن أفــراد الخدمــات الطبي مقات
جعــل الشــارة »قابلــة للنــزع«.3 ورأى صائغــو اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في عــام 1949 أنــه 
ــة في  ــام الطبي ــم المه ــاء أدائه ــن أثن ــة المؤقت ــات الطبي ــراد الخدم ــة لأف ــح الحماي يجــوز من

انظــر اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(، المــادة 9)2(. وفقًــا لنظــام الاســتبقاء، لا يجــوز احتجــاز أفــراد الخدمــات الطبيــة إلى  	2

حــن انتهــاء الأعــال العدائيــة المبــاشرة عــى قــدم المســاواة مــع أسرى الحــرب؛ إذ تجــب إعادتهــم إلى قواتهــم المســلحة مــا لم تكــن هنــاك 

ــف الأولى. ــة جني ــن اتفاقي ــواد 28 و30 و31 م ــة الجرحــى والمــرضى. انظــر الم ــم لرعاي حاجــة إليه

Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 154–155; Pro� 	3

ceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, pp. 168–177 and 184–191.
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ميــدان القتــال. ومــع ذلــك، رأوا- أيضًــا- أن هنــاك احتــلًا بتجــاوز الاســتخدام إذا رخُــص 
لهــؤلاء الأفــراد اســتخدام علامــة الــذراع ذاتهــا عــى غــرار أفــراد الخدمــات الطبيــة الدائمــن.4 
وعقــب مناقشــة بشــأن السُــبل الممكنــة لإبــراز الاختــاف، لا ســيما باســتخدام الأحــرف الأولى 
للدلالــة عــى المهــام الطبيــة المؤقتــة مثــل »حامــل النقالــة«، اســتقر المؤتمــر الدبلومــاسي على 

اســتخدام الشــارة ذاتهــا لكــن بحجــمٍ أصغــر.5

3.   الفقرة 1: علامة الذراع
16.	26 ــات  ــراد الخدم ــى أف ــب ع ــي يج ــة الت ــن الهوي ــق م ــر التحق ــى تداب ــادة 41 ع ــص الم تن

الطبيــة المؤقتــن أو المســاعدين تطبيقهــا حســب تعريفهــم الــوارد في المــادة 25 مــن اتفاقيــة 
ــف الأولى.6 جني

17.	26 ــات  ــراد الخدم ــاح لأف ــوز الس ــف الأولى، يج ــة جني ــه اتفاقي ــذي وضعت ــام ال ــا للنظ وفقً
الطبيــة المؤقتــن أو المســاعدين بوضــع علامــة ذراع عليهــا الشــارة بأبعــاد مصغــرة عندمــا 
ــا، في أداء أنشــطة طبيــة. ومــع ذلــك، تنــص المــادة 18)1(، بشــأن الــدول  يسُــتخدمون، كليًّ
ــن  ــزاع لتأم ــراف الن ــن أط ــعى كل م ــى أن »يس ــافي الأول، ع ــول الإض ــراف في البروتوك الأط
ــك  ــة وكذل ــات الديني ــراد الهيئ ــة وأف ــات الطبي ــراد الخدم ــة أف ــن هوي ــق م ــة التحق إمكاني
ــا في حجــم الشــارة،  ــادة اختلافً ــر الم ــي«، ولم تذك ــل الطب ــائط النق ــة ووس الوحــدات الطبي

ــون. ــة دائمــون أم مؤقت ــات طبي ــراد خدم ــا أف ســواء كان يضعه
18.	26 ــون  ــأن تك ــادة 41 ب ــوارد في الم ــرط ال ــأن ال ــاد ب ــى الاعتق ــل ع ــه يحم ــبب وجي ــة س وثم

الشــارة المعروضــة عــى علامــات الــذراع التــي يضعهــا أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــون 
»بأبعــاد مصغــرة«، قــد ســقط في دائــرة الإهــال.7 فقــد انخفضــت حــدة القلــق مــن احتمال 
تجــاوز أفــراد الخدمــات الطبيــة في اســتعمال الحمايــة التــي تمثلهــا الشــارة بوضــع علامــة  
الــذراع ونزعهــا كــا يحلــو لهــم، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى التقليــل مــن الاحــرام الواجــب 
إيــاؤه للشــارة. والشــاغل الأســاسي في الوقــت الراهــن هــو تعزيــز رؤيــة أفــراد الخدمــات 

الطبيــة في جميــع الأحــوال حيثــا يسُــهّل ذلــك حمايتهــم.
19.	26 ــا أفــراد الخدمــات  ــذراع التــي يضعه ــد حجــم علامــة ال ــل بــرورة عــدم تقيي ــرأي القائ ال

ــارة  ــتخدام الش ــأن اس ــه بش ــن التوجي ــدًا م ــدم مزي ــوك تق ــده صك ــون، تؤي ــة المؤقت الطبي
ــول  ــن البروتوك ــق الأول م ــة في الملح ــق الهوي ــة بتحقي ــة المتعلق ــص اللائح ــة. وتن الحمائي
الإضــافي الأول )بشــأن المــادة 18( عــى مــا يــي: »توضــع الشــارة المميــزة، كلــا أمكــن ذلــك، 
ــأي طريقــة أخــرى تتــاشى مــع تضاريــس الأرض  عــى أعــام أو عــى مســطح مســتوٍ أو ب
بحيــث تســهل رؤيتهــا مــن جميــع الاتجاهــات الممكنــة، ومــن أبعــد مســافة ممكنــة، ولا 

 Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, pp. 20–22. 	4

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 116–118 and 198. 	5

المــادة 8)ج( و)ك( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول تقــدم تعريفًــا آخــر لأفــراد الخدمــات الطبيــة الوقتيــن، فهــي أعــرض نطاقًــا مــن المــادة 25  	6

ــوات المســلحة.  ــراد الق ــن ليســوا مــن أف ــن الذي ــة المدني ــات الطبي ــراد الخدم ــث تضــم أف حي

 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 759: 	7

ــذراع( وعــى وجــه  ــات ال ــف بشــأن الاســتخدام المحــدود للشــارة )علام ــات جني ــواردة في اتفاقي ــب عــى أن »الإشــارات ال ــد الكات ــه يؤك وفي

ــرة  ــت دائ ــد دخل ــر حجــاً، يجــب حســبانها ق ــا بوضــع شــارة أصغ ــن التزامً ــات المؤقت ــراد الخدم ــى أف ــرض ع ــي تف ــد الإشــارات الت التحدي

الإهــال«. لاحــظ، أيضًــا، أن القانــون النموذجــي للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن الشــارات لا يضــم أحكامًــا بشــأن اســتخدام علامــة ذراع 

تحمــل شــارة بأبعــاد مصغــرة. انظــر، أيضًــا، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة بشــأن اســتخدام الشــارات، الصفحــات مــن 47 إلى 51.

4

5

7
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ــدي  ــكان أن يرت ــدر الإم ــب ق ــه »يج ــى أن ــا، ع ــة، أيضً ــص اللائح ــو«.8 وتن ــن الج ــيما م س
الموظفــون العاملــون الموجــودون في ســاحة القتــال أغطيــة للــرأس وملابــس تحمــل الشــارة 
ــة  ــى علام ــي ع ــم الطبيع ــارة ذات الحج ــى الش ــه حت ــات أن ــرت الدراس ــزة«.9 وأظه الممي
الــذراع غالبًــا يعوزهــا الوضــوح الــكافي في ميــدان القتــال، الأمــر الــذي اســتدعى إقــرار لائحــة 
البروتوكــول التــي تتســم بقــدر أكــر مــن المرونــة في البروتوكــول.10 فاشــراط اســتخدام أفــراد 
الخدمــات الطبيــة المؤقتــن شــارة حتــى ولــو كانــت أصغــر حجــاً لــن يــؤدي إلا إلى تعقيــد 

ــة.11 ــات الأكاديمي المشــكلة. وهــذا التفســر تؤكــده الكتاب
20.	26 ــاد  ــة اســتخدام الشــارة بأبع ــدول في مواصل ــد ترغــب بعــض ال ــا ق ــدم، وبين ــا تق ــع م وم

مصغــرة عــى علامــات الــذراع التــي يضعهــا أفــراد خدماتهــا الطبيــة المؤقتــون،12 فهــي غــر 
ملزمــة بذلــك.

21.	26 ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــرك أف ــوى ألا ي ــة القص ــن الأهمي ــه م ــور، فإن ــذا التط ــوء ه في ض
ــة. ولم  المؤقتــون أو المســاعدون يتناوبــون عــى دور المقاتلــن ودور أفــراد الخدمــات الطبي
د نطــاق زمنــي بشــأن مــدة التخصيــص- كليًّــا- لأداء مهــام طبيــة، إلا إن المعنــى الشــائع  يحُــدَّ
ــة-  ــات الطبي ــراد الخدم ــص أف ــر، إلى أقــى حــد ممكــن، في تخصي يمــي عــدم إجــراء تغي
ــص  ــا. وإذا كان التخصي ــة عســكرية بعينه ــاء عملي ــة في هــذا الشــأن- أثن ــان الطبي أو الأعي
ــا مــن عــدم  ــق مناخً ــراً مــا يتغــر، فمــن الممكــن أن يخل المؤقــت أقــر مــا ينبغــي وكث
الثقــة إزاء أفــراد الخدمــات الطبيــة ويقــوض الحمايــة المكفولــة لهــم.13 وزيــادةً عــى ذلــك، 
يجــب عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن الامتثــال بدقــة للــروط التــي ترخــص لهــم 
ــب  ــة، ويج ــام الطبي ــا لأداء المه ــن خصيصً ــوا مدرب ــب أن يكون ــث يج ــارة، حي ــع الش وض

عليهــم وضــع الشــارة فقــط عندمــا يشــتغلون في الواقــع بأنشــطة مــن هــذا القبيــل.
22.	26 ــا،  ــم بخاتمه ــة الســلطة العســكرية المختصــة وتخُتَ ــذراع بمعرف ــة ال ــرف علام يجــب أن تُ

ــادة 40. ــا لل ــة الدائمــن وفقً ــات الطبي ــراد الخدم ــا هــي الحــال بشــأن أف ــا مثل تمامً

4.   الفقرة 2: مستندات تحقيق الهوية
23.	26 ــة  ــق الهوي ــا في مســتندات تحقي ــي يجــب إدراجه ــل المحــددة الت ــن المــادة 41 التفاصي  تب

ــي أن  ــون أو المســاعدون. وينبغ ــة المؤقت ــات الطبي ــراد الخدم ــا أف ــي يحمله العســكرية الت
تماثــل بطاقــات تحقيــق الهويــة تلــك البطاقــات التــي تشــرطها المــادة 17)3( مــن اتفاقيــة 
ــا بوضــع علامــة  ــا يشــر إلى الترخيــص لحامله ــدًا خاصًّ ــا تتضمــن بن ــة، إلا أنه جنيــف الثالث
الــذراع.14 ومــن ثــم، تختلــف المســتندات عــن تلــك التــي يحملهــا أفــراد الخدمــات الطبيــة 

البروتوكول الإضافي الأول، الملحق الأول، اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية )المعدلة في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993(، المادة 5، الفقرة 1. 	8

انظر المرجع السابق نفسه، الفقرة 4. 	9

 Cauderay, pp. 305–308. 	10

 De Waard/Tarrant, p. 167. See also Kleffner, pp. 352–355, and Bouvier, pp. 864–865: 	11

لا يذكر أي من المراجع سالفة الذكر اختلافاً في حجم الشارة الحمائية.

 See e.g. Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 10; Netherlands, Military Manual, 2005, p. 	12

80; and United States, Law of War Manual, 2015, p. 438.

 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 395. See also De 	13

Waard/Tarrant, pp. 159 and 180–181.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 198; 	14

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 17)3( من اتفاقية جنيف الثالثة. 

10

11

14
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الدائمــون، مبينــةً النُظــم المختلفــة التــي تطُبــق عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة حــال وقوعهــم 
في قبضــة العــدو. ويجــب أن تحــدد بطاقــات تحقيــق الهويــة التــي يحملهــا أفــراد الخدمــات 
الطبيــة المؤقتــون الطابــع المؤقــت لأنشــطتهم بغيــة توضيــح أنهــم عُرضــة للاحتجــاز 
بحســبانهم أسرى حــرب بــدلً مــن إعادتهــم إلى قواتهــم المســلحة أو اســتبقائهم بحســبانهم 
أفــراد خدمــات طبيــة. وفي الوقــت ذاتــه، يجــب أن توضــح البطاقــات حــق حاملهــا في وضــع 
علامــة الــذراع والتدريــب الخــاص الــذي حصــل عليــه في هــذا الصــدد. وهــذا الأمــر الأخــر 
قــد يسُــهل اســتخدامهم في أداء مهــام طبيــة إذا جــرى اســتبقاؤهم بحســبانهم أسرى حــرب 

)انظــر المــادة 29(.
24.	26 امتــاك بطاقــة تحقيــق هويــة ليــس شرطـًـا لا غنًــى عنــه )sine qua non( في ســبيل إثبــات 

حــق الفــرد في وضــع الشــارة الحمائيــة في جميــع الحــالات، وخاصــةً لأن تلــك المســتندات قــد 
تفقــد أو يسُــتولى عليهــا؛ وفي حالــة عــدم وجودهــا، يمكــن إثبــات الوضــع القانــوني لأفــراد 
الخدمــات الطبيــة المؤقتــن عنــد وقوعهــم في قبضــة العــدو بوســائل أخــرى.15 ومــع ذلــك، 
ومــع النظــر إلى أن النظــام مبنــي عــى الثقــة، فمــن المســتصوب أن يحمــل أفــراد الخدمــات 

الطبيــة المؤقتــون بطاقــة تحقيــق هويــة تثبــت حقهــم في وضــع علامــة الــذراع.
25.	26 ــن  ــة المؤقت ــات الطبي ــراد الخدم ــرف لأف ــأن ي ــام ب ــه ع ــي بوج ــذي يق ــرط ال ــرد ال ي

ــه يجــب عــى  ــة، لأن ــف الثالث ــة جني ــادة 17)3( مــن اتفاقي ــة في الم ــق هوي ــات تحقي بطاق
ــح أســر حــرب. وتحظــر  ــك المســتندات لأي شــخص عُرضــة لأن يصب ــدول أن تــرف تل ال
ــن  ــة الدائمــن م ــات الطبي ــراد الخدم ــد أف ــف الأولى تجري ــة جني ــن اتفاقي ــادة 40)4( م الم
ــة  ــادة 41 تســكت عــن هــذا الأمــر، فالجمل ــات هويتهــم وشــاراتهم؛ وفي حــن أن الم بطاق
الأخــرة مــن المــادة 17)3( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة تــرسي بوضــوح الحظــر ذاتــه فيــا 
ــة  ــات الطبي ــراد الخدم ــك الخاصــة بأف ــة أسرى الحــرب، لا ســيما تل ــات هوي ــق ببطاق يتعل

ــاعدين. ــة المس والديني

ثبت المراجع المختارة
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 42

تمييز الوحدات والمنشآت الطبية

• نص المادة*	
	1 ــة التــي تقــي هــذه . ــز إلا فــوق الوحــدات والمنشــآت الطبي ــة الممي ــم الاتفاقي لا يرُفــع عل

ــة. ــاءً عــى موافقــة الســلطة الحربي ــك إلا بن ــم ذل ــا، ولا يت ــة باحترامه الاتفاقي
	2 ــي . ــم الوطن ــه العل ــع إلى جانب ــة أن يرُف ــآت الثابت ــة وفي المنش ــدات المتحرك ــوز في الوح ويج

ــذي تتبعــه الوحــدة أو المنشــأة. ــزاع ال لطــرف الن
	3 غير أن الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدو لا ترفع إلا علم الاتفاقية..
	4 ــة، لجعــل . ــات الحربي ــزاع الإجــراءات اللازمــة، بقــدر مــا تســمح المقتضي تتخــذ أطــراف الن

ــة  ــدو البري ــوات الع ــوح لق ــرة بوض ــة ظاه ــآت الطبي ــدات والمنش ــزة للوح ــة الممي العلام
ــا. ــداء عليه ــوع أي اعت ــال وق ــا لاحت ــة تلافيً ــة والبحري والجوي

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: استخدام علم الاتفاقية المميز 	.3

الفقرة 2: استخدام العلم الوطني 	.4
الفقرة 3: الوحدات الطبية في قبضة العدو 	.5

الفقرة 4: وضوح رؤية الشارة المستخدمة بوصفها وسيلة حماية 	.6
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
26.	26 تعــرض المــادة 42 تفاصيــل عــرض الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة عــى الوحــدات والمنشــآت 

الطبيــة العســكرية التــي تتمتــع بالاحــرام والحمايــة بموجــب المــادة 19 مــن اتفاقيــة جنيــف 
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ــادة  ــا.1 وفي هــذا الصــدد، تســتند الم ــة عرضه ــولى مراقب ــي تت ــة الت الأولى، فضــاً عــن الجه
42 إلى أحــكام المادتــن 39 و44 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى اللتــن تتنــاولان، عــى التــوالي، 
ــة  ــا وســيلة حماي ــوات المســلحة، إجــلًا، الشــارة بوصفه ــة للق ــات الطبي اســتخدام الخدم

والفــروق بــن الاســتخدام بغــرض الحمايــة والاســتخدام بغــرض التمييــز.
27.	26 تســتخدم المــادة 42 مصطلــح »العلــم المميــز«، وهــو أحــد الأشــكال التقليديــة التــي يمكــن 

أن تســتخدم بهــا الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة. وتتنــاول المــادة، أيضًــا، مســألة مــا إذا كان 
العلــم الوطنــي يرُفــع إلى جانــب الشــارة.

28.	26 ــآت  ــة المنش ــرئي لحماي ــر الم ــا المظه ــة بوصفه ــارة الحماي ــرض ش ــع غ ــق م ــا يتف ــراً، وبم أخ
ــى  ــادة 42 ع ــرط الم ــف الأولى، تش ــة جني ــا في اتفاقي ــوص عليه ــة المنص ــدات الطبي والوح
ــع  ــلحة م ــدو المس ــوات الع ــوح لق ــرة بوض ــارة ظاه ــون الش ــان أن تك ــزاع ض ــراف الن أط

ــكرية. ــات العس ــاة المقتضي مراع

2.   الخلفية التاريخية
29.	26 ورد النــص عــى تمييــز المنشــآت والوحــدات الطبيــة العســكرية »بالعلــم المميــز« لأول مــرة 

ــم  ــع العل ــى أن »يرف ــا، ع ــف، أيضً ــة جني ــام 2.1864 ونصــت اتفاقي ــف لع ــة جني في اتفاقي
ــف  ــة جني ــد وضعــت اتفاقي ــز[«. وق ــم الممي ــب ]العل ــع الأحــوال إلى جان ــي في جمي الوطن
لعــام 1906 القاعــدة العامــة التــي تقــي بوجــوب رفــع العلــم الوطنــي إلى جانــب العلــم 
ــة  ــات الطبي ــة للخدم ــة التابع ــآت الثابت ــة والمنش ــدات المتحرك ــع الوح ــى جمي ــز ع الممي
للقــوات المســلحة.3 وقــد أبقــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى عــى 
ــة  ــا في حال ــر اختياريًّ ــرك الأم ــع ت ــط، م ــة فق ــآت الثابت ــص المنش ــا يخ ــدة في ــذه القاع ه
الوحــدات الطبيــة المتحركــة.4 وفي اتفاقيــة جنيــف لعــام 1949، أصبــح رفــع العلــم الوطنــي 

ــا فيــا يخــص المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة عــى حــد ســواء. اختياريًّ
30.	26 ــة  ــي تنــص عــى أن الوحــدات الطبي ــة جنيــف لعــام 1906 القاعــدة الت اســتحدثت اتفاقي

التــي تقــع في قبضــة العــدو لا يحــق لهــا رفــع العلــم الوطنــي إلى جانــب العلــم المميــز ثــم 
أبقــت عليهــا اتفاقيــات جنيــف اللاحقــة.5

31.	26 عــرف التــزام أطــراف النــزاع باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضــان عــرض الشــارة عــى 
ــه إلى  ــكرية، طريق ــات العس ــه المقتضي ــمح ب ــا تس ــدر م ــة، بق ــآت الطبي ــدات والمنش الوح

المعاهــدات الدوليــة الإنســانية للمــرة الأولى في اتفاقيــة جنيــف لعــام 6.1929

3.   الفقرة 1: استخدام علم الاتفاقية المميز
32.	26 ــيلة  ــز«، هــذه الوس ــم الممي ــح »العل ــد، باســتخدامها مصطل ــن جدي ــادة 42)1( م ــد الم تؤك

تنظــم، أيضًــا، المــواد 18 و21 و22 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والمــادة 18 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول اســتخدام الشــارة عــى الوحــدات  	1

ــي. ــل الطب ــائل النق ــة ووس ــآت الطبي والمنش

اتفاقية جنيف )1864(، المادة 7. 	2

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 21. 	3

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 22)1(. 	4

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 21)2(؛ واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 22)2(. 	5

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 22)3(. 	6
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التقليديــة لعــرض شــارة الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو، في الآونــة الأخــرة، 
ــا، إلى  ــدول، أيضً ــن ال ــدد م ــار ع ــد أش ــة.7 وق ــيلة حماي ــا وس ــراء بوصفه ــتالة الحم الكريس
ــب  ــكرية عق ــا العس ــة وأدلته ــا الوطني ــة في تشريعاته ــيلة حماي ــا وس ــارة بوصفه ــك الش تل
إقــرار اتفاقيــة جنيــف الأولى.8 ويجــب ألا يفــر لفــظ »علــم« بمعنــاه الحــرفي. الأمــر الــذي 
ــارة  ــرض الش ــن ع ــرض م ــى الغ ــص ع ــي تن ــادة الت ــذه الم ــن ه ــة م ــرة الرابع ــده الفق تؤك
ــرة  ــكرية ظاه ــة العس ــآت الطبي ــدات والمنش ــل الوح ــو جع ــة، وه ــيلة حماي ــا وس بوصفه
بوضــوح لقــوات العــدو المســلحة. وزيــادةً عــى ذلــك، فــإن المــادة 44)2(، بحســبانها مثــالً 
عــى الفــرق بــن اســتخدام الشــارة بغــرض الحمايــة واســتخدامها بغــرض التمييــز، تحتفــظ- 

ــة.9 ــاني لاســتخدام الشــارة بغــرض الحماي صراحــةً- بوضــع الشــارة عــى أســطح المب
33.	26 الأعــام، في حــد ذاتهــا، ليســت الوســيلة الوحيــدة لعــرض الشــارة عــى الوحدات أو المنشــآت 

الطبيــة بوصفهــا وســيلة حمايــة. فمظاهــر مــن قبيــل طــاء الشــارة عــى الأســطح ممكنــة 
أيضًــا، مــا دام الهــدف الأســاسي، وهــو وضــوح الرؤيــة، قــد تحقــق.10 ومــن ثــم، يمكــن تفســر 
لفــظ »علــم« ببســاطة عــى أنــه »شــارة« الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو الكريســتالة 
الحمــراء، مــع تــرك الأمــر لتقديــر الســلطات العســكرية لاتخــاذ قــرار بشــأن وســيلة عرضهــا.

34.	26 تــورد المــادة 42)1( تقييــدًا صريحًــا عــى اســتخدام الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة حيــث 
إنهــا »لا ترُفــع إلا فــوق الوحــدات والمنشــآت الطبيــة التــي تقضي هــذه الاتفاقيــة باحترامها«. 
ــآت  ــى المنش ــق ع ــذا الح ــر ه ــف الأولى، يقت ــة جني ــن اتفاقي ــادة 19 م ــع الم ــيًا م وتمش
الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، وأيضًــا 
عــى الوحــدات والمنشــآت الطبيــة التابعــة للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال 

الأحمــر أو غيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التــي تســاعد الخدمــات الطبيــة.11
35.	26 ووفقًــا لهــذا التقييــد، لا يحــق للوحــدات والمنشــآت الطبيــة التــي تفقــد حمايتهــا بموجــب 

ــدت وحــدة  ــإذا فق ــة.12 ف ــا وســيلة حماي ــف الأولى اســتخدام الشــارة بوصفه ــة جني اتفاقي

مــن الناحيــة الفنيــة، يشــمل العلــم المميــز، أيضًــا، رمــز الأســد والشــمس الأحمريــن بوصفــه إحــدى الشــارات المميــزة المعــرف بهــا بموجــب  	7

ــرف  ــتخدام. ويع ــد الاس ــد قي ــل، لم يع ــن قب ــرف م ــة ط ــتخدمه دول ــذي لم تس ــز، ال ــذا الرم ــف الأولى. وه ــة جني ــن اتفاقي ــادة 38)2( م الم

ــروط  ــع ل ــة تخض ــارة إضافي ــا ش ــراء بوصفه ــتالة الحم ــمبر 2005، بالكريس ــون الأول/ ديس ــر في كان ــذي أقُ ــث، ال ــافي الثال ــول الإض البروتوك

الاســتخدام نفســها التــي تكرســها اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في عــام 1949، لا ســيما اتفاقيــة جنيــف الأولى وبروتوكوليهــا الإضافيــن المؤرخــن في 

ــا. ــال انطباقه ــام 1977، ح ع

 See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 9.75; Colombia, Emblem Law, 2004, Article 2(3); 	8

 Thailand, Red Cross Act, 1956, Section 5; United States, Army Health System, 2013, para. 3-23; and Uruguay, Emblem

Decree, 1992, Article 7.

انظــر، أيضًــا، المــادة 4 مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991، التــي تلــزم الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بعــدم  	9

ــز. ــيلة تميي ــا وس ــتخدامها بوصفه ــد اس ــطح عن ــى الأس ــارة ع ــع الش وض

 See e.g. Colombia, Decree No. 138, 2005, Article 4(1); Uruguay, Emblem Decree, 1992, Article 8; and Uzbekistan, Law on 	10

the Use and Protection of the Red Crescent and Red Cross Emblems, 2004, Article 7.

ــة أو  ــات الوطني ــة التابعــة للجمعي انظــر التعليــق عــى المــادة 19، القســمين 3-1 و3-2. بينــا تغطــي المــادة 19 المنشــآت والوحــدات الطبي 	11

غيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التابعــة للــدول الأطــراف في النــزاع أو الــدول المحايــدة عــى حــد ســواء، لا يدخــل ضمــن نطــاق المــادة 

42 إلا المنشــآت والوحــدات الطبيــة التابعــة للجمعيــات الوطنيــة لأطــراف النــزاع. وتتنــاول المــادة 43 اســتخدام المنشــآت والوحــدات الطبيــة 

التابعــة للجمعيــات الوطنيــة للــدول المحايــدة الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة؛ انظــر التعليــق عــى تلــك المــادة.

انظــر بشــأن نطــاق فقــدان حمايــة الوحــدات والمنشــآت الطبيــة، المادتــن 21 و22 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والتعليــق عليهــا. انظــر، أيضًــا،  	12



931تمييز الوحدات والمنشآت الطبية

أو منشــأة طبيــة حمايتهــا، يصبــح مــن الــروري إنــزال العلــم، ويســتمر ذلــك طــوال فــرة 
ــا مــن شــأنه أن يصــل إلى مســتوى الاســتخدام غــر  ــم مرفوعً ــرك العل ــة. وت فقــدان الحماي
ــى قــد يصــل إلى  ــدولي الإنســاني، أو حت ــون ال ــذي يحظــره القان المــروع للشــارة، الأمــر ال

ــة. ــة في الغــدر حــال تحقــق الــروط المطلوب مســتوى جريمــة الحــرب المتمثل
36.	26 تنــص المــادة 42)1(، أيضًــا، عــى ألا يســتخدم العلــم المميــز إلا »بنــاءً عــى موافقــة الســلطة 

الحربيــة«. وكــا هــي الحــال في شــأن المــادة 39، فإنهــا لا تحدد ماهية الســلطات العســكرية 
المختصــة. وتعــن التشريعــات والأنظمــة الوطنيــة للعديــد مــن الــدول وزيــر الدفــاع بوصفــه 
الســلطة العســكرية المختصــة بالبــت في هــذا الشــأن.13 والمســألة الأساســية هــي أن تكــون 
ــي  ــة الت ــآت الطبي ــدات والمنش ــتخدام الوح ــص باس ــن الترخي ــؤولة ع ــوش مس ــع الجي جمي

تشــملها الفقــرة الماثلــة الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة وعــن مراقبــة ذاك الاســتخدام.14

4.   الفقرة 2: استخدام العلم الوطني
37.	26 ــا في عــام 1949 للمنشــآت  ــة اختياريًّ ــي للدول ــم الوطن ــع العل ــح رف كــا ســبق ذكــره، أصب

الطبيــة الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة عــى الســواء، التــي تلحــق بخدماتهــا الطبيــة 
العســكرية.15 وشــكل ذلــك خروجًــا عــى اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929، التــي جعلــت رفــع 
ــه إلزامــيٌّ  ــة المتحركــة ولكن ــا يخــص الوحــدات الطبي ــا- فقــط في ــي اختياريًّ ــم الوطن العل
فيــا يخــص المنشــآت الثابتــة. وكان مــرر المعاملــة المتمايــزة في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 
ــم الوطنــي مــن شــأنه  ــة العســكرية المتحركــة برفــع العل ــة الوحــدات الطبي هــو أن مطالب
أن يمنــح، في الأســاس، الخصــم هدفًــا مناســباً وحافــزاً للهجــوم.16 وفي وقــت لاحــق، طرحــت 
لجنــة الخــراء الحكوميــن لعــام 171937 تلــك الفكــرة اســتنادًا إلى انطباقهــا عــى المنشــآت 
ــا رمــزاً  ــي يعــدّ عمومً ــم الوطن ــة المتحركــة عــى الســواء لأن العل ــة والوحــدات الطبي الثابت

التعليق على المادة 19، الفقرتين 1820 و1821، والمادة 24، القسم 6.

انظر التعليق على المادة 39، القسم 1-2. 	13

See also e.g. Bosnia and Herzegovina, Emblem Law, 2002, Article 19; Central African Republic, Emblem Law, 2009, Ar-

 ticle 7; Georgia, Emblem Law, 1997, Article 6; Mali, Emblem Law, 2009, Article 5; Philippines, Emblem Act, 2013, section

4; Uruguay, Emblem Decree, 1992, Article 4; and Yemen, Emblem Law, 1999, Article 4.

ــة للصليــب الأحمــر، دراســة عــن  ــة الدولي ــات أخــرى بخــاف الســلطات العســكرية. انظــر اللجن لا يمكــن تفويــض هــذه المســؤولية إلى كيان 	14

اســتخدام الشــارات: مســائل تشــغيلية وتجاريــة ومســائل أخــرى غــر تشــغيلية، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2011، الصفحتــن 

60 و64.

الشــارة التــي تســتخدم بوصفهــا وســيلة حمايــة، أي صليــب أحمــر أو هــال أحمــر أو أســد وشــمس أحمــران أو كريســتالة حمــراء عــى أرضيــة  	15

بيضــاء، التــي يشــار إليهــا بعبــارة »العلــم المميــز«، هــي فقــط مــا يمكــن أن يكــون مظهــراً واضحًــا لحمايــة الوحــدات والمنشــآت الطبيــة بموجــب 

اتفاقيــة جنيــف الأولى. ولا تحظــى الأعــام الأخــرى، لا ســيما الأعــام الوطنيــة، بهــذه الأهميــة. ومــع ذلــك، انظــر التعليــق عــى المــادة 38 فيــا 

يتعلــق بالوضــع القانــوني الخــاص للعلــم الوطنــي الســويسري ومقلوبــه هــو شــارة الصليــب الأحمــر.

 Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 165. 	16

دعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر هــذه اللجنــة إلى عقــد اجتــاع وأصــدرت اللجنــة تقريــراً ومشروعًــا لتنقيــح اتفاقيــة جنيــف لعــام  	17

1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، أقــره المؤتمــر الــدولي الســادس عــر للصليــب الأحمــر، لنــدن، 1938. وكان مــن المفــرض مناقشــة ذاك المــروع 

ــة.  ــة الثاني ــدلاع الحــرب العالمي في مؤتمــر دبلومــاسي دعــت الحكومــة الســويسرية إلى عقــده في عــام 1940، ولكــن أرُجــئ المؤتمــر بســبب ان

وشــكل المــروع، عندئــذ، الأســاس للمزيــد مــن الأعــال التحضيريــة في الفــرة التــي ســبقت المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949.

See Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 15.
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ــى  ــاءً ع ــة بن ــأنه أن يتســبب في شــن الهجــات. واقترحــت اللجن ــن ش ــذي م ــارب ال للتح
ذلــك أن يكــون رفــع العلــم الوطنــي اختياريًّــا في كلتــا الحالتــن، وهــي التوصيــة التــي أقرهــا 
المؤتمــر التمهيــدي للجمعيــات الوطنيــة المنعقــد في عــام 1946 ومؤتمــر الخــراء الحكوميــن 
المنعقــد في عــام 1947، واعتمــدت في عــام 1949 دون مزيــد مــن النقــاش.18 وغالبًــا مــا تعيــد 

ــا.19 الأدلــة العســكرية الوطنيــة التأكيــد عــى أن هــذا الأمــر اختيــاري وليــس إلزاميًّ
38.	26 بنــاءً عــى مــا تقــدم، فــإن تحديــد مــا إذا كان رفــع العلــم الوطنــي إلى جانــب شــارة الحمايــة 

عــى الوحــدات والمنشــآت الطبيــة يدخــل ضمــن نطــاق الســلطة التقديريــة لأطــراف النــزاع. 
ومــع عــدم النــص عــى ذلــك في المــادة 42)2(، فــإن الجهــات المختصــة باتخــاذ هــذا القــرار 
ــة  ــارة الحماي ــتخدام ش ــص باس ــن الترخي ــؤولة ع ــها المس ــكرية نفس ــلطات العس ــي الس ه
ومراقبــة ذاك الاســتخدام.20 وبالنظــر إلى أن اســتخدام الشــارة مــن قبــل المنشــآت والوحــدات 
ــن  ــا م ــر أو غيره ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــة للجمعي ــة التابع الطبي
ــل،  ــلحة يدخ ــوات المس ــة للق ــات الطبي ــاعد الخدم ــي تس ــة الت ــة الطوعي ــات الإغاث جمعي
أيضًــا، ضمــن نطــاق المــادة 42، يجــوز- أيضًــا- للســلطات العســكرية المختصــة مــد نطــاقِ 

هــذا الخيــار ليشــمل مثــل تلــك المنشــآت والوحــدات الطبيــة.21
39.	26 لا تتنــاول المــادة 42 اســتخدام أعــام إلى جانــب شــارة الحمايــة بخــاف الأعــام الوطنيــة، 

عــى ســبيل المثــال، اســتخدام علــم الأمــم المتحــدة مــن قبــل المنشــآت والوحــدات الطبيــة 
التابعــة للبلــدان المســاهمة بقــوات تشــارك في عمليــات الســام تحــت قيــادة الأمــم المتحــدة 
ــة أن تســتخدم الشــارة عــى  ــا منظمــة دولي ــم المتحــدة بوصفه وســيطرتها. ولا يحــق للأم
هــذا النحــو. ومــع ذلــك، تحتفــظ الــدول التــي تشــارك في عمليــات الأمــم المتحــدة بحقوقهــا 
ــك  ــها.22 وفي تل ــارة نفس ــتخدام الش ــن اس ــث يمك ــارة، بحي ــق بالش ــا يتعل ــا في والتزاماته
الحــالات، إذا كان ينبغــي عــرض الشــارة عــى المنشــآت أو الوحــدات الطبيــة العســكرية في 
عمليــات الســام، يجــب الحــرص عــى تجنــب وضــع الشــارة عــى مقربــة مــن علــم الأمــم 
المتحــدة )أو علــم أي منظمــة دوليــة أخــرى( وتجنــب اســتخدام شــارة مزدوجــة. ويجــب 
الحفــاظ عــى شــارة الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو الكريســتالة الحمــراء في جميــع 

الأحــوال بشــكلها الأصــي.23

See Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 52. 	18

 See e.g. Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 16; Canada, LOAC Manual, 2001, para. 	19

915.2; Switzerland, Basic Military Manual, 1987, Article 95; and United States, Army Health System, 2013, para. 3-23.

يمكــن اســتخلاص ذلــك مــن ســياق هــذه الفقــرة. وتتنــاول المــادة 43)2( المســألة نفســها وهــي رفــع العلــم الوطنــي إلى جانــب شــارة الحمايــة  	20

ــة  ــة الطوعي ــات الإغاث ــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر أو غيرهــا مــن جمعي ــات الوطني ــة التابعــة للجمعي ــا يخــص الوحــدات الطبي في

التابعــة للبلــدان المحايــدة، وتشــر المــادة إلى »الســلطة الحربيــة المختصــة« بأنهــا الســلطة المختصــة بإصــدار أوامــر معينــة في هــذا الصــدد. 

انظــر التعليــق عــى المــادة 43، القســم 3.

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة عــن اســتخدام الشــارات: مســائل تشــغيلية وتجاريــة ومســائل أخــرى غــر تشــغيلية، اللجنــة الدوليــة  	21

للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2011، الصفحــات 130 و131 و132.

انظر المادة 5 من البروتوكول الإضافي الثالث والتعليق عليها. 	22

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة عــن اســتخدام الشــارات: مســائل تشــغيلية وتجاريــة ومســائل أخــرى غــر تشــغيلية، اللجنــة الدوليــة  	23

للصليــب الأحمــر، جنيــف، 2011، الفصــل 27، الصفحــات مــن 147 إلى 151.
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5.   الفقرة 3: الوحدات الطبية في قبضة العدو
40.	26 ــم  ــدو العل ــة الع ــع في قبض ــي تق ــة الت ــدات الطبي ــتخدام الوح ــادة 42)3( اس ــتبعد الم تس

الوطنــي إلى جانــب شــارة الحمايــة.24 وهــذا الحكــم هــو نتيجــة للقاعــدة الــواردة في المــادة 
19)1(، التــي يجــب، وفقًــا لهــا، الســاح لتلــك الوحــدات بمواصلــة عــاج الجرحــى والمــرضى 
ــي يقعــون  ــة الت ــه الدول ــذي تســتطيع في الواقعــن تحــت رعايتهــا إلى أن يحــن الوقــت ال
في قبضتهــا تحمــل هــذه المســؤولية بنفســها.25 وأثنــاء هــذه المرحلــة الانتقاليــة، وقبــل أن 
ــة في إطــار الحــدود المنصــوص  ــان الطبي ــرف في الأعي ــة الت ــة الآسرة إمكاني تســتغل الدول
عليهــا في المادتــن 33 و34، يثــور تســاؤل عــا إذا كان ينبغــي للوحــدات الطبيــة أن تواصــل 
ــا أن تنتقــل إلى  ــا أو مــا إذا كان ينبغــي له ــي تنتمــي إليه ــة الت ــي للدول ــم الوطن رفــع العل

اســتخدام علــم الدولــة التــي تقــع في قبضتهــا.26
41.	26 وقــد كان مــن الصعــب النــص عــى اســتخدام علــم وطنــي أو علــم آخــر إلى جانــب علــم 

الاتفاقيــة المميــز، نظــراً لاعتراضــات واجهــت كلتــا الحالتــن.27
42.	26 ــرات  ــن الفق ــض م ــى النقي ــة«، ع ــدات الطبي ــةً إلا إلى »الوح ــر صراح ــادة 42)3( لا تش الم

الأخــرى مــن هــذه المــادة التــي تشــر إلى كل مــن المنشــآت والوحــدات الطبيــة. وفي ضــوء 
ــورة لا  ــدة المذك ــي أن القاع ــه يعن ــى أن ــن تفســر هــذا ع ــة، يمك ــة الدقيق ــراءة الحرفي الق
ــة. وقــد  ــة الثابت ــة المتحركــة وليــس عــى المنشــآت الطبي ــق إلا عــى الوحــدات الطبي تنطب
طـُـرح تفســرٌ أكــر دقــة فيــا يتعلــق بالصياغــة المتطابقــة الــواردة في اتفاقيــة جنيــف لعــام 
ــة  ــة التابع ــة المتحرك ــدات الطبي ــة والوح ــآت الثابت ــن المنش ــز ب ــث كان للتميي 1929، حي
ــا للمنشــآت  للقــوات المســلحة مــا يــرره. غــر أنــه قــد ارتئــي أن هــذا التمييــز ليــس ملائمً
الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال 

الأحمــر أو غيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التــي تســاعد الخدمــات الطبيــة.28
43.	26 ــا  ــى أنه ــة« ع ــدات الطبي ــارة »الوح ــرت عب ــام 1949، فُ ــف لع ــة جني ــرار اتفاقي ــذ إق من

ــة المتحركــة عــى حــد ســواء. وهــذا التغيــر في  تشــمل المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبي
التفســر يــرره تشــابه وضــع المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة حــن تقــع في 
قبضــة العــدو- بغــض النظــر عــا إذا كانــت تنتمــي إلى الخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة 

تسُــتثنى المنشــآت والوحــدات الطبيــة التابعــة للجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر أو غيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة  	24

ــواردة في المــادة 43)2(. انظــر فيــا يتعلــق  التابعــة للبلــدان المحايــدة مــن نطــاق هــذه الفقــرة نظــراً إلى أنهــا تخضــع للقاعــدة المحــددة ال

بمفهــوم »الوقــوع في قبضــة العــدو«، التعليــق عــى المــادة 19، القســم 3-3.

انظر المرجع السابق نفسه. 	25

ــا  ــا ومخازنه ــة ومهماته ــة الثابت ــآت الطبي ــل المنش ــأن معام ــل بش ــن التفاصي ــد م ــى مزي ــاع ع ــن 33 و34 للاط ــى المادت ــق ع ــر التعلي انظ 	26

ــب الأحمــر والهــال الأحمــر، عــى  ــة للصلي ــات الوطني ــي تنتمــي إلى القــوات المســلحة والجمعي ــا، الت ــة المتحركــة ومهماته والوحــدات الطبي

ــة. ــة الطوعي ــات الإغاث ــن جمعي ــا م ــوالي، أو إلى غيره الت

سبق الإعراب عن هذا الاعتراض فيما يتعلق بالصياغة نفسها المستخدمة في هذا الصدد في اتفاقية جنيف لعام 1929. 	27

See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, p. 166.

 See ibid. pp. 166–167. 	28

الاختــاف الوحيــد المعتــر بــن المنشــآت الثابتــة للخدمــات الطبيــة التابعــة للقــوات المســلحة والمنشــآت الثابتــة التابعــة للجمعيــات الوطنيــة 

للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر أو غيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التــي تســاعد الخدمــات الطبيــة هــو أن الأولى فقــط هــي التــي 

تخضــع لقانــون الحــرب، الأمــر الــذي ينســجم مــع الوضــع القانــوني المنصــوص عليــه في المادتــن 33 و34 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1949.

28
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ــات  ــال الأحمــر أو غيرهــا مــن جمعي ــب الأحمــر أو اله ــة للصلي ــات الوطني أو إلى الجمعي
ــذي ينتفــي معــه مســوغ  ــة- إلى الحــد ال ــي تســاعد الخدمــات الطبي ــة الت ــة الطوعي الإغاث

التمييــز بينهــا مــن حيــث اســتخدام العلــم.29

6.   الفقرة 4: وضوح رؤية الشارة المستخدمة بوصفها وسيلة حماية
44.	26 الالتــزام الــوارد في المــادة 42)4( بــأن »تتخــذ ]أطــراف النــزاع[ الإجــراءات اللازمــة« لجعــل 

الشــارة التــي تسُــتخدم بوصفهــا وســيلة حمايــة ظاهــرة بوضــوح لقــوات العــدو المســلحة 
ــدف  ــوء اله ــذا في ض ــح ه ــة. ويتض ــق غاي ــا بتحقي ــس التزامً ــة ولي ــذل عناي ــزام بب ــو الت ه
النهــائي للــادة المتمثــل في »]تــافي[ احتــال وقــوع أي اعتــداء عليهــا«. وهــذا لا يتوقــف 
ــوات  ــاء الق ــا عــى وف ــل أيضً ــة ب ــا وســيلة حماي فقــط عــى مــن يضعــون الشــارة بوصفه
المســلحة للعــدو بالتزاماتهــا الأساســية باتخــاذ جميــع الاحتياطــات الممكنــة للتحقــق مــن أن 

30. مــا تســتهدفه بالهجــوم هــو هــدفٌ عســكريٌّ
45.	26 وفيــا يتعلــق بتفســر الالتــزام »باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة«، فمــن الواضــح أنــه إذا كانــت 

الشــارة تخــدم الغــرض منهــا بوصفهــا المظهــر الواضــح للحمايــة »]وتــافي[ احتــال وقــوع 
ــات وفي  ــدة جه ــن ع ــدة م ــن بعي ــن أماك ــا«، ينبغــي أن تكــون ظاهــرة م ــداء عليه أي اعت
وقــت مبكــر قــدر الإمــكان، ســواء مــن الأرض أو مــن الجــو. ولم تحُــدد المســافة التــي ينبغــي 
ــك،  ــق ذل ــتحيل تحقي ــارة. ويس ــم الش ــا أو حج ــوح عنده ــرة بوض ــارة ظاه ــون الش أن تك
نظــراً إلى أن وضــوح رؤيــة الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة يرتبــط، إلى حــد كبــر، بالســياق 
ويتوقــف عــى مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل، مثــل التضاريــس والطقــس والوقــت مــن 

اليــوم وأنــواع الأســلحة وتكنولوجيــا الرصــد المتاحــة لــدى الخصــم.31
46.	26 ــام 1936،  ــوات مســلحة، في ع ــع ق ــاون م ــر، بالتع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي أجــرت اللجن

ــي 1993 و1995،  ــن عام ــرة ب ــام 1989، وفي الف ــاضي، وفي ع ــرن الم ــبعينيات الق وخــال س
ــن  ــرات. فم ــن المتغ ــد م ــاة العدي ــع مراع ــر، م ــر والبح ــو وال ــن الج ــة م ــارات الرؤي اختب
ــى  ــام 1936، ع ــت ع ــي أجري ــة الت ــارات الجوي ــرت الاختب ــم، أظه ــافة والحج ــث المس حي
ســبيل المثــال، أنــه في ظــل الأحــوال المناخيــة المواتيــة، لا يمكــن تمييــز صليــب أحمــر عــى 
أرضيــة بيضــاء مســاحتها 5 أمتــار مربعــة، موضــوعٍ عــى ســطح، عنــد ارتفاعــات أعــى مــن 
2500 مــر. وقــد تأكــدت هــذه النتيجــة، أساسًــا، في الاختبــارات الجويــة التــي أجريــت في 
ــز العلــم عــى مســافة 3000 مــر؛ لم يعــد علــم الصليــب  عــام 1989، وفيهــا لم يمكــن تميي
الأحمــر الــذي يبلــغ عرضــه 10 أمتــار مرئيًّــا عــى مســافة 5000 مــر.32 وبينــت الاختبــارات 
الجويــة التــي أجريــت في عــام 1989، أيضًــا، أن الهــال الأحمــر يمكــن تمييــزه بســهولة أقــل 
مــن الصليــب الأحمــر.33 ومــن حيــث الرؤيــة مــن عــى الأرض، كشــفت الاختبــارات التــي 

فيــا يتعلــق بوضــع المنشــآت الطبيــة الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة وفقًــا لاتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، انظــر  	29

المرجــع الســابق نفســه، صفحــة 166.

البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 57)2()أ()1(؛ انظــر، أيضًــا، دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي  	30

ــدة 16. )2005(، القاع

 See e.g. Sweden, IHL Manual, 1991, p. 156. 	31

 Cauderay, p. 300. 	32

 Ibid. pp. 300–308, 315 and 317. 	33

31

32

33



935تمييز الوحدات والمنشآت الطبية

أجريــت في عــام 1989 أن أي شــارة يبلــغ عرضهــا أكــر مــن مــر واحــد يمكــن تمييزهــا مــن 
مســافة تصــل إلى 400 مــر.34

47.	26 إحــدى وســائل زيــادة وضــوح الرؤيــة في الليــل أو في الأحــوال الجويــة الســيئة هــي إضــاءة 
الشــارة أو تســليط الضــوء عليهــا. وتكــون الشــارة »مضــاءة« حــن تتلقــى الضــوء من كشــاف 
أو مصبــاح؛ فالضــوء الأبيــض الســاقط عليهــا يــرز شــكلها وألوانهــا. »ويســلط الضــوء« عــى 
الشــارة عندمــا توضــع عليهــا أضــواء حمــراء وبيضــاء مــن أجــل إبــراز الشــارة الحمــراء عــى 
ــح  ــك عــن طريــق وضــع صفــوف مــن المصابي ــة البيضــاء. ويمكــن عمــل ذل ــة الأرضي خلفي

الكهربائيــة الحمــراء عــى طــول محيــط الشــارة وأخــرى بيضــاء حــول الأرضيــة البيضــاء.
48.	26 ــا،  ــا بعده ــاضي وم ــرن الم ــبعينيات الق ــت في س ــي أجري ــارات الت ــة للاختب ــة المضاف القيم

مقارنــةً بالاختبــارات التــي أجريــت في عــام 1936، هــي الانتبــاه إلى التطــورات التكنولوجيــة 
ــة  ــلبية، المعروف ــراء الس ــت الحم ــعة تح ــك الأش ــا في ذل ــة، بم ــد الإلكتروني ــات الرص في تقني
أيضًــا باســم التصويــر الحــراري،35 ومكثفــات الصــورة، مثــل أجهــزة الرؤيــة الليليــة.36 وتتيــح 
ــة  ــة، لا ســيما في الأحــوال الجوي ــض الرؤي ــا تنخف ــد الأهــداف عندم ــات تحدي هــذه التقني
الرديئــة أو في الليــل. وأظهــرت الاختبــارات التــي أجريــت في عــام 1989 أنــه عنــد اســتخدام 
مكثفــات الصــورة، يمكــن تحســن وضــوح رؤيــة الشــارة باســتخدام الطــاء الــذي يحتــوي 
عــى مــواد عاكســة.37 وكامــرات التصويــر الحــراري، في المقابــل، لا تميــز فــروق الألــوان بــل 
تكشــف فــروق درجــات الحــرارة. ولذلــك، وعقــب الاختبــارات الجويــة والبريــة والبحريــة 
التــي أجريــت في الفــرة بــن عامــي 1993 و1995، أوُصي باســتخدام أشرطــة لاصقــة خاصــة 
ــر أو  ــب الأحم ــون الصلي ــن أن يتك ــك، يمك ــالٍ. وعــى ذل ــكاس حــراري ع ــل انع ذات معام
الهــال الأحمــر مــن هــذه الأشرطــة الخاصــة، مــا يوفــر درجــة حــرارة تتبايــن بــن الصليــب 
أو الهــال وخلفيتــه البيضــاء. ومــن ثــم، يمكــن لكامــرات التصويــر الحــراري كشــف هــذا 
ــد  ــي أرُي ــارة الت ــى الش ــي 2000 و2001 ع ــة في عام ــارات مماثل ــت اختب ــن.38 وأجري التباي

إقرارهــا وهــي الكريســتالة الحمــراء عــى أرضيــة بيضــاء.39

 Ibid. p. 303. 	34

في هــذه الطريقــة، الطاقــة الكهرومغناطيســية المنبعثــة مــن الأجســام في نطــاق الأشــعة تحــت الحمــراء تتحــول إلى إشــارات كهربائيــة تســتخدم  	35

بعــد ذلــك لرســم خريطــة للنقــاط الســاخنة في المشــهد، ومــن ثــم تشــكل صــورة تمكــن ملاحظتهــا عــن طريــق النظــارات الميدانيــة أو عــر 

شاشــة عــى ســبيل المثــال.

See Cauderay, p. 297, note 3, and Loye, p. 198, note 1.

ــل. والمكــون  ــج عــن أجســام مضــاءة بضــوء خافــت في اللي ــي تضخــم مســتويات الضــوء النات ــة الت ــة البصري ــك الأجهــزة الكهربائي يشــمل ذل 	36

الرئيــي هــو أنبــوب تضخيــم الضــوء الــذي يحــول الصــور المتعــددة الألــوان المنخفضــة المســتوى )الضــوء الأبيــض( إلى صــور إلكترونيــة، تضُخــم 

ــا؛ ــا بعــد ذلــك وتحُــول إلى صــور أحاديــة اللــون أكــر كثافــة، وعــادةً مــا يكــون لونهــا أخــر قاتمً إلكترونيًّ

Cauderay, p. 297, note 4.

 Ibid. p. 310. 	37

انظــر، أيضًــا، كولومبيــا، المرســوم رقــم 138، 2005، المــادة 4)6(، التــي تنــص صراحــةً عــى إمكانيــة اســتخدام المــواد العاكســة لضــان وضــوح 

الرؤيــة في الليــل.

 See Loye, pp. 198–202. 	38

جــان - فرانســوا كويجيــر، »تعليــق عــى البروتوكــول الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 12 آب/أغســطس 1949 بشــأن اعتــاد شــارة  	39

مميــزة إضافيــة )البروتوكــول الثالــث(«، المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المجلــد 89، العــدد 865، آذار/ مــارس 2007، صفحــة 187، الملاحظــة 

.35
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49.	26 أدرجــت بعــد ذلــك العديــد مــن النتائــج التــي تمخضــت عنهــا هــذه الاختبــارات في اللائحــة 
المتعلقــة بتحقيــق الهويــة الملحقــة بالبروتوكــول الإضــافي الأول.40 وهــذه اللائحــة لا تحــدد 
ــص-  ــل تن ــب، ب ــة فحس ــارة الحماي ــة ش ــوح رؤي ــادة وض ــان زي ــة إلى ض ــر الرامي التداب
أيضًــا- عــى إشــارات مميــزة إضافيــة مثــل الإشــارات اللاســلكية وتحديــد الهويــة بالوســائل 
الإلكترونيــة نظــراً إلى أن الوســائل البصريــة البحتــة لتحقيــق الهويــة قــد لا تكــون كافيــة في 
ظــل ظــروف الحــرب الحديثــة التــي تتيــح الاســتهداف بعيــد المــدى.41 وقــد ترغــب الأطراف، 
أيضًــا، في التعريــف بوجــود المرافــق الطبيــة بإرســال إحداثياتهــا عــى نظــام تحديــد المواقــع 

إلى الأطــراف الأخــرى.
50.	26 الالتــزام الــوارد في المــادة 42)4( مقيــد باســتدراك إضــافي هــو »بقــدر مــا تســمح المقتضيــات 

الحربيــة«، الــذي يقــر بوجــود ظــروف لا يمكــن فيهــا عــرض الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة 
ــدأ  ــرض الشــارة، وهــذا هــو المب ــام ع ــي بوجــه ع ــادة 39، ينبغ ــا لل عــى الإطــاق. ووفقً
الســائد وممارســات الــدول الســائدة في القــوات المســلحة. ومــع ذلــك، فــإن شــارة الحمايــة لا 
توفــر في حــد ذاتهــا الحمايــة؛ فهــي لا تمثــل إلا مظهــراً مرئيًّــا لهــذه الحمايــة وتســهل تحقــق 
القــوات المســلحة للعــدو مــن الهويــة.42 ولذلــك، فــإن عــدم عــرض شــارة الحمايــة لا يحــرم 
ــا إلى اســتنتاج  ــؤدي تلقائيًّ ــة، ولا ينبغــي أن ي ــا مــن الحماي ــة تلقائيًّ منشــأة أو وحــدة طبي

فقــدان منشــأة أو وحــدة طبيــة الحمايــة المكفولــة لهــا.43
51.	26 بنــاءً عــى مــا تقــدم، يســمح للقــادة بالبــت في مســألة إزالــة الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة 

عــن بعــض الوحــدات الطبيــة أو تغطيتهــا )تمويههــا( حــن تســتلزم المقتضيــات العســكرية 
ــن  ــه م ــح إذا رأوا أن ــكل واض ــا بش ــارة أو إخفاؤه ــة الش ــادة إزال ــى الق ــب ع ــك. ويج ذل
ــر  ــة.44 وتق ــر مشروع ــات غ ــردع هج ــة ل ــلحة ثقيل ــة بأس ــدة طبي ــد وح ــروري تزوي ال
المبــادئ العســكرية وممارســات الــدول بصحــة هــذه الإجــراءات في الحــالات التــي تواجــه 
ــل  ــي تحم ــة الت ــدات الطبي ــة الوح ــورة ممنهج ــم بص ا يهاج ــدوًّ ــلحة ع ــوات المس ــا الق فيه

ــدولي الإنســاني. ــون ال ــة، في انتهــاك ســافر للقان شــارة للحماي
52.	26 ــد  ــوز لأح ــه يج ــدول بأن ــات ال ــكرية وممارس ــادئ العس ــر المب ــدم، تق ــا تق ــى م ــادةً ع زي

الأطــراف أن يختــار عــدم عــرض الشــارة حيثــا يكــن مــن الــروري وضــع وحــدات طبيــة 

انظر البروتوكول الإضافي الأول، الملحق الأول، اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية )بنسختها المعدلة في عام 1993(، المادتين 4 و5. 	40

المرجــع الســابق نفســه، المــواد مــن 6 إلى 9. وقــد ترغــب الأطــراف، أيضًــا، في التصريــح باســتخدام العلامــات الإلكترونيــة فيــا يتعلــق بالشــبكات  	41

والبيانــات الحاســوبية عــى ســبيل المثــال. انظــر دليــل تالــن حــول القانــون الــدولي المنطبــق عــى الحــرب الســيبرانية )2013(، القاعــدة 72، 

الصفحــات مــن 206 إلى 208.

انظــر التعليــق عــى المــادة 39، القســم 2-4. انظــر، أيضًــا، البروتوكــول الإضــافي الأول، الملحــق الأول، اللائحــة المتعلقــة بتحقيــق الهويــة )بصيغتهــا  	42

ــا،  ــدان، أيضً ــدة بل ــة لع ــات الوطني ــر التشريع ــرة 4. وتق ــث، الديباجــة، الفق ــول الإضــافي الثال ــادة 1)2(، والبروتوك ــام 1993(، الم ــة في ع المعدل

الغــرض الأســاسي للشــارة بوصفهــا مظهــراً واضحًــا للحمايــة؛

 See e.g. Bosnia and Herzegovina, Emblem Law, 2002, Article 2; Colombia, Emblem Law, 2004, Article 2(1); Mali, Emblem

Law, 2009, Article 3; and Philippines, Emblem Act, 2013, section 3(f).

 See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 9.3; United Kingdom, Manual of the Law of Armed 	43

Conflict, 2004, para. 7.25.1; and United States, Army Health System, 2013, para. 3-23. See also Vollmar, p. 748.

للاطــاع عــى مناقشــة تتعلــق بفقــدان محــدد للحمايــة حــال تثبيــت أســلحة ثقيلــة عــى وحــدات طبيــة عســكرية، انظــر التعليــق عــى المــادة  	44

22، الفقــرة 1868.
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ــة  ــا هــي الحــال في شــأن الوحــدات الطبي ــا، ك داخــل أهــداف عســكرية أو بالقــرب منه
المتحركــة، وذلــك حتــى لا تكشــف عــن موقــع القــوات المشــاركة وعددهــا.45 وبالإضافــة إلى 
ذلــك، يمكــن الخلــوص مــن غــرض اســتخدام الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة إلى أنــه حيثــا 
يكــن هنــاك مــا يدعــو إلى اســتنتاج أن الوحــدات والمنشــآت الطبيــة ســتكون محميــة بصــورة 
أفضــل إذا لم توضــع عليهــا الشــارة، فإنــه يجــوز للســلطات العســكرية المختصــة أن تقــرر 

عــدم تمييــز تلــك الوحــدات والمنشــآت الطبيــة.46
53.	26 وبينــا تظــل المنشــآت والوحــدات الطبيــة التابعــة للخدمــات الطبيــة محميــة قانونـًـا، بغــض 

النظــر عــا إذا كانــت تحمــل الشــارة مــن عدمــه، فــإن هــذه الحمايــة لــن تكــون فعالــة في 
الممارســة إلا بقــدر تعــرُّف العــدو عليهــا بهــذه الصفــة. ولذلــك، فمــن المعــرف بــه في المبادئ 

ا.47 العســكرية عــدم تمويــه الوحــدات الطبيــة لفــرة أطــول مــا هــو ضروري جــدًّ

ثبت المراجع المختارة
Bouvier, Antoine A., ‘The Use of the Emblem’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco 

Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, 
pp. 855–886.

Cauderay, Gérald C., ‘Visibility of the distinctive emblem on medical establishments, units, and 
transports’, International Review of the Red Cross, Vol. 30, No. 277, August 1990, pp. 295–321.

de Mulinen, Frédéric, ‘Signalling and Identification of Medical Personnel and Material’, Interna�
tional Review of the Red Cross, Vol. 12, No. 138, September 1972, pp. 479–494.

Eberlin, Philippe, ‘Modernization of protective markings and signalling’, International Review of 
the Red Cross, Vol. 19, No. 209, April 1979, pp. 59–83.

– Protective Signs, ICRC, Geneva, 1983.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, 

Volume 1: Rules, ICRC/Cambridge University Press, 2005, available at https://www.icrc.org/
customary-ihl/eng/docs/v1

 See e.g. Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 9.4: 	45

)ينــص الدليــل عــى أنــه حتــى يمكــن »إخفــاء نــر القــوات العســكرية، قــد يختــار القائــد عــدم عــرض الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر 

أو الكريســتالة الحمــراء عــى ســيارات الإســعاف الميدانيــة أو المرافــق الطبيــة التــي يجــب، بحكــم الــرورة، أن تتمركــز بالقــرب مــن هــدف 

عســكري مثــل نقطــة عبــور طبــي متاخمــة لمطــار عســكري(؛

 Germany, Military Manual, 2013, para. 652; Peru, IHL Manual, 2004, para. 30(t), Annex 10, Terms of Reference, points

25 and 98; and Philippines, LOAC Teaching File, 2006, pp. 5-7, 9-3 and 16-2.

مــع ذلــك، هــذا الإجــراء يخضــع للالتــزام المنصــوص عليــه في المــادة 19)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى بالتحقــق، عــى قــدر المســتطاع، مــن أن 

المنشــآت والوحــدات الطبيــة تقــع بمنــأى عــن أي خطــر تســببه الهجــات عــى الأهــداف العســكرية. انظــر التعليــق عــى المــادة 19، القســم 4.

انظــر، أيضًــا، التعليــق عــى المــادة 39، القســمين 2-2 و2-3، والمــادة 40، القســم 3-2، فيــا يتعلــق باســتخدام الشــارة عــى الأعــام والشــارات  	46

والمهــات الطبيــة والتحقــق مــن هويــة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة.

انظــر اتفــاق توحيــد المعايــر الخــاص بمنظمــة حلــف شــال الأطلــي رقــم 2931 )1998( )الــذي ينــص عــى وجــوب أن يكــون الأمــر الصــادر  	47

بتمويــه المرافــق الطبيــة ذا طابــع مؤقــت ومحــي ويجــب إلغــاؤه حالمــا تســمح الحالــة الأمنيــة عــى أرض الواقــع بذلــك. وأيضًــا لا يجــوز إصــدار 

أمــر مــن هــذا القبيــل إلا عــى مســتوى معــن مــن سلســلة القيــادة العســكرية، أي عــى مســتوى اللــواء أو مــا يعادلــه. إلا أن هــذه الإمكانيــة 

غــر متوقعــة في حالــة المنشــآت الطبيــة الثابتــة الكبــرة(.

 See also Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Course V, p. 17; United Kingdom, Manual of the Law

of Armed Conflict, 2004, para. 7.25.2; and United States, Army Health System, 2013, para. 3-23.

45

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1 
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1 


الاتفاقية الأولى: المادة 42 938

Loye, Dominique, ‘Making the distinctive emblem visible to thermal imaging cameras’, Interna�
tional Review of the Red Cross, Vol. 37, No. 317, March–April 1997, pp. 198–202.

Vollmar, Lewis C., ‘Military Medicine in War: The Geneva Conventions Today’, in Thomas E. 
Beam and Linette R. Sparacino (eds), Military Medical Ethics, Vol. 2, Office of The Surgeon 
General, United States Army, Washington D.C., 2003, pp. 739–771.



939

939
940
940

* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 43

تمييز الوحدات المحايدة

• نص المادة*	
	1 ــا . ــص له ــد رخُ ــون ق ــي يك ــدة، الت ــدان محاي ــة لبل ــة التابع ــدات الطبي ــى الوح ــن ع يتع

بتقديــم خدماتهــا إلى دولــة محاربــة بالــروط المنصــوص عنهــا في المــادة 27، أن ترفــع مــع 
علــم الاتفاقيــة العلــم الوطنــي لتلــك الدولــة المحاربــة، إذا كانــت هــذه الدولــة تســتخدم 

ــة التــي تمنحهــا لهــا المــادة 42. الصلاحي
	2 ويمكنهــا في جميــع الأحــوال، إذا لم تكــن هنــاك أوامــر مــن الســلطة الحربيــة المختصــة تقــي .

بخــاف ذلــك، أن ترفــع علمهــا الوطنــي، حتــى إذا وقعــت في قبضــة الطــرف الخصــم.

• التحفظات أو الإعلانات 	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الفقرة 1: علم الدولة المحاربة وعلم الاتفاقية 	.2
الفقرة 2: علم البلد المحايد 	.3

1.   المقدمة
54.	26 ــة للصليــب الأحمــر  ــة التابعــة للجمعيــات الوطني ــز الوحــدات الطبي تنظــم المــادة 43 تميي

والهــال الأحمــر أو التابعــة لغيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التابعــة لبلــدان 
ــا للــروط  محايــدة، التــي قــد رخُــص لهــا بتقديــم خدماتهــا إلى أحــد أطــراف النــزاع وفقً
المنصــوص عنهــا في المــادة 27 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.1 ومــع أن مثــل هــذا التنظيــم لم 

ــا.2 ــارًا متاحً ــا زال اختي ــه م ــة إلا إن ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــذ انته ــق من يطب

للاطلاع على مناقشة بشأن شروط الحصول على هذا الترخيص، انظر التعليق على المادة 27، القسمين 3،4. 	1

انظر التعليق على المادة 27، القسم 2. انظر أيضًا: 	2

 François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan,

Oxford, 2003, p. 517.
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2.   الفقرة 1: علم الدولة المحاربة وعلم الاتفاقية 
55.	26 ــدة  ــدان المحاي ــة للبل ــة التابع ــع الوحــدات الطبي ــادة 43)1( عــى وجــوب أن ترف ــص الم تن

علــم الاتفاقيــة بالإضافــة إلى العلــم الوطنــي للدولــة المحاربــة التــي تقــدم خدماتهــا إليهــا، 
إذا قــرر قائــد الدولــة المحاربــة ذلــك )والقائــد غــر ملــزم بذلــك وفقًــا للــادة 42(.3 وهــذا 
يعنــي أن الوحــدة الطبيــة التابعــة لجمعيــة وطنيــة أو لجمعيــة إغاثــة طوعيــة أخــرى تابعــة 

لبلــدٍ محايــد أن ترفــع علــم الطــرف المحــارب الــذي تقــدم لــه خدماتهــا.
56.	26 يجــب أيضًــا عــى هــذه الوحــدات وضــع الشــارة الحمائيــة المشــار إليهــا في المــادة الماثلــة 

بوصفهــا »علــم الاتفاقيــة« ســواء كانــت الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو الكريســتالة 
الحمــراء.4 وهنــا يتعــن تفســر كلمــة »علــم« تفســراً واســعًا.5

3.   الفقرة 2: علم البلد المحايد
57.	26 اســتحدثت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 حــق الوحــدات الطبيــة التابعــة لبلــدان محايــدة 

في رفــع علمهــا الوطنــي مــع علــم الاتفاقيــة وعلــم الدولــة المحاربــة التــي تقــدم خدماتهــا 
إليهــا.6 وفي ذلــك الوقــت، كانــت هنــاك شــكوك بشــأن الحكمــة مــن الســاح لوحــدة طبيــة 
تابعــة لجمعيــة وطنيــة برفــع علمهــا الوطنــي في ظــل هــذه الظــروف.7 ومــع ذلــك، نظــراً 
إلى عــدم وجــود ممارســة حديثــة لهــذا الأمــر، فمــن الصعــب تقييــم الآثــار التــي يحتمــل أن 

تكــون قــد نتجــت عــن رفــع هــذه الأعــام.
58.	26  طبقًــا لنــص اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1949، يجــوز لوحــدة طبيــة تابعــة لبلــد محايــد 

رفــع علمهــا الوطنــي حتــى بعــد وقوعهــا في قبضــة العــدو. ومــن ثــم تختلــف تلــك الحــال 
عــن حــال الوحــدات الطبيــة العســكرية، التــي لا يجــوز لهــا بعــد وقوعهــا في قبضــة العــدو 

رفــع علمهــا الوطنــي ولا يجــوز لهــا إلا رفــع علــم الاتفاقيــة بموجــب المــادة 42)3(.
59.	26 ــا  ــع علمه ــة رف ــدة بشــأن مواصل ــدان محاي ــة التابعــة لبل ــاح للوحــدات الطبي ــار المت الاختي

ــة المختصــة تقــي  ــن الســلطة الحربي ــر م ــاك أوام ــن هن ــا »إذا لم تك ــي مرهــون بم الوطن
بخــاف ذلــك«. وهــذا لا يعنــي أن الدولــة المحاربــة تســتطيع عمومًــا أن تقــرر أو لا تقــرر 

انظر التعليق على المادة 42، الفقرة 2637. 	3

ــن  ــمس الأحمري ــد والش ــارة الأس ــا، ش ــمل، أيضً ــادة 43)1( تش ــواردة في الم ــة« ال ــم الاتفاقي ــارة »عل ــارة إلى عب ــة، الإش ــة القانوني ــن الناحي م 	4

بحســبانها إحــدى الشــارات المميــزة المعــرف بهــا وفقًــا للــادة 38)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. وهــذه الشــارة التــي لم تســتخدمها ســوى 

دولــة طــرف واحــدة لم تعــد قيــد الاســتخدام. انظــر، أيضًــا، التعليــق عــى المــادة 2)4( مــن البروتوكــول الإضــافي الثالــث. بشــأن التدابــر الــازم 

اتخاذهــا لتعزيــز رؤيــة الشــارة الحمائيــة، انظــر، أيضًــا، البروتوكــول الإضــافي الأول، الملحــق الأول، اللائحــة المتعلقــة بتحقيــق الهويــة )بصيغتهــا 

ــا. ــق عليه ــاني/ نوفمــر 1993(، والتعلي ــن الث ــة في 30 تشري المعدل

انظر التعليق على المادة 42، القسم 3. 	5

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 23. 	6

انظر على وجه التحديد، المخاوف التي أوردها دي جوت:  	7

Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 171–172.

ــة لعلمهــا الوطنــي في هــذه الحــالات،  ــة الوطني أعــرب دي جــوت، مــن بــن مخــاوف أخــرى، عــن قلقــه بشــكلٍ خــاص بشــأن رفــع الجمعي

وهــذا قــد يخلــف انطباعًــا خاطئًــا بــأن الدولــة التــي تتبعهــا هــذه الجمعيــة شــاركت في الحــرب. ومــع ذلــك في 1952 كتــب بيكتيــه أن تلــك 

ــا مــن أســباب مبدئيــة« لم تكــن »مقنعــة«. انظــر: الاعتراضــات »انطلاقً

(Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 323).
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مــا إن كان يجــوز أو لا يجــوز للوحــدات الطبيــة التابعــة لبلــدان محايــدة أن ترفــع علمهــا 
ــالات  ــده ح ــي تقي ــم الوطن ــع العل ــألا ترف ــة ب ــدات الطبي ــادر للوح ــر الص ــي.8 فالأم الوطن
ــة  ــباب تكتيكي ــاك أس ــون هن ــن تك ــه ح ــدودة، ويوج ــرة مح ــتمر إلا لف ــددة ولا يس مح
تقتــي عــدم رفــع العلــم الوطنــي، مــن بينهــا ضرورة تمويــه الوحــدات الطبيــة في المناطــق 
الأماميــة. وهــذا التفســر يجــد أصلــه في القــراءة المنطقيــة للــادة. وطبقًــا لأي تفســر آخــر، 
فــإن اســتخدام عبــارة »إذا لم تكــن هنــاك أوامــر... تقــي بخــاف ذلــك« وعبــارة »ويمكنها في 
جميــع الأحــوال« في الجملــة ذاتهــا يبــدو أمــراً متناقضًــا ومــن ثــم ينتفــي أي معنــى حقيقــي 

للفقــرة.

انظر التعليق على المادة 42، القسم 4. 	8
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 44

القيود على استخدام الشارة- الاستثناءات

نص المادة*
	1 باســتثناء الحــالات المذكــورة في الفقــرات التاليــة مــن هــذه المــادة، لا يجــوز اســتخدام شــارة .

ــف«  ــب جني ــر« أو »صلي ــب الأحم ــارة »الصلي ــاء وعب ــة بيض ــى أرضي ــر ع ــب الأحم الصلي
ــآت  ــدات والمنش ــة الوح ــز أو حماي ــرب، إلا لتميي ــت الح ــلم أو في وق ــت الس ــواء في وق س
ــات  ــة والاتفاقي ــذه الاتفاقي ــى ه ــة بمقت ــات المحمي ــن والمه ــن المحمي ــة، والموظف الطبي
ــة الأخــرى التــي تنظــم مثــل هــذه الأمــور. وينطبــق الــيء نفســه عــى الشــارات  الدولي
المشــار إليهــا بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة 38 بالنســبة للبلــدان التــي تســتخدمها. ولا يجــوز 
لجمعيــات الصليــب الأحمــر الوطنيــة وغيرهــا مــن الجمعيــات المشــار إليهــا بالمــادة 26 أن 
تســتخدم الشــارة المميــزة التــي تمنــح حمايــة الاتفاقيــة إلا في إطــار أحــكام هــذه المــادة.

	2 ــة للصليــب الأحمــر )أو الهــال الأحمــر أو . ــات الوطني ــك، يجــوز للجمعي وبالإضافــة إلى ذل
الأســد والشــمس الأحمريــن( أن تســتخدم في وقــت الســلم وفقًــا لتشريعاتهــا الوطنيــة اســم 
ــا  ــي وضعته ــادئ الت ــع المب ــق م ــي تتف ــرى الت ــطتها الأخ ــر في أنش ــب الأحم ــارة الصلي وش
المؤتمــرات الدوليــة للصليــب الأحمــر. وفي حالــة متابعــة هــذه الأنشــطة في وقــت الحــرب، 
يكــون اســتخدام الشــارة بحيــث لا يمكــن اعتبارهــا مانحــة للحمايــة التــي تقتضيهــا الاتفاقية؛ 
وتكــون الشــارة ذات أبعــاد صغــرة نســبيًا، ولا يجــوز وضعهــا عــى علامــات الــذراع أو فــوق 

أســطح المبــاني.
	3 ويسُــمح للأجهــزة الدوليــة التابعــة للصليــب الأحمــر وموظفيهــا المعتمديــن حســب الأصــول .

باســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر عــى أرضيــة بيضــاء في أي وقــت.
	4 يجــوز بصفــة اســتثنائية، ووفقًــا للتشريــع الوطنــي، وبــإذن صريــح مــن إحــدى الجمعيــات .

الوطنيــة للصليــب الأحمــر )أو الهــال الأحمــر أو الأســد والشــمس الأحمريــن(، اســتخدام 
شــارة الاتفاقيــة في وقــت الســلم لتمييــز المركبــات المســتعملة للإســعاف وللإشــارة إلى أماكــن 

مراكــز الإســعاف المخصصــة كليــةً لتقديــم الرعايــة المجانيــة للجرحــى أو المــرضى.
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• التحفظات أو الإعلانات	
الولايات المتحدة الأمريكية: تحفظ أبدته عند التصديق.1

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: أولوية الشارة بوصفها وسيلة حماية 	.3

الفقرة 2: استخدام الجمعيات الوطنية الشارة بوصفها وسيلة تمييز 	.4
الفقرة 3: استخدام الأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر الشارة 	.5

الفقرة 4: وضع الشارة على سيارات الإسعاف ومراكز الإسعاف التابعة للغير 	.6
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
60.	26 ــزة،  تذكــر المــادة 44 القاعــدة العامــة التــي تقــي بعــدم جــواز اســتخدام الشــارات الممي

بوصفهــا وســيلة للحمايــة، إلا لتمييــز الوحــدات والمنشــآت الطبيــة وأفــراد الخدمــات الطبيــة 
ــن 38 إلى 43(،  ــواد م ــف الأولى )الم ــة جني ــن في اتفاقي ــو مب ــبما ه ــة حس ــات الطبي والمه
وكذلــك في اتفاقيــات جنيــف الأخــرى وبروتوكوليهــا الإضافيــن. والأهــم مــن ذلــك، أن المــادة 
ــض  ــا لبع ــن بموجبه ــدة، يمك ــذه القاع ــن ه ــتثناءات م ــن الاس ــدد م ــى ع ــا- ع ــص- أيضً تن

الكيانــات الأخــرى اســتخدام الشــارة، شريطــة اســتيفاء شروط محــددة.
61.	26 مــن المهــم أن نفهــم، بــادئ ذي بــدءٍ، أن اســتخدام الشــارات قــد يأخــذ شــكلين مختلفــن، 

ــا  ــون بوصفه ــارة يك ــتخدام الش ــل كل شيء، اس ــادة 44. أولً وقب ــا الم ــا وتفصله تحدده
ــف  ــة جني ــا اتفاقي ــي تمنحه ــة الت ــرة للحماي ــة الظاه ــا العلام ــى أنه ــة، بمعن ــيلة حماي وس
ــا، اســتخدام الشــارة بوصفهــا علامــة تمييــز، الأمــر الــذي  لأشــخاص أو أعيــان بعينهــا.2 وثانيً
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــات الحرك ــة بمنظ ــه صل ــان تربط ــخاص أو الأعي ــد الأش ــن أن أح يب
ــارة  ــتخدام الش ــة«(. واس ــم »الحرك ــي باس ــا ي ــا في ــار إليه ــر )يشُ ــال الأحم ــر واله الأحم

ــف. ــة جني ــة اتفاقي ــع بحماي ــا، التمت ــي، ضمنً ــز لا يعن ــة تميي ــا علام بوصفه

2.   الخلفية التاريخية
62.	26 ــز  ــرد التميي ــك لم ي ــع ذل ــام 1906، وم ــادة 44 إلى ع ــص الم ــن ن ــابقة م ــخ الس ــود النس تع

الأســاسي بــن اســتخدام الشــارة بغــرض الحمايــة واســتخدامها بغــرض التمييــز إلا بعــد إقــرار 
المــادة الماثلــة في عــام 1949. فعــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف لعام 
ــب  ــارة »الصلي ــه لا يجــوز اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر وعب 1906، ببســاطة، عــى أن

 United Nations Treaty Series, Vol. 213, 1955, pp. 378–381. 	1

للاطلاع على نص التحفظ ومناقشته، انظر التعليق على المادة 53، الفقرتين 3086 و3087.

هــذا لا يعنــي أن حمايــة أولئــك الأشــخاص أو الأعيــان تعتمــد عــى اســتخدام الشــارة؛ فالأشــخاص أو الأعيــان المحميــة التــي لا تعــرض الشــارة  	2

ــن 2566 و2578. ــادة 39، الفقرت ــق عــى الم ــف. انظــر التعلي ــة جني ــا المحمــي بموجــب اتفاقي ــد وضعه لا تفق

1
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الأحمــر« أو »صليــب جنيــف« ســواء في وقــت الســلم أو في وقــت الحــرب إلا »لحمايــة أو 
 »matériel« تعيــن التشــكيلات والمنشــآت الصحيــة وأفــراد الخدمــات الصحيــة والمهــات

الصحيــة التــي تحميهــا اتفاقيــة جنيــف«.
63.	26 وقــد وســعت المــادة 24 الجديــدة في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى 

ــال  ــي تســتخدم شــارتي اله ــدان الت ــاه إلى البل ــولي الانتب ــث ت ــادة 23، بحي ــص الم نطــاق ن
ــان  ــان اللت ــان الإضافيت ــارتان المميزت ــا الش ــن )وه ــمس الأحمري ــد والش ــر أو الأس الأحم
ــة  ــات الوطني ــتخدام الجمعي ــمح باس ــام 1929(، وتس ــف لع ــة جني ــميًّا في اتفاقي ــا رس أقُرت
ــي  ــا ي ــا في ــار إليه ــن )يشُ ــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمري ــب الأحمــر واله للصلي
باســم »الجمعيــات الوطنيــة«( واحــدة أو أخــرى مــن تلــك الشــارات فيــا يتعلــق بأنشــطتها 
ــن  ــق ب ــراف بالتفري ــدم الاع ــع ع ــك، دف ــع ذل ــة. وم ــا الوطني ــا لتشريعاته ــانية، وفقً الإنس
اســتخدام الشــارة بغــرض الحمايــة واســتخدامها بغــرض التمييــز إلى أن يقــرر المؤتمــر 
ــارة  ــتخدام الش ــق اس ــع بح ــة أن تتمت ــات الوطني ــق الجمعي ــام 1929 ح ــاسي لع الدبلوم
ــاعدة  ــات مس ــا جه ــا بوصفه ــا مهامه ــة أدائه ــاف حال ــك بخ ــط، وذل ــلم فق ــت الس في وق
للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة. ومــن ثــم، كانــت الجمعيــات الوطنيــة مشــرط عليهــا، 
عنــد نشــوب نــزاع، بمنــع اســتخدام أي مــن موظفيهــا أو متطوعيهــا الشــارة أو وضعهــا عــى 
ــق  ــي لا تلح ــكريين أو الت ــى العس ــل الجرح ــن أج ــتخدم م ــي لا تسُ ــا الت ــا أو أعيانه مبانيه
بالخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة. وظــل هــذا النــص، في الممارســة، في معظــم الأحيــان، 

مجــرد حــر عــى ورق.
64.	26 ــن  ــا ب ــزاً واضحً ــام 1949 تميي ــة في ع ــف الأولى المؤرخ ــة جني ــن اتفاقي ــادة 44 م ــز الم تمي

ــادة في  ــا نجحــت الم ــز، ك ــرض التميي ــة واســتخدامها بغ ــرض الحماي اســتخدام الشــارة بغ
التوفيــق بــن الضرورتــن اللتــن أصبحتــا واضحتــن. فمــن ناحيــة، لا تــزال هنــاك حاجــة إلى 
اســتخدام الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة، لا ســيما مــن جانــب الخدمــات الطبيــة للقــوات 
ــت  ــرى، واصل ــة الأخ ــن الناحي ــارة. وم ــية للش ــة والأساس ــة الأصلي ــي الوظيف ــلحة، وه المس
الجمعيــات الوطنيــة اســتخدام الشــارة في أداء أنشــطة تقــع خــارج نطــاق دورهــا المســاعد 
للخدمــات الطبيــة العســكرية، وقـَـوِي الربــط بــن الشــارة والجمعيــة الوطنيــة وتلــك 
الأنشــطة الإنســانية العامــة كليهــا. وتعــن تحقيــق تــوازن بــن هاتــن الضرورتــن. وتفــرض 
المــادة 44 أشــد الضمانــات صرامــة عــى اســتخدام شــارة الحمايــة، مــع الســاح للجمعيــات 
الوطنيــة باســتخدام الشــارة عــى نحــو ملائــم بوصفهــا علامــة للتمييــز، لا ســيما أثنــاء النــزاع 
المســلح، وإن كان ذلــك في إطــار معايــر معينــة. وقــد شــهدت الــروط المتعلقــة باســتخدام 
الشــارة بغــرض التمييــز مزيــدًا مــن التطويــر في النصــوص الإضافيــة التــي أقرتهــا المؤتمــرات 

الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر واجتماعــات الحركــة المرتبطــة بهــا.3

أســفرت عمليــة التطويــر المشــار إليهــا عــن »لائحــة اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر بواســطة الجمعيــات الوطنيــة« التــي  	3

أقرهــا المؤتمــر الــدولي العــرون للصليــب الأحمــر )فيينــا، 1965( ونقحهــا مجلــس منــدوبي الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 

)بودابســت، 1991(. وأيــدت جميــع الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف النــص المنقــح كتابــةً.
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3.   الفقرة 1: أولوية الشارة بوصفها وسيلة حماية
65.	26 تؤكــد المــادة 44)1( أولويــة اســتخدام الشــارة بغــرض الحمايــة لتمييــز الوحــدات والمنشــآت 

الطبيــة وأفــراد الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة المحميــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى 
ــب  ــارة الصلي ــرة إلى ش ــر الفق ــور. وتش ــك الأم ــل تل ــم مث ــي تنظ ــرى الت ــات الأخ والاتفاقي
الأحمــر وإلى الشــارتين الأخريــن المعــرف بهــا والمنصــوص عليهــا في المــادة 38)2( فيــا 
ــب  ــارة »الصلي ــا، عب ــادة، أيضً ــمل الم ــا.4 وتش ــا منه ــتخدم أيً ــي تس ــدان الت ــق بالبل يتعل
الأحمــر« وعبــارة »صليــب جنيــف«. وفي واقــع الأمــر، في حــن تنــص المادتــان 38 و39 عــى 
أن شــارة الصليــب الأحمــر )أو إحــدى الشــارتين المميزتــن الأخريــن، حســب الأحــوال( هــي 
ــا يتصــل  ــا ينبغــي أن توضــع عــى كل م ــة للقــوات المســلحة، وأنه شــارة الخدمــات الطبي
بتلــك القــوات،5 توضــح المــادة 44 أنــه لا ينبغــي وضــع الشــارة عــى أي شيء آخــر بخــاف 
ــه في  ــوص علي ــر منص ــارة غ ــتخدام للش ــا أي اس ــراً باتًّ ــر حظ ــررة. ويحظ ــتثناءات المق الاس

اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا الإضافيــن.
66.	26 تحمــي أغلبيــة الــدول في تشريعاتهــا الوطنيــة الشــارات المميــزة والتســميات المرتبطــة بهــا 

ــان،  ــات كبــرة. ففــي معظــم الأحي ــالً للــادة 44)1(، وإن كان ذلــك مــع وجــود تباين امتث
تفــرض هــذه التشريعــات قيــودًا عــى اســتخدام شــارات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 
والأســد والشــمس الأحمريــن )مــع أن الشــارة الأخــرة لم تعــد قيــد الاســتخدام(.6 وبينــا لا 
تحمــي بعــض الــدول ســوى التســمية المحــددة للشــارة المســتخدمة في إقليمهــا،7 يمــد العديد 
منهــا نطــاق الحمايــة ليشــمل تســمية »الصليــب الأحمــر« وتســمية »الهــال الأحمــر« )وفي 
بعــض الحــالات يشــمل، أيضًــا، تســمية »الأســد والشــمس الأحمريــن«(.8 مــع ذلــك، قلــة مــن 

الــدول فقــط تشــر صراحــةً إلى اســتخدام تســمية »صليــب جنيــف«.9
67.	26 تنــص المــادة 44)1( عــى عــدم جــواز اســتخدام الشــارة والتســميات ذات الصلــة بهــا ســواء 

ــا  ــادة 44. وبين ــه الم ــا أوضحت ــتثناء م ــك باس ــرب، وذل ــت الح ــلم أو في وق ــت الس في وق
ــزاع المســلح ووقــت الســلم،  ــدول إشــارات إلى الن ــن الشــارة في عــدد مــن ال تتضمــن قوان
يعــرف عــدد قليــل منهــا تلــك المصطلحــات.10 وبالإضافــة إلى ذلــك، تتضمــن الفقــرة إشــارة 

هاتــان الشــارتان الأخريــان المعــرف بهــا هــا الهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمــران. ومنــذ إقــرار البروتوكــول الإضــافي الثالــث في عــام  	4

ــراء«. ــتالة الحم ــث، أو »الكريس ــول الثال ــارة البروتوك ــت ش 2005، أدُرج

انظــر التعليــق عــى المــادة 39، الفقــرة 2572، للاطــاع عــى قائمــة كاملــة بالأشــخاص والمنشــآت والوحــدات ووســائل النقــل التــي يحــق لهــا  	5

ــا. ــواد ومهــات محــددة يمكــن عــرض الشــارات عليه ــة لم ــة عملي ــن أمثل ــة، فضــاً ع ــف الماثل ــة جني ــزة في إطــار اتفاقي عــرض الشــارات الممي

هــذا، أيضًــا، مــع أن المــادة 44)1( تنطبــق عــى شــارتي الهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن فقــط »بالنســبة للبلــدان التــي تســتخدمها«.  	6

ولذلــك، ينظــر العديــد مــن الــدول، في الممارســة، نظــرة أوســع نطاقـًـا لهــذه الفقــرة. انظــر التعليــق عــى المــادة 53، الهامــش 58، للاطــاع عــى 

أمثلــة عــى الــدول التــي ســنت تشريعــات تحمــي شــارات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن.

 See e.g. Brunei Darussalam. 	7

هــذا مــع أن المــادة 44)1( لا تشــر صراحــةً إلى تســمية »الهــال الأحمــر« وتســمية »الأســد والشــمس الأحمريــن« )تشــر فقــط إلى الشــارات  	8

ــرار البروتوكــول الإضــافي الثالــث في عــام 2005، وُســع نطــاق التشريعــات في بعــض  ــذ إق ــة الأخــرة، ومن نفســها: انظــر الهامــش 6(. وفي الآون

البلــدان ليشــمل شــارة الكريســتالة الحمــراء وواحــدة مــن تســميتيها أو كلتيهــا )وهــا »الكريســتالة الحمــراء« و »شــارة البروتوكــول الثالــث«(.

انظــر التعليــق عــى المــادة 53، الهامــش 16، للاطــاع عــى أمثلــة عــى الــدول التــي تشــر صراحــةً إلى تســمية »صليــب جنيــف« في تشريعاتهــا  	9

الوطنيــة.

مــن بــن الــدول القليلــة التــي تعــرف عبــارة »النــزاع المســلح«، تعتمــد روســيا البيضــاء التعريــف الــوارد في المــادة 2 المشــركة مــن اتفاقيــات  	10

ــة  ــذي يشــمل النزاعــات المســلحة الدولي ــاني )ال جنيــف، والمــادة 1)4( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، والمــادة 1 مــن البروتوكــول الإضــافي الث
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ــراح أدرج  ــو اق ــور«، وه ــذه الأم ــل ه ــم مث ــي تنظ ــرى الت ــة الأخ ــات الدولي إلى »الاتفاقي
ــات  ــر إلى اتفاقي ــص يش ــذا الن ــة أن ه ــال التحضيري ــن الأع ــام 11.1949 وتب ــراً في ع مؤخ
جنيــف الأخــرى المؤرخــة في عــام 12.1949 واليــوم، يشــر- أيضًــا- إلى البروتوكــولات الإضافيــة 

ــف. ــات جني لاتفاقي
68.	26 تجيــز المــادة 44 اســتخدام الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر وغيرهــا 

مــن الجمعيــات المعينــة الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة بمقتــى المــادة 26 مــن اتفاقيــة 
جنيــف »في إطــار أحــكام هــذه المــادة«.13 وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز لهــذه الجمعيــات أن 
ــي تســاعد الخدمــات  ــا الت ــتخدم أفرادهــا ومهماته ــة إلا حــن يسُ ــة الحماي تســتخدم علام
ــة  ــن والأنظم ــون للقوان ــه، ويخضع ــرض نفس ــا، لأداء الغ ــلحة، كليًّ ــوات المس ــة للق الطبي
العســكرية.14 وحتــى بعــد أن يحــدث ذلــك عمــاً، لا يمكنهــا اســتخدام الشــارة إلا بموافقــة 

الســلطة العســكرية.15
69.	26 ــات  ــا جه ــة بوصفه ــات الوطني ــن الجمعي ــل م ــدد قلي ــر إلا ع ــرة، لم ينُ ــة الأخ في الآون

مســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة لبلدهــا. وبصــورة أعــم، يجــوز للجمعيــات 
الوطنيــة أن تعمــل بوصفهــا جهــات مســاعدة لســلطاتها العامــة في المجــال الإنســاني.16 وقــد 
تمــارس هــذا الــدور، أيضًــا، في ســياق نــزاع مســلح، حيــث يمكــن أن تدُعــى جمعيــة وطنيــة، 
عــى ســبيل المثــال، إلى تقديــم الدعــم النفــي الاجتماعــي، وتتبــع الأسَُ، وأي شــكل آخــر 
ــن في حاجــة  ــا، أو لآخري ــي بلده ــوات المســلحة، أو لمواطن ــراد الق ــم لأف ــن أشــكال الدع م
إليهــا. ومــع ذلــك، تختلــف هــذه الأنشــطة عــن تلــك التــي تتوخاهــا المــادة 26 مــن اتفاقيــة 
جنيــف الأولى، ولا تــؤدي إلى تطبيــق المــادة 44)1( )أي أنهــا لا تنطــوي عــى الحــق في 

ــة(.17 اســتخدام الشــارة بوصفهــا وســيلة حماي

ــات المســلحة  ــرون النزاع ــادة 2. وتعــرف الكام ــون الشــارة، 2000، الم ــة(؛ انظــر روســيا البيضــاء، قان ــر الدولي ــات المســلحة غ وبعــض النزاع

الدوليــة وغــر الدوليــة عــى حــد ســواء؛ انظــر الكامــرون، قانــون الشــارة، 1997، القســم 8. ولم نعــر عــى تعريــف لمصطلــح »وقــت الســلم« 

في أي مــن القوانــن الوطنيــة التــي شــملها البحــث )مــع أن المصطلــح يشــيع اســتخدامه(. ولا يشــر عــدد مــن الــدول، لا ســيما تلــك التــي لديهــا 

قوانــن متعلقــة باتفاقيــات جنيــف )وبعــض الــدول التــي لديهــا قانــون للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر( إلى مصطلــح »النــزاع المســلح« أو 

»وقــت الســلم« في المــواد ذات الصلــة، ولكنهــا تدمــج نصــوص اتفاقيــات جنيــف الأربــع ســواء بالإشــارة إليهــا أو بإدراجهــا في جــدول مرفــق.

تشــر الأعــال التحضيريــة لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في عــام 1949 إلى أن وفــد الولايــات المتحــدة قــدم اقتراحًــا بــإدراج نــص مماثــل في هــذه  	11

المرحلــة )»هــذه الاتفاقيــة أو الاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى« بــدلً مــن »الاتفاقيــة«(، الأمــر الــذي قبُــل بالإجــاع.

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 95.

 Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Commission I, Vol. I, pp. 35–36 (US). 	12

انظــر المــادة 40، التــي تجيــز لأفــراد هــذه المنظــات وضــع علامــة الــذراع وحمــل بطاقــات تحقيــق الهويــة، كلاهــا يحمــل الشــارة. ومــن  	13

ــاعدة. ــطة المس ــذه الأنش ــر به ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــر الجمعي ــبيًّا غ ــة نس ــات قليل ــع منظ ــة، تضطل ــة الممارس ناحي

للاطلاع على مناقشة بشأن هذه المصطلحات، انظر التعليق على المادة 26. 	14

تؤكــد المــادة 2 مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991 أنــه »يجــوز ]للجمعيــات الوطنيــة[ أن تســتخدم الشــارة كوســيلة للحمايــة، ولكــن  	15

ــا هــذه الســلطة«. ــي تضعه ــروط الت ــة[، وبموجــب ال ــة الســلطة ]المختصــة في الدول فقــط بعــد موافق

هــذا شرط للاعــراف بالجمعيــة بوصفهــا جمعيــة وطنيــة: المــادة 4)3( مــن النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر  	16

المــؤرخ في عــام 1986. انظــر، أيضًــا، المــادة 3)1( مــن النظــام الأســاسي والقــرار رقــم 2 الصــادر عــن المؤتمــر الــدولي الثلاثــن للصليــب الأحمــر 

والهــال الأحمــر )جنيــف، 2007( والقــرار رقــم 4 الصــادر عــن المؤتمــر الــدولي الحــادي والثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )جنيــف، 

2011(. انظــر، أيضًــا، التعليــق عــى المــادة 26، الهامشــن 27 و79.

بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المحتمــل أن يرُخــص لأفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــن لجمعيــات وطنيــة مــن هــذا القبيــل بعــرض الشــارة بوصفهــا  	17

ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 20)1( م ــة« )الم ــفيات المدني ــغيل وإدارة المستش ــة لتش ــورة منتظم ــةً بص ــن كلي ــوا »مخصص ــة إذا كان ــيلة حماي وس
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70.	26 المــادة 44 تتعلــق بالنزاعــات المســلحة الدوليــة، ومــع ذلــك يجــوز للجمعيــات الوطنيــة في 
حالــة النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة أن تمــارس وضعهــا القانــوني ودورهــا بوصفهــا جهــات 
مســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة تمشــياً مــع الفكــرة التــي تقــوم عليهــا المــادة 
26. ويجــوز لهــا أيضًــا عمــل ذلــك بصــورة أعــم بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة 
في المجــال الإنســاني. وبينــا تطــور دور الجمعيــات الوطنيــة بوصفهــا جهــات مســاعدة مــع 
ــا مســتقلًّ ينظــم اســتخدام الجمعيــات الوطنيــة  مــرور الوقــت، إلا إن هنــاك نظامًــا قانونيًّ
ــة عــى  ــر اســتخدام شــارة الحماي ــة. ويقت ــذه الأدوار المختلف ــد الاضطــاع به للشــارة عن
الحــالات التــي تتســق مــع المــادة 26. وزيــادةً عــى ذلــك، قــد تفضــل الجمعيــة الوطنيــة 
في الممارســة، في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، عــدم التــرف في إطــار دورهــا المســاعد، 
ــا في النــزاع(،  وذلــك حتــى يتســنى لهــا تمييــز نفســها عــن الحكومــة )التــي قــد تكــون طرفً
ومــن ثــم تحافــظ عــى ثقــة جميــع الســكان.18 ومــع ذلــك، فوضــع الجمعيــة المســاعد قــد 
يمكنهــا مــن الاضطــاع بمهــام معينــة أثنــاء النــزاع المســلح، مثــل تنســيق المســاعدة الإنســانية 
ــة في مواقــف مــن هــذا  ــة الوطني ــع الحــالات، يجــوز للجمعي ــواردة.19 وفي جمي ــة ال الدولي

القبيــل أن تســتخدم، عــى أقــى تقديــر، شــعارها في ظــل ظــروف معينــة.20
71.	26 ــاً  ــر تفصي ــادات أك ــة إرش ــة للحرك ــات النظامي ــن الاجتماع ــة م ــدورات المتعاقب ــت ال قدم

بشــأن اســتخدام الجمعيــات الوطنيــة الشــارة عــى النحــو الملائــم )ســواء بوصفهــا وســيلة 
ــال  ــر واله ــب الأحم ــدولي للصلي ــر ال ــيما المؤتم ــز(، لا س ــة تميي ــا علام ــة أو بوصفه حماي
ــام 1949  ــف لع ــات جني ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــات ال ــك الاجتماع ــع تل ــر، وتجم الأحم
وعنــاصر الحركــة كل أربــع ســنوات. وأقــر المؤتمــر الــدولي العــرون المنعقــد في عــام 1965 
مجموعــة مــن اللوائــح بشــأن اســتخدام الجمعيــات الوطنيــة للشــارة، تحــت عنــوان »لائحــة 
اســتخدام شــارات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن بواســطة 
ــا بعــد في عــام 21.1991  ــدوبي الحركــة في ــي نقحهــا مجلــس من ــة«، الت ــات الوطني الجمعي
وهــذه اللائحــة )يشــار إليهــا، فيــا يــي، بعبــارة »لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991«( 

الرابعــة(. وزيــادةً عــى ذلــك، يجــوز للســلطة المختصــة، بموجــب البروتوكــول الإضــافي الأول، أن ترخــص لأفــراد خدمــات طبيــة مدنيــن )ويمكــن 

ــة للقــوات المســلحة )انظــر المــادة 8)ج((  ــة غــر ملحقــن بالخدمــات الطبي ــات وطني ــة تابعــن لجمعي ــراد خدمــات طبي ــك أف أن يشــمل ذل

باســتخدام الشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة )انظــر المــادة 18 مــن البروتوكــول(.

على سبيل المثال، هذا هو نهج جمعية الصليب الأحمر الكولومبي المعلن فيما يتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي في أراضيها. 	18

إذا حــدث ذلــك الأمــر، يجــب عــى الجمعيــة الوطنيــة أن تفــي بالتزامهــا باحــرام المبــادئ الأساســية، لا ســيما مبــدأي عــدم التحيــز والحيــاد.  	19

وقــدرة الجمعيــة الوطنيــة عــى التــرف وفقًــا لوضعهــا المســاعد في نــزاع مســلح غــر دولي يقــع في أراضيهــا تتوقــف عــى الســياق الوطنــي، 

وتحركهــا مجموعــة مــن العوامــل، وقــد تتغــر بمــرور الوقــت. فعــى ســبيل المثــال، تمكنــت جمعيــة الهــال الأحمــر العــربي الســوري، في النــزاع 

المســلح غــر الــدولي الدائــر في ســوريا، مــن الاضطــاع بــدور معــرف بــه رســميًّا في مهــام تنســيق الشــؤون الإنســانية، ويعــزى ذلــك مــن حيــث 

ــادئ  ــة قصــارى جهدهــا لضــان أن يكــون تمســكها بالمب ــا عــى الأقــل( إلى وضعهــا المســاعد. وفي الوقــت نفســه، تبــذل الجمعي ــدأ )جزئيًّ المب

الأساســية، لا ســيما مبــدأي الحيــاد وعــدم التحيــز، مفهومًــا جيــدًا داخــل ســوريا وخارجهــا )وهــذه الجهــود تدعمهــا الحركــة الأوســع نطاقًــا(. 

ومــع ذلــك، ربمــا يكــون مــن الواضــح أن تحقيــق الــدور المســاعد للجمعيــة الوطنيــة والتعامــل، في الوقــت نفســه، مــع تصــورات الآخريــن بشــأن 

هــذا الــدور ســيظل أمــراً شــديد الصعوبــة في ســياق النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.

انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة بشأن استخدام الشارات، الصفحات من 111 إلى 113. 	20

مجلــس المندوبــن هــو المنتــدى الــذي يجتمــع فيــه ممثلــو مكونــات الحركــة لمناقشــة الأمــور التــي تمــس الحركــة ككل. ولا يضــم المجلــس الــدول  	21

الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949؛ ومــع ذلــك، أحالــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991، بعــد 

أن نقحهــا مجلــس المندوبــن، إلى جميــع الــدول الأطــراف، ولم يقــدم أي منهــا اعتراضــات رســمية عــى التعديــات.
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ــدلالي،  ــة، وآخــر حــول اســتخدامها ال تتضمــن فصــاً واحــدًا عــن اســتخدام الشــارة للحماي
إلى جانــب عــدد مــن القواعــد العامــة المتعلقــة بــكل مــن الاســتخدامين. وشــددت اللجنــة 
ــع  ــاشى م ــام 1991 تت ــارة لع ــتخدام الش ــة اس ــى أن لائح ــر ع ــب الأحم ــة للصلي الدولي
اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، وتمثــل أوســع تفســر ممكــن لقواعــد المعاهــدات المعنيــة.22 
ويجــب، أيضًــا، اعتــاد لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991 في إطــار القوانــن الوطنيــة ذات 

الصلــة باســتخدام الشــارة.
72.	26 ويبُحــث الاســتخدام الــدلالي للشــارة، حســبما هــو مبــن في لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 

ــة  ــات الوطني ــتخدام الجمعي ــق باس ــا يتعل ــاه. وفي ــل أدن ــن التفصي ــر م ــدر أك 1991، بق
ــذا  ــام 1991 أن ه ــارة لع ــتخدام الش ــة اس ــد لائح ــة، تؤك ــيلة للحماي ــا وس ــارة بوصفه الش
ــك  ــا تل ــي تضعه ــروط الت ــالً لل ــة وامتث ــلطة الدول ــة س ــوز إلا بموافق ــتخدام لا يج الاس
ــدول لاتخــاذ الخطــوات اللازمــة للترخيــص باســتخدام  ــك، فالأمــر مــروك لل الســلطة. ولذل
شــارة الحمايــة ومراقبــة ذاك الاســتخدام. وبغيــة تفــادي أن تؤخــذ الجمعيــات الوطنيــة عــى 
حــن غــرة في حالــة نشــوب نــزاع مســلح، ينبغــي لســلطة الدولــة أن تحــدد في وقــت الســلم 
دور الجمعيــة الوطنيــة بوصفهــا جهــة مســاعدة للخدمــات الطبيــة العســكرية وحقهــا في 
ــك مــع إطــار المــادة  ــة.23 ويتــاشى ذل ــا الطبي ــا ومهماته ــراد خدماته اســتخدام الشــارة لأف
44)1( التــي تســتخدم بموجبهــا الجمعيــات الوطنيــة شــارة الحمايــة عنــد اضطلاعهــا بدورهــا 
ــة  ــل إلى أن الدول ــر الدلائ ــا تش ــلحة. وبين ــوات المس ــة للق ــات الطبي ــاعد في الخدم المس
ــا- الإذن الرســمي، فــإن إمكانيــة هــذا الاســتخدام يمكــن الاتفــاق عليهــا  قــد لا تمنــح- دائمً
ــى أن  ــام 1991 ع ــارة لع ــتخدام الش ــة اس ــص لائح ــك، تن ــة إلى ذل ــة.24 وبالإضاف في الممارس
تحتفــظ الشــارة التــي تســتخدمها الجمعيــات الوطنيــة بوصفهــا وســيلة للحمايــة بشــكلها 
الأصــي،25 وأن تـُـرى بوضــوح ويســهل التعــرف عليهــا مــن أبعــد مســافة ممكنــة، وأن تكــون 

كبــرة الحجــم عــى قــدر المســتطاع، حســب الظــروف القائمــة.26

4.   الفقرة 2: استخدام الجمعيات الوطنية الشارة بوصفها وسيلة تمييز
73.	26 ــز.27  ــرض التميي ــم بغ ــارة والاس ــة الش ــات الوطني ــتخدام الجمعي ــادة 44)2( باس ــى الم تعُن

انظــر ديباجــة لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991، التــي تنــص أيضًــا عــى أنــه بينــا توســع اللائحــة المــادة 44 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى،  	22

ــدول الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي الأول. ــة لل ــة الوطني ــا فيــا يخــص الجمعي ــة مــن اللائحــة ستكتســب معنــى أعــرض نطاقً ثمــة أحــكام معين

لائحة استخدام الشارة )1991(، المادة 2 والتعليق عليها. 	23

في دراســة اســتقصائية شــملت 20 جمعيــة وطنيــة أجُريــت في عــام 2013 بشــأن اســتخدام الشــارة )يشــار إليهــا فيــا يــي باســم »الدراســة  	24

ــا لم تحصــل عــى الإذن  ــا أنه ــالي ذكره ــدول الت ــة لل ــة التابع ــات الوطني ــادت الجمعي ــة بشــأن الشــارة«(، أف ــات الوطني الاســتقصائية للجمعي

ــد. ــبانيا، وتايلان ــوب الســودان، وإس ــا، وجن ــدا، وشــيلي، وليتواني ــة: النمســا، وكن ــارة الحماي الرســمي لاســتخدام ش

لائحة استخدام الشارة )1991(، المادة 5. 	25

لائحــة اســتخدام الشــارة )1991(، المــادة 6.  وفي الدراســة الاســتقصائية للجمعيــات الوطنيــة بشــأن الشــارة، لم تبلــغ أي مــن الجمعيــات الوطنيــة  	26

المشــاركة في الدراســة عــن أي ظــروف اســتخدمت فيهــا الشــارة بوصفهــا وســيلة للحمايــة. ومــع ذلــك، أبلــغ عــدد مــن الــدول عــن اســتخدام 

شــارة كبــرة الحجــم عــى مــواد مختلفــة، إمــا بحســبانها جــزءًا مــن علامتهــا )شــعارها( أو بمفردهــا، لأغــراض دلاليــة )ومــن ثــم، خــارج إطــار 

المــادة 44 ولائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991(. وتنُاقــش الفقرتــان 2677 و2678 آثــار هــذا الاســتخدام.

المــادة 44)2( تشــر، صراحــةً، إلى »اســم وشــارة الصليــب الأحمــر«، مــع إشــارتها إلى جمعيــات الهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن،  	27

ومــع ذلــك فهــي تســمح عمليًّــا- أيضًــا- للجمعيــات الوطنيــة للهــال الأحمــر باســتخدام اســم الهــال الأحمــر وشــارته. وعقــب توقــف جمهورية 
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ــي  ــة )وه ــة للحرك ــزة الدولي ــب الأجه ــن جان ــارة م ــتخدام الش ــادة 44)3( اس ــاول الم وتتن
ــات الصليــب الأحمــر والهــال  ــة للصليــب الأحمــر والاتحــاد الــدولي لجمعي ــة الدولي اللجن
الأحمــر )يشُــار إليــه فيــا يــي باســم »الاتحــاد الــدولي«(، ويخضــع ذلــك الاســتخدام لقواعــد 

محــددة.
74.	26 تحمــل الشــارة قيمــة دلاليــة بحتــة عنــد اســتخدامها لإظهــار أن أحــد الأشــخاص أو الأعيــان 

لديــه صلــة بإحــدى منظــات الحركــة، دون أن يعنــي ذلــك ضمنًــا التمتــع بالحمايــة وفقًــا 
ــة،  ــذه الطريق ــة به ــتخدم العلام ــا تس ــا. وعندم ــذرع به ــزام الت ــف أو اعت ــات جني لاتفاقي
يجــب أن تكــون صغــرة الحجــم بمــا يتناســب مــع حجــم الشــخص أو العــن، ويجــب أن 
تكــون مصحوبــة باســم المنظمــة المعنيــة أو بالأحــرف الأولى مــن اســمها.28 وينبغــي أن تحول 
ــرض  ــي تســتخدم بغ ــن الشــارة الت ــا وب ــط بينه شروط اســتخدام الشــارة دون خطــر الخل
ــى اســتخدام الشــارة  ــة ع ــة الصارم ــك إلى ضرورة الرقاب ــزى الســبب في ذل ــة.29 ويع الحماي
ــة؛ إذ إنــه مــن المهــم أهميــة بالغــة تجنــب أن يــؤدي التجــاوز في  بوصفهــا وســيلة للحماي
اســتخدام الشــارة أو إســاءة اســتخدامها بغــرض الحمايــة مــن جانــب الغــر إلى فقــدان الثقــة 

في الشــارة ومــن ثــم الانتقــاص مــن قيمتهــا الحمائيــة.
75.	26 وفقًــا للقــراءة المبــاشرة، تفــرق المــادة 44)2( بــن اســتخدام الشــارة بغــرض التمييــز في وقــت 

الســلم واســتخدامها للغــرض نفســه في وقــت الحــرب. وتقتــي الحالــة الأخــرة- أيضًــا- أن 
تكــون الشــارة المســتخدمة لأغــراض التمييــز ذات أبعــاد صغــرة نســبيًّا ولا يجــوز وضعهــا 
عــى علامــات الــذراع أو فــوق أســطح المبــاني، وذلــك لتجنــب الظــن بوضــع الشــارة بوصفهــا 
ــزم  ــا يل ــدر م ــم بق ــرة الحج ــون كب ــرة أن تك ــك الأخ ــب تل ــث تتطل ــة، حي ــيلة حماي وس
للمســاعدة في التمييــز. ومــع ذلــك، اتســع نطــاق الأحــكام المتعلقــة بحجــم شــارة التمييــز 
ــث  ــام 1991 بحي ــارة لع ــتخدام الش ــة اس ــان في لائح ــض الأعي ــى بع ــتخدامها ع ــدم اس وع
ــد  ــى ح ــرب ع ــت الح ــلم وفي وق ــت الس ــارة في وق ــتخدام الش ــى اس ــق ع ــت تنطب أصبح

إيــران الإســامية عــن اســتخدام شــارة الأســد والشــمس الأحمريــن في عــام 1980، أصبــح لا يوجــد في الوقــت الحــالي أي جمعيــة وطنيــة للأســد 

ــا،  ــر تشــمل، أيضً ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــات الوطني ــواردة إلى الجمعي ــارات ال ــارة إلى أن الإش ــن. وتجــدر الإش والشــمس الأحمري

ــا رســميًّا بموجــب  ــا به ــزة معترفً ــل؛ ومــع أن درع داود الأحمــر ليســت شــارة ممي ــد أدوم )درع داود الأحمــر( في إسرائي ــة ماغــن ديفي جمعي

اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، إلا إنهــا جمعيــة وطنيــة معــرف بهــا رســميًّا وجــزء مــن الحركــة. انظــر المــادة 3)2( مــن البروتوكــول الإضــافي 

الثالــث، التــي تحــدد عمليًّــا كيــف يجــوز لجمعيــة درع داود الأحمــر أن تســتمر في اســتخدام اســمها والشــارة المرتبطــة بهــا، مــع اســتخدامها في 

الوقــت نفســه شــارة الكريســتالة الحمــراء )شــارة البروتوكــول الثالــث( أيضًــا. واســتخدام جمعيــة درع داود الأحمــر شــارة الكريســتالة الحمــراء 

هــو مــا مكــن لهــا الاعــراف بهــا بوصفهــا جمعيــة وطنيــة.

شرط أن يصحــب الشــارة المســتخدمة للدلالــة اســم الجمعيــة الوطنيــة أو الأحــرف الأولى منــه يــرد في المــادة 5 مــن لائحــة اســتخدام الشــارة  	28

ــام 1991. لع

حتــى قبــل عــام 1949، بــرزت مســاوئ الاســتخدامين المنفصلــن للشــارة )الحمايــة والتمييــز(: حيــث يذكــر بيكتيــه أنــه، »يجــدر التســاؤل عــا  	29

ــي  ــة الت ــة عــى الحماي ــة الظاهــرة الدال ــا العلام ــا بوصفه ــن؛ واحــدة للعمــل به ــرار شــارتين مختلفت ــر إق ــادئ الأم ــن الأفضــل في ب إذا كان م

تمنحهــا اتفاقيــة جنيــف، والأخــرى بوصفهــا علــم الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر فيــا يتعلــق بعملهــا ككل«. ويضيــف بيكتيــه أنــه مــع 

الصعوبــات، هنــاك بعــض المزايــا الناتجــة عــن هــذا الاســتخدام، فيــا يخــص منظــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )التــي تســتفيد مــن 

مكانــة الشــارة( وفيــا يخــص الشــارة نفســها التــي تحظــى بتقديــر المنظــات الفائــق. ومــع ذلــك، يجــب الحــرص دائمـًـا عــى التمييــز بوضــوح 

بــن اســتخدامي الشــارة )أي الحمايــة والتمييــز(.

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 330.
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ســواء.30 وقــد ســاعد ذلــك عــى درء خطــر الخلــط بــن اســتخدام الشــارة بغــرض الحمايــة 
واســتخدامها بغــرض التمييــز في حالــة نشــوب نــزاع مســلح.

76.	26 منــع الجمعيــات الوطنيــة مــن عــرض شــارة الحمايــة )إلا إذا كانــت تعمــل مســاعدة 
ــا  ــي حرمانه ــادة 27( لا يعن ــادة 26 أو الم ــا لل ــلحة طبقً ــوات المس ــة للق ــات الطبي للخدم
ــارة  ــرض الش ــس ع ــه لي ــارة إلى أن ــدر الإش ــاني. وتج ــون الإنس ــب القان ــة بموج ــن الحماي م
بوصفهــا وســيلة حمايــة هــو مــا يكفــل في حــد ذاتــه الحمايــة. وحتــى دون عــرض أي شــارة، 
يظــل المدنيــون والأعيــان المدنيــة، بمــا في ذلــك موظفــو الجمعيــات الوطنيــة ومتطوعوهــا 
ــع  ــك بالطب ــاشر )وذل ــن الهجــوم المب ــون الإنســاني، م ــن، بموجــب القان ــا، محمي وممتلكاته

ــة(. ــال العدائي ــاشرة في الأع ــاركة المب ــدم المش ــة ع شريط
77.	26 لوحــظ، مــن حيــث الممارســة، أن عــددًا مــن الجمعيــات الوطنيــة التــي تضطلــع بأنشــطتها 

الإنســانية في ســياقات ميدانيــة غــر آمنــة، لا ســيما في حــالات النــزاع المســلح، تعــرض شــارة 
التمييــز )في شــكل شــعار الجمعيــة الوطنيــة( بحجــم كبــر، وبخاصــة عــى الــزي الرســمي أو 
الصدريــات التــي يرتديهــا الأفــراد وعــى المركبــات، للمســاعدة في تحديــد الهويــة. ولا تدخــل 
ــات  ــاعدة للخدم ــات مس ــا جه ــة بوصفه ــات الوطني ــن دور الجمعي ــطة ضم ــذه الأنش ه
الطبيــة للقــوات المســلحة )مــع أنهــا قــد تــؤدي هــذا الــدور جيــدًا في إطــار دورهــا الموســع 
بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في المجــال الإنســاني(. ولا يبــدو أن هنــاك أي 
اعتراضــات عــى هــذه الممارســة مــن جانــب الــدول المعنيــة. وقــد يــؤدي عــرض شــعار كبــر 
ــاهمة في  ــة والمس ــة الوطني ــة الجمعي ــوح رؤي ــز وض ــة، إلى تعزي ــروف معين ــم، في ظ الحج
قدرتهــا عــى تنفيــذ الأنشــطة الإنســانية المنقــذة للحيــاة. وهــذه الممارســة لا تتفــق، تمامًــا، 
مــع نــص اتفاقيــة جنيــف، ولا تشــملها بالكامــل لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991 التــي 
تنــص عــى أن يكــون الشــعار صغــر الحجــم نســبيًّا.31 ومــن ثــم، يبــدو أنــه ضروريٌّ لــكل 
ــزة في ســياقها  ــا إذا كانــت هــذه الممارســة جائ ــة، م ــا الوطني ــة أن تقــرر، مــع جمعيته دول
الوطنــي. وينبغــي اســتخدام شــعار كبــر الحجــم اســتثناءً فقــط، ولأغــراض ميدانيــة بحتــة 
ــن إلى الســكان المحتاجــن(.  ــة أو الوصــول الآم ــال لضــان وضــوح الرؤي ــبيل المث ــى س )ع
ويجــب عــدم الترخيــص باســتخدام شــعار كبــر الحجــم لجمــع التبرعــات أو لأغــراض تجاريــة.

78.	26 إذا كان اســتخدام شــارة تمييــز كبــرة الحجــم جائــزاً لأغــراض ميدانيــة، فمــن المهــم أن يظهــر 
اســم الجمعيــة الوطنيــة أو الأحــرف الأولى مــن اســمها دائمًــا. وبعبــارة أخــرى، يجــب عــى 
الجمعيــة الوطنيــة اســتخدام شــعارها الرســمي، حســب مقتــى لائحــة اســتخدام الشــارة 
لعــام 1991، وبخاصــة عنــد اســتخدام شــارة كبــرة الحجــم لأغــراض التمييز. وإلا سيســتحيل، 

تنــص المــادة 4 مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991، فيــا يتعلــق باســتخدام الشــارة للدلالــة، عــى مــا يــي: »عــى ]الجمعيــات الوطنيــة[  	30

أن تحــاول تطبيــق ]القاعــدة المتعلقــة بحجــم الشــارة وعــدم اســتخدامها عــى مــواد معينــة[ في زمــن الســلم حتــى تتجنــب منــذ بدايــة النــزاع 

أي خلــط مــع اســتخدام الشــارة كوســيلة للحمايــة«. ويســتفيض التعليــق عــى المــادة 4 في توضيــح أنــه مــع هــذا الــرط، »لا يســتبعد اســتخدام 

شــارة ذات حجــم كبــر في حــالات معينــة، مثــاً عندمــا يتطلــب الأمــر ســهولة وسرعــة في التعــرف عــى العاملــن في خدمــة الإســعاف الأولي«. 

وتحــدد المــواد 14 و16 و17 و18 و19 و21 و23 )التعليــق( مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991 حــالات محــددة يجــب أن تكــون فيهــا 

ــات  ــال عندمــا يضعهــا أعضــاء وموظفــو الجمعي ــة صغــرة الحجــم نســبيًّا أو ذات أبعــاد صغــرة )عــى ســبيل المث الشــارة المســتخدمة للدلال

الوطنيــة أثنــاء أداء واجبهــم )المــادة 14(، وعندمــا توضــع عــى مبــاني الجمعيــات الوطنيــة ومقارهــا )المــادة 19((.

انظر لائحة استخدام الشارة )1991(، التعليق على المادة 16)1(. 	31
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في الممارســة، التمييــز بــن اســتخدام الشــارة بغــرض الحمايــة واســتخدامها بغــرض التمييــز.
79.	26 وبينــا لم تقــدم المــادة 44 أو لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991 تعريفًــا دقيقًــا لمصطلــح 

»صغــرة نســبيًّا«، فــإن التشريعــات الوطنيــة أو الممارســات الوطنيــة المتفــق عليهــا أو 
اللوائــح الداخليــة للجمعيــات الوطنيــة بشــأن اســتخدام الشــارة قــد تتوســع في تنــاول هــذا 

المفهــوم.32
80.	26 تنــص الفقــرة 2 عــى أنــه يجــوز للجمعيــات الوطنيــة أن تســتخدم الشــارة بوصفهــا علامــة 

تمييــز »وفقًــا لتشريعاتهــا الوطنيــة«. وبينــا اســتحدثت أغلبيــة البلــدان شــكلً مــن أشــكال 
ــك بعــد.33  ــدول لم تفعــل ذل ــة مــن ال ــإن حفن التشريعــات المتعلقــة باســتخدام الشــارة، ف
ومــع ذلــك، ففــي عــدد مــن الحــالات الأخــرة، تســتخدم الجمعيــة الوطنيــة المعنيــة إحــدى 

الشــارات المميــزة مــع عــدم وجــود تشريعــات وطنيــة تنظــم اســتخدامها.34
81.	26 ــم  ــتخدم الاس ــة أن تس ــات الوطني ــوز للجمعي ــه يج ــى أن ــا، ع ــادة 44)2(، أيضً ــص الم تن

ــا في الفقــرة 1(  ــي تقــع خــارج نطــاق الأنشــطة المنصــوص عليه والشــارة في أنشــطتها )الت
ــة للصليــب الأحمــر«. ولطالمــا  ــادئ التــي وضعتهــا المؤتمــرات الدولي »التــي تتفــق مــع المب
كان للمؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )الــذي حــل محــل المؤتمــر الــدولي 
للصليــب الأحمــر( اهتــام بمســائل حمايــة الشــارة )ســواء مــن حيــث اســتخدامها مــن قبــل 
الأشــخاص المرخــص لهــم بذلــك، بمــا في ذلــك الــدول ومكونــات الحركــة، أو حــالات إســاءة 
الاســتخدام(. فعــى ســبيل المثــال، منــذ عــام 1869 فصاعــدًا، ناقــش المؤتمــر الــدولي بانتظــام 
ــه عــى مســائل  ــزاً اهتمام ــرارات بخصــوص التجــاوز في اســتخدام الشــارة، مرك أو اتخــذ ق
ــإن  ــر ســابقًا، ف ــة لقمــع هــذه التجــاوزات.35 وكــا أشُ ــة وطني ــر تشريعي ــرار تداب ــل إق مث
لائحــة اســتخدام الشــارة الصــادرة في العــام 1991 قــد اعتمدهــا في نســختها الأولى المؤتمــر 

ــدولي العــرون في عــام 1965. ال
82.	26 في الســنوات التاليــة لإقــرار اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، اســتمر تطويــر المبــادئ المشــار 

تشــرط المــادة 7 مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991 عــى الجمعيــات الوطنيــة وضــع هــذه اللوائــح أو التوجيهــات، وتحديــد مــا يمكــن  	32

أن تحتــوي عليــه. وقــد اتفــق عــدد مــن الجمعيــات الوطنيــة عــى ممارســة وطنيــة )وُضعــت بالتنســيق مــع ســلطاتها العامــة( أو أرسى لائحــة 

داخليــة تهــدف إلى توضيــح هــذه المســائل، وذلــك مثــاً بتحديــد الحجــم المتفــق عليــه للشــارة التــي توضــع عــى طائفــة مــن أعيــان الجمعيــة 

الوطنيــة وموادهــا )مثــل المبــاني والــزي الرســمي والمركبــات والوثائــق(. وطبقًــا للدراســة الاســتقصائية للجمعيــات الوطنيــة بشــأن الشــارة، فــإن 

الأمثلــة عــى البلــدان التــي طبقــت جمعياتهــا الوطنيــة هــذا الأمــر تشــمل الأرجنتــن، والنمســا، والبوســنة والهرســك، وكنــدا، وشــيلي، وكولومبيــا، 

والدنمــارك، وألمانيــا، وإندونيســيا، والنرويــج، وإســبانيا، والســويد، وجنــوب الســودان، وتايلانــد. وبينــا تكــون المعايــر الوطنيــة مفيــدة، فهنــاك 

افتقــار إلى التوحيــد في الحجــم )فضــاً عــن انعــدام الاتســاق بشــكل أعــم في مســائل اســتخدام الشــارة( مــن بلــد إلى آخــر. وقــد يكــون لهــذا 

الأمــر تداعيــات فيــا يتعلــق بالأنشــطة التــي يشــرك فيهــا عــددٌ مــن الجمعيــات الوطنيــة أو، عــى ســبيل المثــال، فيــا يتعلــق باســتخدامات 

ــن  ــد م ــان 2683 و2684 بمزي ــش الفقرت ــاً. وتناق ــت مث ــر الإنترن ــي، ع ــد العالم ــا عــى الصعي ــن به ــن أن تصــل إلى المخاطب ــي يمك الشــارة الت

التفصيــل هــذه الاختلافــات في الاســتخدام الوطنــي لعلامــة التمييــز والجهــود التــي تبذلهــا الحركــة لمعالجــة هــذه الصعوبــات.

ــة بشــأن  ــا أي شــكل مــن أشــكال التشريعــات الوطني ــة تقريبً ــق، لا تمتلــك 20 دول ــة هــذا التعلي ــه حتــى وقــت كتاب ــرات إلى أن تشــر التقدي 	33

ــارة. ــتخدام الش اس

ــا  ــة معــرف به ــة وطني ــا جمعي ــن لديه ــة بشــأن اســتخدام الشــارة ولك ــات وطني ــا تشريع ــي ليســت لديه ــدان الت ــى البل ــة ع تشــمل الأمثل 	34

ــال. ــو، والصوم ــان مارين ــت، وس ــتان، والكوي ــزة: أفغانس ــارات الممي ــدى الش ــتخدم إح تس

 Perruchoud, p. 212: 	35

يذكــر الكاتــب أن المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، في إطــار جهــوده المتواصلــة الراميــة إلى تعزيــز ضرورة اتخــاذ تدابــر وطنيــة 

ــدول  ــة لوضــع ال ــة الظــروف المواتي أقــوى لقمــع التجــاوز في اســتخدام الشــارة، أظهــر أحــد أدواره الأساســية في اتخــاذ القــرارات، وهــو تهيئ

أحــكام ملزمــة وإقرارهــا، ســواء عــى الصعيــد الوطنــي أو الــدولي، بشــأن المجــالات ذات الأهميــة الإنســانية، كلــا كان ذلــك ممكنًــا.

35
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إليهــا في المــادة 44)2(، ويمكــن أن يفهــم- عمومًــا- أنهــا تشــر إلى المبــادئ الأساســية للحركــة، 
حســبما أقرهــا المؤتمــر الــدولي العــرون للصليــب الأحمــر في عــام 36.1965 وتحتــوي لائحــة 
اســتخدام الشــارة لعــام 1991 عــى تأكيــد وتفصيــل للاشــراط الــذي يقــي بــألا تســتخدم 
ــية.37  ــادئ الأساس ــع المب ــق م ــي تتف ــطة الت ــوى في الأنش ــارة س ــة الش ــات الوطني الجمعي
وبالإضافــة إلى ذلــك، لا يجــوز للجمعيــات الوطنيــة اســتخدام الشــارة عنــد الاضطــاع 

ــا بمهمتهــا الإنســانية الأساســية.38 ــا ضعيفً بأنشــطة ترتبــط ارتباطً
83.	26 منــذ إقــرار اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، نوعــت الجمعيــات الوطنيــة أنشــطتها بدرجــة 

كبــرة، مــع الحفــاظ عــى رســالتها ومهامهــا الأساســية.39 وبالإضافــة إلى ذلــك، ثمــة حاجــة 
معــرف بهــا اليــوم فيــا يخــص جميــع المنظــات، بمــا في ذلــك الجمعيــات الوطنيــة، بــأن 
تصــل إلى الجماهــر المعنيــة عــر هويتهــا »وعلامتهــا المميــزة«، عــى ســبيل المثال، عــن طريق 
ــادةً  ــد انتشــارًا.40 وزي ــذي يتزاي ــك عــر المجــال الرقمــي ال ــة، وكذل وســائل الإعــام التقليدي
عــى ذلــك، فــإن العديــد مــن الجمعيــات الوطنيــة تشــهد تنافسًــا أكــر عــى المــوارد، نتيجــة 
للانخفــاض الملحــوظ في مصــادر التمويــل الملائمــة لتلبيــة الاحتياجــات الإنســانية المتزايــدة 
باســتمرار.41 ونتيجــة جزئيــة لتلــك الظــروف، وضعــت الحركــة إرشــادات أكــر تفصيــاً بشــأن 
ــة  ــدلالي للشــارة )أي أحــكام المعاهــدات واجب ــي تنظــم الاســتخدام ال ــد الت تفســر القواع
التطبيــق ولائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991(. وهــذه الإرشــادات، مــن بينهــا مجموعــة 
مــن سياســات الحركــة42 ودراســة أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في عــام 43،2009 

المبــادئ الأساســية الســبعة للحركــة هــي: الإنســانية وعــدم التحيــز والحيــاد والاســتقلال والخدمــة التطوعيــة والوحــدة والعالميــة )أقرهــا المؤتمــر  	36

الــدولي العــرون للصليــب الأحمــر، فيينــا، 1965، القــرار 8، وأدرجــت مــع إدخــال بعــض التعديــات عليهــا في النظــام الأســاسي للحركــة، الــذي 

أقــره المؤتمــر الــدولي الخامــس والعــرون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 1986، القــرار 31(.

تؤكــد المــادة 3 مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991 هــذا الــرط وتضيــف، أيضًــا، التزامًــا عــى الجمعيــات الوطنيــة بــأن تتأكــد في جميــع  	37

الأوقــات أنــه لم يحــدث أمــر مــن شــأنه تشــويه مكانــة الشــارة أو التقليــل مــن الاحــرام الواجــب لهــا.

لائحــة اســتخدام الشــارة )1991(، التعليــق عــى المــادة 3. ربمــا يثــور التســاؤل بشــأن الظــروف التــي قــد تشــارك الجمعيــة الوطنيــة في ظلهــا في  	38

أنشــطة تقــع خــارج نطــاق مهمتهــا الإنســانية الأساســية. ومــع تطــور الجمعيــات الوطنيــة، كان عليهــا في الغالــب أن تســعى إلى تنويــع مصــادر 

ــا مــا تكــون تجاريــة( بغيــة تنفيــذ البرامــج، ولكــن أيضًــا، الســبب الأهــم، وهــو  تمويلهــا. وأصبحــت الحاجــة إلى إشراك منظــات أخــرى )غالبً

لأغــراض جمــع الأمــوال تمثــل مجــالً تزيــد مــن التركيــز عليــه عــدة جمعيــات وطنيــة. وقــد يكــون لبعــض أنشــطة جمــع الأمــوال المشــركة 

صلــة أقــل ارتباطـًـا بالمهمــة الإنســانية التــي تضطلــع بهــا الجمعيــة. وثمــة تطــور آخــر يتمثــل في تزايــد نــزوع بعــض الجمعيــات الوطنيــة لإنشــاء 

مؤسســات تجاريــة خاصــة )أي مــدرة للربــح( وإدارتهــا لدعــم احتياجاتهــا التمويليــة. وبينــا قــد تكــون بعــض هــذه المؤسســات مهتمــة بتقديــم 

الخدمــات الصحيــة أو خدمــات الإســعاف أو الإســعافات الأوليــة، فــإن البعــض الآخــر قــد ينخــرط، عــى ســبيل المثــال، في إدارة متاجــر البيــع 

Doole, pp. 4–9 :بالتجزئــة والفنــادق والخدمــات الترفيهيــة الأخــرى. وللاطــاع عــى مناقشــة أوفى بشــأن هــذه المســألة، انظــر

على سبيل المثال، وسعت العديد من الجمعيات الوطنية نطاق أنشطتها لتشمل مجالات مثل الهجرة والتنمية. 	39

الشــارات المميــزة ليســت في حــد ذاتهــا »علامــات مميــزة بالمعنــى التجــاري«: بــل يجــب أن ينظــر إليهــا مــن حيــث معناهــا وهدفهــا الخاصــن  	40

حســب مــا ورد في اتفاقيــات جنيــف. ومــع ذلــك، عندمــا تســتخدم الجمعيــات الوطنيــة الشــارة بوصفهــا علامــة تمييــز، تصبــح حتــاً جــزءًا مــن 

الهويــة المرئيــة للجمعيــة أو »علامتهــا المميــزة بمعنــى مشــابه للمعنــى التجــاري«. وقــد نوقــش ســابقًا التعــارض القائــم بــن اســتخدام الشــارة 

بغــرض الحمايــة واســتخدامها بغــرض التمييــز والعنايــة الــازم توخيهــا للتأكــد مــن الإبقــاء عــى انفصــال الاســتخدامين )انظــر الهامــش 29(.

في عــام 2013، أقــر مجلــس المندوبــن أن الحركــة تعمــل في »بيئــة سريعــة التغــر يــزداد فيهــا التنافــس، ولا ســيما فيــا يتعلــق ]بمركزهــا[...  	41

ــرة 1(. ــة، الفق ــرار 6، المقدم ــيدني، 2013، الق ــن، س ــس المندوب ــوال« )مجل ــى الأم ــول ع والحص

عــى ســبيل المثــال، »الحــد الأدنى مــن العنــاصر الواجــب إدراجهــا في الاتفاقــات الميدانيــة بــن مكونــات الحركــة وشركائهــا الميدانيــن الخارجيــن«  	42

)مجلــس المندوبــن، جنيــف، 2003، القــرار 10 )الملحــق((، »والأحــكام الموضوعيــة لسياســة الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 

بشــأن الــراكات مــع قطــاع الــركات« )مجلــس المندوبــن، ســول، 2005، القــرار 10 )الملحــق((.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة عن استخدام الشارات )رحب بها مجلس المندوبين، نيروبي، 2009، القرار 2، المقدمة، الفقرة 6(. 	43
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لا تعــدل الإطــار القانــوني القائــم ولا تطــوره، ولكنهــا تســاعد عــى توجيــه التنفيــذ العمــي 
للقواعــد ومعالجــة المجــالات التــي تتســم بأكــر قــدر مــن الصعوبــة.44

84.	26 ــد عــى أنشــطة جمــع الأمــوال والاتصــال عــى المســتوى العالمــي، في  ــز المتزاي ســلط التركي
جــزء منــه، الضــوء عــى غيــاب الاتســاق بــن الجمعيــات الوطنيــة عنــد اســتخدام الشــارة 
ــن  ــارة وتحس ــتخدام الش ــأن اس ــاق بش ــن الاتس ــد م ــة إلى مزي ــز.45 وإدراكًا للحاج للتميي
الامتثــال للقواعــد القائمــة، حــث مجلــس المندوبــن المنعقــد في عــام 2013 عنــاصر الحركــة 
ــة القائمــة التــي تنظــم اســتخدام الشــارة )لا ســيما المــادة  عــى الاعــراف بالأحــكام الدولي
ــة جنيــف الأولى(، فضــاً عــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 46.1991 كــا  44 مــن اتفاقي
أكــد المجلــس مــن جديــد عــى الأهميــة القصــوى لضــان احــرام الشــارة وفهــم وظيفتهــا 
حــن تســتخدم بوصفهــا وســيلة للحمايــة أو علامــة للتمييــز.47 وأخــرًا، فللــدول دور حاســم، 
ــد بالإطــار  ــن التقي ــد م ــة مزي ــا، في الســيطرة عــى اســتخدام الشــارة وكفال ومصلحــة أيضً
القانــوني القائــم بشــأنه اللذيــن تتحمــل مســؤوليتهما ولهــا الســلطة الكاملــة عليهــا، وهــو 

أمــر لا يقبــل مزيــدًا مــن التشــديد عــى أهميتــه.48

دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــن اســتخدام الشــارات هــي دراســة شــاملة عــى نحــو متميــز، وتنطــوي عــى العديــد مــن الأمثلــة  	44

ــز عــى حــد ســواء(،  ــة والتميي ــات الأخــرى للحركــة الشــارة )للحماي ــة والمكون ــات الوطني ــة. فهــي تشــمل اســتخدام الجمعي ــدة والعملي المفي

وتقــدم إرشــادات بشــأن مراقبــة الشــارة واســتخدامها مــن جانــب الــدول والغــر )حســب الاقتضــاء(، ورغــم تــداول هــذا الأمــر مــع الــدول )بمــا 

في ذلــك الممثلــون الحكوميــون والعســكريون( عنــد صياغــة النــص، فلــم تؤيــده رســميًّا.

ــام 1991 وفي  ــارة لع ــتخدام الش ــة اس ــة للائح ــات الوطني ــر الجمعي ــاق في تفس ــاب الاتس ــق »غي ــن القل ــة بع ــت الحرك ــام 2013، لاحظ في ع 	45

تطبيقهــا العمــي« )مجلــس المندوبــن، ســيدني، 2013، القــرار 6، المقدمــة، الفقــرة 12(. وقــد جمعــت الأدلــة عــى أوجــه عــدم الاتســاق تلــك 

ــا عــن طريــق »مبــادرة العلامــات الدوليــة المميــزة« التــي أطلقتهــا الحركــة في عــام 2010. وكان مــن بــن الأهــداف الرئيســية للمبــادرة  جزئيًّ

دراســة اســتخدام الجمعيــات الوطنيــة للشــارة وتقديــم مزيــد مــن الإرشــادات بشــأن بعــض جوانــب لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991. وقــد 

مكنــت سلســلة مــن حلقــات العمــل التــي عُقــدت في إطــار مبــادرة الجمعيــات الوطنيــة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والاتحــاد الــدولي 

مــن تبــادل الخــرات العمليــة والأمثلــة عــى اســتخدام الشــارة. كــا جمعــت أيضًــا أدلــة أخــرى في إطــار الدراســة الاســتقصائية للجمعيــات 

الوطنيــة بشــأن الشــارة. وكشــفت تلــك الأمثلــة عــن تبايــن شــديد في تفســر الجمعيــات الوطنيــة لأجــزاء مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 

ــان مــن أوجــه التبايــن تلــك هــا اســتخدام الشــارة  1991، فضــاً عــن بعــض الممارســات التــي كانــت، وللأســف، خــارج نطــاق اللائحــة. اثن

ــة« )التــي تشــملها المــادة 5 مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991( واســتخدام الشــارة عــى منتجــات  فيــا يســمى »الأهــداف الزخرفي

ــا يخــص الوجــه الأول،  ــام 1991(. ففي ــادة 23 مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لع ــذي تحظــره الم ــر ال ــع )الأم الغــر أو ســلعه المعروضــة للبي

تســمح المــادة 5 مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991 بالاســتخدام المحــدود لشــارة التمييــز »بحريــة أكــر في التصميــم« إذا كان الغــرض 

منهــا تطويــر الجمعيــة الوطنيــة أو الحركــة في الأحــداث العامــة أو وضعهــا عــى مــواد تهــدف إلى تطويــر الجمعيــة الوطنيــة. ولكــن يجــب ألا 

يكــون ذاك الاســتخدام محظــورًا بموجــب التشريــع الوطنــي، والأهــم مــن ذلــك، ألا يشــوه مكانــة الشــارة أو يقلــل مــن الاحــرام الواجــب لهــا 

)بالامتثــال للــادة 3 مــن لائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991(. وإذا سُــمح بالتصميــم الزخــرفي مــن أجــل الاســتخدام ضمــن المعايــر المذكــورة 

أعــاه، ينبغــي أن يقــرن ذلــك- إلى أقــى حــد ممكــن- بالشــارة المســتخدمة بوصفهــا علامــة تمييــز )أي شــارة صغــرة الحجــم مصحوبــة باســم 

الجمعيــة الوطنيــة أو بالأحــرف الأولى مــن الاســم، التــي عــادةً مــا تكــون الشــعار العــادي للجمعيــة الوطنيــة(.

ــة  ــة البالغ ــى الأهمي ــي 2007 و2009 ع ــن في عام ــس المندوب ــدد مجل ــل، ش ــرة 14. وبالمث ــرار 6، الفق ــيدني، 2013، الق ــن، س ــس المندوب مجل 	46

لاحــرام القواعــد التــي تنظــم اســتخدام الشــارة )مجلــس المندوبــن، جنيــف، 2007، القــرار 7، المقدمــة، الفقــرة 4؛ ومجلــس المندوبــن، نــروبي، 

ــرة 5(. ــرار 2، الفق 2009، الق

مجلس المندوبين، سيدني، 2013، القرار 6، المقدمة، الفقرة 12. 	47

يتبــن اهتــام الــدول المســتمر بضــان التقيــد بقواعــد اســتخدام الشــارة، عــى ســبيل المثــال، عــن طريــق القــرارات المتعاقبــة التــي اتخذهــا  	48

المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بصــدد معالجــة مســائل الشــارة )مثــل المؤتمــر الــدولي الثالــث والثلاثــن للصليــب الأحمــر 

والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، القــرار 2، المقدمــة، الفقــرة 11(.
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5.   الفقرة 3: استخدام الأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر الشارة
85.	26 اســتثناء آخــر مــن المبــدأ العــام المنصــوص عليــه في المــادة 44)1( هــو الســاح »للأجهــزة 

ــام  ــل ع ــز في أي وقــت.49 فقب ــب الأحمــر« باســتخدام شــارة التميي ــة التابعــة للصلي الدولي
ــذه المنظــات باســتخدام الشــارة،  ــص دولي يرخــص رســميًّا له ــاك أي ن 1949، لم يكــن هن
حتــى ولــو لم يكــن حقهــا في ذلــك موضــع اعــراض عــى الإطــاق، مــن حيــث الممارســة، مــن 
جانــب الحكومــات.50 ومــن ثــم، فــإن هــذا الســهو في النســخ الســابقة مــن اتفاقيــة جنيــف 

الأولى تداركــه عــى نحــو مفيــد إدراج الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 44.
86.	26 طبقــت هــذه الفقــرة، وقــت إقرارهــا في عــام 1949، عــى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

ورابطــة جمعيــات الصليــب الأحمــر )التــي أنشــئت في عــام 1919(.51 ومــن ثــم، فــإن الفقــرة 
تشــر- فقــط- إلى اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر. وفي عــام 1983، غــرت الرابطــة اســمها 
ــت  ــام 1991 أصبح ــر،52 وفي ع ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــات الصلي ــة جمعي ــح رابط ليصب
تعــرف رســميًّا باســم الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. ويضــم 
شــعار الاتحــاد الــدولي شــارتي الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر جنبًــا إلى جنــب.53 وفي ضــوء 
تلــك التطــورات، فــإن الفقــرة 3، وإن لم تنــص- صراحــةً- عــى هــذا الاســتخدام، ينبغــي أن 

ــادة 44)3( إلى  ــة في الم ــارة صريح ــد إش ــة، لا توج ــات الوطني ــق بالجمعي ــي تتعل ــابقة الت ــرة الس ــس الفق ــى عك ــه ع ــام أن ــر للاهت ــن المث م 	49

اســتخدام الأجهــزة الدوليــة التابعــة للصليــب الأحمــر اســم الشــارة. ومــع ذلــك، قــد تكــون إمكانيــة اســتخدام تلــك الأجهــزة للاســم واردة ضمنًــا، 

وهــو أمــر أكدتــه الممارســة بمــا لا يــدع مجــالً للشــك.

عــى ســبيل المثــال، اقترحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر خــال الحــرب العالميــة الثانيــة عــى الحكومــات، أن تعــرض الشــارة، في حــالات  	50

معينــة وبموافقــة رســمية مــن الــدول، عــى بعــض وســائل النقــل )أي الســفن، وأيضًــا أقــوال مركبــات الســكك الحديديــة والبريــة( التــي تنظمهــا 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )أو جمعيــة وطنيــة( وتســيطر عليهــا؛

See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 336.

لم تــرف رابطــة جمعيــات الصليــب الأحمــر، مــع كونهــا شريــكًا في لجنــة الإغاثــة المشــركة التــي أنشــئت مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

في عــام 1940، عــى نقــل الإمــدادات أو إجــراء المفاوضــات مــع الســلطات المعنيــة، ولكنهــا اضطلعــت، عنــد الطلــب، بعــدد مــن مهــام الدعــم 

Reid/Gilbo, p. 127. المهمــة، بمــا في ذلــك شراء الإمــدادات وحفــظ الســجلات؛

يمكــن القــول إن شــارة الصليــب الأحمــر )أو الهــال الأحمــر( قــد يســتخدمها، أيضًــا، كيــان »دولي« آخــر: الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر  	51

والهــال الأحمــر. ومــع ذلــك، فــإن الحركــة في ذاتهــا ليســت »جهــازاً« )أو كيانـًـا قانونيًّــا أو ميدانيًّــا(: بــل مجــرد اســم يســتخدم لوصــف أجهــزة 

الحركــة الجماعيــة )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، والاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، والجمعيــات الوطنيــة 

ــا إلى جنــب عــى خلفيــة  للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر المعــرف بهــا(. ومــن ناحيــة الممارســة، يمكــن اســتخدام الشــارات المعروضــة جنبً

بيضــاء )مصحوبــة باســم الحركــة( للإشــارة إلى الحركــة )وتقــر الفقــرة 10 مــن ديباجــة البروتوكــول الإضــافي الثالــث هــذا الأمــر ضمنًــا(. ومــع 

ــا« بالمعنــى الــوارد في المــادة 44)3(. ذلــك، فــإن الحركــة ليســت »جهــازاً دوليًّ

في الفــرة مــن عــام 1973 إلى عــام 1976، جــرت عمليــة تنقيــح دســتور رابطــة جمعيــات الصليــب الأحمــر، ومــع وجــود بعــض التأييــد للتغيــر  	52

بــن الجمعيــات الوطنيــة، أبُقــي عــى الاســم الرســمي للرابطــة في نهايــة المطــاف )ويعــزى ذلــك جزئيًّــا إلى الإشــارة المحــددة إلى رابطــة جمعيــات 

الصليــب الأحمــر في بعــض مــواد البروتوكولــن الإضافيــن )مثــل المــادة 81)3( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول(. ومــع ذلــك، اتفُــق في عــام 1977 

عــى اســتخدام اســم »الاتحــاد الــدولي للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن« عــى الوثائــق التــي تصدرهــا الرابطــة 

)وســهل هــذا الأمــر تعديــل النظــام الداخــي للرابطــة(، مــع الإبقــاء- أيضًــا- عــى الاســم الرســمي »رابطــة جمعيــات الصليــب الأحمــر«. وعندمــا 

ــدل  ــتورها، عُ ــل دس ــق تعدي ــن طري ــر« ع ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــات الصلي ــة جمعي ــام 1983 إلى »رابط ــميًّا في ع ــة رس ــم الرابط ــر اس غُ

النظــام الداخــي تبعًــا لذلــك. انظــر البنــد 16 )تعديــات عــى النصــوص القانونيــة للرابطــة، تقريــر الفريــق العامــل المخصــص(، الــدورة الثامنــة 

للجمعيــة العامــة لرابطــة جمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، بودابســت، 1991.

تؤكــد القاعــدة 1-3 مــن النظــام الداخــي للاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر الاســم الرســمي للمنظمــة. ويحــدد  	53

ــارتي  ــن ش ــارة ع ــو عب ــات، وه ــتندات والمطبوع ــة المس ــدولي في ترويس ــاد ال ــز الاتح ــبين لرم ــتخدام المناس ــكل والاس ــدة 1-3 الش ــق القاع مرف

ــة. ــل للمنظم ــا بالاســم الكام ــون مصحوبً ــا يك ــادةً م ــر مســتطيل، ع ــار أحم ــب في إط ــا إلى جن ــر جنبً ــال الأحم ــر واله ــب الأحم الصلي
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تفُــر عــى أنهــا تشــمل اســتخدام الاتحــاد الــدولي شــارة الهــال الأحمــر.54
87.	26 يُنــح الترخيــص الــوارد في الفقــرة 3 دون تحفــظ.55 وبنــاءً عــى ذلــك، تشــر الفقــرة الماثلــة 

ــث  ــن حي ــز عــى حــد ســواء. وم ــة والتميي ــزة الشــارة للحماي ــن الأجه إلى اســتخدام أي م
ــا وســيلة  ــب الأحمــر أن تســتخدم الشــارة بوصفه ــة للصلي ــة الدولي الممارســة، يجــوز للجن

ــة(.56 ــاء الأعــال العدائي ــم تســتخدمها أثن ــة )ومــن ث للحماي
88.	26 وبينــا يسُــمح للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والاتحــاد الــدولي باســتخدام الشــارة وفقًــا 

للفقــرة الماثلــة، فإنهــا غــر ملزمــن بذلــك. وهــذا يعنــي أنــه يجــوز لأي مــن المنظمتــن أن 
ــال، هــذا  ــار عــدم عــرض الشــارة في الظــروف التــي قــد يكــون فيهــا، عــى ســبيل المث يخت

الاســتخدام غــر ملائــم،57 أو في ســياقات قــد تنتفــي فيهــا القيمــة الحمائيــة للشــارة.58
89.	26 ــارة  ــتخدام ش ــدولي اس ــاد ال ــر والاتح ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــكل م ــق ل يح

ــك، لا  ــع ذل ــث. وم ــافي الثال ــول الإض ــن البروتوك ــادة 4 م ــب الم ــراء بموج ــتالة الحم الكريس

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بدورهــا لا تُنــع، مــن حيــث المبــدأ، مــن اســتخدام شــارة الهــال الأحمــر إذا رغبــت في ذلــك، مــع أنــه لم  	54

يرخــص لهــا بذلــك صراحــةً بموجــب الفقــرة الماثلــة. وقــد ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في دراســتها عــن اســتخدام الشــارات أنــه 

قــد تكــون هنــاك حــالات اســتثنائية يمكــن أن تقــرر فيهــا اســتخدام شــارة الهــال الأحمــر بدافــع الــرورة الميدانيــة. وينبغــي التمييــز بــن 

ــه )عــى ســبيل  ــة، أو لنشــاط معــن، والاســتخدام الموســع المحتمــل في ســياق بعين الاســتخدام المحتمــل في موقــع معــن، أو عــى عــن معين

ــة الأولى، تنــاط ســلطة هــذا الاســتخدام برئيــس وفــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وتكــون  المثــال في جميــع أنحــاء بلــد مــا(. وفي الحال

محــدودة زمنيًّــا. وفي الحالــة الأخــرة، يتطلــب هــذا الاســتخدام الحصــول عــى إذن مــن مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بعــد التشــاور 

مــع الجمعيــة الوطنيــة المعنيــة وأطــراف النــزاع المســلح )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة عــن اســتخدام الشــارات، الصفحتــن 139 

و140(.

مــع ذلــك، وافقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والاتحــاد الــدولي عــى الالتــزام بلائحــة اســتخدام الشــارة الســالف ذكرهــا فيــا يخــص  	55

ــا  ــرة 8(. وكــا أوضحن ــرار 8، الفق ــام، 1993، الق ــن، برمنغه ــس المندوب ــا يســمى الاســتخدام »الزخــرفي« للشــارة )مجل ــدلالي وم الاســتخدام ال

ســابقًا، وضعــت اللائحــة قيــودًا مختلفــة عــى الاســتخدام، لا ســيما فيــا يخــص الحجــم والشــكل. وبالإضافــة إلى ذلــك، فالتشريعــات الوطنيــة 

التــي تنظــم اســتخدام الشــارة ذات صلــة مهمــة عنــد الحديــث عــن اســتخدام اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والاتحــاد الــدولي لهــا. وأمــا 

ــب  ــف مــن شــارة الصلي ــي تتأل ــة« )الت ــا يأخــذ شــكل »الرنديل ــدلالي للشــارة عــادةً م ــإن الاســتخدام ال ــب الأحمــر، ف ــة للصلي ــة الدولي اللجن

ــة  ــة الدولي ــارة )»COMITE INTERNATIONAL GENEVE«( »اللجن ــن متحــدتي المركــز نقشــت بينهــا عب الأحمــر الموضوعــة في دائرت

ــة  ــمها باللغ ــل اس ــرف )CICR( تمث ــال، الأح ــبيل المث ــى س ــبة: ع ــة المناس ــفلهما )باللغ ــمها أس ــن اس ــرف الأولى م ــود الأح ــع وج ــف«( م جني

الفرنســية، والأحــرف )ICRC( تمثــل اســمها باللغــة الإنجليزيــة، والأحــرف )MKKK( تمثــل اســمها باللغــة الروســية، وهلــم جــرًّا(. وللاطــاع 

عــى الشــكل المتفــق عليــه للاســتخدام الــدلالي مــن جانــب الاتحــاد الــدولي، انظــر الهامــش 53.

ــة  ــة الدولي ــت اللجن ــة. وأرس ــن الأمثل ــددًا م ــة 142 ع ــارات في الصفح ــتخدام الش ــن اس ــر ع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ــورد دراس ت 	56

ــة  ــدت لمــدة طويل ــة بيضــاء(، ممارســة امت ــب أحمــر عــى أرضي ــب الأحمــر )أي صلي ــة إلى اســتخدام شــارة الصلي ــب الأحمــر، بالإضاف للصلي

وهــي اســتخدام »الرنديلــة« )التــي تتضمــن شــارة الصليــب الأحمــر - انظــر الهامــش 56( لأغــراض الحمايــة. وتذكــر اللجنــة الدوليــة للصليــب 

ــة للصليــب الأحمــر،  ــة الدولي ــدول؛ انظــر اللجن ــة، وتقبلهــا ال ــق بالأمــن والتحقــق مــن الهوي ــارات تتعل الأحمــر ســبب هــذه الممارســة لاعتب

دراســة عــن اســتخدام الشــارات، صفحــة 143، تحديــدًا الهامــش 232. ولا يحــدد الاتحــاد الــدولي، مــن جانبــه، متــى يكــون اســتخدامه للشــارة 

بغــرض الحمايــة وليــس التمييــز، ولا يشــر نظامــه الداخــي إلى الاســتخدام بغــرض الحمايــة. وقــد اســتخدم الاتحــاد الــدولي، أحيانـًـا في عملياتــه 

ــا إلى جنــب داخــل مســتطيل أحمــر، دون ذكــر اســم المنظمــة، وذلــك لأغــراض  الميدانيــة، شــارة كبــرة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر جنبً

وضــوح الرؤيــة. وهــذا الاســتخدام لشــعار الاتحــاد الكبــر الحجــم )دون ذكــر اســمه( لــن يشــكل اســتخدامًا للشــارة بوصفهــا وســيلة حمايــة في 

إطــار أحــكام اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا الإضافيــة.

على سبيل المثال، حينما يتعارض هذا الاستخدام مع الشروط المنصوص عليها في لائحة استخدام الشارة لعام 1991. 	57

تذكــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أنهــا لم تواجــه، عمومًــا، صعوبــات عنــد عــرض الشــارة. ومــع ذلــك، ففــي ظــروف اســتثنائية حيــث  	58

يمكــن أن ينُظــر إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو شــارتها )أو شــعار اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر(، عــى أن لهــا مدلــولات معينــة 

يحتمــل أن تعــرض موظفيهــا للخطــر، يجــوز للجنــة الدوليــة أن تقــرر عــدم اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر )ســواء بوصفهــا وســيلة للحمايــة 

أو وســيلة للتمييــز(. ويســتند قــرار مــن هــذا القبيــل إلى الــرورة الميدانيــة فقــط، مــع مراعــاة اتســاق نهــج اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

في الميــدان )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة عــن اســتخدام الشــارات، الصفحــة 138(.
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ــل.59 ــر العم ــل تيس ــن أج ــتثنائية م ــروف اس ــتخدام إلا في ظ ــذا الاس ــا ه ــوز له يج

6.   الفقرة 4: وضع الشارة على سيارات الإسعاف ومراكز الإسعاف التابعة للغير
90.	26 تنــص المــادة 44)4( عــى إمكانيــة محــدودة لاســتخدام الغــر للشــارة وذلــك لغرضــن اثنــن 

محدديــن هــا: تمييــز المركبــات المســتعملة بحســبانها ســيارات إســعاف والإشــارة إلى أماكــن 
مراكــز الإســعاف، إذا كان أي منهــا يسُــتخدم لتقديــم الرعايــة المجانيــة للجرحــى أو للمــرضى. 
ــذي لا  ــام ال ــدأ الع ــن المب ــا ع ــل خروجً ــة، تمث ــروط صارم ــت تخضــع ل ــرة، وإن كان فالفق

يســمح للمنظــات والأفــراد مــن الغــر باســتخدام الشــارة.60
91.	26 أدُرج حكــمٌ يســمح باســتخدام الشــارة عــى مراكــز الإســعاف التــي تقــدم الرعايــة المجانيــة، 

لأول مــرة، في المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى. وأبُقــي 
عــى هــذا النــص في المــادة 44 الماثلــة ووُســع نطاقــه ليشــمل المركبــات المســتعملة ســيارات 
ــة اســتخدام الشــارة عــى هــذا النحــو قــد  ــأن إمكاني إســعاف.61 ومــن منطلــق التســليم ب
ــام 1929  ــد في ع ــاسي المنعق ــر الدبلوم ــع المؤتم ــتخدامها، وض ــاوز في اس ــا للتج ــح فرصً يتي
ــتخدام  ــدًا، إلى اس ــرة، تحدي ــر الفق ــام 1949. وتش ــص ع ــا ن ــي عليه ــة أبق ــات صارم ضمان
الشــارة في وقــت الســلم فقــط، مــا ينفــي إمكانيــة تمييــز مركبــات الإســعاف ومراكز الإســعاف 
تلــك في وقــت النــزاع المســلح )ومــن ثــم تجنــب أي خلــط محتمــل مــع اســتخدام الشــارة 
بوصفهــا وســيلة للحمايــة في ظــل تلــك الظــروف(.62 وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تكــون 
ــرضى، ولا  ــى والم ــةً للجرح ــة كلي ــة ومتاح ــالات مجاني ــك الح ــل تل ــة في مث ــة المقدم الرعاي

يجــوز اســتخدام الشــارة عــى أي مــواد أو أعيــان بخــاف تلــك المحــددة في الفقــرة.63

ــتالة  ــارة الكريس ــق، ش ــذا التعلي ــخ ه ــى تاري ــدولي، حت ــاد ال ــر ولا الاتح ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــتخدم اللجن ــة، لم تس ــة الممارس ــن ناحي م 	59

الحمــراء. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الفقــرة 10 مــن ديباجــة البروتوكــول الإضــافي الثالــث تذكــر عــزم اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والاتحــاد 

الــدولي )وكذلــك الحركــة( عــى الاحتفــاظ بتســمياتها وشــاراتها الحاليــة. وقــد ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أنــه »قــد يكــون مــن 

ــورة( الحمــراء  ــا، أن يألفــوا الكريســتالة )البل ــن بشــكل عــام أيضً ــن خــال النزاعــات المســلحة، وللســكان المدني ــن والمدني الــروري للمقاتل

كوســيلة جديــدة للحمايــة« قبــل أن تتخــذ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر القــرار الاســتثنائي بإظهارهــا في الميــدان )اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر، دراســة عــن اســتخدام الشــارات، صفحــة 139(.

تنــص المــادة 53)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى الحظــر التــام لاســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الغــر الشــارة، بخــاف المخــول لهــم ذلــك  	60

بمقتــى هــذه الاتفاقيــة.

يجــب تفســر نــص عــام 1929 ونــص عــام 1949 المحــدث في ســياق التطــورات العمليــة التــي وقعــت خــال تلــك الفــرات. وبينــا أقــر المؤتمــر  	61

الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1929 مزايــا الســاح باســتخدام الشــارة )شريطــة ترخيــص الجمعيــة الوطنيــة بذلــك( عــى مراكــز الإســعاف الأولي 

ــول عــام 1949، اضطــر المؤتمــر الدبلومــاسي،  ــال عــى الطرقــات وفي المناســبات العامــة(، بحل ــة )عــى ســبيل المث ــة المجاني ــي تقــدم الرعاي الت

بســبب تزايــد إدخــال مركبــات الإســعاف الآليــة والحاجــة المتصــورة إلى تمييــز تلــك المركبــات بصــورة واضحــة وموحــدة، إلى منــح الإذن نفســه 

لتلــك المركبــات. وقــد أبــرز هــذا التوســع الممارســة الظاهــرة في ذلــك الوقــت بتمييــز مركبــات الإســعاف؛

See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 337.

ــة العلامــة مــن جميــع مراكــز الإســعاف ومركبــات  ــا للــادة 44)4(، تجــب إزال ــه أينــا يرُخــص باســتخدام الشــارة وفقً هــذا الأمــر يعنــي أن 	62

ــف. ــات جني ــا اتفاقي ــي تغطيه ــلح الت ــزاع المس ــالات الن ــاء ح ــذه أثن ــعاف ه الإس

تنــص المــادة 44)4( صراحــةً عــى أنــه يجــوز اســتخدام الشــارة عــى مراكــز الإســعاف ومركبــات الإســعاف هــذه بــروط معينــة، »وبصفــة  	63

اســتثنائية«. وبالإضافــة إلى مراكــز ومركبــات الإســعاف، أشــار بيكتيــه إلى أن الشــارة ظهــرت أيضًــا في بعــض البلــدان عــى أدوات الإســعافات 

الأوليــة المحفوظــة في مبــانٍ عامــة وفي وســائل نقــل عــام وفي متاجــر ومصانــع كــرى، ورأى أن هــذا الاســتخدام لا ينتهــك »اتفاقيــة جنيــف روحًــا 

ــا« )مــع أن عــرض الشــارة عــى أدوات الإســعافات الأوليــة المباعــة تجاريًّــا مــن أجــل الاســتخدام الخــاص مــن شــأنه أن يشــكل انتهــاكًا  أو نصًّ

للاتفاقيــة(.
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92.	26 تنــص الفقــرة 4 عــى جــواز اســتخدام الشــارة للأغــراض الســالفة الذكــر فقــط عندمــا يســمح 
ــا، أن تحــد مــن نطــاق هــذه الفقــرة أو أن  التشريــع الوطنــي بذلــك. ويمكــن للــدول، عمليًّ
تضــع ضمانــات إضافيــة عــن طريــق اتخــاذ تدابــر مــن هــذا القبيــل.64 وزيــادةً عــى ذلــك، 
ــح،65  ــر الإذن الصري ــال الأحم ــر أو اله ــب الأحم ــة للصلي ــة الوطني ــح الجمعي يجــب أن تمن
ــا، وظيفــة عامــة لا تشــاركها فيهــا أي منظمــة  الأمــر الــذي يخــول هــذه الجمعيــات، فعليًّ

أخــرى.
93.	26 ثمــة دليــل عــى أن الشــارة تســتخدمها في بعــض البلــدان منظــات تابعــة للغــر مــن أجــل 

تقديــم الرعايــة لعامــة الســكان في وقــت الســلم.66 ومــع ذلــك، ليــس مــن الواضــح مــا إذا 
كانــت هــذه الحــالات تتفــق دائمـًـا مــع المــادة 44)4( )وفي بعــض الحــالات، قــد يشــكل هــذا 
ــات  ــان، تتواصــل إحــدى الجمعي ــر اســتخدامًا غــر ســليم للشــارة(.67 وفي بعــض الأحي الأم
الوطنيــة مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للحصــول عــى توجيهاتهــا بشــأن مــا إذا كان 
مــن الجائــز، عــى ســبيل المثــال، لطــرف مــن الغــر يوفــر خدمــات مركبــة إســعاف أو غيرهــا 
ــة  ــة أن يســتخدم الشــارة. ومــع أن الفقــرة 4 تنــص عــى إمكاني مــن الخدمــات ذات الصل
محــدودة لفعــل ذلــك، تفضــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تجنــب ظهــور مثــل تلــك 

الحــالات، وذلــك للحيلولــة دون الانتشــار المحتمــل لاســتخدام الشــارة.68

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 338.

وفي الوقــت الراهــن، يمكــن للمــرء أن يتصــور أن اســتخدام الشــارة عــى أدوات الإســعافات الأوليــة المتاحــة للجمهــور بالمجــان ليــس امتــدادًا 

عمليًّــا مقبــولً للفقــرة 4 )ويمكــن أن يقيــده التشريــع الوطنــي في أي حــال(. ويعــزى ذلــك جزئيًّــا إلى وضــع رمــوز محــددة شــائعة الاســتخدام 

للدلالــة عــى الإســعافات الأوليــة، عــى ســبيل المثــال )غالبـًـا مــا تكــون صليبًــا أبيــض عــى خلفيــة خــراء، تصاحبــه عبــارة »إســعافات أوليــة«(. 

وتتنــاول الفقــرة 2694 مزايــا تقييــد اســتخدام الفقــرة 4 واســتخدام علامــات ملائمــة أخــرى )مثــل علامــة الإســعافات الأوليــة المناســبة( عــى 

مراكــز ومركبــات الإســعاف.

عــى ســبيل المثــال، قــد ترغــب إحــدى الــدول في أن تنــص عــى إجــراءات إشرافيــة إضافيــة أو أن تســتبعد هــذا الاســتخدام كليــةً. ففــي المملكــة  	64

المتحــدة مثــاً، لا يســمح لأي منظــات تابعــة للغــر باســتخدام الشــارة عــى هــذا النحــو.

قــد تعُطــي القــراءة المبــاشرة للنــص انطباعًــا بأنــه يمكــن لأي جمعيــة وطنيــة أن تقــدم هــذا الإذن، ولكــن مــن الواضــح أن القصــد هــو إناطــة  	65

هــذه المســؤولية بالجمعيــة الوطنيــة التابعــة للإقليــم المعنــي.

عــى ســبيل المثــال، أفــاد الصليــب الأحمــر الســويسري، في الدراســة الاســتقصائية للجمعيــات الوطنيــة بشــأن الشــارات، بــأن شــارة الصليــب  	66

الأحمــر تسُــتخدم عــى خيــام الإســعاف الأولي المجــاني في المناســبات الكــرى )الأمــر الــذي يبــدو متوافقًــا مــع المــادة 44)4((. وكشــفت الدراســة 

الاســتقصائية أيضًــا أن الغــرض مــن هــذه الفقــرة وتطبيقهــا قــد لا يفُهــم جيــدًا؛ عــى ســبيل المثــال، ففــي حــن أفــادت عــدة جمعيــات وطنيــة 

بأنهــا رخصــت لبعــض الأطــراف مــن الغــر اســتخدام الشــارة وفقًــا للفقــرة 4، كشــفت معلومــات أخــرى أن الكثــر مــن هــذه الحــالات تتعلــق 

بخدمــات تقدمهــا إدارة حكوميــة أو هيئــة عامــة أو كيانــات خاضعــة لســيطرة الجمعيــة الوطنيــة أو تابعــة لهــا )في بعــض الحــالات، فرُضــت 

أيضًــا رســومٌ عــى الاســتخدام(.

وردت الإشــارة إلى هــذا الاســتخدام غــر الســليم في معاهــدة دوليــة واحــدة فقــط. إذ تتضمــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1968 بشــأن لافتــات  	67

وإشــارات الطــرق )وكذلــك الاتفــاق الأوروبي لعــام 1971 المكمــل لهــا( علامتــي طريــق تعرضــان بطريــق الخطــأ الشــارة: العلامــة الأولى هــي 

ــان في بعــض  ــا الطــرق المذكورت ــة. وتســتخدم علامت ــة هــي علامــة طريــق للمستشــفيات المدني علامــة طريــق لمراكــز الإســعاف الأولي، والثاني

البلــدان، منهــا النرويــج والســويد. وتــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن هــذه الأحــكام مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لا تتفــق مــع قواعــد 

اســتخدام الشــارة بموجــب اتفاقيــات جنيــف )لا ســيما المــادة 44)4((، وأوصــت اللجنــة بتعديلهــا. وينبغــي للجمعيــات الوطنيــة، بحســبان ذلــك 

مــن التدابــر العمليــة، أن تشــجع ســلطاتها عــى اســتخدام العلامــة الرســمية البديلــة للمستشــفيات المدنيــة التــي أقرتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

)وهــي حــرف »إتــش« )H( أبيــض كبــر عــى خلفيــة زرقــاء(، واســتخدام علامــة طريــق مختلفــة لمراكــز الإســعاف الأولي، مثــل رمــز الإســعافات 

الأوليــة )صليــب أبيــض عــى خلفيــة خــراء(. انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة عــن اســتخدام الشــارات، الصفحــات مــن 179 

إلى 186.

ــأن تتوخــى الجمعيــات الوطنيــة »الحــذر  ــة للصليــب الأحمــر في صفحــة 171 مــن دراســتها عــن اســتخدام الشــارات ب ــة الدولي تــوصي اللجن 	68

ــادة 44)4(. ــا لل ــل وفقً ــن هــذا القبي ــص م ــح ترخي ــد النظــر في من الشــديد« عن
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94.	26 في وقتنــا الراهــن، يبــدو أن هنــاك أســباباً وجيهــة تســتدعي تقييــد نطــاق تطبيــق الفقــرة 
ــد  ــرة الأولى وم ــه للم ــد إدراج ــص، عن ــذا الن ــن ه ــرض م ــدو أن الغ ــكان. ويب ــدر الإم 4، ق
نطاقــه في وقــت لاحــق، كان تجســيد زيــادة التحســن في تقديــم خدمــات الإســعافات الأوليــة 
والخدمــات الطبيــة العامــة )مثــل إدخــال خدمــات ســيارات الإســعاف( في عــدد مــن البلــدان 
في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن. وهــذه الأنشــطة، في العديــد مــن الــدول، مســتمرة 
ــة العامــة  ــة، ويمكــن أن تشــمل طائفــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعل في التطــور والاحترافي
والخاصــة.69 وبالنظــر إلى نمــو هــذه الخدمــات وتنوعهــا، فــإن تقييــد نطــاق تطبيــق الفقــرة 
4 يســاعد عــى الحيلولــة دون الاســتخدام المفــرط للشــارة، ومــن ثــم الحفــاظ عــى معناهــا 

الخــاص ووضعهــا القانــوني الفريــد.
95.	26 ــدان جهــودًا كبــرة خــال الســنوات الأخــرة مــن  ــك، بــذل عــدد مــن البل بالإضافــة إلى ذل

أجــل تشــجيع اســتخدام الرمــوز المخصصــة لأنشــطة الإســعاف الأولي ولمجموعــة متنوعــة 
مــن الخدمــات الطبيــة. فعــى ســبيل المثــال، أصبــح الإســعاف الأولي الآن في بعــض البلــدان 
ــى  ــض ع ــا أبي ــن صليبً ــا تتضم ــا م ــرض، غالبً ــذا الغ ــا له ــا به ــة رســمية معترفً ــل علام يحم
خلفيــة خــراء.70 وتسُــتخدم »نجمــة الحيــاة« أيضًــا في بعــض البلــدان لتحديــد الخدمــات 
ــذه  ــول ه ــى قب ــال ع ــعاف.71 والإقب ــيارات الإس ــيما س ــوارئ، لا س ــالات الط ــة في ح الطبي
الرمــوز واســتخدامها، والتــي كان بعضهــا يخضــع للاعــراف الرســمي أو التوحيــد القيــاسي، 
أو الأمريــن معًــا، عــى الصعيــد الوطنــي، وفي بعــض الحــالات عــى الصعيــد الإقليمــي، بــل 
وحتــى عــى الصعيــد الــدولي، هــو تطــور إيجــابّي جــدًا مــن حيــث الحفــاظ عــى الأهميــة 
الخاصــة للشــارة ووضعهــا القانــوني. وينبغــي للدول أن تســتخدم هــذه العلامات وأن تشــجع 
عــى زيــادة اســتخدامها، حســب الاقتضــاء. وينبغــي للجمعيــات الوطنيــة، أيضًــا، أن تشــجع 
اســتخدام تلــك العلامــات وأن تســتخدمها، قــدر الإمــكان، إلى جانــب شــعارها الرســمي في 

عــى ســبيل المثــال، يشــارك عــدد مــن المنظــات في عــدة بلــدان في توفــر الإســعافات الأوليــة والتدريــب عليهــا، ومنهــا عــى ســبيل المثــال،  	69

الجمعيــة الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو جمعيــة القديــس يوحنــا )أســراليا وكنــدا والمملكــة المتحــدة(. ولا توجــد لــدى العديــد 

مــن البلــدان خدمــة ســيارات إســعاف عامــة، ويجــوز لهــا أن تعتمــد كليــةً عــى المنظــات الخاصــة )ســواء كانــت تجاريــة أو طوعيــة( لإنجــاز 

هــذه المهمــة؛ وقــد يكــون لــدى البعــض الآخــر خدمــة عامــة واحــدة، أو تســتخدم مجموعــة مــن مقدمــي الخدمــات التابعــن للقطاعــن العــام 

والخــاص.

عــى ســبيل المثــال، الإشــارة الرســمية إلى الإســعافات الأوليــة في الاتحــاد الأوروبي هــي الصليــب الأبيــض عــى أرضيــة خــراء، مصحــوبٌ عــادةً  	70

بعبــارة »إســعافات أوليــة«. وقــد وحــد التوجيــه رقــم )EEC/92/58( الصــادر عــن المجلــس الأوروبي عمليــة وضــع علامــات الســامة، لا ســيما 

تلــك المتعلقــة بالإســعافات الأوليــة، في جميــع أنحــاء بلــدان الاتحــاد الأوروبي.

نجمــة الحيــاة هــي نجمــة سداســية زرقــاء ذات حــواف بيضــاء تتوســطها »عصــا أســكليبيوس« )الرمــز المرتبــط بالرعايــة الطبيــة والصحيــة(.  	71

وتسُــتخدم نجمــة الحيــاة، التــي وضعــت أصــاً في الولايــات المتحــدة، لتمييــز أفــراد ومركبــات الخدمــات الطبيــة الطارئــة )بمــا في ذلــك ســيارات 

الإســعاف وأطقمهــا( في بعــض البلــدان، منهــا كنــدا وســويسرا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة.
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أنشــطتها المعنيــة.72 وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن عــرض مكونــات الحركــة، أو غيرهــا، المناســب 
ــل علامــة الإســعافات  ــة، مث ــام معين ــة عــى مه ــت للدلال ــي أدُخل ــة الت مــن الرمــوز البديل
ــى  ــاظ ع ــاعد في الحف ــارة ويس ــليم للش ــر الس ــرط أو غ ــتخدام المف ــيمنع الاس ــة، س الأولي

ــن. ــوني الفريدي ــا القان ــا ووضعه معناه
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ــة تقــدم خدمــات الإســعافات الأوليــة أن تضــع العلامــة الرســمية المناســبة  ا لأي جمعيــة وطني ــال، ســيكون مــن المفيــد جــدًّ عــى ســبيل المث 	72

ــراز تلــك العلامــة إلى جانــب شــعار الجمعيــة الوطنيــة )الــذي يتضمــن  ــان المعنيــة. ويمكــن إب للإســعافات الأوليــة عــى جميــع المــواد والأعي

عــادةً شــارة الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر، حســب مقتــى الأحــوال، واســم الجمعيــة(. ومــن شــأن هــذا الاســتخدام مــن جانــب الجمعيــة 

الوطنيــة أن يســاعد عــى دحــض الفهــم الخاطــئ بــأن الشــارة علامــة عامــة للإســعافات الأوليــة، وأن يشــجع- أيضًــا- عــى زيــادة اســتخدام 

ــة الآخريــن في بلدهــم هــذه العلامــة )مــا يســاعد عــى ردع الاســتخدام غــر الســليم للشــارة(. وهــذه  مقدمــي خدمــات الإســعافات الأولي

الممارســة تســتخدمها، عــى ســبيل المثــال، جمعيــة الصليــب الأحمــر البريطــاني، وتشــجعها بقــوة وزارة الدفــاع البريطانيــة. كــا أوصــت بهــا 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )الإســعافات الأوليــة في النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن حــالات العنــف، الصفحتــن 27 و28(.
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الفصل الثامن

تنفيذ الاتفاقية

96.	26 تعيــد المــواد المجمعــة تحــت الفصــل الثامــن تأكيــد واجــب الأطــراف الســامية المتعاقــدة 
ــى بعــض  ــص ع ــا، لا ســيما بالن ــة احترامه ــف وكفال ــة جني ــادة 1 باحــرام اتفاقي ــا لل وفقً

ــذًا فعــالً. ــة تنفي ــذ الاتفاقي ــي يتعــن اتخاذهــا لتنفي ــر الت التداب
97.	26 تلــزم المــادة 45 أطــراف النــزاع بــأن تعمــل مــن خــال قادتهــا العظــام عــى تنفيــذ اتفاقيــة 

ــة  ــادئ العام ــدي المب ــى ه ــا ع ــص عنه ــي لم ينُ ــالات الت ــج الح ــة، وأن تعال ــف بدق جني
ــة. ــف الثاني ــة جني ــن اتفاقي ــادة 46 م ــه في الم ــزام نفس ــرد الالت ــة. وي للاتفاقي

98.	26 ــات  ــراد الخدم ــرضى أو أف ــى أو الم ــن الجرح ــاص م ــر الاقتص ــر تداب ــادة 46 حظ ــد الم تؤك
الطبيــة أو المهــات الطبيــة التــي تحميهــا اتفاقيــة جنيــف. كــا تحظــر اتفاقيــات جنيــف 

ــا.1 ــا يخصه ــة كل في ــان المحمي ــن الأشــخاص والأعي ــر الاقتصــاص م الأخــرى تداب
99.	26 تتضمــن المــادة 47 التــزام الأطــراف الســامية المتعاقــدة بنــر اتفاقيــة جنيــف عــى أوســع 

ــإدراج دراســتها  ــات المســلحة، وب ــاء النزاع ــت الســلم وأثن ــا في وق نطــاق ممكــن في بلدانه
بصفــة خاصــة في برامــج التعليــم العســكري، والمــدني إذا أمكــن. وهــذه المــادة مــن المــواد 

المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف.2
00.	27 تلــزم المــادة 48 الأطــراف الســامية المتعاقــدة بتبــادل التراجــم الرســمية لاتفاقيــات جنيــف 

ــة تطبيقهــا. وهــذه المــادة مــن المــواد المشــركة  والقوانــن واللوائــح التــي تعتمدهــا لكفال
بــن اتفاقيــات جنيــف.3

01.	27 وتضــم اتفاقيــة جنيــف الثانيــة قســاً متطابقًــا، كــا هــي الحــال في اتفاقيتــي جنيــف الثالثة 
والرابعــة والبروتوكــول الإضــافي الأول التــي تضــم أقســامًا مماثلة.4

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 47؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 13؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33. 	1

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 48؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 127؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 144. 	2

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 49؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 128؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 145. 	3

انظــر اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، الفصــل الســابع )تنفيــذ الاتفاقيــة(؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، البــاب الســادس، القســم الأول )تنفيــذ الاتفاقيــة،  	4

أحــكام عامــة(؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، البــاب الرابــع، القســم الأول )تنفيــذ الاتفاقيــة، أحــكام عامــة(. انظــر، أيضًــا، البروتوكــول الإضــافي الأول، 

البــاب الخامــس، القســم الأول )تنفيــذ الاتفاقيــات وهــذا اللحــق »البروتوكــول«، أحــكام عامــة(.
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المادة 45

التنفيذ الدقيق. الحالات غير المنصوص عليها*

• نص المادة	
عــى كل طــرف مــن أطــراف النــزاع أن يعمــل مــن خــال قادتــه العظــام عــى ضــان تنفيــذ 
المــواد المتقدمــة بدقــة، وأن يعالــج الحــالات التــي لم ينــص عنهــا عــى هــدي المبــادئ العامــة 

لهــذه الاتفاقيــة.

• التحفظات أو الإعلانات:	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

3-1.   نطاق التطبيق 	
		  3-1-1.   التنفيذ الدقيق لاتفاقية جنيف أثناء النزاع المسلح
		  3-1-2.   ضمان تنفيذ السلطات العسكرية لاتفاقية جنيف

		  3-1-3.   غياب حكم مماثل في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة
3-2.   الالتزامات المنبثقة عن المادة 45 	

		  3-2-1.   الالتزام بضمان التنفيذ الدقيق لاتفاقية جنيف
		  3-2-2.   الالتزام بمعالجة الحالات غير المتوقعة

		  3-2-3.   المبادئ العامة لاتفاقية جنيف
ثبت المراجع المختارة

* ملحوظــة مــن المترجــم: ورد في نــص المــادة مترجــاً إلى العربيــة عبــارة »لم ينــص عنهــا«، وورد في العنــوان الهامــي عبــارة »غــر المنصــوص عليهــا«، 

ــارة  ــاك خطــأ آخــر في الترجمــة وهــو في عب ــك، هن ــةً إلى ذل ــص عــن«. إضاف ــص عــى« أو »ن ــدو الخطــأ في اســتخدام حــرف الجــر، أي »ن ــا يب وهن

»الحــالات التــي لم ينــص عنهــا« أو »غــر المنصــوص عليهــا« في العنــوان الهامــي وهــو مخالــف للنــص الأصــي باللغــة الإنجليزيــة الــذي اســتخدم 

لفــظ »unforeseen« الــذي لا يعنــي عــدم النــص ولكــن يعنــي عــدم توقــع أمــر يتحســب لــه في المســتقبل، وهــذا هــو المعنــى الأقــرب إلى النــص 

الإنجليــزي لأن »النــص عــى« حكــم مــا يســتلزم المعرفــة العميقــة بــه بينــا النــص الإنجليــزي يقــول حــالات غــر متوقعــة عنــد صياغــة الحكــم.

1.   المقدمة
02.	27 ــة  ــى الأهمي ــة، ع ــف الثاني ــة جني ــن اتفاقي ــادة 46 م ــا الم ــل قرينته ــادة 45، مث ــد الم تؤك

ــدور  ــزاع المســلح كــا تؤكــد عــى ال ــاء الن ــات جنيــف أثن ــة احــرام اتفاقي الشــديدة لكفال
ــذ معظــم  ــه الســلطات العســكرية في هــذا الشــأن. يجــب تنفي ــع ب ــذي تضطل الخــاص ال
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ــة وقــت الســلم لضــان  ــر كافي ــد أن عــدم اتخــاذ تداب ــزاع المســلح، بي ــاء الن الأحــكام أثن
ــا. ــال له ــاشر- الامتث ــدد- بشــكل مب ــا يه تنفيذه

03.	27 ــد- ضمــن  ــدرج- إلى حــد بعي ــزاع ين ــات جنيــف في حــالات الن ــق اتفاقي  نظــراً إلى أن تطبي
ــادة  نطــاق مســؤولية الســلطات العســكرية، فمــن المهــم عــى نحــو خــاص أن يتحقــق ق
القــوات المســلحة، وفقًــا لهــذه المــادة، مــن أن العقيــدة العســكرية تتضمــن التنفيــذ الدقيــق 

لاتفاقيــات جنيــف وأنهــا تعالــج الحــالات غــر المتوقعــة.
04.	27 ــذ يكمــل عــى نحــو  ــة للتنفي ــر اللازم ــع التداب ــادة 45 باتخــاذ جمي ــوارد في الم ــزام ال  الالت

ــأن  ــامية ب ــراف الس ــد الأط ــع: »تتعه ــف الأرب ــات جني ــركة في اتفاقي ــادة 1 المش ــد الم مفي
تحــرم هــذه الاتفاقيــة وتكفــل احترامهــا في جميــع الأحــوال«.1 و ترجــم عــدد مــن المــواد 
الأخــرى هــذا التعهــد العــام الــذي أوردتــه المــادة 1 المشــركة »بالاحــرام وكفالــة الاحــرام« 
إلى التزامــات محــددة، ومــن بينهــا هــذه المــادة التــي تحتــل مكانــة مهمــة،2 فهــي تتنــاول 
جانبًــا معينًــا مــن الجوانــب واجبــة التنفيــذ، وهــو الالتــزام بضــان التنفيــذ الدقيــق لاتفاقية 
ــادة  ــز الم ــم، ترك ــن ث ــكرية. وم ــادة العس ــل القي ــر تسلس ــلح ع ــزاع المس ــاء الن ــف أثن جني
ــزام أطــراف  ــدم الت ــون ع ــد يك ــرة ق ــات، ف ــاذ الاتفاقي ــة إنف ــن عملي ــة م ــرة مهم ــى ف ع
النــزاع وســلطاتها العســكرية بكفالــة احــرام القواعــد الــواردة فيهــا ســببًا مبــاشًرا في حــدوث 

انتهــاكات لاتفاقيــة جنيــف الماثلــة.
05.	27  لذلــك مــن الــروري ضــان أن يكــون احــرام القانــون الــدولي الإنســاني قــد ترســخ تمامًــا 

في الممارســات الميدانيــة للقــوات المســلحة. وهــذا مــا يجــب فعلــه وقــت الســلم عــن طريــق 
إدمــاج احــرام القانــون الإنســاني في العقيــدة العســكرية، والتعليــم، والتدريــب والمهــات 

والعقوبــات.3

2.   الخلفية التاريخية
06.	27  ظهــر الالتــزام بضــان التنفيــذ الدقيــق لاتفاقيــة جنيــف ومعالجــة الحــالات غــر المتوقعــة 

في عــدد مــن الصــور الأوليــة في المعاهــدات الســابقة. ونــص المــادة 45 يجــد أصلــه في معظمه 
في نــص المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى.4 وقــد 
وردت مــادة مماثلــة في اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 5،1906 بــل وفي اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة 

انظــر المؤتمــر الــدولي الثلاثــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، القــرار 3، الفقــرة 21، التــي »تشــر إلى أن الالتــزام باحــرام  	1

ــا وبالتــالي تؤكــد مجــددًا عــى ضرورة أن تعتمــد الــدول  القانــون الــدولي الإنســاني لا يمكــن الوفــاء بــه دون تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة داخليً

ــة«. ــن والممارســات المحلي ــدولي الإنســاني في القوان ــون ال ــاج القان ــة لإدم ــة اللازم ــة والعملي ــة والتنظيمي ــر التشريعي ــع التداب جمي

انظــر، أيضًــا، عــى ســبيل المثــال المادتــن 47 بشــأن نــر الاتفاقيــة و48 بشــأن تبــادل التراجــم. وللاطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل، انظــر  	2

ــركة. ــادة 1 المش ــى الم ــق ع التعلي

 See ICRC, Handbook on International Rules Governing Military Operations, pp. 27–39. 	3

اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929، المــادة 26: »يجــب عــى القــادة العظــام لجيــوش الــدول المحاربــة الاتفــاق عــى  	4

ــذه  ــة له ــادئ العام ــم وعــى هــدي المب ــات حكوماته ــا لتعلي ــا وفقً ــك الحــالات غــر المنصــوص عليه ــة وكذل ــواد المتقدم ــذ الم ــل تنفي تفاصي

ــة«.  الاتفاقي

ــواد  ــذ الم ــل تنفي ــى تفاصي ــص ع ــة الن ــدول المحارب ــوش ال ــام لجي ــادة العظ ــى الق ــادة 25: »يجــب ع ــة في 1906، الم ــف المؤرخ ــة جني اتفاقي 	5

ــة«. ــذه الاتفاقي ــة له ــادئ العام ــدي المب ــى ه ــم وع ــات حكوماته ــا لتعلي ــة وفقً ــر المتوقع ــالات غ ــك الح ــة وكذل المتقدم

3
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في 6.1864
07.	27  هنــاك اختــاف واحــد مهــم بــن المــادة الماثلــة وصورهــا الســابقة. فالأحــكام الســابقة تنــص 

في المقــام الأول عــى الالتزامــات التــي تقــع عــى عاتــق القــادة العظــام، وبإلزامهــم العمــلَ 
ــا لتعليــات حكوماتهــم، فهــي تشــر تلميحًــا- فقــط- إلى المســؤولية التــي تقــع عــى  وفقً
ــادة  ــك، حســنت هــذه الم ــن ذل ــض م ــر.7 وعــى النقي ــة الأم ــزاع في نهاي ــق أطــراف الن عات
مــن النصــوص الســابقة عــن طريــق الإشــارة- بشــكل واضــح- إلى أطــراف النــزاع بوصفهــا 
الكيانــات المســؤولة، مشــرةً إلى القــادة العظــام عــى أنهــم الأجهــزة المكلفــة بضــان التنفيذ 

الدقيــق لاتفاقيــة جنيــف ومعالجــة الحــالات غــر المتوقعــة.

3.   المناقشة
3-1.   نطاق التطبيق

3-1-1.   التنفيذ الدقيق لاتفاقية جنيف أثناء النزاع المسلح
08.	27 ينــرف الالتــزام بضــان التنفيــذ الدقيــق لاتفاقيــة جنيــف ومعالجــة الحــالات غــر المتوقعة 

إلى »كل طــرف مــن أطــراف النــزاع« وليــس إلى »الأطــراف الســامية المتعاقــدة« بشــكل أعــم، 
ــة،  ــة( و48 )الترجم ــر الاتفاقي ــن 47 )ن ــال، في المادت ــبيل المث ــى س ــال، ع ــي الح ــا ه ك
قواعــد التطبيــق(. ومــن ثــم، لا ينطبــق إلا عــى تنفيــذ اتفاقيــة جنيــف أثنــاء النــزاع المســلح 
ومــن ثــم عــى جــزء واحــد مــن مجموعــة أوســع نطاقًــا مــن التدابــر الضروريــة للتنفيــذ. 
إلا إن ذلــك لا يعنــي انتفــاء أي التــزام عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة باتخــاذ التدابــر 
التحضيريــة اللازمــة قبــل نشــوب نــزاع مســلح. وهــذا الالتــزام نابــع مــن التعهــد باحــرام 
اتفاقيــات جنيــف وكفالــة الاحــرام لهــا المنصــوص عليــه في المــادة 1 المشــركة وعــدد مــن 
ــى  ــاص، ع ــكل خ ــز، بش ــادة ترك ــذه الم ــت ه ــى وإن كان ــم، حت ــن ث ــة.8 وم ــواد المعين الم
ــي  ــة الت ــر التحضيري ــزاع، فهــي لا تخــل بالتداب ــاء حــالات الن ــال أثن ــزام بضــان الامتث الالت

تعــد أساســية للامتثــال التــام للقانــون الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح الفعــي.
09.	27  يجــب عــى كل طــرف مــن أطــراف النــزاع أن يضمــن التنفيــذ الدقيــق »للمــواد المتقدمــة«. 

واســتنادًا إلى المعنــى العــادي لهــذه العبــارة، فهــي تشــمل جميــع مــواد اتفاقيــة جنيــف، بمــا 
في ذلــك المــادة 3 المشــركة. ونظــراً إلى أن المــادة 3 تشــمل التزامــات عــى كل مــن أطــراف 
النــزاع مــن الــدول ومــن غــر الــدول، ينبغــي تفســر المــادة 45 عــى أنهــا تشــمل كذلــك 

اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1864، المــادة 8: »يجــب عــى القــادة العظــام لجيــوش الــدول المحاربــة الاتفــاق عــى تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة وفقًــا  	6

ــادئ العامــة المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــة«. لتعليــات حكوماتهــم وعــى هــدي المب

 See also Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 	7

191–192,

حيــث أبــرز مــا يــي عــى أنــه أحــد الالتزامــات التــي تقــع عــى عاتــق القــادة العظــام وهــو )»تلقــي التعليــات مــن حكوماتهــم التــي تتحمــل 

المســؤولية في النهايــة«(

 ‘recevoir les instructions de leurs gouvernements, car ce sont ces derniers qui portent en définitive la responsabilité’.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن »الأحكام التي تسري في وقت السلم«، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 3. 	8
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الأطــراف مــن غــر الــدول.

3-1-2.   ضمان تنفيذ السلطات العسكرية لاتفاقية جنيف
10.	27 ــه  ــال قادت ــن خ ــل م ــزاع »أن يعم ــراف الن ــن أط ــرف م ــى كل ط ــادة 45 ع ــرط الم  تش

العظــام« لضــان التنفيــذ الدقيــق لاتفاقيــة جنيــف. ولم تحــدد اتفاقيــات جنيــف مفهــوم 
»القــادة العظــام«. فالإشــارة إلى القــادة العظــام بصيغــة الجمــع تعنــي أن العبــارة لا تشــر 
فقــط إلى القائــد الأعــى للقــوات المســلحة، ولا تقتــر عــى أعــى مســتويات القيــادة؛ فهــي 
تشــر إلى القيــادة العســكرية بشــكل عــام.9 وهــذه أيضًــا هــي الكيفيــة التــي اســتخدم بهــا 
اللفــظ في اتفاقيــة جنيــف الثانيــة.10 وهــذا الفهــم الواســع لمفهــوم »القــادة العظــام« يقابــل 
ــى  ــف ع ــة جني ــواد اتفاقي ــرام م ــانَ اح ــراف ض ــزام الأط ــادة 45، أي إل ــن الم ــرض م الغ
ــذي  ــدور ال ــز عــى ال ــد التركي ــل تزاي ــادة العســكرية، ويقاب نحــو فعــال عــر تسلســل القي
يضطلــع بــه القــادة العســكريون عــى جميــع المســتويات في هــذا الصــدد.11 ووفقًــا للــادة 
13)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، فالالتــزام بضــان التنفيــذ الدقيــق لاتفاقيــة جنيــف يمتــد 
ــادة المنتظــم للقــوات  ــكل القي ــادة المليشــيات والوحــدات المتطوعــة خــارج هي ليشــمل ق

المســلحة التابعــة للدولــة.
11.	27  تشــر المــادة 45 تحديــدًا إلى القــادة العظــام بوصفهــم الــوكلاء الذيــن يــوكل أطــراف النــزاع 

إليهــم ضــان التنفيــذ الدقيــق لاتفاقيــة جنيــف ومعالجــة الحــالات غــر المتوقعــة. وهــذه 
الإشــارة الحصريــة إلى الســلطات العســكرية ليســت مدعــاة إلى الاســتغراب لأن تنفيــذ 
اتفاقيــة جنيــف هــو مســؤولية القــوات المســلحة في المقــام الأول.12 والســلطات العســكرية 
ــذا  ــاذ ه ــف وإنف ــات جني ــال لاتفاقي ــان الامتث ــن ض ــا م ــد يمكنه ــع فري ــع في وض في الواق
الامتثــال عــر إصــدار أوامــر وتعليــات للمســتويات الأدنى في تسلســل القيــادة العســكرية، 

ــة وقــوع انتهــاكات. والإشراف الدقيــق عــى تنفيذهــا، والعقوبــات في حال

 See de Mulinen, 1982, p. 35: 	9

ــة  ــؤولية العام ــت المس ــكرية، تح ــادة العس ــه القي ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــح ال ــات توض ــف الأولى توجيه ــة جني ــن اتفاقي ــادة 45 م ــدم الم »تق

ــة«. للدول

See also Weston D. Burnett,

»مسؤولية القيادة ودراسة حالة بشأن المسؤولية الجزائية للقادة العسكريين الإسرائيليين عن مذبحة شاتيلا وصبرا«، 

Military Law Review, Vol. 107, 1985, pp. 71–189, at 136–137:

ــهد  ــن مش ــدًا ع ــون بعي ــح أن يك ــن المرج ــذي م ــتوى ال ــع المس ــد رفي ــر إلى القائ ــالي يش ــت الح ــام« في الوق ــادة العظ ــارة »الق ــتخدام عب اس

الأعــال العدائيــة الفعليــة وغــر قــادر عــى الســيطرة عــى الأحــداث المتلاحقــة في جبهــة القتــال. إلا أن القــادة العظــام المنصــوص عليهــم في 

اتفاقيــات جنيــف هــم المســؤولون عــن اتخــاذ »إجــراءات فوريــة أثنــاء القتــال، وذلــك لضــان احــرام الجرحــى والمــرضى والمنكوبــن في البحــار 

وحمايتهــم...«، بمــا في ذلــك التأكــد مــن حمايــة عنابــر المــرضى التابعــة للعــدو أثنــاء القتــال. ومــن الواضــح أن القائــد العســكري المشــار إليــه هــو 

الضابــط الأقــدم الــذي يتــولى القيــادة في جبهــة القتــال أو بالقــرب منهــا، وليــس قائــدًا عســكريًّا بعيــدًا عــن مشــهد القتــال الفعــي. 

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 37)1(. 	10

انظــر، عــى ســبيل المثــال، البروتوكــول الإضــافي الأول، المادتــن 80)2( و87. وبشــأن المســؤولية الجزائيــة للقــادة، انظــر- أيضًــا- دراســة اللجنــة  	11

ــن 152 و153. ــرفي )2005(، القاعدت ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــر بش ــب الأحم ــة للصلي الدولي

انظر، على سبيل المثال، المادتين 18 )»يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس«( و39 )»تحت إشراف السلطة الحربية المختصة«(. 	12

9
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12.	27  تشــر المــادة إلى القــادة لأســباب عمليــة بوصفهــم الــوكلاء الأساســيين المســؤولين عــن ضــان 
الامتثــال، ومــع ذلــك فالمســؤولية بموجــب القانــون الــدولي تقــع في نهايــة الأمــر عــى عاتــق 
أطــراف النــزاع، ويجــب عليهــا تحمــل مســؤولية أي تقاعــس مــن جانب ســلطاتها العســكرية 
عــن أداء مهامهــا وأن تتخــذ التدابــر اللازمــة لضــان الامتثــال لاتفاقيــات جنيــف. ومــن ثــم، 
يظــل كل طــرف مــن أطــراف النــزاع مســؤولً مســؤولية كاملــة عــن أفعــال قادتــه العظــام أو 
عــن امتناعهــم عــن الفعــل، ومــن ثــم فهــو ملــزم بضــان أن يتخــذ هــؤلاء القــادة التدابــر 

ــة للتنفيذ.13 اللازم
13.	27 ــادة  ــة عــى الق ــا، التزامــات فردي ــة لا تفــرض، في حــد ذاته ــادة الماثل ــت الم ــى وإن كان  حت

العظــام، فقــد يكونــون أيضًــا مســؤولين شــخصيًّا عــن الانتهــاكات التــي ترُتكــب بنــاءً عــى 
أوامرهــم، وكذلــك عــن عــدم اتخــاذ جميــع التدابــر اللازمــة والمناســبة لمنــع مرؤوســيهم مــن 
ارتــكاب جرائــم حــرب، وفي حالــة وقــوع جرائــم فقــد يكونــون مســؤولين أيضًــا عــن عــدم 

معاقبــة مرتكبيهــا.14
14.	27  قــد تقــرر أطــراف النــزاع تفويــض الســلطات المدنيــة ببعــض المهــام، مــع أن المــادة 45 لم 

تتنــاول ذلــك.15 وفي هــذه الحالــة، تظــل أطــراف النــزاع ملزمــةً بموجــب القواعــد العامــة، 
ــف،  ــات جني ــة لاتفاقي ــلطات المدني ــك الس ــرام تل ــة اح ــركة، بكفال ــادة 1 المش ــيما الم لا س

وتحقيــق الاحــرام عــن طريقهــا.

3-1-3.   غياب حكم مماثل في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة
15.	27  لم تظهــر هــذه المــادة إلا في اتفاقيتــي جنيــف الأوليــن )انظــر، أيضًــا، المــادة 46 مــن اتفاقيــة 

ــة  ــف الثالث ــي جني ــة في اتفاقيت ــادة مقابل ــة إدراج م ــح أن إمكاني ــة(، ويتض ــف الثاني جني
والرابعــة لم تكــن محــل نظــر عــى الإطــاق. وبالمثــل، لم تتضمــن اتفاقيــة جنيــف الســابقة 
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 26 م ــة لل ــادة مماثل ــرب م ــأن أسرى الح ــة في 1929 بش المؤرخ
ــوروث  ــالي م ــاوت الح ــدو أن التف ــك، يب ــرضى. ولذل ــى والم ــأن الجرح ــة في 1929 بش المؤرخ

ــن في 1929. ــف المؤرخت ــي جني بشــكل أســاسي مــن اتفاقيت
16.	27  ومــع مــا تقــدم، تشــرط اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن أسرى الحــرب أن »يوضــع 

]كل معســكر لأسرى الحــرب[ تحــت ســلطة ضابــط مســؤول«،16 مــا يشــر إلى مســؤولية 
ــة  ــد اتفاقي ــكرات. وتؤك ــذه المعس ــة به ــواد ذات الصل ــذ الم ــان تنفي ــن ض ــكريين ع العس
جنيــف الثالثــة هــذا التفســر، حيــث تنــص عــى أن الضابــط المكلــف »يكــون مســؤولً عــن 

ــة لاهــاي الرابعــة لعــام 1907، المــادة 3؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 91؛ ومشروعــات المــواد المتعلقــة بمســؤولية  ــا، اتفاقي انظــر، أيضً 	13

ــدة 149. ــرفي )2005(، القاع ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــر بش ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ــادة 4؛ ودراس ــدول )2001(، الم ال

ــرفي  ــدولي الإنســاني الع ــون ال ــر بشــأن القان ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ــن 86)2( و87، ودراس ــول الإضــافي الأول، المادت ــر البروتوك انظ 	14

و153.  152 القاعدتــن   ،)2005(

 See e.g. de Mulinen, 1984, pp. 446–447: 	15

»اقتــرت اتفاقيتــا لاهــاي وجنيــف الأوليــان بشــكل أســاسي عــى المجــال العســكري، ولكــن قانــون الحــرب الحديــث يتنــاول أيضًــا بمزيــد مــن 

التفصيــل الســلطات والأفــراد المدنيــن«. 

اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب المؤرخة في 1929، المادة 18)1(. 	16

15
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ــة  ــة في اتفاقي ــادة مماثل ــاك م ــه«.17 وهن ــت إشراف حكومت ــف[ تح ــة جني ــق ]اتفاقي تطبي
جنيــف الرابعــة بشــأن معســكرات الاعتقــال.18 وبشــكل أعــم، تنــص اتفاقيتــا جنيــف الثالثــة 
والرابعــة عــى مســؤولية الأطــراف الســامية المتعاقــدة عــن المعاملــة التــي يلقاهــا الأشــخاص 
ــو  ــركة، فه ــادة 1 المش ــا بالم ــزام مقرونً ــك الالت ــراءة ذل ــد ق ــا.19 وعن ــن وكلائه ــون م المحمي
يعنــي- ضمنًــا- الالتــزام الــذي يقــع عــى عاتــق الدولــة بضــان امتثــال وكلائهــا لاتفاقيــات 

جنيــف وتحقيــق الامتثــال لهــا عــن طريقهــم.
17.	27 ــذ  ــر التنفي ــزام باتخــاذ تداب ــص البروتوكــول الإضــافي الأول عــى الالت  في الوقــت نفســه، ين

ــع:  ــف الأرب ــات جني ــافي الأول واتفاقي ــول الإض ــن البروتوك ــمل كلًّ م ــاملة تش ــة ش بطريق
»تتخــذ الأطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف النــزاع دون إبطــاء، كافــة الإجــراءات اللازمــة 

ــات وهــذا اللحــق »البروتوكــول«.20 ــا بمقتــى الاتفاقي ــذ التزاماته لتنفي

3-2.   الالتزامات المنبثقة عن المادة 45
3-2-1.   الالتزام بضمان التنفيذ الدقيق لاتفاقية جنيف

18.	27  منــاط الالتــزام بضــان التنفيــذ الدقيــق لاتفاقيــة جنيــف هــو تطبيقهــا في حــالات النــزاع 
ــكام  ــلحة لأن أح ــوات المس ــق الق ــى عات ــاسي ع ــكل أس ــة بش ــذه المهم ــع ه ــي. وتق الفع
اتفاقيــة جنيــف تتعلــق أولً وقبــل كل شيء بالأفــراد في سلســلة القيــادة العســكرية. وهــذا 
يعنــي أن القيــادات العســكرية يجــب أن تتخــذ القــرارات التــي تشــرطها اتفاقيــة جنيــف، 
ــد  ــا والتأك ــال له ــى الامتث ــا، والإشراف ع ــان تنفيذه ــات لض ــر والتعلي ــدر الأوام وأن تص
ــات.21  ــكاب مخالف ــة ارت ــر، في حال ــى الأم ــة، إذا اقت ــة وجزائي ــات تأديبي ــرض عقوب ــن ف م
ــتويات  ــى المس ــيطرة ع ــة والس ــادة الفعال ــة القي ــكريون ممارس ــادة العس ــتطيع الق ويس
التابعــة لهــم عــر الســلطة المخولــة لهــم بإصــدار أوامــر وتعليــات تســتند إلى نظــام فعــال 

ــة جنيــف. ــذ الدقيــق لاتفاقي ــك الســلطة لضــان التنفي ــات. ويجــب اســتخدام تل للعقوب
19.	27 ــة  ــن الأهمي ــم م ــب عظي ــى جان ــكرية ع ــدة العس ــة بالعقي ــة المتعلق ــال التحضيري  الأع

للتمكــن مــن التنفيــذ الدقيــق لاتفاقيــة جنيــف. وتفُهــم كلمــة »عقيــدة« عــى أنهــا جميــع 
ــى المســتويات الاســراتيجية  ــوات المســلحة ع ــل الق ــي توجــه عم ــة الت ــادئ النموذجي المب
والتنفيذيــة والتكتيكيــة. ومــن ثــم فهــي تشــمل جميــع التوجيهــات والسياســات والإجــراءات 
ومدونــات قواعــد الســلوك والأدلــة المرجعيــة، التــي نشــأ عليهــا وتــدرب العســكريون خــال 
ــع القــرار،  ــة صن ــذي يعطيهــم مفــردات مشــركة ويشــكل عملي ــة، الأمــر ال حياتهــم المهني
ــد  ــة« عن ــولً نموذجي ــادة »حل ــدة للق ــدم العقي ــات.22 وتق ــكات والســلوك في العملي والتكتي
مواجهتهــم تحديــات جديــدة، وفي حــن أنهــا لا تتضمــن جميــع الأجوبــة، فهــي توفــر إطــارًا 

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 39)1(؛ انظر، أيضًا، المادة 56)2( )فصائل العمل(. 	17

انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 99)1(؛ انظر، أيضًا، المادة 96 )فصائل العمل(. 	18

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 12)1(، واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 29. 	19

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 80. 	20
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للتفكــر وصناعــة القــرار العســكري. فالالتــزام بضــان التنفيــذ الدقيــق لاتفاقيــة جنيــف، 
عنــد قراءتــه مقرونـًـا بالمــادة 1 المشــركة، يعنــي ضمنًــا الالتــزام بالتأكــد مــن اتســاق العقيدة 

العســكرية مــع اتفاقيــة جنيــف.
20.	27 ــزاع  ــوب ن ــد نش ــراءات بع ــاذ إج ــرط اتخ ــا، تش ــف الأولى، تقريبً ــة جني ــكام اتفاقي كل أح

ــراءات: ــذه الإج ــمل ه ــف. وتش ــة جني ــق لاتفاقي ــذ الدقي ــان التنفي ــل ض ــن أج ــلح م مس
كفالــة احــرام الأشــخاص والأعيــان المحميــن وحمايتهــم: يســتتبع ذلــك أن القائــد ملتــزمٌ -	

ــا للــادة 12)1(  بإصــدار أوامــر وتعليــات باحــرام الجرحــى والمــرضى وحمايتهــم وفقً
والإشراف عــى تنفيــذ تلــك الأوامــر والتعليــات أثنــاء العمليــات. ويجــب عــى القــادة 
فعــل الــيء نفســه إزاء الأشــخاص والأعيــان الآخريــن المحميــن بموجــب اتفاقيــة جنيف 

الأولى.23 
تحديــد نســبة أفــراد الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة التــي ســتترك مــع الجرحــى -	

أو المــرضى المتروكــن: عنــد الاضطــرار إلى تــرك الجرحــى أو المــرضى إلى العــدو، يجــب أن 
ــة بهــم،  ــة للمســاعدة في العناي ــة والمهــات الطبي ــراد الخدمــات الطبي ــرك معهــم أف ي

ــا للــادة 12)5(. وذلــك وفقً
ــرضى -	 ــى والم ــث عــن الجرح ــم البح ــاذ: يجــب تنظي ــث والإنق ــي البح ــم عمليت تنظي

وجمعهــم والبحــث عــن جثــث المــوتى، دون تأخــر، وذلــك وفقًــا للــادة 15)1(.
ــا للفقرتــن )2( -	 ــة: وفقً ــات محلي ــران أو اتخــاذ ترتيب ــة أو وقــف إطــاق الن عقــد هدن

ــة أو وقــف  ــا ســمحت الظــروف، عقــد هدن ــك، كل ــادة 15، يســتتبع ذل و)3( مــن الم
إطــاق النــران أو اتخــاذ ترتيبــات محليــة لإمــكان جمــع الجرحــى المتروكــن في ميــدان 
ــع الجرحــى  ــة لجم ــات محلي ــى ترتيب ــاق ع ــل، الاتف ــم، وبالمث ــم ونقله ــال وتبادله القت
والمــرضى في منطقــة محــاصرة أو مطوقــة أو تبادلهــم، ولمــرور أفــراد الخدمــات الطبيــة 

ــك المنطقــة. ــة إلى تل ــة والمهــات الطبي والديني
مناشــدة الأشــخاص العاديــن: وذلــك يتضمــن التــاس مــروءة الســكان الذيــن يتطوعــون -	

ــك  ــة بهــم، تحــت إشراف الســلطات العســكرية، وذل لجمــع الجرحــى والمــرضى والعناي
ــا  ــوا طوعً ــأن يجمع ــة ب ــات الإغاث ــكان وجمعي ــاح للس ــادة 18)1(، أو الس ــا لل وفقً

ــا للــادة 18)2(. ــوا بهــم، وفقً الجرحــى والمــرضى وأن يعتن
ضــان ألا يتعــرض الســكان وأفــراد جمعيــات الإغاثــة الذيــن يجمعــون الجرحــى والمرضى -	

ويعتنــون بهــم للإزعــاج أو الإدانــة: يجــب عــى القــادة العســكريين اتخــاذ تدابــر لضمان 
عــدم تعــرض هــؤلاء الأفــراد لــأذى أو التحــرش أو الاضطهــاد أو الإدانــة بســبب عنايتهــم 

بالجرحــى أو المــرضى، وذلــك وفقًــا للــادة 18)3(.
تنظيــم اســتخدام الأســلحة مــن جانــب أفــراد الخدمــات الطبيــة والوحــدات الطبيــة في -	

حالــة اتخــاذ قــرار للســاح بتزويدهــم بالســاح: يمكــن لقــادة أفــراد الخدمــات الطبيــة 
العســكريين والوحــدات الطبيــة العســكرية الســاح بتزويدهــم بأســلحة شــخصية 

انظــر المــواد مــن 19-23 )الوحــدات والمنشــآت الطبيــة، مناطــق ومواقــع الاستشــفاء(، والمــواد مــن 24-27 )أفــراد الخدمــات الطبيــة والأفــراد  	23

ــي(. ــل الطب ــن 35-37 )النق ــواد م ــاني والمهــات(، والم ــن 33 و34 )المب ــون(، والمادت المؤقت
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خفيفــة للدفــاع عــن النفــس أو للدفــاع عــن الجرحــى والمــرضى المســؤولين عنهــم.24 
ــؤلاء -	 ــوع ه ــد وق ــة: عن ــة أو الديني ــات الطبي ــراد الخدم ــن أف ــر الأسرى م ــد مص تحدي

الأفــراد في الأسر، يضطلــع القــادة العســكريون بــدور تحديــد النســبة المئويــة مــن أفــراد 
الخدمــات الطبيــة أو الدينيــة الذيــن يسُــتبقون وفقًــا للــادة 28)1(، ربمــا عــن طريــق 

اتفــاق خــاص، وذلــك عــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 31)2(.
تنظيــم عــودة الأفــراد الذيــن تنتفــي ضرورة اســتبقائهم: يجــب عــى القــادة العســكريين -	

ضــان عــودة هــؤلاء الأفــراد بمجــرد أن يفتــح طريــق لعودتهــم وتســمح بذلــك 
ــادة 30)1(. ــا لل ــك وفقً ــكرية، وذل ــرورات العس ال

ــان -	 ــتتبع ض ــذا يس ــتعمالها: ه ــاءة اس ــع إس ــارة ومن ــب للش ــتخدام المناس ــان الاس ض
التمييــز المناســب لأفــراد الخدمــات الطبيــة، والمبــاني والمهــات، وتنظيــم حــالات عــدم 
تمييزهــم واتخــاذ التدابــر لمنــع إســاءة اســتعمال الشــارة، وذلــك وفقًــا للمــواد مــن 38-

ــن 53 و54. 44 والمادت

3-2-2.   الالتزام بمعالجة الحالات غير المتوقعة
21.	27 تشــرط أيضًــا المــادة 45 عــى كل طــرف مــن أطــراف النــزاع أن يعمــل عــر قادتــه العظــام 

عــى معالجــة الحــالات غــر المتوقعــة وذلــك وفقًــا للمبــادئ العامــة لاتفاقيــة جنيــف، وفي 
هــذا التفــات إلى أن اتفاقيــة جنيــف، مــع أنهــا تتضمــن أحكامًــا مفصلــة، لا تســتطيع الإجابــة 
عــن جميــع المســائل المحتملــة التــي قــد تنشــأ في الممارســة. وتوضــح الأمثلــة الثلاثــة التاليــة 

هــذه النقطــة.25
22.	27 ــا  ــف الأولى. ووفقً ــة جني ــن اتفاقي ــن 28 و29 م ــن المادت ــل ب ــال الأول بالتفاع ــق المث يتعل

للــادة 28، لا يجــوز اســتبقاء الأفــراد »الدائمــن« المشــار إليهــم في المادتــن 24 و26 الذيــن 
ــة لأسرى الحــرب  ــة الصحي ــه الحال ــا تقتضي وقعــوا في قبضــة الطــرف الخصــم »إلا بقــدر م
ــف  ــادة 29، يوص ــا لل ــرى، ووفقً ــة الأخ ــن الناحي ــم«. وم ــة وعدده ــم الروحي واحتياجاته
ــن وقعــوا في قبضــة الطــرف الخصــم  ــون« المشــار إليهــم في المــادة 25 الذي ــراد »المؤقت الأف
بأنهــم أسرى حــرب، »ولكنهــم يسُــتخدَمون في أداء المهــام الطبيــة مــا دامــت هنــاك حاجــة 
لذلــك«. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك حاجــة إلى تحديــد مــا إذا كان وجــود الأفــراد »المؤقتــن« 

للاطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن تســليح أفــراد الخدمــات الطبيــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 22، القســم 3، والتعليــق عــى المــادة  	24

24، الفقرتــن 2005 و2006.

للوقوف على معنى عبارة »الحالات غير المنصوص عليها«، انظر أيضًا 	25

de Mulinen, 1987, p. 172:

»حتــى مــع اتبــاع نهــج اســراتيجي، لــن يكــون مــن الممكــن دائمـًـا حــل جميــع المشــكلات عــى الفــور. ســتظل هنــاك بعــض الفجــوات، لا ســيما 

بشــأن القــوات التــي تقاتــل في ظــل ظــروف غــر عاديــة، مثــل بيئــة طبيعيــة مناوئــة، والتكتيــكات ووســائل القتــال التــي تســتخدمها القــوات 

المعارضــة واحتــال أن تكــون شــديدة الاختــاف، والقتــال في الصفــوف الخلفيــة للعــدو أو في المناطــق المطوقــة، والنقــل الطويــل أو الصعــب 

أو كليهــا، وطــرق الإمــداد والإجــاء، ويظــل مــن مســؤولية القــادة المعنيــن ســد تلــك الفجــوات بــأن »يعالجــوا الحــالات التــي لم ينــص عنهــا 

عــى هــدي المبــادئ العامــة لهــذه الاتفاقيــة«. 
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في معســكر أسرى الحــرب ينبغــي أن يســتتبع تخفيــض عــدد أفــراد الخدمات الطبيــة الدائمين 
ــادة 31)2(،  ــوارد في الم ــى ال ــات خاصــة بالمعن ــدم وجــود أي اتفاق ــة ع المســتبقين. وفي حال

يجــب تــرك المســألة لحكــم الدولــة الحاجــزة وفقًــا للمبــادئ العامــة لاتفاقيــة جنيــف.26
23.	27  يكمــن المثــال الثــاني في أن اتفاقيــة جنيــف الأولى لم تحــدد الوضــع القانــوني للأفــراد 

»المؤقتــن« الذيــن وقعــوا في قبضــة العــدو أثنــاء فــرة اســتخدامهم في أداء المهــام الطبيــة 
اســتنادًا إلى المــادة 29. وفي حالــة عــدم وجــود تنظيــم تفصيــي بشــأن هــذا الأمر، فالمــادة 32 
مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة هــي، عــى مــا يبــدو، أفضــل مــا يطابــق وضــع أولئــك الأفــراد. 
وتنطبــق هــذه المــادة عــى الأسرى مــن الأطبــاء أو الجراحــن أو أطبــاء الأســنان أو الممرضــن 
أو المســاعدين الطبيــن، حتــى إذا لم يكونــوا ملحقــن بالخدمــات الطبيــة في قواتهم المســلحة. 
ووفقًــا لهــذه المــادة، »يجــوز للدولــة الحاجــزة أن تكلفهــم بمبــاشرة مهامهــم الطبيــة لمصلحــة 
ــه في المــادة 49  أسرى الحــرب«، ولكنهــم »يعفــون مــن أداء أي عمــل آخــر كالمنصــوص عن

]مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة[«.27
24.	27  يتعلــق المثــال الأخــر بحمايــة الأعيــان الدينيــة التــي يســتخدمها أفــراد الخدمــات الدينيــة، 

والتــي لا توجــد بشــأنها أي لوائــح خاصــة في اتفاقيــة جنيــف الأولى، بخــاف اللائحــة الخاصة 
ــراد  ــن 19 و33. وفي ضــوء واجــب احــرام أف ــة بمقتــى المادت بالوحــدات والمنشــآت الطبي
الخدمــات الدينيــة وحمايتهــم بموجــب المــادة 24، يبــدو لازمًــا بالمثــل احــرام تلــك الأعيــان 

الدينيــة التــي يســتخدمها أولئــك الأفــراد وحمايتهــا.28
25.	27 ينبغــي للأطــراف الســامية المتعاقــدة مــا دامــت قــادرة عــى الوقــوف عــى تلــك »الحــالات 

غــر المنصــوص عليهــا« قبــل نشــوب نــزاع مســلح، كــا هــي الحــال بشــأن الأمثلــة الثلاثــة 
المذكــورة أعــاه، وإلى الحــد الــذي يكــون عنــده ذلــك ممكنًــا ومناســبًا، ينبغــي لهــا أن تنــص 
عــى تلــك الحــالات بشــكل عــام وقــت الســلم في عقيدتهــا العســكرية وتعليمهــا وتدريبهــا 
العســكري، الأمــر الــذي يكفــل معالجتهــا في حــالات النــزاع الفعــي بصــورة متســقة ووفقًــا 

للمبــادئ العامــة لاتفاقيــة جنيــف.

3-2-3.   المبادئ العامة لاتفاقية جنيف
26.	27  تشــرط المــادة 45 عــى أطــراف النــزاع ضــان تنفيــذ المــواد المتقدمــة بدقــة، وأن تعالــج 

ــذه  ــر ه ــة«. وتش ــذه الاتفاقي ــة له ــادئ العام ــدي المب ــى ه ــة »ع ــر المتوقع ــالات غ الح
ــن  ــة، ولك ــر المتوقع ــط- الحــالات غ ــف لا تنظــم- فق ــة جني ــادئ اتفاقي ــارة إلى أن مب العب

ورد في المــادة 7 مــن نمــوذج الاتفــاق بشــأن اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة ترتيــبٌ بهــذا الشــأن، وكانــت اللجنــة الدوليــة للصليــب  	26

الأحمــر قــد صاغــت هــذا النمــوذج في 1955 عمــاً بالقــرار 3 الصــادر عــن المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949.

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 32. انظر، أيضًا، التعليق على المادة 29 من اتفاقية جنيف الأولى، القسم 2-3. 	27

ــراد الخدمــات  ــة »لمــرور أف ــات محلي ــي تنــص عــى الاتفــاق عــى ترتيب ــا في المــادة 15)3(، والت ــة ضمنً ــة المهــات الديني ــا، حماي وردت، أيضً 	28

ــة. ــاصرة أو مطوق ــة مح ــة« إلى منطق ــات الطبي ــة والمه ــة والديني الطبي
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ــن  ــادة 8 م ــر أن الم ــذا التفس ــم ه ــم.29 ويدع ــدة بصــورة أع ــذ المعاه ــا- تنفي ــم- أيضً تنظ
ــادئ  ــواد الســابقة، أشــارت إلى المب ــا إحــدى الم ــف المؤرخــة في 1864، بوصفه ــة جني اتفاقي

ــة.30  ــر المتوقع ــد إلى الحــالات غ ــر بع ــا لم ت ــع أنه ــف، م ــة جني ــة لاتفاقي العام
27.	27 ــا الأحــكام  ــتمد منه ــي تسُ ــكار الأساســية الت ــة جنيــف الأف ــادئ العامــة لاتفاقي  تناظــر المب

ــادئ عــى وجــه الخصــوص مــا يــي: ــدًا. وتشــمل هــذه المب الأكــر تحدي
ــم -	 ــرضى وحمايته ــى والم ــرام الجرح ــب اح ــم: يج ــرضى وحمايته ــى والم ــرام الجرح اح

ــم  ــون تحــت ســلطته أن يعامله ــن يكون ــزاع الذي ــع الأحــوال، وعــى طــرف الن في جمي
معاملــة إنســانية وأن يعنــى بهــم دون أي تمييــز ضــار عــى أســاس الجنــس أو العنــر 
ــادة  ــة أخــرى )انظــر الم ــر مماثل ــية أو أي معاي ــن أو الآراء السياس أو الجنســية أو الدي
12)1( و)2((. ويجــب البحــث عنهــم وجمعهــم وحمايتهــم مــن الســلب وســوء المعاملــة 
)انظــر المــادة 15)1((. بالإضافــة إلى ذلــك، لا يجــوز إزعــاج أي شــخص أو إدانتــه بســبب 

مــا قدمــه مــن عنايــة للجرحــى والمــرضى )انظــر المــادة 18)3((.
احــرام جثــث المــوتى: يجــب البحــث عــن جثــث المــوتى وحمايتهــا مــن الســلب )انظــر -	

المــادة 15)1((. ويحــق لهــا الدفــن المــرف واحــرام مقابرهــم )انظــر المــادة 17)3((.
منــع اختفــاء الأشــخاص: يجــب تســجيل جميــع البيانــات التــي قــد تســاعد في التحقــق -	

مــن هويــة الجرحــى أو المــرضى أو المــوتى )انظــر المــادة 16)1( و)2((. ويجــب أن يســبق 
دفــن المــوتى الفحــص الدقيــق بغــرض التحقــق مــن هوياتهــم وأن تميَّــز مقابرهــم بشــكل 

ل موقعهــم )انظــر المــادة 17)1( و)3((. صحيــح وأن يســجَّ
ــزاع في -	 ــم: يجــب عــى أطــراف الن ــة وحمايته ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم احــرام أف

جميــع الأوقــات احــرام وحمايــة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة المكلفــن في القــوات 
المســلحة، بمــا في ذلــك الأفــراد المؤقتــون في ظــل ظــروف معينــة )انظــر المــواد مــن 24-

.)27
ــى -	 ــوز الهجــوم ع ــا: لا يج ــي وحمايته ــل الطب ــائل النق ــة ووس ــدات الطبي احــرام الوح

الوحــدات الطبيــة ووســائل النقــل الطبــي ولكــن يجــب عــى أطــراف النــزاع احترامهــا 
ــن 37-35(. ــواد م ــن 19 و20 والم ــات )انظــر المادت ــع الأوق ــا في جمي وحمايته

احــرام اســتخدام الشــارات ومراقبتهــا ومنــع إســاءة اســتعمالها في جميــع الأوقــات )انظر -	
المــواد مــن 38-44 والمادتــن 53 و54(.

28.	27 ينبغــي أن تسترشــد قــرارات القــادة العســكريين بتلــك المبــادئ عندمــا يواجهــون حــالات لم 
تتوقــع اتفاقيــات جنيــف حدوثهــا. ويمكــن النظــر، أيضًــا، إلى هــذا الاشــراط عــى أنــه تعبــر 

عــن الالتــزام بتنفيــذ المعاهــدة بحســن نيــة وذلــك بموجــب القانــون الــدولي العــام.31

 See also Des Gouttes, p. 192: ‘Il faut que l’esprit de la Convention plane sur toute son exécution, même dans les détails.’ 	29

)»يجب أن تبث روح اتفاقية جنيف في كل جانب من جوانب تنفيذها، حتى في التفاصيل.«(

انظر، أيضًا، اتفاقية جنيف المؤرخة في 1929 بشأن الجرحى والمرضى، المادة 26. 	30

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، المادة 26. 	31

29
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المادة 46

حظر الاقتصاص

• نص المادة	
تحظــر تدابــر الاقتصــاص مــن الجرحــى أو المــرضى أو الموظفــن الذيــن تحميهــم هــذه الاتفاقيــة، 

أو المبــاني أو المهــات التــي تحميهــا.
• التحفظات أو الإعلانات	

لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة وتعريف مفهوم الاقتصاص 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة وتعريف مفهوم الاقتصاص
29.	27 ــدول  ــأت ال ــك لج ــراً لذل ــة. ونظ ــاذ مركزي ــة إنف ــا، آلي ــدولي، تقليديً ــون ال ــن القان لم يتضم

ــر  ــارض تداب ــة. تتع ــة ذاتي ــون ذاتي أو حماي ــر ع ــبانه تدب ــاص بحس ــررة إلى الاقتص المت
الاقتصــاص مــع القانــون الــدولي مــا لم تكــن الدولــة المتــررة قــد اتخذتهــا ردًّا عــى فعــل 
غــر مــروع دوليًّــا ارتكبتــه دولــة مســؤولة، بغيــة حمــل الأخــرة عــى الوفــاء بالالتزامــات 
الواقعــة عليهــا. »تدبــر الاقتصــاص« أو »تدبــر الاقتصــاص الحــربي« هــو المصطلــح الشــائع 
ــن  ــدولي، في حــن أن كلا المصطلحــن صــارا معروف ــزاع المســلح ال ــياق الن اســتخدامه في س

ــر مضــادة« خــارج هــذا الســياق.1 بوصفهــا »تداب
30.	27 هنــاك تمييــزٌ بشــكل عــام بــن تدابــر الاقتصــاص والــرد بالمثــل)retorsion( . فالــرد بالمثــل 

هــو تدبــر عــدائي لكنــه مــروع يتُخــذ ردًّا عــى فعــلٍ عــدائي أو فعــلٍ غــر مــروع ارتكبتــه 
دولــة أخــرى. ومــن أمثلــة الــرد بالمثــل، قطــع العلاقــات الدبلوماســية أو القنصليــة أو وقــف 
وســائل النقــل الجويــة أو البحريــة أو البريــة أو غيرهــا مــن وســائل النقــل أو ســحب برامــج 

الإغاثــة الطوعيــة.2

For more details on the concept of countermeasures, see the commentary on the 2001 Draft Articles on State Responsi� 	1

bility, pp. 128–139.

 See the definition of ‘retorsion’ given by the ILC, ibid. p. 128. 	22
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31.	27 تدابــر الاقتصــاص الحربيــة هــي تدابــر يتخذهــا أحــد الأطــراف في ســياق نــزاع مســلح دولي 
ردًّا عــى انتهــاك الخصــم للقانــون الــدولي الإنســاني.3 ولا يجــوز اتخــاذ هــذه التدابــر بهــدف 
ــاكات  ــك الانته ــة لتل ــاب إلا إن اتخاذهــا يكــون فقــط بهــدف وضــع نهاي ــام أو العق الانتق
ــر اقتصــاص  ــي تشــكل تداب ــون.4 الأفعــال الت ــزام بالقان وحــث الطــرف الخصــم عــى الالت
حربيــة هــي تدابــر غــر مشروعــة مــن حيــث المبــدأ، بيــد أن صفــة عــدم المشروعيــة تنحسر 

عنهــا في حــالاتٍ محــددة، أي عندمــا تكــون ردًّا عــى انتهــاك ارتكبــه الخصــم.5
32.	27 ــر المــاذ الأخــر،  ــر الاقتصــاص فقــط بحســبانها تداب ــك، يجــوز اتخــاذ تداب فضــاً عــن ذل

ــون.6  ــى احــرام القان ــة أخــرى متاحــة لحــث الخصــم ع ــر مشروع ــاح أيّ تداب حــن لا تت
ــون.7 أخــراً،  ــزام بالقان ــر الاقتصــاص بمجــرد أن يعــود الخصــم إلى الالت ويتعــن وقــف تداب
ومــن المعــرف بــه إلى حــدٍّ كبــر أن تدبــر الاقتصــاص يجــب أن يتناســب مــع الانتهــاك المــراد 
إيقافــه.8 رفضــت ســوابق قضائيــة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــا عــدم تناســبها مــع الانتهــاك  ليوغوســافيا الســابقة الادعــاء بــأن الأعــال التــي يبــدو جليً

الأصــي يمكــن أن تعــادل تدابــر الاقتصــاص المشروعــة.9

2.   الخلفية التاريخية
33.	27 تشُــكل تدابــر الاقتصــاص الحربيــة أهــم وســائل الإجبــار المتاحــة للــدول، وتحديــدًا أثنــاء 

ســر الأعــال العدائيــة.10 وتوافــر تدابــر الاقتصــاص يمكــن أن يقنــع خصــاً بالعــدول عــن 

التعليــق الماثــل اســتخدم عبــارة »تدبــر اقتصــاص« بحســبانها مرادفــةً لعبــارة »تدبــر الاقتصــاص الحــربي«. للاطــاع عــى انطبــاق هــذا المفهــوم  	3

في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، القســم 6-13.

يجــب إذًا توجيــه تدابــر الاقتصــاص للخصــم الــذي خالــف القانــون الــدولي الإنســاني ولا يجــوز توجيههــا إلى حلفائــه. انظــر هنكرتس/دوزوالــد  	4

بــك، التعليــق عــى القاعــدة 145، الصفحــة 450 »هنــاك ممارســة محــدودة تســمح بالاقتصــاص مــن حلفــاء الدولــة المنتهكــة للقانــون، لكنهــا 

ــا«. تعــود إلى ... العــام 1930 وإلى الحــرب العالميــة الثانيــة. وتظُهــر الممارســة، منــذ ذلــك الحــن، أنّ اللجــوء إلى هــذا الاقتصــاص لم يعــد قائمً

انظر المرجع السابق نفسه، الصفحة 450. للاطلاع على الخلفية التاريخية بشأن تطور مفهوم تدابير الاقتصاص، انظر: 	5

 Barsalou, pp. 335–347; Kwakwa, pp. 52–58; and Kalshoven.

انظــر الســوابق القضائيــة للحــرب العالميــة الثانيــة بشــكل أســاسي، والتــي تــرد في تعليــق هنكرتس/دوزوالــد بــك، عــى القاعــدة 145، الصفحــة  	6

.451

 See also Greenwood, p. 232; Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, 1987, para.

3457; and Darcy, pp. 193–194.

صرحــت، أيضًــا، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة بــأن تدابــر الاقتصــاص يمكــن اتخاذهــا فقــط بعــد عــدم اكــراث الخصــم 

بتحذيــر يوجــه إليــه لوقــف الانتهــاكات. 

see Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 535, and Martić Trial Judgment, 2007, para. 466.

وأدُرج هــذ الــرط، ســابقًا، في دليــل أكســفورد لعــام 1880، ويتكــرر ظهــوره بانتظــام في الأدلــة العســكرية وفي البيانــات الرســمية وفي ممارســات  	7

الــدول. انظــر تعليــق هنكرتس/دوزوالــد بــك، عــى القاعــدة 145، الصفحــة 453.

انظر المرجع السابق نفسه، الصفحة 452. ورد في: 	8

Greenwood, pp. 230–231.

»يجب ألا تتجاوز تدابير الاقتصاص ما هو متناسب مع الانتهاك السابق أو ما هو لازم إذا أرُيد لها تحقيق أهدافها«.

 See Italy, Military Tribunal of Rome, Kappler case, Judgment, 1948; Military Tribunal of Rome, Hass and Priebke case, 	9

 Judgment in Trial of First Instance, 1997, Section 4; Netherlands, Special Court (War Criminals) at The Hague, Rauter

 case, Judgment, 1948, pp. 129–138; and United States, Military Tribunal at Nuremberg, Hostages case, Judgment, 1948,

 p. 61. See also Special Arbitral Tribunal, Naulilaa case, 1928, pp. 1025–1028, as well as ICTY, Kupreškić Trial Judgment,

2000, para. 535, and Martić Trial Judgment, 2007, paras 466–468.

  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, 1987, para. 3428. 	1010
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ــا  ــه أيضً ــر إلي ــام، ينُظ ــكل ع ــا، بش ــد باتخاذه ــداءً، التهدي ــون ابت ــاكات للقان ــكاب انته ارت
ــدولي.11  ــون ال ــا مهــاًّ في القان بحســبانه رادعً

34.	27 ــياق  ــاص في س ــى الاقتص ــق ع ــوني المنطب ــام القان ــيخ النظ ــددة لترس ــاولات متع ــت مح بذُل
ــد  ــرار قواع ــة إق ــره ولكــن دون التوصــل إلى مرحل ــزاع المســلح وتطوي ــدولي للن ــون ال القان
المعاهــدات.12 وتجــب الإشــارة إلى المــروع الــذي قدمتــه روســيا في مؤتمــر بروكســل لعــام 
13،1874 ودليــل أكســفورد الــذي اعتمــده معهــد القانــون الــدولي في عــام 14.1880 اعتمــد 
مؤتمــرا الســام اللــذان عُقــدا في لاهــاي عامــي 1899 و1907 الإصداريــن المتتاليــن لاتفاقيــة 
ــاولا  ــن لم يتن ــن المؤتمري ــن هذي ــا، ولك ــا وملحقاته ــة وأعرافه ــرب البري ــن الح ــرام قوان اح
ــة في  ــمة مقبول ــذاك س ــة آن ــاص الحربي ــر الاقتص ــت تداب ــد كان ــاص15 فلق ــألة الاقتص مس
قانــون الحــرب، ولم يكــن تنظيمهــا أو حظرهــا بالأمــر الــذي كان مــن الممكــن تحقيقــه في 

ــك الوقــت.16 ذل
35.	27 أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، زاد الاقتصــاص مصــر الضحايــا ســوءًا عــى ســوء. ففــي عــام 

ــر الاقتصــاص  ــع تداب ــب الأحمــر فكــرة حظــر جمي ــة للصلي ــة الدولي 1916 طرحــت اللجن
التــي تتخــذ ضــد أسرى الحــرب.17 ونجحــت تلــك المبــادرة في عــام 1929 بســبب إقــرار المــادة 
2 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب المؤرخــة في 1929. وعــى النقيــض مــن ذلــك، لم 
تتطــرق اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929 إلى مســألة الاقتصــاص. 
المــادة 2 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب المؤرخــة في 1929 هي أول حكــم معاهدة 
يحــد مــن فئــة الأشــخاص الذيــن يجــوز اتخــاذ تدابــر الاقتصــاص ضدهــم. والمــادة الماثلــة 
ــة  ــاء الحــرب العالمي ــي تتخــذ ضــد أسرى الحــرب أثن ــر الاقتصــاص الت ــع تداب ــع جمي لم تمن
ــة، مــع أن معظــم مــا ارتكــب منهــا، أو زعــم ارتكابــه كان ضــد الســكان المدنيــن في  الثاني

الأراضي المحتلــة.18 
36.	27 ــأن  ــر في ش ــام 1937 لتنظ ــراء في ع ــة خ ــر لجن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــدت اللجن عق

مراجعــة اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929. ورأت اللجنــة وجــوب 

Kwakwa, pp. 74–75. :بشأن هذه المسائل، انظر 	11

 See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, 1987, para. 3432. 	12

Kalshoven, pp. 45–51. :للاطلاع على وصف تاريخي مفصل بشأن هذه المسألة، انظر 	13

رفض الخبراء الحكوميون مقترحًا بإقرار مادة بشأن تدبير الاقتصاص.

  Ibid. pp. 51–55. See, in particular, Oxford Manual (1880), Articles 85 and 86. 	14

 Kalshoven, pp. 56–66: 	15

لم يقــدم أي مــن هذيــن المؤتمريــن أي إســهام كبــر في توضيــح مفهــوم تدابــر الاقتصــاص الحربيــة، إلا إنهــا أشــارا إلى مفهــوم العقــاب الجماعــي 

الــوارد في المــادة 50 مــن لوائــح لاهــاي لعامــي 1899 و1907.

 Kalshoven, p. 51. 	16

 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, 1987, para. 3434. See the ICRC’s 1916 	17

 appeal in Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities During the Second World War, September

1, 1939–June 30, 1947, Volume I: General Activities, ICRC, Geneva, 1948, pp. 365–372; see also Kalshoven, pp. 69–73.

للاطلاع على أمثلة لتدابير الاقتصاص التي تتخذ ضد أسرى الحرب، انظر؛ 	18

 see Kalshoven, pp. 178–200. See also Darcy, p. 198, and United States, Military Commission at Rome, Dostler case,

Judgment, 1945.

للاطلاع على أمثلة لتدابير الاقتصاص التي تتخذ ضد السكان المدنيين في الأراضي المحتلة؛ انظر؛

Kalshoven, pp. 200–210.

12

14

15

16
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ــد  ــذ ض ــا يتخ ــط م ــس فق ــاص لي ــر الاقتص ــر تداب ــدًا يحظ ــة بن ــذه المراجع ــن ه أن تتضم
الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات الطبيــة، بــل يمتــد الحظــر، منطقيًــا، أيضًــا إلى، المهــات 
ــة أولئــك الأشــخاص.19 في عــام 1947، أعــاد مؤتمــر  ــا برعاي ــا وثيقً ــان المرتبطــة ارتباطً والأعي
ــد عــى »اســتحالة قبــول أن يســند إلى مــن لم يســئ وانحــرت  الخــراء الحكوميــن التأكي
عنــه وســائل الدفــاع مســؤولية غــر مبــاشرة عــن الأفعــال التــي ارتكبتهــا حكومــة وطنــه«.20

37.	27 قبــل المؤتمــر مقــرح اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بــإدراج حظــر الاقتصــاص في جميــع 
مشروعــات اتفاقيــات جنيــف الأربــع.21 وأخــذ المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 بهــذه 
التوصيــة دون الكثــر مــن النقــاش22 حيــث قــرر تجريــم تدابــر الاقتصــاص التــي تتخــذ ضــد 
فئــات معينــة مــن الأشــخاص والأعيــان، وفي الوقــت ذاتــه قــرر توفــر طــرق بديلــة للوفــاء 
ــزام  ــرض الالت ــق،24 وف ــة،23 وإجــراءات التوفي ــدول الحامي ــل تأســيس نظــام ال ــزام، مث بالالت
ــة الأشــخاص المســؤولين عــن ارتــكاب المخالفــات الجســيمة،25 وإجــراءات التحقيــق.26 بمعاقب

38.	27 تدابــر الاقتصــاص غالبًــا مــا تطــال أشــخاصًا لم يتورطــوا في الانتهــاك الأصــي، ويمكــن حســبان 
ــر  ــاذ تداب ــل اتخ ــان يص ــب الأحي ــرى؛ وفي أغل ــزر وازرة وزر أخ ــدأ ألّ ت ــا لمب ــذا منافيً ه

ــكاب عقــاب جماعــي. ــة إلى حــد ارت الاقتصــاص الحربي
39.	27 منــذ صــدور اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 لم ينتشر اللجــوء إلى تدابــر الاقتصــاص الحربية.27 

ليــس ثــم أمثلــة حديثــة عــى تدابــر اقتصــاص حربيــة اتُّخــذت ضــد أشــخاص محميــن أو 
أعيــان محميــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى. ولقــد لجــأت إيــران والعــراق إبــان الحــرب 
التــي دارت بينهــا إلى اتخــاذ تدابــر الاقتصــاص الحربيــة ضــد مدنيــن وأعيــان مدنيــة، إلا أن 
الحظــر الــوارد في اتفاقيــات جنيــف لم يغــط تلــك التدابــر.28 ويمكــن تفســر إحجــام الــدول 

See ICRC, Report on the Interpretation, Revision and Extension of the Geneva Convention of July 27, 1929, Report pre� 	19

pared for the 16th International Conference of the Red Cross, London, 1938, pp. 32–33.

 see Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 118. 	20

 Ibid. p. 275 and Pictet (ed.) Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 343–344. 	21

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 183–184 and 199, and Kalshoven, pp. 	22

263–272.

انظر المادتين 8 و10. 	23

انظر المادة 11. 	24

انظر المادة 49. 	25

ــا  للاطــاع عــى إجــراءات التحقيــق، انظــر المــادة 52. مــا زالــت تلــك الآليــات حتــى الوقــت الراهــن، بالأحــرى، غــر مفعلــة بحســبانها طرقً 	26

ــاء.  ــة للوف بديل

 See Greenwood, pp. 238–239; Kwakwa, pp. 76–79; and Darcy, pp. 249–250.

شُكلت لجنة دولية لتقصي الحقائق بموجب البروتوكول الإضافي الأول، إلا إن لم يسعى إلى الاستفادة من وجودها أطراف أي نزاع مسلح.

للاطــاع عــى أمثلــة توضيحيــة بشــأن اســتخدام تدابــر الاقتصــاص الحربيــة في الحــرب الفيتناميــة أو في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 1964  	27

أو أثنــاء النــزاع المســلح الدائــر في الأراضي العربيــة التــي تحتلهــا إسرائيــل، انظــر:

 Kalshoven, pp. 289–321.

انظــر تعليــق هنكرتس/دوزوالــد بــك، عــى القاعــدة 145، صفحــة 448، 453. شــهدت الحــرب الإيرانيــة العراقيــة هجــات عديــدة عــى الأعيــان  	28

المدنيــة. وأعــرب الأمــن العــام للأمــم المتحــدة في رســالة وجههــا عــام 1984 إلى رئيــي جمهوريــة إيــران الإســامية وجمهوريــة العــراق عــن أنــه 

يشــعر ببالــغ الأسى عندمــا علــم بالإصابــات الفادحــة في أرواح وممتلــكات المدنيــن، التــي ســببها الهجــوم الجــوي الــذي شــن عــى بلــدة بانــه 

في 5 حزيــران/ يونيــو 1984، ... والهجــات الانتقاميــة ثــم الهجــات الانتقاميــة المضــادة التــي أعقبــت ذلــك عــى المــدن في إيــران والعــراق.

ــذه  ــن ه ــد أدى ش ــة. ولق ــق المدني ــى المناط ــن ع ــي تش ــدة الت ــكرية المتعم ــات العس ــن الهج ــاضى ع ــن أن يتغ ــدولي لا يمك ــع ال إن المجتم

الهجــات في المــاضي ومــا تســببه مــن هجــات ثأريــة وهجــات ثأريــة مضــادة إلى تزايــد معانــاة الســكان المدنيــن الأبريــاء والعُــزلّ وارتفــاع 

20

21
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ــا بحســبانها إجــراء غــر مجــدٍ، وعــى  ــا إليه ــر الاقتصــاص إلى نظرته عــن اللجــوء إلى تداب
ــر.29 ــرف الآخ ــا ورد الط ــف بتكراره ــد العن ــؤدي إلى تصاع ــا ي ــد لأن اتخاذه ــه التحدي وج

40.	27 ــول الإضــافي الأول الســر  ــدول الأطــراف في البروتوك ــت ال ــد المعاهــدات، واصل ــى صعي وع
ــي  ــاص الت ــر الاقتص ــتخدام تداب ــم اس ــو تجري ــر في 1929 نح ــذي ظه ــه ال ــاه ذات في الاتج
تتخــذ ضــد أشــخاص معينــن وأعيــان معينــة تحميهــا اتفاقيــات جنيــف30 ومــع مــد نطــاق 
هــذا الحظــر ليشــمل جميــع المدنيــن والأعيــان المدنيــة والأعيــان الثقافيــة وأماكــن العبــادة 
ــة  ــة الطبيعي ــى البيئ ــاظ ع ــن والحف ــكان المدني ــاء الس ــا لبق ــى عنه ــي لا غن ــواد الت والم

ــوى خطــرة.31  ــة عــى ق والأشــغال الهندســية والمنشــآت المحتوي

3.   المناقشة
41.	27 ــراد  ــة ضــد الجرحــى أو المــرضى أو الأف ــر الاقتصــاص الحربي ــادة 46 اتخــاذ تداب تحظــر الم

الذيــن تحميهــم اتفاقيــة جنيــف الأولى، أو المبــاني أو المهــات التــي تحميهــا. وقــد يعــرض 
اللجــوء إلى الاقتصــاص الأشــخاص المحميــن التابعــن لــكل أطــراف النــزاع المســلح إلى خطــر 

الزيــادات السريعــة والكارثيــة في شــدة التدابــر المتخــذة ضدهــم.
42.	27 تحمــي اتفاقيــة جنيــف الأولى الأشــخاص الذيــن تشــر إليهــم في المــادة 13 بعبــارة )الجرحــى 

والمــرضى(، والمــادة 15 بلفــظ )المــوتى(، والمــادة 24 بعبــارة )أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينية 
الملحقــن بالقــوات المســلحة(، والمــادة 25 بعبــارة )أفــراد الخدمــات الطبيــة المؤقتــن(، المادة 
ــات  ــراد الخدم ــارة )أف ــادة 27 بعب ــة(، والم ــات الإغاث ــات لجمعي ــراد الخدم ــارة )أف 26 بعب

الطبيــة للجمعيــات التابعــة لبلــدان محايــدة(.32
43.	27 جــاءت المــادة 46 بجديــد وهــو نصهــا، صراحــةً، عــى حظــر اتخــاذ تدابــر اقتصــاص ضــد 

المبــاني أو المهــات التــي تحميهــا هــذه الاتفاقيــة. لا تحــدد اتفاقيــة جنيــف الأولى مفهومًــا 
للأعيــان المحميــة في حــد ذاتهــا، فهــي تحتــوي عــى قائمــة بالأعيــان التــي لا يمكــن مهاجمتهــا 
ــارة  ــن عب ــادة 19، 33، 34 ضم ــرد في الم ــان ت ــك الأعي ــا. تل ــتيلاء عليه ــا أو الاس أو تدميره
ــة والمتحركــة( والمــادة 20 )الســفن المستشــفيات( وفي  ــة الثابت )المنشــآت والوحــدات الطبي
المادتــن 35، 36 في عبــارة )وســائل النقــل الطبــي، بمــا في ذلــك الطائــرات الطبيــة(. وهــذه 

ــا للــادة 33.46 ــا  لتدابــر الاقتصــاص وفقً الأعيــان لا يمكــن أن تكــون هدفً
44.	27 ــة  ــة بموجــب اتفاقي ــان المحمي ــن أو الأعي ــر الاقتصــاص ضــد الأشــخاص المحمي حظــر تداب

الخسائر في الأرواح بينهم. ومن الضروري أن يتوقف هذا فورًا.

ــة  ــران الإســامية وجمهوري ــة إي ــة مــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة إلى رئيــي جمهوري ــو 1984 وموجه ــران/ يوني رســالة مؤرخــة في 9 حزي

UN Doc. S/16611, 11 June 1984. :العــراق: وثيقــة رقــم

انظر تعليق هنكرتس/دوزوالد بك، على القاعدة 145، صفحة 449. وانظر؛ 	29

Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, 1987, para. 3433.

انظر، أيضًا، اتفاقية جنيف الثانية، المادة 47؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 13؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33. 	30

انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــواد 51)6(، 52)1(، 53)ج(، 54)4(، 55)2(، 56)4(. انظــر، أيضًــا، البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 20، حيــث  	31

تحظــر تدابــر الاقتصــاص ضــد أشــخاص وأعيــان يحميهــا البــاب الثــاني مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. 

انظــر التعليقــات عــى تلــك المــواد. ومــع ذلــك، إذا ارتكــب أولئــك الأشــخاص المحميــون أعــلًا تــر بالعــدو، يفقــدون الحمايــة المكفولــة لهــم  	32

ــا للهجــوم.؛ انظــر التعليــق عــى المــادة 24، القســم 6. ونتيجــة لذلــك قــد يصبحــون هدفً

إذا اســتخُدمت هــذه الأعيــان في ارتــكاب أعــالٍ تــر بالعــدو، فهــي تفقــد الحمايــة المكفولــة لهــا مــن الهجــات وذلــك أثنــاء اســتخدامها في  	33

هــذا الغــرض؛ انظــر التعليــق عــى المادتــن 21 و22.
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جنيــف الماثلــة هــو حظــر مطلــق يــري في جميــع الأحــوال.34 وبالتــالي فــإن احتــال الخروج 
عــن هــذه القاعــدة تذرعًــا بالــرورة العســكرية هــو أمــر مرفــوض.35 

45.	27 ــن أو  ــر الاقتصــاص ضــد الأشــخاص المحمي ــع أشــكال تداب يــري هــذا الحظــر عــى جمي
الأعيــان المحميــة، بمــا في ذلــك تلــك المماثلــة التــي تتُخــذ ردًّا عــى المخالفــة الأصليــة. وربمــا 
ــادة  ــن الم ــل، ولك ــق أو مماث ــلٍ مطاب ــة بفع ــى المخالف ــرد ع ــزاع لل ــد أطــراف الن ــل أح يمي
ــان  ــن أو الأعي ــر الاقتصــاص ضــد الأشــخاص المحمي ــل هــذا اللجــوء إلى تداب 46 تحظــر مث

ــة. المحمي
46.	27 ــى  ــر ع ــة ولا تقت ــاص كاف ــر الاقتص ــكال تداب ــدم، أش ــا تق ــاً ع ــر، فض ــادة 46 تحظ الم

التدابــر التــي قــد تصــل إلى هجــوم عــى أشــخاص محميــن أو أعيــان محميــة. فهــي تشــمل، 
أيضًــا، إجــراءات مــن بينهــا امتنــاع الــدول عــن أداء أفعــالٍ محــددة، مثــل توفــر المســاعدة 

والرعايــة الطبيــة للجرحــى أو المــرضى،36 أو ضــان الدفــن الملائــم للجثــث.37
47.	27  تضيــف اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المؤرخــة في 1969 احتــالي انقضــاء معاهــدة أو 

إيقــاف العمــل بهــا حــال إخــال دولــة طــرف بهــا إخــلًا جوهريٍّــا،38 ولكــن هــذا الانقضــاء 
أو الإيقــاف »لا ينطبــق عــى الأحــكام المتعلقــة بحمايــة الإنســان المنصــوص عنهــا في 
ــع الإنســاني وبخاصــة الأحــكام التــي تحظــر أي شــكل مــن أشــكال  المعاهــدات ذات الطاب
الانتقــام ضــد الأشــخاص المحميــن بموجــب هــذه المعاهــدات«.39 فهــذه المــادة مــن اتفاقيــة 
ــا رجعــي الأثــر عــى المــادة 46 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.40 ومــع  فيينــا لا تنطبــق انطباقً
ذلــك، فالهــدف مــن هــذه المــادة هــو التشــديد الواضــح عــى حظــر اتخــاذ تدابــر الاقتصاص 
ضــد الأشــخاص المحميــن في جميــع الأحــوال وعــدم تعــارض ذلــك مــع انقضــاء المعاهــدة 
.41 الحظــر الــوارد في المــادة 46 حظــر  أو إيقــاف العمــل بهــا حــال وقــوع إخــالٍ جوهــريٍّ
مطلــق، فمــن الواضــح أن إخــلًا جوهريًّــا لاتفاقيــات جنيــف أمــر ربمــا يدفــع إحــدى الــدول 
إلى أن تعلــن انســحابها مــن اتفاقيــات جنيــف، إلا إن هــذا الانســحاب لا يمنحهــا الحــق في 
إصــدار أمــر باتخــاذ تدابــر اقتصــاص ضــد أشــخاص محميــن أو أعيــان تحميهــا اتفاقيــات 

جنيــف.
48.	27 الحظــر الــوارد في المــادة 46 منــذ صــدور اتفاقيــة جنيــف لعــام 1949 هــو حظــر راســخ وقــد 

للاطلاع على انطباق مفهوم الاقتصاص في النزاع المسلح غير الدولي، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 6-13. 	34

Albrecht, pp. 611–612: في هذه المسألة، انظر؛ 	35

»تاريــخ هــذه المــواد يبــن، أيضًــا، أن الهــدف منهــا هــو منــع تدابــر الاقتصــاص في جميــع الأحــوال ضــد فئــات الأشــخاص والأعيــان المذكــورة ... 

ويجــب فهــم اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 عــى أنهــا لا تعــرف بــأي اســتثناء لمــا يشــكل تدبــر اقتصــاص«.

وفقًا للمادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى. 	36

وفقًا للمادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى. 	37

ــون  ــا لقان ــة فيين ــا«؛ اتفاقي ــرض منه ــدة والغ ــوع المعاه ــق موض ــاسي لتحقي ــص أس ــة ن ــو »مخالف ــدات ه ــدى المعاه ــري لإح ــال الجوه الإخ 	38

المــادة 60)3(. المعاهــدات )1969(، 

المرجع السابق نفسه، المادة 60)5(. 	39

المرجع السابق نفسه، المادة 4 التي تتناول عدم رجعية أثر مواد اتفاقية جنيف الماثلة. 	40

انظر المقترح الذي قدمته سويسرا والدافع وراء إدراج المادة 60)5( في المرجع التالي: 	41

 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session, UN Doc. A/CONF.39/C.1/SR.61,

in particular pp. 354–359.
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قوبــل بالاحــرام عــى نطــاق واســع. وجرمّــت الــدول اســتخدام تدابــر الاقتصــاص الحربيــة 
ضــد فئــاتٍ معينــة مــن الأشــخاص أو الأعيــان الــواردة في اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 
والبروتوكــول الإضــافي الأول، لكنهــا امتنعــت عــن حظرهــا بالكليــة. أفضــت مــواد اتفاقيــات 
ــن نطــاق  ــر م ــول الإضــافي الأول إلى الحــد بشــكلٍ كب ــواد البروتوك ــة إلى م ــف بالإضاف جني
تدابــر الاقتصــاص الحربيــة المشروعــة. وفيــا يخــص الــدول الأطــراف في تلــك الصكــوك، فــإن 
ــن لم يستســلموا ولم يصبحــوا  ــدو الذي ــوات المســلحة للع ــراد الق الأهــداف العســكرية وأف
ــة ولا  ــر اقتصــاص حربي ــاع تداب ــد المحتمــل لإيق ــال هــا المحــل الوحي ــن عــن القت عاجزي

يحميهــا حكــم محــدد في أي معاهــدة.42
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المادة 47

نشر الاتفاقية

• نص المادة	
تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تنــر نــص هــذه الاتفاقيــة عــى أوســع نطــاق ممكــن 
في بلدانهــا، في وقــت الســلم كــا في وقــت الحــرب، وتتعهــد بصفــة خاصــة بــأن تــدرج دراســتها 
ــادئ التــي تتضمنهــا  ضمــن برامــج التعليــم العســكري، والمــدني إذا أمكــن، بحيــث تصبــح المب
معروفــة لجميــع الســكان، وعــى الأخــص للقــوات المقاتلــة المســلحة، وأفــراد الخدمــات الطبيــة 

والدينيــة.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد
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1.   المقدمة
49.	27 تهــدف المــادة 47 إلى ضــان نــر الأطــراف الســامية المتعاقــدة اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى 

أوســع نطــاق ممكــن داخــل بلدانهــا. ويــرد نــص مماثــل بشــأن النــر في اتفاقيــات جنيــف 
الأربــع جميعهــا.1

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 48؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 127)1(؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 144)1(. 	1
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50.	27 وفقًــا لاتفاقيــات جنيــف، مهمــة النــر هــي التــزام قانــوني أدرجــه الصائغــون اســتنادًا إلى 
ــه  ــة تطبيقــه. وإذا كان مــن المســلم ب ــم بالقانــون شرط أســاسي لفاعلي ــأن العل اقتناعهــم ب
في الوقــت الراهــن أن العلــم بالقانــون لا يحــول وحــده دون ارتــكاب مخالفــات،2 فالتوعيــة 
ــلوك  ــؤدي إلى س ــاخ ي ــق من ــدف إلى خل ــراتيجية ته ــم لأي اس ــل مه ــي »عام ــون ه بالقان

قانــوني«.3 
51.	27 نــر الأطــراف الســامية المتعاقــدة القانــون الــدولي الإنســاني في بلدانهــا دلالــة مهمــة عــى 

دعــم الــدول للقانــون، وهــو مــا يعــزز احترامــه. وإصــدار الــدول توجيهــات محــددة بشــأن 
ــم  ــادئ وتعلي ــكل مب ــى الأرض في ش ــاني ع ــدولي الإنس ــون ال ــكام القان ــق أح ــة تطبي كيفي
ــز تطبيــق تلــك الأحــكام. وإقــرار نظــام وطنــي فعــال للعقــاب  ــد مــن تعزي وتدريــب يزي

ــا، في احــرام القانــون.4 عــى المخالفــات يســهم، أيضً
52.	27 مســؤولية النــر تقــع في الأســاس عــى عاتــق الــدول، بيــد أن نــر القانــون الــدولي الإنســاني 

ــه مــن مســؤوليات  ــب الأحمــر،5 فضــاً عــن كون ــة للصلي ــة الدولي ــام اللجن ــل أحــد مه يمث
الجمعيــات الوطنيــة التــي تضطلــع بهــا مــن تلقــاء نفســها أو تقدمهــا بحســبانها مســاعدة 
بالتعــاون مــع الــدول التــي تنتمــي إليهــا.6 ويقــر النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر والهــال الأحمــر، أيضًــا، دورًا للاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال 

الأحمــر في هــذا الصــدد.7

للاطــاع عــى مناقشــة مفصلــة بشــأن العوامــل التــي تؤثــر عــى الامتثــال للقانــون الــدولي الإنســاني، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر،  	2

ــون، صفحــة 15. ــاج القان ــر، إدم ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن مصــادر الســلوك في الحــرب؛ وانظــر أيضً

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إدماج القانون، صفحة 17. 	3

انظر المرجع السابق نفسه، صفحة 35، بشأن أهمية الجزاءات الفعالة من أجل امتثال حملة السلاح للقانون. 	4

 See Diplomatic Conference, Geneva, 1974–1977, Res. 21, Dissemination of knowledge of international humanitarian 	5

 law applicable in armed conflicts, paras 2 and 4; see also Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of

 1974–1977, Vol. I, p. 214.

انظــر النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )1986(، المــادة 3، التــي ينــص جــزء منهــا عــى أن »تنــر ]الجمعيات  	6

الوطنيــة[ القانــون الــدولي الإنســاني وتســاعد حكوماتهــا في نــره. وتتخــذ المبــادرات في هــذا المجــال«. 

See also Diplomatic Conference, Geneva, 1974–1977, Res. 21, ‘Dissemination of knowledge of international humanitar-

 ian law applicable in armed conflicts’, para. 3, and Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977,

Vol. I, p. 214.

كــا تناولــت قــرارات اتخذتهــا المؤتمــرات الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر دور الجمعيــات الوطنيــة: انظــر عــى ســبيل المثــال المؤتمــر 

ــون إلى  ــدولي الإنســاني: مــن القان ــون ال ــن للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 1995، القــرار رقــم 1، القان ــدولي الســادس والعشري ال

العمــل، تقريــر حــول متابعــة المؤتمــر الــدولي لحمايــة ضحايــا الحــروب، الفقرتــن 6 و8. وللمزيــد، انظــر المؤتمــر الــدولي الثلاثــن للصليــب الأحمر 

والهــال الأحمــر، جنيــف، 2007، القــرار رقــم 3، إعــادة تأكيــد القانــون الــدولي الإنســاني وتنفيــذه: الحفــاظ عــى الحيــاة والكرامــة الإنســانية في 

النزاعــات المســلحة، 2007، الفقرتــن 15 و27 مــن الديباجــة. كــا اعترفــت محافــل خــارج نطــاق الحركــة بــدور الجمعيــات الوطنيــة في نــر 

القانــون الــدولي الإنســاني؛ انظــر عــى ســبيل المثــال، الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، القــرار 93 »حالــة البروتوكولــن الإضافيــن لاتفاقيــات 

جنيــف المعقــودة في عــام 1949 بشــأن حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة«، 14 كانــون الأول/ ديســمبر 2012، الفقــرة 13 مــن الديباجــة.

انظر النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر )1986(، المادة 6)4()ي(. 	7
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2.   الخلفية التاريخية
53.	27 ــف  ــة جني ــة لاهــاي )العــاشرة( لعــام 1907، واتفاقي ــف لعــام 1906، واتفاقي ــة جني  اتفاقي

لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى هــي صــور  ســابقة  للمعاهــدات التــي تــرسي التــزام 
الــدول بتوجيــه قواتهــا وتعريــف الســكان المدنيــن بالأحــكام الــواردة في اتفاقيــات جنيــف،8 
وذلــك رغــم التســليم، قبــل صــدور أي منهــا، بأهميــة التوعيــة بالقانــون الــدولي الإنســاني 

بــن أفــراد القــوات المســلحة والســكان المدنيــن عــى حــد ســواء.9
54.	27  رغــم مــا تقــدم، جــرى الاتفــاق أثنــاء مؤتمــر الخــراء الحكوميــن المنعقــد في عــام 1947 عــى 

أن »]اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى[ ليســت معروفــة بالقــدر الكافي، 
وأن التعريــف بهــا ينبغــي أن يشــكل جــزءًا مــن تعليــم جميــع أفــراد القــوات المســلحة«. 
ــزام  ــى الالت ــن ع ــراء الحكومي ــر الخ ــره مؤتم ــذي أق ــادة ال ــروع الم ــدد م ــالي، يش وبالت
ــت الحــرب، وأشــار-  ــا هــي الحــال في وق ــت الســلم ك ــة في وق ــص الاتفاقي ــف بن بالتعري

صراحــةً- إلى تعليــم أفــراد الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن.10
55.	27  مــروع المــادة الــذي قدمتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لاحقًــا إلى المؤتمــر الــدولي 

للصليــب الأحمــر المنعقــد في ســتوكهولم عــام 1948 كان شــديد الشــبه بالمــادة 11.47
56.	27 ــا  ــارة »إذا أمكــن« في ــر جوهــري باســتثناء إدراج عب ــر ذاك المــروع دون إجــراء تغي  أقُ

يخــص إدراج دراســة اتفاقيــة جنيــف في برامــج التعليــم المــدني.12 كــا اقتُحــت مشروعــات 
مــواد مماثلــة لتنقيــح اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن أسرى الحــرب واتفاقيــة جنيــف 
ــك المشروعــات دون إجــراء  ــرت تل ــن وقــت الحــرب، وأقُ ــة المدني ــة بحماي ــدة المعني الجدي

تغيــرات جوهريــة عليهــا.13
57.	27 أشــارت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 إلى 

أن مــروع المــادة الخاصــة بالنــر بصيغتــه التــي أقرهــا مؤتمــر ســتوكهولم:
ــى  ــف ع ــة جني ــر اتفاقي ــة بن ــل مختلف ــت في محاف ــي أبدي ــة الت ــة الرغب ــدم لتلبي ــد قُ ق
نطــاق أوســع بــن العامــة وبــن مــن تتــاح لهــم فرصــة تطبيقهــا أو الاســتناد إلى أحكامهــا. 
ــة  ــت ]اللجن ــف. واقترح ــات جني ــن اتفاقي ــا ب ــا طفيفً ــادة اختلافً ــذه الم ــص ه ــف ن ويختل
الدوليــة للصليــب الأحمــر[ إقــرار النــص بصيغتــه الــواردة في المــادة 38 مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــا.14 ــات جنيــف جميعه ــارة »إذا أمكــن« في اتفاقي ــرد عب ــث ت بشــأن الجرحــى والمــرضى بحي

 See e.g. First International Conference of the Red Cross, Paris, 1867, Vœux de la Conférence Internationale, Article 9, and 	8

Oxford Manual (1880), preambular para. 5.

انظــر عــى ســبيل المثــال اتفاقيــة جنيــف )1906(، المــادة 26؛ واتفاقيــة لاهــاي )العــاشرة( )1907(، المــادة 20؛ واتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى  	9

والمــرضى )1929(، المــادة 27.

 See Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 59–60. 	10

أقُر مشروع مادة مطابق لإدراجه في تنقيح اتفاقية لاهاي )العاشرة( لعام 1907؛ انظر المرجع السابق نفسه، الصفحة 101.

 See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, draft article 38, p. 27. 	11

قدُم مشروع المادة ذاته لتنقيح اتفاقية لاهاي )العاشرة( لعام 1907؛ انظر المرجع السابق نفسه، الصفحة 49.

 See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 38, p. 25. 	12

 See ibid. pp. 99 and 159. 	13

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 24. 	14

10

11

12

13

14



983نشر الاتفاقية

وجــاء الاقــراح بــإدراج عبــارة »إذا أمكــن« في اتفاقيــات جنيــف الأربــع جميعهــا اســتجابةً 
ــى  ــر ع ــي تؤث ــتورية الت ــود الدس ــأن القي ــتوكهولم ب ــر س ــرت في مؤتم ــي أث ــواغل الت للش
ــة  ــم مســائل التوعي ــا عــى تنظي ــة تحــد مــن قدرته ــدول الفيدرالي ــا في ال ــات بعينه حكوم

ــأن.16  ــذا الش ــا به ــاع، اقتراحً ــاسي، بالإج ــر الدبلوم ــر المؤتم ــزي.15 وأق ــد المرك ــى الصعي ع
58.	27 نتيجــة لمــا تقــدم، أقُــرت عبــارة تــكاد تتطابــق مــع مــا ذكــر في المــادة 47 مــن اتفاقيــة جنيف 

الأولى، والمــادة 48 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، والمــادة 127)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثة، 
والمــادة 144)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وإن كانــت تتبايــن فقــط فيــا يخــص فئــات 
ــورد المــادة  ــات جنيــف.17 وت ــادئ اتفاقي ــي يتعــن تعريفهــا »عــى الأخــص« بمب الأفــراد الت
127)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والمــادة 144)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التزامــات 
ــؤولية الأسرى  ــولى مس ــي تت ــلطات الت ــن الس ــن كل م ــف ب ــات جني ــر اتفاقي ــة بن إضافي
في وقــت الحــرب، وبــن »الســلطات المدنيــة والعســكرية والشرطــة أو الســلطات الأخــرى* 
التــي تضطلــع في وقــت الحــرب بمســؤوليات إزاء الأشــخاص المحميــن«.18 وتــرد الالتزامــات بالنــر 
أيضًــا في البروتوكــول الإضــافي الأول،19 والبروتوكــول الإضــافي الثــاني،20 والبروتوكــول الإضــافي الثالــث.21 
وهنــاك معاهــدات أخــرى معنيــة بحــالات النــزاع المســلح تحتــوي عــى التزامــات بالنــر تلــزم 

الــدول الأطــراف فيهــا.22

3.   الالتزام بالنشر
3-1.   الالتزام القانوني على الدول الأطراف

59.	27 نــر نــص اتفاقيــة جنيــف الأولى هــو التــزام قانــوني يقــع عــى عاتــق الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة. 
ويؤكــد لفــظ »تتعهــد« بكفالــة الــدول لاحــرام هــذا الالتــزام، وهــو نتيجــة طبيعيــة للتعهــد الأعــم 

 See ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, pp. 63–64 and 84. 	15

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 70 and 112. 	16

اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 47؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 48 )»القــوات المقاتلــة المســلحة، وأفــراد الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن«(؛  	17

ــوع  ــادة 144)1( )»مجم ــة، الم ــف الرابع ــة جني ــكان«(، واتفاقي ــلحة والس ــا المس ــوع قواته ــادة 127)1( )»مجم ــة، الم ــف الثالث ــة جني واتفاقي

الســكان«(.

ــة جنيــف الرابعــة، المــادة 99، بشــأن الأحــكام الخاصــة بالنــر في معســكرات أسرى  ــة، المــادة 41؛ واتفاقي ــة جنيــف الثالث ــا اتفاقي انظــر أيضً 	18

ــال. ــكرات الاعتق ــرب ومعس الح

ــلحة(،  ــوات المس ــون في الق ــارون القانوني ــادة 82 )المستش ــون(، والم ــون المؤهل ــادة 6 )العامل ــادة 83، والم ــافي الأول، الم ــول الإض ــر البروتوك انظ 	19

ــافي الأول. ــول الإض ــن البروتوك ــادة( م ــات الق ــادة 87)2( )واجب والم

انظر البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 19. 	20

Quéguiner, p. 199 :انظر البروتوكول الإضافي الثالث، المادة 7. وللاطلاع على تعليق عليها، انظر 	21

ــاص  ــاي الخ ــة لاه ــاني لاتفاقي ــول الث ــادة 25؛ والبروتوك ــة )1954(، الم ــكات الثقافي ــة الممتل ــاي لحماي ــة لاه ــال، اتفاقي ــبيل المث ــى س ــر، ع انظ 	22

بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة )1999(، المــادة 30؛ واتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة )1980(، المــادة 6؛ والبروتوكــول 

الثــاني المعــدل الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة )1996(، المــادة 14؛ والبروتوكــول الرابــع لاتفاقيــة حظــر أو 

تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة )1995(، المــادة 2؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989(، المــادة 42؛ البروتوكــول الاختيــاري بشــأن اشــراك 

ــدولي الإنســاني  ــون ال ــب الأحمــر بشــأن القان ــة للصلي ــة الدولي ــا، دراســة اللجن ــادة 6. انظــر، أيضً ــال في النزاعــات المســلحة )2000(، الم الأطف

العــرفي )2005(، القواعــد مــن 141 إلى 143.

* ملحوظــة مــن المترجــم: تســتخدم النســخة الإنجليزيــة الأداة )or( التــي تفيــد العطــف باســتخدام حــرف العطــف )أو( بينــا تســتخدم الترجمــة 

العربيــة الأداة )و( مــع الســلطات المدنيــة والعســكرية والشرطــة، والأداة )أو( مــع الســلطات الأخــرى، مــا يعيــب الترجمــة بعــدم الدقــة.
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للــدول باحــرام اتفاقيــات جنيــف وكفالــة احترامهــا.23
60.	27 ــك،  ــع ذل ــا. وم ــف في بلدانه ــة جني ــة باتفاقي ــة التوعي ــراف مهم ــدول الأط ــادة 47 بال ــط الم تني

ــا  ــة للتــرف وفقً ــع »بالســلطة الكامل ــات تتمت ــا كيان ــدول لا تتــرف بنفســها«؛ فرغــم إنه »فال
للقانــون الــدولي«، يجــب عليهــا- في ســبيل الوفــاء بالتزاماتهــا- أن يكــون تصرفهــا في نهايــة المطــاف 
ــا  ــب عليه ــف، يج ــات جني ــب اتفاقي ــا بموج ــال لالتزاماته ــدول الامتث ــراد.24 وإذا أرادت ال ــر أف ع
عندئــذ تعريــف الأفــراد ومجموعــات الأفــراد المخــول لهــم ممارســة صلاحيــات الســلطة الحكوميــة 
ــا أو  ــا لتعليماته ــون وفقً ــن يتصرف ــراد الذي ــات الأف ــراد ومجموع ــا الأف ــات، وأيضً ــك الالتزام بتل
الخاضعــن لتوجيهاتهــا أو ســيطرتها.25 ويتعــن عــى الــدول أن تــوكل مهمــة تنفيــذ الالتــزام بالنــر 
ــوزارات المعنيــة والســلطات العامــة التابعــة لهــا. ويجــب  إلى أجهزتهــا، عــى وجــه الخصــوص، ال
اتخــاذ تدابــر ووضــع وســائل وآليــات ملموســة لتحقيــق هــذا الغــرض مثــل إرســاء هيــاكل تعليمية 

وتدريبيــة داخــل القــوات المســلحة.26
61.	27 ــن، في الممارســة، لا  ــدول، ولك ــق ال ــى عات ــف ع ــات جني ــر اتفاقي ــية بن ــع المســؤولية الأساس تق

ــن  ــراد آخري ــا بأنشــطة النــر؛ إذ يجــوز تفويــض أف ــة ذاته ــع أجهــزة الدول ــا أن تضطل ــزم دائمً يل
ــزام. ويمكــن  ــذا الالت ــاء به ــة في الوف ــي لمســاعدة الدول ومجموعــات أخــرى عــى المســتوى الوطن
للجمعيــات الوطنيــة، عــى وجــه الخصــوص، أن تــؤدي دورًا في التوعيــة باتفاقيــات جنيــف وبصورة 
ــادئ القانــون الــدولي الإنســاني. وقــد أقــر هــذا الأمــر صراحــةً النظــام الأســاسي للحركــة  أعــم بمب
ــة  ــة والصكــوك القانوني ــا التشريعــات الوطني ــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر،27 وأيضً الدولي

ــة.28 ــات الوطني للجمعي
62.	27 ــف  ــات جني ــة باتفاقي ــاني والتوعي ــدولي الإنس ــون ال ــز القان ــل تعزي ــبق، يمث ــا س ــة إلى م بالإضاف

أحــد الأدوار الرئيســة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.29 وأعــاد المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في 
عــام 1977 تأكيــد هــذا الــدور بدعــوة »اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للمشــاركة بفاعليــة في 
الجهــود المبذولــة لنــر المعرفــة بالقانــون الــدولي الإنســاني«.30 وتحقيقًــا لتلــك الغايــة، خصصــت 

لمزيد من التفاصيل حول الالتزام باحترام اتفاقيات جنيف وكفالة احترامها، انظر التعليق على المادة 1 المشتركة. 	23

انظر مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول )2001(، التعليق على المادة 2، الصفحة 35، الفقرة 5. 	24

للاطــاع عــى وصــف الأفــراد أو المجموعــات التــي تعمــل نيابــةً عــن الــدول، انظــر المرجــع الســابق نفســه، مشروعــات المــواد 4 و5 و8. وتنســب  	25

أفعــال أولئــك الأفــراد أو المجموعــات أو امتناعهــم عــن الفعــل إلى الدولــة، مــا يحملهــا مســؤولية دوليــة حــال إخلالهــم بالالتزامــات الدوليــة 

ــات أو مجموعــات  ــراد والكيان ــات الأف ــع فئ ــن 1 و2. وللاطــاع عــى جمي ــا- مشروعــي المادت ــف؛ انظــر- أيضً ــات جني ــدول بموجــب اتفاقي لل

الأفــراد التــي ينســب ســلوكها إلى الــدول، انظــر مشروعــات المــواد مــن 4 إلى 11.

انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إدماج القانون، الصفحتين 12 و13. 	26

انظــر النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )1986(، المــادة 3. يقــر النظــام الأســاسي أيضًــا دور الاتحــاد الــدولي  	27

لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر في مســاعدة الجمعيــات الوطنيــة في هــذا الشــأن؛ انظــر المادتــن 6)3( و4)ي( مــن النظــام الأســاسي 

للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر.

 See e.g. Royal Charter of the British Red Cross Society, approved by Her Majesty the Queen in Council on 22 July 1997 	28

 with effect from 1 January 1998 and revised by Her Majesty the Queen in Council on 17 July 2003, para. 5.2; Austria,

 Red Cross Protection Law, 2008, Article 3; Germany, Red Cross Act, 2008, Section 2(1)(2); and Statutes of the French Red

Cross, 2012, Article 2.

انظر النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر )1986( المادة 5)2()ز( و)4(. 	29

المؤتمر الدبلوماسي، جنيف، 1974-1977، القرار 21، نشر القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، الفقرة 4: 	30

يدعــو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للمشــاركة بفاعليــة في الجهــود المبذولــة لنــر المعرفــة بالقانــون الــدولي الإنســاني عــن طريــق مــا يــي 
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ــال، مندوبــن أوكلــت إليهــم مهــام النــر في  ــة للصليــب الأحمــر، عــى ســبيل المث ــة الدولي اللجن
ــة للقــوات المســلحة والقــوات  مختلــف مناطــق العــالم. كــا تضــع برامــج للنــر ومــواد تعليمي
الأمنيــة ووســائل الإعــام والأوســاط الأكاديميــة والشــباب، وتنظــم حمــات لزيــادة الوعــي العــام 

ــون.31 بالقان
63.	27 ويــرز أيضًــا تعزيــز اتفاقيــات جنيــف والقانــون الــدولي الإنســاني بصــورة أعــم في الولايــات المســندة 

للجــان الوطنيــة المعنيــة بالقانــون الدولي الإنســاني.32

3-2.   نشر الاتفاقية في وقت السلم كما في وقت الحرب
64.	27 ــاق  ــع نط ــى أوس ــف ع ــات جني ــص اتفاقي ــر ن ــدة بن ــامية المتعاق ــراف الس ــزام الأط ــري الت ي

ممكــن في بلدانهــا »في وقــت الســلم كــا في وقــت الحــرب«. ومــن ثــم، يتعــن تنفيــذ هــذا الالتــزام 
المتعلــق بتلــك المــواد مــن اتفاقيــات جنيــف في وقــت الســلم.33

65.	27 وهــذا الالتــزام بالنــر وقــت الســلم يضمــن ألا تســتهل الــدول الأطــراف جهودهــا بالنــر فقــط 
عنــد نشــوب نــزاع مســلح، وحينئــذ يكــون إيصــال فهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا القانــون الدولي 
الإنســاني أكــر صعوبــة.34 وتتيــح دراســة القانــون الــدولي الإنســاني في وقــت الســلم وضــع برامــج 
ــادةً  ومــواد تعليميــة وتدريبيــة تلائــم مختلــف فئــات المتلقــن وتلبــي مختلــف الاحتياجــات. زي
ــدولي الإنســاني  ــون ال ــة بالقان ــن هــذا الأمــر المتلقــن مــن أن يصبحــوا عــى دراي ــك، يمكّ عــى ذل
عــى مــدى فــرات طويلــة ويســهم في تعزيــز المعرفــة بالقانــون واســتيعاب مبادئــه بمــرور الوقــت.

66.	27 وعــى غــرار ذلــك، تلــزم المــادة 47 الــدولَ بمواصلــة جهودهــا في تعزيــز المعرفــة باتفاقيــات جنيــف 
والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا ونشرهــا بعــد نشــوب النزاعــات المســلحة، وبالتذكــر بأهميــة قواعــد 

القانــون الــدولي الإنســاني في مواجهــة وقائــع النزاعــات المســلحة.

ذكره، ضمن جملة أمور:

)أ( نشر مواد إعلامية تساعد على التثقيف بالقانون الدولي الإنساني، وتداول المعلومات المناسبة لنشر اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها،

ــات  ــات أو الجمعي ــن الحكوم ــب م ــا أو بطل ــادرة منه ــاني، بمب ــدولي الإنس ــون ال ــول القان ــة ح ــية ودورات تدريبي ــات دراس ــم حلق )ب( تنظي

ــن أجــل هــذا الغــرض. ــة م ــدول والمؤسســات المعني ــع ال ــاون م ــة، والتع الوطني

See ICRC, Advisory Service on International Humanitarian Law, ‘National Committees for the Implementation of Inter� 	31

national Humanitarian Law’, p. 2.

ــة  ــة بالــدول وممثــي القــوات المســلحة والهيئتــن التشريعي ــوزارات المعني ــاً مــا بــن ال ــة التــي تجمــع مث جــاء تأســيس تلــك اللجــان الوطني 	32

والقضائيــة وأفــراد الأوســاط الأكاديميــة والجمعيــات الوطنيــة تنفيــذًا لإحــدى التوصيــات التــي أقرهــا فريــق الخــراء الحكومــي الــدولي لحمايــة 

ضحايــا الحــرب عــام 1995 وأيدهــا المؤتمــر الــدولي الســادس والعــرون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر المنعقــد في عــام 1995. واعتبــارًا مــن 

30 أيلــول/ ســبتمبر 2015، انتــرت اللجّــان الوطنيــة المعنيــة بتطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني، والهيئــات المماثلــة، في 107 دول. للاطــاع عــى 

القائمــة الكاملــة لتلــك اللجــان، انظــر الرابــط الإلكــروني التــالي:

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/table-national-committees.htm.

لمزيد من التفاصيل بشأن »الأحكام التي تسري في وقت السلم«، انظر التعليق على المادة 2، القسم 3. 	33

 See e.g. Surbeck, p. 541. 	3434
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4.   نطاق الالتزام
4-1.   النطاق العام 

67.	27 ــى الأطــراف الســامية  ــع، ع ــف الأرب ــات جني ــرد في اتفاقي ــي ت ــر الت ــة بالن ــواد المعني ــا للم وفقً
ــا«.35 ــن في بلدانه ــاق ممك ــع نط ــى أوس ــف »ع ــات جني ــص اتفاقي ــر ن ــدة ن المتعاق

68.	27 حــن لا تكــون اللغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية، وهــا اللغتــان ذواتــا الحجيــة لاتفاقيــات جنيــف، 
أو اللغــة الروســية أو الإســبانية، وهــا اللغتــان اللتــان كُلــف مجلــس الاتحــاد الســويسري بتنظيــم 
ــا،36 يقتــي  ــة م ــي تســتخدمها دول ترجــات رســمية إليهــا، هــي اللغــة أو إحــدى اللغــات الت

النــر الملائــم لنــص اتفاقيــات جنيــف ترجمتهــا إلى اللغــة أو اللغــات الوطنيــة.37
69.	27 يشــمل الالتــزام بنــر »نــص« اتفاقيــات جنيــف المــادة 3 المشــركة الواجبــة التطبيــق في النزاعــات 

المســلحة غــر الدوليــة التــي تلــزم جميــع أطــراف النــزاع، الــدول والجماعــات المســلحة مــن غــر 
الــدول عــى حــد ســواء. وفي هــذا الصــدد، نــر الأطــراف الســامية المتعاقــدة المــادة 3 المشــركة 
وغيرهــا مــن مــواد القانــون الــدولي الإنســاني الواجبــة التطبيــق في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 
بــن الســلطات الحكوميــة وبــن جمــوع الســكان هــو أمــر مهــم لخلــق بيئــة تــؤدي إلى التــرف 

وفــق مقتضيــات القانــون في حالــة النــزاع المســلح غــر الــدولي.38
70.	27 الالتــزام بنــر الأطــراف الســامية المتعاقــدة نــص اتفاقيــات جنيــف »عــى أوســع نطــاق ممكــن 

في بلدانهــا« يــرك للــدول هامشًــا معينًــا مــن ســلطة تقديــر التدابــر المتعــن اتخاذهــا اســتنادًا إلى 
ــدول ملزمــة بالنــر عــى »أوســع نطــاق  ــك، ال ــال.39 ومــع ذل الوســائل المتاحــة عــى ســبيل المث
ــت  ــة وشــبكة الإنترن ــات الحديث ــا المعلوم ــح تكنولوجي ــا. وتتي ــا وموارده ممكــن« حســب قدراته

الفرصــة لنــر القانــون الــدولي الإنســاني إلى جمهــور أوســع بتكلفــة أقــل.40
71.	27 تــرز صيغــة الالتــزام بالنــر اقتنــاع الصائغــن آنــذاك بــأن المعرفــة بالقانــون شرط مســبق للامتثــال 

لــه وأن نــر المعرفــة يولــد الاحــرام. بيــد أن الأبحــاث التجريبيــة تشــر إلى أن »المعرفــة لا تكفــي 
للحــث عــى اتخــاذ موقــف مؤيــد نحــو قاعــدة مــا«،41 وأن المبــادئ والتعليــم والتدريــب والمعــدات 

اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 47؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 48؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 127)1(؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة،  	35

ــادة 144)1(. الم

انظــر بشــأن لغــات اتفاقيــات جنيــف، اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 55؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 54؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة  	36

133؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 150.

انظــر بشــأن تبــادل الأطــراف الســامية المتعاقــدة تراجــم اتفاقيــات جنيــف، اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 48؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة  	37

49؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 128؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 145.

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، القســم 13-5-1. انظــر، أيضًــا، البروتوكــول الإضــافي الثــاني، المــادة 19 التــي تشــرط  	38

صراحــةً نــر البروتوكــول.

 See e.g. Junod, p. 360. 	39

انظــر عــى ســبيل المثــال نمــاذج التعلــم الإلكــروني »قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني ومبادئــه الأساســية« وضعتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب  	40

ــاح عــى الرابــط الإلكــروني: الأحمــر وهــو مت

https://www.icrc.org/en/online-training-centre

وانظــر النســخة الإلكترونيــة مــن كتــاب ماركــو ساســولي وأنطــوان بوفييــه وآن كوينتــن »كيــف يوفــر القانــون الحمايــة في الحــرب؟«، متــاح 

عــى الرابــط الإلكــروني

 https://www.icrc.org/casebook/.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مصادر السلوك في الحرب، 2004، صفحة 8. 	41

See also Spoerri, p. 113.
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وفــرض الجــزاءات هــي عوامــل رئيســة في تشــكيل ســلوك حامــي الســاح أثنــاء العمليــات.42
72.	27 ونتيجــة لمــا ســبق، يجــب عــدم تقليــص نطــاق المــادة 47 ليصبــح مجــرد التــزام بنــر نــص اتفاقيــة 

جنيــف وتوزيعــه، فالعبــارة »بــأن تنــر ]نــص هــذه الاتفاقيــة[ ... بحيــث تصبــح المبــادئ التــي 
تتضمنهــا معروفــة« لهــا معنــى أوســع مــن عبــارة »نــر النــص« أو »إتاحتــه«. إذ ترمــي عمليــة 
ــاء  ــن الاكتف ــدلً م ــا ب ــتيعاب مضمونه ــف واس ــات جني ــروح اتفاقي ــع ب ــة الجمي ــر إلى توعي الن
بمجــرد نــر نصهــا. ومــن ثــم، تلــزم المــادة 47 الــدول »بــأن تــدرج دراســتها ضمــن برامــج التعليــم 

العســكري والمــدني، إذا أمكــن«.

4-2.   برامج التعليم العسكري
73.	27 مــن الــروري أن تــدرس القــوات العســكرية القانــون الــدولي الإنســاني. ويتحمــل أفــراد القــوات 

ــه، يحتمــل تعــرض أولئــك الأفــراد،  المســلحة مســؤولية تطبيــق معظــم أحكامــه. وفي الوقــت ذات
بحكــم خدمتهــم، لمواقــف يســتفيدون فيهــا مــن الحمايــة التــي يســبغها القانــون الــدولي الإنســاني، 
عنــد ســقوطهم جرحــى أو مــرضى عــى ســبيل المثــال، ومعرفتهــم بأحــكام القانــون الــدولي الإنســاني 

التــي تســبغ عليهــم الحمايــة قــد تســاعد في الحيلولــة دون انتهــاك الحقــوق المكفولــة لهــم.43
74.	27 لا تحــدد المــادة 47 طريقــة امتثــال الأطــراف الســامية المتعاقــدة لالتزامهــا بــإدراج دراســة اتفاقيــة 

جنيــف الأولى ضمــن برامــج تعليمهــا العســكري. ويمكــن للأطــراف الســامية المتعاقــدة أن تفعــل 
ذلــك بطــرق شــتى.

75.	27 مــن حيــث الممارســة، تصــدر الــدول أدلــة عســكرية ومــواد مرجعيــة معياريــة )نموذجيــة( أخــرى 
بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني أو، في بعــض الحــالات، تــدرج القانــون في أدلتهــا الميدانيــة. وزيــادةً 
عــى ذلــك، تعــد الــدول مــواد ودورات تدريبيــة وأفــام مــن أجــل تعليــم قواتهــا المســلحة. وعــادةً 
مــا تكُيــف تلــك المــواد التعليميــة، مــن حيــث التكثيــف والتفصيــل، لتلائم رتــب الفئات المســتهدفة 
ــدولي الإنســاني  ــون ال ــم القان ــدول لا تعلّ ــا. كــا أن ال المحــددة والأدوار والمســؤوليات المناطــة به
ــة  ــات والممارســات العملي ــل تدرجــه في التدريب ــة فقــط، ب ــع المعرفــة النظري بوصفــه مــن مواضي

النظاميــة لضــان أن يصبــح الامتثــال لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني اســتجابة مبــاشرة لــه.44

انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إدماج القانون، صفحة 17 والصفحات من 23 إلى 35. 	42

See also Spoerri, p. 114.

عــى ســبيل المثــال، عــن طريــق تبليــغ الأفــراد المحميــن بموجــب اتفاقيــات جنيــف بتأكيــد القانــون أنــه »لا يجــوز للأشــخاص المحميــن التنــازل  	43

في أي حــال مــن الأحــوال جزئيًــا أو كليــةً عــن الحقــوق الممنوحــة لهــم بمقتــى هــذه الاتفاقيــة«؛ انظــر التعليــق عــى المــادة 7 )المــادة 8 مــن 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(.

انظــر عــى ســبيل المثــال، جنــوب أفريقيــا، دليــل التثقيــف المــدني المنقــح، 2004، الفصــل 4: القانــون الــدولي الإنســاني )قانــون النــزاع المســلح(،  	44

الفقــرة 38: »قــد لا يملــك الجنــود عــادةً، في ظــل ظــروف القتــال، الوقــت للرجــوع إلى مبــادئ قانــون النــزاع المســلح قبــل التــرف. ولهــذا، 

يجــب تدريــب الجنــود عــى تلــك المبــادئ بحيــث تصبــح الاســتجابة المناســبة لحــالات معينــة تطبعًــا مكتســبًا بطــول المــراس، وليــس فقــط 

الاكتفــاء بالتعريــف بهــا«. انظــر، أيضًــا، كــوت ديفــوار، دليــل التعليــم، 2007، الكتــاب 1، صفحــة 7: »الهــدف مــن هــذا التعليــم هــو إثــارة ردود 

أفعــال تلقائيــة بــن الجنــود تتــاشى مــع مبــادئ هــذا القانــون. ويجــب أن يعلــم الجنــود أن احــرام هــذه القواعــد هــو جــزء مــن الانضبــاط 

العســكري وأن أي مخالفــة ينتــج عنهــا عقوبــات تأديبيــة أو جزائيــة، أو كلتيهــا«.

 See also Verri, pp. 614–615.
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76.	27 يجــب عــدم دراســة القانــون الــدولي الإنســاني بوصفــه مجموعــة قواعــد قانونيــة نظريــة ومنفصلــة 
ــي  ــكري النظام ــم العس ــج التعلي ــات وبرام ــطة والتدريب ــع الأنش ــه في جمي ــب إدماج ــن يج ولك
لضــان فعاليتــه والحــث عــى الســلوك الــذي يــأتي امتثــالاً لــه.45 وينبغــي أن يهــدف هــذا الإدمــاج 
إلى أن يكــون مصــدر إلهــام للثقافــة العســكرية والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا والتأثــر فيهــا، لضمان 
ترســيخ الاعتبــارات القانونيــة ومبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني في العقيــدة العســكرية وعمليــة 

صنــع القــرار بأكــر قــدر ممكــن.46

4-3.   برامج التعليم المدني
77.	27 إدراج اتفاقيــات جنيــف في برامــج التعليــم المــدني هــو عنــر آخــر مهــم في نــر القانــون الــدولي 

الإنســاني.
78.	27 ويتطلــب النــر المناســب لقواعــد اتفاقيــات جنيــف ومبادئهــا والإدمــاج المجــدي للقانــون 

الــدولي الإنســاني في العقيــدة العســكرية التزامًــا سياســيًّا. ولا يتوقــف هــذا الالتــزام عــى »قبــول« 
القــادة العســكريين فقــط لــه، إنمــا أيضًــا عــى قبــول الســلطات المدنيــة، لا ســيما أفــراد الســلطات 

ــون.  ــاذ القان ــة ومســؤولي إنف ــة والقضائي ــة والتشريعي التنفيذي
79.	27 بالإضافــة إلى مــا تقــدم، مــن الســات المميــزة لاتفاقيــات جنيــف أنهــا لا تشــمل فقــط التزامــات 

ــا تخاطــب الأفــراد  موجهــة إلى الــدول ومــن يتــرف نيابــةً عنهــا، ولكنهــا تشــمل- أيضًــا- أحكامً
ومجموعــات الأفــراد التــي لا تنســب أفعالهــا للــدول.47 ومــن ثــم، فــإن إعــام مجمــوع الســكان 
باتفاقيــات جنيــف عنــر مهــم لتحقيــق الامتثــال التــام لهــا.48 ولهذا الأمــر أهميتــه أيضًــا لأن التزام 

ــدولي  ــون ال ــس القان ــدولي الإنســاني، 1994: »تدري ــون ال ــف القــوات المســلحة بالقان ــا فاســو، مرســوم تعري ــال، بوركين انظــر عــى ســبيل المث 	45

الإنســاني للقــوات المســلحة هــو أمــر إلزامــي. وينُــر عــى جميــع مســتويات التسلســل القيــادي والعســكري ويمثــل جــزء لا يتجــزأ مــن كل 

برنامــج... تدريــب أو تعليــم«؛ وإيطاليــا، دليــل القواعــد الأساســية لقانــون النــزاع المســلح، 1991، الفقــرة 22: »يتعــن إدمــاج التدريــب عــى 

قانــون الحــرب في الأنشــطة العســكرية العاديــة«؛ ومدغشــقر، الدليــل العســكري، 1994، الفقــرة 22؛ وإســبانيا، دليــل قانــون النــزاع المســلح، 

1996، الفقــرة 10-8-ج)2(. انظــر، أيضّــا، الفلبــن، التعميــم المشــرك بشــأن الالتــزام بالقانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان، 1991، الفقــرة 

3)د(: »يجــب إدمــاج هــذه الأحــكام )مــن بينهــا الأحــكام ذات الصلــة مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949( في برنامــج التعليــم العــادي للقــوات 

المســلحة الفلبينيــة، والــدورات الإعلاميــة والتثقيفيــة لقــوات الشرطــة الوطنيــة الفلبينيــة، عــى جميــع مســتويات القيــادة/ المكاتــب«؛ والاتحــاد 

الــروسي، لوائــح تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني، 2001، الفقرتــن 171 و172:

171- يجــب التدريــب عــى القانــون الــدولي الإنســاني في وقــت الســلم كــا في وقــت الحــرب )هكــذا في الأصــل( بوصفــه جــزءًا مــن تدريــب 

الجنــود وتعليمهــم. ويجــب إدمــاج التدريــب عــى القانــون الــدولي الإنســاني في المناهــج التدريبيــة القتاليــة )القــادة(.

172- ويهــدف التدريــب عــى القانــون الــدولي الإنســاني إلى تجهيــز الجنــود لأداء واجبهــم في الأوضــاع المعقــدة بالامتثــال للقانــون الــدولي 

الإنســاني.

انظر أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إدماج القانون، صفحة 17 والصفحات من 23 إلى 35. 	46

ا  انظــر عــى ســبيل المثــال المــادة 15)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى والمــادة 18)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة اللتــن تفرضــان ضمنًــا حظــراً عامًّ 	47

عــى ســلب الجرحــى والمــرضى والمنكوبــن في البحــار وإســاءة معاملتهــم وســلب جثــث المــوتى؛ والمــادة 18)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى التــي 

بموجبهــا يكــون »عــى الســكان المدنيــن احــرام هــؤلاء الجرحــى والمــرضى، وعــى الأخــص أن يمتنعــوا عــن اقــراف أي أعــال عنــف ضدهــم«؛ 

والمــادة 44 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، التــي تقيــد اســتخدام الشــارة؛ والمــادة 13)2( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التــي تفــرض، ضمــن جملــة 

أمــور، حظــراً عامًــا عــى أعــال العنــف أو التهديــد أو الســباب ضــد أسرى الحــرب.

انظــر أيضًــا المــادة 1 المشــركة التــي بموجبهــا »تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تحــرم هــذه الاتفاقيــة وتكفــل احترامهــا في جميــع  	48

ــادة. ــق عــى هــذه الم ــل، انظــر التعلي ــن التفاصي ــد م الأحــوال«. ولمزي



989نشر الاتفاقية

الــدول الأطــراف بوقــف جميــع مخالفــات اتفاقيــات جنيــف، وقمعهــا بموجــب القانــون الجنــائي 
ــن  ــراد الذي ــا الأف ــي يرتكبه ــات الت ــات الجســيمة، يــري عــى المخالف ــة المخالف الداخــي، في حال
ــون.  ــا الأشــخاص العادي ــي يرتكبه ــات الت ــا يــري عــى المخالف ــدول مثل ــةً عــن ال ــون نياب يعمل
وعــى ذلــك، قــد يخضــع أفــراد مــن جمــوع الســكان للمحاكمــة عــى ارتــكاب مخالفــات جســيمة 

لاتفاقيــات جنيــف، ومــن هنــا تكتــي معرفتهــم باتفاقيــات جنيــف أهميــة كبــرة.49 
80.	27 ــة محــددة تعُقــد مــن أجــل العاملــن في  قــد تأخــذ برامــج التعليــم المــدني شــكل دورات تدريبي

ــام  ــائل الإع ــي وس ــم ممث ــة فه ــل في كفال ــذا القبي ــن ه ــات م ــاعد تدريب ــام. وتس ــائل الإع وس
للمســائل القانونيــة والإنســانية في النــزاع المســلح وضــان أن ينقلــوا تلــك المســائل عــى الوجــه 

ــح.50 الصحي
81.	27 الالتــزام بإدمــاج دراســة اتفاقيــات جنيــف في برامــج التعليــم المــدني مرهــون بــإدراج عبــارة »إذا 

أمكــن«، نظــراً للشــواغل التــي أبديــت أثنــاء المفاوضــات بــأن تمنــع القيــود الدســتورية في الــدول 
ــواغل  ــمل الش ــكان. وتش ــوع الس ــم لمجم ــج تعلي ــر برام ــن توف ــراف م ــدول الأط ــة ال الفيدرالي
الأخــرى المناهــج المثقلــة بالأعبــاء أو المــوارد الماليــة المحــدودة أو عــدم اهتــام الفئــات المخاطبــة 
أو توجــس إســاءة الفهــم بــأن الدولــة تســتعد لنــزاع مســلح.51 بيــد أن الممارســات أوضحــت أنــه 
يمكــن التغلــب عــى تلــك الشــواغل: بــإدراج دراســة اتفاقيــات جنيــف والقانــون الــدولي الإنســاني 

بصــورة أعــم ضمــن برامــج موجهــة للســكان المدنيــن مثــل المناهــج المدرســية والجامعيــة.52
82.	27 ــى احــرام  ــة تحــث ع ــق بيئ ــدولي الإنســاني في خل ــون ال ــع الســكان بالقان ــف جمي يســهم تعري

القانــون، تلقــى فيهــا المبــادئ والقواعــد، التــي يقــوم عليهــا القانــون الــدولي الإنســاني وتشــكله، 
القبــول والدعــم والمســاندة؛ وتطبــق، إذا مــا دعــت الحاجــة، مــن أجــل معالجــة المســائل الإنســانية 

ذات الخصوصيــة لــكل ســياق.
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المادة 48

الترجمة - قواعد التطبيق

• نص المادة	
ــس الاتحــاد الســويسري، ومــن خــال  ــق مجل ــدة عــن طري ــادل الأطــراف الســامية المتعاق تتب
الــدول الحاميــة أثنــاء الأعــال العدائيــة، التراجــم الرســمية لهــذه الاتفاقيــة، وكذلــك القوانــن 

ــة تطبيقهــا. واللوائــح التــي قــد تعتمدهــا لكفال
• التحفظات أو الإعلانات	

لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

3-1.   الالتزام بالتبادل 	
3-2.   التراجم 	

3-3.   القوانين واللوائح اللازمة للتطبيق 	
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
83.	27 تفــرض المــادة 48 عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة أن تتبــادل فيــا بينهــا التراجــم الرســمية 

ــي قــد تعتمدهــا  ــح الت ــن واللوائ ــك القوان ــا، وكذل ــع به ــي قــد تضطل ــة جنيــف الت لاتفاقي
لكفالــة تطبيقهــا.

84.	27 والمــادة الماثلــة هــي مــن المــواد المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع.1 ويضــم البرتوكــول 
الإضــافي الأول مــادة تــكاد تطابــق المــادة الماثلــة.2

85.	27 الغــرض مــن تبــادل التراجــم الرســمية لاتفاقيــات جنيــف، والقوانــن واللوائــح التــي تكفــل 
تطبيقهــا هــو أن تظــل جميــع الأطــراف الســامية المتعاقــدة عــى علــم بكيفيــة فهــم الــدول 
ــات. ومــن  ــك الالتزام ــا بتل ــة وفائه ــف وبكيفي ــات جني ــا بموجــب اتفاقي الأخــرى لالتزاماته
ــه، كــا  ــن في التفســر، أو الحــد من ــة دون التباي ــة أن تســاعد في الحيلول ــك المعرف شــأن تل

يشــجع الــدول عــى زيــادة جهودهــا في ترجمــة اتفاقيــات جنيــف وتطبيقهــا.

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 49؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 128؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 145. 	1

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 84. 	2
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86.	27 الإشــارة الفضفاضــة، الــواردة في المــادة 48، إلى ترجمــة »هــذه الاتفاقيــة« وتطبيقهــا تشــمل 
المــادة 3 المشــركة. ومنــذ إقــرار اتفاقيــات جنيــف في عــام 1949، تزايــد انخــراط الأطــراف 
الســامية المتعاقــدة في نزاعــات مســلحة غــر دوليــة ســواء كانــت طرفـًـا فيهــا أو دعــاً لــدول 
أخــرى تشــهد نزاعــات مســلحة غــر دوليــة في إقليمهــا. ومــن هنــا، تكتــي معرفــة الــدول 

بتفســر بعضهــا بعضًــا للــادة 3 المشــركة أهميــة خاصــة.

2.   الخلفية التاريخية
87.	27 تلــزم اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 واتفاقيــة لاهــاي )العــاشرة( لعــام 1907 الــدول الأطــراف 

بــأن تتبــادل، عــن طريــق الوديــع، التدابــر التشريعيــة اللازمــة لقمــع حــالات معينــة مــن 
المخالفــات لاتفاقيــات جنيــف في وقــت الحــرب والمعاقبــة عليهــا.3 وبالمثــل، ألزمــت اتفاقيــة 
ــر مــن هــذا  ــادل تداب ــدول الأطــراف بتب ــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى ال ــف لع جني
القبيــل عــن طريــق الوديــع.4 والإطــار الزمنــي الــذي تنــص عليــه تلــك الاتفاقيــات الثــاث 

للتبــادل هــو خمــس ســنوات مــن تاريــخ التصديــق عليهــا.
88.	27 ــى  ــع ع ــا يق ــا، التزامً ــرب، بدوره ــأن أسرى الح ــام 1929 بش ــف لع ــة جني ــت اتفاقي وضم

ــة،  ــمية للاتفاقي ــم الرس ــع، التراج ــق الودي ــن طري ــادل، ع ــأن تتب ــراف ب ــدول الأط ــق ال عات
ــك.5 ــا لذل ــارًا زمنيً ــدد إط ــا لم تح ــا، إلا أنه ــا لتطبيقه ــي تعتمده ــح الت ــن واللوائ ــك القوان وكذل

89.	27 أبــرزت مشروعــات المــواد التــي قدمتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى المؤتمــر الدولي 
للصليــب الأحمــر المنعقــد في ســتوكهولم عــام 1948 بشــأن تبــادل المعلومــات بــن الأطــراف 
الســامية المتعاقــدة، إلى حــد كبــر، الأحــكام القائمــة. ونــص المــروع المقــدم لتنقيــح اتفاقيــة 
جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى واتفاقيــة لاهــاي )العــاشرة( لعــام 1907 عــى 
خفــض الإطــار الزمنــي الــازم للتبــادل مــن خمــس ســنوات إلى ســنة واحــدة تبــدأ اعتبــارًا 

مــن تاريــخ التصديــق.6
90.	27 ــام 1929  ــف لع ــة جني ــح اتفاقي ــة لتنقي ــواد المقترح ــات الم ــتوكهولم مشروع ــر س ــر مؤتم أق

بشــأن الجرحــى والمــرضى واتفاقيــة لاهــاي )العــاشرة( لعــام 1907 دون تحديــد مــدة زمنيــة 
لتبــادل التدابــر التشريعيــة، إلا أنــه وضــع مــدة أقصاهــا ســنتان لاتخــاذ التدابــر التشريعيــة 
ــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن  ــح اتفاقي ــرت مشروعــات المــواد المقدمــة لتنقي اللازمــة.7 وأقُ

أسرى الحــرب والاتفاقيــة الجديــدة الخاصــة بالمدنيــن مــع إجــراء تعديــات طفيفــة.8

انظر اتفاقية جنيف )1906(، المادة 28، واتفاقية لاهاي )العاشرة( )1907(، المادة 21. 	3

انظر اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 29. 	4

انظر اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادة 85. 	5

 See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, draft first convention, article 39, p. 28, and draft 	6

 second convention, article 37, p. 49.

 See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft first convention, article 39, p. 25, and draft sec� 	7

ond convention, article 43, p. 47.

 See ibid. draft third convention, article 118, p. 99, and draft fourth convention, article 129, p. 159. 	8

أضُيفت عبارة »من خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية«.

7

8
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91.	27 ــف  ــة جني ــوارد في اتفاقي ــص ال ــرار الن ــام 1949 إق ــد في ع ــاسي المنعق ــر الدبلوم ــرر المؤتم ق
ــادل  ــاضي بتب ــص الق ــا، وهــو الن ــع جميعه ــف الأرب ــات جني بشــأن أسرى الحــرب في اتفاقي

ــي.9 ــار زمن ــد إط ــح دون تحدي ــن واللوائ ــك القوان ــم، وكذل التراج

3.   المناقشة
3-1.   الالتزام بالتبادل

92.	27 ــن  ــرى، »ع ــراف الأخ ــدول الأط ــع ال ــح لجمي ــأن تتي ــادة 48، ب ــب الم ــة، بموج ــدول ملزم ال
طريــق مجلــس الاتحــاد الســويسري، ومــن خــال الــدول الحاميــة أثنــاء الأعــال العدائيــة« 

ــا. ــي تعتمدهــا لتطبيقه ــح الت ــن واللوائ ــك القوان ــة جنيــف الأولى، وكذل ــا لاتفاقي تراجمه
93.	27 يشــر اســتخدام لفــظ »تتبــادل« إلى أن التبــادل هــو التــزام قانــوني يقــع عــى عاتــق الــدول 

ــراف  ــى الأط ــادة 48 ع ــراط الم ــن اش ــح م ــا يتض ــف الأولى. وك ــة جني ــراف في اتفاقي الأط
ــراف  ــع الأط ــى جمي ــزام ع ــري الالت ــا، ي ــا بينه ــم في ــادل التراج ــدة تب ــامية المتعاق الس

ــدة الأخــرى.  الســامية المتعاق
94.	27 ــا بوجــود  ــا بعضً ــدة بعضه ــاغ الأطــراف الســامية المتعاق ــا إب ــي ضمنً ــال يعن ــادل الفع التب

ــا. ــا بينه ــادل محتواهــا في ــي تقرهــا، وتب ــح الت ــن واللوائ تراجــم، وبالقوان
95.	27 لا تضــع اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، عــى النقيــض مــا ســبقها مــن اتفاقيــات جنيــف،10 

ــا  ــأسرع م ــادل ب ــك، ينبغــي التب ــدول. ولذل ــي تتخذهــا ال ــر الت ــادل التداب ــا لتب إطــارًا زمنيً
يمكــن بعــد صــدور التراجــم الرســمية أو إقــرار القوانــن أو اللوائــح حتــى يتســنى تحقيــق 

الغــرض المرجــو منــه.11 
96.	27 ــس الاتحــاد  ــق مجل ــا »عــن طري ــا ولوائحه ــا وقوانينه ــادل تراجمه ــدول تب ــا، عــى ال عمومً

ــات جنيــف.12 وكــا هــي الحــال فيــا يخــص أحــكام  ــا لاتفاقي ــه وديعً الســويسري« بصفت
أخــرى في اتفاقيــة جنيــف،13 توضــح الإشــارة إلى »الأطــراف الســامية المتعاقــدة« بــدلً مــن 

ــادل ينطبــق في وقــت الســلم. ــزام بالتب ــزاع« أن الالت »أطــراف الن
97.	27 عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة أن تتبــادل »أثنــاء الأعــال العدائيــة« التراجــم، وكذلــك 

ــر إلى  ــادة 48 يش ــص الم ــدو أن ن ــة«.14 ويب ــدول الحامي ــال ال ــن خ ــح »م ــن واللوائ القوان
انطبــاق ذاك الالتــزام عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة جميعهــا وليــس فقــط عــى أطــراف 

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 70, 112 and 354. 	9

للتفاصيل، انظر القسم 2. 	10

في هــذا الصــدد، انظــر المــادة 84 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول الــذي ينظــم تبــادل التراجــم الرســمية للبروتوكــول، وكذلــك القوانــن واللوائــح  	11

التــي تعتمدهــا الــدول لتطبيقــه، مــا يقتــي، صراحــةً، التبــادل »بــأسرع مــا يمكــن«. 

ــق عــى المــواد مــن 55 إلى 58 ومــن 60 إلى 64  ــع، انظــر التعلي ــس الاتحــاد الســويسري بوصفــه الودي ــل حــول دور مجل ــد مــن التفاصي لمزي 	12

ــع.  ــهاد والتوقي ــد الإش ــى بن ــق ع والتعلي

انظر، على سبيل المثال، المواد 1 و47 و49 و54. 	13

ويفــرض تعيــن دول حاميــة في نــزاع مســلح محــدد، وهــذا خيــار نــادرًا مــا اتخــذ في العقــود التــي لحقــت إقــرار اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949؛  	14

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 8. وقــد يتفــق أطــراف نــزاع مــا، أيضًــا، عــى تكليــف وســطاء آخريــن بتبــادل الوثائــق فيــا 

بينهــا؛ لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 10.  
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ــح  ــزاع«،15 يرُج ــراف الن ــح أط ــة مصال ــة في »رعاي ــدول الحامي ــر إلى دور ال ــزاع. وبالنظ الن
ــراف في  ــدول الأط ــن ال ــح ب ــن واللوائ ــى القوان ــك ع ــم، وكذل ــادل التراج ــى تب ــا ع تركيزه
ــزاع. ــدول غــر الأطــراف في الن ــزاع، أمــا مجلــس الاتحــاد الســويسري فيواصــل نقلهــا بــن ال الن

98.	27 مجلــس الاتحــاد الســويسري ملــزم فقــط بتبليــغ مــا يتلقــاه مــن نســخ عــن القوانــن واللوائح 
الوطنيــة للــدول فيــا يتعلــق بإقــرار اتفاقيــة جنيــف وفقًــا للــادة 48، وهــو غــر مســؤولٍ 
ــن  ــغ القوان ــة حــن تبل ــدول الحامي ــه، عــى ال ــر، ذات ــق الأم ــق. وينطب ــة الوثائ ــن ترجم ع

واللوائــح أثنــاء الأعــال العدائيــة.
99.	27 عــادةً مــا تتوفــر التراجــم الرســمية لاتفاقيــات جنيــف وتراجــم القوانــن واللوائــح الوطنيــة 

الصــادرة لتطبيقهــا للجمهــور عــن طريــق الجرائــد الرســمية للأطــراف الســامية المتعاقــدة 
أو غيرهــا مــن المطبوعــات التــي تصدرهــا. ويــزداد نــر تلــك التراجــم عــر شــبكة الإنترنــت، 
مــا يفيــد في إتمــام عمليــة التبــادل حســبما تنــص عليــه المــادة 48. بيــد أن إتاحــة التراجــم 
والقوانــن واللوائــح وســهولة الاطــاع إليهــا لا يمكــن مســاواتها مســاواة كاملــة بتبــادل تلــك 

الوثائــق مبــاشرةً، وهــو الالتــزام الــذي يضمــن إحاطــة جميــع الــدول علــاً بهــا.
00.	28 بالإضافــة إلى الالتــزام القانــوني الــوارد في المــادة 48، مــن المفيــد- أيضًــا- إرســال تلــك الوثائــق 

إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. فرغــم عــدم نــص اتفاقيــات جنيــف التــزام في هــذا 
ــة للصليــب الأحمــر  ــة الدولي ــدة مشــاركة تلــك المعلومــات مــع اللجن الخصــوص، فــإن فائ

اســرعت الانتبــاه.16

3-2.   التراجم
01.	28 ــس  ــف مجل ــف؛ وكُل ــات جني ــة لاتفاقي ــا الحجي ــان ذوات ــة والفرنســية هــا اللغت الإنجليزي

الاتحــاد الســويسري بتنظيــم وضــع تراجــم رســمية للاتفاقيــات باللغتــن الروســية والإســبانية 
لضــان اتســاق النصــن المترجمــن إلى هاتــن اللغتــن دون إضفــاء حجيــة عليهــا.17 وأمــا في 
حالــة البروتوكــول الإضــافي الأول المــؤرخ في عــام 1977، فــإن نصــوص البروتوكــول الصــادرة 

انظر المادة 8 المشتركة )المادة 9 من اتفاقية جنيف الرابعة(. 	15

في عــام 1995، طلــب مؤتمــر فريــق الخــراء الــدولي الحكومــي الــذي دعــت إلى عقــده الحكومــة الســويسرية، طلــب مــن جملــة أمــور أخــرى،  	16

تزويــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بجميــع المعلومــات التــي قــد تســاعد الــدول الأخــرى في جهودهــا الراميــة إلى نــر القانــون الــدولي 

الإنســاني وتنفيــذه، وبــأن تقــوم اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بجمــع تلــك المعلومــات وتنظيمهــا وإرســالها إلى الــدول وإلى المؤتمــر. كــا 

أوصى فريــق الخــراء الــدولي الحكومــي »بــأن تســعى اللجنــة الدوليــة، بمســاعدة الجمعيــات الوطنيــة والاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب 

ــات الســابق ذكرهــا، إلى  ــم خدمــات استشــارية، بموافقــة الهيئ ــة، لدعــم قدرتهــا عــى تقدي الأحمــر والهــال الأحمــر... والمؤسســات الأكاديمي

ــب الأحمــر  ــدولي الســادس والعــرون للصلي ــر المؤتمــر ال ــا، أق ــدولي الإنســاني«. ولاحقً ــون ال ــر القان ــذ ون ــودًا لتنفي ــذل جه ــي تب ــدول الت ال

والهــال الأحمــر المنعقــد عــام 1995 في قــراره رقــم 1 تلــك التوصيــات. وراحــت دائــرة الخدمــات الاستشــارية الخاصــة بالقانــون الــدولي الإنســاني 

التابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، التــي تأسســت عــام 1995 ودخلــت طــور العمــل بالكامــل منــذ عــام 1996، تجمــع بصــورة منهجيــة 

https://www.icrc.org/( القوانــن واللوائــح والســوابق القضائيــة الوطنيــة وأتاحتهــا عــى الموقــع الإلكــروني للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر

ihl-nat(، وأيضًــا عــن طريــق نــر تحديــث للتشريعــات والســوابق القضائيــة الوطنيــة في المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. 

17	 انظــر التعليــق عــى المــادة 55، القســم 3. ويعــزى الطابــع الرســمي للترجمــة إلى اللغتــن الروســية والإســبانية إلى أن الأصــل الــذي اســتمدت 

ــه الترجمــة محــدد في اتفاقيــة جنيــف ذاتهــا. من
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ــبانية هــي نصــوص  ــية والإس ــة والفرنســية والروس ــة والإنجليزي ــة والصيني ــات العربي باللغ
ذات حجيــة.

02.	28 خلــت اتفاقيــات جنيــف مــن أي التــزام قانــوني صريــح عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة 
بترجمــة الاتفاقيــات إلى لغاتهــا الوطنيــة. بيــد أن اشــراط ترجمــة المعاهــدات التــي تصبــح 
ــا فيهــا قــد تــأتي بــه التشريعــات المحليــة. وزيــادةً عــى ذلــك، يصعــب تصــور  الــدول طرفً
كيفيــة وفــاء الــدول بالتزامــات معينــة تنــص عليهــا اتفاقيــة جنيــف دون توفــر تراجــم لهــا، 

عــى ســبيل المثــال، الالتــزام بنــر نــص الاتفاقيــة وفقًــا للــادة 18.47
03.	28 ــة، إلا  ــزي أو الفرنــي ذوي الحجي ــات جنيــف إلى النــص الإنجلي ــد تســتند تراجــم اتفاقي ق

أن الترجمــة تكــون أكــر دقــة حــال مقارنتهــا بالنصــن كليهــا.19 وقــد تتفــق الــدول التــي 
تشــرك في لغــة وطنيــة واحــدة عــى ترجمــة مشــركة أو تنســق تراجمهــا، غــر أنهــا ليســت 

ملزمــة بذلــك.20
04.	28 تشــر المــادة 48 إلى عبــارة »التراجــم الرســمية«؛ وهــي تراجــم تضطلــع بهــا الــدول بنفســها 

أو عــن طريــق الغــر، مثــل إحــدى الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر، 
وتعتمدهــا الدولــة رســميًا.

05.	28 تلقــى مجلــس الاتحــاد الســويسري، منــذ بــدء نفــاذ اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، عــددًا 
مــن التراجــم الرســمية لاتفاقيــات جنيــف مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة وأبلــغ الأطــراف 
ــه المــادة 48 أي إجــراء مــن  ــذي تنــص علي ــك التراجــم. ولا يتطلــب الإجــراء ال الأخــرى بتل
ــة  ــة الترجم ــى صح ــة ع ــه موافق ــا بأن ــر صمته ــرى، ولا يفُ ــراف الأخ ــدول الأط ــب ال جان
ــة  ــويسري واللجن ــاد الس ــس الاتح ــدى مجل ــة ل ــات المتاح ــا للمعلوم ــا. ووفقً ــلة إليه المرس
ــمية  ــة رس ــو 60 ترجم ــاك نح ــق، هن ــذا التعلي ــة ه ــت كتاب ــر وق ــب الأحم ــة للصلي الدولي
لاتفاقيــات جنيــف إلى لغــات وطنيــة، غــر أنــه لا يلــزم تبــادل تلــك التراجــم جميعهــا عــى 

ــه في المــادة 48. النحــو المنصــوص علي

ــرأس  ــذي ي ــط أو الموظــف ال ــدى الضاب ــا »يكــون ل ــي بموجبه ــف الرابعــة الت ــة جني ــن اتفاقي ــادة 99)1( م ــا، الم ــادة 47. انظــر، أيضً انظــر الم 	18

ــة  ــات الوطني ــف باللغ ــات جني ــر تراجــم اتفاقي ــده«. وتوفُّ ــات الرســمية لبل ــة الرســمية أو بإحــدى اللغ ــة باللغ ــص هــذه الاتفاقي ــل ن المعتق

يســهل أكــر عــى الــدول الامتثــال للالتزامــن الواقعــن عليهــا بموجــب اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة بتوفــر نصــوص تينــك الاتفاقيتــن في 

معســكرات أسرى الحــرب/ معســكرات الاعتقــال بلغــة يفهمهــا أسرى الحــرب/ المعتقلــون؛ انظــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 41، واتفاقيــة 

ــف الرابعــة، المــادة 99)2(.  جني

انظــر المــادة 33 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المؤرخــة في عــام 1969 بشــأن تفســر المعاهــدات الموثقــة بلغــة واحــدة أو أكــر؛ انظــر  	19

التعليــق عــى المــادة 55، القســم 2-2، للتفاصيــل بشــأن حــل مســألة الفــروق المحتمــل ظهورهــا بــن نســختي اتفاقيــات جنيــف الصادرتــن 

باللغتــن ذواتي الحجيــة.

عــى ســبيل المثــال، لا تمتلــك ألمانيــا والنمســا وســويسرا وليختنشــتاين ترجمــة رســمية موحــدة لاتفاقيــة جنيــف الأولى باللغــة الألمانيــة ويمكــن  	20

 ’Streitkräfte‘ القــوات المســلحة«( الــذي ترُجــم إلى«( ’armed forces‘ الوقــوف عــى فــروق بــن تراجــم مصطلحــات معينــة )منهــا مصطلــح

)القــوات المســلحة( أو ‘bewaffnete Kräfte’ )فــرق مســلحة( أو ‘bewaffnete Streitkräfte’ )مجموعــات قتاليــة مســلحة(( وعناويــن مــواد 

معينــة )مثــل المــادة 62(. غــر أن هــذه الفــروق هــي اختلافــات أســلوبية وليســت موضوعيــة.
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3-3.   القوانين واللوائح اللازمة للتطبيق
06.	28 ــه  ــع معاني ــادة 48 بأوس ــا لل ــح« وفقً ــن واللوائ ــادل »القوان ــزام بتب ــر الالت ــي تفس ينبغ

ــا  ــة في ــة أو التشريعي ــلطات التنفيذي ــن الس ــادرة ع ــد الص ــع القواع ــي جمي ــث يغط بحي
ــف.21 ــة جني ــق اتفاقي ــق بتطبي يتعل

07.	28 ــادل الــدول الأطــراف كل مــا تقــره مــن قوانــن أو  نتيجــة لمــا تقــدم، مــن المرتقــب أن تتب
ــر  ــال التداب ــة جنيــف، عــى ســبيل المث لوائــح في إطــار تطبيــق أحــكام بعينهــا مــن اتفاقي
التــي تتخذهــا بموجــب المادتــن 26 و27 )اعــراف الأطــراف الســامية المتعاقــدة بالجمعيــات 
الوطنيــة وغيرهــا مــن جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة والترخيــص لهــا(،22 والمــادة 44 )الإجــراءات 
التشريعيــة بشــأن اســتخدام الشــارة(، والمــادة 49 )الإجــراءات التشريعيــة بشــأن العقوبــات 
الجزائيــة عــى المخالفــات الجســيمة والتدابــر الراميــة لقمــع المخالفــات الأخــرى( والمــادة 

54 )التدابــر الراميــة لمنــع إســاءة اســتعمال الشــارة وقمعهــا(.
08.	28 تلقــى مجلــس الاتحــاد الســويسري، منــذ بــدء نفــاذ اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، عــددًا 

مــن القوانــن واللوائــح الصــادرة بشــأن تطبيــق اتفاقيــات جنيــف مــن الأطــراف الســامية 
المتعاقــدة وأخطــر الأطــراف الأخــرى رســميًا بتلــك الصكــوك. بيــد أنــه حتــى وقــت كتابــة 
هــذا التعليــق، يبــدو أن الأطــراف الســامية المتعاقــدة لم تتبــادل غالبيــة تلــك الصكــوك بعــد 

حســب مقتــى المــادة 48.

ثبت المراجع المختارة
ICRC, Advisory Service on International Humanitarian Law, Domestic law and IHL, https://

www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-domestic-law

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 350. 	21

انظر التعليق على المادة 26، الفقرة 2067 والتعليق على المادة 27، الفقرة 2136. 	22

21

https://www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-domestic-law
https://www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-domestic-law
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09.	28 تتضمــن اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في عــام 1949، لأول مــرة في القانــون الــدولي الإنســاني، 
ــات  ــتعمال والعقوب ــاءة الاس ــع إس ــأن قم ــدات بش ــكام المعاه ــن أح ــاملة م ــة ش مجموع
ــة. وكــا ذكــر أحــد المندوبــن في المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، فــإن  الجزائي
ــة  ــات والحماي ــز الاتفاقي ــف وتعزي ــات جني ــادة احــرام اتفاقي ــواد »هــي زي ــك الم ــة تل غاي
التــي توفرهــا عــن طريــق توفــر وســيلة لــردع الأفــراد عــن انتهــاك أحكامهــا، وفــرض طاعــة 

ــد الاقتضــاء«.1 ــات عن الاتفاقي
10.	28 ــن  ــة فضــاً ع ــدة مهم ــا جدي ــواد، قضاي ــت م ــن س ــف م ــذي يتأل ــل، ال ــذا الفص ينظــم ه

الأحــكام التــي ظهــرت في اتفاقيــات جنيــف الســابقة. والمادتــان 49 و50، إضافــة إلى المــادة 
ــع.2 ــات جنيــف الأرب ــة في اتفاقي ــدة أدُرجــت بصــورة مماثل 51، هــي مــواد جدي

11.	28 ــة للمتهمــن  ــة مُحْكَمــة تكفــل المحاكمــة الفعال ــر آلي ــادة 49 يوف ــرأي أن إدراج الم وكان ال
ــدول الأطــراف بســن  ــزم المــادة 49 ال ــات جنيــف. وتل ــاكات جســيمة لاتفاقي باقــراف انته
ــة، وبمحاكمــة أو تســليم المخالفــن المشــتبه في  ــة فعال ــات جزائي ــص عــى عقوب ــع ين تشري
ارتكابهــم إحــدى المخالفــات الجســيمة ضــد أشــخاص أو ممتلــكات تحميهــا اتفاقيــة جنيــف، 

بغــض النظــر عــن جنســيتهم.
12.	28 المــادة 50 وثيقــة الصلــة بالمــادة 49، وهــي تضــم قائمــة شــاملة بأشــد الجرائــم جســامة التــي 

تتعهــد الــدول بملاحقــة المتهمــن بارتكابهــا ومحاكمتهم أو تســليمهم.
13.	28 تمنــع المــادة 51 الــدول الأطــراف مــن أن تحــل نفســها ومــن أن تحــلّ دولــة طــرف دولــة 

أخــرى مــن المســؤوليات التــي تقــع عليهــا فيما يتعلــق بالمخالفــات الجســيمة المشــار إليها في 
المــادة 50. وتوضــح المــادة العلاقــة بــن المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن ارتــكاب مخالفــات 
جســيمة لاتفاقيــات جنيــف ومســؤولية الــدول عــن الأفعــال التــي ترتكبهــا القــوات المســلحة 

أو أشــخاص يعملــون تحــت ســلطتها أو قيادتهــا فيــا يتعلــق بالمخالفــات الجســيمة.
14.	28 ــن  ــف؛ إذ تب ــة جني ــاك اتفاقي ــاءات بانته ــق في الادع ــراءات التحقي ــادة 52 إج ــاول الم تتن

الأســاس القانــوني لإرســاء إجــراءات التحقيــق حــن تتبايــن وجهــات نظــر الأطــراف بصــدد 
أي ادعــاء بانتهــاك اتفاقيــات جنيــف. وتلتمــس المــادة أيضًــا، حــالَ أثبــت التحقيــق وجــود 

انظر التقرير الرابع الذي وضعته اللجنة الخاصة التابعة للجنة المشتركة، تقرير بشأن العقوبات الجزائية: 	1

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 114.

انظــر اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــواد مــن 50 إلى 52؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــواد مــن 129 إلى 131؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــواد مــن  	2

146 إلى 148.
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انتهــاكات، أن تكفــل الأطــراف وضــع حــدٍّ لهــا وقمعهــا. وتناظــر المــادة 52 المــادة 30 مــن 
اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في عــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، وهــي مــن المــواد المشــركة 

بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع.3
15.	28 تتنــاول المادتــان 53 و54 إســاءة اســتعمال الشــارة المميــزة. وتضــع المــادة 53 حظــراً شــديد 

الاتســاع عــى اســتعمال طوائــف مــن الغــر للشــارات وتســمياتها وتقليدهــا.
16.	28 تقتــي المــادة 54 مــن الــدول الأطــراف اتخــاذ التدابــر اللازمــة لمنــع وقمع إســاءة اســتعمال 

الشــارات وتســمياتها وغيرهــا مــن العلامــات المحميــة، عــى نحــو مــا جــاءت به المــادة 53.
17.	28 ــن في عامــي  ــف المؤرخت ــي جني ــن 53 و54، بصــورة أبســط، في اتفاقيت وردت ملامــح المادت

ــف  ــة جني ــل فقــط في اتفاقي ــا بشــكل كام 1906 و1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، وظهرت
ــام 4.1949 ــة في ع الأولى المؤرخ

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 53، واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 132؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 149. 	3

ذلك باستثناء المادة 54 من اتفاقية جنيف الأولى التي ترد، أيضًا، في المادة 45 من اتفاقية جنيف الثانية. 	4
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المادة 49

العقوبات الجزائية

• نص المادة*	
	1 تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تتخــذ أي إجــراء تشريعــي** يلــزم لفــرض عقوبــات .

جزائيــة فعالــة عــى الأشــخاص الذيــن يقترفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى المخالفــات الجســيمة 
لهــذه الاتفاقيــة، المبينــة في المــادة التاليــة.

	2 ــيمة أو . ــات الجس ــذه المخالف ــل ه ــراف مث ــن*** باق ــة المتهم ــد بملاحق ــرف متعاق ــزم كل ط يلت
ــك،  ــل ذل ــا، إذا فضّ ــه أيضً ــيتهم، ول ــت جنس ــا كان ــه، أيً ــم إلى محاكمِِ ــا، وبتقديمه ــر باقترافه بالأم
ــت  ــا دام ــم م ــر لمحاكمته ــي آخ ــد معن ــرف متعاق ــلمهم إلى ط ــه، أن يس ــكام تشريع ــا لأح وطبقً

ــة ضــد هــؤلاء الأشــخاص. ــام كافي ــة اته ــور أدل ــدى الطــرف المذك ــر ل تتوف
	3 عــى كل طــرف متعاقــد اتخــاذ التدابــر اللازمــة لوقــف جميــع الأفعــال التــي تتعــارض مــع أحــكام .

هــذه الاتفاقيــة بخــاف المخالفــات الجســيمة المبينــة في المــادة التاليــة.
	4 وينتفــع المتهمــون في جميــع الأحــوال بضمانــات للمحاكمــة والدفــاع الحــر لا تقــل ملاءمــة عــن .

الضمانــات المنصــوص عنهــا بالمــواد 105 ومــا بعدهــا مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أسرى 
ــطس 1949. ــة في 12 آب/ أغس ــرب، المؤرخ الح

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
2-1.   نظام القمع حتى عام 1949 	

2-2.   اتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 وأعمالها التحضيرية 	
الفقرة 1: الالتزام بسن تشريعات منفذة	 	.3

3-1.   تشريعات لفرض عقوبات جزائية فعالة 	

* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

1000
1001
1001
1005
1008
1008

** ملحوظــة مــن المترجــم: جانــب الصــواب ترجمــة الجملــة الأولى مــن هــذه المــادة إلى العربيــة، حيــث ورد فيهــا »... بــأن تتخــذ أي إجــراء تشريعــي 

يلــزم لفــرض ...«، والأصــح والأدق مطابقــةً للنــص الإنجليــزي هــو »... ســن أو إصــدار أي تشريــع يلــزم لفــرض ...«.

*** ملحوظــة مــن المترجــم: اســتخدام النــص العــربي للــادة للفــظ »المتهمــن« غــر دقيــق، والأدق هــو »الأشــخاص الذيــن يزعــم ارتكابهــم المخالفــات 

الجسيمة«.
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1011
1014
1015

1016

1017
1017
1018
1020
1022
1026
1030
1032
1034
1037
1039

3-2.   التطبيق العملي للالتزام بإصدار تشريعات 	
3-3.   أشكال المسؤولية الجنائية الشخصية/ الفردية وأوجه الدفاع المتاحة 	

3-4.   تقييم نقدي 	
الفقرة 2: الالتزام بملاحقة الأشخاص المزعوم اقترافهم مخالفات جسيمة ومحاكمتهم 	.4

 أو تسليمهم
4-1.   الالتزام بملاحقة الأشخاص المزعوم اقترافهم مخالفات جسيمة  	

		  ومحاكمتهم أيًّا كانت جنسيتهم
		  4-1-1.   ملاحقة الأشخاص المزعوم اقترافهم مخالفات جسيمة ومحاكمتهم

		  4-1-2.   الاختصاص العالمي
		  4-1-3.   الإطار الزمني للوفاء بالالتزامين

		  4-1-4. الأشكال المحتملة للحصانة من الخضوع للاختصاص القضائي الوطني والمحاكمة
4-2.   خيار تسليم الأشخاص المزعوم ارتكابهم مخالفات جسيمة  	

4-3.   تقييم نقدي 	
الفقرة 3: وقف انتهاكات اتفاقية جنيف الأولى بخلاف المخالفات الجسيمة 	.5

الفقرة 4: الضمانات الصحيحة للمحاكمة والدفاع 	.6
انطباق نظام المخالفات الجسيمة في النزاعات المسلحة غير الدولية 	.7

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
18.	28 في عــام 1949، كان نظــام القمــع الــوارد في اتفاقيــات جنيــف )يشُــار إليــه فيــا يــي بعبــارة 

»نظــام المخالفــات الجســيمة«( ابتــكارًا جديــراً بالملاحظــة في القانــون الــذي ينظــم النزاعــات 
المســلحة الدوليــة. والمــادة 49 هــي مــن المــواد المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع.1

19.	28 ــرة  ــة )الفق ــة فعال ــات جزائي ــرض عقوب ــات لف ــدار تشريع ــزام بإص ــن الالت ــرض م وكان الغ
ــيمة أو  ــات جس ــم مخالف ــوم اقترافه ــاة المزع ــع الجن ــق م ــدء في التحقي ــزام بالب 1(، والالت
الأمــر باقترافهــا، وبتقديمهــم إلى المحاكمــة، أيًّــا تكــن جنســيتهم )الفقــرة 2( هــو توفــر آليــة 
مُحْكَمــة تكفــل المحاكمــة الفعالــة للمزعــوم اقترافهــم انتهــاكات جســيمة لاتفاقيــات جنيف. 
وتســتكمل الفقــرة 3 هــذا النظــام بدعــوة جميــع الــدول الأطــراف إلى اتخــاذ التدابــر اللازمة 
لوقــف جميــع الأفعــال التــي تتعــارض مــع اتفاقيــة جنيــف، بخــاف المخالفــات الجســيمة. 

وتنــص الفقــرة 4 عــى الالتــزام بإتاحــة المحاكمــة العادلــة للمتهمــن.
20.	28  اســتكمل البروتوكــول الإضــافي الأول في 1977 هــذه الأحــكام المشــركة، ووضحهــا بسلســلة 

مــن الأحــكام. ويوســع البروتوكــول الإضــافي الأول مــن نطــاق قائمــة المخالفــات الجســيمة،2 
ــص عــى المســؤولية الشــخصية ضمــن  ــه، كــا ين ــدول الأطــراف في ــا يخــص ال ــك في وذل

انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 129؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 146. 	1

انظر، على وجه التحديد، البروتوكول الإضافي الأول، المادتين 11 و85. 	2
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ــن ضروب  ــا م ــل ضربً ــيمة تمث ــات الجس ــح أن المخالف ــؤولية،3 ويوض ــرى للمس ــكال أخ أش
جرائــم الحــرب.4 وكان نظــام المخالفــات الجســيمة أيضًــا بمثابة »نمــوذج  اســتلهمته اتفاقيات 

أخــرى تراوحــت مــا بــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب إلى اتفاقيــة الاختفــاء القــري«.5
21.	28 تشــكل المخالفــات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف، اليــوم، جــزءًا مــن مجموعــة مركبــة مــن 

الجرائــم مــن منظــور القانــون الــدولي، تشــمل مجموعــة مــن الانتهــاكات الخطــرة للقانــون 
ــم الحــرب، فضــاً عــن الانتهــاكات الفادحــة  ــار إليهــا بجرائ ــا مــا يشُ ــدولي الإنســاني غالبً ال
لحقــوق الإنســان مثــل الجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة. والمخالفــات الجســيمة 
ــدول  ــى ال ــي تدُع ــم الت ــون الإنســاني الأع ــاكات الخطــرة للقان ــة الانته ــن فئ هــي جــزء م
ــك  ــل تل ــواء.6 وتظ ــد س ــى ح ــة ع ــر الدولي ــة وغ ــلحة الدولي ــات المس ــا في النزاع لقمعه
ــك نظــراً إلى أن قائمــة  ــم الحــرب«،7 وذل ــات الأخــرى لجرائ ــة عــن الفئ المخالفــات »منفصل
المخالفــات الجســيمة الــواردة في اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الإضــافي الأول هــي قائمــة 
ــك،  ــى ذل ــادةً ع ــة.8 وزي ــات المســلحة الدولي ــى النزاع ــط ع ــق فق ــة التطبي ــة واجب حصري
يفــرض نظــام المخالفــات الجســيمة عــى الــدول الأطــراف التزامًــا بمحاكمــة المزعــوم ارتكابهم 
تلــك المخالفــات أو تســليمهم، أيًّــا تكــن جنســيتهم، وذلــك عــى العكــس مــن الوضــع بشــأن 
المزعــوم ارتكابهــم فئــات أخــرى مــن جرائــم الحــرب )غــر المخالفــات الجســيمة(،  حيــث 

يعتــر القانــون الــدولي  اتخــاذ ذلــك الإجــراء حقًــا للــدول )وليــس التزامًــا عليهــا(.9

2.   الخلفية التاريخية
22.	28  إن الاســتعراض التــالي للتطــورات التــي قــادت إلى إدراج المــادة 49 يقــدم المعلومــات 

الأساســية لفهــم طريقــة صياغــة نظــام العقوبــات الجزائيــة في اتفاقيــات جنيــف.

2-1.   نظام القمع حتى عام 1949
23.	28 ــا-  ــار إليه ــي يش ــرب، الت ــراف الح ــن وأع ــرة لقوان ــاكات الخط ــى الانته ــراد ع ــاب الأف عق

ــا- بعبــارة جرائــم الحــرب، قديمــة قــدم القواعــد المنظمــة للحــرب.10 فالجــزاءات عــى  غالبً

انظر، على وجه التحديد، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 86)2( بشأن مسؤولية القادة والمادة 87 )واجبات القادة(. 	3

انظر، على وجه التحديد، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85)5(. ولمزيد من التفاصيل، انظر: 	4

Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3408.

 James G. Stewart, ‘Introduction’, Journal of International Criminal Justice, Vol. 7, No. 4, September 2009, pp. 653–655, at 	5

654.

انظــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 158: »يجــب عــى الــدول أن تحقــق  	6

في جرائــم الحــرب التــي يزعــم ارتكابهــا مــن قبــل مواطنيهــا أو قواتهــا المســلحة، أو عــى أراضيهــا، ومحاكمــة المشــتبه بهــم، عنــد الاقتضــاء. 

ويجــب أن تحقــق أيضًــا في جرائــم الحــرب الأخــرى الداخلــة ضمــن اختصاصهــا، ومحاكمــة المشــتبه بهــم، عنــد الاقتضــاء«.

 Sandoz, 2009, p. 679. 	7

لمناقشــة مســألة مــا إذا كانــت الانتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدولي الإنســاني المقترفــة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة تصــل إلى مســتوى  	8

ــم 7. ــر القس ــيمة، انظ ــات الجس المخالف

للاطلاع على تفسير شامل للالتزام الوارد في المادة 49)2(، انظر القسم 1-4. 	9

للاطلاع على خلفية تاريخية مستفيضة، انظر: 	10

Green, 1996b; Cryer; and McCormack, 1997a. See also Draper; Green, 1996a; Wells, especially chapter 6, entitled ‘Prose-

cution for war crimes in history’, p. 91; Lauterpacht; McCormack, 1997b; Levie; Greppi, p. 531; and La Haye, pp. 104–107.
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تلــك الانتهــاكات تشــكل جــزءًا لا يتجــزأ مــن تلــك القواعــد وذهــب الــرأي إلى أنهــا عنــرٌ 
أســاسيٌّ لضــان امتثــال الجنــود لهــذا الفــرع مــن القانــون ســالف الذكــر.11 وقــد اعترفــت 
ــرب  ــن الح ــات قوان ــن مخالف ــة ع ــخصية/ الفردي ــؤولية الش ــارات بالمس ــن الحض ــر م كث
ــرون  ــان الق ــا إب ــون الحــرب في أوروب ــن قان ــة جــزءًا م ــادئ مماثل ــا.12 وشــكلت مب وأعرافه
ــه أن يقدمهــم  ــم في قبضت ــذي يقــع المزعــوم ارتكابهــم جرائ الوســطى.13 ويجــوز للعــدو ال
للمحاكمــة، أو بــدلً مــن ذلــك، تحاكمهــم الســلطات العســكرية لدولتهــم. ويضــم قانــون 
ليــر لعــام 1863 مجموعــة مفصلــة مــن القواعــد بشــأن عــدة جوانــب مــن قوانــن الحــرب 
وأعرافهــا، ويســلط الضــوء عــى ضرورة الحفــاظ عــى الانضبــاط وأهميــة اتخــاذ إجــراءات 

ضــد انتهــاكات تلــك القواعــد.14
24.	28 ــا  ــا أحكامً ــرب وأعرافه ــن الح ــن الأولى لقوان ــات التدوي ــن عملي ــدم، لم تتضم ــا تق ــع م وم

ــت  ــم.15 وكان ــي الجرائ ــة لمرتكب ــخصية/ الفردي ــة الش ــؤولية الجنائي ــأن المس ــة بش تفصيلي
اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 أول معاهــدة دوليــة تتضمــن مادتين تتنــاولان قمــع الانتهاكات، 
ــاءة  ــة وإس ــل السرق ــة، مث ــاكات الاتفاقي ــن انته ــا م ــارة وغيره ــتخدام الش ــاءة اس ــل إس مث
ــا لاهــاي لعامــي 1899 و1907  ــة الجرحــى والمــرضى في الجيــوش.16 ولم تنــص اتفاقيت معامل
ــات.17  ــاك الاتفاقي ــة انته ــع تعويضــات في حال ــدول الأطــراف عــن دف إلا عــى مســؤولية ال
وللــدول حريــة العقــاب عــى الأفعــال التــي ترتكبهــا قواتهــا ضــد العــدو- أو أيضًــا الأفعــال 

التــي ترتكبهــا قــوات العــدو- بالمخالفــة لقوانــن الحــرب وأعرافهــا.18

لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن هــذه المســألة، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مصــادر الســلوك في الحــرب: نظــرة عامــة في الأدبيــات،  	11

ــر 2004. ــف، أكتوب ــر، جني ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن

مثلــا هــي الحــال في آســيا، حيــث إنــه وفقًــا لقانــون بوشــيدو في القــرن الســادس عــر، عــى ســبيل المثــال، »يجــب عــى كل جنــدي أن يبلــغ  	12

القائــد عــن أسرى الحــرب... ويــدان بالقتــل غــر العمــدي إذا قتلهــم بيديــه«؛

 See Sumio Adachi, ‘The Asian concept’, in International Dimensions of Humanitarian Law, Henry Dunant Institute,

Geneva, 1988, p. 13.

 See, in particular, Green, 1996a, p. 278; Keen, p. 3; and Meron, 1998. 	13

بشأن دور قانون ليبر وتأثيره، انظر ساندوز. انظر، أيضًا، قانون ليبر )1863(، المواد 44 و47 و71. 	14

خلــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 وإعــان ســان بطرســرج لعــام 1868 مــن أي أحــكام تتنــاول قمــع الانتهــاكات. وبعــد عــام 1870، كان رئيــس  	15

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر آنــذاك غوســتاف موانييــه، ضمــن آخريــن، ينــادي بإنشــاء محكمــة دوليــة لقمــع مخالفــات اتفاقيــة جنيــف 

لعــام 1864؛

 See Gustave Moynier, Considérations sur la sanction pénale à donner à la Convention de Genève, Imprimerie F. Regamey,

Lausanne, 1893.

في عام 1895، اعتمد معهد القانون الدولي قرارًا بشأن هذه المسألة؛ انظر الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1895_camb_03_fr.pdf

ــا للقوانــن العســكرية الوطنيــة  ومــن المثــر للاهتــام، أيضًــا، ملاحظــة أن دليــل أكســفورد الــذي أقــره المعهــد في عــام 1880 بوصفــه نموذجً

ينــص، في المــادة 84 منــه، مــا يــي »منتهكــو قوانــن الحــرب عرضــة للعقوبــات المحــددة في قانــون العقوبــات«. أنظــر الاســتعراض وافٍ للصكــوك 

الأولى التــي تتنــاول قمــع انتهــاكات قوانــن الحــرب وأعرافهــا:

 Graven p. 241; Bassiouni/Wise, p. 86; Sandoz, 1986, p. 209; Abi-Saab, p. 99; Levie, p. 96; Green, 1984, p. 3; and Wells,

p. 68.

انظر اتفاقية جنيف )1906(، المادتين 27 و28؛ واتفاقية لاهاي )العاشرة( )1907(، المادة 21. 	16

انظر لائحة لاهاي )1907(، المادة 3. ويرد التزام مماثل في المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول. 	17

هنــاك عــدة حــالات أكــدت فيهــا الــدول حقهــا في عقــاب الأفــراد عــى انتهــاكات قوانــن الحــرب. عــى ســبيل المثــال، في عــام 1902 حققــت  	18

لجنــة خاصــة في الولايــات المتحــدة في الانتهــاكات الخطــرة التــي ارتكبتهــا القــوات الأمريكيــة خــال العصيــان الفلبينــي في الفــرة 1902-1899. 

وقُــدم عــدد مــن الجنــود للمحاكمــة أمــام محاكــم عســكرية أمريكيــة.

See McCormack, 1997b, p. 696, and Mettraux, 2003, p. 135.
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25.	28 وقــد ارتكبــت فظائــع عــى نطــاق واســع خــال الحــرب العالميــة الأولى، منهــا مــا كان ضــد 
ــفن  ــة والس ــوارب المدني ــراق الق ــاب، وإغ ــوائية، والاغتص ــرات العش ــل التفج ــن، مث المدني
ــرورة  ــاد ب ــال الاعتق ــذه الأع ــززت ه ــد ع ــيل.19 وق ــري كاس ــل لاندوف ــفيات، مث المستش
ــوارد في المعاهــدات  ــأن النظــام ال ــع، وب ــك الفظائ ــا لتل ــة تصديً ــق العدال الســعي إلى تحقي
الدوليــة القائمــة ليــس مرضيًــا عــى الإطــاق.20 وقبيــل انتهــاء الحــرب، أنشــأ الحلفــاء اللجنــة 
ــية  ــا الأساس ــت مهمته ــات، وكان ــاذ العقوب ــرب وإنف ــببين في الح ــؤولية المتس ــة بمس المعني
ــقة  ــر متس ــة ح ــع قائم ــة ووض ــوات الألماني ــا الق ــي ارتكبته ــع الت ــة بالفظائ ــداد قائم إع
ــع  ــتنادًا إلى الوقائ ــة، اس ــا.21 وأدرجــت اللجن ــن الحــرب وأعرافه ــاكات قوان ــل لانته التفاصي
التــي جمعتهــا، 32 انتهــاكًا لقوانــن الحــرب وأعرافهــا كلهــا يســتوجب العقوبــة الجنائيــة.22 
واقترحــت اللجنــة أن يحاكــم مجرمــو الحــرب أمــام محاكــم وطنيــة، باســتثناء أربــع فئــات 

مــن المتهمــن، يجــب مثولهــم أمــام محكمــة مخصصــة.23
26.	28 ــواد  ــاث م ــرى، ث ــام ك ــدة س ــي أول معاه ــام 1919، وه ــاي لع ــدة فرس ــت معاه  تضمن

ــدولي عــن انتهــاكات  ــون ال ــا للقان ــة طبقً ــة الشــخصية/ الفردي تؤســس للمســؤولية الجنائي
ــور  ــة إمبراط ــى محاكم ــدة ع ــن المعاه ــادة 227 م ــص الم ــا، إذ تن ــرب وأعرافه ــن الح قوان
ــم  ــة في تقدي ــة والشريك ــوى المتحالف ــان 228 و229 »حــق الق ــر المادت ــا الســابق، وتق ألماني
الألمــان المتهمــن بارتــكاب أفعــال مخالفــة لقوانــن الحــرب وأعرافهــا إلى محاكــم عســكرية«. 
ــوم  ــن المزع ــة تضــم 896 م ــاء قائم ــدم الحلف ــن هــذه المعاهــدة، ق ــادة 228 م ــاً بالم وعم
ارتكابهــم جرائــم حــرب إلى الســلطات الألمانيــة التــي رفضــت تســليمهم. وفي نهايــة المطــاف، 
حاكمــت المحكمــة العليــا للرايــخ الألمــاني في لايبزيــغ 12 شــخصًا فقــط؛ برُئــت ســاحة تســعة 
منهــم وثبتــت إدانــة الثلاثــة الآخريــن.24 وزيــادةً عــى ذلــك، لم تقــدم الحكومــة الهولنديــة 
الإمبراطــور الألمــاني للمحاكــم، الأمــر الــذي ترتــب عليــه محاكمــة الحلفــاء لعــدد قليــل مــن 
ــاء  ــا أثن ــا في أوروب ــرب وأعرافه ــن الح ــرة لقوان ــاكات خط ــكاب انته ــن بارت ــان المتهم الألم

للاطلاع على لمحة عامة بشأن تلك المسألة خلال الحرب العالمية الأولى، انظر: 	19

 Sandoz, 2009, pp. 665–673, citing in particular James F. Willis, Prologue to Nuremberg: The Politics and Diplomacy of

Punishing War Criminals of the First World War, Greenwood Press, Westport, 1982, pp. 13–19.

مــن المثــر للاهتــام، أن ســاندوز يشــر إلى أنــه في بدايــة الحــرب، »كان هنــاك إحجــام عــن الســر بجديــة وبسرعــة في اتجــاه القمــع الــدولي  	20

ــر الاقتصــاص«. ــكأة لاتخــاذ تداب ــة أن يســتخدم كل طــرف المحاكــات ت مخاف

Sandoz, 2009, p. 666.

أعُيد نشر تقرير اللجنة في: 	21

American Journal of International Law, Vol. 14, No. 1, 1920, pp. 95–126.

للاطلاع على تحليل لهذه القائمة الأولى من جرائم الحرب، انظر: 	22

Sandoz, 2009, pp. 667–669.

ومــن المهــم أن نلاحــظ أن هــذه القائمــة لا يمكــن النظــر إليهــا بأنهــا حــرٌ جــادٌ ومنهجــيٌ لممارســات الــدول، لأن منطلقهــا الرئيــس كان الوقائــع 

وأنهــا تغفــل أيضًــا العديــد مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا الحلفــاء.

 Ibid. p. 670. 	23

وتتضح فئات المتهمين الأربع في تقرير اللجنة، أعُيد نشره في:

The American Journal of International Law, Vol. 14, No. 1, 1920, pp. 121–122.

اعــرض وفــد الولايــات المتحــدة عــى اقــراح اللجنــة بإنشــاء محكمــة مخصصــة، ونتيجــة لذلــك لم يقُــر الاقــراح في معاهــدة فرســاي المؤرخــة 

في عــام 1919.

يشُار إلى تلك المحاكمات باسم »محاكمات لايبزيغ«. 	24

See La Haye, p. 106, citing McCormack, 1997b, pp. 705–770; Levie, pp. 97–98; Wells, p. 70; Cryer, pp. 33–35; and Mao-

goto.
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الحــرب العالميــة الأولى أو بعدهــا.25 ولم يكــن الحلفــاء، عــى الجانــب الآخــر، ملزمــن بموجب 
ــإن  ــم، ف ــن ث ــة. وم ــاكات مماثل ــكاب انته ــى ارت ــم ع ــة جنوده ــاي بمحاكم ــدة فرس معاه
محاكمــة المزعــوم ارتكابهــم جرائــم حــرب، أو غيــاب تلــك المحاكــات، قــد وصــم العدالــة 
بالانحيــاز إلى جانــب واحــد اســتند إليــه الحلفــاء، الأمــر الــذي وصــف بأنــه »إخفــاق مخــزٍ 

للعدالــة«.26
27.	28 وقــد حققــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى تقدمًــا ملموسًــا، حيــث 

ــا تفصيليــة  ضمــت فصــاً أوفى عــن قمــع التجــاوز في الاســتعمال يتضمــن لأول مــرة أحكامً
بشــأن إنفــاذ اتفاقيــة جنيــف. ودعــت المــادة 29 مــن هــذه الاتفاقيــة الــدول الأطــراف إلى أن 
تقــرح عــى هيئاتهــا التشريعيــة، إذا كانــت قوانينهــا الجزائيــة غــر وافيــة، التدابــر اللازمــة 
لقمــع أي فعــل في وقــت الحــرب يتنــافى وأحــكام اتفاقيــة جنيــف،27 بمــا في ذلــك التجــاوز في 
اســتعمال الشــارة.28 ونصــت المــادة 30 عــى إرســاء آليــة للتحقيــق في حالــة الادعــاء بانتهــاك 

اتفاقيــة جنيــف.29
28.	28 ــخصية  ــؤولية الش ــن المس ــدة ع ــات ع ــاء ببيان ــة، أدلى الحلف ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح خ

للمزعــوم انتهاكهــم قوانــن الحــرب وأعرافهــا.30 وفي عــام 1942، قــرر الحلفــاء تشــكيل لجنــة 
الأمــم المتحــدة لجرائــم الحــرب ينُــاط بهــا التحقيــق في جرائــم الحــرب، مؤكديــن عــى مــا 

يــي:
ينبغــي للجنــة أن تمــي قدمًــا اســتنادًا إلى أن القانــون الــدولي يعــرف بالمبــدأ القائــل بــأن 
ــارة أي شــك  ــن إث ــه لا تمك ــا، وأن ــن الحــرب وأعرافه ــاكًا لقوان ــم الحــرب تشــكل انته جرائ
بشــأن حــق الأمــم المتحــدة في محاكمــة أي مجــرم معــادٍ قــد يقــع في قبضتهــا بوصفــه مجــرم 

حــرب فيــا يتعلــق بهــذه الانتهــاكات.31
29.	28 في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، أوُفــت بلــدان بهــذه التعهــدات عــى الصعيــد الوطنــي، 

حيــث بلــغ عــدد جلســات الاســتماع المعروفــة حتــى عــام 1949 في المحاكــم العســكرية التــي 
ــة  ــدا والمملك ــج وبولن ــدا والنروي ــان وهولن ــا واليون ــن وفرنس ــدا والص ــراليا وكن ــا أس أجرته
ــان  ــدولي، أنُشــئت محكمت ــد ال ــات المتحــدة 2116 جلســة،32 وعــى الصعي المتحــدة والولاي
ــاد  ــا والاتح ــأت فرنس ــام 1945، أنش ــطس لع ــن أغس ــن م ــان. وفي الثام ــكريتان دوليت عس

أثنــاء النــزاع، كانــت هنــاك أيضًــا روايــات عــن محاكــات بشــأن جرائــم حــرب أجرتهــا فــرادى دول الحلفــاء ضــد جنــود ألمــان بســبب انتهــاكات  	25

قوانــن الحــرب، مثــل النهــب والســطو وقتــل جنــود جرحــى في ســاحة المعركــة.

 See Sandoz, 2009, p. 671. 	26

كان عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة أن تخطــر مجلــس الاتحــاد الســويسري بجميــع الأحــكام المتعلقــة بهــذا القمــع في موعــد أقصــاه خمــس  	27

ــا لهــذا الالتــزام ســوى قلــة قليلــة مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة. ســنوات مــن تاريــخ التصديــق عــى اتفاقيــة جنيــف. ولم يمتثــل فعليًّ

انظــر اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1906(، المــادة 28. ولمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن إســاءة اســتعمال الشــارة، انظــر التعليــق عــى  	28

المــادة 53 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.

لمزيد من التفاصيل عن آلية التحقيق، انظر التعليق على المادة 52 من اتفاقية جنيف الأولى. 	29

انظــر إعــان ســانت جيمــس لعــام 1942 المنشــئ للجنــة الأمــم المتحــدة لجرائــم الحــرب وإعــان موســكو لعــام 1943 بشــأن الفظائــع التــي  	30

ــا. حــول هــذه المســألة، انظــر: ارتكبتهــا ألماني

Green, 1996a, p. 14; Cryer, pp. 36–37; and Maogoto, pp. 87–97.

 UN War Crimes Commission, The History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the 	31

Laws of War, p. 171.

ــام 1945  ــة )Allied Control Council No. 10( في ع ــاء للرقاب ــس الحلف ــن مجل ــادر م ــم 10 الص ــون رق ــم القان ــد نظ 32	 Wells, p. 74. وق

التفاصيــل المتعلقــة بكيفيــة محاكمــة الألمــان الذيــن ارتكبــوا جرائمهــم في بلــد محــدد.  للاطــاع عــى دراســة بشــأن بعــض مــن تلــك المحاكــات 

.Heller, pp. 203–230 :ــرج العســكرية، انظــر ــم نورم ــا محاك ــي أجرته الت
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ــا،  ــة لألماني ــكرية الدولي ــة العس ــدة المحكم ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــوفيتي والمملك الس
التــي اتخــذت مدينــة نورمــرج مقــرًّا لهــا.33 وحاكمــت المحكمــة العســكرية الدوليــة لألمانيــا 
24 متهــاً بارتــكاب جرائــم ضــد الســام، وجرائــم حــرب،34 وجرائــم ضــد الإنســانية. وزيــادةً 
ــائي الــدولي  ــا للقانــون الجن ــادئ شــكلت أساسً ــك، أقــرت المحكمــة عــددًا مــن المب عــى ذل
ــواردة في  ــن الحــرب ال ــة أن قوان ــم الحــرب، رأت المحكم ــق بجرائ ــا يتعل ــث.35 وفي الحدي
ــن  ــه »م ــرفي،36 ورأت أن ــدولي الع ــون ال ــدت القان ــد جس ــام 1907 ق ــاي لع ــات لاه اتفاقي
المســلم بــه الاعــراف بالحجــة« التــي تقــي بــأن انتهــاكات اتفاقيــات لاهــاي لعــام 1907 
»تشــكل جرائــم تســتوجب عقــاب المســؤولين عنهــا«.37 وبأمــر مــن الجــرال دوجــاس مــاك 
آرثــر، القائــد الأعــى لقــوات الحلفــاء، أنُشــئت المحكمــة العســكرية الدوليــة للــرق الأقــى 
في كانــون الثــاني/ ينايــر 1946، وحاكمــت 25 مــن كبــار الضبــاط اليابانيــن الذيــن لم تنحــر 

جرائمهــم في مــكان محــدد.38

2-2.   اتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 وأعمالها التحضيرية
30.	28 ــرورة أن  ــر ب ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ــة الثاني أقنعــت أحــداث الحــرب العالمي

تتضمــن أي اتفاقيــة دوليــة مســتقبلية بشــأن قوانــن الحــرب وأعرافهــا أحكامًــا فعالــة حــول 
قمــع الانتهــاكات. وقــد عــزز هــذا الاقتنــاع النــداءات العديــدة التــي تلقتهــا اللجنــة الدوليــة 
ــون  ــن يحاكم ــرب الذي ــم ح ــكاب جرائ ــن بارت ــرب المتهم ــن أسرى الح ــةً ع ــل نياب للتدخ
ــر  ــل غ ــة أن تظ ــة الدولي ــدور اللجن ــن بمق ــة. ولم يك ــة مخصص ــات وطني ــب تشريع بموج
ــرض  ــى ف ــف ع ــات جني ــل لاتفاقي ــرام الكام ــز الاح ــوب أن يرتك ــول  بوج ــة إلى الق ملتفت

ــات.39 ــه بانتهــاك الاتفاقي ــة عــى مــن تثبــت إدانت ــات فعال عقوب
31.	28 وقــد عُقــد مؤتمــر ثــان للخــراء الحكوميــن في عــام 1947 كان بمثابــة نقطــة انطــاق لصياغــة 

الفصــل المتعلــق بقمــع إســاءة اســتعمال المــواد 28 و29 و30 مــن اتفاقية جنيــف لعام 1929 

انظــر النظــام الأســاسي للمحكمــة العســكرية الدوليــة لألمانيــا )1945(، المــادة 1. صــدرت عــدة أعــال قانونيــة وتاريخيــة بصــدد تلــك المحكمــة؛  	33

انظــر عــى ســبيل المثــال:

 Eugene Davidson, The Trial of the Germans: An Account of the 22 Defendants before the International Military Tribunal

 at Nuremberg, Macmillan, New York, 1966; Bradley F. Smith, Reaching Judgment at Nuremberg, Basic Books, New York,

1977; William J. Bosch, Judgment on Nuremberg: American Attitudes toward the Major German War-Crime Trials, Uni-

versity of North Carolina Press, Chapel Hill, 1970; Annette Wieviorka (ed.), Les procès de Nuremberg et de Tokyo, Edi-

 tions Complexes, Brussels, 1996; Maogoto, pp. 98–100; Ann Tusa and John Tusa, The Nuremberg Trial, reprinted edition,

 Cooper Square Press, New York, 2003; and George Ginsburgs and Vladimir N. Kudriavtsev (eds), The Nuremberg Trial

and International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 1990. See also Meron, 2006.

للاطلاع على تعريف جرائم الحرب، انظر النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية لألمانيا )1945(، المادة 6)ب(. 	34

انظر تقرير لجنة القانون الدولي الذي صاغ مبادئ نورمبرغ لعام 1950، حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، 1950، صفحة 374. 	35

 See IMT, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, pp. 253–254. 	36

 Ibid. 	37

38	 أجريت، على المستوى الوطني، محاكمات أخرى لأشخاص ارتكبوا جرائمهم في بلد محدد.

 See Wells, pp. 74–77; Cryer, pp. 42–48; Maogoto, pp. 100–106; Richard H. Minear, Victors’ Justice: The Tokyo War Crimes

 Trial, 1st edition, Princeton University Press, 1971; C. Hosoya et al. (eds), The Tokyo War Crimes Trial: An International

Symposium, 1st edition, Kodansha America Inc., New York, 1986; and Yuki Tanaka, Tim McCormack and Gerry Simp-

son (eds), Beyond Victor’s Justice? The Tokyo War Crimes Trial Revisited, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2011.

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 357. 	39

Lewis, pp. 229–273. :للاطلاع على تحليل مختلف لدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وآرائها، انظر
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بشــأن الجرحــى والمــرضى. وأدرج المؤتمــر مــادة جديــدة تدعــو إلى أن »أي انتهــاك متعمــد 
لهــذه الاتفاقيــة يفــي إلى وفــاة الأشــخاص المحميــن بموجــب أحكامهــا أو إســاءة المعاملــة 
ــة ومهــات المستشــفيات«  ــن أو إلحــاق أضرار فادحــة بأبني الجســيمة للأشــخاص المذكوري
ــت  ــه تح ــؤولون عن ــخاص المس ــع الأش ــرب« »ويق ــة ح ــه جريم ــه بأن ــر إلي ــن أن »ينظ يتع

طائلــة العقوبــات المناســبة«.40
32.	28 في عــام 1948، قدمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمر 

ــة  ــدول إلى ملاحق ــا ال ــة، دع ــات الجزائي ــن العقوب ــادة ع ــد في ســتوكهولم مــروع م المنعق
ــا أو  ــام محاكمه ــة أم ــم للمحاكم ــف، وإحالته ــة جني ــات لاتفاقي ــراف مخالف ــن باق المتهم
تســليمهم إلى دولــة طــرف أخــرى لمحاكمتهــم. وأدرج المؤتمــر هــذه الالتزامــات الجديــدة في 
مــروع النــص،41 وطلــب مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن تواصــل عملهــا بشــأن 
هــذه المســألة وأن تقــدم مقترحاتهــا إلى مؤتمــر دبلومــاسي لاحــق. تجاوبـًـا مــع ذاك الطلــب، 
دعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أربعــة خــراء حكوميــن إلى الاجتــاع في جنيــف 
ــون الأول/ ديســمبر 1948. وأثمــر هــذا الاجتــاع عــن مجموعــة مؤلفــة مــن  ــة كان في بداي
مــروع أربــع مــواد لإدراجهــا في كل اتفاقيــة مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع بشــأن عقــاب 

مــن تثبــت إدانتهــم بانتهــاك أحــكام الاتفاقيــات.42
33.	28 ونظــراً إلى أنــه لم يتســن وصــول مشروعــات النصــوص التــي أعدتهــا اللجنــة الدوليــة للصليب 

ــام 1949،  ــد في ع ــاسي المنعق ــر الدبلوم ــاح المؤتم ــل افتت ــى قبي ــات حت ــر إلى الحكوم الأحم
اعترضــت بعــض الوفــود عــى اتخاذهــا أساسًــا للمناقشــة.43 بيــد أن الوفــد الهولنــدي قــدم 
تلــك المشروعــات بحســبانها مشروعاتــه الخاصــة، ونتيجــةً لذلــك عُــرض مــروع النصــوص 

رســميًّا عــى المؤتمــر.
34.	28 ــركة  ــكام المش ــة الأح ــات وصياغ ــى المفاوض ــوس ع ــر ملم ــع أث ــواد الأرب ــروع الم وكان لم

ــاسي بعــض الاقتراحــات.44  ــر المؤتمــر الدبلوم ــى وإن لم يق ــات الجســيمة، حت بشــأن المخالف

 See Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 63–64 (Article 33). 	40

Lewis, pp. 243–248. :للاطلاع على تحليل مستفيض لهذا الاجتماع، انظر

فيما يلي نص مشروع المادة 40، الذي أقره المؤتمر الدولي السابع عشر للصليب الأحمر المنعقد في ستوكهولم: 	41

ــا  ــا لتشريعه ــا، طبقً ــا تكــن جنســيتهم. وللأطــراف أيضً ــة، أيًّ ــذه الاتفاقي ــات له ــراف مخالف ــة المتهمــن باق ــدة بملاحق ــزم الأطــراف المتعاق تلت

الوطنــي أو اتفاقيــات جنيــف، إحالتهــم إلى محاكمهــا أو تســليمهم إلى طــرف متعاقــد آخــر لمحاكمتهــم وذلــك بغيــة قمــع الأفعــال التــي تشــكل 

جرائــم حــرب.

See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, p. 25.

أقــر المؤتمــر، أيضًــا، مــروع المــادة 39، ونصــه كــا يــي: »يجــب عــى حكومــات الأطــراف الســامية المتعاقــدة، في غضــون فــرة أقصاهــا ســنتان، 

إذا كانــت قوانينهــا الجزائيــة غــر كافيــة، أن تســن أو تقــرح عــى مجالســها التشريعيــة التدابــر اللازمــة لتجريــم جميــع الأفعــال التــي تتنــافى 

Lewis, pp. 253–257. :وأحــكام هــذه الاتفاقيــة في وقــت الحــرب«. للاطــاع عــى تحليــل لهــذا الاجتــاع، انظــر

كان مــروع المــواد الأربــع تلــك بعنــوان »التدابــر التشريعيــة«، و»الانتهــاكات الجســيمة«، و»الأوامــر العليــا«، و»الضمانــات«، عــى التــوالي.  	42

ــل، انظــر: ــد مــن التفاصي لمزي

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 358; Best, pp. 160–163; and ICRC Remarks and

 Proposals on the 1948 Stockholm Draft. See also Graven, pp. 248–250; Nebout, in particular pp. 17–22; de La Pradelle,

pp. 251–255; and Lewis, pp. 257–262.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 24. 	43

44	 النــص الــذي بحثــه المؤتمــر الدبلومــاسي هــو مــروع اتفاقيــات جنيــف الــذي أقــره مؤتمــر ســتوكهولم المنعقــد في عــام 1948. وناقشــت اللجنــة 

الخاصــة التابعــة للجنــة المشــركة وأيضًــا اللجنــة المشــركة المكلفــة بالمــواد المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف مــروع المــواد الأربــع الــذي قدمتــه 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والتعديــات الأخــرى التــي قدمهــا مختلــف الوفــود. للاطــاع عــى تحليــل لمــداولات المؤتمــر بشــأن هــذه 

40

43
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أولً، وفقًــا للــادة 49)1( بصيغتهــا التــي أقرهــا المؤتمــر في نهايــة المطــاف، »تتعهــد ]الــدول 
ــة عــى الأشــخاص  ــة فعال ــات جزائي ــزم لفــرض عقوب ــع يل ــأن تصــدر أي تشري الأطــراف[ ب
الذيــن يقترفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى المخالفــات الجســيمة المبينــة« في المــادة التاليــة. 
ــا  ــة قانونه ــدم كفاي ــال ع ــدول، في ح ــق ال ــى عات ــع ع ــزام يق ــذا الت ــح أن ه ــن الواض وم
الجــزائي، بإقــرار عقوبــات جزائيــة فعالــة وليــس مجــرد التــزام بــأن تقــرح عــى مجالســها 
التشريعيــة قوانــن لتطبيــق أحــكام الاتفاقيــة، كــا كانــت الحــال في اتفاقيــة جنيــف لعــام 
1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى أو في مــروع ســتوكهولم. ومــع ذلــك، لم يقُــر اقــراح اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر وغيرهــا الــذي يقــي بوجــوب النهــوض بهــذه المهمــة في غضــون 
ســنتين وإبــاغ مجلــس الاتحــاد الســويسري بهــذا الأمــر،45 حيــث ذهــب رأي بعــض الوفــود 

إلى عــدم إمــكان تقييــد المــرع بحــد زمنــي.46
35.	28 ــخص  ــمل ش ــة لتش ــؤولية الجزائي ــادة 49 المس ــن الم ــرت م ــي أقُ ــة الت ــع الصيغ ــا، توس ثانيً

مــن يأمــر باقــراف المخالفــة بالإضافــة إلى الشــخص الــذي يقــرف مخالفــة جســيمة، وهــو 
تحســن لقــي ترحيبًــا في مــروع ســتوكهولم. بيــد أن المؤتمــر الدبلومــاسي لم يأخــذ بالاقــراح 
الداعــي إلى إدراج أشــكال أخــرى مــن المســؤولية، وكــذا بالاقــراح الداعــي للتطــرق لمفهــوم 
الأوامــر العليــا أو غيرهــا مــن ســبل الدفــاع التــي جــرى التطــرق إليهــا. وكان الــرأي هــو تــرك 

تلــك المســائل للقضــاة الذيــن يطبقــون القانــون الوطنــي.47
36.	28 ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــراح اللجن ــوارد في اق ــراح ال ــاسي الاق ــر الدبلوم ــل المؤتم ــا، لم يقب ثالثً

ــار تقديمهــم إلى  ــم خي ــي تحتجــز أشــخاص يزعــم ارتكابهــم جرائ ــة الت ــح الدول الأحمــر بمن
محكمــة دوليــة لمحاكمتهــم. ولم يرغــب المؤتمــر في اتخــاذ قــرار قــد يعيــق تطــور القانــون 
الــدولي مســتقبلً. وينــص تقريــر العقوبــات الجزائية الــذي قــدم إلى اللجنة المشــركة للمؤتمر 
عــى مــا يــي: »إن المؤتمــر الدبلومــاسي لم ينعقــد مــن أجــل وضــع قانــون جــزائي دولي، فهناك 

هيئــات بــن قدراتهــا وقدراتنــا بــون شاســع حاولــت أن تفعــل ذلــك لســنوات«.48
37.	28 ركــزت المناقشــة، أيضًــا، عــى التســمية المتعــن إطلاقهــا عــى تلــك الانتهــاكات، حيــث اقــرح 

ــيمة«.49  ــات جس ــارة »مخالف ــن عب ــدلً م ــم« ب ــظ »جرائ ــتخدام لف ــوفيتي اس ــاد الس الاتح
وأبــدى عــدد مــن الوفــود معارضتــه للفــظ »جريمــة«، »أولً، نظــراً إلى أن معنــى هــذا اللفــظ 

المسألة، انظر:

Lewis, pp. 262–269, and de La Pradelle, pp. 255–264.

أيد الاتحاد السوفيتي أيضًا هذا الاقتراح. 	45

 See Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Mixed Commission, 16 July 1949, pp. 3–13, and de La

Pradelle, p. 258.

أعرب مندوب الولايات المتحدة عن هذا الرأي، وصرح أيضًا بأنه »فيما يخص بلاده، هذا الحد الزمني ليس مقبولً«؛ 	46

Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Mixed Commission, 16 July 1949, p. 7.

 See ibid. p. 6. 	47

تناول مشروع إحدى المواد الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر مفهوم الأوامر العليا. انظر، أيضًا، بشأن هذه النقطة:

Sandoz, 2009, p. 675.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 115. 	48

ظهر مفهوم »المخالفات الجسيمة« للمرة الأولى في مشروع المادة 40 الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ 	49

See ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, p. 18.

انظر بشأن التعديلات الروسية:

De La Pradelle, pp. 258 and 260–261.

47
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يختلــف في القوانــن الوطنيــة لمختلــف البلــدان، وثانيًــا، لأن الفعــل لا يصــر جريمــة إلا حــن 
ــر النــص  ــة المطــاف، لم يقُ ــون جــزائي«.50 وفي نهاي ــه بموجــب قان يشــكل فعــاً يعُاقــب علي
المتعلــق بالضمانــات القضائيــة للمتهمــن الــذي اقترحتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

بصيغتــه الأصليــة، لأن اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة قــد تضمنتــا بعــض الضمانــات.51

3.   الفقرة 1: الالتزام بسن تشريعات منفذة
3-1.   تشريعات لفرض عقوبات جزائية فعالة

38.	28 ــزم  ــي يل ــراء تشريع ــذ أي إج ــأن تتخ ــراف[ ب ــدول الأط ــد ]ال ــادة 49)1(، »تتعه ــا لل وفقً
لفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة عــى الأشــخاص الذيــن يقترفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى 
ــى  ــع ع ــزام يق ــذا الت ــح أن ه ــن الواض ــادة 50. وم ــواردة في الم ــيمة« ال ــات الجس المخالف
عاتــق جميــع الــدول الأطــراف، وليــس فقــط عــى الــدول الأطــراف في نــزاع مســلح. وينبغــي 
ــدول أن تســعى إلى أن  ــزام دون إبطــاء.52 وينبغــي لل ــذا الالت ــدول الأطــراف أن تفــي به لل
ــا أو  ــك تصديقه ــداع ص ــد إي ــق عن ــع التطبي ــزام موض ــذا الالت ــذ له ــا المنف ــون تشريعه يك
انضمامهــا. وكــا أشــارت محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة الالتــزام بالمحاكمــة أو التســليم، 

ــة مناهضــة التعذيــب لعــام 1984: ــزام مماثــل ورد في اتفاقي فيــا يتعلــق بالت
هــذا الالتــزام، الــذي يتعــن عــى الدولــة المعنيــة تنفيــذه بمجــرد أن تصــر ملزمــة بالاتفاقيــة، 
لــه طابــع وقــائي ورادع بوجــه خــاص، لأن الــدول الأطــراف، باســتعانتها بــالأدوات القانونيــة 
ــا  ــل نظمه ــل أن تعم ــم، تكف ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــكاب ه ــن ارت ــة ع ــة للمحاكم اللازم
القانونيــة لتحقيــق هــذا الغــرض وتلتــزم بتنســيق جهودهــا مــن أجــل تبديــد أي احتــال 

بالإفــات مــن العقــاب.53
39.	28 تختلــف عبــارة المــادة 49 )»تتعهــد... بــأن تتخــذ أي إجــراء تشريعــي«( عــن عبــارة المــادة 

29 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى، التــي دعــت الــدول فقــط 
إلى »أن تقــرح عــى هيئاتهــا التشريعيــة، إذا كانــت قوانينهــا الجزائيــة غــر وافيــة، التدابــر 
اللازمــة لقمــع أي فعــل في وقــت الحــرب يتنــافى وأحــكام هــذه الاتفاقيــة«.54 ويقُصــد مــن 
اســتخدام لفــظ »تتعهــد« الــوارد في المــادة 49 أن الــدول الأطــراف يقــع عــى عاتقهــا التــزامٌ 
غــر مــروط بســن أي تشريــع لازم لتنفــذ التزامهــا بفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة عــى 
ــن يقترفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى المخالفــات الجســيمة المذكــورة في  الأشــخاص الذي
المــادة 50. ولا ريــب في أن هــذا الأمــر يمثــل تدبــراً واضحًــا وحتميًّــا لجميــع الــدول الأطــراف، 

 See Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Mixed Commission, 16 July 1949, p. 8. 	50

 Ibid. p. 6. 	51

See ibid. p. 11. مع ذلك، أدُرجت الفقرة 4 من المادة 49 )الضمانات القضائية( في الصيغة النهائية لاتفاقيات جنيف؛

ــامية  ــراف الس ــن الأط ــم م ــكل أع ــي بش ــي تقت ــافي الأول الت ــول الإض ــن البروتوك ــادة 80 م ــب الم ــر إلى جان ــك الأم ــر ذل ــا، تفس ــن، أيضً يمك 	52

ــا. ــف وبروتوكوليه ــات جني ــب اتفاقي ــا بموج ــذ التزاماته ــة لتنفي ــر اللازم ــع التداب ــاء جمي ــذ دون إبط ــلح أن تتخ ــزاع المس ــراف الن ــدة وأط المتعاق

 ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite case, Judgment, 2012, para. 75. 	53

ــذا، اســتعاروا  ــام 1929. ل ــارة ع ــن عب ــاد ع ــن أرادوا الابتع ــام 1949 أن الصائغ ــد في ع ــاسي المنعق ــر الدبلوم ــة للمؤتم ــن الأعــال التحضيري تب 	54

العبــارة الأقــوى للــادة 5 مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948، التــي تــرسي التزامًــا باتخــاذ التدابــر التشريعيــة مــن أجــل 

ــة ناجعــة«. »النــص عــى عقوبــات جنائي

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 115.
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يتعــن العمــل وفقًــا لــه في وقــت الســلم.55
40.	28 ــائي  ــام القض ــة في النظ ــة فعال ــات جزائي ــى عقوب ــة ع ــات الوطني ــص التشريع ــب أن تن يج

ــة؟56 ــة الفعال ــات الجزائي ــا ســات العقوب ــة طــرف. ف ــكل دول ــي ل الوطن
41.	28 ــة  ــة ملائم ــات جزائي ــى عقوب ــف ع ــات جني ــذة لاتفاقي ــات المنف ــص التشريع ــي أن تن ينبغ

ــات  ــس العقوب ــى عك ــة، ع ــات الجزائي ــدر العقوب ــا. وتص ــا صارمً ــا تطبيقً ــن تطبيقه يمك
التأديبيــة، عــن المؤسســات القضائيــة، ســواء أكانــت عســكرية أم مدنيــة، وعــادةً مــا تســفر 
ــة الســجن عــى  ــم أو فــرض غرامــات عليهــم. ويعُــرف بعقوب عــن ســجن مرتكبــي الجرائ
نطــاق واســع بحســبانها عنــرًا أساســيًّا في العقــاب عــى المخالفــات الجســيمة وغيرهــا مــن 
ــاكات.57 ــك المخالفــات أو الانته ــون الإنســاني نظــراً إلى خطــورة تل ــاكات الخطــرة للقان الانته

42.	28 مــن المســلم بــه عــى نطــاق موســع أنــه حتــى تكــون العقوبــات الجزائيــة فعالــة، يجــب 
أن تكــون رادعــة بالقــدر الــكافي: إذ ينبغــي أن توقــف اســتمرار انتهــاكات القانــون الإنســاني 
ــات في أسرع  ــرض العقوب ــدة.58 وينبغــي ف ــاكات جدي ــوع انته وتحــول دون تكرارهــا أو وق
ــن  ــر. وم ــردع الكب ــق ال ــا في تحقي ــؤتي ثمرته ــي ت ــل ل ــراف الفع ــب اق ــن عق ــت ممك وق
الجوانــب الحاســمة الأخــرى للعقوبــات الرادعــة وجــوب أن تكــون معروفــة مســبقًا لــدى 
ــكام  ــن الأح ــان ع ــي الإع ــلح.59 وينبغ ــزاع مس ــم في ن ــل انخراطه ــن يحتم ــخاص الذي الأش
الجنائيــة التــي تفــرض عقوبــات عــى الانتهــاكات الخطــرة للقانــون الإنســاني ونشرهــا عــى 
نحــو ملائــم حتــى يتســنى لهــا أن تــؤدي دورًا وقائيًّــا فعــالً.60 وفي نهايــة المطــاف، تتوقــف 
فعاليــة العقوبــات وطابعهــا الــرادع عــى درجــة اســتيعاب حامــي الســاح للقاعــدة التــي 

يخضــع انتهاكهــا للعقوبــات.
43.	28 ــة،  ــة فعال ــات الجزائي ــون العقوب ــي تك ــه ل ــاد بأن ــب الاعتق ــدم، يغل ــا تق ــى م ــادةً ع زي

يجــب أيضًــا أن تكــون واجبــة التطبيــق عــى جميــع مرتكبــي الجرائــم دون تمييــز، بــرف 
النظــر عــن الطــرف الــذي ينتمــون إليــه، تأييــدًا لمبــدأ المســاواة في تطبيــق القانــون وتفاديـًـا 
لخلــق الشــعور بـــا يطلــق عليــه »عدالــة المنتــر«.61 وفضــاً عــن ذلــك، ينبغــي أن تحــرم 
العقوبــات الجزائيــة مبــدأ تفريــد العقوبــة ومبــدأ التناســب بــن شــدة العقوبــة وجســامة 

الجريمــة.62

 On this point, see Dörmann/Geiss, p. 707. 	55

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 1 المشتركة، الفقرة 170 بشأن استخدام لفظ »تتعهد«.

 See further ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, para. 220, and

Application of the Genocide Convention case, Merits, Judgment, 2007, para. 162.

ــج  ــاه النتائ ــواردة أدن ــص المناقشــة ال ــات«. وتلخ ــادل آراء بشــأن دور »العقوب ــة تشــاور وتب ــر عملي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي أجــرت اللجن 	56

ــرد في: ــي ت ــة، الت ــذه العملي ــة له الرئيس

 La Rosa, 2008. See also ICRC Advisory Service on International Humanitarian Law, 2014, National measures to repress

violations of international humanitarian law (Civil law systems), Vol. I, pp. 61–66, and Vol. II, pp. 133–141.

 La Rosa, 2008, p. 244. 	57

 Ibid. pp. 222 and 226. 	58

 Ibid. p. 226. 	59

ينبغي إدراج القانون الدولي الإنساني في تدريب وتعليم حاملي السلاح. انظر التعليق على المادة 47. 	60

 La Rosa, 2008, p. 227. 	61

 For further details, see ibid. pp. 227–228 and 245. 	62

يكتسي هذا الأمر أهمية خاصة من أجل تفادي عدم الفهم السامِ والاستياء بين الضحايا والمزعوم ارتكابهم جرائم على حد سواء.
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44.	28 تقــع مســؤولية اختيــار العقوبــات عــى عاتــق كل دولــة طــرف، حتــى وإن لم تتســق 
ــدف إلى  ــيمة يه ــات الجس ــام المخالف ــإن نظ ــراف، ف ــدول الأط ــا ال ــي تطبقه ــات الت العقوب
ــه.  ــواردة في ــيمة ال ــات الجس ــع المخالف ــكاب جمي ــى ارت ــات ع ــرض عقوب ــاق في ف الاتس
والتعويــل عــى القانــون الجنــائي الداخــي، حتــاً، يعنــي ضمنًــا أن تلــك الجرائــم ســتخضع 

ــة. ــة الجنائي ــم العدال ــن نظ ــام م ــات كل نظ لخصوصي
45.	28 ــنى  ــى يتس ــه حت ــن، أن ــن الماضي ــان العقدي ــيما إب ــدول، لا س ــات ال ــرت ممارس ــد أظه وق

فــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة عــى ارتــكاب المخالفــات الجســيمة وغيرهــا مــن الانتهــاكات 
الخطــرة للقانــون الإنســاني، تقتــي الــرورة- في كثــر مــن الأحيــان- إدراج بعــض المبــادئ 
ــاف  ــة الاخت ــا في حال ــة، خصوصً ــات الداخلي ــدولي في التشريع ــائي ال ــون الجن ــة للقان العام
ــون  ــق قان ــال، لا ينطب ــائي الداخــي.63 فعــى ســبيل المث ــون الجن ــادئ العامــة للقان مــع المب
التقــادم64 أو الدفــع بطاعــة أمــر رئيــس تجــب طاعتــه65 عــى المخالفــات الجســيمة وغيرهــا 
مــن الانتهــاكات الخطــرة للقانــون الإنســاني. إضافــةً إلى ذلــك، يجــب ألا تنســحب قــرارات 
العفــو التــي تُنــح لأشــخاص شــاركوا في نــزاع مســلح عــى الأشــخاص المشــتبه في ارتكابهــم 

مخالفــات جســيمة أو انتهــاكات خطــرة أخــرى للقانــون الإنســاني.66
46.	28 ــات  ــة مضمــون المخالف ــة الوطني ــات الجنائي ــة أن تشــمل التشريع بغــض النظــر عــن كفال

الجســيمة الــواردة في اتفاقيــات جنيــف، يجــب أن يُــرسي التشريــع الوطنــي المنفــذ لأحــكام 
اتفاقيــات جنيــف أيضًــا أســاس انعقــاد الاختصــاص بالمحاكمــة على اقــراف جميــع المخالفات 

بشــأن هــذه النقطــة، انظــر التعليقــات التــي أبدتهــا الــدول في تقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مكافحــة الجرائــم الدوليــة وردعهــا،  	63

ــة 38. ــد الأول، صفح المجل

See also ICRC, National measures to repress violations of international humanitarian law (Civil law systems), pp. 150–151.

ــدة 160  ــرفي )2005(، القاع ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــر بش ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ــوص، دراس ــه الخص ــى وج ــر، ع انظ 	64

)والممارســات الداعمــة، الصفحــات مــن 535 إلى 538(، والمــادة 29 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998، التــي تنــص 

ــا كانــت أحكامــه«. وقــد أشــارت المؤلفــات إلى أن قانــون  عــى مــا يــي: »لا تســقط الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة بالتقــادم أيًّ

التقــادم الوطنــي، الــذي يقلــص بشــكل جــذري المــدة الزمنيــة اللازمــة لاتخــاذ إجــراءات جنائيــة، يحــول دون فاعليــة امتثــال الدولــة لالتزاماتهــا 

بموجــب المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف؛

See e.g. Kreß, p. 806.

انظــر، عــى وجــه الخصــوص، دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 155 التــي  	65

ــه كان غــر  ــا إذا عــرف المــرؤوس أن الفعــل المأمــور ب ــة إطاعــة أوامــر علي ــي: »لا تعفــي المــرؤوس مــن المســؤولية الجزائي تنــص عــى مــا ي

قانــوني، أو كان بوســعه أن يعــرف ذلــك بســبب الطبيعــة غــر القانونيــة الواضحــة للفعــل المأمــور بــه«. وتــرد هــذه القاعــدة، بوضــوح، في النظــام 

الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة لعــام 1993، وفي النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا لعــام 1998، 

ولائحــة إدارة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة في تيمــور الشرقيــة رقــم )15/2000(، والنظــام الأســاسي للمحكمــة الخاصــة لســراليون لعــام 2002.

في النزاعــات المســلحة الدوليــة، لا يمكــن أن ينســحب منــح العفــو أو أي تدابــر أخــرى، تحــول عمــاً دون التحقيــق والمحاكمــة الفعليــن، عــى  	66

الأشــخاص المشــتبه في ارتكابهــم مخالفــات جســيمة، لأن ذلــك مــن شــأنه أن ينتهــك الالتزامــات المطلقــة الــواردة في المــادة 49 بالتحقيــق مــع 

المزعــوم ارتكابهــم جرائــم، وإذا اقتــى الحــال، محاكمتهــم أو تســليمهم.

See ECCC, Ieng Sary Decision on Ieng Sary’s Rule 89 Preliminary Objections, 2011, para. 39 :

ــي  ــة مرتكب ــة محاكم ــق بكفال ــزام مطل ــا تخضــع لالت ــي: »بالنظــر إلى أن كمبودي ــا ي ــر، م ــالفة الذك ــرة س ــتثنائية، في الفق ــر الاس ــر الدوائ تذك

المخالفــات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في عــام 1949 والإبــادة الجماعيــة والتعذيــب أو معاقبتهــم، فــإن المرســوم الملــي الصــادر عــام 

1996 لا يمكــن أن يعفيهــا مــن واجــب محاكمــة مرتكبــي تلــك الجرائــم ولا يشــكل عقبــة أمــام أداء ذاك الواجــب«. وقــد يثــار ســؤال آخــر عــا 

إذا كان قانــون العفــو الــذي تقــره إحــدى الــدول الأطــراف مــن شــأنه أن يمنــع الأطــراف الســامية المتعاقــدة الأخــرى مــن ممارســة اختصاصهــا 

عــى الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات جســيمة ومحاكمتهــم عــى ذلــك. وبالإضافــة إلى ذلــك، ذكــرت هيئــات حقــوق الإنســان أن قــرارات 

العفــو لا تتفــق مــع واجــب الــدول في التحقيــق في الجرائــم بموجــب القانــون الــدولي وفي انتهــاكات قانــون حقــوق الإنســان التــي لا يجــوز 

الانتقــاص منهــا؛ لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر هنكرتــس/ دوزوالــد بــك، التعليــق عــى القاعــدة 159، الصفحــات مــن 612 إلى 614.
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ــون  ــب أن تك ــادة 49، يج ــن الم ــرة 2 م ــه في الفق ــوص علي ــو منص ــبما ه ــيمة. وحس الجس
الــدول الأطــراف قــادرة عــى محاكمــة جميــع الأشــخاص الذيــن اقترفــوا مخالفــات جســيمة 
ــب  ــه، إلى جان ــا، أن ــول عمومً ــن المقب ــذا، م ــن جنســيتهم. وهك ــا تك ــا، أيًّ ــروا باقترافه أو أم
ــة  ــذ الاتفاقي ــذي تنف ــع ال ــمل التشري ــب أن يش ــائي، يج ــاص الجن ــرى للاختص ــس الأخ الأس
بمقتضــاه الاختصــاص العالمــي عــى المخالفــات الجســيمة.67 ولا بــد أن تنفــذ الــدول الأطــراف 

تشريعــات ذات نطــاق عالمــي.68

3-2.   التطبيق العملي للالتزام بإصدار تشريعات
47.	28 عــى الــدول الأطــراف كفالــة حظــر في المخالفــات الجســيمة في تشريعاتهــا، وفرضهــا عقوبات 

ــة طــرف  ــكل دول ــا. والخطــوة الأولى ل ــا، بــرف النظــر عــن جنســية مقترفيه عــى اقترافه
هــي تحديــد مــا إذا كان تشريعهــا يســتلزم دمجًــا خاصًــا لهــذه الجرائــم أم لا. ويجــب عليهــا 
حينئــذ تقديــر مــا إذا كان التشريــع الوطنــي يشــمل حقًــا الأفعــال المحظــورة و كذلــك مــا 
إذا كان يشــتمل عــى الأســاس القانــوني لامتــداد اختصاصهــم القضــائي  لمحاكمــة المرتكبــن 
ــة  ــد، مهم ــة، بالتأكي ــذه المهم ــن.69 وه ــية المرتكب ــت جنس ــا كان ــيمة أيًّ ــاكات الجس للانته
مركبــة وتتطلــب دراســة متعمقــة لإطــار العمــل القانــوني الداخــي المعنــي. وقــد اختــارت 
الــدول الأطــراف عــى مــدى العقــود الســتة الماضيــة تنفيــذ تلــك الالتزامــات بطــرق شــتى 
اســتنادًا إلى أنظمتهــا القانونيــة وثقافتهــا وممارســاتها التشريعيــة، فالمــرّع أمامــه عــددٌ مــن 

الخيــارات المتاحــة.70
48.	28 ــكري أو  ــواء العس ــاري، س ــي الس ــائي الوطن ــون الجن ــق القان ــار الأول في تطبي ــل الخي يتمث

العــادي. فقــد تــرى الــدول الأطــراف أن قانونهــا الجنــائي الداخــي ينــص فعــاً عــى أحــكام 
مناســبة للمحاكمــة عــى المخالفــات الجســيمة، وعليــه مــن غــر لازم النــص عــى تجريــم 
ــا، في  ــا تامً ــق تطابقً ــي لا تتطاب ــون الداخ ــا للقان ــم وفقً ــد أن الجرائ ــدة.71 بي ــال جدي أفع
حــالات كثــرة، مــع الســلوك الإجرامــي، المرتكــب في النزاعــات المســلحة، الــذي ينطــوي عــى 
المخالفــات الجســيمة.72 وليــس مــن الســهل، أحيانـًـا، أن تشــكل بعــض المخالفــات الجســيمة 

للاطلاع على تعريف مفهوم الاختصاص العالمي، انظر القسم 4-1، الفقرة 2860. 	67

See Dörmann/Geiss, p. 709. 	68

في بعــض البلــدان التــي تطبــق مبــدأ وحــدة القانــون، لا يتطلــب إنفــاذ القانــون الــدولي الإنســاني إصــدار قانــون وطنــي مســتقل، بــل يمكــن  	69

للمحاكــم المحليــة إنفــاذه مبــاشرةً، حيــث تنــص دســاتير تلــك البــاد عــى ســمو القانــون الــدولي عــى القانــون الوطنــي. انظــر اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، مكافحــة الجرائــم الدوليــة وردعهــا، المجلــد الأول، الصفحتــن 36 و37، مستشــهدًا بمثــالي فرنســا وهنغاريــا.

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول طــرق دمــج الجرائــم الدوليــة في القانــون الوطنــي، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دليــل التنفيــذ الوطنــي  	70

للقانــون الــدولي الإنســاني، الفصــل 3، ومكافحــة الجرائــم الدوليــة وردعــها، المجلــد الأول، الصفحــات مــن 29 إلى 39.

See also Dörmann/Geiss, pp. 710–717, and Blazeby.

رأى المشــاركون في الاجتــاع العالمــي الثالــث للجــان الوطنيــة المعنيــة بتنفيــذ القانــون الــدولي الإنســاني أن هــذه الطريقــة يجــب أن تتبــع لفــرة  	71

انتقاليــة فقــط، وذلــك عــى ضــوء العوائــق الكثــرة التــي تواجههــا. انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مكافحــة الجرائــم الدوليــة وردعهــا، 

المجلــد الأول، الصفحــات مــن 30 إلى 32.

 On the pros and cons of this option, see also Ferdinandusse, pp. 729–734.

لاحــظ أيضًــا أنــه، بموجــب المــادة 10)2()أ( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة لعــام 1993، والمــادة 9)2( 	72

)أ( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا لعــام 1994، يجــوز لــكلا المحكمتــن محاكمــة شــخص رغــم ســبق محاكمتــه أمــام 

محكمــة وطنيــة عــن »أعــال تمثــل انتهــاكات خطــرة للقانــون الــدولي الإنســاني«، وذلــك إذا كانــت الأفعــال التــي يحُاكــم عليهــا الشــخص تقــع 

تحــت »تصنيــف جــرم عــادي«. وتــرى هاتــن المحكمتــن أن المحاكــات عــى هــذه الانتهــاكات، وكأنهــا جرائــم عاديــة لا أكــر، تختلــف عــن 
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ــب  ــض الجوان ــك، بع ــى ذل ــادةً ع ــي.73 زي ــائي الداخ ــون الجن ــن القان ــزءًا م ــددة ج المح
الموضوعيــة للمخالفــات الجســيمة، مثــل صلتهــا بالنــزاع المســلح أو الوضــع القانــوني 
للأشــخاص المحميــن، قــد لا يكــون مــن الســهل أن ينــص عليهــا التجريــم الداخــي. وأخــراً، 
قــد لا تكــون العقوبــات التــي ينــص عليهــا القانــون القائــم عــى الجرائــم الداخليــة مناســبة 

ــة.74 ــم الحــرب أو المخالفــات الجســيمة المعني بالنظــر إلى خطــورة جرائ
49.	28 ــع  ــم جمي ــراف إلى تجري ــدول الأط ــض ال ــه بع ــت إلي ــذي ذهب ــاني ال ــار الث ــدف الخي ويه

الانتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدولي الإنســاني عــى النطــاق الوطنــي عــن طريــق إشــارة 
ــدولي  ــون ال ــاك، أو القان ــة بالانته ــاني ذات الصل ــدولي الإنس ــون ال ــكام القان ــة إلى أح عام
بشــكل عــام، أو قوانــن الحــرب وأعرافهــا، وتحديــد نطــاق للعقوبــات.75 ويمتــاز هــذا الخيــار 
ــات بإشــارة بســيطة إلى  ــع المخالف ــاب عــى جمي ــث يمكــن العق بالبســاطة والوضــوح، حي
ــي  ــع وطن ــن تشري ــة إلى س ــي الحاج ــا تنتف ــرفي، ك ــون الع ــة أو إلى القان ــوك المعين الصك
جديــد عنــد تعديــل المعاهــدات، أو عندمــا تنشــأ التزامــات جديــدة عــى دولــة مــا عندمــا 
ــم  ــدة. والعيــب الأســاسي في هــذه الطريقــة هــو أن التجري ــا في معاهــدة جدي تصبــح طرفً
بموجــب حكــم عــام قــد تثبــت عــدم كفايتــه بالنظــر إلى مبــادئ الشرعيــة والتحديــد.76 وتقــع 
عــى عاتــق القضــاة الوطنيــن مهمــة توضيــح القانــون وتفســره عــى ضــوء أحــكام القانــون 

الــدولي، مــا يتيــح للقضــاء مجــالً واســعًا للتفســر.77
50.	28 أمــا الخيــار الثالــث فيتمثــل في نــص القانــون الداخــي عــى جرائم محــددة تناظــر المخالفات 

المحاكمات وفقًا للأحكام الموضوعية للنظام الأساسي المعني.

On this point, see Dörmann/Geiss, p. 710.

وعــن تفســر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للــادة 20)3( مــن نظامهــا الأســاسي عــى ضــوء قاعــدة عــدم جــواز المحاكمــة عــى ذات الجــرم مرتــن 

)ne bis in idem(، انظــر

Gaddafi Judgment on the appeal of Libya against the decision of the Pre-Trial Chamber of 31 May 2013 on the Admissi-

 bility of the Case, 2014, in particular paras 60–84. See also ECCC, Ieng Sary Decision on Ieng Sary’s Rule 89 Preliminary

Objections, 2011, paras 32–36.

بعــض المخالفــات الجســيمة تتعلــق بالنزاعــات المســلحة عــى نحــو خــاص وإلى حــد مــا فريــد مــن نوعــه مثــل النفــي أو النقــل غــر المــروع  	73

لشــخص محمــي )المــادة 146 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، أو إجبــار شــخص محمــي أو أســر حــرب عــى الخدمــة في قــوات دولــة معاديــة 

)المــادة 129 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(.

لبحث هذه المسائل، انظر:  	74

 also Dörmann/Geiss, pp. 709–710,

ــر 2013. وبعــد  ــل، فبراي ــة تيركي ــاني، لجن ــر الث ــو 2010، التقري ــة الواقعــة في 31 ماي ــة البحري ــة العامــة لبحــث الحادث ــة للجن ــج النهائي وللنتائ

ــل عــى الآتي: ــة تيركي ــي، نصــت لجن ــائي الإسرائي ــون الجن ــوى القان التمعــن في محت

 في ســبيل الالتــزام بمتطلبــات القانــون الــدولي »بــأن تصــدر أي تشريــع يلــزم لفــرض عقوبــات جزائيــة« عــى مقــرفي جرائــم حــرب، تــرى اللجنــة 

أنــه مــن المــرضي »تحويــل« الســلوك الــذي يبلــغ مرتبــة جريمــة الحــرب إلى جريمــة قائمــة بالفعــل في التشريعــات الداخليــة، شرط أن يعكــس 

)التجريــم الداخــي( حــدة الانتهــاك وفقًــا للقانــون الــدولي. ... ويجــب عــى وزارة العــدل البــدء بإصــدار تشريعــات متــى مــا وجــد خلــل يتعلــق 

بالأفعــال المحظــورة دوليًــا التــي ليــس لهــا نظــر »قانــوني« في قانــون العقوبــات الإسرائيــي، ومعالجــة ذلــك الخلــل عــن طريــق التشريــع الجنــائي 

الإسرائيــي )الصفحــة 365(.

للاطــاع عــى أمثلــة عــى الــدول الأطــراف التــي جنحــت إلى هــذا الخيــار، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مكافحــة الجرائــم الدوليــة  	75

ــد الأول، الصفحــة 33. وردعهــا، المجل

وفقًــا لمبــدأ الشرعيــة، نصــت القاعــدة 101 مــن دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي العــرفي )2005( عــى مــا يــي:  	76

»لا يجــوز اتهــام أي شــخص أو إدانتــه عــى أســاس أي فعــل او امتنــاع لم يكــن يشــكل جريمــة جنائيــة بمقتــى القانــون الوطنــي أو الــدولي وقــت 

ارتكابــه، ولا تفــرض عليــه عقوبــة أشــد مــن العقوبــة التــي كانــت ســارية وقــت ارتــكاب الجريمــة«. يقتــي مبــدأ التحديــد أن يكــون تعريــف 

الفعــل المحظــور دقيقًــا بمــا فيــه الكفايــة.

للمزيد من التفاصيل، انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مكافحة الجرائم الدولية وردعها، المجلد الأول، صفحة 33. 	77
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الجســيمة التــي تشــملها اتفاقيــات جنيــف. ويمكــن أن يتحقــق ذلــك، مثــاً، عــن طريــق نقل 
قائمــة المخالفــات الجســيمة كاملــة وبالعبــارات نفســها في القانــون الوطنــي ووضــع مجموعة 
مــن العقوبــات الجزائيــة تنطبــق عــى كل جريمــة منهــا، أو عــن طريــق إعــادة التعريــف 
أو إعــادة الكتابــة بصــورة منفصلــة لوصــف الســلوك الــذي يشــكل كل انتهــاك عــى حــدة 
في القانــون الوطنــي78 ويوفــر التجريــم الخــاص مزيــدًا مــن الاحــرام لمبــدأ التحديــد، حيــث 
ــب  ــلوك المرتك ــك الس ــى ذل ــة ع ــون العقوب ــا تك ــوح، ك ــي بوض ــلوك الإجرام ــرِّف الس يعُ
معروفــة مســبقًا. وينطــوي هــذا الخيــار عــى مهمــة كبــرة تقــع عــى عاتــق المــرّع، حيــث 
يتضمــن اســتعراضًا شــاملً لتشريعاتهــا الجزائيــة الراهنــة، ولكنــه يفتقــر إلى المرونــة اللازمــة 
ــار  ــع هــذا الخي ــا اتب ــراً م ــون. كث ــن القان ــرع م ــج التطــورات المســتقبلية في هــذا الف لدم
البلــدان التــي تطبــق القانــون الأنجلوساكســوني التــي دمجــت قائمــة المخالفــات الجســيمة 
ــم  ــا، اعتــاد نهــج شــامل لإدراج الجرائ ــدان، أيضً ــار بعــض البل ــا.79 واخت ــة في تشريعه كامل
ــن  ــب، ولك ــيمة فحس ــات الجس ــة بالمخالف ــج قائم ــي وألا تدم ــا الوطن ــة في تشريعه الدولي
أيضًــا قائمــة جرائــم الحــرب التــي يشــملها النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة،80 

والجرائــم الأخــرى المبينــة في القانــون العــرفي أو قانــون المعاهــدات.81 
51.	28 ويتألــف الخيــار الرابــع مــن نهــج مختلــط يجمع بــن التجريــم بموجب حكــم عــام والتجريم 

الصريــح والمحــدد لجرائــم خطــرة بعينهــا.82 وهــذا الخيــار قــد يكــون أفضــل طريقــة يمكــن 
اتباعهــا لاحــرام مبــادئ الشرعيــة والتحديــد دون الحاجــة إلى تعديــل التشريــع كلــا 
ــات  ــذ التزام ــة بتنفي ــذه الطريق ــمح ه ــدة. وتس ــدة جدي ــا في معاه ــة طرفً أصبحــت الدول

المعاهــدات تنفيــذًا كامــاً، مــع التمييــز الواجــب بــن الجرائــم المختلفــة.
52.	28 هنــاك عــدد مــن الأدوات المتاحــة أمــام الــدول الأطــراف لمســاعدتها في جهودهــا المبذولــة 

ــة  ــا القانوني ــرى في أنظمته ــرب الأخ ــم الح ــيمة وجرائ ــات الجس ــج المخالف ــل دم ــن أج م
ــة.83 الداخلي

للاطلاع على أمثلة على الدول الأطراف التي جنحت إلى هذا الخيار، انظر المرجع السابق نفسه، الصفحات من 33 إلى 35. 	78

انظــر عــى ســبيل المثــال، المملكــة المتحــدة، قانــون اتفاقيــات جنيــف، 1957، بصيغتــه المعدلــة، حيــث شــكل نموذجًــا للتشريــع تســر عليــه  	79

الكثــر مــن البلــدان الأخــرى التــي تطبــق القانــون الأنجلوساكســوني. انظــر، أيضًــا، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، قاعــدة بيانــات التطبيــق 

الوطنــي للقانــون الــدولي الإنســاني، وهــو متــاح عــى الموقــع الإلكــروني:

https://www.icrc.org/ihl-nat.

ــا ونيوزيلنــدا وجنــوب  المرجــع الســابق نفســه. انظــر عــى وجــه الخصــوص تشريعــات كل مــن بورونــدي وقــرص والدنمــارك وأيرلنــدا وكيني 	80

ــال لا الحــر. ــك عــى ســبيل المث ــا، وذل أفريقي

المرجع السابق نفسه. انظر على سبيل المثال تشريعات كل من أستراليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا. 	81

للاطــاع عــى أمثلــة عــى الــدول الأطــراف التــي اختــارت هــذا الخيــار، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مكافحــة الجرائــم الدوليــة  	82

ــة 36. ــد الأول، صفح ــا، المجل وردعه

ــة للصليــب  ــة الدولي ــر اجتماعــات الخــراء التــي تصدرهــا اللجن ــع، وملفــات التصديــق وتقاري مــن نقــاط الانطــاق المفيــدة صحائــف الوقائ 	83

ــي. ــاق الداخ ــى النط ــرب ع ــم الح ــاص بجرائ ــع الخ ــذ التشري ــا تنفي ــوي عليه ــي ينط ــدات الت ــت التعقي ــرى درس ــات أخ ــر أو مؤسس الأحم

 See e.g. ICRC, National measures to repress violations of international humanitarian law (Civil law systems), and Segall.

وكذلك من المفيد الاطلاع على القوانين النموذجية، ومثالها موجود في بعض وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، انظر:

ICRC, Advisory Service on International Humanitarian Law, Model Law, Geneva Conventions (Consolidation) Act, Leg�

 islation for Common Law States on the 1949 Geneva Conventions and their 1977 and 2005 Additional Protocols, August

2008.
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3-3.   أشكال المسؤولية الجنائية الشخصية/ الفردية وأوجه الدفاع المتاحة
53.	28 يتعــن عــى الــدول الأطــراف كفالــة أن تفــرض تشريعــات الإنفــاذ الوطنيــة عقوبــات جزائيــة 

ــئ  ــيمة.84 وينش ــات جس ــراف مخالف ــروا باق ــوا أو أم ــن اقترف ــخاص الذي ــى الأش ــة ع فعال
نــص المــادة 49 المســؤولية الجنائيــة الشــخصية/ الفرديــة لمرتكبــي الجرائــم وفقًــا للقانــون 
الــدولي، لكــن يحصرهــا في مرتكــب الجريمــة والآمــر بهــا، دون ذكر أشــكال أخرى للمســؤولية 
الشــخصية أو لأوجــه الدفــاع المتاحــة. ويوضــح العمــل التحضــري لاتفاقيــة جنيــف الأولى أن 
المفاوضــن لم يتوصلــوا إلى اتفــاق عــام حــول أشــكال أخــرى للمســؤولية الجنائيــة الشــخصية/ 
ــؤولية  ــتبعاد المس ــال اس ــادة، أو احت ــؤولية الق ــاهمة ومس ــراك/ المس ــل الاش ــة، مث الفردي
الجنائيــة لأســباب معينــة، مثــل الإكــراه أو الدفــع بالامتثــال لأوامــر الرؤســاء. وكان الموقــف 
ــن  ــون القوان ــن يطبق ــاة الذي ــور للقض ــذه الأم ــرك ه ــي ت ــه »ينبغ ــر أن ــاه المؤتم ــذي تبن ال

الوطنيــة«.85
54.	28 تطــورت الممارســات منــذ إقــرار اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، ومــن المعــرف بــه عمومًــا 

اليــوم أن مســؤولية الأشــخاص الجنائيــة لا تقتــر فقــط عــى اقترافهــم- أو أمرهــم باقــراف- 
المخالفــات الجســيمة وغيرهــا مــن الانتهــاكات الخطــرة للقانــون الإنســاني، لكنهــم مســؤولين 
أيضًــا عــن المســاعدة في اقــراف تلــك الجرائــم وتســهيل اقترافهــا أو المعاونــة والحــض عليه.86 
ــض  ــم أو التحري ــك الجرائ ــراف تل ــط لاق ــا عــن التخطي ــا أيضً والأشــخاص مســؤولون جنائيًّ

عليهــا.87
55.	28 يجــوز إســناد المســؤولية الجنائيــة عــن الأمــر بارتــكاب مخالفــات جســيمة وانتهــاكات خطيرة 

انظــر، عــى ســبيل المثــال، قانــون الكومنولــث النموذجــي المنقــح لتنفيــذ النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والتعليــق عليــه، الصــادر 

عــن أمانــة الكومنولــث؛ ومــروع القانــون العــربي النموذجــي للجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كــا أن قواعــد 

البيانــات التــي تشــمل تشريعــات الإنفــاذ للعديــد مــن الــدول الأطــراف هــي أدوات عاليــة القــدر والقيمــة تمكــن الــدول مــن أن يعلــم بعضهــا 

ــة للصليــب الأحمــر ومتاحــة عــى  ــة الدولي ــات أنشــأتها اللجن ــا، قاعــدة بيان ــة خاصــة: أوله ــات ذات أهمي ــاك ثــاث قواعــد بيان ــا. وهن بعضً

الموقــع الإلكــروني https://www.icrc.org/ihl-nat، وثانيهــا، وثائــق مجمعــة عــى الموقــع الإلكــروني للتحالــف مــن أجــل المحكمــة الجنائيــة 

ــى  ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــروني للمحكم ــع الإلك ــى الموق ــات ع ــدة بيان ــا، قاع ــط: http://www.iccnow.org/ar/، وثالثه ــى الراب ــة ع الدولي

الرابــط: http://www.legal-tools.org/ar/gotodatabase/ . أخــراً، قــد يكــون أيضًــا للاجتماعــات العالميــة والإقليميــة للجمعيــات الوطنيــة 

حــول القانــون الــدولي الإنســاني والهيئــات المماثلــة دورٌ فعــالٌ في إعطــاء دوافــع للــدول الواقعــة في الإقليــم ذاتــه أو تتبــع العــرف القانوني نفســه، 

وفي تشــجيعها عــى تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني بــأسرع مــا يمكــن. لعــرض شــامل لجميــع الوثائــق ذات الصلــة بهــذه 

المســألة، انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مكافحــة الجرائــم الدوليــة وردعهــا، المجلــد الأول، الصفحــات مــن 75 إلى 85.

لتفسير لفظ »أشخاص« ولمناقشة حول من يمكنه ارتكاب مخالفة جسيمة، انظر التعليق على المادة 50، القسم 3-3. 	84

 See Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Mixed Commission, 16 July 1949, p. 6. 	85

فيــا يخــص مســألة الــروع، ضمــت المــادة 25)3()و( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998، مــن بــن الأفعــال التــي  	86

ــة  ــة، الــروع في ارتــكاب مخالفــات جســيمة أو جرائــم حــرب. بيــد أن قانــون مجلــس رقاب تترتــب عليهــا مســؤولية جنائيــة شــخصية/ فردي

الحلفــاء رقــم 10 لعــام 1945 لم يقــر الــروع بوصفــه عمــاً تترتــب عليــه مســؤولية جنائيــة في جرائــم الحــرب. وعــى غــرار ذلــك، لا تنطبــق 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية لعــام 1968 عــى الــروع في ارتــكاب جرائــم 

حــرب، ولا ينــص النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أو النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 

عــى هــذا الشــكل مــن المســؤولية. ومــع مــا ســبق، لا تمنــع المــادة 49 الــدول مــن إخضــاع تلــك المحــاولات إلى عقوبــات جزائيــة وتأديبيــة.

انظــر بشــأن أشــكال المســؤولية، هنكرتــس/ دوزوالــد بــك، التعليــق عــى القاعــدة 151، تحديــدًا صفحــة 554. انظــر أيضًــا النظــام الأســاسي  	87

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة )1993(، المــادة 7؛ والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا )1994(، المــادة 6؛ 

والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )1998(، المــادة 25؛ والنظــام الأســاسي للمحكمــة الخاصــة لســراليون )2002(، المــادة 6. وأخــراً، 

تجــدر الإشــارة إلى أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا قــد وســعا نطــاق اختصاصهــا 

ليشــمل شــكلً معينًــا مــن أشــكال المســؤولية الجنائيــة وهــو المســؤولية عــن مــروع إجرامــي مشــرك )joint criminal entreprise( أو غــرض 

.)common purpose( مشــرك

 See, in particular, ICTY, Tadić Appeal Judgment, 1999, paras 195–226; Krnojelac Appeal Judgment, 2003, para. 30; and

Vasiljević Appeal Judgment, 2004, paras 96–99. For more details, see, inter alia, Mettraux, 2005, pp. 287–293; Danner/

  Martinez; Sluiter; and Cassese.
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أخــرى للقانــون الإنســاني إلى القــادة وغيرهــم مــن الرؤســاء.88 ويمكــن أيضًــا إســناد المســؤولية 
الشــخصية إليهــم عــن عــدم اتخــاذ التدابــر المناســبة لمنــع مرؤوســيهم مــن اقــراف تلــك 
الانتهــاكات أو عــدم معاقبــة المســؤولين عنهــا، في حــال اقترافهــا.89 ومــن الــروري أن ينــص 
القانــون الوطنــي عــى عقوبــات فعالــة عــى القــادة أو الرؤســاء إذا مــا أرُيــد لنظــام القمــع 
أن يكــون فعــالً أثنــاء النزاعــات المســلحة.90 ولذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تراعــي في 
تشريعهــا الداخــي توســيع نطــاق جميــع تلــك الأشــكال مــن المســؤولية الجنائيــة بحيــث 

تنطبــق عــى المخالفــات الجســيمة وجرائــم الحــرب الأخــرى.
56.	28 أغفــل المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 أيضًــا أوجــه الدفــاع المتاحــة أمــام 

ــه مــن الأفضــل تــرك هــذا الأمــر  الأشــخاص المزعــوم اقترافهــم مخالفــات جســيمة ورأى أن
ــام  ــذ ع ــأن من ــذا الش ــة في ه ــات المتبع ــور الممارس ــع تط ــي. وم ــون الداخ ــه القان لينظم
1949، أصبــح واجبًــا عــى المشرعــن التفكــر في إدراج إشــارات إلى أســباب مختلفــة متاحــة 
ــن  ــات جســيمة، وم ــم مخالف ــوم اقترافه ــخاص المزع ــام الأش ــة أم ــي المســؤولية الجنائي لنف
هــذه الأســباب الإكــراه.91 وزيــادةً عــى ذلــك، مــن المتفــق عليــه عمومًــا أن الامتثــال لأوامــر 
الرؤســاء لا يعفــي المــرؤوس مــن المســؤولية الجنائيــة إذا علــم أن الفعــل الصــادر لــه غــر 
مــروع أو كان ينبغــي لــه أن يعلــم ذلــك بســبب وضــوح الطابــع غــر المــروع للفعــل.92 
والنتيجــة الطبيعيــة لهــذه القاعــدة هــي أنــه يجــب عــى كل مقاتــل ألا ينصــاع للأمــر إذا 
ــا لأوامــر مــن  ــكاب جريمــة حــرب انصياعً ــد أن ارت ــه  واضحــة.93 بي ــت عــدم مشروعيت كان

ــة.94 ــا للعقوب ــا مخففً ــار بحســبانه ظرفً ــد يؤخــذ في الاعتب الرؤســاء ق

3-4.   تقييم نقدي
57.	28 ــة  ــم الداخلي ــنى للمحاك ــى يتس ــي حت ــون الداخ ــب القان ــة بموج ــات جزائي ــرض عقوب ف

انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، القاعدة 152 والتعليق عليها. 	88

انظــر بشــأن معــالم مفهــوم مســؤولية القــادة، المرجــع الســابق نفســه، القاعــدة 153 والتعليــق عليهــا، الصفحــات مــن 558 إلى 563؛ والبروتوكول  	89

الإضــافي الأول، المــادة 86)2( والمــادة 87؛ والنظــام الأســاسي للمحكمــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة )1993(، المــادة 7)3(؛ والنظــام الأســاسي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )1998(، المــادة 28. أهــم الأحــكام القضائيــة التــي صــدرت مؤخــراً بشــأن مســؤولية القــادة عــن المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة:

 See Hadžihasanović Decision on Interlocutory Appeal Challenging Jurisdiction in Relation to Command Responsibility,

 2003; Delalić Appeal Judgment, 2001, paras 222–241; Aleksovski Appeal Judgment, 2000, paras 72 and 76; Kunarac Trial

 Judgment, 2001, paras 394–399; Blaškić Appeal Judgment, 2004, paras 53–85; and Perišić Appeal Judgment, 2013, paras

 86–120. See also ICTR, Bagilishema Appeal Judgment, 2002, paras 24–50, and Kajelijeli Trial Judgment, 2003, to name

but a few. See also Mettraux, 2009.

تقر المادة 87 من البروتوكول الإضافي الأول هذا الأمر بوضوح. 	90

انظــر قائمــة أســباب اســتبعاد المســؤولية الجنائيــة في المــادة 31 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998. وانظــر بشــأن  	91

ــه في المــادة 31)1()ج( مــن النظــام  ــم الحــرب، كــا هــو منصــوص علي ــاق ســبب الدفــاع عــن النفــس عــى جرائ ــر حــول انطب الجــدل الدائ

ــام 1998. ــة لع ــة الدولي ــة الجنائي الأســاسي للمحكم

See Eric David, Principes de droit des conflits armés, 5th edition, Bruylant, Brussels, 2012, paras 4.430–4.431 and 4.352.

انظــر هنكرتــس/ دوزوالــد بــك، القاعــدة 155 والتعليــق عليهــا. وقــد كانــت هــذه القاعــدة موجــودة في النظــام الأســاسي للمحكمــة العســكرية  	92

الدوليــة لألمانيــا والــرق الأقــى الــذي شُــكلت محكمتــا نورمــرغ وطوكيــو بمقتضــاه. ونتيجــةً لذلــك، لا تعفــي أوامــر الرؤســاء الأشــخاص مــن 

ــأن الأمــر غــر  المســؤولية الجنائيــة إلا إذا كان عليهــم التــزام قانــوني بإطاعــة أوامــر الحكومــة أو القائــد المعنــي، وإذا لم يكونــوا عــى علــم ب

مــروع، وكذلــك إذا لم تكــن عــدم مشروعيــة الأمــر ظاهــرة )المــادة 33 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998(. انظــر 

بشــأن هــذه المســألة، المــادة 7)4( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمــادة 6)4( مــن النظــام الأســاسي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا لعــام 1994.

انظر هنكرتس/ دوزوالد بك، القاعدة 154 والتعليق عليها. 	93

 See e.g. ICTY, Erdemović Appeal Judgment, 1997, Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah, para. 	94

34, and Mrđa Sentencing Judgment, 2004, paras 65 and 67.
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للــدول الأطــراف تنفيــذ القانــون هــو أحــد الــروط الأساســية لــي يكــون نظــام المخالفــات 
الجســيمة فعــالً. وقــد اتخــذ المؤتمــر الــدولي العــرون للصليــب الأحمــر في عــام 1965 قــرارًا 
يناشــد الحكومــات »التــي لم تفعــل ذلــك حتــى الآن بــأن تكمــل إصــدار تشريعاتهــا لضــان 
وجــود عقوبــات جزائيــة مناســبة لانتهــاكات اتفاقيــات جنيــف«.95 وبحلــول المؤتمــر الــدولي 
التــالي المنعقــد في عــام 1969، تلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر معلومــات بشــأن 
ســن تشريعــات إنفــاذ وطنيــة مــن 49 دولــة طــرف مــن أصــل 122 دولــة.96 وســنت الكثــر 
مــن دول القانــون الأنجلوساكســوني  )common law countries( قوانــن مســتقلة لإنفــاذ 
 )civil law countries( اتفاقيــات جنيــف، في حــن اختــار عــدد من بلــدان القانــون اللاتينــي

تعديــل قوانينــه الجنائيــة أو أدلتــه العســكرية أو قوانينــه الجنائيــة العســكرية.97
58.	28 أثــر تأســيس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تأثــراً عميقًــا عــى نهــج العديــد مــن الــدول إزاء 

ــدور  ــة ال ــة الدولي ــرك النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي ــة. وي ــاذ الوطني تشريعــات الإنف
الرئيــس في المحاكمــة الفعالــة عــى الجرائــم الدوليــة للمحاكــم الوطنيــة، ويؤكــد أنــه يجــب 
ــة  ــة. فالمحكم ــة الوطني ــم الجنائي ــة للمحاك ــة مكمل ــة الدولي ــة الجنائي ــون المحكم أن تك
الجنائيــة الدوليــة قــادرة فقــط عــى ممارســة اختصاصهــا حــن تكــون المحاكــم الوطنيــة غــر 
قــادرة عــى محاكمــة الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات أو لا ترغــب في ذلــك.98 وقــد 
ــا  ــال إذا لم يكــن لديه ــادرة عــى الاضطــاع بالمحاكــات عــى نحــو فع ــدول ق لا تكــون ال
ــة  ــواردة في النظــام الداخــي للمحكمــة الجنائي ــم ال ــة تعاقــب عــى الجرائ تشريعــات كافي
الدوليــة، لا ســيما المخالفــات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف. ولذلــك، نظــر عــدد كبــر مــن 
الــدول، الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف أو في نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو الأطــراف في 
كليهــا، في مــا تحتويــه تشريعاتهــم الوطنيــة، وكثــراً مــا قــررت تلــك الــدول اعتــاد نصــوص 
محــددة لــي تكفــل قدرتهــا عــى محاكمــة مرتكبــي جرائــم الحــرب، بمــا في ذلــك مرتكبــي 
ــح  ــل، أصب ــق الماث ــة التعلي ــت كتاب ــى وق ــف.99 وحت ــات جني ــيمة لاتفاقي ــات الجس المخالف
بالإمــكان الوقــوف عــى معلومــات بشــأن تشريعــات الإنفــاذ الوطنيــة لأكــر مــن 125 دولــة 

ــا في اتفاقيــات جنيــف.100 مــن أصــل 196 دولــة طرفً

4.   الفقرة 2: الالتزام بملاحقة الأشخاص المزعوم اقترافهم مخالفات جسيمة ومحاكمتهم أو 
تسليمهم

59.	28 ــدول  ــى ال ــرض ع ــي تف ــة الت ــدات الدولي ــي أولى المعاه ــام 1949 ه ــف لع ــات جني اتفاقي

See ICRC, Respect of the Geneva Conventions: Measures Taken to Repress Violations, Report prepared for the 21st Inter� 	95

national Conference of the Red Cross, Istanbul, 1969, pp. 1–2.

 Ibid. p. 3. 	96

للاطــاع عــى أمثلــة، انظــر قاعــدة بيانــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن تنفيــذ القانــون الــدولي الإنســاني عــى الصعيــد الوطنــي،  	97

ــم 2-3. ــر القس ــل، انظ ــن التفاصي ــد م ــروني: https://www.icrc.org/ihl-nat. ولمزي ــط الإلك ــى الراب ــة ع متاح

انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998(، المواد 13 و14 و17. وللاطلاع على تفسير للمادة 17، انظر على وجه التحديد: 	98

ICC, Katanga Judgment on the Appeal against the Oral Decision on Admissibility, 2009, paras 58–86.

مــن المفارقــات أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن إنشــاء محاكــم جنائيــة دوليــة وتأســيس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة جــاءا »رد فعــل حديــث عــى  	99

ــدول للمحاكــات«. ــدم إجــراء ال ع

See Dörmann/Geiss, p. 705.

انظــر التشريعــات الوطنيــة المتاحــة عــى قاعــدة بيانــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن تنفيــذ القانــون الــدولي الإنســاني عــى الصعيــد  	100

الوطنــي، عــى الرابــط الإلكــروني: https://www.icrc.org/ihl-nat. انظــر، أيضًــا، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، منــع الجرائــم الدوليــة 

وردعهــا، المجلــد الثــاني، الصفحــات مــن 53 إلى 122.
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ــا غــر مــروط بملاحقــة الأشــخاص المزعــوم اقترافهــم مخالفــات جســيمة  الأطــراف التزامً
ثــم محاكمتهــم أمــام محاكمهــا أو تســليمهم، وذلــك أيًّــا مــا كانــت جنســية هــؤلاء المتهمــن. 
 primo( ويمكــن الإشــارة إلى أن هــذا الالتــزام يفيــد بأســبقية المحاكمــة عــى التســليم
prosequi, secundo dedere(. وتحــدد اتفاقيــة جنيــف بوضــوح الالتزامــات بالملاحقــة 
ــب للتســليم.101  ــن أي طل ــرف النظــر ع ــم ب ــزام قائ ــة أولً، وهــذا الالت ــق والمحاكم والتحقي

ــا  4-1.   الالتــزام بملاحقــة الأشــخاص المزعــوم اقترافهــم مخالفــات جســيمة ومحاكمتهــم أيًّ
كانــت جنســيتهم

4-1-1.   ملاحقة الأشخاص المزعوم اقترافهم مخالفات جسيمة ومحاكمتهم
60.	28 ــه  ــا أن ــم ضمنً ــم ومحاكمته ــم للجرائ ــوم ارتكابه ــخاص المزع ــة الأش ــزام بملاحق ــي الالت يعن

يجــب عــى كل دولــة طــرف أن تنــص في تشريعاتهــا الوطنيــة عــى آليــات وتدابــر تكفــل 
لهــا فاعليــة ملاحقــة أولئــك الأشــخاص وإجــراء تحقيــق أولي في الوقائــع، وتقديــم أي حــالات 
مــن هــذا القبيــل إلى الســلطات المعنيــة لمحاكمتهــا عنــد وجــود مــا يســوغ ذلــك. وتجــدر 
الإشــارة إلى أن الصائغــن قــد اختــاروا اســتخدام عبــارة »كل طــرف متعاقــد«، في الفقرتــن 2 
و3 مــن المــادة 49، بمــا لا يــدع مجــالً للشــك في عــدم قــر تلــك الالتزامــات عــى أطــراف 

النــزاع المســلح، بــل أنهــا تنطبــق عــى جميــع الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف.102 
61.	28 ينبغــي أن تتخــذ الســلطات المعنيــة قــرار محاكمــة الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات 

جســيمة بمــا يوافــق المقتضيــات القانونيــة الوطنيــة. وتنطبــق القوانــن الوطنيــة بخصــوص 
ــادة 49)2(-  ــارة الم ــى عب ــب ع ــاز. ولا يترت ــال والاحتج ــس الاعتق ــتباه أو أس ــر الاش معاي
»بتقديمهــم إلى محاكمــة«- واجــب مطلــق بالمحاكمــة أو العقــاب. فقــد تخلــص الســلطات 
المعنيــة إلى عــدم توفــر أســباب كافيــة تحملهــا عــى الاعتقــاد بــأن المتهــم الشــخص المزعــوم 
ارتكابــه للفعــل قــد اقــرف المخالفــة الجســيمة أو قــد تخلــص، ببســاطة، إلى عــدم وجــود مــا 

يكفــي مــن أدلــة تقــوم بهــا الإدانــة.103
62.	28 غــر أن الالتــزام بتقديــم الأشــخاص المزعــوم ارتكابهم مخالفات جســيمة إلى المحاكــم الوطنية 

يعنــي أنــه إذا جمعــت الســلطات المعنيــة أدلــة كافيــة لتوجيــه تهمــة جنائيــة، فــا يمكنهــا 
ــرر  ــة وتق ــة القضائي ــة في الملاحق ــة للســلطة التقديري ــد الوطني ــل عــى القواع ــاً التعوي مث

 See Henzelin, p. 353, as well as Van Elst, p. 819 and Van Steenberghe, p. 1113: 	101

حيــث يفضــل الأخــر القاعــدة الفقهيــة القائلــة بالمحاكمــة أو التســليم )prosequi vel dedere(، صفحــة 1114. انظــر أيضًــا وجهــة النظــر التــي 

أبدتهــا محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة الالتــزام بالمحاكمــة أو التســليم، فيــا يتعلــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لعــام 1984: »تلــزم الفقــرة 

1 مــن المــادة 7 الدولــة المعنيــة بإحالــة القضيــة إلى ســلطاتها المختصــة للمحاكمــة، بــرف النظــر عــن ســبق تقديــم طلــب بتســليم المتهــم. 

... وتســليم المجرمــن هــو خيــار تمنحــه الاتفاقيــة للدولــة، ولأن المحاكمــة هــي التــزام دولي بموجــب الاتفاقيــة، فالإخــال بــه هــو فعــل غــر 

مــروع تسُــأل عنــه الدولــة«؛

Obligation to Prosecute or Extradite case, Judgment, 2012, paras 94 and 95.

ويــري منطــق متطابــق عــى المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف التــي صيغــت بطريقــة مماثلــة لتلــك التــي اتبعــت في صياغــة المــادة 7 مــن 

ــة مناهضــة التعذيــب لعــام 1984. اتفاقي

بينــت المناقشــات التــي دارت في المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 رفــض المشــاركين المقــرح الإيطــالي بقــر الالتــزام بملاحقة الأشــخاص  	102

المزعــوم اقترافهــم إحــدى المخالفــات الجســيمة وتقديمهــم إلى المحاكــم الداخليــة عــى أطــراف النزاعــات المســلحة. وأفــاد الوفــد الهولنــدي بــأن 

»هــذا الالتــزام يــري عــى كل طــرف متعاقــد، حتــى إذا كان محايــدًا بالنســبة لنــزاع مــا«.

 Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Mixed Commission, 16 July 1949, p. 7.

 On this point, see e.g. Kreß, p. 801, and O’Keefe, p. 816. 	103

101

103
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عــدم توجيــه اتهامــات. وفي تلــك الظــروف، يجــب عليهــا مبــاشرة الادعــاء في القضيــة.104 وأي 
اســتنتاج آخــر مــن شــأنه أن يتعــارض مــع الالتزامــات الــواردة في المــادة 49)2(، والالتزامــن 

الوارديــن في المــادة 1 المشــركة باحــرام اتفاقيــة جنيــف وكفالــة احترامهــا.

4-1-2.   الاختصاص العالمي
63.	28 يجــب الوفــاء بالالتــزام بالبحــث عــن الجنــاة المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات جســيمة 

ــذ  ــب التنفي ــيتهم«. ويتطل ــت جنس ــا كان ــها »أيًّ ــة نفس ــم الدول ــام محاك ــم أم ومقاضاته
الفعــال لهذيــن الالتزامــن أن تكــون كل دولــة طــرفٍ في الاتفاقيــات، كــا هــو مذكــور أعــاه، 
ــث يشــمل قائمــة المخالفــات  ــي بحي ــا الوطن ــة في تشريعه ــدأ العالمي ــق مب ــد أقــرت تطبي ق
ــه:  ــي، بأن ــاص العالم ــا بالاختص ــه أيضً ــار إلي ــذي يش ــة، ال ــدأ العالمي ــرف مب ــيمة. ويع الجس
»اختصــاص جنــائي يتأســس حــرًا عــى طبيعــة الجريمــة، دون النظــر إلى مــكان ارتكابهــا، أو 
جنســية الخصــم المزعــوم ارتكابــه مخالفــات جســيمة أو المــدان بذلــك، أو جنســية الضحيــة، 

ــة ممارســة هــذا الاختصــاص«.105 ــة أخــرى بالدول أو أي صل
64.	28 يمكــن أن تســتند المحاكمــة عــى المخالفــات الجســيمة، بالطبــع، إلى معايــر اختصــاص أخــرى 

ــه  ــد أن ــة. بي ــدأ الحماي ــلبية، أو مب ــة والس ــخصية الإيجابي ــة، أو الش ــل الإقليمي ــة مث مقبول
ــة قــدرة  ــك لكفال ــي، وذل ــع الوطن ــا في التشري يجــب النــص عــى الاختصــاص العالمــي أيضً
ــخاص  ــى الأش ــا ع ــة اختصاصه ــى ممارس ــف ع ــات جني ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــع ال جمي
ــك  ــر ذل ــيتهم، ولا يقت ــن جنس ــر ع ــرف النظ ــيمة ب ــات جس ــم مخالف ــوم ارتكابه المزع
عــى الــدول الأطــراف في نــزاع مســلح فقــط.106 موضــوع هــذه الفقــرة والغــرض منهــا هــو- 
ــات  ــا إف ــع به ــي تمن ــف الأداة الت ــات جني ــدول الأطــراف في اتفاقي بوضــوح- إعطــاء كل ال
ــكاب مخالفــات جســيمة مــن العقــاب، وحرمانهــم مــن المــاذ الآمــن. ــاة المتهمــن بارت الجن

65.	28 يتضــح مــن الأعــال التحضيريــة لاتفاقيــات جنيــف أن الصائغــن قصــدوا منــح كل الــدول 
أساسًــا إضافيًّــا ينعقــد بــه الاختصــاص لهــا حتــى تصبــح كلُّ دولــة طــرفٍ في اتفاقيــات جنيف 
قــادرةً عــى تأكيــد اختصاصهــا في مواجهــة الجنــاة المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات جســيمة.107 

 On this point, see e.g. Gaeta, p. 631. 	104

 The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Princeton University, 2001, Principle 1. 	105

واســتخدمت مجموعــة الخــراء التقنيــة المتخصصــة التابعــة للاتحــاد الأفريقــي والاتحــاد الأوروبي المعنيــة بمبــدأ الاختصــاص القضــائي العالمــي 

التعريــف التــالي: »الاختصــاص الجنــائي العالمــي هــو تأكيــد دولــة مــا انعقــاد الاختصــاص لهــا بشــأن جرائــم يدعــى ارتكابهــا عــى أرض دولــة 

أخــرى، مــن جانــب رعايــا دولــة أخــرى، وضــد رعايــا دولــة أخــرى، حيــث لا تشــكل الجريمــة المدعــى بهــا خطــراً مبــاشًرا عــى المصالــح الجوهرية 

لتلــك الدولــة التــي تؤكــد انعقــاد الاختصــاص لهــا«.

Council of the European Union, Report of the AU-EU Technical Ad hoc Expert Group on the Principle of Universal Ju�

 risdiction, Doc. 8672/09, Brussels, 15 April 2009, p. 3. For a discussion of the concept of universal jurisdiction, see in

particular Bassiouni, pp. 81–157.

أفــاد الوفــد الهولنــدي أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 بمــا يــي: »يجــب أن يقــع هــذا الالتــزام عــى كل طــرف متعاقــد، حتــى إن كان  	106

ــا لحيادهــا«. محايــدًا في نــزاع مــا«. »كان رئيــس المؤتمــر يــرى أن محاكمــة دولــة محايــدة متهــاً أو نقلــه بموجــب التــزام عالمــي ليــس خرقً

Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Mixed Commission, 16 July 1949, p. 7.

ذكــر مبــدأ العالميــة بوضــوح أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي في نقــاش الفقــرة )2( مــن المــادة 49: »يجــب تطبيــق مبــدأ العالميــة هنــا. يجــب عــى  	107

الطــرف المتعاقــد الــذي يوجــد المتهــم تحــت ســلطته إمــا أن يحاكمــه أو يســلمه إلى طــرف متعاقــد آخــر.« المرجــع الســابق نفســه.

 Contracting Party in whose power the accused is, should either try him or hand him over to another Contracting Party.’

Ibid. See also Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 364.

وأفاد وفد المملكة المتحدة في المحضر النهائي لمؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 1949، ما يلي:
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ــات جنيــف تفهــم المــادة 49،  ــدول الأطــراف في اتفاقي وأظهــرت الممارســات اللاحقــة أن ال
دون شــك، عــى أنهــا تشــرط الاختصــاص العالمــي، حيــث قــرر أكــر مــن 100 نظــام قانــوني 

وطنــي تطبيــق هــذا الشــكل مــن الاختصــاص عــى قائمــة المخالفــات الجســيمة.108
66.	28 الالتــزام بالملاحقــة والتحقيــق يشــر إلى نشــاطٍ تكُلــف بــه أجهــزة الدولــة. لا يشــرط نــص 

المــادة 49 وجــود أي صلــة بالدولــة التــي تتــولى المحاكمــة، مثــل اشــراط وجــود الشــخص 
المزعــوم ارتكابــه مخالفــة جســيمة عــى أرضهــا.109 وهكــذا يمكــن للتفســر الحــرفي للــادة 
ــه  ــة طــرف ملاحقــة الشــخص المزعــوم ارتكاب 49)2( أن يشــر بوضــوح إلى واجــب كل دول
ــا تكــن جنســيته. لم ينتــر ذلــك  مخالفــة جســيمة في جميــع أنحــاء العــالم ومحاكمتــه، أيًّ
التفســر الحــرفي بــن الكثــر مــن الــدول خــال الســتين عامًــا الأخــرة. منــذ اتفاقيــة جنيــف 
لعــام 1949، أظهــرت الممارســة أن بعــض الــدول قــد رهنــت الملاحقــة القانونيــة بالوجــود 
ــع مدهــا  ــا م ــة جســيمة عــى أرضه ــه مخالف ــوم ارتكاب ــم للشــخص المزع ــت أو الدائ المؤق
نطــاق مبــدأ الاختصــاص العالمــي ليشــمل المخالفــات الجســيمة.110 ومــن ناحيــة الممارســة، 
لا يمكــن للــدول الأطــراف أن تحاكــم فعليًّــا الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات جســيمة 
ــت  ــة في وق ــلطتها القضائي ــع لس ــن تخض ــا أو في أماك ــى أرضه ــن ع ــوا موجودي إذا لم يكون
ــق  ــة يتعل ــات الداخلي ــرد في التشريع ــا ي ــراه أحيانً ــاك شرطٌ آخــر ن ــات. وهن ــن الأوق ــا م م
ــة العامــة،111 ويتجــى ذلــك في ضرورة الحصــول عــى  ــة الخاصــة  للنياب بالســطلة التقديري
موافقــة النائــب العــام أو رئيــس النيابــات العامــة قبــل البــدء في اتخــاذ أي إجــراءاتٍ تســتند 

ــاب  ــرض العق ــة لف ــات اللازم ــاذ التشريع ــادة، بإنف ــذه الم ــن ه ــرة الأولى م ــب الفق ــا، بموج ــدة التزاماته ــامية المتعاق ــراف الس ــذت الأط إذا نف

الجــزائي الفعــال عــى الأشــخاص الذيــن يرتكبــون ...، إلــخ، مخالفــات جســيمة للاتفاقيــة، إذًا يلــزم بالــرورة أن تكــون قــادرة عــى محاكمــة 

أي مــن أولئــك الأشــخاص أمــام محاكمهــا. ... مــن الواضــح أن محاكــم هــذا البلــد ســتتمتع بالاختصــاص لمحاكمــة الأشــخاص الذيــن يرتكبــون 

هــذه الجرائــم.

See also de La Pradelle, pp. 258–259.

 See the ICRC’s National Implementation of IHL database, available at https://www.icrc.org/ihl-nat. 	108

انظر، أيضًا، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، 2011، الفقرة 134،

Preventing and repressing international crimes, Vol. II, pp. 53–122.

بعــض الــدول، المتمســكة بالنــص الحــرفي لاتفاقيــات جنيــف، لا تشــرط وجــود أي صلــة بــن الشــخص المزعــوم ارتكابــه مخالفــة جســيمة والدولة  	109

التــي تلاحقــه قانونيًــا، وتجُيــز محاكمــة أي شــخص مــن هــذا القبيــل غــر موجــود عــى أرضهــا. انظــر:

ICRC, Preventing and repressing international crimes, Vol. I, p. 60.

حيث يشار على سبيل المثال إلى النمسا وكندا وألمانيا وإيطاليا ونيوزلندا.

تظُهــر البيانــات التــي جمعتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن أكــر مــن 40 دولــة تشــرط وجــود الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم جرائــم  	110

حــرب المؤقــت أو الدائــم عــى أرض الدولــة التــي تتــولى المحاكمــة قبــل أن يكــون في مقدورهــا الــروع في محاكمتهــم. انظــر المرجــع الســابق 

ــة  ــة الكونغــو الديمقراطي ــا وجمهوري ــن والبوســنة والهرســك وكولومبي ــدول، الأرجنت ــة عــى هــذه ال ــن 59-60. تشــمل الأمثل نفســه، الصفحت

والدنمــارك وإثيوبيــا وأيرلنــدا وهولنــدا وســاموا والســنغال وإســبانيا والمملكــة المتحــدة. انظــر، أيضًــا، قاعــدة بيانــات اللجنــة الدوليــة للصليــب 

https://www.icrc.org/ihl-nat :الأحمــر حــول تنفيــذ القانــون الــدولي الإنســاني عــى الصعيــد الوطنــي، متاحــة عــى الرابــط التــالي

انظــر، أيضًــا، مســاهمة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في المناقشــة التــي أجرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن نطــاق الاختصــاص 

القضــائي العالمــي وتطبيقــه، في تقريــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بشــأن نطــاق مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة وتطبيقــه، 2011، الفقــرة 136؛ 

La Rosa/Chavez Tafur. :وكذلــك انظــر

انظر أيضًا التقرير الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي حول الممارسات المجمعة في هذا الصدد:

Council of the European Union, Report of the AU-EU Technical Ad hoc Expert Group on the Principle of Universal Juris�

  diction, Doc. 8672/09, Brussels, 16 April 2009, paras 18 and 24.

للاطلاع على مناقشة بشأن اشتراط وجود المتهم قبل إمكانية الشروع في أي إجراءات، على وجه التحديد انظر: 

Lafontaine, pp. 1277–1286.

 See La Rosa/Chavez Tafur, pp. 36–37. 	111
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إلى الاختصاص العالمي.112
67.	28 تســاعد تلــك الاشــراطات أو الإجــراءات في تجنــب إتيــان أعــال لا ســند لهــا مــن 

ــارات  ــل الاعتب ــي تدخ ــتخدمها ل ــراف ألا تس ــدول الأط ــى ال ــن ع ــه يتع ــون، إلا إن القان
السياســية  في تقديرهــا وكــذا ألا تســتخدمها للتهــرب مــن الالتزامــن اللذيــن يقعــان عليهــا 
بملاحقــة الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات جســيمة وإمــا تقديمهــم إلى المحاكمــة أو 
تســليمهم.113 وبينــا يجــوز للــدول أن تضــع شروطـًـا عــى تطبيــق الاختصــاص العالمــي عــى 
ــا مــا يكــن الســياق، يجــب أن ترمــي إلى تعزيــز  المخالفــات الجســيمة، فهــذه الــروط، أيً
ــة  ــن إمكاني ــرر م ــه ويجــب ألا تحــد دون م ــة توقع ــي وإمكاني ــان الاختصــاص العالم سري

ــم.114 ــكاب الجرائ ــم في ارت ــة المشــتبه به محاكم

4-1-3.   الإطار الزمني للوفاء بالالتزامين
68.	28 المــادة 49، وإن لم تحــدد إطــارًا زمنيًّــا للوفــاء بالتزامــي التحقيــق وبعــد ذلــك إمــا المحاكمــة 

أو التســليم، فنصهــا يشــر ضمنًــا إلى وجــوب تــرف الــدول الأطــراف في غضــون مــدة زمنيــة 
ــم  ــزام بالتقدي ــوع الالت ــا.115 موض ــادة وغرضه ــوع الم ــع موض ــق م ــلوب يتف ــبة وبأس مناس
ــوم  ــع الأشــخاص المزع ــادة 49 وغرضــه هــو من ــرد في الم ــذي ي ــة أو التســليم ال إلى المحاكم
ارتكابهــم مخالفــات جســيمة مــن الإفــات مــن العقــاب بــأن تعدمهــم وســيلة إيجــاد ملجــأٍ 
ــه  ــوم اقتراف ــا مزع ــخصًا م ــرف أن ش ــة ط ــدرك دول ــرد أن ت ــم بمج ــن ث ــة.116 وم في أي دول
إحــدى المخالفــات الجســيمة أو أمــره باقترافهــا موجــود عــى أرضهــا أو يخضــع لاختصاصهــا، 

ــا في التشريعــات الوطنيــة للبلــدان التــي تطبــق نظــام قانــون الســوابق القضائيــة )common law countries( مثــل  يــرد هــذا الــرط أحيانً 	112

ــا ونيوزلنــدا وســاموا وأوغنــدا والمملكــة المتحــدة، وأدرجــه أيضًــا القانــون الجنــائي البلجيــي.   أســراليا وبتســوانا وكنــدا وكيني

 See Segall, pp.81 and 129. 	113

ــون  ــن القان ــدة م ــواد الجدي ــق الم ــة تطبي ــبانية الوطني ــة الإس ــت المحكم ــارس 2014، رفض ــه في 17 آذار/ م ــة أن ــام ملاحظ ــر الاهت ــا يث م

التنظيمــي رقــم 2014/1 بشــأن الاختصــاص العالمــي، التــي تشــرط وجــود المتهــم عــى أرض إســبانيا قبــل إمكانيــة تطبيــق الاختصــاص العالمــي 

عــى القضيــة المطروحــة، وهــذا شرط مــن جملــة شروط أخــرى. وقــد وجــدت المحكمــة العليــا أن هــذه المــادة الجديــدة تتنــافى مــع المــواد 

التــي تتنــاول المخالفــات الجســيمة مــن اتفاقيــات جنيــف، مــا يلُــزم إســبانيا بحســبانها طرفـًـا ســاميًا متعاقــدًا بالمحاكمــة عــى الجريمــة المرتكبــة 

   High Court of Spain, Case No. 27/2007. :بغــض النظــر عــن جنســيات المتهمــن بارتكابهــا وحيثــا يكونــوا. انظــر

انظــر مســاهمة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في المناقشــة التــي أجرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن نطــاق مبــدأ الاختصــاص  	114

القضــائي العالمــي وتطبيقــه، في تقريــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بشــأن نطــاق مبــدأ الاختصــاص القضــائي العالمــي وتطبيقــه، 2011، الفقــرات 

ــة للصليــب الأحمــر مــن »معلومــات وملاحظــات بشــأن تطبيــق الاختصــاص  ــة الدولي ــه اللجن ــك، مــا قدمت مــن 136 إلى 138، فضــاً عــن ذل

العالمــي« وفقًــا لقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 65/ 33 المــؤرخ في 30 نيســان/ أبريــل. في هــذا الصــدد، لاحــظ قــرار المحكمــة الجنائيــة 

للاتحــاد الســويسري المــؤرخ في 25 تمــوز/ يوليــو 2012، بشــأن احتماليــة مــد الاختصــاص العالمــي ليشــمل وزيــر الدفــاع الجزائــري الســابق المتهــم 

بارتــكاب جرائــم حــرب، ينــص الاشــراط الــوارد في القانــون الســويسري عــى وجــوب أن يكــون المتهــم موجــودًا عــى أرض الدولــة عنــد الــروع 

في فتــح تحقيــقٍ جنــائيٍّ، ينــص عــى مــا يــي: 

التفســر شــديد الضيــق بشــأن اشــراط وجــود المتهــم عــى أرض ســويسرا يعــادل الســاح للمتهــم بــأن يقــرر مــا إذا كان يتعــن مواصلــة اتخــاذ 

ــة في  ــى تســتطيع ســويسرا أن تشــارك بفاعلي ــون حت ــر القان ــرارًا بتغي ــت اتخــذ ق ــان الســويسري وق الإجــراءات. وهــذا لم يكــن هــدف البرلم

الجهــود الدوليــة المبذولــة للعقــاب عــى مــا يرُتكــب مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان.

ــا. وعــدم  ــراً كافيً ــام لســويسرا أم ــب المدعــي الع ــلْ مكت ــن قِب ــد اســتجوابه م ــدم الطعــن في ســويسرا عن وعــى هــذا النحــو، كان وجــود مق

وجــوده في ســويسرا حينئــذٍ يجــب ألا يكــون في حــد ذاتــه عائقًــا أمــام التحقيــق الــذي شرع فيــه مكتــب المدعــي العــام. ]مترجــم عــن ترجمــة 

إنجليزيــة غــر رســمية[

  Switzerland, Federal Criminal Court, A. v. Ministère Public de la Confédération case, Judgment, 2012, para. 3.1.

للاطلاع على تفسير مماثل، انظر: 	115

ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite case, Judgment, 2012, para. 114.

للاطلاع على تفسير مماثل، انظر: 	116

 ibid. para. 120, and ILC, Report of the Working Group on the Obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare),

UN doc. A/CN.4/L.829, 2013, para. 30.
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فواجبهــا هــو أن توقعــه في قبضتهــا، ومــا أن يتحقــق لهــا ذلــك، إمــا أن تقدمــه للمحاكــم 
ــدول الأطــراف  ــه أو تســلمه دون إبطــاء.117 المــادة 49)2( تلُقــي عــى ال ــة لمحاكمت الداخلي
ــذٍ تحاكــم الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات  عــبء التحقيــق في الوقائــع أولً، وعندئ

جســيمة أو تســلمهم.
69.	28 تجــدر الإشــارة إلى أوجــه التشــابه بــن المــادة 49)2( والمادتــن 6 و7 مــن اتفاقيــة مناهضــة 

ــدل  ــة الع ــه محكم ــذي قدمت ــر ال ــارة إلى التفس ــذا الإش ــة في 1984 وك ــب المؤرخ التعذي
الدوليــة بشــأن مــواد الاتفاقيــة الأخــرة في قضيــة الالتــزام بالمحاكمــة أو التســليم. فقــد رأت 
ــا لم  ــث إنه ــادة 6، حي ــت الم ــنغال انتهك ــق أن الس ــراء تحقي ــزام بإج ــأن الالت ــة بش المحكم
تــرع فــورًا في إجــراء تحقيــق ابتــدائي عندمــا قامــت لديهــا أســباب للاشــتباه في أن المتهــم 

المزعــوم الموجــود عــى أرضهــا قــد ارتكــب أعــال تعذيــب.118
70.	28 وبالمثــل فقــد ذكــرت المحكمــة، عنــد الحديــث عــن الالتــزام بالتقديــم للمحاكمــة الــوارد في 

المــادة 7 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، الالتــزام الواقــع عــى الســنغال باتخــاذ جميــع 
الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذه في أسرع وقــت ممكــن، ولا ســيما فــور تقديــم أول شــكوى ضــد 

الشــخص المزعــوم ارتكابــه مخالفــة جســيمة.119
71.	28 ــا إلى أن الدولــة  إضافــةً إلى مــا تقــدم، تشــر الالتزامــات التــي وردت في المــادة 49)2( ضمنً

الطــرف ينبغــي أن تتخــذ إجــراءات عندمــا تكــون في وضــع يمكنهــا مــن إجــراء التحريــات 
وجمــع الأدلــة متوقعــة بذلــك إمــا تنتفــع هــي بعــد ذلــك بتلــك الأدلــة أو تنتفــع بهــا دولــة 
أخــرى عــر المســاعدة القانونيــة، حتــى وإن لم يكــن المتهــم موجــودًا عــى أرضهــا أو يخضــع 
ــز إصــدار الأمــر بالقبــض  لاختصاصهــا.120 وأخــرًا، يمكــن القــول إن نــص المــادة 49)2( يجُي
ــى وإن لم يكــن موجــودًا عــى أرض  ــه مخالفــة جســيمة حت عــى الشــخص المزعــوم اقتراف
الدولــة التــي أصدرتــه،121 ويجُيــز أيضًــا إجــراء المحاكــات الغيابيــة )in absentia( إذا كان 
القانــون الداخــي يســمح بهــا.122 وهــذا قــاد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى اســتنتاج 

ــة السادســة، 18  ــة العامــة للأمــم المتحــدة، الجلســة الســابعة والســتون، اللجن ــام الجمعي ــب الأحمــر أم ــة للصلي ــة الدولي انظــر كلمــة اللجن 	117

ــر 2012. ــن الأول/ أكتوب تشري

 See ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite case, Judgment, 2012, para. 88. 	118

وفقًــا لمحكمــة العــدل الدوليــة، »إثبــات الوقائــع موضــع النظــر، وهــو مرحلــة أساســية في هــذه العمليــة، أصبــح أمــراً لازمًــا في القضيــة الماثلــة 

عــى الأقــل منــذ عــام 2000، حينــا جــرى تقديــم شــكوى في الســنغال ضــد الســيد/حبري«. انظــر؛

ibid. para. 86

ينطبق التفسير ذاته على المخالفات الجسيمة بموجب اتفاقيات جنيف.

 ICJ, ibid. para. 117. 	119

Kreß, p. 801. :بشأن هذه النقطة بالتحديد، انظر 	120

يتســق هــذا التفســر أيضًــا مــع آراء معهــد القانــون الــدولي، الــذي صرح في عــام 2005 أنــه: »باســتثناء أعــال التحقيــق وطلبــات التســليم، 

تســتلزم ممارســة الاختصــاص العالمــي وجــود الجــاني المزعــوم عــى أرض دولــة المحاكمــة ...«.

 Institute of International Law, Universal criminal jurisdiction with regard to the crime of genocide, crimes against humanity

and war crimes, 17th Commission, Krakow, 2005, para. 3(b).

القانــون الوطنــي النموذجــي للاتحــاد الإفريقــي بشــأن الاختصــاص العالمــي للجرائــم الدوليــة يســرعي الانتبــاه لأنــه يجعــل ممارســة الاختصــاص  	121

العالمــي مرهونــة فقــط بوجــود المتهــم عــى أرض الدولــة وقــت الــروع في المحاكمــة، إذًا فهــو لا يســتثني إمكانيــة الســاح للــدول بالــروع 

في إجــراء تحقيقــات أو اتخــاذ إجــراءات مــا قبــل المحاكمــة الغيابيــة )in absentia(. القانــون الوطنــي النموذجــي للاتحــاد الإفريقــي بشــأن 

AU Doc. EX.CL/731(XXI)c. :الاختصــاص العالمــي للجرائــم الدوليــة، 2012، القســم 4 مــن الوثيقــة رقــم

ــدولي  ــون ال ــدة في القان ــة قاع ــس ثم ــال أن »لي ــرة الاعتق ــة بمذك ــة المتعلق ــأن القضي ــرت بش ــن وينغ ــان دي ــة ف ــة المخصص ــت القاضي صرح 	122

للمعاهــدات تشــر إلى أن الاختصــاص العالمــي في حالــة غيــاب المتهــم )in absentia( محظــور.« انظــر:

ICJ, Arrest Warrant case, Judgment, 2002, Dissenting Opinion of Judge ad hoc Van den Wyngaert, para. 54.

118

119



الاتفاقية الأولى: المادة 49 1022

ــد  ــى ض ــة حت ــراءات قانوني ــاذ إج ــة أو اتخ ــات قانوني ــراء تحقيق ــدول إج ــوز لل ــه »يج أن
ــا«.123 ــارج أراضيه ــن خ ــخاص موجودي أش

4-1-4 الأشكال المحتملة للحصانة من الخضوع للاختصاص القضائي الوطني والمحاكمة
72.	28 الالتــزام بملاحقــة الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات جســيمة ومحاكمتهــم يطبــق عــى 

أي شــخص مشــتبه في اقترافــه أو أمــره باقــراف مخالفــة جســيمة، ســواء كان هــذا الشــخص 
مــن المواطنــن أو الأجانــب. واتفاقيــة جنيــف والعمــل التحضــري لهــا لا يتنــاولان مســألة 
ــون  ــا للقان ــدول وفقً ــاء ال ــل رؤس ــخاص مث ــض الأش ــا بع ــع به ــد يتمت ــي ق ــات الت الحصان
الــدولي، والتــي قــد تمنــع المحكمــة مــن إصــدار حكــمٍ جنــائي ضــد شــخص أجنبــي مزعــوم 
ارتكابــه مخالفــة جســيمة أو إنفــاذه.124 فالصفــة الرســمية لرئيــس دولــة أو حكومــة، مثــاً، لا 
تعفــي الشــخص مــن المســؤولية الجنائيــة عــن ارتــكاب مخالفــات جســيمة، إلا إنهــا تجعلــه 
محصنًــا مــن الإجــراءات القانونيــة أمــام محاكــم بلــده اســتنادًا إلى الموقــف الراهــن للقانــون 

الــدولي. 
73.	28 تســلط ممارســات محكمــة العــدل الدوليــة بعــض الضــوء عــى الموقــف الراهــن للقانــون 

ــة  ــأت القضي ــن.125 نش ــن العمومي ــض الموظف ــة إلى بع ــات الممنوح ــأن الحصان ــدولي بش ال
المتعلقــة بمذكــرة الاعتقــال عــن أمــر دولي أصــدره قــاضي تحقيــق بلجيــي في حــق الســيد 

para. 56 :انظر، أيضًا، الرأي المستقل المشترك للقضاة هيغنز وكويمانس وبويرغنثال

للاطــاع عــى مناقشــة بشــأن هــذه المســـألة، انظــر أوكييــف الــذي خلــص إلى أنــه: »مــع العلــم أن اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 تلُــزم، 

ومــن بــاب أولى تجُيــز، مــد نطــاق الاختصــاص الجنــائي الوطنــي ليشــمل المخالفــات الجســيمة وفقًــا لمبــدأ الاختصــاص العالمــي، فممارســة هــذا 

الاختصــاص، عــر وســائل منهــا إصــدار أمــر بالاعتقــال أو إجــراء محاكمــة في حالــة غيــاب المتهــم، هــي ممارســة مشروعــة دوليًّــا«.

 O’Keefe (p. 830).

انظــر، أيضًــا، رابينوفيتــش: »إذا لم يكــن واضحًــا مــا إذا كان العــرف يحظــر ممارســة الاختصــاص في حالــة غيــاب المتهــم )in absentia(، فالســاح 

بهــا أو عدمــه يتســم بالقــدر ذاتــه مــن عــدم الوضــوح. يمكــن القــول إن، ممارســات الــدول في الســنوات الأخــرة تؤيــد بشــكل متزايــد الــرأي 

Rabinovitch, (p. 511).»إذا رغبــت في ذلــك )in absentia( القائــل بجــواز ممارســة الــدول الاختصــاص العالمــي في حالــة غيــاب المتهــم

See UN Secretary-General, Report on the scope and application of the principle of universal jurisdiction, 2011, para. 124. 	123

للاطلاع على رأي انتقادي بشأن شرعية المحاكمات الغيابية )in absentia( في ضوء حقوق الإنسان، انظر من قبيل التمثيل:

Chris Jenks and Eric Talbot Jensen, ‘All Human Rights are Equal, But Some are More Equal than Others: The Extraor-

 dinary Rendition of a Terror Suspect in Italy, the NATO SOFA, and Human Rights’, Harvard National Security Journal,

Vol. 1, 2010, pp. 172–202.

بشأن أهمية احترام حق إجراء محاكمة منصفة وكذا بخصوص إجراء المحاكمات الغيابية )in absentia( انظر:

 European Committee on Crime Problems, Committee of Experts on the Operation of European Conventions in the

 Penal Field, Judgments in Absentia, Secretariat Memorandum prepared by the Directorate of Legal Affairs, PC-OC (98)

 7, 3 March 1998, and Elizabeth Herath, ‘Trials in Absentia: Jurisprudence and Commentary on the Judgment in Chief

 Prosecutor v. AbulKalam Azad in the Bangladesh International Crimes Tribunal’, Harvard International Law Journal,

Vol. 55, June 2014, online edition.

في ســياق اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب المؤرخــة في 1984، وبالإشــارة إلى الحصانــة الموضوعيــة الواســعة )ratione materiae( الممنوحــة لجميــع  	124

موظفــي الدولــة الحاليــن وموظفــي الدولــة الســابقين قــد تقــرّر أن »القانــون الــدولي لا يمكــن أن يكــون قــد اشــرط، عبثـًـا،  ممارســة الاختصــاص 

الجنــائي عنــد اســتيفاء شروط اتفاقيــة التعذيــب وفي الوقــت ذاتــه اشــرط منــح الحصانــة لأولئــك المســؤولين رســمياً«؛ وهــذا مــا ورد في بيــان 

للــورد بنغهــام مــن كورنيهــل، مــع الإشــارة إلى:

Pinochet case (Nos 1 and 3), in United Kingdom, House of Lords, Jones and others case, Judgment, 2006, para. 19.

ــائي  ــة ضــد الاختصــاص الجن ــي الدول ــة موظف ــر؛ بشــأن حصان ــا هــذا الأم ــش أيضً ــدولي تناق ــون ال ــة القان ــت لجن ــق، كان ــة التعلي ــت كتاب وق 	125

ــو ــران/ يوني ــل- 3 حزي ــان/ أبري ــتون )26 نيس ــة والس ــدورة السادس ــدولي، ال ــون ال ــة القان ــر لجن ــدولي، تقري ــون ال ــة القان ــر لجن ــي، انظ الأجنب

 A/66/10. و4 تموز/ يوليو- 12 آب/ أغسطس 2011(، الفقرات من 102-203 من الوثيقة المؤرخة في 2011، رقم؛ 	

وكذلــك انظــر لجنــة القانــون الــدولي، تقريــر لجنــة القانــون الــدولي، الــدورة الرابعــة والســتون )7 أيــار/ مايــو- 1 حزيــران/ يونيــو و2 تمــوز/ 

A/67/10. ــو- 3 آب/ أغســطس 2012(، الفقــرات مــن 82 إلى 139 مــن الوثيقــة المؤرخــة في 2012، رقــم؛ يولي



1023العقوبات الجزائية

يروديــا وزيــر الخارجيــة لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة آنــذاك،126 إذ وُجهــت إليــه تهُــم 
ــات  ــانية ومخالف ــد الإنس ــم ض ــة وجرائ ــادة الجماعي ــى الإب ــض ع ــم التحري ــكاب جرائ بارت
ــا ضــد الســكان التوتســيين في كينشاســا. أكــدت  ــف وبروتوكولاته ــات جني جســيمة لاتفاقي
ــكا لأمــر دولي بالقبــض عــى موظــفٍ  ــة أن في إصــدار بلجي ــة الكونغــو الديمقراطي جمهوري
ــدولي. لم يتعــرض  ــون ال ــذا لمعاهــدات القان ــرفي وك ــدولي الع ــون ال ــاك للقان ــا انته ــع له تاب
ــد  ــدولي  حــق لم ــون ال ــاك في القان ــا إذا كان هن ــة لمســألة م حكــم محكمــة العــدل الدولي
نطــاق الاختصــاص العالمــي ليشــمل هــذه الجرائــم،127 إلا أن الحكــم، عوضًــا عــن ذلــك، ركــز 

ــا للقانــون الــدولي. ــر الشــؤون الخارجيــة وفقً ــة الممنوحــة لوزي عــى مســألة الحصان
74.	28 رأت محكمــة العــدل الدوليــة أن وزراء الشــؤون الخارجيــة يتمتعــون بعــدم الخضــوع 

ــه طــوال مــدة تقلدهــم منصبهــم.128  ــة من ــة الكامل ــائي والحصان للاختصــاص القضــائي الجن
ــذه  ــن ه ــتثناء م ــرفي اس ــدولي الع ــون ال ــرد في القان ــة لم ي ــه المحكم ــا ذكرت ــتنادًا إلى م واس
القاعــدة، حتــى عندمــا يكــون الــوزراء المعنيــون متهمــن بارتــكاب جرائــم حــرب أو جرائــم 

ــأن: ضــد الإنســانية.129 وقضــت المحكمــة ب
ــة  ــع ارتــكاب جرائــم خطــرة معين ــة المبرمــة بشــأن من ــات الدولي مــع أن مختلــف الاتفاقي
والعقــاب عليهــا تفــرض عــى الــدول التزامــات بتقديــم مرتكبيهــا إلى المحاكمــة أو تســليمهم، 
ــأي  ــر ب ــذي لا يؤث ــر ال ــذا الأم ــائي، فه ــا الجن ــد اختصاصه ــدول أن تم ــن ال ــي م ــا يقت م
حــال مــن الأحــوال عــى الحصانــات الممنوحــة طبقًــا للقانــون الــدولي العــرفي، بمــا في ذلــك 

ــة.130 ــات وزراء الشــؤون الخارجي حصان
ــب  ــد منص ــن يتقل ــة م ــرم حصان ــال لم يح ــرة الاعتق ــر مذك ــة إلى أن ن ــت المحكم خلص
وزيــر الشــؤون الخارجيــة، واســتنادًا إلى حكمهــا هــذا، فقــد خالفــت بلجيــكا الالتــزام الــدولي 

ــة.131 ــة الكونغــو الديمقراطي ــا إزاء جمهوري المفــروض عليه
75.	28 ــن  ــات م ــا بإف ــت مرادفً ــة ليس ــك الحصان ــى أن تل ــة ع ــدل الدولي ــة الع ــدّدت محكم ش

ــار  ــا أو تخت ــر خارجيته ــة وزي ــا محاكم ــا إم ــتطيع دائمً ــة تس ــة الإقليمي ــاب، لأن الدول العق
ــم  ــة أن تحُاكِ ــة مختص ــة دولي ــوز لمحكم ــرى، يج ــة أخ ــن ناحي ــه. وم ــة عن ــع الحصان رف
ــوزراء  ــف ال ــات جســيمة. وأخــراً، بمجــرد توق ــم مخالف ــوم ارتكابه هــؤلاء الأشــخاص المزع
عــن تقلــد منصبهــم، تقــي المحكمــة بأنــه يمكــن لمحكمــة دولــة أخــرى محاكمتهــم عــى 
أعــالٍ ارتكبوهــا قبــل تقلدهــم للمنصــب أو بعــد ذلــك بفــرة، وكذلــك  لهــا محاكمتهــم 
عــى الأفعــال المرتكبــة، بصفاتهــم الشــخصية، أثنــاء فــرة تقلدهــم للمنصــب.132 ولم تقــرر 
ــاء  ــة أثن ــم ضــد الإنســانية المرتكب ــم الحــرب أو الجرائ ــت جرائ ــا إذا كان ــا م المحكمــة قطعً
ــة رســمية. ــة شــخصية أم بصف ــت بصف ــالً ارتكب ــم يمكــن حســبانها أفع ــوزراء منصبه ــد ال تقل

76.	28 انتقــد أكاديميــون ومعلقــون بعضًــا مــن هــذه النتائــج لأســبابٍ مختلفــة.133 فقــد رأى بعــض 

 ICJ, Arrest Warrant case, Judgment, 2002. 	126

حتــى وإن كان الحكــم لا يتنــاول مفهــوم الاختصــاص العالمــي، فقــد علــق 10 قضــاة عــى هــذه المســألة في آراء مســتقلة ومعارضــة. للاطــاع  	127

La Haye, pp. 238–241. :ــل بشــأن هــذه الآراء، انظــر عــى تحلي

 ICJ, Arrest Warrant case, Judgment, 2002, para. 54. 	128

 Ibid. para.58. 	129

 Ibid. para. 59. 	130

 Ibid. para. 70. 	131

 Ibid. para. 61. 	132

133	 من ضمن العديد من التعليقات التي كتبت بشأن هذا القرار، انظر:
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132
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قضــاة محكمــة العــدل الدوليــة أن ارتــكاب الشــخص للمخالفــات الجســيمة وغيرهــا مــن 
جرائــم الحــرب لا يمكــن حســبانها أفعــالاً مرتكبــة بصفــة رســمية، ومــن ثــم ينبغــي ألا ينتفع 
ــات  ــراف بالحصان ــن الاع ــاً ع ــه.134 وفض ــه منصب ــد ترك ــة عن ــن الحصان ــخص م ــذا الش ه
ــم،  ــم مناصبه ــاء توليه ــدول أثن ــاء ال ــة لرؤس ــواء الممنوح ــى الس ــخصية ع ــة والش الوظيفي
فقــد رأى معلقــون آخــرون وكذلــك محاكــم دوليــة ومحليــة أن القانــون الــدولي قــد تطــور 
ــك  ــه، وذل ــه لمنصب ــد ترك ــة الممنوحــة للشــخص عن ــات الوظيفي ــر اســتثناءً مــن الحصان ليُق
في حالــة ارتكابــه جرائــم دوليــة، ومنهــا اقــراف مخالفــات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف.135 

 Malcom D. Evans and ChanakaWickremasinghe, ‘Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo

 v. Belgium), Preliminary Objections and Merits, Judgment of 14 February 2002’, International and Comparative Law

Quarterly, Vol. 52, No. 3, July2003, pp. 775–781; Philippe Sands, ‘What is the ICJ for?’, Revue belge de droit interna�

 tional/Belgian Review of International Law, No. 1–2, 2002, pp. 537–545; Jean-Pierre Cot, ‘Éloge de l’indécision. La cour

 et la compétenceuniverselle’, Revue belge de droit international/Belgian Review of International Law, No. 1–2, 2002, pp.

 546–553; Jean Salmon, ‘Libres propos surl’arrêt de la C.I.J. du 14 février 2002 dansl’affaire relative au mandatd’arrêt du

 11 avril 2000 (R.D.C. C. Belgique)’, Revue belge de droit international/Belgian Review of International Law, No. 1–2, 2002,

 pp. 512–517; Alain Winants, ‘The Yerodia Ruling of the International Court of Justice and the 1993/1999 Belgian Law on

 Universal Jurisdiction’, Leiden Journal of International Law, Vol. 16, No. 3, September 2003, pp. 491–509; Maurice Kamto,

 ‘Unetroublante “immunitétotale” du ministre des affaires étrangères’, Revue belge de droit international/Belgian Review of

 International Law, No. 1–2, 2002, pp. 518–530; Sassòli, pp. 785–819; Jan Wouters and Leen De Smet, ‘The ICJ’s Judgment

 in the Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000: Some Critical Observations’, Yearbook of International

Humanitarian Law, Vol. 4, 2001, pp. 373–388; Brems, pp. 935–939; M. CherifBassiouni, ‘Universal jurisdiction unrevis-

 ited: The International Court of Justice decision in Case concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic

 Republic of the Congo v. Belgium)’, Palestine Yearbook of International Law, Vol. 12, No. 1, 2002, pp. 27–48; and Darryl

Robinson, ‘The Impact of the Human Rights Accountability Movement on the International Law of Immunities’, Canadi�

 an Yearbook of International Law, Vol. 40, 2002, pp. 151–191. See also Antonio Cassese, ‘When May Senior State Officials

 Be Tried for International Crimes? Some Comments on the Congo v. Belgium Case’, European Journal of International

 Law, Vol. 13, No. 4, 2002, pp. 853–875; Steffen Wirth, ‘Immunity for Core Crimes?The ICJ’s Judgment in the Congo v.

 Belgium Case’, European Journal of International Law, Vol. 13, No. 4, 2002, pp. 877–893; SalvatoreZappalà, ‘Do Heads of

 State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The GhaddafiCase before the French Cour

 de Cassation’, European Journal of International Law, Vol. 12, No. 3, 2001, pp. 595–612; Kreß; Bing Jia, ‘The Immunity

 of State Officials for International Crimes Revisited’, Journal of International Criminal Justice, Vol. 10, No. 5, December

 2012, pp. 1303–1321; and DapoAkande and Sangeeta Shah, ‘Immunities of State Officials, International Crimes, and

Foreign Domestic Courts’, European Journal of International Law, Vol. 21, No. 4, 2011, pp. 815–852.

انظــر الــرأي المســتقل المشــرك للقضــاة هيغنــز وكويمانــس وبويرغنثــال:، إذ يبينــون أن: »هــذه الحصانــة تــري فقــط مــا دام الوزيــر يتقلــد  	134

منصبــه، وبعــد ذلــك تظــل درعًــا يحميــه عنــد ارتكابــه »أفعــال بصفــة رســمية« فقــط. وحاليًّــا تتزايــد المطالبــات في الدراســات بــأن ... الجرائــم 

الدوليــة الخطــرة لا يمكــن حســبانها مــن أعــال المنصــب الرســمي«.

ICJ, Arrest Warrant case, Judgment, 2002, Joint Separate Opinion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal, pp.63–

90.

 ibid. para. 36. :انظر، أيضًا، الرأي المخالف للقاضية المخصصة فان دين وينغرت

تأييدًا لهذه النتيجة، انظر الأمثلة التالية: 	135

 Antonio Cassese, ‘When May Senior State Officials Be Tried for International Crimes? Some Comments on the Congo

 v. Belgium Case’, European Journal of International Law, Vol. 13, No. 4, 2002, pp.864–874; Steffen Wirth,‘Immunity for

 Core Crimes? The ICJ’s Judgment in the Congo v. Belgium Case’, European Journal of International Law, Vol. 13, No. 4,

 2002, pp.877–893; Jan Wouters and LeenDeSmet, ‘The ICJ’s Judgment in the Case Concerning the Arrest Warrant of 11

 April 2000: Some Critical Observations’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 4, 2001, pp. 373–388; Maurice

 Kamto, ‘Unetroublante “immunitétotale” du ministre des affaires étrangères’, Revue belge de droit international/Belgian

 Review of International Law, No. 1–2, 2002, pp.518–530; Salvatore Zappalà,‘Do Heads of State in Office Enjoy Immunity

 from Jurisdiction forInternational Crimes? The GhaddafiCase before the French Cour de Cassation’, European Journal of

International Law, Vol. 12, No. 3, 2001, pp.595–612; Sassòli, pp. 802–803; andKreß, pp.803–805:
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بمعنــى آخــر بمجــرد أن يــرك الشــخص منصبــه يخضــع للمحاكمــة عــى ارتكابــه مخالفــات 
جســيمة قبــل تقلــده المنصــب أو أثنائــه. فهــذا النهــج يتفــق مــع موضــوع نظــام المخالفــات 
الجســيمة وغرضــه الــوارد في اتفاقيــات جنيــف.136 تنــص بعــض القوانــن الوطنيــة المعنيــة 

بالتنفيــذ تحديــدًا عــى أن الحصانــة لا تشــكل مانعًــا لمحاكمــة موظفــي الدولــة.137
77.	28 الحصانــات وفقًــا للقانــون الوطنــي، ومنهــا الحصانــات الدســتورية ليســت مانعًــا مــن تقديم 

خلــص كريــس إلى أنــه »لا يــرد في القانــون الــدولي الراهــن حــقٌّ بالحصــول عــى حصانــة موضوعيــة )ratione materiae( في قضايــا الجرائــم 

وفقًــا للقانــون الــدولي. وعــى هــذا النحــو فــا يوجــد مثــل هــذا المانــع القانــوني لمحاكمــة مــن يقــرف مخالفــة جســيمة«.

للاطلاع على لمحة عامة عن تفسير هذه المسألة في مصادر مختلفة، انظر:

 DapoAkande and Sangeeta Shah, ‘Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts’,

 European Journal of International Law, Vol. 21, No. 4, 2011, pp. 815–852, especially at 825–846.

ــه »حيثــا يوجــد اختصــاص قضــائي خــارج الإقليــم فيــا يتصــل بارتــكاب جريمــة  يخلــص هــذان المؤلفــان إلى اســتنتاجٍ مماثــل إذ يبيّنــون أن

دوليــة، ومــع الرجــوع إلى قاعــدة الاختصــاص التــي تنــص صراحــةً عــى تقديــم مرتكبــي الجرائــم التــي ترُتكــب بصفــة رســمية إلى المحاكمــة، 

ــة الاختصــاص«. انظــر صفحــة )843(.  ــل لصلاحي ــحٍ مماث ــع من ــة )ratione materiae( م ــة الموضوعي ــا الحصان ــع منطقيًّ ــن أن تجتم ــا يمك ف

وانظــر، أيضًــا، رأي دائــرة اســتئناف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في قضيــة بلاشــكيتس: »بموجــب قواعــد ]القانــون الجنــائي 

الــدولي التــي تحظــر ارتــكاب جرائــم الحــرب والجرائــم التــي ترتكــب ضــد الإنســانية وجرائــم الإبــادة الجماعيــة[، لا يمكــن لأولئــك المســؤولين 

عــن تلــك الجرائــم التــذرع بالحصانــة ضــد الاختصــاص القضــائي المحــي أو الــدولي حتــى وإن ارتكبــوا تلــك الجرائــم عنــد تصرفهــم بصفتهــم 

الرســمية«؛ انظــر:

 Blaškić Decision on the Issuance of the Subpoena DucesTecum, 1997, para. 41. See Switzerland, Federal Criminal Court,

A. v. Ministère Public de la Confédération case, Judgment, 2012, para. 5.4.3:

 كان يتوجــب عــى المحكمــة اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كان يحــق لوزيــر ســابق للدفــاع التمتــع بحصانــة ضــد المثــول أمــام المحاكــم الســويسرية 

مــن أجــل محاكمتــه عــى ارتــكاب جرائــم حــرب في الجزائــر، واتخــذت المحكمــة الموقــف التــالي:

ــة، بينــا مــن  ــادئ الإنســانية الأساســية مــن ناحي أنــه لأمــر متناقــض وبــا معنــى الإعــراب عــن رغبــة في مكافحــة المخالفــات الخطــرة للمب

الناحيــة الأخــرى، الموافقــة عــى هــذا التفســر الواســع للقواعــد التــي تحكــم الحصانــة الوظيفيــة الموضوعيــة )ratione materiae( الممنوحــة 

لدكتاتوريــن أو مســؤولين ســابقين، وذلــك بمــا مــؤداه أنــه لا يمكــن الــروع في إجــراء تحقيــق ابتــداءً )ab initio(. وإذا كان الأمــر كذلــك، فذلــك 

مــن شــأنه أن يــؤدي إلى الاســتنتاج عــر الفهــم بــأن مــن يقــرف أفعــالً تخالــف القيــم الأساســية للقانــون الــدولي يمكــن أن يجــد حمايتــه 

بالقواعــد التــي ينــص عليهــا نفــس هــذا القانــون. مثــل هــذا الموقــف يعــد مــن قبيــل التناقــض وســيجعل السياســة الجنائيــة الســويسرية في 

نهايــة المطــاف غــر قابلــة للتنفيــذ في الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، ولم يكــن هــذا هــو المقصــود. ومــن ثــم، فــإن المدعــي في القضيــة الماثلــة 

لا يجــوز لــه الاحتجــاج بــأي شــكل مــن أشــكال الحصانــة الموضوعيــة )ratione materiae( . ]مترجــم مــن ترجمــة إنجليزيــة غــر رســمية[. 

بشــأن الإجــراءات المدنيــة، خلصــت محاكــم الولايــات المتحــدة إلى الاســتنتاج ذاتــه المســتند إلى منطــق يتشــابه إلى حــدٍ كبــر مــع الــرأي المســتقل 

ــاكًا  ــرف انته ــي تقُ ــال الت ــث وجــدت أن الأفع ــال، حي ــرة الاعتق ــة بمذك ــة المتعلق ــال: في القضي ــس وبويرغنث ــز وكويمان المشــرك للقضــاة هيغن

للقواعــد الآمــرة للقانــون الــدولي )Jus cogens( لا يمكــن أن تشــكل أعــلًا ســيادية رســمية، انظــر:

 United States, US Court of Appeals for the Ninth Circuit, Siderman de Blake v. Republic of Argentina, Judgment, 1992,

para. 718:

)ترى المحكمة أن القانون الدولي لا يعتبر الفعل الذي ينتهك القواعد الآمرة فعلً سياديًّا«(؛ انظر أيضًا:

United States, Court of Appeals for the Fourth Circuit, Yousuf v. Samantar, Judgment, 2012, pp. 21–22؛

ــا للقانــون الــدولي والداخــي، لا يحــق لموظفــي البلــدان الأخــرى الحصــول عــى الحصانــة  وخلصــت المحكمــة في ذلــك الحكــم إلى أنــه »وفقً

الأجنبيــة الرســمية عــن ارتــكاب مخالفــات للقواعــد الآمــرة، حتــى وإن نفــذ المدعــي عليــه الأفعــال بصفتــه الرســمية«.

ــا بشــأن تلــك الجرائــم، فــا يمكــن افــراض أن  136	 ويــرى البعــض أنــه »وبينــا تمنــح اتفاقيــات جنيــف والقانــون الــدولي العــرفي اختصاصًــا عالميًّ

الحصانــة الموضوعيــة )ratione materiae( باقيــة عــى حالهــا كــا كانــت لأن ذلــك كان ســيجعل مــن منــح هــذا الاختصــاص تحديــدًا أمــراً غــر 

ذي مغــزى«. انظــر:

 DapoAkande and Sangeeta Shah, ‘Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts’,

European Journal of International Law, Vol. 21, No. 4, 2011, pp. 815–852, at 844.

اختــارت جنــوب أفريقيــا في قانونهــا الصــادر في 2002 لإنفــاذ النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 2002، ألا تمنــح حصانــة لرؤســاء  	137

الدولــة أو الحكومــة أمــام المحاكــم الداخليــة عنــد ارتكابهــم جرائــم تقــع ضمــن نطــاق اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وطبقًــا للقســم 

4)2()أ( مــن القانــون، فكــون الشــخص رئيسًــا لدولــة أو حكومــة أو كان كذلــك فيــا مــى أو عضــوًا في حكومــة أو برلمــان أو ممثــل منتخــب أو 

موظــف حكومــة »ليــس )1( وجهًــا للدفــاع عنــد ارتــكاب الجريمــة )2( مســوغًا لأي تخفيــف ممكــن للحكــم الجنــائي عليــه متــى أديــن باقــراف 

جريمــة«. انظــر أيضًــا:

Niger, Penal Code, 1961, as amended, Article 208(7).
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ــم  ــزام بتقدي ــة. ولأن الالت ــام المحاكــم الداخلي ــدول أو الحكومــة إلى المحاكمــة أم رؤســاء ال
ــزام دولي لا  ــن الت ــأ ع ــة ينش ــيمة إلى المحاكم ــات جس ــم مخالف ــوم اقترافه ــخاص المزع الأش
لبــس فيــه، فــإذا كانــت المحاكــم الداخليــة تجُيــز سريــان الحصانــة الدســتورية، فذلــك قــد 

يصــل إلى ارتــكاب مخالفــة للالتــزام الــوارد في المعاهــدة الدوليــة الماثلــة.138

4-2.   خيار تسليم الأشخاص المزعوم ارتكابهم مخالفات جسيمة
78.	28 ــم  ــألا تحاكمه ــارًا ب ــب تســليم المتهمــن اختي ــى طل ــي تتلق ــدول الت ــح ال ــادة 49)2( تمن الم

بنفســها، لكــن بالأحــرى، إذا فضلــت ذلــك، أن تســلمهم إلى دولــة طــرف طلبــت تســليمهم 
 prima( لمحاكمتهــم شريطــة أن تتوفــر لــدى الدولــة الطــرف قضيــة لهــا ظاهــر الوجاهــة

.)facie
79.	28 ــارت عــن قصــد اســتخدام  ــدول قــد اخت ــنّ أن ال ــات جنيــف يبُ العمــل التحضــري لاتفاقي

مصطلــح »نقــل الأشــخاص« )handing over( ورفضــت اســتخدام عبــارة »التســليم« 
)extradition(.139 تأثــر هــذا الاختيــار إلى حــدٍّ كبــر بالمناقشــات التــي جــرت أثنــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وعــى الأخــص أثنــاء عمــل لجنــة الأمــم المتحــدة لجرائــم الحــرب. فقــد رأت 
  )surrender of war criminals( الــدول أنــه نظــراً إلى عــدم تأمــن تقديــم مجرمــي الحــرب
بعــد الحــرب العالميــة الأولى، كان مــن الــازم إقــرار إجــراءات تنفيذيــة أو إداريــة بــدلً مــن 
الإجــراءات القضائيــة ومنهــا التســليم، وذلــك لتســهيل تقديــم مجرمــي الحــرب إلى المحاكمــة 
والإسراع بهــا.140 ورأت اللجنــة أن »آليــة التســليم )extradition( هــي عمــل بطــيء مُعقــد 
ــام  ــاسي لع ــر الدبلوم ــرب«.141 كان المؤتم ــد الح ــع بع ــاب سري ــاع عق ــب لإيق ــر مناس وغ
ــات المســلحة  ــن شــأنها أن تنظــم النزاع ــرار معاهــدة م ــه بصــدد إق 1949 عــى وعــي بأن
 handing( ــك اســتقر عــى اســتخدام كلمــة »نقــل الأشــخاص في الســنوات القادمــة، ولذل
 prima( ــة ــر الوجاه ــا ظاه ــة له ــرف قضي ــة الط ــدى الدول ــر ل ــة أن تتوف over(«، شريط
facie(. وهــذا يظُهــر الشــعور بــرورة حمايــة الأفــراد ضــد الطلبــات المبالــغ فيهــا أو غــر 
المــررة. ومــع ذلــك يبــدو أن اختيــار كلمــة »نقــل الأشــخاص )hand over(« في المــادة 49 
ــا  ــنوات، وحاليًّ ــر س ــى م ــراف ع ــدول الأط ــه ال ــت عن ــد تغاض ــه ق ــي من ــزى التاريخ والمغ

Kreß, p.805. :للاطلاع على مناقشة بشأن هذه المسألة، انظر 	138

ــل  ــة »نق ــل كلم ــليم )extradition(« مح ــارة »التس ــال عب ــو بإح ــا وموناك ــدوبي إيطالي ــراح من ــى اق ــدي في رده ع ــدوب الهولن ــح المن أوض 	139

 )extradition( أن »عبــارة »التســليم« أقــل عمليــة مــن حيــث التطبيــق نظــراً إلى التنــوع الكبــر في قوانــن التســليم »)hand over( الأشــخاص

ــدول عــى  ــدولي العــرفي حيــث مارســته ال ــه. كــا أن مفهــوم »نقــل الأشــخاص )hand over(« هــو مفهــومٌ يســتخدمه القانــون ال ومعاهدات

نطــاق واســع بعــد الحــرب الأخــرة فيــا يتصــل بأنشــطة لجنــة الأمــم المتحــدة لجرائــم الحــرب«. انظــر:

 Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Mixed Commission, 16 July 1949, p. 9 and Final Record of the

Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 116–117.

ناقشــت لجنــة الأمــم المتحــدة لجرائــم الحــرب مــروع اتفاقيــة بشــأن تقديــم  مجرمــي الحــرب، وتنــص المذكــرة التفســرية الملحقــة بــه عــى  	140

أن:

ــادل فيــا بينهــا نقــل الأشــخاص الذيــن يقعــون في قبضتهــا والمطلوبــن للمحاكمــة  الغــرض المتوخــى هــو التأكــد مــن أن الأمــم المتحــدة تتب

ــق هــذه النتيجــة بأبســط الطــرق  ــم مســبقًا، وضــان تحقي ــكاب هــذه الجرائ ــة أو ســبقت إدانتهــم بارت بحســبانهم مجرمــي حــرب أو خون

الممكنــة، وتجنــب التعقيــد والتأخــر في إجــراءات التســليم العاديــة، وعــى وجــه التحديــد لاســتبعاد احتــال رفــض التســليم بحجــة أن الأفعــال 

المتهمــون بارتكابهــا تحمــل طابــع الجرائــم السياســية.

 UN War Crimes Commission, The History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the

 Laws of War, p. 396; for a full overview, see pp. 392–399 and 102–104. The draft convention for the surrender of war

criminals never came into being; see ibid. pp. 397–399.

Ibid. p. 103. 	141



1027العقوبات الجزائية

.»)extradition( ــح »التســليم ــة والدراســات مصطل تســتخدم التشريعــات الوطني
80.	28 ــدول الأطــراف التــي يوجــد عــى أرضهــا هــؤلاء  ــة لل ــار تمنحــه الاتفاقي التســليم هــو اختي

المتهمــون أو يقعــون في قبضتهــا.142 فهــو يعفــي الــدول الأطــراف مــن الالتــزام الــذي يقــع 
ــة عــدم وجــود  ــة إلى ســلطاتها المختصــة للمحاكمــة. وفي حال ــم القضي ــا بتقدي عــى عاتقه
طلــب للتســليم، فالالتــزام بالتحقيــق مــع الأشــخاص المزعــوم اقترافهــم المخالفــات الجســيمة 

وتقديمهــم إلى المحاكمــة عنــد الاقتضــاء هــو التــزام مطلــق.
81.	28 ــة  ــة طــرف، شريطــة أن الدول ــكل دول ــة ل ــا للأحــكام التشريعي ــذ التســليم طبقً يمكــن تنفي

ــة  ــى الدول ــك ع ــة )prima facie(«.143* ولذل ــام كافي ــة اته ــا[ أدل ــر ]لديه ــة  »تتوف الطالب
الطالبــة أن تقــدم دليــاً كافيًــا عــى التهــم الموجهــة إلى المتهمــن. وتحــدد أيضًــا أن التســليم يشــرط 
ــأنَّ  ــا تشــكيل رأيٍ ب ــح له ــاتي فعــي إلى الســلطات، مــن شــأنه أن يتي ــل إثب ــم دلي »وجــوب تقدي
ــرم  ــوم في الجُ ــرف المزع ــو أنَّ الت ــة ل ــه للمحاكم ــس تســليمه كان ســيتعين مثول الشــخص الملتمَ
الجنــائي وقــع في الدولــة متلقيــة الطلــب«.144 تطُبــق غالبيــة الــدول التــي تعتمــد نظــام الســوابق 
القضائيــة )common law countries( هــذا الــرط، حيــث تشــرط عــى الدولــة الطالبــة قبــل 
تســليم الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات جســيمة تقديــم بعــض الأدلــة أو الأســباب المنطقية 
للاشــتباه في أنهــم اقترفــوا جُرمًــا.145 وغالبًــا مــا يشُــار إلى ذلــك الأمــر بكلمــة »قضيــة محتملــة« أو 
ــي  ــدان الت ــة البل ــك في غالبي ــع ذل ــة« )prima facie(.146 وم ــرة للقضي ــة الظاه ــار »الوجاه اختب

للاطلاع على مناقشة بشأن تفسير مفهوم تسليم المطلوبين الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، انظر: 	142

ICJ, Obligation to Prosecute or Extradite case, Judgment, 2012, paras 89–95, at 95:

ــوزن نفســه.  ــن ال ــي أن للخياري ــة لا تعن ــم إلى المحاكمــة بموجــب الاتفاقي ــن التســليم أو التقدي ــار ب ــة الاختي ــإن إمكاني ــك، ف ــاءً عــى ذل وبن

فالتســليم خيــار تتيحــه الاتفاقيــة للدولــة، أمــا المحاكمــة فهــي التــزامٌ بموجــب الاتفاقيــة، وانتهاكــهُ فعــلٌ غــر مــروع تترتــب عليــه مســؤولية 

الدولــة.

Henzelin, pp. 351–357, at 353; Kreß, pp. 796–800. :انظر أيضًا

 ،)aut dedere aut judicare( وانظــر، أيضًــا، لجنــة القانــون الــدولي، التقريــر النهــائي للفريــق العامــل المعنــي بالالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة

A/CN.4/L.844. :الفقــرة 25، وثيقــة الأمــم المتحــدة المؤرخــة في 5 حزيــران/ يونيــو 2014، رقــم

يرد في النص الفرنسي للمادة 49 أن:  	143

‘pour autant quecette Partie contractante ait retenu contrele sdites personnes des charges suffisantes’

)»شريطــة أن تتوفــر لــدى الدولــة الطــرف قضيــة لهــا ظاهــر الوجاهــة »prima facie case« ضــد هــؤلاء الأشــخاص«(. أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي 

المــؤرخ في 1949، ســأل المنــدوب الفرنــي عــا تعنيــه عبــارة »قضيــة لهــا ظاهــر الوجاهــة« )prima facie case(. رد مندوبــا هولنــدا والولايــات 

المتحــدة أن العبــارة تعنــي أنــه »يتعــن عــى الدولــة التــي تطلــب نقــل الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات جســيمة أن توفــر الأدلــة التــي 

قــد تقنــع ... الدولــة الحاجــزة بــأن إدانتهــم في التهــم الموجهــة إليهــم أمــرٌ غالــب احتمالــه«.

Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, p. 10.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، الصفحة 47. 	144

:See Bedi, pp. 177–179, and Godinho, p. 512 	145

 common law( هــي اشــراط تقليــدي في الــدول التــي تتبــع نظــام الســوابق القضائيــة )probable cause( إذ يتبــنّ فيــه أن: القضيــة المحتملــة

countries(. فهــي أداة للحمايــة مــن التســليم غــر المــرر، وباســتخدام تلــك الأداة تشــارك الدولــة متلقيــة الطلــب في مراجعــة الدليــل الــذي 

توفــره الدولــة الطالبــة للتحقــق مــا إذا كانــت هنــاك أســباب منطقيــة للاعتقــاد بــأن المتهــم المطلــوب تقديمــه قــد ارتكــب بالفعــل الجريمــة 

الموجهــة إليــه، الأمــر الــذي يــرر إجــراء المحاكمــة.  

 ،)common law countries( للاطــاع عــى بعــض الأمثلــة لتطبيــق اختبــار »الوجاهــة الظاهــرة« في الدول التــي تتبــع نظــام الســوابق القضائيــة 	146

: نظر ا

 United States, District Court for the Southern District of Texas, Surrender of Elizaphan Ntakirutimana case, Order, 1997,

 and Sixth Circuit Court of Appeals, Demjanjuk case, Judgment, 1985. See also United Kingdom, High Court of Justice,

  Brown (Bajinja) and others case, Judgment, 2009.

* ملحوظــة مــن المترجــم: نظــراً للاقتبــاس، أبقينــا عــى عبــارة »أدلــة اتهــام كافبــة« مقابلــة للمصطلــح اللاتينــي )prima  facie( الــذي يترجــم أيضًــا 

بعبــارة »ظاهــر الوجاهــة« إن كان الحديــث عــن دليــل، أو ظاهــرة الوجاهــة إن كان الحديــث عــن قضيــة.
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ــر  ــام توف ــي )civil law countries(، لا يشــرط القضــاة بشــكلٍ ع ــون اللاتين ــام القان ــق نظ تطب
ــن  ــة المتهم ــد هوي ــوى تحدي ــرطون س ــم لا يش ــام، لكنه ــل الاته ــة مح ــاب في الجريم ــل الإذن دلي
وجنســيتهم وتقديــم عــدد مــن الوثائــق، منهــا مذكــرة الأمــر بالاعتقــال. فالعديــد مــن المعاهــدات 
ــا  ــا، لكنه ــوب تقديمه ــة المطل ــم الأدل ــدد ك ــليم لا تح ــى التس ــص ع ــي تن ــراف الت ــددة الأط المتع
ــا للقانــون الوطنــي للدولــة متلقيــة الطلــب.147  ببســاطة تحيــل الأمــر للمتطلبــات القانونيــة وفقً
يبــدو أن الممارســات الحديثــة في معاهــدات التســليم، الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف عــى الســواء،  لا 
تتطلــب اشــراطات  صارمــة فيــا يتعلــق بأدلــة ثبــوت التهمــة عنــد القيــام بإجــراءات التســليم،148 
ــدة متعــددة  ــكاد تكــون المعاهــدة الوحي ــف باعتبارهــا ت ــات جني ــرك اتفاقي ــك الممارســات ت وتل
الأطــراف التــي تشــرط  أن تتوفــر لــدى الدولــة الطــرف طالبــة التســليم أدلــة لهــا ظاهــر الوجاهــة 

149.)prima facie(
82.	28  prima( الغــرض مــن فــرض شريطــة أن تتوفــر لــدى الدولــة الطــرف أدلــة لهــا ظاهــر الوجاهــة

facie( ضــد هــؤلاء الأشــخاص150 ليــس فقــط لحمايــة الأفــراد مــن الطلبــات المبالــغ فيهــا أو غــر 
المــررة، لكــن أيضًــا للتأكــد مــن عــدم إهــدار الإجــراءات الجزائيــة المنصــوص عليهــا أو الحــد مــن 
نطاقهــا نتيجــةً لإحالــة القضيــة إلى دولــة طــرف أخــرى.151 في ضــوء موضــوع المــادة 49 والغــرض 
منهــا، وبالإضافــة إلى مــا يــرد في المــادة 1 مــن التزامــات باحــرام اتفاقيــات جنيــف وكفالــة احترامها، 
يتعــن عــى الدولــة أن ترفــض أي طلــب بالتســليم مــن دولــة قــد يكــون هدفهــا مــن هــذا الطلــب 

حمايــة مواطنيهــا وإجــراء محاكمــة صوريــة تنتهــي بالــراءة.
83.	28 وفي ســبيل كفالــة المحاكمــة عــى المخالفــات الجســيمة، يجــب عــى الــدول التأكــد مــن أن قانونهــا 

الوطنــي يجيــز لهــا تســليم الجنــاة المشــكوك في ارتكابهــم هــذه الجرائــم، وطلــب تســليمهم. كــا 
ــة السياســية153  ــتثناء الجريم ــزدوج152 واس ــم الم ــدم اســتخدام شرط التجري ــة ع ــا كفال يجــب عليه

انظــر عــى ســبيل المثــال: اتفاقيــة لاهــاي بشــأن قمــع الاســتيلاء غــر المــروع عــى الطائــرات )1970(، المــادة 8)2(-)3(؛ اتفاقيــة قمــع الأعــال  	147

ــة  ــة ضــد الأشــخاص المتمتعــن بحماي ــم المرتكب ــة بشــأن الجرائ غــر المشروعــة ضــد ســامة الطــران المــدني )1971(، المــادة 8)2(-)3(؛ اتفاقي

دوليــة )1973(، المــادة 8)1(-)2(؛ الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهائــن )1979(، المــادة 10؛ الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجــات الإرهابيــة 

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  ــة لقمــع تمويــل الإرهــاب )1999(، المــادة 11)2(-)3(؛ المــادة 9)2(-)3(؛ اتفاقي ــة الدولي بالقنابــل )1997(؛ الاتفاقي

الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة )2000(، المــواد 7، 8، 11؛ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )2003(، المــادة 44)8(-)9(. 

للاطــاع عــى مثــال بشــأن هــذا الاتجــاه، انظــر معاهــدة تســليم المطلوبــن لعــام 2003 بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة،  	148

 ،)prima facie( حيــث لا يلــزم أن يتضمــن الطلــب الــذي تقدمــه الولايــات المتحــدة إلى المملكــة المتحــدة توفــر أدلــة اتهــام لهــا ظاهــر الوجاهــة

إلا إن العكــس يبــدو لازمًــا في أي طلــب تقدمــه المملكــة المتحــدة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وأوضــح وزيــر داخليــة المملكــة المتحــدة أن 

المعاهــدة الجديــدة الماثلــة تظُهــر »أفضــل الممارســات الحديثــة المتبعــة في التســليم« وكذلــك »تجعــل القواعــد الإثباتيــة للطلبــات المقدمــة مــن 

الولايــات المتحــدة تتفــق مــع تلــك القواعــد الخاصــة بالبلــدان الأوروبيــة«. 

 See United Kingdom, House of Commons, Written ministerial statement by the Secretary of State for the Home Office,

 Hansard, 31 March 2003, Vol. 402, Written Ministerial Statements, cols 41WS–42WS.

انظــر، مــن قبيــل التمثيــل، لجنــة القانــون الــدولي، دراســة اســتبيانية للاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف التــي قــد تكــون لهــا صلــة بالعمــل الــذي  	149

تضطلــع بــه لجنــة القانــون الــدولي بشــأن موضــوع »الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة )aut dedere aut judicare(«، دراســة مــن الأمانــة العامــة، 

A/CN.4/630. :وانظــر تحديــدًا الفقــرة 141 منهــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

مــع ذلــك، فــإن الوفــاء بــرط توفــر أدلــة اتهــام لهــا ظاهــر الوجاهــة )prima facie( ضــد الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات جســيمة في  	150

مرحلــة التســليم لا يســتبعد احتــال أن تنتهــي محاكمتهــم بالــراءة.  

 See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3567. 	151

يــدرج هــذا الــرط أحيانًــا، وهــو أن الفعــل المجــرم يجــب أن يشــكل جريمــة في البلــد الطالــب والمطلــوب إليــه كليهــا، في اتفاقيــات تســليم  	152

المجرمــن.

وفقًــا لهــذا الاســتثناء، يجــوز رفــض تســليم المجــرم عندمــا تكــون الجريمــة ذات طبيعــة سياســية. انظــر المــادة الأولى مــن البروتوكــول الإضــافي  	153

للاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن تســليم المجرمــن المؤرخــة في 1957، التــي تنــص عــى أن قائمــة المخالفــات الجســيمة التــي تنــص عليهــا المــواد 50 

151
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لمنع التسليم بشأن هذه الجرائم.154
84.	28 ــي  ــة الت ــية الدول ــون جنس ــن يحمل ــن الذي ــليم المتهم ــة تس ــن الوطني ــن القوان ــد م ــع العدي يمن

تحتجزهــم.155 وفي هــذه الحالــة، والحــالات الأخــرى التــي قــد يرفــض فيهــا التســليم، يجــب عــى 
الــدول التــي تحتجــز المرتكبــن المحتملــن تقديمهــم للمحاكمــة أمــام محاكمهــا، كــا تجــب ملاحظة 
أن التســليم جائــز مــا دام الالتــزام بمبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة قــد تحقــق. عــى ســبيل المثــال، 
يقــع عــى الــدول التــزام بعــدم تســليم الأشــخاص إلى دولــة أخــرى عنــد توفــر أســس جوهريــة 

للاعتقــاد باحتــال تعريضهــم للتعذيــب.156
85.	28 لا يبــدو وجــود العديــد مــن حــالات التســليم المســجلة بســبب المخالفــات الجســيمة. في قضيــة 

جانيتــش، بحــث قــاضي متمــرس في المملكــة المتحــدة مســألة توفــر أدلــة اتهــام لهــا ظاهــر الوجاهة 
ــه  ــاكات جســيمة، ورفــض القــاضي اســتنتاج أن ــه انته )prima facie( ضــد شــخص مزعــوم اقتراف
ــان  ــان دقيق ــص تحقيق ــبق وخل ــم إذ س ــد المته ــة  ض ــر الوجاه ــا ظاه ــة له ــة قضي ــن إقام يمك
ــات  ــه المخالف ــوم ارتكاب ــات ضــد الشــخص المزع ــه اتهام ــة لتوجي ــة الأدل وشــاملان إلى عــدم كفاي
محــل البحــث.157 وبنــاءً عليــه، فقــد رفــض تســليمه في النهايــة حيــث وجــد أن تحريــك الإجــراءات 
ضــد هــذا الشــخص  قــد كان لأغــراض سياســية، وعليــه فيمكــن اعتبارهــا إســاءة لاســتخدام مرفــق 
ــل ثيونيســت  ــكا بترحي ــا مــن حكومــة بلجي ــت الكامــرون طلبً ــة أخــرى، قبل ــة.158 وفي حال العدال
باغوســورا إليهــا لمواجهــة دعــوى بشــأن انتهــاكات خطــرة لاتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا 
الإضافيــن. لبــت المحكمــة الوطنيــة في الكامــرون الطلــب دون أن تطلــب مــن بلجيــكا دليــاً عــى 

ــة الاتهامــات الموجهــة إلى باغوســورا.159 كفاي
86.	28 ــرف في  ــة ط ــي دول ــة تلق ــا في حال ــب تطبيقه ــي يج ــر الت ــن المعاي ــف ع ــات جني ــكتت اتفاقي س

ــذي  ــات تســليم متعــددة بشــأن الشــخص نفســه بشــأن نفــس الفعــل ال ــات جنيــف طلب اتفاقي
يصــل إلى مســتوى المخالفــة الجســيمة. ولذلــك، يــرك للدولــة الطــرف المطلــوب إليهــا أمــر تقريــر 
ــق الخــراء غــر  ــوصي فري ــي. وي ــا الوطن ــا لتشريعه ــات وفقً ــن هــذه الطلب ــة لأي م ــح الأولوي من
الرســمي المعنــي بالممارســة الفعالــة في قضايــا التســليم بــأن تســتخدم الــدول قائمــة معايــر توفــر 

ــة أو المتعارضــة.160 ــات التســليم المتزامن ــا بشــأن التعامــل مــع طلب إرشــادًا عمليًّ

و51 و103 و147 في اتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة في 1949، عــى الترتيــب، لا يمكــن النظــر إليهــا عــى أنهــا جرائــم سياســية، وبالتــالي لا 

يمكــن اســتثناؤها وإعفاؤهــا مــن التســليم عــى هــذا الأســاس.

 See Segall, p. 131, 	154

A/( ،وثيقــة الأمــم المتحــدة ،)aut dedere aut judicare( وانظــر التقريــر النهــائي للفريــق العامـــل المعـــني بالالتـــزام بالتســليم أو المحاكمـــة

CN.4/L.844( 5 حزيــران/ يونيــو 2014، الفقــرة 37، التــي تنــص عــى مــا يــي: »وأيًّــا كانــت الــروط المنصــوص عليهــا في القانــون الداخــي أو 

في معاهــدة متعلقــة بالتســليم، فيجــب عــدم تطبيقهــا بســوء نيــة مــا يترتــب عليــه حمايــة مــن يـــدعى ارتكابــه الجــرم مــن المحاكمــة في إطــار 

ولايــة قضائيــة جنائيــة مناســبة أو مــن تســليمه إليهــا«.

 For some examples, see ICRC, Customary International Humanitarian Law, practice relating to Rule 161, section C, 	155

available at https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul.

تجــد ذلــك عــى ســبيل المثــال في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب )1984(، المــادة 3، كــا أنــه مبــدأ معــرف بــه مــن مبــادئ القانــون الــدولي العــرفي.  	156

للمزيــد مــن التفاصيــل في هــذا الشــأن، انظــر التعليــق عــى المــادة 3، الفقــرة 709.

 United Kingdom, City of Westminster Magistrates’ Court, Ganić case, Judgment, 2010, paras 14–28 and 40. 	157

 Ibid. paras 39–40. 	158

 See Cameroon, Court of Appeal, Bagosora case, Judgment, 1996. 	159

ألقــي القبــض عــى ثيونيســت باغوســورا في الكامــرون بنــاءً عــى مذكــرة اعتقــال دوليــة صــادرة عــن بلجيــكا. لم ينقــل الجــاني إلى بلجيــكا بغــرض 

المحاكمــة، ذلــك أن بلجيــكا حولــت القضيــة التــي أقامتهــا ضــد باغوســورا إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا.

 See UN Office on Drugs and Crime, Report of the Informal Expert Working Group on Effective Extradition Casework 	160
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87.	28 ــة  ــات جنيــف لا تســتثني إمكاني ــة لاتفاقي ــد عــى أن الأعــال التحضيري أخــراً، مــن المهــم التأكي
ــتبعاد  ــدم اس ــة، وكان ع ــة دولي ــة جنائي ــاً إلى محكم ــدول الأطــراف شــخصًا مته ــل إحــدى ال نق
ــن  ــادة 90 م ــص الم ــودًا.161 وتن ــارًا مقص ــة اختي ــذه الإمكاني ــام 1949 له ــاسي لع ــر الدبلوم المؤتم
النظــام الأســاسي للمحكمــة عــى قواعــد تفصيليــة في حالــة تزامــن طلبــن أحدهــا لدولــة والآخــر 

ــة.162 ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

4-3.   تقييم نقدي
88.	28 ــه  ــة، وعلي ــة محكم ــون آلي ــات الجســيمة إلى أن يك ــام المخالف ــى نظ ــة، يرق ــة النظري ــن الناحي م

كان مــن المفــرض بــه أن يكــون وســيلة فعالــة لمواجهــة الانتهــاكات الخطــرة لاتفاقيــات جنيــف، 
ــى  ــة ع ــن المحاكم ــة. تمك ــالم كاف ــاء الع ــاب في أرج ــن العق ــي الحــرب م ــات مجرم ــة إف ومواجه
المخالفــات الجســيمة اســتنادًا إلى عــدة معايــر أو مبــادئ للاختصــاص مثــل الإقليميــة، أو 
ــت  ــة كان ــة.163 ومــع  أن هــذه الآلي ــة، أو العالمي ــدأ الحماي ــة والســلبية، أو مب الشــخصية الإيجابي
ــات جنيــف لم تســتفد منهــا إلا بقــدر  ــدول الأطــراف في اتفاقي ــإن  ال ــدة وقــت اســتحداثها، ف رائ
قليــل.164 ويذكــر أن أول حالــة محاكمــة محليــة لمرتكبــي مخالفــات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف 
اســتنادًا إلى الاختصــاص العالمــي كانــت قضيــة أمــام محكمــة عليــا دنماركيــة في عــام 165.1994 وأدى 
هــذا بالعديــد مــن المعلقــن، بعــد مــرور أكــر مــن 40 عامًــا عــى إقــرار هــذه الآليــة المبتكــرة، إلى 
الإقــرار بــأن المقاضــاة عــى ارتــكاب المخالفــات الجســيمة، اســتنادًا إلى الاختصــاص العالمــي عــى 

وجــه التحديــد، كانــت أمــراً يــكاد لا يســمع بــه.166

Practice, Vienna, 2004, paras 122–126.

مــن هــذه المعايــر، عــى ســبيل المثــال لا الحــر: البلــد الــذي وقــع فيــه الجــزء الأكــر مــن الجــرم، أو المــكان الــذي يقــع فيــه أغلــب الخســارة 

أو الــرر؛ وفي الجرائــم العابــرة للحــدود، قــدرة محكمــة مــا عــى محاكمــة كافــة الجرائــم؛ موقــع الشــهود وحضورهــم وحمايتهــم؛ إمكانيــة 

مشــاركة الضحايــا في الإجــراءات ومتابعتهــا؛ مــدى إمكانيــة توفــر محاكمــة منصفــة وعادلــة، وذلــك بالنظــر إلى كل بلــد.

 See also the similar criteria adopted in The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Princeton University, 2001,

Principle 8.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 115. 	161

انظــر أيضًــا كريــس، الــذي يــرى أن تأســيس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة برهــانٌ عــى أن الــدول تــرى في تقديــم شــخص مــا إليهــا صــورةً صحيحــةً 

أخــرى مــن صــور الاختيــار الحــر للمحكمــة الملائمــة بموجــب نظــام المخالفــات الجســيمة. انظــر، أيضًــا، لجنــة القانــون الــدولي، التقريــر النهــائي 

للفريـــق العامـــل المعـــني بالالتـــزام بالتســليم أو المحاكمـــة )aut dedere aut judicare(، وثيقــة تابعــة للأمــم المتحــدة،                            5 

حزيــران/ يونيــو 2014، الفقــرة 20، التــي يــرد فيهــا: »يمكــن الوفــاء بالالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة باللجــوء إلى »خيـــار ثالــث« تســلم الدولــة 

ــت  ــد اعترف ــة ق ــك الدول ــون تل ــة تك ــة مختص ــة قضائي ــة أو إلى هيئ ــة مختص ــة دولي ــة جنائي ــا إلى محكم ــه جرمً ــى ارتكاب ــن يدع ــه م بموجب

باختصاصهــا«.

 For further details on the mechanics of Article 90 of the 1998 ICC Statute, see e.g. Claus Kreß and Kimberly Prost, 	162

 ‘Article 90: Competing Requests’, in Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal

Court: A Commentary, 3rd edition, Hart Publishing, Oxford, 2016, pp. 2059–2067, and Julien Cazala, ‘Article 90 – De-

 mandes concurrentes’, in Julian Fernandez and Xavier Pacreau (eds), Statut de Rome de la Cour pénale internationale,

Commentaire article par article, Éditions A. Pedone, Paris, 2012, pp. 1849–1861.

أجريــت محاكــات داخليــة عــى جرائــم حــرب أو مخالفــات جســيمة في البلــدان التــي ارتكبــت فيهــا تلــك الجرائــم خاصــةً في العشريــن عامًــا  	163

الأخــرة، عــى الأخــص في البوســنة والهرســك وكمبوديــا وكرواتيــا والعــراق. للمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 50، الفقــرة 2908؛

 La Haye, pp. 256–270, and Ferdinandusse.

انظــر عــى ســبيل المثــال بيــان وفــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى الأمــم المتحــدة أمــام اللجنــة التحضيريــة المعنيــة بإنشــاء محكمــة  	164

ــا  ــا إم ــاني غالبً ــون الإنس ــيمة للقان ــات جس ــم مخالف ــوم اقترافه ــاة المزع ــاة الجن ــزام بمقاض ــطس 1997: »الالت ــة في 15 آب/ أغس ــة دولي جنائي

ــق عــى نحــو غــر كاف«. ــد التطبي ــل أو ينفــذ عن يتُجاهَ

 See Denmark, High Court, Sarić case, Judgment, 1994. See also Maison. 	165

انظــر فريتــس كالســهوفن: »فمنــذ دخــول الاتفاقيــات حيــز النفــاذ في أكتوبــر/ تشريــن الأول 1950، لم يتخــذ في هــذا الشــأن ســوى القليــل مــن  	166

،)A/CN.4/L.844(
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89.	28 أمــا عــن هــدف الصائغــن المعلــن، وهــو حرمــان الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم مخالفــات جســيمة 
مــن المــاذ الآمــن، لا تظهــر ممارســة الــدول ميــاً نحــو ممارســة الاختصــاص العالمــي بشــأن القضايــا 
المرتكبــة بالمخالفــة للقانــون الــدولي إلا فيــا نــدر، فالأولويــة تمنــح عــادةً إلى الــدول التــي لهــا صلــة 
مبــاشرة بالجريمــة.167 وفي وقــت كتابــة هــذا التعليــق، يبــدو أنــه لا يوجــد ســوى 17 حالــة مســجلة 
ــي بشــأن  ــة الاختصــاص العالم ــم الوطني ــا المحاك ــة مارســت فيه ــنة الماضي ــدى الســتين س ــى م ع

الأشــخاص المزعــوم ارتكابهــم جرائــم حــرب أو اقترافهــم مخالفــات جســيمة.168
90.	28 ــا  ــرد علمه ــف بمج ــات جني ــرف في اتفاقي ــة ط ــب كل دول ــإن واج ــاه، ف ــور أع ــو مذك ــا ه وك

ــا أو تحــت  ــا، عــى أراضيه ــر باقترافه ــه مخالفــة جســيمة، أو بالأم بوجــود شــخص مزعــوم اقتراف
اختصاصهــا، أن تكفــل البحــث عنــه، وأن تحاكمــه دون إبطــاء عنــد العثــور عليــه إن كان لذلــك 
مســوٌغ.  والحاصــل أن التوجيــه الإلزامــي الــذي تنــص عليــه المــادة 49 بالمحاكمــة أو التســليم لم 
ــد  ــا يمت ــا م ــون الداخــي، فغالبً ــادة إلى القان ــوارد في الم ــه كــا ينبغــي عــى النحــو ال يجــد طريق
الاختصــاص العالمــي إلى المخالفــات الجســيمة بوصفــه أداة محتملــة متاحــة أمــام الــدول، جنبًــا إلى 
جنــب مــع أســس الاختصــاص الأخــرى، لكــن لا يبــدو أن الالتــزام المطلــق بالمحاكمــة أو التســليم، 
في ذاتــه، مدمــج في القانــون الداخــي. كذلــك مــن غــر الواضــح مــا إذا كان المدعــون العامــون أو 

قضــاة التحقيــق يعلمــون بأنهــم ملزمــون بالتحقيــق في الادعــاءات بالمخالفــات الجســيمة.
91.	28 ــذ التزاماتهــا بموجــب المــادة 49،  ــات جنيــف تنفي ــدول الأطــراف في اتفاقي ــة مــن ال عــى كل دول

ــي  ــة ل ــة اللازم ــراءات المختلف ــوني والإج ــاس القان ــي الأس ــا الداخ ــع في نظامه ــأن تض ــك ب وذل
يمكــن للمدعــي العــام الوطنــي في كل دولــة أن يبــدأ التحقيــق مــع الأشــخاص المزعــوم اقترافهــم 
مخالفــات جســيمة، وتقديمهــم إلى المحاكمــة في نهايــة المطــاف. فوجــود قانــون داخــي ملائــم في 
كل بلــد أمــرٌ جوهــري للممارســة الفعالــة للاختصــاص العالمــي بموجــب نظــام المخالفات الجســيمة. 
وقــد واجهــت الــدول عــددًا مــن التحديــات في تنفيــذ هــذه الالتزامــات، وخاصــةً فيــا يتعلــق بمــد 
ــة  ــات القانوني ــن التحدي ــد م ــاك العدي ــات الجســيمة.  وهن ــي ليشــمل المخالف الاختصــاص العالم
والفنيــة والعمليــة، بالإضافــة إلى التحديــات السياســية، التــي قــد تفــر القلــة النســبية لممارســات 

التدابــر تجــاه متهمــن مــن غــر رعايــا الــدول التــي قامــت باتخاذهــا، وكان هــذا نفســه أمــراً نــادر الحــدوث« )ضوابــط تحكــم خــوض الحــرب، 

 Best,( »ً؛ وجوفــري بيســت: »لم يحقــق هــذا الابتــكار النبيــل شــيئا)الطبعــة الثانيــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، 1991، ص 77

p. 396(؛ وانظــر أيضًــا تقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر المقــدم إلى مجلــس المندوبــن لعــام 1999، الــذي ورد فيــه: »لم تطبــق الــدول 

نظــام القمــع الجــزائي الوطنــي هــذا إلا فيــا نــدر. ويــرى ســاندوز أن: »كان الواقــع محبطـًـا. العديــد مــن الــدول لم يــفِ بالالتــزام الواقــع عليــه 

 Sandoz,( »بتفعيــل »التشريــع الــازم لإيقــاع عقوبــات جزائيــة فعالــة« كــا أن نظــام الاختصــاص العالمــي لم يطبــق قــط في الممارســة العمليــة

p. 675 ,2009(. كــا يذكــر دورمــان وجيــس »إحجــام أنظمــة العدالــة الجنائيــة الداخليــة عــن التعامــل مــع المخالفــات الجســيمة، وغيــاب 

Dörmann/( »التشريــع الوطنــي، أو عــدم كفايتــه، في عــدد كبــر مــن الــدول، وقلــة أحــكام القضــاء الوطنــي التــي تحكــم مثــل هــذه الجرائــم

.)Geiss, pp. 704

See also Bothe, and Ferdinandusse, pp. 738–740.

انظــر كلمــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الــدورة الســابعة والســتون، اللجنــة السادســة، 18 تشريــن  	167

الأول/ أكتوبــر 2012، 

and the statement by the ICRC before the UN General Assembly, 68th session, Sixth Committee, 15 October 2014.

 See ICRC, Preventing and repressing international crimes, Vol. II, pp. 123–131. 	168

يمكــن، أيضًــا، تفســر قلــة عــدد حــالات المحاكمــة بــأن معظــم النزاعــات المســلحة في العــالم هــي نزاعــات ذات طابــع غــر دولي، وعليــه لا تــؤدي 

إلى انطبــاق نظــام المخالفــات الجســيمة.

See also Ferdinandusse, pp. 738–740, on the various reasons behind the lack of prosecutions for grave breaches.
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الــدول في هــذا المجــال. ومــن بــن الصعوبــات التــي تواجههــا الــدول: المســافة التــي تفصــل بــن 
مــكان الواقعــة ومــكان المحاكمــة، وصعوبــات الوصــول إلى الضحايــا والشــهود، وتأمــن قــدر كافٍ 

مــن الأدلــة الثبوتيــة.
92.	28 ــون  ــب أن تك ــال، يج ــو فع ــى نح ــي ع ــيمة الوطن ــات الجس ــع المخالف ــام قم ــل نظ ــى يعم وحت

ــأن  ــة بش ــراءات الجنائي ــق بالإج ــا يتعل ــا في ــا بعضً ــاعد بعضه ــى أن تس ــا ع ــادرة أيضً ــدول ق ال
تلــك الجرائــم.169  ولا تنــص اتفاقيــات جنيــف عــى أحــكام محــددة بشــأن المســاعدة والتعــاون 
ــام 1973 إلى  ــدول في ع ــت ال ــدة دع ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــركين، لك ــن المش القانوني
»التعــاون فيــا بينهــا ... بهــدف إيقــاف جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، ومنــع حدوثهــا« 
وكــذا إلى »مســاعدة بعضهــا البعــض في الكشــف عــن ]المتهمــن المشــتبه فيهــم[ والقبــض عليهــم 
ــدم الأطــراف  ــص عــى أن »تق ــول الإضــافي الأول ين ــم إلى المحاكمــة«.170 كــا أن البروتوك وتقديمه
ــة  ــراءات الجنائي ــق بالإج ــا يتعل ــة في ــط للمعاون ــر قس ــر أك ــا للآخ ــدة كل منه ــامية المتعاق الس
ــدولي  ــاون ال ــق بالتع ــون المتعل ــإن القان ــك، ف ــاكات الجســيمة«.171 كذل ــي تتخــذ بشــأن الانته الت
ــرار الأنظمــة الأساســية  ــرة عــر إق ــد تطــور بصــورة كب ــا ق ــة أيضً والمســاعدة في المســائل الجنائي
لــكل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، 
ــإن  ــوم، ف ــدد.172 والي ــذا الص ــتفيضة في ه ــواد مس ــمل م ــي تش ــة، الت ــة الدولي ــة الجنائي والمحكم
الالتــزام ببــذل كل الجهــود للتعــاون، قــدر الإمــكان، في التحــري عــن جرائــم الحــرب، ومحاكمــة 

المشــتبه فيهــم، قــد أصبــح جــزءًا مــن القانــون الــدولي العــرفي.173
93.	28 ــب وحــدات خاصــة عــى المســتوى الداخــي للمحاكمــة  ــذ وقــت قري ــدول من أنشــأت بعــض ال

ــة نجــاح  ــات، ومــن احتمالي ــة، وهــي اســراتيجية تعــزز مــن كفــاءة التحري ــم الدولي عــى الجرائ
المحاكــات.174 أكــد، أيضًــا، العديــد مــن الــدول عــى أهميــة إقــرار اســراتيجيات تحديــد الأولويــة 
للادعــاء العــام لتأســيس نظــام اســراتيجي يجــري فيــه التحــري بشــأن جرائــم الحــرب والانتهــاكات 

الجســيمة لحقــوق الإنســان، والمحاكمــة عليهــا عــى المســتوى الداخــي.175

5.   الفقرة 3: وقف انتهاكات اتفاقية جنيف الأولى بخلاف المخالفات الجسيمة
94.	28 وفقًــا للفقــرة الثالثــة مــن المــادة 49، »يجــب عــى ]كل دولــة طــرف في اتفاقيــات جنيــف[ اتخــاذ 

ــاف  ــة بخ ــذه الاتفاقي ــكام ه ــع أح ــارض م ــي تتع ــال الت ــع الأفع ــف جمي ــة لوق ــر اللازم التداب
ــادة 50. ــة« في الم ــيمة المبين ــات الجس المخالف

 On these issues, see Segall, pp. 127–135, at 130. 	169

UN General Assembly, Res. 3074, Principles of international co-operation in the detection, arrest, extradition and pun� 	170

ishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity, 3 December 1973, paras 3–4.

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 88)1(. 	171

انظــر النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة )1993(، المــادة 29؛ والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  	172

ــدا، )1994(، المــادة 28؛ والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )1998(، المــواد مــن 86 إلى 102. لروان

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي )2005(، القاعدة 161. 	173

 See ICRC, Preventing and repressing international crimes, Vol. I, pp. 57–58. 	174

انظــر، عــى وجــه التحديــد، في هــذا الشــأن، الأمــم المتحــدة، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجــر وضمانــات عــدم  	175

التكــرار، بابلــو دي غريــف، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )A/HRC/27/56(، 27 آب/ أغســطس 2014.

169
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95.	28 قــد يبــدو مــن النظــرة الأولى، أن النصــن الإنجليــزي والفرنــي للفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
ــي  ــذي يعن ــزي »suppression« )ال ــظ الإنجلي ــم اللف ــث ترج ــا، حي ــا طفيفً ــان اختلافً 49 يختلف
»قمــع« بالعربيــة( إلى »faire cesser« بالفرنســية )وهــو فعــل يعنــي »يوقــف« شــيئاً مــا(. لكــن 
ــة  ــخة الإنجليزي ــظ »repression« في النس ــد أن لف ــة، تج ــال التحضيري ــر في الأع ــق النظ بتدقي
الــواردة في المــروع الأول- بهــذه اللغــة-، الــذي يقابلــه في المــروع الأول باللغــة الفرنســية لفــظ 
»répression« )أي منــع(، غُــر إلى لفــظ »suppression« في النســخة الإنجليزيــة أثنــاء النقاشــات 
الدائــرة في اللجنــة المشــركة. لكــن يبــن تقريــر اللجنــة المشــركة الــذي قدمتــه إلى الجمعيــة العامــة 
مــا يــي: »كان القصــد مــن اســتخدام كلمــة »suppression« في النــص الإنجليــزي أن يشــر إلى كل 
الإجــراءات اللازمــة التــي ســتؤخذ لمنــع تكــرار الأعــال المخالفــة لاتفاقيــة جنيــف«.176 ترجــم لفــظ 
ــح«(،  ــظ »redressement« )أي »تصحي ــتخدام لف ــية باس ــة إلى الفرنس »suppression« في البداي
 prendra les»: «faire cesser« قبــل تغييرهــا في النســخة الفرنســية النهائيــة مــن الفقــرة إلى
 mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la
ــذه  ــواد ه ــة لم ــال المخالف ــاف الأع ــة لإيق ــراءات اللازم ــاذ الإج présente Convention« )»اتخ

ــة«(. الاتفاقي
96.	28 وعليــه، مــن الواضــح مــن أصــل هــذه المــادة أن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــات ملزمــة بمعالجــة 

كل الانتهــاكات الأخــرى للاتفاقيــات، بالإضافــة إلى المخالفــات الجســيمة. فاســتخدام عبــارة: »اتخــاذ 
التدابــر اللازمــة لوقــف جميــع الأفعــال التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذه الاتفاقيــة« يعنــي ضمنيًّــا 
أن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــات لهــا أن تتخــذ مجموعــة واســعة مــن الإجــراءات لضــان إيقــاف 
الانتهــاكات المرتكبــة لاتفاقيــات جنيــف، وكــذا أن تتخــذ الإجــراءات لمنــع تكرارهــا.177 ولهــذا الحكم 
ــات، عــى ســبيل  ــذه الالتزام ــاء به ــة الفضــى للوف ــدول الأطــراف الطريق ــغ، إذ تحــدد ال ــر بال أث
المثــال عــن طريــق وضــع إجــراءات قضائيــة أو تأديبيــة بشــأن انتهــاكات اتفاقيــات جنيــف بخــاف 
المخالفــات الجســيمة، أو باتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر الإداريــة أو التنظيميــة الأخــرى، أو إصــدار 
تعليــات إلى المرؤوســن.178 وتتوقــف التدابــر التــي يقــع عليهــا الاختيــار عــى جســامة الانتهــاك 
المعنــي وظــروف ارتكابــه، وذلــك وفقًــا للمبــدأ العــام وهــو وجــوب التناســب بــن العقوبــة و شــدة 

المخالفة.179
97.	28 ــة،  ــات جنيــف هــذه الالتزامــات بطــرق متنوعــة. ففــي البداي ــدول الأطــراف في اتفاقي نفــذت ال

ــات  ــة المخالف ــكاب قائم ــمل ارت ــث تش ــة بحي ــؤولية الجنائي ــت المس ــراف رتب ــدول الأط ــم ال معظ
الجســيمة فقــط وفقًــا لمــا تنــص عليــه اتفاقيــات جنيــف،180 ولم يخــر تنفيــذ الفقــرة الثالثــة مــن 

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 133. For the discussions that took place in 	176

the Joint Committee, see Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, pp. 20–21.

يعرف لفظ »suppress« )الذي يعني بالعربية »يوقف«( أنه: »وضع نهاية« لشيء موجود، وأنه مرادف للمنع أو الإزالة. 	177

See Bryan A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, 10th edition, Thomson Reuters, 2014, p. 1669.

إن محاكمــة المخالفــن المزعومــن أو اتخــاذ تدابــر أخــرى تهــدف إلى منــع الانتهــاكات التــي ترتكــب لاتفاقيــة جنيــف الأولى أو لوقفهــا يعــد مــن  	178

طــرق تنفيــذ الالتزامــات التــي تنــص عليهــا المــادة 1 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى )الاحــرام وكفالــة الاحــرام(. 

On this point, see ICTY, Tadić Decision on Defence Motion on Jurisdiction, 1995, para. 71.

 See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3402. See also 	179

Medlong, pp. 829–856.

اختــار العديــد مــن دول القانــون الأنجلوساكســوني في البدايــة عــدم مــد نطــاق الأفعــال التــي ترتــب المســؤولية الجنائيــة الشــخصية/ الفرديــة   	180

لمــا لا يدخــل ضمــن قائمــة المخالفــات الجســيمة:

see e.g. Canada, Geneva Conventions Act, 1985, as amended; India, Geneva Conventions Act, 1960; Kenya, Geneva Con�
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ــل  ــة ســوى عــدد قلي ــة للاتفاقي ــات المرتكب ــث تشــمل كل المخالف ــادة 49 بمــد المســؤولية بحي الم
ــذ إقــرار  ــدول من ــا.181 تطــورت ممارســات ال ــا وجنــوب أفريقي ــدا ونيجيري ــدول، مثــل أيرلن مــن ال
النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــى وجــه التحديــد. والآن، ســن العديــد مــن الــدول 
ــا يعاقــب عــى ارتــكاب قائمــة مــن جرائــم الحــرب،  الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف تشريعًــا جنائيًّ

وهــي قائمــة تتعــدى قائمــة المخالفــات الجســيمة بقــدر ليــس بقليــل.182
98.	28 ــص  ــر ن ــف الأولى بن ــة جني ــة لاتفاقي ــال المخالف ــزام بقمــع كل الأفع ــك الالت ــدول كذل نفــذت ال

اتفاقيــات جنيــف عــى نطــاق واســع، طبقًــا للــادة 47، وبإقــرار لوائــح عســكرية، وأوامــر إداريــة، 
وتدابــر إداريــة أخــرى، تعاقــب عــى انتهــاكات الاتفاقيــة، بمــا يســاعد عــى منــع تكرارهــا. كــا 
أن التنفيــذ الملائــم لالتزامــات أخــرى بموجــب هــذه الاتفاقيــة يســاهم في التنفيــذ الفعــال للالتــزام 
باتخــاذ كل التدابــر اللازمــة لقمــع انتهاكاتهــا.183 فعــى ســبيل المثــال، بمجــرد ثبــوت وقــوع انتهــاك 
ــن  ــلة م ــذ سلس ــراف أن تتخ ــدول الأط ــى ال ــادة 52، ع ــب الم ــق بموج ــراء تحقي ــق إج ــن طري ع
الإجــراءات اعتــادًا عــى طبيعــة الانتهــاك، بمــا يتــاشى مــع الالتزامــات المفروضــة عليهــا بموجــب 

الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 184.49

6.   الفقرة 4: الضمانات الصحيحة للمحاكمة والدفاع
99.	28 ــوال  ــع الأح ــون في جمي ــع المتهم ــي: »وينتف ــا ي ــى م ــادة 49 ع ــن الم ــة م ــرة الرابع ــص الفق تن

 ventions Act, 1968; Namibia, Geneva Conventions Act, 2003; Sri Lanka, Geneva Conventions Act, 2006; and United

 Kingdom, Geneva Conventions Act, 1957, as amended. . See also the ICRC’s National Implementation of IHL database,

available at https://www.icrc.org/ihl-nat.

 See Ireland, Geneva Conventions Act, 1962, as amended, 	181

ــارة  ــا بعب ــر إليه ــث يش ــرى حي ــاكات الأخ ــة الانته ــى عقوب ــة، ع ــه المعدل ــف، 1962، بصيغت ــات جني ــاص باتفاقي ــدا الخ ــون أيرلن ــص قان ين

ــدي. ــن أيرلن ــب مواط ــن جان ــدا أو م ــة أيرلن ــا في جمهوري ــد ارتكابه ــة، عن ــاكات الثانوي الانته

Nigeria’s Geneva Conventions Act, 1960,

ويجيــز قانــون نيجيريــا الخــاص باتفاقيــات جنيــف، 1960، للحاكــم العــام أن ينــص عــى خضــوع المخالفــات الأخــرى المرتكبــة في نيجيريــا أو 

التــي يرتكبهــا مواطنــون نيجيريــون للعقوبــة؛

 see the ICRC’s National Implementation of IHL database, available at https://www.icrc.org/ihl-nat. See also South Africa,

Geneva Conventions Act, 2012, chapter 2, section 5(3),

كــا ينــص قانــون جنــوب أفريقيــا الخــاص باتفاقيــات جنيــف، 2012، عــى أن: »كل شــخص داخــل الجمهوريــة يخالــف مــادة مــن اتفاقيــات 

جنيــف لا ينــص عليهــا القســم الفرعــي )2(، أو لا يمتثــل لهــا، هــو شــخص متهــم بارتــكاب جريمــة«.

ــون الأنجلوساكســوني  ــة للصليــب الأحمــر للــدول التــي تطبــق القان ــة الدولي ــات جنيــف الصــادر عــن اللجن ــون اتفاقي كــا يضــم نمــوذج قان

ــف أو  ــات جني ــن اتفاقي ــيمة لأي م ــة جس ــرف مخالف ــيته، ... يق ــت جنس ــا كان ــخص، أيًّ ــى »أي ش ــة ع ــع العقوب ــو إلى توقي ــم 4 يدع القس

ــه.«؛ ــم علي ــم، أو يحمله ــك، أو يحرضه ــى ذل ــن ع ــخاصًا آخري ــاعد أش ــم 3، أو يس ــملها القس ــي لا يش ــا الت بروتوكولاته

 see ICRC, Advisory Service on International Humanitarian Law, Model Law, Geneva Conventions (Consolidation) Act,

 Legislation for Common Law States on the 1949 Geneva Conventions and their 1977 and 2005 Additional Protocols, August

2008, p. 4.

 See e.g. Australia, ICC Act, 2002; Canada, Crimes Against Humanity and War Crimes Act, 2000, as amended; Finland, 	182

 Penal Code, 1889, as amended, chapter 11; France, Penal Code, 1992, as amended; Switzerland, Penal Code, 1937, as

amended, in particular Title Twelve on war crimes; and United Kingdom, ICC Act, 2001. All the aforementioned legis-

lation can be found in the ICRC’s National Implementation of IHL database, available at https://www.icrc.org/ihl-nat.

انظر على وجه التحديد المادة 52 بشأن إجراءات التحقيق. 	183

184	 في هذه المسألة، انظر التعليق على المادة 52، القسم 6.

 And see Théo Boutruche, ‘Good offices, Conciliation and Enquiry’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli

(eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 561–574, para. 21.

181
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بضمانــات للمحاكمــة والدفــاع الحــر لا تقــل ملاءمــة عــن الضمانــات المنصــوص عنهــا بالمــواد 105 
ــة أسرى الحــرب، المؤرخــة في 12 آب/ أغســطس  ــف بشــأن معامل ــة جني ــن اتفاقي ــا بعدهــا م وم

.»1949
00.	29 أظهــرت خــرة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في الســنوات التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة 

أن وجــود ضمانــات معينــة للمحاكمــة والدفــاع حســب الأصــول أمــرٌ جوهــريٌّ في جميــع القضايــا 
التــي يتهــم فيهــا أفــراد بجرائــم حــرب أو انتهــاكات جســيمة، وهــي ضروريــة عــى وجــه التحديــد 
ــا يعالــج هــذه  عندمــا يحاكــم المتهــم أمــام محكمــة أجنبيــة. ولذلــك أدرجــت اللجنــة حكــاً خاصًّ
المســألة في المقترحــات التــي قدمتهــا إلى المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، ولم يقبــل المؤتمــر الاقــراح 
ــع المتهمــن عــى قــدم  ــه الوفــد الفرنــي إلى استحســان أن يكــون جمي عــى أي حــال. وقــد تنب
المســاواة بــرف النظــر عــن وضعهــم القانــوني الشــخصي، وعليــه اقــرح الوفــد الفرنــي الفقــرة 
الرابعــة مــن المــادة 49 أثنــاء نقاشــات اللجنــة المشــركة. وافقــت اللجنــة عــى المقــرح الفرنــي، 

وأقــره المؤتمــر دون تعديلــه بــأي شــكل.185
01.	29 ــون عــى الســواء،186 ويجــب أن ينتفــع  ــون والمقاتل يمكــن أن يقــرف المخالفــات الجســيمة المدني

ــات  ــارة »ضمان ــم عب ــع الأحــوال. يجــب فه ــاع الحــر في جمي ــة والدف ــات المحاكم كلاهــا بضمان
المحاكمــة والدفــاع الحــر« عــى أنهــا إشــارة إلى الحــد الأدنى مــن الضمانــات القضائيــة للمحاكمــة 
ــرة 4  ــص الفق ــا تن ــة الســليمة )due process(. ك ــة والإجــراءات حســب الأصــول القانوني العادل
عــى أن هــذه الضمانــات لا يجــوز أن تقــل ملاءمــة عــن تلــك التــي تنــص عليهــا المــادة 105 ومــا 
تليهــا مــن مــواد في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. ويجــب أن تطبــق الــدول الأطــراف الضمانــات التــي 

تنــص عليهــا هــذه المــواد كحــد أدنى عنــد إجــراء محاكــات جرائــم الحــرب.187
02.	29 تطــورت قائمــة الضمانــات القضائيــة منــذ عــام 1949 عــر تطــور كل مــن القانــون الإنســاني وقانــون 

حقــوق الإنســان.188 ويجــب تفســر الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 49 في ضــوء الضمانــات التــي تنــص 
عليهــا الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 75 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، التــي تحظــى حاليًّــا بالإقــرار 
بأنهــا جــزء مــن القانــون الــدولي العــرفي.189 ومــن الضمانــات القضائيــة التــي تحظــى اليــوم بالإقــرار 

بعــدم إمكانيــة الاســتغناء عنهــا:
الالتزام بتبليغ المتهم دون إبطاء بطبيعة الجريمة المنسوبة إليه وسبب نسبتها إليه؛190-	

 For further details on the genesis of this provision, see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 	185

1952, pp. 368–369.

للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 50، القسم 3-3. 	186

لنقاش مفصل عما تحتويه هذه الضمانات، انظر التعليقات على المواد من 105 إلى 108 من اتفاقية جنيف الثالثة. 	187

ــية‏‏  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــا، ‎العه ــر، أيضً ــادة 75)4(؛ انظ ــافي الأول، الم ــول الإض ــد، البروتوك ــه التحدي ــى وج ــر، ع انظ 	188

ــادة 8؛  ــان )1969(، الم ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــادة 6؛ والاتفاقي ــان )1950(، الم ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــادة 14؛ والاتفاقي )1966(، الم

ــادة 7. ــعوب )1981(، الم ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأفريق والميث

 See e.g. United States, Supreme Court, Hamdan case, Judgment, 2006, pp. 632–634. 	189

اســتندت المحكمــة العليــا في أمريــكا في قضيــة حمــدان، إلى المــادة 75 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، مشــرة إلى أنــه مــع أن الولايــات المتحــدة 

لم تصــدق عــى البروتوكــول إلا أنــه لم تكــن لــدى حكومتهــا اعتراضــات عــى المــادة 75 التــي تنــص عــى العديــد مــن المتطلبــات التــي تمثــل 

الحــد الأدنى.

انظــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 105، والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 75)4()أ(. انظــر، أيضًــا، ‎العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  	190

والسياســية‏‏ )1966(، المــادة 14)3()أ(؛ والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )1950(، المــادة 6)3()أ(؛ والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 

189
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تمتع المتهم بحقوق الدفاع ووسائله اللازمة؛191-	
الحق في ألا يدان الشخص بجريمة إلا استنادًا إلى المسؤولية الجنائية الفردية،192-	
	- nullum crimen, nulla poena sine( الالتــزام بمبــدأ لا جريمــة ولا عقــاب إلا بموجــب قانــون

lege(، وحظــر توقيــع عقوبــة أشــد مــن تلــك المنصــوص عليهــا وقــت ارتــكاب الجريمــة؛193
حق المتهم في التمتع بقرينة البراءة؛194-	
حق المتهم في أن يحاكم حضوريًّا؛195-	
حق المتهم في ألا يرغم على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب؛196-	
ــه، -	 ــة أمام ــر المتاح ــن التداب ــا م ــة وغيره ــر القضائي ــه بالتداب ــي تنبي ــخص في تلق ــق الش ح

ــا؛197 ــر خلاله ــك التداب ــوء إلى تل ــه اللج ــي يمكن ــة الت ــدد الزمني وبالم
الحق في تقديم الشهود واستجوابهم؛198-	
الحق في النطق بالحكم علنًا؛199-	

)1969(، المادة 8)2()ب(.

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــا، ‎العه ــر، أيضً ــادة 75)4()أ(. انظ ــافي الأول، الم ــول الإض ــادة 105، والبروتوك ــة، الم ــة الثالث ــر الاتفاقي انظ 	191

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــادة 6)3(؛ والاتفاقي ــان )1950(، الم ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــادة 14)3(؛ والاتفاقي ــية‏‏ )1966(، الم والسياس

ــادة 7)ج(. ــعوب )1981(، الم ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأفريق ــادة 8)2(؛ والميث )1969(، الم

انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 99؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 75)4()ب(. 	192

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــا، ‎العه ــر، أيضً ــادة 75)4()ج(. انظ ــافي الأول، الم ــول الإض ــادة 99، والبروتوك ــة، الم ــة الثالث ــر الاتفاقي انظ 	193

ــوق الإنســان )1969(،  ــة لحق ــة الأمريكي ــادة 7؛ والاتفاقي ــوق الإنســان )1950(، الم ــة لحق ــة الأوروبي ــادة 15؛ والاتفاقي والسياســية‏‏ )1966(، الم

ــادة 7)2(. ــعوب )1981(، الم ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأفريق ــادة 9؛ والميث الم

انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 75)4()د(. انظــر أيضًــا ‎العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية‏‏ )1966(، المــادة 14)2(؛  	194

والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )1950(، المــادة 6)2(؛ والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )1969(، المــادة 8)2(؛ والميثــاق الأفريقــي 

لحقــوق الإنســان والشــعوب )1981(، المــادة 7)1()ب(.

انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 75)4()ه(. انظــر، أيضًــا، ‎العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية‏‏ )1966(، المــادة 14)3( 	195

)د(. للأشــخاص كذلــك التنــازل عــن حقهــم في الحضــور أثنــاء محاكمتهــم. لــرأي نقــدي لشرعيــة المحاكــات الغيابيــة )in absentia( في ضــوء 

حقــوق الإنســان، انظــر عــى ســبيل المثــال:

Chris Jenks and Eric Talbot Jensen, ‘All Human Rights are Equal, But Some are More Equal than Others: The Extraor-

 dinary Rendition of a Terror Suspect in Italy, the NATO SOFA, and Human Rights’, Harvard National Security Journal,

Vol. 1, 2010, pp. 172–202, and other references provided in para. 2871.

انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 75)4()و(. انظــر، أيضًــا، ‎العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية‏‏ )1966(، المــادة 14)3( 	196

)ز(؛ والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )1969(، المادتــن 8)2()ز( و8)3(. ولا تنــص الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان المؤرخــة في 1950 

عــى هــذا الحــق صراحــةً، لكــن فسرتــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان عــى أنــه أحــد عنــاصر المحاكمــة العادلــة بموجــب المــادة 16)1(:

see e.g. Pishchalnikov v. Russia, Judgment, 2009, para. 71.

ــي تقــر بالحــق في اســتئناف الحكــم الصــادر أو الالتــاس بشــأنه.  ــة، الت ــة جنيــف الثالث ــد، المــادة 106 مــن اتفاقي انظــر، عــى وجــه التحدي 	197

ــدولي  ــد ال ــا، البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 75)4()ي(. كــا تكفــل صكــوك حقــوق الإنســان الحــق في الاســتئناف؛ انظــر العه انظــر، أيضً

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية‏‏ )1966(، المــادة 14)5(؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989(، المــادة 40)2()ب()ت(؛ والبروتوكــول 7 

الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )1984(، المــادة 2)1(؛ الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )1969(، المــادة 8)2()ح(؛ والميثــاق 

ــار أن  ــا مــن اعتب ــون حقــوق الإنســان في هــذه المســألة يمكِّنن ــر قان الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب )1981(، المــادة 7)1()أ(. »إن تأث

الحــق في الاســتئناف بشــكل عــام- وليــس فقــط الحــق في إعــام المدانــن بتوفــر الاســتئناف- أصبــح يشــكل عنــرًا أساســيًّا مــن حقــوق المحاكمــة 

ــزاع المســلح« )هنكرتس/دوزوالد-بــك، التعليــق عــى القاعــدة 100، صفحــة 325(. ــة في ســياق الن العادل

انظــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 105، البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 75)4()ز(. انظــر، أيضًــا، ‎العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  	198

والسياســية‏‏ )1966(، المــادة 14)3()ه(؛ والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )1950(، المــادة 6)3()د(؛ والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 

)1969(، المــادة 8)2()و(.

ــوق  ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــا، ‎العه ــر، أيضً ــادة 75)4()ط(. انظ ــافي الأول، الم ــول الإض ــادة 107، والبروتوك ــة، الم ــف الثالث ــة جني ــر اتفاقي انظ 	199
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حــق الشــخص في ألا يحُاكــم أو يعُاقـَـب أكــر مــن مــرة مــن جانــب الطــرف نفســه عــى الفعــل -	
 non bis in( )ــن ــى ذات الجــرم مرت ــم الشــخص ع ــة نفســها )لا يحاك ــى التهم نفســه أو ع

200.)idem

7.   انطباق نظام المخالفات الجسيمة في النزاعات المسلحة غير الدولية 
03.	29 ــدولي.  ــائي ال ــون الجن ــة رئيســية في أســاس القان يرقــى نظــام المخالفــات الجســيمة لأن يكــون لبن

ومــع اقتصــاره عــى النزاعــات المســلحة الدوليــة، ومــع عــدم كثافــة العمــل بــه عــى مــدى عقــود، 
فقــد أدى دور العامــل المحفــز في خلــق نظــام معاهــدات لــه بنيــان أكــر تماســكًا وشــمولً يحكــم 
ــة مــد هــذا النظــام ليشــمل النزاعــات  ــرت مســألة إمكاني ــم الحــرب. وفي هــذا الصــدد، أث جرائ

المســلحة غــر الدوليــة.
04.	29 تظهــر الأعــال التحضيريــة لاتفاقيــات جنيــف أن مســألة المســؤولية الجنائيــة الشــخصية/ الفرديــة 

عــن انتهــاك المــادة 3 نوقشــت نقاشًــا ســطحيًّا ليــس إلا،201 حيــث رغــب عــدد قليــل مــن الــدول في 
أن تضــم المــادة 3 المشــركة إمكانيــة أن تعــدَّ الــدول الانتهــاكات التــي ترتكــب ضــد هــذه المــادة 
جرائــم حــرب،202 لكــن رفــض معظــم الــدول هــذا المقــرح صراحــةً. وكان رأي الأغلبيــة حينــذاك 
ــة  ــع، لا ســيما نظــام المخالفــات الجســيمة، لم تكــن واجب ــات جنيــف الأرب هــو أن أحــكام اتفاقي
التطبيــق في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، وذلــك باســتثناء المــادة 3 المشــركة.203 وتظهــر دراســة 
ــي دارت عــام 1949 بشــأن أحــكام المخالفــات الجســيمة أن تطبيقهــا في النزاعــات  النقاشــات الت
المســلحة غــر الدوليــة لم  يــدر حتــى بخلــد المجتمعــن.204 وبالمثــل، لم تناقــش المســؤولية الجنائيــة 
الدوليــة عــن انتهــاك البروتوكــول الإضــافي الثــاني قــط، أو تحــظ بالإقــرار عــى ذلــك النحــو، أثنــاء 

المفاوضــات التــي جــرت بــن عامــي 1974 و205.1977
05.	29 وحتــى مــع عــدم تصــور امتــداد نظــام المخالفــات الجســيمة ليشــمل النزاعــات المســلحة غير 

المدنيــة والسياســية‏‏ )1966(، المــادة 14)1(؛ والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )1950(، المــادة 6)1(؛ والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 

)1969(، المادة 8)5(.

انظــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 86؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 117)3(؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 75)4()ح(. انظــر، أيضًــا،  	200

‎العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية‏‏ )1966(، المــادة 14)7(؛ والبروتوكــول 7 الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

)1984(، المــادة 4؛ الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )1969(، المــادة 8)4(.

انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرة 871. 	201

كان هذا هو الرأي الذي أعرب عنه مندوب إيطاليا: 	202

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 49.

انظــر الــرأي الــذي أعــرب عنــه مقــرر اللجنــة الخاصــة: »أعربــت اللجنــة الخاصــة عــن رأي قاطــع بــأن أحــكام اتفاقيــات جنيــف كانــت، مــن  	203

حيــث المبــدأ، غــر واجبــة التطبيــق عــى الحــرب الأهليــة، وأن بعــض الأحــكام التــي ذكــرت صراحــةً فقــط هــي مــا يكــون واجــب التطبيــق 

عــى تلــك النزاعــات«.

Ibid. pp. 36–37.

انظــر عــى ســبيل المثــال التقريــر الرابــع الــذي أعدتــه اللجنــة الخاصــة التابعــة للجنــة المشــركة، وفيــه توضــح أن نظــام المخالفــات الجســيمة  	204

ليــس واجــب التطبيــق إلا عــى الانتهــاكات الأكــر جســامة في النزاعــات الدوليــة.

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 114–118.

 See Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. VIII, p. 376, and La Haye, p. 133. 	205205
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الدوليــة في عــام 1949، فلقــد نــادى بــه بعــض المؤلفــن وكذلــك بعــض الأحــكام القضائيــة.206 
لكــن مــن الصعــب الخلــوص إلى أن هــذا الامتــداد قــد تحقــق في القانــون الــدولي العــرفي للنــدرة 
النســبية لممارســات الــدول والاعتقــاد بإلزاميــة الممارســة وضرورتهــا )opinion juris( اللتــن 
تدعــان هــذا الامتــداد.207 ولم تمــد الغالبيــة العظمــى مــن التشريعــات الوطنيــة التنفيذيــة هــذا 
النظــام ليشــمل النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة،208 وكذلــك فقــد أبقــت الــدول عــى الفصــل بــن 
النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة أثنــاء وضــع قائمــة جرائــم الحــرب في المفاوضــات بشــأن 
النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وبمعنــى آخــر، نظــام المخالفــات الجســيمة، الــذي 
ــة في  ــم الحــرب المرتكب ــد ليشــمل جرائ ــة المتهمــن أو تســليمهم، لم يمت ــا بمحاكم ــدول إم ــزم ال يل
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. وعمليًّــا، عــدم وجــوب انطبــاق نظــام المخالفــات الجســيمة عــى 
جرائــم الحــرب المقترفــة في نزاعــات مســلحة غــر دوليــة مــن المفــرض ألا يعيــق عــى نحــو مفــرط 
إنفــاذ المســؤولية الجنائيــة الشــخصية/ الفرديــة في هــذه النزاعــات، ذلــك أن عــددًا متزايــدًا مــن 
الــدول جهــز نفســه بوســائل لممارســة الاختصــاص العالمــي بشــأن جرائــم الحــرب هــذه.209 وهــذا 
العــدد مــن القوانــن الوطنيــة، عــى وجــه التحديــد تلــك التــي أنفــذت منــذ إقــرار النظــام الأســاسي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يقــدم دليــاً عــى وجــود حــق راســخ في القانــون الــدولي العــرفي لمــد 
الاختصــاص العالمــي ليشــمل الانتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدولي الإنســاني في النزاعــات المســلحة 

غــر الدوليــة.210

See ICTY, Tadić Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Separate Opinion of Judge Abi- 	206

Saab, 1995, as well as the judgment of the Trial Chamber in Delalić,

أكد حكم الدائرة الابتدائية في قضية ديلاليتش على ما يلي:

لكــن ذهــب القــاضي أبي صعــب في رأيــه المنفصــل إلى مــا يــي: »يمكــن إقامــة حجــة قويــة لتطبيــق المــادة 2 ]مــن نظــام المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة[، حتــى إذا كان الفعــل المجــرم وقــع إبــان نــزاع داخــي«. وقــد أقــر أغلــب أعضــاء دائــرة الاســتئناف بــأن نطــاق 

القانــون العــرفي المتعلــق »بنظــام المخالفــات الجســيمة« قــد يكــون قــد شــهد تغــراً في هــذا الاتجــاه. وتــرى الدائــرة الابتدائيــة كذلــك بوجــوب 

ــات  ــام »المخالف ــدادًا لنظ ــكل امت ــا يش ــام 1949 بم ــذ ع ــف من ــات جني ــكام اتفاقي ــد طــور أح ــرفي ق ــون الع ــون القان ــة أن يك ــرار بإمكاني الإق

الجســيمة« لينطبــق في النزاعــات المســلحة الداخليــة.

Delalić Trial Judgment, 1998, para. 202. See also the Dissenting Opinion of Judge Rodrigues in Aleksovski Trial Judg-

ment, 1999.

انظــر، عــى ســبيل الاســتثناء، الموقــف الــذي اتخذتــه الولايــات المتحــدة في رأي صديــق المحكمــة )amicus curiae( في إجــراءات قضيــة تاديتــش  	207

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 2 م ــا الم ــص عليه ــي تن ــيمة الت ــات الجس ــى أن المخالف ــد ع ــذي يؤك ــام 1995، ال في ع

ليوغوســافيا الســابقة المــؤرخ في 1993 يمكــن أن ترتكــب خــال النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة عــى الســواء

 cited in ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, 1995, para. 35. For a recent reaffirmation of this

position, see United States, Law of War Manual, 2015, para. 18.9.3.2. For a study of this issue, see Moir; Boelaert-Suom-

 inen; and La Haye, pp. 253–256.

 For a study of national implementing legislation on this question, see La Haye, pp. 227–235. 	208

انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرات من 877 إلى 880. 	209

انظر هنكرتس/دوزوالد-بك، التعليق على القاعدة 157، الصفحات من 527 إلى 530. 	210

 For a contrary view on the customary nature of this rule, see John B. Bellinger III and William J. Haynes II, ‘A US

 government response to the International Committee of the Red Cross study Customary International Humanitarian

 Law’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June 2007, pp. 443–471, and United States, Law of War

 Manual, 2015, para. 18.21.1; but see Jean-Marie Henckaerts, ‘Customary International Humanitarian Law: a response to

 US Comments’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June 2007, pp. 473–488. For a discussion of the

 customary right to extend universal jurisdiction over war crimes committed in non-international armed conflicts, see

La Haye, pp. 216–273.

208
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المادة 50

المخالفات الجسيمة

• نص المادة	
المخالفــات الجســيمة التــي تشــر إليهــا المــادة الســابقة هــي التــي تتضمــن أحــد الأفعــال التاليــة 
إذا اقتُفــت ضــد أشــخاص محميــن أو ممتلــكات محميــة بالاتفاقيــة: القتــل العمــد؛ التعذيــب 
ــداث آلام  ــد إح ــاة؛ تعم ــم الحي ــة بعل ــارب الخاص ــك التج ــا في ذل ــانية، بم ــة اللاإنس أو المعامل
شــديدة أو الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة؛ تدمــر الممتلــكات أو الاســتيلاء عليهــا 

عــى نطــاق واســع لا تــرره الــرورات الحربيــة، وبطريقــة غــر مشروعــة وتعســفية.
• التحفظات أو الإعلانات:	

لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
توضيحات عامة بشأن نطاق المخالفات الجسيمة 	.3

3-1.   المخالفات الجسيمة ترتكب في سياق نزاع مسلح دولي 	
3-2.   المخالفات الجسيمة ترتكب ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية 	

3-3.   مرتكبو المخالفات الجسيمة المحتملون 	
3-4.   تعليقات عامة على الركن المعنوي للمخالفات الجسيمة 	

		  3-4-1.   الركن المعنوي المنطبق على الأركان المادية للجرائم
		  3-4-2.   الركن المعنوي المنطبق على وجود النزاع المسلح وطابعه

		  3-4-3.   الركن المعنوي المنطبق على وضع الشخص المحمي أو الممتلكات المحمية
قائمة المخالفات الجسيمة 	.4

4-1.   القتل العمد 	
		  4-1-1.   الركن المادي

		  4-1-2.   الركن المعنوي
4-2.   التعذيب 	

		  4-2-1.   الركن المادي
		  4-2-2.   الركن المعنوي
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4-3.   المعاملة اللاإنسانية 	
		  4-3-1.   التعريف

		  4-3-2.   الركن المادي
		  4-3-3.   الركن المعنوي

4-4.   التجارب الخاصة بعلم الحياة 	
		  4-4-1.   التعريف

		  4-4-2.   الأركان المادية
		  4-4-3.   الركن المعنوي

4-5.   تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة 	
		  4-5-1   الركن المادي

		  4-5-2   الركن المعنوي
4-6.   تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية،  	

وبطريقة غير مشروعة وتعسفية
		  4-6-1.   الممتلكات المحمية

		  4-6-2.   الأركان المادية
		  4-6-3.   الركن المعنوي

ثبت المراجع المختارة

1068
1068
1069
1070
1070
1070
1072
1074
1074
1075
1076

1076
1076
1077
1079
1079

1.   المقدمة
06.	29 ترتبــط المــادة 50 ارتباطًــا وثيقًــا بالمــادة 49. وتتضمــن قائمــة بــكل الجرائــم الأكــر جســامة 

التــي تتعهــد الــدول بالنــص عــى عقوبــات جزائيــة فعالــة بشــأنها ومحاكمــة المتهمــن أو 
تســليمهم، أيًّــا مــا تكــن جنســيتهم، لارتكابهــم واحــدة مــن تلــك المخالفــات الجســيمة ضــد 
أشــخاص محميــن أو ممتلــكات محميــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف.1 والمــادة 50 مــن المــواد 
المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع. وقــد وردت بعبــارات متطابقــة في اتفاقيــة جنيــف 

الثانيــة وأضيفــت إليهــا مخالفــات جســيمة أخــرى في اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة.2
07.	29 ــر في التعليــق عــى المــادة 49، تشــكل المخالفــات الجســيمة الــواردة في اتفاقيــات  كــا ذكُ

جنيــف في الوقــت الحــالي جــزءًا مــن مجموعــة مركبــة مــن الجرائــم طبقًــا للقانــون الــدولي، 
ــا  ــا بوصفه ــا غالبً ــار إليه ــاني ويش ــدولي الإنس ــون ال ــرة للقان ــاكات خط ــن انته ــف م وتتأل
ــم ضــد  ــل الجرائ ــوق الإنســان مث ــاكات الجســيمة لحق ــة إلى الانته ــم حــرب، بالإضاف جرائ
الإنســانية والإبــادة الجماعيــة. فالمخالفــات الجســيمة جــزء مــن فئــة أوســع مــن الانتهــاكات 
ــدول بقمعهــا في النزاعــات المســلحة  ــدولي الإنســاني والتــي تطالــب ال ــون ال الخطــرة للقان
الدوليــة وغــر الدوليــة عــى الســواء.3 وتظــل المخالفــات الجســيمة »منفصلــة عــن الفئــات 

للاطلاع على شرح وافٍ لهذه الالتزامات، انظر التعليق على المادة 49. 	1

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 51؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 130؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 147. 	2

انظــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعــدة 158: »يجــب عــى الــدول أن تحقــق  	3

في جرائــم الحــرب التــي يزعــم ارتكابهــا مــن قبــل مواطنيهــا أو قواتهــا المســلحة، أو عــى أراضيهــا، ومحاكمــة المشــتبه بهــم، عنــد الاقتضــاء. 

ويجــب أن تحقــق أيضًــا في جرائــم الحــرب الأخــرى الداخلــة ضمــن اختصاصهــا، ومحاكمــة المشــتبه بهــم، عنــد الاقتضــاء«.
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الأخــرى مــن جرائــم الحــرب«،4 لأن قائمــة المخالفــات الجســيمة الــواردة في اتفاقيــات جنيــف 
والبروتوكــول الإضــافي الأول هــي قائمــة حصريــة لا تنطبــق إلا في النزاعــات المســلحة الدوليــة.5

08.	29 امتثلــت الــدول الأطــراف، إلى حــد كبــر، للالتــزام الــوارد في المــادة 49)1( بســن تشريعــات 
ــزام بمحاكمــة أو تســليم  ــان- الالت ــة. ومــع ذلــك، فهــي لم تتبــع- في كثــر مــن الأحي تنفيذي

مرتكبــي المخالفــات الجســيمة الــواردة في المــادة 6.50
09.	29 أبُلــغ عــن أولى حــالات المحاكــات الوطنيــة لارتــكاب مخالفــات جســيمة في التســعينيات، 

ــة  ــة والدنماركي ــك عندمــا حاكمــت المحاكــم الألماني بعــد تفــكك يوغوســافيا الســابقة، وذل
والســويسرية أفــرادًا وذلــك بصــورة أساســية بســبب ارتكابهــم مخالفــات جســيمة لاتفاقيتــي 
جنيــف الثالثــة والرابعــة.7 كــا عقــدت محاكــات داخليــة لارتــكاب مخالفــات جســيمة في 
البلــدان التــي ارتكُبــت فيهــا الجرائــم، عــى ســبيل المثــال في البوســنة والهرســك8 وكمبوديــا9 

وكرواتيــا10 والعــراق.11 
10.	29 كانــت نهايــة الحــرب البــاردة، وإنشــاء محاكــم دوليــة مكلفــة بمحاكمــة المتهمــن بارتــكاب 

ــة في  ــة الدولي ــك المخالفــات الجســيمة، وإنشــاء المحكمــة الجنائي ــم حــرب، بمــا في ذل جرائ
1998 عــى وجــه الخصــوص كلهــا عوامــل حفــازة في تنفيــذ نظــام المخالفــات الجســيمة.12 
ــة في 1949 في  ــف المؤرخ ــات جني ــواردة في اتفاقي ــيمة ال ــات الجس ــة المخالف ــت قائم وأدُرج
النظــم الأساســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، والمحكمــة الجنائيــة 
ــة  ــة، والمحكم ــور الشرقي ــرة في تيم ــم الخط ــة بالجرائ ــة المعني ــات الخاص ــة، والهيئ الدولي
الجنائيــة العراقيــة العليــا، والدوائــر الاســتثنائية في المحاكــم الكمبوديــة والدوائــر الأفريقيــة 

Yves Sandoz, ‘The History of the Grave Breaches Regime’, Journal of International Criminal Justice, Vol. 7, No. 4, Septem� 	4

ber 2009, pp. 657–682, at 679.

لمناقشــة مــا إذا كانــت الانتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدولي الإنســاني التــي ترُتكــب في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة ترقــى إلى مخالفــات  	5

ــادة 49، القســم 7. ــى الم ــق ع ــر التعلي ــيمة، انظ جس

ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في كلمتهــا أمــام اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 1993 أنــه مــن المؤســف أن  	6

ــة.  ــح حقيق ــم الحــرب لم يصب ــال لجرائ ــع الفع ــك، فالقم ــةً لذل ــاً، ونتيج ــا كام ــدول تطبيقً ــه ال ــي لم تطبق نظــام الاختصــاص الجــزائي العالم

للاطلاع على أمثلة بشأن تلك الحالات، انظر  	7

Denmark, Sarić case; Germany, Sokolović case; and Switzerland, Grabež case.

وبشأن هذه النقطة، انظر على وجه الخصوص

 James G. Stewart, ‘Introduction’, Journal of International Criminal Justice, Vol. 7, No. 4, September 2009, pp. 653–654, at

654, and La Haye, 2008, pp. 243–253.

انظر عمل دائرة حقوق الإنسان في محكمة البوسنة والهرسك، 	8

http://www.sudbih.gov.ba/?jezik=e.

انظر عمل الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، 	9

http://www.eccc.gov.kh/en.

ــا، انظــر قاعــدة بيانــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر حــول تنفيــذ القانــون  للاطــاع عــى أمثلــة بشــأن المحاكــات الداخليــة في كرواتي 	10

ــالي  ــط الإلكــروني الت ــي، وهــي متاحــة عــى الراب ــد الوطن ــدولي الإنســاني عــى الصعي ال

 https://www.icrc.org/ihl-nat.

للاطلاع على لمحة عامة عن عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا، انظر 	11

 Michael A. Newton, ‘The Iraqi High Court: controversy and contributions’, International Review of the Red Cross, Vol.

88, No. 862, June 2006, pp. 399–425.

عمــل الهيئــات الدوليــة لحقــوق الإنســان مهــم أيضًــا وأشــر إليــه في التعليقــات الــواردة أدنــاه بشــأن مخالفــات جســيمة معينــة. ومــع ذلــك،  	12

ــة الخاصــة بحقــوق الإنســان. ــع القــرارات أو الأحــكام المعني لم يتســن إدراج إشــارات شــاملة إلى جمي

http://www.sudbih.gov.ba/?jezik=e
http://www.eccc.gov.kh/en
https://www.icrc.org/ihl-nat
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ــا  ــة أحكامً ــة الدولي ــم الجنائي ــك المحاك ــدرت تل ــنغال.13 وأص ــم الس ــتثنائية في محاك الاس
ــة  ــأ مجموع ــا أنش ــيمة، م ــات جس ــكل مخالف ــي تش ــال الت ــن الأفع ــعة م ــة واس في طائف
قيمــة مــن الســوابق القضائيــة التــي تفــر تلــك الجرائــم.14 فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســافيا الســابقة قــد بثــت الــروح في نظــام المخالفــات الجســيمة وأوضحــت العديــد 
ــددة  ــم المح ــه إلى الجرائ ــة لتطبيق ــروط العام ــن ال ــةً م ــة متدرج ــه المختلف ــن جوانب م

ــه.15 ــة في المتضمن
11.	29 ــم  ــات الجســيمة، ضمــن جرائ ــي المخالف ــة مرتكب ــد اكتســبت الحاجــة إلى ملاحق ــذا فق وب

ــة مــن الإهــال.16 ــك بعــد فــرة طويل ــد، وذل ــة مــن جدي ــة أخــرى، الأهمي دولي

2.   الخلفية التاريخية
12.	29 لم تتضمــن الصكــوك الدوليــة الســابقة التــي دونــت قوانــن الحــرب وأعرافهــا أحكامًــا مفصلة 

بشــأن المســؤولية الجنائيــة الشــخصية للمتهمــن ولم تتضمــن أيضًــا قائمــة بجرائــم الحــرب.17 
ــاكات  ــع انته ــاول قم ــة تتن ــدة دولي ــة في 1906 أول معاه ــف المؤرخ ــة جني ــت اتفاقي وكان
اتفاقيــة جنيــف، مثــل إســاءة اســتعمال الشــارة وأعــال السرقــة وســوء معاملــة الجرحــى 
والمــرضى مــن القــوات المســلحة.18 ولوائــح لاهــاي لعــام 1907 فقــط هــي التــي نصــت عــى 

مســؤولية الــدول عــن دفــع تعويضــات في حالــة وقــوع انتهــاكات لاتفاقيــات جنيــف.19

انظــر النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة لعــام 1993، المــادة 2؛ والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  	13

ــا، قانــون  لعــام 1998، المــادة 8)2()ب(؛ ولائحــة إدارة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة في تيمــور الشرقيــة رقــم 15/2000، القســم 6-1)أ(؛ وكمبودي

ــة  ــة العراقي ــون إنشــاء المحكمــة الجنائي ــة، المــادة 6؛ والعــراق، قان ــه المعدل ــر الاســتثنائية في المحاكــم الكمبوديــة، 2001، بصيغت إنشــاء الدوائ

العليــا، 2005، المــادة 13)أ(؛ والنظــام الأســاسي للدوائــر الأفريقيــة الاســتثنائية في محاكــم الســنغال لعــام 2013، المــادة 1-7.

 On this issue, see, in particular, Roberts, pp. 743–761; Natalie Wagner, ‘The development of the grave breaches regime 	14

 and of individual criminal responsibility by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia’, International

Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 850, June 2003, pp. 351–383; Shane Darcy and Joseph Powderly (eds), Judicial Cre�

 ativity at the International Criminal Tribunals, Oxford University Press, 2010.

نحــا مدعــوو العمــوم في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، عــى وجــه الخصــوص، نحــو توجيــه تهــم ارتــكاب جرائــم حــرب 

وليــس مخالفــات جســيمة، وهــم بذلــك قــد اســتغنوا عــن الحاجــة إلى إثبــات وجــود نــزاع مســلح دولي أولً، وكذلــك إثبــات الوضــع المحمــي 

للشــخص أو الممتلــكات المعنيــة.

 See Roberts, p. 744: 	15

مــن أجــل تأكيــد الــرط الــذي يقــي بوجــوب ارتــكاب مخالفــات جســيمة في نــزاع مســلح دولي، درســت المحكمــة بشــكل خــاص الظــروف 

التــي يمكــن في ظلهــا إثبــات أن النــزاع دولي، وأظهــرت معــالم الصلــة الــازم وجودهــا بــن هــذا النــزاع المســلح الــدولي والمخالفــات الجســيمة، 

وقدمــت تعريفًــا جديــدًا »للشــخص المحمــي« والــذي يضمــن أن يظــل نظــام المخالفــات الجســيمة معمــولً بــه في حــالات الحــرب الحديثــة.

انظــر عــى وجــه الخصــوص المبــادرة لإنهــاء العنــف الجنــي في حــالات النــزاع المســلح التــي تقودهــا المملكــة المتحــدة. وفي الفقــرة 4، ذكــر  	16

ــل 2013، أن: ــدن في 11 نيســان/ أبري ــد في لن ــزاع، المعتم ــي في حــالات الن ــف الجن ــع العن ــان بشــأن من الإع

ــا  ــكل أيضً ــرب وتش ــم ح ــي جرائ ــلحة ه ــات المس ــر في النزاع ــي الخط ــف الجن ــكال العن ــن أش ــره م ــاب وغ ــاروا إلى أن الاغتص ــوزراء أش ال

مخالفــات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف وبروتوكولهــا الإضــافي الأول. ويقــع عــى عاتــق الــدول التــزام بالبحــث عــن أي أفــراد متهمــن بارتــكاب 

ــا مــا تكــن جنســيتهم. مخالفــة جســيمة أو أمــروا بارتكابهــا ومحاكمتهــم )أو تســليمهم للمحاكمــة( أيًّ

 See also Theo Rycroft, ‘Criminalization and Prosecution of Sexual Violence in Armed Conflict at the Domestic Level:

 Grave Breaches and Universal Jurisdiction’, in Vulnerabilities in Armed Conflicts: Selected Issues, Proceedings of the 14th

Bruges Colloquium, 17–18 October 2013, College of Europe/ICRC, Collegium No. 44, Autumn 2014, pp. 73–82.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 49، القسم 1-2. 	17

انظر اتفاقية جنيف المؤرخة في 1906، المادتين 27 و28. انظر أيضًا اتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة في 1907، المادة 21. 	18

انظــر لوائــح لاهــاي لعــام 1907، المــادة 3، والتــي تشــمل أحكامًــا عامــة تتنــاول مســؤولية الــدول. وقــد ورد التــزام مماثــل في المــادة 91 مــن  	19

15
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13.	29 أحــرزت اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 تقدمًــا ملحوظـًـا بشــأن الجرحــى والمــرضى، وذلــك 
بــأن تضمنــت فصــاً أكــر شــمولً بشــأن قمــع إســاءة الاســتعمال، يتضمــن لأول مــرة أحكامًــا 
مفصلــة بشــأن إنفــاذ اتفاقيــة جنيــف. ودعــت الــدول الأطــراف إلى أن “تقــرح عــى هيئاتهــا 
ــل  ــع أي عم ــة لقم ــر اللازم ــة، التداب ــر كافي ــة غ ــا الجزائي ــت قوانينه ــة، إذا كان التشريعي
ــط  ــتخدام الخ ــد باس ــرب” )التأكي ــت الح ــة في وق ــف الماثل ــة جني ــكام اتفاقي ــف لأح مخال
ــك إســاءة اســتعمال الشــارة.21 وتنــص المــادة 30  ــا(،20 بمــا في ذل ــل مضــاف مــن جانبن المائ

عــى إجــراء تحقيــق في حالــة الادعــاء بانتهــاكات اتفاقيــة جنيــف.22
14.	29 ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــواد 28 و29 و30 م ــام 1947 الم ــن لع ــراء الحكومي ــر الخ ــاول مؤتم تن

المؤرخــة في 1929 بوصفهــا نقطــة بدايــة لصياغــة الفصــل الخــاص بقمــع إســاءة الاســتعمال. 
وتضمــن أيضًــا مــروع مــادة جديــدة يدعــو إلى أن “يعــد بمثابــة جريمــة حــرب”  “أي انتهاك 
متعمــد لاتفاقيــة جنيــف الماثلــة، يــؤدي إلى وفــاة أشــخاص محميــن بموجــب أحكامهــا، أو 
يــؤدي إلى إســاءة معاملــة الأشــخاص المذكوريــن بصــورة جســيمة، أو يــؤدي إلى إلحــاق أضرار 
ــؤولون  ــخاص المس ــون الأش ــا إلى “أن يك ــا دع ــات، ك ــفيات والمه ــاني المستش ــيمة بمب جس

تحــت طائلــة العقوبــات المناســبة”.23
15.	29 اعتمــد المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر في ســتوكهولم لعــام 1948 مشروعــي مادتــن بشــأن 

العقوبــات الجزائيــة، ولكنهــا لم يتضمنــا قائمــة بالجرائــم التــي يعُاقــب عليهــا.24 واقترحــت 
ــة بشــأن  ــب إليهــا أن تقــدم مقترحــات إضافي ــة للصليــب الأحمــر، وقــد طلُ ــة الدولي اللجن
تلــك المســألة إلى المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، قائمــة مفتوحــة بالمخالفــات الجســيمة، 
بمــا في ذلــك “عــى وجــه الخصــوص تلــك التــي تســبب الوفــاة، أو معانــاة إنســانية بالغــة، 
ــا  ــكل حرمانً ــي تش ــك الت ــة، أو تل ــة أو الصح ــامة البدني ــرة بالس ــات خط ــاق إصاب أو إلح
ــان، أو  ــخص الإنس ــة لش ــة الواجب ــن الكرام ــا م ــخصية أو انتقاصً ــة الش ــن الحري ــراً م خط
التــي تتضمــن تدمــراً واســع النطــاق للممتلــكات، وكذلــك المخالفــات التــي تظُهــر بحكــم 

طبيعتهــا أو اســتمرارها عــدم اعتــداد متعمــدًا باتفاقيــة جنيــف الماثلــة”.25
16.	29 لا تكشــف الأعــال التحضيريــة عــن الكثــر مــن مضمــون المناقشــات التــي قــادت إلى إعــداد 

قائمــة المخالفــات الجســيمة. وتمكــن الإشــارة فقــط إلى بضــع نقــاط، بخــاف اســتناد قائمــة 

البروتوكول الإضافي الأول.

ــا للــادة 29)2(، يتعــن عــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة  اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929، المــادة 29)1(. ووفقً 	20

إخطــار مجلــس الاتحــاد الســويسري بجميــع الأحــكام ذات الصلــة بهــذا القمــع في موعــد لا يتجــاوز خمســة أعــوام مــن تاريــخ التصديــق عــى 

ا مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة لهــذا الالتــزام. اتفاقيــة جنيــف. وقــد امتثــل عــدد قليــل جــدًّ

انظــر اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929، المــادة 28. وللاطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن إســاءة اســتعمال  	21

ــادة 53. ــق عــى الم الشــارة، انظــر التعلي

للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن إجراء التحقيق، انظر التعليق على المادة 52. 	22

 See Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 63–64 (Article 33). 	23

 See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 40, p. 25, 	24

وينص مشروع المادة 40، الصفحة 25 من المرجع السابق على ما يلي:

أن تكــون الأطــراف المتعاقــدة ملزمــة باعتقــال الأشــخاص المتهمــن بارتــكاب أعــال مخالفــة لاتفاقيــة جنيــف الماثلــة، أيًّــا مــا تكــن جنســيتهم. 

وينبغــي عليهــا أيضًــا، امتثــالً لتشريعاتهــا الوطنيــة أو لاتفاقيــات جنيــف بشــأن قمــع الأعــال التــي يمكــن وصفهــا بأنهــا جرائــم حــرب، إحالــة 

هــؤلاء الأشــخاص للمحاكمــة أمــام محاكمهــا، أو تســليمهم إلى طــرف متعاقــد آخــر لمحاكمتهــم إذا كانــت تفضــل ذلــك.

 See ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, draft article 119(a), entitled ‘Grave violations’. 	25

23

24

25
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المخالفــات الجســيمة إلى قائمــة جرائــم الحــرب الــواردة في المــادة 6)ب( مــن ميثــاق المحكمة 
العســكرية الدوليــة لألمانيــا لعــام 1945. ويشــر التقريــر المقــدم إلى اللجنــة المشــركة بشــأن 
العقوبــات الجزائيــة إلى أن “هــذه الفئــة مــن الأفعــال قــد حــددت تحديــدًا دقيقًــا لتجنــب 
إدراج أفعــال تتفــاوت درجــة خطورتهــا، ومــن ثــم لا يمكــن وصفهــا بأنهــا مخالفــات جســيمة 
إذا ارتكُبــت في أشــكالها الأقــل خطــورة”.26 وتــرى الــدول أنــه مــن الــروري تحديــد ماهيــة 
تلــك المخالفــات الجســيمة للتمكــن مــن ضــان عالميــة المعاملــة في قمعهــا.27 وزيــادةً عــى 
ذلــك، كان الهــدف مــن قائمــة المخالفــات الجســيمة أن تكــون رادعًــا لمــن قــد يقــدم عــى 
ــي يجــب البحــث عــن  ــم الت ــام إلى الجرائ ــاه الع ــكاب جــرم، وأن تســرعي لفــت الانتب ارت
مرتكبيهــا في جميــع الــدول.28 وأظهــرت الممارســات اللاحقــة للــدول الأطراف أن هــذه القائمة 
ــى  ــف،29 حت ــات جني ــا لاتفاقي ــيمة وفقً ــات الجس ــريٌّ للمخالف ــداد ح ــا تع ــف بأنه توص
وإن لم يكــن هنــاك مــا يمنــع الــدول مــن توســيع فئــة جرائــم الحــرب لتشــمل الانتهــاكات 

الخطــرة الأخــرى للقانــون الــدولي الإنســاني وأن تدرجهــا في تشريعاتهــا الوطنيــة.30
17.	29 كانــت هنــاك بضعــة مقترحــات لم تحــظ بالموافقة أثنــاء المؤتمــر الدبلوماسي لعــام 1949. أولً، 

ــات الاشــراكية  ــة بعــد تعديلــن اقترحهــا اتحــاد الجمهوري ــاك مناقشــات مطول كانــت هن
الســوفيتية لاســتخدام عبــارة »جرائــم حــرب« أو »انتهــاكات خطــرة« بــدلً مــن »مخالفــات 
ــم«  ــود اقتراحــي الاتحــاد الســوفيتي لأن »كلمــة »جرائ ــة الوف جســيمة«.31 ورفضــت أغلبي
تحمــل معنًــى مختلفًــا في القوانــن الوطنيــة للبلــدان المختلفــة ولأن الفعــل لا يصبــح جريمــة 
 ثانيًــا، اقــرح الوفــد الإيطــالي إدراج فــرض 

إلا عندمــا يعُاقــب عليــه بموجــب قانــون جــزائي«.32
ــات  ــرح لأن العقوب ــض المق ــد رفُ ــات الجســيمة. وق ــة المخالف ــة في قائم ــات الجماعي العقوب
الجماعيــة المفروضــة عــى هــذا النحــو قــد تكــون عــى درجــات متفاوتــة مــن الخطــورة »ولا 
ــة مــن الجســامة ولا  ــم عندمــا يمكــن أن تكــون عــى درجــات متفاوت ينبغــي إدراج الجرائ

يمكــن وصفهــا بأنهــا مخالفــات جســيمة إذا ارتكُبــت في شــكلها الأقــل خطــورة«.33
18.	29 قائمــة المخالفــات الجســيمة جــزء مــن القانــون الــدولي العــرفي، لا ســيما في ضــوء التصديــق 

ــف  ــي تعكــس تعري ــدول والت ــة لل ــف والممارســات المكثف ــات جني ــي عــى اتفاقي العالم

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 115. 	26

  Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 370. 	27

 Ibid. p. 371. 	28

للاطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 49، لا ســيما الفقــرة 2821 والفقرتــن 2857 و2858. وزيــادةً عــى ذلــك، عــادةً  	29

مــا يقــي المبــدأ بــأن قائمــة المخالفــات الجســيمة قائمــة حصريــة؛ انظــر

 Gross, p. 820, and Gerald I.A.D. Draper, ‘The Modern Pattern of War Criminality’, Israel Yearbook on Human Rights,

Vol. 6, 1976, p. 28.

ــة جنيــف الأولى بالنــص عــى  ــدول الأطــراف التزاماتهــا بموجــب المادتــن 49 و50 مــن اتفاقي ــة، نفــذت معظــم ال ــة الثاني ــل الألفي حتــى أوائ 	30

ــدول الأطــراف في المحكمــة  ــراً مــا وســعت ال ــع. وكث ــات جنيــف الأرب ــواردة في اتفاقي ــة بشــأن قائمــة المخالفــات الجســيمة ال ــات جزائي عقوب

ــات الجســيمة. ــا يتجــاوز قائمــة المخالف ــة بم ــا الوطني ــم الحــرب في تشريعاته ــن نطــاق قائمــة جرائ ــام 1998، م ــذ ع ــة، من ــة الدولي الجنائي

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 116–117. 	31

 Ibid. p. 116. 	32

وأضافت المادة 85)5( من البروتوكول الإضافي الأول التوضيح التالي: »تعد الانتهاكات الجسيمة بمثابة جرائم حرب«. 

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 118. 	33

26

27

28

31

32

33



1049المخالفات الجسيمة

ــيمة.34 ــات الجس المخالف

3.   توضيحات عامة بشأن نطاق المخالفات الجسيمة
19.	29 ــة للمخالفــات الجســيمة وقــت  ــاصر المكون ــراً مــن الاهتــام للعن ــدول قــدرًا كب ــول ال لم ت

إقــرار المــادة 50، تاركــةً تلــك المســائل للمشرعــن ومدعيــي العمــوم الوطنيــن.35 وفي الوقــت 
نفســه، فالســوابق القضائيــة الوطنيــة وأحــكام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة تلقــي الضــوء عــى 
تلــك المســائل. ويمكــن أن تكــون بمثابــة مبــادئ توجيهيــة مفيــدة فيــا يخــص المعايــر التــي 
ــوني الداخــي ومحاكمــة  ــا القان ــادة 50 في نظامه ــذ الم ــد تنفي ــدول عن ــا ال يمكــن أن تطبقه

المتهمــن.

3-1.   المخالفات الجسيمة ترتكب في سياق نزاع مسلح دولي
20.	29 مــن أجــل أن يرقــى عمــل مــا إلى مخالفــة جســيمة لاتفاقيــات جنيــف، يجــب ارتكابــه في 

ســياق نــزاع مســلح دولي.36 ولا يكفــي وجــود نــزاع مســلح دولي عنــد ارتــكاب الجريمــة؛ بــل 
يجــب أن تكــون هنــاك أيضًــا علاقــة أو رابطــة تكفــي للربــط بــن العمــل الإجرامــي والنــزاع 
المســلح الــدولي. ويــأتي تقييــم مــا إذا كانــت أعــال المتهمــن مرتبطــة بشــكل كافٍ بالنــزاع 

المســلح لاحقًــا )a posteriori(، ولكــن يجــب إجــراء التقييــم بطريقــة موضوعيــة.37
21.	29 وجــود صلــة بــن الجريمــة والنــزاع المســلح الــدولي هــو أمــر جوهــري للتمييــز بــن المخالفــة 

الجســيمة والجريمــة العاديــة. فعــى ســبيل المثــال، القتــل العمــد )murder( الــذي ارتكُــب 
لأســباب شــخصية محضــة أثنــاء نشــوب نــزاع مســلح دولي عــى إقليــم دولــة مــا لا يمكــن 
القــول بأنــه ارتكُــب في ســياق النــزاع أو فيــا يرتبــط بــه، ومــن ثــم لا يرقــى إلى المخالفــة 

38.)wilful killing( الجســيمة المتمثلــة في القتــل العمــد
22.	29 يتبــن وجــود الصلــة إذا أمكــن إثبــات وجــود ارتبــاط وثيــق بــن الفعــل الإجرامــي والنــزاع 

المســلح ككل. ولا يعنــي ذلــك الارتبــاط، بالــرورة، التطابــق التــام المــكاني أو الزمــاني بــن 
أفعــال المتهــم والنــزاع المســلح.39 فعــى ســبيل المثــال، ليــس مــن الــروري أن تكــون أفعــال 
ــات  ــن إثب ــة.40 ويمك ــى مدين ــتيلاء ع ــال أو الاس ــاء القت ــت أثن ــد ارتكُب ــة ق ــب الجريم مرتك

 See Henckaerts, p. 690. 	34

انظر التعليق على المادة 49، الفقرات 2837-2835. 	35

ــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 49، القســم 7.  لمناقشــة مــا إذا كان نظــام المخالفــات الجســيمة يمتــد ليشــمل النزاعــات المســلحة غــر الدولي 	36

ــركة. ــادة 2 المش ــى الم ــق ع ــر التعلي ــلح دولي، انظ ــزاع مس ــف ن ــة تعري ولمناقش

لدراسة مفهوم الصلة بين أعمال المتهمين والنزاع المسلح، انظر 	37

Mettraux, pp. 38–51.

 See ibid. pp. 38–39. 	38

 See ibid. p. 40. 	39

 ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 193. In Brđanin, 	40

ورأت دوائــر الاســتئناف للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أن »الدائــرة الابتدائيــة أثبتــت بوضــوح وجــود نــزاع مســلح دولي 

واســتنتجت أيضًــا، اســتنادًا إلى المنطــق، أن جرائــم الاغتصــاب في تســليتش، والتــي ارتكبــت أثنــاء عمليــات التفتيــش عــن الأســلحة، قــد ارتكبــت 

في ســياق نــزاع مســلح ولم تكــن »جرائــم فرديــة داخليــة« كــا اقــرح بردانــن«؛

Brđanin Appeal Judgment, 2007, para. 256. See also ICTY, Prlić Trial Judgment, 2013, para. 109.
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الارتبــاط الوثيــق بــن أفعــال مرتكــب الجريمــة والنــزاع المســلح حتــى في حالــة عــدم حــدوث 
ــت  ــد ارتكُب ــم ق ــى أن الجرائ ــذي يدع ــكان ال ــت والم ــة في الوق ــرة في المنطق ــتباكات كب اش
فيــه.41 ويكفــي أن تكــون أفعــال مرتكــب الجريمــة مرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا بالأعــال العدائية 

التــي تحــدث في الأجــزاء الأخــرى مــن الأقاليــم التــي تســيطر عليهــا أطــراف النــزاع.42
23.	29 رأت دوائــر الاســتئناف للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أن شرط الصلــة 

سيســتوفى إذا ارتكُبــت المخالفــة الجســيمة في “تدعيــم النــزاع المســلح، أو تحــت ســتار منــه”. 
ورأت أيضًــا أن:

ــل، أن  ــى الأق ــب، ع ــن يج ــة، ولك ــكاب الجريم ــبباً لارت ــون س ــب ألا يك ــلح يج ــزاع المس الن
يكــون لوجــود نــزاع مســلح دورًا كبــراً في قــدرة مرتكــب الجريمــة عــى ارتكابهــا، أو قــراره 

ــه.43 ــذي ارتكبــت مــن أجل ــا أو الغــرض ال ــي ارتكُبــت به ــا، أو الطريقــة الت بارتكابه
24.	29 ــة  ــت وثيق ــم كان ــال المته ــات أن أفع ــة لإثب ــل مختلف ــة إلى عوام ــم الدولي ــت المحاك انتبه

ــل: ــلح مث ــزاع المس ــة بالن الصل
• أن مرتكب الجريمة كان مقاتلً؛	
• أن الضحية كان شخصًا محميًّا بموجب اتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول؛	
• أن الضحية كان أحد أفراد القوات المسلحة للطرف الخصم؛	
• الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة؛	
• أن بالإمكان القول إن الفعل يخدم الهدف النهائي لحملة عسكرية؛	
• أن الجريمة ارتكبت بمساعدة أطراف النزاع أو بالتواطؤ معها؛	
• أن الجريمــة ارتكبــت بوصفهــا جــزءًا مــن المهــام الرســمية لمرتكــب الجريمــة، أو في ســياق 	

تلــك المهــام.44 
25.	29 ليــس هنــاك افــراض بــأن ارتــكاب فعــل مــا في وقــت نــزاع مســلح دولي يجعــل مــن هــذا 

الفعــل بالــرورة مخالفــة جســيمة. فقــد اســتخدمت المحاكــم الدوليــة العوامــل المذكــورة 
أعــاه لــي تثبــت بمــا “يجــاوز أي شــك منطقــي beyond reasonable doubt” أن أفعــال 
مرتكبــي الجريمــة كانــت وثيقــة الصلــة بنــزاع مســلح. وتتضمــن أركان الجرائــم التــي 
ــيمة  ــات الجس ــأن المخالف ــة بش ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــة التحضيري ــا اللجن اعتمدته

 See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 194, 	41

حيث ترى الدائرة الابتدائية أنه »ليس من الضروري أن تكون هناك أي أعمال عدائية مسلحة فعلية«،

and Tadić Trial Judgment, 1997, para. 573.

 See ICTY, Tadić Trial Judgment, 1997, para. 573; Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 568; Prlić Trial Judgment, 2013, 	42

para. 109; and Stakić Appeal Judgment, 2006, para. 342.

 ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 58. 	43

وفي تلــك القضيــة، كانــت دائــرة الاســتئناف تنظــر فعليًــا في جريمــة حــرب بموجــب المــادة 3 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــتخدمت المحكم ــك، اس ــع ذل ــف. وم ــات جني ــيمة لاتفاقي ــة جس ــس في مخالف ــام 1993، ولي ــابقة لع ــافيا الس ليوغوس

ليوغوســافيا الســابقة التعريــف نفســه لمصطلــح الصلــة بموجــب المــادة 3 )جرائــم الحــرب( والمــادة 2 )المخالفــات الجســيمة( لنظامهــا الأســاسي.

 See Mettraux, p. 46, referring to a number of cases, including ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, paras 58–59, and 	44

ICTR, Rutaganda Appeal Judgment, 2003, para. 577.

وبشــأن تطبيــق المحاكــم الوطنيــة لــرط الصلــة، انظــر قضيــة مبامبــارا في هولنــدا، حيــث اســتفاضت المحكمــة المحليــة ومحكمــة اســتئناف 

لاهــاي في مناقشــة وجــود الصلــة بــن النــزاع المســلح وأفعــال المتهــم.
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ــزاع مســلح  ــا يرتكــز عــى الســياق، ينــص عــى: “أن يصــدر هــذا الســلوك في ســياق ن ركنً
دولي ويكــون مقترنـًـا بــه” )التأكيــد باســتخدام الخــط المائــل مضــاف مــن جانبنــا(.45 واختــار 
الصائغــون اســتخدام هاتــن العبارتــن مجتمعتــن اســتنادًا إلى مــا اســتقر في أفهامهــم مــن أن 
عبــارة “في ســياق” تشــر إلى وجــود نــزاع مســلح في البلــدة أو المنطقــة التــي ارتكــب فيهــا 
ــزاع المســلح  ــن الن ــة ب ــه” تشــر إلى ضرورة وجــود الصل ــا ب ــارة “يكــون مقترنً الفعــل، وعب
وســلوك مرتكــب الجريمــة.46 وتشــر أيضًــا عبــارة “مقترنـًـا بــه” إلى أن الســلوك الــذي يحــدث 
بعــد توقــف الأعــال العدائيــة الفعليــة، ولكــن لا يــزال مقترنـًـا بالنــزاع، يمكــن أن يرقــى إلى 

المخالفــة الجســيمة.47

3-2.   المخالفات الجسيمة ترتكب ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية
26.	29 ــات الجســيمة، أن ترتكــب ضــد  ــة المخالف ــال المحظــورة ضمــن فئ ــع الأفع ــي تق يجــب، ل

ــة.48 ــف المعني ــة جني ــة بموجــب اتفاقي ــكات محمي ــن أو ممتل أشــخاص محمي
27.	29 بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى، أدُرج الأشــخاص المحميــون في المــادة 13 )الجرحــى والمرضى(، 

والمــادة 15 )جثــث المــوتى(، والمــادة 24 )أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة العســكريون(، 
ــة(  ــات الإغاث ــراد جمعي ــادة 26 )أف ــون(، والم ــة المؤقت ــات الطبي ــراد الخدم ــادة 25 )أف والم
والمــادة 27 )أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــون لجمعيــات الــدول المحايــدة(.49 ومــع ذلــك، 
يفقــد هــؤلاء الأشــخاص حمايتهــم إذا ارتكبــوا أفعــالً تــر بالعــدو، عــى الأقــل طيلــة مــدة 

ارتكابهــم تلــك الأفعــال.50
28.	29 ــة  ــمل قائم ــي تش ــه. فه ــة في ذات ــكات المحمي ــوم الممتل ــف مفه ــات جني ــدد اتفاقي لم تح

ــم  ــي هــي مــن ث ــا، والت ــا أو تدميرهــا أو الاســتيلاء عليه ــي لا يمكــن مهاجمته ــان الت بالأعي
ممتلــكات محميــة بموجــب اتفاقيــات جنيــف. وبموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى، أدُرجــت 
تلــك الممتلــكات في المــواد 19 و33 و34 )المنشــآت الطبيــة الثابتــة والوحــدات الطبيــة 
المتحركــة(، والمــادة 20 )الســفن المستشــفيات(، والمادتــن 35 و36 )وســائل النقــل الطبــي، 
ــكاب أفعــال تــر  ــكات لارت ــك الممتل ــة(. وإذا اســتخُدمت تل ــرات الطبي ــك الطائ بمــا في ذل

ــذا الشــكل.  ــدة اســتخدامها به ــة م ــا طيل ــد حمايته ــا تفق بالعــدو،51 فإنه

انظر أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية )2002(، المادة 8 )جرائم الحرب(. ولتطبيق هذه المعايير، انظر 	45

ICC, Katanga Trial Judgment, 2014, para. 1176, and Bemba Trial Judgment, 2016, paras 142–144 and 664–666.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن تلك المفاوضات، انظر 	46

 Dörmann, pp. 17–28; La Haye, 2004, pp. 310–311; and Kreß, pp. 125–127.

ســتكون هــذه هــي الحــال مــا دام القانــون الــدولي الإنســاني منطبقًــا، عــى ســبيل المثــال في حالــة معتقــل مــدني أو أســر حــرب يمكــن احتجــازه  	47

حتــى بعــد توقــف الأعــال العدائيــة الفعليــة ويمكــن أن يكــون ضحيــة التعذيــب. ولا يــزال مــن الممكــن محاكمــة مرتكــب الجريمــة لارتكابــه 

مخالفــة جســيمة وهــي التعذيــب، حيــث لا يــزال مــن الممكــن القــول إن ســلوكه مقــرنٌ بالنــزاع المســلح.

ــات  ــوا لمخالف ــن أن يتعرض ــن يمك ــن الذي ــخاص المحمي ــة الأش ــافي الأول قائم ــول الإض ــع البروتوك ــك، يوس ــذا الص ــراف في ه ــدول الأط ــأن ال بش 	48

جســيمة بموجــب البروتوكــول الإضــافي الأول، لا ســيما في المــواد 8 و11 و85.

انظر التعليق على المواد 13 و15 و24 و25 و26 و27. 	49

للاطــاع عــى تفاصيــل بشــأن مفهــوم »أفعــال تــر بالعــدو« ومناقشــة الظــروف التــي تمكــن اســتعادة الحمايــة بموجبهــا، انظــر التعليــق عــى  	50

المــادة 24، القســم 6.

للاطلاع على تفسير لهذا المفهوم، انظر التعليق على المادة 21، القسم 3-1 وبشكل عام التعليق على المادة 22. 	51
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3-3.   مرتكبو المخالفات الجسيمة المحتملون
29.	29 مــن غــر الــروري أن يكــون مرتكــب المخالفــات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف مــن أفــراد 

القــوات المســلحة. ومــن الجائــز أن يرتكــب أفــراد القــوات المســلحة والمدنيــون عــى حــد 
ســواء مخالفــات جســيمة في ســياق نــزاع مســلح دولي.

30.	29 بالإضافــة إلى أفــراد القــوات المســلحة، أدينــت فئــات أخــرى مــن الأشــخاص مــن بينهــم قــادة 
مدنيــن وتنفيذيــن مرؤوســن،52 بارتــكاب مخالفــات جســيمة أو جرائــم حــرب أخــرى، مثــال 
ــرون،54  ــك رؤســاء دول،53 ومســؤولون في أحــزاب ومدي ــات، بمــا في ذل ــك: أعضــاء حكوم ذل
ــاء وممرضــون،57 ونــزلاء  ــون،56 وأطب جــال صناعــة ورجــال أعــال،55 وقضــاة ومدعــون عامّ

معســكرات اعتقــال يتمتعــون بوضــع المدنيــن.58

3-4.   تعليقات عامة على الركن المعنوي للمخالفات الجسيمة
31.	29 ــي  ــتيفاء شرطــن ل ــة، اس ــائي الحديث ــون الجن ــع نظــم القان ــن، في جمي ــى المتهم يجــب ع

تثبــت عليهــم المســؤولية الجنائيــة: )1( فــا بــد أن يــؤدي ســلوكهم إلى التســبب في إحــداث 
حــدث معــن أو حالــة معينــة يحظــره القانــون الجنــائي )يشــار إليــه بوصفــه الركــن المــادي 
ــددة  ــة مح ــة عقلي ــم حال ــر لديه ــب أن تتواف ــم )actus reus((، )2( ويج ــل المؤث أو الفع
 mens( *تتصــل بإحــداث الفعــل أو حالــة مــن الأحــوال )يشــار إليــه بوصفــه الركــن المعنــوي

أدُيــن، أيضًــا، مدنيــون عاديــون بارتــكاب جرائــم حــرب، مثلــا حــدث في المملكــة المتحــدة، المحكمــة العســكرية في إســن، قضيــة الإعــدام دون  	52

ــة مــن أسرى الحــرب البريطانيــن أو بالمشــاركة في قتلهــم. محاكمــة في إســن، الحكــم، 1945، حيــث أدُيــن مدنيــون بقتــل ثلاث

ــال، الإجــراءات المتخــذة ضــد تشــارلز تايلــور أمــام المحكمــة الخاصــة لســراليون عــام 2012، ويمكــن القــول إن تلــك  انظــر، عــى ســبيل المث 	53

الإجــراءات كانــت بشــأن أفعــال ارتكبــت أثنــاء نــزاع مســلح غــر دولي، والإجــراءات ضــد أعضــاء الحكومــة اليابانيــن أمــام المحكمــة العســكرية 

الدوليــة للــرق الأقــى، كــا ورد في 

 B.V.A. Röling and C.F. Rüter (eds), The Tokyo Judgement, Vol. I, APA University Press, Amsterdam, 1977, pp. 29–31.

انظــر، عــى ســبيل المثــال، قضيــة فاغــر عــام 1946 أمــام المحكمــة العســكرية الدائمــة الفرنســية في ستراســبورغ، حيــث كان المتهــم الرئيــي  	54

ــة  ــا، قضي ــر، أيضً ــن؛ انظ ــاط قضائي ــازي وضب ــزب الن ــن للح ــن الإداري ــار الموظف ــن كب ــرون م ــزاس، وكان الآخ ــة للأل ــة المدني ــسَ الحكوم رئي

بوشكوســـي وتارتشولوفـــسكي أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، حيــث كان بوشكوســـي وقــت وقــوع الحــدث وزيــر 

ــربي. ــكالي ال ــس الحــزب الرادي ــم رئي ــث كان المته ــة سيســي، حي ــابقة، أو قضي ــا اليوغوســافية الس ــة مقدوني ــة جمهوري داخلي

ــن  ــث حُكــم عــى اثن ــورغ، حي ــة في هامب ــام المحكمــة العســكرية البريطاني ــام 1946 أم ــون بي ع ــة زايكل انظــر، عــى وجــه الخصــوص، قضي 	55

مــن رجــال الصناعــة الألمــان بالإعــدام وذلــك لإمدادهــا معســكرات الاعتقــال بغــاز زايكلــون بي الســام. وتشــمل المحاكــات الأخــرى لرجــال 

الصناعــة قضيــة فليــك عــام 1947، ومحاكمــة آي جــي فاربــن عــام 1947-1948 وقضيــة كــروب عــام 1948 أمــام المحكمــة العســكرية الأمريكيــة 

في نورمــرغ.

انظــر، عــى ســبيل المثــال، قضيــة التيســتوتر عــام 1947 أمــام المحكمــة العســكرية الأمريكيــة في نورمــرغ، حيــث كان التيســتوتر والمتهمــون  	56

ــام المحكمــة  ــة فاغــر عــام 1946 أم ــخ الألمــاني، وقضي ــا ســابقين أو مدعــن عامــن أو مســؤولين في وزارة العــدل في الراي الآخــرون قضــاة ألمانً

العســكرية الدائمــة الفرنســية في ستراســبورغ، حيــث أديــن المتهــم هوبــر بالتواطــؤ في قتــل 14 شــخصًا قــد أصــدر في حقهــم أحكامًــا بالإعــدام 

غــر مــررة. انظــر أيضًــا

Dörmann, p. 37.

 See, in particular, United States, Military Commission in Wiesbaden, Hadamar Trial, 1945. 	57

 See, in particular, United Kingdom, Military Court at Lüneburg, Kramer case, Judgment, 1945. 	58

* ملحوظــة المترجــم: عبــارة )mens rea( هــي عبــارة مســتخدمة في أنظمــة القانــون الســوابق القضائيــة )common law( للتعبــر عــن الركــن المعنــوي 

في الجريمــة، ومعناهــا الحــرفي باللغــة العربيــة “الذهــن المذنب”

57

58
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	 59.))rea
32.	29 ــة  ــوي )mens rea( المرتبط ــن المعن ــة للرك ــة اللازم ــف إلى الدرج ــات جني ــرق اتفاقي لم تتط

ــدول عــى محاكمــة مرتكبــي  ــات جنيــف ال بمعظــم المخالفــات الجســيمة.60 وتجــر اتفاقي
المخالفــات الجســيمة عــى الصعيــد الداخــي، ولكنهــا تركــت الأمــر للــدول الأطــراف لتحديــد 
ــدًا واضحًــا في المــادة 50.  د تحدي الركــن المعنــوي الأســاسي المرتبــط بهــا، وذلــك مــا لم يحــدَّ
وحيــث إنــه جــرى إدمــاج المخالفــات الجســيمة في القانــون الداخــي، ينطبــق معيــار الركــن 
ــد محاكمــة  ــوني عــى المخالفــات الجســيمة عن ــوي واجــب التطبيــق في كل نظــام قان المعن
مرتكبيهــا عــى الصعيــد الوطنــي. وبنــاءً عــى النظــام القانــوني الــذي تنتمــي إليــه المحاكــم 
الداخليــة، فهــي تحــدد التفســر الخــاص بهــا بنــاءً عــى مفاهيــم مثــل القصــد أو النيــة، أو 

الخطــأ أو الإهــال.61
33.	29 تمكــن الإشــارة إلى نقطتــن مهمتــن مــن صياغــة المــادة 50 نفســها، وينبغــي تنفيذهــا في 

إطــار التشريعــات الوطنيــة. يشــر اســتخدام مصطلــح “العمــد”، عــى الأقــل بشــأن جرائــم 
القتــل وإحــداث آلام شــديدة أو الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة، إلى أن 

الســلوك المتعمــد أو الأرعــن يســتدعي مســؤولية مرتكــب الجريمــة.62
34.	29 إضافــةً إلى مــا تقــدم، يجــب إثبــات أي ركــن مــن أركان القصــد الخــاص الــذي يشــكل جــزءًا 

مــن الجريمــة في القانــون الــدولي الإنســاني قبــل إدانــة متهــم مــا بارتــكاب مخالفــة جســيمة 
أمــام محكمــة وطنيــة. عــى ســبيل المثــال، المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في التعذيــب هــي 
جريمــة ذات قصــد خــاص. وعــى مدعيــي العمــوم إثبــات أن المتهــم لم ينــوِ فقــط إحــداث ألم 
أو معانــاة شــديدة للضحيــة، بــل قصــد- عــى وجــه التحديــد- إحــداث ذلــك لأغــراض مــن 
قبيــل الحصــول عــى معلومــات أو اعــراف مــن الضحيــة أو الغــر، أو معاقبتــه أو تخويفــه 

أو إكراهــه، أو التمييــز ضــده أو ضــد الغــر عــى أي أســاس مــن أســس التمييــز.63
35.	29 ــوم  ــي العم ــة ومدعي ــم الداخلي ــأن المحاك ــات بش ــدولي توجيه ــائي ال ــون الجن ــدم القان يق

ــن 49 و50 مــن  ــا للمادت ــكاب مخالفــات جســيمة وفقً ــراد عــى ارت ــا يحاكمــون الأف عندم
اتفاقيــة جنيــف الأولى ويتعــن عليهــم البــت في الركــن المعنــوي المنطبــق بشــأن المخالفــات 
ــى  ــة إلى تســليط الضــوء ع ــة بشــأن الأركان المعنوي ــدف الملاحظــات التالي الجســيمة. وته

 )common law( انظــر »ورقــة أعدتهــا لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة بشــأن الركــن المعنــوي للجريمــة في نظــام قانــون الســوابق القضائيــة 	59

ونظــام القانــون اللاتينــي )civil law( ومفهومــي الغلــط في الوقائــع والغلــط في القانــون في القوانــن الوطنيــة والقانــون الــدولي”، في اللجنــة 

PCNICC/1999/WGEC/INF/2/ التحضيريــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الفريــق العامــل المعنــي بــأركان الجرائــم، وثيقــة الأمــم المتحــدة

ــون الأول/ ديســمبر 1999، الصفحــة 3. Add.4، 15 كان

بشــأن بعــض المخالفــات الجســيمة، نصــت المــادة 50 عــى الركــن المعنــوي )mens rea(، عندمــا أدرجــت القتــل “العمــد”، أو “تعمــد” إحــداث  	60

آلام شــديدة أو التدمــر عــى نطــاق واســع “بطريقــة تعســفية”. 

 See Cassese, pp. 39–40. 	61

 See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3474. 	62

تستخدم النسخة الفرنسية من التعليق مصطلح “dol éventuel” للفظ “الرعونة”. انظر تعريف هذا المفهوم أدناه.

 In the words of Cassese, p. 44: 	63

ــا )dolus specialis( لفئــات معينــة مــن الجرائــم. وهــذه القواعــد، بالإضافــة إلى أنهــا تنــص عــى  قــد تتطلــب القواعــد الدوليــة قصــدًا خاصًّ

القصــد الــذي يــؤدي إلى نتيجــة معينــة باتبــاع ســلوك معــن )مثــل التســبب في المــوت بالقتــل(، قــد تتطلــب أيضًــا أن يســعى الفاعــل إلى تحقيــق 

هــدف محــدد يتجــاوز نتيجــة ســلوكه.

61

62

63
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الحالــة العامــة للقانــون الجنــائي الــدولي حســبما تطبقــه المحاكــم الدوليــة حتــى الآن. ومــع 
ــائي  ــون الجن ــوي في القان ــة للركــن المعن ــد الأشــكال المختلف ــس مــن الســهل تحدي ــك، لي ذل
الــدولي، ويشــار أيضًــا أدنــاه إلى الاختلافــات في التفســر أو النهــج بــن المحاكــم الدوليــة في 

هــذا الشــأن.

3-4-1.   الركن المعنوي المنطبق على الأركان المادية للجرائم
36.	29 مــن المســلم بــه عمومًــا في القانــون الجنــائي الــدولي أن إدانــة شــخص مــا بارتــكاب جريمــة 

ــة  ــل بالحال ــوي المتص ــن المعن ــع الرك ــا  م ــل م ــة لفع ــن الأركان المادي ــتوجب أن تتزام تس
العقليــة لمرتكــب الجريمــة.64 ويجــب أن تتوفَّــر لــدى مرتكبــي الجريمــة نيــة ارتــكاب الأركان 
الماديــة المعنيــة لجريمــة معينــة قبــل إدانتهــم بارتــكاب تلــك الجريمــة. وحــالات الإهــال، 

عــادةً، لا تبنــى عليهــا إدانــة المتهمــن في القانــون الجنــائي الــدولي.
37.	29 لم تضــع المحاكــم الدوليــة قاعــدة موحــدة بشــأن الركــن المعنــوي تــري عــى جميــع جرائــم 

الحــرب أو المخالفــات الجســيمة، ولكنهــا اتجهــت بــدلً مــن ذلــك إلى تحديــد الركــن المعنوي 
لــكل جريمــة عــى حــدة.65 وقضــت المحاكــم في عــدد مــن القضايــا بمســؤولية المتهمــن عــن 
ــة  ــة المعني ــكاب الأركان المادي ــة لارت ــم الني ــرت لديه ــيمة إذا توفَّ ــات جس ــم مخالف ارتكابه
للجريمــة. واســتخدمت عبــارات “عــن عمــد” أو “عــن قصــد” أو “المتعمــد” بالتبــادل 
وطبقتهــا عــى الركــن المــادي للجريمــة )عــى النقيــض مــن أركان الجريمــة التــي تعــر عــن 
ظــرف أو نتيجــة(.66 وزيــادةً عــى ذلــك، ميــزت المحاكــم الدوليــة بــن القصــد العــام والقصــد 
الخــاص، إذ تقــر بأنــه في بعــض المخالفــات الجســيمة، مثــل التعذيــب، يجــب إثبــات القصــد 
أو الغــرض الخــاص قبــل إدانــة مرتكــب الجريمــة بارتكابهــا. ثالثًــا، شــكل آخــر مــن أشــكال 
الإذنــاب التــي تســتخدمها المحاكــم الدوليــة هــو مفهــوم القصــد غــر المبــاشر، ويشــار إليــه 
ــوم  ــذا المفه ــر ه ــالي )dolus eventualis(.67 ويش ــد الاحت ــة أو القص ــظ الرعون ــا بلف أيضً
ــج  ــح إلى نتائ ــى الأرج ــه ع ــؤدي فعل ــخص أن ي ــع الش ــث “يتوق ــة حي ــة العقلي إلى الحال
محظــورة ومــع ذلــك فإنــه يخاطــر بالإقــدام عليــه”.68 وطبقًــا لهــذا الشــكل مــن الإذنــاب، 
قضــت المحاكــم، فيــا يخــص المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في القتــل العمــد، بوجــوب توفُّــر 
النيــة لــدى مرتكــب الجريمــة للقتــل أو إلحــاق إصابــات بالغــة، بالتجاهــل الأرعــن لحيــاة 
الإنســان، أو بالمعرفــة المنطقيــة بــأن هــذا الفعــل أو عــدم الفعــل كان مــن المرجــح أن يــؤدي 
ــة  ــاشر بطريق ــوم القصــد غــر المب ــم مفه ــاة.69 وفي حــالات أخــرى، حــددت المحاك إلى الوف

 See Werle/Jessberger, para. 460. 	64

Ibid. para. 462. For a study of this issue, see Badar, 2006, pp. 313–348, and Badar, 2013. 	65

 See, in particular, Badar, 2006, p. 347. 	66

 Ibid. 	67

ــة  ــظ الرعون ــا. فلف ــان تمامً ــالي )dolus eventualis( لا يتداخ ــد الاحت ــارة القص ــة )recklessness( وعب ــظ الرعون ــارة إلى أن لف ــدر الإش تج

ــن بعــض  ــا لقوان ــة مــن الإهــال الجســيم طبقً ــا حــالات معين )recklessness( يشــمل القصــد الاحتــالي )dolus eventualis( ويشــمل أيضً

.)civil law( ــي ــون اللاتين ــق نظــام القان ــي تطب ــدان الت البل

 Cassese, pp. 45–46. 	68

  See Werle/Jessberger, paras 464–465, 	69

بالإضافة إلى تفاصيل أخرى بشأن المخالفة الجسيمة المتمثلة في القتل العمد، الفقرات 2958-2956.
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ــون  ــراط أن يك ــوي باش ــن المعن ــق الرك ــازم لتحق ــد ال ــع الح ــيء، برف ــض ال ــة بع مختلف
مرتكــب الجريمــة مــدركًا للاحتــال عــالي الترجيــح بحــدوث النتيجــة.70

38.	29 ــة لعــام 1998 الركــن  ــة الدولي حــددت المــادة 30 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي
ــة بصــورة موحــدة: ــم الدولي ــع الجرائ ــوي المرتبــط بجمي المعن

	1 لا يسُــأل الشــخص جنائيًّــا عــن ارتــكاب جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة ولا يكــون .
عرضــة للعقــاب عــى هــذه الجريمــة إلا إذا تحققــت الأركان الماديــة مــع توفُّــر القصــد 

والعلــم، مــا لم ينــص عــى غــر ذلــك.
	2 لأغراض هذه المادة، يتوفَّر القصد لدى الشخص عندما:.

أ فيما يتعلق بالسلوك، يتعمد هذا الشخص ارتكاب هذا السلوك؛	.
فيــا يتعلــق بالنتيجــة، يتعمــد هــذا الشــخص التســبب في إحــداث تلــك النتيجــة أو 	.ب

يــدرك أنهــا ســتحدث في إطــار المجــرى المعتــاد للأحــداث.
	3 لأغــراض هــذه المــادة، يعنــي لفــظ “العلــم” أن يكــون الشــخص مــدركًا وجــود ظــروف .

أو نتائــج ســتحقق في المجــرى المعتــاد للأحــداث.71
39.	29 ــا للنظــام الأســاسي  وهكــذا ينطبــق القصــد والعلــم عــى الأركان الماديــة لــكل جريمــة طبقً

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك فيــا يتصــل بســلوك مرتكــب الجريمــة ونتائــج هــذا 
الســلوك، مــا لم ينــص عــى خــاف ذلــك في مواضــع أخــرى، مثلــا ورد في تعاريــف الجرائــم 
ــخ  ــر تاري ــة.72 ويش ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــم الص ــها أو في أركان الجرائ نفس
صياغــة المــادة 30 إلى أن مفهــوم الرعونــة )recklessness( كان مقترحًــا كأســاس تبنــى عليــه 
المســؤولية الجنائيــة الدوليــة ولكــن رفضــه الصائغــون.73 ويتفــق معظــم المعلقــن عــى أنــه 
ــادة  ــوارد في الم ــم ال ــد أو العل ــف القص ــت تعري ــة تح ــوم الرعون ــب إدراج مفه ــن الصع م
ــم  ــه المحاك ــذي اعتمدت ــوي ال ــن المعن ــر الرك ــف تفس ــذا الموق ــض ه ــم يناق ــن ث 74.30 وم
الجنائيــة الدوليــة. ولــذا فــإن المــادة 30 تبــدو أشــد صرامــة مــن الســوابق القضائيــة الوطنيــة 
ــج  ــة بشــأن نتائ ــوم الرعون ــا- مفه ــل- غالبً ــي تقب ــة، والت ــة أو التشريعــات الوطني والداخلي

 See e.g. ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 251; Blaškić Appeal Judgment, 2004, para. 42; Kordić and Čerkez 	70

 Appeal Judgment, 2004, para. 30; and Galić Appeal Judgment, 2006, para. 152. See also Werle/Jessberger, para. 465, and

 ICTY, Prlić Trial Judgment, 2013, Vol. 5, Separate Opinion of Judge Trechsel: Recklessness, dolus eventualis, indirect

intent, pp. 107–111.

بشأن التعليق على المادة 30، انظر على سبيل المثال  	71

Werle/Jessberger, paras 467–497.

قــد يكــون الأمــر كذلــك إذا كانــت الجرائــم المعنيــة، عــى ســبيل المثــال، تنطــوي عــى حــد فاصــل معــن مــن الركــن المعنــوي )mens rea( في  	72

ــل مصطلحــي “العمــد” أو “التعســفي”. ــا، مث تعريفه

انظــر اللجنــة التحضيريــة لإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة، الفريــق العامــل المعنــي بالمبــادئ العامــة للقانــون الجنــائي والعقوبــات، وثيقــة الأمــم  	73

.A/CONF.183/DC/R.76 20 شــباط/ فبرايــر 1997، بالإضافــة إلى وثيقــة الأمــم المتحــدة ،A/AC.249/1997/WG.2/CRP.4 المتحــدة

 See Donald K. Piragoff and Darryl Robinson, ‘Article 30: Mental Element’, in Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), 	74

 The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3rd edition, Hart Publishing, Oxford, 2016, pp.

 1111–1124; Jens David Ohlin, ‘Searching for the Hinterman: In Praise of Subjective Theories of Imputation’, Journal of

 International Criminal Justice, Vol. 12, No. 2, 2014, pp. 325–343, at 333; William A. Schabas, The International Criminal

 Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford University Press, 2010, p. 473; and Roger S. Clark, ‘Drafting a General

 Part to a Penal Code: Some Thoughts Inspired by the Negotiations on the Rome Statute of the International Criminal

 Court and by the Court’s First Substantive Law Discussion in the Lubanga Dyilo Confirmation Proceedings’, Criminal

Law Forum, Vol. 19, No. 3–4, 2008, pp. 519–552.
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ســلوك مرتكــب الجريمــة.75 ويؤكــد الحكــم الأول للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن مفهومــي 
الرعونــة )recklessness( والقصــد الاحتــالي )dolus eventualis( قــد اســتبعدا عــن قصــد 
مــن إطــار النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة،76 ولكنــه يوضــح مضمــون الركــن 
المعنــوي الــذي يجــب عــى المدعــي العــام إثباتــه: يجــب أن يتعمــد مرتكبــو الجريمــة إتيــان 
ســلوك معــن، أو يكونــوا عــى علــم بأنهــم  بإتيانهــم مثــل هــذا الســلوك، ســتحدث نتائــج 

وفقًــا للمجــرى المعتــاد للأحــداث.77
40.	29 تســتنبط المحاكــم الداخليــة والدوليــة، عــادةً، مــن وقائــع القضيــة وجميــع الأدلــة الظرفيــة 

مــا إذا كان مرتكبــو الجريمــة قــد تعمــدوا ارتكابهــا أو لا أو كانــوا عــى علــم بــأن ســلوكهم 
ــه  ــابقة أن ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــة.78 ورأت المحكم ــة معين ــيحقق نتيج س
ــرر  ــع الظــروف المحيطــة بإلحــاق ال ــن جمي ــازم م ــن اســتخلاص القصــد ال في حــن يمك
بالشــخص المحمــي أو الممتلــكات المحميــة، فيجــب أن يكــون هــذا الاســتخلاص هــو 

ــل.79  ــتند إلى دلي ــذي يس ــي ال ــد  المنطق ــتخلاص الوحي الاس

3-4-2.   الركن المعنوي المنطبق على وجود النزاع المسلح وطابعه
41.	29 يثــور الســؤال عــا إذا كان مــن الــروري اســتيفاء أي ركــن معنــوي لــأركان الثلاثــة الماديــة 

المنفصلــة الأخــرى للمخالفــات الجســيمة: وجــود نــزاع مســلح وطابعــه، والصلــة بــن النــزاع 
ــا أو كانــت الممتلــكات محميــة  وســلوك مرتكــب الجريمــة، وأن الضحيــة كان شــخصًا محميًّ

بموجــب اتفاقيــات جنيــف.
42.	29 لم تفصــح اتفاقيــات جنيــف عــن اشــراط ركــن معنــوي معــن يشــرط توافــره فيــا يتعلــق 

ــزاع  ــود ن ــوص. فوج ــذا الخص ــراط به ــاك اش ــه، إن كان هن ــلح وطابع ــزاع المس ــود الن بوج
ــزان جريمــة  ــذان يمي ــه وأفعــال المتهــم، هــا العامــان الل ــة بين ــة إلى الصل مســلح، بالإضاف
عاديــة عــن مخالفــة جســيمة. ولا يشــرط أن يقيــم مرتكــب الجريمــة طابــع النــزاع المســلح 
ــات أن مرتكــب  ــل، لا يشــرط إثب ــا، أو أن يقــدر وجــوده مــن عدمــه. وبالمث ــاً قانونيً تقيي
ــا أو غــر  ــا دوليًّ ــزاع بوصفــه نزاعً ــع الن ــع التــي تثبــت طاب الجريمــة كان عــى علــم بالوقائ
دولي. ويقــرب هــذا الــرط مــن مطالبــة مرتكــب الجريمــة بإجــراء تقييــم قانــوني لطابــع 

النــزاع.

 See Werle/Jessberger, para. 476. 	75

 ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 1011. 	76

للاطلاع على توضيح بشأن هذا الركن المعنوي )mens rea(، انظر على سبيل المثال 	77

 ICC, Lubanga Trial Judgment, 2012, para. 1013,

وبشأن جريمة التجنيد الإلزامي أو التطوعي للأطفال دون سن 15 عامًا أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية: 

ترى الدائرة أن النيابة العامة يجب أن تثبت، فيما يخص الركن المعنوي، ما يلي:

	1 أن يتعمــد المتهــم ومتهــم واحــد آخــر عــى الأقــل التجنيــد الإلزامــي أو التطوعــي للأطفــال دون ســن 15 عامًــا أو اســتخدامهم للمشــاركة .

الفعليــة في الأعــال العدائيــة أو أن يكونــا عــى علــم بأنــه عنــد تنفيــذ خطتهــا المشــركة، هــذه النتيجــة “ســتحدث في المجــرى المعتــاد 

للأحــداث”؛

	2 كان المتهم على علم بأنه قدم مساهمة أساسية في تنفيذ الخطة المشتركة..

 Werle/Jessberger, paras 476–479. اقترح معظم الكتاب هذا التأويل؛ انظر

 See Cassese, p. 57. 	78

 See Mettraux, p. 72, referring in particular to ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 67, 	79

بشأن المعيار العام للإثبات الذي تطبقه المحاكم الجنائية الدولية.
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43.	29 إلا إنــه مــن المهــم، مــع مــا تقــدم، أن يكــون مرتكــب الجريمــة مــدركًا لبعــض الوقائــع التــي 
تثبــت وجــود نــزاع مســلح. وفي معظــم الحــالات، ســيكون مــن الواضــح مــا إذا كان هنــاك 
نــزاع مســلح دائــر، وأن مرتكــب الجريمــة كان عــى علــم بــه، ولا يلــزم تقديــم إثبــات مــن 
نــوع معــن لهــذا العلــم. ومــن المفهــوم أنــه إذا قــدّم المدعــي العــام الدليــل الــازم لإثبــات 
ــة بــن النــزاع المســلح وأفعــال مرتكــب الجريمــة، فــا يجــب  وجــود النــزاع المســلح والصل
عليــه عــادةً تقديــم دليــل إضــافي عــى علــم مرتكــب الجريمــة بالوقائــع التــي تثبــت وجــود 
النــزاع المســلح. والصلــة بــن النــزاع المســلح وأفعــال مرتكــب الجريمــة ســتكون بوجــه عــام 
ــزاع المســلح. وفي ســياق  ــات وجــود الن ــازم لإثب ــل ال ــا الدلي “نتيجــة تابعــة” يتمخــض عنه
ــل  ــزاع مســلح، مث ــي تثبــت وجــود ن ــع الت ــد بعــض الوقائ ــزاع مســلح دولي، يمكــن تحدي ن

وجــود أزيــاء موحــدة أجنبيــة وقــوات أجنبيــة في الإقليــم. 
44.	29 قــد يفكــر شــخص مــا في أشــكال معينــة مــن الســلوك، مثــل اســتخدام أســلحة أو ذخائــر 

معينــة، وهــو مــا قــد يكــون غــر قانــوني أثنــاء نــزاع مســلح ولكنــه قانــوني في حــالات أخــرى 
لا ترقــى إلى نــزاع مســلح. وفي تلــك الظــروف، مــن المهــم إثبــات أن مرتكــب الجريمــة كان 

مــدركًا لوجــود النــزاع المســلح قبــل إدانتــه بارتــكاب جريمــة حــرب.
45.	29 ــة  ــي الجريم ــم مرتكب ــات عل ــة إثب ــة الدولي ــم الجنائي ــب المحاك ــل، لم تطل ــت طوي ــذ وق من

ــا  ــرت إليه ــلح. ونظ ــزاع المس ــم والن ــن أفعاله ــة ب ــود صل ــه أو وج ــزاع وطابع ــود الن بوج
ــت  ــام 2006، نقض ــت. وفي ع ــوني البح ــاص القان ــع للاختص ــا أركان تخض ــم بوصفه المحاك
ــرات المحكمــة في  ــة ليوغوســافيا الســابقة تقدي ــة الدولي ــرة اســتئناف المحكمــة الجنائي دائ

ــا أن: ــن له ــث تب ــش حي ــش ومارتينوفيت ــة نالتيليت قضي
ــدولي شرطــان أساســيان لانعقــاد الاختصــاص .....  ــزاع مســلح وطابعــه ال 116 ..... وجــود ن

ــم .... ــان للجرائ ــان جوهري وركن
118 ..... يجــب عــى النيابــة العامــة أن توضــح “أن المتهــم كان عــى علــم بــأن جرائمــه” كان 
لهــا صلــة بنــزاع مســلح دولي، أو عــى الأقــل كان عــى علــم بالوقائــع التــي جعلــت القضــاة 

في وقــت لاحــق يخلصــون إلى أن النــزاع المســلح كان نزاعًــا دوليًّــا.80
46.	29 تجــدر الإشــارة إلى أن بعــض المحاكــم الوطنيــة حــددت الأركان المشــركة للمخالفــات 

الجســيمة أو جرائــم الحــرب بأســلوب مشــابه للأســلوب الــذي اتبعتــه المحكمــة الجنائيــة 
ــا إذا  ــة م ــك في معرف ــد ذل ــم بع ــض المحاك ــت بع ــابقة.81 وشرع ــافيا الس ــة ليوغوس الدولي

 ICTY, Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, paras 116 and 118. 	80

ومضــت دائــرة اســتئناف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة قائلــة إن “مرتكــب الجريمــة لا بــد لــه فقــط أن يكــون عــى علــم 

ــزاع” )الفقــرة 119(.  ــك الن ــدولي )أو الداخــي( لذل ــع ال ــزاع المســلح والطاب ــة اســتنادًا إليهــا وجــود الن ــع التــي يقــرر القــاضي في النهاي بالوقائ

انظــر أيضًــا

Prlić Trial Judgment, 2013, para. 109.

 See the case law of the Court of Bosnia and Herzegovina, for example Andrun case, Verdict, 2008, p. 14: 	81

انظر السوابق القضائية لمحكمة البوسنة والهرسك، على سبيل المثال قضية أندرن، الحكم، 2008، ص 14:

تتضــح الأركان العامــة التاليــة للجريمــة الجنائيــة المتمثلــة في جرائــم الحــرب ضــد المدنيــن التــي يجــب إثباتهــا مــن التعريــف القانــوني المذكــور 

أدناه:

• يجب أن يشكل الفعل الذي ارتكبه مرتكب الجريمة انتهاكًا لقواعد القانون الدولي،	

• يجب أن يكون الانتهاك قد وقع في وقت حرب، أو نزاع مسلح أو احتلال،	

• يجب أن يكون فعل مرتكب الجريمة ذا صلة بحرب، أو نزاع مسلح أو احتلال،	

• يجب أن يأمر مرتكب الجريمة بارتكاب الفعل أو أن يرتكبه.	

80

81
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كانــت تلــك الأركان المشــركة قــد اســتوفيت في القضيــة قيــد النظــر، دون إثبــات أن مرتكــب 
الجريمــة كان عــى علــم بوجــود النــزاع المســلح، أو الصلــة أو الوضــع المحمــي للضحيــة.82

47.	29 ــن  ــم الصــادرة ع ــة أركان الجرائ ــن صياغ ــة المســؤولة ع ــة التحضيري ــا ناقشــت اللجن عندم
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مســائل مماثلــة، تباينــت آراء الوفــود.83 وبموجــب النظــام 
ــكل جريمــة: “كان  ــالي ل ــوي الت ــن المعن ــد الرك ــة، اعتم ــة الدولي ــة الجنائي الأســاسي للمحكم
المتهــم عــى علــم بالوقائــع التــي تثبــت وجــود نــزاع مســلح”.84 وتســعى مقدمــة القســم 
الخــاص بالمــادة 8 )جرائــم الحــرب( مــن أركان الجرائــم إلى توضيــح هــذا الركــن المعنــوي. 
ــأن  ــوني بش ــم قان ــراء تقيي ــن بإج ــوا ملزم ــة ليس ــي الجريم ــة أن مرتكب ــح المقدم أولً، توض
ــا، يجــب ألا يفُهــم الركــن المعنــوي  وجــود نــزاع مســلح أو طابعــه، دولي أم غــر دولي. ثانيً
عــى أنــه يشــرط أن يكــون مرتكبــو الجريمــة عــى علــم بالوقائــع التــي تثبــت طابــع النــزاع 
دولي كان أم غــر دولي.85 ثالثـًـا، ليــس مــن الــروري أن يكــون مرتكبــو الجريمــة عــى علــم 
ــو  ــدرك مرتكب ــزاع مســلح. ويجــب أن ي ــي تحــدد وجــود ن ــع الت ــدات الوقائ ــع تعقي بجمي

الجريمــة ببســاطة مــا يكفــي مــن الوقائــع ليكونــوا عــى علــم بوجــود نــزاع مســلح.86

3-4-3.   الركن المعنوي المنطبق على وضع الشخص المحمي أو الممتلكات المحمية
48.	29 ــكات  ــن أو ممتل ــواردة في المــادة 50 ترُتكــب ضــد أشــخاص محمي المخالفــات الجســيمة ال

ــب أن  ــن الواج ــا إذا كان م ــؤال ع ــور الس ــف الأولى. ويث ــة جني ــب اتفاقي ــة بموج محمي
، أو الممتلــكات محميــة، بموجــب اتفاقيــة  يكــون المتهــم عــى علــم بــأن الشــخص محمــيٌّ
ــة ليوغوســافيا الســابقة تشــرط  ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي جنيــف. فالســوابق القضائي
ــت  ــكات كان ــن أو أن الممتل ــخاصًا محمي ــوا أش ــا كان ــة أن الضحاي ــة العام ــت النياب أن تثب
محميــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف المعنيــة. ومــع ذلــك، لم تشــرط المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســافيا الســابقة تقديــم مــا يثبــت أن المتهــم كان عــى علــم بوضــع الحمايــة الــذي 

ــكات.87 ــة أو الممتل ــه الضحي ــع ب تتمت

 See ibid. pp. 14–18. 	82

للاطلاع على الخلفية التاريخية والتعليق على تلك المسألة بشأن أركان الجرائم، انظر 	83

Dörmann, pp. 20–22; Dörmann/La Haye/von Hebel, pp. 120–124; and La Haye, 2008, pp. 111–115.

أسُــقطت أداة التعريــف )»ال«( مــن مصطلــح »وقائــع« للإشــارة إلى أن مرتكــب الجريمــة لا بــد لــه فقــط أن يكــون عــى علــم ببعــض الوقائــع  	84

 Dörmann, p. 21. ــا. انظــر وليــس جميعه

نوقشــت هــذه المســألة بشــكل عــام بشــأن جميــع جرائــم الحــرب، بمــا في ذلــك المخالفــات الجســيمة. ولم يعُتمــد شرطٌ معــنٌ بشــأن المخالفــات  	85

الجســيمة، مثــل ضرورة أن يكــون المتهــم عــى علــم بالوقائــع التــي تثبــت طابــع النــزاع المســلح.

يذكــر التوضيــح الثالــث في المقدمــة أنــه »يشــرط فقــط إدراك الوقائــع التــي تثبــت وجــود نــزاع مســلح وهــذه الــروط متضمنــة في عبــارة »أن  	86

ــا بــه««؛ أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )2002(، الصفحــة 18. ولتوضيــح هــذا  يصــدر... في ســياق ... ويكــون مقترنً

ICC, Bemba Trial Judgment, 2016, paras 145–147 and 667. ــر ــرط، انظ ال

انظــر القضايــا التاليــة، حيــث خلصــت دوائــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة إلى أن النــزاع المســلح هــو نــزاع مســلح دولّي  	87

ــة: ــكات المحمي ــث نوقــش وضــع الشــخص المحمــي أو الممتل وحي

 Tadić Trial Judgment, 1997, para. 578, and Appeal Judgment, 1999, paras 163–166; Kordić and Čerkez Trial Judgment,

 2001, paras 147–160, and Appeal Judgment, 2004, paras 322–331; Delalić Trial Judgment, 1998, paras 244–277, and

 Appeal Judgment, 2001, paras 52–106; Blaškić Trial Judgment, 2000, paras 125–133, and Appeal Judgment, 2004, paras

 167–182; Aleksovski Appeal Judgment, 2000, para. 151; Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, paras 203–208;

and Brđanin Trial Judgment, 2004, paras 125, 155 and 585.

ويعتقــد بــدار أن متهــاً مــا وجهــت إليــه، عــى ســبيل المثــال، تهمــة ارتــكاب “جريمــة القتــل العمــد يجــب إثبــات أنــه كان عــى علــم بــأن 

82
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49.	29 وفقًــا لأركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يجــب أن يكــون المتهمــون 
عــى علــم بالوقائــع التــي تثبــت وضــع الشــخص المحمــي.88 ولا يشــرط أن يكــون مرتكــب 
ــات جنيــف  ــكات بموجــب اتفاقي ــم بالوضــع المحمــي للشــخص أو الممتل الجريمــة عــى عل
مــن الناحيــة القانونيــة، وهــو مــا ســيكون مســألة مــن مســائل القانــون؛ وتكفــي معرفــة 

الوقائــع التــي تثبــت هــذا الوضــع.89

4.   قائمة المخالفات الجسيمة
4-1.   القتل العمد

50.	29 ظهــر حظــر “القتــل” لأول مــرة في المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، وأيضًــا في المــادة 
ــوم  ــد”* )willful killing( ومفه ــل العم ــوم “القت ــن مفه ــرق ب ــة ف ــس ثم ــركة. ولي 3 المش
“القتــل العمــد” )murder( حيــث تحظرهــا المــادة 12 والمــادة 3 المشــركة.90 وقــد عرفــت 
 )willful killing( أو القتــل العمــد )murder( المحاكــم الدوليــة أركان جريمــة القتــل العمــد
بالطريقــة ذاتهــا، ســواء أكانــت الحــالات تصــل إلى مســتوى المخالفــة الجســيمة أم جريمــة 

الحــرب أم جريمــة ضــد الإنســانية.91

4-1-1.   الركن المادي
51.	29 ــكاب الجريمــة شــخصًا  ــل المتهــم بارت الركــن المــادي لهــذه المخالفــة الجســيمة هــو أن يقت

الضحية كان شخصًا محميًّا... بالإضافة إلى الحالة العقلية المطلوبة وجودها فيما يخص ركن النتيجة”، الصفحة 338.

ICC, Katanga Trial Judgment, 2014, para. 900. للاطلاع على تفسير بشأن هذا الشرط، انظر 	88

ــة  ــالأركان المعنوي ــد أرُفقــت ب ــة في عــام 2002، ق ــة الدولي ــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائي تجــدر الإشــارة إلى أن الهوامــش، في أركان الجرائ 	89

ــن النظــام  ــن 30 و32 م ــن المادت ــط ب ــر بالتراب ــك الأركان تق ــة تنطــوي عــى وضــع محمــي، مشــرةً إلى أن تل ــم حــرب معين المرتبطــة بجرائ

الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المــؤرخ في 1998. وهــذا يؤكــد القاعــدة العامــة التــي تقــي بــأن الجهــل بالوقائــع قــد يكــون عــذرًا، في 

حالــة إنــكار الركــن المعنــوي الــذي تســتلزمه الجريمــة، ولكــن الجهــل بالقانــون، مثــل تعريــف الأشــخاص المحميــن أو الممتلــكات المحميــة، ليــس 

ــة )2002(، الهوامــش 32 و39 و40 و41 و43. ــة الدولي ــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائي ــة. انظــر أركان الجرائ ســببًا لانتفــاء المســؤولية الجنائي

 willful( »تــرى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أنــه، »ربمــا لا يكــون مــن المســتطاع وضــع خــط فاصــل بــن »القتــل العمــد 	90

ــر عــى مضمــون كل منهــا؛ ــل العمــد” )murder( بشــكل يؤث killing( و”القت

See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 422.

للاطلاع على أمثلة على إدانات جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد في أعقاب الحرب العالمية الثانية، انظر على سبيل المثال:

 United Kingdom, Military Court at Almelo, Almelo Trial, Judgment, 1945; Military Court at Brunswick, Gerike case,

 Trial, 1946; Military Court at Lüneburg, Krammer case, Judgment, 1945, p. 126; and Military Court at Wuppertal, Rohde

case, Judgment, 1946.

للاطلاع على »القتل العمد« )murder( و”القتل العمد” )willful killing( بوصفهما من المخالفات الجسيمة، انظر على وجه التحديد: 	91

 ICTY, Orić Trial Judgment, 2006, para. 345, and Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 380; and ICC, Katanga Trial

Judgment, 2014, para. 789.

للاطلاع على أمثلة على القتل العمد بوصفه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، انظر:

ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 422, and Appeal Judgment, 2001, para. 423; Stanišić and Župljanin Trial Judg-

 ment, 2013, para. 42; Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 714; Popović Trial Judgment, 2010, para. 787; Lukić and Lukić
 Trial Judgment, 2009, para. 903; Milutinović Trial Judgment, 2009, para. 136; Martić Trial Judgment, 2007, para. 58;

 Blagojević and Jokić Trial Judgment, 2005, para. 556; ICC, Katanga Trial Judgment, 2014, paras 765–767; Bemba Trial

Judgment, 2016, paras 91–97; and ECCC, Nuon and Khieu Trial Judgment, 2014, paras 412–413.
* اســتخدم النــص مصطلحــن للتعبــر عــن القتــل العمــد وهــا )willful killing( و )murder(، ورغــم هــذا التفــاوت في اســتخدام المصطلحــن إلا 

ــا بينهــا. أمــا النــص العــربي، ســواء في ميثــاق رومــا، أو في اتفاقيــات جنيــف، اســتخدم  أن المحاكــم الدوليــة، كــا يبــن النــص نفســه، لم تجــد فارقً

مصطلحًــا واحــدًا وهــو القتــل العمــد.
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ــه. ــا أو يتســبب في وفات محميًّ
52.	29 ــاة  ــد وراء وف ــبب الوحي ــو الس ــة ه ــب الجريم ــلوك مرتك ــون س ــرورة أن يك ــس بال ولي

ــه.92 ــر في وفات ــدر كب ــل بق ــى الأق ــهم ع ــب أن يس ــن يج ــي، ولك ــخص المحم الش
53.	29 يسُــتخدم مفهــوم القتــل بالتبــادل مــع مفهــوم التســبب في الوفــاة. ومــن هنــا، لا تقتصر هذه 

ــاً بالرصــاص،  المخالفــة الجســيمة فقــط عــى أفعــال مــن قبيــل إرداء شــخص محمــي قتي
بــل تشــمل أيضًــا ســلوكًا مثــل خفــض الحصــص الغذائيــة للأشــخاص المحميــن، مــا يفــي 
ــة  ــل العمــد ويشــكل مخالف ــم.93 ويحظــر القت ــة المطــاف إلى وفاته ــم وفي نهاي إلى تجويعه
جســيمة، بــرف النظــر عــن الدافــع وراء الفعــل. ويحظــر “القتــل بدافــع الرحمــة” الــذي 

يقُصــد بــه تخليــص المقاتلــن الجرحــى “مــن معاناتهــم”.94
54.	29 توضــح أحــكام المحاكــم الدوليــة أيضًــا أن مــا يشــكل مخالفــة جســيمة متمثلــة في القتــل 

ــاة  ــي إلى وف ــذي يف ــال، ال ــن الأفع ــاع ع ــا الامتن ــا أيضً ــال، وإنم ــط الأفع ــس فق ــد لي العم
الأشــخاص المحميــن، مثــل الجرحــى والمــرضى أو أفــراد الخدمــات الطبيــة.95 ومــن الأمثلــة 
عــى ذلــك، عــدم اتخــاذ إجــراء بتعمــد تــرك الجرحــى والمــرضى دون مســاعدة طبيــة، الأمــر 

ــة المطــاف إلى وفاتهــم.96 ــذي يفُــي في نهاي ال
55.	29 ــة  ــة مــن أي شرط يقــي باســتخراج جث ــم الدولي ــة للمحاك ــت الســوابق القضائي ــد خل وق

ــة  ــاة الضحي ــات وف ــدع مجــالً للشــك.97 ويجــوز إثب ــاة بمــا لا ي ــات الوف ــة إثب ــة بغي الضحي

 For examples, see ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 424; Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 229; 	92

 Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 715; Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 427; Đorđević Trial Judgment, 2011,

 para. 1708; Popović Trial Judgment, 2010, para. 788; Lukić and Lukić Trial Judgment, 2009, para. 903; Milutinović Trial

 Judgment, 2009, para. 137; Orić Trial Judgment, 2006, para. 347; SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, para. 689; and

ECCC, Kaing Trial Judgment, 2010, para. 331.

ــا  ــدرون مذنبً ــدرون، حيــث وجــدت محكمــة البوســنة والهرســك أن ــة أن ــا حــدث في قضي ــدأ، مثل ــا هــذا المب ــة أيضً طبقــت المحاكــم الوطني

ــة؛ ــف الحماي ــات جني ــم اتفاقي ــل أشــخاص تســبغ عليه ــة في قت ــل العمــد جــراء مشــاركته الجوهري ــكاب جريمــة القت بارت

See Andrun case, Verdict, 2008, pp. 23–26.

See Silja Vöneky, ‘Implementation and Enforcement of International Humanitarian Law’, in Dieter Fleck (ed.) The Hand� 	93

book of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 647–700, at 671–672.

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 12، الفقرة 1404. 	94

للاطلاع على مناقشة بشأن الركن المادي لجريمة القتل العمد )murder( أو القتل العمد )willful killing(، انظر على سبيل المثال: 	95

 ICTY, Delić Trial Judgment, 2008, para. 46; Kordić and Čerkez Appeal Judgment, 2004, para. 36; Hadžihasanović Trial

 Judgment, 2006, para. 31; Galić Appeal Judgment, 2006, para. 147; Kvočka Appeal Judgment, 2005, para. 261; Halilović
 Trial Judgment, 2005, para. 35; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 381; Dragomir Milošević Appeal Judgment, 2009,

 para. 108; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 486; Krajišnik Trial Judgment, 2006, para. 715; Limaj Trial Judgment, 2005,

 para. 241; Blagojević and Jokić Trial Judgment, 2005, para. 556; Perišić Trial Judgment, 2011, para. 102; Gotovina Trial

 Judgment, 2011, para. 1725; Đorđević Trial Judgment, 2011, para. 1708; Milutinović Trial Judgment, 2009, para. 137;

 Prlić Trial Judgment, 2013, paras 110–111; ICTR, Ndindiliyimana Trial Judgment, 2011, para. 6165; Nyiramasuhuko

 Trial Judgment, 2011, para. 6165; Nizeyimana Trial Judgment, 2012, para. 1552; Zigiranyirazo Trial Judgment, 2008, para.

 442; ECCC, Kaing Trial Judgment, 2010, para. 331; SCSL, Sesay Trial Judgment, 2009, para. 142; Taylor Trial Judgment,

2012, para. 412; Brima Trial Judgment, 2007, para. 688; and Fofana and Kondewa Trial Judgment, 2007, para. 146.

أدانــت الدوائــر الاســتثنائية في المحاكــم الكمبوديــة متهــاً بجــرم المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في القتــل العمــد حيــث مــات معتقلــون »نتيجــة  	96

للامتنــاع عــن الفعــل الــذي يرجــح أنــه أفــى إلى الوفــاة وجــراء ظــروف الاحتجــاز المفروضــة عليهــم«؛

Kaing Trial Judgment, 2010, para. 437.

  For examples, see ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 326; Kvočka Appeal Judgment, 2005, para. 260; Đorđević 	97

 Trial Judgment, 2011, para. 1708; Boškoski and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 305; Mrkšić Trial Judgment,

2007, para. 486; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 241; and Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 383.
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بأدلــة ظرفيــة، شريطــة أن يكــون الاســتنتاج المنطقــي الوحيــد الــذي يمكــن اســتنباطه مــن 
ــم  ــتخدمها المحاك ــي تس ــة الت ــة الظرفي ــمل الأدل ــة.98 وتش ــاة الضحي ــو وف ــة ه ــذه الأدل ه
الدوليــة عوامــل مــن قبيــل إثبــات حــوادث إســاءة المعاملــة التــي تســتهدف الفــرد؛ وأنمــاط 
ســوء المعاملــة واختفــاء أفــراد آخريــن في مــكان الحــادث؛ والوقــت المنقــي منــذ اختفــاء 
ــون  ــوا يتوقع ــن كان ــخاص آخري ــخص بأش ــك الش ــن ذل ــال م ــود اتص ــدم وج ــخص؛ وع الش

ــه، مثــل أفــراد الأسرة.99 اتصــالً من

4-1-2.   الركن المعنوي
56.	29 اختــار المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 الإشــارة في المــادة 50 إلى الحالــة العقليــة 

المطلوبــة لإدانــة مرتكــب الجريمــة باقــراف المخالفة الجســيمة المتمثلــة في القتل، مســتخدمًا 
في ذلــك لفــظ “العمــد”. وكــا ذكُــر أعــاه في التعليقــات العامــة عــى الركــن المعنــوي، فــإن 
الفهــم التقليــدي للفــظ “العمــد” هــو أنــه يشــمل عنــري “القصــد/ النيــة” و”الرعونــة” 

عــى حــد ســواء.100
57.	29 وتديــن المحاكــم الدوليــة المتهمــن بارتــكاب المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في القتــل العمــد 

ــه مــن المرجــح  ــاً بأن ــدني الجســيم، عل ــل أو إلحــاق الأذى الب ــر لديهــم قصــد القت إذا توفَّ
أن يتســبب هــذا الأذى البــدني في وفــاة الشــخص المحمــي.101 وقــد اختــارت بعــض الدوائــر 

 See, in particular, ICTY, Kvočka Appeal Judgment, 2005, para. 260; Lukić and Lukić Appeal Judgment, 2012, para. 	98

 149; Krnojelac Trial Judgment, 2002, paras 326–327; Tadić Trial Judgment, 1997, para. 240; Brđanin Trial Judgment,

 2004, para. 385; Stanišić and Župljanin, Trial Judgment, 2013, para. 40; Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 715; Perišić
 Trial Judgment, 2011, para. 103; Popović Trial Judgment, 2010, para. 789; Delić Trial Judgment, 2008, para. 47; Martić
 Trial Judgment, 2007, para. 59; Orić Trial Judgment, 2006, para. 347; Halilović Trial Judgment, 2005, para. 37; SCSL,

 Brima Trial Judgment, 2007, para. 689; ICC, Katanga Trial Judgment, 2014, para. 768; and ECCC, Nuon and Khieu Trial

Judgment, 2014, para. 413.

 See ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 327: 	99

تستشــهد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في الهامــش 857 بعــدد كبــر مــن قضايــا حقــوق الإنســان المعروضــة عــى المحكمــة 

ــا،  ــل، ذاته ــتخدم العوام ــي تس ــة الت ــة الوطني ــم القانوني ــان والنظ ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــان ومحكم ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي

لاســتنتاج وفــاة الضحيــة.

See also SCSL, Brima Trial Judgment, 2007, para. 689, and ECCC, Kaing Trial Judgment, 2010, para. 332.

اســتخُدمت أيضًــا عوامــل أخــرى، مثــل “تزامــن أو قــرب تزامــن وفــاة ضحايــا آخريــن، ووجــود الضحايــا في منطقــة وقــع فيهــا هجــوم مســلح... 

والظــروف التــي شُــوهد فيهــا الضحيــة آخــر مــرة، وســلوك الجنــود في المنطقــة المجــاورة، وأيضًــا ســلوكهم تجــاه المدنيــن الآخريــن، في ذلــك 

الوقــت”؛

 ICTY, Halilović Trial Judgment, 2005, para. 37. These factors were also referred to in ICTY, Martić Trial Judgment,

2007, fn. 112; Delić Trial Judgment, 2008, fn. 87; and Lukić and Lukić Trial Judgment, 2009, para. 904.

 See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3474. 	100

ــح المســتخدم في  ــة recklessness”، والترجمــة المســتقرة للمصطل يســتخدم النــص الفرنــي للتعليــق مصطلــح “dol éventuel” للفــظ “رعون

النــص الفرنــي هــو مصطلــح “القصــد الاحتــالي”.

See also ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 152:

تؤكــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في تلــك الفقــرة عــى أن “ الركــن المعنــوي )mens rea( المطلــوب في جميــع انتهــاكات 

المــادة 2 مــن النظــام الأســاسي يتضمــن النيــة/ القصــد الجنــائي والرعونــة التــي يمكــن تشــبيهها بالإهــال الجنــائي الخطــر«. ويؤيــد هــذا الــرأي، 

أيضًــا، مختلــف القــرارات الصــادرة عــن محاكــات جرائــم الحــرب المنعقــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، مثــل:

 United Kingdom, Military Court at Brunswick, Gerike case, Trial, 1946, p. 78, and Military Court at Helmstedt, Tyrolt

case, Trial, 1946.

  See e.g. ICTY, Delalić Appeal Judgment, 2001, para. 422; Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, paras 235–236, 	101

 and Appeal Judgment, 2004, para. 36; Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 324; Blaškić Trial Judgment, 2000, para.

99

100

101
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ــة” بطريقــة مختلفــة بعــض الــيء باشــراط أن يرتكــب الفعــل  تعريــف مفهــوم “الرعون
“بقصــد قتــل الضحيــة أو تعمــد التســبب في إلحــاق ضرر بــدني جســيم يفُــرض أن يكــون 
مرتكــب الجريمــة عــى درايــة بأنــه قــد يفُــي إلى الوفــاة”.102 وتحدثــت دوائــر أخــرى عــن 
ــة هــي النتيجــة  ــاة الضحي ــأن وف ــم ب ــة المته ــذي “يشــمل معرف ــاشر” ال ــر المب “القصــد غ
المحتملــة أو المرجحــة لفعلــه أو امتناعــه عــن الفعــل”.103 ومــع وجــود بعــض الاختلافــات 
في أســلوب صياغــة هــذا الركــن المعنــوي، دأبــت تلــك المحاكــم عــى تفســر لفــظ “العمــد” 
عــى أن يشــمل كلًّ مــن مفهومــي القصــد )intent( والرعونــة ) recklessness( عــى حــد 

.)dolus eventualis( ــالي ســواء، أو القصــد الاحت
58.	29 وقــد تبــن لهــذه المحاكــم، باســتمرار، أنــه لا يكفــي إثبــات أن المتهــم بارتــكاب الجريمــة كان 

عــى علــم بجــواز أن يفُــي فعلــه إلى الوفــاة.104 وزيــادةً عــى ذلــك، لم يثبــت أن الإهــال 
العــادي يشــكل “قصــدًا غــر مبــاشر”.105

 217; Vasiljević Trial Judgment, 2002, para. 205; Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 248; Tolimir Trial

 Judgment, 2012, para. 716; Perišić Trial Judgment, 2011, para. 102; Blagojević and Jokić Trial Judgment, 2005, para. 556;

 Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 381; SCSL, Taylor Trial Judgment, 2012, para. 412; Sesay Trial Judgment, 2009, para.

 142; Brima Trial Judgment, 2007, para. 688; Fofana and Kondewa Trial Judgment, 2007, para. 146; and ECCC, Kaing

Trial Judgment, 2010, para. 333.

رأت دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، في قضيــة غاليتــش، أن الركــن المعنــوي )mens rea( يتحقــق إذا 

قصــد المتهــم بارتــكاب الجريمــة “)1( القتــل )2( أو إلحــاق إصابــة خطــرة برعونــة غــر مكــرث بالحيــاة البشريــة” )حكــم الاســتئناف، 2006، 

الفقــرة 147(. وللاطــاع عــى تعريــف مماثــل، انظــر أيضًــا:

Kupreškić Trial Judgment, 2000, paras 560–561.

  ICTY, Kvočka Appeal Judgment, 2005, para. 261; Krstić Trial Judgment, 2001, para. 485; Stanišić and Župljanin Trial 	102

 Judgment, 2013, para. 39; Gotovina Trial Judgment, 2011, para. 1725; Dragomir Milošević Appeal Judgment, 2009, para.

 108; Krajišnik Trial Judgment, 2006, para. 715; Hadžihasanović Trial Judgment, 2006, para. 31; Halilović Trial Judgment,

 2005, para. 35; Stanišić and Simatović Trial Judgment, 2013, para. 974; ICTR, Setako Appeal Judgment, 2011, para. 257;

Nizeyimana Trial Judgment, 2012, para. 1552; and Karemera Appeal Judgment, 2014, para. 670.

ينبثــق منطــق مماثــل عــن قضايــا الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي ثبــت فيهــا تحقــق مســؤولية مرتكبــي الجريمــة إذا كان لا بــد لهــم مــن أن 

يكونــوا عــى علــم بالوقائــع واحتــال الوفــاة بســبب وضعهــم أو مقدرتهــم؛ انظــر عــى ســبيل المثــال:

United Kingdom, Military Court at Hamburg, Zyklon B case, Trial, 1947, and United States, Military Tribunal at Nurem-

berg, Von Leeb case, Trial, 1949.

  See e.g. ICTY, Mucić Trial Judgment, 1998, para. 435; Perišić Trial Judgment, 2011, para. 104; Delić Trial Judgment, 	103

2008, para. 48; and Strugar Trial Judgment, 2005, para. 235.

 See e.g. ICTY, Martić Trial Judgment, 2007, para. 60: 	104

“إن الركــن المعنــوي )mens rea( للقتــل العمــد هــو قصــد القتــل، ويشــمل ذلــك القصــد غــر المبــاشر، بمعنــى معرفــة أن وفــاة الضحيــة هــي 

نتيجــة مرجحــة للفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل. ولا تــرى هــذه الدائــرة الابتدائيــة أنــه يكفــي أن يكــون مرتكــب الجريمــة عــى علــم بــأن الوفــاة 

ســتكون نتيجــة ممكنــة لفعلــه أو امتناعــه عــن الفعــل«.

See also Strugar Trial Judgment, 2005, para. 235:

مــن الراســخ الآن أن الركــن المعنــوي )mens rea( لا يقتــر عــى الحــالات التــي يقصــد فيهــا المتهــم مبــاشرةً القتــل أو التســبب في ضرر بــدني 

ــا بالقصــد غــر المبــاشر. وبينــا يختلــف التعبــر  خطــر، بــل يمتــد أيضًــا ليشــمل الحــالات التــي يتوفَّــر فيهــا لــدى المتهــم مــا يشــار إليــه غالبً

الدقيــق للقصــد غــر المبــاشر ذي الصلــة باختــاف الأحــكام، أكــدت دائــرة الاســتئناف أن مجــرد الوعــي باحتــال وقــوع جريمــة مــا ليــس كافيًــا 

في ســياق إصــدار أوامــر بموجــب المــادة 7)1( مــن النظــام الأســاسي.

 For further examples, see ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 241; Mrksić Trial Judgment, 2007, para. 486; Boškoski

and Tarčulovski Trial Judgment, 2008, para. 305; and ICTR, Zigiranyirazo Trial Judgment, 2008, para. 442.

 See ICTY, Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 715; Perišić Trial Judgment, 2011, para. 104; Đorđević Trial Judgment, 	105

 2011, para. 1708; Delić Trial Judgment, 2008, para. 48; Orić Trial Judgment, 2006, para. 348; and ICTR, Rukundo Trial

Judgment, 2009, para. 579.
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59.	29 لا يلــزم ســبق الإصرار لتحقــق الركــن المعنــوي )mens rea(  في المخالفــة الجســيمة المتمثلــة 
في القتــل العمــد، فســبق الإصرار مســألة منفصلــة .106

4-2.   التعذيب
60.	29 ــادة 3  ــا في الم ــرد أيضً ــف الأولى، وي ــة جني ــن اتفاقي ــادة 12 م ــب في الم ــر التعذي ــرد حظ ي

ــدولي الإنســاني، لم  ــون ال ــور الراســخة في القان ــن الأم ــع أن هــذا الحظــر م المشــركة.107 وم
تــورد اتفاقيــات جنيــف أي تعريــف للتعذيــب. وقــد أوضحــت الســوابق القضائيــة للمحاكــم 
ــة  ــة للمخالف ــة الأركان المكون ــة الدولي ــة الجنائي ــم للمحكم ــة أركان الجرائ ــة وصياغ الدولي

ــدولي.108 ــائي ال ــون الجن ــا للقان ــة في التعذيــب طبقً الجســيمة المتمثل

4-2-1.   الركن المادي
61.	29 ــيًّا/  ــا كان أو نفس ــن، بدنيًّ ــاة مبرح ــا أو معان ــة ألمً ــكاب الجريم ــم بارت ــق المته ــو أن يلح ه

ــن. ــخاص المحمي ــن الأش ــر م ــد أو أك ــا، بواح معنويًّ
62.	29 تــرز الســوابق القضائيــة للمحاكــم الدوليــة بشــكل متواتــر أن الحــد الــازم لــألم أو المعانــاة 

ــك لا تحــدد  ــا.109 ورغــم ذل ــا كان هــذا الألم أو نفســيًّا/ معنويًّ ــا مبرحــن، بدنيًّ هــو أن يكون
ــل إلى  ــل الفع ــألم لأن يص ــة ل ــة اللازم ــة الدرج ــورة قاطع ــة بص ــة القائم ــوابق القضائي الس

See e.g. ICTY, Orić Trial Judgment, 2006, para. 348; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 386; Đorđević Appeal Judg� 	106

 ment, 2014, paras 546–551; ICTR, Ndindiliyimana Trial Judgment, 2011, para. 2143; and SCSL, Brima Trial Judgment,

2007, para. 690.

انظــر التعليــق عــى حظــر التعذيــب الــوارد في المــادة 12، القســم 6-2-3؛ وفي المــادة 3 المشــركة، القســم 7-2-5. غــر أن انتهــاك حظــر التعذيــب  	107

بموجــب المــادة 3 المشــركة لا يصــل إلى مســتوى المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في التعذيــب.

ــا مماثــاً للتعذيــب، عنــد محاكمــة أفــراد عــى ارتــكاب جريمــة  مــن المثــر للاهتــام ملاحظــة أن بعــض المحاكــم الوطنيــة قــد أقــرت تعريفً 	108

ــب. ــة في التعذي ــيمة المتمثل ــة الجس ــرب أو المخالف الح

See Court of Bosnia and Herzegovina, Andrun case, Verdict, 2008, pp. 26–35, at 26:

استنادًا إلى تعريف “التعذيب” في أوقات النزاع المسلح المذكور أعلاه، تنشأ العناصر التالية:

• وجوب أن يشمل التعذيب إلحاق ألم مبرح، سواء أكان بدنيًّا أم نفسيًّا/ معنويًّا، بالفعل أو الامتناع عن الفعل؛ 	

• وجوب أن يكون هذا الفعل أو الامتناع متعمدًا؛	

• وجــوب أن يقُصــد بالتعذيــب الحصــول عــى معلومــات أو اعــراف مــن الضحيــة أو الغــر، أو معاقبتــه، أو تخويفــه، أو إكراهــه، أو إهانتــه، 	

أو التمييــز ضــده عــى أي أســاس كان؛

• وجوب أن يكون التعذيب مرتبطاً بنزاع مسلح؛	

• وجــوب أن يكــون شــخص واحــد عــى الأقــل مــن الأشــخاص المتورطــن في التعذيــب موظفًــا رســميًّا أو يجــب أن يتــرف بــأي حــال مــن 	

ــان آخــر ذي  ــال، الأجهــزة القائمــة بحكــم الواقــع )de facto( التابعــة للــدول أو لأي كي الأحــوال بصفــة غــر شــخصية، عــى ســبيل المث

ســلطة.

رأت المحاكــم الجنائيــة الدوليــة، في بــادئ الأمــر، أن تعريــف التعذيــب الــوارد في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب المؤرخــة في عــام 1984 يــرز مــا  	109

أورده القانــون الــدولي العــرفي لأغــراض القانــون الــدولي الإنســاني، ومــن ثــم حــددت أركان جريمــة التعذيــب وفقًــا لذلــك؛

See ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 494, and Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 162.

ــا، التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، القســم 7-2-5. وللاطــاع عــى  ــاه للاطــاع عــى التطــور في موقــف تلــك المحاكــم. انظــر، أيضً انظــر أدن

تعليــق أكاديمــي بشــأن هــذا التطــور، انظــر:

Christoph Burchard, ‘Torture in the Jurisprudence of the Ad Hoc Tribunals: A Critical Assessment’, Journal of Interna�

 tional Criminal Justice, Vol. 6, No. 2, 2008, pp. 159–182, or Elizabeth Santalla Vargas, ‘La múltiple faceta de la tortura

 y los “otros tratos” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los Tribunales Penales

Internacionales’, in Eduardo Ferrer Mac-Gregor and Alfonso Herrera García, Diálogo Jurisprudencial en Derechos Hu�

manos: Entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, Tirant lo Blanch, Mexico D.F., 2013, pp. 1317–1320.
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ــن أشــكال  ــاة ب ــق للمعان ــح الحــد الفاصــل الدقي ــن الصعــب توضي ــب.110 وم حــد التعذي
المعاملــة اللاإنســانية الأقــل وطــأة والفعــل الــذي يصــل إلى حــد التعذيــب. وكان الــرأي في 
تلــك الســوابق أن الأفعــال عاليــة القــدر مــن الجســامة وحدهــا هــي التــي قــد تصــل إلى 
ــة قاســية أو  ــد تشــكل معامل ــة الأقــل وطــأة ق ــب، وأن أشــكال إســاءة المعامل حــد التعذي
لاإنســانية.111 وقــد عرَّفــت تلــك المحاكــم التعذيــب بأنــه ألم أو معانــاة مبرحــن، في حــن أن 
المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية تعُــرف عمومًــا بأنهــا ألم أو معانــاة شــديدين.112 والعنــر 
الآخــر الــذي يميــز التعذيــب عــن المخالفتــن الجســيمتين المتمثلتــن في المعاملــة اللاإنســانية، 
أو تعمــد إحــداث آلام شــديدة أو الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة هــو وجــوب 

ارتــكاب التعذيــب لغــرض محــدد.113
63.	29 ــا  ــتوي فيه ــل، يس ــن العوام ــة م ــة كامل ــم في مجموع ــرت المحاك ــدة، نظ ــم الش ــد تقيي عن

العامــل الموضوعــي- ذو الصلــة بشــدة الســلوك- والعامــل الــذاتي ذو الصلــة بالحالــة الخاصــة 
ــة.114 للضحي

64.	29 وقــد رُوعيــت العوامــل الموضوعيــة التاليــة، مــن بــن عوامــل أخــرى: طبيعــة التســبب بــالألم 
وســياق إيقاعــه، وســبق الإصرار وســوء المعاملــة الممنهــج، ومــا إذا كانــت إســاءة المعاملــة 

قــد وقعــت عــى مــدى فــرة طويلــة،115 والأســلوب والطريقــة المســتخدمين في إيقاعهــا.116
65.	29 وقــد اســتخدمت المحاكــم العوامــل الذاتيــة التاليــة فيــا يتعلــق بأحــد الضحايــا عنــد تقييــم 

شــدة الســلوك: الحالــة البدنيــة للضحيــة، والأثــر البــدني أو النفــي/ المعنــوي للمعاملــة عــى 
الضحيــة، والحالــة الصحيــة للضحيــة،117 ووضــع الدونيــة للضحيــة، وعمــر الضحيــة، وجنــس 

الضحيــة، والخلفيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة للضحيــة.118
66.	29 بعــض أنــواع الســلوك التــي قــد لا تبــدو للوهلــة الأولى عــى درجــة كافيــة مــن الخطــورة لأن 

تصــل إلى حــد التعذيــب قــد تشــكل تعذيبًــا نظــراً إلى شــدتها ومدتهــا وطريقــة تنفيذهــا.119 

 See ICTY, Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 299. 	110

ــيمتان  ــان الجس ــرف المخالفت ــام 2002، تعُ ــة في ع ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــم الص ــا لأركان الجرائ ــك، ووفقً ــن ذل ــض م ــى النقي ع 	111

المتمثلتــان في التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية بالطريقــة ذاتهــا، أي بإلحــاق »ألم بــدني أو معنــوي شــديد أو معانــاة شــديدة لشــخص أو أكــر«. 

وقــد تبــن أن التمييــز بــن الجريمتــن هــو الغــرض المحــدد الــذي يعــرض شــخص محمــي للتعذيــب مــن أجلــه. أركان الجرائــم الصــادرة عــن 

ــادة 8)2()أ(»2«-2. ــادة 8)2()أ(»2«-1 والم ــة )2002(، الم ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

اعــرض بعــض الكتــاب عــى وجــوب تحديــد مراتــب للمعانــاة بشــأن التعذيــب والمعاملــة القاســية؛ انظــر التعليــق عــى المــادة 3 المشــركة،  	112

ــرة 630. الفق

انظر بشأن الركن المعنوي لجريمة التعذيب، الفقرات من 2972 إلى 2975. 	113

 See ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 143. 	114

لاحظــت دوائــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أنــه مــع أن المــدة التــي تحــدث فيهــا المعانــاة قــد تؤثــر عــى تحديــد مــا إذا  	115

كانــت تصــل إلى حــد التعذيــب أو تعمــد التســبب في معانــاة مفرطــة، لم يتضمــن فريــق أي مــن الجريمتــن أي شرط زمنــي قاطــع.

See Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 300.

 See e.g. ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 143; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; Krnojelac Trial Judg� 	116

 ment, 2002, para. 182; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 237; Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 417; Naletilić and

 Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 300; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484; and Martić Trial Judgment,

2007, para. 75.

 Ibid. 	117

 See, in particular, ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 237; Martić Trial Judgment, 2007, para. 75; Mrkšić Trial 	118

Judgment, 2007, para. 514; and Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484.

قد تكون هذه هي الحال فيما يخص الحبس الانفرادي أو الحرمان المتعمد من الطعام. 	119

See e.g. ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 183:
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ــة عــى حــدة مــن أجــل  ــكل حال ــا النظــر في الادعــاءات بالتعذيــب ل وبينــا يجــب عمومً
ــة شــديدة في  ــة أو نفســية/ معنوي ــاة بدني ــا أو معان ــد ســببت ألمً ــت ق ــا إذا كان ــد م تحدي
ــا إلى  ــد ذاته ــل في ح ــد تص ــال ق ــض الأفع ــاك بع ــياقها،120 هن ــة وس ــال المرتكب ــوء الأفع ض

ــورة.121 ــراض المحظ ــد الأغ ــب لأح ــاب، إذا ارتكُ ــل الاغتص ــب، مث ــتوى التعذي مس
67.	29 ســلطت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة الضــوء أيضًــا عــى عــدم ضرورة 

ــرر  ــة، إذ إن ال ــة بدني ــة122 أو إصاب ــة دائم ــداث إصاب ــب في إح ــل التعذي ــبب فع أن يتس
ــى أن  ــازم حت ــن ال ــس م ــب.123 ولي ــكال التعذي ــن أش ــه م ــرف ب ــو شــكل مع ــوي ه المعن
تكــون الأدلــة عــى المعانــاة واضحــة للعيــان بعــد ارتــكاب الجريمــة.124 ومــن الأمثلــة عــى 
المعانــاة النفســية/ المعنويــة التــي تعــرف المحاكــم الجنائيــة الدوليــة بأنهــا تصــل إلى حــد 
ــد  ــارب،125 والتهدي ــد الأق ــوء لأح ــديدة الس ــة ش ــاهدة معامل ــى مش ــار ع ــب، الإجب التعذي
ــا عــى جمــع  ــار الضحاي ــة شــديدة،126 وإجب ــاة نفســية/ معنوي ــذي يســبب معان بالقتــل ال
ــم  ــث جيرانه ــص جث ــى الأخ ــها، ع ــة نفس ــم العرقي ــن جماعته ــن م ــخاص آخري ــث أش جث

ــة.127 ــديدة الصعوب ــروف ش ــم، في ظ وأصدقائه
68.	29 ويمكــن الوقــوف عــى أمثلــة عــى أفعــال تعذيــب في الســوابق القضائيــة للحــرب العالميــة 

ــكال  ــر أش ــى أن أك ــرق الأق ــة لل ــكرية الدولي ــة العس ــدت المحكم ــث وج ــة، حي الثاني
التعذيــب شــيوعًا، والتــي أوقعهــا الجنــود اليابانيــون بصــورة منهجيــة عــى قــوات الحلفــاء 
أو المدنيــن في الأراضي المحتلــة، تشــمل “التعذيــب بالمــاء، والحــرق، والصدمــات الكهربائيــة، 
ــت  ــد”.128 وحاكم ــادة، والجل ــوق آلات ح ــو ف ــق، والجث ــة، والتعلي ــي للركب ــد العك والش
ــا تصــل إلى  ــن أنه ــكاب ممارســات عــدة تب ــة المســؤولين عــن ارت ــة الدولي المحاكــم الجنائي
ــرح،  ــرب الم ــل ال ــب مث ــة في التعذي ــيمة المتمثل ــة الجس ــرب أو المخالف ــة الح ــد جريم ح
ــس  ــي، وحب ــاج الطب ــن الع ــان م ــاب، والحرم ــل، والاغتص ــار أو القت ــاق الن ــد بإط والتهدي
الضحايــا في زنزانــات معزولــة لفــرة طويلــة، واســتجواب الضحيــة تحــت التهديــد بإزهــاق 
روحــه، والتســبب في إصابــات ناجمــة عــن الحــرق، وإجبــار الضحايــا عــى مشــاهدة إعــدام 

“الحبــس الانفــرادي ليــس شــكلً مــن أشــكال التعذيــب في حــد ذاتــه. إلا أنــه قــد يســبب، نظــراً إلى شــدته ومدتــه والهــدف المنشــود منــه، 

ــاة بدنيــة أو نفســية/ معنويــة مفرطــة بالدرجــة المنصــوص عليهــا بشــأن هــذه الجريمــة”. معان

 See ICTY, Naletilić and Martinović Appeal Judgment, 2006, para. 299; Brđanin Appeal Judgment, 2007, para. 251; and 	120

Martić Trial Judgment, 2007, para. 75.

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرة 703. 	121

See ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, paras 148–149; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 236; Haradinaj Retrial Judg� 	122

ment, 2012, para. 417; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; and Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484.

  See e.g. ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, paras 148–149; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 236; Haradinaj Retrial 	123

Judgment, 2012, para. 417; and Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514.

 For examples, see ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 150; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484; and 	124

Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 48.

 See ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 149. 	125

 See ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, paras 294–295. 	126

 ICTY, Brđanin Trial Judgment, 2004, paras 508–511. 	127

خلصــت المحكمــة إلى أن إجبــار المســلمين البوســنيين مــن غــر المقاتلــن عــى جمــع جثــث أشــخاص آخريــن مــن جماعتهــم العرقيــة الذيــن 

قتلــوا بصــورة غــر مشروعــة، لا ســيما مــن جيرانهــم وأصدقائهــم، ودفنهــم في الظــروف التــي حــدث فيهــا ذلــك، لا يمكــن إلا أن يســبب ألمـًـا 

ومعانــاة شــديدين. وخلصــت الدائــرة الابتدائيــة أيضًــا، بالأغلبيــة، إلى أن ذلــك جــرى بغــرض تخويــف الضحايــا.

 International Military Tribunal for the Far East, Case of the Major War Criminals, Judgment, 1948, para. 406. 	128
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آخريــن، وإجبــار الضحايــا عــى دفــن جثــث جيرانهــم وأصدقائهــم، والصعــق بالكهربــاء.129 
ومــن المهــم أن نلاحــظ أنــه ليــس فقــط الفعــل بــل أيضًــا الامتنــاع عــن فعــل الــذي يســبب 
ــة في  ــة يمكــن أن يصــل إلى حــد المخالفــة الجســيمة المتمثل ــاة شــديدة للضحي ألمًــا أو معان

التعذيــب.
69.	29 ــا إذا  ــك في ــة الش ــه في حال ــابقة أن ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــأت المحكم ارت

كان الفعــل عــى درجــة كافيــة مــن الخطــورة لأن يصــل إلى حــد التعذيــب، ينبغــي تفســر 
هــذا الشــك لصالــح المتهــم الــذي تنبغــي تبرئتــه مــن تهمــة التعذيــب، ويـُـدان بهــا في حالــة 

تحقــق شروط جريمــة أقــل خطــورة.130
70.	29 الصفــة الرســمية لمرتكــب الجريمــة لا تشــكل، وفقًــا للقانــون الــدولي الإنســاني، عنــرًا مــن 

عنــاصر تعريــف جريمــة التعذيــب أو المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في التعذيــب.131 ورغــم 
أن بعــض دوائــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة قــد ارتــأت أنــه “يجــب 
أن يكــون شــخصٌ واحــدٌ عــى الأقــل مــن الأشــخاص المتورطــن في عمليــة التعذيــب موظفًــا 
ــة غــر شــخصية، عــى ســبيل  ــأي حــال مــن الأحــوال بصف رســميًّا أو يجــب أن يتــرف ب
ــال، الأجهــزة القائمــة بحكــم الواقــع )de facto( التابعــة للــدول أو لأي كيــان آخــر ذي  المث
ســلطة”،132 فقــد بينــت الســوابق القضائيــة اللاحقــة لدائــرة الاســتئناف أن “شرط الموظــف 
ــا يقتضيــه القانــون الــدولي العــرفي فيــا يتعلــق بالمســؤولية الجنائيــة  الرســمي ليــس شرطً
ــة مناهضــة التعذيــب”.133 وقــد تشــكل الصفــة  للفــرد عــن التعذيــب خــارج إطــار اتفاقي

ــا مشــددًا للعقوبــة.134 الرســمية لمرتكــب الجريمــة ظرفً
71.	29 أخــراً، تجــدر الإشــارة إلى أن الألم أو المعانــاة الناتجــة فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو 

الملازمــة لتلــك العقوبــات أو التــي تكــون نتيجــة عرضيــة لهــا لا تقــع ضمــن الحظــر الرئيــسِ 
ــب.135 ــة في التعذي ــة الجســيمة المتمثل ــن المخالف ــب ولا ضم للتعذي

4-2-2.   الركن المعنوي
4-2-2-1.   التعذيب جريمة ذات قصد خاص

72.	29 يقصــد المتهــم بارتكابــه الجريمــة أن يلحــق الألم أو المعانــاة لأغــراض مــن قبيــل الحصــول مــن 
الضحيــة أو الغــر عــى معلومــات أو اعــراف، أو لمعاقبــة، أو لتخويــف، أو لإكــراه أي منهــا، 

أو للتمييــز ضــد أي منهــا عــى أيٍّ مــن أســس التمييــز.
73.	29 ــط  ــب فق ــد التعذي ــي إلى ح ــخص محم ــق بش ــي تلُحَ ــديدة الت ــاة الش ــل الألم أو المعان يص

  See e.g. Mucić Trial Judgment, 1998, paras 495–496 and 971–977; Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, paras 	129

350–352; Brđanin Trial Judgment, 2004, paras 492, 503–511 and 524; Martić Trial Judgment, 2007, para. 76.

 On these issues, see Mettraux, pp. 110–116, at 114, citing ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 219. 	130

131	 تلك هي الحال بموجب المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب المؤرخة في عام 1984.

 ICTY, Furundžija Appeal Judgment, 2000, para. 111, citing Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 162. 	132

 ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 148. This finding was upheld in ICTY, Kvočka Appeal Judgment, 2005, 	133

 para. 284; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 240; Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 419; Mrkšić Trial Judgment,

2007, para. 514; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 488; and Stanišić and Župljanin Trial Judgment, 2013, para. 49.

 Mettraux, p. 111, citing ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 495. 	134

ــوارد في المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب  ــاول المحاكــم الجنائيــة الدوليــة هــذه المســألة، ولكنهــا تــرد في تعريــف التعذيــب ال لم تتن 	135

المؤرخــة في عــام 1984، والمــادة 2)2( مــن اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمناهضــة التعذيــب المؤرخــة في عــام 1985، والمــادة 7)2()ه( مــن النظــام 

الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المــؤرخ في عــام 1998. وتعــرف المــادة المذكــورة أخــراً التعذيــب بوصفــه جريمــة ضــد الإنســانية.
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ــرض،  ــذا الغ ــاء ه ــد انتف ــن. وعن ــرض مع ــق غ ــدف إلى تحقي ــا يه ــم باقترافه إذا كان المته
ــب.136  ــة في التعذي ــيمة المتمثل ــة الجس ــد المخالف ــل إلى ح ــن يص ــديد ل ــاق الألم الش فإلح
وشــدة المعانــاة وعنــر الغــرض هــا العامــان اللــذان يمكنــان مــن التمييــز بــن التعذيــب 
ــديدة أو الإضرار  ــداث آلام ش ــد إح ــب وتعم ــن التعذي ــز ب ــانية أو التميي ــة اللاإنس والمعامل

ــة. ــة أو بالصح ــامة البدني ــر بالس الخط
74.	29 يشــر اســتخدام عبــارة “لأغــراض مثــل:” في الركــن المعنــوي لهــذه الجريمــة إلى أن “الأغــراض 

الــواردة لا تشــكل قائمــة حصريــة وينبغــي النظــر إليهــا عــى أنهــا مجــرد قائمــة نموذجيــة 
لا أكــر”.137 وتشــكل هــذه الأغــراض جــزءًا مــن تعريــف التعذيــب الــوارد في المــادة 1 مــن 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب المؤرخــة في عــام 1984، وقــد اســتخدمت أركان الجرائــم الصادرة 
ــة الجســيمة  ــن المخالف ــث ع ــد الحدي ــراض عن ــك الأغ ــة تل ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ع
وجريمــة الحــرب المتمثلتــن في التعذيــب، كــا دأبــت عــى اســتخدامها المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة138 التــي ارتــأت أن هــذا الجــزء مــن تعريــف التعذيــب قــد 
ــوم  ــة أن مفه ــر الحصري ــة غ ــذه القائم ــن ه ــرفي.139 وتب ــدولي الع ــون ال ــا في القان ورد أيضً
ــة”،  ــة إلى أن “الإهان ــر الابتدائي ــد خلصــت بعــض الدوائ ــا.140 وق ــدر م ــرض فضــاض بق الغ
ا مــن مفهــوم التخويــف، كانــت أيضًــا أحــد الأغــراض  التــي تراهــا تلــك الدوائــر قريبــة جــدًّ

الممكنــة للتعذيــب.141
75.	29 ــراض  ــن الأغ ــر م ــد أو أك ــرض واح ــديدة لغ ــاة ش ــديد أو معان ــاق ألم ش ــرط إلح ولا يش

المذكــورة حصريًّــا. والغــرض المحظــور لا يشــرط أن يكــون هــو الغــرض الوحيــد أو الغــرض 
الرئيــس مــن الفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل المعنــي.142 وفي قضيــة اغتصــاب معينــة، رأت 
دائــرة الاســتئناف التابعــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أن احتــال أن 
يكــون لــدى مرتكــب الجريمــة دافــع آخــر هــو أمــر لا يلتفــت إليــه إذا قــام بالفعــل  وتوفَّــر 
لديــه شرط النيــة وكان فعلــه بــه مــن أجــل أحــد الأغــراض المحظــورة.143 وخلصــت دائــرة 

الاســتئناف إلى أنــه:
حتــى إذا كان دافــع المتهــم جنســيًّا كليــةً، فــا يعنــي ذلــك أن المتهــم ليســت لديــه النيــة 

 See e.g. ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 180; Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 418; and Brđanin Trial 	136

Judgment, 2004, para. 486.

 ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 470. 	137

For examples, see ICTY, Limaj Trial Judgment, 2005, para. 239; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 515; Haradinaj Re� 	138

trial Judgment, 2012, para. 418; Martić Trial Judgment, 2007, para. 77; and Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 486.

 See ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 485; Delalić Trial Judgment, 1998, paras 470–472; and Krnojelac Trial 	139

Judgment, 2002, para. 185.

انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرات من 640 إلى 644. 	140

 See ICTY, Furundžija Trial Judgment, 1998, para. 162, and Kvočka Trial Judgment, 2001, paras 131, 152 and 157. Other 	141

trial chambers did not follow suit in this regard; see e.g. ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 186. See also Met-

traux, p. 114.

 See, in particular, ICTY, Kvočka Trial Judgment, 2001, para. 153; Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 184; Kunarac 	142

 Appeal Judgment, 2002, para. 155; Haradinaj Trial Judgment, 2008, para. 128, and Retrial Judgment, 2012, para. 418;

 Limaj Trial Judgment, 2005, para. 239; Martić Trial Judgment, 2007, para. 77; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 515;

and Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 484.

 See ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 153, reaffirmed in Limaj Trial Judgment, 2005, para. 238; see also 	143

Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 515.
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ــا كان أو  ــديدة، بدنيًّ ــاة ش ــا أو معان ــبب ألمً ــلوكه لا يس ــب أو أن س ــل التعذي ــكاب فع لارت
ـا، لأن هــذا الألم أو المعانــاة هــو نتيجــة محتملــة ومنطقيــة لســلوكه...  نفســيًّا/ معنويّـً
ــاة  ــة للتــرف بطريقــة تســبب ألمًــا شــديدًا أو معان ــن بالاســتئناف الني ــدى الطاعن وكان ل
شــديدة... لضحاياهــم، تنفيــذًا لأحــد الأغــراض التــي يحظرهــا تعريــف جريمــة التعذيــب، لا 

ــز.144 ســيما غــرض التميي

4-2-2-2.   ملاحظات أخرى بشأن الركن المعنوي
76.	29 ــن  ــدًا. وتب ــودًا أو متعم ــديدة مقص ــاة الش ــديد أو المعان ــاق الألم الش ــون إلح ــب أن يك يج

الســوابق القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الدوليــة أن الســلوك الأرعــن أو الإهــال لا يمكــن 
أن يشــكل أساسًــا تنبنــى عليــه المســؤولية عــن التعذيــب.145 وينبغــي أن تتوفَّر لــدى مرتكبي 
الجريمــة نيــة التــرف بطريقــة مــن شــأنها أن تســبب، في المجــرى المعتــاد للأحــداث، ألمـًـا 
شــديدًا أو معانــاة شــديدة، نفســيًّا/ معنويًّــا كان أو بدنيًّــا، لضحاياهــم.146 وزيــادةً عــى ذلك، 
ــل  ــدًا فحســب، ب ــه يجــب ألا يرتكــب عم ــب هــو جريمــة ذات قصــد خــاص، إذ إن التعذي

أيضًــا لتحقيــق غــرض محــدد مــن قبيــل الأغــراض المحظــورة الــواردة أعــاه.

4-3.   المعاملة اللاإنسانية
4-3-1.   التعريف

77.	29 عُرفــت المعاملــة اللاإنســانية بأنهــا “معاملــة متعمــدة لا تتفــق مــع مبدأ الإنســانية الأســاسي، 
وتشــكل المظلــة التــي يجتمــع تحتهــا باقــي “المخالفــات الجســيمة” المذكــورة في اتفاقيــات 
ــة  ــات معامل ــن بموجــب الاتفاقي ــة الأشــخاص المحمي ــزام بمعامل ــف”.147 ويتجــى الالت جني
إنســانية في جميــع اتفاقيــات جنيــف.148 ولذلــك، يقُــال إن المعاملــة الإنســانية تشــكل “حجــر 

الزاويــة في اتفاقيــات جنيــف الأربــع”.149
78.	29 لا تعــرف اتفاقيــات جنيــف المعاملــة اللاإنســانية عــى وجــه التحديــد. فالمصطلــح يشــمل 

ــة  ــدأ المعامل ــك مب ــي تنته ــال الت ــم يشــمل الأفع ــن ث ــد إنســانية، وم ــي لم تع ــة الت المعامل
الإنســانية الأســاسي.150 ويعُــرف لفــظ “اللاإنســانية” بأنــه “الافتقــار إلى الصفــات الإنســانية 
الإيجابيــة؛ والوحشــية والبربريــة؛ وعــدم التعاطــف مــع مــن يعانــون”.151 ويجــب فهــم لفــظ 
ــاة الإنســان. وقــد تبــن  ــع جوانــب حي ــه ينطبــق عــى جمي ــاه الأعــم، بأن ــة” بمعن “المعامل

 ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 153. 	144

 See e.g. ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 184; Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 497; Furundžija Trial 	145

Judgment, 1998, para. 162; and ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 594.

 See e.g. ICTY, Kunarac Appeal Judgment, 2002, para. 153; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 515; Haradinaj Retrial 	146

Judgment, 2012, para. 418; and Limaj Trial Judgment, 2005, para. 238.

 ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 543. 	147

انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 12؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــواد 13 و20 و46؛ واتفاقيــة جنيــف  	148

الرابعــة، المادتــن 27 و32؛ والمــادة 3 المشــركة؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المادتــن 10 و75؛ والبروتوكــول الإضــافي الثــاني، المادتــن 4)1( و7)2(.

 ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 532. 	149

يــرد هــذا المبــدأ في المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. ويــرد الالتــزام بمعاملــة الأشــخاص معاملــة إنســانية، أيضًــا، في المــادة 3 المشــركة، ولكــن  	150

لا يصــل انتهاكــه إلى مســتوى المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في المعاملــة اللاإنســانية عــى النحــو المحــدد في المــادة 50.

 Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 731. 	151
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أن شرط المعاملــة الإنســانية وحظــر بعــض الأفعــال التــي تتنــافى معهــا هــا أمــران عامــي 
ومطلقــي الطابــع، ويسريــان في جميــع الظــروف والأوقــات.152

4-3-2.   الركن المادي
79.	29 ــيًّا/  ــة ضررًا نفس ــب الجريم ــق مرتك ــو أن يلح ــيمة ه ــة الجس ــذه المخالف ــادي له ــن الم الرك

ــداء جســيمً  ــدي اعت ــة خطــرة بشــخص محمــي أو أن يعت ــة بدني ــا خطــراً أو إصاب معنويًّ
ــخص. ــك الش ــانية لذل ــة الإنس ــى الكرام ع

80.	29 تشــمل المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في المعاملــة اللاإنســانية أكــر مــن مجــرد الاعتــداء عــى 
الســامة البدنيــة للشــخص المحمــي أو عــى صحتــه. وبمــا أن اتفاقيــة جنيــف الأولى تهــدف 
ــى  ــاظ ع ــة والحف ــات الطبي ــراد الخدم ــرضى أو أف ــى والم ــى الجرح ــة ع ــباغ الحماي إلى إس
كرامتهــم الإنســانية، يمكــن القــول إن “المعاملــة اللاإنســانية” تشــمل، أيضًــا، إلحــاق الــرر 
النفــي/ المعنــوي الخطــر، إلى جانــب التدابــر التــي تفــرط في انتهــاك الكرامــة الإنســانية 
للأشــخاص المحميــن. وقــد دأبــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة عــى 
تطبيــق هــذا الركــن المــادي عــى المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في المعاملــة اللاإنســانية.153 
ــم الصــادرة عــن المحكمــة  ــد التفــاوض بشــأن أركان الجرائ ــدول، عن ــك، قــررت ال ومــع ذل
ــة  ــى الكرام ــيمً ع ــداءً جس ــكل “اعت ــذي يش ــلوك ال ــدم إدراج الس ــة، ع ــة الدولي الجنائي
ــة  ــى الكرام ــداء ع ــة في “الاعت ــرب المتمثل ــة الح ــرأي إلى أن جريم ــب ال ــانية”. وذه الإنس
الشــخصية، وعــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة” تجــد مكانهــا الصحيــح في 

ــداء الجســيم عــى الكرامــة الإنســانية.154 إطــار الاعت
81.	29 زيــادةً عــى مــا تقــدم، وكــا ذكــر أثنــاء مناقشــة المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في التعذيــب، 

فــإن المعاملــة اللاإنســانية تشــمل، أيضًــا، المعانــاة النفســية/ المعنويــة أو البدنيــة الخطــرة 
التــي لا تصــل إلى حــد المعانــاة النفســية/ المعنويــة أو البدنيــة المبرحــة التــي يلــزم تحققهــا 
لوقــوع المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في التعذيــب.155 ولتحديــد خطــورة فعــل مــا ومــا إذا 
إتيانــه فعــل معــن أو الامتنــاع عنــه يصــل إلى مســتوى المعاملــة اللاإنســانية أو التعذيــب، 

تجــب مراعــاة جميــع الوقائــع حســب كل حالــة عــى حــدة.156
82.	29 لا يوجــد فــرق بــن مفهــوم “المعاملــة اللاإنســانية” المرتكبــة في نــزاع مســلح دولي ومفهــوم 

“المعاملــة القاســية” المحظــورة بموجــب المــادة 3 المشــركة. وقــد عرفــت المحاكــم الدوليــة 

انظر، أيضًا، التعليق على المعاملة الإنسانية في المادة 3 المشتركة، القسم 6-1-2، وفي المادة 12، القسم 1-1-6. 	152

 See, in particular, ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 516–544, and Appeal Judgment, 2001, para. 446; Naletilić 	153

and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 236; Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 256, and Appeal Judg-

ment, 2004, para. 39; Blaškić Trial Judgment, 2000, paras 154–155; and Prlić Trial Judgment, 2013, para. 113.

 See Dörmann, pp. 63–64. 	154

وفقًــا لأركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، تعُــرف المعاملــة اللاإنســانية بأنهــا إلحــاق »ألم بــدني أو معنــوي شــديد أو معاناة  	155

شــديدة لشــخص أو أكــر«. ويقــوم التمييــز الرئيــس بــن التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية بموجــب النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

عــى اشــراط أن يكــون الألم أو المعانــاة قــد ألحــق لغــرض مــا إذا أرُيــد لــه أن يصــل إلى حــد المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في التعذيــب. أركان 

الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )2002(، المــادة 8)2()أ(»2«-1 والمــادة 8)2()أ(»2«-2.

فيــا يتعلــق بالتعذيــب، اســتخُدمت عوامــل موضوعيــة وذاتيــة مماثلــة لتحديــد مســتوى خطــورة الســلوك ومــا إذا كان يصــل إلى حــد المعاملــة  	156

اللاإنســانية. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر مناقشــة المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في التعذيــب في الفقــرات مــن 2963 إلى 2966 والتعليــق عــى 

المعاملــة القاســية في المــادة 3 المشــركة، القســم 4-2-7.

154
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أركان جريمتــي المعاملــة اللاإنســانية والمعاملــة القاســية بالأســلوب نفســه. والتمييــز الوحيــد 
بــن هاتــن الجريمتــن ينبــع مــن طبيعــة الضحيــة المعنيــة: “المعاملــة القاســية” ترتكــب ضــد 
أشــخاص محميــن بموجــب المــادة 3 المشــركة، في حــن أن “المعاملــة اللاإنســانية” ترتكــب 

ضــد أشــخاص محميــن بموجــب اتفاقيــات جنيــف خــال النزاعــات المســلحة الدوليــة.157
83.	29 ــة في  ــيمة المتمثل ــات الجس ــات المخالف ــك الهيئ ــا تل ــت أيضً ــدم، عرف ــا تق ــى م ــادةً ع زي

المعاملــة اللاإنســانية وتعمــد إحــداث آلام شــديدة أو الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو 
بالصحــة بطريقــة شــديدة الشــبه. وهنــاك بعــض أوجــه التداخــل بــن هذيــن المفهومــن. 
والفــرق الرئيــس بينهــا هــو أن المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في المعاملــة اللاإنســانية تمتــد 
أيضًــا لتشــمل الأفعــال التــي تشــكل اعتــداءً عــى الكرامــة الإنســانية، وهــو مــا لا تشــمله 
ــة في تعمــد إحــداث آلام شــديدة أو الإضرار الخطــر بالســامة  ــة الجســيمة المتمثل المخالف

ــة أو بالصحــة. البدني
84.	29 ــانية:  ــة اللاإنس ــتوى المعامل ــل إلى مس ــة تص ــة التالي ــة أن الأمثل ــم الجنائي ــدت المحاك وج

الإجبــار عــى حفــر الخنــادق في ظــل ظــروف خطــرة، أو اســتخدام أسرى الحــرب أو المعتقلين 
ــال،159 أو  ــز الاعتق ــانية في مراك ــش اللاإنس ــروف العي ــرب، أو ظ ــة،158 أو ال ــدروع بشري ك
الــروع في القتــل،160 أو العنــف الجنــي،161 أو تعمــد إخفــاء وجــود معتقلــن عــن ممثــي 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بغيــة إلحــاق معانــاة نفســية/ معنويــة شــديدة بهــم.162

4-3-3.   الركن المعنوي
85.	29 يجــب أن يتوفَّــر لــدى مرتكبــي الجريمــة قصــد إتيــان الأفعــال التــي تشــكل الأركان الماديــة 

لجريمــة المعاملــة اللاإنســانية قبــل إدانتهــم بارتكابهــا.163 وتنطبــق الملاحظــات العامــة بشــأن 
الركــن المعنــوي المبينــة في القســم 3-4-1 في هــذا الســياق أيضًــا.

4-4.   التجارب الخاصة بعلم الحياة
4-4-1.   التعريف

86.	29 خلــت اتفاقيــات جنيــف مــن أي تعريــف لمفهــوم التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة. وتحظــر 
المــادة 12 مــن اتفاقيتــي جنيــف الأولى والثانيــة “التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة”، في حــن 
ــة  ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 32 م ــة والم ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 13 م تحظــر الم
“التجــارب الطبيــة أو العلميــة”.* وتــورد الأحــكام المشــركة التــي تــرد المخالفــات الجســيمة 

 See e.g. ICTY, Delalić Appeal Judgment, 2001, para. 426, and Trial Judgment, 1998, para. 442. 	157

See, in particular, ICTY Blaškić Trial Judgment, 2000, paras 713–716 and 738, and Prlić, Trial Judgment, 2013, para. 115. 	158

 See e.g. ICTY Prlić Trial Judgment, 2013, paras 117–119. 	159

 See e.g. ICTY, Orić Trial Judgment, 2006, para. 352. 	160

للاطلاع على أمثلة أخرى مستمدة من السوابق القضائية لحقوق الإنسان، انظر:

ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 534–541, and Dörmann, pp. 66–69.

 See ICTY, Prlić Trial Judgment, 2013, para. 116. 	161

 See Court of Bosnia and Herzegovina, Andrun case, Verdict, 2008, p. 36: 	162

ــة شــديدة للمعتقلــن.  ــاة نفســية/ معنوي ــة إحــداث معان ــه الإنســانية بغي ــع المتهــم عــن عمــد وقصــد الصليــب الأحمــر الــدولي في مهمت من

وقــال الشــاهد إنفــر بويجتــش إن الأمــر كان مدمــراً مــن الناحيــة النفســية للمعتقلــن، وأنهــم شــهدوا الفعــل المعنــي حيــث كانــوا خــارج نطــاق 

القانــون وكانــوا معرضــن للقتــل عــى يــد أي شــخص كان. أديــن المتهــم بجــرم المعاملــة اللاإنســانية.

 See e.g. ICTY Aleksovski Trial Judgment, 1999, para. 56, and Prlić Trial Judgment, 2013, para. 120. 	163
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في اتفاقيــات جنيــف الأربــع “التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة” بوصفهــا مخالفــة جســيمة. 
ومــع ذلــك، مــن المفهــوم أن ثمــة تداخــاً ملحوظًــا بــن تلــك المفاهيــم.164

87.	29 يخالــف إجــراء التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة عــى الأشــخاص المحميــن واجــب معاملــة 
أولئــك الأشــخاص معاملــة إنســانية. ولم يقتــر الأمــر عــى أن المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد 
في عــام 1949 جعــل التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية مــن المخالفــات الجســيمة، بــل قــرر 
ــغ  ــا بال ــا نوعً ــاة بوصفه ــم الحي ــا تســليط الضــوء عــى التجــارب الخاصــة بعل المؤتمــر أيضً
الخطــورة مــن أنــواع المعاملــة اللاإنســانية أو التعذيــب.165 وقــد حظــر المؤتمــر الدبلومــاسي 
صراحــةً التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة “بهــدف منــع تكــرار التجــارب القاســية التــي جــرت 

في معســكرات الاعتقــال خــال الحــرب الأخــرة”.166
88.	29 ــع  ــن لجمي ــن المحتجزي ــرض أسرى الحــرب وغيرهــم م ــة، تع ــة الثاني خــال الحــرب العالمي

أنــواع الإجــراءات الطبيــة اللاإنســانية مــن قبــل ألمانيــا النازيــة، وقــد شــمل ذلك اختبــار تأثير 
ــاه البحــر، والعــدوى،  ــد، وتجــارب مي الارتفاعــات الشــاهقة عــى البــر، وتجــارب التجمي
والعمليــات الجراحيــة، وتجــارب الســم، وتجــارب القنابــل الحارقــة، والتعقيــم القــري.167 
ــروس  ــن وال ــن والكوري ــاني الإمبراطــوري أسرى الحــرب الصيني ــش الياب ــا اســتخدم الجي ك
ــرا والحمــى  ــه إصابتهــم بالطاعــون والكول ــذي نتــج عن ــة، الأمــر ال حــالات للأبحــاث الطبي
ــة والتيفــوس والزحــار، فضــاً  ــة والســل والتيفــود والكــزاز والجمــرة الخبيث ــة الوبائي النزفي
ــاء168 والإيضــاح العمــي لتقنيــات الجراحــة.169 عــن اســتخدامهم في عمليــات تشريــح الأحي

89.	29 بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، اتهمــت المحكمــة العســكرية الأمريكيــة في نورمــرج 23 مــن 
الأطبــاء والإداريــن بارتــكاب جرائــم حــرب تتضمــن إجــراء تجــارب طبيــة عــى أسرى الحــرب 
والمدنيــن.170 وأديــن ســبعة منهــم وحكــم عليهــم بالإعــدام، وأديــن تســعة آخــرون وصــدرت 
ضدهــم أحــكام بالســجن، وبرئــت ســاحة الســبعة الباقــن. وحــددت المحكمــة في حكمهــا 
10 مبــادئ أساســية تتعــن مراعاتهــا أثنــاء إجــراء التجــارب الطبيــة أو تلــك الخاصــة بعلــم 

الحيــاة، حتــى يتســنى الوفــاء بالمبــادئ المعنويــة والأخلاقيــة والقانونيــة.171

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 381, where delegates discussed the choice 	164

of terms, and p. 191.

وبنــاءً عــى ذلــك، جــاء نــص المــادة 50 كالتــالي: »... القتــل العمــد؛ التعذيــب أو المعاملــة اللاإنســانية، بمــا في ذلــك التجــارب الخاصــة بعلــم  	165

ــاة«. الحي

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 248. 	166

 See United States, Military Tribunal at Nuremberg, The Medical Trial, Judgment, 1947. 	167

 See Takashi Tsuchiya, ‘Why Japanese doctors performed human experiments in China in 1933–1945’, Eubios Journal of 	168

Asian and International Bioethics, Vol. 10, No. 6, November, 2000, pp. 179–180. See also The Economist, ‘Digging up Ja-

 pan’s past: Deafening silence – An investigation into wartime atrocities, but the media keeps strangely quiet’, 24 February

2011.

 See Sheldon H. Harris, ‘Medical Experiments on POWs’, in Roy Gutman, David Rieff and Anthony Dworkin (eds), 	169

Crimes of War: What the Public Should Know, 2nd edition, W.W. Norton & Company, New York, 2007, pp. 287–288.

 See United States, Military Tribunal at Nuremberg, The Medical Trial, Judgment, 1947. 	170

وجرت أيضًا محاكمات أخرى تتناول جريمة الحرب تلك، انظر على سبيل المثال:

Poland, Supreme National Tribunal, Hoess case, Trial Judgment, 1947, and United States, Military Tribunal at Nurem-

berg, Milch case, Trial, 1947.

Dörmann, pp. 73–74. :لاستعراض تلك المبادئ، انظر 	171

* ملحوظــة مــن المترجــم: تــرد العبــارة المقصــودة بالشــكل نفســه في الاتفاقيتــن باللغــة الانجليزيــة، في حــن تختلــف الترجمــة العربيــة لهــا باســتخدام 

أســلوب القــر تــارة والعطــف تــارة أخــرى، وقــد فضلنــا اســتخدام ترجمــة المــادة 13 مــن الاتفاقيــة الثالثــة نظــراً إلى دقتهــا.
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4-4-2.   الأركان المادية
90.	29 تتطلــب المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة أن يجتمــع تحقــق 

ثلاثــة أركان ماديــة، وهــي:

4-4-2-1.   أن يكــون مرتكــب الجريمــة قــد أخضــع شــخصًا واحــدًا أو أكــر مــن الأشــخاص 
المحميــن لتجربــة معينــة مــن التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة

91.	29 فيــا يتعلــق بالمــادة 50 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، يحــول الحظــر المفــروض عــى التجــارب 
الخاصــة بعلــم الحيــاة دون اســتخدام الجرحــى والمــرضى، لا ســيما عنــد احتجازهــم، “حقــل 
ــر  ــروف. ويش ــن الظ ــرف م ــاة في أي ظ ــم الحي ــة بعل ــارب الخاص ــراء التج ــارب” لإج تج
مصطلــح “التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة”، بمعنــاه العــادي، إلى أن الغــرض الرئيــس منــه 
هــو دراســة آثــار منتــج مــا أو حالــة مــا، تكــون مجهولــة في ذاك الوقــت، )عــى ســبيل المثــال 

الــرد الشــديد أو الارتفــاع الشــاهق( عــى جســم الإنســان.
92.	29 وقــد أوضحــت التجــارب الطبيــة، والتطــورات القانونيــة اللاحقــة،172 وممارســات الــدول أن 

هــذا الحظــر مطلــق حيــث إن الشــخص المحتجــز لا يمكنــه أن يبــدي رضــاه بصــورة ســليمة 
عــى تجربــة معينــة مــن التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة.173 ولا يعتــد بالرضــا كدفــاع عــن 

هــذه الجريمــة.174

4-4-2-2.   أن تعــرض التجربــة الصحــة أو الســامة البدنيــة أو النفســية/ المعنويــة للشــخص 
المعنــي للخطــر الشــديد

93.	29 تحظــر المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى أي اعتــداء عــى حيــاة الأشــخاص المحميــن أو 
اســتعمال العنــف معهــم، بمــا في ذلــك التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة.  وفي حظــر وثيــق 
الصلــة بذلــك، تنــص المــادة 13 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، فيــا يتعلــق بحظــر التجــارب 
الطبيــة أو العلميــة، عــى أنــه “يحظــر أن تقــرف الدولــة الحاجــزة أي فعــل أو إهــال غــر 
مــروع يســبب مــوت أســر في عهدتهــا، ويعــد انتهــاكًا جســيمً لهــذه الاتفاقيــة”. ومــن ثــم، 
كان هنــاك اســتعدادٌ واضــحٌ لــدى الــدول الأطــراف لتجريــم الفعــل حــن يفــي ارتكابــه إلى 
وفــاة الأشــخاص المحميــن أو يتســبب في تعريــض صحتهــم للخطــر الشــديد. وتحظــر المــادة 
11)4( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول أي تجــارب طبيــة أو علميــة، إلا إنهــا تعــرف المخالفــة 
الجســيمة كالتــالي: “يعــد انتهــاكًا جســيمً لهــذا اللحــق »البروتوكــول« كل عمــل عمــدي أو 
ــة لأي مــن  ــة أو العقلي إحجــام مقصــود يمــس بدرجــة بالغــة بالصحــة أو بالســامة البدني
الأشــخاص الذيــن هــم في قبضــة طــرف غــر الطــرف الــذي ينتمــون إليــه”. وبموجــب أركان 
الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن الأركان المعتمــدة بشــأن المخالفــة 

انظــر المــادة 11)2( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول: »ويحظــر بصفــة خاصــة أن يجُــرى لهــؤلاء الأشــخاص، ولــو بموافقتهــم... التجــارب الطبيــة أو  	172

العلميــة«.

انظــر هنكرتــس/ دوزوالــد بــك، التعليــق عــى القاعــدة 92، وفيهــا يشــر الكاتبــان إلى العديــد مــن الصكــوك الدوليــة والبيانــات الرســمية، فضــاً  	173

عــن الســوابق القضائيــة، التــي تشــر إلى هــذا الحظــر دون إشــارة محــددة إلى اســتثناء ممكــن إذا وافــق الشــخص المحتجــز عــى الإجــراء.

تــرد هــذه النقطــة، أيضًــا، في الحاشــية 46 مــن أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في عــام 2002 بشــأن جريمــة الحــرب  	174

المتمثلــة في إجــراء التجــارب الطبيــة أو العلميــة بموجــب المــادة 8)2()ب()10(-2 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المــؤرخ في 

عــام 1998، ونصهــا كالتــالي: » لا يعتــد بالرضــا كدفــع في هــذه الجريمــة«.
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الجســيمة المتمثلــة في إجــراء التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة تتبــع المعيــار المنصــوص عليــه 
ــة أو  ــة الصح ــرض التجرب ــرط أن تع ــافي الأول وتش ــول الإض ــن البروتوك ــادة 11)4( م في الم
الســامة البدنيــة أو النفســية/ المعنويــة لأولئــك الأشــخاص للخطــر الشــديد حتــى تكتمــل 

أركان الجريمــة.175
94.	29 فيــا يتعلــق بالحظــر المفــروض بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، تجُــرم التجــارب الخاصــة 

بعلــم الحيــاة حتــى وإن لم تفــضِ إلى وفــاة الضحيــة أو تعريــض صحتهــا للخطــر الشــديد. 
بيــد أنــه لــي تصــل تجربــة مــن هــذا القبيــل إلى حــد المخالفــة الجســيمة بموجــب المــادة 
ــذا  ــديد. وفي ه ــر الش ــامته للخط ــي أو س ــخص المحم ــة الش ــرض صح ــب أن تتع 50، يج
الصــدد، فــإن نطــاق المســؤولية الجنائيــة عــن إجــراء التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة مقيــد 
بصــورة أشــد مقارنــة بنطــاق حظــر إجــراء تلــك التجــارب طبقًــا للقانــون الــدولي الإنســاني.

4-4-2-3.   التجربــة لم يبررهــا العــاج الطبــي أو عــاج الأســنان أو العــاج في المستشــفى أو 
مصلحــة الشــخص أو الأشــخاص المعنيــن

95.	29 يوضــح هــذا الــرط أن التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة التــي تجرى عــى أشــخاص محميين، 
التــي يبررهــا العــاج الطبــي أو عــاج الأســنان أو العــاج في المستشــفى، وبصــورة أعــم، التــي 
تجــرى لمصلحــة أولئــك الأشــخاص، هــي فقــط التــي لا يــري عليهــا الحظــر، ومــن ثــم لا 
تصــل إلى حــد المخالفــة الجســيمة. وبنــاءً عــى ذلــك، يحظــر هــذا الــرط أي إجــراء طبــي لا 
تقتضيــه الحالــة الصحيــة للشــخص المحمــي ولا يتفــق مــع المعايــر الطبيــة المقبولــة عمومًــا 
ــع بالإجــراء مــن  ــذي يضطل ــا الطــرف ال ــة عــى رعاي ــة مماثل ــق في ظــروف طبي ــي تطب الت
غــر المحرومــن مــن حريتهــم بــأي شــكل مــن الأشــكال.176 وحتــى يتســنى تحديــد المعايــر 
الطبيــة المقبولــة عمومًــا في هــذا المجــال، ثمــة وثيقتــان أعدهــا مجلــس المنظــات الدوليــة 
ــة حــول  ــة الدولي ــل الإرشــادية الأخلاقي ــة خاصــة، هــا: الدلائ ــا أهمي ــة ذوات ــوم الطبي للعل
ــة  ــة الطبي ــة الأبحــاث الأحيائي ــة لآداب مهن ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــة والمب البحــوث الوبائي

التــي تجــرى عــى الإنســان.177
96.	29 ولا يمنــع حظــر التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة الأطبــاء المســؤولين عــن الجرحــى والمــرضى 

مــن تجربــة طــرق علاجيــة جديــدة تســوغها أســس طبيــة ولا تمليهــا ســوى الرغبة في تحســن 
حالــة المــرضى. وبنــاءً عــى ذلــك، يمكــن للمــرضى الموافقــة- بمحــض إرادتهــم- عــى تجربــة 
ــي  ــها الت ــة نفس ــم بالطريق ــرض عليه ــرط أن تع ــم، ب ــن صحته ــدف إلى تحس ــر ته عقاق
تعــرض بهــا عــى المواطنــن العاديــن وتحــت الظــروف نفســها، لا ســيما عــى أفــراد القــوات 
المســلحة التابعــة للدولــة الحاجــزة. ويجــب أن تكــون العقاقــر المزمــع اختبارهــا جــزءًا مــن 
العــاج الطبــي لمــرض الشــخص المحمــي. وينبغــي ألا يفُــر حظــر التجــارب الخاصــة بعلــم 

تجــدر ملاحظــة أنــه في أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في عــام 2002، مــن حيــث جريمــة الحــرب المتمثلــة في إجــراء  	175

التجــارب الطبيــة أو العلميــة، اســتخدمت الــدول المعيــار الــوارد في المــادة 13 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، واشــرطت أن تفــي التجربــة إلى 

وفــاة الشــخص أو الأشــخاص أو أن تعــرض الصحــة أو الســامة البدنيــة أو النفســية/ المعنويــة لهــم للخطــر الشــديد.

هــذه الصياغــة مســتعارة مــن المــادة 11)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول والحاشــية 46 مــن أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة  	176

الدوليــة المؤرخــة في 2002 بشــأن جريمــة الحــرب المتمثلــة في التجــارب الطبيــة أو العلميــة.

انظر مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية، الدلائل الإرشادية الأخلاقية الدولية حول البحوث الوبائية، جنيف، فبراير/ شباط 2008، 	177

And see International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, Geneva, 2002.
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ــب  ــب عواق ــوز أن تترت ــري.178 ولا يج ــي أو السري ــث العلاج ــرم البح ــه يج ــى أن ــاة ع الحي
ســلبية عــى الشــخص المحمــي الــذي يرفــض المشــاركة في تجربــة مــن هــذا القبيــل. ويمكــن 
ــأن  ــددة بش ــكلة المح ــة بالمش ــة الخاص ــات الطبي ــة للأخلاقي ــة حديث ــى صياغ ــوف ع الوق
البحــوث الطبيــة الأحيائيــة في توصيــات الجمعيــة الطبيــة العالميــة بشــأن توجيــه الأطبــاء في 

الأبحــاث الأحيائيــة الطبيــة التــي تجــرى عــى الإنســان.179

4-4-3.   الركن المعنوي
97.	29 يجــب أن يتوفَّــر لــدى مرتكبــي الجريمــة قصــد إتيــان الأفعــال التــي تشــكل الأركان الماديــة 

ــات  ــق الملاحظ ــا. وتنطب ــم بارتكابه ــل إدانته ــاة قب ــم الحي ــة بعل ــارب الخاص ــة التج لجريم
ــا. ــة في القســم 3-4-1 في هــذا الســياق أيضً ــوي المبين العامــة بشــأن الركــن المعن

4-5.   تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة
98.	29 ــر  ــديدة أو الإضرار الخط ــداث آلام ش ــد إح ــة في “تعم ــيمة المتمثل ــة الجس ــد بالمخالف يقُص

ــا  ــن أنه ــي- في ح ــا، الت ــاع عنه ــال والامتن ــمل الأفع ــة” أن تش ــة أو بالصح ــامة البدني بالس
ــن،  ــة أو صحــة الأشــخاص المحمي ــى الســامة البدني ــر ع ــب- تؤث لا تصــل إلى حــد التعذي
بمــن فيهــم الجرحــى والمــرضى وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة. والحظــر المفــروض عــى 
تعمــد إحــداث آلام شــديدة أو الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة لا وجــود لــه 
في حــد ذاتــه في أي مــادة بعينهــا مــن اتفاقيــات جنيــف، ولكنــه يعــر عــن الالتــزام بمعاملــة 
ــة في  ــة والنفســية/ المعنوي ــة إنســانية واحــرام ســامتهم البدني ــن معامل الأشــخاص المحمي
جميــع الأوقــات. وثمــة مجموعــة كبــرة ومتنوعــة مــن أشــكال الســلوك يمكــن أن تنــدرج 
تحــت هــذه المخالفــة الجســيمة التــي لا يلــزم لاقترافهــا أي غــرض معــن، عــى النقيــض مــن 
المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في التعذيــب.180 وبغيــة التمييــز بــن هــذه المخالفــة الجســيمة 
والمخالفــة الجســيمة المتمثلــة في المعاملــة اللاإنســانية، أوضحــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــط  ــق فق ــرر المتعل ــمل ال ــديدة لا يش ــداث آلام ش ــد إح ــابقة أن تعم ــافيا الس ليوغوس
بالكرامــة الإنســانية للضحيــة.181 ومــن الأمثلــة عــى تعمــد إحــداث آلام شــديدة أو الإضرار 
الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة تشــويهُ الجرحــى،182 أو تعريضُهــم لمعانــاة لا جــدوى 
ولا طائــل منهــا،183 أو الــربُ المــرح، أو غــرُ ذلــك مــن ضروب إســاءة المعاملــة الشــديدة 

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 191: 	178

التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة. ناقشــت اللجنــة بإســهاب مطــول مــا إذا كانــت تلــك الكلــات تحتــاج إلى تعريــف، وعــى الأخــص مــا إذا كان 

ينبغــي عــدم تقييــد نطاقهــا بإضافــة عبــارة: »غــر الضروريــة لعلاجهــم الطبــي« عــى ســبيل المثــال. ومــع ذلــك، فــإن عبــارة خاصــة »بعلــم 

الحيــاة« ]كــا وردت[، بمعناهــا المقبــول عمومًــا، لا تنطبــق عــى المعاملــة العلاجيــة ســواء كانــت بالــدواء أو الجراحــة.

 See Dörmann, pp. 236–239. 	179

  See ICTY, Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 341; Delalić Trial Judgment, 1998, paras 442 and 508; 	180

 Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 244; Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 156; and ECCC, Kaing Trial

Judgment, 2010, para. 453.

 See ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, 2001, para. 245. 	181

للاطــاع عــى أوجــه الاختــاف والتشــابه بــن المعاملــة اللاإنســانية وتعمــد إحــداث آلام شــديدة، انظــر الفقــرة 2983. وثمــة الكثــر مــن أوجــه 

التداخــل بــن هاتــن الجريمتــن. ورأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أن »... جميــع الأفعــال أو الامتنــاع عــن الأفعــال التــي 

ثبــت أنهــا تشــكل تعذيبًــا أو تعمــد إحــداث آلام شــديدة أو الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة تشــكل أيضًــا معاملــة لاإنســانية«؛

Delalić Trial Judgment, 1998, para. 442.

لمزيد من التفاصيل بشأن التعذيب، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم 3-2-7. 	182

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 372. 	183
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ــن.184 للمحتجزي

4-5-1.   الركن المادي
99.	29 ــا بدنيــة أو  الركــن المــادي لهــذه المخالفــة الجســيمة هــو أن يلحــق مرتكــب الجريمــة آلامً

نفســية/ معنويــة شــديدة بشــخص محمــي أو الإضرار الخطــر بســامته البدنيــة أو بصحتــه، 
بمــا في ذلــك الصحــة النفســية/ المعنويــة.

00.	30 يجــب أن يكــون ســلوك مرتكــب الجريمــة، فعــاً كان أو امتناعًــا، قــد تســبب في آلام شــديدة 
أو الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة. وقــد دأبــت الســوابق القضائيــة للمحاكــم 
الدوليــة عــى تأكيــد أن المعانــاة، التــي هــي الصــورة الأولى لهــذه المخالفــة الجســيمة، يمكــن 
أن تكــون بدنيــة أو نفســية/ معنويــة.185 وفيــا يتعلــق بالصــورة الثانيــة، وهــو التســبب في 
الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة، وجــدت بعــض الدوائــر الابتدائيــة للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، وكذلــك دائــرة الاســتئناف التابعــة للمحكمــة ذاتها، 
أن مصطلــح “الصحــة” يمكــن أن يشــمل الصحــة النفســية/ المعنويــة.186 بيــد أن الــدول التــي 
تفاوضــت بشــأن أركان الجرائــم الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة رأت أنــه ســيكون 
ــم  ــا لأركان الجرائ ــة.187 * ووفقً ــة )ضرر( نفســية/ معنوي ــن الصعــب تصــور وجــود إصاب م
ــة  ــدة بشــأن هــذه المخالف ــإن الأركان المعتم ــة، ف ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم الصــادرة ع
الجســيمة تشــمل مــن ثــم عبــارة “نفســية/ معنويــة أو بدنيــة” فقــط فيــا يتعلــق بالمعانــاة 

الملحقــة.
01.	30 يعُــرف الحــد الــازم للمعانــاة بأنــه “هائــل” أو “خطــر”. وقــد اســتخدمت الدوائــر الابتدائية 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة المعنــى العــادي لهذيــن اللفظــن لتحديد 
حــد المعانــاة اللازم:

يعــرف قامــوس أوكســفورد الإنجليــزي هــذه الكلمــة ]“خطــرة”[ بأنهــا “ليســت بســيطة ولا 
يمكــن التغــاضي عنهــا”. وبالمثــل، يعــرف كلمــة “هائلــة” بأنهــا “أعــى بكثــر مــن المتوســط 
مــن حيــث الحجــم أو المقــدار أو الشــدة”. ولذلــك تــرى الدائــرة الابتدائيــة أن هــذه 
ــل  ــؤدي فع ــرط الأســاسي وهــو أن ي ــن ال ــي  تتضم ــار كم ــي تشــر إلى معي ــارات الت العب

ــاة أو الــرر الخطــر.188 ــة معــن إلى حــد لازم مــن المعان إســاءة معامل
02.	30 ــة  ــب والمعامل ــن في التعذي ــيمتين المتمثلت ــن الجس ــص المخالفت ــا يخ ــا في ــر آنفً ــا ذك وك

ــت  ــب أن يلتف ــبي ويج ــر نس ــو أم ــاة ه ــورة الألم أو المعان ــم خط ــإن تقيي ــانية، ف اللاإنس

 See e.g. ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, paras 1012–1018: 	184

ــة أو  ــر بالســامة البدني ــديدة أو الإضرار الخط ــداث آلام ش ــد إح ــة في تعم ــيمة المتمثل ــة الجس ــكاب المخالف ــم بارت ــة المته ــت إدان ــث ثبت حي

بالصحــة بســبب ربطــه ضحيــة بعارضــة الســقف وركلــه وضربــه بمــرب بيســبول وســكب البنزيــن عــى سروالــه ووضعــه عــى النــار وحــرق 

ســاقيه.

 See ibid. paras 506–511, in particular para. 509. See also ECCC, Kaing Trial Judgment, 2010, paras 450–455. 	185

  See ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 156; Delalić Appeal Judgment, 2001, para. 424; Kordić and Čerkez Trial 	186

Judgment, 2001, para. 245; and Naletilić and Martinović Trial Judgment, 2003, para. 339.

 See Dörmann, p. 76. 	187

* ملحوظــة مــن المترجــم. العبــارة الإنجليزيــة المســتخدمة هــي »injury«، ورغــم أن ترجمتهــا الرســمية هــي آلام، إلا أن الترجمــة الأدق في هــذا 

الســياق هــي “إصابــة”. وذلــك أنــه يمكــن عقــاً تصــور حــدوث آلام معنويــة/ نفســية، وإن كان مــن الصعــب الحديــث عــن إصابــة معنويــة 

أو نفســية.

 ICTY, Delalić Trial Judgment, 1998, para. 510. 	188
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ــذي  ــه، والســياق ال ــاع عن ــع الظــروف المحيطــة، لا ســيما طبيعــة الفعــل أو الامتن إلى جمي
وقعــت فيــه الجريمــة، ومدتهــا وتكرارهــا، والآثــار البدنيــة والنفســية/ المعنويــة للفعــل عــى 
الضحيــة، والظــروف الشــخصية للضحيــة، لا ســيما الســن والجنــس والصحــة.189 وقــد رأت 
ــي  ــر لا يعن ــوي خط ــي/ معن ــدني أو نف ــبب في ضرر ب ــة أن “التس ــة مختلف ــم دولي محاك
ــل “يجــب أن يتجــاوز مجــرد  ــل للعــاج”،190 ب ــا وغــر قاب بالــرورة أن يكــون الــرر دائمً
الشــقاء أو الإحــراج أو الإذلال المؤقــت. ويجــب أن يكــون ضررًا يلحــق أذى جســيمً وطويــل 

ــاءة”.191 ــة وبن ــاة طبيعي الأمــد بقــدرة الشــخص عــى أن يحظــى بحي

4-5-2.   الركن المعنوي
03.	30 تنــص المخالفــات الجســيمة الــواردة في المــادة 50 عــى مــا يــي: “تعمــد إحداث آلام شــديدة 

أو الإضرار الخطــر بالســامة البدنيــة أو بالصحــة”. وكــا ذكــر آنفًــا، يشــمل الفهــم التقليــدي 
للفــظ “تعمــد” الــوارد في المــادة 50 كلًّ مــن عنــري “القصــد” )intent( و”الرعونــة” 

192.)recklessness(
04.	30 وقــد ســارت المحاكــم الدوليــة عــى هــذا النهــج عنــد تحديــد الركــن المعنــوي الــازم لهــذه 

المخالفــة الجســيمة.193 وخلصــت إلى أنــه لا يكفــي إثبــات أن المتهــم بارتــكاب الجريمــة كان 
عــى علــم بــأن فعلــه قــد يتســبب في هــذه المعانــاة أو الــرر.194 ولم يثبــت أن فهــم لفــظ 

“تعمــد” يشــمل الإهــال العــادي.195
4-6.   تدمــر الممتلــكات أو الاســتيلاء عليهــا عــى نطــاق واســع لا تــرره الــرورات الحربيــة، 

وبطريقــة غــر مشروعة وتعســفية
4-6-1.   الممتلكات المحمية

05.	30 لا تعــرف اتفاقيــات جنيــف مفهــوم الممتلــكات المحميــة في حــد ذاتهــا. وتضــم الاتفاقيــات 

 Mettraux, p. 76. See ICTY, Krnojelac Trial Judgment, 2002, para. 131, and Delalić Trial Judgment, 1998, para. 536, citing 	189

European Court of Human Rights, A v. UK, Judgment, 1998, para. 20.

 ICTR, Akayesu Trial Judgment, 1998, para. 502. 	190

أدُلي بهذا البيان فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو نفسي/ معنوي خطير بأعضاء المجموعة.

 ECCC, Kaing Trial Judgment, 2010, para. 454. See also ICTY, Krstić Trial Judgment, 2001, paras 511–513. 	191

 See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3474. 	192

يســتخدم النــص الفرنــي للتعليــق مصطلــح »dol éventuel« للفــظ “رعونــة” والترجمــة المســتقرة للمصطلــح المســتخدم في النــص الفرنــي 

هــو مصطلــح “القصــد الاحتــالي”.

See also ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 152:

تؤكــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة في تلــك الفقــرة عــى أن »الركــن المعنــوي )mens rea( المطلــوب في جميــع انتهــاكات 

المــادة 2 مــن النظــام الأســاسي يتضمــن النيــة/ القصــد الجنــائي والرعونــة التــي يمكــن تشــبيهها بالإهــال الجنــائي الخطــر«. ويؤيــد هــذا الــرأي 

أيضًــا مختلــف القــرارات الصــادرة عــن محاكــات جرائــم الحــرب المنعقــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، مثــل:

 United Kingdom, Military Court at Brunswick, Gerike case, Trial, 1946, p. 78, and Military Court at Helmstedt, Tyrolt

case, Trial, 1946.

 See ECCC, Kaing Trial Judgment, 2010, para. 454, and ICTY, Blaškić Trial Judgment, 2000, para. 152. 	193

 See e.g. ICTY, Martić Trial Judgment, 2007, para. 60, and Strugar Trial Judgment, 2005, para. 235. 	194

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على القتل العمد، الفقرة 2958.

 For examples, see ICTY, Tolimir Trial Judgment, 2012, para. 716; Perišić Trial Judgment, 2011, para. 104; Đorđević 	195

 Trial Judgment, 2011, para. 1708; Delić Trial Judgment, 2008, para. 48; Orić Trial Judgment, 2006, para. 348; and ICTR,

Rukundo Trial Judgment, 2009, para. 579:

.)murder( أو القتل العمد )wilful killing( غالبًا فيما يتعلق بتفسير لفظ »العمد« في جريمة القتل العمد
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قائمــة بالأعيــان التــي لا يمكــن مهاجمتهــا أو تدميرهــا أو الاســتيلاء عليهــا. وبموجــب اتفاقيــة 
جنيــف الأولى، يــرد ذكــر هــذه الممتلــكات في المــواد 19 و33 و34 )المنشــآت الطبيــة الثابتــة 
والوحــدات الطبيــة المتحركــة(، والمــادة 20 )الســفن المستشــفيات(، والمادتــن 35 و36 

)وســائل النقــل الطبــي، بمــا في ذلــك الطائــرات الطبيــة(.
06.	30 ــم  ــذي ينظ ــام ال ــا، النظ ــافي الأول، عمومً ــول الإض ــاي والبروتوك ــح لاه ــكام لوائ ــاول أح تتن

تدمــر الممتلــكات الأخــرى، عامــة كانــت أو خاصــة، والاســتيلاء عليهــا.196 وهــذه الأعــال لا 
ــة جنيــف الأولى. ــا لاتفاقي تصــل إلى حــد المخالفــة الجســيمة وفقً

4-6-2.   الأركان المادية
07.	30 تتطلب هذه المخالفة الجسيمة تحقق ثلاثة أركان مادية مجتمعة.

4-6-2-1.   أن يكون مرتكب الجريمة قد دمر ممتلكات محمية معينة أو استولى عليها
08.	30 ــة أو  ــكات معين ــة ممتل ــب الجريم ــر مرتك ــل “تدم ــكل البدي ــادي في الش ــن الم ــغ الرك صي

الاســتيلاء عليهــا”. وتوضــح الأعــال التحضيريــة لاتفاقيــة جنيــف أن “الاســتيلاء عــى 
الممتلــكات المحميــة” قــد أضيــف بحســبانه مخالفــة جســيمة إضافيــة ومنفصلــة، إلى جانــب 

ــة”.197 ــكات معين ــر “ممتل تدم
09.	30 ويمكــن أن يأخــذ تدمــر الممتلــكات المحميــة أشــكالً مختلفــة، منهــا: إشــعال النــران فيهــا 

أو الهجــوم عليهــا أو إلحــاق أضرار جســيمة بهــا. والأمثلــة عــى هــذه المخالفــة الجســيمة 
بموجــب اتفاقيــة جنيــف الأولى تشــمل تدمــر مهــات الوحــدات الطبيــة المتحركــة أو الثابتة 
ومخازنهــا،198 وتدمــر ســيارات الإســعاف أو المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة 
التابعــة للقــوات المســلحة.199 ويمكــن أن يدخــل التدمــر الجــزئي للممتلــكات ضمــن هــذه 

المخالفــة الجســيمة إذا أمكــن توصيفــه بأنــه تدمــر موســع النطــاق.
10.	30 يصــل تدمــر هــذه الممتلــكات المحميــة إلى حــد المخالفــة الجســيمة إذا كان التدمــر 

ــدولي  ــون ال ــية للقان ــات الأساس ــة بالالتزام ــددة المتعلق ــر المح ــا للمعاي ــروع طبقً ــر م غ
الإنســاني. عــى ســبيل المثــال، في حالــة تدمــر مهــات الوحــدات الطبيــة المتحركــة أو الثابتــة 
ومخازنهــا، فــإن أي تدمــر متعمــد هــو أمــر غــر مــروع. وخلــت اتفاقيــة جنيــف مــن أي 
اســتثناءات.200 وفيــا يخــص تدمــر المنشــآت الطبيــة الثابتــة أو الوحــدات الطبيــة المتحركــة، 
لا يجــوز تدمــر تلــك المنشــآت أو الوحــدات مــا لم تســتخدم في ارتــكاب أعــال تــر بالعــدو 
خروجًــا عــن واجباتهــا الإنســانية.201 وفي ظــروف مــن هــذا القبيــل، لــن يكــون تدمــر تلــك 

انظــر عــى وجــه التحديــد، لوائــح لاهــاي )1907(، المــواد 23)ز(، و28، و46، و47، والمــواد مــن 52 إلى 56؛ والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــواد  	196

ــن 25 إلى 56. م

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 117. 	197

انظــر التعليــق عــى المــادة 33، القســم 2-3. الالتــزام بعــدم تدمــر مهــات المنشــآت الطبيــة الثابتــة والمتحركــة ينطبــق عــى ممتلــكات العــدو  	198

مثلــا ينطبــق عــى ممتلــكات الطــرف نفســه.

انظر المادتين 19 و35. 	199

انظر المادة 33)3(. 	200

انظر التعليق على المادة 21، القسم 3-1 والمادة 22. 	201

197
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المنشــآت أو الوحــدات غــر مــروع ولــن يشــكل مخالفــة جســيمة وفقًــا للــادة 50، عــى 
افــراض الامتثــال للــروط الأخــرى التــي تنظــم الهجــات المشروعــة.

11.	30 ــى  ــتيلاء ع ــل الاس ــة، مث ــكالً مختلف ــة أش ــكات المحمي ــى الممتل ــتيلاء ع ــذ الاس ــد يأخ وق
ــب.  ــاف، والنه ــة، والمصــادرة، والســلب، والإت ــا، والسرق ــا أو احتجازه ــكات أو أخذه الممتل
ــة  ــا. والأمثل ــتولى عليه ــكات المس ــة الممتل ــح لملكي ــال واض ــاك انتق ــون هن ــزم أن يك ولا يل
عــى هــذه المخالفــة الجســيمة تشــمل الاســتيلاء غــر المــروع عــى منقــولات وعقــارات 

ــف الأولى. ــة جني ــن اتفاقي ــادة 34 م ــا لل ــة وفقً ــات الإغاث جمعي
12.	30 وفقًــا للــادة 34)2(، يكــون الاســتيلاء غــر مــروع إذا لم تكــن هنــاك ضرورة ملحــة تدعــو 

ــوال  ــى المن ــرضى. وع ــى والم ــة للجرح ــل الرعاي ــكات وإذا لم تكف ــى الممتل ــتيلاء ع إلى الاس
ــروط  ــراث لل ــة دون الاك ــدات الطبي ــات الوح ــى مه ــتيلاء ع ــالات الاس ــإن ح ــه، ف نفس
المنصــوص عليهــا في المــادة 33)1( - )2( يصــل إلى مســتوى المخالفــة الجســيمة المتمثلــة في 
الاســتيلاء غــر المــروع عــى الممتلــكات المحميــة. ومثــال آخــر عــى الاســتيلاء غــر المــروع 
هــو الاســتيلاء عــى وســائل النقــل الطبــي، مثــل الطائــرات الطبيــة أو ســيارات الإســعاف، 
ــة  ــان رعاي ــف الأولى، أي دون ض ــة جني ــن اتفاقي ــادة 35 م ــراطات الم ــال لاش دون الامتث

الجرحــى والمــرضى الذيــن يعالجــون فيهــا.

4-6-2-2.   لم تبرر الضرورات الحربية التدمير أو الاستيلاء
13.	30 كــا هــو مبــن في الأمثلــة أعــاه، فاحتــال أن تــرر الــرورات الحربيــة التدمــر أو الاســتيلاء 

هــو أمــر يدخــل في صميــم معظــم المــواد التــي تتنــاول الممتلــكات المحميــة بموجــب اتفاقيــة 
ــذرع  ــزاع المســلح بالت جنيــف الأولى.202 ولا يمكــن الخــروج عــن أي قاعــدة مــن قواعــد الن
بالــرورات الحربيــة، مــا لم تنــص تلــك القاعــدة صراحــةً عــى هــذه الإمكانيــة وبقــدر يتيحه 
ذلــك النــص. ويجــوز القــول إن هــذا الأمــر ينطبــق، أيضًــا، عــى المخالفــة الجســيمة محــل 
البحــث. ولذلــك، إذا كان حظــر تدمــر نــوع مــن الممتلــكات المحميــة أو الاســتيلاء عليــه لا 
يشــر إلى اســتثناء الــرورات الحربيــة، لــن تــرر الــرورات الحربيــة- عندئــذ- تدمــر تلــك 
الممتلــكات أو الاســتيلاء عليهــا.203 فعــى ســبيل المثــال، وعمــاً بالمــادة 33)3( مــن اتفاقيــة 
ــة  ــة الثابت ــر تعمــد تدمــر مهــات ومخــازن الوحــدات الطبي ــف الأولى، لا يمكــن تبري جني

للاطلاع على دراسة بشأن مفهوم الضرورات الحربية، انظر: 	202

 Jean de Preux, ‘Article 35’, in Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC,

1987, paras 1389–1397;

انظــر، أيضًــا، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الدليــل التفســري لمفهــوم المشــاركة المبــاشرة في العمليــات العدائيــة بموجــب القانــون الــدولي 

ــة  ــتخدمت المحكم ــد اس ــن 78 إلى 82. وق ــات م ــف، 2009، الصفح ــر، جني ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــزر، اللجن ــس ميل ــداد نيل ــاني، إع الإنس

الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة تعريــف الــرورة الحربيــة الــوارد في المــادة 14 مــن قانــون ليــر لعــام 1863 بأنهــا “ضرورة اتخــاذ تلــك 

التدابــر التــي لا غنــى عنهــا لتأمــن غايــات الحــرب، وهــي تدابــر مشروعــة وفقًــا للقانــون الحديــث وأعــراف الحــرب”.

See Kordić and Čerkez Appeal Judgment, 2004, para. 686, and Prlić Trial Judgment, 2013, para. 168.

واســتخدمت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أيضًــا، المــادة 14 مــن قانــون ليــر لعــام 1863، وأشــارت إلى أنــه “فقــط الأســباب “الملحــة أو الحتميــة” 

للــرورة العســكرية، حــن لا يتوفَّــر أمــام مرتكــب الجريمــة خيــارٌ آخــر في هــذا الصــدد، هــي مــا يــرر أفعــال التدمــر التــي لــولا ذلــك لحظرتهــا 

هــذه المــادة أيضًــا”؛

Katanga Trial Judgment, 2014, para. 894.

  See Jean de Preux, ‘Article 35’, in Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 	203

1987, para. 1389.
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والمتحركــة بالــرورات الحربيــة.

4-6-2-3.   أن يكون التدمير أو الاستيلاء على نطاق واسع
14.	30 ــى يصــل إلى حــد  يجــب أن يكــون التدمــر أو الاســتيلاء غــر المــروع واســع النطــاق حت

المخالفــة الجســيمة. فالعمــل المنعــزل لا يكفــي، عــادةً، لأن يشــكل مخالفــة جســيمة؛ إلا إنــه 
في ضــوء القــوة التدميريــة لبعــض الأســلحة، يمكــن أن يتحقــق شرط اتســاع نطــاق التدمــر 
بعمــل واحــد مــن أعــال التدمــر، مثــل القصــف المتعمــد للمستشــفيات.204 ويقُيــم مفهــوم 

“عــى نطــاق واســع” وفقًــا لوقائــع الحالــة.205
15.	30 التدمــر الجــزئي الــذي قــد لا يصنــف عــى أنــه تدمــر أو اســتيلاء “عــى نطــاق واســع” لــن 

يصــل إلى مســتوى هــذه المخالفــة الجســيمة، ولكــن يمكــن أن يظــل خرقًــا خطــراً للقانــون 
الــدولي الإنســاني.

4-6-3 الركن المعنوي
16.	30  .)wantonly( تشــرط المــادة 50 أن يكــون التدمــر أو الاســتيلاء تعســفيًّا أو بشــكل شريــر

فالفعــل التعســفي/ الشريــر يعنــي أن مرتكــب الجريمــة قــد تــرف “بشــكل غــر ملائــم أو 
خبيــث يهــدد بإلحــاق ضرر غــر عابــئ تمامًــا بالعواقــب”.206 ولم تعــرف الســوابق القضائيــة 
 .”])wanton( للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة بمزيــد مــن التعريــف لفــظ “تعســفية ]أو شريــرة
ــر  ــة، غ ــد أو برعون ــة بقص ــب الجريم ــرف مرتك ــب أن يت ــه يج ــم رأت أن ــر أن المحاك غ

مكــرث باحتــال تدمــر الممتلــكات أو الاســتيلاء عليهــا.207
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المادة 51

مسؤوليات الأطراف المتعاقدة

• نص المادة	
ــا متعاقــدًا آخــر مــن المســؤوليات* التــي  لا يجــوز لأي طــرف متعاقــد أن يتحلــل أو يحــلّ طرفً
ــادة  ــا في الم ــار إليه ــات المش ــق بالمخالف ــا يتعل ــر في ــد آخ ــرف متعاق ــى ط ــه أو ع ــع علي تق

ــابقة. الس

• التحفظات أو الإعلانات 	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة والخلفية التاريخية 	.1

المناقشة 	.2
ثبت المراجع المختارة

 »any liability« ملحوظــة مــن المترجــم: جانــب الصــواب ترجمــة نــص المــادة إلى العربيــة حيــث يشــر النــص الأصــي باللغــة الإنجليزيــة إلى عبــارة *

أي، »أي مســؤولية« واختــاف الدلالــة بــن العبــارة التــي تشــر إلى الإفــراد وتلــك الــواردة في النــص العــربي بصيغــة الجمــع، اختــاف بــن. ولذلــك 

نــورد العبــارة »أي مســؤولية« عنــد الحديــث في التعليــق الماثــل بــدلاً مــن لفــظ »المســؤوليات« الــذي ســنلتزم بــه عنــد الاقتبــاس مــن نــص المــادة.

1.   المقدمة والخلفية التاريخية
17.	30 توضــح المــادة 51 العلاقــة بــن المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن ارتــكاب مخالفات جســيمة 

ــلحة أو  ــوات المس ــا الق ــي ترتكبه ــال الت ــن الأفع ــدول ع ــؤولية ال ــف ومس ــات جني لاتفاقي
أشــخاص يتصرفــون تحــت ســلطتها أو إمرتهــا، وذلــك فيــا يتعلــق بالمخالفــات الجســيمة. 

والمــادة الماثلــة هــي مــادة مشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع.1 
18.	30 المــادة الماثلــة هــي مــادة جديــدة كليًّــا حيــث لم تكــن جــزءًا مــن اتفاقيــات جنيــف الســابقة 

ــاد  ــل انعق ــت قب ــي نوقش ــة في 1949 الت ــف المؤرخ ــات جني ــخ اتفاقي ــات نس ولا مشروع
المؤتمــر الدبلومــاسي.2 ولقــد أدرجــت جميــع اتفاقيــات جنيــف الأربــع هــذه المــادة بنــاءً على 
مقــرح مــن الوفــد الإيطــالي الــذي ســعى مــن قبــل نحــو دمــج هــذه الفكــرة في المــادة 6 

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 52؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 131؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 148. 	1

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 91 and 133, Minutes of the Diplomatic 	2

Conference of Geneva of 1949, Mixed Commission, 20 July 1949, pp. 1–15 and Paul de La Pradelle, La Conférence Diplo�

matique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951, p. 259.
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بشــأن الاتفاقــات الخاصــة ولكــن ســعيه لم يكلــل بالنجــاح. أثنــاء انعقــاد المؤتمــر الدبلومــاسي 
صرح ممثــل إيطاليــا بمــا يــي: »يجــب أن تكــون الدولــة مســؤولة عــا يقترفــه مواطنوهــا 
مــن مخالفــات، فمــن غــر المنطقــي أن يحُاكــم الأفــراد في حــن تســتطيع الدولــة أن تتنصــل 
مــن مســؤوليتها عــر إبــرام اتفاقــات مــع دولــة أخــرى«.3 اعــرض عــدد مــن الوفــود عــى 
المقــرح المقــدم مــن إيطاليــا، ومنهــم منــدوب المملكــة المتحــدة، الــذي صرح بقولــه أن »هذا 
التعديــل يشــتط في الســر نحــو محاولــة تقييــد الــدول في علاقاتهــا المســتقبلية فيــا بينهــا، 
وبشــكلٍ محــدد يقيــد حريتهــا في إبــرام معاهــدة ســام في نهايــة الحــرب«.4 وأخــراً أقــرت 

اللجنــة المشــركة ذلــك المقــرح بأغلبيــة 18 صوتـًـا مقابــل 16 وامتنــاع 3 عــن التصويــت.5

2.   المناقشة 
19.	30 ــن أي  ــرى م ــا أخ ــةٍ طرفً ــها أو أي دول ــل نفس ــراف ح ــدول الأط ــى ال ــادة 51 ع ــر الم تحظ

مســؤولية )any liability( تقــع عليهــا أو عــى أي دولــة طــرف أخــرى فيــا يتعلــق 
ــا  ــياق إقراره ــارة في س ــذه العب ــر ه ــن تفس ــادة 50.  يتع ــا في الم ــار إليه ــات المش بالمخالف
ووضعهــا في اتفاقيــات جنيــف، حيــث تــرد في الفصــل التاســع المعنــون »قمــع إســاءة 
الاســتعمال والمخالفــات«. وترتبــط العبــارة ارتباطًــا وثيقًــا بالمــادة 50 التــي توضــح تفصيــاً 

ــف. ــات جني ــيمة لاتفاقي ــات الجس المخالف
20.	30 ــوارد في المــادة 51 يشــمل المســؤولية التــي تقــع عــى عاتــق  أولً، لفــظ »المســؤوليات«6 ال

الــدول الأطــراف بملاحقــة المتهمــن باقــراف مخالفــات جســيمة ومحاكمتهــم أو تســليمهم، 
وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 49. وهكــذا، ترمــي المــادة 51 إلى منــع نشــوء حالــة تتحلــل 
بهــا الــدول الأطــراف، عنــد إبرامهــا اتفاقــات هدنــة أو معاهــدات ســام في المســتقبل، مــن 
تلــك المســؤولية أو تحــلّ منهــا دولــةً طرفـًـا أخــرى. وبمــا أن الالتزامــات الــواردة في المــادة 49 
هــي التزامــات مطلقــة، فالمقصــود منهــا إذًا هــو ألا تؤثــر أي اتفاقــات تبرمهــا الــدول عــى 

الوفــاء بالالتزامــات التــي تنــص عليهــا المــادة 7.49
21.	30 تهــدف المــادة 51، فضــاً عــا تقــدم، إلى منــع المتهمــن باقــراف مخالفــات جســيمة عنــد 

محاكمتهــم مــن التــذرع بحكــم تنــص عليــه معاهــدة ســام ضمــن تســويات الحــرب يعفــي 
ــاوض  ــرى تف ــف.8 يجُ ــة جني ــاكات لاتفاقي ــن انته ــا يرُتكــب م ــن مســؤوليتها ع ــة م الدول

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 91. 	3

 See Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Mixed Commission, 20 July 1949, p. 12. 	4

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 133. 	5

مصطلــح »الواجــب« يعنــي »صفــة أو وضــع أو حــال الخضــوع لالتــزام قانــوني أو مســاءلة منشــأها القانــون؛ ويمكــن إنفــاذ المســؤولية القانونيــة  	6

تجــاه الغــر أو المجتمــع بالوســائل المدنيــة لاســتيداء الحقــوق أو إيقــاع العقــاب الجنــائي«. وفي هــذا الســياق يمكــن اســتخدام المصطلــح بالتبــادل 

مــع لفــظ »مســؤولية«. انظــر:

Bryan A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, 10th edition, Thomson Reuters, 2014, p. 1053.

ــيلة  ــي الوس ــادة ه ــذه الم ــى أن »ه ــص ع ــذي ين ــؤرخ في 1949، ال ــاسي الم ــر الدبلوم ــة للمؤتم ــة العام ــركة للجلس ــة المش ــر اللجن ــر تقري انظ 	7

الوحيــدة التــي تضمــن بقــاء الطابــع الإلزامــي للتقديــم إلى المحاكمــة قيــد السريــان، وذلــك طبقًــا لمــا هــو منصــوص عليــه في المــادة الســابقة«. 

انظــر:

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 133.

كان شــائعًا في معاهــدات الســام أن يطالــب المنتــر المهــزوم بإصــاح مــا أفســدته الحــرب دون معاملــة بالمثــل. تنــص معاهــدات الســام التــي  	8

جــرى التفــاوض بشــأنها في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بــن الحلفــاء وبلغاريــا وفنلنــدا وهنغاريــا وإيطاليــا واليابــان ورومانيــا عــى تنــازل 

الطــرف المهــزوم عــن أي مطالبــات عــى الــدول المتحالفــة أو المتعاونــة، عــى أن تكــون تلــك المطالبــات ناشــئة مبــاشرةً عــن الحــرب أو بســبب 

3

4

5
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بشــكلٍ عــام بشــأن إصــاح مــا أفســدته الحــرب9 في تســويات الســام ويجــب ألا يكــون مــن 
ــة  شــأن هــذا التفــاوض اســتحالة محاكمــة المتهمــن محاكمــة صحيحــة، أو أن يكــون عقب
في طريقهــا.10 تبــن الممارســة اللاحقــة للــدول أن معاهــدات الســام المفصلــة لم تحــل دون 
الوفــاء بالالتــزام المحاكمــة عــى مــا يرتكــب مــن مخالفــات جســيمة معينــة أو غيرهــا مــن 

جرائــم الحــرب،11 وهكــذا فقــد تحقــق أحــد أهــداف المــادة 51 منــذ عــام 1949.
22.	30 ــدول الأطــراف عــن  ــوارد في المــادة 51 يشــر إلى مســؤولية ال ــا، لفــظ »مســؤوليات« ال ثانيً

المخالفــات الجســيمة التــي تقترفهــا قواتهــا المســلحة أو أفــراد يعملــون تحــت ســلطتها أو 
ــك  ــببته تل ــا س ــر م ــأن تج ــؤولة ب ــة المس ــى الدول ــراط ع ــر إلى الاش ــك يش ــا، وكذل إمرته
المخالفــات الجســيمة مــن خســارة أو ضرر جــراً كامــاً. ولقــد أقــرت عــدد مــن المعاهــدات 
ــادة  ــام 1907، والم ــة لع ــة لاهــاي الرابع ــن اتفاقي ــادة 3 م ــدأ، ولا ســيما الم ــذا المب ــا به أيضً
91 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، والمــادة 38 مــن البروتوكــول الثــاني لعــام 1999 الملحــق 
باتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة.12 فضــاً عــن ذلــك، يــرد هــذا المبــدأ في نصوص 

إجــراءات اتُّخــذت جــراء حالــة الحــرب في أوروبــا بعــد 1 أيلــول/ ســبتمبر 1939. انظــر عــى ســبيل المثــال، معاهــدة الســام التــي أبُرمــت بــن 

الــدول المتحالفــة والمتعاونــة وبلغاريــا )1947(، المــادة 28 أو انظــر معاهــدة الســام التــي أبُرمــت بــن الــدول المتحالفــة والمتعاونــة وإيطاليــا 

)1947(، المــادة 76. 

حاليًّــا قــد تطــور مفهــوم إصــاح مــا أفســدته الحــرب وجــرى تفســره عــى نطــاق واســع بأنــه يغطــي »التدابــر التــي تســعى إلى القضــاء عــى  	9

النتائــج الضــارة لانتهــاك قواعــد القانــون الــدولي المنطبقــة في النزاعــات المســلحة وكذلــك تســعى إلى إعــادة الوضــع لمــا كان عليــه والــذي كان 

لــه أن يكــون قائمًــا مــا لم يقــع الانتهــاك«. مــن قبيــل التمثيــل، انظــر:

 The ILA’s Declaration of International Law Principles on Reparation for Victims of Armed Conflict, Resolution 2/2010,

  Article 1(1).

تأييدًا لهذا التفسير، انظر: خطاب وزير هولندا للشؤون الخارجية الموجه للبرلمان، والمؤرخ في 24 مايو 1991، وذلك في 	10

Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 23, 1992, pp. 379–382, at 381.

التنــازلات المعنيــة ]تلــك التــي وردت في المــادة 14)ب( والمــادة 16 مــن معاهــدة الســام المبرمــة مــع اليابــان في 1951[ لا تتعــارض مــع المــواد 

51، 52، 131، 138 مــن اتفاقيــات جنيــف الأولى والثانيــة والثالثــة والرابعــة المؤرخــة في 1949.  تنــص تلــك المــواد عــى عــدم جــواز أن تتحلــل 

أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء أو تحــلّ أي دولــة عضــوًا أخــرى مــن أي مســؤولية منشــأها المخالفــات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف، عــى نحــو 

حددتــه مــواد أخــرى مــن اتفاقيــات جنيــف. مــع ذلــك، يبُــنّ التاريــخ التشريعــي للمــواد الأربــع المذكــورة أعــاه، أن تلــك المــواد ذات تطبيــق 

محــدود حيــث تطبــق فقــط مــن أجــل عــدم إعاقــة تقديــم مــن ارتكبــوا جرائــم حــرب إلى المحاكمــة أو جعلهــا مســتحيلة إذا أعفيــت الدولــة 

التــي ينتمــي إليهــا أولئــك الأشــخاص مــن مســؤوليتها عــن تلــك الجرائــم. وهــذا كلــه لا يمنــع الاتفــاق عــى تســويات ماليــة ذات آثــار شــاملة 

)يطلــق عليهــا »المبالــغ الإجماليــة lump sums«(، وفضــاً عــن ذلــك يمكــن النظــر إليهــا بحســبانها وســيلة للإقــرار بالمســؤولية. وبالمثــل، لا يمكــن 

عمومًــا اســتخلاص أي حظــر يــرد في معاهــدات أخــرى طبقًــا للقانــون الــدولي العــام.   

اتفاقيــة دايتــون للســام المؤرخــة في 1995، التــي أنهــت النــزاع المســلح في البوســنة والهرســك، تمنــح عفــوًا عــن جميــع الجرائــم التــي ارتكبــت  	11

إبــان ذلــك النــزاع خــاف الانتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدولي الإنســاني، حيــث تنــص عــى أن: »أي لاجــئ جــرت إعادتــه أو نــازح عائــد وكان 

ــا لمــا هــو محــدد في النظــام الأســاسي للمحكمــة الدوليــة  متهــاً بارتــكاب جريمــة، بخــاف الانتهــاك الجســيم للقانــون الــدولي الإنســاني طبقً

ليوغوســافيا الســابقة منــذ كانــون الثــاني/ ينايــر 1991، أو متهــاً بجريمــة عاديــة غــر ذات بالنــزاع، يجــب منحــه عفــوًا عنــد العــودة«. اتفــاق 

بشــأن اللاجئــن والنازحــن ملحــق باتفاقيــة دايتــون للســام )1995(، المــادة 6. انظــر أيضًــا المــادة 7)3( مــن الاتفــاق بشــأن تطبيــع العلاقــات 

ــا عــن جميــع الأعــال  بــن كرواتيــا وجمهوريــة يوغوســافيا الاتحاديــة )1996(، والتــي تنــص عــى أن: »يعلــن الطرفــان المتعاقــدان عفــوًا عامًّ

التــي ارتكبــت بصــدد النزاعــات المســلحة، مــا عــدا أكــر الانتهــاكات جســامة للقانــون الإنســاني والتــي لهــا طابــع جرائــم الحــرب«.  

المــادة 3 مــن اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام 1907 تنــص عــى أن »الطــرف المحــارب الــذي يخالــف أحــكام القواعــد المذكــورة، يجــب، إذا اقتــى  	12

الحــال، أن يتحمــل مســؤولية دفــع تعويــض، ويجــب أن يكــون مســؤولاً عــن جميــع الأفعــال التــي يرتكبهــا أفــراد يمثلــون جــزءًا مــن قواتــه 

المســلحة«. انظــر التعليــق عــى المــادة 91 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول في:

Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, paras 3645–3661.

ــض المتاحــة.  ــا المســلحة وأشــكال التعوي ــا قواته ــي ترتكبه ــال الت ــن الأفع ــة ع ــدأ مســؤولية الدول ــة بشــأن مب ــى مناقشــة مفصل  للاطــاع ع

ــر أي حكــم في  ــص عــى أن: »لا يؤث ــة تن ــكات الثقافي ــة الممتل ــة لاهــاي لحماي ــام 1999 الملحــق باتفاقي ــاني لع ــول الث ــن البروتوك ــادة 38 م الم

ــم تعويضــات«.  ــك واجــب تقدي ــا في ذل ــدولي، بم ــون ال ــدول بموجــب القان ــة في مســؤولية ال ــة الفردي ــق بالمســؤولية الجنائي ــول يتعل هــذا البروتوك
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ــر  ــاف والج ــق في الانتص ــأن الح ــة بش ــادئ التوجيهي ــية والمب ــادئ الأساس ــل، المب ــرى مث أخ
ــرة  ــاكات الخط ــان والانته ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــا الانته لضحاي
للقانــون الــدولي الإنســاني لعــام 2005، والــذي أقــر بــه بحســبانه جــزءًا مــن القانــون الــدولي 
العــرفي.13 ينطبــق هــذا المبــدأ عــى جميــع أطــراف النزاعــات المســلحة، المهــزوم والمنتــر 
عــى الســواء. فالمــادة 51 تهــدف، إذًا، إلى منــع إجبــار الطــرف المهــزوم، عنــد إبرامــه اتفــاق 
هدنــة أو معاهــدة ســام، عــى التخــي عــن جميــع المطالبــات المســتحقة عــن المخالفــات 
ــة إلى  ــراد يخدمــون الطــرف المنتــر. تشــر الأعــال التحضيري ــا أف ــي ارتكبه الجســيمة الت
أن معظــم الــدول رأت أن المــادة 51 »لا تغطــي الاتفاقــات الماليــة الخاصــة التــي بموجبهــا 
تســتطيع إحــدى الــدول في النهايــة أن تســدد مطالبــة بالتعويــض عــن الأضرار وذلــك عــن 
طريــق ســداد مبلــغ )مبلــغ إجــالي lump sum( متفــق عليــه أو تتوصــل إلى تســوية بشــأن 
التعويــض«.14 للــدول الحريــة في أن تتفــاوض فيــا بينهــا بشــأن  أي تســويات ماليــة بشــأن 
انتهــاء النــزاع المســلح. ومــع ذلــك، فالمــادة 51 تحــول دون نشــوء وضــع يوافــق فيــه المهــزوم 
ــا يتصــل بحــق الحصــول عــى جــر عــن  ــر في ــات ضــد المنت ــازل عــن المطالب عــى التن

المخالفــات الجســيمة المرتكبــة.15
23.	30 ــا مــا تتوصــل الأطــراف المتحاربــة في معاهــدات الســام إلى تســوية بشــأن جــر أضرار  غالبً

الحــرب. وكانــت مطالبــة المنتــر المهــزوم بالجــر دون المعاملــة بالمثــل ممارســة شــائعة.16 
لا تبُــن الممارســات التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة أن الــدول اتفقــت عــى أي اســتثناء 
بشــأن ارتــكاب المخالفــات الجســيمة؛17 ولكــن في بعــض الحــالات، تنــازل الطــرف المهــزوم 

عــن كل مطالبــات عــن الأضرار الناشــئة عــن النــزاع المســلح ضــد الطــرف المنتــر.18

انظــر دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي )2005(، القاعدتــن 149 و150، وكذلــك انظــر  	13

ــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان  المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجــر لضحاي

والانتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدولي الإنســاني لعــام 2005، المادتــن 2 و3. انظــر، أيضًــا، مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الدولــة )2001(، 

ــا«. المــادة 31 )الجــر(، إذ تنــص عــى مــا يــي: »عــى الدولــة المســؤولة التــزام بجــر كامــل الخســارة الناجمــة عــن الفعــل غــر المــروع دوليً

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 133. 	14

 See also ICRC, Report on the Protection of War Victims, reproduced in International Review of the Red Cross, Vol. 75, 	15

No. 803, October 1993, pp. 391–445, section 4.3(3):

»هــذه المــادة ]المــادة 51[ ... أيضًــا تشــر ضمنًــا، إلى أنــه بغــض النظــر عــا ينتــج عــن النــزاع المســلح، لا يمكــن لقــرار أو اتفــاق أن يعُفــي دولــة 

مــن مســؤولية جــر مــا تســبب فيــه مــن أضرار لضحايــا انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني«. 

من قبيل التمثيل، انظر معاهدات السلام التالية أبرمت جميعها في 10 شباط/ فبراير 1947: 	16

ــدول  ــا )1947(، المــادة 28؛ ومعاهــدة الســام التــي أبُرمــت بــن ال ــة وبلغاري ــدول المتحالفــة والمتعاون معاهــدة الســام التــي أبُرمــت بــن ال

المتحالفــة والمتعاونــة وفنلنــدا )1947(، المــادة 29؛ ومعاهــدة الســام التــي أبُرمــت بــن الــدول المتحالفــة والمتعاونــة وهنغاريــا )1947(، المــادة 

32؛ ومعاهــدة الســام التــي أبُرمــت بــن الــدول المتحالفــة والمتعاونــة وإيطاليــا )1947(، المــادة 76؛ ومعاهــدة الســام التــي أبُرمــت بــن الــدول 

المتحالفــة والمتعاونــة ورومانيــا )1947(، المــادة 30. انظــر، أيضًــا، معاهــدة الســام التــي أبُرمــت مــع اليابــان )1951(، المــادة 19. انظــر أيضًــا:

Joint Declaration on Soviet-Japanese Relations (1956), Article 6. See also Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Com�

mentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3647.

في هذا الصدد، انظر ما ذكره: 	17

 d’Argent, p. 772: ‘Nulle part, dans la pratique des renonciations, on ne trouve d’exceptions, expresse ou tacite, à leur

portée s’agissant de ce type de créances.’

ــن  ــوع م ــك الن ــاق في ذل ــأن النط ــة، بش ــة أو ضمني ــت صريح ــواء كان ــتثناءات، س ــى اس ــاق ع ــه الإط ــى وج ــل ع ــع العم ــف في واق )»لم نق

المطالبــات.«(

انظــر تحديــدًا، معاهــدة الســام الخاصــة باليابــان )1951(، المــادة 19، والإعــان المشــرك بشــأن العلاقــات الســوفيتية اليابانيــة )1956(، المــادة  	18

6، فبموجبــه اتفــق الاتحــاد الســوفيتي واليابــان »عــى التنــازل عــن جميــع المطالبــات الخاصــة بــأي مــن الدولتــن أو مؤسســاتها أو مواطنيهــا، 

ضــد الدولــة الأخــرى أو مؤسســاتها أو مواطنيهــا، حيــث نشــأت تلــك المطالبــات عــن الحــرب الدائــرة منــذ 9 آب/ أغســطس 1945«. وفي عــام 

14
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24.	30 أظهــرت الممارســات المتبعــة في الســنوات الخمســن الماضيــة ميــل الــدول الأطــراف في 
النزاعــات المســلحة إلى عــدم التحلــل مــن المســؤولية التــي تقــع عليهــا عــا يرُتكــب مــن 
مخالفــات جســيمة، وذلــك تحديــدًا عــن طريــق وضــع وســائل أو آليــات لحصــول الأفــراد 
عــى جــر نتيجــةً عــا يرتكــب مــن انتهــاكات للقانــون الــدولي الإنســاني أثنــاء النزاع المســلح. 
أخــذت تلــك الوســائل والآليــات شــكل لجــان مطالبــات مختلطــة وهيئــات شــبه قضائيــة 
أنشــأها مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة أو أنشــئت بموجــب معاهــدات الســام.19 مــن 
قبيــل التمثيــل، شــكل اتفــاق الســام المــرم بــن إثيوبيــا وإريتريــا المــؤرخ في كانــون الأول/ 
ديســمبر 2000 لجنــة حياديــة معنيــة بالمطالبــات مهمتهــا البــت في جميــع المطالبــات التــي 
تنشــأ بــن الحكومتــن والكيانــات الخاصــة، فيــا يتصــل بالخســائر أو الأضرار أو الإصابــات 
المرتبطــة بالنــزاع المســلح التــي نشــأت عــن انتهــاكات للقانــون الــدولي الإنســاني والانتهــاكات 
الأخــرى للقانــون الــدولي.20 ومثــال آخــر عــى لجنــة شــبه قضائيــة نجــده في لجنــة الأمــم 
المتحــدة للتعويضــات  التــي شــكلها مجلــس الأمــن وعهــد إليهــا البــت في المطالبــات المقدمــة 
ضــد العــراق عــن أي خســارة مبــاشرة أو ضرر بمــا في ذلــك الــرر البيئــي أو الــرر الــذي 
تعرضــت لــه حكومــة أجنبيــة ومواطنــن أجانــب ومؤسســات أجنبيــة نتيجــةً لغــزو واحتــال 

العــراق للكويــت.21
25.	30 ــا  ــا قواته ــي ترتكبه ــيمة الت ــات الجس ــن المخالف ــدول ع ــؤولية ال ــادة 51 إلى مس ــر الم تش

ــع  ــؤدي إلى وجــوب دف ــا ي ــا، م ــراد يخضعــون لســلطتها أو إمرته ــا أف المســلحة أو يرتكبه
ــادة 91 مــن  ــح لاهــاي لعــام 1907 والم ــادة 3 مــن لوائ ــه الم ــص علي ــا تن ــا لم تعويــض طبقً
ــيين  ــتفيدين الأساس ــد المس ــا إلى تحدي ــان لم تتطرق ــان المادت ــافي الأول. هات ــول الإض البروتوك

1956، كان الاتحــاد الســوفيتي واليابــان مــن ضمــن أطــراف اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949، ومــن ثــم كان عليهــا الالتــزام باحــرام المــادة 

ــر رجعــي عــى أحــداث  ــق بأث ــة التطبي ــور الســؤال المتصــل بمــا إذا كانــت المــادة 51 يمكــن النظــر إليهــا بحســبانها واجب ــك، يثُ 51. ومــع ذل

الحــرب العالميــة الثانيــة. تجــدر، أيضًــا، ملاحظــة موقــف المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة الألمانيــة في قضيــة نــزع ملكيــة ألمانيــا الشرقيــة في عــام 

2004، وفيهــا حكمــت المحكمــة أن:

ــات الاشــراكية  ــة الفرنســية واتحــاد الجمهوري ــع الجمهوري ــدول الأرب ــان مــن جهــة وال ــان الألمانيت ــع بــن )الدولت ــات الاثنتــن والأرب في محادث

ــن أي  ــا ع ــة ضمنً ــا الاتحادي ــة ألماني ــت جمهوري ــرى(، تنازل ــة الأخ ــن الجه ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــوفياتية والمملك الس

ــة. ...  ــة لاهــاي للحــرب البري ــا لاتفاقي ــا طبقً ــدم به ــات يمكــن أن تتق مطالب

وهــذا الأمــر لا يتعــارض مــع احتــواء كل اتفاقيــة مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة في 1949 عــى مــادة تحــرم الــدول الأطــراف في اتفاقيــة 

ــا أخــرى مــن المســؤوليات التــي تقــع عليهــا عــن ارتــكاب »الانتهــاكات الخطــرة« للقانــون  جنيــف مــا يجعلهــا تتحلــل أو تحــلّ دولــة طرفً

الــدولي العــام ... . ومــع ذلــك لم ينجــح هــذا المبــدأ بعــد في أن يترســخ في الممارســات المتصلــة بقانــون الحــرب. 

وعــى النقيــض مــن المــادة 51، حكمــت المحكمــة بأنــه: »لا يمكــن الاســتنتاج مــن مــواد اتفاقيــة جنيــف أنــه محظــور عــى الــدول التنــازل عــن 

مطالباتهــا بموجــب اتفاقيــة لاهــاي للحــرب البريــة فيــا يتصــل بإبــرام معاهــدة ســام.« 

 Germany, Federal Constitutional Court, East German Expropriation case, Order, 2004, paras 110–114.

ــي  ــواد 1، 7، 11، 12، الت ــون للســام )1995(، الم ــة دايت ــن والنازحــن ملحــق باتفاقي ــاق بشــأن اللاجئ ــة أخــرى، انظــر اتف للاطــاع عــى أمثل 	19

ــة في البوســنة والهرســك. انظــر،  ــكات العقاري ــة بالممتل ــات ذات الصل ــن لتســوية المطالب ــة بالنازحــن واللاجئ ــة المعني ــا اللجن شــكلت بموجبه

أيضًــا، المــادة 24 مــن معاهــدة الســام المبرمــة بــن دولــة إسرائيــل والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية في عــام 1994، والتــي تنــص عــى تشــكيل لجنــة 

مطالبــات تختــص بالتســوية المتبادلــة لجميــع المطالبــات الماليــة. مــادة مماثلــة وردت في إطــار إحــال الســام في الــرق الأوســط في عــام 1978، 

Gillard, pp. 539–540. :المــادةج)4(، وكذلــك انظــر معاهــدة الســام بــن مــر وإسرائيــل المؤرخــة في 1979، المــادة 8. انظــر، أيضًــا

اتفاق السلام المبرم بين إريتريا وإثيوبيا )2000(، المادة 5. 	20

ــم المتحــدة  ــة الأم ــت لجن ــن 16 إلى 19. تناول ــرات م ــل 1991، الفق ــؤرخ في 3 نيســان/ أبري ــم 687 )1991(، الم ــن رق ــس الأم ــرار مجل انظــر ق 	21

للتعويضــات مــا يرُتكــب مــن انتهــاكات للقانــون الــدولي الإنســاني، فضــاً عــا يرتكــب مــن انتهــاكات لنظريــة الحــرب العادلــة والقانــون الــدولي 

العــام. للاطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل، انظــر:

Christophe S. Gibson, Trevor M. Rajah and Timothy J. Feighery, War Reparations and the UN Compensation Commis�

sion: Designing Compensation After Conflict, Oxford University Press, 2015.
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مــن جــر الأضرار عــا يرُتكــب مــن انتهــاكات للقانــون الــدولي الإنســاني. لم تحــدد المادتــان 
مــا إذا كانــت الــدول وحدهــا هــي المســتفيدة أم الأفــراد أيضًــا، وكذلــك لم تحــدد المادتــان 
سُــبل إنفــاذ الحــق الماثــل. ورد في كثــر مــن الكتابــات أن القانــون الــدولي الإنســاني يحتــوي 
عــى حــق للأفــراد ليحصلــوا عــى التعويــض وطــرق وســبل إنفــاذ هــذا الحــق أمــام المحاكــم 
الداخليــة والدوليــة.22 هــذا الجــدل يتجــاوز التعليــق عــى المــادة 51 مــن اتفاقيــة جنيــف 
الأولى، ويجــرى تناولــه في التعليــق عــى المــادة 91 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، حيــث يــرد 

بشــكل مناســب وبصــورة أكــر مبــاشرةً.

ثبت المراجع المختارة
Cameron, Lindsey and Chetail, Vincent, Privatizing War: Private Military and Security Compa�

nies under Public International Law, Cambridge University Press, 2013, pp. 539–570.
d’Argent, Pierre, Les réparations de guerre en droit international public. La responsabilité interna�

tionale des États à l’épreuve de la guerre, Bruylant, Brussels, 2002.
David, Eric, Principes de droit des conflits armés, 5th edition, Bruylant, Brussels, 2012.
Gillard, Emanuela-Chiara, ‘Reparation for violations of international humanitarian law’, Interna�

tional Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 851, September 2003, pp. 529–553.
Kalshoven, Frits, ‘State Responsibility for Warlike Acts of The Armed Forces’, International and 

Comparative Law Quarterly, Vol. 40, 1991, pp. 827–848.
– expert opinion, ‘Article 3 of the Convention [IV] Respecting the Laws and Customs of War on 

Land, signed at The Hague, 18 October 1907’, in Hisakazu Fujita, Isomi Suzuki and Kantaro 
Nagano (eds), War and the Rights of Individuals: Renaissance of Individual Compensation, 
Nippon Hyoron-sha, Tokyo, 1999, p. 37.

Sassòli, Marco, ‘State responsibility for violations of international humanitarian law’, Internation�
al Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 846, June 2002, pp. 401–434.

للاطلاع على موجز لوجهات النظر المتنوعة، انظر: 	22
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المادة 52

إجراءات التحقيق

• نص المادة*	
	1 يجــري، بنــاءً عــى طلــب أي طــرف في النــزاع، وبطريقــة تتقــرر فيــا بــن الأطــراف المعنيــة، .

تحقيــق بصــدد أي ادعــاء بانتهــاك هــذه الاتفاقيــة.
	2 وفي حالــة عــدم الاتفــاق عــى إجــراءات التحقيــق، يتفــق الأطــراف عــى اختيــار حَكَــم يقــرر .

الإجــراءات التــي تتُبــع.
	3 ومــا أن يتبــن انتهــاك الاتفاقيــة، يتعــن عــى أطــراف النــزاع وضــع حــد لــه وقمعــه بــأسرع .

مــا يمكــن.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة	 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
نطاق التطبيق 	.3

الفقرة 1: شروط إجراء التحقيق 	.4
الفقرة 2: الإجراءات التي تتخذ في حالة عدم اتفاق الأطراف على إجراءات التحقيق 	.5

الفقرة 3: متابعة التحقيق 	.6
التطورات منذ عام 1949 	.7

ثبت المراجع المختارة

* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.
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1.   المقدمة
26.	30 ــة في 1949،  ــع المؤرخ ــف الأرب ــات جني ــه اتفاقي ــذي تفصل ــام ال ــن النظ ــزءٌ م ــادة 52 ج الم

ومــن بعدهــا البروتوكــول الإضــافي الأول، لكفالــة وفــاء أطــراف النزاعــات المســلحة الدوليــة 
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بالتزاماتهــا بموجــب هــذه الصكــوك. وهــذه المــادة مشــركة في الاتفاقيــات الأربــع:1 تجدهــا 
تحــت عنــوان »قمــع إســاءة الاســتعمال والمخالفــات« في الاتفاقيتــن الأولى والثانيــة، و»تنفيذ 

الاتفاقيــة« في الثالثــة والرابعــة.
27.	30 ــاف آراء  ــد اخت ــق عن ــراءات للتحقي ــع إج ــوني لوض ــاس القان ــى الأس ــادة 52 ع ــص الم تن

ــة(.  ــان الأولى والثاني ــف )الفقرت ــات جني ــاكات لاتفاقي ــوع انته ــم وق ــأن زع ــراف بش الأط
ــد  ــة ق ــة معين ــه في حال ــن عدم ــاني م ــدولي الإنس ــون ال ــا للقان ــاك م ــوع انته ــد وق وتحدي
يســاعد في منــع الشــكوك أو الاتهامــات غــر الدقيقــة مــن تقويــض رغبــة الأطــراف في احــرام 
ا لــكل  هــذا الإطــار القانــوني. وتســعى المــادة 52 كذلــك نحــو كفالــة وضــع الأطــراف حــدًّ

ــة(. ــرة الثالث ــا )الفق ــات وقوعه ــت التحقيق ــا، إذا أثبت ــة، وقمعه ــاكات المزعوم الانته
28.	30 ــي  ــال الت ــات الامتث ــر آلي ــع ع ــا للوقائ ــي إثباتً ــي تقت ــدة الت ــت الوحي ــادة ليس ــذه الم ه

ــرى، إلى  ــكامٌ أخ ــتتبع أح ــافي الأول. وتس ــول الإض ــف والبروتوك ــات جني ــا اتفاقي ــص عليه تن
حــد معــن، وجــوب تقييــم وقائــع لم تثبــت بعــد، ســواء مــن جانــب أطــراف النــزاع نفســها، 
ــة  ــة الدولي ــر أو اللجن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــا، أو اللجن ــة أو بدائله ــدول الحامي أو ال
لتقــي الحقائــق المؤسســة وفقًــا للــادة 90 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. ولهــذه الآليــات، 
ــدًا مــن احــرام القانــون الــدولي  ــا مختلفــة تعــزز مزي ــة تناظــر طرقً ــا، ســات معين جميعً
الإنســاني، كــا أنهــا تقــدم أدوات متكاملــة لكفالــة الاحــرام للصكــوك ذات الصلــة بالآليــة. 
وقــد تــوكل إلى بعــض هــذه الجهــات مهمــة إجــراء »تحقيــق« بالمعنــى الرســمي، في حــن 
ــق  ــح الحقائ ــر، توضي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن ــرى، مث ــات أخ ــى جه ــب ع يج

ــة. والمواقــف في إطــار العمــل الأعــم لأنشــطة الحماي
29.	30 تقــع عــى عاتــق أطــراف النزاعــات المســلحة الدوليــة المســؤولية الرئيســية باتخــاذ تدابــر 

ــق،  ــق. فالتحقي ــر التحقي ــدولي الإنســاني، لا ســيما تداب ــون ال ملائمــة لقمــع انتهــاكات القان
ــه  ــذي تنــص علي ــال، أمــر متأصــل في نظــام قمــع المخالفــات الجســيمة ال عــى ســبيل المث
اتفاقيــات جنيــف، والبروتوكــول الإضــافي الأول عنــد انطباقــه.2 كــا أنــه خطــوة أوليــة للوفــاء 
بالالتــزام بمحاكمــة الأشــخاص المتهمــن بارتــكاب مخالفــات جســيمة، أو بالأمــر بارتكابهــا، 
ــق  ــراء التحقي ــا أن إج ــم. ك ــوك لمحاكمته ــذه الصك ــر في ه ــرف آخ ــليمهم إلى ط أو بتس
ــف أو  ــات جني ــرى لاتفاقي ــاكات الأخ ــع الانته ــة لقم ــر اللازم ــاذ التداب ــبق لاتخ شرط مس
البروتوكــول الإضــافي الأول، أي الانتهــاكات التــي لا توصــف بأنهــا »انتهــاكات جســيمة«. وإذا 
ــر  ــا أن تتخــذ تداب ــة، عليه ــا انتهكــوا الاتفاقي ــا أن الأشــخاص التابعــن له ــة م وجــدت دول
لقمــع هــذه الحــالات، ســواء طلــب الطــرف الخصــم إجــراء تحقيــق أو لم يطلــب. وفي هــذا 
الصــدد فــإن الالتــزام بقمــع كل انتهــاكات اتفاقيــات جنيــف وكفالــة محاكمــة المســؤولين عن 
»الانتهــاكات الجســيمة« قــد تجعــل مــن غــر الــروري إجــراء التحقيــق بصــورة رســمية في 
أغلــب الحــالات. وعليــه، لا يكــون بــدء إجــراءات تحقيــق رســمي ضروريًّــا إلا إذا كان هنــاك 
ــدولي  ــون ال ــة للقان ــاكات مزعوم ــق في انته ــاك. كــا أن التحقي اعــراض عــى وجــودَ الانته

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 53؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 132؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 149. 	1

انظر التعليق على المادة 49 من هذه الاتفاقية، وعلى المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول. 	2
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الإنســاني هــو أيضًــا مــن الوظائــف التــي يجــوز للــدول الحاميــة )أو بدائلهــا( ممارســتها،3 
وقــد تكــون هــذه الوظيفــة جــزءًا مــن واجبهــا »برعايــة مصالــح أطــراف النــزاع«4 أو مــن 
ــن  ــاً ع ــة بدي ــدول الحامي ــتخدام ال ــوز اس ــه، يج ــق«.5 وعلي ــراءات التوفي ــا في »إج دوره
إجــراءات التحقيــق.6 بــل قــد ترغــب أطــراف نــزاع مســلح دولي مــا في التــاس دعــم أقرانهــا 
ــدولي  ــون ال ــة للقان ــاكات المزعوم ــة بالانته ــات ذات الصل ــوية الخلاف ــى تس ــاعدتها ع لمس
الإنســاني. لكــن بقــي هــذا الخيــار حتــى الآن خيــارًا نظريًّــا فقــط، إذ لم تعــن دول حاميــة إلا 
في خمــس حــالات منــذ إقــرار اتفاقيــات جنيــف في عــام 71949 ولم يطلــب منهــا قــط تنفيــذ 

تحقيقــات بشــأن انتهــاكات مزعومــة للقانــون الــدولي الإنســاني.
30.	30 يحــق للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر كذلــك ممارســة أنشــطة مراقبــة في أوقــات النزاعــات 

المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة،8 لكــن لهــذا الــدور طبيعــة مختلفــة عــن طبيعــة إجــراءات 
التحقيــق. فاللجنــة لا تســعى عــادةً إلى تســوية الخلافــات بــن أطــراف نــزاع مســلح بشــأن 
انتهــاكات مزعومــة للقانــون الــدولي الإنســاني، أو إلى إصــدار بيانــات عامــة بشــأن النتائــج 
ــب، باســتثناء  ــع كل جان ــة م ــز عــى إجــراء حــوارات سري ــا. لكــن ترك ــت إليه ــي توصل الت
ظــروف محــددة تحديــدًا صارمًــا.9 ودعيــت اللجنــة كذلــك للمشــاركة في إجــراءات تحقيــق 
رســمي في عــدد مــن المــرات: في عــام 1998، عــى ســبيل المثــال، طلبــت ســلطات جمهوريــة 
ــداث  ــأن أح ــا بش ــا خاصًّ ــح تحقيقً ــر أن تفت ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــا م صربي
ــه في  ــرى أن ــث ت ــات، حي ــذه المقترح ــدوام ه ــى ال ــت ع ــة رفض ــن المنظم ــوفو.10 لك كوس
اشــراكها في إجــراءات تحقيــق مخاطــرةٌ بأنشــطتها الإنســانية التــي تنفذهــا لصالــح ضحايــا 

النزاعــات المســلحة.11 

يذكر غاسر: »للدولة الحامية أن تفتح تحقيقًا رسميًّا، إذا كلفت بذلك، ولا يكون ذلك إلا بموافقة الطرف المعتمدة لديه«. 	3

See Gasser, p. 348.

انظــر المــادة 8 المشــركة )تقابلهــا المــادة 9 في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(؛ انظــر، أيضًــا، المــادة 10 المشــركة )تقابلهــا المــادة 11 في اتفاقيــة جنيــف  	4

ــادة 5)1(. الرابعــة(، والبروتوكــول الإضــافي الأول، الم

انظر المادة 11 المشتركة )تقابلها المادة 12 من اتفاقية جنيف الرابعة(. 	5

تســتطيع أطــراف نــزاع مــا التــي تبــدأ إجــراءات تحقيــق وفقًــا للــادة 52 أن تقــرر كذلــك، بالطبــع، اســتخدام الــدول الحاميــة لتنفيــذ هــذا  	6

ــراء. الإج

انظر التعليق على المادة 8، الفقرة 115؛ 	7

See Bugnion, p. 864.

ــادة  ــة )الم ــدول الحامي ــة الإشراف نفســها الممنوحــة لل ــب الأحمــر بوظيف ــة للصلي ــة الدولي ــر للجن ــة، أقُ في حــالات النزاعــات المســلحة الدولي 	8

126)4( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والمــادة 143)5( في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(. كــا يحــق لهــا كذلــك )أو لأي هيئــة إنســانية أخــرى غــر 

متحيــزة( الاضطــاع بــأي أنشــطة إنســانية قــد تراهــا ضروريــة، بــرط موافقــة أطــراف النــزاع )انظــر التعليــق عــى المــادة 9 المشــركة )تقابلهــا 

المــادة 10 في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( والبروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 81)1((. وفي حــالات النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، تنــص الفقــرة 

ــا »أن تعــرض  ــزة أخــرى( يجــوز له ــة إنســانية غــر متحي ــب الأحمــر )أو أي هيئ ــة للصلي ــة الدولي ــادة 3 المشــركة عــى أن اللجن )2( مــن الم

خدماتهــا عــى أطــراف النــزاع«.

See ICRC, ‘Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations of international humani� 	9

tarian law’.

 See ICRC, ‘Kosovo: ICRC position on invitation to head investigation’, News Release No. 98/10 of 20 March 1998. 	10

ولأمثلة أخرى انظر القسم 5، فقرة 3052.

تشرح اللجنة الدولية للصليب الأحمر موقفها كما يلي: 	11

لــن تعمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر باعتبارهــا لجنــة تحقيــق، وكقاعــدة عامــة، لــن تشــارك في إجــراءات التحقيــق. لكــن إذا التمــس 
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31.	30 ــة الــدول الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي الأول، تقــع وظيفــة التحقيــق في  وأخــراً، في حال
مركــز القلــب مــن المــادة 90، التــي تنــص عــى إنشــاء هيئــة دائمــة، وهــي اللجنــة الدوليــة 
لتقــي الحقائــق.12 وليــس الهــدف مــن تلــك المــادة هــو أن تحــل محــل المــادة 52 )التــي 
ــا  ــات الثــاث الأخــرى المــواد 53 و132 و149، عــى الترتيــب(، رغــم أنه تقابلهــا في الاتفاقي
تتعلــق بالتحقيــق في الانتهــاكات المزعومــة للقانــون الــدولي الإنســاني. ولكنهــا، عــى العكــس 
مــن ذلــك، تنــص صراحــةً عــى أن إجــراءات التحقيــق طبقًــا لاتفاقيــات جنيــف »تظــل ... 
ــات وتنطبــق كذلــك عــى مــا يزعــم مــن  ســارية عــى كل مــا يزعــم مــن انتهــاك للاتفاقي
ــى نحــو خــاص لأن نطــاق  ــم ع ــص مه ــذا الن ــول««.13 وه ــذا اللحــق »البروتوك ــاك له انته
التطبيــق الموضوعــي للــادة 52، والمــواد المقابلــة لهــا في الاتفاقيــات الثــاث الأخــرى، أوســع 
مــن نطــاق المــادة 90 مــن البروتوكــول  الإضــافي الأول. ففــي حــن تجيــز المــادة 52 التحقيــق 
ــي  ــة لتق ــة الدولي ــاص اللجن ــادة 90 اختص ــر الم ــة«، تق ــاك الاتفاقي ــاء بانته في »أي ادع
الحقائــق عــى انتهــاكات ذات درجــة معينــة مــن الخطــورة، وهــي المخالفــات الجســيمة أو 

الانتهــاكات الخطــرة الأخــرى لاتفاقيــات جنيــف أو البروتوكــول الإضــافي الأول.14

2.   الخلفية التاريخية15
32.	30 ــدول  ــن ال ــق بوصفهــا وســيلة لتســوية الآراء المختلفــة ب لم يكــن مفهــوم إجــراءات التحقي

أمــراً جديــدًا في عــام 1949، حيــث اســتحدث في معاهــدة متعــددة الأطــراف للمــرة الأولى 
ــا بعــد تطــورًا  ــة لاهــاي الأولى المؤرخــة في 16،1899 وتطــورت الإجــراءات في ــرار اتفاقي بإق
كبــراً عنــد تعديــل الاتفاقيــة في عــام 17.1907 تــوصي اتفاقيــة لاهــاي في نســختها لعــام 1907 
بتأســيس »لجنــة تحقيــق دوليــة« لتســهيل حــل الخلافــات ذات الطبيعــة الدوليــة التــي قــد 
تنشــأ مــن »اختــافٍ في الــرأي بشــأن مســائل مرتبطــة بالوقائــع«.18 ويجــب أن تؤســس هــذه 
اللجنــة بموجــب اتفــاق خــاص يعقــد بــن الــدول المعنيــة19 ويجــب أن تقتــر النتائــج التــي 

منهــا ذلــك طــرف أو أكــر في النــزاع، قــد تشــجعهم عــى تقديــم طلــب إلى اللجنــة الدوليــة لتقــي الحقائــق، أو قــد تعــرض مســاعيها الحميــدة 

للمســاعدة في إنشــاء لجنــة تحقيــق وذلــك بطلــب مــن جميــع أطــراف النــزاع، مــع اقتصــار مســاعدتها عــى اقــراح أشــخاص غــر تابعــن للجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر مؤهلــن ليكونــوا جــزءًا مــن تلــك اللجنــة.

ومــع ذلــك، لــن تعــرض اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر خدماتهــا المحــدودة إلا تحــت شرط ألا يقــوض ذلــك بــأي شــكل أنشــطتها التقليديــة 

ــاد وإعطــاء  ــز والحي ــات عــدم التحي ــاد. وستســعى كذلــك إلى ضــان أن توفــر إجــراءات التحقيــق كل ضمان ــز والحي أو ســمعتها بعــدم التحي

جميــع الأطــراف الوســائل لــرح وجهــات نظرهــم. )الجــزء الــذي تحتــه خــط ترجمــة للنــص الأصــي(

 ICRC, ‘Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations of international humanitarian

law’, pp. 398–399.

لمزيد من التفاصيل عن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، انظر التعليق على المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول. 	12

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 90)2()ه(. 	13

المرجع السابق نفسه، المادة 90)2()ج(. 	14

لعرض أكثر تفصيلً لعملية صياغة المادة 52، انظر 	15

 de La Pradelle, pp. 265–286.

اتفاقية لاهاي الأولى )1899(، المواد من 9 إلى 14. 	16

اتفاقية لاهاي الأولى )1907(، المواد من 9 إلى 36. 	17

المرجع السابق نفسه، المادة 9. 	18

المرجع السابق نفسه، المادة 10. 	19
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تخلــص إليهــا عــى بيــان بالوقائــع، تاركــة لهــذه الــدول »كامــل الحريــة لتحديــد أثــر ذلــك 
البيــان«.20

33.	30 أرســت المــادة 30 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929 إجــراءات 
مماثلــة تــرد للمــرة الأولى في مجــال القانــون الــدولي الإنســاني، وإن كان وصــف تلــك 
الاجــراءات أتى بقــدر أقــل بكثــر مــن التفصيــل، وقــد نصــت عــى مــا يــي: »يجــري، بنــاءً 
عــى طلــب أحــد الأطــراف المتحاربــة، وبطريقــة تتقــرر فيــا بــن الأطــراف المعنيــة، تحقيــق 
ــة، يتعــن عــى  ــاك الاتفاقي ــن انته ــا أن يتب ــة؛ وم ــاك هــذه الاتفاقي ــاء بانته بصــدد أي ادع
الأطــراف المتحاربــة وضــع حــد لــه وقمعــه بــأسرع مــا يمكــن«. كان ينظــر إلى هــذه المــادة 
الجديــدة وقــت إقرارهــا عــى أنهــا خطــوةً كبــرة إلى الأمــام في طريــق تطبيــق الاتفاقيــة.21

34.	30 لكــن سرعــان مــا بــدا واضحًــا ضعــف تلــك الإجــراءات. فقــد أشــر إلى صعوبــة تطبيــق المــادة 
ــة  الــذي يرجــع إلى افتراضهــا مســبقًا الاتفــاق بــن أطــراف النــزاع بشــأن التفاصيــل العملي
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــام 1937، تول ــود إلى ع ــر يع ــت مبك ــراءات.22 وفي وق للإج
ــة  ــات جنيــف لكفال ــة إجــراء تنقيــح لاتفاقي الأحمــر مشــاورات لمناقشــة المشــكلة وإمكاني

ــق  في الممارســة.23 الاســتخدام الفعــال للتحقي
35.	30 بنــاءً عــى هــذه المشــاورات، قدمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى المؤتمــر 

ــدولي للصليــب  ــا المؤتمــر ال الدبلومــاسي لعــام 1949 مــروع مــادة ســبق وأن وافــق عليه
ــف  ــي جني ــن اتفاقيت الأحمــر في ســتوكهولم العــام الســابق، وكان هــذا المــروع مشــركًا ب
ــكل طــرف  ــح »ل ــدة تتي ــق« جدي ــة.24 اقــرح هــذا المــروع »إجــراءات تحقي الأولى والثاني
ســامٍ متعاقــد« أن »يطلــب بــدء تحقيــق« بشــأن انتهــاكات مزعومــة لاتفاقيــة جنيــف التــي 
ــة  ــة التحقيــق مــن ثلاث وقــع بحقهــا الانتهــاك. ونــص مــروع المــادة عــى أن تشــكل لجن
أعضــاء يجــري اختيارهــم مــن قائمــة أشــخاص تعدهــا الأطــراف الســامية المتعاقــدة في وقــت 

المرجع السابق نفسه، المادة 35. 	20

 See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, commentary 	21

on Article 30, pp. 212–220

شــددت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في تعميــم أرســلته إلى اللجــان الوطنيــة عــام 1936، عــى أن »الإجــراءات التــي تنــص عليهــا المــادة  	22

ــة«( ــا في صــورة مســودة عــى أي حــال، غــر كافي 30، التــي لم تكــن إلا مشروعً

«la procédure de l’article 30, qui ne constituait d’ailleurs qu’une ébauche, est insuffisante»

 (ICRC, Révision et extension de la Convention de Genève et Projets de Conventions nouvelles (Revision and Extension of

the Geneva Convention and New Draft Conventions), 328th Circular, Geneva, 31 July 1936, p. 6).

ســبق وأبُــرزت هــذه المشــكلة أثنــاء صياغــة المــادة 30، حيــث عــر رئيــس اللجنــة الأولى للمؤتمــر الدبلومــاسي عــن قلقــه مــن أن وجــوب التوصل 

إلى اتفــاق بشــأن الإجــراءات قــد »يصيــب« الالتــزام ببــدء تحقيــق »بالشــلل«،

(see Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, Geneva, 1930, p. 406).

جــرت هــذه المشــاورات في إطــار العمــل للجنــة خــراء عالميــن في عــام 1937، والمؤتمــر الدبلومــاسي الــدولي الســادس عــر للصليــب الأحمــر في  	23

لنــدن عــام 1938، والمؤتمــر التمهيــدي للجمعيــات الوطنيــة في 1946، ومؤتمــر الخــراء الحكوميــن في 1947، والمؤتمــر الدبلومــاسي الــدولي الســابع 

عــر للصليــب الأحمــر في ســتوكهولم عــام 1948.

 For further details on this process, see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp.

374–376.

See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pp. 25–26 and 47–48; see also Final Record of the Dip� 	24

lomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, pp. 55–56 and 70.
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الســلم. كل طــرف مــن الأطــراف المشــاركة في الإجــراءات يعــن عضــوًا مــن اللجنــة، ويختــار 
العضــوان ثالثهــا معًــا، وإذا لم يتفقــا عليــه، يعينــه »رئيــس محكمــة العــدل الدوليــة، وإذا 
كان يحمــل جنســية دولــة محاربــة أو فاقــدًا للأهليــة، فبديلـُـه، وإن لم يكــن، فرئيــس اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر«. نــص مــروع المــادة كذلــك عــى أن اللجنــة لم يكــن يحــق لهــا 
فقــط أن تقــدم اســتنتاجات بشــأن الوقائــع المختلــف عليهــا، بــل أن تقــدم توصيــات ملائمــة 

. يضًا أ
36.	30 لكــن لم تســفر النقاشــات التــي دارت أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي عــن دعــم لمقــرح اللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر. وســاد الشــعور بــأن مــروع النصــوص التــي خــرج بهــا مؤتمــر 
ســتوكهولم »تضــع إجــراءات معقــدة أكــر مــا يجــب لتعيــن أعضــاء اللجنــة، وأنــه 
ــة  ــن اتفاقي ــادة 30 م ــه الم ــص علي ــذي تن ــم ال ــرى إلى الحك ــرة أخ ــودة م ــم الع ــن الملائ م
الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929، مــع تحديــدٍ أوضــح لشروطهــا«.25 وعليــه، قــرر المؤتمــر 
الدبلومــاسي أن يبقــي عــى المــادة بصورتهــا التــي أوردتهــا الاتفاقيــة المؤرخــة عــام 1929، 
باســتثناء فقــرة جديــدة تــوصي بتعيــن محكــم في حالــة نشــوب خــاف بــن الأطــراف بشــأن 

ــدء الإجــراءات. ب

3.   نطاق التطبيق
37.	30 ــاء  ــب أثن تنطبــق المــادة 52 عــى الانتهــاكات المزعومــة لاتفاقيــات جنيــف التــي ترتك

النزاعــات المســلحة الدوليــة. لكــن وفقًــا للفقــرة الأولى منهــا، يجــوز أن يمتــد نطــاق إجراءات 
التحقيــق ليشــمل »أي« انتهــاك مزعــوم للاتفاقيــة. وعليــه، لا يبــدو أن هنــاك مــا يمنــع بــدء 
ــام  ــن في ع ــركة. لك ــادة 3 المش ــة لل ــاكات مزعوم ــأن انته ــري بش ــق للتح ــراءات تحقي إج
1949، وضــع الصائغــون المــادة 52 في الفصــل التاســع مــن الاتفاقيــة ولم يقصــدوا مــد هــذه 
الإجــراءات لتشــمل النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.26 بالإضافــة إلى ذلــك، لا تذكــر المــادة 
3 المشــركة ولا البروتوكــول الإضــافي الثــاني، وهــا المنطبقــان عــى النزاعــات المســلحة غــر 
الدوليــة، إجــراءات تحقيــق عــى الإطــاق. وعليــه، يبــدو أن الإجــراءات التــي تنــص عليهــا 
المــادة 52 لا تنطبــق إلا عــى الانتهــاكات المزعومــة التــي ترتكــب أثنــاء النزاعــات المســلحة 
ــراف في  ــن للأط ــك. لك ــن ذل ــر م ــألة أك ــاح المس ــب إيض ــة يصع ــاب الممارس ــة. وغي الدولي
ــة مــن  ــرام اتفاقــات بموجــب الفقــرة الثالث ــة في إب ــة الحري النزاعــات المســلحة غــر الدولي
المــادة 3 المشــركة، والتــي يمكنهــا بموجبهــا الاتفــاق عــى بــدء إجــراءات تحقيــق، ويجــب 

تشــجيعها عــى ذلــك.27

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 119–120. 	25

في عام 1949، كان ينظر إلى المادة 3 المشتركة أنها المادة الوحيدة واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية. 	26

للاطــاع عــى مثــال عــى إجــراءات تحقيــق كان قــد نظــر فيهــا أطــراف - مــا كان آنــذاك - نزاعًــا مســلحًا غــر دولي، انظــر المــادة 12 مــن مذكــرة  	27

التفاهــم بشــأن تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني بــن كرواتيــا وجمهوريــة يوغوســافيا الاشــراكية الاتحاديــة )1991(، التــي تنــص عــى مــا يــي:

12.   طلب إجراء تحقيق.

1.   إذا طلــب مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن تبــدأ تحقيقًــا، لهــا أن تســتخدم مســاعيها الحميــدة لتأســيس لجنــة تحقيــق خــارج 

المؤسســة ووفقًــا لمبادئهــا.

25
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38.	30 ــذه  ــاك ه ــاء بانته ــمل »أي ادع ــق لتش ــراءات التحقي ــق إج ــاق تطبي ــداد نط ــواز امت وج
الاتفاقيــة«، يعنــي أولً أن الإجــراءات غــر مقصــورة عــى فئــات محــددة مــن الانتهــاكات، 
ــأن  ــرى بش ــواد أخ ــم م ــورة. وتض ــن الخط ــن م ــد أدنى مع ــل إلى ح ــي تص ــك الت ــل تل مث
التحقيــق في انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني قيــودًا عــى نطــاق تطبيقهــا الموضوعــي. 
عــى ســبيل المثــال، اتفاقيــات جنيــف )والبروتوكــول الإضــافي الأول( فصلــت نظامًــا محــددًا 
ــات الجســيمة«  ــق إلا عــى »المخالف ــة الشــخصية، وهــو لا ينطب يحكــم المســؤولية الجنائي

ــك الصكــوك.28 ــا صراحــةً في تل المنصــوص عليه
39.	30 الإشــارة إلى »انتهــاك« الاتفاقيــة في الفقــرة الأولى يعنــي ضمنيًّــا وجــوب أن يكــون عمــل هيئة 

ــا.29  ــا قانونيً ــا، وتقييمه ــف عليه ــة أو مختل ــع غــر مثبت التحــري التحقــق مــن وجــود وقائ
ــرى  ــب أخ ــع وجوان ــق بالوقائ ــب تتعل ــتتبع جوان ــة يس ــدة قانوني ــاك« قاع ــوم »انته ومفه
قانونيــة عــى الســواء، وتزيــد الفقــرة 3 مــن المــادة 52 ذلــك تأكيــدًا. كــا أن الالتــزام بوضــع 
حــد للانتهــاك المثبــت وقمعــه بــأسرع مــا يمكــن يفــرض مســبقًا أن الســلوك موضــع الخــاف 

قــد تأكــد وقوعــه وأنــه صنــف عــى هــذا النحــو في ضــوء القواعــد القانونيــة المعنيــة.
40.	30 ليســت القــوات المســلحة والأشــخاص الآخريــن أو المجموعــات الأخــرى التــي تتــرف نيابــةً 

عــن أطــراف النــزاع فقــط هــي مــن قــد يقــرف »الانتهــاك« في إطــار العمــل هــذا، لكــن 
أيضًــا الأشــخاص العاديــون الذيــن لا ينســب ســلوكهم إلى الدولــة.30

41.	30 ــب  ــف. وبموج ــات جني ــاك اتفاقي ــاء« بانته ــأن أي »ادع ــق بش ــراء تحقي ــب إج ــوز طل يج
الإجــراءات التــي تذكرهــا المــادة 52 التــي تفــرض بذلــك انتهــاء الشــكوك أو اختــاف الآراء 
ــا. يوحــي الغــرض  بــن أطــراف النــزاع بشــأن مــا إذا كان انتهــاك هــذه الصكــوك قــد وقــع حقًّ
مــن هــذا الحكــم بــأن التحقيــق يصبــح ضروريًّــا وإلزاميًّــا بمجــرد اعــراض الطرف الذي ســلك 
الســلوك محــل الســؤال. تظهــر الأعــال التحضيريــة أن الإجــراءات قــد نوقشــت بحســبانها 
ــف أو  ــات جني ــر اتفاقي ــق بتفس ــا يتعل ــأ في ــد تنش ــي ق ــات الت ــوية »الخلاف ــيلة لتس وس

تطبيقهــا«.31

ــع  ــة إلا بموجــب اتفــاق عــام، أو اتفــاق خــاص،  بينهــا وبــن جمي ــة للصليــب الأحمــر في تأســيس هــذه اللجن ــة الدولي 2.   ولا تشــارك اللجن

ــة. الأطــراف المعني

Reproduced in Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier and Anne Quintin, How Does Law Protect in War?, Vol. III, 3rd edi-

tion, ICRC, Geneva, 2011, pp. 1713–1717.

ــك  ــالً آخــر عــى ذل ــد تجــد مث ــن 85 و86 في البروتوكــول الإضــافي الأول. وق ــف الأولى، والمادت ــة جني انظــر المــواد مــن 49 إلى 51 مــن اتفاقي 	28

ــة لتقــي الحقائــق عــى المخالفــات الجســيمة أو  في المــادة 90)2()ج( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، التــي تقــر اختصــاص اللجنــة الدولي

ــول. ــن البروتوك ــادة 90)2()ه( م ــا، الم ــر، أيضً ــافي الأول. انظ ــول الإض ــف أو البروتوك ــات جني ــة لاتفاقي ــرة المزعوم ــاكات الخط الانته

 See Ihraï, p. 159. 	29

ــزام الأطــراف  ــا بالت ــادة 1 المشــركة بقــدر اتصاله ــق عــى الم ــا، التعلي ــة«؛ انظــر، أيضً ــاك هــذه الاتفاقي ــاء بانته ــادة 52)1(، »أي ادع انظــر الم 	30

ــة. ــن للاتفاقي ــخاص العادي ــرام« الأش ــة اح ــدة »بكفال ــامية المتعاق الس

See the Sixth Report drawn up by the Special Committee of the Joint Committee, Final Record of the Diplomatic Confer� 	31

ence of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 119.

كان ذلك واضحًا، أيضًا، أثناء صياغة المادة 30 من اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى المؤرخة في 1929؛

see, in particular, Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, Geneva, 1930, p. 402.
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42.	30 وأخــراً، بالنظــر إلى النطــاق الزمنــي لتطبيــق المــادة 52، يجــوز أن تفعــل إجــراءات التحقيــق 
في أي وقــت، ســواء أثنــاء النــزاع المســلح، أو بعــد نهايتــه، مــا دامــت هــذه الإجــراءات تتخــذ 

بشــأن انتهــاكات الاتفاقيــة.

4.   الفقرة 1: شروط إجراء التحقيق
43.	30 توضــح عبــارة المــادة 52)1( أن إجــراء التحقيــق أمــر إلزامــي مــا أن طالــب بــه أحــد الأطراف 

المتنازعــة، حيــث اســتخدمت صيغــة الفعــل المضــارع الدالــة عــى الوجــوب »يجُــرى« )في 
النســخة الإنجليزية »shall be instituted« والفرنســية »devra être ouverte«(. والاشــراط 
الوحيــد لهــذا الالتــزام هــو »طلــب مــن أي طــرف في النــزاع«، وعليــه، يمكــن نظريـًـا لطــرف 
تفعيــل الآليــة المنصــوص عليهــا في المــادة 52 منفــردًا، بمــا يعنــي جــواز فرضهــا عــى الطــرف 

لخصم. ا
44.	30 بينــا ينــص مــروع المــادة المقــدم إلى المؤتمــر الدبلومــاسي في عــام 1949 عــى أنــه يحــق 

ــادة 52  ــن الم ــرة 1 م ــح الفق ــراءات، توض ــدء الإج ــة بب ــد« المطالب ــامٍ متعاق ــرف س »لأي ط
ــرى في  ــراف الأخ ــمح للأط ــب، ولا يسُ ــك الطل ــم ذل ــزاع« تقدي ــرف في الن ــوز »لط ــه يج أن
ــن  ــم تشــجيع المتحارب ــه يحــق له ــد أن ــميًّا. بي ــدء في الإجــراءات رس ــف الب ــات جني اتفاقي
عــى الاســتفادة مــن المــادة 52. وهــذا الحــق وســيلة للوفــاء بواجبهــم في »كفالــة احــرام« 
ــة  ــراف المتنازع ــن الأط ــا أي م ــزم قانونيًّ ــة لا يل ــك الحال ــن في تل ــف.32 ولك ــات جني اتفاقي

ــق. ــول التحقي بقب
45.	30 ــة«.  ــراف المعني ــن الأط ــا ب ــرر في ــة تتق ــرة 1، »بطريق ــا ورد في الفق ــق، ك ــرى التحقي يج

يشــكل هــذا الاشــراط،  المؤكــد عليــه في العديــد مــن المناســبات منــذ إقــرار المــادة،33 عقبــة 
أساســية أمــام تنفيذهــا الفعــي. حيــث إن التوصــل إلى اتفــاق بــن الــدول المتعاديــة في نــزاع 
ــا، لا ســيما عندمــا يكــون مســألة تحقيــق في جريمــة يزعــم  مســلح أمــر بالــغ الصعوبــة حقًّ
ــح  ــر من ــا هــذا الأم ــب فيه ــد يتطل ــي ق ــا، وفي الأحــوال الت ــدول ارتكبته ــك ال أن إحــدى تل

المحققــن إمكانيــة الوصــول إلى المناطــق أو الأشــخاص المعنيــة. 
46.	30 ــي  ــة الت ــراءات: الدول ــذ الإج ــة تنفي ــرر كيفي ــب أن تق ــي يج ــة« الت ــراف المعني ــن »الأط م

ــد  ــلوكه. وق ــق في س ــه، الواجــب التحقي ــزاع، أو أطراف ــق وطــرف الن ــراء التحقي ــب إج تطل
ــه  ــزاع تأثــرت بنمــط الانتهــاكات ذات تقــرر طلــب إجــراء التحقيــق أطــراف مختلفــة في الن
ــزاع(. ــة في الن ــراف مختلف ــن إلى أط ــود المنتم ــن الجن ــرضى م ــة الجرحــى أو الم ــوء معامل )س

47.	30 ــل  ــار عم ــزام بإط ــدة بالالت ــر مقي ــراءات غ ــذ الإج ــة« تنفي ــدد »طريق ــي تح ــراف الت الأط
ــت  ــد نوقش ــألة. وق ــذه المس ــم ه ــن تنظي ــادة 52 ع ــكوت الم ــك إلى س ــع ذل ــن، ويرج مع
هــذه المســألة، أثنــاء الأعــال التحضيريــة للــادة 30 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى 
والمــرضى لعــام 1929. وأصرت بعــض الوفــود عــى عــدم إمكانيــة تحديــد تفاصيــل الإجراءات 
مســبقًا، واقترحــت عــدم إدراج قواعــد التحقيــق الإجرائيــة في المــادة. ولذلــك كان القــرار هــو 

انظر المادة 1 المشتركة والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 1)1(. 	32

See e.g. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 377; Gasser, p. 352; and ICRC, Strength� 	33

 ening Legal Protection for Victims of Armed Conflict, p. 14.
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تــرك هــذه المســألة إلى تقديــر أطــراف النــزاع اســتنادًا إلى ظــروف كل حالــة عــى حــدة.34
48.	30 تحديــد إطــار العمــل الإجــرائي للتحقيــق مرحلــة مــن الأهميــة بمــكان، حيــث تحــدد النطــاق 

ــن  ــال ويمك ــو فع ــى نح ــات ع ــذ التحقيق ــة تنفي ــى كفال ــاعد ع ــراءات، وتس ــق للإج الدقي
التعويــل عليــه.35 ويمكــن للأطــراف في هــذا الشــأن أن تســتلهم القواعــد النموذجيــة القائمــة 
بشــأن وضــع إجــراءات التحقيــق الدوليــة وتنفيذهــا، مثــل الفصــل ذي الصلــة بهــذه المســألة 
ــاق  ــر، الاتف ــل تقدي ــام 36.1907 وينبغــي للأطــراف، عــى أق ــة لاهــاي الأولى لع ــن اتفاقي م
حــول تشــكيل الهيئــة التــي تتــولى التحقيــق وصلاحياتهــا، وعــى تحديــد الوقائــع المزعــوم 
وصولهــا إلى انتهــاك لاتفاقيــة جنيــف )اتفاقيــات جنيــف(.37 وللأطــراف ذاتهــا الاتفــاق عــى 
المزيــد مــن التوجيــه، أو تــرك تلــك المهمــة إلى تقديــر هيئــة التحقيــق.38 وينبغــي أن تعالــج 
القــرارات المتخــذة في هــذا الصــدد الإطــار الزمنــي للإجــراءات ومنهجيتهــا ونتائجهــا وأيضًــا 

النفقــات المتكبــدة في الإجــراءات.
49.	30 ــة  ــق الدول ــاشرةً، أو عــن طري ــق مب ــن طلــب إجــراء التحقي يمكــن أن يقــدم أحــد المتحارب

الحاميــة لــه، حــال وجودهــا. ينبغــي أن يكــون الخيــار الثــاني هــو القنــاة الطبيعيــة لتقديــم 
تلــك الطلبــات في وقــت النــزاع المســلح. بيــد أن هــذا الخيــار لم يســتخدم مطلقًــا في الواقــع 
ــب  ــة عــن إرســال طل ــا، أن تضــم الطــرق البديل ــا مســبقًا. ويمكــن، أيضً العمــي كــا ذكرن
ــة  ــدول الحامي ــل ال ــات بدائ ــزاع: اللجــوء إلى خدم ــةً عــن طــرف في الن ــق نياب إجــراء تحقي
مثــل دولــة محايــدة أو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو أي هيئــة أخــرى غــر متحيــزة.39

ــراءات  ــى إج ــراف ع ــاق الأط ــدم اتف ــة ع ــذ في حال ــي تتخ ــراءات الت ــرة 2: الإج 5.   الفق
ــق التحقي

50.	30 كانــت الفقــرة 2 مــن المــادة 52 جديــدة في عــام 1949، وأضُيفــت لتعزيــز آليــة التحقيــق 
التــي كانــت قائمــة- بالفعــل طبقًــا للــادة 30 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى 
لعــام 1929. لم تطُبــق هــذه المــادة في الواقــع العمــي مطلقًــا، وقــد ارتئُــي وجــوب اقــراح 
حــل بديــل في حالــة عــدم اتفــاق أطــراف النــزاع عــى الإجــراءات الواجــب اتباعهــا.40 وفي 
تلــك الحــالات، تلــزم الفقــرة 2 الأطــراف بتخصيــص حَكَــم تعهــد إليــه بمهمــة تحديــد كيفيــة 

تنفيــذ التحقيــق.
51.	30 مــع مــا ســبق، لا تقــدم هــذه الفقــرةُ الجديــدة قــدرًا كبــراً مــن المســاعدة في تســهيل البــدء 

الفعــي بالإجــراءات. فهــي، أولً، لا تنشــئ التزامًــا قانونيًّــا صارمًــا حيــث تكتفــي باقــراح أن 
ــا، تنــص عــى وجــوب  »يتفــق« أطــراف النــزاع عــى الاســتفادة مــن خدمــات الحَكَــم. ثانيً
اســتناد هــذا القــرار إلى »اتفــاق«؛ وكل هــذا هــو تكــرار نقطــة الضعــف للحُكــم الــذي تنــص 

 See Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, Geneva, 1930, p. 399, and Ihraï, p. 158. 	34

 Franck/Scott, p. 310. 	35
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عليــه الفقــرة 1، لكــن لا يعالجــه. وإذا لم تتمكــن الأطــراف مــن التوصــل إلى اتفــاق بشــأن 
تنظيــم الإجــراءات، فمــن الصعــب تصــور أنهــا قــد تتفــق عــى تعيــن حَكَــم. ولذلــك، ومــع 
ــف  ــات جني ــا في اتفاقي ــة له ــكام المماثل ــادة 52 والأح ــرار الم ــض إق ــرة 2، لم يف إدراج الفق

الثــاث في عــام 1949 إلى أي تقــدم في تفعيــل إجــراءات التحقيــق.
52.	30 وعــى صعيــد الممارســة، نفــذت محــاولات قليلــة للجــوء إلى آليــة التحقيــق التــي تنــص عليها 

اتفاقيــات جنيــف، ولم تســفر أي منهــا عــن بــدء فعــي للإجــراءات. وحتــى عندمــا ســعت 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى تشــجيع أطــراف النــزاع عــى اســتخدام هــذه الآليــة، لم 
تجــر الأطــراف مطلقًــا تحقيقًــا بســبب غيــاب الاتفــاق. واقترحــت الإجــراءات في أربــع مــرات 

فقــط؛ مرتــن قبــل إقــرار اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، ومرتــن بعدهــا كــا يــي:
	1 إبــان الحــرب بــن إيطاليــا وإثيوبيــا )1936-1935(، حيــث قــدم الجانبــان شــكاوى عــن .

ــر. وعرضــت  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــدولي الإنســاني إلى اللجن ــون ال ــاكات للقان انته
ــل  ــن لم يتوص ــق، لك ــة للتحقي ــة دولي ــكيل لجن ــاعدة في تش ــا للمس ــة خدماته المؤسس

ــة قــط. الطرفــان إلى اتفــاق حــول تشــكيل اللجن
	2 ــة . ــة الدولي ــن اللجن ــاني م ــر الألم ــب الأحم ــب الصلي ــن )1943(، طل ــزرة كات ــد مج بع

للصليــب الأحمــر المشــاركة في إخــراج جثــث الضحايــا مــن القبــور، كــا طلبــت الحكومة 
البولنديــة في المنفــى إجــراء تحقيــق مســتقل. وجــاء رد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
بأنهــا مســتعدة لتقديــم المســاعدة في تعيــن خــراء محايديــن لإجــراء التحقيــق وذلــك 
تحــت شرط أن يطلــب جميــع الأطــراف المعنيــة ذلــك. ولم توجــه الحكومــة الســوفييتية، 

مطلقًــا، طلبًــا كهــذا، كــا ســحبت الحكومــة البولنديــة طلبهــا.
	3  أثنــاء الحــرب الكوريــة )1952(، اتهمــت جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية .

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باســتخدام أســلحة بكتريولوجيــة. فطلبــت حكومــة 
ــق مســتقل في  ــب الأحمــر إجــراء تحقي ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــات المتحــدة م الولاي
هــذا الادعــاء، وجــاء رد اللجنــة بأنهــا ستشــكل لجنــة للتحقيــق في حالــة اتفــاق جميــع 
الأطــراف، وهــو مــا لم يكــن ممكنًــا لأن جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية لم تــرد 

ــا عــى هــذا المقــرح. مطلقً
	4 أثنــاء الحــرب بــن إسرائيــل والــدول العربيــة )1973-1974(، اتهمــت الأطــراف المتحاربــة .

ــة  ــن اللجن ــت م ــاني، وطلب ــدولي الإنس ــون ال ــرة للقان ــاكات خط ــض بانته ــا البع بعضه
الدوليــة للصليــب الأحمــر التحقيــق في الأمــر. اقترحــت اللجنــة تشــكيل لجنتــي تحقيــق 

ثنائيتــن،41 لكــن لم تصــل الأطــراف إلى اتفــاق حــول هــذا الإجــراء.42

 See ‘ICRC proposes commissions of enquiry’, in International Review of the Red Cross, Vol. 14, No. 154, January 1974, p. 	41

49.

 For further details on these cases, see Bugnion, pp. 935–939. 	4242
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6.   الفقرة 3: متابعة التحقيق
53.	30 تعالــج الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 52 مســؤوليات أطــراف النــزاع حــن يتضــح مــن التحقيــق 

ارتــكاب انتهــاك لاتفاقيــات جنيــف. ينطبــق الأمــر ذاتــه عــى الإجــراءات المعنيــة بانتهــاكات 
ــه  ــى أن ــرة ع ــذه الفق ــص ه ــاء.43 تن ــب الاقتض ــة، حس ــافي الأول المزعوم ــول الإض البروتوك
»يتعــن عــى أطــراف النــزاع وضــع حــد ]لانتهــاك الاتفاقيــة[ وقمعــه بــأسرع مــا يمكــن«، 
وعليــه لا تخلــو اســتنتاجات هيئــة التحقيــق، مــع اقتصارهــا عــى تقييــم وتشــخيص أحــداث 
ــة  ــون ذات أهمي ــن أن تك ــا يمك ــون، ك ــع والقان ــث الواق ــن حي ــب م ــن عواق ــابقة، م س
إبــان نــزاع مســلح جــارٍ. وتفــرض هــذه الاســتنتاجات عــى الأطــراف واجــب اتخــاذ تدابــر 
ــده  ــأتي بع ــا ي ــع دولي، ف ــة ذات طاب ــق آلي ــم أن التحقي ــف. ورغ ــع الموق ــة لقم ملموس

يتضمــن تدابــر يجــب اتخاذهــا عــى المســتوى المحــي.
54.	30 وهــذه التدابــر ليســت اختياريــة. فالفقــرة 3، كــا يبــن مــن اســتخدام لفــظ »يتعــن عــى«، 

تنشــئ التزامًــا قانونيًّــا ملزمًــا عــى الطــرف الــذي اتضحــت عــدم مشروعيــة ســلوكه. وتتمايــز 
ــا  ــص عليه ــي تن ــة، الت ــق التقليدي ــراءات التحقي ــن إج ــدد ع ــذا الص ــادة 52 في ه ــة الم آلي
ــا  ــد م ــة في تحدي ــة المطلق ــراف الحري ــرك للأط ــي ت ــام 1907 الت ــاي الأولى لع ــة لاه اتفاقي

ينبغــي فعلــه عقــب الإجــراءات.44
55.	30 التدابــر الــواردة في الفقــرة 3 مســتمدة مــن واجــب احــرام اتفاقيــات جنيــف )والبروتوكــول 

الإضــافي الأول حســب الاقتضــاء( وكفالــة احترامهــا في جميــع الأحــوال. كــا تتــاشى هــذه 
ــة القمــع  ــد بكفال ــزام كل طــرف ســامٍ متعاق ــي تؤكــد عــى الت ــر مــع المــادة 49 الت التداب
الجنــائي لهــؤلاء المســؤولين عــن »المخالفــات الجســيمة« لاتفاقيــة جنيــف45 وباتخــاذ التدابــر 
اللازمــة لقمــع الانتهــاكات الأخــرى.46 كــا يســتند الالتــزام بإنهــاء انتهــاك راهــن لاتفاقيــة 

جنيــف إلى القواعــد المتعلقــة بمســؤولية الــدول.47
56.	30 ورد في المــادة 52 نوعــان مــن التدابــر اللاحقــة للتحقيــق. الأول: يتعــن عــى أطــراف النــزاع 

ــا، عــى ســبيل  ــزال قائمً ــة كان الانتهــاك لا ي »وضــع حــد« للانتهــاك )الانتهــاكات(. وفي حال
المثــال حــن لا تتخــذ أطــراف النــزاع جميــع التدابــر الممكنــة للبحــث عــن الجرحــى والمــرضى 
والمــوتى في ميــدان القتــال،48 يكــون المقصــود بالالتــزام »بوضــع حــد« هــو وجــوب إيقــاف 
الســلطات المعنيــة الســلوك غــر المــروع. وإذا كان الانتهــاك قــد وقــع بالفعــل، مثــل قتــل 
ــة الســلطات عــدم تكــرار الســلوك غــر  ــزام وجــوب كفال شــخص محمــي،49 يتضمــن الالت
المــروع. وللــدول الأطــراف تحديــد الطريقــة المثــى للتقيــد بهــذا الالتــزام بمــا في ذلــك، عــى 
ســبيل المثــال، اتخــاذ تدابــر إداريــة، أو إصــدار تعليــات للمقاتلــن بمــا يتوافــق مــع اتفاقيــة 

جنيــف، أو توفــر تدريــب ذي صلــة بهــذا الالتــزام لقواتهــا المســلحة.

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 90)2()ه(. 	43

انظر اتفاقية لاهاي الأولى )1907(، المادة 35. 	44

انظر المادة 49)2(. 	45

انظر المادة 49)3(. 	46

انظر مشروعات المواد المتعلقة بمسؤولية الدول )2001(، المادة 30. 	47

انظر المادة 15)1(. 	48

انظر المادة 12)2(. 	49
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57.	30 والتدبــر الثــاني اللاحــق للتحقيــق هــو أنــه يتعــن عــى أطــراف النــزاع »قمــع« الانتهــاك، بمــا 
يعنــي البحــث عــن المســؤولين وإنــزال العقــاب عليهــم، وقــد تشــمل العقوبــة محاكــات 
وعقوبــات جزائيــة. إذا شــكل الانتهــاك المثبــت مخالفــة جســيمة لاتفاقيــة جنيــف )اتفاقيات 
جنيــف( أو للبروتوكــول الإضــافي الأول، حســب مقتــى الحــال، يجــب أن يتــاشى القمــع 
مــع التشريــع الــذي  يجــب عــى كل طــرف ســامٍ متعاقــد إقــراره  لضــان »فــرض عقوبــات 
ــات  ــدى المخالف ــراف إح ــرون باق ــون أو يأم ــن يقترف ــخاص الذي ــى الأش ــة ع ــة فعال جزائي
ــول الإضــافي الأول، حســب الاقتضــاء.50  ــف والبروتوك ــات جني ــواردة في اتفاقي الجســيمة« ال
ــات بمــا يتناســب مــع الإجــراءات  ــد مــن التحري ــا، وجــوب إجــراء المزي ــك، أيضً ــي ذل ويعن
الجنائيــة الداخليــة. ويجــب أن يســعى التحقيــق الــذي يجــرى اســتنادًا إلى المــادة 52 
ــات  ــف )اتفاقي ــة جني ــزاع مســلح دولي بأحــد أحــكام اتفاقي ــات إخــال طــرف في ن إلى إثب
جنيــف( أو أحــكام البروتوكــول الإضــافي الأول، حســب الاقتضــاء؛ في حــن لا يهــدف إلى 
ــه  ــار نفس ــق الاعتب ــخصية. ينطب ــة الش ــؤولية الجنائي ــص المس ــتنتاجات تخ ــل إلى اس التوص
ــف( أو البروتوكــول الإضــافي الأول  ــات جني ــف )اتفاقي ــة جني ــة لاتفاقي ــال المنافي عــى الأفع
بخــاف المخالفــات الجســيمة،51 التــي قــد يكــون طــرف مــا قــد أقــر عقوبــات جزائيــة عــى 
ــر أخــرى بشــأن الأفعــال الســابقة،  ــة أو تداب ــات تأديبي ــا عقوب ــق أيضً ــد تطب ــا. وق اقترافه

ــح الداخليــن. وذلــك حســب القوانــن واللوائ
58.	30 الالتــزام الثالــث الــذي يقــع عــى عاتــق الطــرف الــذي اتضــح عــدم مشروعيــة ســلوكه لا 

تذكــره المــادة 52، ولكــن يسُــتمد هــذا الالتــزام مــن القانــون الــدولي العــرفي، حيــث تؤكــد 
ــرورة )opinio juris( أن  ــون أو ال ــه القان ــة رأي يملي ــاد بإلزامي ــدول والاعتق ــات ال ممارس
ــا واجــب الجــر الكامــل  ــدولي الإنســاني عليه ــون ال ــاكات للقان ــة المســؤولة عــن انته الدول
للخســارة أو الــرر الــذي أحدثتــه الانتهــاكات.52 ولا يتمثــل الجــر بالــرورة في منــح 
التعويــض كــا تنــص معاهــدات القانــون الإنســاني الأخــرى،53 ولكنــه قــد يتخــذ أيضًــا أشــكالً 
أخــرى مثــل إعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه أو إعــادة التأهيــل أو الترضيــة أو ضــان عــدم 

تكــرار المخالفــة.54

7.   التطورات منذ عام 1949
59.	30 الســبب الرئيــي وراء عــدم اســتخدام الآليــة التــي أرســتها المــادة 52 حتى الآن عــى الإطلاق 

انظر المادة 49)1( والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 85)1(. 	50

انظر المادة 49)3( والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 85)1(. 	51

انظــر جون-مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالد-بــك، التعليــق عــى القاعــدة 150، الصفحــات مــن 468 إلى 480. تعالــج، أيضًــا، اتفاقيــات جنيــف  	52

لعــام 1949 مســألة مســؤولية الــدول في حالــة »المخالفــات الجســيمة« )انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى المــادة 51؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 

52؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 131؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 148(. وبوجــه عــام، يعــد أيضًــا الالتــزام بالجــر الكامــل جــزءًا مــن 

ــا؛ انظــر مشروعــات المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول )2001(، المــادة 31 والمــواد مــن 34  مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــر المشروعــة دوليًّ

إلى 38.

انظر اتفاقية لاهاي الرابعة )1907(، المادة 3 والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 91. 	53

انظــر المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن الحــق في الانتصــاف والتعويــض لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون  	54

ــاني )2005(. ــدولي الإنس ــون ال ــرة للقان ــاكات الخط ــان والانته ــوق الإنس ــدولي لحق ال
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ــع  ــاق جمي ــا اتف ــق فعليًّ ــح التحقي ــب فت ــث يتطل ــا،55 حي ــا عمليًّ ــروط تطبيقه ــق ب يتعل
الأطــراف المعنيــة إمــا عــى الإجــراءات الواجــب اتباعهــا، أو عــى اختيــار الحَكَــم. فالمــادة 
52 لا تضمــن التفعيــل التلقــائي لإجــراء التحقيــق نــزولاً عــى طلــب أحــد الأطــراف فحســب. 
ويبــدو، في واقــع العمــل، أنــه مــن غــر الواقعــي توقــع أن الأطــراف التــي انقطعــت علاقاتهــا 
بالفعــل، والمنخرطــة في نــزاع مســلح، قــادرة عــى التوصــل إلى اتفــاق لبــدء تحقيــق، لا ســيما 
ــاني. وفي  ــدولي الإنس ــون ال ــاكات القان ــية انته ــألة بحساس ــة مس ــدف إلى معالج ــق يه تحقي
الحــالات التــي شــكلت فيهــا بعثــات لتقــي الحقائــق في المــاضي القريــب للتحــري بشــأن 
مثــل تلــك الانتهــاكات، تضمنــت جميعهــا آليــات لا تســتلزم موافقــة خاصــة مــن الطرفــن 
عــى ذلــك الإجــراء. وعليــه، ترجــع عــدم فاعليــة آليــة التحقيــق التــي وضعتهــا اتفاقيــات 

جنيــف المؤرخــة في 1949 بشــكل أســاسي إلى الافتقــار إلى الإرادة السياســية.
60.	30 وافتقــار آليــة التحقيــق إلى الطابــع المؤســي هــو نقطــة ضعــف أخــرى متصــورة.56 ففــي 

ظــل غيــاب جهــة دائمــة موجــودة مســبقًا، وإجــراءات معياريــة نموذجيــة، تشــرط المــادة 
52 مفاوضــات وأعــلًا تحضيريــة مطولــة قبــل إمكانيــة البــدء الفعــي للتحقيقــات، مــا قــد 
يقعــد أطــراف النــزاع عــن اللجــوء إلى هــذه الآليــة، وعــى الأخــص في الحــالات التــي تســتلزم 
اســتجابة سريعــة لــدرء المخاطــر المتمثلــة في فقــدان أدلــة جوهريــة، أو لاعتبــارات حمايــة 
الضحايــا.. ومــع ذلــك، فاصطبــاغ التحقيــق بالطابــع المؤســي ليــس ضمانـًـا لنجاحــه وإن كان 
جــزءًا مــن الحــل. فاللجنــة الدوليــة لتقــي الحقائــق، التــي ظهــرت إلى الوجــود عــام 1991 
عمــاً بالمــادة 90 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، لم يطلــب منهــا العمــل قــط. وظــل الافتقــار 

إلى موافقــة أطــراف النــزاع عقبــة كــؤود في هــذه الحالــة أيضًــا.
61.	30 ــات جنيــف المؤرخــة في 1949،  ــا اتفاقي ــي تنــص عليه ــق الت ورغــم فشــل إجــراءات التحقي

لا يــزال بعــض الخــراء يدعمونهــا بوصفهــا خيــارًا يكمــن فيــه عامــل الجــذب. وتأكــد ذلــك 
ــة للصليــب  ــة الدولي ــا اللجن ــي نظمته ــة للخــراء الت ــدوات الإقليمي خــال سلســلة مــن الن
ــدد  ــاني.57 وش ــدولي الإنس ــون ال ــال للقان ــن الامتث ــوع تحس ــن موض ــام 2003 ع ــر ع الأحم
ــزاع  ــراف الن ــح أط ــل في صال ــد تظ ــزةٌ ق ــراءات مي ــة للإج ــة الثنائي ــى أن الطبيع ــراء ع الخ
الراغبــن في حــل الخلافــات بشــأن الامتثــال للقانــون الــدولي الإنســاني دون تدخــل خارجــي. 
أبديــت مقترحــات أثنــاء المشــاورات التــي جــرت عــام 2003 للتغلــب عــى العقبــات التــي 
قــد تعيــق اللجــوء الفعــي إلى الإجــراءات، فاقــرُح وضع مســودة إجــراءات تحقيــق نموذجية 
وإتاحتهــا إلى أطــراف النــزاع في ســبيل تســهيل اعتمادهــا عــى الآليــة. كــا اقترحــت إمكانيــة 
اســتخدام إجــراءات التحقيــق الرســمية المرســاة مــن أجــل النزاعــات المســلحة الدوليــة في 

الأعمال التحضيرية للمادة 30 من اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى المؤرخة في 1929 	55

(see Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, Geneva, 1930, p. 406)

وبرزت في الكثير من المناسبات من ذلك الحين.

 See e.g. 60 ans des Conventions de Genève et les décennies à venir – 60 Years of the Geneva Conventions and the Decades

Ahead, Report of a conference held on 9–10 November 2009, Swiss Confederation/ICRC, Bern, 2010, p. 39.

نقطــة الضعــف المذكــورة أعــاه والتــي تنطــوي عليهــا المــادة 52 تذكــر عــادةً بمقارنتهــا مــع ميــزة المــادة 90 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، التــي  	56

تؤســس لجنــة تقــي حقائــق دائمــة وتــرسي حــدًا أدنى مــن القواعــد الإجرائيــة.

 See ICRC, ‘Improving Compliance with International Humanitarian Law’, p. 53. 	5757
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النزاعات المسلحة غير الدولية أيضًا.58
62.	30 لكــن حتــى يومنــا هــذا، ظــل التطبيــق الفعــي للــادة 52 أمــراً افتراضيًّــا، وهــذا لا يعنــي أن 

الانتهــاكات المزعومــة للقانــون الــدولي الإنســاني لا يجــري التحقيــق بشــأنها في واقــع العمــل، 
بــل عــى العكــس، تجــرى هــذه التحقيقــات بانتظــام. لكــن التحقيقــات الرســمية تجــري، 
ــى  ــدة أو ع ــم المتح ــواء في الأم ــه، س ــت حمايت ــدولي وتح ــع ال ــن المجتم ــادرة م ــا، بمب غالبً
ــي  ــزاع مســلح، الت ــا الأطــراف في ن ــي تطلبه ــدلً مــن التحقيقــات الت المســتوى الإقليمــي، ب
تتوقــف عــى موافقتهــا طبقًــا للقانــون الــدولي الإنســاني. ولطالمــا كان هــذا الخيــار متاحًــا في 

شــأن النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة.
63.	30 ــس  ــن  مجل ــف م ــس بتكلي ــات بشــكل رئي ــم المتحــدة، كان إجــراء التحقيق وفي نظــام الأم

ــا بــأن  الأمــن59 ومجلــس حقــوق الإنســان )لجنــة حقــوق الإنســان ســابقًا(60 ، وذلــك علمًـ
جهــات أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة اســتخدمت أيضًــا هــذه الآليــات ضمــن إطــار 
عمــل ولاياتهــا.61 أمــا عــى المســتوى الإقليمــي، فلقــد بــدأت منظــات مختلفــة إجــراءات 
ــق بشــأن ســلوك أطــراف في نزاعــات مســلحة، ومــن هــذه المنظــات عــى  تقــي الحقائ
ســبيل المثــال: الاتحــاد الأفريقــي62 ومجلــس أوروبــا63 والاتحــاد الأوروبي64 ومنظمــة الــدول 
ــس جهــات تحقيــق لضــان تواصــل مراقبــة أطــراف  الأمريكيــة.65 وفي بعــض الحــالات، تؤسَّ
ــر  ــة، وصــدور التقاري ــة طويل ــزاع المســلح، وممارســة أنشــطتها عــى مــدى فــرات زمني الن
في مواعيــد فاصلــة منتظمــة. وفي حــالات أخــرى، بــدأت إجــراءات تحقيــق في شــأن حــدث 

 Ibid. p. 68. 	58

انظــر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، التقريــر النهــائي لجنــة الخــراء المنشــأة عمــاً بقــرار مجلــس الأمــن 780 )1992(، )وثيقــة الأمــم  	59

ــو 1994، ــار/ ماي ــم )S/1994/674(، 27 أي ــدة رق المتح

 and see e.g. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General

Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004, Geneva, 25 January 2005.

انظــر، عــى ســبيل المثــال، لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، تقريــر عــن حالــة حقــوق الإنســان في الكويــت في ظــل الاحتــال  	60

E/ :العراقــي، أعــده الســيد والــر كالــن، المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان، وفقًــا لقــرار اللجنــة 67/1991، )وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــم المتحــدة لتقــي  ــة الأم ــر بعث ــم المتحــدة، تقري ــع للأم ــوق الإنســان التاب ــس حق ــر 1992؛ ومجل ــاني/ يناي ــون الث CN.4/1992/26(، 16 كان

الحقائــق بشــأن النــزاع في غــزة، )وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم: A/HRC/12/48(، 15 أيلــول/ ســبتمبر 2009؛ ومجلــس حقــوق الإنســان التابــع 

ــالتحقيق في جميـــع الانتـــهاكات المزعومــة للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان في  للأمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المكلفــة بـ

الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، )وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم: A/HRC/17/44(، 1 حزيــران/ يونيــو 2011؛ ومجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 

A/HRC/S-17/2/ :ــة الســورية، )وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن المتحــدة، تقري

ــاني/ نوفمــر 2011. ــن الث Add.1(، 23 تشري

 See e.g. UN Secretary-General, Report of the Mission to Inspect Civilian Areas in Iran and Iraq Which Have Been Subject 	61

to Military Attack, UN Doc. S/15834, 20 June 1983.

 See e.g. Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights’ Fact-Finding Mission to the Republic of Sudan 	62

in the Darfur Region, 8–18 July 2004, EX.CL/364 (XI), Annex III, 20 September 2004.

 See e.g. Human Rights in Areas Affected by the South Ossetia Conflict. Special Mission to Georgia and Russian Federation, 	63

 report by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, COE Doc. CommDH(2008)22, 8

September 2008.

 See Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, mandated by Council of 	64

Europe decision 2008/901/CFSP of 2 December 2008.

  See Inter-American Commission on Human Rights, Third report on the human rights situation in Colombia, OAS Doc. 	65

OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 February 1999.
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معين وقع في الماضي أو سلسلة من الأحداث وقعت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًّا.
64.	30 وشــهدت العقــود الأخــرة أيضًــا تطــورًا ذا بــال في تقــي الحقائــق بشــأن القانــون الــدولي 

الإنســاني. وقــد كان التحقيــق جــزءًا ضروريًّــا ومركزيًّــا للعمــل الــذي تولتــه المحاكــم الجنائيــة 
ــة  ــابقة والمحكم ــافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــل المحكم ــة، مث ــة المخصص الدولي
الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، والمحاكــم الجنائيــة المختلطــة مثــل المحكمــة الخاصــة لســراليون 

وكــذا المحاكــم الدوليــة مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مؤخــراً.
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 53

إساءة استعمال الشارة

• نص المادة *	
	1 يحظــر في كل الأوقــات عــى الأفــراد والجمعيــات والمؤسســات التجاريــة، العامــة والخاصــة .

عــى حــدٍ ســواء، مــن غــر المخــول لهــم بمقتــى هــذه الاتفاقيــة، اســتخدام شــارة أو تســمية 
ــد  ــة أو تســمية تنطــوي عــى تقلي ــة علام ــف«، أو أي ــب جني ــب الأحمــر« أو »صلي »الصلي
لهــا، أيًــا كان الغــرض مــن هــذا الاســتخدام، ومهــا كان التاريــخ الــذي يرجــع إليــه إقــراره.

	2 وبســبب اعتــاد معكــوس ألــوان علــم الاتحــاد الســويسري تقديــراً لســويسرا، وبســبب مــا .
يمكــن أن ينشــأ مــن خلــط بــن الشــعارات الســويسرية وبــن شــارة الاتفاقيــة المميــزة، يحظر 
في كل الأوقــات عــى الأفــراد والجمعيــات والمؤسســات التجاريــة اســتعمال شــعارات الاتحــاد 
الســويسري، أو علامــات تنطــوي عــى تقليــد لهــا، كعلامــات مســجلة أو علامــات تجاريــة 
أو كجــزء مــن هــذه العلامــات أو لغــرض يتعــارض مــع الأمانــة التجاريــة أو في حــالات قــد 

تجــرح الشــعور الوطنــي الســويسري.
	3 ــا في اتفاقيــة جنيــف . ومــع ذلــك، يجــوز للأطــراف الســامية المتعاقــدة التــي لم تكــن أطرافً

المؤرخــة في 27 تمــوز/ يوليــو 1929 أن تمنــح للمســتعملين الســابقين للشــارات أو التســميات 
أو العلامــات التجاريــة المشــار إليهــا في الفقــرة الأولى مهلــة لإلغــاء هــذا الاســتعمال أقصاهــا 
ثــاث ســنوات مــن تاريــخ سريــان هــذه الاتفاقيــة عــى ألا يبــدو الاســتعمال المذكــور خــال 

هــذه المهلــة وكأنــه يمنــح حمايــة الاتفاقيــة في وقــت الحــرب.
	4 وينطبــق الحظــر المنصــوص عنــه في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة كذلــك عــى الشــارتين .

ــك عــى أي  ــر ذل ــادة 38، دون أن يؤث ــة مــن الم ــا في الفقــرة الثاني والتســميتين المشــار إليه
حقــوق اكتسُــبت بســبب الاســتعمال الســابق.

• التحفظات أو الإعلانات	
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية تحفظاً عند التصديق1

United Nations Treaty Series, Vol. 213, 1955, pp. 378–381. 	1

انظر الهامش 51 أدناه للاطلاع على نص التحفظ.
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1.   المقدمة
65.	30 تحظــر المــادة 53 اســتخدام الغــر للشــارات المميــزة أو تســمياتها أو تقليدهــم إياهــا حظــراً 

ذا نطــاق شــديد الاتســاع،2 وتشــمل المــادة بالحمايــة كذلــك شــعارات الاتحــاد الســويسري 
والتصميــات التــي تشــكل تقليــدًا لهــا. هــذه الاســتخدامات محظــورة بــرف النظــر عــن 

الغــرض منهــا، وبــرف النظــر كذلــك- في الكثــر مــن الحــالات- عــن تاريــخ إقرارهــا.
66.	30 ــه المــادة 53 في جميــع الأحــوال، أي في حــالات النزاعــات  ــذي تنــص علي ينطبــق الحظــر ال

المســلحة وفي أوقــات الســلم عــى الســواء. كــا تضــم المــادة 53 إســاءة اســتعمال الشــارة 
بوصفهــا وســيلة للحمايــة، واســتعمالها بوصفهــا علامــة تمييــز،3 مــع أن المــادة لم تميــز بــن 
نوعــي الاســتخدام تمييــزاً صريحًــا. وإذا كانــت جســامة إســاءة اســتعمال الشــارة في أوقــات 
الحــرب ليســت محــل شــك، فإنــه مــن المعــرف بــه أيضًــا أن إســاءة اســتخدام علامــة التمييز 
ــى الخــاص والغــرض  ــال، يقــوض المعن ــة عــى ســبيل المث في وقــت الســلم، لأغــراض تجاري

اللذيــن وضعــت الشــارة مــن أجلهــا.4
67.	30 وتؤكــد المــادة 53 مجــددًا، بحظرهــا اســتخدام الغــر للشــارات حظــراً صارمًــا، عــى الطبيعــة 

الخاصــة للشــارات المميــزة ووضعهــا القانــوني الــذي قــد ينظــر إليــه عــى أنــه وضــعٌ متفــردٌ 
في ذاتــه طبقًــا للقانــون الــدولي.

68.	30 ــا  تختلــف الــروط التــي تنــص عليهــا المــادة 53 مــن فقــرة إلى أخــرى، وقــد تبــدو شروطً
مركبــة إذا قــرأت بمعناهــا الحــرفي. لكــن الممارســة الوطنيــة تظُهــر )التشريــع المحــي المتــاح، 
عــى وجــه التحديــد( أن الــدول تقــدم مســتويات مماثلــة مــن الحمايــة لجميــع الشــارات 
المميــزة التــي تنــص عليهــا المــادة 53 وتســمياتها، والشــارة الســويسرية أيضًــا في العديــد مــن 

الأحيــان. كــا أنهــا تحظــر بالقــدر نفســه تقليــد تلــك الشــارات.
69.	30 عنــد وقــوع حــالات إســاءة اســتعمال للشــارات والتســميات، وحــالات تقليــد لها، مــن جانب 

الغــر، فــإن مســؤولية ضــان التعامــل مــع هــذه الحــالات عــى نحــو ملائــم، طبقًــا للــادة 

تضــم »المجموعــة مــن الغــر« الأفــراد والجمعيــات والمؤسســات التجاريــة، العامــة والخاصــة عــى حــدٍ ســواء، مــن غــر المخــول لهــم بمقتــى  	2

ــادة. ــرة الأولى مــن الم ــه الفق ــص علي ــا تن ــا لم ــك وفقً ــة« وذل هــذه الاتفاقي

انظر التعليق على المادة 44، القسمين 3 و4، فيما يتعلق باستخدامات الشارة بوصفها وسيلة حماية ووسيلة تمييز. 	3

 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 385. 	4

1104
1105
1106
1107
1107
1110
1113
1115
1116
1118

4



1105إساءة استعمال الشارة

ــا في  ــدول، تدعمه ــم، تقــع عــى ال ــي القائ ــع الوطن ــا للتشري ــق وطبقً موضــوع هــذا التعلي
ذلــك الجمعيــات الوطنيــة للهــال الأحمــر والصليــب الأحمــر )يشــار إليهــا فيــا يــي بعبــارة 

»الجمعيــات الوطنيــة«( واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.

2.   الخلفية التاريخية
70.	30 لم يــرد في اتفاقيــة جنيــف الأصليــة المؤرخــة في 1864 حكــم يعالــج قمــع المخالفــات، كــا 

أنهــا ســكتت عــن مســألتي التجــاوز في الاســتعمال وإســاءة الاســتعمال. ومــع ذلــك، كانــت 
حــالات التجــاوز في اســتعمال شــارة الصليــب الأحمــر، في وقــت الســلم كــا أثنــاء النزاعــات 
المســلحة، ظاهــرة في وقــت مبكــر يعــود إلى عــام 5.1866 وبفضــل الجهــود المنســقة التــي 
بذلتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والجمعيــات الوطنيــة لمعالجــة هــذا التجــاوز في 
الاســتعمال،6 اشــرطت اتفاقيــة جنيــف المنقحــة المؤرخــة في 1906 عــى الــدول أن »تتخــذ، 
ــارة،  ــتعمال الش ــاءة اس ــع إس ــة لمن ــر اللازم ــاذ التداب ــة« باتخ ــا التشريعي ــوصي هيئاته أو ت
وذلــك فيــا يتصــل باســتخدام الغــر إياهــا اســتخدامًا تجاريًّــا، واســتخدامها اســتخدامًا غــر 

مــروع في أوقــات الحــرب.7
71.	30 ــي  ــادة 28، وه ــكل الم ــألة لتش ــذه المس ــة به ــادة ذات الصل ــت الم ــام 1929، روجع وفي ع

مــادة جديــدة، مــن الاتفاقيــة المحدثــة، التــي كانــت مــادة جديــدة آنــذاك. حظــرت المــادة 
الجديــدة، أيضًــا، اســتخدام شــعارات الاتحــاد الســويسري8 وشــملت تقليــد شــارة الصليــب 
الأحمــر وتســميته، وشــارات وتســميات الشــعارات الســويسرية. وكان القصــد مــن التوســع 
في المــادة عــى هــذا النحــو أن يشــمل الحظــر العلامــات أو التســميات )بشــكل رئيــي تلــك 
المســتخدمة في مشروعــات تجاريــة( التــي تشــبه في تصميمهــا الشــارة أو التســمية بحيــث 
ــد، رغــم أنهــا غــر متطابقــان.9 لكــن لم  ــاص مــن الربــط بــن الأصــل والتقلي يصبــح لا من

 For specific examples of such abuses, see ibid. p. 381. 	5

عــى ســبيل المثــال، أوصى المؤتمــر الــدولي الثالــث للصليــب الأحمــر )جنيــف، 1884( »باتخــاذ تدابــر تشريعيــة نشــطة أو تدابــر مماثلــة، في  	6

كل البلــدان، لمنــع التجــاوز في اســتعمال شــارة اتفاقيــة جنيــف، وهــي الصليــب الأحمــر عــى خلفيــة بيضــاء، في وقــت الســلم كــا في وقــت 

ــاً. ــرارًا مماث ــع )كارلــروه، 1887( ق ــدولي الراب ــر المؤتمــر ال الحــرب«. كــا أق

See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 381.

وتتواصل اليوم هذه الجهود التي تبذلها مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتعاون من الدول.

اتفاقيــة جنيــف )1906(، المادتــان 27 و28. حظــرت اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 إســاءة اســتعمال الشــارة للأغــراض الحمائيــة والدلاليــة  	7

عــى الســواء، مــع أنــه في ذلــك الوقــت لم يكــن هنــاك بعــد وعــي بالتفرقــة بــن الاســتخدامين. وتجــب ملاحظــة أن الجهــود المبذولــة لمعالجــة 

التجــاوز في اســتعمال الشــارة في وقــت الحــرب بذلــت في وقــت مبكــر يعــود إلى عــام 1899، عــن طريــق حظــر »الاســتخدام غــر المــروع ... 

للشــارات المميــزة لاتفاقيــات جنيــف« في المــادة 23 مــن لوائــح لاهــاي المؤرخــة في 1899، وفي المــادة نفســها مــن لوائــح لاهــاي المنقحــة المؤرخــة 

في 1907.

See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 382.

ورد في التقاريــر أن هنــاك تزايــدًا في اســتخدام علامــة مكونــة مــن صليــب أبيــض عــى أرضيــة حمــراء لأغــراض تجاريــة للاســتفادة مــن الشــبه  	8

بــن تلــك العلامــة وشــعار الصليــب الأحمــر، وذلــك بغــرض الالتفــاف عــى حظــر اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر الــذي نصــت عليــه اتفاقيــة 

جنيــف المؤرخــة في 1906.

See Pictet(ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 382–383.

صممــت المشروعــات التجاريــة علامــات لا يمكــن القــول بأنهــا هــي شــارة الصليــب الأحمــر، لكنهــا تعطــي الانطبــاع بأنهــا كذلــك. ومكنهــا ذلــك  	9

مــن أن تدعــي عــى أقــل تقديــر قــدرًا مــن المكانــة لمنتجاتهــا ارتباطـًـا بالشــارة، وهــي في مأمــن مــن العقــاب. ولكــن هــذه الممارســات أصبحــت 

ممنوعــة بعــد عــام 1906 حيــث إن اســتخدام الشــارة بهــذه الصــورة لم يكــن ليمــر دون مخاطــرة الملاحقــة القانونيــة. ومــن أمثلــة التصميــات 

الســابق ذكرهــا: صليــب أحمــر وفوقــه شــكل أو صليــب آخــر؛ وصليــب إطــاره أو جــزء منــه فقــط باللــون الأحمــر؛ وخلفيــات مختلفــة الألــوان؛ 

وصليــب نصفــه أحمــر ونصفــه أبيــض عــى أرضيــة بمعكــوس اللونــن، ونجمــة حمــراء تبــدو مــن بعيــد وكأنهــا صليــب. وكان يجــب وقــف تلــك 

الممارســات لأنهــا تــر الشــارة والمنظمــة.

5
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تضــف المــادة 28، شــارتي الهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن، مــع إقــرار اتفاقيــة 
جنيــف المؤرخــة في 1929 لهاتــن الشــارتين لأول مــرة، بمــا يعنــي أن الــدول لا يقــع عليهــا 
ــدول التــي اســتخدمت إحــدى  ــزام دولي بحظــر إســاءة اســتعمالهما. وكان باســتطاعة ال الت
ــة. بالإضافــة إلى  ــا الداخلي ــن الشــارتين أن تكفــل حمايتهــا في إقليمهــا بموجــب قوانينه هات
ــاءة  ــي إس ــت لتغط ــتقلة كان ــادة مس ــى م ــام 1929 ع ــف لع ــة جني ــق اتفاقي ــك، لم تب ذل
الاســتعمال في زمــن الحــرب، الأمــر الــذي أدى إلى ســوء فهــم بــأن المــادة 28 تــري فقــط 

عــى حــالات إســاءة الاســتعمال التجــاري.10
72.	30 ــادة 53  ــن مســتقلتين، وهــا الم ــن مادت ــادة 28 وأدرج ضم ــص الم ــح ن ــام 1949، نق وفي ع

ــة جنيــف الأولى. أبقــت المــادة 53 عــى مختلــف أشــكال التجــاوز  والمــادة 54 مــن اتفاقي
في الاســتعمال التــي أوردتهــا المــادة 28، وطورتهــا، ولكــن اشــراط اتخــاذ التدابــر الضروريــة 

ــة دون نشــوء تلــك الحــالات وقمعهــا نقلــت إلى المــادة 11.54 للحيلول

3.   الطابع الفريد للحماية
73.	30 تعــزز المــادة 53 الغــرض المحــدد للشــارات المميــزة )وشــارات الاتحــاد الســويسري، 

والتســميات ذات الصلــة بهــا، وتقليدهــا( ووضعهــا القانــوني الفريــد وذلــك بحظــر 
اســتخدامها مــن جانــب أي شــخص بخــاف أولئــك الذيــن يحــق لهــم ذلــك، ويــرد الحظــر 
في ألفــاظ غايــة في العموميــة. وهنــاك بعــض الرمــوز الأخــرى التــي تحظــى بإقــرار عالمــي 
وتتمتــع بمســتوى معــن مــن الحمايــة بموجــب اتفاقيــات أو قــرارات دوليــة خاصــة. توجــد، 
عــى ســبيل المثــال علامــات أخــرى مخصصــة لأغــراض خاصــة بموجــب معاهــدات القانــون 
الــدولي الإنســاني )مثــل حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في النزاعــات المســلحة(،12 وهــي علامــات 
ــك، يحظــر اســتخدام شــعار  ــة إلى ذل ــا. بالإضاف ــي أيضً ــع الوطن يحظــر اســتخدامها التشري
ــر  ــذ تداب ــم المتحــدة بتنفي ــة للأم ــة العام ــا،13 كــا أوصــت الجمعي ــم المتحــدة وعلمه الأم
ــه.14 لكــن الحظــر الشــديد الاتســاع لاســتخدام  ــع اســتخدامهما غــر المرخــص ب ــة لمن وطني
ــزام الإيجــابي  ــه المــادة 53، مــع الالت ــذي تنــص علي ــزة مــن جانــب الغــر ال الشــارات الممي

مــع أن المــادة 28 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى المؤرخــة في 1929 نصــت عــى أنــه يجــب عــى الــدول منــع حــالات التجــاوز  	10

في الاســتعمال هــذه »في جميــع الأوقــات«، نشــأ خلــط بســبب ذكــر المــادة الأغــراض التجاريــة ذكــراً صريحًــا )مــع أنهــا أشــارت، أيضَــا، إلى »أي 

ــيٌ اســتحدث لتفعيــل  ــعٌ وطن ــه في الأماكــن التــي كان فيهــا قبــل ذلــك التاريــخ تشري أغــراض أخــرى« إشــارة عامــة(. وذكــر في عــام 1952 أن

الالتزامــات التــي فرضتهــا اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929، أن »]المــادة 28[ تشــمل بصفــة عامــة حــالات التجــاوز في الاســتعمال التجاريــة 

فقــط«.

See Pictet, (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 381.

انظر التعليق على المادة 54. 	11

شــارة الممتلــكات الثقافيــة التــي أقرتهــا اتفاقيــة لاهــاي بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة نــزاع مســلح المؤرخــة في 1954، تتكــون مــن  	12

»درع متجــه إلى الأســفل، مرســوم عليــه صليــب ســالتير، وملــون باللونــن الأبيــض والأزرق« )المــادة 16)1((.

قيــد قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 29)1( بتاريــخ 7 كانــون الأول/ ديســمبر 1946 اســتخدام شــعار الأمــم المتحــدة، وقيدتــه كذلــك  	13

لوائــح داخليــة صــادرة عــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة. وينظــم اســتخدام علــم الأمــم المتحــدة قانــون علــم الأمــم المتحــدة ولوائحــه، الصــادر 

ــم  ــزة للأم ــول الإضــافي الأول اســتخدام »الشــارة الممي ــادة 38 مــن البروتوك ــن الم ــرة الأولى م ــم المتحــدة. وتحظــر الفق ــام للأم عــن الأمــن الع

المتحــدة إلا عــى النحــو الــذي تجيــزه تلــك المنظمــة«.

تــوصي الفقــرة 2)أ( مــن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الصــادر بتاريــخ 7 كانــون الأول/ ديســمبر 1946 بــأن تتخــذ الــدول الأعضــاء  	14

في الأمــم المتحــدة تدابــر تشريعيــة أو تدابــر أخــرى ملائمــة حســبما يلــزم لمنــع الاســتخدام غــر المرخــص بــه لشــعار الأمــم المتحــدة وختمهــا 

الرئيــي واســمها أو حروفهــا الأولى، عــى الأخــص للأغــراض التجاريــة. يحظــر القانــون المحــي لبعــض الــدول مثــل الســويد وســويسرا الاســتخدام 

غــر المرخــص بــه لشــعار الأمــم المتحــدة.
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ــة ملائمــة لقمــع  ــر وطني ــادة 54، باتخــاذ تداب ــه الم ــص علي ــذي تن ــدول، ال ــع عــى ال الواق
حــالات تجــاوز وإســاءة في الاســتعمال، يشــكلان مســتوى حمايــة أعــى مــن ذلــك المكفــول 
للشــارات الأخــرى التــي تحظــى بإقــرار دولي.15 والحظــر متســع بمــا يكفــي بحيــث يشــمل 
ــال  ــأي شــكل كان، حيــث يشــمل الحظــر عــى ســبيل المث ــا يقــع وب هــذا الاســتخدام أين
الاســتخدام غــر المرخــص بــه للشــارات المميــزة وتســمياتها وتقليدهــا في المجــال الرقمــي 
وعــى الإنترنــت، مــع أنــه لم يكــن مــن الممكــن التنبــؤ بذلــك وقــت الصياغــة. ويقــع عــى 
عاتــق الــدول ضــان أن تحــرم المؤسســات الخاصــة أو التجاريــة، أو كلتيهــا، القيــود التــي 

تنــص عليهــا المــادة 53.

4.   المناقشة
4-1.   الفقرة 1: شارة الصليب الأحمر، والتسميات ذات الصلة بها، وتقليدهما

74.	30 تشــمل الفقــرة الأولى مــن المــادة 53 اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر والتســميتين 
»الصليــب الأحمــر« و»صليــب جنيــف« وتقليدهــا. وفي حــن يشــر العديــد مــن القوانــن 
الوطنيــة إلى شــارة الصليــب الأحمــر وإلى التســمية »الصليــب الأحمــر« طبقًــا لهــذه الفقــرة، 
يبــدو أن عــددًا كبــراً منهــا لا يحظــر صراحــةً اســتخدام التســمية »صليــب جنيــف«.16 كــا 
يحظــر العديــد مــن القوانــن الوطنيــة أيضًــا اســتخدام تقليــد لشــارة الصليــب الأحمــر أو 
ــد للشــارة  ــد تنطــوي عــى تقلي ــي ق ــد العلامــات الت ــب الأحمــر«، وتحدي لتســمية »الصلي
أو للتســميات ذات الصلــة بهــا أمــرٌ مــروكٌ للــدول منفــردة، ويمكــن إدراج صيــغ محــددة 
في التشريــع الوطنــي نفســه.17 بالإضافــة إلى ذلــك، نشــأت في بعــض الــدول مســألة تحديــد 
التصميــات أو الصياغــات التــي قــد تشــكل تقليــدًا في إقليمهــا طبقًــا لقانونهــا الوطنــي.18 

عــى ســبيل المثــال، المــادة 53 لا تحظــر اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر والتســميات المتعلقــة بــه فقــط، بــل تحظــر اســتخدام أي علامــة أو  	15

تســمية تنطــوي عــى تقليــد لهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، تطبــق بعــض أجــزاء المــادة 53 في الواقــع بأثــر رجعــي )انظــر الفقــرة 3078(.

مــن البلــدان التــي تشــر صراحــةً إلى التســمية »صليــب جنيــف« في تشريعهــا ذي الصلــة بهــذه المســألة: بلجيــكا وكنــدا ونيجيريــا والســويد  	16

ــب  ــمية »الصلي ــرادف للتس ــي م ــف« ه ــب جني ــارة »صلي ــن أن عب ــواي. وفي ح ــدة والأوروغ ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــويسرا والمملك وس

ــك، لا توجــد حــالات مســجلة بشــأن إســاءة اســتخدام  ــة إلى ذل ــا أقــل شــيوعًا مــن التســمية الأخــرة )بالإضاف الأحمــر«، »فاســتخدامها عمليًّ

ــف«(. ــب جني ــمية »صلي تس

ــد والمملكــة  ــادوس والهن ــا أســراليا وبارب ــات جنيــف، ومنه ــون لإنفــاذ اتفاقي ــا قان ــي لديه ــدان الت ــال، يعــرَّف عــدد مــن البل عــى ســبيل المث 	17

المتحــدة، تقليــد الشــارات المميــزة أو التســميات بأنــه تصميــم أو صياغــة »تشــبه إلى حــد بعيــد ]أي مــن الشــارات أو التســميات[ بحيــث يصبــح 

مــن الممكــن الظــن بأنهــا إحــدى هــذه الشــارات ... أو الفهــم أنهــا تشــر إلى إحــدى هــذه الشــارات«. وتســتخدم بلــدان أخــرى عبــارة مثــل 

»تقليــد خــادع« أو عبــارات مشــابهة )ماليزيــا والولايــات المتحــدة(، أو تشــر إلى اســتخدام الشــارات أو التســميات التــي يقصــد منهــا »إحــداث 

اللبــس أو الخديعــة« )إيطاليــا(. تنــص اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في دراســة عــن اســتخدام الشــارات، ص. 281، التوصيــات التاليــة في 

شــأن الشــارات:

1. التقليــد هــو شــكل مــن أشــكال ســوء اســتخدام الشــارة أو الاســم، أي اســتخدام علامــة أو تســمية يمكــن أن تحــدث، بســبب شــكلها و/أو 

لونهــا أو اســمها، التباسًــا بالنســبة إلى الشــارة أو اســمها. 

ــك العلامــة  ــن تل ــاس في أذهــان الجمهــور ب ــدًا للشــارة هــو خطــر حــدوث التب ــار شــعار مــا تقلي ــذي يتقــرر عــى أساســه اعتب ــار ال 2. المعي

ــف والشــارة )و/أو الاســم(. ــات جني ــع اتفاقي ــر انســجامًا م ــة الأك ــار بالطريق ــل هــذا الاختب والشــارة. وينبغــي تأوي

تــرب الدراســة كذلــك أمثلــة مفيــدة عــى العلامــات والعبــارات التــي مــن شــأنها أن تشــكل تقليــدًا عــى هــذا النحــو. انظــر اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، دراســة عــن اســتخدام الشــارات: مســائل تشــغيلية وتجاريــة ومســائل أخــرى غــر تشــغيلية، جنيــف، 2011، ص. 284.

في عــام 1994 عــى ســبيل المثــال، حكمــت محكمــة العــدل الألمانيــة الفيدراليــة بعــدم جــواز اســتخدام خدمــات ســيارات الإســعاف التجاريــة  	18

ــا، للأســباب التاليــة: العلامــة المعــرض عليهــا ســتذكر عــادةً بشــارة  تصميــاً لشــارة حمــراء أو بنيــة عــى أرضيــة عاجيــة اللــون أو أغمــق لونً
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ــا بمزيــد مــن المناقشــة. ويعــرض القســم 5 أدنــاه مســألة الالتــزام بهــذه القواعــد عمليًّ
75.	30 يــري الحظــر الــذي تنــص عليــه الفقــرة الأولى أيضًــا عــى الهــال الأحمــر والأســد والشــمس 

الأحمريــن )بموجــب الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 53( والكريســتالة الحمــراء )بموجــب المــادة 
ــة  ــن ناحي ــة م ــات المهم ــاك بعــض الاختلاف ــث(. لكــن هن ــول الإضــافي الثال ــن البروتوك 6 م
ــق بمســألة الاســتعمال الســابق لشــارة الهــال الأحمــر  ــا يتعل ــق، عــى الأخــص في التطبي
والأســد والشــمس الأحمريــن والكريســتالة الحمــراء، وهــو مــا يعالجــه القســم 4-4 أدنــاه.

76.	30 تنــص هــذه الفقــرة، أيضًــا، عــى فئــات مــن الغــر ممــن يحظــر عليهــا اســتخدام الشــارة 
ــى  ــة ع ــة والخاص ــة، العام ــات التجاري ــات والمؤسس ــراد والجمعي ــي »الأف ــمياتها، وه وتس
ــد أن  ــة«. وكان القص ــذه الاتفاقي ــى ه ــك[ بمقت ــم ]ذل ــول له ــر المخ ــن غ ــواء، م ــدٍ س ح
تكــون هــذه الفئــات شــاملة لــكل مــن لا يجــوز لــه اســتخدام الشــارات، وليســت مقيــدة 
ــا عــى كل مــن لا تخولهــم  عــى فئــات بعينهــا، حيــث إن اســتخدام الشــارة محظــور عمليًّ
الاتفاقيــة بذلــك.19 وأيــدت هــذا الــرأي الوفــود في المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 التــي رأت 
أن حظــر الاســتخدام الــذي نصــت عليــه المــادة 53 »قــد فهــم عــى أنــه حظــر مطلــق«.20 
وبشــكل عــام، تســر القوانــن الوطنيــة التــي تنْفــذ المــادة 53 عــى خطــي هــذا التفســر: 
فبــدلً مــن تحديــد الأشــخاص أو الجهــات المحــددة التــي لا يجــوز لهــا اســتخدام الشــارة، 
والتســميات، والعلامــات ذات الصلــة بهــا، يمتــد الحظــر ليشــمل جميــع الأفــراد والجهــات 

غــر المخــول لهــا اســتخدامها بموجــب المــادة 21.44

الصليــب الأحمــر؛ وأوجــه الشــبه بــن تلــك الشــارة وشــارة الصليــب الأحمــر ســتتغلب إلى حــد بعيــد عــى أوجــه الاختــاف؛ وســتعطي انطباعًــا 

بــأن تلــك الشــارة هــي شــكل مجــدد ومحــدث للشــارة الأصليــة.

 Germany, Federal Court of Justice, German Red Cross case, Judgment, 1994. See also Switzerland, Federal Tribunal, A.

SA v. Swiss Red Cross, Judgment, 2014.

تنــص المــادة 44 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى الأشــخاص والجهــات المخــول لهــم هــذا الاســتخدام، ومنهــا، أولً وقبــل كل شيء، المنشــآت  	19

والوحــدات والأفــراد والمهــات الطبيــة المرخــص لهــا، بالإضافــة إلى جمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )بقيــود معينــة( ومنظــات 

الصليــب الأحمــر الدوليــة، وهــي اللجنــة الدولــة للصليــب الأحمــر والاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصيــب الأحمــر والهــال الأحمــر. كــا تســمح 

المــادة 44 باســتخدام الشــارة، وهــو إجــراء عــى ســبيل الاســتثناء، لتمييــز مراكــز الإســعاف ومركبــات الإســعاف التابعــة للغــر المخصصــة حــرًا 

لغــرض تقديــم عــاج مجــاني للجرحــى والمــرضى، بــإذن صريــح بذلــك مــن إحــدى جمعيــات الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر الوطنيــة.

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 199. 	20

ــع« أو »أي« أشــخاص أو جهــات، أو كليهــا،  ــة تشــر إشــارة واســعة إلى خضــوع »جمي ــارات نصي ــة عب ــن الوطني يســتخدم عــدد مــن القوان 	21

ــارة. ــتخدام الش ــادة 44 اس ــم الم ــن تخوله ــخاص الذي ــتثناء بالأش ــراد اس ــع إي ــادة 53، م ــوارد في الم ــر ال للحظ

 See e.g. Germany, Code of Administrative Offences, 1968, Article 125 (Use of the Red Cross or the Swiss heraldic bearing);

 Namibia, Red Cross Act, 1991, Article 3; Poland, Penal Code, 1997, Article 126; and United States, Geneva Distinctive

Emblems Protection Act, 2006 section 706a.

بالإضافــة إلى ذلــك، تظهــر الممارســة عــدم أهميــة إثبــات انتــاء الشــخص الــذي أســاء الاســتخدام إلى إحــدى فئــات الغــر التــي تنــص عليهــا 

الفقــرة الأولى مــن المــادة 53. فــإذا لم يكــن الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي مفوضًــا بالاســتخدام طبقًــا لمــا تنــص عليــه المــادة 44، فيمتنــع عليــه 

بشــكل عــام اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر أو التســميات ذات الصلــة، أو تقليدهــا.
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77.	30 ــر والتســميات ذات  ــب الأحم ــادة 53 اســتخدام شــارة الصلي ــن الم ــرة الأولى م تحظــر الفق
ــا كان الغــرض مــن هــذا الاســتخدام«. ويعنــي هــذا عــدم جــواز اســتخدام  الصلــة بهــا »أيً
الشــارة أو التســميات ذات الصلــة بهــا إلا حســبما تنــص عليــه اتفاقيــة جنيــف الأولى،22 لأي 
ســبب، وإن كان محمــودًا، ومــن هــذه الأســباب أي غــرض إنســاني غــر الــذي تســتخدم مــن 
ــا- البــاب أمــام أي حجــة قــد يقدمهــا مســتخدمون غــر  أجلــه. تغلــق هــذه العبــارة- فعليً
مخــول لهــم بــأن اســتخدامهم الشــارة أو التســميات لــه مــا يــرره، إمــا لانتفــاء نيــة تمثيــل 

الغــرض الحقيقــي مــن الشــارة23 أو لاســتخدامها لغــرض يماثــل الغــرض منهــا.24
78.	30 ينطبــق الحظــر المنصــوص عليــه في الفقــرة الأولى مــن المــادة 53 بغــض النظــر عــن توقيــت 

ــبق  ــة س ــى في حال ــم، حت ــان الحك ــب سري ــه يج ــي أن ــذا يعن ــة. وه ــة المعني ــرار العلام إق
اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر، أو التســميات ذات الصلــة بهــا أو تقليــد فــرد أو كيــان لهــا 
عــن دخــول اتفاقيــة جنيــف حيــز النفــاذ. وقــد وردت عبــارات مماثلــة في اتفاقيتــي جنيــف 
المؤرختــن في 1906 و1929. وتطبيــق هــذا الحكــم والأحــكام الســابقة بأثــر رجعــي هــو دائماً 
أمــر مهــم لضــان احتفــاظ الشــارة والتســميات بمعناهــا الخــاص ووضعهــا القانــوني الفريــد. 
فتطبيــق المــادة 53 عــى العلامــات الســابقة الموجــودة يحــدّ منهــا لاســتثناء المنصــوص عليــه 

في المــادة 53)3(، وقــد نوقــش في القســم 3-4.
79.	30 أخــراً، تنــص المــادة 53)1( عــى أن الحظــر ينطبــق »في كل الأوقــات«. وهــذا يشــمل جميــع 

ــز  ــلح.25 وتمي ــزاع المس ــالات الن ــلم أو في ح ــت الس ــواء في وق ــارة، س ــتخدام الش ــالات اس ح
ــت  ــن وق ــا، ب ــن كله ــارة، وإن لم تك ــتخدام الش ــأن اس ــة بش ــن الوطني ــن القوان ــد م العدي
الســلم وحــالات النــزاع المســلح،26 وتنــص عــى عقوبــات مختلفــة حســبما إذا كانــت إســاءة 
ــد تكــون  ــزاع المســلح.27 وفي حــن ق ــاء الن ــت الســلم أو أثن ــت في وق ــد حدث الاســتخدام ق
الآثــار المترتبــة عــى إســاءة اســتخدام الشــارة في حــالات النــزاع المســلح بالغــة الخطــورة،28 

تشــر الفقــرة الأولى مــن المــادة 53 إلى الاتفاقيــة الأولى، إلا إنــه في الواقــع لا يجــوز اســتخدام الشــارة إلا حســبما تنــص عليــه اتفاقيــات جنيــف  	22

الأربــع وبروتوكولاتهــا الإضافيــة.

في عــام 1979 عــى ســبيل المثــال، رفضــت المحكمــة العليــا في هولنــدا حجــة قدمهــا المتهــم بأنــه لم »يســتفد مــن« شــارة الحمايــة حيــث إنهــا  	23

لم »تســتخدم بطريقــة تجعــل لهــا قــدرًا مــن الأهميــة أو تــؤدي وظيفــة مــا«. وقضــت المحكمــة بــأن اســتخدام المتهــم لشــارة الصليــب الأحمــر، 

بغــض النظــر عــن قصــده، كافٍ لانتهــاك القانــون الوطنــي المعنــي. هولنــدا، المحكمــة العليــا )شــعبة الجرائــم البســيطة(، في قضيــة إرنســت، 

الحكــم، 1979.

عــى ســبيل المثــال، أســاء عــدد مــن الــوكالات أو المنظــات الناشــطة في المســاعي الإنســانية أو تقديــم المعونــة اســتخدام شــارة الصليــب الأحمــر  	24

أو تقليدهــا عمليًّــا، عــادةً بســبب ســوء فهــم أن الشــارة تشــكل رمــزاً للمســاعدة الإنســانية العامــة أو ربمــا ســعيًا للاســتفادة مــن الحمايــة التــي 

تمثلهــا الشــارة.

ينطبــق الحظــر الــذي تنــص عليــه المــادة 53 عــى جميــع حــالات اســتخدام الشــارة والتســميات ذات الصلــة بهــا، ســواء بوصفهــا شــارة حمايــة  	25

ــا  ــاء( وفي صورته ــة بيض ــى خلفي ــول ع ــاويي الط ــن متس ــر ذو ذراع ــب أحم ــا )أي صلي ــدد قطعً ــكلها المح ــك في ش ــى دلالي، وذل أو ذات معن

المقلــدة.

عــى ســبيل المثــال، ينبغــي عــادةً إدراج إســاءة اســتعمال الشــارات وتســمياتها أو علامــات الحمايــة الأخــرى التــي تحــدث في حــالات النــزاع  	26

المســلح )ســواء مــن قبــل أفــراد عســكريين أو مدنيــن( في التشريعــات المعنيــة التــي تغطــي انتهــاكات القوانــن وأعــراف الحــرب. ويمكــن التعامل 

مــع الاســتخدام غــر المفــوض بــه في وقــت الســلم بموجــب القانــون الجنــائي لبلــد مــا أو بموجــب تشريــع مماثــل. ولا تميــز بعــض البلــدان، لا 

ســيما تلــك التــي تحمــي الشــارة عــر قوانــن إنشــاء جمعيــات الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر الوطنيــة، بــن وقــت الســلم وحــالات النــزاع 

المســلح مثــل أنتيغــوا وبربــودا، وبليــز، وبرونــاي دار الســام، وجامايــكا وليســوتو.

27	 انظر التعليق على المادة 54، القسم 3-3.

ــة جســيمة  ــه مخالف ــزة بوصف ــادر للشــارة الممي ــول الإضــافي الأول الاســتعمال الغ ــن البروتوك ــادة 85)3()و( م ــال، تحــدد الم 28	 عــى ســبيل المث



الاتفاقية الأولى: المادة 53 1110

فــإن حمايــة الشــارة في وقــت الســلم مهــم أيضًــا، وذلــك لضــان الفهــم الصحيــح لمعناهــا 
الخــاص والغــرض منهــا واحترامهــا وعــدم تقويضهــا.29

4-2.   الفقرة 2: شعار الاتحاد السويسري
80.	30 تحظــر المــادة 53)2( اســتعمال شــعار الاتحــاد الســويسري )يشُــار إليــه فيــا بعــد بعبــارة 

»شــارة ســويسرا«(، وكذلــك تقليــده.30 أضافــت اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 المــادة الماثلــة 
ــة نظــراً لأن شــارة الصليــب الأحمــر  ــة مكفول أول مــرة، وأوضحــت بذلــك أن هــذه الحماي
هــي معكــوس ألــوان شــارة ســويسرا، واتقــاءً لأي آثــار ضــارة عــى الاحــرام الواجــب لشــارة 
الصليــب الأحمــر، التــي تنشــأ عــن إســاءة اســتعمال شــارة ســويسرا. يمكــن أن ينشــأ الخلــط 
ــا تســعى المؤسســات  ــب الأحمــر وشــارة ســويسرا، بشــكلٍ خــاص، عندم ــن شــارة الصلي ب
التجاريــة أو الأفــراد إلى اســتغلال التشــابه بــن الشــارتين مــن أجــل تضليــل عامــة النــاس.31 
وهكــذا، تمثــل الفقــرة تعزيــزاً وإضافــة عــى الســواء، فهي تعزيــز لعبــارة »تقديراً لســويسرا« 
ــذي  ــاص ال ــوني الخ ــع القان ــة إلى الوض ــف، وإضاف ــة جني ــن اتفاقي ــادة 38 م ــة في الم المبيّن
تتميــز بــه شــارة الصليــب الأحمــر، وذلــك بتوفيرهــا وســيلة إضافيــة لحمايــة شــارة الصليــب 
الأحمــر وإن لم يــرد ذلــك بشــكلٍ مبــاشر. يحظــر عــدد كبــر مــن البلــدان اســتعمال شــارة 
ــة  ــا الوطني ــن تشريعاته ــا يكــون هــذا الحظــر جــزءًا م ــا م ــا، وغالبً ســويسرا حظــراً صريحً

بشــأن اســتعمال الشــارات المميــزة.32
81.	30 ــراً  ــبانها أم ــادة 53 بحس ــب الم ــويسرا بموج ــارة س ــة لش ــة الممنوح ــر إلى الحماي ــن النظ يمك

فريــدًا في القانــون الــدولي، عنــد مقارنتهــا بالأعــام الوطنيــة أو الشــعارات الشرفيــة. تنــص 
ــة  ــوز الوطني ــام أو الرم ــة الأع ــة لحماي ــراءات اللازم ــض الإج ــى بع ــرى ع ــدات أخ معاه
للبلــدان: مــن قبيــل التمثيــل، لحمايــة اســتعمالها غــر المســموح بــه لأغــراضٍ تجاريــة33 أو 

ــن النظــام  ــادة 8)2()ب()7( م ــا لل ــك، ووفقً ــة إلى ذل ــة الخطــرة(. بالإضاف ــاة أو الإصاب ــؤدي إلى الوف ــدًا وي ــا يرتكــب عم ــول )عندم للبروتوك

الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المــؤرخ في 1998 فــإن »إســاءة اســتعمال..... الشــعارات المميــزة لاتفاقيــات جنيــف« يشــكل جريمــة حــرب 

في نــزاع مســلح دولي، وذلــك عندمــا يــؤدي هــذا الاســتخدام إلى الوفــاة أو الإصابــة الجســدية الخطــرة. وبشــأن تلــك البلــدان الأطــراف في النظــام 

الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن إســاءة الاســتعمال يعاقــب عليهــا بوصفهــا جريمــة حــرب في أراضيهــا.

في عــام 2007، قضــت محكمــة أوســلو في النرويــج بــأن عيــادة أســنان تســتخدم تقليــدًا لشــارة الصليــب الأحمــر لتمييــز مكاتبهــا قــد انتهكــت  	29

ــات النرويجــي بشــأن الاســتخدام غــر المــروع لأي علامــة أو اســم مخصــص للاســتخدام المتصــل  ــون العقوب ــه في قان الحظــر المنصــوص علي

بمســاعدة الجرحــى والمــرضى في وقــت النــزاع المســلح. وأشــارت المحكمــة، في معــرض التوصــل إلى قرارهــا، إلى أن الغــرض مــن شــارة الصليــب 

الأحمــر كان توفــر الحمايــة في النــزاع المســلح، وأن إســاءة اســتعمالها في وقــت الســلم يمكــن أن يقــوض احترامهــا في وقــت الحــرب.

Norway, District Court of Oslo, Bogstadveien tannlegevakt case, Judgment, 2007.

تتألف شارة سويسرا من صليب أبيض ذي ذراعين متساويتين طولً على أرضية حمراء.  	30

قبــل أن يــرد الحظــر الماثــل في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929، تزايــد اســتعمال الغــر، بشــكلٍ خــاص لأغــراض تجاريــة، شــارة ســويسرا وصورهــا  	31

المقلــدة لإنشــاء ارتبــاط مــع شــارة الصليــب الأحمــر )حيــث ســبق تنظيــم اســتخدامها(. مــن الناحيــة العمليــة، هنــاك العديــد مــن الأمثلــة 

الحديثــة عــى الغــر الــذي يحــاول، عــادةً بغــر درايــة بالأحــكام القانونيــة الســارية، الحصــول عــى الأثــر ذاتــه عنــد اســتعمال شــعارات ســويسرا 

أو صــور تقليدهــا. 

تضــم الأمثلــة عــى البلــدان التــي تحظــر صراحــةً اســتعمال شــارة ســويسرا في تشريعاتهــا الوطنيــة بشــأن اســتعمال الشــارة، أســراليا والنمســا  	32

ــات المتحــدة.  ــد وموريشــيوس وســريلانكا والمملكــة المتحــدة والولاي ــا والهن ــا وفرنســا وألماني ــا وكمبودي ــكا وبوليفي وبلجي

المــادة 6 ثالثـًـا )أ( مــن اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة المؤرخــة في 1883 تحظــر الاســتعمال التجــاري، الــذي لا تســمح بــه الســلطات  	33

المختصــة، لأعــام الدولــة وشــاراتها.
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بشــكلٍ غــر مبــاشر، لمنــع امتهانهــا.34 فضــاً عــا تقــدم، يجــوز للــدول أن تحظــر الاســتعمال 
ــه  ــك يــري الحظــر ذات ــا )وكذل ــة وامتهانه ــا أو رموزهــا الوطني ــه لأعلامه غــر المســموح ب
عــى الأعــام الأجنبيــة( بموجــب التشريعــات الوطنيــة.35 إلا إن شــارة ســويسرا هــي العلامــة 

ــا للقانــون الــدولي الإنســاني.36 ــدًا التــي تجــب حمايتهــا طبقً الوطنيــة الوحيــدة تحدي
82.	30 ــجلة  ــات مس ــا كعلام ــدة له ــا المقل ــويسرا أو صوره ــارة س ــتعمال ش ــادة 53 اس ــر الم تحظ

ــك لأغــراض »تتعــارض مــع  ــة* )أو كجــزء مــن هــذه العلامــات(،37 وكذل أو علامــات تجاري
الأمانــة التجاريــة«. وبينــا لا يوجــد لهــذه العبــارة تفســرٌ شــائعٌ متفــق عليــه، يمكــن فهمهــا 
ــا  ــة وخادعــة في ســياق تجــاري، الهــدف منه ــا عــى أنهــا تشــر إلى ممارســات مضلِّل عمومً
تشــكيل انطبــاع أو اعتقــاد خاطــئ عــن أحــد الكيانــات أو المنتجــات أو إحــدى الخدمــات.38 
بالإضافــة إلى أن المــادة تمنــع اســتعمال شــارة ســويسرا في ســياقات تجاريــة، فهــي تمنــع أيضًــا 
اســتعمالها في حــالات »قــد تجــرح الشــعور الوطنــي الســويسري«. وهنــاك دليــل محــدود 
بشــأن الكيفيــة التــي يمكــن بهــا تفســر هــذا الجــزء مــن المــادة 53 مــن الناحيــة العمليــة، 
ومــع أن القوانــن الوطنيــة الســويسرية المعدلــة مؤخــراً تنــص عــى أحــكام مماثلــة بعــض 
ــف أو مناهــضٍ  ــة جني ــع الآداب أو اتفاقي ــارض م ــذي »يتع ــيء تشــر إلى الاســتعمال ال ال
ــعور  ــرح الش ــي ج ــد تغط ــرة ق ــذه الفك ــدلً إن ه ــول ج ــن الق ــن«:  فيمك ــون الراه للقان

الوطنــي.39

ــة دار البعثــة  ــة مــن الــدول التــزام خــاص بحماي ــا للعلاقــات الدبلوماســية 1961، تلُقــي عــى عاتــق أي دول المــادة 22 )2( مــن اتفاقيــة فيين 	34

الأجنبيــة في إقليمهــا مــن أي اقتحــام أو ضرر ومنــع أي إخــال بأمــن البعثــة أو المســاس بكرامتهــا. هــذا يمكــن أن يشــمل اتخــاذ التدابــر اللازمــة 

لمنــع أو قمــع تدنيــس أعــام الــدول الأجنبيــة أو رموزهــا الأخــرى.

مــن قبيــل التمثيــل الــذي يعــد أكــر ملاءمــة في هــذا الصــدد، هــو تنظيــم التشريــع الاتحــادي في ســويسرا لاســتعمال علمهــا وشــعارها لأغــراضٍ  	35

ــا للجــودة وإشــارةً للمصــدر(. انظــر هامــش 39.  تجاريــة )يســتعمل عــدد مــن الأصنــاف في ســويسرا شــارة ســويسرا عــى منتجاتــه ضمانً

تجــب الإشــارة إلى أن البروتوكــول الإضــافي الأول أيضًــا يحظــر اســتخدام شــارة الأمــم المتحــدة، وبشــكلٍ أعــم، يحظــر اســتخدام أعــام الــدول  	36

ــن 37 إلى 39(.   ــواد م ــزاع )الم ــا في الن ــي ليســت طرفً ــدول الت ــن ال ــا م ــدة أو غيره المحاي

ــك  ــب لتل ــى المناس ــات(، فالمعن ــذه العلام ــن ه ــزء م ــة« )وج ــات التجاري ــجلة« و»العلام ــات المس ــن »العلام ــادة إلى كلٍ م ــر الم ــا تش بين 	37

المصطلحــات، إن وجــد، في الممارســة العمليــة يتوقــف عــى القوانــن الوطنيــة المعمــول بهــا. عــى ســبيل المثــال، بموجــب القانــون الفرنــي، 

تشــر العلامــة المســجلة إلى علامــة مُصَنّــع المنتــج أو منتِجــه، في حــن أن »العلامــة التجاريــة« تشــر إلى علامــة مــوزِع المنتــج. يجــب، أيضًــا، أن 

ــن المصطلحــن.  ــر هذي ــوق الن ــون حق يحمــي قان

ــك  ــن تل ــة، وتتضم ــة التجاري ــع الأمان ــارض م ــراض تتع ــذت لأغ ــي نف ــات الت ــال أو الممارس ــد أي الأفع ــة تحدي ــة حري ــكل دول ــام، ل بشــكلٍ ع 	38

الممارســات مــا يهــدف إلى تضليــل المســتهلك ويــؤدي إلى منافســة غــر مشروعــة مــع كيانــات تجاريــة أخــرى. ومــن قبيــل التمثيــل، تتضمــن 

الأمثلــة العمليــة الاســتعمال غــر المــروع لشــارة ســويسرا عــى المــواد الغذائيــة بغــرض إظهــار فحصهــا طبيًــا أو أنهــا ترتبــط بالصحــة. بعــض 

القوانــن الوطنيــة التــي تحظــر اســتعمال شــارة ســويسرا )ولا ســيما تلــك القوانــن التــي تصــدر في شــكل قانــون اتفاقيــات جنيــف( لم تحــدد 

الأغــراض المحــددة مــن ذلــك الاســتعمال. 

في إيضــاح هــذه النقطــة مــن التعديــل، صرحــت الحكومــة الســويسرية أنهــا تعــدُّ اســتعمال صليــب ســويسرا جارحًــا إذا كانــت نســبة كبــرة مــن  	39

ســكان ســويسرا تعــده جارحًــا أو إذا كان يفتقــر إلى إيــاء الاحــرام للســكان جملــةً. إلا إنــه يجــب أن تتــوازن هــذه المصالــح مــع حريــة التعبــر 

والحريــة الفنيــة. انظــر:

 Switzerland, Federal Council, ‘Message relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loifédérale

 sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (Projet “Swissness”) du 18 novembre 2009’ (‘Message

 concerning the amendment of the Trademark Protection Act and the Federal Act on the Protection of Swiss Coats of

 Arms and Other Public Insignia (‘Swissness’ Project) of 18 November 2009’), Feuille Fédéral, No. 50, December 2009,

*ملحوظــة مــن المترجــم: اســتخدمت المــادة الماثلــة مصطلــح »علامــة مســجلة« ومصطلــح »علامــة تجاريــة« دون تمييــز بينهــا، في حــن أن العلامــة 

المســجلة تختلــف مــن حيــث الوضــع القانــوني عــن العلامــة التجاريــة.
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83.	30 لا تنــص المــادة 53 عنــد قراءتهــا قــراءة دقيقــة عــى حظــر لاســتعمال شــارة ســويسرا يماثــل 
في اتســاعه مــا نصــت عليــه بشــأن شــارة الصليــب الأحمــر.40 معظــم الفقــرة الثانية يشــر إلى 
اســتعمال شــارة ســويسرا تجاريًّــا )باســتثناء مــا ذكُــر أعــاه(. ورغــم العبــارة المقيــدة بعــض 
ــدول صراحــةً اســتعمال شــعار ســويسرا  ــادة، حظــر عــدد مــن ال ــا الم ــي أوردته ــيء الت ال
بموجــب تشريعاتهــا الوطنيــة اســتنادًا إلى أســاسٍ مماثــلٍ لذلــك الــذي يــري عــى الشــارات 
المميــزة.41 فضــاً عــن ذلــك، يبــدو مــن الناحيــة العمليــة أن غالبيــة حــالات إســاءة اســتعمال 

شــارة ســويسرا بمــا يتعــارض مــع المــادة 53، تــأتي في ســياق تجــاري.42
84.	30 ــب  ــا، حس ــويسرا في بلدانه ــفارة س ــع س ــاون م ــة أن تتع ــات الوطني ــاً، للجمعي ــوز، عم يج

ــا.43  ــويسرا في أراضيه ــعار س ــتعمال لش ــاءة اس ــن إس ــه م ــغ عن ــا يبُلّ ــة م ــوال، لمعالج الأح
ــويسري  ــاد الس ــون الاتح ــم قان ــويسرا، ينظ ــجلة في س ــة المس ــات التجاري ــة المؤسس وفي حال
اســتعمال العلامــات الوطنيــة لســويسرا عــى المنتجــات أو الخدمــات.44 أوضحــت الحكومــة 
ــل، فمــن  ــع الماث ــد عــدم تعــارض هــذا الاســتعمال مــع التشري ــى عن ــه، حت الســويسرية أن

ــادة 45.53 ــاكًا لل ــث يشــكل انته الممكــن أن يظــل محظــورًا حي

pp. 7711–7846,at 7806.

ــا باســتعمالها  ــا مســموح له ــي ســويسرا وكياناته ــا لأن مواطن ــارة ســويسرا، جزئيًّ ــام بشــأن اســتعمال ش ــرض حظــر ع ــكان ف ــن في الإم لم يك 	40

ــه، عــى النقيــض مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 53، التــي تشــر إلى اســتعمال  ــك، مــن المهــم ملاحظــة أن ــادةً عــى ذل لأغــراض متعــددة. زي

»الأفــراد والجمعيــات والمؤسســات التجاريــة، العامــة والخاصــة عــى حــدٍ ســواء« لشــارة الصليــب الأحمــر وتســمياتها المعنيــة وحــالات التقليــد 

ــا عــى اســتعمال »الأفــراد والجمعيــات والمؤسســات التجاريــة« لشــعار  لهــا، يبــدو أن الفقــرة الثانيــة تركــز في المقــام الأول أو ربمــا تركــز كليًّ

ســويسرا. لا يتضــح الســبب وراء عــدم نــص الفقــرة الثانيــة عــى إشــارة صريحــة بشــأن الكيانــات العامــة: أحــد الاحتــالات هــو أن الصائغــن 

كانــوا معنيــن بإســاءة الاســتعمال الخــاص وإســاءة الاســتعمال التجــاري لشــعار ســويسرا )الأمــر الــذي قامــت بشــأنه دلائــل عمليــة كثــرة(، ولم 

يتصــوروا إســاءة اســتعمال مماثلــة مــن قِبــلْ كيانــات ذات طابــع عــام.   

يبدو أن هذا غالب الحدوث في البلدان التي سنت قانون اتفاقيات جنيف مثل، أستراليا والهند وماليزيا والمملكة المتحدة.  	41

إســاءة اســتعمال الغــر لشــارة ســويسرا تجاريًّــا غالبًــا مــا يحــدث في ســياق مماثــل لســياق إســاءة اســتعمال شــارة الصليــب الأحمر )أي اســتعمال  	42

يكــون في المقــام الأول في منتجــات طبيــة أو منتجــات للإســعاف الأولي أو منتجــات تتصــل بالصحــة، فضــاً عــن مجموعــة متنوعــة مــن الحــالات 

ــون  ــا يك ــا م ــك غالبً ــارة ســويسرا، وذل ــيء اســتعمال ش ــد تُ ــة ق ــر التجاري ــات غ ــة والكيان ــات الخيري ــك، بعــض الجمعي ــع ذل الأخــرى(. وم

بحســبانها إشــارة غــر مبــاشرة إلى شــارة الصليــب الأحمــر.

عــى ســبيل المثــال، في المملكــة المتحــدة عنــد نشــوء حالــة إســاءة اســتعمال لشــارة ســويسرا أو تقليــد لهــا، عــادةً مــا تستشــر جمعيــة الصليــب  	43

الأحمــر البريطــاني الســفارة الســويسرية للحصــول عــى رأيهــا بشــأن مــا إذا كان يجــب الاتصــال بالمســتعمل. وإذا كان غــر مســموح للأفــراد أو 

المؤسســات التجاريــة باســتعمال شــارة ســويسرا بموجــب الأحــكام الفيدراليــة ذات الصلــة، فالصليــب الأحمــر البريطــاني عــادةً يتــولى مســؤولية 

التعامــل مــع تلــك الحالــة.

القانون الاتحادي بشأن حماية الشعارات والشارات العامة المنقح في 2013: 	44

(Switzerland, Public Insignia Law, 1931, as amended).

لم يكــن القانــون مــن قبــل يســمح باســتعمال »شــارة ســويسرا« )التــي يجــب تمييزهــا عــن »شــعار ســويسرا«- صليــب ســويسرا في درع مثلثــي 

الشــكل- حيــث يخضــع لرقابــة أكــر صرامــة( عــى المنتجــات، لكنــه ســمح بــأن يقتــر اســتعمالها عــى الخدمــات، مــع إن المــادة الماثلــة لم 

تكــن قيــد النفــاذ عــى نطــاق عريــض. أمــا القانــون المنقــح فإنــه يســمح باســتعمال صليــب ســويسرا عــى المنتجــات وكذلــك عــى الخدمــات، 

إلا إن هــذا الاســتعمال يخضــع لــروطٍ صارمــة ينــص عليهــا القانــون الاتحــادي بشــأن حمايــة العلامــات التجاريــة وبيانــات المنشــأ لعــام 2008.

بعبارة أخرى، حيثما يكون هذا الاستعمال تعسفيًّا أو جارحًا أو يشكل خلطاً مع شارة الصليب الأحمر. انظر: 	45

Switzerland, Federal Council, ‘Message’, fn. 39, pp. 7820–7821.

يعالج معهد الاتحاد السويسري للملكية الفكرية بانتظام حالات إساءة استخدام شعارات سويسرا بموجب المادة 53.
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4-3.   الفقرة 3: المستعملون السابقون
85.	30 تنــص المــادة 53)3( عــى اســتثناء بشــأن حظــر اســتخدام شــارة الصليــب الأحمر والتســميات 

ــق  ــرة 1. اتف ــبما ورد في الفق ــا حس ــد له ــى تقلي ــوي ع ــي تنط ــالات الت ــا والح ــة به المتصل
عنــد إقــرار اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949، عــى النفــاذ الفــوري للمــواد التــي تحظــر 
ــت  ــي كان ــدول الت ــأن ال ــويسرا في ش ــعار س ــر وش ــب الأحم ــارة الصلي ــتعمال ش ــاءة اس إس
ــة في  ــف المؤرخ ــة جني ــم أن اتفاقي ــع العل ــة في 1929 )م ــف المؤرخ ــة جني ــا في اتفاقي طرفً
1929 قــد ســبق وحظــرت هــذا الاســتعمال(.46 أمــا البلــدان التــي لم تكــن طرفًــا في اتفاقيــة 
جنيــف لعــام 1929 فيمكــن لهــا أن تمنــح المســتعملين الســابقين لشــارة الصليــب الأحمــر أو 
التســميات المعنيــة أو حــالات التقليــد لهــا مهلــة ثــاث ســنوات،47 وهــذا يمنــح تلــك الــدول 
ــر وإنفاذهــا،  ــب الأحم ــة لحظــر اســتعمال شــارة الصلي ــر الوطني ــا لســنّ التداب ــا كافيً وقتً
ــق  ــرات اللازمــة لإلغــاء هــذا الاســتعمال. يطُب ــح للمســتعملين الســابقين إجــراء التغي ويتي
هــذا الاســتثناء اعتبــارًا مــن تاريــخ بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف في الدولــة المعنيــة.48 جديــر 
ــب  ــارة الصلي ــتعمال ش ــدو أن اس ــا يب ــاث عندم ــنوات الث ــة الس ــح مهل ــدم من ــر ع بالذك

الأحمــر يمنــح حمايــة اتفاقيــة جنيــف وقــت النــزاع المســلح.49
86.	30 ــتثناء الاســتعمال  ــة اس ــة العملي ــن الناحي ــدول م ــت ال ــدى طبق ــد إلى أي م ــن تحدي لا يمك

الســابق لشــارة الصليــب الأحمــر والتســميات المعنيــة وتقليدهــا. ومــع ذلــك، تشــر دراســة 
ــأن  ــة بش ــا خاص ــع أحكامً ــدان تض ــن البل ــة م ــي إلى أن قل ــع الوطن ــى التشري ــت ع أجُري
ــث  ــر، حي ــر بالذك ــات المتحــدة اســتثناء جدي ــات.50 الولاي ــك العلام الاســتعمال الســابق لتل
ــا  ــام 1949، بم ــف لع ــات جني ــى اتفاقي ــق ع ــد التصدي ــادة 53 عن ــى الم ــا ع ــدت تحفظً أب
يعنــي في العمــوم أن أي اســتعمال لشــارة الصليــب الأحمــر يســبق عــام 1905 في إقليمهــا 
لا يشــكل اســتعمالً غــر قانــوني، شريطــة »ألا يمتــد هــذا الاســتعمال ليشــمل وضــع شــارة 
ــاني أو  ــات أو مب ــفن أو مركب ــرات أو س ــى طائ ــعاره ع ــه أو ش ــر أو علامت ــب الأحم الصلي

وهذا يعني سريان المادة إزاء كل بلد اعتبارًا من تاريخ بدء نفاذ اتفاقية جنيف فيه. 	46

هــذا الاســتثناء لم يُنــح للمســتعملين الســابقين للشــعار الســويسري: فقــد ســبق وحظــرت معاهــدات أخــرى الاســتعمال غــر الســليم للأعــام  	47

والعلامــات الوطنيــة )عــى ســبيل المثــال اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة لعــام 1883(، العديــد مــن البلــدان حظــرت تشريعاتهــا 

ــة هــذا الاســتعمال. الوطني

طبقًــا لنــص المــادة، مــن غــر الواضــح مــا إذا كانــت المــادة تهــدف إلى بــدء مهلــة الثــاث ســنوات اعتبــارًا مــن بــدء النفــاذ الأول لاتفاقيــة جنيــف  	48

)أي بعــد ســتة أشــهر مــن إقــرار أول صكــن للتصديــق، طبقًــا للــادة 58)1( - حيــث أقُــرا في 21 تشريــن الأول/ أكتوبــر 1950(، أو بــدء المهلــة 

ــا للــادة 58)2((. تشــر الجوانــب العمليــة وســيادة  اعتبــارًا مــن تاريــخ بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف إزاء كل دولــة مصدقــة عــى حــدة )وفقً

الــدول إلى وجــوب بــدء المهلــة اعتبــارًا مــن وقــت بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف إزاء كل دولــة عــى حــدة، مــن أجــل إتاحــة الوقــت الــكافي للــدول 

لاتخــاذ الإجــراءات الوطنيــة، وللمســتعملين الســابقين لتوفيــق أوضــاع منتجاتهــم وخدماتهــم حســب المــادة الماثلــة.

عــى ســبيل المثــال، لا يمكــن منــح المهلــة لعيــادة طبيــب تســتعمل شــارة صليــب أحمــر كبــرة لتحديــد مقرهــا، لأنــه يمكــن بســهولة الخلــط  	49

بينهــا والشــارة الحمائيــة المســتعملة في النزاعــات المســلحة. وفي المقابــل، يمكــن منــح مهلــة لمؤسســة تجاريــة صغــرة تســتخدم شــارة الصليــب 

ــا بالظــروف المحــددة. الأحمــر بوصفهــا جــزءًا مــن شــعارها لإدخــال التغيــرات اللازمــة عليــه، وذلــك رهنً

الاســتثناء الوحيــد هــو الجمهوريــة العربيــة الســورية، حيــث تحظــر عــى الأطــراف غــر المرخــص لهــا اســتعمال شــارتي الصليــب الأحمــر والهــال  	50

الأحمــر. فالمــادة 8 مــن قانــون الشــارات لعــام 2005 تنــص عــى مــا يــي بشــأن المســتعملين الســابقين: »يمنــح المخالفــون لأحــكام هــذا القانــون 

مــدة 6 ســتة أشــهر لتســوية أوضاعهــم معــه تبــدأ مــن تاريــخ نــره ويترتــب عــى انقضــاء هــذه المــدة تطبيــق العقوبــات الــواردة فيــه عــى 

المخالفــن منهــم«. تــري مــدة الأشــهر الســتة عــى مــن يســتخدم ســواء شــارة الصليــب الأحمــر أو شــارة الهــال الأحمــر.
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ــى الأرض«.51 ــرى أو ع ــآت أخ منش
87.	30 ــات  ــة للمســتعملين الســابقين، يمكــن للغــر في الولاي ــدلً مــن منــح مهل ــاءً عــى ذلــك، ب بن

المتحــدة ممــن يســتعملون شــارة الصليــب الأحمــر أو التســميات المعنيــة قبــل عــام 1905 
ــميات  ــارات أو التس ــع الش ــط م ــؤدي إلى خل ــة ألا ي ــتعمال، شريط ــذا الاس ــتمرار في ه الاس
ــة  ــة تجاري ــارب 20 مؤسس ــا يق ــرات إلى أن م ــر التقدي ــة.52 تش ــيلةً للحماي ــبانها وس بحس
ــازاً«  ــتعملً مج ــبانها »مس ــا بحس ــر إليه ــدة كان ينُظ ــات المتح ــرى في الولاي ــات أخ أو كيان
لشــارة الصليــب الأحمــر قبــل عــام 1905، والنصــف منهــا مــا زال يســتعمل شــارة الصليــب 
الأحمــر إلى الوقــت الحــالي.53 وبشــكلٍ عــام، في حــن أنــه وفقًــا للــادة 44 لا يمكــن النظــر 
إلى اســتعمال غــر المــرح لهــم شــارة الصليــب الأحمــر أو تســمياتها بحســبانه أمــراً مفيــدًا، 
فيبــدو أن اســتخدام الغــر لهــا هــو اســتخدام محــدود بمــا فيــه الكفايــة في الولايــات المتحــدة 
ــك  ــارة في ذل ــة الش ــة بحماي ــور ذات الصل ــى الأم ــا ع ــلبي عمومً ــر س ــه أث ــل ل ــا لا يجع بم

الإقليــم.54

النص الكامل للفقرة المعنية من التحفظ تنص على أن: 	51

الولايــات المتحــدة في تصديقهــا عــى اتفاقيــة جنيــف لتحســن حالــة الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة في الميــدان تبــدي تحفظـًـا وهــو أنــه، 

بغــض النظــر عــن أي حكــم أو أحــكام وردت في الاتفاقيــة يناقــض مضمــون هــذا التحفــظ،  ليــس هنــاك مــا يجــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــا  ــن أقاليمه ــه ضم ــعاره أو عبارت ــه أو ش ــر أو علامت ــب الأحم ــارة الصلي ــتعمال ش ــق في اس ــتعمال أو الح ــروع أي اس ــر م ــر غ ــى أن تعت ع

وممتلكاتهــا، لأن هــذا الاســتعمال أو الحــق فيــه كان أمــراً مشروعًــا طبقًــا للقانــون الداخــي وكان الاســتعمال قــد بــدأ قبــل 5 كانــون الثــاني/ 

ينايــر 1905، وذلــك شريطــة ألا يمتــد هــذا الاســتعمال ليشــمل وضــع شــارة الصليــب الأحمــر أو علامتــه أو شــعاره عــى طائــرات أو ســفن أو 

مركبــات أو مبــانٍ أو منشــآت أخــرى أو عــى الأرض.

يشــر هــذا التحفــظ إلى اســتعمال يســبق عــام 1905، وذلــك لأن في العــام ذاتــه تلقــى الصليــب الأحمــر الأمريــي مــن الكونجــرس ميثاقـًـا رســميًّا 

منقحًــا، يعــزز القواعــد المعنيــة باســتعمال كيانــات أخــرى غــر الجمعيــة الوطنيــة لشــارة الصليــب الأحمــر )في عــام 1948 حذفــت تلــك المــادة 

مــن الميثــاق، وأدرج القانــون الجنــائي للولايــات المتحــدة نســخة منقحــة منهــا(. انظــر:

http://www.redcross.org/about-us/history/federal-charter.

»وضــع شــارة الصليــب الأحمــر أو علامتــه أو شــعاره عــى طائــرات أو ســفن أو مركبــات أو مبــانٍ أو منشــآت أخــرى أو عــى الأرض«، وفقًــا لمــا  	52

ينــص عليــه التحفــظ الــذي قدمتــه الولايــات المتحــدة، هــو إجــراء عــادةً مــا يرتبــط باســتعمال الشــارة وســيلة حمائيــة في حــالات النــزاع المســلح. 

انظــر هامــش 53 بشــأن مطالبــة مســتعملين ســابقين )مثــل اســم صنــف الصليــب الأحمــر للأحذيــة( بوقــف اســتخدام الشــارة أو تســميتها 

لأغــراضٍ تجاريــة أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. 

المؤسســة التجاريــة نايــن وســت للأحذيــة هــي مثــال لمســتعملٍ ســابق، والتــي اكتســبت في عــام 1995 اســاً لهــا وهــو شركــة الأحذيــة للولايــات  	53

ــاف شــهرةً في  ــر الأصن ــح أك ــد أصب ــة« ق ــر للأحذي ــب الأحم ــول 1939 كان الاســم »الصلي ــر«. بحل ــب الأحم ــة الصلي ــة »أحذي المتحــدة، صانع

صناعــة الأحذيــة في الولايــات المتحــدة. اســتعمل اســم الصنــف المذكــور آنفًــا عبــارة »الصليــب الذهبــي« بــدلً مــن عبــارة »الصليــب الأحمــر«، 

نظــراً إلى الخلــط المحتمــل بينــه وشــارة الصليــب الأحمــر )في ســياق اتســاع نطــاق اســتعمال الشــارة وســيلةً حمائيــة أثنــاء الحــرب العالميــة 

الثانيــة( والخلــط بينــه ومــا يضطلــع بــه الصليــب الأحمــر الأمريــي مــن أنشــطة في وقــت الحــرب، وذلــك في الأربعينيــات بنــاءً عــى طلــب مــن 

الرئيــس روزفلــت. وفي عــام 1948 اســتأنف اســم الصنــف الماثــل اســتعماله لاســم »أحذيــة الصليــب الأحمــر«. وتشــمل المؤسســات التجاريــة 

الأخــرى التــي جــرى النظــر إليهــا بحســبانها مســتعملً ســابقًا مجــازاً قبــل عــام 1905، مؤسســة كارجــل )الصليــب الأحمــر للملــح، يعــود تاريخــه 

ــا تكتســب مؤسســة  ــات. عندم ــب الأحمــر للممرضــن، يعــود تاريخــه إلى 1902( وعــدة صيدلي ــر الصلي ــزو )مطه إلى 1895(، ومنتجــات جون

تجاريــة اســم صنــف يعُــد مســتعملً ســابقًا، ينتقــل حــق اســتعماله إلى المالــك الجديــد، إلّ إن هــذا الاســتعمال يقتــر عــى المنتــج أو اســم 

الصنــف الــذي تملّــك هــذا الحــق في الأصــل.     

رغــم أن اســتعمال الغــر الشــارة أو تســمياتها كان أحــد نواتــج الظــروف التاريخيــة في الولايــات المتحــدة، فهــذا الاســتعمال بعيــد كل البعــد  	54

ــت تســتعمل شــارة  ــي كان ــد جونســون، الت ــة جونســون آن ــا قدمــت شرك ــك في 2008، عندم ــر ذل ــد ظه ــل. ولق ــون الوضــع الأمث ــن أن يك ع

الصليــب الأحمــر قبــل عــام 1905 عــى بعــض منتجاتهــا، شــكوى ضــد الصليــب الأحمــر الأمريــي، بشــأن ترخيــص الصليــب الأحمــر الأمريــي 

لأربــع مؤسســات تجاريــة مــن الغــر بــأن تســتعمل اســم وشــارة الصليــب الأحمــر عــى منتجــات معينــة. والأســاس الــذي اســتندت إليــه هــذه 

الشــكوى هــو المنافســة التجاريــة غــر المشروعــة. ومــع أن رأي المحكمــة أخــراً كان في صالــح الصليــب الأحمــر الأمريــي، فمــن المؤســف في كل 
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4-4.   الفقرة 4: الشارات المميزة الأخرى
88.	30 ــن  ــة م ــرة الثاني ــا في الفق ــادة 53)4( عــى أن »الشــارتين والتســميتين المشــار إليه ــص الم تن

ــارة إلى  ــم الإش ــرة 1. رغ ــة في الفق ــك المبين ــرار تل ــى غ ــتعمالهما ع ــر اس ــادة 38« يحظ الم
»التســميتين«، وكذلــك »الشــارتين«، فمــن الواضــح أن هــذه الفقــرة تشــر إلى شــارتي الهــال 

ــا لمــا هــو مبــن في المــادة 38)2(. ــن، وفقً الأحمــر والأســد والشــمس الأحمري
89.	30 أدرجــت هــذه الفقــرة في وقــت لاحــق في نــص اتفاقيــة جنيــف الماثلــة المؤرخــة في 1949. 

وقبــل عــام 1949، كان القانــون الوطنــي للبلــدان التــي اســتعملت الهــال الأحمــر والأســد 
ــارتين. إلا إن  ــن الش ــي لهات ــو الحام ــر ه ــب الأحم ــن الصلي ــدلً ع ــن ب ــمس الأحمري والش
الالتــزام بتقديــم الحمايــة ذاتهــا لم يكــن ليــري عــى الــدول الأخــرى. وأصبــح الاســتعمال 
ــراف في  ــدول الأط ــع ال ــورًا في جمي ــراً محظ ــن أم ــارتين البديلت ــن الش ــروع لهات ــر الم غ

ــك الفقــرة.55 ــة جنيــف بفضــل تل اتفاقي
90.	30 ــرة 1، فحظــر اســتعمال شــارتي الهــال الأحمــر  ــرة 4 ترجــع بالإشــارة إلى الفق  بمــا أن الفق

والأســد والشــمس الأحمريــن يتضمــن أيضًــا حظــر تقليدهــا. ومــع ذلــك، تختلــف الفقــرة 4 
عــن الفقــرة 1 في أمــر أســاسي واحــد، وهــو أن الحظــر الــوارد بشــأن الشــارتين البديلتــن لا 
يؤثــر عــى أي حقــوق اكتسُــبت بســبب ســبق الاســتعمال؛ فهــذا الحظــر يــري فقــط عــى 

أولئــك الذيــن يطالبــون بحــق اســتعمال الشــارات بعــد بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف.56
91.	30 تشــر دراســة أجُريــت عــى التشريعــات الوطنيــة الســارية إلى أن عــددًا كبــراً مــن القوانــن 

الداخليــة توســع نطــاق حمايتهــا ليشــمل شــارتي الهــال الأحمــر والأســد والشــمس 
الأحمريــن )مــع أن هاتــن الشــارتين قــد توقــف اســتعمالهما(57 عــى غــرار تلــك الممنوحــة 

الأحــوال نشــوء تلــك الظــروف التــي أدت إلى هــذه الحالــة، أي اســتعمال شركــة جونســون آنــد جونســون والصليــب الأحمــر الأمريــي عــى 

الســواء للشــارة في ســياق تجــاري. انظــر:

United States, Johnson & Johnson case, Opinion and Order, 2008.

في البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة ولكنهــا تســتعمل الصليــب الأحمــر شــارةً للخدمــات الطبيــة لقواتهــا المســلحة وعلامــةً دلاليــة لجمعياتهــا  	55

الوطنيــة، ثــارت مســألة رغبــة منظــات أو شركات أعــال أو أشــخاص مــن الغــر في اســتعمال شــارة الهــال الأحمــر أو عرضهــا. تجــب معالجــة 

الاســتعمال غــر المــروع لشــارة الهــال الأحمــر مــن قِبــلْ أي شــخص مــن الغــر أو أي هيئــة إنســانية في تلــك الســياقات عــى النحــو الواجــب، 

مــع الأخــذ في الحســبان احتماليــة حــدوث الخلــط بســبب هــذا الاســتعمال. وينطبــق هــذا بشــكلٍ خــاص في الحالــة التــي يثــور فيهــا احتــال 

الخلــط مــع الجمعيــة الوطنيــة في ذلــك البلــد، الأمــر الــذي مــن الممكــن أن يوهــن مبــدأ الوحــدة وهــو مبــدأ أســاسي للحركــة، الــذي يقــول 

»يجــب وجــود جمعيــة واحــدة فقــط للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر في الدولــة«.

اتضــح أن مســألة مــا إذا كان يتعــن تطبيــق حظــر اســتعمال شــارتي الهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن عــى المســتعملين الســابقين  	56

هــي مســألة مثــرة للجــدل عــى نحــو خــاص، وذلــك أثنــاء المفاوضــات بشــأن هــذه المــادة. ومــن أجــل التوصــل إلى توافــق في الآراء، اقــرح 

الوفــد الــركي إعفــاء الاســتعمال الســابق مــن الحظــر، حيــث أفــاد بوجــوب تفســر هــذا الإعفــاء »عــى أوســع نطــاق ممكــن« انظــر:

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 240.

يبُــن عــدد مــن القوانــن الداخليــة للــدول بشــأن اســتعمال الشــارة الاســتثناء الماثــل بشــأن الاســتعمال الســابق لشــارتي الهــال الأحمــر والأســد 

ــون  ــاك قان ــا يكــون هن ــادةً م ــف، ع ــات جني ــاذ اتفاقي ــون لإنف ــي أصــدرت قان ــدان الت ــال، بشــأن البل ــن. عــى ســبيل المث والشــمس الأحمري

ينــص عــى أن أولئــك الأشــخاص الذيــن كانــوا يســتعملون شــارة الهــال الأحمــر أو الأســد والشــمس الأحمريــن بحســبانهما علامــة مســجلة أو 

يســتعملونهما عــى منتجــات تجاريــة قبــل بــدء نفــاذ القانــون معفيــون مــن حظــر الاســتعمال. انظــر عــى ســبيل المثــال:

 Australia, Geneva Conventions Act, 1957, as amended, section 15(5), and Kiribati, Geneva Conventions Act, 1993, section

9(4).

يمكــن القــول إن بعــض القوانــن الوطنيــة بشــأن اســتعمال الشــارة لا تقــدم الحمايــة الماثلــة إلّ لشــارتي الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، ولا  	57

تتضمــن إشــارة مرجعيــة إلى شــارة الأســد والشــمس الأحمريــن. انظــر عــى ســبيل المثــال:
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لشــارة الصليــب الأحمــر.58 وهــذا لا يعنــي أن القوانــن الداخليــة لا تغطــي إلّ حــالات تقليــد 
شــارتي »الهــال الأحمــر« و»الأســد والشــمس الأحمريــن«، لكنهــا في العديــد مــن الحــالات 
تغطــي أيضًــا تســمياتهما فضــاً عــن حــالات تقليدهــا. ونظــراً لأن المــادة 53)4( في الواقــع 
قــد ســكتت عــن تنــاول سريــان الحظــر أيضًــا عــى اســتعمال التســميات، أثبتــت الممارســة 
عــى الصعيــد الوطنــي أنــه في العديــد مــن الحــالات أقــرت الــدول تفســراً واســعًا للــادة 
الماثلــة.59 وعندمــا حــان وقــت إقــرار البروتوكــول الإضــافي الثالــث في عــام 2005، كان المفهــوم 
ــة ذاتهــا  أن تســميتيَ »الهــال الأحمــر« و»الأســد والشــمس الأحمريــن« تتمتعــان بالحماي

عــى غــرار التســميات الأخــرى المنصــوص عنهــا في المــادة 53)1(.60

5.   تنفيذ المادة 53 على المستوى الوطني
92.	30 ــه  ــي إلى أن ــادة 53 عــى المســتوى الوطن ــة لل ــن الممارســة العملي ــاح م ــا هــو مت يشــر م

رغــم التبايــن الشــديد في تنفيــذ المــادة مــن بلــد إلى بلــد آخــر، فإنهــا طبقــت بشــكلٍ عــام 
ــا، ســن عــدد كبــر مــن الــدول تشريعــات لإنفــاذ المــادة  في واقــع العمــل. وكــا أشرنــا آنفً
ــل،  ــا.. وكــا ذكــر مــن قب ــه المــادة ذاته ــعًا مــا أوردت ــارات أكــر توسُّ ــا بعب 53، كان أغلبه
عــادةً مــا يحظــر التشريــع الوطنــي كلًّ مــن إســاءة اســتعمال الشــارات تجاريـًـا والتجــاوز في 
ــا مــا يكــون  اســتعمالها وقــت الحــرب. عنــد وقــوع حــالات إســاءة اســتعمال الشــارة، غالبً
ــة والصحــة والإســعاف  ــات الطبي ــرادًا ينتمــون إلى قطاعــات الخدم ــات وأف مرتكبوهــا كيان
ــى  ــئ للمعن ــر خاط ــن تفس ــأ ع ــالات ينش ــن الح ــراً م ــددًا كب ــر إلى أن ع ــا يش الأولي، م
الحقيقــي للشــارات المميــزة.61 ثمــة أيضًــا خطــرٌ اســتثنائي بإســاءة اســتعمال الشــارة الدلاليــة 

 Cambodia, Red Cross or Red Crescent Emblem Law, 2002; Morocco, Emblem Law, 1958; Poland, Penal Code, 1997; South

Africa, Emblem Act, 2007; and Turkmenistan, Emblem Law, 2001.

العديــد مــن تلــك القوانــن )وإن لم تكــن كلهــا( صــدرت بعــد التاريــخ الــذي توقــف اعتبــارًا منــه اســتعمال شــارة الأســد والشــمس الأحمريــن 

عمليًــا.  

تتضمــن أمثلــة البلــدان التــي تقــدم الحمايــة ذاتهــا لجميــع الشــارات المميــزة أســراليا وكنــدا وألمانيــا وإســتونيا وإندونيســيا وإسرائيــل )التــي  	58

ــكا والمملكــة المتحــدة.  ــا، درع داود الأحمــر(، وســنغافورة وسريلان ــة للشــارة الخاصــة به ــا حماي تقــدم أيضً

ــة اســتعمال شــارة الكريســتالة الحمــراء  ــا أن تحظــر تشريعاتهــا الوطني ــث، ينبغــي أيضً ــدول التــي صدقــت عــى البروتوكــول الإضــافي الثال ال 	59

ــا للــادة 6)1( مــن ذلــك البروتوكــول. والمــادة 6)2(  وتســميتيَ »الكريســتالة الحمــراء« و»شــارة البروتوكــول الثالــث« وتقليدهــا، وهــذا طبقً

منــه تســمح بمنــح اســتثناء للمســتعملين الســابقين لشــارة الكريســتالة الحمــراء أو تســمياتها، وهــذا عــى غــرار الاســتثناء الممنــوح للمســتعملين 

الســابقين لشــارتي الهــال الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن الــوارد في المــادة 53)4( مــن اتفاقيــة جنيــف الماثلــة. يتعــن ملاحظــة أنــه في 

حــن أن المــادة 2)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الثالــث حــددت الشــارة الإضافيــة بأنهــا »شــارة البروتوكــول الثالــث«، قــرر المؤتمــر الــدولي التاســع 

والعــرون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر تســمية الشــارة الإضافيــة بعبــارة »الكريســتالة الحمــراء« )المؤتمــر الــدولي التاســع والعــرون 

للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2006، القــرار 1، الفقــرة 2(. وهــذا الإجــراء غــر المعتــاد إلى حــد مــا جــاء تفســراً لواقــع أن الــدول 

تحــر المؤتمــر الــدولي بصفتهــا دولً أطرافـًـا في اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949 ويظهــر أيضًــا الروابــط الوثيقــة بــن المؤتمــر الــدولي والقانــون 

الــدولي الإنســاني.   

ــارات  ــتعمال للش ــوء اس ــع أي س ــة لمن ــراءات اللازم ــاذ الإج ــراف اتخ ــدول الأط ــن ال ــب م ــث تطل ــافي الثال ــول الإض ــن البروتوك ــادة 6)1( م الم 	60

وتســمياتها المشــار إليهــا في المادتــن 1 و2 منــه، وقمعــه.

بشــأن هــذه النقطــة، يعلــق مايــر بقولــه إن »في بلــدان مثــل، المملكــة المتحــدة والتــي كانــت في أغلــب الأحيــان بمنــأى عــن النــزاع المســلح  	61

طــوال 40 عــام مضــت، أصبحــت شــارة الصليــب الأحمــر مرتبطــة عــادةً ارتباطًــا وثيقًــا بالإســعاف الأولي والصحــة العامــة أو الرعايــة الطبيــة، 

ــا مــا يكــون معناهــا الأســاسي والفريــد في طــي النســيان أو المجهــول. ولهــذا الســبب ربمــا مــن المهــم بشــكلٍ  وأثنــاء النزاعــات المســلحة غالبً

خــاص أن تســاعد الجمعيــات الوطنيــة في تلــك البلــدان الســلطات في الرقابــة عــى الحــالات غــر المســموح فيهــا باســتعمال الشــارات أو إســاءة 
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أو شــعار جمعيــة وطنيــة أو اســمها أو تقليدهــا لأغــراض احتياليــة. قــد تكــون تلــك هــي 
الحــال، مــن قبيــل التمثيــل، في المحــاولات الراميــة إلى تحويــل الأمــوال المخصصــة لمكونــات 

الحركــة دعــاً لأنشــطتهم الإنســانية عــن مقصدهــا الأصــي.
93.	30 ــادة  ــا لل ــذ حكوماته ــم تنفي ــا في دع ــة دورًا رئيسً ــات الوطني ــن الجمعي ــد م تلعــب العدي

62.53 وقــد تســاعد أيضًــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في تلــك الجهــود، عنــد اللــزوم، 
لبنــاء القــدرات الوطنيــة.63 وقــد يســاعد، أيضًــا، الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر 
والهــال الأحمــر، عنــد الاقتضــاء. هــذا الــدور عــادةً يــؤدى بالحــث عــى إقامــة حــوار مــع 
كل شــخص يزعــم إســاءته الاســتعمال. تشــر تجربــة عــدد مــن البلــدان إلى أن تنفيــذ المــادة 
53 عــر اتخــاذ إجــراء قانــوني أمــر نــادر الحــدوث؛64 ففــي معظــم الحــالات، عندمــا تخطــر 
الجمعيــة الوطنيــة الشــخص الــذي أســاء الاســتعمال، يوافــق عــى وقــف اســتعمال الشــارة 
ــة  ــذة مــن منظــور حماي ــة ومحب ــا هــذه النتيجــة إيجابي أو تســميتها أو تقليدهــا.65 وبين
ــل  ــن أج ــاء، م ــد الاقتض ــة، عن ــراءات المحاكم ــروع في إج ــا لل ــدة أيضً ــي مفي ــارة، فه الش
رفــع الوعــي بشــأن أهميــة الشــارات والقيــود القانونيــة المفروضــة عــى اســتعمالها. وتلــك 

استعمالها«، انظر:

(Meyer, p.459).

بذُلــت جهــودٌ لا يسُــتهان بهــا في الســنوات الأخــرة في عــدد مــن البلــدان للتشــجيع عــى اســتعمال رمــوز مخصصــة لأنشــطة الإســعاف الأولي )في 

العديــد مــن الحــالات صليــب أبيــض عــى خلفيــة خــراء( ولمجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات الطبيــة )مثــل نجمــة الحيــاة الزرقــاء لتقديــم 

خدمــات الإســعاف(. لمزيــد مــن المعلومــات بشــأن هــذه العلامــات البديلــة، انظــر التعليــق عــى المــادة 44، الفقــرة 2695.

انظــر النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )1986(، المــادة 3)2(، الفقــرة الثالثــة. تجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أنــه  	62

يجــوز الســاح للغــر الــذي لا يســتطيع في الوضــع المعتــاد أن يســتعمل الشــارات المميــزة أو تســمياتها طبقًــا للــادة 53، أن يســتعملها في إطــار 

قيــود محــددة، في بعــض الحــالات، اســتنادًا إلى مشــاركة قائمــة مــع جمعيــة وطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر. وفقًــا لبنــود المشــاركة، 

عــى ســبيل المثــال، يمكــن الســاح للغــر أن يــدرج شــعار الجمعيــة الوطنيــة )الــذي يتضمــن عــادةً شــارة الصليــب الأحمــر أو شــارة الهــال 

الأحمــر مقترنــةً باســم الجمعيــة الوطنيــة( عــى المــواد التــي ينُتجهــا بشــأن المشــاركة، مــع الخضــوع إلى شروطٍ معينــة. إلا إنــه يحظــر اســتعمال 

الغــر للشــارة عــى الســلع التــي يبيعهــا. هــذا النــوع مــن الاســتعمال مــن قِبَــل الغــر منصــوص عليــه في تنظيــم اســتخدام الشــارات لعــام 1991. 

انظــر، أيضًــا، التعليــق عــى المــادة 44، الفقرتــن 2683 و2684.

هــذا يشُــكل جــزءًا لا يتجــزأ مــن ولايــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بحســبانها حاميــةً للقانــون الــدولي الإنســاني ولتعاونهــا مــع الجمعيــات  	63

الوطنيــة، انظــر النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )1986(، المــادة 5)2()ج( و)ز( و)4()أ(. 

وقعــت إحــدى تلــك الحــالات النــادرة في المملكــة المتحــدة في عــام 1988 بشــأن توزيــع حــزب العــال علانيــةً )حــزب المعارضــة الرئيــس في ذلــك  	64

ــا عــى صليــب أحمــر عــى خلفيــة صفــراء. الغــرض مــن المنشــور تأييــد  الوقــت( لمنشــور يحمــل تصميــاً لعلامــة الجنيــه الإســرليني متراكبً

حملــة مناهضــة للتخفيضــات في ميزانيــة الرعايــة الصحيــة. ومــع تطــرق جمعيــة الصليــب الأحمــر البريطــاني ووزارة الدفــاع عــى الســواء بشــكلٍ 

متكــرر إلى المســألة المتصلــة بالتصميــم، رفــض حــزب العــال ســحب التصميــم. وبغــض الطــرف عــن  الخطــأ المتمثــل في اســتخدام تصميــم 

مشــابه للصليــب الأحمــر للدلالــة عــى الرعايــة الصحيــة، فإنــه مــا يثــر القلــق بوجــه خــاص في هــذه الحالــة هــو اســتعمال تصميــم مماثــل 

لشــارة الصليــب الأحمــر عــى نطــاق واســع لأغــراض سياســية، مــا في ذلــك مــن تقويــض لحياديــة الشــارة. وقــد ثبتــت إدانــة الأمــن العــام 

لحــزب العــال لمخالفتــه للقســم 6 مــن قانــون اتفاقيــات جنيــف لعــام 1957 )الــذي يشــر إلى الاســتعمال غــر المــروع للشــارات المميــزة 

وتســمياتها ومــا يماثلهــا مــن تصميــات( في قضيــة أقامتهــا حكومــة المملكــة المتحــدة. وفي قضيــة منفصلــة أديــن أيضًــا محــرر جريــدة كان قــد 

نــر ذات التصميــم تأييــدًا لحملــة حــزب العــال.  ولا شــك أن حــل هــذه المســألة بطريــق المحاكــم عمليــة لم تخــل مــن الصعوبــة، انظــر:

(Meyer, pp. 463–464).

هــذه هــي تجربــة جمعيــة الصليــب الأحمــر الســويسرية وجمعيــة الصليــب الأحمــر البريطانيــة، ويبــدو أن تلــك هــي الحــال في عــدد مــن  	65

البلــدان. في أغلــب الأحيــان، لا يكــون مســيؤو الاســتعمال عــى درايــة بالقيــود المفروضــة عــى اســتعمال الشــارات المميــزة وتســمياتها المعنيــة 

وتقليدهــا؛ وإعلامهــم مبــاشرةً بتلــك القيــود لا بــد أن يكــون كافيًــا لإجبارهــم عــى وقــف هــذا الاســتعمال. يــرد الــرح التفصيــي للنهــج الــذي 

اتبعــه الصليــب الأحمــر البريطــاني في:

Meyer، p. 461.
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الإجــراءات تظُهــر أيضًــا علانيــة إرادة الــدول في تفعيــل الالتزامــات القانونيــة الدوليــة 
ــا. ــة عليه ــة الواقع والداخلي

94.	30 ــم  ــق تنظي ــن طري ــادة 53 ع ــال لل ــى الامتث ــة ع ــات الوطني ــا، الجمعي ــجع، أيضً ــد تش ق
ــود  ــزة والقي ــارات الممي ــح للش ــى الصحي ــأن المعن ــي بش ــادة الوع ــا لزي ــات في أقاليمه حم

ــتعمالها.66 ــى اس ــة ع المفروض
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الاســتعمال لشــارة الصليــب الأحمــر المنتــرة في جميــع أنحــاء نيبــال. تفُيــد التقاريــر أنــه بحلــول 2006، أعلنــت 73 منطقــة مــن أصــل 75 أنهــا 

»لا توجــد فيهــا حــالات إســاءة اســتعمال« وغالبيــة مــن أســاءوا الاســتعمال ســابقًا بمــا في ذلــك، المستشــفيات والعيــادات والصيدليــات ومركبــات 

الإســعاف وغيرهــا قــد بــدأت في اســتعمال الشــعارات الخاصــة بهــا، انظــر:

(Leach, p. 4).
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المادة 54

منع إساءة استعمال الشارة

• نص المادة	
ــا،  تتخــذ الأطــراف الســامية المتعاقــدة التدابــر اللازمــة، إذا لم يكــن تشريعهــا مــن الأصــل كافيً
مــن أجــل منــع وقمــع حــالات إســاءة الاســتعمال المنصــوص عنهــا بالمــادة 53 في جميــع الأوقــات.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

شكل التشريعات وتعيين مكانها 	.1-3
التدابير غير التشريعية 	.2-3

التدابير الوقائية والقمعية 	.3-3
شارة الكريستالة الحمراء 	.4-3

الكيانات المساعدة 	.5-3
تنفيذ المادة 54 على الصعيد الوطني 	.4

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
95.	30 ــا عــى عاتــق الــدول الأطــراف باتخــاذ التدابــر اللازمــة مــن  تضــع المــادة 54 التزامًــا إيجابيًّ

أجــل منــع وقمــع إســاءة اســتعمال الشــارات المميــزة وتســمياتها وعلاماتهــا المحميــة الأخــرى 
عــى النحــو المبــن في المــادة 53. وتلتــزم الــدول بمنــع حــالات إســاءة الاســتعمال وقمعهــا في 
جميــع الأوقــات. وعــى ذلــك، يجــب أن تعالــج التدابــر المتخــذة إســاءة الاســتعمال في وقــت 
الســلم وفي وقــت النــزاع المســلح عــى الســواء. فعــدم تنظيــم اســتعمال الشــارات في وقــت 

الســلم قــد يشــجع عــى إســاءة الاســتعمال في حــالات النــزاع المســلح.1 
96.	30 ــا.  ــا مــن الأصــل كافيً ــر اللازمــة إذا لم يكــن تشريعه ــدول باتخــاذ التداب ــزم المــادة 54 ال تل

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة عن استخدام الشارات، صفحة 254. 	1
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وهــذا يعنــي أن كل دولــة عليهــا أن تســن تشريعــات لحظــر التجــاوز في اســتعمال الشــارات 
ــى  ــة ع ــة الواقع ــر الإداري ــن التداب ــزل ع ــك بمع ــات، وذل ــع الأوق ــه في جمي ــاب علي والعق

عاتــق الســلطات المختصــة.

2.   الخلفية التاريخية
97.	30 ــف  ــة جني ــم في اتفاقي ــت مقترحــات لإدراج حك ــام 1864، قدُم ــود لع ــر يع ــت مبك وفي وق

ــب الأحمــر وســيلة  ــا شــارة الصلي ــة بشــأن عقــاب مــن يســتخدم علامــة ذراع عليه الأصلي
ــاً  ــرة حك ــام 1906 لأول م ــف لع ــة جني ــد أوردت اتفاقي ــس.2 وق ــرض التجس ــي بغ للتَّخَفّ
ــام 1929 بشــأن الجرحــى  ــف لع ــة جني ــا، وســعت اتفاقي ــادة 3.54 ولاحقً ــص الم ــاً لن مماث
ــاذ  ــدول باتخ ــن ال ــن المبكرت ــك المادت ــن تين ــزم أي م ــم.4 ولم تل ــاق ذاك الحك ــرضى نط والم
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا: فع ــارة وقمعه ــتعمال الش ــاءة اس ــالات إس ــع ح ــة لمن ــر اللازم التداب
ــة جنيــف لعــام 1929 ببســاطة عــى حكومــات الأطــراف  اشــرطت المــادة 28 مــن اتفاقي
ــلطاتها  ــى س ــا ع ــل[ أو أن تقترحه ــذا القبي ــن ه ــر م ــدة »أن تتخــذ ]تداب الســامية المتعاق
التشريعيــة«.5 وحتــى وقــت إقــرار اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، كانــت معظــم التشريعات 

ــة بصــدد هــذا الحكــم.6 ــزال غــر كافي ــة لا ت الداخلي
98.	30 عدلــت اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 نــص المــادة 28 وأوردتهــا في مادتــن منفصلتــن، هــا: 

المادتــان 53 و54 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى.7 والأهــم مــن ذلــك هــو التشــدد في اســتخدام 
ــا تفســرها بأنهــا متروكــة للســلطة التقديريــة،  الألفــاظ في المــادة 54 بحيــث لم يعــد ممكنً
كــا يتضــح مــن اســتخدام اللفــظ الــدال عــى الوجــوب )بالإنجليزيــة shall(. وأكــدت المــادة 
6)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الثالــث )وعنوانهــا »منــع ســوء الاســتعمال وقمعــه«( مجــددًا 

هــذا الالتــزام فيــا يخــص جميــع الشــارات المميــزة لاتفاقيــات جنيــف.

3.   المناقشة
99.	30 وفقًــا للــادة 54، يجــب عــى الــدول ســن تشريعــات داخليــة محــددة لتنظيــم اســتخدام 

الشــارات المميــزة وتســمياتها وعلاماتهــا المحميــة الأخــرى، وذلــك عندمــا يُــرى في أحكامهــا 
القائمــة عــدم الكفايــة.8 وعليــه، يجــب تعديــل التشريعــات الداخليــة متــى ارتئُــي أنهــا غــر 
كافيــة.9 وحتــى تاريــخ هــذا التعليــق، بلــغ عــدد البلــدان التــي سُــجل أنهــا قــد ســنت شــكلً 

 Perruchoud, p. 210. 	2

اتفاقية جنيف )1906(، المادة 27)1(. 	3

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 28)1(. 	4

المرجع السابق نفسه. 	5

أشــار بكتيــه في تعليقــه عــى المــادة 54 إلى أنــه: »رغــم ذلــك، لا تــزال التشريعــات الوطنيــة أبعــد مــا يكــون عــن الكفايــة في معظــم الحــالات،  	6

ــة جنيــف لعــام 1929«. حتــى فيــا يخــص نصــوص اتفاقي

Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 393.

انظر التعليق على المادة 53، الفقرة 3072. 	7

هــذه التشريعــات ليســت التدابــر الوطنيــة الوحيــدة التــي تتطلبهــا اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 وبروتوكولاتهــا الإضافيــة. فمثــاً، يجــب أيضًــا  	8

عــى الــدول كفالــة أن تنــص تشريعاتهــا الداخليــة عــى إيقــاع العقــاب عــى ارتــكاب المخالفــات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف وللبروتوكــول 

الإضــافي الأول، عنــد الاقتضــاء، وأيضًــا عــى حمايــة الضمانــات الأساســية الــواردة في هــذه الصكــوك.

Segall, p. 71.

نطــاق المــادة هــو مــن الاتســاع بحيــث يشــمل بالــرورة الالتــزام بســن تشريعــات تعالــج التحديــات التــي تظهــر بعــد إقــرار المــادة بمــدة  	9

ــي. ــال الرقم ــا في المج ــل ظهوره ــارات المحتم ــتعمال الش ــاوز في اس ــالات التج ــع ح ــى جمي ــاً ع ــق مث ــة. فتنطب طويل

2



1121منع إساءة استعمال الشارة

واحــدًا أو أكــر مــن أشــكال التشريــع الداخــي لمنــع وقمــع التجــاوز في اســتعمال واحــدة أو 
أكــر مــن الشــارات المميــزة وتســمياتها والعلامــات المحميــة الأخــرى، 130 دولــة.10 

3-1.   شكل التشريعات وتعيين مكانها
00.	31 ــدول،  ــوني الداخــي لل ــر في الإطــار القان ــك التداب ــن يتعــن إدراج تل لا تحــدد المــادة 54 أي

ــاً  ــب عم ــذه الجوان ــد ه ــذه. وتعتم ــي أن تأخ ــذي ينبغ ــق ال ــوني الدقي ــكل القان ولا الش
ــا  ــي لديه ــدول الت ــي ال ــة.11 فف ــا الوطني ــة وتقاليده ــاص للدول ــوني الخ ــام القان ــى النظ ع
نظــام تطبيــق أحــادي )monist system(،12 عــادةً مــا يتطلــب الأمــر النــص عــى أحــكام 
ــد  ــام المعتم ــق« الع ــون التصدي ــى »قان ــادةً ع ــادة 54، زي ــال الم ــع لإع ــة في التشري معين
ــزدوج  ــق م ــا نظــام تطبي ــي لديه ــدول الت في إطــار إجــراء الانضــام إلى المعاهــدة.13 وفي ال
)dualist systems(، عــادةً مــا يتطلــب الأمــر ســن تشريعــات منفصلــة لتنفيــذ الالتزامــات 
الرئيســة الناشــئة عــن المعاهــدات عــى المســتوى الداخــي، بخاصــة الالتزامــات الناشــئة عــن 
اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949. وقــد تتضمــن هــذه التشريعــات الراميــة لتنفيــذ الاتفاقيــة 
أحكامًــا بشــأن تنظيــم اســتخدام الشــارات المميــزة وتســمياتها وعلاماتهــا المحميــة الأخــرى. 
وبــرف النظــر عــن النظــام القانــوني للدولــة، عــادةً مــا يتطلــب التنفيــذ الشــامل للــادة 
ــة  ــر في مجموع ــذا الأم ــة به ــا ذات الصل ــاج أحكامه ــات مســتقلة أو إدم 54 وجــود تشريع
متنوعــة مــن القوانــن واللوائــح الداخليــة، أو الأمريــن معًــا، بمــا في ذلــك في واحــد أو أكــر 

مــا يــي:
قانون اتفاقيات جنيف14-	

كــا هــو مســجل في قاعــدة بيانــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن تنفيــذ القانــون الــدولي الإنســاني عــى الصعيــد الوطنــي المتاحــة  	10

عــى الموقــع الإلكــروني: https://www.icrc.org/ihl-nat. ليــس لــدى جميــع تلــك البلــدان تشريعــات شــاملة لحمايــة جميــع الشــارات المميــزة 

وتســمياتها والعلامــات المتصلــة بهــا. عــى ســبيل المثــال، قــد تــدرج بعــض البلــدان حمايــة الشــارة المحــددة والتســمية المســتخدمة في إقليمهــا.

ــم  ــد تقدي ــدولي الإنســاني، عن ــون ال ــة بالقان ــر المعني ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة للجن ــرة الاستشــارية التابع ــع الدائ ــال، تتب ــبيل المث عــى س 	11

ــائل. ــك المس ــدة إزاء تل ــى ح ــة ع ــص كل دول ــا يخ ــا فرديًّ ــادة 54، نهجً ــذ الم ــأن تنفي ــات بش ــورة للحكوم المش

وفي الــدول التــي لديهــا نظــام تطبيــق أحــادي )Monist systems(، عــادةً مــا تنفــذ المعاهــدات مبــاشرةً في القانــون الداخــي. وعــادةً مــا تكــون  	12

الــدول التــي تتبــع النظــام اللاتينــي )civil law countries( ذات نظــام تطبيــق أحــادي، في حــن أن الــدول التــي تتبــع نظــام الســوابق القضائيــة 

)common law countries( عــادةً مــا تكــون ذات نظــام تطبيــق مــزدوج )Dualist systems(. كــا قــد تســتخدم بعــض البلــدان مزيجًــا مــن 

النظامــن. وقــد تكــون المعاهــدات »تلقائيــة  أو ذاتيــة التنفيــذ )self-executing( »في بعــض الــدول ولا تتطلــب بالــرورة تشريعــات منفــذة.

 See Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd edition, Cambridge University Press, 2013, pp. 163–167, and

David Sloss, ‘Domestic Application of Treaties’, in Duncan B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford Univer-

sity Press, 2012, pp. 367–395, at 373–376.

عــادةً مــا يقــر البرلمــان »قانــون التصديــق« ويصــدر أمــراً بنــره في الجريــدة الرســمية. وتســتلزم العديــد مــن أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني  	13

إقــرار تدابــر أكــر مــا يتضمنهــا قانــون التصديــق النموذجــي )مثــل تدابــر حمايــة الشــارة، وإنشــاء مكتــب اســتعلامات وطنــي، إلــخ(. اللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر، دليــل التنفيــذ الوطنــي للقانــون الــدولي الإنســاني، صفحــة 24 )يــرد في الصفحــة 60 ملخــص أحــكام اتفاقيــات جنيــف 

وبروتوكولاتهــا الإضافيــة التــي تتطلــب تدابــر تنفيــذ وطنيــة(. 

ــات  ــا بشــأن اتفاقي ــة )common law countries( قانونً ــع نظــام الســوابق القضائي ــي تتب ــدول الت ــاً( مــا تصــدر ال عــادةً )ولكــن ليــس دائـ 	14

جنيــف يضــم أحكامًــا تنظــم اســتخدام الشــارات المميــزة وتســمياتها والعلامــات المحميــة الأخــرى. وتفيــد التقديــرات بــأن نحــو 28 بلــدًا قــد 

ــدا  ــا ونيوزيلن ــدا ومــاوي وماليزي ــد وإيرلن ــا والهن ــدا وغان ــدان أســراليا وبوتســوانا وكن ــك البل ــف. ومــن تل ــات جني ــا بشــأن اتفاقي ــر قانونً أق

ونيجيريــا وبابــوا غينيــا الجديــدة وســنغافورة والمملكــة المتحــدة وفانواتــو، إلى جانــب بلــدان أخــرى. أمــا في كينيــا وأوغنــدا، وهــا مــن البلــدان 

التــي تجمــع بــن نظــام الســوابق القضائيــة الإنجليــزي والقانــون العــرفي الأفريقــي، تحمــي قوانــن أخــرى بخــاف قانــون اتفاقيــات جنيــف 

الشــارة رغــم أن البلديــن لديهــا قانــون بشــأن اتفاقيــات جنيــف. 



الاتفاقية الأولى: المادة 54 1122

قانون العقوبات15-	
قانون العدالة العسكرية16-	
القانون المدني17-	
قانون استخدام الشارات المميزة وحمايتها18-	
قانون تأسيس الجمعية الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر19-	
قوانــن جرائــم الحــرب )وتشــمل قوانــن الإنفــاذ للنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة -	

الدوليــة الصــادر عــام 1998(20
قانون الطوارئ21-	
قانون العلامات التجارية22*-	

01.	31 ــارات  ــتعمال الش ــاءة اس ــالات إس ــى ح ــزل ع ــي تن ــات الت ــدرَج العقوب ــادةً أن تُ ــي ع ينبغ
المميــزة وتســمياتها والعلامــات المحميــة الأخــرى )ســواء مــن قبــل العســكريين أو المدنيــن( 
التــي تشــهدها حــالات النــزاع المســلح في التشريعــات التــي تغطــي انتهــاكات قوانــن الحــرب 
وأعرافهــا. وتشــمل تلــك التشريعــات، عــى ســبيل المثــال، قانــون إنفــاذ اتفاقيــات جنيــف 
أو أي قانــون آخــر يتنــاول الانتهــاكات الخطــرة للقانــون الإنســاني، وكذلــك قانــون العدالــة 

قــد تــدرج الــدول التــي تطبــق النظــام اللاتينــي )civil law countries( أحكامًــا لهــذا الغــرض في قوانينهــا الجنائيــة/ الجزائيــة: مثــل أذربيجــان  	15

وكرواتيــا والدنمــارك وإثيوبيــا وفرنســا وجورجيــا وإندونيســيا والنرويــج وبولنــدا والاتحــاد الــروسي وفنزويــا. وهــذا الأمــر أقــل حدوثـًـا في البلــدان 

التــي تطبــق نظــام الســوابق القضائيــة حيــث تــدرَج الجرائــم الجنائيــة عــادةً في تشريعــات الإنفــاذ المعنيــة )مثــل القانــون المتعلــق باتفاقيــات 

جنيــف(. والاســتثناء الوحيــد مــا ســبق هــو الولايــات المتحــدة التــي تــدرج تلــك الجرائــم في قانــون العقوبــات رغــم أن لديهــا نظامًــا قانونيًّــا 

ــزة،  ــة شــارات جنيــف الممي ــون حماي ــة بموجــب قان ــه المعدل ــزة، 1948، بصيغت ــون شــارات جنيــف الممي ــة )قان يقــوم عــى الســوابق القضائي

.)2006

على سبيل المثال الجزائر وفرنسا ومالي والمكسيك والنيجر وإسبانيا وسويسرا وتونس. 	16

تدرج ألمانيا، مثلً، الأحكام المعنية في قانونها المدني )وأيضًا في تشريعات أخرى(. 	17

ــا وغواتيــالا والجبــل الأســود ونيكاراغــوا  تشــمل الــدول التــي لديهــا تشريعــات مســتقلة لحمايــة الشــارات المميــزة روســيا البيضــاء وبوليفي 	18

ــتان. ــا وطاجيكس ــن وصربي والفلب

تــدرج بعــض البلــدان أحــكام الشــارة في قانــون إنشــاء أو الاعــراف بالجمعيــة الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر فقــط )يشُــار إليــه  	19

أحيانًــا بقانــون الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر(. ومــن الأمثلــة عــى هــذه البلــدان أنتيغــوا وباربــودا وبليــز وجمهوريــة الصــن الشــعبية 

وهايتــي والأردن ومالطــة وجمهوريــة كوريــا وتايلنــد وزامبيــا. وأدرجــت بلــدان أخــرى مثــل النمســا وليتوانيــا وجنــوب أفريقيــا أحــكام الشــارة 

ــات  ــة. إذ إن الجمعي ــت مفهوم ــة وإن كان ــد لا تكــون مثالي ــك الممارســات ق ــة وفي صكــوك أخــرى. وتل ــة الوطني ــون المنشــئ للجمعي في القان

ــدول هــذه  ــل ال ــث تتحم ــزة: حي ــم الشــارات الممي ــن تنظي ــام الأول ع ــر ليســت مســؤولة في المق ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي الوطني

المســؤولية تمشــيًا مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الإنســاني.

عــى ســبيل المثــال، أدرجــت تشــيلي الاســتخدام غــر المــرح بــه لشــارة الصليــب الأحمــر بوصفهــا جريمــة في قانونهــا بشــأن الجرائــم المرتكبــة  	20

ضــد الإنســانية وجريمــة الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب، 2009، المــادة 34. ســنت تشــيلي هــذا التشريــع إلى جانــب قانــون الشــارة لســنة 

1939، بصيغتــه المعدلــة. 

من أمثلة ذلك قانون تأسيس الجمعية الوطنية في بروناي دار السلام، 1990. 	21

يــدرج عــدد مــن الــدول مثــل كنــدا واليابــان وماليزيــا الأحــكام المعنيــة في التشريــع المتعلــق بالعلامــات التجاريــة )ســواء أكان تشريعًــا أساســيًا أم  	22

ثانويـًـا( وفي صكــوك أخــرى أيضًــا )مثــل قانــون اتفاقيــات جنيــف أو قوانــن أخــرى(. ويكتفــي بعــض الــدول، مثــل دولــة قطــر، بــإدراج الأحــكام 

المعنيــة في التشريــع المتعلــق بالعلامــات التجاريــة. انظــر، أيضًــا، المــادة 13 مــن القانــون النموذجــي للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن 

اســتخدام الشــارات التــي تلــزم المكاتــب المحليــة للعلامــات التجاريــة برفــض »تســجيل الجمعيــات والأســاء التجاريــة والعلامــات التجاريــة 

والصناعيــة والرســوم والنــاذج الصناعيــة التــي تســتخدم شــارة الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر أو تســمية »الصليــب الأحمــر« أو »الهــال 

الأحمــر« بالمخالفــة لهــذا القانــون«.

* ملحوظــة مــن المترجــم: لقــد أوردنــا الاقتبــاس كــا جــاء في ترجمــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للقانــون النموذجــي رغــم التبايــن الكبــر 

)إغفــال ذكــر شــارة الكريســتالة الحمــراء عــى ســبيل المثــال( مــا بــن النــص الأصــي والترجمــة العربيــة.
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ــاول نصــوص تشريعيــة أخــرى مثــل  ــة، قــد تتن العســكرية. وعــى صعيــد الممارســة العملي
قانــون العقوبــات )بخاصــة في البلــدان التــي تطبــق النظــام اللاتينــي( أو قانــون الشــارات 
المميــزة أو قانــون تأســيس الجمعيــة الوطنيــة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر حــالات 

إســاءة الاســتعمال.

3-2.   التدابير غير التشريعية
02.	31 ــع غــر تشريعــي. ولربمــا  ــر ذات طاب ــا في المــادة 54 تداب ــر المشــار إليه ــد تشــمل التداب ق

يــأتي في طليعتهــا زيــادة الوعــي بأهميــة الشــارات المميــزة وبالقيــود القانونيــة المترتبــة عــى 
ــة وتوجيهــات عســكرية تصدرهــا مكاتــب  ــد يأخــذ هــذا الأمــر شــكل أدل اســتخدامها. وق
ــر  ــي آخ ــر عم ــة تدب ــال.23 وثم ــبيل المث ــى س ــة ع ــات التجاري ــة للعلام ــجيل الوطني التس
هــو الــدور الرقــابي الــذي تضطلــع بــه العديــد مــن الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر 
والهــال الأحمــر )يشــار إليهــا فيــا بعــد »بالجمعيــات الوطنيــة«( فيــا يتعلــق بالتجــاوز 
في اســتعمال الشــارات المميــزة داخــل أقاليمهــا الوطنيــة. كــا قــد تتخــذ منظــات خاصــة 

ــة الشــارات وتســمياتها.24 ــة للمســاعدة في حماي ــر إداري تداب

3-3.   التدابير الوقائية والقمعية
03.	31 ــتعمال  ــاءة الاس ــالات إس ــع ح ــتهدف من ــر تس ــاذ تداب ــى ضرورة اتخ ــادة 54 ع ــص الم تن

ــتعمال  ــاوز في اس ــالات التج ــن ح ــد م ــة إلى الح ــر الرامي ــع إلى التداب ــر المن ــا. ويش وقمعه
ــال: ــبيل المث ــى س ــا ع ــا، ومنه ــل حدوثه ــمياتها قب ــزة وتس ــارات الممي الش

إقــرار تشريعــات ولوائــح وطنيــة، بمــا في ذلــك العقوبــات الشــديدة بالقــدر الــكافي، لــردع -	
حــالات التجاوز في الاســتعمال؛

زيــادة الوعــي بأهميــة الشــارات المميــزة والقيــود القانونيــة المترتبــة عــى اســتخدامها -	
بــن أوســاط القــوات المســلحة وقــوات الشرطــة والســلطات المعنيــة والســكان المدنيــن 
ــر  ــات غ ــة والمنظ ــة الطبي ــال المهن ــن في مج ــل العامل ــة مث ــرى المعني ــات الأخ والفئ

ــة؛ ــات التجاري ــة والكيان الحكومي
إقرار تدابير في وقت السلم لتنظيم استخدام الشارات المميزة في النزاع المسلح.25-	

04.	31 وعــادةً مــا تكــون التدابــر القمعيــة هــي التدابــر الرامية لمنــع حــالات التجاوز في الاســتعمال 

للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر دور معترف به رسمياً في دعم حكوماتها فيما يخص النشر. انظر القسم 5-3. 	23

مــن الأمثلــة عــى تلــك التدابــر التــي اتخذتهــا منظمــة خاصــة )غــر هادفــة للربــح( التدابــر التــي اتخذتهــا هيئــة الإنترنــت للأســاء والأرقــام  	24

المخصصــة )الآيــكان( للمســاعدة في منــع تســجيل التســميات المحميــة بوصفهــا أســاء جديــدة لدومــن المســتوى الأعــى أو المســتوى الثــاني. 

وتشــمل تلــك التدابــر تحفظـًـا مؤقتـًـا عــى تســجيل التســميات بوصفهــا أســاء دومــن مــن المســتوى الأعــى كــا أقرهــا مجلــس إدارة الآيــكان 

ــات التابعــة  ــف الكيان ــا مــع مختل ــب الأحمــر والهــال الأحمــر حاليًّ ــة للصلي ــة الدولي ــات الحرك ــو 2011. وتعمــل مكون ــران/ يوني في 20 حزي

للآيــكان بغيــة تشــجيع إقــرار الحمايــة الدائمــة للتســميات. وثمــة مثــال آخــر وهــو إدراج المــواد التــي تحمــل الشــارات المميــزة أو تســمياتها 

كجــزء مــن سياســة المــواد المحظــورة لســوق إيبــاي الإلكــروني )eBay(، واجبــة التطبيــق في عــدد مــن البلــدان الأوروبيــة.

ــزاع المســلح. كــا يمكــن أن تشــمل  ــة الن ــص اســتخدام الشــارات في حال ــة بترخي ــد الســلطات المختصــة المخول ينبغــي أن يشــمل هــذا تحدي 	25

ــع  ــط م ــب أي خل ــلح لتجن ــزاع المس ــة الن ــا في بداي ــر اتخاذه ــال الأحم ــر أو اله ــب الأحم ــة للصلي ــة الوطني ــى الجمعي ــب ع ــر الواج التداب

ــام 1991(.   ــارة لع ــتخدام الش ــة اس ــن لائح ــادة 7 م ــارة )الم ــدلالي للش ــتخدام ال الاس
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والعقــاب عليهــا، مثــل اســتخدام الغــر للشــارات المميــزة دون ترخيــص. وقــد تشــمل تلــك 
ــا مــا ســبق.26  التدابــر فــرض غرامــات ومصــادرة المــواد المتصلــة بالجريمــة والحبــس أو أيً
وتنــص الكثــر مــن القوانــن عــى عقوبــة دنيــا وأخــرى قصــوى دون إرســاء معايــر لتحديــد 
مســتوى شــدة العقوبــة. ففــي بعــض الحــالات، قــد تختلــف قيمــة الغرامــة أو طــول مــدة 
الحبــس باختــاف ظــروف ارتــكاب الجريمــة، مثــل وقــوع الجريمــة أثنــاء نــزاع مســلح.27 وقــد 

تنُــزل أيضًــا عقوبــة أشــد عــى معــاودي الإجــرام.28
05.	31 ومــع مــرور الوقــت، كان هنــاك عــددٌ قليــلٌ، نســبيًا، مــن الدعــاوى القضائيــة التــي تتعلــق 

ــا  ــدا وفرنس ــا وكن ــملت النمس ــدان ش ــزة في بل ــارات الممي ــص للش ــر المرخ ــتعمال غ بالاس
ــؤولية  ــدول مس ــل ال ــدة.29 وتتحم ــة المتح ــويسرا والمملك ــج وس ــدا والنروي ــا وهولن وألماني
قمــع الانتهــاكات بــرف النظــر عــا إذا كانــت الجمعيــة الوطنيــة قــد أعربــت عــن قلقهــا 
للســلطات العامــة المعنيــة أو اعترضــت عــى الاســتخدام غــر القانــوني للشــارة. وعــى صعيــد 
الممارســة العمليــة، يبــدو أن الوســائل الأكــر فعاليــة لمنــع الاســتعمال غــر المرخــص تتحقــق 
ــه مــن الــروري إجــراء  عــر إذكاء الوعــي العــام وفهــم معنــى الشــارات المميــزة. بيــد أن

محاكــات، عنــد الاقتضــاء، حتــى تحُــدث التشريعــات أثرهــا الــرادع المرجــوة.

3-4.   شارة الكريستالة الحمراء
06.	31 ــاق  ــؤرخ في 2005 نط ــام 1949 الم ــف لع ــات جني ــث لاتفاقي ــافي الثال ــول الإض ــد البروتوك يم

الالتــزام بمنــع وقمــع التجــاوز في اســتعمال الشــارات المميــزة وتســمياتها والعلامــات المحميــة 
ــا لهــذه الغايــة، ينبغــي  الأخــرى ليشــمل شــارة الكريســتالة الحمــراء وتســميتها.30 وتحقيقً

ــة الصليــب الأحمــر  ــال، اســتطاعت جمعي ــة. عــى ســبيل المث ــة الزجري ــل الأوامــر القضائي ــدان، قــد يتوافــر إنصــاف مؤقــت مث في بعــض البل 	26

الفرنســية اتخــاذ إجــراءات سريعــة في ســعيها للحصــول عــى تدبــر مــن هــذا القبيــل بخصــوص التجــاوز في اســتعمال الشــارة في واحــد مــن 

.»The Living Daylight« ــوان ــد بعن ــس بون ــام جيم أف

 (See Meyer, p. 463).

ــال،  ــبيل المث ــى س ــر ع ــة؛ انظ ــن الوطني ــض القوان ــب بع ــة بموج ــات تأديبي ــة لعقوب ــة المدني ــو الخدم ــرض موظف ــد يتع ــك، ق ــةً إلى ذل إضاف

ــادة 13.  ــارة، 2004، الم ــون الش ــا، قان كولومبي

عــى ســبيل المثــال، لــدى بلجيــكا عقوبــات مختلفــة للتجــاوز في اســتعمال الشــارات المميــزة أو تســمياتها في وقــت الســلم وفي وقــت النــزاع  	27

المســلح؛ انظــر بلجيــكا، قانــون حمايــة الشــارة، 1956، المادتــن 1 و2. وهنــاك أيضًــا مــا يســمى بالاســتعمال الغــادر للشــارة المميــزة في النزاعــات 

المســلحة. ولم تــدرج اتفاقيــة جنيــف الأولى هــذا الاســتخدام بوصفــه إحــدى »المخالفــات الجســيمة« للاتفاقيــة. ولكــن تداركــت هــذا الأمــر 

المــادة 85)3()و( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول بالنــص عــى أن عقوبــة الاســتعمال الغــادر هــي أشــد وطــأة فيــا يخــص الــدول الأطــراف في 

هــذا البروتوكــول. 

 See e.g. Guinea, Emblem Law, 1995, Article 11. 	28

تجدر الإشارة إلى أن بعضًا من تلك الدعاوى سلكت طريق المحاكمات الجنائية، في حين سلك بعضها الآخر طريق الدعاوى المدنية. 	29

For further information about relevant UK cases, see Meyer, pp. 459–464, and Sassòli/Bouvier/Quintin, p. 621.

يمكــن الوقــوف عــى قضايــا أخــرى في قاعــدة بيانــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن تنفيــذ القانــون الــدولي الإنســاني عــى الصعيــد 

.https://www.icrc.org/ihl-nat الوطنــي، وهــي متاحــة عــى الموقــع الإلكــروني

ــة باســم »شــارة  ــث، المــادة 6)1(. وتجــدر الإشــارة إلى أن المــادة 2)1( مــن البروتوكــول قــد حــددت الشــارة الإضافي البروتوكــول الإضــافي الثال 	30

البروتوكــول الثالــث«، في حــن قــرر المؤتمــر الــدولي التاســع والعــرون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر تســمية الشــارة الإضافيــة »الكريســتالة 

الحمــراء« )المؤتمــر الــدولي التاســع والعــرون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، جنيــف، 2006، القــرار رقــم 1، الفقــرة 2(. هــذا الإجــراء غــر 

المعتــاد، نوعًــا مــا، يوضــح أن الــدول شــاركت في المؤتمــر الــدولي بصفتهــا أطرافًــا في اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 ويــرز الروابــط الوثيقــة بــن 

المؤتمــر الــدولي والقانــون الــدولي الإنســاني. ومــن المفيــد للــدول ســن تشريعــات تنظــم اســتعمال كلتــا التســميتين، تســمية »شــارة البروتوكــول 

الثالــث« وتســمية »الكريســتالة الحمــراء«.

28
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للــدول الأطــراف في البروتوكــول الإضــافي الثالــث إدخــال تعديــات مناســبة عــى تشريعاتهــا 
ــة. وأدخــل عــدد مــن  ــة تراهــا ضروري ــر إضافي ــة الشــارة واتخــاذ أي تداب المتعلقــة بحماي

البلــدان أحكامًــا تحمــي شــارة الكريســتالة الحمــراء وتســميتها.31

3-5.   الكيانات المساعدة
07.	31 يوجــد العديــد مــن الكيانــات التــي قــد تســاعد الــدول في إقــرار التدابــر اللازمــة لإعــال 

المــادة 54 أو لتنفيذهــا. عــى ســبيل المثــال، أســس عــدد مــن البلــدان لجانـًـا وطنيــة معنيــة 
ــا  ــك اللجــان، إلا أنه ــب وجــود تل ــون لا يتطل ــدولي الإنســاني.32 ورغــم أن القان ــون ال بالقان
ــى  ــون الإنســاني ع ــذ معاهــدات القان ــا يخــص تنفي ــدول في ــم ال ــا في دع ــت فعاليته أثبت
المســتوى الوطنــي. ويشــمل هــذا الدعــم المســاعدة في إعــداد تدابــر وطنيــة تعالــج التجــاوز 
ــون  ــا للقان ــرى وفقً ــة الأخ ــات المحمي ــمياتها والعلام ــزة وتس ــارات الممي ــتعمال الش في اس

الإنســاني.
08.	31 ــات  ــى الممارس ــا ع ــكيلها وأيضً ــا وتش ــى ولايته ــة ع ــان الوطني ــدد للج ــدور المح ــوم ال يق

الحكوميــة لفــرادى الــدول. وقــد يكــون للجــان تضــم مســؤولين حكوميــن دورٌ في صياغــة 
تشريعــات وطنيــة لدمــج القانــون الإنســاني، بخاصــة أحــكام اســتعمال الشــارة، عــى 
المســتوى الداخــي. وقــد لا تضطلــع لجــان أخــرى بهــذا الــدور المبــاشر، ولكنهــا تظــل تلعــب 
دورًا مفيــدًا في تشــجيع الإدارات الحكوميــة المعنيــة مبــاشرةً عــى وضــع التشريعــات اللازمــة 

وإقرارهــا.33
09.	31 بالإضافــة عــى مــا ســبق، تديــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر دائــرة استشــارية معنيــة 

ــدولي  ــي ال ــق الخــراء الحكوم ــة فري ــى توصي ــاءً ع ــدولي الإنســاني أنُشــئت بن ــون ال بالقان
لحمايــة ضحايــا الحــرب التــي أقرهــا المؤتمــر الــدولي الســادس والعــرون للصليــب الأحمــر 
والهــال الأحمــر في عــام 1995. وكان غــرض الدائــرة هــو مســاعدة الــدول في ســن تشريعــات 
داخليــة عــن طريــق تقديــم المســاعدة الفنيــة والمنشــورات المعنيــة مثــل مجموعــات قوانــن 
ــأن  ــا بش ــا نموذجيًّ ــارية قانونً ــرة الاستش ــت الدائ ــة. وصاغ ــن النموذجي ــق والقوان التصدي
ــة  ــة الدولي ــع اللجن ــات جنيــف.35 وتضطل ــا لاتفاقي ــا نموذجيًّ ــا قانونً ــة الشــارة،34 وأيضً حماي

انظر، على سبيل المثال، بلجيكا وكندا وقبرص وليتوانيا والفلبين وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 	31

أفــادت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أنــه بحلــول 30 أيلــول/ ســبتمبر 2015، كان هنــاك لجــان وطنيــة معنيــة بتنفيــذ القانــون الــدولي  	32

ــروني: ــط الإلك ــى الراب ــان ع ــك اللج ــة بتل ــة كامل ــى قائم ــاع ع ــن الاط ــدان. ويمك ــة، في 107 بل ــات مماثل ــاني، أو هيئ الإنس

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/table-national-committees.htm.

ومــن حيــث التقســيم حســب المناطــق، تمتلــك أفريقيــا وأوروبــا في الوقــت الحــاضر أكــر عــدد مــن اللجــان الوطنيــة )29 لجنــة لــكل منهــا( 

تليهــا الأمريكيتــان )19 لجنــة(.

الاجتماع العالمي الثالث للجان الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، جنيف، من 27 إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2010،  	33

ردود لجنة المملكة المتحدة المشتركة بين الإدارات المعنية بالقانون الدولي الإنساني على أسئلة الفريق العامل.

ــي بشــأن اســتخدام شــارات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والكريســتالة الحمــراء  ــع الوطن ــون النموذجــي بشــأن الشــارات: التشري القان 	34

وحمايتهــا. رغــم أن القانــون النموذجــي قــد صيــغ أساسًــا لتســتخدمه الــدول التــي تطبــق النظــام اللاتينــي، قــد يكــون مفيــدًا أيضًــا للــدول 

التــي تطبــق نظــام الســوابق القضائيــة التــي قــد تكــون بحاجــة إلى أحــكام إضافيــة إلى جانــب الأحــكام الــواردة في قوانينهــا الخاصــة باتفاقيــات 

جنيــف.

القانــون النموذجــي لقانــون اتفاقيــات جنيــف )الموحــد(: تشريــع للــدول التــي تطبــق النظــام اللاتينــي بشــأن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949  	35

ــون النموذجــي مســألة الشــارة. ــن القان ــع م ــاول الجــزء الراب ــي 1977 و2005. يتن ــة لعام ــا الإضافي وبروتوكولاته
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ــة  ــي للحرك ــام الداخ ــاسي والنظ ــام الأس ــب النظ ــا بموج ــار ولايته ــر، في إط ــب الأحم للصلي
الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بالعمــل عــى التطبيــق الأمــن للقانــون الــدولي 
ــارات  ــتعمال الش ــم اس ــذي ينظ ــاري ال ــار المعي ــف بالإط ــة التعري ــدور في كفال ــاني، ب الإنس

وحمايتهــا وتفســره وتطبيقــه عــى النحــو المناســب، لا ســيما في حــالات النــزاع المســلح.
10.	31 أخــراً، تتحمــل الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر مســؤولية رســمية 

ــارات  ــة الش ــاني وحماي ــون الإنس ــرام القان ــان اح ــا لض ــع حكوماته ــاون م ــل في التع تتمث
ــذا  ــر في ه ــد والن ــطة الرص ــة بأنش ــات الوطني ــن الجمعي ــد م ــع العدي ــزة.36 وتضطل الممي
ــح  ــى الصحي ــز المعن ــة في تعزي ــات الوطني ــاعد الجمعي ــك، تس ــة إلى ذل ــدد.37 بالإضاف الص
للشــارة والغــرض المحــدد لهــا في أقاليمهــا بكفالــة اتســاق اســتعمالها مــع اتفاقيــات جنيــف 

ــن القواعــد الراســخة.38 وغيرهــا م

4.   تنفيذ المادة 54 على الصعيد الوطني
11.	31 ــاءة اســتعمال الشــارات  ــع إس ــع وقم ــة لمن ــر اللازم ــاذ التداب ــدول باتخ ــادة 54 ال ــزم الم تل

وتســمياتها والعلامــات المحميــة الأخــرى في جميــع الأوقــات. وقــد اتخــذ العديــد مــن الــدول 
ــات  ــوات في التشريع ــك الخط ــى تل ــوف ع ــن الوق ــزام. ويمك ــذا الالت ــال ه ــوات لإع خط
ــة أو  ــر التشريعي ــذ التداب ــواء. ولا تأخ ــد س ــى ح ــة ع ــر التشريعي ــر غ ــة والتداب الداخلي
العمليــة التــي تســتخدمها الــدول لإعــال المــادة 54 شــكلً واحــدًا، إنمــا بالأحــرى، تعتمــد 

ــة. ــكل دول طبيعــة تلــك التدابــر عــى العــرف القانــوني ل
12.	31 رغــم إجــراء بعــض المحاكــات المتعلقــة بالاســتعمال غــر المرخــص، تبقــى الوســيلة الأكــر 

فعاليــة عمــاً لــردع حــالات إســاءة الاســتعمال هــي إذكاء وعــي الجمهــور وفهمــه لمعنــى 
الشــارات المميــزة وضرورة حــر اســتعمالها حتــى يتســنى المحافظــة عــى قيمتهــا الحمائيــة. 
ــا  ويجــب عــى كل دولــة مواصلــة اهتمامهــا بكفالــة الحفــاظ عــى نزاهــة الشــارات توخيً
ــر. ودون  ــزم الأم ــك إجــراء محاكــات إذا ل ــب ذل ــد يتطل ــة اســتعمالها. وق ــق فاعلي لتحقي
ــى أرض  ــارات، ع ــد الش ــأن تفق ــي ب ــر حقيق ــة خط ــخ، ثم ــي الراس ــام الحكوم ــذا الاهت ه

الواقــع، وضعهــا القانــوني المتفــرد ووظائفهــا الحمائيــة حــن تشــتد الحاجــة إليهــا.

تشــكل تلــك الأنشــطة جــزءًا مــن المركــز والــدور الدائمــن للجمعيــات الوطنيــة بوصفهــا جهــات مســاعدة لســلطاتها العامــة المعنيــة في المجــال  	36

الإنســاني. انظــر النظــام الأســاسي للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )1986(، المــادة 3)2()3(.

See also Meyer, pp. 459–464, and ICRC, Study on the Use of the Emblems, pp. 290–293.

يمكــن أن تشــمل أنشــطة الرصــد والنــر المذكــورة مجموعــة مــن الأنشــطة مثــل التواصــل مــع الغــر المبلــغ عــن تجاوزهــم في اســتعمال الشــارة  	37

أو تســميتها أو تقليــد لهــا، حســب الاقتضــاء وعنــد اللــزوم، ونــر وتــداول مــواد حــول معنــى الشــارات وغرضهــا. واضطلعــت بعــض الجمعيــات 

الوطنيــة أيضًــا بحمــات واســعة النطــاق عــر إقليمهــا بهــدف منــع إســاءة الاســتعمال هــذه: عــى ســبيل المثــال، اضطلعــت جمعيــة الصليــب 

الأحمــر النيباليــة في عــام 2001 بحملــة مــن هــذا القبيــل أثنــاء النــزاع المســلح الدائــر في نيبــال. وأفــادت التقاريــر بــأن الحملــة حققــت نجاحًــا 

كبــراً مــع لجــوء غالبيــة المستشــفيات والعيــادات والصيدليــات وســيارات الإســعاف وغــر ذلــك ممــن ســبق لهــم التجــاوز في الاســتعمال إلى 

اســتعمال علامــات أو تصاميــم أخــرى لتحديــد الهويــة.

For further information, see Leslie Leach, ‘Nepal Red Cross Society: Emblem Protection Campaign Review’, report pro-

duced by the Nepal Red Cross Society and the ICRC, February 2007.

تنظــم المــادة 44 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى ولائحــة اســتخدام الشــارة لعــام 1991، عــى وجــه التحديــد، اســتخدام الجمعيــات الوطنيــة للشــارة.  	38

لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن اســتخدام الجمعيــات الوطنيــة للشــارة، انظــر التعليــق عــى المــادة 44.
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13.	31 ــة، بــدور معــرف بــه في العمــل مــع  وتضطلــع هيئــات مختلفــة، منهــا الجمعيــات الوطني
ــة الأخــرى. ــة الشــارات وتســمياتها والعلامــات المحمي ــة لحماي ســلطات الدول

ثبت المراجع المختارة
ICRC, Study on the Use of the Emblems: Operational and Commercial and Other Non-Operational 

Issues, ICRC, Geneva, 2011.
– The Domestic Implementation of International Humanitarian Law: A Manual, ICRC, Geneva, 

1st edition 2011, updated edition 2015.
Meyer, Michael A., ‘Protecting the emblems in peacetime: The experiences of the British Red 

Cross Society’, International Review of the Red Cross, Vol. 29, No. 272, October 1989, pp. 
459–464.

Perruchoud, Richard, Les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge, Henry 
Dunant Institute, Geneva, 1979.

Sassòli, Marco, Bouvier, Antoine A. and Quintin, Anne, How Does Law Protect in War?, Vol. II, 
3rd edition, ICRC, Geneva, 2011.

Segall, Anna, Punishing Violations of International Humanitarian Law at the National Level: A 
Guide for Common Law States – Drawing on the proceedings of a meeting of experts (Geneva, 
11–13 November 1998), ICRC, Geneva, 2001.
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14.	31 ــي جــرى  ــة والرســمية والدبلوماســية الت ــوان، الأحــكام الإجرائي جمعــت، تحــت هــذا العن
العــرف عــى أن تــأتي في نهايــة أي معاهــدة. وتتطابــق الأحــكام الختاميــة، باســتثناء المــادة 
ــف المؤرخــة في 1.1929 والأحــكام  ــات جني ــع أحــكام اتفاقي ــراً م ــا كب ــات(، تطابقً 55 )اللغ

ــع المؤرخــة في عــام 2.1949 ــات جنيــف الأرب ــع اتفاقي ــكاد تتطابــق في جمي ــة ت الختامي

1.   الغرض والمضمون
15.	31 تجمــع تحــت هــذا العنــوان الأحــكام الفنيــة المشــركة بــن جميــع المعاهــدات ومــا تــورده 

اتفاقيــات جنيــف يشــبه إلى حــد بعيــد الأحــكام التــي توردهــا جميــع المعاهــدات متعــددة 
الأطــراف. وتتعلــق تلــك الأحــكام بإجــراءات الانضــام إلى اتفاقيــات جنيــف ودخولهــا حيــز 
ــف،  ــات جني ــكتت اتفاقي ــجيل. وس ــار والتس ــل الإخط ــع مث ــام الودي ــات ومه ــاذ واللغ النف
شــأنها في ذلــك شــأن العديــد مــن المعاهــدات الأخــرى، عــا يتعلــق بالتحفظــات؛ ومــن ثــم، 

فإنهــا تتبــع قواعــد القانــون الــدولي العــام.3
16.	31 تجــد بعــض الملامــح الخاصــة في الأحــكام الختاميــة مــا يســوغها في الهــدف الإنســاني 

ــز  ــا حي ــازم لدخوله ــدد الأطــراف ال ــة ع ــك قل ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــف. وم ــات جني لاتفاقي
ــود التــي تــري  ــة، للتصديــق والانضــام، والقي النفــاذ، والنفــاذ الفــوري، في ظــروف معين

ــحاب.4 ــار الانس ــى آث ع

2.   الوديع
17.	31 عــادةً مــا تحــدد المعاهــدة وديعهــا. وقبــل إنشــاء عصبــة الأمــم وبعــد إنشــاء الأمــم المتحدة، 

ــا. ومنــذ ذلــك الحــن، شــهد تكليــف  كانــت الــدول فقــط هــي مــا يمكــن أن يكــون وديعً

انظر التعليق على المواد المذكورة، القسم الخاص بالخلفية التاريخية. 	1

نتيجــةً للاختلافــات الــواردة في المعاهــدات الســابقة لاتفاقيــات جنيــف الأربــع، الاســتثناءان الوحيــدان هــا الحكــم المتعلــق بالتوقيــع )المــادة  	2

56 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، والمــادة 55 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، والمــادة 136 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، والمــادة 151 مــن اتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة( والحكــم المتعلــق بعلاقــة الاتفاقيــة بالاتفاقيــات الســابقة )المــادة 59 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، والمــادة 58 مــن اتفاقيــة 

جنيــف الثانيــة، والمادتــان 134 و135 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، والمــادة 154 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(.

انظر بشأن موضوع التحفظات، التعليق على المادة 57، القسم 2-3. 	3

انظر المواد 58 و62 و63. 	4
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منظــات دوليــة بمهــام الوديــع إقبــالً.5
18.	31 ــواردة  ــة، تشــر الأحــكام ال ــد مــن الدق ــا.6 ولمزي ــات جنيــف ســويسرا وديعً حــددت اتفاقي

تحــت هــذا العنــوان، وكذلــك بنــد الإشــهاد والتوقيــع، إلى الوديــع بالاســم الــذي يطلــق عــى 
ــاد الســويسري  ــد أســند الاتح ــاد الســويسري«.7 وق ــس الاتح ــة الســويسرية، »مجل الحكوم
مهمــة الوديــع إلى مديريــة القانــون الــدولي التابعــة لــإدارة الاتحاديــة للشــؤون الخارجيــة.8

3.   اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
19.	31 ــف،  ــات جني ــى اتفاقي ــا ع ــرور 20 عامً ــد م ــدات بع ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــرت اتفاقي أقُ

ومــن ثــم، لا تنطبــق عــى اتفاقيــات جنيــف بصفتهــا قانــون معاهــدات.9 ومــع ذلــك، يمكــن 
التعويــل عــى اتفاقيــة فيينــا فيــا يتعلــق باتفاقيــات جنيــف نظــراً إلى أنهــا تجســد القانــون 
الــدولي العــرفي عمومًــا. ويــرد مزيــد مــن التفصيــل في الإشــارات إلى اتفاقيــة فيينــا في التعليــق 

عــى المــواد الــواردة طــي هــذا الفصــل.

ــا للمعاهــدات متعــددة  ــة، قســم المعاهــدات، موجــز ممارســات الأمــن العــام بصفتــه وديعً انظــر الأمــم المتحــدة، مكتــب الشــؤون القانوني 	5

الأطــراف، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )ST/LEG/7/Rev.l(، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1999، صفحــة 3، الفقــرة 2.

عُينــت ســويسرا دائمـًـا وديعًــا لاتفاقيــات جنيــف، وإن لم يكــن ذلــك عــى نحــو صريــح في اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864؛ لكــن انظــر المــادة 15)1(  	6

مــن المــواد الإضافيــة إلى اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 )1868( التــي لم تدخــل حيــز النفــاذ. انظــر أيضًــا اتفاقيــة جنيــف )1906(، المــواد 28)2(، 

و32)2(، و33)1(، والإشــهاد؛ واتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(، المــواد 29)2( و32 و36 و37 و38)1( و39 والإشــهاد؛ واتفاقيــة 

جنيــف بشــأن أسرى الحــرب )1929(، المــواد 85 و91 و94 و95 و96)1( و97 والإشــهاد.

انظــر المــادة 55 )اللغــات(، والمــادة 57 )التصديــق(، والمــادة 61 )الإبــاغ بالانضــام(، والمــادة 62 )النفــاذ الفــوري(، والمــادة 63 )الانســحاب(،  	7

ــع. ــد الإشــهاد والتوقي ــك بن ــم المتحــدة(، وكذل ــدى الأم ــادة 64 )التســجيل ل والم

See Switzerland, Conseil fédéral et administration fédérale, Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des af� 	8

 faires étrangères, RS 172.211.1, 20 April 2011, Article 8(3)(d) in fine (the Directorate of Public International Law ‘assume

la fonction de dépositaire’).

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 4. 	9
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.

المادة 55

اللغات

• نص المادة*	
	1 وُضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية. .
	2 وســيقوم مجلــس الاتحــاد الســويسري بوضــع تراجــم رســمية للاتفاقيــة باللغتــن الروســية .

والأســبانية.

• التحفظات أو الإعلانات 	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة والخلفية التاريخية 	.1

الفقرة 1: لغات اتفاقية جنيف 	.2
2-1.   النصوص ذات الحجية 	

2-2.   التباين 	
الفقرة 2: الترجمة الرسمية 	.3

3-1.   الغرض 	
3-2.   الآثار القانونية للترجمة 	

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة والخلفية التاريخية
20.	31 حتــى مطلــع القــرن العشريــن، كانــت معظــم المعاهــدات المتعــددة الأطــراف تصُــاغ بلغــة 

واحــدة فقــط أو لغتــن. فاتفاقيــات جنيــف لعــام 1929، عــى ســبيل المثــال، وُقعــت باللغــة 
الفرنســية فقــط، التــي كانــت لا تــزال اللغــة الدبلوماســية الرئيســة آنــذاك.

21.	31 ومنــذ ظهــور عصبــة الأمــم وظهــور الأمــم المتحــدة بعــد ذلــك، أصبحــت غالبيــة المعاهــدات 
تصُــاغ بعــدة لغــات. ويجــوز إضفــاء الحجيــة عــى نــص أي معاهدة، بمعنــى إقرارهــا بوصفها 
نســخة أصليــة، بلغــة واحــدة أو عــدة لغــات، وذلــك رهنًــا بقــرار الكيــان الــذي يقُــر تلــك 
المعاهــدة. ويعلــن المفاوضــون، عــن طريــق تلــك الحجيــة، أن النــص يوافــق مــا قصــدوا إليــه 
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وهــو نــص قاطــع.1 واللغــات التــي يعُلــن أنهــا ذات حجيــة هــي عمومًــا اللغــات التــي يديــر 
بهــا الكيــان المعنــي أعمالــه أو يقــر بهــا المعاهــدة عــى أقــل تقديــر.

22.	31 صيغــت اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في عــام 1949 باللغتــن الإنجليزيــة والفرنســية بالتزامــن. 
ــدت  ــة، أع ــال التحضيري ــاء الأع ــام 1949 وأثن ــد في ع ــاسي المنعق ــر الدبلوم ــاء المؤتم وأثن
ــدم  ــى ق ــة ع ــية والإنجليزي ــان الفرنس ــرت اللغت ــن. وأق ــة بالتزام ــن كل اتفاقي ــختان م نس

ــق ونشرهــا.2 ــع الوثائ ــن الرســميتين لمناقشــة جمي ــا اللغت المســاواة بوصفه
23.	31 ويجــب ضــان مبــدأ وحــدة المعاهــدة بــرف النظــر عــن عــدد النســخ الصــادرة بلغــات 

ذات حجيــة.3 وتقــر المــادة 55)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى ذلــك الأمــر بالنــص عــى أن 
النصــن الإنجليــزي والفرنــي »متســاويين في الحجيــة« عــى حــد ســواء. 

24.	31  كانــت الفقــرة الماثلــة التــي تنــص عــى وجــود نســختين متســاويتين في الحجية، قــد وردت في 
المــروع الــذي أعدتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن أجــل المؤتمــر الــدولي للصليــب 
الأحمــر المنعقــد في ســتوكهولم عــام 1948 )مــروع ســتوكهولم(، الــذي أقرهــا دون تغيــر.4 
وتــرد أدنــاه مناقشــة التغيــرات التــي أدُخلــت في المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، 
ــن  ــمية باللغت ــة رس ــداد ترجم ــع بإع ــف الودي ــي تكُل ــة الت ــرة الثاني ــة الفق ــيما إضاف لا س

الروســية والإســبانية.
25.	31 المــادة الماثلــة هــي مــن المــواد المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع.5 ولذلــك، فــإن طابــع 

تســاوي النســختين الإنجليزيــة والفرنســية في الحجيــة ينطبــق عــى اتفاقيــات جنيــف الأربع. 
وبالمثــل، أعُــدت ترجمــة رســمية باللغتــن الروســية والإســبانية لاتفاقيــات جنيــف جميعهــا.

2.   الفقرة 1: لغات اتفاقية جنيف
2-1.   النصوص ذات الحجية

26.	31 ــة  ــن الإنجليزي ــت باللغت ــد صيغ ــف ق ــة جني ــارة إلى أن اتفاقي ــرة الأولى بالإش ــدأ الفق  تب
والفرنســية، ثــم تقُــرر أن كلا النصــن »متســاويان في الحجيــة«. وبالتــالي، يتســاوى النصــان 
ــة بتوقيعاتهــم في 1950-1949  ــون النســخة الإنجليزي ــل المبعوث ــان. وذي ــة والسري في الحجي
مثلــا فعلــوا مــع النســخة الفرنســية. وبالمثــل، تــري صكــوك التصديــق والانضــام عــى 
النســختين ولا يمكــن قصرهــا عــى إحداهــا. والــدول الأطــراف في اتفاقيــة جنيــف ملزمــة 

بالنســختين بالقــدر نفســه.

.)Villiger, p. 171( المادة 10، وهي مادة كاشفة للقانون الدولي العرفي ،)انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969 	1

See Rule 38 of the Rules of Procedure, Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, pp. 187–188. 	2

 See Sinclair, p. 148; Villiger, p. 458; and Papaux and Samson, pp. 869–870, paras 11–12. 	3

 See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, Article 43, p. 31, and Draft Conventions adopted by 	4

the 1948 Stockholm Conference, Article 43, p. 27.

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 54؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 133؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 150. 	5

3
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27.	31 كان الحــل الــذي أقُــر يتســق مــع أحــدث الممارســات الدوليــة آنــذاك. وعنــد عقــد مقارنــة 
بــن النســختين المختلفتــن، تســلط إحداهــا الضــوء عــى الأخــرى؛ مــا يمكــن أن يســاعد في 
تيســر تفســر اتفاقيــة جنيــف. بيــد أنــه يحُتمــل أن تنشــأ مشــكلة حــال تبايــن النصــوص 
أو تعارضهــا. وفي بعــض الأحيــان، قــد يصعــب التعبــر الدقيــق عــن الفكــرة ذاتهــا بلغتــن 

مختلفتــن.

2-2.   التباين
28.	31 قــد تــورد المعاهــدة نــص يفيــد أنــه في حالــة التبايــن بــن النصــوص ذات الحجيــة، يــري 

ــن  ــن ب ــة.6 ولتجــاوز احتــال التباي ــة بحســبانه النــص ذا الحجي النــص المصــاغ بلغــة معين
النصــن الفرنــي والإنجليــزي، نــص مــروع ســتوكهولم عــى أنــه متــى كان ثمــة شــكٌّ بشــأن 
ــة.7  ــص ذا الحجي ــي بحســبانه الن ــص الفرن ــن الرجــوع إلى الن تفســر أحــد الأحــكام، يتع

لكــنّ المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 لم يقُــر هــذا المقــرح.8 
29.	31 ــن »متســاويتين في  ــي اللغت ــور أعــاه، وهــو أن كلت ــك المذك ــا عــن ذل ــار عوضً ــج المخت النه

الحجيــة« دون أن تســود إحداهــا عــى الأخــرى عنــد التبايــن، يعنــي أن النســختين لهــا 
ــا  ــه وأن كلتيه ــى ذات ــان المعن ــختين تحم ــراض أن النس ــن اف ــذا، يمك ــوة«.9 ل ــس الق »نف
تُثــل- بأمانــة- الأحــكام حســبما أقرهــا المؤتمــر الدبلومــاسي.10 ولذلــك، يمكــن، مــن حيــث 
ــليم،  ــو س ــى نح ــرز، ع ــا تُ ــراض أنه ــى اف ــن ع ــدى اللغت ــخة إح ــوع إلى نس ــدأ، الرج المب
ــا.11  ــة ذاته ــر عــن الأحــكام بالطريق ــة المشــركة للأطــراف، وأن النســخة الأخــرى تعُ الرغب
ــاسي للتحقــق مــن أن مشروعــات الأحــكام  ــة في المؤتمــر الدبلوم ــود متأني ــت جه ــد بذُل وق
الصــادرة بــأي مــن اللغتــن متطابقــة تمامًــا، رغــم وجــود إمكانيــة ضئيلــة أمــام المؤتمــر قبــل 
عــرض الاتفاقيــة للتوقيــع لضــان التطابــق التــام بــن نســختي النــص. ومــن ثــم، يجــوز أن 
تكشــف مقارنــة النصــن ذوي الحجيــة عــن وجــود اختــافٍ في المعنــى أو أخطــاء واضحــة. 

وتناقــش التعليقــات الصــادرة عــى تلــك الأحــكام الأمثلــة عــى مــا ســبق.12 
30.	31 ــا في المعنــى، ولا تنــص المعاهــدة عــى  عندمــا تبُــن مقارنــة بــن نصــن ذوَي حجيــة اختلافً

إثبــات الغلبــة لأي منهــا، كــا هــي الحــال مــع اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في عــام 1949، 
تنــص اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 عــى تطبيــق قواعــد التفســر العامــة 

في الوقت الحالي، تنص المادة 33)1( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 على ذلك الاحتمال. 	6

 See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, Article 43, p. 31, and Draft Conventions adopted by 	7

the 1948 Stockholm Conference, Article 43, p. 27.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, p. 56, and Vol. II-B, pp. 25, 30, 70–71 and 	8

112–113.

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 33)1(. 	9

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 33)3(: »يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي«. 	10

See also ICJ, Kasikili/Sedudu Island case, Judgment, 1999, para. 25.

 Villiger, p. 458. 	11

انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، الفقرة 625، والمادة 25، الفقرة 2027، الهامش 21. 	12

11
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أولً يليهــا تطبيــق الوســائل التكميليــة في التفســر.13 وإذا لم يتســنَ رفــع الاختــاف في المعنــى 
بهــذه الطريقة، يؤخــذ بالمعنــى الــذي يوفــق، عــى أفضــل وجــه، بــن النصــوص مــع مراعــاة 

موضــوع المعاهــدة وغرضهــا.14
31.	31 ــات  ــاء أو علام ــة أو الإم ــة أو الطباع ــة في الكتاب ــاء الواضح ــح الأخط ــا تصحي ــن أيضً ويمك

الترقيــم عنــد اتفــاق الــدول الموقعــة والمتعاقــدة عــى ذلــك. وقــد أضُيفــت قائمــة بالأخطــاء 
المطبعيــة وتصويبهــا في النســختين الإنجليزيــة والفرنســية عــى الســواء إلى النصــوص الأصليــة 
ــب  ــة بتصوي ــك القائم ــت تل ــا. وأدرج ــام 1949 جميعه ــة في ع ــف المؤرخ ــات جني لاتفاقي
الأخطــاء المطبعيــة في النســخ الأصليــة الرســمية التــي قدمهــا مجلــس الاتحــاد الســويسري 
ــا  ــف.15 ووفقً ــة جني ــام اتفاقي ــوارد في خت ــا للإشــهاد ال ــة، طبقً ــة والمنضم ــدول الموقع إلى ال
لاتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، يتبــع الوديــع حاليًّــا إجــراءً محــددًا16 ينطبــق أيضًــا عــى 

النقــاط الموضوعيــة إذا لم ينشــأ خــاف بشــأن وجــود الخطــأ.17

3.   الفقرة 2: الترجمة الرسمية
3-1.   الغرض

32.	31 يقــوم الحكــم الماثــل، الــذي يسُــند وضــع ترجمــة رســمية باللغتــن الروســية والإســبانية إلى 
مجلــس الاتحــاد الســويسري، عــى مقــرح قدمتــه بعــض بلــدان أمريــكا اللاتينيــة واتحــاد 
الجمهوريــات الاشــراكية الســوفياتية في المؤتمــر الدبلومــاسي.18 وكان الغــرض منــه هــو 
تجنــب صــدور نســخ مختلفــة في العديــد مــن الــدول الناطقــة بالإســبانية، فضــاً عــن تعزيــز 

نــر اتفاقيــة جنيــف وفهمهــا.
33.	31 وضع مجلس الاتحاد السويسري تلك الترجمة وأبلغ الدول الأطراف بذلك.19

يمكــن اســتخدام المــادة 33 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 حتــى وإن كانــت اتفاقيــات جنيــف مبرمــة قبــل دخــول تلــك  	13

ــدولي العــرفي. ــون ال ــا، في الوقــت الراهــن، إلى هــذه المــادة بأنهــا تجُســد قاعــدة مــن قواعــد القان ــز النفــاذ، حيــث ينُظــر عمومً ــة حي الاتفاقي

(Villiger, p. 461).

ــى  ــان 31 و32، ع ــة، المادت ــن الاتفاقي ــا م ــان الســابقتان عليه ــص المادت ــادة 33)4(. وتن ــون المعاهــدات )1969(، الم ــا لقان ــة فيين انظــر اتفاقي 	14

ــر. ــة للتفس ــة والتكميلي ــد العام القواع

انظر التعليق على شرط الإشهاد والتوقيع، القسم 2-2. 	15

اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969(، المــادة 79، التــي يمكــن افــراض أنهــا تجســد القانــون العــرفي )Villiger, p. 969(. يخُطــر الوديــع  	16

ــدول الموقعــة والمتعاقــدة بالخطــأ والمقــرح المقــدم لتصحيحــه.  ــدول التــي شــاركت في المفاوضــات وال ــد الطلــب، ال مــن تلقــاء نفســه أو عن

وإذا انقضــت مــدة زمنيــة محــددة مناســبة )عــادةً مــا تكــون 90 يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار(، دون إبــداء أي اعــراض مــن الــدول الموقعــة أو 

المتعاقــدة، يــرع الوديــع في تصحيــح الخطــأ في النــص الأصــي ويوقــع بالأحــرف الأولى مــن اســمه ويعــد محــراً حرفيًــا )محــر( بتصحيــح 

النــص ويرســل نســخة عنــه إلى الــدول الموقعــة والمتعاقــدة للعلــم بــه.

Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 3861.

يذكر الكاتب تصويبين أدخلهما الوديع على البروتوكول الإضافي الأول.

 Aust, pp. 293–295. 	17

للاطلاع على مناقشة بشأن أنواع الأخطاء التي تناولتها المادة 79 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، انظر:

Kolb, pp. 1784–1785, and Villiger, pp. 961–963 and 967–968; Villiger.

ويتناول فيليجر العلاقة بين المادة 33)3( والمادة 79)3( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )انظر الصفحات 459 و967 و968(.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 371. 	18

فيما يخص النسخة الإسبانية، على سبيل المثال، أرُسل الإخطار في 10 شباط/ فبراير 1950.  	19

17

18
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3-2.   الآثار القانونية للترجمة
34.	31 ــة.  ــا ذوا الحجي ــا وحده ــة ه ــي للاتفاقي ــزي والفرن ــان الإنجلي ــرة 1، النص ــا للفق  وفقً

والترجمــة إلى اللغتــن الإســبانية والروســية لهــا الوضــع القانــوني للترجمــة الرســمية. 
فالطابــع الرســمي لتلــك الترجمــة يكمــن في أن الاتفاقيــة نفســها قــد حــددت المصــدر الــذي 
جــرت الترجمــة منــه. بيــد أن النصــن الــروسي والإســباني ليســا ذوَي حجيــة، بخــاف النصــن 
الإنجليــزي والفرنــي.20 وفي حالــة اختلافهــا عــن النســختين الفرنســية والإنجليزيــة، يعُتــد 

ــن.21 ــة بحســبانهما صحيحت بالنســختين الفرنســية والإنجليزي
35.	31 ــرادى الأطــراف  ــا ف ــع به ــي يضطل ــة الت ــن الترجم ــة الرســمية ع ــك الترجم ــز تل يجــب تميي

لأغراضهــا الخاصــة. ويجــوز وضــع ترجمــة مــن هــذا القبيــل بجميــع اللغــات، ولكــن رغــم 
أنــه يجــب تبــادل تلــك الترجمــة بــن الأطــراف عــن طريــق الوديــع طبقًــا للــادة 48، تظــل 
ــة  ــة.22 وفي حال ــادة الماثل ــا لل ــمية وفقً ــة رس ــح ترجم ــراف ولا تصب ــة بالأط ــة خاص ترجم
التبايــن بــن تلــك الترجمــة وإحــدى اللغتــن ذواتي الحجيــة، لا يؤثــر ذلــك عــى الالتزامــات 
الدوليــة. فتظــل الأطــراف ملزمــة بالنســخ ذات الحجيــة ولا يجــوز المطالبــة بغلبــة النســخ 
المترجمــة، حتــى وإن كان ذلــك لأغــراض داخليــة. وفي الوقــت الراهــن، ترجمــت اتفاقيــات 

جنيــف إلى نحــو 55 لغــة.23

ثبت المراجع المختارة
Aust, Anthony, Modern Treaty Law and Practice, 3rd edition, Cambridge University Press, 2013, 

pp. 222–226 (Interpretation of treaties in more than one language) and 293–295 (Correction 
of errors).

Distefano, Giovanni, and Henry, Etienne, ‘Final Provisions, Including the Martens Clause’, in 
Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A 
Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 155–188.

Kolb, Robert, ‘Article 79: Correction of error in texts or in certified copies of treaties’, in Olivier 
Corten and Pierre Klein (eds), The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commen�
tary, Vol. II, Oxford University Press, 2011, pp. 1770–1796.

Ouguergouz, Fatsah, Villalpando, Santiago, and Morgan-Foster, Jason, ‘Article 77: Functions of 
depositaries’, in Olivier Corten and Pierre Klein (eds), The Vienna Conventions on the Law of 
Treaties: A Commentary, Vol. II, Oxford University Press, 2011, pp. 1715–1753.

Papaux, Alain, and Samson, Rémi, ‘Article 33: Interpretation of treaties authenticated in two or 
more languages’, in Olivier Corten and Pierre Klein (eds), The Vienna Conventions on the 
Law of Treaties: A Commentary, Vol. I, Oxford University Press, 2011, pp. 866–884.

Schenker, Claude, Practice Guide to International Treaties, Federal Department of Foreign Af-

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 33)2(.  	20

 ‘заставлять تتضمــن الأمثلــة عــى أوجــه التبايــن مــن هــذا القبيــل الترجمــة الروســية لعبــارة »تكفــل احــرام« الــواردة في المــادة المشــركة 1 إلى 	21

 la‘ وتعنــي )»الإرغــام عــى احــرام«( أمــا الترجمــة الإســبانية لعبــارة »الحمايــة والتســهيلات اللازمــة« الــواردة في المــادة 18)1( إلى соблюдать’

protección y las facilidades oportunas’ بمعنــى )»الحمايــة والتســهيلات المناســبة«(.

انظر التعليق على المادة 48 من اتفاقية جنيف الأولى. 	22

انظر، أيضًا، المرجع السابق نفسه. 	23
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fairs, Bern, 2015, pp. 16–17, available at https://www.fdfa.admin.ch/treaties.
Sinclair, Ian, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd edition, Manchester University 

Press, 1984, pp. 147–152 (Plurilingual treaties).
United Nations, Office of Legal Affairs, Treaty Section, Summary of practice of the Secretary-Gen�

eral as depositary of multilateral treaties, UN Doc. ST/LEG/7/Rev.l, United Nations, New 
York, 1999, paras 38–62 (Original text).

Villiger, Mark E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, pp. 450–462 (Article 33) and pp. 955–969 (Article 79).
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المادة 56

التوقيع

• نص المادة	
ــر 1950،  ــة 12 شــباط/ فبراي ــع لغاي ــوم للتوقي ــخ الي ــي تحمــل تاري ــة الت ــرض هــذه الاتفاقي تعُ
باســم الــدول الممثلــة في المؤتمــر الــذي افتتُــح في جنيــف في 21 نيســان/ أبريــل 1949، وباســم 
ــال  ــن ح ــف لتحس ــات جني ــرك في اتفاقي ــا تش ــر ولكنه ــذا المؤتم ــل في ه ــي لم تمث ــدول الت ال

الجرحــى والمــرضى بالجيــوش في الميــدان، المؤرخــة في 1864 أو 1906 أو 1929.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

3-1.   تاريخ الاتفاقية 	
3-2.   آثار التوقيع 	

3-3.   التفويض بالتوقيع 	
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
36.	31 ــه  ــق ل ــن يح ــر إلى م ــع وتش ــات للتوقي ــا الاتفاقي ــة خلاله ــرة المتاح ــادة 56 الف ــدد الم تح

ــرة.1 ــادة مناظ ــرى م ــاث الأخ ــات الث ــن الاتفاقي ــم كل م ــا. وتض ــع عليه التوقي
37.	31 لا يلــزم التوقيــع الــدول بالاتفاقيــات. ويتحقــق الإلــزام للــدول الموقعــة بالتصديــق، وهــو مــا 

تعالجــه المــادة التاليــة.2 أمــا الــدول غــر الموقعــة فيتحقــق إلزامهــا عــن طريــق الانضــام.3

انظــر اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 55؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 136؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 151. تختلــف هــذه المــواد  	1

ــة. ــع دول مســتقبلً عــى الاتفاقي ــال توقي ــث احت ــا مــن حي ــا بينه في

فيــا يتعلــق بالتصديــق، انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 57؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 56؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 137؛  	2

ــادة 152. ــة، الم ــف الرابع ــة جني واتفاقي

فيــا يتعلــق بالانضــام، انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 60؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 59؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 139؛  	3

ــادة 155. ــة، الم ــف الرابع ــة جني واتفاقي
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38.	31 ــي وقعــوا  ــات جنيــف بعــدم إفشــال هــدف المعاهــدة الت ــا اتفاقي ــدول بتوقيعه تتعهــد ال
عليهــا والغــرض منهــا، حتــى إن لم تكــن قــد دخلــت حيــز النفــاذ بعــد.4 ولا يوجــد التــزام 

ــة«. ــة تنــص عــى أن: »تصــدق هــذه الاتفاقي بالمــي بالتصديــق، مــع أن المــادة التالي
39.	31 وتوقيع الوثيقة الختامية للمؤتمر هو مجرد توثيق للمحررات التي أعدها المؤتمر.5

2.   الخلفية التاريخية
40.	31 تتطابــق صياغــة هــذه المــادة مــع صياغــة المــروع الــذي أقــره المؤتمــر الــدولي للصليــب 

الأحمــر في ســتوكهولم لعــام 6.1948  كــا أقرهــا المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد بحضــور جميــع 
المشــاركين فيــه دون الكثــر مــن المناقشــة.7

41.	31 وهــذه المــادة تــكاد تطابــق المــواد المناظــرة لهــا في اتفاقيتــي جنيــف المؤرختــن في 8.1929 
لكــن، في حــن اســتخدمت الاتفاقيتــان المؤرختــان في 1929 لفــظ )»countries«( أي 
»بلــدان«، اســتخدم المــروع والنــص الــذي أقــره المؤتمــر في النهايــة لفــظ )»Powers«( أي 
ــا  ــون اختلافً ــاف أن يك ــذا الاخت ــن ه ــد م ــا إذا كان قص ــتندات م ــح المس »دول«. ولا توض
ــا. لكــن درج الوديــع وأطــراف اتفاقيــات جنيــف في المتابعــة عــى اســتخدم لفــظ  موضوعيً
)»Powers«( )دول( بمعنــى )»States«( )دول(، وكلاهــا مترادفــان. والاختــاف الموضوعــي 
الوحيــد بــن الاتفاقيــة موضــوع التعليــق واتفاقيتــي 1929، هــو أن الأخيرتــن كانتــا متاحتــن 
ــذا  ــوع ه ــادة موض ــن الم ــا، في ح ــاسي وحده ــر الدبلوم ــة في المؤتم ــدول الممثل ــع ال لتوقي
التعليــق تتيــح إمكانيــة التوقيــع لعــدد أكــر مــن الــدول، بالإضافــة إلى الــدول التــي حــرت 
ــات  ــا في اتفاقي ــت أطرافً ــا كان ــاسي لكنه ــر الدبلوم ــي لم تحــر المؤتم ــدول الت ــر.9 فال المؤتم

ــا توقيــع الاتفاقيــات خــال مــدة ســتة أشــهر. 1864 و1906 و1929 أتيــح لهــا أيضً
42.	31 مــدت إمكانيــة توقيــع اتفاقيــات جنيــف الثــاث الأولى بحيــث تشــمل الــدول التــي لم تكــن 

ــة في 1864 و1906  ــف المؤرخ ــات جني ــا في اتفاقي ــت أطرافً ــا كان ــر لكنه ــاضرة في المؤتم ح
ــة  ــاك اتفاقي ــن هن ــة، إذ لم تك ــة الرابع ــأن الاتفاقي ــك بش ــر كذل ــن الأم ــن لم يك و1929، لك

ــل عــام 10.1949 ــة المدنيــن قب بشــأن حماي

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 18)أ(، التي يمكن النظر إليها على أنها مادة كاشفة للقانون الدولي العرفي 	4

(Villiger, p. 252).

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 10، وهي مادة كاشفة للقانون الدولي العرفي 	5

(Villiger, p. 171).

 Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 44, p. 27. 	6

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 25, 30, 71, 113 and 373. 	7

8	 انظر اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 31، واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادة 90.

 A list of the ‘Powers represented at the Diplomatic Conference which opened at Geneva on April 21, 1949’ can be found 	9

in Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, pp. 158–170.

ــة الســكان  ــدولي لحماي ــون ال ــة رابطــة القان ــن لعــام 1934، ومــروع اتفاقي ــة المدني ــو بشــأن حماي ــة طوكي ــاك مــروع اتفاقي لكــن كان هن 	10

المدنيــن مــن البواعــث الجديــدة للحــرب لعــام 1938. أدى مــروع اتفاقيــة طوكيــو عــى وجــه التحديــد دورًا أساســيًّا مهــاًّ للمناقشــات التــي 

ــة جنيــف الرابعــة المؤرخــة في 1949. ــرار اتفاقي أدت إلى إق

6

7
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3.   المناقشة
3-1.   تاريخ الاتفاقية

43.	31 تنــص المــادة 56 عــى أن الاتفاقيــة مؤرخــة بتاريــخ اليــوم الــذي يذكــره البنــد الأخــر، وهــو 
12 آب/ أغســطس 1949، وتحمــل اتفاقيــات جنيــف الثــاث الأخــرى التــي أقرهــا المؤتمــر 
الدبلومــاسي لعــام 1949 هــذا التاريــخ أيضًــا. وعقــد التصويــت النهــائي مــن جانــب اجتــاع 
ــوم، أي في 11 آب/  ــخ بي ــذا التاري ــل ه ــر قب ــاركين في المؤتم ــع المش ــور جمي ــد بحض منعق
أغســطس 11.1949 وفي 12 آب/ أغســطس عقــدت الجلســة الختاميــة للمؤتمــر، التــي وقعــت 
الوفــود خلالهــا الوثيقــة الختاميــة بوصفهــا وثيقــة توثيــق للنــص.12 وكان باســتطاعة الوفــود 

المفوضــة بالتوقيــع مــن حكوماتهــا التوقيــع عــى الاتفاقيــة أيضًــا.13
44.	31 وتــولى مجلــس الاتحــاد الســويسري مســؤولياته بوصفــه وديعًــا لاتفاقيــات جنيــف اعتبــارًا 

مــن وقــت إقــرار نصوصهــا في 12 آب/ أغســطس 14.1949
45.	31 تتيــح المــادة للــدول فرصــة توقيــع الاتفاقيــة حتــى الثــاني عــر مــن شــباط/ فبرايــر 1950، 

ووقــع 61 بلــدًا الاتفاقيــة خــال هــذه الفــرة. ولم تُــد هــذه الفرصــة لتشــمل الــدول الممثلــة 
في المؤتمــر وحدهــا، بــل أيضًــا تلــك التــي كانــت أطرافًــا في اتفاقيــات 1864 و1906 و1929، 
مــع غيابهــا عــن مؤتمــر جنيــف.15 وللــدول التــي لم توقــع عــى الاتفاقيــة أن تصبــح أطرافًــا 

فيهــا بالانضــام إليهــا.16
46.	31 وتقــرر إجــراء مراســم توقيــع ثانيــة في 8 كانــون الأول/ ديســمبر 1949، لأن عــددًا مــن الــدول 

ــا  في المؤتمــر طلــب تأجيــاً ليتســنى لهــا فحــص النصــوص التــي جــرى إقرارهــا فحصًــا نهائيً
قبــل التوقيــع.17

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 519. On the adoption of a treaty, see Vienna 	11

Convention on the Law of Treaties (1969), Article 9. On the customary status of Article 9, see Villiger, p. 163.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 527–528. 	12

ــا لقانــون المعاهــدات )1969(، المــادة 10، وهــي مــادة كاشــفة  للاطــاع عــى معلومــات بشــأن توثيــق نــص المعاهــدات، انظــر اتفاقيــة فيين

للقانــون الــدولي العــرفي

(Villiger, p. 171).

وقع 16 بلدًا الاتفاقيات الأربع ذلك اليوم. ووقع بلد واحد الثلاث الأول، وواحد آخر وقع الأولى. 	13

See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 528.

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 24)4(، وهي مادة كاشفة للقانون الدولي العرفي 	14

(Villiger, p. 348).

ــان لم تحــرا المؤتمــر، لكنهــا مارســتا حقهــا في توقيــع اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1949 في 8  ــار الفلبــن وبولنــدا، اللت اســتخدم هــذا الخي 	15

كانــون الأول/ ديســمبر 1949، بوصفهــا طرفــن في اتفاقيتــي جنيــف المؤرختــن في 1929. واســتخدمت أوروجــواي، أيضًــا، هــذا الخيــار في 10 

كانــون الأول/ ديســمبر 1949 بوصفهــا طرفًــا في اتفاقيتــي جنيــف المؤرختــن في 1906 و1864. وسريلانــكا )ســيلان لاحقًــا( غــر مدرجــة ضمــن 

الــدول التــي أرســلت وفــدًا إلى المؤتمــر الدبلومــاسي، لكنهــا وقعــت الوثيقــة الختاميــة، ووقعــت الاتفاقيــات كذلــك في 8 كانــون الأول/ ديســمبر 

ــا للوفــاء بــروط  ــا في الاتفاقيــات الســابقة. ويبــدو أن في ذلــك إشــارة إلى أن الحضــور الجــزئي للمؤتمــر ارتئُــي كافيً 1949، دون أن تكــون طرفً

التوقيــع.

انظــر المادتــن 60 و61 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى. وفي شــأن الانضــام إلى المعاهــدات عمومًــا، انظــر اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969(،  	16

المــادة 15.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 526–527 and 532–537. 	17

وقعت 27 دولة الاتفاقية في هذه المناسبة.
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3-2.   آثار التوقيع
47.	31 وكــا تنــص المــادة 57 التاليــة لهــذه المــادة، لا تلــزم الــدول الموقعــة بالاتفاقيــات إلا بعــد 

ــا  ــة ضمنً ــتثني الاتفاقي ــة، تس ــادة التالي ــق في الم ــى التصدي ــص ع ــا. وبالن ــا عليه تصديقه
ــق  ــن طري ــا ع ــة له ــات ملزم ــون الاتفاقي ــأن تك ــا ب ــن رضاه ــدول ع ــر ال ــة أن تع إمكاني
التوقيــع وحــده. وعليــه، لم يكــن مــن الــازم عــى الموقعــن أن يكــون في توقيعهــم عبــارة 

ــةً. ــق« صراح ــا بالتصدي »رهنً
48.	31 ــات، لم يكــن  ــزام بالاتفاقي ــول بالالت ــن القب ــائي ع ــر النه ــس هــو التعب ــع لي ــع أن التوقي وم

عطــاً مــن أي أثــر قانــوني، ففعــل التوقيــع يشــر إلى موافقــة الموقعــن عــى نــص لا يمكــن 
تغيــر موضوعــه فيــا بعــد.

49.	31 وبالإضافــة إلى مــا ذكــر، ووفقًــا للقانــون الــدولي العــرفي واتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 
المؤرخــة في 1969، يقــع عــى الموقعــن التــزام بعــدم إفشــال هــدف المعاهــدة التــي وقعــوا 
عليهــا والغــرض منهــا، حتــى إذا لم تكــن قــد دخلــت بعــد حيــز النفــاذ.18 وعليــه، لا يمكــن 

التغــاضي عــن أهميــة فعــل التوقيــع.
50.	31 قدمــت وفــود معينــة تحفظــات عنــد التوقيــع.19 لكــن لم تســـرِ هــذه التحفظــات لأنهــا لم 

تؤكــد عنــد إيــداع صــك التصديــق.20

3-3.   التفويض بالتوقيع
51.	31 يجــب أن يوقــع عــى المعاهــدة ممثــل عــن الدولــة مفــوض حســب الأصــول حتــى يكــون 

التوقيــع صحيحًــا. يعــدُّ رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة ممثلــن 
عــن دولهــم دون وجــوب إبــراز وثائــق تفويــض كامــل بغــرض أداء كل مــا يتعلــق بإبــرام 
ــل صــادرة  ــض كام ــق تفوي ــراز وثائ ــم إب ــن فعليه ــن الآخري ــع الممثل ــا جمي معاهــدة،21 أم
ــة وثائــق  ــار المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 لجن ــة.22 واخت ــة في الدول عــن الســلطة المعني
التفويــض التــي تتكــون مــن ممثلــن مــن ســبع دول، للتحقــق مــن صحــة وثائــق تفويــض 

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 18)أ(، التي يمكن النظر إليها على أنها مادة كاشفة للقانون الدولي العرفي 	18

(Villiger, p. 252).

وتنطبق هذه القاعدة »إلى أن تظهر ]الدولة[ بوضوح نيتها في ألا تصبح طرفاً في المعاهدة«.

For further commentary, see Boisson de Chazournes/La Rosa/Mbengue and Villiger, pp. 242–253 (Article 18).

وكانــت التحفظــات بشــأن: اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــواد 3 و10 و11 و13 و66 و68؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــواد 3، و10 و11؛ واتفاقيــة  	19

جنيــف الثالثــة، المــواد 3 و4 و10 و11 و12 و60 و66 و85؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــواد 11 و12 و44 و45 و46 و60 و68. للاطــاع عــى 

نــص هــذه التحفظــات، انظــر:

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, pp. 342–357.

وتجد مناقشة موضوعية في التعليقات على المواد المتحفظ بشأنها. 

انظر بصفة عامة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 23)2(، التي تبدو مترسخة بوصفها قانوناً دوليًّا عرفيًّا 	20

(Villiger, p. 352).

وللمزيــد مــن النقــاش بشــأن التحفظــات عــى اتفاقيــات جنيــف، انظــر التعليــق عــى المــادة 57، القســم 3-2. ونــص التحفظــات متــاح عــى 

.)https://www.icrc.org/ihl( ــة للصليــب الأحمــر ــة الدولي مواقــع الوديــع )https://www.fdfa.admin.ch/depositary( وموقــع اللجن

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 7)2(، التي تعكس القانون الدولي العرفي 	21

(Villiger, p. 146).

للاطلاع على تعريف لعبارة »وثيقة تفويض كامل«، انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 2)1()ج(. 	22
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الوفــود التــي ترغــب في توقيــع الاتفاقيــات. لم تســتطع هــذه اللجنــة تنفيــذ مهمتهــا أثنــاء 
ــون الأول/ ديســمبر 23.1949 ــي عقــدت في 8 كان ــع الت ــا في مراســم التوقي المؤتمــر، لكــن نفذته

52.	31 وتحقــق مجلــس الاتحــاد الســويسري مــن وثائــق التفويــض الكامــل للــدول التــي وقعــت 
الاتفاقيــات بعــد مراســم التوقيــع الثــاني بصفتــه الوديــع.
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المادة 57

التصديق

• نص المادة*	
	1 تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن..
	2 يحــرر محــر بإيــداع كل صــك مــن صكــوك التصديــق، ويرســل مجلــس الاتحــاد الســويسري .

صــورًا موثقــة مــن هــذا المحــر إلى جميــع الــدول التــي تــم باســمها توقيــع الاتفاقيــة أو 
الإبــاغ عــن الانضــام إليهــا.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: التصديق 	.3

3-1 عام 	
3-2 التحفظات 	

الفقرة 2: المحضر والإخطار 	.4
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
53.	31 رضــا الــدول عــى الالتــزام بمعاهــدة مــا هــو فقــط مــا يمنــح تلــك المعاهــدة قــوة إلزاميــة 

ويجعلهــا ملزمــة لتلــك الــدول. ويمكــن للــدول أن تعــرب عــن رضاهــا الالتــزام بمعاهــدة عــن 
طريــق وســائل مختلفــة، ويتوقــف ذلــك عــى الأحــكام المحــددة في تلــك المعاهــدة.1

انظــر اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969(، المــواد مــن 11 إلى 15. ومــع أن اتفاقيــة فيينــا مؤرخــة بعــد 20 عامًــا مــن اتفاقيــات جنيــف  	1

ولا تنطبــق بهــذه الصفــة عــى المعاهــدات المبرمــة قبــل دخولهــا حيــز النفــاذ )انظــر المــادة 4(، إلا إنهــا تعــد- عمومًــا- تدوينًــا للقانــون الــدولي 

العــرفي.
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54.	31 ووفقًــا لنــص المــادة 57، التصديــق هــو الإجــراء الرســمي الــذي تقبــل الــدول بموجبــه إحــدى 
اتفاقيــات جنيــف التــي ســبق لهــا أن وقعــت عليهــا، وتقــر بمقتضــاه »عــى المســتوى الــدولي 

رضاهــا الالتــزام« بتلــك الاتفاقيــة.2
55.	31 وبنــاءً عــى مــا تقــدم، تكمــل المــادة 57، وهــي مــن المــواد المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف 

الأربــع،3 المــادة الســابقة عليهــا المتعلقــة بالتوقيــع.4
56.	31 أمــا فيــا يخــص الــدول التــي لم يســبق لهــا التوقيــع عــى اتفاقيــة جنيــف، تنــص المــادة 60 

عــى الانضــام بوصفــه وســيلة الإعــراب عــن رضاهــا الالتــزام بالاتفاقيــة.5
57.	31 ــذي  ــر ال ــع، الأم ــدى الودي ــق ل ــداع صــك التصدي ــد إي ــذ المفعــول عن ــق ناف ــح التصدي يصب

يبرهــن عــى رغبــة الدولــة المعنيــة الالتــزام تجــاه الــدول الأخــرى. وإيــداع صــك التصديــق 
وليــس الإذن بالتصديــق- الــذي يجــب أن يمنحــه البرلمــان إلى الحكومــة وفقًــا لقانــون معظــم 

البلــدان- هــو فقــط مــا يتمتــع بالقــوة مــن منظــور القانــون الــدولي.
58.	31 وبالنظــر إلى أن التوقيــع لا يلــزم الــدول بصــورة قاطعــة، فــإن إجراءاتــه الداخليــة عــادةً مــا 

تكــون أبســط، ويمكــن إمهــار التوقيــع بســهولة أكــر. ومــن الناحيــة الأخــرى، يلــزم التصديــق 
ــز  ــا المعاهــدة بمجــرد دخولهــا حي ــي تنــص عليه ــع الالتزامــات الت ــأن تفــي بجمي ــة ب الدول
ــك يتطلــب التصديــق إجــراء دراســة مســتفيضة  النفــاذ، ومــن ذاك الوقــت فصاعــدًا. ولذل
ــاد  ــراءات الاعت ــاع إج ــوب اتب ــي وج ــة، ويعن ــها الموضوعي ــث أسس ــن حي ــدة م للمعاه

ــة.6 المحــددة المنصــوص عليهــا في القانــون الداخــي للدول
59.	31 ومــع مــا تقــدم، لا تصبــح أحــكام المعاهــدات التزامــات قانونيــة إلى أن تدخــل عمومًــا حيــز 

النفــاذ وفقًــا لأحكامهــا وحتــى دخولهــا حيــز النفــاذ فيــا يخــص الدولــة المعنيــة.7 بيــد أن 
أدنى التــزام يقــع عــى عاتــق كل دولــة خــال الفــرة بــن إيــداع صــك تصديقهــا ودخــول 
المعاهــدة عمومًــا حيــز النفــاذ )ودخولهــا حيــز النفــاذ فيــا يخــص تلــك الدولــة تحديــدًا( 

المرجع نفسه. المادة 2)1()ب(. 	2

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 56؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 137؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 152. 	3

لمزيد من التفاصيل بشأن التوقيع، انظر التعليق على المادة 56. 	4

لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن الانضــام، انظــر التعليــق عــى المــادة 60. الــدول التــي تنشــأ بعــد الانفصــال عــن دولــة أخــرى أو بعــد حــل دولــة  	5

يمكنهــا، أيضًــا، أن تعلــن خلافتهــا للدولــة الســابقة فيــا يتعلــق بالمعاهــدات الدوليــة بــدلً مــن الانضــام لهــا. والفــرق الرئيــس بــن الشــكلين 

هــو أنــه في حالــة الانضــام، تصبــح الالتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدة نافــذة المفعــول وفقًــا لأحــكام المعاهــدة، أمــا في حالــة الخلافــة، تســتمر 

قابليــة الالتزامــات للتطبيــق عــى الدولــة الجديــدة اعتبــارًا مــن تاريــخ نشــوئها حتــى وإن أعلنــت خلافتهــا في مرحلــة لاحقــة. ولا يذكــر هــذا 

ــد مــن المعلومــات بشــأن  ــة. لمزي ــا، كــا هــي الحــال في معظــم المعاهــدات الدولي ــدأ عامًّ ــه مب ــف بوصف ــة جني ــال صراحــةً في اتفاقي الاحت

الخلافــة، انظــر- أيضًــا- التعليــق عــى المــادة 60. وانظــر بشــأن الوضــع القائــم لاتفاقيــات جنيــف:

 https://www.icrc.org/ihl.

وفقًــا للــادة 46 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المؤرخــة في عــام 1969، »ليــس للدولــة أن تحتــج بــأن التعبــر عــن رضاهــا الالتــزام  	6

بالمعاهــدة قــد تــم بالمخالفــة لحكــم في قانونهــا الداخــي يتعلــق بالاختصــاص بعقــد المعاهــدات كســبب لإبطــال هـــذا الرضــا إلا إذا كانــت 

المخالفــة بينــة وتعلقــت بقاعــدة أساســية مــن قواعــد القانــون الداخــي«. ويمكــن افــراض أن هــذه المــادة هــي مــادة كاشــفة للقانــون الــدولي 

العــرفي.

(Villiger, p. 594).

للتفاصيل بشأن بدء نفاذ اتفاقية جنيف، انظر التعليق على المادة 58. 	7
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هــو الإحجــام عــن إتيــان أفعــال مــن شــأنها إفشــال موضــوع المعاهــدة وغرضهــا.8
60.	31 تتضمــن المــادة فقرتــن موجهتــن إلى مختلــف الأطــراف. الفقــرة الأولى موجهــة إلى الــدول 

الموقعــة، في حــن تحــدد الفقــرة الثانيــة الالتزامــات الإجرائيــة للوديــع.

2.   الخلفية التاريخية
61.	31 تتطابــق صياغــة المــادة مــع صياغــة المــروع الــذي أقــره المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر 

ــاب في  ــروع دون إطن ــاسي ذاك الم ــر الدبلوم ــر المؤتم ــد أق ــام 9.1948 وق ــتوكهولم ع في س
النقــاش.10 وتغــر المصطلــح الفرنــي »procès-verbal« إلى »محــر« في النســخة الإنجليزيــة 
النهائيــة مــن النــص.11 وتتطابــق هــذه المــادة تطابقًــا جوهريًّــا مــع أحــكام واردة في اتفاقيــة 

جنيــف لعــام 12.1929

3.   الفقرة 1: التصديق
3-1.   عام

62.	31 تتضمــن هــذه الفقــرة، بمقتــى عبــارة »تصــدق... بــأسرع مــا يمكــن«، توصيــة ملحــة لــكل 
ــة  ــراءات الموافق ــل إج ــد تأجي ــدم تعم ــق وع ــراءات التصدي ــل بإج ــة بالتعجي ــة موقعّ دول
الوطنيــة لديهــا. ومــع ذلــك، وبــرف النظــر عــن صياغــة المــادة )»تصــدق«(، فــإن توقيــع 
معاهــدة تخضــع للتصديــق بموجــب القانــون الــدولي العــام لا يلــزم الدولــة الموقعــة قانونـًـا 
ــة عــى معاهــدة ســبق وأن وقعــت  بالتصديــق عــى المعاهــدة. فمســألة تصديــق أي دول
ــق عــى  ــة التصدي ــت عملي ــة. واكتمل ــياديًّا للدول ــرارًا س ــق يظــل ق ــد التصدي ــا وموع عليه
اتفاقيــات جنيــف الأربــع في عــام 1976، بإيــداع الدولــة الموقعــة الأخــرة صــك تصديقهــا.  
ومــن ثــم، لم يكــن أمــام الــدول لتصبــح أطرافًــا في الاتفاقيــة بعــد ذلــك التاريــخ إلا طريــق 

الانضــام أو الخلافــة.13
63.	31 ــت  ــرن« ليس ــارة »في ب ــق. إلا إن عب ــوك التصدي ــداع صك ــكان إي ــا، م ــرة، أيضً ــدد الفق تح

ــرى  ــة الأخ ــكام الختامي ــة والأح ــرة الثاني ــة بالفق ــا إلا مقترن ــن فهمه ــا ولا يمك ــة تمامً دقيق
ــف. ــات جني ــا لاتفاقي ــويسري وديعً ــاد الس ــس الاتح ــدد مجل ــي تح ــائي، الت ــد النه والبن

انظــر بشــأن الآثــار المترتبــة عــى التوقيــع، التعليــق عــى المــادة 56، واتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969(، المــادة 18، التــي يمكــن النظــر  	8

إليهــا بحســبانها مــادة كاشــفة للقانــون الــدولي العــرفي.

(Villiger, p. 252).

 See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 45, p. 27. 	9

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 25, 30, 71, 113 and 373. 	10

 Ibid. pp. 162–163. 	11

انظر اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 32، واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادة 91. 	12

انظر المادة 60 بشأن الخلافة. 	13

9

10

11
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64.	31 ويمكــن لمنــدوب الدولــة المعنيــة أن يـُـودِع الصــك شــخصيًّا أو يمكــن إرســاله إلى الوديــع كتابةً 
ــع لا تتطلــب هــذه الأشــكال  ــة للودي ــد أن الممارســة الحالي ــوات الدبلوماســية. بي عــر القن
المحــددة للإرســال. كــا يمكــن إرســال الصــك بالبريــد العــادي أو غــر ذلــك مــن الوســائل 

غــر الرســمية.14 وليــس لوســيلة الإرســال أي تأثــر عــى صحــة الصــك.
65.	31 ــق  ــك التصدي ــع ص ــرض توقي ــذا الغ ــة في ه ــل الدول ــول بتمثي ــخص المخ ــى الش ــب ع يج

نيابــةً عنهــا. وعمــاً بالقانــون والممارســة الدوليــن، يعــد رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات 
ووزراء الشــؤون الخارجيــة ممثلــن لدولهــم بحكــم مناصبهــم ودون حاجــة إلى إبــراز وثيقــة 
تفويــض مطلــق.15 وتمشــيًا مــع ممارســة وديــع اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــولات الإضافيــة 
وممارســات الجهــات الوديعــة الأخــرى، الصكــوك التــي يوقــع عليهــا أشــخاص آخــرون، مثــل 
وزيــر غــر وزيــر الخارجيــة أو نائــب الوزيــر عــى ســبيل المثــال، يجــب أن تكــون مشــفوعة 

بتفويــض مطلــق.16
66.	31 ــة  ــن ني ــوح، ع ــرّ، بوض ــق ويع ــل التصدي ــدة مح ــق المعاه ــك التصدي ــدد ص ــب أن يح يج

الدولــة الالتــزام بالمعاهــدة والامتثــال للالتزامــات الناشــئة عنهــا. وإذا رغبــت الدولــة الموقعّة 
ــا واحــدًا أو أكــر، أو كانــت قــد فعلــت ذلــك عنــد التوقيــع، يجــب أن  في أن تبــدي تحفظً

يــورد الصــك أيضًــا تلــك التحفظــات.

3-2.   التحفظات
67.	31 في وقــت إقــرار اتفاقيــات جنيــف، كان القانــون الــدولي المتعلــق بالتحفظــات موضــع 

ــأن  ــام 1951 بش ــادرة في ع ــة الص ــدل الدولي ــة الع ــوى محكم ــتنادًا إلى فت ــذ ورد.17 واس أخ
التحفظــات عــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، تنــص اتفاقيــة 
ــى  ــع ع ــد التوقي ــدول، عن ــه لل ــى أن ــام 1969 ع ــة في ع ــدات المؤرخ ــون المعاه ــا لقان فيين
معاهــدة أو التصديــق عليهــا أو الانضــام إليهــا، أن تبــدي تحفظًــا مــا لم »يكــن التحفــظ... 
منافيًــا لموضــوع المعاهــدة وغرضهــا« أو أن تضــم المعاهــدة أحكامًــا محــددة بشــأن إمكانيــة 

ــل. ــا مــن هــذا القبي ــات جنيــف أحكامً ــداء تحفظــات.18 ولا تضــم اتفاقي إب

عــى ســبيل المثــال، يمكــن لموظــف في ســفارة الدولــة المعنيــة إيــداع صــك التصديــق في مكتــب الوديــع أو يجــوز الإيــداع عــن طريــق خدمــة  	14

البريــد الخــاص أو عــر غــر ذلــك مــن الوســائل. كــا يجــوز الإيــداع عــن طريــق بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. ومــع ذلــك، وكــا 

هــي الحــال في جميــع وســائل الإرســال الأخــرى، لــن يصبــح الإيــداع نافــذًا إلا بعــد وصــول الصــك إلى الوديــع.

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 7)2(، التي تجسد القانون الدولي العرفي. 	15

(Villiger, p. 146).

للاطلاع على وصف شكل صكوك التصديق ومضمونها، انظر: 	16

Aust, pp. 99–100.

See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 404, and Villiger, pp. 262–264. 	17

اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969(، المــادة 19. ومــع أن اتفاقيــة فيينــا مؤرخــة بعــد 20 عامًــا مــن اتفاقيــات جنيــف ولا تنطبــق بهــذه  	18

الصفــة عــى المعاهــدات المبرمــة قبــل دخولهــا حيــز النفــاذ )انظــر المــادة 4(، إلا إنهــا تعــد عمومًــا تدوينًــا للقانــون الــدولي العــرفي. وفي الوقــت 

ذاتــه، تبــدو مــواد التحفظــات، تحديــدًا المــواد مــن 19 إلى 22، راســخة تمامًــا بوصفهــا مــن أحــكام القانــون الــدولي العــرفي.

(Villiger, p. 325).

للاطلاع على وصف أكثر تفصيلً للقانون المتعلق بالتحفظات وللمزيد من المراجع، انظر:

Aust, pp. 114–144; Reuter, pp. 77–84; Sinclair, pp. 51–82; and Swaine.



الاتفاقية الأولى: المادة 57 1146

68.	31 ــي  ــرى الت ــدول الأخ ــدة وال ــدول المتعاق ــالها إلى ال ــةً وإرس ــات كتاب ــداء التحفظ ــب إب ويج
ــد  ــدَى عن ــذي يبُ ــظ، ال ــد التحف ــب تأكي ــدة.19 ويج ــا في المعاه ــح أطرافً ــا أن تصب يحــق له
ــة التــي أبــدت التحفــظ  توقيــع معاهــدة خاضعــة للتصديــق، رســميًّا لــدى تصديــق الدول
عــى المعاهــدة وذلــك حتــى يكــون نافــذًا. ومــن الناحيــة الأخــرى، لا يمكــن إبــداء تحفظــات 

ــق أو الانضــام.20 ــد التصدي بع
69.	31 يقــع عــى كل دولــة مســؤولية تحديــد مــا إذا كان أي بيــان محــددٍ صــادرٍ عــن دولــة أخــرى 

ــا إذا كان التحفــظ  ــة عــى حــدة م ــك، تحــدد كل دول ــة إلى ذل ــا.21 وبالإضاف يشــكل تحفظً
الــذي أبدتــه دولــة أخــرى متســقًا مــع موضــوع المعاهــدة وغرضهــا، ومــن ثــم مــا إذا كانــت 

ترغــب في إبــداء اعــراض عــى ذاك التحفــظ.22
70.	31 يجــوز لأي دولــة أن تعــرض عــى تحفــظ أبدتــه دولــة أخــرى. ولا يحــول أي اعــراض تقدمــه 

دولــة متعاقــدة دون دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بــن الدولــة المعترضــة والدولــة المتحفظة 
بــرط أن تقبــل دولــة متعاقــدة أخــرى عــى الأقــل التحفــظ، وذلــك مــا لم تعــرب الدولــة 
ــن  ــن الدولت ــك، »لا تــري بـ ــك.23 ومــع ذل ــف ذل ــا بمــا يخال المعترضــة بوضــوح عــن نيته

النصــوص التــي يتعلــق بهــا التحفــظ إلى الحــد الــذي ينــص عليــه«.24
71.	31 ــرض  ــهًرا.25 والغ ــرور 12 ش ــد م ــه بع ــد قبلت ــظ ق ــى تحف ــرض ع ــي لا تع ــدول الت ــد ال تع

ــزام  ــا الالت ــن رضاه ــا ع ــد إعرابه ــت عن ــن الوق ــي م ــا يكف ــدول م ــح ال ــو من ــك ه ــن ذل م
بمعاهــدة- أو، إذا كانــت طرفـًـا فيهــا، عنــد إبلاغهــا بتحفــظ دولــة أخــرى- للنظــر في مقبوليــة 

ــا. ــراض عليه ــة الاع ــت في إمكاني التحفظــات ولأن تب
72.	31 لا يــري التحفــظ إلا بــن الدولــة التــي تبديــه والــدول الأخــرى الملتزمــة بالمعاهــدة التــي 

ــم، فالتحفــظ يعــدل الأحــكام التــي يشــر إليهــا فيــا يخــص العلاقــة بــن  ــه. ومــن ث تقبل
الأطــراف المعنيــة فقــط.26 ولا يعــدل التحفــظ أحــكام المعاهــدة فيــا يخــص العلاقــة فيــا 

ــك أي اعتراضــات أو ســحب تحفظــات  ــا، وكذل ــدول تحفظاته ــا ترســل ال ــادةً م ــادة 23)1(. ع ــون المعاهــدات )1969(، الم ــا لقان ــة فيين اتفاقي 	19

واعتراضــات، إلى الوديــع الــذي يبلــغ عندئــذ الــدول المتعاقــدة الأخــرى والــدول الموقعّــة امتثــالً للواجبــات المســندة إليــه بمقتــى المعاهــدة 

ــدولي العــام. ــون ال ــة أو بموجــب القان المعني

المرجع السابق نفسه، المادة 23)2(. 	20

ــا كانــت صيغتــه أو تســميته،  تعــرف اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المؤرخــة في عــام 1969 التحفــظ بأنــه »إعــان مــن جانــب واحــد، أيًّ 	21

تصــدره دولــة مــا عنــد توقيعهــا أو تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا أو انضمامهــا إلى معاهــدة، مســتهدفة بــه اســتبعاد أو تغيــر الأثــر القانــوني 

لبعــض أحــكام المعاهــدة مــن حيــث سريانهــا عــى تلــك الدولــة« )المــادة 2)1()د((.

ــال عــى خطــوات مــن هــذا  ــة الحصــول عــى توضيــح لمعنــى تحفــظ مــا. وكمث ــة، لا ســيما بغي لا يحــول ذلــك دون اتخــاذ خطــوات جماعي 	22

ــع، انظــر: ــر وســيط الودي ــل ع القبي

Pilloud, pp. 171–173; see also Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 423–425:

)فيــا يتعلــق بالمــادة 85 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(. ولا يمنــع ذلــك أي محكمــة أو هيئــة قضائيــة مــن البــت في مقبوليــة التحفــظ في قضيــة 

بعينهــا، إذا كانــت صاحبــة اختصــاص.

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 20)4(. 	23

المرجع السابق نفسه، المادة 21)3(. 	24

المرجع السابق نفسه، المادة 20)5(. 	25

المرجع السابق نفسه، المادة 21)1(. 	26
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بين الأطراف الأخرى في المعاهدة.27
73.	31 يجــوز ســحب تحفــظ أو اعــراض عــى تحفــظ كتابــةً في أي وقــت.28 ويصبــح ســحب التحفظ 

نافــذًا فيــا يتعلــق بجميــع الــدول المتعاقــدة الأخــرى حــن تتلقــى إخطــارًا بذلــك.29 ويصبــح 
ســحب الاعــراض نافــذًا حــن تتلقــى الدولــة المتحفظــة إخطــارًا بذلك.30

ــق  ــف، انظــر التعلي ــات جني ــاً للتحفظــات عــى اتفاقي للاطــاع عــى مناقشــة أكــر تفصي
ــة جنيــف الأولى، أبُديــت تحفظــات بشــأن المــواد 3  ــة اتفاقي عــى المــواد المحــددة. في حال

و10 و11 و13 و38 و44 و53.

4.   الفقرة 2: المحضر والإخطار
74.	31 تقــدم هــذه الفقــرة تعليــات للوديــع بشــأن الإجــراءات الواجــب اتباعهــا لــدى إيــداع دولــة 

ــدول الموقعــة  ــع ال ــك هــو ضــان إخطــار جمي ــا. والقصــد مــن ذل موقعــة صــك تصديقه
والمنضمــة بالتصديقــات التــي يتلقاهــا الوديــع.

75.	31 عمــاً بهــذا الحكــم، متــى أوُدع صــك تصديــق، يحــرر الوديــع محــرًا يوقــع عليــه رئيــس 
قســم المعاهــدات بــوزارة الخارجيــة الســويسرية يؤكــد اســتلام صــك التصديــق الــذي ثبــت 
تقديمــه عــى الوجــه الصحيــح وتاريــخ اســتلامه. وتــودع الصــورة الأصليــة عــن ذلــك المحــر 
مشــفوعة بالصــك في محفوظــات الوديــع. وترســل صــور موثقــة إلى جميــع الــدول الموقعــة 

والمنضمــة بمقتــى الحكــم.31
76.	31 ــك  ــداع كل ص ــر لإي ــر مح ــا، تحري ــب، عمومً ــدًا تتطل ــدث عه ــات الأح ــد الاتفاقي لم تع

تصديــق، بمعنــى عــدم تحريــر وثيقــة رســمية تثبــت إيــداع الصــك. وبــدلاً مــن ذلــك، يكفــي 
ــكل  ــار في ش ــذا الإخط ــرى ه ــا يجُ ــادةً م ــراف. وع ــدول الأط ــاطة ال ــع ببس ــغ الودي أن يبل
مذكــرة دبلوماســية تحيــط أطــراف المعاهــدة علــاً بالإجــراء المتخــذ.32 وتلــك هــي الحــال، 

ــة.33 ــا يخــص البروتوكــولات الإضافي ــا، في أيضً

المرجع السابق نفسه، 21)2(. 	27

المرجع السابق نفسه، المادة 23)4(. 	28

ــن 57 و58 مــن البروتوكــول  ــق بالمادت ــا يتعل ــا في ــال، ســحبت ســويسرا تحفظاته ــادة 22)3()أ(. عــى ســبيل المث المرجــع الســابق نفســه، الم 	29

ــو 2006. ــات في 30 يوني ــواد الاتفاقي ــن م ــد م ــق بالعدي ــا يتعل ــا في ــا تحفظاته ــحبت أوكراني ــو 2005، وس ــافي الأول في 17 يوني الإض

المرجع السابق نفسه، المادة 22)3()ب(. 	30

انظــر بشــأن الإجــراء المتبــع في عمليــات الانضــام أو الخلافــة، التعليــق عــى المادتــن 60 و61. لا تنــص المــادة 61، عــى عكــس المــادة 57 في  	31

حالــة التصديقــات، عــى أنــه يتعــن عــى مجلــس الاتحــاد الســويسري أن يحــرر محــرًا لــكل حالــة انضــام أو أنــه يجــب عليــه إرســال صــورة 

عــن هــذا المحــر إلى دول أخــرى. ويراعــي وديــع اتفاقيــات جنيــف هــذا التمييــز بــن التصديــق والانضــام في ممارســته.

ــة.  ــائل الإلكتروني ــر الوس ــه ع ــاضر، إخطارات ــا الح ــة في وقتن ــات الوديع ــم الجه ــأن معظ ــك ش ــأنه في ذل ــف، ش ــات جني ــع اتفاقي ــل ودي يرس 	32

ــروني: ــط الإلك ــى الراب ــة ع ــام 1977 متاح ــذ ع ــداع من ــارات الإي إخط

https://www.fdfa.admin.ch/treaties.

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 100؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 26؛ والبروتوكول الإضافي الثالث، المادة 15. 	33
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77.	31 وأخــراً، تنــص المــادة 64 مــن اتفاقيــة جنيــف عــى أن يخطــر الوديــع الأمانــة العامــة للأمــم 
المتحــدة بــأي صكــوك تصديــق أو انضــام أو انســحاب يتلقاهــا.
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1.   المقدمة 
78.	31 تحــدد المــادة 58 اللحظــة التــي تصبــح فيهــا اتفاقيــة جنيــف، بدخولهــا حيــز النفــاذ، جــزءًا 

مــن القانــون الــدولي رســميًّا. وتحــدد، أيضًــا، تاريــخ بــدء الآثــار القانونيــة الكاملــة لاتفاقيــة 
جنيــف إزاء الــدول الموقعــة التــي صدقــت عليهــا.1

79.	31 ــدء  ــن الصكــوك وب ــوب م ــدد المطل ــداع الع ــخ إي ــن تاري ــرة محــددة ب يجــب أن تمــي ف
ــاغ  ــع إب ــة وللودي ــر التنفيذي ــاذ التداب ــة اتخ ــدول المصدق ــرة لل ــذه الف ــح ه ــاذ. وتتي النف
الــدول المتعاقــدة الأخــرى بالتصديــق الجديــد. والتأكــد مــن اســتيفاء الــروط التــي تنــص 
عليهــا اتفاقيــة جنيــف وتحديــد تاريــخ بــدء نفاذهــا هــا مــن المســائل التــي يختــص بهــا 
ــع هــي  ــددة للودي ــام المح ــدات والمه ــاذ المعاه ــدء نف ــق بب ــي تتعل ــع. والأحــكام الت الودي

انظــر التعليــق عــى المــادة 57 بشــأن التصديــق؛ انظــر، أيضًــا، التعليــق عــى المــادة 61 بشــأن الإبــاغ عــن الانضــام، والتــي تنــص عــى قاعــدة  	1

الأشــهر الســتة ذاتهــا في حالــة الانضــام.

المادة 58

بدء النفاذ

• نص المادة*	
	1 ــق عــى . ــداع صكــن للتصدي ــخ إي ــن تاري ــة بعــد ســتة شــهور م ــاذ هــذه الاتفاقي ــدأ نف يب

ــل.  الأق
	2 وبعــد ذلــك، يبــدأ نفاذهــا إزاء أي طــرف ســام متعاقــد بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ إيــداع .

صــك تصديقــه.

• التحفظات أو الإعلانات 	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: بدء نفاذ اتفاقية جنيف بعد إيداع أول صكين للتصديق 	.3

الفقرة 2: بدء نفاذ اتفاقية جنيف إزاء الدول التي تودع صكوك تصديقها 	.4
بعد الدولتين الأوليين 	

ثبت المراجع المختارة
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ــارًا مــن وقــت إقــرار نصهــا.2  ــة التطبيــق اعتب واجب
80.	31 تتنــاول الفقــرة 1 مــن المــادة 58 بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف، بعــد إيــداع أول دولتــن لصــي 

تصديقهــا. وتتنــاول الفقــرة 2 بــدء نفــاذ الاتفاقيــة فيــا يخــص الــدول الموقعــة التــي تــودع 
صكــوك تصديقهــا بعــد أول دولتــن.

81.	31 المــادة الماثلــة هــي مــن المــواد المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع.3 الأحــكام المتعلقــة 
بعمليــة بــدء النفــاذ بعــد التصديــق وتاريــخ بــدء النفــاذ فيــا يخــص دولــة مــا هــي ذاتهــا 

بخصــوص اتفاقيــات جنيــف الأربــع.

2.   الخلفية التاريخية
82.	31  يكــرر الحكــم الماثــل نــص اتفاقيــات جنيــف لعــام 1929 مســتخدمًا ألفاظـًـا تــكاد تتطابــق.4 

ــتوكهولم  ــد في س ــر المنعق ــب الأحم ــدولي للصلي ــر ال ــره المؤتم ــذي أق ــروع ال ــدد الم ولم يح
ــدم إلى اللجنــة  عــام 1948 المــدة الواجــب انقضاؤهــا مــا بــن التصديــق وبــدء النفــاذ.5 وقُ
المشــركة مقــرحٌ لم يلــق معارضــة يقــي بــأن »المــدة اللازمــة لبــدء النفــاذ يتعــن أن تكــون 
ســتة أشــهر عــى غــرار اتفاقيتــي جنيــف لعــام 1929«.6 وأقُــر بالإجــاع نــص المــادة عــى 

النحــو الــذي صيغــت بــه في النهايــة.7 

3.   الفقرة 1: بدء نفاذ اتفاقية جنيف بعد إيداع أول صكين للتصديق
83.	31 ــا  ــا، »تدخــل المعاهــدة حيــز التنفيــذ بالطريقــة وفي التاريــخ المحدديــن فيهــا أو وفقً عمومً

ــدء النفــاذ بعــد مــرور ســتة  ــة جنيــف عــى ب ــدول المتفاوضــة«.8 وتنــص اتفاقي لاتفــاق ال
ــل« ترمــي إلى  ــارة »صكــن عــى الأق ــق. والعب ــاني صــك تصدي ــداع ث ــخ إي أشــهر عــى تاري
النــص عــى إمكانيــة تصديــق العديــد مــن الــدول في اليــوم ذاتــه. وخُفــض عــدد التصديقــات 
المطلــوب قبــل بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف إلى أدنى حــد ممكــن، وهــو اثنــان، مجســدًا بذلــك 
الطابــع الإنســاني لاتفاقيــة جنيــف وانفتاحهــا أمــام الــدول المنضمــة. وعجلــت الاتفاقيــة ببدء 
ــن  ــن الأولي ــن الدولت ــط ب ــة فق ــار قانوني ــة آث ــة في البداي ــى وإن كان للاتفاقي ــا، حت نفاذه
ــة  ــث إن الدول ــة، حي ــة قصــرة للغاي ــة الأولي ــك المرحل ــت تل ــا. وكان ــان عليه ــن تصدق اللت
الثالثــة، موناكــو، قــد صدقــت عــى اتفاقيــات جنيــف بعــد مــرور 75 يومًــا فقــط مــن تاريــخ 
ــا في  ــي ليســت طرفً ــدول الت ــزال ال ــك، لا ت ــة، يوغوســافيا. ومــع ذل ــة الثاني ــق الدول تصدي

اتفاقيــة جنيــف ملزمــة بقواعــد القانــون الــدولي العــرفي في جميــع الأوقــات. 

.)Villiger, p. 348( التي هي مادة كاشفة للقانون الدولي العرفي ،)انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 24)4 	2

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 57؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 138؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 153. 	3

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 33؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادة 92. 	4

 Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 46, p. 28. 	5

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 25 (Canada). 	6

 See ibid. pp. 30, 71 and 113. 	7

.)Villiger, p. 348( وهي مادة كاشفة للقانون الدولي العرفي ،)انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 24)1 	8

5

6

7
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84.	31 تحــددت مــدة الأشــهر الســتة مــا بــن إيــداع ثــاني صــك تصديــق وبــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف 
إزاء أول طرفــن متعاقديــن مــن أجــل الســاح للــدول المعنيــة بالبــدء في اتخــاذ إجــراءات 
ــدة.9  ــا الجدي ــذ التزاماته ــي تنف ــي ل ــي أو عم ــي أو تنظيم ــع تشريع ــة ذات طاب تحضيري
ــن  ــتٌ ب ــا وق ــف وكان لديه ــات جني ــى اتفاقي ــت ع ــد وقع ــراف ق ــت الأط ــى وإن كان حت
التوقيــع والتصديــق للاســتعداد لتنفيــذ الاتفاقيــات، فأحــكام الاتفاقيــات معقــدة وتحتــاج 
وقتـًـا للتنفيــذ عــى كل مســتوى مــن مســتويات القــوات المســلحة عــى ســبيل المثــال. ومــن 
الناحيــة العمليــة، كانــت فــرة الانتظــار أطــول فقــط فيــا يخــص أول دولــة تصــدق عــى 
اتفاقيــة جنيــف، وهــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع ثــاني صــك تصديــق. ويتيــح ذلــك، 

أيضًــا، للوديــع إبــاغ الــدول المتعاقــدة باقــراب بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف.
85.	31 ــع أن  ــذًا كامــاً، عــى الودي ــدء نفــاذ معاهــدة مــا تنفي ــص عــى مــدة انتظــار لب وحــن ينُ

يحســب تاريــخ بــدء النفــاذ. ونظــراً إلى أن الحكــم الماثــل يحــدد مــدة الانتظــار بالشــهور، 
يحســب الوقــت اعتبــارًا مــن تاريــخ إيــداع الصــك المعنــي. ومــن ثــم، يبــدأ نفــاذ اتفاقيــة 
جنيــف بعــد مــرور ســتة أشــهر عــى تاريــخ إيــداع ثــاني صــك تصديــق، أي في 21 تشريــن 
ــارس 1950  ــات في 31 آذار/ م ــث صدقــت ســويسرا عــى الاتفاقي ــر 1950، حي الأول/ أكتوب
ويوغوســافيا في 21 نيســان/ أبريــل 1950. وتــري العمليــة ذاتهــا بعــد ذلــك عــى كل دولــة 

تصــدق عــى اتفاقيــات جنيــف، وفقًــا للفقــرة الثانيــة، أو تنضــم إليهــا.10

4.   الفقــرة 2: بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف إزاء الــدول التــي تــودع صكــوك تصديقهــا بعــد 
الدولتــن الأوليــن

86.	31 ــز  ــا حي ــق لدخوله ــخ لاح ــدة في تاري ــزام بالمعاه ــن الالت ــة ع ــا الدول ــم رض ــا، »إذا ت عمومً
التنفيــذ فــإن المعاهــدة المذكــورة تصبــح نافــذة بالنســبة لهــذه الدولــة في ذلــك التاريــخ إلا 
إذا نصــت المعاهــدة المذكــورة عــى خــاف ذلــك«.11 وتنــص المــادة 58)2( عــى أنــه بعــد 
بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف طبقًــا للفقــرة الأولى، »يبــدأ نفاذهــا إزاء أي طــرفٍ ســامٍ متعاقــدٍ 

بعــد ســتة شــهور مــن تاريــخ إيــداع صــك تصديقــه«.

لمزيد من التفاصيل بشأن تلك التدابير التحضيرية، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 3. 	9

في حــالات اســتثنائية، عنــد إيــداع صــك في 31 آذار/ مــارس مثــاً، يبــدأ نفــاذ المعاهــدة في اليــوم الأخــر مــن أيلــول/ ســبتمبر، أي 30 أيلــول/  	10

ســبتمبر، وذلــك نظــراً إلى عــدم وجــود تاريــخ موافــق لهــذا اليــوم في شــهر ســبتمبر. وبالمثــل، عنــد إيــداع صــك في 30 أو 31 آب/ أغســطس، 

ــا  يبــدأ نفــاذ المعاهــدة في 28 أو 29 شــباط/ فبرايــر مــن الســنة التاليــة. انظــر الأمــم المتحــدة، موجــز ممارســات الأمــن العــام بصفتــه وديعً

ــددة الأطــراف، صفحــة 70. للمعاهــدات متع

.)Villiger, p. 348( وهي مادة كاشفة للقانون الدولي العرفي ،)انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 24)3 	11
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87.	31 ــة  ــاذ اتفاقي ــدء نف ــا وب ــك تصديقه ــة ص ــة موقع ــداع دول ــن إي ــا ب ــتة م ــهر الس ــدة الأش م
جنيــف في مواجهــة تلــك الدولــة والأطــراف المتعاقــدة الأخــرى تتطابــق مــع المــدة الــواردة في 
فقــرة 1، وذلــك للأســباب المبينــة أعــاه. وتلتــزم الدولــة المعنيــة، بعــد انقضــاء مــدة الأشــهر 
ــدول التــي صدقــت عليهــا منــذ ســتة  ــع ال ــة جنيــف في علاقاتهــا مــع جمي الســتة، باتفاقي
أشــهر. وبعــد ذلــك، تلتــزم بهــا في علاقتهــا مــع الــدول الموقعــة الأخــرى بعــد مــرور ســتة 
أشــهر مــن تصديــق كل منهــا عــى اتفاقيــة جنيــف، وفي علاقتهــا مــع الــدول المنضمــة بعــد 

مــرور ســتة أشــهر عــى انضمامهــا.12 
88.	31 ــف،  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 62 م ــورة في الم ــدة الانتظــار المذك ــد عــى م ــرد الاســتثناء الوحي ي

ــوري  ــاذ الف ــن 2 و3 النف ــا في المادت ــوص عنه ــالات المنص ــى الح ــب ع ــا »يترت ــي بموجبه الت
للتصديقــات التــي تودعهــا أطــراف النــزاع والانضمامــات التــي تبلغّهــا قبــل أو بعــد وقــوع 
الأعــال العدائيــة أو الاحتــال«. ومــن ثــم، ولأســبابٍ إنســانية لا تخفــى، فــإن مــدة الأشــهُر 
ــة  ــاذ اتفاقي ــا ونف ــة أو انضمامه ــذه الدول ــق ه ــن تصدي ــل ب ــا تفص ــادةً م ــي ع ــتة الت الس
جنيــف إزاء تلــك الدولــة قــد تــم التخــي عنــه. ولم يســبق أن نشــأ ذلــك الوضــع في حالــة 

التصديــق؛ بيــد أنــه قــد نشــأ في حالــة الانضــام.13
89.	31 عنــد بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف في مواجهــة طــرفٍ ســامٍ متعاقــدٍ، لا يســتتبع ذلــك وجــوب 

انطبــاق جميــع أحــكام الاتفاقيــة بأثــر فــوري. فحســبما تشــر المادتــان 2 و3، معظــم أحــكام 
الاتفاقيــة لا ينطبــق إلا في حالــة النــزاع المســلح، رغــم أن معظمهــا يتطلــب اتخــاذ إجــراءات 
ــورًا، أي في وقــت الســلم،  ــذ بعــض الأحــكام ف ــك، يجــب تنفي ــة.14 وفضــاً عــن ذل تحضيري

وفقًــا للــادة 2)1(.15
90.	31 ــة هــذا  ــت كتاب ــى وق ــا حت ــف في مواجهته ــات جني ــري اتفاقي ــي ت ــدول الت ــغ عــدد ال بل

ــة.16  ــن 190 دول ــر م ــق أك التعلي

ثبت المراجع المختارة
Aust, Anthony, ‘Article 24: Entry into force’, in Olivier Corten and Pierre Klein (eds), The Vienna 

Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, Vol. I, Oxford University Press, 2011, 
pp. 628–637.

– Modern Treaty Law and Practice, 3rd edition, Cambridge University Press, 2013, pp. 145–158 
(Entry into force) and 289–291 (Functions of the depositary).

Distefano, Giovanni and Henry, Etienne, ‘Final Provisions, Including the Martens Clause’, in 
Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A 
Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 155–188.

Reuter, Paul, Introduction to the Law of Treaties, 2nd edition, Graduate Institute of International 

انظر بشأن الانضمام إلى اتفاقية جنيف وأثره، المادتين 60 و61.  	12

انظر التعليق على المادة 62، الفقرة 3249. 	13

انظر بشأن التدابير التحضيرية، التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 3. 	14

انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 3. 	15

للاطلاع على الوضع القانوني الراهن لاتفاقيات جنيف، انظر الرابط الإلكتروني: 	16

https://www.icrc.org/ihl.
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Studies, Geneva, 1995, pp. 66–68 (Entry into force).
Schenker, Claude, Practice Guide to International Treaties, Federal Department of Foreign Af-

fairs, Bern, 2015, pp. 13–14, available at https://www.fdfa.admin.ch/.
Sinclair, Ian, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd edition, Manchester University 

Press, 1984, pp. 44–47 (Entry into force).
United Nations, Office of Legal Affairs, Treaty Section, Summary of practice of the Secretary-Gen�

eral as depositary of multilateral treaties, UN Doc. ST/LEG/7/Rev.l, United Nations, New 
York, 1999, paras 221–247 (Entry into force).

Villiger, Mark E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, pp. 339–348 (Article 24).
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المادة 59

العلاقة بالاتفاقيات السابقة

• نص المادة	
تحــل هــذه الاتفاقيــة في العلاقــات بــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة محــل اتفاقيــات 22 آب/ 

أغســطس 1864، و6 تمــوز/ يوليــو 1906، و27 تمــوز/ يوليــو 1929.

• التحفظات أو الإعلانات:	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة	 	.1

الخلفية التاريخية	 	.2
المناقشة	 	.3

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
91.	31 تحكــم المــادة 59 علاقــة اتفاقيــة جنيــف الأولى باتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1864 و1906 

ــل  ــف الأولى »تح ــة جني ــى أن اتفاقي ــص ع ــك بالن ــرضى، وذل ــى والم ــأن الجرح و1929 بش
محــل« تلــك الاتفاقيــات الســابقة في العلاقــات بــن الــدول الأطــراف فيهــا.

92.	31 ــك  ــة تل ــم علاق ــة تنظ ــواد مماثل ــة م ــة والرابع ــة والثالث ــف الثاني ــات جني ــن اتفاقي تتضم
ــاً.1 ــا مماث ــاول موضوعً ــدات تتن ــن معاه ــزاء م ــابقة أو أج ــدات س ــات بمعاه الاتفاقي

93.	31 ــن  ــا، مــواد توضــح العلاقــة ب ــاني والثالــث تتضمــن، أيضً ــة الأول والث البروتوكــولات الإضافي
ــف.2 ــات جني ــك البروتوكــولات واتفاقي تل

2.   الخلفية التاريخية
94.	31 ــة  ــواد مماثل ــادة 59 م ــي ورد ذكرهــا في الم ــا الت ــف الســابقة ذاته ــات جني ــت اتفاقي تضمن

ــة  ــك المــواد علاق ــف المؤرخــة في 1906، وتحكــم تل ــة جني ــةً مــن اتفاقي ــادة، بداي لهــذه الم

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 58؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادتين 134 و135؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 154. 	1

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 1)3(؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 1)1(؛ والبروتوكول الإضافي الثالث، المادة 1)2(. 	2
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ــا.3 ــكل منه ــات بالصــور الســابقة ل هــذه الاتفاقي
95.	31 قدمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــروع المــادة الــذي أصبــح في النهايــة المــادة 

ــرر  ــادة تك ــذه الم ــام 1948. وه ــتوكهولم لع ــر في س ــب الأحم ــدولي للصلي ــر ال 59 إلى المؤتم
ــا إلى  ــع إضافته ــرضى، م ــى والم ــأن الجرح ــة في 1929 بش ــف المؤرخ ــة جني ــة اتفاقي صياغ
قائمــة اتفاقيــات جنيــف الســابقة المشــار إليهــا.4 واعتمــد مؤتمــر ســتوكهولم مــروع المــادة 

ــة.5 ــرات جوهري ــال تغي ــام 1949 دون إدخ ــاسي لع ــر الدبلوم ــا المؤتم ــده لاحقً واعتم

3.   المناقشة
96.	31 ــأن  ــة بش ــف المتتابع ــات جني ــن اتفاقي ــن أي م ــن،6 لم تتضم ــن الإضافي ــا للبروتوكول خلافً

الجرحــى والمــرضى حكــاً ينــص عــى إجــراء تعديلهــا. وإذا لم تنــص معاهــدة عــى إجــراء 
محــدد لتعديلهــا، فيجــوز تعديلهــا باتفــاق فيــا بــن أطرافهــا.7 ويفُهــم مــن التعديــل عــى 
أنــه إشــارة ليــس فقــط إلى التعديــل الجــزئي عــى المعاهــدة، ولكــن أيضًــا إشــارة إلى التعديــل 
الكامــل عليهــا، وهــو إجــراء يشــار إليــه أحيانًــا باســم »تنقيــح« أو »مراجعــة« المعاهــدة.8 
ويجــب التمييــز بــن تعديــل معاهــدة وتغييرهــا.9 ويقصــد بالتعديــات مــن حيــث المبــدأ أن 
تكــون واجبــة التطبيــق »فيــا بــن الأطــراف جميعًــا« عــى المعاهــدة الأصليــة ومــن حــق 
لــة، حتــى وإن لم تقــرر  جميــع أطــراف المعاهــدة الأصليــة أن تصبــح طرفـًـا في المعاهــدة المعدَّ
جميعهــا أن تفعــل ذلــك. وعــى النقيــض مــن ذلــك، فالتغيــرات هــي اتفاقــات تبرمهــا بعــض 
 10.)inter se( )أطــراف معاهــدة بغــرض تغيــر المعاهــدة »فيــا بينهــا فقــط« )فيــا بينهــا

97.	31 ــح  ــل )أو تنقي ــوالى تعدي ــة في 1864، ت ــا المؤرخ ــف الأولى ذاته ــة جني ــاد اتفاقي ــذ اعت من
ــوش في  ــرضى بالجي ــى والم ــال الجرح ــن ح ــا، »تحس ــرض موضوعه ــة ع ــة( طريق أو مراجع
الميــدان«،11 باتفاقيتــي جنيــف المؤرختــن في 1906 و1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى واتفاقية 
ــة  ــرض اتفاقي ــد غ ــه التحدي ــى وج ــة ع ــرت الديباج ــة في 1949. وذك ــف الأولى المؤرخ جني

انظــر المــادة 31 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1906 والمــادة 34 مــن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في 1929 بشــأن الجرحــى والمــرضى. وللاطــاع  	3

عــى مــادة مماثلــة؛ انظــر، أيضًــا، المــادة 4 مــن اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة المؤرخــة في 1907، والتــي تنظــم علاقــة تلــك الاتفاقيــة باتفاقيــة لاهــاي 

الثانيــة المؤرخــة في 1899.

See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, draft article 47, p. 31. 	4

See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 47, p. 28, and Final Record of the Diplomat� 	5

ic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, p. 217.

انظر المادة 97 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 24 من البروتوكول الإضافي الثاني، اللتين تنظمان إجراء تعديل البروتوكولين. 	6

مبدأ نصت عليه المادتان 39 و40 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969؛ وللاطلاع على مناقشة، انظر على سبيل المثال 	7

Ardault/Dormoy; Aust, pp. 232–244; and Brunnée.

 See International Law Commission, p. 232, para. 3. 	8

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 41. 	9

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر 	10

Rigaux/Simon, pp. 989–990, and Aust, p. 242.

اعتمــدت جميــع الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف الســابقة وكذلــك دول أخــرى تلــك الاتفاقيــات المتتابعــة بشــأن الجرحــى والمــرضى بهــدف 

إمكانيــة التصديــق عليهــا أو الانضــام إليهــا؛ ولذلــك فهــي ليســت مجــرد تغيــرات فيــا بينهــا )inter se( عــى اتفاقيــات جنيــف الســابقة.

انظر عنوان اتفاقية جنيف المؤرخة في 1864. 	11

8
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ــف الســابقة.12  ــات جني ــة« اتفاقي ــن »مراجع ــف الأولى م جني
98.	31 عنــد تعديــل معاهــدة، يجــب النظــر في الآثــار الواقعــة عــى الــدول الأطــراف في المعاهــدة 

الســابقة. ويتســم ذلــك بأهميــة خاصــة فيــا يخــص المعاهــدات متعــددة الأطــراف، مثــل 
ــدة  ــراف في المعاه ــدول الأط ــع ال ــرر جمي ــن ألا تق ــن الممك ــث م ــف، حي ــات جني اتفاقي

ــا في المعاهــدة اللاحقــة.13 ــح طرفً ــة عــى الأقــل، أن تصب الســابقة، في البداي
99.	31 ولهــذا الغــرض، تنــص المــادة 59 عــى أن »تحــل ]اتفاقيــة جنيــف الأولى[ محــل« الاتفاقيــات 

الســابقة التــي تتنــاول موضوعهــا »في العلاقــات بــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة«. ولذلــك، 
تســود اتفاقيــة جنيــف الأولى بــن الــدول الأطــراف فيهــا، وتجَُــبّ تلــك الاتفاقيــة كل 
الاتفاقيــات الســابقة المذكــورة في المــادة 59 والتــي قــد تكــون أيضًــا تلــك الــدول طرفـًـا فيهــا، 

وذلــك  في علاقــات تلــك الــدول المتبادلــة.14
00.	32 ــق  ــع التصدي ــق. وم ــة هــذا التعلي ــد كتاب ــا عن ــد حققــت الغــرض منه ــادة 59 ق ــت الم كان

العالمــي الــذي حظيــت بــه اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 1949، أصبحــت اتفاقيــة جنيــف 
الأولى واجبــة التطبيــق في العلاقــات بــن جميــع الــدول، ســواء بوصفهــا أول اتفاقيــة بشــأن 
ــا فيهــا أو بوصفهــا بديــاً عــن الاتفاقيــات الســابقة  الجرحــى والمــرضى تصبــح الدولــة طرفً
بموجــب المــادة 59. والــدول الجديــدة التــي يحتمــل أن تصبــح مســتقبلً أطرافـًـا في اتفاقيــات 
ــا في صورهــا الســابقة، لذلــك لــن  جنيــف المؤرخــة في 1949 لم تكــن بطبيعــة الحــال أطرافً

تنشــأ حالــة تتطلــب حكــم المــادة 59.
01.	32 ــات  ــا أن اتفاقي ــي أيضً ــة في 1949 يعن ــف المؤرخ ــات جني ــى اتفاقي ــي ع ــق العالم التصدي

جنيــف الســابقة لا يمكــن إحياؤهــا إذا قــررت دولــة طــرف الانســحاب مــن أي مــن اتفاقيات 
جنيــف المؤرخــة في 1949، حيــث حلــت تلــك الاتفاقيــة محــل الاتفاقيــات الســابقة فعليًّــا،15 
وبالأحــرى تظــل الدولــة بعــد الانســحاب، ســواء أكانــت طرفـًـا في اتفاقيــات جنيــف الســابقة 

أم لا، ملتزمــة بالقانــون الــدولي الإنســاني العــرفي.16

ثبت المراجع المختارة
Ardault, Karine and Dormoy, Daniel, ‘Article 40: Amendment of multilateral treaties’, in Olivier 

Corten and Pierre Klein (eds), The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commen�
tary, Vol. II, Oxford University Press, 2011, pp. 978–984.

انظــر التعليــق عــى الديباجــة، القســم 3. انظــر، أيضًــا، الوثائــق المرســلة إلى الــدول الأطــراف في اتفاقيتــي جنيــف المؤرختــن في 1929 واتفاقيــة  	12

لاهــاي العــاشرة لعــام 1907 تحضــراً للمؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949، تخطرهــا بنيــة عقــد مؤتمــر دبلومــاسي بشــأن مراجعــة تلــك الاتفاقيــات، 

إلى جانــب مســائل أخــرى؛ انظــر

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, pp. 145–151.

 See ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, p. 232, para. 1 	13

)تشير صراحةً إلى التعديل على اتفاقية جنيف المؤرخة في 1864(.

 See ibid. p. 215, para. 6, with fn. 112, 	14

وفي هذا إشارة صريحة إلى المادة 59 من اتفاقية جنيف الأولى.

للاطــاع عــى تفاصيــل بشــأن الانســحاب مــن اتفاقيــات جنيــف، انظــر التعليــق عــى المــادة 63. وشروط الانقضــاء الضمنــي لمعاهــدة بإبــرام  	15

معاهــدة لاحقــة بشــأن الموضــوع ذاتــه بــن جميــع الــدول الأطــراف في المعاهــدة الســابقة منصــوص عليهــا الآن في المــادة 59 مــن اتفاقيــة فيينــا 

Dubuisson لقانــون المعاهــدات لعــام 1969؛ وللاطــاع عــى مناقشــة تفصيليــة، انظــر عــى ســبيل المثــال

انظر، أيضًا، المادة 63)4(. 	16

13

14
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المادة 60

الانضمام

• نص المادة	
ــن  ــي لم تك ــدول الت ــع ال ــام جمي ــا لانض ــخ نفاذه ــن تاري ــداءً م ــة ابت ــذه الاتفاقي ــرض ه تعُ

ــمها. ــت باس ــد وُقع ــة ق الاتفاقي

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
المناقشة 	.3

3-1.   شروط الانضمام 	
3-2.   طبيعة الانضمام ونفاذه 	

3-3.   التحفظات 	
3-4.   الخلافة 	

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
02.	32 ــدة  ــزام بمعاه ــا الالت ــن رضاه ــرب ع ــدول أن تع ــن لل ــام، يمك ــدولي الع ــون ال ــا للقان وفقً

بطــرق شــتى.1 واختــارت اتفاقيــات جنيــف مــن بــن تلــك الطــرق بديلــن: التوقيــع متبوعًــا 
ــات في  ــزام نفســها بالاتفاقي ــة إل ــدول إمكاني ــح الانضــام ال ــق، أو الانضــام. ويمن بالتصدي
إجــراء واحــد، بــدلاً مــن العمليــة ذات المرحلتــن )التوقيــع ثــم التصديــق( المنصــوص عليهــا 
في المادتــن 56 و57. كــا أن الانضــام هــو أيضًــا الوســيلة الوحيــدة أمــام الدولــة التــي لم 
ــا في  ــوارد ذكره ــراءات الانضــام ال ــا. وإج ــا فيه ــح طرفً ــف لتصب ــة جني ــى اتفاقي ــع ع توق

ــع.2 ــات جنيــف الأرب ــن اتفاقي المــادة 60 مشــركة ب

تقنــن، اليــوم، المــادة 11 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المؤرخــة في عــام 1969 مبــدأ ]التعبــر عــن رضــا الدولــة عــن الالتــزام بالمعاهــدة[  	1

»بتوقيعهــا، أو بتبــادل وثائــق إنشــائها، أو بالتصديــق عليهــا، أو بالموافقــة عليهــا، أو بقبولهــا، أو بالانضــام إليهــا، أو بأيـــة وســيلة أخــرى متفــق 

عليهــا«.

انظر أيضًا اتفاقية جنيف الثانية، المادة 59؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 139؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 155. 	2
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2.   الخلفية التاريخية
03.	32 كان مــروع المــادة الــذي أقــره المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر المنعقــد في ســتوكهولم عــام 

1948 متطابقًــا إلى حــد كبــر مــع النــص النهــائي الــذي أقُــر، ولكنــه تضمــن إضافــة إلى ذلــك 
ــارة الأحــكام  ــردد عب ــارة ت ــغ عــى النحــو الواجــب« بالانضــام.3 وهــذه العب شرط أن »يبُل
المقابلــة في اتفاقيتــي جنيــف المؤرختــن في عــام 4.1929 وقــد غــرت لجنــة الصياغــة التابعــة 
ــل في  ــه بالكام ــاغ لتتناول ــت شرط الإب ــم ترك ــن ث ــة وم ــة الحالي ــص إلى الصيغ ــر الن للمؤتم

مــادة منفصلــة )المــادة 61(، الأمــر الــذي لم يــر أي مناقشــات في المؤتمــر.5

3.   المناقشة
3-1.   شروط الانضمام

04.	32 الــدول التــي تســتوفي شروط التوقيــع المنصــوص عليهــا في المــادة 56 هــي فقــط التــي يمكنهــا 
التصديــق، في حــن أنــه يجــوز لأي دولــة لم توقــع عــى اتفاقيــة جنيــف أن تنضــم إليهــا.6

05.	32 ليــس ثمــة قيــود أو شروط مفروضــة عــى الانضــام بخــاف أن تكــون اتفاقيــة جنيــف قــد 
دخلــت حيــز النفــاذ. والدعــوة موجهــة إلى »جميــع الــدول« ســواء أكانــت أطرافـًـا في إحــدى 
اتفاقيــات جنيــف الســابقة أم لا.7 وتعُــرض اتفاقيــات جنيــف، التــي تســتمد قوتهــا ومداهــا 
مــن عالميتهــا المعهــودة، لانضــام جميــع الــدول، شــأنها في ذلــك شــأن اتفاقيــات عــام 1929. 
ومــع ذلــك، يجــب أن تكــون الكيانــات الراغبــة في الانضــام إلى اتفاقيــات جنيــف »دولً«، 
بمعنــى أنــه عليهــا الوفــاء بمعايــر صفــة الدولــة التــي يحددهــا القانــون الــدولي.8 ووجــود 
الدولــة ليــس مســألة قانونيــة فحســب، بــل هــو مســألة سياســية أيضًــا. والاعــراف لا يكفــي 
لإقامــة دولــة، وغيــاب الاعــراف لا ينفــي إقامتهــا. ومــع ذلــك، عندمــا يكــون التمتــع بصفــة 
الدولــة شرطـًـا للانضــام إلى معاهــدة، فمــن الأهميــة بمــكان اقتنــاع الوديــع والــدول الأطراف 
الأخــرى بــأن الكيــان المنضــم يفــي بمعايــر صفــة الدولــة. وإذا لم يســتطع الوديــع أن يحــدد 
بوضــوح مــا إذا كان الكيــان الراغــب في الانضــام إلى معاهــدة هــو دولــة، عليــه عندئــذٍ أن 

 Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, p. 28: 	3

»تعــرض هــذه الاتفاقيــة، ابتــداءً مــن تاريــخ نفاذهــا، لانضــام الــدول التــي لم تكــن الاتفاقيــة قــد وُقعــت باســمها بعــد الإبــاغ عــى النحــو 

الواجــب«.

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 35؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادة 93. 	4

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 163. 	5

انظر بشأن شروط الانضمام عمومًا، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 15؛ 	6

See also Aust, pp. 101–103.

للاطلاع على معنى مصطلح )»Powers«( بوصفه معادلً لمصطلح )»States«(، انظر التعليق على المادة 56، الفقرة 3141. 	7

أكــر المؤهــات التــي يسُتشــهد بهــا اللازمــة للــدول هــي )أ( ســكان دائمــون؛ ب( وإقليــم محــدد؛ ج( وحكومــة؛ د( والقــدرة عــى الدخــول في  	8

علاقــات مــع الــدول الأخــرى. وهــذا التعريــف جــزء مــن القانــون الــدولي العــرفي إذ قنُــن في اتفاقيــة مونتفيديــو بشــأن حقــوق الــدول وواجباتهــا 

ــاف  ــر )Crawford, pp. 127–142( )تض ــة، انظ ــة الدول ــة لصف ــر القانوني ــة للمعاي ــة تفصيلي ــى مناقش ــاع ع ــام 1933. للاط ــة في ع المؤرخ

المعايــر التاليــة »لوضــع تعريــف عمــي«: )هـــ( قــدر مــن الديمومــة، )و( والاســتعداد لمراعــاة القانــون الــدولي، )ز( والســيادة، )ح( وأداء وظائــف 

الدولــة(،

The Creation of States in International Law, 2nd edition, Oxford University Press, 2006.

3
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يــرك هــذا القــرار للــدول الأطــراف مــن أجــل الحفــاظ عــى الحيــاد في أداء مهامــه.9
06.	32 لا يــرى وديــع اتفاقيــات جنيــف نفســه، شــأنه شــأن غــره مــن الوديعــن،10 في وضــع يســمح 

ــه  ــح وضع ــذي لا يتض ــان ال ــا إذا كان الكي ــي م ــا وه ــية غالبً ــألة السياس ــد المس ــه بتحدي ل
القانــوني، دولــة. ولذلــك، إذا لم يكــن الوديــع في وضــع يســمح لــه بتحديــد مــا إذا كان الكيــان 
الراغــب في الانضــام إلى اتفاقيــة جنيــف دولــة، فإنــه يبلــغ الــدول الأطــراف بإيــداع صــك 
ــان الراغــب في الانضــام  ــت في صحــة هــذا الانضــام ودون إدراج الكي الانضــام دون الب

رســميًا بوصفــه دولــة طــرف في اتفاقيــة جنيــف.11
07.	32 ــه  ــاً عن ــوح ومنفص ــزاً بوض ــع ودوره متمي ــام الودي ــل مه ــب أن تظ ــياق، يج ــذا الس في ه

بوصفــه دولــة طرفًــا في المعاهــدة. ويتعــن عــى الوديــع تقييــم الحالــة بطريقــة موضوعيــة 
ــارات  ــإن الاعتب ــم، ف ــذا التقيي ــياق ه ــق. وفي س ــة التطبي ــة الواجب ــروط القانوني ــا لل وفقً
ــا، عــى ســبيل المثــال فيــا  السياســية التــي قــد تكــون لــدى دولــة مــا بوصفهــا دولــة طرفً
ــع. ــدور الودي ــا ب ــد قيامه ــا عن ــان المنضــم، لا يجــب أن يلتفــت إليه ــا بالكي ــق باعترافه يتعل

08.	32 ــة حــالات انضــام  ــا الإضافي ــف وبروتوكولاته ــات جني ــع اتفاقي ــل ودي كان في ممارســة عم
ــا  ــع دائمً ــا، دولً. ولم يتعامــل الودي ــا، وقــت انضمامه ــات لم تكــن ســويسرا تعــرف به لكيان
مــع تلــك الحــالات بالطريقــة نفســها بحذافيرهــا، ليــس لأن ســويسرا لم تعــرف بالكيانــات 

ــدولي. ــة داخــل المجتمــع ال ــة، ولكــن بســبب اختــاف أوضاعهــا القانوني المعني
09.	32 الــدول الأطــراف بانضــام الحكومــة المؤقتــة  أبلــغ الوديــع  في عامــي 1960 و1974، 

للجمهوريــة الجزائريــة والحكومــة المؤقتــة لجمهوريــة غينيــا - بيســاو، عــى التــوالي، دون أن 
يؤكــد تاريــخ بــدء النفــاذ. وبالتــوازي مــع ذلك، وجــه الاتحــاد الســويسري مذكرة دبلوماســية 
ــات جنيــف، لم  ــا في اتفاقي ــة طرفً ــا دول ــدول الأطــراف مشــراً إلى أن ســويسرا، بوصفه إلى ال
تعــرف بالكيــان المعنــي، في حالــة الجزائــر، ولم تــدل ببيــان بشــأن الوضــع الــدولي لغينيــا – 

ــاً بانضمامهــا لاتفاقيــات جنيــف. بيســاو، عنــد الإحاطــة عل
10.	32 ــة  ــة المؤقت ــدول الأطــراف بانضــام الحكومــة الثوري ــع ال ــغ الودي ــا، أبل وفي عــام 1974 أيضً

لجمهوريــة جنــوب فيتنــام، مؤكــدًا إمكانيــة التطبيــق الفــوري لاتفاقيــات جنيــف. وبالتــوازي 
مــع ذلــك، أرســلت ســويسرا، بوصفهــا دولــة طرفـًـا في اتفاقيــات جنيــف، مذكــرة دبلوماســية 

إلى الــدول الأطــراف مماثلــة لتلــك التــي أرســلتها فيــا يتعلــق بانضــام غينيــا- بيســاو.

.)Villiger, p. 932( التي هي من قواعد القانون الدولي العرفي الراسخة ،)انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 76)2 	9

انظر بشأن ممارسة الأمين العام للأمم المتحدة: 	10

United Nations, Summary of practice of the Secretary-General as depositary of multilateral treaties, paras 82–97.

إخطارات الإيداع منذ عام 1977 متاحة على الرابط الإلكتروني: 	11

https://www.fdfa.admin.ch/treaties.



1161الانضمام

11.	32 ــا،  ــم المتحــدة لناميبي ــس الأم ــدول الأطــراف بانضــام مجل ــع ال ــغ الودي ــام 1983، أبل في ع
ــا  ــت بناميبي ــد اعترف ــن ق ــويسرا لم تك ــم أن س ــف. ورغ ــات جني ــاذ اتفاقي ــدء نف ــدًا ب مؤك
ــدول الأطــراف الأخــرى في  ــراف إلى ال ــدم الاع ــة بع ــرة موازي ــا لم ترســل مذك ــذٍ، فإنه عندئ

ــة. ــك الحال تل
12.	32 وفي الأعــوام 1989 و1990 و1991، أبلــغ الوديــع الــدول الأطــراف بــأن فلســطين قــد أودعــت 

صــك انضــام، ولكــن نظــراً للوضــع القانــوني غــر المتيقــن منــه لهــذا الكيــان داخــل المجتمــع 
ــكل  ــراء يش ــذا الإج ــا إذا كان ه ــد م ــه بتحدي ــمح ل ــع يس ــع في وض ــن الودي ــدولي، لم يك ال
انضمامًــا صحيحًــا.12 وفي وقــت لاحــق، أبلــغ الوديــع الــدول الأطــراف بــأن دولــة فلســطين 
قــد انضمــت إلى اتفاقيــات جنيــف الأربــع والبروتوكــول الإضــافي الأول في 2 نيســان/ أبريــل 

2014 وإلى البروتوكولــن الإضافيــن الثــاني والثالــث في 4 كانــون الثــاني/ ينايــر 2015.

3-2.   طبيعة الانضمام ونفاذه
13.	32 ــة مــا الالتــزام باتفاقيــة جنيــف وجعلهــا  الانضــام هــو إجــراء واحــد يعــر عــن رضــا دول

ــة مــع الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى. ومــن ثــم،  ــة التطبيــق عــى علاقــات تلــك الدول واجب
ــة  ــة دراس ــة المنضم ــري الدول ــق، أن تج ــأن التصدي ــك ش ــأنه في ذل ــام، ش ــب الانض يتطل
مســتفيضة للأســس الموضوعيــة للمعاهــدة، وهــذا يعنــي وجــوب اتبــاع إجــراءات الموافقــة 

ــة.13 ــك الدول ــون الداخــي لتل ــا القان ــي ينــص عليه ــذ المحــددة الت والتنفي
14.	32 الانضــام لــه ذات الأثــر الــذي ينشــأه التصديــق، أي أن الدولــة المنضمــة تلتــزم بالمعاهــدة 

المعنيــة. وكــا هــي الحــال في حالــة التصديــق، تدخــل اتفاقيــة جنيــف حيــز النفــاذ فيــا 
يخــص الدولــة المنضمــة بعــد ســتة أشــهر مــن إيــداع صــك انضمامهــا.14

15.	32 وفقًــا لنــص الحكــم، لا يمكــن الانضــام إلى اتفاقيــات جنيــف إلا بعــد دخولهــا حيــز النفــاذ، 
أي بعــد انقضــاء ســتة أشــهر مــن إيــداع أول صكــن للتصديــق. غــر أنــه عنــد انضــام الأردن 
ــة في 29  ــك الدول ــص تل ــا يخ ــف في ــات جني ــاذ اتفاقي ــدء نف ــو 1951 وب ــار/ ماي في 29 أي
تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1951، قبــل الوديــع- ولم يعــارض الموقعــون- إيــداع صــك الانضــام 
ــك  ــر 1951. وكان ذل ــن الأول/ أكتوب ــع في 21 تشري ــذي وق ــات ال ــاذ الاتفاقي ــدء نف ــل ب قب
ــا لأنــه في تاريــخ إيــداع صــك انضــام الأردن، كان تاريــخ بــدء نفــاذ الاتفاقيــات قــد  ممكنً
تحــدد بمقتــى المــادة 58 )والأحــكام الموازيــة لهــا في اتفاقيــات جنيــف الثــاث الأخــرى(.15 
ــه لــن يبــدأ إنفــاذ الانضــام إلا بعــد دخــول الاتفاقيــة حيــز  ولذلــك، كان مــن الواضــح أن
ــة إذ  ــو مــن غراب ــا لا يخل ــص الحكــم أن ينشــئ وضعً ــاذ. وكان مــن شــأن التمســك بن النف

 See also Caflisch/Gamma. For a critique, see David, para. 1.212. 	12

وفقًــا للــادة 46 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المؤرخــة في عــام 1969، »ليــس للدولــة أن تحتــج بــأن التعبــر عــن رضاهــا الالتــزام  	13

بالمعاهــدة قــد تــم بالمخالفــة لحكــم في قانونهــا الداخــي يتعلــق بالاختصــاص بعقــد المعاهــدات كســبب لإبطــال هـــذا الرضــا إلا إذا كانــت 

المخالفــة بينــة وتعلقــت بقاعــدة أساســية مــن قواعــد القانــون الداخــي«. ويمكــن افــراض أن هــذه المــادة هــي مــادة كاشــفة للقانــون الــدولي 

العــرفي.

(Villiger, p. 594).

انظر المادة 61)1(. 	14

صدقت سويسرا على اتفاقيات جنيف في 31 آذار/ مارس 1950 ويوغوسلافيا في 21 نيسان/ أبريل 1950. 	15

12
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أنــه اعتبــارًا مــن تاريــخ نهايــة مــدة التوقيــع )12 شــباط/ فبرايــر 1950( وحتــى تاريــخ بــدء 
ــت  ــد وقع ــن ق ــي لم تك ــدول الت ــون ال ــن تك ــر 1951( ل ــن الأول/ أكتوب ــاذ )21 تشري النف
ــات. ولم تعــد  ــزام بالاتفاقي ــادرة عــى الإعــراب عــن رضاهــا الالت ــات جنيــف ق عــى اتفاقي
المعاهــدات الدوليــة الأحــدث عهــدًا تتضمــن قيــودًا مــن هــذا القبيــل، وعــادةً مــا تعُــرض 
لانضــام جميــع الــدول التــي لم توقــع عليهــا، ســواء دون قيــد زمنــي أو بعــد انتهــاء الموعــد 

النهــائي للتوقيــع.16

3-3.   التحفظات
16.	32 للــدول المنضمــة إبــداء التحفظــات والإعلانــات بالقــدر نفســه وبموجــب القواعــد والــروط 

نفســها المطبقــة عــى الــدول الموقعّــة وقــت التصديــق.17

3-4.   الخلافة
17.	32 لم تغــطِ الأحــكام الختاميــة لاتفاقيــات جنيــف ولا اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 

ــدول في  ــة ال ــا لخلاف ــة فيين ــه اتفاقي ــة،18 إنمــا نظمت المؤرخــة في عــام 1969 موضــوع الخلاف
المعاهــدات المؤرخــة في عــام 1978، التــي لم تضــم ســوى 22 طرفـًـا حتــى آذار/ مــارس 2016. 
ــر تطــور  ــا لعــام 1978 هــي إلى حــد كب ــة فيين ــرأي إلى القــول إن اتفاقي وذهــب بعــض ال
ــا للقانــون العــرفي، وعــى ذلــك فهــي »ليســت  تدريجــي للقانــون الــدولي أكــر منهــا تقنينً
ــن  ــد أن الأم ــة في المعاهــدات«.19 بي ــرفي بشــأن الخلاف ــون الع ــد القان ــا لقواع ــاً موثوقً دلي
ــرفي  ــون الع ــا القان ــن جوانبه ــر م ــن في كث ــة تقن ــرى أن »الاتفاقي ــدة ي ــم المتح ــام للأم الع

الراســخ في هــذا الشــأن«.20
18.	32 تنــص اتفاقيــة فيينــا لعــام 1978 عــى مبــدأ »tabula rasa« )»الصحيفــة البيضــاء«(، الــذي 

ــدول الســلف.21 ولكــن لا  ــة النشــأة ملزمــة بمعاهــدات ال ــدول حديث بمقتضــاه لا تكــون ال
ينتقــص هــذا مــن التــزام الدولــة حديثــة النشــأة بالقانــون الــدولي العــرفي.22 وتنــص اتفاقيــة 
ــرى  ــة الأخ ــة الإقليمي ــدود والأنظم ــة بالح ــدات المتعلق ــتثناء المعاه ــى اس ــا ع ــا أيضً فيين
بحســبانها لا تتأثــر بخلافــة الــدول.23 غــر أن الاتفاقيــة تنــص عــى الخلافــة التلقائيــة بوصفها 
القاعــدة المفترضــة في حالــة اتحــاد الــدول أو انفصــال أجــزاء عــن دولــة مــا، بمعنــى إقامــة 

انظــر عــى ســبيل المثــال البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 94؛ والبروتوكــول الإضــافي الثــاني، المــادة 22؛ والبروتوكــول الإضــافي الثالــث، المــادة 10؛  	16

واتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد )1997(، المــادة 16؛ والاتفاقيــة المعنيــة بالذخائــر العنقوديــة )2008(، المــادة 16.

انظر بشأن التحفظات، التعليق على المادة 57، القسم 2-3. 	17

انظر بشأن موضوع خلافة الدول في المعاهدات: 	18

Aust, pp. 320–340; Crawford, pp. 423–444; Andreas Zimmermann; and Zimmermann/Devaney.

Aust, p. 321. 	19

 United Nations, Summary of practice of the Secretary-General as depositary of multilateral treaties, para. 287. 	20

اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات )1978(، المادة 16. 	21

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 5. 	22

المرجع السابق نفسه، المادتان 11 و12؛ انظر أيضًا: 	23

Aust, pp. 322–323, and Crawford, p. 439.

20
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دولــة جديــدة خــارج ســياق إنهــاء الاســتعمار.24 ولكــن ليــس مــن الواضــح إلى أي مــدى يــرز 
التمييــز الــوارد في اتفاقيــة فيينــا ممارســات الــدول.25

19.	32 ــدولي  ــون ال ــد القان ــد قواع ــي تجس ــدات الت ــو المعاه ــن ألا وه ــر ممك ــتثناء آخ ــة اس ثم
المقبولــة عمومًــا، بخاصــة القواعــد المعنيــة بحقــوق الإنســان أو القانــون الــدولي الإنســاني.26 
وقــد دافعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في ســتينيات القــرن المــاضي، في ســياق إنهــاء 
الاســتعمار، عــن حالــة وجــود خلافــة تلقائيــة فيــا يتعلــق باتفاقيــات جنيــف، مــا لم تقــدم 
ــا يفيــد عكــس ذلــك.27 وســار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة  ــا صريحً ــة إعلانً الدول
ــا  ــة فيين ــرار اتفاقي ــاب إق ــل.28 وفي أعق ــى الأق ــدة ع ــبة واح ــا في مناس ــى خطاه ــا ع ضمنً
ــة للصليــب  ــة الدولي ــدول في المعاهــدات المؤرخــة في عــام 1978، خلصــت اللجن ــة ال لخلاف
الأحمــر واللجنــة الدائمــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر إلى وجــوب قبــول مبــدأ 
ــر  ــة المؤتم ــف عضوي ــرهما لتعري ــا تفس ــالي، كيّف ــاء )tabula rasa(. وبالت ــة البيض الصحيف
الــدولي للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر ليصبــح مــؤداه أن الــدول حديثــة النشــأة التــي 
اتخــذت خطــوات رســمية فيــا يتعلــق باتفاقيــات جنيــف هــي فقــط التــي يمكــن أن تصبــح 

أعضــاء في المؤتمــر.29
20.	32 رغــم مــا تقــدم، وفي عــام 2001، رأت دائــرة الاســتئناف التابعــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــا  ــة بســبب موضوعه ــة التلقائي ــات جنيــف تخضــع للخلاف ليوغوســافيا الســابقة أن اتفاقي
ــي  ــة الت ــرات في الحماي ــدوث ثغ ــف ح ــادى ذاك الموق ــرفي.30 ويتف ــا الع ــا وطابعه وغرضه

اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات )1978(، المادتان 31 و34. 	24

 For a discussion, see Aust, p. 321; Crawford, pp. 438–439; and David, paras 1.162–1.168. 	25

 Aust, pp. 323–324; Hafner/Novak, pp. 421–423. 	26

أيــدت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان الخلافــة التلقائيــة لمعاهــدات حقــوق الإنســان: انظــر القــرار رقــم 1993/32، خلافــة 

الــدول في المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، 5 آذار/ مــارس 1993؛ والقــرار رقــم 1994/16، خلافــة الــدول في المعاهــدات 

الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، 25 شــباط/ فبرايــر 1994؛ والقــرار رقــم 1995/18، خلافــة الــدول في المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 

الإنســان، 24 شــباط/ فبرايــر 1995؛ ولجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 26، اســتمرارية الالتزامــات، وثيقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم (CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1)، 8 كانــون الأول/ ديســمبر 1997؛ والأمــن العــام للأمــم المتحــدة، خلافــة الــدول في 

المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم (E/CN.4/1995/80)، 28 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1994، الفقــرة 

.10

 See also ICJ, Application of the Genocide Convention case, Preliminary Objections, Judgment, 1996, Separate Opinion of

Judge Shahabuddeen, pp. 634–639, and Separate Opinion of Judge Weeramantry, pp. 640–655.

للاطــاع عــى لمحــة عامــة عــن ممارســات الــدول فيــا يخــص الخلافــة في معاهــدات حقــوق الإنســان، انظــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، 

خلافــة الــدول وانضمامهــا إلى المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم (E/CN.4/1994/68)، 26 تشريــن 

الثــاني/ نوفمــر 1993.

See also Kamminga.

 See Henri Coursier, ‘L’accession des nouveaux Etats africains aux Conventions de Genève’, Annuaire français de droit 	27

 international, Vol. 7, 1961, pp. 760–761; ‘The Universality of the Geneva Conventions’, International Review of the Red

Cross, Vol. 6, No. 64, July 1966, p. 386.

 UN Security Council, Res. 307 (The India/Pakistan Subcontinent), 21 December 1971, para. 3. 	28

 Bruno Zimmermann, pp. 118–119. 	29

 ICTY, Mucić Appeal Judgment, 2001, paras 107–115, particularly para. 111: 	30

ــى الواســع، أي  ــددة الأطــراف بالمعن ــدول في المعاهــدات الإنســانية المتع ــة لل ــة تلقائي ــدولي، خلاف ــون ال ــاك، في القان ــر الآن أن هن ــد يعُت )»ق

ــوق الإنســان الأساســية.«(. ــي تعــر عــن حق ــي الت ــع العالم المعاهــدات ذات الطاب

 See also ICTY, Blaškić Decision on Defence Motion, 1997, para. 12. For a critical appraisal, see Stern, pp. 176–190, and

Rasulov.

28

29

30

25

26
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ــت لتنشــأ،  ــي كان ــا النزاعــات المســلحة الت ــف عــى أي مــن ضحاي ــات جني تســبغها اتفاقي
لــولا ذلــك، عــن خلافــة الــدول. ومــن الناحيــة الأخــرى، وجــدت لجنــة المطالبــات الخاصــة 
ــا في أنــواع معينــة  بإثيوبيــا وإريتريــا أنــه رغــم أن »الخلافــة في المعاهــدات قــد تنشــأ تلقائيً
مــن المعاهــدات«، إلا أنهــا »لم تقــدم دليــاً يســمح لهــا بتبــن أن هــذه الخلافــة التلقائيــة 
ــك  ــت تل ــى وإن كان ــتثنائية، حت ــروف الاس ــذه الظ ــت في ه ــد حدث ــف ق ــات جني لاتفاقي

ــا فيــه«.31 الخلافــة بصــورة عامــة أمــراً مرغوبً
21.	32 ــادة  ــة. وجــرت الع ــا بإعــان الخلاف ــرات أيضً ــادي حــدوث ثغ ــدم، يمكــن تف ــا تق ــم م ورغ

ــال لممارســات الأمــن العــام للأمــم المتحــدة  ــع اتفاقيــات جنيــف، بالامتث في ممارســات ودي
بوصفــه الوديــع في حالــة المعاهــدات التــي لا تتضمــن حكــاً محــددًا بشــأن الخلافــة، عــى 
قبــول صكــوك الخلافــة مــن الــدول حديثــة النشــأة، شريطــة انطبــاق الاتفاقيــة عــى إقليــم 

الدولــة الجديــدة قبــل الخلافــة عــن طريــق الدولــة الســلف.32
22.	32 الــرط العــام لأن تصبــح الدولــة طرفًــا في اتفاقيــة جنيــف حســبما يــرد في المــادة المتعلقــة 

بالانضــام، وهــو التمتــع بصفــة الدولــة، يتعــن أيضًــا اســتيفاؤه في حالــة الخلافــة.
23.	32 لا توجــد قاعــدة واضحــة في القانــون الــدولي بشــأن مســألة الآثــار القانونيــة التــي تترتــب 

عــى الخلافــة فيــا يتعلــق بالتحفظــات والإعلانــات التــي يمكــن أن تكــون الدولــة الســلف 
ــة الخلــف رغبــة  قــد أبدتهــا. وإذا لم يوضــح صــك الخلافــة أو أي إعلانــات مصاحبــة للدول
الدولــة في هــذا الصــدد، فــإن الوديــع يدعوهــا إلى تحديــد مــا إذا كانــت تنــوي الإبقــاء عــى 
التحفظــات والإعلانــات الصــادرة عــن الدولــة الســلف. وقــد يكــون مــن المقبــول أيضًــا أن 
تبــدي الدولــة الخلــف تحفظــات أو إعلانــات جديــدة، وفقًــا للقواعــد نفســها شــأنها شــأن 

الــدول المنضمــة.33
24.	32 إذا كانــت الــدول الخلــف غــر ملزمــة بالتزامــات المعاهــدات الخاصــة بأســافها، فــإن لهــا 

حريــة اختيــار مــا إذا كانــت تريــد إعــان خلافتهــا بشــأن جميــع المعاهــدات واجبــة التطبيق 
عــى الســلف أو بعضهــا. وبالتــالي، فإنهــا تحظــى بفرصــة أن تصبــح طرفـًـا في اتفاقيــة جنيــف 

عــن طريــق الانضــام، مثــل أي دولــة أخــرى، بــدلً مــن إيــداع صــك الخلافــة.

 Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, paras 24–25. 	31

ــكت  ــا تمس ــف؛ وأن إثيوبي ــات جني ــة باتفاقي ــها ملزم ــرى نفس ــا لا ت ــوا أن إريتري ــد أوضح ــن ق ــؤولين الإريتري ــار المس ــة أن كب ــت اللجن لاحظ

ــك. ــا كذل ــا طرفً ــر إريتري ــر لا تعت ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــا؛ وأن اللجن ــت طرفً ــا ليس ــأن إريتري ــتمرار ب باس

اتفاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في المعاهــدات )1978(، المــادة 17. انظــر عــى ســبيل المثــال إعلانــات خلافــة الــدول الناشــئة عــن يوغوســافيا  	32

ــو  ــع المؤرخــة في 7 تمــوز/ يولي ــر 1991 )إخطــارات الودي ــا في 8 تشريــن الأول/ أكتوب ــو 1991 وكرواتي ــران/ يوني الســابقة: ســلوفينيا في 25 حزي

1992( والبوســنة والهرســك في 6 آذار/ مــارس 1992 )الإخطــار المــؤرخ في 17 شــباط/ فبرايــر 1993( وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة 

ــل  ــة في 27 نيســان/ أبري ــة يوغوســافيا الاتحادي ــون الأول/ ديســمبر 1993( وجمهوري ــول/ ســبتمبر 1991 )الإخطــار المــؤرخ في 13 كان في 8 أيل

1992 )الإخطــار المــؤرخ في 30 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2001(. انظــر أيضًــا الإخطــارات المؤرخــة في 12 حزيــران/ يونيــة 1978 المتعلقــة بإعــان 

ــادا، والإخطــارات المؤرخــة في 27 أيلــول/  ــو وخلافــة غرين ــار/ مايــو 1981 المتعلقــة بخلافــة توفال خلافــة تونغــا، والإخطــارات المؤرخــة في 8 أي

ســبتمبر 1984 المتعلقــة بإعــان خلافــة ســاموا. للاطــاع عــى نصــوص الإعلانــات، انظــر إخطــارات الوديــع المتاحــة عــى:

https://www.fdfa.admin.ch/treaties.

 Crawford, p. 442: 	33

يصف الكاتب تلك المسائل »بأنها غير محسومة بعد«؛

See also Bruno Zimmermann, pp. 122–123.

31

33
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25.	32 ــن  ــة، فضــاً ع ــث آثارهــا القانوني ــن حي ــة أو الانضــام34 م ــن الخلاف ــات ب ــاك اختلاف هن
ــات  ــد الاختلاف ــا. وأح ــدول أحده ــار ال ــى اختي ــر ع ــد تؤث ــي ق ــية الت ــارات السياس الاعتب
المهمــة هــو أن الدولــة توافــق، بإيــداع وثيقــة الخلافــة، عــى الالتــزام بالمعاهــدة بــدءًا مــن 
ــق المعاهــدة، في حــن  ــة إلى تواصــل تطبي ــؤدي الخلاف ــم، ت ــة.35 ومــن ث ــام الدول ــخ قي تاري
يتوقــف بــدء النفــاذ بعــد الانضــام عــى أحــكام المعاهــدة ويرُجــئ في معظــم الحــالات إلى 

مــا بعــد إيــداع الصــك.36
26.	32 في وقــت صياغــة هــذه التعليقــات، 55 دولــة مــن بــن الــدول البالــغ عددهــا 196 الأطــراف 

في اتفاقيــة جنيــف، أصبحــت أطرافـًـا عــن طريــق الخلافــة، معظمهــا نتيجــة لعمليــات إنهــاء 
ــح  ــك الحــالات مصطل ــع تل الاســتعمار.37 ورغــم أن الصكــوك المودعــة لم تســتخدم في جمي

»خلافــة«، إلا أنهــا تظــل في جوهرهــا خلافــة وتعامــل معهــا الوديــع مــن هــذا المنطلــق.
27.	32 تنيــط المــادة 64 بالوديــع مهمــة إخطــار الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة بــأي حــالات تصديق 

أو انضــام أو انســحاب يتلقاهــا بصــدد اتفاقيــة جنيــف. وينطبــق الــيء نفســه كــا هــو 
واضــح عــى الخلافــة.38
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narski (ed.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la 
Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 
1984, pp. 113–123.
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.
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المادة 61

الإبلاغ عن الانضمام

• نص المادة*	
	1 ــغ كل انضــام إلى مجلــس الاتحــاد الســويسري كتابــةً، ويعتــر ســارياً بعــد مــي ســتة . يبلَّ

شــهور مــن تاريــخ اســتلامه.
	2 ويبلـّـغ مجلــس الاتحــاد الســويسري كل انضــام إلى جميــع الــدول التــي تــم باســمها توقيــع .

الاتفاقيــة أو الإبــاغ عــن الانضــام إليهــا.

• التحفظات أو الإعلانات:	
لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة 	.1

الخلفية التاريخية 	.2
الفقرة 1: الشروط الرسمية للانضمام ونفاذه 	.3

3-1.   الشروط الرسمية للانضمام 	
3-2.   نفاذ الانضمام 	

الفقرة 2: الإبلاغ عن طريق الوديع 	.4
ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
28.	32 تحــدد هــذه المــادة وقــت دخــول اتفاقيــة جنيــف حيــز النفــاذ بشــأن دولــة منضمــة وتضــم 

عنصريــن ذوَي طابــع إجــرائي: شــكل الانضــام ومهــام الوديــع في ســياق حــالات الانضــام.1
29.	32 نظــراً إلى أن إعلانــات الخلافــة تتبــع القواعــد الإجرائيــة نفســها بشــأن حــالات الانضــام،2 

فــإن المبــادئ والممارســات القانونيــة المنصــوص عليهــا في التعليــق عــى هــذه المــادة تــري، 
أيضًــا، عــى إعلانــات الخلافــة.

بشأن طبيعة الانضمام ونفاذه، انظر التعليق على المادة 60، القسم 2-3. 	1

بشأن الخلافة، انظر التعليق على المادة 60، القسم 4-3. 	2
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30.	32 هــذه المــادة مــن المــواد المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع.3 فــا يــري عــى عمليــة 
الانضــام وتاريــخ بــدء نفــاذ اتفاقيــات جنيــف بعــد انضــام دولــة مــا هــو مــا يــري عــى 

اتفاقيــات جنيــف الأربــع.

2.   الخلفية التاريخية
31.	32 هــذه المــادة تــكاد أن تتطابــق مــع المــواد المقابلــة لهــا في اتفاقيتــي جنيــف المؤرختــن في 

ــذي اعتمــده المؤتمــر  ــة للصليــب الأحمــر ال ــة الدولي 4.1929 وقــد اســتخدم مــروع اللجن
الــدولي للصليــب الأحمــر في ســتوكهولم لعــام 1948 المقــدم إلى المؤتمــر الدبلومــاسي الصياغــة 
ذاتهــا، ولكنــه لم ينــص عــى فــرة الأشــهر الســتة.5 وأثنــاء المناقشــات التــي جــرت في اللجنــة 
المشــركة للمؤتمــر، أضُيــف النــص عــى تلــك الفــرة، كــا هــي الحــال في المــادة 58 بشــأن 
النفــاذ بعــد التصديــق.6 واعتمُــد بالإجــاع نــص المــادة عــى النحــو الــذي صيغــت بــه في 

النهايــة.7

3.   الفقرة 1: الشروط الرسمية للانضمام ونفاذه
3-1.   الشروط الرسمية للانضمام

32.	32 ــك  ــن تل ــة ع ــذه الصياغ ــف ه ــةً«. وتختل ــام[ كتاب ــغ ]كل انض ــادة 61)1(، »يبلَّ ــا لل وفقً
ــق.8  ــوك التصدي ــودع« صك ــرط أن »ت ــي تش ــق، والت ــأن التصدي ــادة 57 بش ــواردة في الم ال
وهــذا يثــر مســألة مــا إذا كانــت الــروط الرســمية للانضــام الصحيــح تختلــف عــن شروط 

ــق. التصدي
33.	32 ــا انضمامهــا إلى  ــة مــا بموجبه ــن دول ــي تعل ــغ« إلى أن الوثيقــة الت ــح »يبلَّ قــد يشــر مصطل

ــك، وللإعــراب  ــة جنيــف لا يشــرط أن تكــون رســمية مثــل صــك تصديــق. ومــع ذل اتفاقي
ــك  ــن الص ــب أن يتضم ــا، يج ــة قانونيًّ ــة صحيح ــزام بطريق ــى الالت ــة ع ــة دول ــن موافق ع
العنــاصر الأساســية ذاتهــا بوصفــه صــك تصديــق، بغــض النظــر عــن شــكله: تســمية واضحــة 
للمعاهــدة التــي ترغــب الدولــة في الانضــام إليهــا؛ والتعبــر عــن موافقتهــا عــى الالتــزام 
ــل  ــول بتمثي ــخص المخ ــي للش ــع الأص ــة؛ والتوقي ــات المحتمل ــات أو الإعلان ــا؛ والتحفظ به

ــك الغــرض.9 ــة لذل الدول
34.	32 نظــراً إلى أن شروط الانضــام الصحيــح هــي نفــس شروط التصديــق، فــا يفــرق الوديــع بــن 

ــه. وفي عــام  ــد شــكل الإرســال أو طريقت ــد تحدي صكــوك التصديــق وصكــوك الانضــام عن
ــة موقعــة صــك  ــداع آخــر دول ــف بإي ــة جني ــق عــى اتفاقي ــة التصدي 1976، انتهــت عملي

انظر، أيضًا، اتفاقية جنيف الثانية، المادة 60؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 140؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 156. 	3

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 36؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادة 94. 	4

 Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 49, p. 28. 	5

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 71 (United States). 	6

 See ibid. pp. 30, 113 and 373. 	7

الصياغة التي استخدمتها المادة 57 هي أن »تودع صكوك التصديق« )الفقرة 1( »وإيداع كل صك من صكوك التصديق« )الفقرة 2(. 	8

انظر، أيضًا، التعليق على المادة 57، القسم 1-3. 	9

5

6

7
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التصديــق الخــاص بهــا.10

3-2.   نفاذ الانضمام
35.	32 يصبــح الانضــام نافــذًا بعــد ســتة أشــهر مــن اســتلام الوديــع صكــه، كــا هــي الحــال بشــأن 

التصديــق. ولأن الدولــة تصبــح ملزمــة باتفاقيــات جنيــف عــن طريــق الانضــام إليهــا عــى 
غــرار الدولــة الموقعــة التــي تكــون ملزمــة عــن طريــق التصديــق، فلــن يكــون هنــاك ســبب 

يدعــو إلى النــص عــى فــرة زمنيــة مختلفــة. 

4.   الفقرة 2: الإبلاغ عن طريق الوديع
36.	32 لا تحــدد المــادة 61، عــى عكــس المــادة 57 في حالــة التصديــق، وجــوب أن يحــرر مجلــس 

الاتحــاد الســويسري محــرًا لــكل انضــام، أو إرســال نســخة مــن المحــر إلى دول أخــرى.11 
ويطبــق الوديــع تلــك التفرقــة بــن التصديــق والانضــام في ممارســاته: ففــي حــن أنــه يحــرر 
محــاضر بالتصديــق ويرســلها إلى الــدول الأطــراف، فإنــه لا يتبــع هــذا الإجــراء بشــأن حــالات 
ــة  ــر المحــاضر بالانضــام لم يكــن أمــراً اســتشرفته اتفاقي الانضــام. وبالإضافــة إلى أن تحري
ــة  ــن اتفاقي ــادة 77 م ــات الوديعــة بموجــب الم ــام الجه ــس مــن مه ــا لي ــو أيضً ــف، فه جني
فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 أو بموجــب القانــون الــدولي العــرفي، ولا هــو ســمة 

مشــركة بــن ممارســات الجهــات الوديعــة الأخــرى في هــذا الصــدد.
37.	32 ــاذ  ــدء نف ــخ ب ــداع وتاري ــخ الإي ــام، وتاري ــك الانض ــتلام ص ــى اس ــع ع ــد الودي ــادةً، يؤك ع

ــة المنضمــة عــن طريــق مذكــرة دبلوماســية ترســل إلى  ــة جنيــف فيــا يخــص الدول اتفاقي
ــة. ــك الدول تل

38.	32 ــع  ــام »إلى جمي ــع كل انض ــغ الودي ــادة 61)2( أن يبلِّ ــرط الم ــدم، تش ــا تق ــة إلى م بالإضاف
الــدول التــي تــم باســمها توقيــع الاتفاقيــة أو الإبــاغ عــن الانضــام إليهــا«. ومــن الناحيــة 
ــا، يرســل الوديــع إخطــارًا بإيــداع صــك الانضــام إلى جميــع الــدول الأطــراف  العمليــة حاليًّ
في اتفاقيــات جنيــف عــر القنــوات الدبلوماســية. ويتضمــن هــذا الإخطــار معلومــات عــن 
الدولــة المنضمــة، وتاريــخ الإيــداع، وتاريــخ بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف فيــا يخــص الدولــة 
المعنيــة، وتحفظــات الدولــة المنضمــة وإعلاناتهــا، إن وجــدت. وفي الوقــت الراهــن، تســتخدم 
ــائل  ــف، وس ــات جني ــع لاتفاقي ــك الودي ــا في ذل ــة، بم ــات الوديع ــن الجه ــد م ــد والمزي المزي

إلكترونيــة لإرســال ذلــك الإخطــار إلى الــدول التــي توافــق عــى تلــك الطريقــة للإرســال.

كان ذلك تصديق بوليفيا، التي وقعت على اتفاقيات جنيف في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949، في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1976. 	10

للاطلاع على محتوى هذا المحضر، انظر التعليق على المادة 57، الفقرة 3175. 	11
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39.	32 وفقًــا للــادة 64 مــن اتفاقيــة جنيــف، يجــب عــى الوديــع أن يبلــغ الأمانــة العامــة للأمــم 
المتحــدة بجميــع مــا يتلقــاه مــن صكــوك التصديــق والانضــام والانســحاب.12

ثبت المراجع المختارة
Aust, Anthony, Modern Treaty Law and Practice, 3rd edition, Cambridge University Press, 2013, 

pp. 101–103 (Accession) and 289–293 (Functions of the depositary).
Daillier, Patrick, Forteau, Mathias, Pellet, Alain, Müller, Daniel and Nguyen, Quoc Dinh, Droit 

international public, 8th edition, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), Pa-
ris, 2009, pp. 599–619 (State succession).

Schenker, Claude, Practice Guide to International Treaties, Federal Department of Foreign Af-
fairs, Bern, 2015, pp. 18–19, available at https://www.fdfa.admin.ch/treaties.

United Nations, Office of Legal Affairs, Treaty Section, Summary of practice of the Secretary-Gen�
eral as depositary of multilateral treaties, UN Doc. ST/LEG/7/Rev.l, United Nations, New 
York, 1999.

Villiger, Mark E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, pp. 934–954 (Article 77).

هــذا الالتــزام مــن جانــب الوديــع ناشــئ عــن تســجيل اتفاقيــة جنيــف لــدى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة وفقًــا للــادة 64 والمــادة 102)1(  	12

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 1945، وينــص عــى أن »كل معاهــدة وكل اتفــاق دولي يعقــده أي عضــو مــن أعضــاء »الأمــم المتحــدة« .... 

يجــب أن يســجل في أمانــة الهيئــة وأن تقــوم بنــره بــأسرع مــا يمكــن«.



1171

1171
1172
1172
1172
1174
1175
1176

المادة 62

النفاذ الفوري

• نص المادة	
ــي  ــات الت ــوري للتصديق ــاذ الف ــن 2 و 3 النف ــا في المادت ــوص عنه ــالات المنص ــى الح ــب ع يترت
تودعهــا أطــراف النــزاع والانضمامــات التــي تبلغّهــا قبــل أو بعــد وقــوع الأعــال العدائيــة أو 
ــات  ــات أو انضمام ــيلة أي تصديق ــأسرع وس ــويسري ب ــاد الس ــس الاتح ــغ مجل ــال. ويبلّ الاحت

ــزاع. يتلقاهــا مــن أطــراف الن
• التحفظات أو الإعلانات:	

لا توجد

جدول المحتويات
المقدمة	 	.1

الخلفية التاريخية	 	.2
المناقشة	 	.3

3-1.   النفاذ الفوري 	
3-2.   سمة »طرف النزاع« 	
3-3.   الإبلاغ بأسرع وسيلة 	

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
40.	32 وفقًا للمادتين 2 و3 المشتركتين، تسري اتفاقية جنيف في الحالات التالية:

الحــرب المعلنــة أو أي اشــتباك مســلح آخــر بــن طرفــن أو أكــر مــن الأطــراف الســامية -	
المتعاقــدة، حتــى لــو لم يعــرف أحدهــا بحالــة الحــرب )المــادة 2)1((؛1

الاحتــال الجــزئي أو الــكلي لإقليــم أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة، حتــى لــو لم يواجه -	
هــذا الاحتــال مقاومة مســلحة )المــادة 2)2((؛

ــدة -	 ــع دولي في أراضي أحــد الأطــراف الســامية المتعاق ــه طاب ــس ل ــزاع مســلح لي ــام ن قي
ــادة 3)1((. )الم

تنــص، أيضًــا، المــادة 2)1( صراحــةً عــى أن انطبــاق اتفاقيــات جنيــف في حالــة الحــرب، أو اشــتباك مســلح آخــر بــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة  	1

أو احتــال يكــون »عــاوة عــى الأحــكام التــي تــري في وقــت الســلم«.
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إذا وقعــت حالــة مــن تلــك الحــالات، تنــص المــادة 62 عــى إلغــاء فــرة الأشــهُر الســتة التــي 
تفصــل عــادةً تصديــق دولــة مــا أو انضمامهــا عــن بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف2 وذلــك فيــا 

يخــص أي دولــة طــرف في ذلــك النــزاع.
41.	32 هــذه المــادة مــن المــواد المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع.3 ومــن ثــم تنطبــق قاعــدة 

النفــاذ الفــوري عــى جميــع اتفاقيــات جنيــف الأربــع.
42.	32 ــور  ــم يث ــاً. ومــن ث ــان حكــاً مماث ــن الإضافيــن لا يتضمن تجــدر الإشــارة إلى أن البروتوكول

الســؤال عــا إذا كان مبــدأ النفــاذ الفــوري ســينطبق، أيضًــا، عــى البروتوكولــن الإضافيــن، 
ــا لأي شروط.4 ــة بالإيجــاب، فطبقً ــد الإجاب وعن

2.   الخلفية التاريخية
43.	32 ــة  ــة، ولكنهــا أشــارتا فقــط إلى »حال ــا مماثل ــا جنيــف لعــام 1929 أحكامً تضمنــت اتفاقيت

حــرب«.5 وقــد توســع مــروع الاتفاقيــات الــذي اعتمــده المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر 
في ســتوكهولم لعــام 1948 في هــذه الفكــرة بالإشــارة إلى الحــالات المنصــوص عليهــا في مــروع 
المــادة 2 المشــركة الــذي لم يكــن قــد انقســم بعــد إلى المادتــن 2 و3 المشــركتين الحاليتــن.6

44.	32 أثــار قــرار المؤتمــر بتقســيم مــروع المــادة 2 المشــركة إلى مادتــن منفصلتــن الســؤال عــا 
إذا كان ينبغــي تعديــل حكــم النفــاذ الفــوري ليشــمل، أيضًــا، حــالات »الحــرب الأهليــة«.7 
وصــوت المؤتمــر عــى المســألة واتخــذ القــرار لجعــل الحكــم يــري أيضًــا عــى حــالات النــزاع 

المســلح غــر ذي الطابــع الــدولي.8

3.   المناقشة
3-1.   النفاذ الفوري

45.	32 عندمــا تكــون دولــة مــا طرفـًـا في نــزاع حســب الوصــف الــوارد في المادتــن 2 و3 المشــركتين، 
يصبــح تصديقهــا عــى اتفاقيــة جنيــف أو انضمامهــا إليهــا نافــذًا عــى الفــور. وبنــاءً عــى 
ذلــك، تدخــل اتفاقيــة جنيــف حيــز النفــاذ فيــا يخــص تلــك الدولــة في يــوم اســتلام الوديــع 

انظر المادة 58)2( )بدء النفاذ( والمادة 61)1( )الإخطار بالانضمام والإبلاغ به(. 	2

انظر، أيضًا، اتفاقية جنيف الثانية، المادة 61؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 141؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 157. 	3

انظر التعليق على المادة 95 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 23 من البروتوكول الإضافي الثاني. 	4

اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 37؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادة 95. 	5

 See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 50, p. 28. 	6

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 373 (Romania). 	7

بعــد الإعــراب عــن بعــض الشــكوك )ibid. pp. 374–375 (Canada)(، تأجــل التصويــت عــى المســألة إلى الجلســة العامــة. واتخــذ المؤتمــر قــراره  	8

بــإدراج النــزاع المســلح غــر الــدولي في نطــاق المــادة بأغلبيــة 28 صوتًــا مقابــل 2 وامتنــاع 10 أعضــاء عــن التصويــت واعتمــدت المــادة ككل 

 )ibid. p. 386(. ــا مقابــل لا شيء وامتنــاع عضويــن عــن التصويــت بأغلبيــة 38 صوتً

6

7
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لصــك التصديــق أو الانضــام،9 دون الانتظــار المعتــاد لســتة أشــهر.10
46.	32 إذا أودعــت دولــة مــا صــك تصديقهــا أو انضمامهــا، وكانــت هنــاك أعــال عدائيــة تندلــع أو 

احتــال يجــري قبــل انتهــاء فــرة الانتظــار التــي قدرهــا ســتة أشــهر، تدخــل اتفاقيــة جنيــف 
حيــز النفــاذ منــذ نشــوب الأعــال العدائيــة أو وقــوع الاحتــال.11

47.	32 زيــادةً عــى مــا تقــدم، فــإن عبــارة هــذه المــادة لا تســتبعد إمكانيــة التصديــق أو الانضــام 
الــذي يصبــح نافــذًا عــى الفــور في حالــة »الحــرب المعلنــة« التــي لم تقــع فيهــا بعــد أعــال 

عدائيــة أو احتــال.12
48.	32 ــام  ــق أو الانض ــح التصدي ــركة، يصب ــادة 2 المش ــه في الم ــوص علي ــدأ المنص ــع المب ــيًا م تماش

ــات  ــا في اتفاقي ــس طرفً ــزاع لي ــون طــرف آخــر في الن ــا يك ــى عندم ــور، حت ــى الف ــذًا ع ناف
ــى  ــف ع ــات جني ــق اتفاقي ــل تطبي ــك الطــرف يقب ــا إذا كان ذل ــف، بغــض النظــر ع جني
أســاس مخصــص وفقًــا للــادة 2)3(. وحتــى إذا لم يكــن أي طــرف آخــر في النــزاع طرفًــا في 
اتفاقيــات جنيــف، تصبــح الدولــة المصدقــة أو المنضمــة ملزمــة بالالتزامــات التــي تقــع عــى 

ــع الأطــراف الســامية المتعاقــدة.13 عاتــق جمي
49.	32 طبق الوديع »النفاذ الفوري« المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف في الحالات التالية:

انضمام جمهورية كوريا إلى اتفاقيات جنيف الأربع في 16 آب/ أغسطس 1966؛-	
انضمام دولة إريتريا إلى اتفاقيات جنيف الأربع في 14 آب/ أغسطس 2000؛-	
انضــام جمهوريــة جنــوب الســودان إلى اتفاقيــات جنيــف الأربــع والبروتوكــولات -	

الإضافيــة الثلاثــة14 في 25 كانــون الثــاني/ ينايــر 2013؛15
ــع والبروتوكــول الإضــافي الأول في 2 -	 ــات جنيــف الأرب ــة فلســطين إلى اتفاقي انضــام دول

نيســان/ أبريــل 2014، وكذلــك إلى البروتوكــول الإضــافي الثالــث في 4 كانــون الثــاني/ ينايــر 
.2015

مــع مــا تشــر إليــه عبــارة المــادة 62، فليــس هنــاك اختــاف بــن »إيــداع« )التصديــق( »والإبــاغ« )عــن الانضــام(. ولا يعكــس المصطلحــان  	9

ــم 1-3. ــادة 61، القس ــى الم ــق ع ــر التعلي ــه(؛ انظ ــاغ ب ــام والإب ــار بالانض ــق( و61 )الإخط ــن 57 )التصدي ــارة المادت ــوى عب ــتخدمان س المس

للاطلاع على مناقشة بشأن مدة الانتظار تلك، انظر التعليق على المادة 58، القسم 4، والمادة 61، القسم 2-3. 	10

11	 للاطــاع عــى مناقشــة تلــك الــروط، انظــر التعليــق عــى المــادة 2 المشــركة، القســمين 4 و5 والمــادة 3 المشــركة، القســم 3. فالأعــال العدائيــة 

التــي تصــل إلى مســتوى النــزاع المســلح غــر الــدولي بالمعنــى الــوارد في المــادة 3 المشــركة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى السريــان الفــوري لاتفاقيــة 

جنيــف ككل، حتــى إذا لم تــرِ جميــع الأحــكام عــى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.

12	 بشأن مفهوم »الحرب المعلنة«، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 1-4.

13	 انظر المواد 1 و6 و23 و26 و40-43 و47-49 و54.

14	 بشأن البروتوكولين الإضافيين، انظر التعليق على المادة 95 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 23 من البروتوكول الإضافي الثاني.

15	 إضافــةً إلى ذلــك، وافقــت جمهوريــة جنــوب الســودان عــى تطبيــق اتفاقيــات جنيــف اســتنادًا إلى المــادة 2)3( )تطبيــق دولــة مــا ليســت طرفـًـا 

لاتفاقيــات جنيــف بحكــم الواقــع(؛ وللاطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى تلــك المــادة، القســم 2-6.
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3-2.   سمة »طرف النزاع«
50.	32 ــط  ــس فق ــد لي ــع في تحدي ــام الودي ــدى مه ــل إح ــام، تتمث ــدولي الع ــون ال ــب القان  بموج

التاريــخ الأولي لبــدء نفــاذ المعاهــدة، ولكــن أيضًــا التاريــخ الــذي يبــدأ فيــه نفــاذ المعاهــدة 
بشــأن الــدول التــي تصبــح أطرافًــا في وقــت لاحــق.16 ومــن ثــم، وفي ضــوء المــادة 62، عــى 
الوديــع، الــذي يظــل محايــدًا،17 أن يجــري أيضًــا تقييــاً أوليًّــا لمــا إذا كانــت دولــة مــا طرفـًـا 
ــاذ  ــدء نف ــخ ب ــد تاري ــن أجــل تحدي ــا م ــا أو انضمامه ــداع صــك تصديقه ــت إي ــزاع وق في ن

اتفاقيــة جنيــف فيــا يخــص تلــك الدولــة.
51.	32 ــا في  ــة أو المنضمــة نفســها طرفً ــة المصدق ــك المهمــة ســهلة إذا أعلنــت الدول قــد تكــون تل

ــع عــى الأرجــح وجهــة النظــر ذاتهــا. ــة، ســيتبع الودي ــزاع؛ وفي تلــك الحال ن
52.	32 مــع مــا تقــدم، فالوديــع غــر مختــص بالبــت نهائيًّــا لا في حســبان دولــة مــا بوصفهــا طرفًــا 

في نــزاع، أو، نتيجــةً لذلــك، في تاريــخ بــدء نفــاذ اتفاقيــات جنيــف فيــا يخــص تلــك الدولــة، 
ــم،  ــن ث ــرى. وم ــراف الأخ ــدول الأط ــك لل ــة وكذل ــة المعني ــا للدول ــيكون ملزمً ــا س ــو م وه
يمكــن أن تعــرض دولــة أخــرى، أو حتــى الدولــة المصدقــة أو المنضمــة نفســها عــى تقييــم 
الوديــع إذا لم تكــن قــد أعربــت علنًــا عــن تفســرها القانــوني للحالــة. وحتــى وقــت كتابــة 
هــذا التعليــق، لم يحــدث ذلــك عــى الإطــاق، ولكــن في تلــك الحالــة يتعــن عــى الوديــع 
ــا للــادة 77)2( مــن  ــك وفقً ــدول المتعاقــدة«، وذل ــة وال ــدول الموقعـ ــك ال أن »يخطــر بذل

ــا لقانــون المعاهــدات لعــام 18.1969 ــة فيين اتفاقي
53.	32 بشــأن انضــام جمهوريــة كوريــا في 16 آب/ أغســطس 1966، اســتلم الوديــع مذكــرة غــر 

ــة في ســويسرا في 21 أيلــول/ ســبتمبر  موقعــة رســميًا )note verbale( مــن الســفارة الكوري
ــا المســلحة في  ــة لقواته ــا، في ضــوء المشــاركة الفعلي ــة كوري ــص عــى أن »جمهوري 1966 تن
الحــرب الفيتناميــة، تنــدرج في فئــة »أطــراف النــزاع« المنصــوص عليهــا في الأحــكام المعنيــة 
بهــذا الأمــر مــن المــادة 62 ]مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، والمــادة 61 مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 157 م ــة، والم ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 141 م ــة، والم الثاني
الرابعــة[«. »ولذلــك طلبــت ]الدولــة المنضمــة نفســها[ أن يبــدأ النفــاذ الفــوري.... للانضــام، 

محتجــةً بالأحــكام ذات الصلــة مــن المــواد المذكــورة«.19

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 77)و(، والتي تبدو أنها تعكس بشكل عام تدوين القانون الدولي العرفي 	16

(Villiger, p. 945), and Ouguergouz/Villalpando/Morgan-Foster, pp. 1747–1748.

وبشأن بدء نفاذ اتفاقيات جنيف، انظر- أيضًا- التعليق على المادة 58.

.(Villiger, p. 932( وهي من قواعد القانون الدولي العرفي الراسخة ،)انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 76)2 	17

 See also Ouguergouz/Villalpando/Morgan-Foster, p. 1745. 	18

ذكــر الوديــع في بلاغــه الــذي أرســله لاحقًــا إلى الــدول الأطــراف في 23 أيلــول/ ســبتمبر 1966 إن انضــام جمهوريــة كوريــا أصبــح نافــذًا عــى  	19

الفــور بعــد طلــب الحكومــة الكوريــة، وذلــك عــن طريــق مذكــرة مــن ســفارتها في 21 أيلــول/ ســبتمبر 1966 ووفقًــا للمــواد 62 و61 و141 و157 

مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع عــى التــوالي، وأرفــق نســخة مــن صــك الانضــام ومــن المذكــرة الشــفوية.

18
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54.	32 ــد  ــا عن ــوري لصــك انضمامه ــاذ الف ــا بشــأن النف ــن موقفه ــا ع ــا علنً ــة إريتري ــرب دول لم تع
إيداعــه في 14 آب/ أغســطس 2000. ومــع ذلــك، أبلــغ الوديــع الــدول الأطــراف بهــذا 

ــالي: ــو الت ــى النح ــبتمبر 2000 ع ــول/ س ــام في 4 أيل الانض
في 14 آب/ أغســطس 2000، أودعــت دولــة إريتريــا لــدى مجلــس الاتحــاد الســويسري صــك 
انضمامهــا إلى اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 12 آب/ أغســطس 1949 بشــأن حمايــة ضحايــا 
ــوالي،  ــع عــى الت ــات جنيــف الأرب ــا للمــواد 62 و61 و141 و157 مــن اتفاقي الحــرب. ووفقً
يترتــب عــى الحــالات المنصــوص عليهــا في المادتــن 2 و3 النفــاذ الفــوري للتصديقــات التــي 
تودعهــا أطــراف النــزاع والانضمامــات التــي تبلغّهــا قبــل أو بعــد وقــوع الأعــال العدائيــة 

أو الاحتــال.
ــخ  ــوري دون الإشــارة إلى التاري ــاذ الف ــم النف ــر حك ــد ذك ــع ق وتجــدر الإشــارة إلى أن الودي

ــا. ــة إريتري ــا يخــص دول ــة جنيــف في ــاذ اتفاقي ــدء نف الفعــي لب
55.	32 حــدد الوديــع تاريــخ بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف فيــا يخــص جمهوريــة جنــوب الســودان، 

وذلــك في إخطــاره المــؤرخ في 7 شــباط/ فبرايــر 2013 عقــب انضمامهــا، عــى النحــو التــالي:
ــس  ــدى مجل ــودان ل ــوب الس ــة جن ــت جمهوري ــر 2013، أودع ــاني/ يناي ــون الث في 25 كان
الاتحــاد الســويسري صــك انضمامهــا إلى اتفاقيــات جنيــف الأربــع وبروتوكولاتهــا الإضافيــة 
ــوالي،  ــع عــى الت ــف الأرب ــات جني ــة. وعمــاً بالمــواد 62 و61 و141 و157 مــن اتفاقي الثلاث
أصبــح انضــام جمهوريــة جنــوب الســودان إلى اتفاقيــات جنيــف الأربــع وإلى بروتوكولاتهــا 

ــر 2013. ــاني/ يناي ــون الث ــذًا في  25 كان ــة ناف ــة الثلاث الإضافي
56.	32 بالمثل، ذكر الإخطار بانضمام دولة فلسطين المؤرخ في 10 نيسان/ أبريل 2014 ما يلي:

في 2 نيســان/ أبريــل 2014، أودعــت دولــة فلســطين لــدى مجلــس الاتحــاد الســويسري صــك 
ــا للمــواد  انضمامهــا إلى اتفاقيــات جنيــف الأربــع... وإلى بروتوكولهــا الإضــافي ]الأول[. ووفقً
ــة  ــام دول ــح انض ــوالي، أصب ــى الت ــع ع ــف الأرب ــات جني ــن اتفاقي 62 و61 و141 و157 م
ــع وإلى البروتوكــول الإضــافي الأول نافــذًا في 2 نيســان/  ــات جنيــف الأرب فلســطين إلى اتفاقي

ــل 2014. أبري

3-3.   الإبلاغ بأسرع وسيلة
57.	32 عــى مجلــس الاتحــاد الســويسري، بصفتــه وديعًــا، أن »يبلّــغ بــأسرع وســيلة أي تصديقــات 

م ذلــك الإبــاغ إلى جميــع حكومــات الــدول  . ويقــدَّ أو انضمامــات« يكــون لهــا نفــاذٌ فــوريٌّ
الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف. وكان الوديــع في الســابق يرســل مــروع نــص إلى البعثــات 
الدبلوماســية الســويسرية لتبلغّهــا إلى الحكومــات المعنيــة عــر مذكــرة غــر موقعــة رســميًا 
)note verbale(. ومنــذ نهايــة الســتينيات، أخــذ الوديــع في إعــداد الوثيقــة النهائيــة ذاتهــا، 
تحــت عنــوان »الإبــاغ«، مؤرخــة ومختومــة، والتــي ترســلها بعــد ذلــك البعثات الدبلوماســية 

الســويسرية إلى الحكومــات كــا هــي.
58.	32 في حالــة النفــاذ الفــوري لتصديــق أو انضــام، يتنــاول الوديــع الصــك بــأسرع ما يمكــن ويبلغ 

البعثــات الســويسرية بالحاجــة الملحــة إلى إرســاله. ويجــب عــى البعثــات أن تســتخدم أسرع 
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ــيلة متاحة. وس
59.	32 تطــورت »أسرع وســيلة« مــع التقــدم التكنولوجــي، كــا تطــورت ممارســات الجهــات 

ــا  الوديعــة؛ وفي حــن كانــت أسرع وســيلة في وقــت مــا هــي البرقيــة، فــأسرع وســيلة حاليًّ
ــروني. ــد الإلك هــي البري

60.	32 في الأمثلــة الأربعــة المذكــورة أعــاه التــي تصبــح فيهــا الانضمامــات نافــذة عــى الفــور، يبلـّـغ 
الوديــع الــدول الأطــراف في غضــون فــرة تــراوح بــن يومــن وأســبوعين.20

ثبت المراجع المختارة
Distefano, Giovanni and Henry, Etienne, ‘Final Provisions, Including the Martens Clause’, in 

Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A 
Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 155–188.

Ouguergouz, Fatsah, Villalpando, Santiago and Morgan-Foster, Jason, ‘Article 77: Functions of 
depositaries’, in Olivier Corten and Pierre Klein (eds), The Vienna Conventions on the Law of 
Treaties: A Commentary, Vol. II, Oxford University Press, 2011, pp. 1715–1753.

Villiger, Mark E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, pp. 934–946 (Article 77).

يوضــح البــاغ الموجــه إلى البعثــات الســويسرية بعــد يومــن مــن اســتلام المذكــرة الشــفوية المؤرخــة في 21 أيلــول/ ســبتمبر 1966 مــن جمهوريــة  	20

كوريــا الجنوبيــة موقفهــا؛ والإخطــارات التــي صــدرت بعــد 21 يومًــا مــن إيــداع دولــة إريتريــا صــك انضمامهــا في 14 آب/ أغســطس 2000، و13 

يومًــا بعــد إيــداع جمهوريــة جنــوب الســودان صــك انضمامهــا في 25 كانــون الثــاني/ ينايــر 2013، و8 أيــام بعــد إيــداع دولــة فلســطين صــك 

انضمامهــا في 2 نيســان/ أبريــل 2014. وقــد تســتدعي الحاجــة بعــد ذلــك المزيــد مــن الأيــام مــن أجــل وصــول المعلومــات إلى حكومــات الــدول 

الأطــراف.
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* رقمت الفقرات هنا تسهيلً للإشارة إليها.
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المادة 63

الانسحاب

• نص المادة*	
	1 لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية..
	2 ويبلَّــغ الانســحاب كتابــةً إلى مجلــس الاتحــاد الســويسري الــذي يتــولى إبلاغــه إلى حكومــات .

جميــع الأطــراف الســامية المتعاقــدة.
	3 ويعتــر الانســحاب ســارياً بعــد مــي عــام مــن تاريــخ إبلاغــه لمجلــس الاتحــاد الســويسري. .

ــغ في وقــت تكــون فيــه الدولــة المنســحبة مشــركة في نــزاع،  عــى أن الانســحاب الــذي يبلَّ
لا يعتــر ســارياً إلا بعــد عقــد الصلــح، وعــى أي حــال بعــد انتهــاء عمليــات الإفــراج عــن 

الأشــخاص الذيــن تحميهــم الاتفاقيــة وإعادتهــم إلى أوطانهــم.
	4 ــى . ــر ع ــه أي أث ــون ل ــحبة. ولا يك ــة المنس ــبة للدول ــره إلا بالنس ــحاب أث ــون للانس ولا يك

ــون  ــادئ القان ــا لمب ــا طبقً ــة بأدائه ــزاع ملتزم ــي يجــب أن تبقــى أطــراف الن ــات الت الالتزام
الــدولي الناشــئة مــن الأعــراف الراســخة بــن الأمــم المتمدنــة، ومــن القوانــن الإنســانية، ومــا 

يمليــه الضمــر العــام.

• التحفظات أو الإعلانات	
لا توجد

جدول المحتويات

المقدمة 	.1
الخلفية التاريخية 	.2

الفقرة 1: حق الانسحاب 	.3
الفقرة 2: التبليغ بالانسحاب 	.4

الفقرة 3: الأثر الزمني للانسحاب 	.5
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		   6-2-1 العلاقة بشرط مارتنز

		   6-2-2 معنى شرط مارتنز
		   6-2-3 تأثير شرط مارتنز في حالة الانسحاب

ثبت المراجع المختارة

1182
1182
1183
1184
1186
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1.   المقدمة
61.	32 الانســحاب هــو فعــل انفــرادي تلتمــس بمقتضــاه دولــة طــرف إنهــاء مشــاركتها في معاهــدة 

ــا  ــت نصً ــدولي، لا يجــوز الانســحاب مــن المعاهــدات إلا إذا تضمن ــون ال ــا للقان ــا.1 ووفقً م
يجيــز ذلــك.2 وفي غيــاب نــص مــن هــذا القبيــل، يمكــن الانســحاب إذا ثبــت أن نيــة الأطــراف 
قــد اتجهــت نحــو إقــرار إمكانيــة الانســحاب أو إذا كان حــق الانســحاب مفهومًــا ضمنًــا مــن 

طبيعــة المعاهــدة.3
62.	32  توضــح المــادة 63، وهــي مــن المــواد المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع،4 هــذه المســألة 

ــد  ــة الانســحاب وتحدي ــد مقبولي ــف بتأكي ــات جني ــة مــن اتفاقي ــكل اتفاقي ــق ب ــا يتعل في
الإجــراء الواجــب اتباعــه وتوضيــح أثــر الانســحاب.

2.   الخلفية التاريخية
63.	32 تضمنــت اتفاقيتــا جنيــف المؤرختــان في عــام 1929 أحكامًــا مماثلــة تتيــح للــدول الأطــراف 

الانســحاب مــن هاتــن المعاهدتــن، عــى أن يبــدأ نفــاذ الانســحاب بعــد مــي عــام عــى 
إبــاغ مجلــس الاتحــاد الســويسري بذلــك.5 ورغــم ذلــك، نصــت الاتفاقيتــان عــى أن 
ــة المنســحبة«، إنمــا في  ــاء حــرب تشــارك فيهــا الدول ــز النفــاذ أثن الانســحاب »لا يدخــل حي
ــد  ــى عق ــام وحت ــدة الع ــد م ــف »بع ــات جني ــان اتفاقي ــا سري ــتمر فيه ــي يس ــالات الت الح
الصلــح«. وعــاوة عــى ذلــك، تنــص اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب المؤرخــة في عــام 
1929 عــى أن الاتفاقيــة تظــل ملزمــة »في جميــع الأحــوال إلى أن تنتهــي عمليــات الإعــادة 

ــن«. إلى الوط
64.	32 ــد في  ــر المنعق ــب الأحم ــدولي للصلي ــي أقرهــا المؤتمــر ال ــات الت ــات الاتفاقي أكــدت مشروع

See Anthony Aust, ‘Treaties, Termination’, version of June 2006, para. 1, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclo� 	1

pedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 54. 	2

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 56. 	3

انظــر أيضًــا اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 62؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 142؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 158. ونــص هــذه المــواد  	4

متطابــق في اتفاقيــات جنيــف الأربــع، باســتثناء الفقــرة 4 التــي تشــر في الاتفاقيــات الثــاث الأولى إلى »عمليــات الإفــراج ]عــن الأشــخاص[.... 

وإعادتهــم إلى أوطانهــم« وتشــر في الاتفاقيــة الرابعــة إلى »عمليــات الإفــراج ]عــن الأشــخاص[... وإعادتهــم إلى أوطانهــم أو إعــادة توطينهــم«.*

* ملحوظــة مــن المترجــم: تســتخدم المــادة 158 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة في نســختيها الإنجليزيــة والفرنســية أســلوب العطــف باســتخدام 

الأداة )و( ولكــن النــص العــربي يســتخدم أداة العطــف )أو( التــي تفيــد التخيــر.

انظر اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1929(، المادة 38؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادة 96. 	5
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ــارك  ــزاع تش ــاء ن ــاذ أثن ــز النف ــل حي ــب ألا يدخ ــحاب »يج ــام 1948 أن الانس ــتوكهولم ع س
فيــه الدولــة المنســحبة«.6 ونصــت المشروعــات أيضًــا عــى أنــه في حــالات مــن هــذا القبيــل، 
ــال  ــى أي ح ــح، وع ــد الصل ــى عق ــام وحت ــدة الع ــي م ــد م ــة بع ــة ملزمِ ــى الاتفاقي »تبق
بعــد انتهــاء عمليــات« الإفــراج عــن الأشــخاص الذيــن تحميهــم اتفاقيــة جنيــف المعنيــة أو 

ــم. ــادة توطينه ــم أو إع ــم إلى أوطانه إعادته
65.	32 أثنــاء مناقشــات المــادة في المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، قــررت اللجنــة 

ــياق  ــي.7 وفي س ــل موضوع ــارة أفضــل«، دون إجــراء تعدي ــرح رئيســها »عب الخاصــة أن يق
عمليــة إعــادة الصياغــة تلــك، حُذفــت الإشــارة الصريحــة بــأن »الانســحاب يجــب ألا يدخــل 
حيــز النفــاذ أثنــاء نــزاع تشــارك فيــه الدولــة المنســحبة«، مــع توضيــح أن اتفاقيــة جنيــف 
تظــل ملزمــة في مثــل تلــك الحــالات بعــد مــدة العــام التــي عــادةً مــا يبــدأ بعدهــا نفــاذ 
الانســحاب. وبــدلاً مــن ذلــك، نــص الحكــم بصيغتــه التــي أقُــرت في نهايــة المطــاف عــى أن 
»الانســحاب الــذي يبُلــغ في وقــت تكــون فيــه الدولــة المنســحبة مشــركة في نــزاع، لا يعتــر 
ســارياً إلا بعــد عقــد الصلــح، وبعــد انتهــاء عمليــات الإفــراج عــن الأشــخاص الذيــن تحميهــم 
الاتفاقيــة وإعادتهــم إلى أوطانهــم«. وبقــدر مــا يربــط هــذا الحكــم بــن تمديــد فــرة الانتظار 
وكــون ]الانســحاب[ قــد »أبُلــغ في وقــت تكــون فيــه الدولــة المنســحبة مشــركة في نــزاع«، 
ثمــة اختــاف ملحــوظ بــن اتفاقيتــي جنيــف لعــام 1929 والمشروعــات التــي أقرهــا مؤتمــر 
ــك الأحــكام ببســاطة عــى أن »الانســحاب  ســتوكهولم المنعقــد في عــام 1948، إذ نصــت تل
يجــب ألا يدخــل حيــز النفــاذ« أثنــاء نــزاع، بغــض النظــر عــن توقيــت التبليــغ به، ســواء أكان 

ذلــك قبــل انــدلاع النــزاع أو بعــده.8

3.   الفقرة 1: حق الانسحاب
66.	32 تمنــح المــادة 63)1( صراحــةً لــكل طــرف مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة حــق الانســحاب 

مــن اتفاقيــة جنيــف عــى نحــو انفــرادي. والأثــر القانــوني للانســحاب هــو توقــف التــزام 
الدولــة المنســحبة بأحــكام الاتفاقيــة التــي انســحبت منهــا. وعــى النقيــض مــن ذلــك، لــن 

يعــود بإمــكان الدولــة المنســحبة التمتــع بــأي حقــوق ناشــئة عــن الاتفاقيــة.
67.	32 وإمكانيــة الانســحاب مــن معاهــدة مــن عدمــه هــي مســألة قــد تكــون ذات صلــة 

بإجــراءات الموافقــة الداخليــة التــي تتبعهــا الــدول عنــد نظرهــا في التصديــق عــى المعاهــدة 
ــا. ــام إليه أو الانض

68.	32 ــا بالانســحاب  ــدولي، حتــى المعاهــدات التــي لا تتضمــن شرطً ــون ال ــا لمعاهــدات القان وفقً
يمكــن لجميــع الأطــراف أو لطــرف واحــد إنهاؤهــا أو تعليــق تطبيقهــا حــال ارتكــب أحــد 
ــى  ــق ع ــدة لا تنطب ــذه القاع ــر أن ه ــة.9 غ ــدة المعني ــا للمعاه ــاكًا جوهريً ــراف انته الأط

 See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 51, p. 29. 	6

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 72. 	7

للاطلاع على الآثار القانونية الناجمة عن هذا التغيير، انظر القسم 5. 	8

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 60)2(. 	9
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ــاك أحــد الأطــراف  ــة انته ــى في حال ــم، حت ــن ث ــع الإنســاني«.10 وم المعاهــدات ذات »الطاب
ــات جنيــف، فــإن الطريقــة الوحيــدة لإنهــاء  الســامية المتعاقــدة الجوهــري لإحــدى اتفاقي

ــة. ــه المــادة الماثل ــذي تنــص علي ــة ســتكون عــر الإجــراء ال ــك الاتفاقي ــق تل تطبي
69.	32 ــة مــن أي  ــاذ في عــام 1950، لم تنســحب أي دول ــز النف ــات جنيــف حي ــذ دخــول اتفاقي من

منهــا. حتــى وإن كانــت إحــدى الــدول بصــدد الانســحاب مــن أي مــن اتفاقيــات جنيــف، 
ــدان.11 ــق في هــذا المي ــدولي الإنســاني العــرفي المنطب ــون ال ــا تظــل ملزمــة بالقان فإنه

4.   الفقرة 2: التبليغ بالانسحاب
70.	32 تحــدد الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 63 الــروط الرســمية للانســحاب ومهــام الوديــع عقــب 

تلقــي الإخطــار بالانســحاب. وتتنــاول الفقــرة المســائل نفســها الــواردة في المــادة 61 بشــأن 
الانضــام وتســتخدم العبــارات ذاتهــا التــي تســتخدمها تلــك المــادة.

71.	32 ويجــب تبليــغ عمليــات الانســحاب، عــى غــرار عمليــات الانضمام، كتابــةً إلى مجلــس الاتحاد 
الســويسري، بصفتــه الوديــع لاتفاقيــات جنيــف. ويجــب أن يتضمــن صــك الانســحاب تعبــراً 
واضحًــا عــن إرادة الدولــة، واســم المعاهــدة التــي تشــر إليهــا، والتوقيــع الأصــي للشــخص 

المخــول بتمثيــل الدولــة لذلــك الغــرض.12
72.	32 ــاغ«  ــادة 63 »إب ــي الم ــام، تقت ــع كل انض ــغ« الودي ــادة 61 أن »يبل ــي الم ــا تقت وبين

الانســحاب إلى الأطــراف. ولم يظهــر هــذا الاختــاف في الصياغــة في مشروعــات اللجنــة 
ــد  ــغ« نفســه.* وق ــظ »تبل ــان اللف ــا تســتخدم المادت ــي فيه ــر، الت ــب الأحم ــة للصلي الدولي
ــاء إعــادة صياغــة الحكــم المتعلــق بالانســحاب في المؤتمــر. وخلــت الأعــال  نشــأ ذلــك أثن
ــاغ  ــع لإب ــام الودي ــة أم ــة مــن أي إشــارة إلى أن القصــد كان إتاحــة ســبل مختلف التحضيري
الأطــراف الســامية المتعاقــدة بعمليــات الانســحاب والانضــام. وعــى ذلــك، يبلــغ الوديــع 
الأطــراف بعمليــات الانســحاب بالطريقــة ذاتهــا التــي يبلــغ بهــا عمليــات الانضــام.13 ورغــم 
ذلــك ونظــراً لعــدم وقــوع انســحاب مــن أي مــن اتفاقيــات جنيــف حتــى الآن، ليــس هنــاك 

ــع في هــذا الصــدد. ــخ لممارســات الودي تاري
73.	32 ثمــة اختــاف آخــر في وصــف الإجــراء الخــاص بالوديــع وهــو أنــه يتعــن إبــاغ »الأطــراف 

ــغ كل انضــام إلى  ــط بحــالات الانســحاب، في حــن يجــب أن يبُل ــدة« فق الســامية المتعاق
»جميــع الــدول التــي تــم باســمها توقيــع الاتفاقيــة أو الإبــاغ عــن الانضــام إليهــا«. ووفقًــا 
ــن  ــر م ــة أصغ ــحاب إلى مجموع ــات الانس ــه معلوم ــل أن توج ــن المحتم ــارة، م ــك العب لتل
الــدول، إذ يمكــن مــن الناحيــة النظريــة أن يكــون هنــاك دول موقعــة عــى اتفاقيــة جنيــف 
ولكنهــا ليســت أطرافًــا ســامية متعاقــدة، ومــن ثــم لا يشــملها هــذا الحكــم.14 ومــع ذلــك، 

انظر المرجع السابق نفسه، المادة 60)5(. 	10

انظر القسم 3-2-6. 	11

للاطلاع على شروط الانضمام، انظر التعليق على المادة 61، القسم 1-3. 	12

للاطلاع على ممارسات الوديع بشأن تبليغ حالات الانضمام، انظر التعليق على المادة 61، القسم 4. 	13

كان هــذا الاختــاف موجــودًا في اتفاقيــات جنيــف لعــام 1929 وورد حرفيًــا في مشروعــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. ومــن الواضــح أن  	14

المتفاوضــن في المؤتمــر الدبلومــاسي لم يــروا ضرورة لتوحيــد الإجــراءات المتبعــة في هــذا الصــدد. انظــر اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى 

* ملحوظــة مــن المترجــم: رغــم اختــاف اللفــظ المســتخدم في كلتــا المادتــن، جــاءت الترجمــة العربيــة بمقابــل واحــد وهــو »الإبــاغ« ولذلــك لا يظهــر 

أي اختــاف في الصياغــة.
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ــد  ــة ق ــدول الموقع ــع ال ــة، إذ إن جمي ــة عملي ــاف أي نتيج ــذا الاخت ــى ه ــب ع ــن يترت ل
ــة جنيــف. ــا ســامية متعاقــدة في اتفاقي أصبحــت أطرافً

74.	32 ــن  ــرة 3 م ــى الفق ــحاب بمقت ــاذ الانس ــدء نف ــت ب ــد وق ــا تحدي ــع أيضً ــى الودي ــن ع يتع
ــدة. ــامية المتعاق ــراف الس ــخ إلى الأط ــذا التاري ــاغ ه ــادة، وإب الم

75.	32 طبقًــا للــادة 64 مــن اتفاقيــة جنيــف، يجــب عــى الوديــع أيضًــا أن يخطــر الأمانــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بــأي طلبــات تصديــق وانضــام وانســحاب يتلقاهــا.15

5.   الفقرة 3: الأثر الزمني للانسحاب
76.	32 لا يدخــل الانســحاب حيــز النفــاذ عــى الفــور. فطبقًــا للــروط المنطبقــة وقــت الســلم، لا 

يدخــل الانســحاب حيــز النفــاذ إلا بعــد مــرور عــام عــى تبليــغ مجلــس الاتحــاد الســويسري 
ــاغ  ــدة الإب ــة لم ــي مطابق ــام 1929 وه ــف لع ــات جني ــام في اتفاقي ــدة الع ــه. ووردت م ب
بالانســحاب المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المؤرخــة في عــام 16.1969

77.	32 ــال،17 لا يدخــل الانســحاب  ــزاع مســلح أو احت ــة المنســحبة مشــركة في ن ــت الدول إذا كان
حيــز النفــاذ »إلا بعــد عقــد الصلــح«18 أو، حتــى في حالــة عقــد الصلــح، بعــد انتهــاء عمليــات 
الإفــراج عــن الأشــخاص المحميــن وإعادتهــم إلى أوطانهــم.19 وهــذا البنــد هــو المقابــل للمادة 
ــي  ــزاع والانضمامــات الت ــا أطــراف الن ــي تودعه ــاذ الفــوري للتصديقــات الت 62 بشــأن النف
ــزاع المســلح ويقصــد بهــا  ــا الن ــا لضحاي ــح العلي تبلغّهــا. وهــذان الحكــان تمليهــا المصال
ضــان تطبيــق اتفاقيــة جنيــف مــا دام هنــاك نــزاع مســلح أو مــا دام الأشــخاص المتأثــرون 
بالنــزاع المســلح بحاجــة إلى الحمايــة التــي تســبغها اتفاقيــة جنيــف. وفي حالــة الانســحاب، 
ــة المــدة الزمنيــة حتــى نفــاذ الإبــاغ بالانســحاب منــع أي طــرف مــن التنصــل  ــراد بإطال يُ
مــن التزاماتــه التعاقديــة في الحــالات التــي تشــتد فيهــا الحاجــة إلى الوفــاء بتلــك الالتزامــات.

78.	32 وفقًــا لعبــارة المــادة 63)3(، فــإن مشــاركة الــدول في نــزاع مســلح تؤثــر فقــط عــى حــالات 
الانســحاب التــي تبُلــغ »في وقــت تكــون فيــه الدولــة المنســحبة مشــركة في نــزاع« وليــس 
ــدة  ــة الأخــرة لم ــزاع، وتخضــع الحال ــدلاع الن ــل ان ــغ قب ــي تبُل عــى حــالات الانســحاب الت
الانتظــار العاديــة، وهــي عــام واحــد. وكــا ذكرنــا آنفًــا، فــإن هــذه العبــارة جــاءت نتيجــة 
ــا  ــص اتفاقيت ــام 1949. وتن ــد في ع ــاسي المنعق ــاء المؤتمــر الدبلوم ــادة أثن ــة الم ــادة صياغ لإع
جنيــف لعــام 1929 والمشروعــات التــي أقرهــا مؤتمر ســتوكهولم ببســاطة على أن »الانســحاب 
ــزاع بعــد  ــع ن ــى إذا اندل ــه حت ــزاع«، مــا يوضــح أن ــاء ن ــز النفــاذ أثن يجــب ألا يدخــل حي

)1929(، المادتين 36 و38؛ واتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب )1929(، المادتين 94 و96.

ينشــأ هــذا التــزام عــى الوديــع لأن اتفاقيــة جنيــف مســجلة لــدى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة بمقتــى المــادة 64 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى  	15

والمــادة 102)1( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة المــؤرخ في عــام 1945 التــي تنــص عــى أن »كل معاهــدة وكل اتفــاق دولي يعقــده أي عضــو مــن 

ل في أمانــة الهيئــة وأن تقــوم بنــره بــأسرع مــا يمكــن«. أعضــاء »الأمــم المتحــدة«... يجــب أن يســجَّ

انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 56)2(. 	16

للاطــاع عــى مناقشــة بشــأن هذيــن المفهومــن، انظــر التعليــق عــى المــادة 2 المشــركة، القســمين 4 و5؛ والتعليــق عــى المــادة 3 المشــركة،  	17

القســم 3.

للاطــاع عــى مناقشــة بشــأن هــذا المفهــوم، انظــر التعليــق عــى المــادة 2 المشــركة، القســم 4-2-3 والتعليــق عــى المــادة 3 المشــركة، القســم  	18

.3-4-3

انظر بشأن مفهوم الإفراج )والعودة(، المواد من 30 إلى 32. وانظر بشأن مفهوم الإعادة إلى الوطن، المادة 5. 	19
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ــد  ــاذ إلا بع ــز النف ــدة الانتظــار، لا يدخــل الانســحاب حي ــاء م ــاغ بالانســحاب، أي أثن الإب
ــادة  ــال. وموضــوع الم ــادة إلى الوطــن عــى ســبيل المث ــات الإع ــاء عملي ــح وانته ــد الصل عق
ــاشر، يســتدعي  ــة والغــرض منهــا، كــا هــي الحــال مــع المــادة 62 بشــأن النفــاذ المب الماثل
التأويــل بــأن الانســحاب الــذي يبُلــغ قبــل أقــل مــن عــام مــن انــدلاع نــزاع يعُلــق نفــاذه 
أيضًــا حتــى نهايــة ذاك النــزاع. وخــا تاريــخ صياغــة اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 مــن أي 
ــا مــن  إشــارة إلى وجــوب أن تتضمــن الاتفاقيــات قاعــدة بشــأن تلــك المســألة أضيــق نطاقً
القاعــدة الــواردة في المــادة 38)3( المقابلــة مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن الجرحــى 
والمــرضى. وتجنبــت صياغــة المــواد المقابلــة في بروتوكــولي عــام 1977 الإضافيــن الغمــوض في 
صيغــة المــادة 63، بالنــص بوضــوح عــى تعليــق نفــاذ الانســحاب إذا كانــت الدولــة المعنيــة 

مشــركة في نــزاع في الوقــت الــذي يســتغرقه عــادةً بــدء نفــاذ الانســحاب.20

6.   الفقرة 4: أثر الانسحاب
6-1.   الجملة الأولى: قصر الأثر على الدولة المنسحبة

79.	32 ورد المبــدأ القائــل بــأن »لا يكــون للانســحاب أثــره إلا بالنســبة للدولــة المنســحبة« في 
ــذي أقــره المؤتمــر  ــا في المــروع ال ــون الإنســاني الأقــدم عهــدًا.21 وورد أيضً معاهــدات القان
الــدولي للصليــب الأحمــر في ســتوكهولم عــام 22.1948 وقــد أقــره المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد 

ــر جوهــري. ــام 1949 دون إجــراء أي تغي في ع
80.	32 ــة  ــون دول ــةً أن ك ــم صراح ــح الحك ــا. ويوض ــم بديهيً ــذا الحك ــون ه ــار مضم ــن اعتب ويمك

مــا- بمجــرد نفــاذ انســحابها مــن إحــدى اتفاقيــات جنيــف- لا تعــد ملزمــة بتلــك الاتفاقيــة 
هــو أمــر يؤثــر عــى مــا تنــص عليــه المعاهــدات مــن التزامــات فيــا يخــص تلــك الدولــة 
وإزاءهــا، وليــس عــى التزامــات الــدول الأخــرى الأطــراف في الاتفاقيــة وفيــا بينهــا.23 وفي 
ــا الأولى  ــي تشــدد في جملته ــادة 2)3( المشــركة، الت ــم الم ــل هــذا الحك هــذا الصــدد، يكم
عــى أن شرط »المشــاركة الجماعيــة« )si omnes( الــوارد في عــدد مــن معاهــدات القانــون 

ــات جنيــف.24 الإنســاني الأقــدم عهــدًا لا ينطبــق عــى اتفاقي

انظــر المــادة 99 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، حــال انطباقــه؛ والمــادة 25 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني، حــال انطباقــه. وللتفاصيــل، انظــر  	20

التعليــق عــى هاتــن المادتــن.

انظــر اتفاقيــة جنيــف )1906(، المــادة 33)2(؛ واتفاقيــة لاهــاي )العــاشرة( )1907(، المــادة 27)2(؛ واتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى  	21

ــادة 96)2(. ــرب )1929(، الم ــأن أسرى الح ــف بش ــة جني ــادة 38)2(؛ واتفاقي )1929(، الم

See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 51, p. 29. 	22

 See Abi-Saab, pp. 267–268, with further references. 	23

لا تــزال المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1906 والمــادة 18 مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907 )العــاشرة( تضــان شرط »المشــاركة الجماعيــة«  	24

)si omnes(. وتخلــت المــادة 25)2( مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى لعــام 1929 والمــادة 82)2( مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى 

الحــرب لعــام 1929 عــن ذاك الــرط. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر التعليــق عــى المــادة 2 المشــركة، القســم 1-6.

23



1183الانسحاب

81.	32 ــن  ــحاب م ــة الانس ــم عملي ــي تنظ ــافي الأول الت ــول الإض ــن البروتوك ــادة 99 م ــت الم وضم
ــاً.25 ــاً مماث ــول حك البروتوك

6-2.   الجملة الثانية: الالتزامات المتبقية للدولة المنسحبة
82.	32 لم تــرد هــذه الجملــة في مــروع المــادة المتعلقــة بالانســحاب الــذي قدمتــه اللجنــة الدوليــة 

ــتوكهولم  ــر س ــام 26.1948 إلا إن مؤتم ــد في ع ــتوكهولم المنعق ــر س ــر إلى مؤتم ــب الأحم للصلي
أضــاف مــا يــي: »أخــراً، لا يكــون للانســحاب أي أثــر عــى الالتزامــات الأخــرى، حتــى وإن 
ــد  ــن قواع ــى أي م ــا بمقت ــة بأدائه ــة المنســحبة ملتزم ــى الدول ــي تبق ــة، الت ــت متماثل كان

القانــون الــدولي الأخــرى«.27
83.	32 أثنــاء المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949، كانــت ضرورة إدراج هــذه الجملــة محــل 

تســاؤل.28 وقــد اقــرح أحــد الوفــود، في ســياق المفاوضــات، الاســتعاضة عــن الجملــة »بحكــم 
مماثــل للحكــم الــوارد في مــا يســمى بــرط مارتنــز الــذي يشــكل جــزءًا مــن ديباجــة اتفاقية 
لاهــاي الرابعــة لعــام 1907، التــي تحافــظ عــى تطبيــق مبــادئ القانــون الــدولي«.29 ورغــم 

الشــكوك التــي أعــرب عنهــا بعــض الوفــود،30 أقُــر الحكــم في نهايــة المطــاف.31

انظــر التعليــق عــى المــادة 99)3( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول. وخلــت المــادة 25 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني، التــي تنظــم الانســحاب مــن  	25

ذلــك البروتوكــول، مــن أي حكــم صريــح يقــر أثــر الانســحاب عــى الطــرف الســامي المتعاقــد المعنــي؛ لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر التعليــق 

عــى المــادة 25 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني. وللاطــاع عــى أثــر انســحاب طــرف مــن معاهــدة متعــددة الأطــراف بموجــب القانــون الــدولي 

العــام، انظــر أيضًــا، في الوقــت الراهــن، اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969(، المــادة 70)2(.

 See Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, pp. 32, 136, 213 and 241–242. 	26

27	 في حالــة مــروع المــادة 129 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة المســتقبلية ومــروع المــادة 139 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المســتقبلية، جــاءت 

ــة المنســحبة  ــة، التــي تبقــى الدول الصياغــة كالتــالي: »أخــراً، لا يكــون للانســحاب أي أثــر عــى الالتزامــات الأخــرى، حتــى وإن كانــت متماثل

ــا لأي قاعــدة أخــرى مــن قواعــد القانــون الــدولي«. ملتزمــة بأدائهــا طبقً

 See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pp. 29, 50, 102 and 162; see also Final Record of the

Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, pp. 57, 71, 101 and 139.

 See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 25: 	28

»رأى الســيد كاســرين )فنلنــدا( أنــه لا لــزوم للجملــة الأخــرة مــن الفقــرة الأخــرة، إذ إنــه مــن الواضــح أن الانســحاب مــن معاهــدة دوليــة لا 

يؤثــر عــى الالتزامــات الدوليــة الأخــرى الواقعــة عــى الطــرف المنســحب«.

للاطلاع على ذاك الاقتراح الذي قدمه وفد موناكو، انظر المرجع السابق نفسه، صفحة 72. 	29

انظر المرجع السابق نفسه )فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة(. 	30

 For further details, see Schircks, pp. 25–26. 	31

ــد مناقشــة  ــدر بع ــذي ص ــاسي، ال ــر الدبلوم ــرار المؤتم ــةً بق ــادة 63 مقترن ــن الم ــة م ــرة الرابع ــن الفق ــة م ــة الثاني ــا تفســر الجمل ــن أيضً ويمك

ــف. ــات جني ــة في اتفاقي ــة مفصل ــدم إدراج ديباج ــتفيضة، بع مس

 See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 413; Commentary on the Second Geneva

Convention, ICRC, 1960, p. 282; Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 16 and 648; and Com�

mentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 625. See also Schircks, p. 25.

بــدأ مــروع ديباجــة لاتفاقيــات جنيــف قدمتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بعبــارة مماثلــة للفكــرة الــوارد ذكرهــا في المــادة 63: »احــرام 

الشــخص الإنســاني وكرامتــه هــو مبــدأ عالمــي ملــزم حتــى في غيــاب أي التــزام تعاقــدي«.

See ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, pp. 8, 26, 36 and 66–67.

انظر أيضًا التعليق على الديباجة.

26

28

31



الاتفاقية الأولى: المادة 63 1184

6-2-1.   العلاقة بشرط مارتنز
84.	32 ــات  ــن اتفاقي ــن أي م ــى الآن م ــد حت ــام متعاق ــرف س ــحب أي ط ــا، لم ينس ــر آنفً ــا ذك ك

جنيــف. ومــن ثــم، تنعــدم ممارســات الــدول بشــأن أثــر الانســحاب والالتزامــات المتبقيــة 
ــدولي. ــون ال ــادئ القان ــى مب بمقت

85.	32 والصيغــة المســتخدمة في المــادة 63 مســتوحاة مــا يســمى »شرط مارتنــز«. وبالتــالي، يمكــن 
الوقــوف عــى توجيــه بشــأن معنــى الجملــة الأخــرة مــن المــادة 63 في تحليــل ذلــك الــرط.

86.	32 ظهــر شرط مارتنــز لأول مــرة في ديباجــة اتفاقيــة لاهــاي )الثانيــة( المؤرخــة في عــام 1899. 
وإقــرار ذلــك الــرط هــو ثمــرة المناقشــات التــي أجرتهــا اللجنــة الفرعيــة الثانيــة التابعــة 
ــة  ــت اللجن ــث كُلف ــام 1899، حي ــد في ع ــام المنعق ــاي للس ــر لاه ــة في مؤتم ــة الثاني للجن
ــان  ــواردة في إع ــد ال ــى القواع ــا ع ــة قانونً ــوة ملزم ــاء ق ــة بإضف ــبل الكفيل ــاد الس بإيج
بروكســل المــؤرخ في عــام 32.1874 وحــن تطــرق النقــاش إلى المادتــن 9 و10 مــن الإعــان، 
 levées en( ــعبية ــات الش ــن وللانتفاض ــوني للمقاتل ــع القان ــة للوض ــروط اللازم ــاء ال بإرس
masse(، ذكّــر المنــدوب البلجيــي اللجنــة الفرعيــة بــأن الجــدال الــذي ثــار، تحديــدًا، بشــأن 
نطــاق حقــوق دول الاحتــال وحــق الســكان في المقاومــة العنيفــة هــو مــا أدى إلى فشــل 
مؤتمــر بروكســل. ولــي يتفــادى مؤتمــر لاهــاي للســام صعوبــات مماثلــة، اقــرح المنــدوب 
أن يســتمر عــدم تنظيــم هاتــن المســألتين بقاعــدة قانونيــة تــرد في معاهــدة، مشــددًا عــى 
حاجــة الــدول الصغــرى، بصفــة خاصــة، إلى الدفــاع عــن نفســها باســتخدام جميــع مواردهــا، 
لا ســيما ســكانها؛ وهــي إمكانيــة ينبغــي ألا تقيدهــا معاهــدة.33 ودفــع فيــدور فريديريــك 
مارتنــز، منــدوب روســيا في مؤتمــر الســام ورئيــس اللجنــة الثانيــة واللجنــة الفرعيــة الثانيــة، 
ــم  ــم أو تنظي ــن بلدانه ــاع ع ــكان في الدف ــق الس ــاء ح ــد إلغ ــل لم يقص ــر بروكس ــأن مؤتم ب
ــدف إعطــاء  ــل كان اله ــن 9 و10: ب ــا في المادت ــروط المنصــوص عليه ــال لا تســتوفي ال أفع
الســكان الذيــن يتصرفــون وفقًــا للــروط ضمانــات أكــر مــا كان لديهــم مــن قبــل.34 ثــم 
ــا إلى تفــادي أي ســوء فهــم  ــا في المحــر، راميً ــز في قــراءة إعــان ســيُدرج لاحقً شرع مارتن
للمادتــن 9 و10 عــى وجــه التحديــد. وتضمــن هــذا الإعــان فقــرة ســيعرف محتواهــا لاحقًــا 
باســم شرط مارتنــز.35 ومــن هــذا المنطلــق، أقــرت اللجنــة الفرعيــة الثانيــة بالإجــاع المادتــن 

ــا المادتــن 1 و2 مــن لوائــح لاهــاي لعــام 1899. 9 و10، اللتــن أصبحت

للاطلاع على المداولات التي جرت في مؤتمر لاهاي للسلام المنعقد في عام 1899، انظر أيضًا على سبيل المثال: 	32

Cassese, pp. 193–198, and Schircks, pp. 17–22.

 See Conférence internationale de la paix, Troisième partie, pp. 111–113; see also Schircks, pp. 18–19. 	33

 See Conférence internationale de la paix, Troisième partie, p. 152. 	34

ــا في التحضــر لمؤتمــر بروكســيل المنعقــد في عــام 1874 الــذي عُقــد بمبــادرة مــن القيــر الــروسي ألكســندر الثــاني؛ انظــر  شــارك مارتنــز فعليً

بشــأن مــدى مســاهمة مارتنــز:

Schircks, p. 18, with fn. 29, with further references.

للاطلاع على النص الكامل للإعلان، انظر: 	35

Conférence internationale de la paix, Troisième partie, p. 152. On the origin of the clause, see Graditsky.
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87.	32 بعــد مواصلــة النقــاش بشــأن مــا إذا كان ينبغــي وضــع إعــان مارتنــز في مــادة تنفيذيــة مــن 
عدمــه،36 أقُــر الإعــان بوصفــه جــزءًا مــن ديباجــة اتفاقيــة لاهــاي )الثانيــة( لعــام 37.1899 
وتجســد الفقــرة 9 مــن الديباجــة الجــزء الخــاص بإعــان مارتنــز الــذي يفُــر اليــوم بأنــه 

شرط مارتنــز؛ وجــاء نصــه في الترجمــة العربيــة* ]الرســمية[ كالتــالي:
وإلى أن يحــن اســتصدار مدونــة كاملــة لقوانــن الحــرب، تــرى الأطــراف الســامية المتعاقــدة 
ــا، يظــل  ــي اعتمدته ــه في الحــالات غــر المشــمولة بالأحــكام الت ــن أن مــن المناســب أن تعل
ــن  ــاءت م ــا ج ــم، ك ــون الأم ــادئ قان ــلطان مب ــة وس ــت حماي ــون* تح ــكان المتحارب الس
التقاليــد التــي اســتقر عليهــا الحــال بــن الشــعوب المتمدنــة وقوانــن الإنســانية ومقتضيــات 

الضمــر العــام.38
وتضمنــت فقــرات الديباجــة المحيطــة بالفقــرة 9 عنــاصر أخــرى مــن إعــان مارتنــز، تبــن 

علاقتهــا بمســألة وضــع المقاتلــن وحــق الســكان في المقاومــة العنيفــة.
88.	32 ــة  ــارة مطابق ــام 1907 عب ــة( لع ــة لاهــاي )الرابع ــت لاحــق ضمــت ديباجــة اتفاقي وفي وق

ــام 39.1899 ــة( لع ــاي )الثاني ــة لاه ــة اتفاقي ــن ديباج ــرة 9 م للفق
89.	32 اليــوم، وجــدت نســخ مــن شرط مارتنــز طريقهــا إلى العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة، تاركــةً 

ــة  ــكان في المقاوم ــق الس ــن وح ــوني للمقاتل ــع القان ــألة الوض ــة بمس ــا الأصلي ــا صلته خلفه
ــات جنيــف الأخــرى،41  ــا في اتفاقي ــة له ــب المــادة 63 والأحــكام المقابل العنيفــة.40 وإلى جان

 See Conférence internationale de la paix, Troisième partie, pp. 154–159; see also Schircks, pp. 20–21. 	36

 See Conférence internationale de la paix, Première partie, pp. 195–197; see also Schircks, pp. 21–22. 	37

جاء نص الفقرة 9 من الديباجة الصادر باللغة الفرنسية ذات الحجية كالتالي: 	38

En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent op-

 portun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations

 et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages

établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

 un-code-tit-à-fait« لا يوجــد ســوى اختــاف جوهــري واحــد بــن الفقــرة 9 مــن الديباجــة وإعــان مارتنــز الأصــي. إذ اســتعُيض عــن عبــارة

complet« )مدونــة تامــة( بعبــارة »un code plus complet« )»مدونــة كاملــة«(، ويرجــع ذلــك عــى الأرجــح إلى إدراك أن التنظيــم الكامــل 

*.)Schircks, p. 22( هــو ضرب مــن المســتحيل

* الفرق بين التمام والكمال لغةً هو أن التمام يعقبه نقصان والكمال لا يعقبه نقصان.

يتطابــق النــص الفرنــي ذو الحجيــة للفقــرة 8 مــن ديباجــة اتفاقيــة لاهــاي )الرابعــة( لعــام 1907 مــع النــص الــوارد في اتفاقيــة عــام 1899؛ في  	39

ــا طفيفًــا. كــا أبُقــي عــى فقــرات الديباجــة المحيطــة بــرط مارتنــز. حــن تختلــف الترجمــة الإنجليزيــة الرســمية وهــي غــر ذات حجيــة اختلافً

ــة  ــر العنقودي ــة بالذخائ ــة المعني ــرة 5؛ والاتفاقي ــة، الفق ــة )1980(، الديباج ــة معين ــلحة تقليدي ــتعمال أس ــد اس ــر أو تقيي ــة حظ ــر اتفاقي انظ 	40

)2008(، الديباجــة، الفقــرة 11. كــا يمكــن الوقــوف عــى عنــاصر تــرد في شرط مارتنــز في معاهــدات أخــرى؛ انظــر بروتوكــول جنيــف بشــأن 

ــة  ــة )1972(، الديباجــة، الفقــرة 9؛ واتفاقي ــة الأســلحة البيولوجي حظــر اســتعمال الغــازات )1925(، الديباجــة، الفقــرات مــن 1 إلى 3؛ واتفاقي

ــرة 2. ــة )1998(، الديباجــة، الفق ــة الدولي ــة الجنائي ــرة 8؛ والنظــام الأســاسي للمحكم ــراد )1997(، الديباجــة، الفق ــام المضــادة للأف حظــر الألغ

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 62؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 142؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 158. 	41

*ملحوظــة مــن المترجــم: ذكــر النــص الأصــي الترجمــة الإنجليزيــة الرســمية لــرط مارتنــز ولكننــا أوردنــا الترجمــة العربيــة لــه حســبما تــرد في ترجمــة 

اتفاقيــة لاهــاي الثانيــة لعــام 1899.

*ملحوظــة مــن المترجــم: أغفلــت الترجمــة حــرف العطــف )و( بــن لفــظ ســكان ولفــظ متحاربــن، مــا قــد يــؤدي إلى تغــر المعنــى ولكننــا أوردنــا 

الترجمــة كــا جــاءت في اتفاقيــة لاهــاي الثانيــة لعــام 1899. والنــص باللغــة الإنجليزيــة يــأتي كــا يــي:

 Until a more complete code of the laws of war is issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases not

 included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of the

 principles of international law, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity,

and the requirements of the public conscience.
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تــرد صيــغ مــن الــرط في البروتوكولــن الإضافيــن الأول والثــاني.42 كــا تبــن أن هــذا الــرط 
هــو قاعــدة مــن قواعــد القانــون الــدولي العــرفي.43

6-2-2.   معنى شرط مارتنز
90.	32 رغــم الاعــراف بــرط مارتنــز في قوانــن المعاهــدات والاعــراف بــه بوصفــه قانونـًـا عرفيًــا،44 

إلا إن معنــاه ظــل محــل نقــاش، وطرُحــت تفســرات مختلفــة بشــأنه.45
91.	32 ــارة  ــارة »قوانــن الإنســانية« وعب ــز، وعــى وجــه الخصــوص عب ــأن شرط مارتن وقــد دُفــع ب

ــة، أي  ــة معياري ــا قيم ــن، له ــدة أو مجتمعت ــى ح ــام«،46 كل ع ــر الع ــات الضم »مقتضي
قيمــة القاعــدة أو المبــدأ القانــوني، بصــورة مســتقلة بموجــب القانــون الــدولي.47 أمــا فيــا 
ــة  ــارات الأولي ــوم »الاعتب ــانية« بمفه ــن الإنس ــارة »قوان ــت عب ــد ارتبط ــى، فق ــص المعن يخ
للإنســانية«،48 في حــن قيــل إنــه يمكــن تمييــز عبــارة »مقتضيــات الضمــر العــام« في دوافــع 
الــدول أو المنظــات أو الأفــراد الذيــن كانــوا الســبب في إقــرار معاهــدات في مجــال القانــون 

الإنســاني.49
92.	32 ــن الإنســانية«  ــه يحتمــل أن تكــون »قوان ــرى أن ــي ت ــة النظــر الت ــض مــن وجه عــى النقي

و»مقتضيــات الضمــر العــام« مصــادر مســتقلة للقانــون الــدولي، ارتئــي أن شرط مارتنــز ليس 
ــوث المصــادر  ــه يعمــل ضمــن ثال ــدولي، ولكن ــون ال ــر عــى نظــام مصــادر القان ــه أي تأث ل
)المعاهــدات، والقانــون العــرفي، والمبــادئ العامــة للقانــون( حســبما يفُهــم عمومًــا أن المــادة 
ــام 1945 تعــر  ــة الصــادر ع ــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدولي 38)1()أ( - )ج( م

عنهــا.50

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 1)2(؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، الديباجة، الفقرة 4. 	42

 See ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 84. 	43

 See ibid. para. 87: 	44

وفقًا للفقرة 87 من المرجع السابق، »لا يمكن الشك« في »استمرار وجود ]شرط مارتنز[ وقابليته للتطبيق«.

See, furthermore, e.g. Meron, p. 85, and Schircks, p. 31.

 For an overview, see e.g. Bernstorff, paras 8–13; Cassese, pp. 189–215; Crawford, pp. 14–22; Empell, pp. 147–153; Nishi� 	45

 mura Hayashi, pp. 146–150; Meron, pp. 80–82 and 85–89; Pustogarov, pp. 129–131; Salter, pp. 407–436; Schircks, p. 15;

Thürer, pp. 398–401; and Ticehurst, pp. 125–134.

ــواردة في  ــة ال ــة الرســمية للنســخة الأصلي ــك الفقــرة هــي مترجمــة عــن الترجمــة الإنجليزي ــز المســتخدمة في تل ــاصر شرط مارتن إن صيغــة عن 	46

ــام 1899. ــة( لع ــاي )الثاني ــة لاه ــة اتفاقي ديباج

انظــر البيانــات التــي قدمهــا عــدد مــن الــدول إلى محكمــة العــدل الدوليــة في ســياق قضيــة مشروعيــة التهديــد بالأســلحة النووية أو اســتخدامها  	47

في عــام 1996 المتاحــة عــى الموقــع الإلكــروني: )http://www.icj-cij.org/(، والتــي تنســب إلى شرط مارتنــز، بدرجــة أو بأخــرى، قــوة معينــة 

ملزمــة قانونـًـا.

انظر بشأن تلك العبارة: 	48

 ICJ, Corfu Channel case, Merits, Judgment, 1949, p. 22, and Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua

case, Merits, Judgment, 1986, paras 215 and 218.

وللاطلاع على مناقشة مفصلة بشأن معنى عبارة »قوانين الإنسانية«، انظر على سبيل المثال:

Meron, p. 82; Thürer, p. 401; and Schircks, pp. 96–121.

 For a detailed discussion, see Schircks, pp. 122–133, and Veuthey. See also e.g. Meron, pp. 83–85, and Thürer, pp. 	49

401–402.

 See ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 525; Meyrowitz, pp. 422–424; Miyazaki, p. 437; and Spieker, p. 46. 	50

لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن ثالــوث مصــادر القانــون الــدولي، بمــا في ذلــك مســألة مــا إذا كان الــرد الــوارد في المــادة 38)1()أ( - )ج( هــو سرد 

جامــع مانــع خــارج نطــاق تعيــن اختصــاص محكمــة العــدل الدوليــة، انظــر:

43

44

45

50
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93.	32 في هــذا الســياق، قيــل إن شرط مارتنــز قــد يعجــل بإرســاء القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، 
مــا يقلــل الحاجــة إلى ممارســات الــدول حــن تكــون هنــاك قاعــدة عرفيــة محتملــة تدعمها 
»قوانــن الإنســانية« أو »مقتضيــات الضمــر العــام«، بوصفهــا أشــكالً للتعبــر عــن الاعتقــاد 

بإلزاميــة القاعــدة )opinio juris( عندمــا يكــون لذلــك حتميــة خاصــة.51
94.	32 وعــاوة عــى مــا تقــدم، طــرح اقــراح بــأن يتخــذ شرط مارتنــز، لا ســيما العبارتــان »قوانــن 

الإنســانية« و»مقتضيــات الضمــر العــام« ليكــون مبــدأ توجيهــي في تفســر القانــون الــدولي 
الإنســاني.52

95.	32 كــا ذهــب البعــض إلى القــول بــأن هــذا البنــد يمكــن أن يســاعد عــى توضيــح أن »مبــادئ 
القانــون العامــة التــي أقرتهــا الأمــم المتمدنــة« بالمعنــى المقصــود في المــادة 38)1()ج( مــن 
ــاني،  ــون الإنس ــياق القان ــأ، في س ــن أن تنش ــة يمك ــدل الدولي ــة الع ــاسي لمحكم ــام الأس النظ
ــانية  ــن الإنس ــة وقوان ــعوب المتمدن ــن الش ــال ب ــا الح ــتقر عليه ــي اس ــد الت ــن »التقالي م
ــون الأمــم« المشــار إليهــا في شرط  ــادئ قان ــإن »مب ــالي ف ــات الضمــر العــام«. وبالت ومقتضي
ــون  ــادئ القان ــل »مب ــا تماث ــاصر ســتفُسر عــى أنه ــك العن ــز بحســبانها ناشــئة عــن تل مارتن

ــة«.53 العام
96.	32 ــة  ــتمرار صلاحي ــراً باس ــبانه تذك ــر، بحس ــل تقدي ــى أق ــز، ع ــر إلى شرط مارتن ــن النظ ويمك

القانــون الــدولي العــرفي إلى جانــب القانــون القائــم عــى المعاهــدات.54 وعبــارة »التقاليــد 
التــي اســتقر عليهــا الحــال بــن الشــعوب المتمدنــة« الــواردة في شرط مارتنــز تفُــر عمومًــا 

بأنهــا تعــادل القانــون الــدولي العــرفي.55
97.	32 ومــع الانتبــاه إلى عــدم إمكانيــة اكتــال أي تقنــن، رغــم عــدد الموضوعــات التــي ينظمهــا 

ــز  ــا النظــر إلى شرط مارتن ــر، ينبغــي أيضً ــل كب ــوم بتفصي ــون المعاهــدات الإنســانية الي قان

Schircks, pp. 147– 167, and Brownlie, pp. 4–5.

 See ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 527; see also Cassese, pp. 213–215; see further Rensmann, pp. 114–115. 	51

For a discussion of this view, see Schircks, pp. 168–169.

 See ICTY, Kupreškić Trial Judgment, 2000, para. 525; see also Cassese, pp. 212–213, and Schircks, pp. 58–62, with further 	52

examples in case law.

 See Bothe/Partsch/Solf, p. 44, commenting on Article 1(2) of Additional Protocol I; Meyrowitz, pp. 424–425; Spieker, p. 	53

46; and Thürer, pp. 399 and 402–406. For a discussion of this view, see Schircks, pp. 169–171.

لإلقــاء نظــرة عامــة عــى كيــف أن »مبــادئ القانــون العامــة« بالمعنــى المقصــود في المــادة 38)1()ج( مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل 

الدوليــة الصــادر عــام 1945، تفُهــم بصــورة أكــر شــيوعًا بموجــب القانــون الــدولي، انظــر:

Schircks, pp. 161–167, and Brownlie, pp. 16–18.

في هــذا الصــدد، انظــر البيانــات التــي قدمهــا عــدد مــن الــدول إلى محكمــة العــدل الدوليــة في ســياق قضيــة مشروعيــة التهديــد بالأســلحة  	54

النوويــة أو اســتخدامها في عــام 1996 المتاحــة عــى الموقــع الإلكــروني: )http://www.icj-cij.org/(، وبخاصــة الكتــاب المــؤرخ في 16 حزيــران/ 

يونيــو 1995 مــن المستشــار القانــوني لــدى وزارة الخارجيــة والكومنولــث في المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــالية والتعليقــات 

الخطيــة للمملكــة المتحــدة، صفحــة 48، والبيــان الشــفوي للولايــات المتحــدة، )CR 1995/34(، في الجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الأربعــاء 15 

تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1995، صفحــة 78.

See also Greenwood, p. 35:

يشــر جرينــوود في صفحــة 35 إلى أنــه: »ينبغــي النظــر إلى شرط مارتنــز بحســبانه تذكــراً باســتمرار تطبيــق القانــون الــدولي العــرفي حتــى بعــد 

إقــرار معاهــدات في القانــون الإنســاني وبحســبانه بيانًــا للعوامــل التــي يحتمــل أن تقــود الــدول إلى إقــرار حظــر عــى ســاح بعينــه أو وســيلة 

ــا  ــي تســتخدم فيه ــك الت ــة وتل ــق عــى الحــروب الجوي ــدولي المنطب ــون ال ــل بشــأن القان ــد انظــر الدلي ــا مــن وســائل الحــرب«. وللمزي بعينه

المقذوفــات )2009(، التعليــق عــى القاعــدة 2)ج(.

 See Schircks, p. 81, with further references. 	5555



الاتفاقية الأولى: المادة 63 1188

بأنــه يمنــع صراحــةً مفهــوم الدفــع بالمخالفــة )argumentum e contrario( بمعنــى أن مــا 
لا يحظــره القانــون المســتند إلى المعاهــدات صراحــةً هــو بالــرورة مبــاح.56 وللتشــديد عــى 
التذكــر بــأن أفعــال الأطــراف في نــزاع مســلح ليســت أفعــالً مطلقــة عــن أي قيــد، ينبغــي 

أيضًــا الإشــارة إلى المــادة 35)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول.
98.	32 أخــراً، ينبغــي النظــر إلى شرط مارتنــز عــى أنــه يشــدد عــى العامــل الديناميــي للقانــون 

الــدولي الإنســاني، بتأكيــد تطبيــق مبــادئ وقواعــد القانــون الإنســاني عــى حــالات جديــدة 
ــك الحــالات أو  ــاول المعاهــدات تل ــك حــن لا تتن ــا، وكذل أو عــى التطــورات في التكنولوجي

ــد.57 ــا بالتحدي التطــورات، أو لا تتناوله

6-2-3.   تأثير شرط مارتنز في حالة الانسحاب
99.	32 ويلاحــظ مــا تقــدم، إن منطلــق شرط مارتنــز ليــس هــو ذات منطلــق المبــدأ الــذي يتأكــد 

في حكــم الانســحاب الــوارد في اتفاقيــات جنيــف. وكــا أشــار أحــد المعلقــن:
المشــكلة التــي تتوخــى ]المــادة 63[ تناولهــا ليســت بالضبــط المشــكلة التــي تناولهــا شرط 
ــة  ــتمرارية صلاحيّ ــى اس ــاظ ع ــس الحف ــادة المشــركة لي ــن هــذه الم ــرض م ــز... فالغ مارتن
ــر  ــالي لا تظه ــأنها، وبالت ــاق بش ــل إلى اتف ــتحال التوص ــي اس ــود الت ــابقة الوج ــد الس القواع
ــراف.  ــن الأط ــات ب ــى العلاق ــق ع ــا للتطبي ــى قابليته ــاظ ع ــن، والحف ــدة التدوي في معاه
إنمــا غرضهــا هــو الحفــاظ عــى اســتمرارية تطبيــق كامــل مجموعــة القواعــد غــر القائمــة 
عــى اتفاقيــات أو القواعــد العرفيــة خــارج المجتمــع التقليــدي، أي مجتمــع الــدول الملتــزم 
باتفاقيــة التدويــن. بيــد أنــه في كلتــا الحالتــن، الهــدف النهــائي هــو إحاطــة القانــون الســابق 

ــرة.58 ــات واف الوجــود باعــراف كاف وضمان
00.	33 ــاءً عــى مــا تقــدم، إذا كان أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بصــدد الانســحاب مــن  وبن

ــي يظــل  ــات جنيــف، يســتمر التزامــه ليــس فقــط بالمعاهــدات الأخــرى الت إحــدى اتفاقي

In this sense, see Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. VIII, p. 18, para. 11 (Bel� 	56

gium);

ــث في المملكــة المتحــدة  ــة والكومنول ــدى وزارة الخارجي ــوني ل ــن المستشــار القان ــو 1995 م ــران/ يوني ــاب المــؤرخ في 16 حزي ــا الكت انظــر أيضً

 CR( ،ــدة ــات المتح ــفوي للولاي ــان الش ــة 48، والبي ــدة، صفح ــة المتح ــة للمملك ــات الخطي ــالية والتعليق ــدا الش ــى وأيرلن ــا العظم لبريطاني

ــد  ــة التهدي ــاني/ نوفمــر 1995، صفحــة 78، في ســياق قضيــة مشروعي ــة المنعقــدة يــوم الأربعــاء 15 تشريــن الث 1995/34(، في الجلســة العلني

.)/http://www.icj-cij.org( :ــروني ــع الإلك ــى الموق ــة ع ــتخدامها المتاح ــة أو اس ــلحة النووي بالأس

See also Bothe/Partsch/Solf, p. 44 :

Cassese, pp. 189 and 192–193. :معلقًا على المادة 1)2( من البروتوكول الإضافي الأول. وللاطلاع على نقاش ومراجع إضافية، انظر

وفقًــا للقانــون الــدولي الإنســاني، يمكــن النظــر إلى هــذا الجانــب مــن شرط مارتنــز، للوهلــة الأولى، بحســبانه رفضًــا لمــا يســمى »بمبــدأ لوتــس«، 

الــذي بموجبــه يجيــز القانــون الــدولي للــدول إتيــان مــا لا يحظــره القانــون الــدولي صراحــةً مــن أفعــال. ومــع ذلــك، لم تــراع المحكمــة الدائمــة 

ــة لوتــس قوانــن المعاهــدات )»الاتفاقيــات«( فقــط بحســبانها تتضمــن قواعــد القانــون الــدولي الملزمــة للــدول، بــل  للعــدل الــدولي في قضي

راعــت بنفــس القــدر القانــون العــرفي )»الأعــراف المقبولــة عمومًــا بوصفهــا تعبــراً عــن مبــادئ القانــون«(، فكلاهــا تعبــر عــن إرادة الــدول؛

See Lotus case, Judgment, 1927, p. 18.

عــى الأقــل بقــدر مــا ينُظــر إلى الغــرض الرئيــي لــرط مارتنــز بأنــه تذكــر بانطبــاق القانــون العــرفي بجانــب قوانــن المعاهــدات، فــإن شرط 

Schircks, p. 15. :»مارتنــز و»مبــدأ لوتــس« ليســا متعارضــن. انظــر بشــأن العلاقــة بــن »شرط مارتنــز« و»مبــدأ لوتــس

 See ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, para. 87: 	57

ــادئ  ــق مب ــدًا لتطبي ــق، بحســبانه تأكي ــه للتطبي ــذي لا يمكــن الشــك في اســتمرار وجــوده وقابليت ــز، ال »أخــراً، تشــر المحكمــة إلى شرط مارتن

ــة«. ــون الإنســاني عــى الأســلحة النووي وقواعــد القان

 See Abi-Saab, p. 275, footnote omitted. 	58

57

58



1189الانسحاب

ــن  ــرفي. وم ــون الع ــل القان ــرى، مث ــدولي الأخ ــون ال ــد القان ــا بقواع ــا أيضً ــا، وإنم ــا فيه طرفً
ثــم، يســتحيل الدفــع بالمخالفــة )argumentum e contrario(، بالإشــارة إلى حــدوث فــراغ 
قانــوني عقــب الانســحاب مــن إحــدى اتفاقيــات جنيــف. بيــد أن صلاحيــة القانــون الــدولي 
خــارج نطــاق المعاهــدات تنشــأ، اليــوم، أيضًــا مــن نظــام القانــون الــدولي عمومًــا.59 ونظــراً 
ــات جنيــف،60  ــون العــرفي »للســواد الأعظــم« مــن أحــكام اتفاقي ــع القان إلى التســليم بطاب
فــإن الآثــار المترتبــة عــى الانســحاب مــن إحــدى اتفاقيــات جنيــف هــي بالتــالي محــدودة 

نســبيًا، عــى الأقــل فيــا يتعلــق بالمضمــون الإجــالي للقانــون.
01.	33 ــلحة  ــات المس ــق بالنزاع ــا يتعل ــاه في ــورة أع ــارات المذك ــات إلى الاعتب ــا الالتف ــن أيضً يتع

غــر الدوليــة. فانســحاب طــرف ســام متعاقــد مــن إحــدى اتفاقيــات جنيــف يــري عــى 
ــون  ــدات القان ــحبة بمعاه ــة المنس ــزام الدول ــتمر الت ــك، يس ــع ذل ــركة. وم ــادة 3 المش الم
الإنســاني الأخــرى التــي هــي طــرف فيهــا، وكذلــك القانــون العــرفي المنطبــق عــى النزاعــات 
المســلحة غــر الدوليــة. وبمــا أن أحــكام المــادة 3 المشــركة هــي أحــكام ملزمــة خــارج ســياق 
ــر  ــا تأث ــن يكــون له ــف ل ــات جني ــار الانســحاب مــن إحــدى اتفاقي ــإن آث المعاهــدات،61 ف

ــة. جوهــري عــى القواعــد الملزمــة لأطــراف النزاعــات المســلحة غــر الدولي
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المادة 64

التسجيل لدى الأمم المتحدة

• نص المادة	
ــدة.  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدى الأمان ــة ل ــذه الاتفاقي ــويسري ه ــاد الس ــس الاتح ــجل مجل يس
ويخطــر مجلــس الاتحــاد الســويسري الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة كذلــك بــأي تصديقــات أو 

ــة. انضمامــات أو انســحابات يتلقاهــا بصــدد هــذه الاتفاقي
• التحفظات أو الإعلانات:	

لا توجد
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المناقشة	 	.3

3-1.   الجملة الأولى: التسجيل 	
3-2.   الجملة الثانية: الإجراءات اللاحقة القائمة على المعاهدات 	

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
02.	33 ــا للــادة 102)1( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 1945، »كل معاهــدة وكل اتفــاق  وفقً

ــاق ]في 24  ــذا الميث ــل به ــد العم ــم المتحــدة« بع ــن أعضــاء »الأم ــده أي عضــو م دولي يعق
تشريــن الأول/ أكتوبــر 1945[ يجــب أن يســجل في أمانــة الهيئــة وأن تقــوم بنــره بــأسرع 

مــا يمكــن«.
03.	33 المــادة 64، وهــي مــن المــواد المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع،1 تعهــد إلى مجلــس 

ــك  ــجيل تل ــم تس ــة تنظي ــف، بمهم ــات جني ــا في اتفاقي ــه وديعً ــويسري، بوصف ــاد الس الاتح
الاتفاقيــات لــدى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة وأن يخطرهــا بــأي تصديقــات أو انضمامات 

أو انســحابات يتلقاهــا بصــدد اتفاقيــات جنيــف.2

انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 63؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 143؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 159. 	1

ثمــة حكــم مــوازِ بشــأن البروتوكــولات الإضافيــة؛ انظــر البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 101؛ والبروتوكــول الإضــافي الثــاني، المــادة 27؛  	2

المــادة 16. الثالــث،  والبروتوكــول الإضــافي 
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2.   الخلفية التاريخية
04.	33 ــك  ــن في 3.1929 وفي ذل ــف المؤرخت ــي جني ــادة إلى اتفاقيت ــن أن يرجــع أصــل هــذه الم يمك

الوقــت، كانــت المــادة 18 مــن عهــد عصبــة الأمــم المــؤرخ في 1919 قــد نصــت عــى أن »أيــة 
معاهــدة أو التــزام دولي يبرمــه أيٌّ مــن أعضــاء العُصْبَــة مــن الآن فصاعــدًا، يجــب تســجيله 

عــى الفــور لــدى أمانــة العُصبــة وســتنشره الأمانــة في أسرع وقــتٍ ممكــن«.
05.	33 كــرر مــروع اتفاقيــات جنيــف الــذي اعتمــده المؤتمر الــدولي للصليــب الأحمر في ســتوكهولم 

ــه  ــبما تقتضي ــدة، حس ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدى الأمان ــجيل ل ــزام بالتس ــام 1948 الالت لع
ــاد  ــس الاتح ــل مجل ــروع، »يحي ــا للم ــدة. ووفقً ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادة 102)1( م الم
الســويسري هــذه الاتفاقيــة إلى منظمــة الأمــم المتحــدة، وذلــك لغــرض التســجيل«.4 وكانــت 
ــة المشــركة،  ــاع اللجن ــاء اجت ــة أثن ــداء الملاحظــة التالي ــة هــي الســبب في إب ــك الصياغ تل
ــدة،  ــم المتح ــة الأم ــويسري إلى منظم ــاد الس ــس الاتح ــال مجل ــو إرس ــرض ه ــي، »المف وه
لغــرض التســجيل، نســخة عــن هــذه الاتفاقيــة وليــس الوثيقــة الأصليــة«.5 وتؤكــد المناقشــة 
ــجيل  ــراء التس ــى أن إج ــف ع ــة جني ــم في اتفاقي ــذا الحك ــأن ضرورة إدراج ه ــزة بش الموج
ــة الخاصــة  ــت اللجن ــم عدل ــة جنيــف.6 ومــن ث ــة اتفاقي ــأي حــال عــى صلاحي ــر ب ــن يؤث ل
ــة المشــركة  ــك اللجن ــد ذل ــدت بع ــة.7 واعتم ــه الحالي ــح في صورت مــروع ســتوكهولم ليصب

ــا الجلســة العامــة للمؤتمــر.8 ــه لاحقً ــل بالإجــاع واعتمدت هــذا التعدي

3.   المناقشة
3-1.   الجملة الأولى: التسجيل

06.	33 تتنــاول الجملــة الأولى مــن المــادة 64 تســجيل اتفاقيــة جنيــف لــدى الأمانــة العامــة للأمــم 
ــم  ــاق الأم ــن ميث ــادة 102)1( م ــه في الم ــوص علي ــزام المنص ــل الالت ــي تقاب ــدة. وه المتح
المتحــدة لعــام 1945 بشــأن جميــع المعاهــدات التــي تعقدهــا دولــة عضــو في الأمــم المتحدة 
والتــي يجــب أن تســجلها لــدى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة بــأسرع مــا يمكــن.9 وفي حالــة 

اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجرحــى والمــرضى )1929(، المــادة 39؛ واتفاقيــة جنيــف بشــأن أسرى الحــرب )1929(، المــادة 97. وتنــص كلتــا المادتــن  	3

ــاد  ــس الاتح ــغ مجل ــم وأن يبلّ ــة الأم ــاد الســويسري في محفوظــات عصب ــس الاتح ــا مجل ــف يودعه ــة جني ــن اتفاقي ــدة م ــى نســخة معتم ع

ــا. ــات أو انســحابات يتلقاه ــات أو انضمام ــأي تصديق ــم ب ــة الأم الســويسري عصب

 See Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, Article 52, p. 29. 	4

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 25. 	5

  Ibid. pp. 72–73 and 95. 	6

وبشأن مسألة الصلاحية، انظر أيضًا القسم 1-3.

اعتمُد المشروع بأغلبية 6 أصوات مقابل 1 وامتناع عضو واحد عن التصويت؛ انظر 	7

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 113–114.

 See ibid. p. 30. 	8

ــا بعــض الــيء مــن »حكومــة الاتحــاد الســويسري« إلى  ــل صياغته ــادة بعــد تعدي ــة لهــذه الم ــة الصياغــة إلى الصياغــة الحالي ــت لجن وتوصل

.)ibid. p. 163( »ــحابات ــاء« إلى »انس ــارات بالإنه ــن »إخط ــويسري« وم ــاد الس ــس الاتح »مجل

ــدت  ــة، اعتم ــات الدولي ــدات والاتفاق ــر المعاه ــجيل ون ــأن تس ــمبر 1946 بش ــون الأول/ ديس ــؤرخ في 14 كان ــرار 97 )الأول( الم ــب الق بموج 	9

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة »نظــام إعــال المــادة 102 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة«. وقــد عُــدل هــذا النظــام عــدة مــرات )القــرار 364ب 

ــرار 141/33  ــمبر 1950، والق ــون الأول/ ديس ــؤرخ في 12 كان ــس( الم ــرار 482 )الخام ــمبر 1949، والق ــون الأول/ ديس ــؤرخ في 1 كان ــع( الم )الراب

المــؤرخ في 19 كانــون الأول/ ديســمبر 1978، والقــرار 153/52 المــؤرخ في 15 كانــون الأول/ ديســمبر 1997(. ويحــدد هــذا النظــام نطــاق التــزام 

4

5

6

8
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ــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى  ــدى الأمان ــة، تــوكل مهمــة التســجيل ل ــة جنيــف الماثل اتفاقي
مجلــس الاتحــاد الســويسري.10

07.	33 ــع،  ــاق أوس ــى نط ــدات ع ــف بالمعاه ــاعد في التعري ــدة يس ــم المتح ــدى الأم ــجيل ل التس
ــس  ــزام بالتســجيل لي ــك، فالالت ــع ذل ــة. وم ــات الدولي وضــان الشــفافية والأمــن في العلاق
شرطـًـا لبــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف أو لبــدء نفاذهــا فيــا يخــص دولــة مــا قــد صدقــت عليها 
أو انضمــت إليهــا. والقــوة الملزمــة لاتفاقيــة جنيــف هــي نتيجــة فقــط لإجــراءات التصديــق 

والانضــام وبــدء النفــاذ المنصــوص عليهــا في المــواد مــن 61-57.
08.	33 ــدة  ــرف في أي معاه ــوز لأي ط ــدة، لا يج ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادة 102)2( م ــا لل  وفقً

يعقدهــا عضــو مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة والتــي لم تســجل لــدى الأمانــة العامــة للأمــم 
المتحــدة التــذرع بهــا أمــام أي جهــاز مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة.11 ونظــراً إلى أن اتفاقيــات 
جنيــف قــد سُــجلت، فيجــوز التــذرع بهــا أمــام أجهــزة الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك جهازهــا 
القضــائي الرئيــي، وهــو محكمــة العــدل الدوليــة. يــوصي القــرار الأول للمؤتمــر الدبلومــاسي 
ــة أو  ــف الماثل ــات جني ــر اتفاقي ــأن تفس ــاف بش ــوب خ ــة نش ــه »في حال ــام 1949 بأن لع
ــدة  ــذي لا تمكــن تســويته بوســائل أخــرى، تســعى الأطــراف الســامية المتعاق ــا وال تطبيقه

المعنيــة إلى الاتفــاق فيــا بينهــا لإحالــة ذلــك الخــاف إلى محكمــة العــدل الدوليــة«.12
09.	33 بــدأ نفــاذ اتفاقيــة جنيــف في 21 تشريــن الأول/ أكتوبــر 1950، بعــد مــي ســتة أشــهر مــن 

التصديــق الثــاني عليهــا مــن جانــب يوغوســافيا في 21 نيســان/ أبريــل 1950، وفقًــا للــادة 
58 مــن اتفاقيــة جنيــف. وبعــد فــرة وجيــزة مــن بــدء نفــاذ اتفاقيــة جنيــف، أرســل الوديــع 
عــى النحــو الواجــب نســخة عنهــا مصدقـًـا عــى صحتهــا في 2 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1950 
ــة العامــة بعــد ذلــك  ــة العامــة للأمــم المتحــدة للتســجيل والنــر. وزودت الأمان إلى الأمان

ــب التســجيل، بشــكل أســاسي، إرســال نســخة  ــة. ويتطل ــك المهم ــذ تل ــة لتنفي ــة العام ــذي ســتتبعه الأمان ــم المتحــدة والإجــراء ال أعضــاء الأم

معتمــدة مصــدق عــى صحتهــا وكاملــة مــن المعاهــدة إلى الأمانــة العامــة، مــع ملحقاتهــا بجميــع لغاتهــا ذات الحجيــة، إلى جانــب نــص جميــع 

التحفظــات والإعلانــات وأســاء الموقعــن، وكذلــك تاريــخ بــدء النفــاذ وطريقتــه )انظــر، أيضًــا، مذكــرة شــفوية ســنوية محدثــة مقدمــة مــن 

المستشــار القانــوني للأمــم المتحــدة مــع قائمــة مراجعــة مرفقــة، متاحــة عــى الرابــط التــالي

  http://treaties.un.org.

بينــا يكــون تســجيل الاتفاقــات الثنائيــة والمعاهــدات متعــددة الأطــراف التــي لا تحــدد وديعًــا، أو عندمــا لا تتفــق الأطــراف عليــه، مــروكًا  	10

لمبــادرة كل طــرف، فــإن المعاهــدات متعــددة الأطــراف التــي تنــص عــى وديــع تعهــد عــادةً إلى ذلــك الوديــع بمهمــة تنظيــم تســجيلها. حتــى في 

حالــة عــدم وجــود ذلــك البنــد، يجــب عــى الوديــع أن ينفــذ هــذا الواجــب. انظــر المــادة 77)1()ز( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 

1969، والتــي تــدرج تســجيل المعاهــدة ضمــن مهــام الوديــع، والتــي تبــدو عمومًــا أنهــا تــدون القانــون الــدولي العــرفي )Villiger, p. 945(. ومــا 

ل معاهــدة مــا، يعُفــى جميــع أطرافهــا مــن الالتــزام بتســجيلها. ويشــكل أيضًــا تحديــد الوديــع تفويضًــا لــه بتنفيــذ التســجيل؛ انظــر  أن تســجَّ

اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969(، المــادة 80)2(. كان هــذا التفويــض ضروريـًـا لجميــع الجهــات الوديعــة، حتــى عــام 1969، حيــث إن 

الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة كانــت تقبــل تســجيل الوديــع فقــط عندمــا يفــوض صراحــةً بذلــك، 

(see Villiger, p. 975, and Martens, p. 2098).

تظل الآثار المترتبة على عدم التسجيل غير مؤكدة ومحل خلاف؛ انظر على وجه الخصوص 	11

Aust, pp. 301–303, and Martens, pp. 2107–2109.

ومــن المشــكوك فيــه أيضًــا مــا إذا كان مــن الممكــن أن يتجاهــل أحــد أجهــزة الأمــم المتحــدة معاهــدة مــن معاهــدات القانــون الــدولي الإنســاني 

فقــط بســبب عــدم تســجيلها.

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, p. 361. 	1212
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الوديــع بشــهادة تســجيل أودعــت في محفوظــات الاتحــاد الســويسري.13
10.	33 تنُــر المعاهــدات، بعــد تســجيلها، في مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة، وهــي متاحــة 

ــا  ــن نشره ــؤولة ع ــي المس ــدة ه ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت.14 والأمان ــبكة الإنترن ــى ش ع
ــة والفرنســية،  ــن الإنجليزي ــة للمعاهــدة، وإذا لم تكــن صــادرة باللغت باللغــات ذات الحجي

ــن. ــن اللغت ــا إلى هات ــر مــع ترجمــة كل منه ــا تن فإنه
11.	33 تنُــر اتفاقيــات جنيــف الأربــع بلغتيهــا ذواتي الحجيــة، الإنجليزيــة والفرنســية،15 في 

مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة.16

3-2.   الجملة الثانية: الإجراءات اللاحقة القائمة على المعاهدات 
12.	33 الجملــة الثانيــة مــن المــادة 64 تعهــد إلى الوديــع، أيضًــا، بمهمــة إبــاغ الأمانــة العامــة للأمــم 

المتحــدة بتصديقــات اتفاقيــة جنيــف وانضماماتهــا وانســحاباتها.17 ومــن الواضــح أن ينطبــق 
الأمــر نفســه عــى حــالات الخلافــة.18

13.	33 بالإضافــة إلى مــا تقــدم، يجــب عــى الوديــع أن يبلــغ الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة بجميــع 
ــذا  ــف. وه ــة جني ــى اتفاقي ــر ع ــي تؤث ــدات الت ــى المعاه ــة ع ــة القائم ــراءات اللاحق الإج
الالتــزام لم تنــص عليــه مبــاشرةً اتفاقيــة جنيــف أو ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــو ينشــأ مــن 

المــادة 2 مــن نظــام إعــال المــادة 102 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، والــذي ينــص عــى:
عنــد تســجيل معاهــدة أو اتفــاق دولي لــدى الأمانــة العامــة، ينبغــي أيضًــا تســجيل بيــان 
ــراف  ــر في أط ــه تغي ــب علي ــق يترت ــراء لاح ــأن أي إج ــة بش ــة العام ــدى الأمان ــد ل معتم

ــه.19 ــه أو تطبيق ــه أو نطاق ــاق أو شروط ــدة أو الاتف المعاه
14.	33 ــم  ــة للأم ــة العام ــغ الأمان ــع أن يبل ــا للودي ــي أيضً ــام، ينبغ ــن النظ ــادة م ــذه الم ــا له وفقً

ــك ذوات  ــك تل ــا في ذل ــة، بم ــات اللاحق ــع التحفظــات والاعتراضــات والإعلان المتحــدة بجمي
الطابــع الإقليمــي. ومــن الناحيــة الأخــرى، أي تعديــل محتمــل عــى اتفاقيــة جنيف سيشــكل 

معاهــدة جديــدة في حــد ذاتــه.

ــوالي،  ــاث الأخــرى عــى الت ــف الث ــات جني ــف الأولى، و2426 و2427 و2428 لاتفاقي ــة جني ــم 2425 لاتفاقي ــل رق ــي تحم هــذه الشــهادة، الت 	13

تتضمــن العبــارة التاليــة: »يقــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بموجــب هــذا أن حكومــة الاتحــاد الســويسري قــد ســجلت ]اتفاقيــة جنيــف[ لــدى 

الأمانــة العامــة وفقًــا للــادة 102 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. وقــد وقَّعــت الاتفاقيــة في جنيــف في 12 آب/ أغســطس 1949، وجــرى التســجيل 

في 2 تشريــن الأول/ نوفمــر 1950 تحــت رقــم 970 ]971 و972 و973 عــى التــوالي[. حــررت الاتفاقيــة في نيويــورك في 23 كانــون الثــاني/ ينايــر 

1951 لــدى حكومــة الاتحــاد الســويسري. ]توقيــع[ الأمــن العــام«.

 See http://treaties.un.org. 	14

انظــر اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 55؛ واتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 54؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 133؛ واتفاقيــة جنيــف الرابعــة،  	15

المــادة 150.

 See United Nations Treaty Series, Vol. 75, 1950, pp. 3–474, under Nos 970–973 for the four Conventions respectively. 	16

بشــأن التصديــق، انظــر المــادة 57؛ وبشــأن الانضــام والإبــاغ عــن الانضــام، انظــر المادتــن 60 و61؛ وبشــأن الانســحاب، انظــر المــادة 63.  	17

ــة. ــوك المعني ــواردة في الصك ــات ال ــات والإعلان ــع التحفظ ــات جمي ــمل المعلوم وتش

بشأن الخلافة، انظر التعليق على المادة 60، القسم 4-3. 	18

بشأن النظام، انظر الهامش 9. 	19

14

16



الاتفاقية الأولى: المادة 64 1196

15.	33 ــر  ــي تؤث ــة القائمــة عــى المعاهــدات الت مــن أجــل أداء مهمــة تســجيل الإجــراءات اللاحق
عــى اتفاقيــة جنيــف، يرســل الوديــع عمليًّــا إلى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة نســخة عــن 
ــة  ــد هــذا الإخطــار بمثاب ــة.20 ويع ــك الاتفاقي ــدول الأطــراف في تل كل إخطــار يرســله إلى ال

»البيــان المعتمــد« الــذي تقتضيــه المــادة 2 مــن النظــام ســالف الذكــر.
16.	33 ــدات  ــة معاه ــدات في مجموع ــة بالمعاه ــة الخاص ــراءات اللاحق ــع الإج ــا، جمي ــر، أيضً تنُ

ــم المتحــدة.21 الأم
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Paulus (eds), The Charter of the United Nations: A Commentary, Vol. II, 3rd edition, Oxford 
University Press, 2011, pp. 2089–2109.
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fairs, Bern, 2015, pp. 37–40, available at https://www.fdfa.admin.ch/treaties.

United Nations, Office of Legal Affairs, Treaty Handbook, Revised edition, 2012, pp. 29–38.
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انظر على سبيل المثال المواد 57)2(، و61)2( و62، الجملة الثانية، والمادة 63)2(. 	20

 See http://treaties.un.org. 	2121
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• نص بند الإشهاد والتوقيع*	
إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

ــة  ــن الإنكليزي ــن آب/ أغســطس 1949 باللغت ــاني عــر م ــوم الث ــذا الي ــف، في ه حــرر في جني
والفرنســية، ويــودع الأصــل في محفوظــات الاتحــاد الســويسري. ويرســل مجلــس الاتحــاد 
الســويسري صــورًا موثقــة مــن الاتفاقيــة إلى جميــع الــدول الموقعــة، وكذلــك إلى الــدول التــي 

ــة. ــم إلى الاتفاقي تنض
• التحفظات أو الإعلانات	

لا توجد

جدول المحتويات

المقدمة 	.1
2.	 بند الإشهاد والتوقيع

2-1.   وثائق التفويض الكامل 	
2-2.   الصور الموثقة 	

ثبت المراجع المختارة

1.   المقدمة
17.	33 ينــص »الإشــهاد« الخــاص باتفاقيــة جنيــف، الــذي يبــدأ بالصيغــة المحــددة »إثباتـًـا لذلــك«، 

ــة  ــع اتفاقي ــنى توقي ــى يتس ــل حت ــض الكام ــق التفوي ــة وثائ ــل الدول ــودع ممث ــى أن ي ع
ــة.1 ــك الدول جنيــف باســم تل

18.	33 ــر بلغتــي التوقيــع ذواتي  يحــدد بنــد التوقيــع مــكان إقــرار اتفاقيــة جنيــف وتاريخــه، ويذكِّ
الحجيــة.2 وزيــادةً عــى ذلــك، يحــدد البنــد مهــام الوديــع المتعلقــة بالحفــاظ عــى النــص 

الأصــي لاتفاقيــة جنيــف وتســليم الصــور المطابقــة للأصــل الموثقــة.
19.	33 أقــرت الجلســة العامــة للمؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد في عــام 1949 الجملتــن الواردتــن في 

انظر بشأن التفويض بالتوقيع وآثاره، التعليق على المادة 56، القسمين 3-1 و3-3. 	1

انظر بشأن اللغتين ذواتي الحجية، المادة 55. 	2

1197
1198
1198
1198
1199



الاتفاقية الأولى 1198

نهايــة اتفاقيــة جنيــف بعــد المــادة الأخــرة وقبــل التوقيعــات، وذلــك بعــد إجــراء تغيــرات 
طفيفــة في الصياغــة أثنــاء اجتــاع اللجنــة المشــركة واللجنــة الخاصــة ولجنــة الصياغــة.3

2.   بند الإشهاد والتوقيع
2-1.   وثائق التفويض الكامل

20.	33  وفقًــا للقانــون الــدولي العــرفي، حســب المنصــوص عليــه في اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهدات 
لعــام 1969، رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة هــم فقــط مــن يعــدون 
بحكــم وظائفهــم )ex officio( ممثلــن لدولهــم لغــرض أداء جميــع الأعــال المتعلقــة 
بعقــد المعاهــدات، بمــا في ذلــك توقيعهــا.4 وعــادةً مــا يتعــن عــى جميــع الممثلــن الآخريــن 
الراغبــن في توقيــع معاهــدة مــا نيابــة عــن إحــدى الــدول إبــراز وثائــق التفويــض الكامــل.5 
ــض  ــق التفوي ــة جنيــف هــذا الأمــر. ويحُفــظ أصــل وثائ ويجســد الإشــهاد الخــاص باتفاقي
ــع، في محفوظــات  ــد كل توقي ــع عن ــا الودي ــة ويجمعه ــل الدول ــا ممث ــي يودعه الكامــل، الت
ــذاك عــى  ــة. وكان العــرف جــرى آن ــة جنيــف المعني الاتحــاد الســويسري مــع أصــل اتفاقي
تحديــد مــكان حفــظ النصــوص الأصليــة للمعاهــدات. ومــن هنــا، وكــا هــي الحــال مــع 
معاهــدات أخــرى عُقــدت في ذاك الوقــت، تذكــر اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في عــام 1949 
محفوظــات الاتحــاد الســويسري بوصفهــا مــكان حفــظ جميــع المعاهــدات المودعــة لــدى 

مجلــس الاتحــاد الســويسري. 

2-2.   الصور الموثقة
21.	33 حُــرر النــص الأصــي لاتفاقيــة جنيــف، كــا هــي الحــال مــع المعاهــدات متعــددة الأطــراف 

عمومًــا، في صــك واحــد موقــع يجمــع نســختيها الصادرتــن باللغتــن ذواتي الحجيــة. وبذلــك، 
يتعــن عــى الوديــع أن يرســل صــورة موثقــة مــن هــذا النــص الأصــي إلى جميــع »الــدول 
ــال  ــس وراء إرس ــرض الرئي ــة«. والغ ــم إلى الاتفاقي ــي تنض ــدول الت ــك إلى ال ــة، وكذل الموقع
ــة  ــلطاتها الداخلي ــى س ــدة ع ــرض المعاه ــدول بع ــك ال ــاح لتل ــو الس ــة ه ــور الموثق الص

ــة إليهــا. المختصــة للموافقــة عليهــا قبــل التصديــق أو الإبــاغ بانضــام الدول
22.	33 ــخة  ــواردة في النس ــكام ال ــل الأح ــو كام ــى نح ــة وع ــة بدق ــور الموثق ــم الص ــن أن تض يتع

الأصليــة. وعــادةً مــا يوقــع ممثــل عــن الوديــع، في نهايــة نــص الصــورة، بيانـًـا مؤرخًــا يؤكــد 
فيــه أن تلــك الصــورة هــي صــورة طبــق الأصــل عــن اتفاقيــة جنيــف. وكان مــن المعتــاد، 
وقــت إقــرار اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، أن تشــمل الصــورة الموثقــة الوثيقــة الختاميــة 
للمؤتمــر الــذي أقــر المعاهــدة. وعــى ذلــك، أرســل مجلــس الاتحــاد الســويسري رســميًّا صــورًا 

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 30 (Joint Committee), 73, 114 (Special Com� 	3

mittee), 163, 170, 186 (Drafting Committee) and 373 (23rd Plenary Meeting of the Conference).

.)Villiger, p. 146( التي تجسد تجسيدًا دقيقًا القانون الدولي العرفي ،)انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969(، المادة 7)2 	4

انظــر اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969(، المــادة 7)1(، التــي تجســد تجســيدًا دقيقًــا الــدولي العــرفي )Villiger, p. 146(. تعــرف المــادة  	5

2)1( مــن اتفاقيــة فيينــا » وثيقــة التفويــض الكامــل« بأنهــا: »الوثيقـــة الصــادرة عــن الســلطة المختصــة في الدولــة التــي تعين شــخصًا أو أشــخاص 

لتمثيــل الدولـــة في المفاوضــة، أو في اعتــاد نــص المعاهــدة أو توثيقــه، أو في التعبــر عــن رضــا الدولـــة عــن الالتــزام بــه أو في القيــام بــأي تــرف 

آخــر يتعلــق بالمعاهــدة«.
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موثقــة عــن الوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر جنيــف الدبلومــاسي، أرفقــت بهــا نصــوص اتفاقيــات 
جنيــف. ووفقًــا للممارســات الأحــدث عهــدًا للجهــات الوديعــة، لا تضــم الصــورة الموثقــة، في 

الوقــت الراهــن، ســوى نــص الاتفاقيــة، بالتوقيعــات أو مــن دونهــا.6 

ثبت المراجع المختارة
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Villiger, Mark E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus 
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الأمم المتحدة، موجز ممارسة الأمين العام بوصفه الوديع للمعاهدات المتعددة الأطراف، الفقرتان 63 و64. 	6
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Republic of Guatemala and the Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 
Mexico City, 29 March 1994, annexed to Letter dated 8 April 1994 from the 
UN Secretary-General to the President of the UN General Assembly and to the 
President of the UN Security Council, UN Doc. A/48/928-S/1994/448, 19 April 
1994, Annex I.

ICTR Statute
Statute of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons 
Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International 
Humanitarian Law in the Territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible 
for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring 
States between 1 January 1994 and 31 December 1994, adopted by UN Security 
Council Res. 955, 8 November 1994, as amended by Res. 1165, 30 April 1998, 
Res. 1329, 30 November 2000, Res. 1411, 17 May 2002 and 1431, 14 August 2002.

San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea
San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 
Louise Doswald-Beck (ed.), 12 June 1994, Prepared by international lawyers 
and naval experts convened by the International Institute of Humanitarian Law, 
Cambridge University Press, 1995.

1996

ILC Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind
Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, adopted 
by the International Law Commission, 5 July 1996, reprinted in Report of the 
International Law Commission on the work of its forty-eighth session, 6 May–26 
July 1996, UN Doc. A/51/10, 1996.

Other documents
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1997

Seville Agreement
Agreement on the organization of the international activities of the components 
of the International Red Cross and Red Crescent Movement (the Seville 
Agreement), adopted by the Council of Delegates, Seville, 25–27 November 
1997, reprinted in ICRC/International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies, Handbook of the International Red Cross and Red Crescent 
Movement, 14th edition, Geneva, 2008, pp. 639–654.

1998

Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL in the Philippines
Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International 
Humanitarian Law between the Government of the Republic of the Philippines 
and the National Democratic Front of the Philippines, The Hague, 16 March 
1998.

Guiding Principles on Internal Displacement
Guiding Principles on Internal Displacement, presented to the UN Commission 
on Human Rights by the Special Representative of the UN Secretary-General 
on Internally Displaced Persons, UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 February 
1998.

1999

UN Secretary-General’s Bulletin
Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law, 
Secretary-General’s Bulletin, UN Secretariat, UN Doc. ST/SGB/1999/13, 6 
August 1999.

2000

UNTAET Regulation No. 2000/15
Regulation on the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction over 
Serious Criminal Offences, UN Doc. UNTAET/REG/2000/15, Dili, 6 June 2000.

2001

Bangkok Principles on Status and Treatment of Refugees
Final Text of the AALCO’s 1966 Bangkok Principles on Status and Treatment of 
Refugees, as adopted at the 40th session of the Asian-African Legal Consultative 
Organization (AALCO), New Delhi, 24 June 2001.
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Draft Articles on State Responsibility
Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 
adopted by the International Law Commission at its fifty-third session, 23 
April–1 June and 2 July–10 August 2001, reprinted in Report of the International 
Law Commission on the work of its fifty-third session, UN Doc. A/56/10, 2001, 
para. 76 (text of the draft articles) and para. 77 (text of the draft articles with 
commentaries thereto).

2002

ICC Elements of Crimes
Finalized draft text of the Elements of Crimes, adopted by the 23rd Meeting 
of the Preparatory Commission for the International Criminal Court, New 
York, 30 June 2000, Report of the Preparatory Commission for the International 
Criminal Court, UN Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.2, Addendum, 6 July 
2000, as adopted by the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the 
International Criminal Court, First Session, 3–10 September 2002, Official 
Records, UN Doc. ICC-ASP/1/3, 25 September 2002, and ICC-ASP/1/3/Corr.1, 
31 October 2002.

2004

N’Djamena Humanitarian Ceasefire Agreement on the Conflict in Darfur
Humanitarian Ceasefire Agreement on the Conflict in Darfur, signed by the 
Government of Sudan, the Sudan Liberation Movement/Army, the Sudan 
Justice and Equality Movement, the African Union and the Chadian Mediation, 
N’Djamena, 8 April 2004.

N’Djamena Protocol on the Establishment of Humanitarian Assistance in Darfur
Protocol on the Establishment of Humanitarian Assistance in Darfur, signed by 
the Government of Sudan, the Sudan Liberation Movement/Army, the Sudan 
Justice and Equality Movement, the African Union and the Chadian Mediation, 
N’Djamena, 8 April 2004, annexed to the N’Djamena Humanitarian Ceasefire 
Agreement, 8 April 2004.

2005

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims 
of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of IHL

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for 
Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 
Violations of International Humanitarian Law, adopted by UN General Assembly 
Res. 60/147 of 16 December 2005.

Other documents



Sources 1222

ICRC Study on Customary International Humanitarian Law
ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, published as Jean-
Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (eds), Customary International 
Humanitarian Law, Volume I: Rules, ICRC/Cambridge University Press, 2005, 
available at www.icrc.org/customary-ihl.

Supplementary Measures to the Seville Agreement
Supplementary measures to enhance the implementation of the Seville 
Agreement, Annex to Resolution 8, adopted by the Council of Delegates, Seoul, 
16–18 November 2005, reprinted in ICRC/International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies, Handbook of the International Red Cross and Red 
Crescent Movement, 14th edition, Geneva, 2008, pp. 655–664.

2006

Draft Articles on Diplomatic Protection
Draft Articles on Diplomatic Protection, with commentary, adopted by the 
International Law Commission at its fifty-eight session, 1 May–9 June and 3 
July–11 August 2006, reprinted in Report of the International Law Commission 
on the work of its fifty-eight session, UN Doc. A/61/10, 2006.

Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict
The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, With Commentary, 
Professor Michael N. Schmitt, Professor Charles H.B. Garraway and Professor 
Yoram Dinstein, International Institute of Humanitarian Law, Sanremo, 2006, 
reprinted in Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 36, 2006, p. 333.

2008

Montreux Document on Private Military and Security Companies
The Montreux Document on pertinent international legal obligations and 
good practices for States related to operations of private military and security 
companies during armed conflict, adopted at Montreux, 17 September 2008, 
ICRC/Swiss Federal Department of Foreign Affairs, August 2009.

2009

Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare
HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, 
Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) at Harvard 
University, Bern, 15 May 2009, and HPCR Manual on International Law 
Applicable to Air and Missile Warfare: Commentary, Massachusetts, March 
2010, Cambridge University Press, 2013. 
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Updated EU Guidelines on Compliance with International Humanitarian Law
Updated European Union Guidelines on promoting compliance with 
international humanitarian law (IHL), Council of the European Union, Official 
Journal of the European Union 2009/C 303/12, 15 December 2009 (the original 
version dates from 2005, see Official Journal 2005/C 327/04).

2011

Draft Articles on the Responsibility of International Organizations
Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, with 
commentary, adopted by the International Law Commission at its sixty-third 
session, 26 April–3 June and 4 July–12 August 2011, reprinted in Report of the 
International Law Commission on the work of its sixty-third session, UN Doc. 
A/66/10, 2011.

2012

Copenhagen Process: Principles and Guidelines
The Copenhagen Process: Principles and Guidelines, The Copenhagen Process 
on the Handling of Detainees in International Military Operations, Copenhagen, 
19 October 2012. 

2013

Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare
Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, 
Cambridge University Press, 2013.

IV. Military manuals

Argentina

Law of War Manual 
Leyes de Guerra (Law of War), RC-46-1, Público, II Edición 1969, Ejército 
Argentino, edición original aprobado por el Comandante en Jefe del Ejército, 
Impreso en el Instituto Geográfica Militar, Buenos Aires, 9 May 1967, 2nd 
edition, 1969.

Australia

Manual of the Law of Armed Conflict
Law of Armed Conflict, Australian Defence Doctrine Publication, Executive 
Series ADDP 06.4, Headquarters, Australian Defence Force, Defence Publishing 
Service, Canberra, 11 May 2006.
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Belgium

Specific Procedure on the Prisoners of War Information Bureau
Procédure spécifique : Structure et fonctionnement du Bureau de Renseignements 
sur les prisonniers de guerre (Specific Procedure: Structure and Functioning of 
the Prisoners of War Information Bureau), Ministère de la Défense, 2007.

Law of Armed Conflict Training Manual
Droit des conflits armés: manuel du cours pour conseillers en droit des conflits 
armés (Law of Armed Conflict: Course Manual for Advisers on the Law of 
Armed Conflict), Publication CDCA-DCA, Ecole royale militaire, Direction de 
la formation continue, edition of April 2009.

Benin

Law of Armed Conflict Manual
Le Droit de la Guerre (The Law of Armed Conflict), III fascicules, Ministère de 
la Défense Nationale, Forces Armées du Bénin, 1995.

Burundi

Regulation on International Humanitarian Law
Règlement n° 98 sur le droit international humanitaire (Regulation on 
International Humanitarian Law), Ministère de la Défense Nationale et des 
Anciens Combattants, Projet ‘Moralisation’ (BDI/B-05), Bujumbura, August 
2007.

Cameroon

Instructor’s Manual
Droit international humanitaire et droit de la guerre, Manuel de l’instructeur en 
vigueur dans les Forces Armées (International Humanitarian Law and the Law 
of War: Instructor’s Manual for the Armed Forces), Présidence de la République, 
Ministère de la Défense, Etat-major des Armées, edition of 1992.

Instructor’s Manual 
Droit des conflits armés et droit international humanitaire, Manuel de l’instructeur 
en vigueur dans les forces de défense (Law of Armed Conflict and International 
Humanitarian Law: Instructor’s Manual for the Defence Forces), Présidence de 
la République, Ministère de la Défense, Etat-major des Armées, edition of 2006.
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Disciplinary Regulations
Règlement de discipline générale dans les forces de défense (General Disciplinary 
Regulations in the Defence Forces), Décret n° 2007/199, Président de la 
République, 7 July 2007.

Canada

LOAC Manual
The Law of Armed Conflict at the Operational and Tactical Levels, B-GJ-005-
104/FP-021, Office of the Judge Advocate General, 13 August 2001.

Prisoner of War Handling Manual
Prisoner of War Handling: Detainees and Interrogation & Tactical Questioning 
in International Operations, Joint Doctrine Manual, B-GJ-005-110/FP-020, 
National Defence Headquarters, 1 August 2004.

Code of Conduct
Code of Conduct for CF Personnel, B-GG-005-027/AF-023, Office of the Judge 
Advocate General, February 2007.

Use of Force for CF Operations
Use of Force for CF Operations, Canadian Forces Joint Publication, B-GJ-005-
501/FP-001, Chief of the Defence Staff, August 2008.

Chad

IHL Manual 
Le droit international humanitaire adapté au contexte des opérations de maintien 
de l’ordre (International Humanitarian Law in Law-Enforcement Operations), 
Ministère des Armées, edition of 1996.

Instructor’s Manual 
Droit international humanitaire : Manuel de l’instructeur en vigueur dans les 
forces armées et de sécurité (International Humanitarian Law: Instructor’s 
Manual for the Armed and Security Forces), Présidence de la République, 
Ministère de la Défense Nationale, Etat-major général des Armées, edition of 
2006. 

Colombia

Operational Law Manual
Manual de Derecho Operacional (Operational Law Manual), Manual FF.MM 
3-41 Público, Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas 
Militares, Santafé de Bogotá, 2009.
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Côte d’Ivoire
Teaching Manual

Droit de la guerre, Manuel d’instruction (Law of War, Teaching Manual), 
Ministère de la Défense, Forces Armées Nationales, November 2007. 

Livre I: Instruction de base
Livre II: Instruction du gradé et du cadre, Manuel de l’instructeur
Livre III, Tome 1: Instruction de l’élève officier d’active de 1ère année, Manuel 
de l’élève
Livre III, Tome 2: Instruction de l’élève officier d’active de 2ème année, 
Manuel de l’instructeur
Livre IV: Instruction du chef de section et du commandant de compagnie, 
Manuel de l’élève
Livre V: Instruction de l’officier d’état-major

Croatia

LOAC Compendium
Compendium ‘Law of Armed Conflicts’, Ministry of Defence, 1991.

Commanders’ Manual
Basic Rules of the Law of Armed Conflict – Commanders’ Manual, Ministry of 
Defence, 1992.

Djibouti

Manual on International Humanitarian Law
Manuel sur le droit international humanitaire et les droits de l’homme applicables 
au travail du policier (Manual on International Humanitarian Law and Human 
Rights Applicable to Policing), Ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la 
Police, June 2004.

France

LOAC Teaching Note
Fiche didactique relative au droit des conflits armés (Teaching Note on the Law 
of Armed Conflict), annexée à Directive no 147 de la Ministère de la Défense, 4 
January 2000.

Germany

Military Manual
Humanitarian Law in Armed Conflicts – Manual, Joint Service Regulation 
(ZDv) 15/2, DSK VV207320067, official English translation of ‘Humanitäres 
Völkerrecht in bewaffneten Konflikten – Handbuch’, Federal Ministry of Defence, 
Bonn, August 1992.
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Military Manual
Law of Armed Conflict – Manual, Joint Service Regulation (ZDv) 15/2, DSK 
AV230100262, official English translation of ‘Humanitäres Völkerrecht in 
bewaffneten Konflikten – Handbuch’, Federal Ministry of Defence, Berlin, May 
2013.

Hungary

Military Manual
A Hadijog, Jegyzet a katonai, föiskolák hallgatói részére (Textbook of Military 
Martial Law: Notes for Students at the Military College), Magyar Honvédség 
Szolnoki Repülötiszti Föiskola (Hungarian National Defence College, Szolnok), 
1992.

Israel

Manual on the Rules of Warfare
Rules of Warfare on the Battlefield, Military Advocate-General’s Corps 
Command, IDF School of Military Law, Department of International Law, 2nd 
edition, 2006.

Italy

LOAC Elementary Rules Manual
Regole elementari di diritto di guerra (Law of War Elementary Rules), 
SMD-G-012, Stato Maggiore della Difesa, I Reparto, Ufficio Addestramento e 
Regolamenti, Rome, 1991.

Kenya

LOAC Manual
Law of Armed Conflict, Military Police Basic Course (ORS), 4 précis, The School 
of Military Police, 1997.

Madagascar

Military Manual
Le droit des conflits armés (The Law of Armed Conflict), Ministère des Forces 
Armées, August 1994.

Mali

Army Service Regulations
Règlement du service dans l’armée, 1ère Partie: Discipline générale (Army Service 
Regulations, Part I: General Discipline), Ministère de la Défense Nationale, 1979.
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Morocco

Disciplinary Regulations
Règlement de discipline général dans les Forces Armées Royales (General 
Disciplinary Regulations in the Royal Armed Forces), Dahir n° 1-74-383 du 15 
rejeb 1394, 5 August 1974, published in Bulletin Officiel, 9 December 1974.

Nepal

Army Handbook
Nepal Army Handbook on Law of Armed Conflict, Fighting by the Rules, Chief 
of the Army Staff, Nirendra Pd. Aryal, Brig. Gen. (JAG), 2011.

Netherlands

Military Handbook
Handboek KL-Militair (Military Handbook), Voorschrift VS 2-1352, Koninklijke 
Landmacht (Royal Army), Druk 1, 3 October 2003.

Military Manual
Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding (The Humanitarian Law of War: A 
Manual), Voorschift No. 27-412, Koninklijke Landmacht, Militair Juridische 
Dienst, September 2005.

New Zealand

Military Manual
Interim Law of Armed Conflict Manual, DM 112, New Zealand Defence Force, 
Directorate of Legal Services, 26 November 1992.

Nigeria

IHL Manual
International Humanitarian Law (IHL), Directorate of Legal Services, Nigerian 
Army, 1994.

Peru

IHL Manual
Manual de Derecho Internacional Humanitario para las Fuerzas Armadas 
(Manual of International Humanitarian Law for the Armed Forces), Resolución 
Ministerial Nº 1394-2004-DE/CCFFAA/CDIH-FFAA, Centro del Derecho 
Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, Lima, 1 December 2004, 
published in Diario Oficial ‘El Peruano’, 8 December 2004, p. 281904.
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IHL and Human Rights Manual
Manual de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos para las 
Fuerzas Armadas (Manual of International Humanitarian Law and Human 
Rights for the Armed Forces), Resolución Viceministerial No 049-2010/DE/VPD, 
Ministerio de Defensa, Dirección de Educación y Doctrina, Centro del Derecho 
Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, Lima, 
21 May 2010. 

Philippines

Joint Circular on Adherence to IHL and Human Rights
Implementation Guidelines for Presidential Memorandum Order No. 393 
dated 9 September 1991, Directing the Armed Forces of the Philippines and 
the Philippine National Police to Reaffirm their Adherence to the Principles 
of Humanitarian Law and Human Rights in the Conduct of Security/Police 
Operations, Joint Circular Number 2-91, Department of National Defense and 
Department of Interior and Local Government, 1991.

Air Power Manual
Air Power Manual, Philippine Air Force, Headquarters, Office of Special Studies, 
May 2000.

LOAC Teaching File
The Law of Armed Conflict, Teaching File for Instructors, Armed Forces of the 
Philippines, Quezon City, 2006.

Russian Federation

Military Manual
Instructions on the Application of the Rules of International Humanitarian Law 
by the Armed Forces of the USSR, Appendix to Order No. 75 of the Defence 
Minister, 1990.

Regulations on the Application of IHL
Application of IHL Rules, Regulations for the Armed Forces of the Russian 
Federation) (Nastavlenie po mezhdunarodnomu gumanitarnomu pravu dlya 
Vooruzhennyh Sil Rossiiskoi Federatsii), Ministry of Defence, Moscow, 8 August 
2001.
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Senegal

IHL Manual
Le Droit international humanitaire adapté au contexte des opérations de maintien 
de l’ordre (International Humanitarian Law in Law-Enforcement Operations), 
Ministère des Forces Armées, Haut Commandement de la Gendarmerie et 
Direction de la Justice Militaire, Cabinet, 1999.

Sierra Leone

Instructor Manual
The Law of Armed Conflict. Instructor Manual for the Republic of Sierra Leone 
Armed Forces (RSLAF), Armed Forces Education Centre, September 2007.

Sri Lanka

Military Manual
A Soldier’s Guide to the Law of Armed Conflict, Sri Lanka Army Headquarters, 
Colombo, 20 November 2003.

South Africa

LOAC Manual
Presentation on the South African Approach to International Humanitarian Law, 
Appendix A, Chapter 4: International Humanitarian Law (The Law of Armed 
Conflict), National Defence Force, 1996. This manual is also included in Chapter 
4 of the Draft Civic Education Manual of 1997.

Revised Civic Education Manual
Revised Civic Education Manual, South African National Defence Force, 2004.

Spain

LOAC Manual
Orientaciones: el derecho de los conflictos armados (Guidelines on the Law of 
Armed Conflict), Publicación OR7-004, 2 tomos, Estado Mayor del Ejército, 
División de Operaciones, 18 March 1996.

LOAC Manual
Orientaciones: el derecho de los conflictos armados (Guidelines on the Law of 
Armed Conflict), Tomo 1, Publicación OR7–004 (2a edición), Ministerio de 
Defensa, Ejército de Tierra, Mando de Adiestramiento y Doctrina, Dirección de 
Doctrina, Orgánica y Materiales, 2 November 2007.
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Sweden

IHL Manual
International Humanitarian Law in Armed Conflict, with reference to the 
Swedish Total Defence System, Swedish Ministry of Defence, January 1991.

Switzerland

Military Manual
Lois et coutumes de la guerre (Laws and Customs of War), Manuel 51.7/III dfi, 
Armée suisse, 1 January 1984.

Basic Military Manual
Lois et coutumes de la guerre (Extrait et commentaire) (Laws and Customs 
of War (Extracts and Commentary)), Règlement 51.7/II f, Armée suisse, 1 
September 1987.

Togo

Military Manual
Le Droit de la Guerre (The Law of War), III fascicules, Etat-major Général des 
Forces Armées Togolaises, Ministère de la Défense Nationale, 1996.

Turkey

LOAC Manual
Guide to the Law of Armed Conflict of Armed Forces, Partnership for Peace 
Training Center Command, Turkish General Staff, Ankara, July 2001.

Ukraine

Manual on the Application of IHL Rules
Manual on the Application of the Rules of International Humanitarian Law in 
the Armed Forces of Ukraine, Order No. 400, Ministry of Defence, Kyiv, 11 
September 2004.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Military Manual
The Law of War on Land, being Part III of the Manual of Military Law, The War 
Office, Her Majesty’s Stationery Office, London 1958.
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Manual of the Law of Armed Conflict
The Manual of the Law of Armed Conflict, Joint Service Publication 383, UK 
Ministry of Defence, 1 July 2004, published by Oxford University Press, 2005.

Joint Medical Doctrine
Joint Medical Doctrine, Joint Doctrine Publication 4-03 (JDP 4-03), 3rd edition, 
promulgated as directed by the Chiefs of Staff, May 2011. 

Joint Doctrine Captured Persons
Captured Persons (CPERS), Joint Doctrine Publication 1-10 (JDP 1-10), 3rd 
edition, promulgated as directed by the Chiefs of Staff, January 2015.

Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements
Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements, Ministry 
of Defence, NATO Standard Allied Joint Publication-4.10(B), published by 
NATO Standardization Office, May 2015.

United States of America

Field Manual
The Law of Land Warfare, Field Manual 27-10, Department of the Army, 
Washington D.C., 18 July 1956, as modified by Change No. 1, 15 July 1976.

Air Force Pamphlet
Air Force Pamphlet 110-31, International Law – The Conduct of Armed Conflict 
and Air Operations, US Department of the Air Force, 1976.

Air Force Commander’s Handbook
Commander’s Handbook on the Law of Armed Conflict, Air Force Pamphlet 
110-34, Judge Advocate General, Department of the Air Force, Judge Advocate 
General, Washington D.C., 25 July 1980.

Navy Regulations
United States Navy Regulations, Department of the Navy, Washington D.C., 14 
September 1990. 

Operational Law Handbook
Operational Law Handbook, JA 422, Center for Law and Military Operations 
and International Law Division, The Judge Advocate General’s School, United 
States Army, Charlottesville, Virginia, 1993.

Army Regulation on Enemy Prisoners, Retained Personnel, Civilian Internees and 
Other Detainees

Military Police: Enemy Prisoners of War, Retained Personnel, Civilian Internees 
and Other Detainees, Army Regulation 190-8/OPNAVINST 3461.6/AFJI 31-
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304/MCO 3461.1, Headquarters, Departments of the Army, the Navy, the Air 
Force, and the Marine Corps, Washington D.C., 1 October 1997.

Medical Evacuation in a Theater of Operations
Medical Evacuation in a Theater of Operations: Tactics, Techniques, and 
Procedures, Field Manual 8-10-6, Department of the Army, Washington D.C., 
14 April 2000.

Veterinary Service Manual
Veterinary Service: Tactics, Techniques, and Procedures, Headquarters, 
Department of the Army, Field Manual 4-02.18, Washington, DC, 30 December 
2004.

Army Uniforms and Insignia
Wear and Appearance of Army Uniforms and Insignia, Army Regulation 670-1, 
Headquarters, Department of the Army, Washington, D.C., 3 February 2005.

Human Intelligence Collector Operations
Human Intelligence Collector Operations, Field Manual 2-22.3, Headquarters, 
Department of the Army, Washington, D.C., 6 September 2006.

Medical Evacuation Manual
Medical Evacuation, Field Manual 4-02.2, Headquarters, Department of the 
Army, Washington D.C., 8 May 2007.

Naval Handbook
The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, NWP 1-14M/
MCWP 5-12.1/COMDTPUB P5800.7A, Department of the Navy, Office of the 
Chief of Naval Operations and Headquarters, US Marine Corps, Department of 
Homeland Security and US Coast Guard, Washington D.C., edition of July 2007.

Law of War Deskbook
Law of War Deskbook, International and Operational Law Department, 
The United States Army Judge Advocate General’s Legal Center and School, 
Charlottesville, Virginia, January 2010.

Manual for Military Commissions
Manual for Military Commissions, Department of Defense, Office of the 
Secretary of Defense, published in implementation of Chapter 47A of Title 10, 
United States Code, as amended by the Military Commissions Act of 2009, 10 
U.S.C, sections 948a, et seq., edition of April 2010.

Law of Armed Conflict Deskbook
Law of Armed Conflict Deskbook, International and Operational Law 
Department, The United States Army Judge Advocate General’s Legal Center 
and School, Charlottesville, Virginia, 2012.
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Army Health System
Army Health System, Field Manual 4-02, Headquarters, Department of the 
Army, Washington, D.C., August 2013 (supersedes Army Tactics, Techniques, 
and Procedures  4-02, October 2011).

Religious Affairs in Joint Operations
Religious Affairs in Joint Operations, Joint Publication 1-05, Joint Chiefs of Staff, 
20 November 2013.

Manual on Detainee Operations
Detainee Operations, Joint Publication 3-63, Joint Chiefs of Staff, Washington 
D.C., 13 November 2014.

Law of War Manual
Department of Defense Law of War Manual, Office of General Counsel, 
Department of Defense, Washington D.C., June 2015.

V. National legislation

Australia

ICC Act
International Criminal Court Act 2002, an Act to facilitate compliance by 
Australia with obligations under the Rome Statute of the International Criminal 
Court, and for related purposes, Act No. 41 of 2002, 27 June 2002.

Geneva Conventions Act, as amended
Geneva Conventions Act 1957, Act No. 103 of 1957 as amended, an Act to 
enable effect to be given to certain Conventions done at Geneva on 12 August 
1949 and to a Protocol additional to those Conventions done at Geneva on 10 
June 1977, and for related purposes, adopted on 18 December 1957, published 
in Gazette, 1959; 
as amended by an Act to amend the Geneva Conventions Act 1957, Act No. 27 
of 1991, adopted on 4 March 1991 and published in Acts of the Parliament of 
the Commonwealth 1991, Vol. I, Australian Government Publishing Service, 
Canberra, 1992, pp. 929–1006, and an Act to amend the Criminal Code Act 
1995 and certain other Acts in consequence of the enactment of the International 
Criminal Court Act 2002, and for other purposes, Act No. 42 of 2002, assented 
to on 27 June 2002.

Austria

Red Cross Protection Law
Bundesgesetz über die Anerkennung des Österreichischen Roten Kreuzes 
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und den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz – RKG) 
(Federal Law on the Recognition of the Austrian Red Cross and the Protection 
of the Red Cross Emblem (Red Cross Law)), 6 December 2007, published in 
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.), Part I, No. 33, 11 January 
2008.

Azerbaijan

Emblem Law
Law of the Republic of Azerbaijan on the use and protection of the red cross 
and red crescent emblems, No. 128-IIQ, 8 May 2001, published in Collection of 
Legislative Acts of the Republic of Azerbaijan, No. 6, 30 June 2001, Article 382, 
pp. 1060–1064.

Belarus

Law on the Emblem
Law on the use and protection of the emblem of the Red Cross and the Red 
Crescent in the Republic of Belarus, Law No. 382-3, 12 May 2000, National 
Registry of the Legal Acts of the Republic of Belarus, 3 May 2000, 4/1168, 
published in Vedomosti of the National Assembly of the Republic of Belarus, 
2000, N13, p. 121.

Belgium

Law on Protection of the Emblem
Loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et 
emblèmes de la Croix-Rouge (Law relating to the protection of the names, signs 
and emblems of the Red Cross), 4 July 1956, published in Moniteur belge, No. 
193, 11 July 1956, p. 4616.

Bosnia and Herzegovina

Emblem Law
Law on the use and protection of the red cross emblem and the title of the Red 
Cross Society of Bosnia and Herzegovina, 29 April 2002, published in the Official 
Gazette of Bosnia and Herzegovina, No. 11/02, 30 May 2002, pp. 274–276.

Brunei Darussalam

National Society Incorporation Act
Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam (Incorporation) Act, 
An Act to incorporate the Red Cross Society by the name of Persuatan Bulan 
Sabit Merah Negara Brunei Darussalam, 28 November 1990.

National legislation
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Burkina Faso

Decree Introducing IHL in the Armed Forces
Arrêté n° 94-0125/DEF/CAB portant institution du Droit International 
Humanitaire (D.I.H.) au sein des Forces Armées (Decree introducing 
International Humanitarian Law (IHL) in the Armed Forces), 26 December 
1994.

Emblem Law
Décret no 2003-621/PRES promulguant la loi no 059-2003/AN du 23 octobre 2003 
portant utilisation et protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant 
rouge au Burkina Faso (Law on the use and protection of the red cross and 
red crescent emblems in Burkina Faso), 23 October 2003, published in Journal 
officiel du Burkina Faso, No. 52, 25 December 2003, pp. 1831–1833.

Cambodia

Law on the Establishment of the ECCC, as amended
Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Courts of 
Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of 
Democratic Kampuchea, 10 August 2001, published in Royal Gazette, Vol. 9, No. 
30, 15 August 2001, pp. 2149–2170; as amended on 27 October 2004, published 
in Royal Gazette, Vol. 4, No. 40, 31 October 2004, pp. 2149–2170.

Red Cross or Red Crescent Emblem Law
Royal Decree on the Use and Protection of the Red Cross or Red Crescent 
Emblem, 6 May 2002.

Cameroon

Emblem Law
Law No. 97-2 on the protection of the red cross emblem and name, 10 January 
1997, published in Official Gazette of the Republic of Cameroon, 7th Year, No. 
2, 1 February 1997, pp. 63–66.

Canada

Geneva Conventions Act, as amended
Geneva Conventions Act, An Act respecting the Geneva Conventions, 1949, 
1985, published in Revised Statutes of Canada, 1985, Vol. V, 1985, chapter G-3;
as amended by An Act to amend the Geneva Conventions Act, the National 
Defence Act and the Trade-marks Act, 12 June 1990, published in Canada 
Gazette, Part III, Vol. 13, 14 September 1990, chapter 14; 
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as amended by An Act to amend the Geneva Conventions Act, an Act to 
incorporate the Canadian Red Cross Society and the Trade-marks Act, 22 June 
2007, published in Canada Gazette, Part III, Vol. 30, No. 2, 31 July 2007, chapter 
26.

Crimes Against Humanity and War Crimes Act, as amended
Crimes Against Humanity and War Crimes Act, An Act respecting genocide, 
crimes against humanity and war crimes and to implement the Rome Statute of 
the International Criminal Court, and to make consequential amendments to 
other Acts, 29 June 2000, published in Canada Gazette, Part III, Vol. 23, No. 3, 
9 August 2000, chapter 24; 
as amended by An Act to amend the Criminal Code (organized crime and law 
enforcement) and to make consequential amendments to other Acts, assented to 
on 18 December 2001, published in Canada Gazette, Part III, Vol. 24, No. 5, 13 
February 2002, chapter 32.

Central African Republic

Emblem Law
Loi no 09.006 portant protection de l’emblème et du nom Croix-Rouge en 
République centrafricaine (Law protecting the emblem and name of the Red 
Cross in the Central African Republic), 8 June 2009. 

Chile

Emblem Law, as amended
Ley núm. 6.371, de 1939, que protege el Emblema de la Cruz Roja (Law protecting 
the Red Cross Emblem), 8 August 1939;
as amended by Ley núm. 19.511, Modifica la Ley núm. 6.371, de 1939, que 
protege el Emblema de la Cruz Roja (Law amending the Law protecting the Red 
Cross Emblem), 31 July 1997, published in Diario Oficial de la República de 
Chile, No. 35.858, 3 September 1997, p. 2.

Law on Crimes against Humanity, Genocide and War Crimes
Ley núm. 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes 
y delitos de guerra (Law repressing crimes against humanity, genocide and war 
crimes), 26 June 2009, published in Diario Oficial de la República de Chile, 18 
July 2009.

Colombia

Emblem Law
Ley 875 del 2 de enero de 2004 por la cual se regula el uso del emblema de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otros emblemas protegidos por los 

National legislation



Sources 1238

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales 
(Law regulating use of the emblem of the Red Cross and the Red Crescent and 
other emblems protected by the Geneva Conventions of 12 August 1949 and 
their Additional Protocols), 2 January 2004, published in Diario Oficial, No. 
45.418, 2 January 2004.

Decree No. 138
Decreto No. 138 por el cual se reglamentan los artículos 5, 6, 14 y 18 de la Ley 
875 de 2004 y se dictan otras disposiciones (Decree regulating Articles 5, 6, 14 
and 18 of Law No. 875 of 2004 and establishing other provisions), adopted by 
the President on 25 January 2005, published in Diario Oficial, No. 45.804, 27 
January 2005.

Finland

Penal Code, as amended
Penal Code, Act No. 39/1889, 19 December 1889; as amended by Act No. 
212/2008, Chapter 11, War crimes and crimes against humanity (Laki rikoslain 
muuttamisesta), 11 April 2008, published in Suomen säädöskokoelma, 17 April 
2008, pp. 525–530.

France

Penal Code, as amended
Loi no 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du 
code pénal (Law reforming the general provisions of the Penal Code), 22 July 
1992, published in Journal officiel de la République française, No. 169, 23 July 
1992 p. 9864, NOR: JUSX8900136L; 
as further amended in 1992 and 1993 and amended by Loi no 2010-930 du 
9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour 
pénale internationale (Law adapting criminal law to the establishment of the 
International Criminal Court), 9 August 2010, published in Journal officiel de la 
République française, No. 183, 10 August 2010, p. 14678, NOR: JUSX0500268L.

Georgia

Emblem Law
Law No. 902 on the Red Cross and Red Crescent emblem and designation, 2 
October 1997, published in Parlamentis Utskebani, No. 43, 30 October 1997, 
pp. 8–10.

Germany

Code of Administrative Offences
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) (Code of Administrative Offences), 
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24 May 1968, published in Bundesgesetzblatt (BGBl.), Part I, No. 33, 30 May 
1968, pp. 481–502.

Red Cross Act
Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz und andere freiwillige Hilfsgesellschaften 
im Sinne der Genfer Rotkreuz-Abkommen (DRK-Gesetz – DRKG) (Act on 
the German Red Cross and other voluntary societies as defined in the Geneva 
Conventions), 5 December 2008, published in Bundesgesetzblatt (BGBl.), Part I, 
No. 56, 10 December 2008, p. 2346.

Guatemala

Emblem Law, as amended 
Ley de protección y uso del Emblema de la Cruz Roja (Law on protection and 
use of the Red Cross Emblem), 4 November 1997, Decreto número 102-97 del 
Congreso de la República, published in Diario de Centro América, No. 78, 18 
November 1997, pp. 2562–2566;
as amended by Decreto número 27-2011 : reformas al Decreto número 102-97 
del Congreso de la República, Ley de protección y uso del emblema de la Cruz 
Roja (Decree amending Decree No. 102-97 on protection and use of the Red 
Cross Emblem), 8 December 2011, published in Diario de Centro América, No. 
40, 8 December 2011, pp. 1–2.

Guinea

Emblem Law 
Loi L/95010/CTRN portant usage et protection de l’emblème et du nom de la 
Croix-Rouge guinéenne (Law on the use and protection of the emblem and 
name of the Guinean Red Cross), 9 May 1995, published in Journal Officiel, No. 
10, 25 May 1995, pp. 494–660.

India

Geneva Conventions Act 
Geneva Conventions Act, 1960, An Act to enable effect to be given to certain 
international Conventions done at Geneva on the twelfth day of August, 1949, 
to which India is a party, and for purposes connected therewith, Act No. 6 of 
1960, 12 March 1960, published in Gazette of India, No. 7, 12 March 1960, pp. 
208–215.

Iraq

Law Establishing the Supreme Iraqi Criminal Tribunal
Law No. 10/2005 establishing the Supreme Iraqi Criminal Tribunal, 9 October 
2005, published in Al-Waqa’i Al-Iraqiya, No. 4006, Year 47, 18 October 2005. 

National legislation
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Further to the promulgation of this law, the Elements of Crimes for the Supreme 
Iraqi Criminal Tribunal were adopted.

Ireland

Geneva Conventions Act, as amended
Geneva Conventions Act, 1962, An Act to enable effect to be given so far as 
Ireland is concerned to certain provisions of the Conventions done at Geneva on 
the 12th day of August, 1949, relative to the amelioration of the condition of the 
wounded and sick in armed forces in the field, the amelioration of the condition 
of wounded and shipwrecked members of armed forces at sea, the treatment of 
prisoners of war, and the protection of civilian persons in time of war, Act No. 
11 of 21 April 1962, published in The Acts of the Oireachtas passed in the year 
1962, pp. 114–487; 
as amended by an Act to enable effect to be given to the Protocols additional to 
the Geneva Conventions of 1949 adopted at Geneva on 8 June 1977 and for that 
purpose to amend the Geneva Conventions Act, 1962, the Red Cross Acts, 1938 
to 1954, and section 1 of the Prisoners of War and Enemy Aliens Act, 1956, and 
to provide for connected matters, Act No. 35 of 13 July 1998, published in The 
Acts of the Oireachtas passed in the year 1998, pp. 827–908.

Kazakhstan

Emblem Instruction
Instruction No. 455 on procedure for the usage of the heraldic emblem of the 
red crescent on a white background, Order of the Minister of Defence of the 
Republic of Kazakhstan, 26 November 2002.

Kenya

Geneva Conventions Act
The Geneva Conventions Act, An Act of Parliament to enable effect to be given 
to certain International Conventions done at Geneva on the 12th August 1949, 
and for purposes incidental thereto, Act No. 51 of 19 November 1968, published 
in The Acts 1968, No. 51 of 1968. 

Kiribati

Geneva Conventions Act
Geneva Conventions Act 1993, An Act to enable continued effect to be given to 
the Geneva Conventions relating to the wounded, prisoners of war and civilians 
in time of war, done on 12th August 1949; and for connected purposes, 16 June 
1993.
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Kyrgyzstan

Emblem Law
Law on the use and protection of the emblem of the red crescent and red cross, 8 
September 2000, published in Vedomosti Zakonodatel’nogo Sobraniya Zhogorku 
Kenesha Kyrgyzskoy Respubliki, 2000.

Lithuania

Law on the Red Cross Society and Emblems
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo 
Pusmenulio emblemos ir pavadinimo istatymas (Law on the Lithuanian Red 
Cross Society, the Red Cross and Red Crescent emblems and name), No. VIII-
1978, 10 October 2000, published in Valstybės žinios, No. 89-2744, 2000.

Mali

Emblem Law
Loi no 9/018 relative à l’utilisation et à la protection de l’emblème et du nom de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Mali (Law on the use and protection 
of the emblem and name of the Red Cross and the Red Crescent in Mali), 26 
June 2009.

Morocco

Emblem Law
Dahir no 1-58-256 du 15 rebia II 1378 (29 octobre 1958) relatif à l’emploi de 
l’emblème du Croissant-Rouge (Decree on use of the Red Crescent emblem), 29 
October 1958, published in Bulletin officiel, No. 2406, 5 December 1958, p. 1968.

Namibia

Red Cross Act
Namibia Red Cross Act, 1991, Act to accord recognition to the Namibia Red Cross 
Society as the only Red Cross Society in Namibia; to prohibit the unauthorised 
use of the name or emblem of the Red Cross or Red Crescent; and to provide for 
matters incidental thereto, 28 November 1991, published in Government Gazette 
of the Republic of Namibia, No. 313, 7 December 1991.

Geneva Conventions Act
Geneva Conventions Act, 2003, Act to give effect to certain Conventions done 
at Geneva on 12 August 1949 and to certain Protocols additional to those 
Conventions done at Geneva on 10 June 1977; and to provide for matters relating 

National legislation
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thereto, Act No. 15, 28 November 2003, published in Government Gazette of the 
Republic of Namibia, No. 3109, 18 December 2003.

Niger

Penal Code, as amended
Loi n° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal (Law instituting 
the Penal Code), 15 July 1961, published in Journal officiel, 15 November 1961;
as amended in 2003 by Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003 modifiant la loi n° 61-27 
du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal (Law amending Law No. 
61-27 instituting the Penal Code), published in Journal officiel spécial, No. 4, 7 
April 2004.

Nigeria

Geneva Conventions Act
Geneva Conventions Act, 1960, An Act to enable effect to be given in the Federal 
Republic of Nigeria to certain international conventions done at Geneva on 
the twelfth day of August, nineteen hundred and forty-nine and for purposes 
connected therewith, Act No. 54 of 30 September 1960, published in Laws of the 
Federation of Nigeria, Revised edition, Vol. IX, CAP. 162, 1990, pp. 6265–6280.

Panama

Emblem Law
Ley núm. 32 de 4 de julio de 2001 que dicta disposiciones para la protección y 
el uso del emblema de la Cruz Roja y el de la Media Luna Roja (Law providing 
for the protection and use of the Red Cross and Red Crescent emblems), 4 July 
2001, published in Gaceta Oficial, Year XCVII, No. 24339, 6 July 2001, pp. 21–26.

Philippines

Emblem Act
Red Cross and Other Emblems Act of 2013, An Act defining the use and 
protection of the red cross, red crescent, and red crystal emblems, providing 
penalties for violations thereof and for other purposes, Republic Act No. 10530, 
7 May 2013.
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Poland

Penal Code
Penal Code, 6 June 1997, published in Journal of Laws of the Republic of Poland, 
No. 88, 2 August 1997, item No. 553, pp. 2677–2716.

South Africa

ICC Act
Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court, 
Act No. 27 of 2002, Act to provide for a framework to ensure the effective 
implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court in 
South Africa; to ensure that South Africa conforms with its obligations set out 
in the Statute; to provide for the crime of genocide, crimes against humanity and 
war crimes; to provide for the prosecution in South African courts of persons 
accused of having committed the said crimes in South Africa and beyond the 
borders of South Africa in certain circumstances; to provide for the arrest of 
persons accused of having committed the said crimes and their surrender to the 
said Court in certain circumstances; to provide for cooperation by South Africa 
with the said Court; and to provide for matters connected therewith, , 12 July 
2002, published in Government Gazette, Vol. 445, No. 23642, 18 July 2002.

Emblem Act 
South African Red Cross Society and Legal Protection of Certain Emblems Act, 
Act No. 10 of 2007, Act to provide statutory recognition for the South African 
Red Cross Society; and to provide statutory protection for certain emblems; 
and to provide for matters connected therewith, 9 August 2007, published in 
Government Gazette, Vol. 506, No. 30178, 16 August 2007.

Geneva Conventions Act
Implementation of the Geneva Conventions Act, Act No. 8 of 2012, Act to enact 
the Geneva Conventions and Protocols additional to those Conventions into law; 
to ensure prevention and punishment of grave breaches and other breaches of 
the Conventions and Protocols; and to provide for matters connected therewith, 
11 July 2012, published in Government Gazette, Vol. 565, No. 35513, 12 July 
2012.

Sri Lanka

Geneva Conventions Act
Geneva Conventions Act, Act No. 4 of 2006, An Act to give effect to the 
First, Second, Third and Fourth Geneva Conventions on Armed Conflict and 
Humanitarian Law; and to provide for matters connected therewith or incidental 

National legislation
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thereto, 26 February 2006, published as a Supplement to Part II of the Gazette of 
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 3 March 2006.

Switzerland

Public Insignia Law, as amended 
Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics 
(Federal law on the protection of coats of arms and other public insignia), Loi 
n° 232.21, 5 June 1931;
as amended by Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la 
Suisse et des autres signes publics (Law on the protection of the coats of arms 
of Switzerland and other public insignia), 21 June 2013 entry into force on 1 
January 2017, published in Recueil officiel des lois fédérales, 2015, pp. 3679–3696.

Penal Code, as amended
Code pénal suisse (Swiss Penal Code), RS 311.0, 21 December 1937, published 
in Recueil officiel des lois fédérales, 1938, pp. 781–876;
taking into account amendments up to Ordonnance du 12 décembre 2008 
sur l’adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de 
renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS (Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports) (Ordinance 
of 12 December 2008 on the Adaptation of Legal Provisions Following the 
Transfer of Instruction Units of the Analysis and Prevention Service of the 
DDPS (Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport)), published 
in Recueil officiel des lois fédérales, 2008, pp. 6261–6268.

Tajikistan

Emblem Law
Law on the use and protection of the Red Cross and Red Crescent emblems and 
appellations in the Republic of Tajikistan, Law No. 26, 12 May 2001.

Thailand

Red Cross Act
The Red Cross Act, B.E. 2499, 1 August 1956, published in Government Gazette, 
Vol. 63, No. 73, 14 August 1956, pp. 924–929.

Turkmenistan

Emblem Law
Law of Turkmenistan on the use and protection of the red crescent and red cross 
symbols, 7 July 2001, published in XXI Asyr – Türkmenin Altyn Asyry, No. 186 
(23169), 27 July 2001, p. 2.
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Geneva Conventions Act, as amended
Geneva Conventions Act, 1957, an Act to enable effect to be given to certain 
international conventions done at Geneva on the twelfth day of August, nineteen 
hundred and forty-nine, and for purposes connected therewith (Chapter 52), 31 
July 1957, published in The Public General Acts and Church Assembly Measures 
of 1957, pp. 543–682 (also applicable to Fiji, Gambia, Kiribati, Solomon Islands, 
Trinidad and Tobago, and Tuvalu); 
amended by the Geneva Conventions (Amendments) Act, 1995, an Act to make 
provision for the amendment of the Geneva Conventions Act 1957 to enable 
effect to be given to the Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949 
done at Geneva on 10 June 1977; and for connected purposes (Chapter 27), 19 
July 1995, published in The Public General Acts and General Synod Measures 
1995, 1997, pp. 1854–1920;
as amended by the Geneva Conventions and United Nations Personnel 
(Protocols) Act, 2009, an Act to amend the Geneva Conventions Act 1957 so as 
to give effect to the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949 done on 8 December 2005; and to amend the United Nations Personnel Act 
1997 so as to give effect to the Optional Protocol to the Convention on the Safety 
of United Nations and Associated Personnel adopted by the General Assembly 
of the United Nations on 8 December 2005 (Chapter 6), 2 July 2009.

ICC Act
International Criminal Court Act, 2001, an Act to give effect to the Statute 
of the International Criminal Court; to provide for offences under the law of 
England and Wales and Northern Ireland corresponding to offences within the 
jurisdiction of that Court; and for connected purposes (Chapter 17), 11 May 
2001, published in The Public General Acts and General Synod Measures 2001, 
2001, pp. 1261–1340;
as amended by the International Criminal Court Act (Overseas Territories) 
Order 2009, 8 July 2009;
as amended by the Coroners and Justice Act, 2009, an Act to amend the law 
relating to coroners, to investigation of deaths and to certification and registration 
of deaths; to amend the criminal law; to make provision about criminal justice 
and about dealing with offenders; to make provision about the Commissioner for 
Victims and Witnesses; to make provision relating to the security of court and 
other buildings; to make provision about legal aid and about payments for legal 
services provided in connection with employment matters; to make provision 
for payments to be made by offenders in respect of benefits derived from the 
exploitation of material pertaining to offences; to amend the Data Protection Act 
1998; and for connected purposes (Chapter 25), 12 November 2009.

National legislation
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United States of America

Geneva Distinctive Emblems Code
Geneva Distinctive Emblems, United States Code, Title 18 – Crimes and Criminal 
Procedure, Part I – Crimes, Chapter 33 – Emblems, Insignia, and Names, section 
706a, 25 June 1948.

Uniform Code of Military Justice, as amended
Uniform Code of Military Justice, United States Code, Title 10 – Armed Forces, 
Subtitle A – General Military Law, Part II – Personnel, Chapter 47, sections 
801–946, adopted 5 May 1950;
as amended by the John Warner National Defense Authorization Act for Fiscal 
Year 2007, an Act to authorize appropriations for fiscal year 2007 for military 
activities of the Department of Defense, for military construction, and for 
defense activities of the Department of Energy, to prescribe military personnel 
strengths for such fiscal year, and for other purposes, Public Law 109-364, 120 
Stat. 2083, 17 October 2006, section 552.

Geneva Distinctive Emblems Protection Act
Geneva Distinctive Emblems Protection Act of 2006, an Act to amend title 
18, United States Code, to prevent and repress the misuse of the Red Crescent 
distinctive emblem and the Third Protocol (Red Crystal) distinctive emblem, 
Public Law 109-481, 12 January 2007.

Uruguay

Emblem Decree
Decreto núm. 679/992, Emblemas: Díctanse normas para el uso de los emblemas 
de la cruz roja y de la media luna roja, así como los vocablos ‘Cruz Roja’, ‘Cruz 
de Ginebra’ y ‘Media Luna Roja’ (Decree on the use of the emblems of the red 
cross and the red crescent, and of the names ‘Red Cross’, ‘Geneva Cross’ and 
‘Red Crescent’), 24 November 1992, published in Diario Oficial, 1 March 1993, 
pp. 499–500.

Uzbekistan

Law on Use and Protection of the Red Crescent and Red Cross Emblems
Law No. 615-II on use and protection of the emblems of the Red Crescent and 
the Red Cross, 29 April 2004, published in Sobranie zakonodatelstva Respubliki 
Uzbekistan, No. 20, 2004, p. 234.
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Yemen

Emblem Law
Law No. 43/1999 on the organization and use of the emblems of the Red Cross 
and Red Crescent and on the prohibition of their misuse, 20 September 1999, 
published in Official Gazette of the Republic of Yemen, No. 18, 30 September 
1999, pp. 1–4.

VI. National case law

Australia

Ohashi case
Military Court at Rabaul, In re Ohashi and others, Judgment, 23 March 1946, 
summarized in Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, Vol. 
13, 1946, p. 383.

Bosnia and Herzegovina

Andrun case
Court of Bosnia and Herzegovina, Section I for War crimes, No. X-KRŽ-05/32, 
Verdict, 19 August 2008.

Cameroon

Bagosora case
Cour d’Appel du Centre (Court of Appeals of the Centre Region), Ministère 
Public contre Théoneste Bagosora (Public Prosecutor v. Théoneste Bagosora), 
Case No. 433/COR, Judgment, 15 March 1996.

Canada

Ell case
Supreme Court, Ell v. Alberta, Judgment, 26 June 2003, [2003] 1 S.C.R. (Supreme 
Court Reports) 857.

Munyaneza case
Quebec Superior Court, Criminal Division, Province of Quebec, Her Majesty 
the Queen v. Désiré Munyaneza, Case No. 500-73-002500-052, Judgment, 22 
May 2009, R.J.Q. (Recueil de jurisprudence du Québec) 1432.

Colombia

Constitutional Case No. C-225/95
Constitutional Court, Sentencia C-225/95, Expediente No. L.A.T.-40, 
Constitutional revision of Additional Protocol II and the Law 171 of 16 December 
1994 implementing this protocol, Judgment, 18 May 1995.

National case law
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Constitutional Case No. C-291/07
Constitutional Court, Plenary Chamber, Sentencia C-291/07 Judgment, 25 April 
2007.

Denmark

Sarić case
High Court (Ostre Landsrets), Prosecutor v. Refik Sarić, Case No. S-3396-94, 
Judgment, 25 November 1994, published in Ugeskrift for Retsvaesen, 1995, p. 838.

France

Bommer case
Permanent Military Tribunal at Metz, Trial of Alois and Anna Bommer and 
their daughters, Judgment, 19 February 1947, summarized in Law Reports of 
Trials of War Criminals, Vol. IX, 1949, p. 62.

Wagner case
Permanent Military Tribunal at Strasbourg, In re Wagner and others, Judgment, 
3 May 1946, summarized in Annual Digest and Reports of Public International 
Law Cases, Vol. 13, 1946, p. 385.

Germany

East German Expropriation case
Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht), Order of the Second 
Senate (Zweiter Senat), 26 October 2004, 2 BvR 955/00, 1038/01.

Fuel Tankers case
Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice (Generalbundesanwalt 
beim Bundesgerichtshof), Investigation proceedings against Colonel (Oberst) 
Klein and Company Sergeant Major (Hauptfeldwebel) Wilhem because of 
suspected offences under the International Crimes Code and other offences 
(Ermittlungsverfahren gegen Oberst Klein und Hauptfeldwebel Wilhelm wegen 
des Verdachts einer Strafbarkeit nach dem VStGB und anderer Delikte), Case 
No. 3 BJs 6/10-4, Decision to Terminate Proceedings pursuant to section 170 
para. 2 sentence 1 of the Penal Procedure Code (Einstellung des Verfahrens 
gemäß § 170 Abs. 2 Satz 1 StPO), 16 April 2010.

German Red Cross case
Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), Deutsches Rotes Kreuz v. 
Rettungsdienst Süd/Nord GmbH, Judgment, 23 June 1994, I ZR 15/92.

Sokolović case
	- Higher Regional Court of Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf), 
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Prosecution v. Maksim Sokolović, Case No. 2 StE 6/97, Judgment, 29 
November 1999.

	- Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), Prosecution v. Maksim 
Sokolović, Case No. 3 StR 372/00, Judgment, 21 February 2001, published in 
Neue Juristische Wochenschrift, 2001, Vol. 37, p. 2728.

Targeted Killing in Pakistan case
Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice, Aerial Drone 
Deployment on 4 October 2010 in Mir Ali, Pakistan, Case No. 3 BJs 7/12-4, 
Decision to Terminate Proceedings, 23 July 2013, published in International Law 
Reports, No. 157, pp. 722–761.

Israel

Bassiouni case
Supreme Court sitting as High Court of Justice, Jaber al Bassiouni al Ahmed 
and others v. Prime Minister and Minister of Defence of Israel, HCJ 9132/07, 
Judgment, 27 January 2008.

Physicians for Human Rights v. Prime Minister of Israel and others
Supreme Court sitting as High Court of Justice, Physicians for Human Rights 
and others v. Prime Minister of Israel and others & Gisha Legal Centre for 
Freedom of Movement and others v. Minister of Defence, HCJ 201/09 & HCJ 
248/09, Judgment, 19 January 2009. 

Public Committee against Torture in Israel case
Supreme Court, The Public Committee against Torture in Israel and others v. 
Government of Israel and others, HCJ 769/02, Judgment, 14 December 2006.
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فهرس*

Notes 
Except where otherwise indicated ‘Conventions’ refers to the Geneva Conventions and ‘Protocols’ to the Addition-
al Protocols to the Geneva Conventions 

Locators are usually paragraph numbers. On occasion, where there are no relevant paragraph numbers, embold-
ened page numbers are used, sorted to the beginning of the list. 

Abbreviations used in the index 
AP I (Additional Protocol relating to international armed conflicts (1977)) 
AP II (Additional Protocol relating to non-international armed conflicts f 1977)) 
AP lII (Additional Protocol III relating to the adoption of an additional distinctive emblem (2005)) 
CAT (Convention against Torture (1984)) 
Chicago Convention (Chicago Convention on International Civil Aviation (1944)) 
CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006)) 
ECHR (European Convention on Human Rights (1950)) 
Emblem Regulations (Regulations concerning identification as amended 30 November 1993 (AP I, Annex I)) 
Fundamental Principles (fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement, 

incorporated in the preamble of the ICRC Statute) 
GC (Geneva Convention) 
HC V (1907) (Hague Convention V (Rights and Duties of Neutral Powers) (1907)) 
HC X (1907) (Hague Convention on the Laws and Customs of War on Land) 
HR (Hague Regulations (1907)) 
HRC (UN Human Rights Committee) 
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 
ICC (International Criminal Court/ICC Statute) 
JCRC (International Committee of the Red Cross) 
ICRC Statutes (Statutes of the Movement/ ICRC Statutes) 
ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda/ JCTR Statute) 
ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ ICTY Statute) 
IHFFC (International Humanitarian Fact-Finding Commission) 
IHL (international humanitarian law) 
ILC (ILC Articles on State Responsibility (200 I)) 
The Movement (International Red Cross and Red Crescent Movement) 
National Societies (National Red Cross and Red Crescent Societies)
R2P (responsibility to protect) 
SCSL (Special Court for Sierra Leone/ SCSL Statute) 

*  أعد هذا الفهرس من قبل مطبعة جامعة كامبريدج.
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تــرك الجرحــى والمــرضى للخصــم، الالتــزام بــرك بعــض أفــراد الخدمــات الطبيــة والمهــات الطبيــة للإســهام في العنايــة بهــم )اتفاقيــة جنيــف 
الأولى، المــادة 12)5((، 1442-1438

غياب الممارسات/ السقوط في دائرة الإهمال، 1442
الانطباق على جرحى ومرضى أحد الأطراف، 1439

 التزام الطرف الذي يترك أفراده من الجرحى والمرضى بالمساهمة في الرعاية الطبية التي يضطلع بها الطرف الآخر، 1439
مقارنة باتفاقية جنيف الأولى، المادة 28)1( و)3( )الموظفون المستبقون(، 1441

خطف: انظر حظر أخذ الرهائن )المادة 3)1()ب( المشتركة(
الانضمام إلى اتفاقية جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 60(، 3145، و3227-3202

بــدء نفــاذ اتفاقيــة )اتفاقيــات( جنيــف )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 58(، 3185، و3186، و3189، و3214: انظــر أيضًــا بــدء النفــاذ )اتفاقيــة 
جنيــف الأولى، المــادة 58(

ــوري«(،  ــاذ الف ــادة 62( )»النف ــف الأولى، الم ــة جني ــال )اتفاقي ــة/ الاحت ــوع الأعــال العدائي ــد وق ــل أو بع ــغ قب ــي تبُلّ حــالات الانضــام الت
3260-3240

»ابتداءً من تاريخ نفاذها«، مشكلات فيما يخص الممارسات اللاحقة المتعلقة بالمعاهدات، 3215
دخول اتفاقيات جنيف حيز النفاذ بشأن دولة منضمة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 61)1((، 3228، و3229

التقيد بالقانون الداخلي/ انتهاك القانون الداخلي )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 46)1((، 3213
رضا ]الدولة[ الالتزام ]بالمعاهدة[ )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 11(، 3202، و3213، و3214

طبيعة ]الانضمام[ ونفاذه، 3215-3213
ستة أشهر من استلام صك الانضمام، 3235

الإبلاغ عن الانضمام )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 61(
الإبلاغ من قبل الوديع )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 61)2((، 3228، و3236-3239، و3311-3310

تختلف عن صكوك التصديق، 3232-3234، و3245
»يبلَّغ ]كل انضمام[ كتابةً«، 3232

الشروط )وصف المعاهدة المعنية/ التعبير الواضح عن إرادة الالتزام/ التحفظات المدلى بها عند التوقيع(، 3233
مسؤولية تحديد صفة الدولة )الوديع/ الدول الأطراف(، 3212-3204

انضمام كيانات لا يعترف بها الوديع دولً، 3208
التزام الوديع بالحياد، 3206

الإبلاغ عن »انضمام« كيانات ذات وضع قانوني غير متيقن منه، 3212-3209
إبلاغ الوديع صكوك الانضمام في حالة الشك، 3206

شرط صفة الدولة، 3205
الخلافة في المعاهدات، 3156، الهامش 5، 3217-3226: انظر أيضًا الخلافة في المعاهدات

البروتوكولات الإضافية
الديابيج، 101

صلتهــا باتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في عــام 1949 )البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 1)3((، البروتوكــول الإضــافي الثــاني، المــادة 1)1(، 
والبروتوكــول الإضــافي الثالــث، المــادة 1)2(، 3193

أهميتها في تفسير اتفاقيات جنيف، 35، و42، و43
ملحوظة: معظم الإشارات إلى البروتوكولات الإضافية مفهرسة تحت عناوين المواضيع المعنية.

تمييــز ضــار: انظــر الالتــزام بعــدم التمييــز/ »دون تمييــز ضــار« )المــادة 3 المشــركة(؛ حمايــة ورعايــة الجرحــى والمــرضى في النزاعــات المســلحة 
الدوليــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12(، الالتــزام بالعنايــة بهــم )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12)2((، »دون تمييــز ضــار«

الالتزام بمنح العفو )البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6)5((، 850
العفو بوصفه مخالفة محتملة لالتزامات المخالفات الجسيمة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49(، 2846

Study on the Use of the Emblems (ICRC, 2011) (Study on the Use of tl1e Emblems: Operational and Commercial 
and Other Non-Operational Issues (ICRC, 2011))

UNC (United Nations Charter (1945)) 
UNTAET (UN Transitional Administration in East Timor) 
UNTS (UN Treaty Series) 
VCDR (Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961)) 
VCLT (Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)) 
VCSST (Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties (1978))
WMA (World Medical Association) 
WWII {World War II)
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تطبيق اتفاقية جنيف )المادة 2 المشتركة والمادة 3 المشتركة(
النزاع المسلح )الدولي( )المادة 2)1( المشتركة(: انظر النزاع المسلح )الدولي(، انظر أيضًا النزاع المسلح غير الدولي )المادة 3 المشتركة(

الأساس لانطباق البروتوكول الإضافي الأول )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 1)3((، 196
لمحة عامة، 196-192

طرف في النزاع ليس طرفاً في اتفاقيات جنيف )المادة 2)3( المشتركة(، 350-342
346-344 ،(si omnes) إلغاء شرط المشاركة الجماعية

إمكانية التطبيق بحسبانها قانوناً دوليًا عرفيًا، 344، و350
انطباق اتفاقية جنيف الأولى، المادة 62 )»النفاذ الفوري« للتصديقات/ الانضمامات(، 3248

تأخر الدول حديثة النشأة في التصديق، 342
»إذا قبلت ]دولة ليست طرفاً[ الاتفاقية وطبقتها«/ نهج بحكم الواقع )de facto(، 344، و350-347

عمليات متعددة الجنسيات، 346
»الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة«، 344

في وقت السلم )المادة 2)1( المشتركة(، 127-129، و145، و185، و199، و200
نشر اتفاقية جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 47(، 2766-2764

التزامات مستمرة بعد انتهاء النزاع المسلح، 201، الهامش 14
خطوات تحضيرية، 185، و199، و200

النزاع المسلح )الدولي( )المادة 2)1( المشتركة(، 284-201
العناصر الأساسية للنزاع المسلح، 244-217

التعليق على اتفاقية جنيف الرابعة الصادر عام 1958 )بيكتيه(، 218، و222، و236
غياب التعريف في المادة 2)1( المشتركة، 217

»النزاعات المسلحة تنشأ عندما تلجأ الدول إلى القوة المسلحة فيما بينها« )تاديتش(، 218
»بــن اثنــن أو أكــر مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة ]الــدول[«، 220-235؛ انظــر أيضًــا الفاعليــة بوصفهــا المعيــار الحاســم للتصنيــف كدولــة، 

معيــار صفــة الدولــة
قوات مسلحة في دولة أخرى تدعم جماعة مسلحة من غير الدول، 264

انطباق ذلك على مشاركة القوات المسلحة، 222، و225
قيود مفروضة على الدول، 221

عمليات إنفاذ القانون البحري، 227
بوصفه مثل الحصار البحري أو الجوي، 223

يختلف عن النزاع المسلح غير الدولي، 231، و393
سيطرة الدولة على جماعة مسلحة من غير الدول في بلد آخر، 273-265

تمثيل الدول/ وضع الاعتبارات الحكومية، 235-232
أهمية التمتع بوضع »الدولة«، 231

استخدام القوة من جانب واحد، 223
استخدام القوة المسلحة ضد الإقليم/ المدنيين/ الأعيان المدنية، 224

استخدام جهات غير عسكرية تابعة للدول، 230-226
استخدام أجهزة/ وكلاء تابعين للدولة بخلاف الأشخاص العاديين، 229

الموافقــة عــى تدخــات عابــرة للإقليــم، التأثــر عــى تصنيــف الوضــع بوصفــه نزاعـًــا مسلحـًــا دوليـًــا، 257-264: انظــر أيضًــا التدخــات العابرة 
للإقليم

العمليــات الســيبرانية بوصفهــا محركـًــا محتمــاً للنــزاع المســلح الــدولي، 253-256: انظــر أيضًــا العمليــات الســيبرانية بوصفهــا محركـًــا محتمــاً 
للنــزاع المســلح

الارتباط بحدة المواجهة المسلحة، 244-236
تطبيق القانون الدولي الإنساني على مرحلة بدء الأعمال العدائية، 240

241 ،)ultra vires( استبعاد الحالات التي تنتج عن أخطاء أو أفعال فردية تتجاوز حدود السلطة المقررة ونطاق الاختصاص
الاستخدام المنفرد أو المتقطع للقوة المسلحة بين الدول، 242، و243

أسباب الحماية لتجنب الربط بمستوى معين من العنف، 239
ممارسات الدول، 238

النزاع المسلح كهدف، مفهوم قائم على وقائع، 211
بوصفه حالة احتلال ناجمة عن الأعمال العدائية أو الحرب المعلنة، 210، و300

بوصفه بديلً لمفهوم »الحرب المعلنة«، 193، و209
الحرب المعلنة، 209-203

انتهاء النزاع المسلح/ الحرب، 284-274
اســتمرار انطبــاق القانــون الــدولي الإنســاني بعــد انتهــاء النــزاع المســلح )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 5؛ واتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 5)1(؛ 
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واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 6)4(؛ والبروتوكول الإضــافي الأول، المــادة 3)ب((، 284
الحالة الواقعية بوصفها عاملً حاسمـًا، 276، و282، و283

»إنهاء شامل للعمليات العسكرية«، 281-277
اتفاقات السلام: انظر اتفاقات السلام

ارتباط ذلك بالانطباق
قيود العلاقات الدبلوماسية، 205

قانون الحياد، 205
قانون الغنيمة، 205

نزاع مسلح )غير دولي(، انظر النزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3 المشتركة(
»قوات مسلحة« )المادة 3 المشتركة(، 534-529

الانطباق على القوات المسلحة للدول والجماعات المسلحة من غير الدول على حد سواء، 530
»قوات مسلحة« تابعة لأطراف من غير الدول، 534

قوات خاضعة لهيكل قيادة ولديها قدرة الحفاظ على استمرار العمليات العسكرية، 534
قوات مسلحة تابعة للدول، 532، و533

»قوات مسلحة« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 13(، 1452، و1971
إمكانية التمييز بين/ غياب تعريف الهدنة/ الوقف المؤقت لإطلاق النيران أو الأعمال العدائية/ وقف الأعمال العدائية، 1516

معاملــة الرمــاد )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 17)3((، 1697، و1710-1712: انظــر أيضًــا تعليــات بشــأن المــوتى )اتفاقيــة جنيــف الأولى، 
المــادة 17(، معاملــة الرمــاد )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 17)3((

ــة  ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــادة 41(؛ أف ــف الأولى، الم ــة جني ــن )اتفاقي ــن المؤقت ــة الموظف ــق هوي ــر تحقي ــون: انظ ــون المؤقت الموظف
)الموظفــون المؤقتــون: الوضــع القانــوني لأسرى الحــرب عنــد وقوعهــم في أيــدي العــدو( )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 29(؛ أفــراد الخدمــات 

ــادة 25( ــف الأولى، الم ــة جني ــة( )اتفاقي ــون: الحماي ــون المؤقت ــة )الموظف ــة والديني الطبي
الاحتــال العســكري )المــادة 2)1( المشــركة(: انظــر الاحتــال )مــع الإشــارة بصفــة خاصــة إلى المــادة 2)2( )الاحتــال الــذي لا يواجــه بمقاومــة 

) ) مسلحة
حظر الاقتصاص العسكري )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 46(

بوصفه حظراً مطلقًا/ عدم تقييد، 2747-2744
اســتثناء انقضــاء معاهــدات القانــون الــدولي الإنســاني أو إيقــاف العمــل بهــا نتيجــة الإخــال بهــا )اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، المــادة 

60)5((، 188، و562، و2747
الامتثال/ أثر النص، 2748

تعريف/ ظروف مبررة، 904، و2733-2729
الظروف النافية لعدم المشروعية، 2731

استثناء الضرورة العسكرية، الفقرة 2744
احترام اتفاقية جنيف »في جميع الأحوال«، 189، و190، و562

حظر العقاب الجماعي بوصفه انتهاكـًا للمبدأ/ ألا تزر وازرة وزر أخرى، 2738
في النزاعات الدولية، 2748-2729

في النزعات المسلحة غير الدولية، 175، و188، و189، و907-904
حق التمتع بالحماية

المباني والمهمات المحمية من المهاجمة أو التدمير أو الاستيلاء عليها، 2743
الموتى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15(، 2742

الحرمان من الحق/ أعمال تضر بالعدو، 2742، الهامش 32، و2743، الهامش 33
أفراد الخدمات الطبية والدينية )المؤقتون( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 25(، 2041، و2742
أفراد الخدمات الطبية والدينية )الدائمون( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 24(، 1990، و2742

أفراد الخدمات الطبية والدينية )جمعيات الإغاثة الطوعية( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 26(، 2084، و2742
أفراد الخدمات الطبية للجمعيات التابعة لبلدان محايدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27(، 2742

النقل الطبي )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35)1((، 2888
وحدات وأفراد الخدمات الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19)1((، 1809

الموظفون المستبقون )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 28(، 2175، و2742
الجرحى أو المرضى والأفراد الذين تحميهم ]اتفاقية جنيف الأولى[، أو المباني أو المهمات التي تحميها، 2741

الجرحى والمرضى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12(، 1326
أحكام قائمة على معاهدات بخلاف اتفاقية جنيف الأولى، المادة 46، 175، و189، و2740

تجارب خاصة بعلم الحياة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12)2((، 2997-2986
بوصفها حظراً مطلقًا بغض النظر عن الموافقة، 1416، و2991، و2992
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التعريف، 1414، و2991
الأركان المادية

بوصفها شروطـًا يجب توافرها مجتمعة، 2990
تعريض الصحة أو السلامة البدنية أو العقلية للشخص للخطر الشديد، 1414-1417، و2993، و2994

علاج لا تسوغه مصلحة الشخص، 1414، و1415، و2995، و2996
2997 ،)mens rea( الركن المعنوي

الحق في غنيمة الحرب: انظر أيضًا حظر السلب
التعريف والنطاق، 1496، و2334

الممتلكات المستثناة
الوحدات الطبية المتنقلة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 33)1((، 2329، و2330

ممتلكات جمعيات الإغاثة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 34)1((، 88، و2347-2344
تختلف عن غنائم الحرب، 2477

الممتلكات التي تؤخذ غنيمة
الأسلحة ووسائل النقل )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 30)3((، 2255

أسلحة أفراد الخدمات »المحايدين« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 32)4((، 2313
مهمات ومخازن المنشآت الطبية الثابتة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 33)2((، 2330، و2337-2334

الطائرات الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 36(، 2477، و2478
وسائل النقل الطبي العسكرية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35(، 2413

الوحدات الطبية المتنقلة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 33)1((، 2333
إعلان بروكسل )1874(
المعاملة الإنسانية، 551

المليشيات والقوات المتطوعة، 1453
التزامات الدول المحايدة، 913

الاحتلال/ الحصار، 301، الهامش 158
الجرحى والمرضى، 1328

مبــاني ومهــات الوحــدات والمنشــآت الطبيــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 33(، 2325-2341: انظــر أيضًــا ممتلــكات جمعيــات الإغاثــة 
ــة جنيــف الأولى، المــادة 34( ــة )اتفاقي الطوعي

الانطباق أثناء الأعمال العدائية أو الاحتلال، 2325
التعريــف: انظــر أيضًــا الوحــدات الطبيــة وأفــراد الخدمــات الطبيــة، الاحــرام والحمايــة في النزاعــات المســلحة الدوليــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، 

المــادة 19(، المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتنقلــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 19)1((
»الثابتة«، 2327

»المتنقلة«، 2326
»الاستيلاء على نطاق واسع«/ »التدمير على نطاق واسع« بوصفه مخالفة جسيمة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50(، 2341
المنشآت الطبية الثابتة )المباني والمهمات والمخازن( بوصفها غنيمة حرب )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 33)2((، 2337-2334

حظر تعمد تدمير المهمات والمخازن )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 33)3((، 2340-2338
الوحدات الطبية المتنقلة ومهماتها )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 33)1((، 2333-2328

مبدأ عدم التحيز في الرعاية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12)3((، 2331
إمكانية تمييز وسائل النقل المتحركة، 1782: انظر أيضًا حماية وسائل النقل الطبي )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35(

ــة  ــة )اتفاقي ــة في النزاعــات المســلحة الدولي ــة، الاحــرام والحماي ــات الطبي ــراد الخدم ــة وأف ــات: انظــر الوحــدات الطبي ــراد الخدم ــة أف حماي
ــادة 19( ــف الأولى، الم جني

التخصيص لرعاية الجرحى والمرضى، 2329، و2330
الدفن أو الحرق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17(، 1656-1643

» بقدر ما تسمح به الظروف«، 1649
توفر مرافق حفظ الجثث مؤقتاً، 1650

عبء الإثبات، 1649
بما في ذلك الظروف غير العسكرية، 1649

أسس الصحة العامة، 1649
»الدفن«، 1646

أسباب الدفن بحسبانه الخيار المفضل، 1647، و1675، و1676
إخفاء انتهاك القانون الدولي الإنساني، 1676

مشاكل تحديد الهوية، 1676
عدم إمكانية إعادة الحال إلى ما كانت عليه، 1676

»يجرى لكل حالة على حدة«، 1652-1648
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الدفن في مقابر جماعية بحسبانه ممارسة مستمرة، 1648
في حالة الحرق، 1648، و1652

تختلف عن الجنازات الجماعية، 1648
جمع المقابر تبعًا للجنسية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17)3((، أهمية حالة الدفن في مقابر جماعية، 1693

الالتزام بدفن الموتى باحترام، 1648
الأسباب العملية، 1648

الشروط حين لا تسمح الظروف بالدفن، 1651
الحرق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17)2((

»الحرق«، 1646، و1675، و1681
»لا يجوز حرق الجثث إلا«، 1681-1677

»لأسباب تتعلق بديانة المتوفى«، 1679
»أسباب صحية قهرية«، 1678

»وفقًا لرغبة الشخص الصريحة«، 1679
الحرق باحترام )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17)3((

الدفن وفقًا لديانة المتوفى، 1679، و1682، و1686
»إذا أمكن«، 1686

الامتثال الجزئي )»بقدر الإمكان«(، 1686
حظر دفن المتوفى مع متعلقات مهينة، 1684، و1686

المسؤولية الجنائية عن الانتهاك، 1685
فحص الجثث بدقة واحترام، 1672

مخالفات: انظر المخالفات )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17)3((
دفن الجثث أو حرقها فردياً، 1648

حظر التلويث المتعمد، 1684
بوصفه التزامًا )»تتحقق«(، 1683، و1684

احترام »جثة المتوفى ومكان ومراسم الدفن«، 1684
بوصفه التزامًا )»تتحقق«(، 1643، و1644، و1654

من أطراف النزاع، 1653
إمكانية التفويض، 1654

إعادة جثث الموتى إلى ذويهم بوصفه الخيار المفضل، 1654
ممارسات الدول، 1643
التفسير الضيق، 1650

عدم اليقين في اتفاقية جنيف لعام 1906/ مثل إضافة اتفاقية جنيف لعام 1929، 1639، و1640، و1643
»الموتى«

الانطباق على جميع الموتى بما فيهم موتى الطرف، 1655
يختلف عن »الموتى الذين ينتمون إلى الطرف الخصم« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)1((، 1655

مقارنة اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 120 )وفاة أسرى الحرب(، 1656
عن طريق طرف في النزاع في مقابل عائلة المتوفى، 1644

عن طريق العائلة بوصفه الخيار المفضل، 1645
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوصفها وسيطاً، 1644

رجال الدين: انظر أفراد الخدمات الطبية والدينية
الحرب الأهلية: انظر النزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3 المشتركة(

دور السكان المدنيين فيما يخص الجرحى والمرضى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18(، 1718- 1762
التماس مروءة السكان )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18 )1((، 1741-1725

المخاطبون بالنداء )»السكان«(، 1729-1726
الجمع والعناية، 1727، و1732-1730

»العناية«، 1730
استبعاد جمع الموتى، 1732

البحث بوصفه إمكانية ضمنية،1731
الحماية والتسهيلات اللازمة، 1720، و1737-1733

»التسهيلات«، 1733
ــة، المــادة 8)2()ب( ــة الدولي تعمــد شــن هجــات ضــد موظفــن مســتخدمين في مهمــة إنســانية بوصفهــا جريمــة حــرب )المحكمــة الجنائي

)3((، 1735، الهامــش 28
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دور المدنيين في ما يخص الجرحى والمرضى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18(
»الحماية«، 1734

الحماية من هجوم القوات التابعة لطرف، 1734
الإعفاء من رسوم الجمارك والنقل، 1733

الالتــزام باتخــاذ »جميــع التدابــر الممكنــة« للبحــث عــن الجرحــى والمــرضى، وجمعهــم، والعنايــة بهــم )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المادتــان 12 
و15( 1719، و1725

»تحت إشراف« السلطات العسكرية، 1741-1738
الاستجابة الطوعية للنداء، 1726، و1727

استمرار المسؤوليات على دولة الاحتلال )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18)4((، 1762
»لا يعــرَّض أي شــخص للإزعــاج أو يــدان بســبب مــا قدمــه مــن عنايــة للجرحــى أو المــرضى« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 18)3((، 1761-

1758
الجمع طوعًا والعناية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18)2((، 1720، و1757-1742

أخلاقيات المهنة الطبية/ السرية والالتزام المتعلق بإبلاغ السلطات عن جريح أو مريض، 1754، و1755
العلاقة مع السلطات العسكرية، 1752- 1755

جمعيات الإغاثة
الانطباق على منظمات الإغاثة القائمة في الإقليم، 1745

استبعاد الهيئات الأجنبية أو الدولية، 1745
احترام المبادئ الإنسانية بما في ذلك مبادئ عدم التحيز وشرف المهنة الطبية وتحديد أولويات الاحتياجات، 1746

الحق في تنفيذ أعمال في الأراضي التي غُزيت أو احتلُت، 1745
التزام الدول بحماية القوات المسلحة التابعة للغير، 1743

»مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية....« )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 17(، 1744
احترام الجرحى والمرضى

»وعلى الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم«، 1720، و1743، و1756، و1757
أمثلة على المسؤولية المدنية عن جرائم الحرب/ المخالفات الجسيمة، 1756، و1757

بوصفه مثالً فريدًا على المعيار الموجه إلى المدنيين، 1756
»طوعًا«، 1749

هجمات المتابعة التي تستهدف المستجيبين الأوائل، الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر، 1750
استبداله بعبارة »ولو من تلقاء أنفسهم« )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 17(، 1749

العناية الإنسانية الطوعية التي تتجاوز المساعدة الطبية، 1751
المقاتل المنقذ، 2035-2015
حصانة المقاتلين، 504 و531

مسؤولية القادة: انظر أيضًا المسؤولية الجنائية الفردية )النزاع المسلح الدولي(، البروتوكول الإضافي الأول، المادتان 86)2( و87، 2820
القانون الدولي العرفي، 690، و2713

المخالفات الجسيمة/ الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني التي ترُتكب بناءً على أوامرهم، 2855
الجماعات المسلحة من غير الدول، 690

المواد المشتركة
تمييز المواد المشتركة 1-3 والمواد المشتركة 4-11، 83، و84، و117-113

مثــل تنفيــذ اتفاقيــة جنيــف )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــواد 45-8*(، 91، و117: انظــر أيضًــا تنفيــذ اتفاقيــة جنيــف )اتفاقيــة جنيــف الأولى، 
المــواد 8-45(

ــة جنيــف الأولى، المــواد  ــة )اتفاقي ــا الأحــكام الختامي ــة جنيــف الأولى، المــواد 55-64(، 92، و117: انظــر أيضً ــة )اتفاقي مثــل الأحــكام الختامي
)64-55

ملخص، 83، و84، و117-113
التوفيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11(، 1259- 1312: انظر أيضًا إجراءات التحقيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 52(

النهج البديل، 1271
بحسبانه آلية امتثال، 1262

بوصفه وسيلة لكفالة احترام اتفاقيات جنيف، 1275
غياب »التوفيق« من نص اتفاقية جنيف )بخلاف العنوان الهامشي(، 1259

المساعي الحميدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11)1(( )شروع الدول الحامية في إجراءات التوفيق(، 1278-1274
توافــق »العمــل لمــا هــو في مصلحــة الأشــخاص المحميــن« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 11( مــع »رعايــة مصالــح أطــراف النــزاع« )اتفاقيــة 

جنيــف الأولى، المــادة 8(، 1278
بدائل لإجراءات التوفيق

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة، 1276
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تحديد »مصلحة الأشخاص المحميين«، 1275
السلطة التقديرية، 1274

الحق في العمل بشكل منفرد، 1273
الحق في الشروع في الإجراءات، 1282

المساعي الحميدة، )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11)1(( )تقديم المساعي الحميدة(، 1286-1282
استبعاد التصنيف بوصفه عملً غير مناسب أو غير ودي، 1282

»المساعي الحميدة«
تطور المفهوم مع الإشارة بصفة خاصة إلى القضايا الإنسانية، 1284

أمثلة على التفسير الأوسع نطاقاً، 1284
الحاجة إلى اتباع نهج مرن، 1285

بموجب القانون الدولي بوصفه أساسًا لاتفاقية جنيف الأولى، المادة 11، 1283
رغبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عرض تقديم المساعي الحميدة، 1310، و1311

يجوز للدول غير الحامية أن تقدم المساعي الحميدة، 1306
»اقتراح« الحلول مقابل »فرضها«، 1286

بمثابة اعتراف بحق الدول الحامية في الشروع في الإجراءات، 1282
استخدام الجهات الفاعلة بخلاف الدول الحامية المساعي الحميدة في النزاعات الدولية وغير الدولية، 1309

الشروع في الإجراءات )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11)1((، 1278-1274 
اجتماع ممثلي أطراف النزاع )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11)2((، 1304-1288

الانطباق على النزاعات المسلحة غير الدولية، 1264
عدم استخدام إجراءات التوفيق، 1312-1305

أثر صعوبة الحوار الدبلوماسي أثناء النزاع المسلح، 1308
الحوار الدبلوماسي بوصفه بديلً، 1312

افتقار نظام الدول الحامية إلى الفاعلية بوصفه سببًا، 1306
يجوز لبدائل الدول الحامية الشروع في إجراءات التوفيق، 1307

الهدف من إجراءات التوفيق والغرض منها، 1287
الإجراءات/ الشروط، 1261

الدور المحوري للدول الحامية، 1271
تحفظ )المجر(، تأكيد التحفظ وقت التصديق/ سحب التحفظ، 163*

اتفاقات خاصة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11)2((، 959، و1263، و1294
نزاع مسلح دولي وغير دولي في نفس الوقت، الفقرة 474، الهامش 199، و477

حظر خلق ظروف تعرض الجرحى والمرضى لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12)2((، 1420
نزاعات ليس لها طابع دولي: انظر النزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3 المشتركة(

حظر العقوبات البدنية
مثل المعاملة القاسية، أو التشويه، أو التعذيب )المادة 3 المشتركة )1()أ((، 595

حظر محدد، 595
التدابير المضادة

ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني، )لجنة القانون الدولي 50)1()ج((، 191
بحسبانها وسيلة لفرض احترام الاتفاقية، 181

نفي عدم المشروعية، 190
تدابير الاقتصاص الانتقائية، 191

حرق جثث الموتى: انظر الدفن أو الحرق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17(
المسؤولية الجنائية: انظر مسؤولية القادة؛ المسؤولية الجنائية الفردية

ــدة )المــادة 3  ــة/ حكومــة جدي ــدول أصبحــت دول ــزاع مســلح غــر دولي )المــادة 3 المشــركة((؛ مســؤولية جماعــات مســلحة مــن غــر ال )ن
المشــركة(؛ مســؤوليات الأطــراف المتعاقــدة فيــا يخــص اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50، المخالفــات الجســيمة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 

51(؛ مســؤولية الــدول؛ مســؤولية الــدول )نــزاع مســلح غــر دولي )المــادة 3 المشــركة((
انطباق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )2006(، )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12(، 741، الهامش 690، 1343، الهامش 32

المعاملــة القاســية )المــادة 3)1()أ( المشــركة(، 612-623: انظــر أيضًــا المعاملــة اللاإنســانية بوصفهــا مخالفــة جســيمة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، 
المــادة 50(؛ التعذيــب )المــادة 3 المشــركة )1()أ(، اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50(

لا يجوز الانتقاص من الالتزام المطلق، 612، و614
القانون الدولي العرفي، 612

التعريف، 623-615
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»القاســية« )المــادة 3 المشــركة( »والمعاملــة اللاإنســانية« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50(، قابليــة الاســتخدام بالتبــادل، 616-618، و704، 
و2982

العوامل/ الاشتراطات ذات الصلة
سياق الحدوث، 619

الآثار التراكمية لأفعال لا ترقى إلى مرتبة المعاملة القاسية ،619
المدة/ تكرار الحدوث، 619

آثار طويلة المدى، 619
المعاناة النفسية/ المعنوية، 622

طبيعة الفعل أو الامتناع عن الفعل، 619
ظروف الضحية الشخصية، لا سيما السن والجنس والحالة، 618، و619

الآثار البدنية والنفسية والمعنوية الخطيرة على الضحية، 619
شدة الضرر، 619

تداخل التعذيب/ الاعتداء على الكرامة الإنسانية، 613، و614، و671
مقارنة الحد الفاصل للألم، 628، و632-629

المعاهدات والصكوك الدولية المشابهة، 588، و612، و614
بوصفهــا جريمــة حــرب )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، المــادة 3، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، المــادة 4)أ(-)ز(، 

والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 8)2()ج(، المحكمــة الخاصــة لســراليون، المــادة 3)أ(-)ز((، 881
القانون الدولي الإنساني العرفي: انظر أيضًا القانون الدولي الإنساني

ملحوظــة: هنــاك إشــارات متكــررة في التعليــق إلى »القانــون الــدولي العــرفي« وأحيانـًـا إلى »القانــون العــرفي«. وهــا مفهرســان بحســب عناويــن 
المواضيــع ذات الصلــة )عــى غــرار شرط مارتنــز( مــا لم يشــرا بوضــوح إلى القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي 

الموافقة على الأنشطة التي تمارسها الهيئات الإنسانية غير المتحيزة، 834، و1174
الاستمرارية عقب إبرام المعاهدات الإنسانية، 3296، و3297

مثل اتفاقيات جنيف، 44، و45، و64
سريان أحكام اتفاقيات جنيف على دولة غير طرف، 344، و505

الحصانة من الاختصاص القضائي، 2874
المنظمات الدولية، 138-142، و511، و512

شرط مارتنز )مشروعية الأسلحة النووية(، 3289، و2398-2390: انظر أيضًا شرط مارتنز
عدم الإعادة القسرية، 709

بوصفه مفيدًا في تفسير اتفاقيات جنيف، 35، و44، و45، و511، و512
العمليات السيبرانية بحسبانها سببًا محتملً للنزاع المسلح

النزاع المسلح الدولي، 256-253
النزاع المسلح غير الدولي، 436، و437

حماية البيانات
التجاوز في استعمال المعلومات المرسلة إلى الدولة التي ينتمي إليها الأشخاص )اتفاقية جنيف الأولى المادة 16)3((، 1596

اتفاقية حماية الأفراد من مخاطر المعالجة الآلية للبيانات الشخصية )1981(، 1596
الصكوك التي تحكم حماية البيانات

الاتفاقية الأوروبية لحماية الأفراد من مخاطر المعالجة الآلية للبيانات الشخصية )1981(، 1551
المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة التــي تحكــم حمايــة الخصوصيــة وتدفــق البيانــات الشــخصية عــر 

الحــدود )1980(، 1596
المبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة لتنظيم استخدام ملفات البيانات الشخصية المجهزة إلكترونيًا )1990(، 1596

التزام الدول الأطراف بضمان التزام تشريعها باتفاقية جنيف الأولى المادة 16، 1551، و1596
تعليمات بشأن الموتى )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17(، 1717-1632

معاملة رماد الجثث )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17)3((، 1697، و1712-1710
بوصفها مكملة لاتفاقية جنيف الأولى المادة 16، 1632

التأكد من حالة الوفاة )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17)1((، 1657، و1659، و1660
فحص الجثة )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17)1((، 1633، و1674-1657

»فحص طبي إن أمكن«، 1673-1671
الالتزامات في حالة عدم إجراء »فحص طبي إن أمكن«، 1673

الخيارات المتاحة في حالة استحالة إجراء »فحص طبي إن أمكن«، 1672، و1673
بوصفه التزامًا )»يتحقق«(، 1657 و1658 و1661
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الغرض من الفحص )التأكد من الوفاة، التحقق من الهوية، إعداد تقرير(، 1657، و1669-1659
أغراض أخرى بخلاف المذكورة أعلاه، مثل تحديد تاريخ الوفاة ووقتها، 1668

الوقت المناسب، 1674
المقابر، انظر المقابر، )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17)3((

إدارة تسجيل المقابر: انظر إدارة تسجيل المقابر )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17)3((
الدفن باحترام: انظر الدفن أو الحرق )اتفاقية جنيف الأولى المادة )17((، الدفن باحترام )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17)3((

تحديد هوية الموتى )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17)1((، 78
من جانب كيانات بخلاف الدول الأطراف، 896، و1661

الأشياء التي يجب أن تظل مع الجثة، 1619، و1666
الطرق، 1661

بوصفه التزامًا ببذل عناية/ عناية واجبة/ جميع التدابير الممكنة، 1664
في حالة غياب الفحص الطبي، 1673

التزام بتحقيق غاية، الممارسة البديلة للدول، 1664 هامش 43
عدم موثوقية الصور الفوتوغرافية دليلً، 1661

بوصفه غرضًا من أغراض الالتزام بفحص الجثة، 1657، و1659، و1666-1661
وحق الأسر في معرفة مصير أقربائهم، 1663

الإطار الزمني، 1665
الالتزام بالإبلاغ )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17)1((

المزايا، 1667
المحتوى، 1657، و1659، و1667، و1668

تأكيد الوفاة، 1667
هوية المتوفى، 1667

موقع حدوث الوفاة، 1667
وسائل التحقق من الهوية، 1667

موقع حدوث الوفاة/ موقع القبر، 1667
بوصفه غرضًا من أغراض شرط فحص الجثة، 1657، و1659

سجل بعدم القدرة على تحديد الهوية، 1667
حق الأسر في معرفة مصائر أقاربهم، 1635، و1645، و1663

موجز بالالتزامات، 1633
المــوتى: انظــر المــوتى، إرســال شــهادات الوفــاة والمتعلقــات الشــخصية )اتفاقيــة جنيــف المــادة 16)4((؛ المــوتى، الالتــزام بالبحــث عــن المــوتى 
وحظــر الســلب )اتفاقيــة جنيــف الأولى المــادة 3 المشــركة، المــادة 15)1((؛ المــوتى، الالتزامــات نحــو المــوتى )عامــة(؛ المــوتى، تعليــات بشــأن 

المــوتى )اتفاقيــة جنيــف الأولى المــادة 17(
إرسال شهادات الوفاة والمتعلقات الشخصية الخاصة بالموتى )اتفاقية جنيف الأولى المادة 16)4((، 1631-1601

شروط شهادات الوفاة، 1611-1608
شهادات الوفاة بوصفها خيارًا مستحسنًا، 1613

نموذج شهادة )اتفاقية جنيف الثالثة، الملحق الرابع، د(، 1609، و1610
شهادات الوفاة أو قوائم الموتى المصدق عليها على النحو الواجب، 1613-1603

شروط قوائم الموتى، 1612 و1613
الالتــزام بتســجيل المعلومــات وإرســالها )اتفاقيــة جنيــف الأولى المــادة 16(: انظــر أيضًــا تســجيل المعلومــات وإرســالها )اتفاقيــة جنيــف الأولى 

المــادة 16(
تاريخ الوفاة ومكانها، 1575، و1576

جمع المتعلقات الشخصية وإرسالها، 1626-1614
 أخذ المتعلقات الشخصية من الموتى بوصفه سلبًا، 1615

 المتعلقات الشخصية للجمع/ الإرسال )اتفاقية جنيف الأولى المادة 16)4((، 1626-1617
»جميع الأشياء ذات القيمة الفعلية أو المعنوية«، 1625

القانون الدولي الإنساني العرفي، 1617
مقارنة باتفاقية جنيف الثالثة المادة 122، و1618

»الأشياء التي توجد مع الموتى«، 1618
أهمية المستندات القانونية، 1620

»النقود... التي توجد مع الموتى«، 1624
الموضوع والغرض بوصفهما مرشدًا في التفسير )اتفاقية فيينا لتفسير المعاهدات 13)1((، 1618

»أحد نصفي اللوحة المزدوجة«، 1619 و1666
»مستندات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه«، 1623
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ممارسات الدول/ التفسير الواسع، 1617
الأشياء التي لم يعرف أصحابها، 1626	

الوصايا، 1622-1620
التعريف، 1621

أهمية شكل الوصية، 1621
تعدد الوصايا، 1622

الالتزام بالبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها )اتفاقية جنيف الأولى المادة 3 المشتركة، المادة 15)1((، 1512-1508
ترتيبات للإجلاء من مناطق محاصرة أو مطوقة )اتفاقية جنيف الأولى المادة 15)3((، 1526-1521

ترتيبات للإجلاء من ميدان القتال )اتفاقية جنيف الأولى المادة 15)2((، 1515
حظر تدابير الاقتصاص ضد الموتى، 2742

»جمع« الموتى بوصفه نتيجة مباشرة، 1510
القانون الدولي العرفي، النزاع المسلح غير الدولي، 760

»السلب«
من جانب السكان المدنيين، 152

مثل سلب متعلقات الجثث، 1512
»الاحترام«، 1521

فحص الجثة )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17)1((، 1671
التشويه/ المعاملة الحاطة بالكرامة، 641 و668 و1512

بوصفه اعتداءً على الكرامة الشخصية، 611، 1512
السلب، 1615

بوصفه التزامًا ببذل عناية/ العناية الواجبة، 1509
الســاح بمشــاركة أطــراف فاعلــة أخــرى، لا ســيما اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ومنظــات إنســانية أخــرى غــر متحيــزة/ تســهيل هــذه 

المشــاركة، 1509
»يتخذ جميع التدابير الممكنة«، 1509

الالتزام بالبحث عن الموتى ومنع سلبهم، والتصرف في جثثهم بطريقة كريمة، 760
مقارنة مع الالتزامات المفروضة تجاه الجرحى والمرضى، 1509

دور المدنيين، 1727 و1732
استخدام سيارات الإسعاف، 760

الالتزامات نحو الموتى )عامة(
بوصفهم مستفيدين من الخدمات الإنسانية، 824 و1150

الدفن: انظر الدفن أو الحرق )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17(
الحرق: انظر الدفن أو الحرق )اتفاقية جنيف الأولى المادة 17(

تعريف »الموتى«، 1660
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 641 و760 و824 و1150 و1478 و1543 و1617 و1644

النزاعات المسلحة الدولية، 1508- 1511
النزاعات المسلحة غير الدولية، 760

صون الكرامة بوصفه هدفاً أساسيًا، 1634
الأولوية التي تمنح للجرحى والمرضى، 760 و1509 و1515

الاتفاقات الخاصة
الوصول إلى مدافن الموتى، وحمايتها، وتسهيل عودة رفاتهم )البروتوكول الإضافي الأول المادة 34)2((، 960

تبادل الموتى وإعادتهم، 956
فرق البحث عن الموتى وتحديد هوياتهم، والتقاطهم من مناطق القتال )البروتوكول الإضافي الأول المادة 33)4((، 960 

عقوبة الإعدام )المادة 3 المشتركة(
حظر عقوبة الإعدام/ مقارنة بين معاهدات حقوق الإنسان، 677

الشروط/ المشروعية
»حكــم ســابق صــادر ]مــن[ محكمــة مشــكلة تشــكيلً قانونيًــا، تكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة اللازمــة«، 594 و677، انظــر أيضًــا المحاكمــة 
العادلــة )»حكــم صــادر عــن محكمــة مشــكلة تشــكيلً قانونيًــا، تكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة ... ]التــي لا غنــى عنهــا[«( )المــادة 3)1(

)د( المشــركة(
التنفيذ غير المشروع بوصفه انتهاكًا للمادة 3)1()أ( المشتركة والمادة 3)1()د( المشتركة، 594

»القتل العمد« )willful killing( )النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 5)2()أ()1(( بوصفه جريمة حرب
القيود، 577، الهامش 337، و677
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الانسحاب )اتفاقية جنيف الأولى المادة 63(، 3301-3261
استمرارية القانون الدولي العرفي/ معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى التالية للانسحاب، 3262 و3269 و3282 و3283 و3301

أثر الانسحاب )اتفاقية جنيف الأولى المادة 63)4((، 3301-3279
الأثر القانوني للانسحاب، 3266

النزاعات غير الدولية )المادة 3 المشتركة(، انطباق الانسحاب على النزاعات المسلحة غير الدولية، 3301
الإخطار بالانسحاب، )المادة 63)2((، 3275-3270

مقارنة مع الإخطار بالانضمام )اتفاقية جنيف الأولى المادة 61(، 3270
الإخطار بالانسحاب عن طريق الوديع، 3272-3275 و3310 و3311

الإخطار بالانسحاب عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة )اتفاقية جنيف الأولى المادة 64(، 3275
إخطار الوديع، 3271

شروط الانسحاب، 3271
الحق في الانسحاب )اتفاقية جنيف الأولى المادة 63)1((، 3269-3266

استثناء المعاهدات الإنسانية، 3268
إجراءات الموافقة الداخلية على التصديق/الانضمام، 3267

الإنهاء أو تعليق التطبيق لانتهاك جوهري )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المادة 60)2((، 3268
ممارسة الدول/عدم وجود أمثلة، 3269 و3284

الأثر الزمني )اتفاقية جنيف الأولى المادة 63)3((، 3278-3276
تحديد تاريخ بدء النفاذ، 3274

»الانسحاب يجب ألا يدخل حيز النفاذ أثناء نزاع تشارك فيه الدولة المنسحبة«، 3264 و3265 و3278
فــرة تعليــق للدخــول حيــز النفــاذ قوامهــا ســنة )اتفاقيــة جنيــف الأولى المــادة 63 )3( / اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات المــادة 56)2((، 

3276
»إلا بعد عقد الصلح«/ »بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص المحميين وإعادتهم إلى أوطانهم«، 3277

جهات الإيداع )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المواد 76-80(، 3117 و3118
تحديد تاريخ دخول اتفاقية جنيف الأولى حيز النفاذ، 3179 و3185

»النفاذ الفوري« )اتفاقية جنيف الأولى المادة 62(، 3252
تحديد الوضع القانوني لطرف بأنه طرفٌ في النزاع )اتفاقية جنيف الأولى المادة 62(، 3256-3250

تحديــد الوضــع القانــوني بغــرض الانضــام إلى اتفاقيــات جنيــف، 3205-3212: انظــر أيضًــا الانضــام إلى اتفاقيــات جنيــف )اتفاقيــة جنيــف 
الأولى المــادة 60(

الأخطاء الكتابية أو الطباعية/ تصحيح النص )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المادة 79(، 3131
الالتزام بعدم التحيز )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المادة 76)2((، 3205 و3207 و3250

الإخطار بالانضمام )اتفاقية جنيف الأولى المادة 61)2((، 3228 و3239-3236
الإخطار بالانسحاب )اتفاقية جنيف الأولى المادة 63)2((، 3275-3270

الإخطار بالخلافة، 3227
تسجيل التصديقات وإرسالها، 3177-3174

تسجيل المعاهدات، 3303 و3306
سويسرا بوصفها وديعًا، 3117 و3144

بند الإشهاد والتوقيع، تحديد مهمة الوديع، 3318
ممارسة المعاهدات، 3117

تدمير/ الاستيلاء على الممتلكات )اتفاقية جنيف الأولى المادة 50(، 3016-3005
الأركان المادية، 3016-3007

الطبيعة المركبة، 3007
»على نطاق واسع«، 3014 و3015

»لا تبرره الضرورات الحربية«، 3013
»تدمير ممتلكات معينة أو الاستيلاء عليها«، 3012-3008

الركن المعنوي »الشر«، 3016
»الممتلكات المحمية« اتفاقية جنيف الأولى المواد 19 و20 و33 و34 و35 و36، 3005

لوائح لاهاي المواد 32)6( و28 و46 و47 والمواد 52-56، البروتوكول الإضافي الأول المواد 52- 56، 3006
الوحدات الطبية وأفراد الخدمات الطبية )اتفاقية جنيف الأولى المادة 50، المحكمة الجنائية الدولية المادة 8)2()أ()4((، 1811

مفهــوم الســقوط في دائــرة الإهــال، ومناقشــة مــا إذا كان حكــم مــا قــد ســقط فيهــا، 51 و52 و207 و1045 و1253 و1442 و2016 و2087 
و2116

الاحتجاز دون إجراءات جنائية: انظر الاعتقال في النزاعات المسلحة غير الدولية
الكرامة: انظر حظر صور الاعتداء على الكرامة الشخصية )المادة المشتركة 3)1()ج((

الحماية الدبلوماسية، مقارنة مع دور الدول الحامية، 1062، و1063
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نشر الاتفاقية )اتفاقية جنيف الأولى المادة، 47(، 2782-2749
برامج التعليم المدني، 151، 199، 894 و895، 2753- 2757، 2777- 2781

القانون الدولي العرفي، 2758
نشر النص »على أوسع نطاق ممكن في بلدانها«

الكيانات المضطلعة بالنشر
كيانات أخرى خلاف الدول الأطراف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية والحركة، 2752

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2762
اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، 2763

أشخاص وجماعات آخرون بخلاف أجهزة الدولة لا سيما الجمعيات الوطنية، 2752، 2761
الأساليب، 2770-895

النزاعات المسلحة غير الدولية، 894- 895، 2769
البروتوكول الإضافي الثاني المادة 19 )النشر(، 894- 895، 2758، 2769

الالتزام باحترام اتفاقية جنيف وكفالة احترامها )المادة 1 المشتركة(، 151، 2759
 »بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة«، 2771- 2772: انظر أيضًا تراجم

اتفاقيات جنيف والقوانين واللوائح اللازمة للتطبيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 48(
الترجمة إلى اللغة )اللغات( الوطنية، 2768

»في وقت السلم كما في وقت الحرب«، 2754، 2764- 2766
التنفيذ من جانب أجهزة الدولة بوصفه التزامًا قانونيًا )لجنة القانون الدولي 2 و4 و5 و8(، 2760

برامج التعليم العسكري، 21، 2773- 2776
أهمية معرفة المبادئ، 2773- 2776

إدماج دراسة القانون الدولي الإنساني في جميع الأنشطة العسكرية، 2776، 2842
أفراد القوات المسلحة بوصفهم منفذي القانون الدولي الإنساني والمستفيدين منه، 2773

طرق، 2774- 2775
ممارسات الدول، 2775، 2776

الهدف/ الأهمية، 91، 1001، 2750، 2751، 2771
ضرورة إدراج حقوق الأفراد، 1001

الأهداف »على الأخص«
القوات المسلحة، 146- 147، 200، 894- 895، 2719، 2753، 2754، 2758

الســلطات التــي تضطلــع في وقــت الحــرب بمســؤوليات إزاء أسرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 127 )2(( / الأشــخاص المحميــن 
)اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 144 )2((، 2758

»التعليم المدني«/ المدنيون من السكان، 21، 151، 199، 894- 895، 2753، 2781-2777 
 »مجموع السكان« )اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 144 )1((، 2758

أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين، 2754، 2758
معسكرات أسرى الحرب ومعسكرات الاعتقال، 21، 2758

تراجم: انظر تراجم اتفاقيات جنيف وقواعد التطبيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 48(
أحكام معاهدات أخرى بخلاف اتفاقيات جنيف المؤرخة 1949، 895-894، 2758، 2769

الشــارة المميــزة: انظــر الشــارة المميــزة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 38( )شــارة الاتفاقيــة(، الشــارة المميــزة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 
39( )اســتخدام الشــارة(، الشــارة المميــزة )بمــا في ذلــك لائحــة اســتخدام الشــارة( )اســتخدام الشــارة بغــرض الحمايــة/ التمييــز(، تحقيــق هويــة 
الموظفــن المؤقتــن )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 41(، تحقيــق هويــة أفــراد الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 
40(، تمييــز الوحــدات والمنشــآت الطبيــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 42(، تمييــز الوحــدات المحايــدة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 43(، 
ــة  ــع وقمــع إســاءة الاســتعمال )اتفاقي ــر لمن ــادة 53(، إســاءة اســتعمال الشــارة، التداب ــف الأولى، الم ــة جني إســاءة اســتعمال الشــارة )اتفاقي

جنيــف الأولى، المــادة 54(
الشارة المميزة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 38( )شارة الاتفاقية(، 2561-2527

  شكل الشارة ووضعها القانوني )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 38 )1((، 2545-2541
المساواة بين الوضع القانوني )البروتوكول الإضافي الثالث، المادة 2 )1((، 2528، 2554-2552، 2561

»الخدمة الطبية التابعة للقوات المسلحة« بوصفها المسُتخدم الأساسي للشارة، 2539
الهلال الأحمر/ الأسد والشمس الأحمرين )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 38 )2((، 2528، 2547-2552، 2632، هامش 7

صليب أحمر على أرضية بيضاء )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 38 )1((، 2527
الكريستالة الحمراء )البروتوكول الإضافي الثالث(، 2530، 2536، 2561-2558

التحفظات/ الإعلانات، 893
الشــارة المميــزة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 39( )اســتخدام الشــارة(: انظــر أيضًــا حمايــة الطائــرات الطبيــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 
36(، الشــارة المميــزة/ غيرهــا مــن العلامــات ووســائل التحقــق مــن الهويــة؛ حمايــة وســائل النقــل الطبــي )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 35(، 

اســتخدام الشــارة المميــزة
عرض الشارة المميزة »على جميع المهمات«، 2576، و2577



1293فهرس

وضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع، 2575-2571 
»تستخدمها الخدمات الطبية«

بوصفها وسيلة لتحديد الهوية بعيدًا عن منطقة القتال، 2574
بوصفها وسيلة للحماية، 2573

في وضع يتيح لقوات العدو التعرف على أولئك الأشخاص، 2571
القانون الوطني، 2574، 2578

الأشخاص الذين يحق لهم وضع الشارة، 2572
أوجه القصور الفنية في العلامات المرئية/ وسائل إضافية لتحديد الهوية )لوائح استخدام الشارة(، 2575

قيود على استخدام الجمعيات الوطنية للشارة، 2573 هامش 12
حظر إساءة استخدام الشارة، 774

الاستخدام غير الصحيح بوصفه عمل يضر بالعدو، 2389، 2635
الاستخدام غير الصحيح بوصفه جريمة حرب )المحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 )2( )ب( )7(، 1842، 1843، 2000، 2402، 3079(

الاستخدام غير السليم/ الغادر للشارة بوصفه مخالفة جسيمة، 1842، 2000، 2402، 3079
عدم وضع الشارة، أسباب/تبعات، 2579-2562 

استخدام وسائل تمويه، 1848، 2566، 2578، 2592
بوصفهــا وســائل للحمايــة، 2562، 2565: انظــر أيضًــا الشــارة المميــزة )بمــا في ذلــك لوائــح اســتخدام الشــارة( )الاســتخدام بغــرض الحمايــة/ 

التمييــز(
بوصفها وسيلة للتحقق من الهوية مقابل منح الوضع القانوني )لوائح استخدام الشارة(، 2566، 2578، 2676 

»يخضع وضع الشارة لسيطرة السلطة العسكرية المختصة«، 2563، 2570-2569 
الشــارة المميــزة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 44( )القيــود عــى اســتخدام الشــارة – الاســتثناءات(: انظــر الشــارة المميــزة )بمــا في ذلــك 

لوائــح اســتخدام الشــارة( )الاســتخدام بغــرض الحمايــة/ التمييــز(
الشارة المميزة )بما في ذلك لوائح استخدام الشارة( )استخدام الشارة بغرض الحماية/ بغرض التمييز(

»مميزة«، انطباقها على كلا الاستخدامين، 2519، 2528 الهامش 5
لوائح استخدام الشارة

الإقرار )1965( / التنقيح )1991(، 2664، 2671 
اعتمادها في إطار القوانين الوطنية، 2671 

»وفقًا للقانون«/ »في إطار اتفاقيات جنيف« )الديباجة(، 2671 
الاستخدام بغرض الحماية، 2672 

وضع العلامة المميزة لسيارات الإسعاف، ومراكزه، التابعة للغير )اتفاقيات جنيف الأولى المادة 44 )4((، 2695-2690
بدائل الرموز المخصصة، 2695، 3092 

أمثلة على الاستخدام غير السليم للشارة، 2693
بحسبانه »تدبير استثنائي«، 2690

تبرير القيود الصارمة على الاستخدام، 2694، 3067
دراسة عن استخدام الشارات )اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2011(، 2693

»الاســتخدام بغــرض التمييــز« )اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 44 )2( / البروتوكــول الإضــافي الثالــث، المــادة 3( )اســتخدام الشــارة مــن جانــب 
الجمعيــات الوطنيــة(، 80، 2567، 2684-2673

شكل الشارة )لوائح استخدام الشارة(، 2674، 2675، 2679-2677
إرشادات وسياسات بشأن تفسير القواعد، 2683 و2684

»وفقًا لتشريعاتها الوطنية«، 2680
بوصفها دلالة على أن أحد الأشخاص أو الأعيان على صلة بإحدى منظمات الحركة، 2674

الاستخدام الثانوي، 2540، 2661
الاستخدام في غير العمل الإنساني/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 26، الأنشطة، 2539، 2556، الفقرة 2573، الهامش 12، 2669 و2670 

»التي تتفق مع المبادئ ]الأساسية للجنة الدولية للصليب الأحمر[«، 2681 و2682
الاستخدام المميز من جانب المنظمات الدولية للحركة، 2673

استخدام الكريستالة الحمراء، 2540، 2661
بوصفها وسيلة للتحقق من الهوية مقابل منح الوضع القانوني، 2403، 2540، 2564، 2585، 2661

»الاستخدام بغرض الحماية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 44)1((
الانطباق على:

الشارات المسُتخدمة بموجب اتفاقية جنيف الأولى، المادة 38 )2(، 2665
تسميتي »الصليب الأحمر« و»صليب جنيف«، 2665، 2666، 3074

الكريستالة الحمراء )البروتوكول الإضافي الثالث(، 2665
»شارة الاتفاقية«، 2568
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تباين تشريعات التنفيذ، 2666
»في وقت السلم أو في وقت الحرب«، 2667

بوصفها علامة الحماية الخارجية/ الواضحة، 2565، 2585، 2637، 2650، 2661
وضع الشارة على أسطح المباني )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 44)2(، 2632(

الاستخدام الأصلي، 2568، 2664، 2672-2665
»في إطار أحكام هذه المادة«، 2668

الاستخدام من جانب الأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 44)3((، 2689-2685
استخدام الشارة للحماية والتمييز على حد سواء، 2687

تاريــخ الصياغــة )اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، المــادة 32(: انظــر الأعــال التحضيريــة/ تاريــخ الصياغــة، أهميــة التفســر )اتفاقيــة فيينــا 
لقانــون المعاهــدات، المــادة 32(

العناية الواجبة/ الالتزام ببذل أقصى الجهود/ الالتزام ببذل عناية
القانون الدولي الإنساني العرفي، الفقرة 165، الهامش 91

لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31 )طبيعــة الالتــزام القانــوني العــام المفــروض عــى الــدول الأطــراف في 
العهــد(، 150

»بــذل العنايــة الواجبــة في مراعــاة حقــوق الإنســان عنــد تقديــم دعــم الأمــم المتحــدة إلى قــوات أمنيــة غــر تابعــة للأمــم المتحــدة«، )5 آذار/ 
مــارس 2013(، 142، 181

التعرف على هوية المتوفى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17 )1((، 1664
معيار »القائد الحصيف«، 751، 1491-1485

تسجيل المعلومات )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16(، 1550
احترام الاتفاقية وكفالة احترامها )المادة 1 المشتركة(، 142، 150، 165 و166

الالتزام بالعناية بالجرحى والمرضى )المادة 3 )2( المشتركة/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12)2((، 762، 1380، 1382، 1386
الالتزام بجمع الجرحى والمرضى )المادة 3 )2( المشتركة/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15(، 751، 1491-1485

الالتزام بحماية الجرحى والمرضى من السلب وسوء المعاملة، 1499
ــة  ــات القضائي ــع الضمان ــل جمي ــا، وتكف ــة مشــكّلة تشــكيلً قانونيً ــام محكم ــة أم ــة )»محاكم ــة العادل ــة: انظــر المحاكم حســن ســر العدال

ــركة( ــادة 3 )1()د( المش ــة[«( )الم ]اللازم
المدة )المادة 2 المشتركة، المادة 3 المشتركة، اتفاقية جنيف الأولى، المادة 5(، 949-941

العلاقة بالنهاية الشكلية للنزاع، 949
أفراد الخدمات الطبية وأفراد الخدمات الدينية، 947

استمرار الالتزام بعد انتهاء الأعمال العدائية، 948
النزاع المسلح غير الدولي، 502-483

بداية تطبيق شرط الحماية، 943

الشارة: انظر الشارة المميزة
إجراءات التحقيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 52(، 3064-3026

التطبيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 52 )1((، 3042-3037
قصر أحكام اتفاقية جنيف إجراءات التطبيق على النطاق الموضوعي للانتهاكات المزعومة، التمييز، 3037، 3038

إثبات الوقائع والتقييم القانوني، 3039، 3053 
الانتهاكات من جانب الأشخاص الذين يتصرفون نيابةً عن الدولة والأشخاص العاديين، 3040

التطورات منذ عام 1949/ تقييم الأحكام، 3064-3059
غياب التطبيق/ إهمال النص، 52، 3064-3059

بدائل ممكنة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، 3028، 3062 و3063
سريــان تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 52، إجــراءات التحقيــق بعــد البروتوكــول الإضــافي الأول )البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 90(، 

3031
أنشطة المراقبة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 3030

وضع مشاركتها ضمن إجراء تحقيق، 3030
اللجنــة الدوليــة لتقــي الحقائــق في المســائل الإنســانية )البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 90(، 3031، 3060: انظــر أيضًــا اللجنــة الدوليــة 

لتقــي الحقائــق في المســائل الإنســانية )البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 90(
دور المحاكم الجنائية الدولية والداخلية، 3064

المتابعة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 52 )3((، 3058-3053
المخالفات الجسيمة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49/ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85( مقارنة الالتزامات

فيما يخص أطراف النزاع على المستوى الوطني، 3053
بوصفه التزامًا )»يتعين على«(، 3054
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»وضع حد«، 3056
»قمع«، 3057

دور الدول الحامية، بالمقارنة، 3029
إجراء التحقيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 52 )1((، 3049-3043

بناءً على طلب أحد الأطراف المتنازعة، 3043 و3044
طلب التحقيق، 3049

بحسبانه عملية معقدة ومستهلكة للوقت، 3060
»بطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية«، 3045

اللجنة الدولية لتقصي الحقائق )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 90(، بالمقارنة، 3060
إمكانية تقديم طلب مشترك، 3046
الطبيعة الوجوبية )»يجُرى«(، 3043
توقيت تقديم طلب التحقيق، 3042

بحسبانها وسيلة لكفالة الاحترام )المادة 1 المشتركة(/ رصد الامتثال مع المادة 3 المشتركة، 147، 900
بدء النفاذ )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 58(، 3178 - 3198، 3240 - 3260 

استمرارية سريان القانون الدولي العرفي في مواجهة الدول غير المنضمة للاتفاقية، 3183
بدء النفاذ من )21 تشرين الأول/ أكتوبر 1950(، 3185

تقرير الوديع، 3179 و3185
نظرة عامة، 3180-3178

التصديقات/الانضمامات المبلغة قبل أو بعد وقوع الأعمال العدائية /الاحتلال )اتفاقية جنيف الأولى، 
المادة 62( )»النفاذ الفوري«(، 3188 و3260-3240

الانطباق على البروتوكولين الإضافيين، 3242
الانطباق على النزاع غير الدولي، 3243 و3244

»بأسرع وسيلة«، 3260-3257 
دور الوديع في تحديد سمة »طرف النزاع«، 3250- 3256

العوامل ذات الصلة، 3179
»بعــد مــرور ســتة شــهور عــى تاريــخ إيــداع صــك تصديــق الــدول التــي تــودع صكــوك تصديقهــا« بعــد الدولتــن الأوليــن )اتفاقيــة جنيــف 

ــادة 58)2((، 3185 و3186 و3189 و3214 الأولى، الم
نفاذ الانضمام، 3235

أسباب مدة الأشهر الستة، 3187
»بعد مرور ستة شهور على تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل«، )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 58)1((، 3185-3183 

أحكام المعاهدة )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 24)1((، 3183
إجلاء الجرحى والمرضى: انظر أيضًا حماية الطائرات الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 36(،

ــلحة  ــات المس ــم )النزاع ــم ورعايته ــن وجمعه ــى والمصاب ــن الجرح ــث ع ــادة 35(، البح ــدة الأولى، الم ــي )المعاه ــل الطب ــائل النق ــة وس حماي
ــركة( ــادة 3)3( المش ــر دولي( )الم ــلح غ ــزاع مس ــة )ن ــات الخاص ــادة 15(، الاتفاق ــف الأولى، الم ــة جني ــة( )اتفاقي الدولي

ترتيبات جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال
)اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15)2((، 1520-1513

 »يتُفق على تدبير وقف إطلاق النيران« 1514 و1515
الانطباق فيما يتعلق بجمع الموتى، 1515

عقد هدنة، 1513 و1516
ضرورة التبليغ الواضح إلى كل من تأثروا، 1521

»تبادل«، 1520
 ترتيبات جمع وتبادل ونقل الجرحى في منطقة محاصرة أو مطوقة

 )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15)3((، 1526-1521
الانطباق فيما يتعلق بالموتى، 1521

»المنطقة المحاصرة أو المطوقة«، 1524
ضرورة التبليغ الواضح إلى كل من تأثروا، 1521

تشجيع الأطراف على إبرام ترتيبات محلية »كلما سمحت الظروف« 1522 
»ترتيبات محلية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15)2( و)3((

الاتفاقات المبُرمة مع الغير بما في ذلك المنظمات الإنسانية غير المتحيزة، 1519، 1523
القوة الملزمة، 1517

بدء المنظمات الإنسانية غير المتحيزة إبرام اتفاقات أو تيسير إبرامها، 1518
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التمييز بين »الإجلاء الطبي« و»احتياجات إجلاء المصابين«، 2380 و2423
 الالتزام بإجازة الإجلاء والنقل إلى أماكن المرافق الطبية بسرعة )نزاع مسلح غير دولي(، 757

القبض على شخص ينقل الجرحى أو المرضى، 757
المفاضلة بين التدابير الأمنية وحالة المريض الطبية، 757

الالتزام بالسماح للمنظمات الإنسانية بإجلاء الجرحى والمرضى، 759
بوصفه التزامًا يستتبع الالتزام بجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم )المادة 3 المشتركة(، 757

الالتزام بالنقل السريع للجرحى والمرضى، 758
الالتزام في حالة استحالة استعادة الجرحى والمرضى، 1526

الالتزام بالنقل السريع للجرحى والمرضى، 758
الالتزامات في حالة عدم إمكانية استعادة الجرحى والمرضى، 1526

تنفيــذ الاتفاقيــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــواد 8-45(: نــر الاتفاقيــة )الاتفاقيــة الأولى، المــادة 47(، تراجــم الاتفاقيــات، القوانــن واللوائــح 
اللازمــة للتطبيــق )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 48(

بوصفها أحكام مشتركة، 91 و117
تنفيذ الاتفاقية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 45( )»التنفيذ الدقيق للمواد«/ معالجة الحالات غير المتوقعة(، 2728-2702

غياب حكم مماثل في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، 2717-2715
»العمل من خلال قادته العظام«، 2714-2710

مســؤولية القيــادة/ مســؤولية القــادة عــن الانتهــاكات التــي ترُتكــب بنــاءً عــى أوامرهــم أو عــدم اتخاذهــم التدابــر اللازمــة لمنــع مرؤوســيهم 
مــن ارتــكاب جرائــم حــرب ومعاقبــة مرتكبيهــا )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 45(، 2713

»القادة العظام«، 2710
 تفويض السلطات المدنية، 2714

أسباب إيكال المسؤولية إلى القادة العظام، 2711
المسؤولية التي تقع على عاتق أطراف النزاع في نهاية الأمر، 2707 و2717

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 80 )تدابير التنفيذ(، 2717
الانطباق

»كل طرف من أطراف النزاع« /لا ينطبق التنفيذ الدقيق لاتفاقية جنيف إلا أثناء النزاع المسلح 
التزام الأطراف السامية المتعاقدة باتخاذ التدابير التحضيرية اللازمة قبل نشوب نزاع مسلح، 2708 

الالتزام بالنشر )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 47( 2-2773
 »تنفيذ المواد المتقدمة«/ جميع المواد السابقة لاتفاقية جنيف، المادة 45

تشمل الالتزامات الأطراف من غير الدول، 2709
 بما في ذلك المادة 3 المشتركة )النزاع المسلح غير الدولي(، 2709

»على هدي المبادئ العامة للاتفاقية«، 2728-2726
الالتزام بضمان التنفيذ الدقيق لاتفاقية جنيف، 2720-2718

بوصفها مهمة تقع بشكل أساسي على عاتق القوات المسلحة/ القيادات العسكرية، 2718
أهمية الأعمال التحضيرية المتعلقة بالعقيدة العسكرية

»العقيدة«، 2719
أمثلة التدابير اللازمة للتنفيذ، 2720

مسؤولية الدول/ المسؤولية التي تقع على عاتق أطراف النزاع، 2707، 2712
الالتزام بمعالجة الحالات غير المتوقعة، 2725-2721

الإبادة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12)2(( )حظر إبادة الجرحى والمرضى(، 1405 و1406
التعريف/ التصنيف

خلو اتفاقية جنيف من التعريف، 1405
جريمة ضد الإنسانية، 1407

القتل الجماعي الانتقائي، 1407 
حالات يوجه فيها القتل إلى الأشخاص المحميين، 1406 و1407 

القتل الانتقائي، 1406
المعنى العادي )التدمير الشامل أو الاجتثاث الكامل(، 1405

المعاهدات والصكوك الدولية المماثلة، 1407،1405،127
القتل العمد/ بوصفه مخالفة جسيمة، 1408

التسليم )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49)2((، 2887-2878
غياب المعايير في حالة طلبات التسليم المتعددة، 2886

التجريم المزدوج، 2883
تسليم الدول رعاياها، 2884
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أسباب اختيار »نقل الأشخاص« ورفض لفظ »التسليم«، 2879
 إمكانية نقل الشخص المتهم إلى محكمة دولية، 2887

التزام بعدم الإعادة القسرية، 2884
التزام بسن تشريعات للاحتمال، 2883 و2884

استثناء الجريمة السياسية، 2883
شرط توافر الوجاهة الظاهرة للقضية/ معيار الدليل، 2878- 2879، 2881- 2882

الإعفاء من الالتزام بتقديم القضية إلى سلطاتها المختصة للمحاكمة، 2880
ممارسات الدول، 2885

التدخلات العابرة لإقليم الدولة، 264-257
أثر الرضا على تصنيف النزاع بوصفه نزاعًا مسلحًا دوليًا، 264-259

نزاع مسلح غير دولي، 473
جماعات مسلحة من غير الدول: انظر أيضًا جماعات مسلحة من غير الدول

التدخلات ضد جماعات مسلحة من غير الدول، 257، 259، 262
أثر سيطرة الدولة على جماعة مسلحة من غير الدول، 273-265

تدََخل الدول من الغير، 264

المحاكمــة العادلــة: انظــر المحاكمــة العادلــة )»الحكــم القضــائي الــذي يصــدر بشــكل رســمي عــن المحاكــم التــي تكفــل جميــع الضمانــات 
القضائيــة اللازمــة«( )المــادة 3 المشــركة )1( )د((، الضمانــات القضائيــة، )المــادة 3 المشــركة )1( )د((، الضمانــات القضائيــة )اتفاقيــة جنيــف 

الأولى، المــادة 49 )4(( )»ضمانــات للمحاكمــة والدفــاع الحــر«(
المحاكمة العادلة )»الحكم القضائي الذي يصدر بشكل رسمي عن المحاكم التي تكفل جميع الضمانات

القضائية اللازمة«( )المادة 3 المشتركة )1( )د((، 695-674
»تنفيذ العقوبات«/ عقوبة الإعدام، 677: انظر أيضًا عقوبة الإعدام ]المادة 3 المشتركة[

محاكم عقدتها جماعات مسلحة من غير الدول، 695-689
بوصفها بديلً عن المحاكمات المستعجلة/ وسائل الحفاظ على القانون والنظام، 689

مسؤولية القادة، 690
بوصفها وسائل كفالة احترام القانون الإنساني، 689

الالتزام بكفالة المحاكمة العادلة )»محاكم عقدتها جماعات مسلحة من غير الدول«( )المادة 3 المشتركة( )1((، 891
وجوب اعتراف الدولة بنتائج المحاكمات/ الإجراءات القضائية، التزامات الدولة الطرف، 695

بوصفها »محاكم مُشكَّلة تشكيلً قانونيًا«، 692 و693
القانون الدولي العرفي، 674، 881

الحرمان من المحاكمة العادلة هو جريمة حرب، 881
احتجاز جماعات مسلحة من غير الدول، 694

»الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة«، 682-678
الضمانات القضائية، 688-683

الحقوق/الالتزامات
المسؤولية الجنائية الفردية، 685

عدم إجبار أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه، 685
عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين، 686

مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، 685
الالتزام بإعلان المتهم دون إبطاء بطبيعة الجريمة، 685

محاكمة المتهم بجريمة حضورياً، 685
تقديم ومناقشة الشهود، 686

افتراض براءة المتهم، 685
طلب النطق بالحكم علنًا، 686

حق الاستئناف، 685
حقوق ووسائل الدفاع،685

المحاكمة دون تأخير لا مبرر له / في غضون فترة زمنية مناسبة، 688
الحقوق/ الالتزامات، القائمتان غير الحصريتين

الحقوق/ الالتزامات غير الواردة في البروتوكول الإضافي الأول
عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين، 687

تقديم ومناقشة الشهود، 686
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أسباب الحصر، 687
المحاكمة دون تأخير لا مبرر له / في غضون فترة زمنية مناسبة، 688

العقوبة التي توقع على مرتكب الفعل غير المشروع جنائيًا، 676
بوصفها »محاكم مُشكَّلة تشكيلً قانونيًا«، 682-678

محاكم الجماعات المسلحة من غير الدول، 692
الحق في محاكمة عادلة ومحصنة من المحاكمة على أي جريمة، 675 

الوثيقة الختامية )12 آب/ أغسطس 1949(، بوصفها توثيقًا للمحررات، 3139
الأحكام الختامية )اتفاقية جنيف الأولى، المواد 64-55(

تطابق الأحكام في اتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949، 3114
الانضمام )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 60(: انظر أيضًا الانضمام إلى اتفاقيات جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 60(

إرسال الصور الموثقة إلى الدول الموقعة والدول التي تنضم للاتفاقية، 3322-3321
الشروط، 3322

بوصفها أحكامًا مشتركة، 92، 117، 3114
سكوت الاتفاقية عن أحكام التوقيع

تاريخ توقيع الاتفاقية )12 آب/ أغسطس 1949(، 3143
الانسحاب، 3261-3301: انظر أيضًا الانسحاب )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 63(

 الوديع )سويسرا(، 3117، 3118، 3144
أخطاء النص المطبعية/ تصويبها )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 79(، 3131

بدء النفاذ )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 58(، 3178-3190: انظر أيضًا بدء النفاذ )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 58(
الأحكام التي توردها المعاهدات متعددة الأطراف، 3116-3115

اللغات: انظر لغات اتفاقيات جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 55(
التصديق: انظر التصديق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 57(

التسجيل )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 64(، 3302-3316: انظر أيضًا التسجيل )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 64(
ــل  ــل مح ــة تح ــا اتفاقي ــة، )بوصفه ــائل عام ــف الأولى )1949( مس ــات جني ــا اتفاقي ــر أيضً ــابقة، 3191-3201: انظ ــات الس ــة بالاتفاقي العلاق

اتفاقيــات 1864 و1906 و1929 )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 59(
التحفظات: انظر التحفظات )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المواد 23-19(

التوقيع: انظر توقيع الاتفاقيات )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 56(
بند الإشهاد والتوقيع، 3322-3317

الطــران فــوق أراضي البلــدان المحايــدة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 37(، 2479-2518: انظــر أيضًــا حمايــة الطائــرات الطبيــة )اتفاقيــة 
جنيــف الأولى، المــادة 36(، حظــر الطــران فــوق أراضي العــدو أو أراض يحتلهــا العــدو )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 36)3((

»المجال الجوي«، 2493
الشروط )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37)1((، 2507-2491

ــة جنيــف الأولى، المــادة 37)2( / البروتوكــول  ــدأ المســاواة )اتفاقي ــاصر مب ــة هــو أحــد عن ــرات الطبي ــود عــى الطائ ــق الــروط أو القي تطبي
ــاد، 2509 ــب الحي ــن جوان ــاً م ــا مه ــا جانبً ــادة 31)5((، 2508-2510( بوصفه الإضــافي الأول، الم

التزام بحسن نية تسهيل المرور، 2510
 الخلفية التاريخية/ اعتبارات محددة، 2485-2479، 2490-2488

الهبوط بدافع الضرورة، التزامات الدولة المحايدة، 2507
حق التفتيش، 2512

ــول  ــادة 37)3( )البروتوك ــف الأولى، الم ــة جني ــدة، )اتفاقي ــة محاي ــى أراضي دول ــة ع ــرة طبي ــوط طائ ــد هب ــا عن ــب اتخاذه ــراءات الواج الإج
الإضــافي الأول، المــادة 30(، 2518-2511

تحمل الدولة تكاليف العلاج، 2518
إنزال الجرحى والمرضى »بموافقة السلطات المحلية«، 2513-2512

إمكانية/ احتمالية التفتيش، 2512-2511
»تحتجــز الدولــة المحايــدة ]الجرحــى والمــرضى[ حيثــا يقتــي القانــون الــدولي ذلــك، بحيــث لا يســتطيعون الاشــراك مجــددًا في العمليــات 

ــة«، 2516-2512 الحربي
 حجز الطائرات غير الطبية، 2511

معالجة الجرحى والمرضى إذا ظلوا على متن الطائرة، 2511
قانون الحياد، 2487-2486

»إجلاء الجرحى«، 2485
عدم انتهاك حرمة أراضي القوى المحايدة )اتفاقية لاهاي الثالثة )1907((، 2483-2482

تسمح للطائرات الطبية التابعة لدولة متحاربة بالتحليق، 2487، 2492
الحق المطلق في رفض مرور الطائرة الطبية عبر مجالها الجوي )اتفاقية شيكاغو(، 2481

استخدام الأطراف في نزاع مسلح دولي مجالً جويًّا محايدًا بغية نقل الجرحى والمرضى، 2486
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إخطار الرغبة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37)1((، 2496
في حالة عدم وجود اتفاق خاص )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 31( 299، 2505، 2506

ضرورة انتظار التأكيد، 2496
الاتفاق المسبق على المسار والارتفاع ومدة الطيران )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37)1((، 2492، 2504-2499

أثر غياب الاتفاق المسبق، 2506-2502
»بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية«، 2501

تطابق عبارة الشرط العبارة الواردة في المادة 36)1(، 2499
الحق في التحليق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37)1((، 2492، 2504-2499

الحق في الهبوط على أرضها عند الضرورة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37)1((، 2491، 2492
»الضرورة«، 2496

الحق في التوقف لفترة قصيرة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37)1((، 2491، 2492، 2949
اتفاقات خاصة، 2492، 2494، 2498، 2504-2499، 2517

امتثال الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37)1((، 2497
وثيقة التفويض الكامل )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 7(
تعاريف )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 2 )1()ج((، 3320

»بحكم وظائفهم«، دون الحاجة إلى إبراز الوثيقة )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 7 )2((، 3165، 3320
التصديق، 3165

بحسبانها شرطاً للمشاركة في مؤتمر الصياغة، 73 
استبقاء الوديع، 3320

توقيع المعاهدة، 3151 و3152، 3317
الاتفاقات الخاصة، 964

التحقق من الصحة، 3151 و3152
المبادئ الأساسية

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 81 )2(، الفقرة 1125، الهامش 6
تاريخها، 783، الفقرة 1124، الهامش 6

»الأنشطة الإنسانية« )المادة 3 )2( المشتركة/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 9(، ضرورة الامتثال للمبادئ الأساسية
الإنسانية )المبدأ الأول(، 811، 1137، 1160، 1377، 2089

عدم التحيز )المبدأ الثاني(، 794، 1138، 1160، الفقرة 1219، الهامش 41، 2089، 2091، 2250
أهمية أن تكون السلطات الوطنية على دراية واسعة بهذه المبادئ، 2092

ــح  ــن واللوائ ــم »للقوان ــادة 26، خضوعه ــف الأولى، الم ــة جني ــب اتفاقي ــن بموج ــل الموظف ــرط عم ــال ل ــع(، الامتث ــدأ الراب ــتقلال )المب الاس
العســكرية«، 2090، 2091

الوضع القانوني/ الالتزام بموجب
 التزام الجمعيات الوطنية بالامتثال، 2088

باعتبارها قواعد سلوك داخلية، 2088
التــزام الأطــراف الســامية المتعاقــدة »بــأن تحــرم في جميــع الأوقــات التــزام كافــة مكونــات الحركــة بالمبــادئ الأساســية« )النظــام الأســاسي 

ــب الأحمــر 2 )4((، 2088 ــة للصلي ــة الدولي للجن
التــزام الــدول بضــان أن الجمعيــات الوطنيــة »تتمتــع بوضــع مســتقل يتيــح لهــا ممارســة نشــاطها وفقًــا للمبــادئ الأساســية للحركــة« )النظــام 

الأســاسي للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 4 )4((، 2088، 2099
الحياد )المبدأ الثالث(، 798، 1164، 2089، 2091

الجمعيات التابعة للبلدان المحايدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27 )3((، 2103، 2148-2146
الوحدة )المبدأ السادس(، 2060، 2559

الخدمة التطوعية، 2089

الجنــس باعتبــاره عامــل أســاسي/ أهميــة تحقيــق التــوازن في فــرق التفــاوض، 766 و966 و1293 و1373 و1427 و1931 و2168 و2273: انظــر 
أيضًــا الالتــزام بمعاملــة النســاء »بــكل الاعتبــار الواجــب« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12)4((

»المبادئ العامة للاتفاقية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 45(
منع اختفاء الأشخاص، 2227*

احترام استخدام الشارات ومراقبتها ومنع إساءة استعمالها، 2227*
احترام أفراد الخدمات الطبية والدينية وحمايتهم، 2227*

احترام الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي وحمايتها، 2227*
احترام الجرحى والمرضى وحمايتهم، 2227*

احترام جثث الموتى، 2227*
صليب جنيف، 2665 و2666 و3074

* ملحوظة من المترجم: هناك خطأ في هذا الرقم والصحيح هو 2727
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المساعي الحميدة، التعريف، 1283: انظر أيضًا التوفيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11(
الحكومة، الفعالية بحسبانها معيارًا حاكمً للتصنيف، 232-235 و401-399

تصنيف المخالفات الجسيمة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50( على أنها )»أحد الأفعال«(، 3016-2906 
»أفعال محظورة ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية«، 2959-2906

التصنيف، دور المحاكم الجنائية الدولية، 2910
ــة،  ــف الحصري ــة جني ــم حــرب«( في قائمــة اتفاقي ــون الإنســاني )»جرائ ــاكات الخطــرة للقان ــف والانته ــات جني ــات الجســيمة لاتفاقي المخالف

و2907  2821
»المخالفات الجسيمة ]للاتفاقية/ للبروتوكول الإضافي الأول[ تمثل ضرباً من ضروب جرائم الحرب«، 2820 و2918

اتفاقية جنيف الثانية، المادة 51، واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 130، واتفاقية جنيف الرابعة، المادة للمقارنة، 2906
النزاع المسلح الدولي، القيد على التطبيق/ اشتراط قيام الصلة 871 و878 و2903-2905 و2907 و2925-2920

توضيحات عامة، 2930
أفراد القوات المسلحة / المدنيون، 2929

انتهاك الأحكام المتعلقة بما يلي: 
توجيه الاقتصاص الحربي ضد وسائل النقل الطبية، 2388

تجارب علمية بيولوجية، 1671
رعاية الجرحى والمرضى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12(، 1326 و1408

»الاستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع لا تبرره ...«، 2341
»تدمير الممتلكات على نطاق واسع لا تبرره ...«، 2341

حماية الوحدات والمنشآت الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19(، 1811
الاستيلاء على الممتلكات التابعة لجمعيات الإغاثة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 34)2((، 2352

احترام أفراد الخدمات الطبية والدينية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 25(، 1990 و2040
احترام موظفي الجمعيات الوطنية وجمعيات الإغاثة الطوعية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 26(، 208

المقابر )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17)3((: انظر أيضًا تعليمات بشأن الموتى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17(
تبادل القوائم التي تبيّ مواقع المقابر وعلامتها المميزة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17)4((، 1717-1713

»حالما تسمح الظروف«، 1716
»بأقصى حد عند انتهاء الأعمال العدائية«، 1716

 التزام مستمر، 1717
بيان مواقع المقابر وعلامتها المميزة »بدقة«، 1713 

»تبادل«، 1715
تقديم البيانات ذات الصلة، 1714

دور مكتب الاستعلامات، 1715
التزام ذو طبيعة غير المعاملة بالمثل، 1716

»المقبرة«، 1687
جمع المقابر تبعًا لجنسية الموتى ،1691-1693 و1698-1694

للمساعدة في عملية استخراج الرفات/ زيارة الأسر للمقابر، 1695
البروتوكول الإضافي الأول، المادة 34، 1695

 للمساعدة في عمليات إخراج الرفات لاحقًا وإعادتها إلى الوطن، 1692
الإعانات، 1692

القانون الدولي العرفي، 1695
البيانات ذات الأهمية، 1696

المسؤولية المالية، 1698
عن طريق لجان المقابر، 1698  

»الجمع« بوصفه التزامًا أوليًا، 1691
التعرف على هوية المتوفى، 1695 هامش 81

تميّز المقابر بكيفية »تمكن من الاستدلال عليها دائماً«، 1695 و1696 و1698
علاقة جمع المقابر »باحترام الموتى« و »الدفن باحترام«، 1689

بوصفه احترامًا للمقابر، 1694
دور إدارة تسجيل المقابر، 1704

استمرار الالتزام بصيانة المقابر وتمييزها إلى ما بعد وقف الأعمال العدائية، 1698
الاحترام، 1688 و1689

أمثلة على إهانة المقابر، 1689
تشريع يحمي المقابر، 1689

تدابير لضمان تأمين المقابر، 1689
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مسؤولية الدولة )الالتزام بالتحقق(، 1689
إدارة تسجيل المقابر )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17)3((

إنشاء/ تشكيل، 1709-1699
»عند نشوب الأعمال العدائية«، 1701

الحفاظ على الرماد، 1712-1710
استصواب إنشاء الإدارات المختصة، 1700

الانقضاء، 1702
نقل الجثث، 1703 و1706

التعرف على الجثث/ رصد أي تغييرات في الموقع، 1703 و1706
 صيانة المقابر وتمييزها، 1704

اختلاف الاسم ووحدة الدلالة، 1699
الالتزام، 1699

الخيارات/ الأمثلة، 1699
)إمكانية( إعادة الجثث، 1703 و1706 و1708

تسجيل بيانات عمليات حرق الجثث ودفنها، 1705
ممارسات الدول/ إدارات دائمة للمقابر العسكرية، 1700

»أيًّا كان موقع المقابر«، 1707
اتفاقات خاصة للمهام ، 1709

اتفاقية لاهاي الثانية بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها )1899( / لوائح لاهاي )1899(
التزامات الدول المحايدة، 913
شرط المشاركة الجماعية، 345

مسؤولية الدول عن المخالفات، 2824 و2912
اتفاقية لاهاي الرابعة بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها )1907( / لوائح لاهاي )1907(

جبر المخالفات الجسيمة، 3022
شرط المشاركة الجماعية، 195 هامش 3 و345

مسؤولية الدول، 2712
اتفاقية لاهاي الخامسة بشأن الحياد في الحرب البرية )1907(، 913

استمرار صلاحية الأحكام، 934 و2513
الالتــزام الواقــع عــى الــدول المحايــدة بمنــع المزيــد مــن المشــاركة في عمليــات عســكرية مــن جانــب الأشــخاص الموجوديــن عــى أرضهــا، 935 

و2513 و2514
اتفاقية لاهاي العاشرة لتعديل مبادئ اتفاقية جنيف لتلائم الحرب البحرية )1907(

الالتزامات بالنشر، 2753 و2754
الالتزام الواقع على الدول المحايدة لاتخاذ إجراءات »بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجددًا في العمليات الحربية«، 2486 و2513

مسؤولية الدول عن الانتهاك، 2824
ترجمة الاتفاقية وتشريع التنفيذ، 2787

»أياً تكن جنسيتهم« )اتفاقية لاهاي العاشرة المادة 11(، 567
قواعد لاهاي للحرب الجوية )1923(، 2429

مبادئ هلسنكي بشأن القانون المتعلق بالحياد البحري )1998(، 916
»الأطراف السامية المتعاقدة« )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المادة 2)1()ز((، 220 و323 هامش 178 و466

أطراف النزاعات، منفردين )المادة 3 المشتركة(، 506
ــن لا يشــركون  ــادة 3)1( المشــركة(( )»الأشــخاص الذي ــادة 3 المشــركة )الم ــن بموجــب الم ــال: انظــر الأشــخاص المحمي ــن القت العاجــزون ع

ــال( ــة« لا ســيما الأشــخاص العاجــزون عــن القت ــاشرةً في الأعــال العدائي مب
حماية السفن المستشفيات التي تنص عليها اتفاقية جنيف الأولى )اتفاقية جنيف الأولى المادة 20(، 1836-1822

مناطق الاستشفاء ومواقعه )اتفاقية جنيف الأولى المادة 23(، 1934-1884
المستفيدون من مناطق الاستشفاء ومواقعه )اتفاقية جنيف الأولى المادة 23)3((، 1927-1916

السكان المدنيون، 1926-1924
مبادئ »عدم التمييز الضار« )اتفاقية جنيف الأولى المادة 12)2((، 1920

الأفراد الموكل إليهم رعاية الجرحى والمرضى، 1921
الأفراد الموكل إليهم تنظيم المناطق وإدارتها، 1923-1921

الجرحى والمرضى )كما توردهم اتفاقية جنيف الأولى المادة 13(، 1920-1917
الجوانب الجنائية للمخالفة، 1908 و1909
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استخدام الشارة المميزة، 1927
إنشاء مناطق الاستشفاء ومواقعه في وقت السلم/ بعد اندلاع الأعمال العدائية )اتفاقية جنيف الأولى المادة 23)1((، 1898-1896

وجوب موافقة الأطراف، 1914 و1988
إنشاء مناطق الاستشفاء ومواقعه وقت السلم بوصفه خيارًا مفضلً، 1896

إنشاء المناطق بإجراء فردي/ وجوب موافقة الطرف الخصم، 1900
»في أراضيها ... الأراضي المحتلة«، 1901 و1902

»يجوز أن تنشئ«/ الطبيعة الاختيارية للأحكام، 1899 و1900
التزام الطرف الخصم المسيطر على المنطقة بمواصلة الالتزامات، 1915

الالتزام بحماية مناطق الاستشفاء ومواقعه واحترامها، 1906
»منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 23)1((، 1912 و1913

»حماية ... من أضرار الحرب« بوصفه غرضًا، 1911-1903
المساعي الحميدة لإنشاء مناطق الاستشفاء ومواقعه )اتفاقية جنيف الأولى المادة 23)3((، 1934

مشروع اتفاقية لإنشاء مناطق ومواقع استشفاء في وقت الحرب )1938(، 1893-1891
التصرف بناءً على توصيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحرب العالمية الثانية بشأن الاتفاقات الخاصة، 1892

النزاعات المسلحة غير الدولية
عدم وجود حكم معاهدة، 1885

القانون الدولي العرفي، 1885
خيار الاتفاقات الخاصة )المادة 3)3(( المشتركة((، 778 و853 و1885

بوصفها جزءًا من نظام اتفاقيات جنيف للمناطق المحمية، 1884
الحماية في حالة عدم وجود منطقة أو موقع استشفاء، 1911-1910

الاعتراف بمناطق الاستشفاء ومواقعه )اتفاقية جنيف الأولى المادة 23)2((، 1931-1928
أهمية خاصية نزع السلاح والتجرد من وسائل الدفاع، 1929

تمييز »المناطق الأمنية«/ »الممرات الآمنة« التي ينشؤها مجلس الأمن، 1888
حظر أخذ الرهائن )المادة 3)1()ب((، 662-646

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75)2()ج( / البروتوكول الثاني المادة 4)2()ج(، 646
القانون الدولي العرفي، 646 و881

التعريف، 662-647
سكوت اتفاقيات جنيف / البروتوكولات الإضافية، 647

اتفاقية جنيف الرابعة المادة 34 و642
اتفاقية أخذ الرهائن )1979(، 37 و647 و648

المحكمة الجنائية الدولية المادة 8)2()أ()7(، 37 و648 و649
الاختطاف، 651

الارتباط بوسيلة الأخذ )»يؤُخذ رهينة بأي طريقة أخرى«(، 648
الأركان، 650 و662-652

»رهينة«، 654-652
قصد إكراه الغير، 657 و658

الغرض وراء أخذ الرهائن، 662-659
»الحصول على تنازل أو تحقيق مكسب«، 659

الإكراه »على »فعل معين« أو الامتناع عنه«، 659
عدم مشروعية التصرف المستهدف، 662

استخدام المدنيين كدروع بشرية، 661
التهديدات الموجهة للرهائن، 658-655

أخذ الرهائن
بوصفه انتهاكًا لحظر المعاملة القاسية / العقوبات الجماعية، 551

بوصفه جريمة حرب، 37 و648-689 و881
العمل »العدائي«، 288

الكرامــة الإنســانية: انظــر أيضًــا المعاملــة اللاإنســانية بوصفهــا مخالفــة جســيمة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50(، الأركان الماديــة )المعانــاة 
النفســية/ المعنويــة أو البدنيــة المبرحــة/ اعتــداء جســيم عــى الكرامــة الإنســانية«، انتهــاك جســيم لكرامــة الإنســان، الاعتــداء عــى الكرامــة 

الشــخصية، تضمــن الحظــر عــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة )المــادة3 المشــركة )1()ج(( 
حقوق الإنسان: انظر أيضًا العلاقة بين القانون الدولي الإنساني )القانون الدولي الإنساني(/ القانون الدولي لحقوق الانسان
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المعاملــة الإنســانية )المــادة 3 المشــركة( )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12 )2( / )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50(، 550- 564 و2977-
ــف الأولى  ــة جني ــا مخالفــة جســيمة )اتفاقي ــة اللاإنســانية بوصفه ــادة 3 المشــركة )1()أ((، المعامل ــة القاســية )الم ــا المعامل 2985: انظــر أيضً
المــادة 50(، حمايــة ورعايــة الجرحــى والمــرضى في النزاعــات المســلحة الدوليــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12(، المعاملــة الإنســانية والرعايــة 

)اتفاقيــة جنيــف الأولى المــادة 12)2((
التدوين )النزاع المسلح الدولي(، 551 و1371- 1379

التدوين )النزاع المسلح غير الدولي(،551- 564 و2977
القانون الدولي الإنساني العرفي، 1372

التعريف/ التصنيف، 554 و555 و581-583 و1379-1372
سكوت القانون الدولي العرفي عن التعريف، 553 و1373 و2978

النطاق محدد، 553 و554 و1379
الأمثلة، 558 و1374-1376 و1378

»الإنسانية«، 556
المعاملة الإنسانية بوصفها حجر الزاوية في المعاهدات، 550 و1372 و2977

»اللاإنسانية« )المعنى المعجمي(، 2978
الطبيعة غير الشاملة لقائمة اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12)2(، 1375

بوصفها حظراً للمعاملة غير الإنسانية، 1374
العوامل ذات الصلة، 553 و1373

أخطار التعريف الشامل، 554 و1373
ممارسات الدول بما في ذلك الأدلة العسكرية، 557 و558

»المعاملة«، 2978
ــار«(، 76 و77 و81 و107 و108 و118 و356 و547 و550 و551 و564  ــانية«/ »أدنى معي ــة للإنس ــارات الأولي ــيًا )»الاعتب ــدأً أساس ــا مب بوصفه

و1373 و2977 و2978 و3291
تعليق 1958 على اتفاقية جنيف الثالثة )اللجنة الدولية للصليب الأحمر(، 551

الانطباق على جميع فئات الأشخاص المحميين، 1377- 1379 
أحكام ذات الصلة في اتفاقية جنيف الثالثة واتفاقية جنيف الرابعة، 1378

الانطباق في النزاعات الدولية وغير الدولية، 108 و1377
اعتــاد الالتــزام بجمــع الجرحــى والعنايــة بهــم )اتفاقيــة جنيــف الأولى المــادة 3 المشــركة )2((، 731 و749 بوصفــه التزامًــا بتحقيــق نتيجــة، 

1373
»لهذا الغرض« /حجر زاوية المحظورات المحددة التي تنص عليها المادة 3 )1( المشتركة، 550 و554 و555

»في جميع الأحوال«، 559-564: انظر أيضًا احترام الاتفاقية )المادة 1 المشتركة(،
 التزام الكفالة »في جميع الأحوال«

الطبيعة المطلقة للالتزام/ دون استثناء أو خروج عنه، 552 و560 و2978
» في جميع الأوقات والأماكن«، 583-581

الانطباق المتمايز
التزام يفرض معيار أدنى للمعاملة، 560

الظروف المحددة لمتطلبات النزاع المسلح
التمييز بين قانون شن الحرب/ قانون الحرب، 563

إمكانية تبرير الخروج عن الالتزام
مشروعية لجوء أحد الأطراف إلى القوة / عدم مشروعية استخدام الخصم للقوة، 563

استثناء الضرورة العسكرية، 561
الأمن العام /القانون والنظام، 563

الاقتصار على الوضع المقصود )النزاع المسلح(، 564
التزامات المادة 3 المشتركة ذات طبيعة غير المعاملة بالمثل، 562

اســتثناء إنهــاء العمــل بمعاهــدات القانــون الــدولي الإنســاني أو إيقــاف العمــل بهــا نتيجــة إخــال جوهــري )اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، 
المــادة 60)5((، 562

بوصفها سمة أساسية في معاهدات القانون الإنساني، 559
ــادة 3  ــد )الم ــل العم ــر القت ــركة )1()ب((، حظ ــادة 3 المش ــن )الم ــذ الرهائ ــر أخ ــة، حظ ــات البدني ــر العقوب ــر حظ ــورة: انظ ــال محظ أفع
المشــركة)1()أ((، حظــر التشــويه )المــادة 3 المشــركة )1()أ((، التــزام عــدم التمييــز/ »دون تمييــز ضــار« )المــادة 3 المشــركة(، حظــر الاعتــداء 
عــى الكرامــة الشــخصية، وعــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة )المــادة 3 المشــركة )1()ج((، حظــر العنــف الجنــي )النــزاع 

ــة )المــادة 3المشــركة )1()أ(( ــاة والســامة البدني ــداء عــى الحي ــدولي(، حظــر الاعت المســلح غــر ال
»دون تمييز ضار«: انظر التزام عدم التمييز/ »دون تمييز ضار« )المادة 3 المشتركة(
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»الأنشطة الإنسانية« )المادة 3)2( المشتركة/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 9(: انظر أيضًا المبادئ الأساسية
غياب التعريف )المادة 3)2( المشتركة/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 9(، 807 و813 و814 و1135 و1140

المستفيدون، 822-824 و1152-1150
الموتى، 641 و760 و824 و1150 و1478 و1543 و1617 و1644

الطبيعة غير الحصرية للقائمة، 1151
الأشخاص المحميون بموجب المادة 3 المشتركة، 822

الأشخاص المحميون بموجب اتفاقية جنيف الأولى، المادة 9، 1152-1150
»ضحايا النزاعات« )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 81)1((، 823 و1151 و1152

تعليق بيكتيه بشأن المبادئ الأساسية للصليب الأحمر )I(، 811، الهامش 764 و1137، الهامش 28
»بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 9(، 808 و1122 و1150

»الواجب الإنساني«، 811، الهامش 765 و831 و1138
العلاقة المتبادلة بين أنشطة الحماية الإنسانية وأنشطة العون الإنساني، 810 و1136

شروط عدم التحيز/ عدم التمييز، 812 و1139
أساليب العمل، 821

مشــاركة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في تقديــم العــون المبــاشر )سياســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الخاصــة بالمســاعدة(، 819 
و820 و821 و1146 و1149

مسؤولية أطراف النزاع الأساسية في ضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية، 821 و1146
قصر التركيز على احتياجات الأشخاص المتضررين من النزاع، 812 و1139

»حماية« الأشخاص في حالات النزاع، 814-818 و1147-1142
الاستخدامات المختلفة للمصطلح بمعزل عن اتفاقيات جنيف، 818 و1147

تباين الآراء فيما بين الهيئات الإنسانية غير المتحيزة، 815 و1143
»الحفاظ على المرء في مأمن من الأذى أو الإصابة« )المعنى العادي(، 814، 1142

الإغاثة/ العون، 819-821 و1148 و1149
»أنشطة العون«، سياسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاصة بالمساعدة )2004(، 819 و820 و1148 و1149

حسب الحالة، 820 و1137 و1148 و1149
»الإغاثة«

»تخفيف أو إزالة الألم أو القلق أو الشدة« )المعنى العادي(، 819 و1148
بوصفها مفهومًا ينطبق في حالات الطوارئ )اتفاقيات جنيف(، 819 و1148

اقترانها بمصطلح »العون« )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 81 )1((، 819 و1148
»الأنشــطة التــي ترمــي إلى الحفــاظ عــى حيــاة الأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع، وأمنهــم وكرامتهــم ورعايتهــم بدنيًــا ونفســيًا/معنوياً«، 812 

و1139
»أو تلك التي تسعى إلى استعادة تلك الرعاية«، 812 و1139

التدخل الإنساني، تمييز أنشطة الهيئات الإنسانية غير المتحيزة، 784 و1126
ــزة )عــام( )المــادة 3  ــات الإنســانية الأخــرى غــر المتحي ــة للصليــب الأحمــر والهيئ ــة الدولي ــا أنشــطة اللجن المنظــات الإنســانية: انظــر أيضً

ــادة 9( ــف الأولى، الم ــة جني المشــركة/ اتفاقي
أنشــطة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهيئــات الإنســانية الأخــرى غــر المتحيــزة )عــام( )المــادة 3 المشــركة/ اتفاقيــة جنيــف الأولى، 

المــادة 9(
مشورة بشأن صحة إبرام اتفاقات خاصة تخرج عن أحكام اتفاقية جنيف، 983 و984

بوصفهم وكلاء أو أمناء لجميع الأطراف السامية المتعاقدة، 1278
سرية أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 817 و1146

الموافقة على الأنشطة المقترحة، 780 و1131
استثناء حجب الموافقة التعسفي، 780 و832-839 و1121 و1170-1177 و1509

ظروف تصعب الحصول على الموافقة، 830
امتثال الأطراف لالتزاماتها الدولية الإنسانية، 832 و834 و1121 و1173 و1175

حق فرض ضوابط، 839 و1121 و1179
الضرورة العسكرية

الاستثناء بوصفه سببًا لرفض الأنشطة الإنسانية، 838 و1121 و1178
حق الأطراف في فرض ضوابط، 839 و1121

النزاعات المسلحة غير الدولية، 827-831 و839-832
الالتزام بتقييم العرض بحسن نية، 834 و1121 و1174

مسؤولية الحماية، 784 و1126
حق التدخل الإنساني، 784 و1126
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تمديد الأنشطة خارج نطاق مهمتها الإنسانية الأساسية، 2684-2682
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بوصفهــا المنظمــة الوحيــدة التــي ذكرتهــا بالاســم اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 3)2( المشــركة والمــادة 9، 

1153
»غير متحيزة«

تختلف عن »محايدة«، 798 و1164
الحياد من حيث، 798 و1164

شرط عدم التمييز، 794 و1160
بوصفه شرطاً في مرحلتي التخطيط والتنفيذ، 796 و1161
»المنظمات ]الهيئات[ الإنسانية غير المتحيزة«، 799-788

الذكر الصريح للجنة الدولية للصليب الأحمر، 779 و800-802 و1120
»الهيئات الإنسانية الأخرى غير المتحيزة«، 1164-1155

المسؤولية الرئيسية للأطراف عن تلبية الاحتياجات الإنسانية، 782 و1124
الطابع التكميلي لأنشطة الهيئات الإنسانية، 782 و1124
الطابع التقديري لأنشطة الهيئات الإنسانية، 782 و1124

والأنشطة الإنسانية، 821
الأشخاص الذين يمكن أن تؤُدى الأنشطة المذكورة من أجلهم

»الأشخاص المدنيون«، 1122 و1123 و1151
توسيع النطاق ليشمل كل من يتضرر من نزاع مسلح، 1122

»أسرى الحرب« )اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 9(، 1122
»ضحايا النزاعات« )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 81(، 1123

»الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 9(، 1122 و1150
»الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية« )اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 9(، 1122

المساعدة في إبرام اتفاقات خاصة وفي تنفيذها، 1934
بوصفها بدائل للدول الحامية، 781

أنشــطة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهيئــات الإنســانية الأخــرى غــر المتحيــزة )النزاعــات المســلحة الدوليــة( )اتفاقيــة جنيــف الأولى، 
المــادة 9(، 1120 - 1180

حظر حجب الموافقة التعسفي، 1121 و1172-1170
نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 47(، 2762

»الهيئات الإنسانية غير المتحيزة«
تختلف عن الأنشطة الإنسانية من جانب الجهات الفاعلة الأخرى التي لا توصف بأنها هيئات إنسانية غير متحيزة، 1141

شرط العمل بتلك الصفة، 1164-1157
أنشطة المراقبة/ الدور فيما يخص إجراء تحقيقات، 3030

عرض الخدمات
استقلال الحق في عرض الخدمات في غياب طلب مسبق، 1132 و1133

توفر السلطات لاتخاذ قرار بشأن العرض، 1133
المستفيدون، 1152-1150

تصنيف العمل بأنه غير ودي/ استثناء التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، 1133
الحاجــة إلى الموافقــة عــى الأنشــطة المقترحــة، 1165-1169 و1170-1172: انظــر أيضًــا أنشــطة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهيئــات 

الإنســانية الأخــرى غــر المتحيــزة )عــام( )المــادة 3 المشــركة/ اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 9(،
الموافقة على الأنشطة المقترحة

الأثر على الوضع القانوني للكيان الموجه إليه العرض )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 3)4( / البروتوكول الإضافي الأول، المادة 4(، 1134
أهمية التصنيف القانوني لحالة النزاع، 1134

استثناء الحظر أو التجريم، 1133
ــادة 3)2(  ــة( )الم ــات المســلحة غــر الدولي ــزة )النزاع ــات الإنســانية الأخــرى غــر المتحي ــر والهيئ ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي أنشــطة اللجن

المشــركة(، 779- 840
التمييز عن الأنشطة الإنسانية من جانب الجهات الفاعلة الأخرى التي لا توصف بأنها هيئات إنسانية غير متحيزة، 799

التمييز عن التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية والمسؤوليات الإنسانية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 1126
»هيئة إنسانية غير متحيزة«، 799-788

التمييز عن الالتزام بإجازة وتسهيل مرور شحنات الإغاثة، 840 و1168
عرض الخدمات، 806-803

المخاطبون، 825 و826
استقلال الحق في عرض الخدمات بغض النظر عن الطلب المسبق، 803
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توفر السلطات لاتخاذ قرار بشأن العرض، 806
المستفيدون، 824-822

تصنيف العمل بأنه غير ودي/ استثناء التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، 362 و804 و827
الحاجة إلى الموافقة على الأنشطة المقترحة، 827-831 و839-832

المســؤولية الرئيســية للأطــراف عــن تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية/ الطابــع التكميــي لأنشــطة الهيئــات الإنســانية )»يجــوز.. أن تعــرض«(، 782 
و821

الخدمات المعروضة
غياب التعريف/ استحالة التعريف، 807 و813 و814

الأنشطة الإنسانية، 807-813: انظر أيضًا »الأنشطة الإنسانية« )المادة 3)2( المشتركة/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 9(
الحماية، 814-818: انظر أيضًا »الأنشطة الإنسانية« )المادة 3)2( المشتركة/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 9(،

»حماية« الأشخاص في حالات النزاع
الإغاثة/ المساعدة، 819-821: انظر أيضًا »الأنشطة الإنسانية« )المادة 3)2( المشتركة/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 9(

البحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم ورعايتهم، 1490 و1491
المساعدة في إبرام اتفاقات خاصة وفي تنفيذها، 859

تعليقــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر: انظــر أيضًــا التعليــق عــى اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا، القواعــد الواجبــة التطبيــق )اتفاقيــة 
فيينــا لقانــون المعاهــدات، المــواد 31 - 33(

عملية الصياغة، 15-11
التعليقات الأولى، 4-1

مقارنة بالتعليقات المحدثة، 6-5
مصادر التفسير، 10-9

الهيكل، 60-53
مشروع التحديث، 7-4 

ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التعليق على اتفاقيات جنيف، 10-8
تحقيق هوية الموظفين المؤقتين )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 41(، 2612 - 2625

»الموظفون المؤقتون« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 25(، 2616
مستندات تحقيق الهوية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 41)2((، 2623 - 2625

إثبات الوضع القانوني عند غياب مستندات تحقيق الهوية، 2624
البيانــات المطلوبــة بمــا في ذلــك حــق حاملهــا في وضــع علامــة الــذراع والتدريــب الطبــي الخــاص الــذي حصــل عليــه، 2033 و2216 و2605 

و2623
علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميزة بأبعاد مصغرة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 41)1((، 2622-2616

تحقيــق هويــة الموظفــن الطبيــن والدينيــن )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 40(، 2580 - 2611: انظــر   أيضًــا تســجيل المعلومــات وإبلاغهــا 
)اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 16(، البيانــات/ محتــوى التســجيل )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 16)2((

علامة الذراع )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 40)1((، 2584 - 2599
الخصائص، 2597-2593

وضع الشارة على أغطية الرأس أو على الظهر أو الصدر بوصفه الخيار الأفضل، 2580 و2598
وضع الشارة على العلم الأبيض، بديل، 2599

بوصفها وسيلة لتحقيق الهوية مقابل إسباغ الوضع القانوني، 2585
بوصفها وسيلة لتحقيق هوية الأفراد الذين يحق لهم التمتع بالمعاملة التي ينص عليها نظام الاستبقاء، 2581 و2586

بوصفها علامة خارجية تشير إلى وضع الشخص المحمي، 2585
الأشخاص الذين يحق لهم وضع علامة الذراع، 2587 - 2592

بوصفها وسيلة للحماية، 2584
بطاقات تحقيق الهوية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 40 )2( و)3((، 2600 - 2609

الشكل والمحتوى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 40 )2((، 2600
الإخطار بنموذج البطاقة المستخدمة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 40 )3((، 2605

موظفو جمعية الإغاثة الطوعية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 26(، 2072 و2149 و2150 و2601
إعدادات وقت السلم، 2609

ــة جنيــف  ــا )اتفاقي ــة في حــال فقدانه ــة لبطاقــة تحقيــق الهوي ــة فقدانهــا أو تلفهــا/ مســألة النســخة البديل الاســتعاضة عــن الشــارة في حال
الأولى، المــادة 40 )4((، 2611

بطاقــات/ لوحــات تحقيــق الهويــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 16)2()و((: انظــر التحقــق مــن هويــة أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة 
ــا  ــات وإبلاغه ــادة 40)2( و)3((، تســجيل المعلوم ــف الأولى الم ــة جني ــة )اتفاقي ــق الهوي ــات تحقي ــادة 40(، بطاق ــف الأولى، الم ــة جني )اتفاقي

)اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 16(، بيانــات/ محتــوى التســجيل )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 16)2((
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الحصانة من الخضوع للاختصاص القضائي، 2872 - 2877
الحصانة الدستورية بوصفها مخالفةً للالتزام بالمعاهدة، 2877

القانون الدولي العرفي، 2874
المخالفات الجسيمة وجرائم الحرب وتصنيفها أفعالً مرتكبة بصفة رسمية، 2876

التمييز بين المسؤولية عن ارتكاب مخالفات جسيمة والمانع الإجرائي من المحاكمة، 2872
ممارسات المحاكم الدولية لاختصاصها، 2875

ممارسة الاختصاص على:
الأعمال المرُتكبة قبل تقلد المنصب أو بعد ذلك بفترة، 2875

الأفعال المرُتكبة بصفة شخصية، 2875
المحاكمة من جانب الدولة الإقليمية، 2875

رفع الحصانة، 2875
الهيئات الإنسانية غير المتحيزة: انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الإنسانية الأخرى غير المتحيزة

ممارسات الدول في حال الاحتجاز غير الجنائي لأسباب أمنية، 721
»في جميــع الأحــوال«: انظــر المعاملــة الإنســانية )المــادة 3 المشــركة/ اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12)2(/ اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50( 

»في جميــع الأحــوال«؛ الالتــزام بكفالــة احــرام الاتفاقيــة ، »في جميــع الأحــوال« )المــادة 1 المشــركة(
الوضع القانوني للفرد بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، 1000 و1001

المسؤولية الجنائية الشخصية/ الفردية )النزاعات المسلحة الدولية(
مســؤولية القــادة/ الرؤســاء عــن الأمــر بارتــكاب مخالفــات أو عــدم منــع اقــراف تلــك المخالفــات أو عــدم معاقبــة مرتكبــي جرائــم الحــرب، 

2855 ،2713
تطور الممارسات/ التطبيق حاليًا، 2854

المخالفات الجسيمة )»الأشخاص الذين اقترفوا أو أمُِروا باقتراف مخالفات جسيمة« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49)1(((، 2853- 2856
انتهاك اتفاقية جنيف الأولى، المادة 24 )احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية والدينية(، 1989 و1991

انتهاك اتفاقية جنيف الأولى، المادة 34)2( )الاستيلاء على ممتلكات جمعيات الإغاثة(، 2352
المسؤولية الجنائية الشخصية/ الفردية )النزاعات المسلحة الدولية( )المادة 3 المشتركة(، 871- 888

عن جرائم الحرب: انظر أيضًا جرائم الحرب )الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة(
القانون الدولي العرفي )جرائم الحرب(، 875

بوصفها انتهاكات جسيمة للمادة 3 المشتركة، 874 و876 و881 - 888
نظام المخالفات الجسيمة، عدم التطبيق في النزاعات غير الدولية، 871 و878

المحكمة الجنائية الدولية، المادة 8)2()ج( / المحكمة الجنائية الدولية، المادة 8)2()ه( )تجريم انتهاكات المادة 3 المشتركة(، 874
الاختصاصات

المحاكم الدولية والمحاكم الداخلية، 876
محاكم الدول )التي ترُتكب الجرائم في إقليمها أو التي يحمل مرتكبو الجرائم جنسيتها أو التي يحمل الضحايا جنسيتها(، 872 و877

الالتزام بالتحقيق/ المحاكمة، 879 و896
الاختصاص العالمي، 878 و880

المعاملــة غــر الإنســانية بوصفهــا انتهــاكًا جســيمً )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50(، 2977 - 2986: انظــر أيضًــا المعاملــة القاســية )المــادة 
3)1()أ( المشــركة(؛ المعاملــة الإنســانية )المــادة 3 المشــركة/ اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12)2( / اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50(؛ حظــر 
الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية، وعــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة )المــادة 3)1()ج( المشــركة(؛ حظــر العنــف الجنــي 

)النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة(: التعذيــب )المــادة 3)1()أ( المشــركة/ اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50( 
التعريف، 2977 و2978 و2981

أمثلة، 2984
الركن المادي )»ضرر نفسي/ معنوي خطير أو إصابة بدنية خطيرة/ ...اعتداء جسيم على الكرامة الإنسانية«(، 2984-2979

اســتخدام لفظــي المعاملــة »القاســية« )المــادة 3 المشــركة( والمعاملــة »غــر الإنســانية« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50( بالتبــادل، 618-616 
و704 و2982

الضرر النفسي/ المعنوي، 2980
العوامل ذات صلة، 2982

الانتهاك الخطير للكرامة الإنسانية، 2980
التعذيب، تمييز، 1410 و2962 و2981

تعمد إحداث ضرر، مقارنة، 2983
الركن المعنوي، 2985
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النزاعات المسلحة الدولية: انظر النزاعات المسلحة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 2)1((
القانون الجنائي الدولي

علاقته بالقانون الإنساني، 38-36
اقتضــاء إدراج تشريعــات العقوبــات الجزائيــة، 2845: انظــر أيضًــا العقوبــات الجزائيــة عــى ارتــكاب المخالفــات الجســيمة )اتفاقيــة جنيــف 

الأولى، المــادة 49(
بوصفه مرتبطاً بتفسير اتفاقيات جنيف، 38-36

القانون الدولي لحقوق الإنسان: انظر العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق

بوصفها بديلاً 
عن التوفيق، 1261 و1276

لإجراءات التحقيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 52(، 147 و3060
السريان، 2737 و3060

اقتصار دورها على المخالفات الجسيمة أو الانتهاكات الخطيرة الأخرى، 901 و3031
النزاعات المسلحة غير الدولية، 901

الاتفاقات الخاصة، 960
العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون لحقوق الإنسان، 39-41 و208 و725

تمييز إمكانية تطبيق المعاهدات فيما يتعلق بالدول غير الأطراف، 347
المعاملة القاسية، الفقرة 614، الهامش 397

عقوبة الإعدام، 41 و677
المحاكمة العادلة، الفقرة 585، الهامش 580

قانون حقوق الإنسان بوصفه قانوناً واجب التطبيق بحسب الأحوال، 456 و461-463 و548 و572
أهمية قانون حقوق الإنسان في تفسير الاتفاقيات، 41-39

الاعتقال، 725
النزاعات المسلحة غير الدولية، 456

حظر الإعادة القسرية، 712
الكرامة الشخصية، 673

التعذيب، 40
المنظمات الدولية، الالتزامات

اعتبارات القيادة والسيطرة، 252-250
الالتزام باحترام اتفاقيات جنيف، 138-142 و513-509

إنشاء حقوق والتزامات بموجب معاهدات الدول غير الأطراف 
المنظمة الدولية للاجئين، بوصفها بديلاً محتملاً للدول الحامية، 1216

الاحتجاز في النزاعات المسلحة غير الدولية، 728-717
تفسير اتفاقيات جنيف والملاحق، قواعد واجبة التطبيق )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المواد 33-31(، 52-16

ضمانات قضائية )المادة 3)1()د( المشتركة(، 684- 688: انظر أيضًا المحاكمة العادلة )المادة 3 )1()د( المشتركة(، الضمانات القضائية
ضمانات قضائية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49)4(( )»الضمانات الصحيحة للمحاكمة والدفاع«(، 2902-2899

الضمانات القضائية واجبة التطبيق بموجب المعاهدة والقانون الدولي العرفي، 2902
انطباقها على المدنيين والمقاتلين، 2901

الاختصــاص فيــا يتعلــق بالجرائــم الخطــرة )الالتــزام بملاحقــة الأشــخاص المزعــوم اقترافهــم مخالفــات جســيمة ومحاكمتهــم أو تســليمهم/ 
ــة جنيــف الأولى، المــادة  ــار التســليم )اتفاقي ــا اختي التســليم أو المحاكمــة( )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 49)2((، 2859-2893: انظــر أيضً
ــف  ــة جني ــات الجســيمة )اتفاقي ــة عــى المخالف ــات الجزائي ــدولي؛ العقوب ــائي ال ــون الجن ــن الخضــوع للاختصــاص؛ القان ــة م 49)2((؛ الحصان

ــادة 49( الأولى، الم
الالتزام »بتقديمهم إلى المحاكمة«

بوصفه قرارًا من السلطات المعنية وفقًا للقوانين الوطنية، 2861
قرار التسليم بوصفه إعفاءً من الالتزام بالمحاكمة، 2880

بوصفه التزامًا إذا وجد دليل كافي لتوجيه تهمة جنائية، 2862
بوصفه التزامًا على جميع الأطراف السامية المتعاقدة، 2860 و2864

»أسبقية المحاكمة على التسليم« )primo prosequi, secundo dedere( بوصفه مبدأً حاكمً، 2859
»أيًّا كانت جنسيتهم«، 2867-2863

ممارسات مجلس الأمن، 903
تمييز المخالفات الجسيمة للقانون الإنساني لا سيما جرائم الحرب، 2821
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الإطار الزمني للوفاء، 2871-2868
الاختصاص العالمي )»أيًّا كانت جنسيتهم«(، 2867-2863

بوصفه التزامًا استباقيًا، 2866
السطلة التقديرية الخاصة للنيابة العامة، 2866

ممارسات الدول، 2871-2865
قانون شن الحرب/ قانون الحرب، 215 و216

بوصفهما مفهومين مختلفين، 186، 190، 215، 245، 300، 334
الارتباط بالامتثال لقانون شن الحرب

تطبيق اتفاقيات جنيف/ القانون الدولي الإنساني، 186، 215 و216، 245
الأنشطة الإنسانية الأخرى بخلاف تلك التي تنُفذ في إطار المادة 3)2( المشتركة، 784 و1126

الدفاع عن النفس )ميثاق الأمم المتحدة، المادة 51(، 190 و191 و215 و243 و563
التهديد باستخدام القوة أو استخدامها )ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2 )4((، 174 و194 و207 و215

التهديدات باستخدام القوة وصحة الاتفاقات الخاصة )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 52(، 976 و977 
القواعد الآمرة

عدم التقييد، 163 و978
عدم توافق قرارات مجلس الأمن مع القواعد، 213

الحصانات الممنوحة للدول، 2876
المعاهدات المخالفة للقواعد الآمرة، 979

الاختطاف: انظر أخذ الرهائن
جمعية فرسان مالطا، 2058 و2094

لغــات اتفاقيــات جنيــف )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 55(، 3120-3135: انظــر أيضًــا تراجــم الاتفاقيــات وقواعــد التطبيــق )اتفاقيــة جنيــف 
الأولى، المــادة 48(

النصوص ذات الحجية، 3126 و3127
المقارنة بين النسختين الإنجليزية والفرنسية/ أمثلة على التباين

525 ،»participant directement aux hostilités« /»المشاركة المباشرة«
1972 ،»affecté à« /»يشتغل«

»الموظفون الذين يعادون« مقابل عودة الأفراد »le renvoi à la Partie au conflit« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 31(، 2261
ــة  ــالات المــرضى«/ »infirmier ou brancardiers auxiliares« )اتفاقي ــن مســاعدين لنق ــض، أو العمــل حامل ــة، أو التمري »المســاعدة العام

جنيــف الأولى، المــادة 25(، الفقــرة 2027، الهامــش 21
788 ،»organisme humanitaire impartial« /»هيئة إنسانية غير متحيزة«

 »pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes« /»أدلة اتهام كافية«
)اتفاقيــة جنيف الأولى، المــادة 49)2((، 2881

»آداب المهنة«/ »conscience professionnelle«، )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49)2((، 2184
»منقولات وعقارات«/ »biens mobiliers et immobiliers« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 34)1((، الفقرة 2342، الهامش 1

تسجيل المعلومات )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)1((، الفقرة 1540، الهامش 6
»الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة«/ »accès direct« )اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 33 )2()ب((، 2191

»يتعين أن تسعى«/ »doivent« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 1(، الفقرة 120، الهامش 6
»على ... أن تعمل«/ »s’efforceront« )المادة 3)3( المشتركة(، 848

1877 ،»armes portatives« /»أسلحة صغيرة أو ذخيرة«
»قمع«/ »faire cesser« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49)3((، 2895

625 ،»tortures et supplices« /»التعذيب«
556 ،»traitées avec humanité /»المعاملة الرحيمة أو الخيرة«

»تحــت إشراف الســلطة الحربيــة المختصــة«/ »ous le contrȏle de l´autorité militaire compétente[s]«، )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 
2569 ،)39

590 ،»atteintes portées à la vie et à l´intégrité corporelle« /»الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية«
»راحة الجرحى والمرضى«/ »le sort des blessés et des maladies« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 34 )2((، 2351

»التراجم الرسمية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 48(، 2804
تراجــم رســمية باللغتــن الروســية والأســبانية مــن جانــب الوديــع )ســويسرا( )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 55 )2((، 2768 و2801 و3124 

و3125 و3135-3132
تمييز الترجمة الرسمية عن الترجمة التي تضطلع بها الأفراد )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 48(، 3135

الاتفاق عند الاختلاف بين النصوص الأصلية )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 33)4((
بند الإشهاد والتوقيع، 3318

الترجمة إلى اللغة )اللغات( الوطنية، 2802، و2803
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ــات  ــادة 50، المخالف ــف الأولى، الم ــة جني ــق باتفاقي ــا يتعل ــدول الأطــراف في ــا مســؤوليات ال ــن المســؤوليات، 3020: انظــر أيضً المقصــود م
ــدول ــؤوليات ال ــادة 51(؛ مس ــف الأولى، الم ــة جني ــيمة )اتفاقي الجس

تمييز الوحدات والمنشآت الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 42(، 2626 - 2653
العلم المميز )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 42)1((، 2532 - 2536

  أثر عرض الشارة، 2650
الاستخدام غير المشروع للشارة بوصفه انتهاكًا/ الغدر، 2635

بوصفه وسيلة لعرض شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الكريستالة الحمراء، 2632
بوصفه وسيلة حماية، 2627 و2636-2632

الفروق بين الاستخدام بغرض الحماية والاستخدام بغرض التمييز )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 44)2((، و2626 و2632
العلم الوطني )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 42)2((،2627 و2629 و2637 و2638

عدم عرض الشارة أو إزالتها أو إخفاؤها، 2652-2650
وضوح رؤية الشارة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 42)4((، 2531 و2628 و2633 و2653-2644 

تمييــز الوحــدات المحايــدة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 43(، 2654 - 2659: انظــر أيضًــا الجمعيــات التابعــة للبلــدان المحايــدة، مســاعدة 
طــرف النــزاع )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 27( 

شرط مارتنز، 3284 – 3301
حماية الطائرات الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 36(، -2423

تسليح، 2449
الشارة المميزة/ علامات أو وسائل التمييز الأخرى، 2465-2461

أثر عدم حمل الشارة المميزة، 2464
»أي علامات أو وسائل تمييز أخرى«

البروتوكول الإضافي الأول، الملحق الأول، 2463
 البروتوكول الإضافي الأول، المادة 18 )التمييز(، 2463

أمثلة الوسائل المتفق عليها دوليًّا، 2463
»يمكن الاتفاق عليها«/ اتفاقات خاصة، 2463

لون الطائرات الطبية/ أرضية الشارة المميزة، 2462
شروط استخدام الطائرات الطبية، 2448

الشارة المميزة بوصفها وسيلة للتمييز، 2464
عدم الاستخدام، إزالة الشارة أو إخفاؤها إذا لم تستخدم إحدى الطائرات كليةً لأغراض طبية، 2465

حظــر الطــران فــوق أراضي العــدو أو أراض يحتلهــا العــدو )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 36)3((، 2466-2468: انظــر أيضًــا الطــران فــوق 
أراضي البلــدان المحايــدة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 37(

  الهبوط بدافع الضرورة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 36)5((، 2478
فقد الحماية، أفعال تضر بالعدو، 2447 و2457-2460 و2476  

أنشطة غير طبية، 2477 
الحماية، 2456-2450

التوصية بالإخطار المسبق، 2464
اتفاقات خاصة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 6(، 2452 - 2453

نقل أفراد الخدمات الطبية والمعدات الطبية، 2444
 وجوب وجود علامات 

مميزة، 2461
الأمر بالهبوط )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 36)4((، 2477-2469 

أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية: انظر تحقيق هوية الموظفين المؤقتين )اتفاقية جنيف   
   الأولى، المادة 41(؛ أفراد الخدمات الطبية والدينية )الموظفون المؤقتون: الوضع  

   القانوني للموظفين المؤقتين الذين وقعوا في قبضة العدو( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 29(؛ 
   أفراد الخدمات الطبية والدينية )حماية الموظفين المؤقتين( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 25(؛  

   أفراد الخدمات الطبية والدينية )اتفاقية جنيف الأولى، المواد 24-32( )نظرة عامة(؛ أفراد 
ــات  ــراد الخدم ــون المســتبقون )أف ــادة 24(؛ الموظف ــف الأولى، الم ــة جني ــن( )اتفاقي ــن الدائم ــة الموظف ــة )حماي ــة والديني ــات الطبي    الخدم
ــار  ــادة 30(؛ اختي ــف الأولى، الم ــة جني ــن )اتفاقي ــن والديني ــن الطبي ــودة الموظف ــادة 28(؛ ع ــف الأولى، الم ــة جني ــة( )اتفاقي ــة والديني الطبي

ــادة 31( ــف الأولى، الم ــة جني ــن )اتفاقي ــادون إلى الوط ــن يع ــن الذي ــن والديني ــن الطبي الموظف
الموظفــون الطبيــون والدينيــون )الموظفــون المؤقتــون: الوضــع القانــوني للموظفــن المؤقتــن الذيــن وقعــوا في قبضــة العــدو( )اتفاقيــة جنيــف 

الأولى، المــادة 29(، 2221-2201
الموظفون الطبيون والدينيون )حماية الموظفين المؤقتين( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 25(، 2044-2011

مزايا الموظفين الطبيين المساعدين، 2012 و2013
تعريف، 2011
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تمييز أفراد الخدمات الطبية الدائمين )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 24(
أفراد الخدمات الطبية والدينية )اتفاقية جنيف الأولى، المواد 24-32( )لمحة عامة(، 1945-1935

أفراد الخدمات الطبية والدينية )الأفراد الدائمون: الحماية( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 24(، 2010-1947
شروط السريان، 1981-1969

الأساس الوظيفي للحماية، 1949
فقدان الحماية/ أعمال تضر بالعدو »خروجًا على* واجباتهم الإنسانية«، 2010-1995

أفــراد الخدمــات الطبيــة المشــتغلون في البحــث عــن الجرحــى أو المــرضى أو جمعهــم أو نقلهــم أو معالجتهــم، أو في الوقايــة مــن الأمــراض، 
1959-1953

أفراد الخدمات الدينية )رجال الدين( الملحقون بالقوات المسلحة، 1994-1964
الاحترام والحماية في جميع الأحوال، 1994-1982

الموظفون المشتغلون كلياً في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية، 1963-1960
وســائل النقــل الطبــي )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــواد 35-37(: انظــر أيضًــا مبــاني ومهــات الوحــدات والمنشــآت الطبيــة )اتفاقيــة جنيــف 
الأولى، المــادة 33(؛ وحمايــة الطائــرات الطبيــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 36(؛ وحمايــة وســائل النقــل الطبــي )اتفاقيــة جنيــف الأولى، 

المــادة 35(
لمحة عامة، 2359-2355

حماية وسائل النقل الطبي )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35(، 2422-2360
تسليح وسائل النقل الطبي العسكرية، 2402-2393

استعمال الشارة المميزة، 2403-2410: انظر أيضًا الشارة المميزة
فقدان الحماية/ أعمال تضر بالعدو، 2389 و2390

أفعال تصل إلى مستوى الغدر، 2389
أفعال لا تضر بالعدو/ أفعال يحتمل أن تضر، 2390

تسليح وسائل النقل الطبي العسكرية بما يتجاوز الاحتياجات الدفاعية/ الاستخدام غير المشروع للأسلحة، 2397، و2401
إساءة استخدام الشارة المميزة، 2389

تأثير إساءة استخدام وسائل النقل الطبي بما لا يضر العدو، 2390
مقاومة الاستيلاء المشروع، 2402

نقل الأسلحة والذخائر، 2389
الاستخدام من جانب المقاتلين، 2371

الاستخدام بصفة لا تتوافق مع وظيفة النقل الطبي الحصرية، 2389
الاستخدام مركز قيادة عسكرياً متحركًا/ قاعدة لشن هجوم، 2389

شروط الإنذار والمهلة الزمنية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 21(، 2391
رفض الاستجابة، 2402
الهدف والغرض، 2363

الأفراد المدنيون ووسائل النقل المستولى عليها )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35)3((، 2361، و2422-2417
الحق في الاحترام والحماية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35)1((، 2392-2385

حظر تدابير الاقتصاص الحربي، 2388
القانون الدولي الإنساني العرفي، 2364

الأساس الوظيفي، 2363
الاستخدام غير المشروع للأسلحة، 2401

ــادة 21(، 2361، و2385،  ــول الإضــافي الأول، الم ــادة 35)1( / البروتوك ــف الأولى، الم ــة جني ــة« )اتفاقي ــة المتحرك »شــأنها شــأن الوحــدات الطبي
و2391

التزام الغير بكفالة الاحترام، 2387
»وســائل النقــل« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 35)1(( »الوســائل أو المركبــات« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 35)2(، تعاريــف الحمايــة 

لأغــراض اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 35
شرط إشراف إحدى أطراف النزاع المختصة )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)ز((، 2377

أهمية عرض الشارة المميزة، 2374، و2384
التخصيص كليةً لنقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية

»تخصص كليةً«، 1789-1786
استثناء »إجلاء المصابين«، 2380

استثناء مهمة النقل »المختلطة«، 2380
أهمية »التجهيز تحديدًا لأغراض«، 2374، و2445

قصر استخدام أفراد الخدمات الطبية الدائمين والمساعدين، أو استخدام أفراد جمعيات الإغاثة الطوعية، 2371
المهمات الطبية، 2383 و2384

* ملحوظة من المترجم: هكذا ورد في الأصل نص المادة )21( من اتفاقية جنيف الأولى، والصواب »خروجًا عن« وليس »خروجًا على«.
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وسائل النقل الطبي البري التي تستخدمها القوات المسلحة، 2360، و2369
»المركبات الطبية« بوصفها »أية وسيطة للنقل الطبي في البر« )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)ح((، 2364، و2370

وســائل النقــل الطبــي التــي تســتخدمها جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة التــي تعمــل بوصفهــا مســاعدة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 35، )1( 
و)3((، 2360، و2369

إمكانية تمييز الوحدات الطبية المتحركة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19(، 1782، و2375
الغرض مقابل الموقع أساسًا للحماية، 2376

وسائل النقل الطبي المملوكة أو المستأجرة، 2369
الارتباط بالاستخدام الوقتي أو الدائم، 2408 و2409

»الدائمة«، 2380
»وسائط النقل الطبي الدائمة« )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)ك((، 2370، و2377

»الوقتي«، 2380
إمكانية التخصيص الوقتي، 2374، و2376، و2380-2378

»وسائط النقل الطبي الوقتية« )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)ك((، 2370، و2377
المركبات من أي نوع، 2372

المركبات المتطورة تكنولوجيًا، 2373
المركبات التي تعمل بمعزل عن غيرها أو في قوافل، 2376

وقوع وسائل النقل في قبضة العدو )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35)2((، 2416-2411
تعريف »الجرحى والمرضى« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35)1((، 2381

الموتى، 2382
الأشخاص الذين يندرجون ضمن الفئات المحددة في المادة 13)1( من اتفاقية جنيف الأولى، 2362، و2381

ــدات  ــز الوح ــادة 33(؛ تميي ــف الأولى، الم ــة جني ــة )اتفاقي ــآت الطبي ــدات والمنش ــات الوح ــاني ومه ــر مب ــة: انظ ــآت الطبي ــدات والمنش الوح
والمنشــآت الطبيــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 42(؛ الظــروف التــي لا تســبب فقــدان أفــراد الخدمــات الطبيــة والوحــدات الطبيــة للحمايــة 
)اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 22(؛ فقــدان أفــراد الخدمــات الطبيــة والوحــدات الطبيــة للحمايــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 21(؛ احــرام 
الوحــدات الطبيــة وأفــراد الخدمــات الطبيــة وحمايتهــم في النزاعــات المســلحة الدوليــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 19(؛ احــرام الوحــدات 

الطبيــة وأفــراد الخدمــات الطبيــة وحمايتهــم في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة )المــادة 3)2( المشــركة(
شروط لا تسبب فقدان الوحدات الطبية وأفراد الخدمات الطبية للحماية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 22(، 1883-1869

التنكر، 1848، الهامش 22، و2578
العناية بالجرحى والمرضى المدنيين بوصفه نشاطاً إنسانيًا )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 22)5((، 1882 و1883

حمل الأسلحة أو استخدامها دفاعًا عن النفس أو عن الجرحى والمرضى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 22)1((، 1869-1862
الانطباق على أفراد الخدمات الدينية، 1863

وارتباط ذلك بعرض الأسلحة، 1868
تقييد الدفاع الفردي ضد أفراد الخدمات الطبية أو الجرحى والمرضى، 1877-1866

تقييد الاستخدام للأغراض المشار إليها صراحةً، 1865
الأسلحة المستثناة

الأسلحة المثبَّتة على الوحدات العسكرية المتحركة، 1868
الأسلحة الأثقل من تلك التي يتحكم فيها أفراد الخدمات الطبية المدنيين، 1864

الأسلحة المسموح بها )»أسلحة شخصية خفيفة«(، 1864
البروتوكول الإضافي الأول، المادة 13)2()أ(، 1864

اتفاقية جنيف الثانية، المادة 35، 1864
الحماية من جانب أفراد القوات المسلحة غير التابعين للخدمات الطبية، 1874

وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 22)4((، 1881-1879
حماية الحواسيب والوسائل غير المادية، 1875

حماية الوحدة أو المنشأة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 22)2((، 1875-1870
العوامل ذات الصلة بتحديد الاحتياجات، 1872

»حرس مرافق«، 1871
»في حالة عدم وجود ممرضين مسلحين«، 1870

»خفير«، 1871
»نقطة حراسة«، 1871

فقدان الوحدات الطبية وأفراد الخدمات الطبية للحماية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 21(، 1859-1837
الأساس المنطقي لفقدان الحماية، 1841

فقدان الحماية
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يتوقف على التصنيف هدفاً عسكرياً، 1847، و1855
الالتزامات الإنسانية القائمة، 1854

شرط التناسب، 1854
إمكانية استعادة الحماية، 1859-1856

الإنذار والمهلة الزمنية، 1837، و1859-1846
»مهلة زمنية معقولة«، 1851

»الإنذار«، 1848، و1850، و1853
احــرام الوحــدات الطبيــة وأفــراد الخدمــات الطبيــة وحمايتهــم في النزاعــات المســلحة الدوليــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 19(، 1770-

1821
الجوانب الجنائية للانتهاكات، 1811، و1842، و1906

المنشــآت الثابتــة والوحــدات الطبيــة المتحركــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 19)1((، 1774-1782: انظــر أيضًــا مبــاني ومهــات الوحــدات 
والمنشــآت الطبيــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 33(

أهمية التمييز، 1774
»الثابتة«، 1774

مراكز الإسعاف الأولي القابلة للنفخ، 1780
الأغراض الطبية، 1781-1777

»المتحركة«، 1776
التسويغ، 1772

وقوع الوحدات الطبية في أيدي العدو )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19)1((، 1815-1812
مواصلة العمل ما دامت الدولة الحاجزة غير قادرة على الوفاء بالالتزامات، 1813

مبدأ الرعاية المستمرة، 1815
مجموعة من الحالات التي ينطبق عليها ذلك، 1812

عدم التدخل في عمل المنشآت والوحدات الطبية، 1804-1799
التدمير المتعمد )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 33)3((، 1800

تعمد عرقلة التواصل، 1804
نهب المعدات الطبية، 1800

استيلاء الطرف الخصم عليها بهدف استخدامها لأغراض عسكرية، 1800
الدخول المؤقت لأغراض مشروعة، 1803-1801

الاستخدام لأغراض عسكرية، 1800
الالتزام بحماية المنشآت والوحدات الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19)1((، 1808-1805

»التدابير الممكنة«، 1808
التدابير الممكنة بغية تسهيل عملها والحيلولة دون تعرضها للضرر، 1805

التزام ببذل عناية، 1805
المسؤولية عنها )الطرف الخصم أو الطرف التابعة له المنشآت/ الوحدات(، 1806

»التابعة للخدمات الطبية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19)2((، 1791-1783
تمركز الوحدات الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19)2((، 1821-1816

»على قدر الإمكان«/ الالتزام ببذل قصارى الجهد، 1820
المنشآت الطبية المتمركزة داخل القواعد العسكرية، 1819

»أهداف عسكرية«، 1794
القرب نتيجة لتعذر عمل غير ذلك من الناحية العملية/ تغير الظروف، 1819، و1820

حظر الهجوم )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19)1((، 1797-1792
التوصيف بأنها منشأة أو وحدة عسكرية

»تخصيصها كليةً« لواحد من الأغراض الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 24(، 1786، و1788
خدمة غرض طبي واحد على الأقل، 1785

الحاجة إلى التخصيص الدائم، 1789
»الاحترام والحماية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19)1((، 1812-1782
الانطباق على المنشآت والوحدات الطبية التابعة لطرف في النزاع، 1798

»في جميع الأوقات«/ »في جميع الأحوال«، 1809 و1810
الطابع غير التبادلي للالتزام، 1809

»احترام« )الالتزام السلبي( / »حماية« )الالتزام الإيجابي(، 1792
بحسبانه مسؤولية كل من قادة الوحدات الطبية وقادة وحدات المقاتلين، 1817

بحسبانه تحذيراً محددًا من آثار الهجمات على الأهداف العسكرية، 1817
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احترام الوحدات الطبية وأفراد الخدمات الطبية وحمايتهم في النزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3)2( المشتركة(، 778-768
حظر الهجوم على الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي

فقدان الحق في الحماية/ الالتزام بتوجيه إنذار قبل الهجوم، 769
الالتزام باتخاذ احتياطات وقائية، 769

بوصفه جريمة حرب، 769
إرسال الإحداثيات المحددة وفقًا للنظام العالمي لتحديد المواقع على سبيل المساعدة، 775

القانون الدولي العرفي، 760، و768
تفضيل استعمال الشارة المميزة، 777-772

فقدان الحماية، 769، و771، و776
أخلاقيات مهنة الطب، 768

تقديم الرعاية إلى أعضاء جماعة مسلحة من غير الدول، 768
حظر عمليات التفتيش العسكرية، 771

سلب أو تدمير المرافق الطبية أو وسائل النقل الطبي، 770
الركن المعنوي )mens rea( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50( )المخالفات الجسيمة: جرائم عامة(

وجود نزاع مسلح وطابعه، 2947-2941
التمييز بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع، 2949

أهمية التقييم القانوني، 2942
معيار الإثبات، 2947-2943

تعمد ارتكاب الأركان المادية للفعل، 2949-2931
نهج معالجة كل حالة على حدة، 2937

صعوبة التحديد/ الاختلافات في النهج، 2935
2932 ،)mens rea( أمثلة على الحالات التي ينص فيها على تحديد الركن المعنوي

التمييز بين القصد العام والقصد الخاص، 2938، و2975-2972
القانون الوطني/ مسؤولية المحاكم الوطنية عن اتخاذ القرار، 2935-2932

 الإهمال، غير كاف في القانون الجنائي الدولي، 2936، و3005
تمييز سبق الإصرار، 2959

»الرعونــة« )reckless[ness]) / (dol éventuel( / »القصــد الاحتــالي« )dolus eventualis(، 296-298، و2933، و2937، و2939، و2956-
2958، و3003، و3004

معيار الإثبات، 2934
الوضع القانوني للشخص المحمي أو الممتلكات المحمية، 2948 و2949

الركن المعنوي )mens rea( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50( )المخالفات الجسيمة: جرائم محددة(
التجارب الخاصة بعلم الحياة، 2997

تدمير الممتلكات/ الاستيلاء عليها، 3016
المعاملة اللاإنسانية، 2985

التعذيب، 2976-2972
إحداث الإصابات/ الألم المقصود أو المتعمد، 2937، و2976

جريمة ذات قصد خاص، 640-644، و2975-2972
القتل العمد )willful killing( / القتل العمد )murder(، 2937، و2959-2956

»القصد غير المباشر«، 2957، و2958
أهمية سبق الإصرار، 2958

298-296 ،)dolus eventualis( »القصد الاحتمالي« / )reckless[ness]) / (dol éventuel( »الرعونة«
»العمد«، 2956

»تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة«، 3003 و3004
استثناء الإهمال، 3004

»الرعونة« )reckless[ness]) / (dol éventuel( / »القصد الاحتمالي« )dolus eventualis(، 3003 و3004
معيار الإثبات، 3004

»العمليات العسكرية«، 279
الأشــخاص المفقــودون، 850، و922، و1318، و1508-1510، و1519، و1528-1530، و1541، و1554، و1577، و1599، و1600، و1655-1663،* 

و1716، و2727
إساءة استعمال الشارة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 53(، 3094-3065

الانطباق، 3066، و3079
الاستعمال للحماية والاستعمال للتمييز، 3066

حظر استعمال شعار الاتحاد السويسري )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 53)2((، 3083-3080

* ملحوظة من المترجم: يبدو أن هناك خطأ في ذكر أرقام الفقرات وربما كان الصواب »1665-1663«.
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إجراءات معالجة حالات التجاوز في الاستعمال المبلغ عنها، 3084
مقارنة حماية شارة الصليب الأحمر، 3083

الطابع الفريد بوصفه حماية الأعلام/ الرموز الوطنية، 3081
»التسميتان والشارتان المذكورتان في ]اتفاقية جنيف الأولى، المادة 38)2([« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 53)4((، 3091-3088

الانطباق على تسمياتهما وتقليدهما، 3091 و3092
الانطباق على شاراتي الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، 3091-3088

شارات دولية بخلاف الصليب الأحمر تتمتع بوضع محمي
شارة الممتلكات الثقافية، 3073

شعار الأمم المتحدة، 3073
التنفيذ على الصعيد الوطني، 3094-3092

حملات زيادة الوعي، 3094، و3102
القيمة المحتملة للإجراءات الجنائية، 3093، و3105

التشجيع على استعمال رموز مخصصة بديلة، 2695، و3092
أسباب إساءة الاستعمال، 3092

دور الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 3069، و3093، و3102
المستعملون السابقون )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 53)3((، 3087-3085

الاستثناء عندما يبدو أن الاستعمال يمنح الحماية في النزاع المسلح، 3085
تاريخ بدء المهلة، 3085

عدم الانطباق على »الشارات المميزة الأخرى« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 53)4((، 3090
الطابع الفريد للحماية التي تكفلها شارة الصليب الأحمر، 3087

حظر استعمال التسميات والتقليدات المرتبطة بشارة الصليب الأحمر )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 53)1((، 2666، و3079-3074
»في جميع الأحوال«/ في أوقات السلم/ النزاع المسلح، 3066، و3079

»التقليدات«، 3073 و3074
الانطباق على الهلال الأحمر/ الأسد والشمس الأحمرين، 3075

الانطباق على الكريستالة الحمراء، 3075
دراسة عن استخدام الشارات )اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2011(، 774، الهامش 734، و3074

إساءة استعمال الشارة، تدبير منع وقمع إساءة الاستعمال )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 54(، 3113-3095
الكيانات المساعدة، 3110-3107

الدائرة الاستشارية المعنية بالقانون الدولي الإنساني التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 3109
القانون النموذجيّ بشأن حماية الشارة، 3109

القانون النموذجي لقانون اتفاقيات جنيف )الموحد(، 3109
اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، 3107 و3108

الجمعيات الوطنية، 3110، و3113
»في جميع الأوقات«/ في وقت السلم وفي وقت الحرب، 199، و3095

سجل الامتثال، 3113-3111
تشريعات التنفيذ

أمثلة، 3100
الحاجة إلى أساس تشريعي، 3096

نهج التطبيق الأحادي مقابل نهج التطبيق المزدوج، 3100
النص على عقوبات، 3101

التشريعات المستقلة مقابل إدماج أحكام اتفاقية جنيف في مجموعة متنوعة من القوانين، 3100
التدابير غير التشريعية

حملات زيادة الوعي، 3102
3102 ،)eBay( سياسة المواد المحظورة لسوق إيباي الإلكتروني

مبادرات هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة )الآيكان(، 3102
الطابع الإلزامي، 146، و3095، و3111

التدابير الوقائية، 3103
الكريســتالة الحمــراء/ »شــارة البروتوكــول الثالــث« )البروتوكــول الإضــافي الثالــث، المــادة 6)1((، امتــداد الالتزامــات الــواردة في المــادة 54 مــن 

اتفاقيــة جنيــف الأولى، 3106
التدابير القمعية، 3104

الإجراءات الجنائية/ المدنية، 3104
ملخص المادة، 3095 و3096
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وثيقة مونترو المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة )2008(، 144، و182
العمليات المتعددة الجنسيات )بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام(

انطباق المادة 1 المشتركة )احترام الاتفاقية(، 137-133
الالتزام بالانسحاب من عملية متعددة الجنسيات إذا كان هناك توقع بانتهاك اتفاقيات جنيف، 161

انطباق التزامات القانون الإنساني لكل الدول، 513
تطبيق قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لاتفاقيات جنيف )المؤتمر الدولي العشرون، القرار 25(، 136 و137

القيادة والسيطرة، 137-134
على منظمة دولية، 252-250

قيادة الأمم المتحدة وسيطرتها، 246 و247
التعريف، 133، و245

استعمال الشارة المميزة، 2639
تجنب استعمال شارة مزدوجة، 2639

مهام تحت إشراف الأمم المتحدة، 2639
الاحتلال عن طريق )المادة 2)2( المشتركة(، 290، و341-333

التصنيف أطرافاً في النزاع، 252-248
انطباق اتفاقيات جنيف/ القانون الدولي الإنساني بحسبانهما دافعين، 245-247، و411، و412

إسناد المسؤولية بموجب القانوني الدولي بحسبانه معيارًا، 251 و252
المنظمات والبلدان المساهمة بقوات بحسبانها أطرافاً في النزاع، 248، و511

القيادة والسيطرة بحسبانهما عاملين حاسمين، 246-252، و511-509
 فرادى الدول، 249
تدويل النزاع، 413

في النزاعات المسلحة غير الدولية، 404، و411-413، و445، و446، و510
معيار الوقائع السائدة، 245، و411، و412، و446

الوضع القانوني المشترك، 252
اعتبارات مسؤولية الدول، 135

الالتزامات بالتدريب، 136، و140
القتل العمد )murder( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12)2(( )بحسبانه فعلً محظورًا ضد الجرحى والمرضى(، 1404-1401

الدوافع/ القتل بدافع الرحمة، 1404
1403 ،)murder( أركان القتل العمد

حظر القتل العمد )murder( )المادة 3)1()أ( المشتركة( )النزاعات المسلحة غير الدولية(، 600-596
القانون الدولي العرفي، 596، و881

المسؤولية الجنائية الدولية، 599، الهامش 366
»)murder( أركان »القتل العمد

إتيان فعل أو الامتناع عن الفعل، 599
القصد أو الرعونة، 599

قتل الشخص المحمي أو التسبب في وفاته، 599
أحكام المعاهدات ذات الصلة

»القتــل العمــد« )willful killing( )النزاعــات المســلحة الدوليــة( مقابــل »القتــل العمــد« )murder( )النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة(، 
598، و1402

)willful killing( انظر أيضًا القتل العمد :)murder( »وتعريف »القتل العمد / )willful killing( »تعريف »القتل العمد
غياب التعريف، 597، و1401

بوصفه جريمة ضد الإنسانية، 597
تبادل المصطلحين، 598، و1402، و2950

استثناء القتل في سياق الأعمال العدائية، 600
القتل العمد )murder( »بجميع أشكاله« )المادة 3)1()أ( المشتركة(، 597

تنوع القوانين الوطنية، 597، 1401
بوصفه جريمة حرب، 881

القتل العمد )willful killing( / القتل العمد )murder( بوصفه مخالفة جسيمة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50(، 2959-2950
الأركان المادية )قتل شخص محمي أو التسبب في وفاته(، 2937، و2959-2951

مثل الامتناع عن فعل، 2954
إثبات الوفاة، 2955

كفاية الإسهام بقدر كبير، 2952
)murder( القتل العمد / )willful killing( اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50: القتل العمد( )mens rea( الركن المعنوي
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»القصد غير المباشر«، 2957، و2958
العلاقة بسبق الإصرار، 2958

298-296 ،)dolus eventualis( »القصد الاحتمالي« / )reckless[ness]) / (dol éventuel( »الرعونة«
»العمد«، 2956

حظر التشويه )المادة 3)1()أ( المشتركة / اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15)1((، 611-601
استثناء الرضا، 609

القانون الدولي العرفي، 601، و611، و881، و1512
التعريف، 606-602

»إحداث عاهة« / »الإفساد«، 605
المعنى العادي )»إلحاق الأذى أو الضرر بشدة... إحداث عاهة«(، 602

»دائم« على أنه باق دون تغيير إلى ما لا نهاية، أي غير مؤقت«، 604
»إحداث عاهة مستديمة« / »إحداث عجز دائم أو بتر في عضو من الأعضاء«، 603

»التشويه البدني«، 602
أمثلة، 606

التمثيل بالجثث، 611، و1512
التشويه بوصفه عقاباً بموجب القانون الداخلي، 610

بوصفه مخالفة خطيرة
للمادة 3 المشتركة، 887

لقوانين الحرب وأعرافها في النزاعات المسلحة غير الدولية، 887
العنف الجنسي، 704

استثناء »الأسباب الطبية القاطعة«، 610-607
بوصفه جريمة حرب، 881، و1512

اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، 2763، و3107
دور الجمعيات الوطنية ووضعها القانوني

الأنشطة الخيرية في وقت السلم، 2052، و2099
نشر اتفاقية جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 47(، 2752، و2761، و3110

أمثلة على التعاون، 2052
مد نطاق الأنشطة لتشمل الجنود في الأسر والمدنيين، 2052

تمييــز الــدور الــوارد في المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى عــن دورهــا بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة في المجــال الإنســاني، 
2087، الهامــش 80، و2098، و2100، و2670

تنظيــم عمليــات الإغاثــة في حــالات الطــوارئ... حســب نــص اتفاقيــات جنيــف )النظــام الأســاسي والنظــام الداخــي للحركــة، المــادة 3)2((، 
ــش 22 2057، الهام

التطورات بعد عام 1949، 2100-2097
حمايــة موظفــي الجمعيــات الوطنيــة وجمعيــات الإغاثــة الطوعيــة شــأنهم في ذلــك شــأن الأفــراد المذكوريــن في المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيف 
الأولى )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 26(، 2045-2100: انظــر أيضًــا »الموظفــون المســتبقون« )أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة( )اتفاقيــة 

جنيــف الأولى، المــادة 28(
الانطباق على الجمعيات الوطنية المكلفة بمهمة مساعدة الخدمات الطبية العسكرية لبلدهم في سياق نزاع مسلح دولي، 2045

التطورات منذ عام 1949 )الجمعيات الوطنية(، 2093-2086
ندرة تطبيق المادة، 2047، و2086، و2087، و2100-2097

تمييز دورها بوصفها جهات مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني، 2087، و2098، و2100
الحــق في ارتــداء الشــارة المميــزة بوصفهــا وســيلة حمايــة، 2084، و2567، الهامــش 3، و2587: انظــر أيضًــا الشــارة المميــزة )بمــا في ذلــك لائحــة 

الشــارة( )الاســتعمال للحمايــة/ للتمييــز(
»المعترف بها والمرخصة على النحو الواجب من قبل حكوماتها«، 2050، و2066-2061

تعريف »الترخيص«، 2066
بوصفهما شرطين تراكميين، 2061

الاقتصار على »جمعية وطنية« واحدة )مبدأ الوحدة/ النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر، المادة 4)2((، 2064
تمييز إخطار الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 26)2((، 2061

الاعتراف، 2062، و2063
»يسُتخدمون في تنفيذ نفس المهام« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 26)1((، 2045
نتائج الوقوع في قبضة العدو )اتفاقية جنيف الأولى، المواد 28 و30 و31(، 2084

ضمان المساواة في المعاملة، تقييد القانون الواجب التطبيق على سير الأعمال العدائية، 2085
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إخطار الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى باسم الجمعية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 26)2((
الانطباق على الجمعيات الوطنية وجمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى على حد سواء، 2067

تفضيل إخطار جميع الأطراف السامية المتعاقدة بما في ذلك الدول المحايدة، 2069
المذكرة/ الإجراء، 2069

الإخطار بوصفه مسؤولية الدولة، 2069
تمييز الجمعيات المعترف بها التابعة لبلدان محايدة بوصفها »أشخاص محمية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27)1((، 2085

تلقي الإخطار بوصفه محركًا لبدء الالتزامين بالاحترام والحماية، 2068
التمييز بين الاعتراف/ الترخيص )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 26)11((، 2061

وضع المرافق والمهمات المستخدمة تعزيزاً لدورها، 2085
الكفاية لبدء الالتزامين بالاحترام والحماية، 2072

التوقيت، 2067، و2072-2070
الأشخاص المشمولون/ الشروط

الانخراط كلية/ التخصيص بصفة دائمة للنهوض بواحد أو أكثر من الأنشطة المشار إليها في المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى، 2074
تأثير مد نطاق المعاملة ليشمل المدنيين/ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8)أ(، 2075

علاقة مكان الاستخدام، 2075
إثبات الوضع القانوني/ وسائل تحقيق الهوية بموجب المادة 40)2( من اتفاقية جنيف الأولى، 2073

الاقتصار على الموظفين »الذين يسُتخدمون في تنفيذ نفس المهام التي يقوم بها الموظفون المشار إليهم في المادة 24«، 2057
حماية المهمات، 2046

الحق في التمتع بالاحترام والحماية
»في جميع الأحوال« )»الذين يسُتخدمون«(، 2084

بوصفها أشخاصًا محمية بموجب المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولى، 2084
الانتهاكات

الأفعال الوارد ذكرها في المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى بحسبانها مخالفات جسيمة، 2084
تدابير الاقتصاص الحربي )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 46(، 2084، و2742

الجمعيات المشمولة، 2060-2057
»الموظفون«، 2071

»الخضوع للقوانين واللوائح العسكرية«، 1788، الهامش 20، و2080-2076
استمرار الوضع القانوني للمدنيين، 2080

بحسبانه شرطاً لقبول المادة، 2050
»إدماج«، 2078، الهامش 57

الالتزام بالامتثال للأوامر القانونية، 2078
بحسبانه إخضاعًا للموظفين وليس للجمعية، 2077، و2090

ارتداء الزي الموحد، 2080
التوقيت، 2070، و2072

التمييز على أساس الجنسية
التسويغ، 567، و571، و572

الحظر، 1392-1396، و1421 
الدول المحايدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 4(، الالتزام بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف بطريق القياس، 940-908

الانطباق على
الدول »غير المتحاربة«، 918

طيران الطائرات الطبية، 2494
الدول المحايدة بشكل دائم، 918

الدول الحامية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 8(، 918
التمييز بين الالتزامات الإنسانية للدول المحايدة والقواعد الموضوعية لقانون الحياد، 910، و918

»الدول المحايدة«، 919-916
البت في تغيير الوضع القانوني »لطرف في نزاع مسلح دولي« بحسبان ذلك مسألة من مسائل القانون الدولي الإنساني، 909، و918

والعمليات التي تجرى استنادًا إلى الفصل السابع، 2485
القانون الدولي العرفي، 916

ــف الأولى،  ــة جني ــادة 8)1((، واتفاقي ــف الأولى، الم ــة جني ــادة 4، واتفاقي ــف الأولى، الم ــة جني ــدة« )اتفاقي ــدول المحاي ــادل مصطلحــات )»ال تب
المــادة 10)4(، واتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 11)2(، واتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 37)1( / و»الــدول المحايــدة« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، 
ــدة«  ــدان المحاي ــة جنيــف الأولى، المــادة 37)3( / و»البل ــة جنيــف الأولى، المــادة 11)2(، واتفاقي ــدة« )اتفاقي المــادة 10)2(( / و»الأرض المحاي
)اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 27)1(، واتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 27)4(( / و»الحكومــة المحايــدة« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 27)2((، 

واتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 43((، 916، و2120 الهامــش 32
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الالتزام بعدم التمييز، 176
الأشخاص المحميون، 914، و915، و925-921

الاستثناءات، 922
أفراد الخدمات الطبية )الأشخاص الذين تشملهم المادتان 24 و27 من اتفاقية جنيف الأولى(، 914، و921

الأشخاص المفقودون، 922
الأفراد المستبقون )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 28(، 2163

الجرحــى والمــرضى )الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 12)1( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى / المــادة 13 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى(، 921: انظــر 
أيضًــا أسرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(

»الذين يصلون ]إلى أراضي الدول المحايدة[ أو المحتجزون بها أو الذين عُثر عليهم فيها«، 925-923
انطباق قواعد أكثر تفصيلً، 925

وجود أشخاص دون النظر إلى الأسباب أو المشروعية أو الكفاية، 924
ــر عليهــم«  ــن عُ ــن( / و»المحتجــزون« )الجرحــى والمــرضى( / و»الذي ــة ورجــال الدي ــون« )أفــراد الخدمــات الطبي ــن يصل ــن »الذي ــز ب التميي

ــوتى(، 923 )الم
تسجيل المعلومات )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)1((، 1544

الموظفــون الطبيــون لــدى الجمعيــة المعــرف بهــا التابعــة لدولــة محايــدة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 27 / اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 
939 ،)32

الالتزام بمنع أفراد الخدمات الطبية المؤقتين من المشاركة مجددًا في العمليات العسكرية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 25(، 938
الالتزام بإعادتهم إلى طرف النزاع الذي يتبعونه )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 30(، 937

الاحترام والحماية وفقًا للمادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى، 936-934
الجرحى والمرضى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12(، 1335 

قانون الحياد
استمرار الصلاحية عقب اعتماد أحكام ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأمن الجماعي، 910

القانون الدولي الإنساني وقانون الحياد بوصفهما متوازيين، نظامان يكمل كل منهما الآخر، 908
تقييد/ تحريك النزاع الدولي المسلح

الانطباق على الدول الأطراف والدول غير الأطراف، 909
إعلان الحرب، 205

اندلاع نزاع دولي مسلح، 908
الاعتراف بالتحارب، 360، و361

حياد المنظمات الإنسانية غير المتحيزة،  798، و1164
الالتزام بعدم التمييز/ »دون تمييز ضار« )المادة 3 المشتركة(، 580-565

أسباب الحظر، 568
السياسات العامة/ المحايدة التي لها تأثير تمييزي، 573

الجنسية: انظر التمييز على أساس الجنسية
»أو أي معيار مماثل آخر«، 568

الآراء السياسية، 572، الهامش 332
النزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3 المشتركة(

انطباق
القانون الدولي الإنساني العرفي، 517

قانون حقوق الإنسان، 517
المعاهدات الإنسانية بخلاف اتفاقيات جنيف بما في ذلك البروتوكول الإضافي الثاني، 517

القوة الملزمة )»يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق«(، 517-503
»كحد أدنى، الأحكام التالية«، 517-514

التلقائية، 504، 514
وحصانة المقاتلين، 504، 531

بوصفه قانوناً دوليًا عرفيًا، 505
المساواة بين الأطراف، 504

القوات المتعددة الجنسيات، 509-513: انظر أيضًا العمليات المتعددة الجنسيات )بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام(
انطباق الالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني، 513

القيادة والسيطرة بوصفهما عاملين حاسمين، 511-509
تمييز المشاركة ضد دولة طرف أو طرف من غير الدول، 510

بوصفها ليست أطرافاً في اتفاقيات جنيف/ القانون الدولي العرفي، 511 و512
الجماعات المسلحة من غير الدول، 505-508، و691، و735

الآلية/ الأساس، 507
الاتفاقات الخاصة، 854
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الامتثــال/ المســؤولية عــن الانتهــاك: انظــر المســؤولية الفرديــة الجنائيــة )النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة )المــادة 3 المشــركة((؛ ومســؤولية 
الــدول )النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة )المــادة 3 المشــركة((

ارتباط ذلك بسير الأعمال العدائية، 549-540
التأثير على تصنيف الأعمال العدائية العابرة للحدود/ التدخل العابر للإقليم بوصفه نزاعًا غير دولي، 453، و455، و482-465

الانطباق في إقليم »وطن« الدولة المتدخلة، 473
النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية التي تقع في نفس الوقت، 474، الهامش 199، و477

النزاع المسلح غير الدولي العالمي/ العابر لحدود الدول، 482-478
»في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة«، 466

انضمام دولة أجنبية أو أكثر إلى نزاع مسلح غير دولي، 473
جماعة مسلحة من غير الدول تتصرف نيابةً عن دولة مجاورة، 477

جماعة مسلحة من غير الدول تمارس نشاطها في أرض دولة مجاورة، 477
النزاعات »الممتدة«، 474-476، و478

القانون الدولي العرفي، 353، و505، و520، و543
صعوبة تحديد هوية »العدو«، 546

دخول اتفاقيات جنيف حيز النفاذ، النفاذ الفوري )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 62(، 3243 و3244
النطاق الجغرافي لانطباق القانون الدولي الإنساني، 482-452

عدم انطباق نظام المخالفات الجسيمة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49(، 871، و878، و2903-2905، و2907
دور المنظــات الإنســانية )المــادة 3)2( المشــركة(: انظــر أنشــطة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وغيرهــا مــن المنظــات الإنســانية غــر 

ــة( )المــادة 3)2( المشــركة( ــزة، )النزاعــات المســلحة غــر الدولي المتحي
ــزة،  ــب الأحمــر وغيرهــا مــن المنظــات الإنســانية غــر المتحي ــة للصلي ــة الدولي ــزة: انظــر أنشــطة اللجن ــات الإنســانية غــر المتحي دور الهيئ

ــادة 3)2( المشــركة( ــة( )الم ــر الدولي ــات المســلحة غ )النزاع
النزاعات المسلحة غير الدولية »الداخلية«، انطباق القانون الدولي الإنساني في المناطق التي تقل فيها الأعمال العدائية، 464-455

الطبيعة غير التبادلية للالتزامات الواردة في المادة 3 المشتركة، 562
الأطــراف في نــزاع مســلح غــر دولي، 393-413: انظــر أيضًــا الاتفاقــات الخاصــة )النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة( )المــادة 3)3( المشــركة(، 

الوضــع القانــوني للأطــراف )المــادة 3)4( المشــركة( )»ليــس في... مــا يؤثــر عــى«(
ســيطرة دولــة أجنبيــة متدخلــة عــى جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول طــرف في النــزاع، 406-409: انظــر أيضًــا الجماعــات المســلحة مــن غــر 

الــدول، وســيطرة دولــة عــى جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول
التمييز بين »الأطراف السامية المتعاقدة« و»الأطراف في نزاع«، 506

مشــاركة طــرف مــن غــر الــدول بوصفهــا ســمة مميــزة، 393-401: انظــر أيضًــا الحكومــة، الفاعليــة بوصفهــا معيــار تحديــد للتصنيــف؛ معيــار 
صفــة الدولــة

انضمام دولة أجنبية أو أكثر إلى نزاع مسلح غير دولي، 402-405، و473
نهج تمييزي استنادًا إلى الجانب الذي تدعمه الدولة الأجنبية، 404 و405

رفض التطبيق المقترح للقانون الدولي الإنساني في العلاقات بين جميع الأطراف، 403، و421-416
مخاطر الأنظمة القانونية المختلفة التي تطبق في نفس الوقت، 405

انطباق معيار »العنف الذي يبلغ درجة معينة من الشدة«، 445 و446
الوضع القانوني )المادة 3)4( المشتركة( )»ليس في... ما يؤثر على«(، 531، و825، و860، و869-861

القــوات المتعــددة الجنســيات، 411-413، و445، و446: انظــر أيضًــا العمليــات المتعــددة الجنســيات )بمــا في ذلــك عمليــات الأمــم المتحــدة 
لحفــظ الســام(

حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية من الأهداف الرئيسة للمادة 3 المشتركة، 31، و467، و519، و585
التحفظات، 126، الهامش 1

نطاق التطبيق/ التصنيف كنزاع ليس له طابع دولي، 502-384
عدم وجود سلطة مركزية معنية بتحديد/ تصنيف حالة ما على أنها نزاع مسلح، 392

الالتزام بحسن النية، 392
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 392
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عدم وجود تعريف/ معيار، 384، و468، الهامش 187
البروتوكــول الإضــافي الثــاني، المــادة 1، انطبــاق توصيــف »حــالات الاضطرابــات والتوتــر الداخليــة« عــى أنهــا »لا تعــد نزاعــات مســلحة«، 386، 

و418
العواقب، 386

المساواة بين الأطراف، 504
النطاق الجغرافي لتطبيق القانون الدولي الإنساني، 458-452

النزاعات المسلحة »الداخلية«/ النزاع الذي ينشأ داخل دولة واحدة بوصفه معيارًا، 453، و455، و465
النزاعات المسلحة غير الدولية »الداخلية«، انطباق القانون الدولي الإنساني في المناطق التي تقل فيها الأعمال العدائية، 464-455

التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، 391
معيار الوقائع السائدة، 387، و392، و487، و496

النطاق الزمني، 502-483
معيار الحد الفاصل، 387، و422-437، و451-447

الاتفاقات الخاصة: انظر الاتفاقات الخاصة )النزاعات المسلحة غير الدولية( )المادة 3)3( المشتركة(
النطاق الزمني لتطبيق القانون الدولي الإنساني )نهاية النزاع غير الدولي(، 496-485

استمرار الانطباق ما دامت الحالة التي توفر لها المادة 3 المشتركة الحماية مستمرة، 485، و502-497
البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 2)2(، و5، و67، 499 و501

المعيار، 494-488
عدم وجود أحد الأطراف، 489

توقف الأعمال العدائية توقفًا مستقراً لفترة طويلة، 491
»التسوية السلمية«، 487، و493-490

استقرار الموقف، 496-492
أدلة على وجود معيار، 495

قانون حقوق الإنسان/ القانون الداخلي بوصفه النظام القانوني الملائم، 502
معيار الوقائع السائدة، 487، و496

النطاق الزمني لتطبيق القانون الدولي الإنساني )عام(، 502-483
غياب النص في المادة 3 المشتركة والبروتوكول الإضافي الأول والبروتوكول الإضافي الثاني، 483

»نشوب« نزاع غير دولي بوصفه محركًا للتطبيق، 484
»في جميع الأوقات«، 583-581

»تقوم«، 483
معيار الحد الفاصل )عام(، 450-414

التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، 416
استخدام الدول المشروع للقوة للسيطرة على العنف داخل حدودها، 414، و563

رفض معيار الحد الفاصل )الغرض السياسي(، 451-447
معيــار الحــد الفاصــل )مواجهــات مســلحة متطاولــة الأجــل بــن أطــراف نظاميــة تبلــغ مســتوى عنــف بدرجــة محــددة مــن الشــدة(، 387، 

و437-422
الطابع التراكمي، 434

العمليات السيبرانية، 436 و437: انظر أيضًا العمليات السيبرانية بوصفها محركًا محتملً للنزاعات المسلحة الدولية
شدة العنف

تمييز البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 1)2(، 431
الانطباق في حالة القوات المسلحة المتعددة الجنسيات أو القوات المسلحة الأجنبية في نزاعٍ مسلحٍ قائم فعلً، 445 و446

»الأعمال العدائية ذات طابع جماعي أو حين تضطر الحكومة إلى استخدام القوة العسكرية«، 431
العوامل الدلالية التي وضعتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 434-432

»الأطراف المنظمة«
فقه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 430

جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول تمتلــك قــوات تخضــع لهيــكل قيــادة ولديهــا القــدرة عــى أن تحافــظ عــى اســتمرار العمليــات العســكرية، 
429، و534، و690

القوات المسلحة التابعة للدولة، 429
معيار الوقائع السائدة، 427، و435

»متطاول الأجل«/ المدة الزمنية بحسبانها معيارًا مستقلً، 444-438
بوصفه المعيار الوحيد، 451
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استخدام الشارة المميزة )البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 12(، 777-772
»]حق[ الجماعات المسلحة من غير الدول ]استخدامها[«، 774

الالتزام »دون تمييز ضار«: انظر عدم التمييز/ الالتزام »دون تمييز ضار« )المادة 3 المشتركة(
الجرحى والمرضى: انظر الجرحى والمرضى في النزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3)2( المشتركة(

ــا في اتفاقيــات  الــدول غــر الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف: انظــر تطبيــق اتفاقيــة جنيــف )المــادة 2 المشــركة(، طــرف في النــزاع ليــس طرفً
جنيــف )المــادة 2)3( المشــركة(

التزام عدم الإعادة القسرية/ حظر النقل )المادة 3 المشتركة(، 716-708
الانطباق، 713 و714

القانون الدولي العرفي، 709
التعريف، 709

بوصفه نقلً للسيطرة، 714
تمييز الإعادة القسرية الجماعية للأشخاص الفارين من النزاع المسلح، 709، الهامش 635

التفسير »في ضوء الأحكام الموازية في قانون حقوق الإنسان«، 712
التقييم الفردي بحسن نية لمخاطر انتهاك حقوق الإنسان، 715

الرصد ما بعد النقل، 716
عدم جواز التنازل عن الحقوق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 7(، 1002-987

اكتساب حقوق جديدة، 996 و997
المدنيون، 998

عودة المدنيين إلى أوطانهم بعد الاحتجاز أو الاعتقال، 999
عودة الجرحى والمرضى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15( والموظفين الطبيين والدينيين )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 30(، 999

أفراد الخدمات الطبية والدينية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 25(، 1988
الهدف والغرض، 987 و988

حق الأشخاص المحميين في الاختيار بمقتضى اتفاقيات جنيف، 988
ممارسة الاختيار، التأثير على الوضع، 994
»الحقوق الممنوحة لهم«، 1000 و1001

اتفاقات خاصة، 71، و83، و987، 996
رفض »الطواعية« من أجل الدفاع عن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف، 997

التجنيد الطوعي في قوات الدولة الحاجزة، 995
الجماعات المسلحة من غير الدول

مسؤولية القادة، 690
محاكــم عقدتهــا، الشرعيــة/ الالتزامــات، 689-695: انظــر أيضًــا المحاكمــة العادلــة )»إجــراء محاكمــة أمــام محكمــة مشــكّلة تشــكيلً قانونيًــا، 

وتكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة ]اللازمــة[«( )المــادة 3)1()د( المشــركة(، محاكــم عقدتهــا جماعــات مســلحة مــن غــر الــدول
الوضع القانوني للمتحاربين، 360، و361

في النزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3 المشتركة(، 131 و132: انظر أيضًا النزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3 المشتركة(
انطباق القانون الإنساني، 388

الحق في استخدام الشارة المميزة، 774
»أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم«، الانطباق، 530 و531، و534

التزام عدم الإعادة القسرية، 713
بوصفهــا جماعــات مســلحة منظمــة تمتلــك قــوات تخضــع لهيــكل قيــادة ولديهــا القــدرة عــى أن تحافــظ عــى اســتمرار العمليــات العســكرية، 

429، و534، و690
تقديم العناية الطبية، 768

تأثير سيطرة الدولة على جماعة مسلحة من غير الدول في دولة من الغير، 273-265، 410-406
تدخل دولة من الغير ضدها، 257

دعم دولة من الغير لها، 257، و259
ــة )»إجــراء محاكمــة أمــام  ــا المحاكمــة العادل ــة جنيــف )المــادة 1 المشــركة(، 131 و132: انظــر أيضً ــة احــرام اتفاقي ــزام باحــرام/ كفال الالت
ــركة(،  ــادة 3)1()د( المش ــف الأولى، الم ــة جني ــة[«( )اتفاقي ــة ]اللازم ــات القضائي ــع الضمان ــل جمي ــا، وتكف ــكيلً قانونيً ــكّلة تش ــة مش محكم

ــدول محاكــم عقدتهــا جماعــات مســلحة مــن غــر ال
التدابير اللازمة لكفالة الاحترام )بما في ذلك مدونات قواعد السلوك(، 183، و735، و857

الالتزام بتطبيق المادة 3 المشتركة )»يلتزم .... بأن يطبق«(، 505-508، و691، و735
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سيطرة الدولة على جماعة مسلحة من غير الدول
الجماعات المسلحة بوصفها وكلاء الدولة، 273، و889

المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك المادة 3 )1( المشتركة، 889
بحسبانها تدويلً لنزاع ليس له طابع دولي، 273-265

معيار »السيطرة الإجمالية« مقابل معيار »السيطرة الفعلية«، 269-273، و329، و410-407
قواعد مسؤولية الدول بشأن إسناد أفعال الأفراد العاديين إليها، الانطباق، 267 و268، و407

الكيانات من غير الدول
استبعادها من أن تكون موقعة على اتفاقيات جنيف، 505

اتفاقات خاصة، 971-969
مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )nullum crimen, nulla poena sine lege(/ عدم الرجعية

المحاكمة العادلة، 685، و2902
حظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية )المادة 3)1()أ( المشتركة(، 885

الاحتلال )مع الإشارة بصفة خاصة إلى المادة 2)2( المشتركة )عدم مواجهة الاحتلال مقاومة مسلحة((، 341-285
انطباق القانون الدولي الإنساني بما في ذلك جميع المعاهدات ذات الصلة، 193، و210، و291

المقارنة بين الالتزامين السلبي والإيجابي، 322
التمييز بين الاحتلال العسكري )المادة 2)1( المشتركة( والاحتلال في عدم وجود نزاع مسلح، 193، و285

الموافقة/ غياب الموافقة، 288 و289
العناصر الأساسية، 341-301

التعريف، 300-292
معيار السيطرة الفعلية، 313-301

الاحتلال التدريجي، 321* 
الارتباط بحالة استمرار تعرض جزء من الإقليم للأعمال العدائية، 302، و316

نهاية الاحتلال، 313-305
استمرار انطباق القانون الدولي الإنساني بعد نهاية الاحتلال، 313-310

صعوبة التحديد، 305
معيار السيطرة الفعلية، 306

تطابق المعايير مع تلك الخاصة ببدء الاحتلال، 306
الانسحاب الجزئي، 307 و308

كونه احتلالً »عدائيًا«، 288
الاحتلال من قبل القوات المتعددة الجنسيات التي تعمل بموجب قرار من مجلس الأمن، 341-333

غياب موافقة الدولة المضيفة، 336
توافق الوضع القانوني الخاص مع مفهوم الاحتلال العسكري، 336-333

تحقق شروط الاحتلال، كفاية/ إمكانية التحقق، 335
أهمية التمييز بين قانون شن الحرب )jus ad bellum( وقانون الحرب )jus in bello(، 245، و334

»القوات المتعددة الجنسيات«، 133، و245
التصنيف دولة محتلة

منظمة دولية لديها قيادة وسيطرة، 337
الدولة التي تمارس السيطرة الفعلية، 338

الدول التي تقود القوات، 341-338
الدول التي تتحمل المسؤوليات الوظيفية، 339 و340

معيار الوقائع السائدة، 334
الاحتلال بالوكالة/ السيطرة غير المباشرة 

جماعات مسلحة تعمل بالنيابة عن دولة أجنبية، 332-328
معيار الصلة الفعلية، 331

حكومة أهلية قائمة أو حديثة التنصيب، 330
احتلال أرض تتسم بوضع دولي غير واضح/ قصره على »الدول«، 327-323

»السلطة العسكرية على أراضي الدولة المعادية«، 323
الاحتلال من جانب دولة ليست هي صاحبة السيادة المعترف بها على الأراضي المحتلة، بوصفه معيارًا، 327-324

»إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة« )المادة 2)2( المشتركة(، 323
سبب إدراج المادة 2)2( المشتركة، 286

النطاق الزمني، 322-318
النطاق الإقليمي، 317-314

* ملحوظة من المترجم: يبدو أن هناك خطأً مطبعيًا حيث تشير الفقرة 321 إلى التطبيق التدريجي لقانون الاحتلال وليس الاحتلال التدريجي.
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عــرض الخدمــات )المــادة 3)2( المشــركة(: انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وغيرهــا مــن الهيئــات الإنســانية غــر المتحيــزة، أنشــطة 
ــا( )المــادة 3 المشــركة/ اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 9( )عمومً

جمعية فرسان مالطا، 2058، و2094
جمعية القديس يوحنا الأورشليمي، 2058، و2094

الاعتداء على الكرامة الشخصية، يشمل الحظر على الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة )المادة 3)1()ج( المشتركة(، 673-663
تعريف »الاعتداء على الكرامة الشخصية«، 673-664

غياب التعريف من اتفاقية جنيف/ البروتوكول الإضافي، 664
تداخل المعاملة القاسية/ التعذيب، 671

القدرة على التمييز بين »المهينة« و»الحاطة بالكرامة«، 670
المحكمة الجنائية الدولية/ المادة 8)2()ج()2(، 667 و668

السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 666-664
التمثيل بجثث الموتى، 1512

)المعنى العادي( لمصطلح »الاعتداء«، 667
الاعتداءات المرتكبة ضد الموتى، 668
الإهانة »الحقيقية والجسيمة«، 666

العنف الجنسي )بما في ذلك البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4)2()3((، 707-705
أمثلة، 672 و673

الاعتداء بوصفه جريمة حرب، 881
العوامل ذات الصلة

أثر تراكم أفعال ليس الواحد منها منفردًا اعتداءً على الكرامة الشخصية، 665
تكرار حدوثها مجتمعة في زمن واحد، 665

جسامة الفعل، 664
وعي الضحية بتعرضه للإهانة، 669

المعاهدات والصكوك الدولية المماثلة ذات الصلة، 663، و705

ــف  ــات جني ــر اتفاقي ــر تفس ــادة 26(: انظ ــدات، الم ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن )pacta sunt servanda( )اتفاقي ــة المتعاقدي ــد شريع العق
والبروتوكولــن، القواعــد الواجبــة التطبيــق )اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، المــواد 31-33(؛ احــرام اتفاقيــة جنيــف )المــادة 1 المشــركة(

اتفاقات السلام
تمييز اتفاقات التعليق المؤقت، 275

تمييز اتفاقات الهدنة، 275
تقليص الاستخدام/ الإهمال، 276-274

بوصفها اتفاقات خاصة )المادة 3)3( المشتركة(، 850
عمليــات حفــظ الســام: انظــر المنظــات الدوليــة؛ العمليــات المتعــددة الجنســيات )بمــا في ذلــك علميــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام(؛ 
الاحتــال )مــع الإشــارة بصفــة خاصــة إلى المــادة 2)2( المشــركة( )عــدم مواجهــة الاحتــال مقاومــة مســلحة((، الاحتــال مــن جانــب القــوات 

المتعــددة الجنســيات التــي تعمــل بموجــب قــرار مــن مجلــس الأمــن
الالتزامات في زمن السلم، انطباق اتفاقية ]اتفاقيات[ جنيف )المادة 2)1( المشتركة(

الالتزام بالاحترام/ كفالة الاحترام )المادة 1 المشتركة(، 127-129، و145، و185، و199 و200
»في جميع الأحوال«، 127-129، و185

عقوبــات جزائيــة عــى المخالفــات الجســيمة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 49(، 2818-2905: انظــر أيضًــا التســليم )extradition( )اتفاقيــة 
جنيــف الأولى، المــادة 49)2(، المخالفــات الجســيمة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50(، التصنيــف بوصفهــا )»هــي التــي تتضمــن«(؛ الحصانــة 

مــن الاختصــاص القضــائي؛ القانــون الجنــائي الــدولي
أوجه الدفاع

عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها )1949(، 2832، و2835، و2853، و2856
الضرورة العسكرية، الاستثناء ما لم ينص على ذلك تحديدًا، 1367، و1425، و1803، و3013

الأوامر العليا
الاســتثناء )الأنظمــة الأساســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، والمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، والمحكمــة الخاصــة لســراليون، ولائحــة إدارة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة في تيمــور الشرقيــة رقــم 15/2000(، 2845
بوصفها قاعدة راسخة منذ أمد بعيد، 2856

بحسبانها ظرفاً مخففًا، 2856
»عقوبات جزائية فعالة«، السمات/ الاشتراطات، -2838 2846

فعالية اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49، 2893-2888
المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي، إمكانية التعارض مع المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 1949، 2837-2833
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عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أوجه الدفاع، 2832، و2835، 2853، و2856
عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المسؤولية الجنائية الشخصية/ الفردية، 2835، و2853

»المخالفات الجسيمة« بوصفها عبارة مختارة، 2837
»نقل الأشخاص« )hand over( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49)2((، 2879

بحسبانها ابتكارًا، 2818
رفض خيار تقديم المتهمين إلى محكمة دولية، 2836

»ضمانات للمحاكمة والدفاع الحر« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49)4((، 2900
القمع/ »يوقف« )faire cesser) )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49)3((، 2895
التعهد باتخاذ تشريعات الإنفاذ )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49)1((، 2834

الاختصاص العالمي، 2865
قرارات العفو، 2845

عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين )ne bis in idem(، 2848، الهامش 76
عدم التقادم، 2845

الدفع بطاعة أمر رئيس تجب طاعته، 2845
خيارات إدراج/ دمج المخالفات الجسيمة في التشريعات الوطنية، 2853-2847

سجل الامتثال، 2890 و2891
الاعتماد على القانون الجنائي الساري، 2848

التجريم العام لجميع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، 2849
نهج مختلط عام/ محدد، 2851

النهج الأحادي مقابل النهج المزدوج، 2847
مبادئ الشرعية والتحديد، 2849

التجريم الخاص، 2852-2850
التزامات التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة، التطورات ما بعد عام 1949، 2892

ــة أو  ــة والمحاكم ــزام بالملاحق ــرة )الالت ــم الخط ــص الجرائ ــا يخ ــاص في ــر الاختص ــادة 49)2((: انظ ــف الأولى، الم ــة جني ــاص )اتفاقي الاختص
التســليم/ aut dedere aut judicare )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 49)2((

الانطبــاق في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، 2903-2905: انظــر أيضًــا النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة )المــادة 3 المشــركة(، نظــام المخالفات 
الجســيمة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 49(، عــدم الانطباق

الالتزام باتخاذ تشريعات الإنفاذ )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49)1((، 2852-2838
سجل الامتثال، 2857 و2858

استصواب إدراج المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي، 2845
بوصفه التزامًا على الأطراف السامية المتعاقدة، 2838، و2839، و2860

بوصفه التزامًا في زمن السلم، 199
بوصفه التزامًا غير مشروط )»تتعهد«( مع النفاذ الفوري، 2839

استصواب اتساق الأحكام، 2844
»دون إبطاء«

ينص عليها البروتوكول الإضافي الأول، المادة 80، 2838
اعتراضات على وضع حد زمني، 2834

ضمانــات للمحاكمــة والدفــاع الحــر )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 49)4((: انظــر الضمانــات القضائيــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 49)4((، 
)»ضمانــات للمحاكمــة والدفــاع الحر«(

عقوبــات جزائيــة لانتهــاكات اتفاقيــة جنيــف بخــاف المخالفــات الجســيمة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 49)3((، 2894-2898: انظــر أيضًــا 
إجــراءات التحقيــق )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 52(

الغدر )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 37)1((، 1359، و1842، و2000، و2042، و2389، و2635
الأشــخاص المحميــون بموجــب المــادة 3 المشــركة )المــادة 3)1( المشــركة( )»الأشــخاص الذيــن لا يشــركون مبــاشرةً في الأعــال العدائيــة« بمــن 

فيهــم الأشــخاص العاجــزون عــن القتــال(، 549-518
»المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية«، 526-524

المدنيون، 521
الأفراد غير المقاتلين في صفوف القوات المسلحة )الموظفون الطبيون والدينيون(، 522، و533

القوات المسلحة التابعة لأحد الأطراف، 549-547
الأشخاص العاجزون عن القتال، 539-535

أفراد القوات المسلحة الذين جرى تسريحهم أو الذين تخلوا عن وظيفتهم العسكرية، 539
الأثر الناتج/ الشروط، 539-537

المقارنة بين النصين الإنجليزي والفرنسي، 521، الهامش 256، و530، الهامش 266
ارتباط ذلك بحالة »الوقوع في أيدي العدو«، 518، و537، و540، 542، و546-544
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أفراد القوات المسلحة، 523، و529-534: انظر أيضًا »القوات المسلحة« )المادة 3 المشتركة(
الانطباق على الجماعات المسلحة من غير الدول، 530

»القوات المسلحة«، 529 و530
الموظفون الطبيون والدينيون، 533

الجماعات المسلحة النظامية تحت قيادة الدولة الطرف في النزاع، 532
»شريطة أن يحجم عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار«، 538

»الذين ألقوا عنهم أسلحتهم«
القانون الدولي الإنساني العرفي، 539

التمييز بينهم، 535
الاكتفاء بإلقاء فرادى الأفراد كل لسلاحه، 535

حماية الأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة بوصفها الهدف الرئيس للمادة 3 المشتركة، 31، و467، و519، و572، 585
التحديد القاطع، 519

»وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع«، المادة 3)4( المشتركة، 531
»دون أي تمييز ضار«، 545

حظر السلب
التعريف، 1494، و1615

أفعال المقاتلين أو المدنيين، 1495
»سلب المتعلقات« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15(، 1512

القوة أو »دون موافقة«، 1494
تمييز الاستيلاء المشروع على الممتلكات، 1496

غنيمة الحرب، 1496
الاستيلاء على احتياجات جيش الاحتلال )لوائح لاهاي، المواد 52 و53 و55/ اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 55، و57(، 1496

مصادرة الممتلكات أمر تقتضيه حتمً ضرورات الحرب )لوائح لاهاي، المادة 23)ز((، 1497
الحاجة إلى وجود صلة بالنزاع المسلح، 1496

أعمال السلب المنظمة مقابل الأفعال الفردية، 1495
سلب متعلقات المتوفين، 1615

المرافق الطبية أو وسائل النقل الطبية، 770
الحظر بموجب لوائح لاهاي المؤرخة في 1907، اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15، والقانون الدولي العرفي، 1615

الالتزام بحماية الجرحى والمرضى، )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15)1((، 152، و1499-1492
دور السكان )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18(: انظر دور السكان المدنيين بشأن الجرحى والمرضى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18(

الديباجة )اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1494(
تمييز ديباجتي البروتوكولين الإضافيين، 101

الإيجاز، 100 و101، و112-109
صعوبات الصياغة، 105 و106

مقارنة الاتفاقيات السابقة على اتفاقيات جنيف لعام 1949، 102، و112
مشروع مؤتمر ستوكهولم، 104

الديابيج: انظر أيضًا الديباجة )اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949(
بوصفها مساعدة من أجل الوقوف على الموضوع والغرض، 29، و112-109

الوضع القانوني، 107، الهامش 3، و109
الطابع الاختياري، 109

الأعمال التحضيرية/ تاريخ الصياغة، أهمية التفسير )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 32(
الممارسات ذات الصلة، 50-47

القيمة خارج الشروط المحددة الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 32، 48 و49
أولويــة الرعايــة الطبيــة عــى أســاس »الدواعــي الطبيــة العاجلــة« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12)3((، 1421-1425: انظــر أيضًــا الالتــزام 

بمعاملــة النســاء »بــكل الاعتبــار الخــاص الواجــب إزاء جنســهن« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12)4((
استثناء

الضرورة العسكرية، 1425
الجنسية، 1421

التمييز الفردي/ الجماعي، 1423، و1424
آداب مهنة الطب/ آداب المهنة بوصفها عاملً حاسمً، 1422

المعايير ذات الصلة، 1423
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أسرى الحرب
أهمية تصنيف الحالة بحسبانها نزاعًا مسلحًا، 239

أسرى الحرب المصابين بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة )اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 117-109(
انطباق اتفاقية جنيف الأولى، المادة 4، 921

تمييز الأشخاص الذين أصبحوا جرحى/ مرضى قبل الوقوع في أيدي العدو وبعد ذلك، 921
قانون الغنيمة

2477 ،)booty of war( تمييز غنائم الحرب
الارتباط بإعلان الحرب، 205

ممتلــكات جمعيــات الإغاثــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 34(، 2342-2359: انظــر أيضًــا المبــاني والمهــات المتعلقــة بالوحــدات والمنشــآت 
ــات  ــادة 32(، »المتعلق ــف الأولى، الم ــة جني ــدة )اتفاقي ــدان محاي ــن لبل ــن التابع ــودة الموظف ــادة 33(؛ ع ــف الأولى، الم ــة جني ــة )اتفاقي الطبي
والمهــام الخاصــة والأشــياء ذات القيمــة، والأدوات والأســلحة، وإذا أمكــن وســائل المواصــات التــي تخصهــم« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 

))4(32
نطاق الانطباق

جمعيــات إغاثــة تعمــل في مهــام أخــرى خــاف مهامهــا بصفتهــا كيانــات مســاعدة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة، الحمايــة بموجــب 
ــان 57 و63، 2347 ــة جنيــف الرابعــة، المادت اتفاقي

جميع ممتلكات جمعيات الإغاثة بغض النظر عن طابعها أو ملكيتها، 2346
مباني ومهمات جمعيات الإغاثة، 2345-2343

ــات  ــة جنيــف الأولى، المــادة 34)1((، جمعي ــة )اتفاقي ــا هــذه الاتفاقي ــا الانتفــاع بمزاي ــي يحــق له ــة الت ــات الإغاث ــارات جمعي منقــولات وعق
ــادة 26، 2342 ــف الأولى، الم ــة جني ــا لاتفاقي ــا والمرخصــة عــى النحــو الواجــب وفقً ــة المعــرف به الإغاث
الاستيلاء بحسبانه مخالفة جسيمة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50( / المسؤولية الجنائية الشخصية، 2352

المعاملة بحسبانها ممتلكات خاصة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 34)1(( / ليست غنائم حرب )booty of war(، 88، و2347-2344
»منقولات وعقارات« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 34)1((

»لا يجوز ممارسة ]الاستيلاء[ إلا« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 34)2((، 2352-2348
مقارنة المستشفيات المدنية )اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 57(، 2350

بوصفه إجراء استثنائيًّا، 2350
»في حالة الضرورة الملحة«/ الحاجة الطبية، 2349، و2422

الطائرات الطبية بعد الهبوط الاضطراري )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35)5(*(، 2478
الترتيبات اللازمة لرعاية الجرحى والمرضى المعنيين، 2349

الاستيلاء بوصفه حقًا مكتسبًا من/ التوقف على الاحتلال، 2348
2351 ،)le sort des blessés et des malades( »راحة الجرحى والمرضى« مقابل »مصير الجرحى والمرضى«

المصادرة في حالة الاحتلال )لوائح لاهاي، المادة 53)2((، 2353
المصادرة في غير حالات الاحتلال، 2354

التناسب: إدراج الجرحى والمرضى في التقييم )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51)5()ب((، 1357-1355
الأشــخاص المحميــون )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المادتــان 12 و13 )الجرحــى والمــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة(، المــادة 15 )جثــث المــوتى(، 
ــات  ــو جمعي ــادة 26 )موظف ــون مســاعدون(، الم ــون طبي ــادة 25 )موظف ــة العســكريون(، الم ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم ــادة 24 )أف الم

الإغاثــة(، المــادة 27 )أفــراد الخدمــات الطبيــة التابعــون لجمعيــات الــدول المحايــدة(، )النــزاع المســلح الــدولي(، 1462-1443
الأطقم المدنيون للسفن التجارية والطائرات المدنية، 1458 و1459

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يشاركون في انتفاضة شعبية )levées en masse( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 13)6((، 1458
معايير »أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 13)2((، 1452

يشملون مجموعات المقاومة النظامية، 1452
»أفــراد القــوات المســلحة النظاميــة الذيــن يعلنــون ولاءهــم لحكومــة لا تعــرف بهــا الدولــة الحاجــزة« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 13)3((، 

1454 و1455
التزامات اتفاقية جنيف الأولى الناشئة قبل تحديد وضع الأشخاص في اتفاقية جنيف الأولى، المادة 13، 1460

»أفراد القوات المسلحة« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 13)1((، 1452
»القوات المسلحة«، 1452

ــة بغــض النظــر عــن  ــة الطبي ــادة 13/ اســتحقاق الجرحــى والمــرضى للرعاي ــف الأولى، الم ــة جني ــن في اتفاقي ــة الأشــخاص غــر المذكوري حماي
حالتهــم، 1462-1460

»الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءًا منها« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 13)4((، 1456 و1457
تحفــظ )غينيــا بيســاو(/ رفضتــه جمهوريــة ألمانيــا المتحــدة، وأبــدى تحفظــات أيضًــا كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة، 

516

* ملحوظة من المترجم: يبدو أن هناك خطأً مطبعيًا في كتابة رقم المادة، والصحيح هو المادة 36)5(، وقد التزمنا بذلك الرقم الوارد.
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تحديد الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف الأولى عند الإصابة أو المرض، 1449-1443
الجرحى والمرضى الذين يقعون في أيدي العدو: انظر الجرحى والمرضى الذين يقعون في أيدي العدو )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 14(

الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة التابعين للأطراف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 13)1((، 1451
الــدول الحاميــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 8(، 1003-1119: انظــر أيضًــا تنفيــذ اتفاقيــة جنيــف )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــواد 8-45(؛ 
الــدول المحايــدة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 4(، الالتــزام بتطبيــق أحــكام اتفاقيــة جنيــف بطريــق القيــاس؛ بدائــل الــدول الحاميــة )اتفاقيــة 

جنيــف الأولى، المــادة 10(
غياب/ قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بوصفه سياقاً للفقرات 1004، و1006، و1011، و1018 و1019، و1039-1037

انطباق اتفاقية جنيف الأولى، المادة 4 )الدول المحايدة(، 918
تعيين الدول الحامية، 1060-1043

بوصفها ركيزة نظام رصد الامتثال، 1004، و1013، و1182
تطبَّق )sera appliquee( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 8)1((، 1013، و1045-1043

بوصفها نظامًا للقانون الدبلوماسي
القانون الواجب التطبيق، 1047

الوظائف الدبلوماسية )اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المادة 3)1((، 1016
الحماية الدبلوماسية، 1062 و1063

امتداد الدور ليشمل مراقبة الأشخاص المحميين الذين وقعوا في قبضة العدو، 1011
»ولاية جنيف« مقابل »ولاية فيينا«، 1042-1035

قصر التعيين على الدول« باعتبارها »دولة حامية« نتيجةً لذلك، 1047
أداء الموظفين الدبلوماسيين التابعين للدول الحامية، المهام المنوطة بهذه الدول )اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المادة 45(، 1035

موافقة الدولة المستلمة على مندوبي الدولة الحامية، 1057
واجبات الدول الحامية: انظر واجبات الدول الحامية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 8(

هيئة إنسانية غير متحيزة بوصفها بديلً، 787
الاقتصار على النزاعات المسلحة الدولية، 378، و870، و900

عدم ورودها في المادة 3 المشتركة/ البروتوكول الإضافي الثاني، 1015
اعتماد النظام على الدول المحايدة، 910، و1034

التزام الدولة المحايدة بقبول الولاية عندما يطُلب منها ذلك، سواء كان هناك ]التزام أم لا[، 1051 و1052
»دولة المنشأ«، 1050

الارتباط بالمعاملة بالمثل، 373
ممثلو ومندوبو الدول الحامية 

تسهيل مهمتهم )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 8)2((، 1109-1107
قيود على دورهم )اتفاقية جنيف الرابعة*، المادة 8)3((، -1110 1113

حقــوق والتزامــات الدولــة الحاميــة/ الولايــة )اتفــاق بــن دولــة المنشــأ والدولــة الحاميــة(، 1049-1053: انظــر أيضًــا واجبــات الــدول الحاميــة 
)اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 8(

حقوق والتزامات الدولة المستلمة )اتفاق بين الدولة الحامية والدولة المستلمة(، 1059-1054
مصادر القانون الدولي التي تنظم، 1034-1042، و1047

التفاوض بشأن اتفاقات خاصة، 1067
اتفاقات خاصة/ عدم الانتقاص من أحكام المادتين 8 و10 من اتفاقية جنيف الأولى، 959، الهامش 17، 1060

التزامات التدريب، 1059 
واجبــات الــدول الحاميــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 8(، 1061-1106: انظــر أيضًــا الــدول الحاميــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 8(، 

حقــوق والتزامــات الدولــة المســتلمة )اتفــاق بــن الدولــة الحاميــة والدولــة المســتلمة(
قناة للاتصال/ وسيط، 1067-1065

المساعي الحميدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11، واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 12(، 1065-1068، و1076
تبادل التراجم الرسمية لاتفاقيات جنيف، تنفيذ القوانين واللوائح، )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 48(، 1077، و2797

التعاون في تنفيذ اتفاقية جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 8)1((، 1068-1064
إجراءات التوفيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11(، 1272: انظر أيضًا التوفيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11(

* ملحوظة من المترجم: يبدو أن هناك خطأً في الإشارة إلى رقم الاتفاقية، والصحيح هو اتفاقية جنيف الأولى، وقد التزمنا بذلك الوارد في النص.
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تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 8)2((، 1107
التحقيق في الانتهاكات المزعومة، 3029

رفض قبول مندوبي الدولة الحامية بوصفه انتهاكًا محتملً، 1058
الطابع التعاوني للعلاقة بين الدولة الحامية والدولة المستلمة، 1073

مقارنة الحماية الدبلوماسية، 1062 و1063
الإشراف، -1069 1074

المهام المرتبطة بالمدنيين، 1106-1099
المدنيون في الأراضي المحتلة، 1097-1095

الرعايا الأجانب في أراضي أطراف النزاع، 1071، و1088، و1094-1092
الإشراف على توزيع الإمدادات والمتعلقات الطبية والدينية على النساء والأطفال )اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 23)3((، 1090

المهام المرتبطة بأسرى الحرب )دور/ حقوق الإشراف(، 1087-1079
نقل المعلومات )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)3((، 1590

ــدول  ــة جنيــف الأولى، المــادة 10(، ممارســات ال ــة )اتفاقي ــدول الحامي ــل عــن ال ــة جنيــف الأولى، المــادة 8( / بدي ــة )اتفاقي ــدول الحامي ال
ــش 14، و3029 ــة، 52، و1045 و1046، و1114-1119، و1250 و1251، و2797، الهام ــاب الممارس ــع أو غي ــام 1949/ تراج ــد ع ــة بع الحامي

تعيين الدولة الحامية بوصفه التزامًا، سواء كان هناك ]تعيين أم لا[، 1013، و1043- 1045، و1115
تعيين بديل بوصفه التزامًا، سواء كان هناك ]تعيين أم لا[، 1013، و1043-1045، و1253

تمييز عدم الاستخدام، 1045
الأسباب المقترحة بشأن )الدول الحامية(، 1119-1117

الأسباب المقترحة بشأن )البدائل(، 1258-1254
بمثابة تهديد لآليات الرصد/ نظام الحماية الذي يستند إلى الاتفاقيات، 1116

بدائل الدول الحامية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 10(، 1258-1181
الانطباق، 1211

التطــورات منــذ عــام 1949، 1252-1258: انظــر أيضًــا الــدول الحاميــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 8(/ بديــل عــن الــدول الحاميــة )اتفاقيــة 
جنيــف الأولى، المــادة 10(، ممارســات الــدول الحاميــة بعــد عــام 1949/ تراجــع أو غيــاب الممارســة

تساوي الدول الحامية وبدائلها في الحقوق والمسؤوليات )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 10)6((، 1250 و1251
السوابق التاريخية، 1198-1189

مهمة »المهام الإنسانية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 10)3((، 1238-1223
مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1198

القصر على النزاعات المسلحة الدولية، 1187
الهدف والغرض، تعويض غياب الدول الحامية كثير التكرار، 1210

تمييز الاستعاضة عن الدولة الحامية، 1184 و1185
التحفظات، 147، و1205

فقرة الحماية/ الضمانات من البدائل )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 10)4((، 1222، و1246-1242
الاتفاقــات الخاصــة/ عــدم الانتقــاص مــن أحــكام المادتــن 8 و10 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 10)5((، 959، 

الهامــش 17، و1187، و1249-1247
»البديل« )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 2)د((، 1186

تصورات الإحلال
التعيين بالاتفاق بين الأطراف السامية المتعاقدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 10)1((، 1208، و1219-1213

الاختيار بحسبانه عملية متسلسلة، 1209
ــادة 10)3((، 1208،  ــف الأولى، الم ــة جني ــر )اتفاقي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن ــانية مث ــة إنس ــة بهيئ ــدول الحامي ــن ال ــتعاضة ع الاس

و1241-1228
تعيين الدولة الحاجزة تعيينًا أحادي الجانب )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 10)2((، 1208، و1220-1227، و1246-1242

التحفظ على تعيين الدولة الحاجزة تعيينًا أحادي الجانب )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 10)2((، 1226-1223
حمايــة الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12(: انظــر حمايــة الجرحــى والمــرضى والعنايــة بهــم في النزاعــات 

المســلحة الدوليــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 12(

الاغتصاب
بمثابة تعذيب، 637، و703، و2966

بوصفه جريمة حرب )المحكمة الجنائية الدولية، المادة 8)2()ه()6( 6-1، 707 
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التصديق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 57(، 3177-3153
الانضمام: انظر الانضمام إلى اتفاقيات جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 60(

الإذن بالتصديق/ صحة التصديق )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 7(، 3165
بمثابة موافقة على الالتزام على المستوى الدولي )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 2)1()ب((، 3154

التاريخ )تاريخ إيداع وثائق( )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 16)ب((، 3157
إجراءات القانون الداخلي، 3157 و3158

وسائل الإيداع، 3164
الالتزام عقب التوقيع، سواء ]جرى التصديق من عدمه[، 3138، و3162

الالتزام عقب ]التوقيع[ بعدم تعطيل الموضوع والغرض )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 18)أ((، 3159
التمييز بين التزامات الدول الموقعة والتزامات الوديع، 3160

مكان الإيداع )»بيرن«(، 3163
إجراءات التصديق/ العالمية، 64، و342، و3162، و3201، و3205

المحضر والإخطار )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 57)2((، 3174-3177، و3310 و3311
الاشتراطات )تحديد المعاهدة محل التصديق/ التعبير بوضوح عن نية الالتزام/ التحفظات التي تبديها عند التوقيع(، 3166

التحفظات: انظر التحفظات
الموقعون: انظر أيضًا توقيع اتفاقيات جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 56(

قيود على ]التوقيع[، 3204
شروط ]التوقيع[، 3147

الجدول الزمني )»بأسرع ما يمكن«(، 3162
تسجيل المعلومات وإبلاغها )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16(، 1631-1527

الإدراج الصريح للموتى، 1546: انظر أيضًا تعليمات بشأن الموتى )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17(؛ الالتزام تجاه الموتى
شــهادات الوفــاة والمتعلقــات الشــخصية: انظــر إرســال شــهادات الوفــاة والمتعلقــات الشــخصية الخاصــة بالمــوتى )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 

))4(16
مقارنة اتفاقية الاختفاء القسري )2006(، 1528

إبلاغ المعلومات وإرسالها )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)3((، 1631-1585
إبلاغ مكتب الاستعلامات، 1586

التــزام مكتــب الاســتعلامات بالإرســال »بــأسرع مــا يمكــن« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 16)3((/ »فــورًا« )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، المــادة 
1592 ،))3(122

الطابع الإلزامي لكلا المرحلتين )الإبلاغ والإرسال(، 1594
بأسرع ما يمكن، تشمل الإرسال الإلكتروني، 1587

ملخص الإجراءات، 1585
إرسال المعلومات إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، 1593-1591

إرسال المعلومات إلى الدولة التي ينتمي إليها الأشخاص )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)3((، 1598-1595
التوقف عنه، 1596 و1597: انظر أيضًا حماية البيانات

إرسال المعلومات إلى الدولة الحامية، 1590
العلاقة مع المواد 17 و120 و122 من اتفاقية جنيف الثالثة، 1534-1531

بطاقات أو لوحات تحقيق الهوية، 1580
أسباب الازدواجية، 1532 و1533

بطاقة تحقيق الهوية/ اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق الهوية
وجوب تعليقها على الجسد، 1571، و1619

اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق الهوية
الوصف، 1658

الشروط اللازمة لضمان الفعالية، 1570
اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق الهوية بوصفها النسخة المفضلة، 1619، و1666

مكتب الاستعلامات )اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 122(، 1586 و1587
وسيلة الحصول على المعلومات، 1584-1579

الهدف والغرض، 1528
الالتزام بجمع المتعلقات، 1484، الهامش 16، و1529

البيانات/ محتوى السجل )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)2((، 1584-1558
ظروف الأسر، 1561

التحديد/ تحديد الدولة التي ينتمي إليها الشخص، 1561، و1562
أهمية تحديد هويات جميع فئات الأفراد المحميين، 1558

الرقم والاسم وتاريخ الميلاد )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)2()ب(-)ه(، 1563
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الالتزام بعدم مصادرة بطاقة تحقيق الهوية )اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 17)2((، 1580
معلومات عن تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)2()ز(، 1577-1575

معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)2()ح(، 1578
معلومات عن بطاقة تحقيق الهوية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)2()و((، 1562، و1568-1565

معلومات عن لوحة تحقيق الهوية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 16)2()و((، 1574-1569
»يجب أن تشمل..... إذا أمكن«/ الطابع غير الحصري للقائمة، 1559، و1560

أنواع المعلومات، 1561
تسجيل المعلومات، 1557-1540

التزام أطراف النزاع، 1543، و1557
أهمية السرعة والدقة، 1541 و1542

تسجيل المعلومات، 1557-1550
الدقة/ بذل العناية الواجبة، 1550

»بأسرع ما يمكن«، 1556-1554
بوصفه أساسًا من أجل إبلاغ المعلومات إلى الطرف الخصم، 1550

بطاقات الأسر )اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 70(، 1557
الاتساق مع شروط حماية البيانات )التزام قانوني، المصالح الجوهرية لأصحاب البيانات، المصلحة العامة(، 1551

الصورة الورقية مقابل الصورة الإلكترونية، 1550
ضرورة الكتابة، 1550

نقل المعلومات إلى الدولة الحامية والوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، 1593-1589
الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر: انظر الشارة المميزة

التسجيل )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 64(، 3316-3302
مزاياه، 3307

دور جهة الإيداع )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 64/ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادتان 77)1()ز( و80)2((، 3303، و3306
عدم التسجيل )ميثاق الأمم المتحدة، المادة 102)2((، 3308

الإخطار/ تسجيل الإجراءات اللاحقة القائمة على المعاهدات )نظام إعمال المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة(، 3315-3312
بحسبانه التزامًا )ميثاق الأمم المتحدة، المادة 102)1((، 3302، و3305، و3306

تسجيل اتفاقيات جنيف )2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1951(، 3309
النشر بعد التسجيل في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، 3310 و3311

أفراد الخدمات الدينية: انظر أفراد الخدمات الطبية والدينية
جــر مــا ســببته المخالفــات الجســيمة مــن خســارة أو ضرر/ حظــر معاهــدات الســام التحلــل مــن الالتــزام بجــر أضرار الحــرب )اتفاقيــة 

جنيــف الأولى، المــادة 51(
المستفيدون/ إنفاذ الحق في جبر الأضرار، 3025

القانون الدولي العرفي، 3022
تمييز التسويات المالية، 3022

لجان مطالبات مختلطة/ الهيئات شبه القضائية بوصفها ممارسات/ أمثلة حديثة، 3024
»جبر الأضرار«، 3021

المعاهدات والصكوك الدولية المماثلة مع حكم مماثل، 3025-3020
التنازل عن المطالبات بمقتضى معاهدات السلام التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، 3021، و3023

لا ينطوي التنازل على الإخلال باتفاقية جنيف الأولى، المادة 51، 3021
الممارسات التي تخص جبر أضرار )الحرب(، 3021

تدابير الاقتصاص: انظر حظر تدابير الاقتصاص الحربية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 46(؛ التدابير المضادة
الأفراد المدنيون ووسائل النقل المستولى عليهما )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35)3((، 2361، و2422-2417

في الأراضي المحتلة )لوائح لاهاي، المادتان 52 و53)2((، 2420
ــة  ــات الإغاث ــكات جمعي ــا ممتل ــر أيضً ــاق، 2421 و2422: انظ ــادة 34)2((، الانطب ــف الأولى، الم ــة جني ــة )اتفاقي ــات الإغاث ــكات جمعي ممتل

ــادة 34)2(( ــف الأولى، الم ــة جني ــتيلاء[ ........ إلا« )اتفاقي ــة .... ]الاس ــوز ممارس ــادة 34(، »لا يج ــف الأولى، الم ــة جني )اتفاقي
مقارنة الاستيلاء على المستشفيات المدنية )اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 57(، 2422

المعنى غير الواضح لعبارة الخضوع لقواعد القانون الدولي العامة، 2422-2417
التحفظات )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المواد 23-19(

غياب النص في اتفاقية جنيف، 3115، و3167
الرضا/ الاعتراض )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 20(، 3171-3169

الانطباق/ الأثـر القـانوني )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 21(، 1228، و3172
التعريف )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 2)1()د((، 3169
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أمثلة، 45، و163، و183، و299، و393، و677، و1205، و1223-1226، و1228، 2537، الهامش 18، و2550، و2748، و3086، و3087
الاستثناء، 3168-3167

الشروط )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 23(
ــا لقانــون المعاهــدات، المــادة 23)2((، 1225، و3150، و3154،  التأكيــد عــى تصديــق التحفظــات التــي تبــدى وقــت التوقيــع )اتفاقيــة فيين

و3168 و3166، 
الإبداء كتابةً )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 23)1((، 3168

الانسحاب، 1226، و3173
احترام المادة 3 المشتركة، تدابير تعزيز الامتثال، 125، و907-893

الضغط الدبلوماسي، 898
الالتزام بالنشر )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 47(: انظر نشر اتفاقية جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 47(

ضم مستشارين قانونيين إلى القوات المسلحة للدول/ للأطراف من غير الدول، 896
إدراج جرائم الحرب في التشريع الداخلي، 896

رصد الامتثال، 903-900
التزامات الجماعات المسلحة من غير الدول، 899

الشجب العلني للانتهاكات، 898
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية غير المتحيزة )المادة 3 )2( المشتركة(، 902

دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 90(، 901
دور الأمم المتحدة/ مجلس الأمن، 903

تدريب الجماعات المسلحة من غير الدول، 897   
احترام الاتفاقية )المادة 1 المشتركة(: انظر أيضًا احترام الاتفاقية )المادة 1 المشتركة(، الالتزام بكفالة الاحترام

الانطباق: انظر أيضًا التزامات المنظمات الدولية؛ العمليات المتعددة الجنسيات )بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام(
على القانون الدولي الإنساني العرفي، 126

»في جميع الأحوال«، 125
المنظمات الدولية، 142-138

العمليات المتعددة الجنسيات، 137-133
النزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3 المشتركة(، 125، و131، و132

بحسبانه التزامًا على الأطراف السامية المتعاقدة، 131، و132
 في وقت السلم: انظر تطبيق الاتفاقية )المادة 2 المشتركة والمادة 3 المشتركة(، في وقت السلم )المادة 2)1( المشتركة(

ــف  ــة جني ــق )اتفاقي ــا التوفي ــة الاحــرام، 1275: انظــر أيضً ــادة 11( بحســبانها وســيلة لكفال ــف الأولى، الم ــة جني ــق )اتفاقي إجــراءات التوفي
ــادة 11( الأولى، الم

كفالة الاحترام: انظر احترام الاتفاقية )المادة 1 المشتركة(، الالتزام بكفالة الاحترام
طبيعة الالتزامات ذات الحجية المطلقة في مواجهة الكافة )erga omnes(، 71، و119

بحسبانه وسيلة لضمان الامتثال لاتفاقيات جنيف، 121
مبدأ عدم الانتقاص/ القواعد الآمرة )peremptory norms(، 163، و191

الجماعات المسلحة من غير الدول، 131، و132
مبدأ العقد شريعة المتعاقدين )pacta sunt servanda(، 123، و143، و154

الاتفاقات الخاصة بحسبانها وسيلة لكفالة الاحترام، 842، و857، و899
اعتبارات مسؤولية الدول: انظر مسؤولية الدول

احترام الاتفاقية )المادة 1 المشتركة(، الالتزام بكفالة الاحترام
التعليق على اتفاقية جنيف الأولى الصادر عام 1952 )بيكتيه(، 120، و148

من جانب القوات المسلحة التابعة للدول السامية المتعاقدة وغيرها من القوات التي ينسب سلوكها إليها، 118، و149-143
من جانب الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى والأطراف من غير الدول، 119، و120، و125، و183-153

مــن جانــب الأطــراف الســامية المتعاقــدة الأخــرى والأطــراف مــن غــر الــدول )التــزام ســلبي بعــدم تشــجيع أو معاونــة أو مســاعدة أطــراف 
النــزاع عــى ارتــكاب انتهــاكات لاتفاقيــات جنيــف(، 154، و163-158

مــن جانــب الأطــراف الســامية المتعاقــدة الأخــرى والأطــراف مــن غــر الــدول )التــزام إيجــابي بالســعي نحــو الحيلولــة دون وقــوع انتهــاكات 
لاتفاقيــات جنيــف/ وضــع حــد لهــا(، 154، و173-164

من جانب جميع السكان التي يمارس أحد الأطراف السامية المتعاقدة سلطة عليها، 152-150
»كفالة«، 145

بحسبانه التزامًا على عاتق »الأطراف السامية المتعاقدة«، 131، و132
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»في جميع الأحوال«، 191-184
184 ،)si omnes( إلغاء شرط المشاركة الجماعية

انطباق اتفاقيات جنيف في وقت السلم )بما في ذلك المادة 2)1( المشتركة(، 127-129، و145، و185، و199، و200
ارتباط ذلك »بالظروف النافية لعدم المشروعية« )لجنة القانون الدولي، 25-20(، 190

التطبيق بصورة متباينة، 187
الارتباط بالمساواة/ القدرة على الامتثال، 187

186 ،)jus in bello( وقانون الحرب )jus ad bellum( التمييز بين قانون شن الحرب
الارتباط بمشروعية الحرب، 186

طبيعة عدم المعاملة بالمثل/ الطبيعة التبادلية لاتفاقيات جنيف/ القانون الإنساني، 71، و119، و188، و562، و1367، و1809
الارتباط بولاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 186

الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح )ميثاق الأمم المتحدة، المادة 51(، 186، و190، و191، و215، و243، و563
نقل الالتزام بتطبيق اتفاقيات جنيف إلى الدول غير الأطراف في المادة 2)3( المشتركة، 184

التدابير، حدود الأفعال المباحة، 179-174
التدابير، نظرة عامة على الاحتمالات، 183-180

تدابير التنفيذ )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 80)2((، 148
التدابير الواردة ضمنيًّا في اتفاقيات جنيف أو في القانون الدولي العرفي، 148

تطبيق الاتفاقية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 45(، 2708، و2714
التدابير المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، 146، و147، و152

التدابير ذات الصلة بالنزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3 المشتركة(، 149، و183
مســؤوليات الأطــراف المتعاقــدة فيــا يتعلــق بالمــادة 50 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى »المخالفــات الجســيمة« )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 

3025-3017 ،)51
»أي مسؤولية«، 3019

عن انتهاك الالتزامات التي تنص عليها المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولى، 3020، و3021 
 مسؤولية الدول عن المخالفات الجسيمة التي يقترفها الأفراد الذين يعملون تحت إمرتها، 3022، و3025

بحسبانها توضيحًا للعلاقة بين مسؤولية الدول والمسؤولية الجنائية الفردية، 3017
»مسؤولية«، 3020

بحسبانها وسيلة لتأكيد الطبيعة المطلقة للالتزامات الواردة في المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولى، 3020
حظــر الأحــكام التــي تتحلــل بهــا الــدول مــن الالتزامــات الــواردة في المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى عنــد إبــرام هدنــة/ معاهــدة ســام، 
3020: انظــر أيضًــا جــر مــا ســببته المخالفــات الجســيمة مــن خســارة أو ضرر/ جــر أضرار الحــرب، حظــر التحلــل مــن معاهــدات الســام 

)اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 51( 
مسؤولية الجماعات المسلحة من غير الدول التي تصبح دولة/ حكومة جديدة )المادة 3 المشتركة(، 892-890

مسؤولية الحماية
تمييز أنشطة الهيئات الإنسانية غير المتحيزة، 784، و1126

تمييز الالتزام بكفالة الاحترام )المادة 1 المشتركة(، 179
ــا إعــادة الموظفــن  ــة جنيــف الأولى، المــادة 28(، 2151–2200: انظــر أيضً ــون( )اتفاقي ــون والديني الموظفــون المســتبقون )الموظفــون الطبي
ــة جنيــف  ــن يعــادون إلى الوطــن )اتفاقي ــار الموظفــن الطبيــن والدينيــن الذي ــة جنيــف الأولى، المــادة 30(؛ اختي الطبيــن والدينيــن )اتفاقي

ــادة 31( الأولى، الم
الانطباق

سواء أكان تطبيقًا بطريق القياس في النزاعات المسلحة غير الدولية، 2155
التطبيق بطريق القياس على الأفراد الموجودين في إقليم دولة محايدة، 2163

عــى الأشــخاص المحميــن بموجــب المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى )الموظفــون الطبيــون والدينيــون الدائمــون( أو المــادة 26 مــن اتفاقيــة 
جنيــف الأولى )موظفــو جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة(، 2151، و2162

اســتمرار التزامــات الدولــة الحاجــزة بتوفــر الرعايــة الطبيــة والروحيــة لأسرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 28)4((، 2152، و2168، 
و2200، و2215، الهامــش 24 

الطبيعة الوظيفية للحماية بحسبانها الأساس )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 24(، 1949
مقارنة بالمادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة، 2153

نموذج الاتفاق )الإفراج عن أفراد الخدمات الطبية والدينية(، 2160، و2265، و2198 و2199
نموذج الاتفاق )استبقاء أفراد الخدمات الطبية والدينية(، 2179، و2182، و2198، و2215، و2722

النسب/ المعدلات، 2165، و2166، و2167، و2168، و2230
معايير اختيار الموظفين الذين يعادون إلى الوطن )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 31)1((، 2265



فهرس 1334

أوجه القصور، 2160، الهامش 21، و2167، و2168
النقل إلى دولة حاجزة أخرى، 2179

طبيعة الالتزام
استبعاد البحث الجاد )»التصيد الطبي«(، 2163

قــرار الاســتبقاء بحســبانه مــن صلاحيــات الدولــة الحاجــزة تتخــذه بحســن نيــة اســتنادًا إلى تقييــم الــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 28)1( 
مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى، 2230

الاستبقاء بوصفه استثناءً من القاعدة التي تستلزم الإعادة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 30( 
)»لا يجوز استبقاء الموظفين... إلا بقدر« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 28)1((، 2151، و2157، و2164، و2224

الغرض، 2151، و2152
»الإفراج«، 2197، و2198

الإفــراج عــن أفــراد الخدمــات المســتبقين )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 28)3((، 2198، و2199: انظــر أيضًــا نمــوذج الاتفــاق )الإفــراج عــن 
أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة( المذكــور أعــاه

الشروط
الامتثال لأخلاقيات مهنة الطب، 2168

الارتباط بموافقة الأفراد المستبقين، 2230
استبعاد الاستبقاء »الترقبي«، 2165، و2234

»أمراً ضروريًّا« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 30( / الحد الفاصل للضرورة القصوى، 2164، و2165، و2167، و2228
النسب/ المعدلات، 2167، و2168

حسب ما تتطلبه الحالة الصحية لأسرى الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم، 2165–2168، و2233
الاستبقاء لصالح أسرى الحرب، 2165، و2234

الوضع القانوني للدولة التي تستبقي الأفراد بحسبانها دولةً حاجزةً )اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4(، 2165
ــراد الخدمــات  ــة( ونمــوذج الاتفــاق )اســتبقاء أف ــة والديني ــراد الخدمــات الطبي الاتفاقــات الخاصــة: انظــر نمــوذج الاتفــاق )الإفــراج عــن أف

ــة( أعــاه ــة والديني الطبي
الوضع القانوني للأفراد المستبقين ومعاملتهم )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 28)2((، 2170–2197 

غياب التحديد/ بوصفهم فئة منفصلة تخضع لتنظيم مختلف، 2170، و2174
استمرار الوضع القانوني للأفراد المستبقين كأنهم في خدمة بلدهم الأصلي، 2278

تحديد الوضع القانوني، 2171–2173
الحق في الانتفاع بالفوائد والحماية التي تكفلها اتفاقية جنيف الثالثة، المعاملة الإنسانية )اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 13(، 2175

تسهيلات إضافية لممارسة المهام الطبية أو الروحية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 28)2((، 2181 – 2197
أقدم ضابط طبيب، 2190 – 2193

»ينتفعون، على أقل تقدير، بجميع أحكام )اتفاقية جنيف الثالثة(«، 2174–2180، و2196
»يواصلون ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية... لخدمة أسرى الحرب«، 2181–2185، و2197

»لا يعتبر... أسرى حرب«، 2170–2173
بوصفه حقًا للدولة الحاجزة تمارسه بشكل منفرد، 2169

تأديــة الأعــال خــارج نطــاق المهــام الطبيــة أو الدينيــة )»لا يجــوز إلزامهــم بتأديــة«( )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 28)2()ج((، 2194 – 
2197

إعــادة الموظفــن الطبيــن والدينيــن )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 30(، 2222–2255: انظــر أيضًــا الموظفــن المســتبقين )الموظفــون الطبيــون 
والدينيــون( )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 28(

ــن  ــا م ــة أو غيره ــات الوطني ــي الجمعي ــادة 24( وموظف ــف الأولى، الم ــة جني ــن )اتفاقي ــن الدائم ــن والديني ــن الطبي ــى الموظف ــاق ع الانطب
ــادة 26(، 2222، و2228 ــف الأولى، الم ــة جني ــة )اتفاقي ــة الطوعي ــات الإغاث جمعي

حقهم في حمل »متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية والأشياء ذات القيمة ... الخاصة بهم«، 2251–2255
بوصفها قاعدة أساسية، 2222

الاستبقاء بحسبانه استثناءً )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 28(، 2151، و2157، و2164، و2224، و2228
الغرض )التأكيد على مواصلة تقديم الخدمات إلى من هم بحاجة إليها(، 2223

الإعادة إلى الطرف الذي ينتمون له )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 30)1((، 2226، و2228–2242
»يواصلون تأدية مهامهم« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 30)2((، 2223، و2227

»وفقًا لآداب مهنتهم« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 30)2(( )اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 33(، الانطباق، 2246، و2247، و2250
الاقتصار على المهام الطبية أو الدينية، 2249
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منحهم أجر، 2248
»يفضل«، 2240*

»يفضل... بالعناية بجرحى ومرضى طرف النزاع الذي يتبعه هؤلاء الموظفون«، 2250
»تحت إمرة الطرف الخصم«، 2246 و2247

الموافقــة الطوعيــة عــى المهــام غــر الطبيــة/ الدينيــة، انطبــاق المــواد الخاصــة بالعمــل مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، 
المــواد 57-49(، 2249

الاتفاقات الخاصة، 2239، و2242
الوضع القانوني والمعاملة إلى حين العودة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 30)2((، 2243–2250

»لا يعتبرون أسرى حرب«، 2245
اختيار الموظفين الطبيين والدينيين الذين يعادون إلى الوطن )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 31(، 2256 – 2279

الانطباق على الأفراد المشار إليهم في المادتين 24 و26 من اتفاقية جنيف الأولى، 2257
العلاقة بالمادة 30 من اتفاقية جنيف الأولى )عودة الموظفين الطبيين والدينيين(، 2261

أســس مفضلــة للاختيــار )»يفضــل أن يتــم وفقًــا للترتيــب الزمنــي لوقوعهــم في قبضــة العــدو ولحالتهــم الصحيــة«( )اتفاقيــة جنيــف الأولى، 
ــادة 31)1((، 2264 – 2268 الم

أسس محظورة للاختيار )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 31)1(( )العنصر أو الدين أو الرأي السياسي(، 2260 – 2268
اختيار الموظفين الذين يعادون )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 31)1((، 2260–2268، و2269–2279

الاتفاقات الخاصة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 31)2((، 2269
عودة الموظفين التابعين لبلدان محايدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 32(، 2280–2319

غيــاب الممارســة، 2281: انظــر أيضًــا الجمعيــات التابعــة للبلــدان المحايــدة، تقديــم المســاعدة لأحــد أطــراف النــزاع )اتفاقيــة جنيــف الأولى، 
المــادة 27(، غيــاب الممارســة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة

الانطباق على
أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعية معترف بها تابعة لدولة محايدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27)1((، 2280

أفراد الخدمات الطبية الذين وقعوا في قبضة الطرف الخصم في إقليم الدولة التي يساعدونها، 2293
أفراد الوحدات الطبية الدائمة ووسائل النقل الطبي الدائم التي تتيحها الدول الحامية )البروتوكول الإضافي الأول، المادة 9)2((، 2282

المواطنون العاديون الذين يحملون جنسية طرف النزاع الذي يساعدونه، 2291
مسؤولية دفع نفقات العودة، 2300

»متعلقاتهــم ومهماتهــم الخاصــة والأشــياء ذات القيمــة، والأدوات والأســلحة، وإذا أمكــن وســائل المواصــات التــي تخصهــم« )اتفاقيــة جنيــف 
الأولى، المــادة 32)4((، 2310–2313: انظــر أيضًــا ممتلــكات جمعيــات الإغاثــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 34(

الخلفية التاريخية، نهج مختلفة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1906 و1929 و1949، 2283، و2284
»لا يجوز استبقاء« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 32)1((، 2285–2291
التصريح بالعودة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 32)2((، 2292–2302

مقارنةً باتفاقية جنيف المؤرخة في 1929، 2292
الارتباط بالاحتياجات الطبية الملحة لأسرى الحرب، 2288، و2299

التأخير/ تحديد الالتزام، 2294–2299
توقيت الالتزام بتنفيذ المادة 32 من اتفاقية جنيف الأولى، 2287

الحق في عدم العودة، 2292
الاتفاقات الخاصة )»ما لم يتُفق على خلاف ذلك«( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 32)2((، 959، و2290، و2300، و2301، و2302، و2304

الوضع القانوني والمعاملة إلى حين العودة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 32)3((، 2304
المعاملة أثناء البقاء تحت سلطة الطرف الخصم )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 32)5((، 2315–2319

العمل إلى حين العودة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 32)3((، 2309-2303

ضمانــات المحاكمــة والدفــاع الحــر )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 49)4((: انظــر الضمانــات القضائيــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 49)4(( 
)»ضمانــات المحاكمــة والدفــاع الحــر«( 

* ملحوظة من المترجم: يبدو أن رقم الفقرة المقصود هو 2250 وليس 2240.
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البحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم ورعايتهم )النزاعات المسلحة الدولية( )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15(، 1476- 1526
اقتصــار التطبيــق عــى النزاعــات المســلحة الدوليــة وأفــراد القــوات المســلحة أو الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم التمتــع بالوضــع القانــوني لأسرى 

الحــرب، 1481-1477
»تأمين الرعاية اللازمة«، 1507-1500

الخلفية التاريخية )اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1864 و1906 و1929 بوصفها الأساس(، 1477 و1479
بحسبانه التزام ببذل عناية/ بذل العناية الواجبة، 751، و1485-1491، و1499، 1507-1503

»حماية الجرحى والمرضى من السلب وسوء المعاملة« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15)1((، 152، و1499-1492
دور السكان المدنيين )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 18(، 1719، و1725
»البحث والجمع« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15)1((، 1491-1483

معيار الرعاية الطبية، 1482، و1505-1502
ملخص اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15، 1476

البحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم ورعايتهم )النزاعات المسلحة غير الدولية( )المادة 3)2( المشتركة(، 760-750
القانون الدولي العرفي، 750، و752

مدة الالتزام، 752
الالتزام بحسن نية بالبحث والجمع والإجلاء بعد كل اشتباك، 752

الخلفية التاريخية )اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1864 و1906 و1929 بوصفها الأساس(، 733، و734
التزام ببذل عناية/ بذل العناية الواجبة، 751

الصلة بالخطر على الحياة، 753
بحسبانه التزامًا ببذل عناية، 753

»خاصةً بعد أي اشتباك« )البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 8/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15( ، 752
الأطراف المسؤولون عن ذلك، 765-755

معايير الرعاية، 764
التصرف على وجه السرعة/ اتفاقات خاصة تسمح بوقف مؤقت للقتال من أجل ذلك، 754

»حيثما تسمح الظروف بذلك« )البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 8(، 752
مجلس الأمن، تمييز أنشطة الهيئات الإنسانية غير المتحيزة، 784، و1126

اتفاق إشبيلية )1997( والإجراءات التكميلية )2005(، 2093
حظــر العنــف الجنــي )النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة(، 696-707: انظــر أيضًــا الالتــزام بمعاملــة النســاء »بــكل الاعتبــار الواجــب« )اتفاقيــة 

جنيف الأولى، المــادة 12)4((
الانطباق على أي شخص بما في ذلك الرجال والفتيان، 700

بحسبانه حظراً ضمنيًا/ نتيجة منطقية للمحظورات الواردة في المادة 3)1( المشتركة، 696، و699
بحسبانه معاملة لاإنسانية، 701

بحسبانه اعتداءً على الكرامة الشخصية، 707-705 
بحسبانه اعتداءً على الحياة والسلامة البدنية، بخاصة التشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب )المادة 3 المشتركة )1()أ((، 704-702

بحسبانه تشويهًا، 704
الاغتصاب بحسبانه تعذيبًا، 637، و703، و2966

»العنف الجنسي«
بحسبانه فعلاً قسرياً ذا طابع جنسي،697

أمثلة، 698
العوامل التي تؤثر على قدرة الشخص على إبداء الرضاء، 697

أنشطة البحث والإنقاذ، 754
بحسبانه عنفًا ضد أي شخص بغض النظر عن الجنس، 700

بحسبانه جريمة حرب )النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8)2()ه()6(6-1(، 707
المعاهدات والصكوك الدولية المماثلة ذات الصلة، 697، و698، و700، و701، و705، و707 

الالتزام بحماية الجرحى والالتزام بحماية المرضى، 741 
ــا  شرط المشــاركة الجماعيــة )si omnes(: انظــر أيضًــا تطبيــق الاتفاقيــة )المــادة 2 المشــركة، والمــادة 3 المشــركة(، طــرف في النــزاع ليــس طرفً

في اتفاقيــات جنيــف )المــادة 2)3( المشــركة(
الإلغاء )المادة 2)3( المشتركة(، 195، و342-346، و3280

350-347 ،)de facto( النهج القائم على حكم الواقع
التعريف، 195، الهامش 3

شن الحرب عن طريق الحصار
سكوت القانون الدولي الإنساني عن تعريف مفهوم »المنطقة المحاصرة أو المطوقة«، 1524
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الصلاحية المعاصرة للمفهوم/ حظر العديد من الأفعال التقليدية، 1524
المقارنة بالحصار البحري أو الجوي، 1524

التوقيع على الاتفاقيات )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 56(، 3152-3136
الانضمام: انظر الانضمام إلى الاتفاقيات )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 60(

التفويض بالتوقيع/ صحة التوقيع )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 7(، 3151، و3152
الآثار، 3150-3147

الأهلية، 3136، و3141، و3142
التصديق: انظر التصديق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 57(

الموقعون، 3143، و3145، و3146
تمييز التوقيع على الوثيقة الختامية، 3139

الفترة المحددة للتوقيع )12 شباط/ فبراير 1950(، 3136، و3145 
تقديــم الجمعيــات التابعــة للبلــدان المحايــدة المســاعدة إلى طــرف في النــزاع )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 27(، 2102-2150: انظــر أيضًــا 

تمييــز الوحــدات التابعــة للبلــدان المحايــدة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 43(
غياب الممارسات بعد الحرب العالمية الثانية، 2106، و2116

الانطباق على
الهيئات الإنسانية الدولية غير المتحيزة، 2105

»وحــدات طبيــة مدنيــة يرخــص لهــا وفقًــا.... للــادة 27 مــن الاتفاقيــة الأولى« )البروتوكــول الإضــافي الأول، المــادة 12)2()ج((، 2015، و2105، 
و2125

الاقتصار على النزاع المسلح الدولي، 2102، و2128
دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في ذلك النزاع، 2105

جمعية إغاثة معترف بها ومرخص لها تابعة لدولة محايدة، 2105
الموافقة والترخيص )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27)1((، 2129-2119

التطــورات منــذ عــام 1949، 2116: انظــر أيضًــا حمايــة موظفــي الجمعيــات الوطنيــة وجمعيــات الإغاثــة الطوعيــة عــى قــدم المســاواة مــع 
الموظفــن المشــار إليهــم في المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 26(، التطــورات منــذ عــام 1949 )الجمعيــات 

الوطنيــة(
التوسع في دورها دعمً للسلطات العامة بخلاف الأنشطة التي تحددها المادتان 26 و27 من اتفاقية جنيف الأولى، 2117

المبادئ الأساسية، 2103، و2148-2146
المــادة 27 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى بحســبانها صــورة مــن المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى )الجمعيــات الوطنيــة وغيرهــا مــن جمعيــات 

ــة(، 2102 الإغاثة الطوعي
انطباق المادة 25 من اتفاقية جنيف الثانية على السفن المستشفيات، 2105

ــادة 27)3((،  ــف الأولى، الم ــة جني ــزاع« )اتفاقي ــاً في الن ــبانه »تدخ ــف بحس ــن التصني ــتثناء م ــات/ الاس ــاط الجمعي ــانية لنش ــة الإنس الطبيع
2148-2143

تحقيق الهوية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27)4( / اتفاقية جنيف الأولى، المادة 40(، 2104، و2149، و2150
بطاقات تحقيق الهوية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 40)2( و)3((، 2072، الهامش 46، 2149، و2150، و2601

الالتزام بإصدار بطاقة تحقيق الهوية قبل مغادرة البلد المحايد، )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27(، 2149، و2150
علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 40)1((، 2149، و2587

»تقدم خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27)1((، 2118، و2129-2124
»الموظفون الطبيون«

 التصنيف لأغراض المادة 4 من اتفاقية جنيف الأولى )التزام الدول المحايدة »بطريقة القياس«(، 921، و937، و2137
استمرار وضعهم القانوني مدنيين، 2126

عبارة »البلدان المحايدة« بحسبانها تساوي عبارة »الدول المحايدة«، 1120
الالتزام بالإبلاغ )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27)2((، 2142-2135

أثر غير منشئ، 2061، و2072
إخطار البلد المحايدة للطرف الخصم للدولة التي تقبل المساعدة بالموافقة، 2115، و2121، و2136، و2141

إخطــار الطــرف الــذي يقبــل المســاعدة للطــرف الخصــم للدولــة التــي تقبــل المســاعدة بالترخيــص، 2111، و2135، و2136، و2137، و2139، 
و2142

ــدان  ــن التابعــن لبل ــا عــودة الموظف ــادة 32(، 2104، و2137: انظــر أيضً ــف الأولى، الم ــة جني ــدي العــدو )اتفاقي ــن وقعــوا في أي ــراد الذي الأف
ــادة 32( ــف الأولى، الم ــة جني ــدة )اتفاقي محاي

الوضع القانوني المحمي لأفراد الخدمات، 2101، و2134، و2141، و2280
»الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة«، )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27)1((، 2121-2118

حق طرف النزاع في قبول المساعدة، 2140
»تحت إشراف« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 27)1((، 2134-2130
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ــدولي(  ــزاع المســلح غــر ال ــة جنيــف الأولى، المــادة 6(، الاتفاقــات الخاصــة )الن ــات الخاصــة )اتفاقي ــا الاتفاق الاتفاقــات الخاصــة: انظــر أيضً
ــادة 3)3( المشــركة( )الم

الاتفاقات الخاصة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 6(، 986-950
تمييز تعديل/ تنقيح اتفاقيات جنيف/ البروتوكول الإضافي الأول، 950، و974، و975

القوة الملزمة، 964، و1517
المدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 6)2((، 955، و985، و986

الشكل/ الصيغ، 852، و853، و968-957
الاتفاقات التي يبرمها القادة في الميدان، 964، و1931

اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، 963
مدونات قواعد السلوك، 857

الارتباط بالمدة، 963
»ترتيبات محلية« )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15)2( و)3((، 1518

نمــاذج الاتفاقــات الملحقــة باتفاقيــات جنيــف، 71، و2199: انظــر أيضًــا الموظفــون المســتبقون )أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة( )اتفاقيــة 
جنيــف الأولى، المــادة 28(، نمــوذج الاتفــاق )الإفــراج عــن أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة(؛ الموظفــون المســتبقون )أفــراد الخدمــات الطبيــة 

والدينيــة( )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 28(، نمــوذج الاتفــاق )اســتبقاء أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة(
 إعلانات النوايا الشفهية، 963

الإعلانات الانفرادية الموازية، 852
الاتفاقات الثلاثية/ الموازية، 845، و852، و970

الإعلانات الانفرادية، 963
إعلانات/ اتفاقات ]أحادية[ مع منظمات دولية بشأن رفع مستوي الامتثال، 856، و900

ضرورة الصياغة الخطية، 853
ضرورة الصياغة الخطية/ اتفاقات غير مكتوبة، 963

نص الصكوك الدولية بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية على ذلك، 962
تفسير الاتفاقات التي تعُقد بين الدولة المحتلة والسلطات المحلية )اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 47(، 967

استصواب التوازن بين الجنسين والخلفيات في تشكيل فرق التفاوض، 966، و1931، و2168، و2273
عــدم تقييــد الحقــوق المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة جنيــف )»ألا يؤثــر أي اتفــاق خــاص تأثــراً ضــارًا عــى الأشــخاص المحميــن« )اتفاقيــة جنيــف 

الأولى، المادة 6)2(((، 83، و854، و953، و955، و956، و959، و960، و963-965، و969-971، و984-978
عدم جواز التنازل عن الحقوق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 7(، 71، و83، و987

التنفيذ بحسن النية، 953، و965
أحقية الأطراف

الكيانات من غير الدول، 971-969
أطراف النزاع والأطراف السامية المتعاقدة، 968

مهام بدائل الدول الحامية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 10(، 959-961، و17، و1187، و1249-1247
أمثلة على النطاق/ التصنيف

اتفاق يؤثر على حقوق الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف/ البروتوكولات الإضافية، 957، و965
اتفاقات وقف إطلاق النار/ الهدنة، 957

إرساء إجراءات التوفيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 11)2((، 959
إرساء إجراءات التحقيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 52(، 958

إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 23)2( و)3((، 958، و1280
ــا إجــاء الجرحــى  ــادة 15)3((، 958، و1521-1526: انظــر أيضً ــف الأولى، الم ــة جني ــة محــاصرة )اتفاقي إجــاء الجرحــى والمــرضى مــن منطق

ــة جنيــف الأولى، المــادة 15)3(( ــة )اتفاقي ــادل الجرحــى والمــرضى مــن مناطــق محــاصرة أو مطوق ــات لإمــكان جمــع وتب والمــرضى، ترتيب
تبادل جثث المتوفين أو إعادتها، 956

طيران الطائرات الطبية فوق أراضي البلدان المحايدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37)1((، 2492، و2498، 2499-2504، و2517
إعادة أسرى الحرب/ المدنيين المحتجزين إلى أوطانهم وتبادلهم، 956، و1067

إدارات تسجيل المقابر )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17)3((، 1708
صيانة المقابر وتمييزها )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17)3((، 1698

الطائرات الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 36(، 2450-2456، و2463، و2468-2466
أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين يستبقون )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 31)2((، 958، و1940، و2230، و2259، و2722

إجراءات التعامل مع الموتى ودفنهم، 959
حماية الطائرات الطبية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 36)1( و)3((، 958
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الاعتراف بمناطق ومواقع الاستشفاء، 1932 و1933
الإفراج عن أفراد الخدمات الطبية المستبقين )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 28)3((، 958

جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15)2((، 958، و1513–1520
إعادة الجرحى والمرضى من أسرى الحرب إلى أوطانهم، 956، و1067، و1475
استبقاء أفراد الخدمات الطبية والدينية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 31)2((

إعادة أفراد الخدمات الطبية والدينية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 30(، 2239، و2242
إعادة الموظفين التابعين لبلدان محايدة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 32)2((، 959، و2290، و2300 و2301 و2302، و2304

مبــدأ عــدم إنشــاء التزامــات أو حقــوق للــدول غــر الأطــراف دون رضاهــا )pacta tertiis nec nocent nec prosunt( )اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
المعاهــدات، المــادة 34(، 972 و973

التهديد بالقوة أو استخدامها وصحة الاتفاقات الخاصة )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 52(، 976، و977 
الاتفاقــات الخاصــة )النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة( )المــادة 3)1( المشــركة(، 841–860: انظــر أيضًــا الاتفاقــات الخاصــة )اتفاقيــة جنيــف 

الأولى، المــادة 6(
المزايا، 842، و853

الالتزام بالامتثال، 858
وسيلة كفالة الامتثال للمادة 3 المشتركة، 900

دور الهيئات الإنسانية غير المتحيزة في الإبرام/ التنفيذ، 859
الأمثلة، 849–852

الأشكال/ الصيغ: انظر الاتفاقات الخاصة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 6(، الأشكال/ الصيغ
اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية )1954(، 843

الوضع القانوني للأطراف )المادة 3)4( المشتركة( )»ليس ]في تطبيق الأحكام المتقدمة[ ما يؤثر«(، 531، و825، و860، و861–869
الهدف والغرض، 855

التزام الأطراف »بالسعي« نحو إبرام اتفاقات خاصة، 149، و516، و846، و848
النطاق/ التصنيف، 846–851

اتفاقات تطبق قانون حقوق الإنسان/ القانون الدولي الإنساني، 851، و852
اتفاقات لا تصل لمستوى الاتفاقات الخاصة، 855

اتفاقات تبُرم مع المنظمات الإنسانية، 852
إنشاء مناطق للعناية بالجرحى والمرضى، 778، و853، و1885، و1892

الإعفاء من المسؤولية )الاتفاق الشامل بشأن حقوق الإنسان في غواتيمالا )1994((، 850
تعهدات الجماعات المسلحة من غير الدول، 857

الطبيعة غير الشاملة »للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية«، 841، و842، و846
اتفاقات السلام/ اتفاقات »إنهاء« الأعمال العدائية، 850

القديس يوحنا الأورشليمي، 2058، و2094
خدمات القديس يوحنا والصليب الأحمر للرعاية الطبية الدفاعية، 2094

مســؤولية الــدول: انظــر أيضًــا المســؤولية الجنائيــة الفرديــة )النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة )المــادة 3 المشــركة((؛ والتزامــات المنظــات 
ــرام  ــد إب ــات عن ــن الالتزام ــل م ــع التحل ــرب، ومن ــر أضرار الح ــارة أو ضرر/ ج ــن خس ــيمة م ــات الجس ــببته المخالف ــا س ــر م ــة؛ وج الدولي

ــركة( ــادة 1 المش ــف )الم ــة جني ــرام اتفاقي ــة اح ــزام بكفال ــادة 51(؛ والالت ــف الأولى، الم ــة جني ــام )اتفاقي ــدات س معاه
المعاونة أو المساعدة في ارتكاب عمل غير مشروع دوليًّا )لجنة القانون الدولي، المادة 16(، 159

إسناد أفعال أجهزة الدول )لجنة القانون الدولي، المادة 4(، 135، و144
الظروف النافية لعدم المشروعية )لجنة القانون الدولي، المواد 20-25(، 190، و191
التعاون لوضع حد للمخالفات الخطيرة )لجنة القانون الدولي، المادة 41)1((، 178

متابعة التحقيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 52)3((، 3055
عن أفعال الجمعيات الوطنية/ جمعيات الإغاثة الطوعية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 26)2((، 2081، و2082

عــن أفعــال الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول )لجنــة القانــون الــدولي، المــادة 8(، 265–273، و889: انظــر أيضًــا الجماعــات المســلحة مــن 
غــر الــدول، ســيطرة الدولــة عــى الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول

عن أفعال الأفراد أو الكيانات التي تمارس صلاحيات السلطة الحكومية )لجنة القانون الدولي، المادة 5(، 135
عن تنفيذ اتفاقية جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 45/ لجنة القانون الدولي، المادة 4(، 2707، و2712

الالتزام بالنشر )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 47(، 2760
الحــق في اتخــاذ تدابــر فرديــة في حالــة خــرق الالتزامــات ذات الحجيــة المطلقــة في مواجهــة الكافــة )erga omnes( )لجنــة القانــون الــدولي، 

المــادة 48)1()ب((، 178
الالتزام بالجبر الكامل للخسارة أو الضرر الذي أحدثته أعمال غير مشروعة دوليًّا )لجنة القانون الدولي، المواد 31، و38-34(، 3058

تمييز الالتزام باحترام اتفاقية جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 1(، 136، و144، و159، و160، 190
مسؤولية الدول )النزاعات المسلحة غير الدولية )المادة 3 المشتركة((، 889–892
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عدم اتخاذ تدابير كافية للحماية، 892
مسؤولية الدول عن أفعال الجماعات المسلحة من غير الدول، 889

ــع  ــادة 60، شرط التمت ــف الأولى، الم ــة جني ــف )اتفاقي ــات جني ــا الانضــام إلى اتفاقي ــر أيضً ــة، 231، و398، و3205: انظ ــة الدول ــر صف معاي
ــة( بصفــة الدول

تمييز حكومة الدولة، 232–235، و399
اتفاقات مركز القوات، الاحترام التام لمبادئ وقواعد الاتفاقيات الدولية، 141، و511
بدائل الدول الحامية، انظر بدائل الدول الحامية )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 10(

الأوامر العليا للدفاع
ــدا والمحكمــة  ــة لروان ــة الدولي ــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة الجنائي ــة الدولي ــكل مــن المحكمــة الجنائي اســتثناء )الأنظمــة الأساســية ل

ــم 15/2000(، 2845 ــة رق ــور الشرقي ــة في تيم ــدة الانتقالي ــم المتح ــة إدارة الأم ــراليون ولائح ــة لس ــة الخاص ــة والمحكم ــة الدولي الجنائي
بحسبانها قاعدةً راسخةً، 2856

بحسبانها وسيلةً لتخفيف العقوبة، 2856

تأثير التقدم التكنولوجي
العمليات السيبرانية بحسبانها دافعًا وراء النزاعات المسلحة، 253–256
تعريف الطائرات الطبية/ وسائل النقل الطبي، 2373، و2426، و2440

نشر اتفاقية جنيف، 2770
التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية والدينية، 2602

تمييز الوحدات والمنشآت الطبية، 2648
اتفاقات خاصة تعكس ذاك التأثير، 950

الإنذار في حالة فقدان الحماية، 1850
انقضاء المعاهدات )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 59(، 3201

 )mens rea( 624–645، و2960–2976: انظــر أيضًــا الركــن المعنــوي ،)التعذيــب )المــادة 3)1()أ( المشــركة/ اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50
)اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50( )المخالفــات الجســيمة: عــام(

التزامات مطلقة، 624
عبء/ معيار الإثبات، 2969

القانون الدولي العرفي، 624، و627، و642
 )mens rea( التعريف/ الأركان، 625–645: انظر أيضًا الركن المعنوي

غياب التعريف في اتفاقيات جنيف/ البروتوكولات الإضافية، 626، و1409، و2960
اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 1)1(، 626، و1409، و2962

»أعــال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة التــي لا تصــل إلى حــد التعذيــب« )اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، المــادة 16(، 
631

ــادة 3)1()أ(  ــية )الم ــة القاس ــا المعامل ــر أيضً ــخصية، 613، و614، و671: انظ ــة الش ــى الكرام ــداء ع ــية/ الاعت ــة القاس ــن المعامل ــل ب التداخ
ــركة( المش

مقارنة الحد الفاصل للألم، 628، و629–632
الغرض بوصفه المعيار الوحيد للتمييز، 633، و2962

الحد الفاصل للألم من وجهة نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 632
تعريف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة »لتلك الأغراض«، 627، و628

تمييــز المعاملــة غــر الإنســانية )»الألم أو المعانــاة المبرحــان« مقابــل »الألم أو المعانــاة الشــديدان«(، 1410، و2962، و2981: انظــر أيضًــا المعاملــة 
غــر الإنســانية بحســبانها مخالفــة جســيمة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 50(

أهمية الصفة غير الشخصية/ الرسمية لمرتكب الجريمة )اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 1)1((، 626، و645، و2970
تمييز تعمد إحداث معاناة شديدة، 2962، و2973، و2998

2976–2972 ،)mens rea( الركن المعنوي
ــادة 8)2()أ()2( و)ج()ط( /  ــة، الم ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــادة 1/ النظ ــب، الم ــة التعذي ــة مناهض ــراض« )اتفاقي ــك الأغ »لتل

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة(، 627، و628، و641، و2973–2975
إلحاق الإصابات المقصود أو المتعمد، 2937، و2976

بحسبانه جريمة ذات قصد خاص، 640–644، و2972–2975
أهمية الصفة غير الشخصية/ الرسمية لمرتكب الجريمة )اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 1)1((، 626، و645، و2970

الاغتصاب، 637، و703، و2966
العناصر ذات الصلة، 634، و635، و2964

»الألم أو المعاناة المبرحان« )الركن المادي(، 629–637، و703
نهج كل حالة على حدة، 2966

الأمثلة، 637، و6387، و2971-2961
الألم/ المعاناة النفسية/ المعنوية، 639، و1411، و2967

الامتناع عن إتيان أفعال، 2968
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تمييز الألم أو المعاناة الناتجان عن عقوبات قانونية، 2971
الارتباط بإحداث إصابة دائمة، 2967

العناصر ذات الصلة
عوامل مشددة، 2966

الطبيعة والسياق، 634، و2964
المجني عليه/ الضحية، 634، و2964

»الألم أو المعاناة المبرحان« مقابل »الألم أو المعاناة الشديدان«، 628، و629–632، و1410، و2962، و2981
شرط الغرض المحدد، 631–633، و2962

التعذيب بحسبانه
جريمة ضد الإنسانية )النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7)2()ه((، 2971

مخالفة جسيمة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50(، 2960–2976
اعتداءً على الحياة والسلامة البدنية )المادة 3 المشتركة(، 624–645

جريمــة حــرب )النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، المــادة 3، والنظــام الأســاسي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لروانــدا، المــادة 4)10(–)ز(/ النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 8)2()ج(، والنظــام الأســاسي للمحكمــة الخاصــة لســراليون، 

المــادة 3)أ(–)ز((، 881، و1412
تراجم اتفاقيات جنيف، القوانين واللوائح اللازمة للتطبيق )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 48(، 199، و2708

الهدف والغرض، 2785
الالتزام بالتبادل )»تتبادل«(، 2786، و2792–2800

الإطار الزمني، 2787، و2788، و2789–2790، و2791
تراجم اتفاقيات جنيف: انظر لغات اتفاقيات جنيف )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 55(

تراجم القوانين واللوائح اللازمة للتطبيق، 2806–2808
الأعمال التحضيرية: انظر أهمية الأعمال التحضيرية/ تاريخ الصياغة من أجل التفسير )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 32(

ــا في الاتفاقيــات  أطــراف المعاهــدات: انظــر تطبيــق اتفاقيــة جنيــف )المادتــان 2 و3 المشــركتان(، حــن يكــون الطــرف في النــزاع ليــس طرفً
ــا لقانــون المعاهــدات، المــادة 2)1()ز(( ــة فيين )المــادة 2)3( المشــركة(؛ والأطــراف الســامية المتعاقــدة )اتفاقي

الخلافة في المعاهدات
الانضمام إلى اتفاقيات جنيف، 3156، الهامش 5، و3217–3226

الخلافة التلقائية، 3218–3220
تاريخ بدء النفاذ، 3225

إعلان الخلافة )اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات، المادة 17)1((، 3221
الانضمام بحسبانه بديلاً عن الخلافة، 3224، و3225

إخطار الأمانة العامة للأمم المتحدة، 3227، و3310، و3311
الآثار المترتبة على الخلافة فيما يتعلق بتحفظات وإعلانات الدول السلف، 3223

شرط التمتع بصفة الدولة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 60(، 3222
نظرية الصحيفة البيضاء )tabula rasa(، 3218 و3219

الأمــم المتحــدة: انظــر التزامــات المنظــات الدوليــة؛ والعمليــات المتعــددة الجنســيات )بمــا في ذلــك عمليــات حفــظ الســام التابعــة للأمــم 
المتحــدة(

ــليم/  ــة أو التس ــة والمحاكم ــزام بالملاحق ــرة )الالت ــم الخط ــص الجرائ ــا يخ ــاص في ــا الاختص ــر أيضً ــي، 2863–2867: انظ ــاص العالم الاختص
»الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة )aut dedere aut judicare( )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 49)2((

الأطبــاء البيطريــون، 1879–1881، و1959: انظــر أيضًــا الوحــدات الطبيــة وأفــراد الخدمــات الطبيــة، ظــروف لا تــرر الحرمــان مــن الحمايــة 
)اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 22(، وجــود أفــراد ومهــات مــن الخدمــات البيطريــة )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 22)4((

حظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية )المادة 3)1()أ((، 584–643
شكوك بشأن الانطباق على الاعتداء بحسبانه جريمة حرب، 884 و885

الطبيعة الأساسية/ المطلقة للالتزام، 584–588
حظر أي تمييز ضار )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12)2((، 1392–1396

القيم المحمية، 589، و590
بحسبانه سبباً أساسيًا لحماية الأشخاص الذين لم يعودوا يشتركون في الأعمال العدائية )المادة 3 المشتركة(، 585

التعذيب: انظر التعذيب )المادة 3)1()أ( / اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50(
»الاعتداء«، 591–595
غياب التعريف، 591

العقوبات البدنية، 595
المعاملة القاسية، 612–623: انظر أيضًا المعاملة القاسية )المادة 3)1()أ( المشتركة(
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استثناء عقوبة الإعدام، 594: انظر أيضًا عقوبة الإعدام )المادة 3 المشتركة(
الوفاة/ الإصابة التي لا تفضي إلى الوفاة، 592

ــر  ــلحة غ ــات المس ــركة( )النزاع ــادة 3)1()أ( المش ــد )murder( )الم ــل العم ــر القت ــا حظ ــر أيضً ــد )murder(، 596–600: انظ ــل العم القت
)willful killing( القتــل العمــد / )murder( ؛ القتــل العمــد)الدوليــة

التشويه، 601–611: انظر أيضًا حظر التشويه )المادة 3)1()أ( المشتركة/ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15)1((
الامتناع عن أفعال، 593

العنف الجنسي، 702–704: انظر أيضًا حظر العنف الجنسي )النزاعات المسلحة غير الدولية(
جمعيــات الإغاثــة الطوعيــة، 2094–2096: انظــر أيضًــا حمايــة موظفــي الجمعيــات الوطنيــة وجمعيــات الإغاثــة الطوعيــة عــى قــدم المســاواة 

مــع الموظفــن المشــار إليهــم في المــادة 24 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى )اتفاقيــة جنيــف الأولى، المــادة 26(

جرائم الحرب )الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة(، 874، و876، و881–888
الممارسات المتعلقة بإصلاح ما أفسدته الحرب، 3021

»القتــل العمــد« )willful killing( )النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 8)2()أ()ط((: انظــر أيضًــا حظــر القتــل العمــد 
)willful killing( القتــل العمــد /)murder( ؛ القتــل العمــد)المــادة 3)1()أ( المشــركة( )النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة( )murder(

بحسبانه جريمة حرب، 594
598 ،)murder(»مقابل »القتل العمد )willful killing( »القتل العمد«

تعمد ترك الجرحى والمرضى دون مساعدة ورعاية طبيتين )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12)2((، 1419
تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة )اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50(، 2998–3004

من قبل مدنيين، 1757
التعريف، 2998

تداخل مفهوم المعاملة اللاإنسانية، 2983
الركن المادي )آلام بدنية أو نفسية/ معنوية شديدة(، 2999–3002

»هائل« أو »خطير«، 3001
آلام بدنية أو نفسية/ معنوية، 3000

الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، 3000
الركن المعنوي )mens rea(، 3003 و3004

استثناء الإهمال، 3004
»الرعونة« )reckless]ness[(، 3003، و3004

معيار الإثبات، 3004
تمييز التعذيب، 2962، و2973، و2998

العوامل ذات الصلة، 2964
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المهمة
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر منظمــة غــر متحيــزة ومحايــدة ومســتقلة، تــؤدي 
ــلحة  ــات المس ــا النزاع ــة ضحاي ــة أرواح وكرام ــل في حماي ــة تتمث ــانية بحت ــة إنس مهم
وغيرهــا مــن حــالات العنــف وتقديــم المســاعدة لهــم. وتبــذل أيضــاً اللجنــة الدوليــة 
كل الجهــود الممكنــة لتفــادي المعانــاة بنــر أحــكام القانــون الإنســاني والمبــادئ 
الإنســانية العالميــة وتعزيزهــا. أنشــئت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــام 1863 
وقــد تمخضّــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال 
ــة في حــالات  ــي تنفذهــا الحرك ــة الت ــر. وهــي توجــه وتنســق الأنشــطة الدولي الأحم

النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن حــالات العنــف.



شــهد تطبيــق وتفســر اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949 وبروتوكوليهــا الإضافيــن لعــام 

ــة  ــة الدولي ــراً في الســنوات الســتين التــي تلــت ظهــور »تعليقــات« اللجن 1977 تطــورًا كب

ــة  ــندت اللجن ــة. أس ــانية المهم ــدات الإنس ــذه المعاه ــى ه ــرة ع ــر أول م ــب الأحم للصلي

الدوليــة إلى مجموعــة مــن الخــراء إجــراء تحديــث شــامل لتعليقاتهــا الأصليــة، ومنهــا هــذا 

المجلــد الأول؛ لــي تعــزز فهــاً أفضــل لهــذه المجموعــة مــن القوانــن وتشــجع احترامهــا. 

ثة الســيد »جــون مــاري هنكرتس«، المستشــار  وتــولى تنســيق إعــداد هــذه التعليقــات المحدَّ

ــات  ــث التعليق ــرأس مــروع تحدي ــذي ي ــر ال ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــوني باللجن القان

عــى اتفاقيــات جنيــف الأربــع. 

والاتفاقيــة الأولى نــصٌّ تأســيسي مــن نصــوص القانــون الــدولي الإنســاني. تضم هــذه الاتفاقية 

القواعــد الأساســية بشــأن حمايــة الجرحــى والمــرضى، ومــن تسُــنَد إليهــم رعايتهــم، وشــارتي 

الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. وهــذه التعليقــات التــي تتنــاول الاتفاقيــة الأولى مــادةً 

مــادة تأخــذ في اعتبارهــا مــا طــرأ عــى القانــون والممارســة مــن تطــور، مــن أجــل تقديــم 

ثــة مجموعــة مــن  ثــة لهــذه الاتفاقيــة. وقــد راجــع هــذه التعليقــات المحدَّ تفســرات محدَّ

مــارسي القانــون الإنســاني وأكاديميــن مشــتغلين بــه مــن أرجــاء العــالم. وهــي أداةٌ أساســية 

لــكل العاملــن في هــذا المجــال أو المعنيــن بدراســته. 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر منظمــة محايــدة ومســتقلة وغــر متحيــزة، لهــا مهمــة 

إنســانية خالصــة تتمثــل في حمايــة أرواح ضحايــا النــزاع المســلح وحــالات العنــف الأخــرى 

وصــون كرامتهــم وتقديــم المســاعدة لهــم. وتســعى اللجنــة الدوليــة جاهــدةً إلى درء المعاناة 

عــن البــر بنــر أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني والمبــادئ الإنســانية العالميــة وتعزيزهــا. 

واللجنــة الدوليــة هــي »الوصيــة« عــى القانــون الــدولي الإنســاني، وهــي مهمــة تتضمــن 

ــه، وتفســره والإســهام في  ــال ل ــة الامتث ــدولي الإنســاني ومراقب ــون ال ــال للقان ــز الامتث تعزي

تطويــره. 

تعليق على اتفاقية جنيف الأولى
ــوات المســلحة في  ــة الجرحــى والمــرضى في الق ــة )1( لتحســن حال اتفاقي
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